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  ة ــدمـمق
ه العظ  ر والفقي تاذ الكبي د دور الأس ر أح د لا ينك رازق أحم د ال يم عب

ام  ،السنهوري ر والنظ يفي الفك انوني العرب ريع  ،الق فة التش ين وفلس ة التقن وحرك

ة فيرجع الفضل للاستاذ الفقيه السنهوري فى  .ومنهجه فى البلاد العربية إحداث نقل

  .)1(نوعية كبري فى القوانين المدنية العربية 

ة في الة ورؤي احب رس نهوري ص تاذ الس ان الاس د ك انون لق ق بالق ا يتعل م

ري  ،المدني فى البلاد العربية وعلاقته بالقوانين المقارنة والتطورات القانونية الكب

ي  فضلا  ،1804التى بدأت فى خطواتها الأولي بعد صدور القانون المدني الفرنس

ر ،ومن جهة أخري .عن النهضة الكبري للقانون المقارن و ي كان ي اه نح إن الإتج

رب ن ،الغ ل م ه والنه انوني  ،علوم راث الق د والت اة التقالي دبر ومراع دون ت

  . )2(غير صحيح   ،والإسلامي العربي

ا   نهوري فيم تاذ الس روع الأس ية لمش اور الأساس ل المح ام تتمث ه ع وبج

إن الشريعة  ثحي ،إدراج الشريعة الإسلامية في التقنيات المدنية العربية :أولاً :يلي

                                                 
لامي 1( ه الإس ؤتمر الفق ) ملحوظة:تم اعداد هذه المقالة  ونشرت فى مجموعة اعمال  م

  وزارة الأوقاف والشئون الدينية. –بسلطنة عمان  -  2014/ ابريل/  8-5فى  –
يم 2( د عظ كورة، بجه اهرة  مش ة الق وق جامع ة الحق ت إدارة كلي د قام ة:   لق ) ملحوظ

ة  ن مجل اص م دد خ ى ع رتها ف نهوري ونش تاذ الس ومشكور فى تجميع مقالات الأس
ام  ك ع ة، وذل درها الكلي ى تص اد والت انون والأقتص دين 1992الق ى مجل د ف . ولق

وق  ة الحق كر لكلي دير والش ة والتق الص التحي دين. فخ ذيين المجل استفدت كثيرا من ه
  جامعة القاهرة  على هذا العمل العلمي الجليل.
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د القانوني ةالإسلامية من التقالي دول العربي ترك لل انوني المش راث الق ر والت  ة لمص

ً و ا ة. :ثاني ة العربي وانين المدني د الق اس لتوحي لامية كأس ريعة الإس اذ الش ً أتخ : ثالثا

انوني  ؛س فقه قانوني مدنى يماثل الفقه القانوني الأجنبيتأسي ه الق حتى لا يظل الفق

ى انوني الأجنبي ه الق ى الف ً  ،العربي عالة عل ا ة :رابع ى  دراس الشريعة الإسلامية ف

لامي ه الإس ا ،ضوء القانون المقارن والنهوض بدراسة الفق ى  :خامس اد عل الأعتم

ر  الأجماع كمصدر هام للوصول إلى حكم فى الوقائع المستحدثة التى يفرزها التغي

ً .الإجتماعي ة :سادسا ائل المدني ى المس ين ف ة التقن حيحة لحرك ى  ،وضع أسس ص ف

كلية ،مصر واليلاد العربية وعية وش د موض ى  ،تقوم على مجموعة قواع ؤدى إل ت

ة ة حديث ات مدني ع تقنين ً .وض ابعا د  :س ى التقالي ائم عل ي ق دني عرب انون م ع ق وض

لامية. ريعة الإس ة والش ة العربي ً القانوني لامية  :ثامنا ريعة الإس ة الش وير دراس تط

ه  الم الفق ي ع ارن ف انون المق دعيم الق ي ت انونيوإظهارها حتى تقوم بدورها ف  ،الق

ري ي عص ً  ،حيث يجب العناية بدراسة الفقه الإسلامي بأسلوب علم ا إدراج   :ثامن

اس  ة واقتب ورة تدريجي ة بص ة العربي ات المدني ي التقني لامية ف ريعة الإس الش

انون  ى الق ة إل ي النهاي ل ف التشريعات العربية من بعضها البعض الآخر، حتى نص

ويرهالمدني العربي الموحد المأخوذ من الشر ه وتط وض ب  .يعة الإسلامية بعد النه

را ة  :عاش ة العربي ى دور الجامع ز عل بلاد التركي ى ال ة ف ريعات المدني د التش توحي

  .العربية لتدعيم الوحدة السياسية
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ة   ،ونعالج فيما يلي  ة العربي وانين المدني ى الق نهوري ف روع الس أثير مش ت

  :على النحو الآتي

   الأولالمبحث 

  فى البلاد العربية يع صناعة التشرسس وأفلسفة علم التقنين وري والسنه

ين   ة  ،لقد اهتم السنهوري اهتماماً كبيراً بعلم التقن وانين الأجنبي ودرس الق

انون  ة الق ي دراس بق ف ل الس ه فض ان ل ه ك ن إن لاً ع ادة، فض ة ج ة دراس المقارن

ارنأمن عالم كبير تحت إشراف  ،المقارن تاذ ادوارد  ،علام القانون المق و الأس وه

ى  ،ومن خلال هذه المعارف الكبري .بيرلام ر ف روعه الكبي نهوري مش ع الس وض

ة ي  ،القوانين المدنية العربي ث أرس سحي ة أس بلاد العربي ي ال ريع ف ناعة التش  ،ص

  .1948بوضع القانون المدني المصري  خطواتها الأولى بواسطته والتى ابتدأت 

بق  ا س لا عم روفف ،وفض ن المع ي إن  م رة الت ي الفت اش ف نهوري ع الس

دني  انون الم ى الق افة إل دها، إذ بالإض ي أوج عه كانت حركة التفنينات في أوربا ف

ي  ت  ، م1804الفرنس ث أتجه ا حي ن دول أورب ر م ات الكثي اس تقنيني ى اقتب إل

ولكن ظل التقنين الفرنسي هو  ،وتطورت حركة التقنين مع مروور الزمن .نابليون

اليثم   ،ركه فى الريادة التقنينات الجرمانيةويشا ،رائدها ي الإيط  المشروع الفرنس

  .المشترك

بلاد الذي لا مراء فيه إن السنهوري  الأمر   ي ال ين ف م التقن هو مؤسس عل

انون  ع الق دما وض ي مصر، عن انون ف وير الق العربية، فهو الذي قام بتحديث وتط

ام  ادر ع ري الص دني المص انون و 1948الم و الق ى اا –ه ل إل ذي انتق بلاد ل ل

ي  ؛ ولذا يعد القانون المدني المصري هوالعربية، فيما بعد ين ف ة التقن مصدر حرك

ة بلاد العربي ي ال دني ف انون الم ال الق ة  ،مج ه الحرك ت علي ى بنتي اس الت والأس

   .التشريعية فى البلاد العربية

د  ين وق نهوري ب يناالس ين، وب كلية للتقن ر الش وعية والأط ر الموض  لأط

ديم العيوب الموضوعية والعيوب الشكلية وأسبابها وصورها  في التقنين المدني الق

ة القديم ات الأوربي يلات و .ةوالحديث ةوالتقني ادئ والتحل ار والمب ل الأفك ن مجم م

نهج التي جاءت في كتابات السنهوري من خلال استخدام المنهج الاستقرائي  تم الم
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د الأ ول أن القواع ن الق ي يمك ين التحليل ية للتقن نهوري  –ساس ر الس ة نظ ن وجه م

دى تنقسم إلى نوعين: قواعد متعلقة بالموضوع وهي التي  تتعلق بأحكام التقنين وم

رى  القوانين الأخ ه ب ة، وعلاقت ة المنطقي وح والمعالج حداثته ومدى شموله والوض

ا ة .التي بنى عليه د متعلق اني قواع وع الث خ. والن ب.. ال يم وتبوي ل تقس كل، مث  بالش

ي  ب المنطق ريعية والترتي ياغة الش ول الص اة أص وتنظيم النصوص واللغة ومراع

   .خ.. ال.للموضوعات التي يعالجها التقنين

  المطلب الأول

  فلسفة التقنين

  :مفهوم التقنين :أولاً 

التقنين  د ب ن  Codificationيقص ه م رع بأكمل ة بف د القانوني ع القواع جم

في كتاب واحد بواسطة المشرع مثل التقنين فروع القانون مبوبة ومرتبة ومرقمة، 

اري) ين التج دني والتقن ة  )1( الم ب الدول ن جان مي م ع رس اً (تجمي ه أيض ويقصد ب

ذا  ريع جامع له و تش انون، أو ه روع الق ن ف للنصوص التشريعية الخاصة بفرع م

امع) كل الج ذا الش ه به رع نفس ن المش و . )2( الفرع صادر م التقنين ه ه ف اء علي وبن

ع  ي (جم ا ف ا وتبويبه د ترتيبه انون، بع روع الق د ف ة بأح ة الخاص د القانوني القواع

  . )3( مدونة واحدة تصدرها في شكل قانون السلطة التشريعية في الدولة)

ين  ة التقن ى حرك ي وجهت إل ادات الت رة والانتق وبالرغم من العيوب الكثي

ن  ات. وم ع التقني ار وض ي انتش ية القانوني، إلا أن هذا لم يؤثر ف ائف الأساس الوظ

التي اقترنت بحركة التقنين هو أن التقنين سهل دور وظيفة القانون المقارن، فضلا 

ث )4(عن إنه يتخذ كوسيلة للاقتباس من القوانين الأجنبية ، كما حدث في مصر، حي

ى  ،وفضلا عما سبق ثم اقتباس تقنيات نابليون.  ؤدي إل ين ي فمن المسلم به أن التقن

ى  ،توحيد القانون فى فرنسادت تقنيات نابليون إلى التوحيد، فقد أ فضلا عن إنها ه

                                                 
  .150، ص 1992، نظرية القانون، 1) د. نزيه المهدي: المدخل لدراسة القانون، ج 1(
أة 2( كندرية، منش انون، الإس ى الق دخل إل ارف، ط ) د. حسن كيره: الم ، ص 1971المع

259  .  
ة، ط 3( ات القانوني ة الدراس ي مقدم ي: دروس ف ، 1969، 2) د. محمود جمال الدين زك

  .  96ص 
  .152، ص 1995، نظرية القانون، 1)، د. نزيه المهدي،المدخل لدراسة القانون، ج 4(
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ا ا وغيره ى اورب ين ف ة التنق د حرك ي .مه ية الت ة الفرنس ة المدني ر المجموع وتعتب

دقيق، وانتشرت  1804صدرت في سنة  المعنى ال أول تقنين في العصر الحديث ب

 ً ان لصدور )5(بعدها حركة التقنين في أوربا وخارج أوربا ية، . وك ات الفرنس التقني

ر  1804وخصوصاً التقنين المدني الفرنسي في بدايات القرن التاسع عشر  أثر كبي

ريع  ى التش وم عل د، يق اه جدي ى اتج ة إل ة القانوني ع الحرك ا ودف ا وخارجه في أورب

  كمصدر أول للقانون. 

ي  ا، ف ارج فرنس تقبالها خ ية واس ات الفرنس ار التقني ي انتش بب ف ولعل الس

ت أول الكثير م ا كان ى إنه ا إل ي اعتقادن ع ف ة يرج ر الأوربي ن الدول الأوربية وغي

ي عمل  ر جدي علم و أول مظه تشريعي ضخم تولته دولة في العصر الحديث، فه

  . )6(لحركة التقنين

فى  ،ومع حركة الأصلاح القضائي فى مصر في عهد الخديوى إسماعيل 

ر ع عش رن التاس ن الق ر م ع الأخي ت  ،الرب ر التحق ين بمص ة التقن ة حرك  ،العالمي

نة  ة س اكم المختلط اء المح ة ، 1875بإنش ات المختلط ع التقنيين إذ وضعت  ؛ووض

ع  ذت م ات أخ تة تقني تلاف س اكم إخ ا المح ية لتطبيقه ات الفرنس ن التقني ير ع يس

ة نة  ،المختلط ة س ات الأهلي عت التقني م وض م  1883ث ة، ث اكم الأهلي ا المح لتطبقه

ين  ة التقن ت حرك ى توال اف ذه  ،تطوره ور ه ل قص ر العم ا أظه ولم

ة،التقنيات ازات الأجنبي ن الامتي انون  ،وتخلصت مصر م ع ق ي وض ر ف دأ التفكي ب

ري .)7( 1948الذى صدرو ،مدني مصري دني المص انون الم ر الق د أث دون  –ولق

  .تأثيرا كبيرا على حركة التقنين المدني فى البلاد العربية -شك 

  

  

  

                                                 
  ) انظر: 5(

Konrad Zmeigert and Hien Kotz: Introduetion to comparative law, 1998, p. 
100 – 101. 

ابق، ص 6( ع الس دي، ص 261) د. حسن كيره: المرج ه المه ود 154، د. نزي ، د. محم
  . 98جمال الدين زكي، ص 

  .261) د. حسن كيره: المرجع السابق، ص 7(
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 ً   : طرق التقنين:ثانيا

  :)8(الطريق الفلسفي والطريق التاريخي  :قسم طرق التقنين إلى طريقينتن 

ريع  ع تش رع بوض وم المش ة أن يق ذه الطريق د به في: ويقص ق الفلس الطري

د قانوني ع قواع الي، أي وض ة ةمث وره  ،مثالي ا يتص ع م ق م دة تتف د جدي أي قواع

اريخي: المشرع أن يكون  ق الت انوني. الطري يم الق ى مثلاً أعلى للتنظ ائم عل و ق وه

ت و ،مذهب المدرسة التاريخية ة وق يقوم على إصدار تقنين ملائم لحاجات الجماع

ذة  ة الناف د القانوني ى القواع الي عل د بالت وضعه، متفق مع حالتها الاجتماعية ويعتم

  وعلى ما يكون صالحاً من التقاليد التاريخية. 

ه فالطريق الفلسفي  يركز على ما يجب  ،وبناء على ما سبق ون علي أن يك

ين  بقا التقن رع مس ا المش ة يتبانه فة معين وء فلس ى ض أثير   ،ف ت ت در تح إذ يص

أما الطريق اتجاهات فلسفية معينة ورؤى مثالية، قد لا تتفق مع الواقع الاجتماعي. 

فهو طريق واقعى بالدرجة الأولي ويقوم على أن المشرع  يصدر تقنينا  ،التاريخي

فلسفة ومن الواضح إن الطريق الأول يتأسس على  ماعي.لما هو عليه الواقع الاجت

ي انون الطبيع ة الق اني ،مدرس ق الث ا الطري ى  :بينم س عل فة يتأس ة المدرفلس س

  .التاريخية

ً ولكن السنهوري قد نهج طريقاً  وهو إنه جمع بين الطريقتين، فهو من  ثالثا

ا انوني للمع ي ناحية وضع تقنين لما يجب أن يكون عليه التنظيم الق ة ف ملات المدني

ت  ل، والثواب ه العم تقر علي ا اس ع وم ن الواق د ع م يبتع ت ل س الوق ي نف ر، وف مص

انونين  ريان الق رة س ي فت ريعة ف اء والش ه والقض ا الفق تقر عليه ي اس ة الت القانوني

ي  1883المختلط  ين الإ1883والأهل ع ب د جم و ق وير صم. فه د والتط الة والتجدي

ة  1948وضع قانون مدني عام وخلص إلى واستشراف المستقبل.  مستمد من ثلاث

ول لامي :اص ه الإس ارن ،الفق انون المق د  ،الق ري والتقالي اء المص ه والقض الفق

ر  .القانونية المصرية المستقرة ى مص يس ف وهو القانون الذى لاقى ترحابا كبيرا ل

ا ة أيض وانين المدني ؛فقط بل فى الدول العربي ة الق اريخي لكاف و المصدر الت ة إذ ه

  .العربية
                                                 

ة، ط 8( ات القانوني ة الدراس انون، 2) د. محمود جمال الدين زكي: دروس في مقدم ، الق
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  المطلب الأول

  القواعد الموضوعية للتقنين

د  ا عن رع إن يراعيه ى المش ب عل ى يج وعية الت د الموض ل القواع تتمث

ين  ع التقن تاذ  –وض ى رأى الاس ه ف نهوري الفقي روط  -الس ن الش ة م ي مجموع ف

ين ى مضمون التقن ا   .الواجب توافرها ف نري إنه ا س د كم ذه القواع ن ه ين م ويتب

ة س دراي نهوري تعك اع  ،الس م الاجتم ريع وعل فة التش ارن وفلس ين المق م التقن بعل

  :ونوضح فيما يلي هذه القواعد على النحو الأتي .القانوني والمنطق القانوني

  مقتضباً: ين الا يكون التقن :أولاً 

راً  يشترط في التقنين الدقيق، أن تكون أحكامه غير مقتضبه، فإذا تناول أم

ر  ،دون غموض أو استطراد أو قصور ،ليمة وشاملةه بطريقة علمية ستناول ويعتب

ى  راً عل هذا العيب من اشد عيوب التقنين خطورة، إذ يكون التقنين المقتضب قاص

افالتي من الم ،شامل للمسائلوضع تنظيم قانوني  ين حكمه ا ويب رض أن ينظمه  ؛ت

   .ولذا لا يكون التقنين غير ملائم للواقع الإجتماعي

وا اد وفي غالب الأح ة الاعتم ي حال ين ف ي التقن اب ف ب الاقتض أتي عي ل ي

ين  على تقنين أجنبي واحد والنقل والاقتباس منه ع التقن د وض عوا أو أن واض ،عن

ى  ول إل ين، للوص ا التقن يطبق فيه ي س ة الت ة للبيئ ا التقنين لم يقوموا بدراسة كافي م

ي ،، مناسبة للوقائع الإجتماعيةتحتاجه من نصوص قانونية ائل الت وحتى ف ي المس

  لم يكن تنظيمه لها شاملاً.  ،نظمها

ي ولقد أشار السنهوري إلى أن التقنين المدني  ه  1883 الأهل ت أحكام كان

بة ة ومقتض ي   إذ ،غامض ة ف ل النياب ة مث رة هام ائل كثي اً لمس من تنظيم م يتض ل

دم التالإذعانالتعاقد، عقود  د، الإ، الحق في الحبس، الدفع بع وين العق ذ، تك رادة نفي

  . )9(المنفردة

ي دني الأهل انون الم أن الق نهوري ب  ،وفسر ذلك الاقتضاب والغموض الس

رد  ان مج ام ك ع ع ذي وض ي ال ين الفرنس ن التقن ول م د منق اهلاً 1804تقلي ، متج

ة  نظم القانوني ا. وال ي أورب ة ف ين الحديث ة التقن ي حرك دثت ف ي ح ورات الت التط
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ام  ل نظ ة، مث ود التالحديث ات، عق د المؤسس دين، عق ة ال ة، حوال ق العام زام المراف

ال . )10(التأمين اً الإغف اب أيض اهر الاقتض ن مظ ية وم ائل الأساس ن بعض المس ع

ا.  رض تنظيمه ي يفت ة الت ن الناحي ا م ين ناقص ى إن التقن ؤدى إل ذى ي ر ال الأم

ه ى نطاق دخل ف ى ت ة  ،الموضوعية للفروض المختلفة للمسائل الت ذه الحال ل ه وتمث

  .النقص التشريعياقصى درجات 

 ً   عدم تناقض أحكام التقنين مع بعضها أو مع غيرها من التقنينات الأخرى.  :ثانيا

ين يشترط في التقنين إلا تكون أحكامه متناقضة مع بعضها في داخل  التقن

لا ناقض تيتضمن أحكاماً ت أن نفسه، أو ع. وب ي المجتم ارية ف رى س مع تقنينات أخ

ريعية ال ياغة التش ك، إن الص مون ش ة لمض ات القانوني دة والمراجع ام جي الأحك

داره ؤدى  ،الواردة في التقنين قبل إص ا ت ا فيم اقض وإزالته اطق التن ف من ى كش إل

د  ين الواح وص التقن ين نص ذا ب ة. ه ن جه ات م ن المتطلب رى فم ة أخ ن جه وم

ة  ي الدول ة ف ل الأساسية في المنظومة القانوني ها، ي ع بعض ات م اقض التقنين ألا تتن

ب أ ام يج ي انتظ ير ف ى تس ع وحت ي المجتم ام ف ق النظ ا، لتحقي ا بينه ل فيم ن تتكام

ي.توانسجام ولا  ق العمل ي التطبي اكل ف ر مش ير  ثي ى س ؤثر عل ذى ي ر ال و الأم وه

  .العدالة فى المجتمع

دني  ين الم ي التقن اقض ف ب التن رة لعي ة كثي نهوري أمثل رب الس د ض ولق

ع وص م اقض بعض النص ى تن ار إل ديم، إذ أش ض الق ة، و بع ن جه اقض إم ى تن ل

دني  ين الم ي التقن رى ف وص أخ تلط بعض النصوص مع نص اً 1875المخ ، وأيض

فضلا عما شاب التقنين من   ،الشريعة الإسلاميةأحكام تناقض بعض النصوص مع 

  . )11(أخطاء علمية قانونية 

 ً   الاقتباس من كافة مذاهب الفقه الإسلامي: ضرورة   :ثالثا

ين خاصة تعتبر هذه القاعدة  بلاد بمنهجية التقن ي ال ةف ى تتخذ  ،العربي والت

ريع درا للتش لامية مص ريعة الإس ه  ،الش ن الفق ذ م و الأخ اه نح ة الاتج ي حال إذ ف

ين  ،ينبغي الاقتباس من كافة مذاهب الفقه الإسلامي ،الإسلامي ون التقن ى لا يك حت

ذهب واحد ى م ا عل ون تقنين ،مبني لا يك ذهبي اف نه .ام د الس د أك ك ولق ى ذل وري عل
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را ة .كثي ة العربي ريعات المدني ع التش ام بوض دما ق نهوري عن ى  ،فالس د عل م يعتم ل

ل  ،بل استمد الكثير من الاحكام من كافة مذاهب الفقه الإسلامي ،مذهب واحد ويمث

دول  ،ذلك نقلة نوعية كبري فى التنقنينات العربية ض ال ت بع ا  إذ كان تندا أساس اس

ري تاركة ،على الفقه الحنفي ذاهب الأخ ام  ،الم ة الاحك ى مجل ا إل تندت أساس إذ اس

يق .الفقه الحنفيوهى مأخوذة من  ،العدلية ق الض ذا الأف ع ه  ،ولكن السنهوري وس

خذ من القانون المدنى المصري فضلا أفعلى سبيل المثال فالقانون المدنى العراقي 

ة ام العدلي ة الأحك د مجل ن قواع ري ،ع دني المص انون الم تمد الق ه  واس أحكام

لامي ه الإس ذاهب الفق ة م ن كاف لامية م ريعة الإس ن الش أخوذة م د  ،الم دون التقي

   .بمذهب معين

ا  ،ولكن ما نادى به السنهوري ى قوانينه ة ف دول العربي لم تلتلزم به كافة ال

ة دول ،المدني ض ال ث بع ى  ،حي تناد إل و الإس اه نح ت الإتج د تبن تدلال ق ط الأس رب

اراتي ،نةالقضائي بمذاهب فقيه معي دني الأم انون الم  ،وهو الأمر الذى جاء فى الق

  .كما سنري

 ً   علم الاجتماع القانوني: بنتائج ودراسات الاستفادة   :رابعا

م  ي عل ث ف اهج البح س من ى نف انوني عل اع الق م الاجتم نهج عل وم م يق

ائع الاجتماع العام،  ة الوق ة، دراس ات الحال تبيانات، دراس ائيات، الاس ل الإحص مث

ةالس ارب التاريخي راء والتج رأي الخب تعانة ب خ.ابقة، الاس ى . )12(.. ال د أوص وق

ا السنهوري بضرورة الاستعانة ببعض الوسائل ات  دعن ،المشار اليه ع التقنين وض

   .أو تنقيحها، والوسائل التي أشار إليها تدخل ضمن وسائل علم الاجتماع القانوني

ي ( ا يل دد م ذا الص ي ه ول ف تطي.ويق ذلك نس ذا .. ل ن ه تخلص م ع أن نس

ة، لا  عند مراجعة تقنينا، كثيرا -يقصد القضاء السابق-القضاء  دروس النافع ن ال م

ن  تمدة م ي مس ا، فه ل عنه وز أن نغف ة)يج ا اليومي ن حياتن ة وم ا الخاص  ،تجاربن

اتويضيف  ا  أيضاً فيقول (... ومن المفيد أيضاً أن نرجع إلى التوثيق ة، وم القانوني

أحكام القانون، بل  ي معاملاتهم، وما اعتادوه من الوسائل لتنفيذجرت عليه الناس ف

رب انوني  ولله م ق ى حك اس عل ل الن ان. فتحاي ض الأحي ي بع ام ف ذه الأحك ن ه م
                                                 

انوني،  )12( اع الق م الإجتم ادئ عل د: مب ين محم د حس ايز محم ا: د. ف ر  مؤلفن انظ
  .  2012الإسكندرية، 
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د ومضيهم في ذلك دليل على فساد  ه عن ر في هذا الحكم، فأولى بالمشرع إعادة النظ

دروس تنقيح تشريعه ولا شك  ن ال ة يمكأن هناك كثيراً م ن النافع ها م ن استخلاص

ار الوقفيات  ك وعقود التأمين وعقود الشركات المختلفة وعقود الإيج ر ذل اوغي  مم

  . )13( واستقر عليه العرف)جرى به العمل 

ع  ين وض د التقن ادئ ومما يرتبط بنفس القواعد، ينبغي عن ات والمب النظري

زال مالمستقر عليها، أما النظريات الاجتماعية  زاع، والاقتصادية التي لا ت لاً للن ح

  . )14(ولم يستقر عليها الرأي، فلا داعي لإدراجها في التقنين

ع  د وض انوني  عن اع الق م الاجتم ائج عل ات ونت تفادة بدراس ؤدى الاس وي

وانعكاسا  ،نصوص التقنين موافقه لمتغيرات الواقع الإجتماعيالتقنينيات إلى جعل 

ؤدى  ،فراد فى المجتمعله، ويؤدى ذلك إلى جعلها أكثر فعالية وقبولا لدى الا ولذا ت

   .دورها فى تحقيق الضبط الإجتماعي

  الاستعانة بالتشريعات المقارنة الحديثة:   :خامسا

يغفل ما جاء من أحكام ن لا أيجب عليه  ،إن المشرع الجيد ،من المسلم به 

ي  د ف ادئ وقواع ه ومب ابقة علي ريعات الس ة أو  ،التش ريعات الوطني واء التش س

ريعات ا ةالتش ة المقارن اأن إذ  ،لإجنبي ن التج تفادة م ة رب الأس ريعة الحديث التش

ابقة ز ،الس ري متمي ين عص اج تقن ى إنت ؤدى إل ة  ،ي ور حرك روف تط ق لظ مواف

ين ،وفى نفس الوقت انعكاس لظروف المجتمع ،التقنين ذا التقن  ،الذى يطبق عليه ه

تطلبات مراعاة مفى ضوء  ،ولكن يجب أن يكون الأستفادة من التشريعات المقارنة

انوني اع الق م الاجتم ة   ،عل وانين الأجنبي ن الق اس م وابط الأقتب ث إن  ،وض حي

ة اهرة إجتماعي انون ظ الحا  ،الق ون ص د يك ا ق الح وم ون ص د لا يك ا ق ع م لمجتم

عألمجتمع أخر  ع ،و نفس المجتم روف المجتم رت ظ ة ،إذا تغي ن جه ذا م ن  .ه وم

ة وابط المتعلق اة الض ب مراع ري يج ة أخ ى أب ،جه ة ف ريعات الاجنبي تقبال التش س

  .النظام القانوني الوطني

  

                                                 
ذا ا )13( ون ه اس يك ى أي أس دني وعل انون الم يح الق وب تنق نهوري: وج يح، الس لتنق

  47الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية، ص 
  . 47السنهوري، المقالة السابقة، ص  )14(
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نن  نويقول السنهوري في هذا الصدد (... وأهم ما ينبغي أ يقف عنده المق

ره، وأن  ي عص انون ف ادقة للق رآه ص ه م ون تقنين ذا إذا أراد أن يك ي ه تجمع ف يس

انون ون الق بقته. فيجب إذن أن يك ي س ات الت ل التقني ا ك و  التقنين مزاي ارن ه المق

انون المصدر الأول بين المصادر التي يستمد منها التنقيح. وينبغي أن نقف  من الق

ة  تخلص حال ريعي. ونس ل تش دد عم ا بص ارن، فإنن ريع المق د التش ارن عن المق

  . )15(.).التشريع المقارن من حركة التقنينات العالمية

 ً    مراعاة الواقع الاجتماعي واقتباس ما يتفق معه:  :سادسا

ة وانين الأجنبي تقبال الق ى الاس وء إل د اللج ا  ،يجب المشرع عن ذ منه والأخ

ا  ل منه اعي وأن ينق ع الاجتم ية الواق لتطوير القانون الوطني، إن يراعي خصوص

د   ،تتناقض مع ظروف المجتمع التي  ،من النظم القانونية ريع الجدي حتى يبدو التش

ون وعي عن قوانين أجنبية، حالة ومن أمثلة النقل د .غير موافق لظروف المجتمع

ر  ي مص ي ف دني الأهل انون الم ق  1883الق اً لح اً مستفيض من تنظيم ذي تض وال

ر  ي مص ه ف الانتفاع نقلاً عن القانون الفرنسي، ونظم باقتضاب حق الملكية. مع إن

وق  ل الحق و اق داً وه ئيلة ج اع ض ق الانتف ات ح ة تطبيق يقها العيني راً وأض خط

ر .ويؤكد )16(انتشاراً  ع وغي روف المجتم ما سبق، إن المشرع لم يطلع جيداً على ظ

ع ،درك بهام ا المجتم اج إليه ة لا يحت م أجنبي ل نظ ة موأه ،فنق م قانوني يم نظ ل تنظ

   .فجوة بين نصوص القانون والواقع الإجتماعيفأحدث  ،موجودة فى المجتمع

ع ع ،وبناء على ما سبق د فمن الأهمية بمكان الاسترشاد بظروف المجتم ن

ة وانين الأجنبي وص الق ن نص روف  ،الاقتباس م ذه الظ ل ه لال جع ن خ ار م المعي

اكم ل  ،الح اس أفض تم اقتب ث ي ة، بحي وص الأجنبي ين النص ا ب لة فيم ي المفاض ف

عالتى تتوافق مع   ،النصوص روف المجتم رورة  .ظ ن ض ل ع ن يجب لا نغف ولك

ها ع بعض ا م انون كله وص الق جام نص ك وانس ى تماس ة عل دو  ،المحافظ ث تب بحي

  . )17(كبنيان واحد لا انحراف فيه ولا شذوذ ،نصوص التشريع الجديد

                                                 
  .173السنهوري: وجوب تنقيح القانون المدني.... مقالة سابق الإشارة إليها، ص  )15(
  . 5السنهوري، الوسيط، ص  )16(
ري بمجل17( دني المص انون الم ة الق ر لجن ي تقري اء ف ا ج ى م ارة إل در الإش س ) وتج

ة إذ  الشيوخ، عندما تحدثت عن ما اقتبسه مشروع القانون المدني من القوانين الأجنبي
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ن  ر م راع الكثي م ي ديم ل دني الق ين الم ى إن التقن حة عل ومن الأمثلة الواض

لامي ع إس ه مجتم ث إن ري، حي  ،متطلبات الواقع الاجتماعي، وبيئة المجتمع المص

ل بع د نق انون ق ق ويتمثل عدم المراعاة فى إنه هذا الق ى لا تتواف وص الت ض النص

ية ة الفرنس ه للبئي ى موافق ا ه ذه  ،مع ظروف المجتمع المصري وإنم ة ه ن أمثل وم

اع وق الإنتف ات وحق يم النفق ق بتظ و متعل ا ه وص  م ذه .النص اقض ه ع تن ومرج

ائل يتمثل فى إنه  النصوص مع الواقع  من جهة إن تنظيم النفقة في مصر من المس

ة  المتعلقة بالأحوال الشخصية ن جه لامية. وم ريعة الإس ام الش ع لأحك ي تخض وه

أخرى، إن التقنين المدني القديم، هو تقنين لمسائل الأحوال العينية فقط، والنفقة من 

ق  ر دقي ى غي مسائل الأحوال الشخصية، ولذا فقد جاء النقل، تقليد ونقلاً حرفياً أعم

ورة تتف ة بص ع من القانون الفرنسي الذي تنظم فيه مسائل النفق د المجتم ع تقالي ق م

ية  وال الشخص ائل الأح الفرنسي، ونظراً لأن القانون الفرنسي يتضمن تنظيماً لمس

  كالزواج وغيرها. 

 ً   النصوص المنقولة من تشريعات أجنبية في جسم النصوص الوطنية: دمج  :سابعا

انون  من أهم ضوابط استقبال القوانين والنظم الأجنبية واستزراعها في الق

وص الوطني،  ان النص اد وذوب ى اتح ل عل رورة العم ابط ض ن هو ض أخوذة م الم

ن أصلها تشريعات أجنبية  ل ع ث تنفص وطني، بحي انون ال وص الق مع مجمل نص

ا بالمصدر  ي مرتهن الأجنبي وتنعزل عنه ولا تظل مرتبطة به حتى لا يظل القاض

  الأجنبي للنصوص الوطنية التي يلتزم بتطبيقها. 

ة إن ولقد حرص القانون المد ن تشريعات أجنبي ني المصري، وهو ينقل م

                                                                                                                     
ات  ن تقني ا م ت أحكامه ي اقتبس وص الت ا النص ي: (.. أم ا يل دد م ذا الص ي ه ت ف قال
ي  روع، وه وص المش ائر نص ت بس ة إذا قيس ي قليل وع فه ث الموض ن حي ة م أجنبي

يلية تص ائل تفص تقلة أو مس ي تعالج أوضاعاً مس ر ف رأي أو أخ ا ب ل فيه لح لأن يفص
م  كها ول ة أو تماس ده العام ق قواع ك بتناس ل ذل ات، دون أن يخ ن التقنين ين م أي تقن

روف   ى ظ ر إل د دون نظ ل أو التقلي رد النق ك مج ي ذل روع ف وخ المش ة يت البيئ
المصرية، ولكنه جعل من ظروف هذه البيئة رائدة، بين غيره مما في تقنينات أخرى 

زولاً وأدخل في  ة ن ديلات جوهري ام وتع ن أحك بس م ا اقت ى م الات عل ن الح ر م كثي
ك الظروف... ي تل ا تقض ى م يرية، ج عل ال التحض ة الأعم ر مجموع ، ص 1انظ

133.  
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تقل  ي مس ان ذات ا كي وطني له ريع ال ى التش ت إل دما انتقل وص عن ذه النص ل ه يجع

ل  وص تظ ي ولا النص ون القاض ى لا يك لية حت ادرها الأص ن مص ل ع ومنفص

ل  مرتبطة بأصلها الأجنبي، بل تكون مستقلة تمام الاستقلال عنه، وتذوب في مجم

ول أخر  وطني. نصوص التشريع ال وص وبق ادئ ونص هر مب ج وص رورة دم ض

دم  ذي ع ر ال ا، الأم ن أهله ل ع ث تنفص داخلي، بحي انون ال القانون الأجنبي في الق

يرها  ن تفس ى يمك ا حت ت منه ي نقل ة الت ات الأجنبي ى التقني وع إل ى الرج ة إل الحاج

  . )18(وتطبيقها

ير ويقول السنهوري في هذا الصدد وبمناسبة كيفية ت ي  ،وصالنصتفس الت

ير  ي تفس ث ف ه الباح ه ل استقيت من التقنيات الحديثة ما يلي (أهم مبدأ ينبغي أن ننب

ات  ن التقني تمدت م ي اس ين الت ذا التقن وص ه و أن النص د ه دني الجدي ين الم التقن

وص  ذه النص يرها. ه ادرها وتفس ن مص اً ع لاً تام ل فص ب أن تفص ة يج الأجنبي

ا التشريعية قد اندمجت في تقنين قائم  ا يجعله ذاتي م بذاته، فأصبح لها من الكيان ال

ي  وع ف ب الرج ا يج ا. وإنم ذت منه ي أخ ادر الت ن المص تقلال ع ل الاس تقلة ك مس

ن  ابق وم ري س ن قضاء مص وعية م ادرها الموض تفسير هذه النصوص إلى مص

  . )19( فقه مصري تقليدي ومن نصوص تشريعية قديمة...)

ل ومرجع ما سبق كما تقول المذكرة الإيض ه أن ك وع ب احية إنه من المقط

ق  ة توث اة قومي ا حي ا، ويحي نص تشريعي ينبغي أن يعيش في البيئة التي يطبق فيه

الاً  ل انفص يات، فينفص ن مقتض صلته بما يحيط به من ملابسات، وما يخضع له م

  .  )20( تاماً عن المصدر التاريخي الذي أخذ منه، أياً كان هذا المصدر

 ً   :التراث القانوني الوطني المحافظة على :ثامنا

ين  يشترط ضرورة المحافظة على التراث القانوني الوطني بحيث إن التقن

د  هالجدي دادا ل يس منامت ا ، ل راثبت ذا الت لة به ى و .الص ة عل دأ المحافظ ر مب يعتب

وطني انوني ال راث الق ن  ،الت د م ي آن واح ه ف داداً ل د امت انون الجدي ون الق وأن يك

                                                 
  .  52ص  1السنهوري: الوسيط، ج  )18(
  .52ص  1السنهوري: الوسيط، ج  )19(
ي  )20( واب ف س الن ريعية بمجل ئون التش ة الش ر لجن ي منش 17/12/1945تقري ور ف

  .  20لك منشور في السنهوري، الوسيط، ص 1، ص  ، ك1الأعمال التحضيرية، ج 
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ب مراعا ادئ الواج ةالمب وانين الأجنبي ن الق اس م د الاقتب ا عن داً  ،ته ل قي ه يمث لأن

ة  ن جه ر م ت يعتب س الوق ي نف ة. وف ا باستفاض ل منه ي النق ة ف ى الرغب أساسياً عل

اليم  اً لتع م التشريع طبق ي عل ة ف وابط المنهجي ية للض ات الأساس ثانية، من الموجه

  .المدرسة التاريخية

ك  ولقد كان السنهوري مؤمن بتعاليم المدرسة التاريخية، وخير ما يؤكد ذل

انون  رف أن الق ب أن يع ائله يج إنه قال ما يلي: (... فكل من يعرض للتشريع ومس

ود  ان تس ذي ك زمن ال ليس هو كلمة المشرع يقول له كن فيكون. وقد مضي ذلك ال

غ  فيه هذه النظريات السطحية. والقانون كائن حي، ينشأ ويترعرع وينمو، حتى يبل

و يس ه ده، ول د  أش ة ق ة التاريخي ت المدرس ي الإرادة وإذا كان اعة ولا ه ق الس خل

إذا  حيح. ف وهره ص ي ج ذهب ف ن أن الم ع م ذا لا يمن بالغت في هذا المعنى، فإن ه

ات  ل الحلق ون متص ه أن يك ي في ب أن يراع راق وج دني للع انون م ع ق د وض أري

  . )21(بالماضي بالقدر الذي ينبغي أن يتطلع فيه للمستقبل)

ي د روع وطني  ولق انوني ال راث الق ى الت ة عل انون  ،المحافظ ع الق وض

ب أن  ا يج ي: (... وم ا يل احية م ذكرة الإيض ي الم اء ف ث ج ري، حي دني المص الم

يتين:  امتين رئيس ى دع ام عل روض ق روع المع ام أن المش ذا المق ي ه ه ف ير إلي أش

حكم صالح  الأول: الاحتفاظ بالصالح من أحكام التقنين القائم لأبعد الحدود، فما من

ذيب الواجب. ه الته ع تهذيب ه م ذ ب ام إلا وأخ ن .. .من هذه الأحك تقر م ا اس ين م تقن

د  ان عن اً بالرجح ا خليق ان منه المبادئ في أحكام القضاء المصري مع ترجيح ما ك

اع  ة أرب ن ثلاث ر م روع أكث ام المش ين أق ذين الأساس ى ه اكم. وعل تلاف المح اخ

ى القواعد الواردة فيه، فانتفع بترا ديم إل ع الق ن الوض ال م ل الانتق ث الماضي وجع

لاح  ن أي إص ه ع الوضع الجديد مجرد تطور طبيعي لا يختلف أمره من هذا الوج

ع  ذا لا يقط ى ه ف. وعل رف أو عن ر تط ي غي ى ف و أدن ذي ه ر بال تبدل الخي يس

ن  تقر م ا اس اع بم و ييسر الانتف ا ه ي، وإنم المشروع الصلة بين الحاضر والماض

ا الح الأحك ا ص قلاً يجعله قلها ص اء، ويص ام القض ي أحك الي وف ين الح ي التقن م ف

ين  تلاءم ب ام ال ى إحك ك إل وق ذل روع ف د المش د عم اً. وق ح نهج اقرب مثالاً وأوض
                                                 

ين  )21( ة التقن ي وحرك دني العراق انون الم السنهوري: من مجلة الأحكام العدلية إلى الق
  .  1936، مايو، 2، 1، ع 2في العصور الحديثة، مجلة القضاء العراقية، س 
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ل  ي التعام اس ف ا الن ي ألفه القدر الذي استحدثه من القواعد وبين المبادئ العامة الت

   .)22( من قبل. وبهذا يسر سبيل الانتفاع من الإصلاح)

ا  -فى مصر فقد كان من المنطقي، أن نجد الناس ،وترتيباً على ما سبق كم

ه، دون  1948وقد قبلت القانون المدني الجديد  -يقول السنهوري  ت لأحكام وامتثل

يم الشريعي  أن تشعر بقلق أو بشئ غريب، إذ هو يمثل مرحلة تطور طبيعي للتنظ

انون ولذا قيل (.. ومن ثم  ؛في مسائل القانون المدني انون  –نرى أن هذا الق أي الق

ة  –المدني الجديد  د المدني زال القواع لا ت ة، ف لم يحدث انقلاباً في المعاملات المدني

د ين الجدي ) القديمة، كما بسطها التقنين القديم وقررها القضاء، هي السائرة في التقن
)23( .  

  : تعدد المصادر الأجنبية وعدم الاكتفاء بمصدر واحد  :تاسعا

ن ريع  م ون التش ى لا يك ة حت وانين الأجنبي النظم والق تعانة ب وابط الاس ض

ان  ذي ك ب ال و العي ط وه ي واحد فق انون أجنب ى ق اً عل اداً كلي الوطني معتمداً اعتم

ي  يشوب التقنين المدني المختلط حيث كان منقولاً حرفياً من القانون المدني الفرنس

د . 1804 ك فق لاف ذل ى خ انون وعل عو الق د واض د عم دني الجدي ى  1948الم إل

ي  تجنب هذا العيب الكبير، فقد استعانوا بالكثير من التشريعات الأجنبية والتي تنتم

  . )24(إلى شرائع قانونية مختلفة، حيث أخذوا منها  معا

                                                 
انون )22( يرية للق ال التحض ة الأعم رية، ج  مجموع دني المص ا  141، ص 1الم وم

  بعدها.
  .  34، ص 1السنهوري، الوسيط، ج  )23(
ال 51، ص 1السنهوري: الوسيط، ج  )24( ي........ إذ ق ا يل دد م ذا الص ، (ويقول في ه

ذه=  ن ه ل م ي: (ولك عندما تكلم عن التقنيات الحديثة والتقنين المدني المصري ما يل
وحي  د ت وب، وق ا وعي وخى =التقنيات مزاي ا وأن يت ع بمزاياه د أن ينتف ين الجدي التقن

ر  ا وأكث اؤها وفقهن ه قض تقر علي عيوبها. وهذا كله في حدود تقاليدنا القانونية وما اس
الي،  ي الإيط روع الفرنس ة: المش ات خمس ذه التقني ن ه د م ين الجدي ما رجع إليه التقن

اني ين الألم ري والتقن ين السويس د، التقن الي الجدي ين الإيط وني. التقن ين البول ، والتقن
ا  م يلتزمه ه ل ه، إلا أن اً ل ة أساس ات اللاتيني ذ التقني د اتخ ان ق د، وإن ك التقنين الجدي ف
ذه  ى ه د إل ين الجدي ع التقن د رج ة وق ات الجرماني ى التقني اً إل ع أيض ل رج دها، ب وح
ي  ع ف التقنيات الحديثة في بعض النواحي الموضوعية، ولكنه رجع إليها أكثر ما رج

  الصياغة والأسلوب).  نواحي
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رى  ان ي د ك بق فق ن ترتيباً على ما س تفادة  م ان الإس ة بمك ن الأهمي ه م إن

رن ي الق ت ف رين حركة التقنين الحديثة التي تم رن العش ر والق ع عش أثر  ،التاس وت

ليس مستندا   ،الأمر الذى يؤدى إلى وضع قانون حديث متطور ،التقيينات ببعضها

انون واحد ددة ،على ق وانين متع ل ق س  ،ب ى نف ة وف ين الحديث ة التقن مواكب لحرك

  .الوقت لا يهمل التراث والتقاليد القانونية الوطنية

ارات دد العب ذا الص ي ه ال ف د ق ين  ولق ة التقن ى أن حرك ة (ولا تنس الآتي

ي  ات الت ر التقني ل أث ر عم ين حديث يظه ل تقن بلاد، وإن ك ع ال تظم جمي الحديثة تن

سبقته، فالتقنين السويسري أخذ عن التقنين الألماني، والمشروع الفرنسي الإيطالي 

اك  أخذ عن كل من التقنين وعن هذه التقنيات أخذ غيرها من التقنيات الأخرى. فهن

ارتباط لا ينكر بين التقنيات الحديثة بعضها بالبعض الآخر. ولا يسع أمة أن تنعزل 

في تقنينها عن تقنيات غيرها من الأمم، وإلا حرمت نفسها من ثمرات تجارب هذه 

د  يدة ألا تقل ة الرش ن الأم ب م ا يطل يئاً. وإنم ا ش ن عزلته تفيد م م دون أن تس الأم

  . )25( شريع أجنبي إلا ما يتلائم مع حالتها)غيرها تقليداً أعمى، فلا تنقل عن ت

نهوري  تاذ الس ى أن الأس ارة إل در الإش رورة  ،وتج ى ض را عل ه كثي نب

ريع  د تش اعي، عن ملاحظة ما جرى عليه التعامل فيما بين الناس في الواقع الاجتم

ا  ،الأحكام، وخصوصاً في المسائل ى م التي نجد فيها إن الظروف العملية، بمقتض

ه  رى علي رادج ين الأف ا ب ل فيم ام  ،التعام ى الأحك ت عل ة تغلب ة عملي ل حاج تمث

ن كما هي مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية. ،القانونية وص المقتبسة م فالنص

  .و متوافق مع ظروف المجتمع المصريفيجب أن يأخذ منها ما ه ،قوانين أجنبية

لامي ه الإس ن الفق أخوذ م و م ا ه ر ،ونفس الأمر بالنسبة لم ن نظ ه م ا  لأن

ة  بغته الديني المعروف إنه في مسائل نظرية الالتزامات يفقد التشريع الإسلامي ص

  .)26(إذ إنها أحكام مدنية بحتة، لا أثر للدين الإسلامي فيها 
                                                 

  .  140د. السنهوري: وجوب تنقيح القانون المدني، مقالة سابقة، ص  )25(
ك 26( ن ذل ح م ي (.... يتض ا يل دد م ذا الص ى ه )  يقول الإستاذ الدكتور شفيق شحاتة  ف

ذا  أن التشريع افسلامي فى موضوع الالتزمات يفقد صبغته الدينية.. ونذكر هنا أن ه
ا إذا التشريع لا يمنع مص ك إن حيح. ذل المعنى الص ريعا ب اره تش ن اعتب دينى م دره ال

ر  ع العناص من جمي ا تتض ريع ألفيناه ذا التش ى ه ة ف ة القاعدة القانوني نظرا إلى ماهي
ى  ات ف ة للتزم ة العام حاتة: النظري ة ).ز د. شفيق ش التى تلاحظ فى القاعدة القانوني
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فة  ،خلاصة القول ين وفلس م التقن ى عل وعية ف د الموض ق بالقواع فيما يتعل

نهوري د الس ائم  ،التشريع عن لال دع ن خ ه م و إن فةه نظم  فلس ور ال ريع وتط التش

اعي،  ع الاجتم ى  القانونية ومتغيرات الواق اخلص إل رين اولهم ى  :أم ز عل التركي

ع  ى يض ه حت ع ومعطيات روف المجتم ة ظ اً بكاف رع محيط ون المش ضرورة أن يك

ع.  ذا المجتم ا تشريعاً موافقاً له ي  :وثانيهم انوني ف راث الق الا يتجاهل المشرع الت

ا ام قض ن أحك ع، م ه، وئية المجتم ت وفق ا، وتثب ل به تقرار العم م اس ريعات ت تش

د ه ريع الجدي ك لا يحدث التش عزصلاحيتها، وذل ي المجتم ذى  ،ه ف ر ال و الأم وه

   .يؤثر على تحقيق العدل والنظام والأستقرار القانوني وهى الغايات الأولى للقانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                     
  . 15ة فقر 65الشريعة الإسلامية، جذ طرفا الالتزام،  ص 



 )30( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

  المطلب الثاني

  القواعد الشكلية للتقنين

ة لقواعد الشكلية للتقنين، مجمويقصد با ائل المتعلق ة المس طلحات ع بالمص

ة  ا علاق ي له ائل الت ة المس ين وكاف ب التقن يم وتبوي ة وتقس تخدمة واللغ الفن المس ب

-عرنا لو است –التشريعي والصياغة التشريعية. ومجموعة القواعد الشكلية للتقنين 

ه .بالفن القانونيتقسيم الأستاذ الفرنسي فرانسو جينى هي التي تتعلق  ومن المسلم ب

وعية، لا تقل أهمية مراعاة القواعد الشكلية للتقنين عن مراعاة ،إنه القواعد الموض

ة  ة وقيم ي دق اً ف ؤثران مع  فالشكل والمضمون كلاهما يكمل الآخر، ويؤثر فيه، وي

   .في المنظومة القانونية في المجتمعالنصوص القانونية  

ع م القواعد الشكلية الواجب أه -ولقد عالج السنهوري   مراعاتها عند وض

  :وهى ما يلي  التقنيات

  التقنين: نصوص ضرورة وضوح   :أولاً  

ا  ا وتطبيقه يشترط في التقنين أن تكون أحكامه واضحة وجلية يسهل فهمه

ا.   ا أو بفحواه ا بمنطوقه ع له ي تخض ائع الت م الوق ى حك ا عل تدلال منه والاس

رع  دقيقفالمش ينه،ال ن يب ة و م دة قانوني ل قاع ى ك م ف رض والحك وح الف  ،بوض

ى  النصوص التشريعية.تتضمنها  ؤثر عل وص ي وح النص ه إن وض لم ب ن المس وم

ائي   ،تطبيق وإعمال النصوص على الوقائع حيث يؤثر على طرق الأستدلال القض

   .وتدرجها

 ً   تبويب التقنين: سلامة  :ثانيا

اً ومتماسيشترط  انون منطقي ب الق ون تبوي ً أن يك اعد ،كا ذا يس ى  لأن ه عل

و أن  ين ه دقيق للتقن ب ال حيحاً. والتبوي حسن فهم التقنين وبالتالي تطبيقه تطبيقاً ص

رط أن  ة، وبش ام القانوني ة للأحك ة العملي ين الأهمي ول تب واب وفص ى أب مه إل نقس

م، ويفضل  ي محك درج ومنطق ك مت ترتبط الأبواب بالفصول برباط منطقي متماس

ى أن يكون هناك باب ت ى مهيدي للأحكام العامة للتقنين يضم المسائل التي تتمش عل

  . )27(جميع نواحي القانون وليس خاصة بباب أو فصل منه
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)31( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة   

 ً   : عدم الإفراط في التعريفات: ثالثا

ات  ،التشريعيةبالرغم من أهمية التعريفات  ي التقني ةوخصوصاً ف  ،الحديث

در الإمكان عن وضع تعريفات إلا إنه من الناحية الشكلية يجب أن يبتعد المشرع بق

ق  ،التشريعيةفي التقنين، إذ أن التعريفات  وداً لا يتف ع مع مرور الوقت تجمد جم م

ن  راً م ف تطور النظم القانونية ويعاني الفقه عناء كبي ي التخفي ل ف ا ويتحاي جموده

  . )28(من هذا الجمود

ه  ه، فإن بق قول انولكن بالرغم مما س ة بمك ن الأهمي ع المش ،م رع أن يض

ع، تعريفات للمصطلحات التي استقر  د البي طلح عق ل مص طلاحاً مث ا اص ل به العم

خ.عقد الإيجار، عقد العمل، الوكالة لحات  ،.. ال ف المص رورة تعري ن ض لاً ع فض

ع الجديدة التي ظهرت  ور م ةتط ارية الحديث ات الحض ين، والاحتكاك ة التقن ، حرك

ة  ائل دقيق ي، والاتجاه نحو وضع تقنينات لتنظيم مس ع الالكترون ل التوقي ة، مث وفني

  .الأعضاء، الاتجار بالبشرنقل 

ن   دي ع دأ بفصل تمهي اً تب ا دائم ث إنه ة حي ونجد هذا في التقنينات الحديث

ة . )29(تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون ن الناحي وفضلاً عما سبق، م

ة ولا أن  ات الفقهي رع إدراج النظري ب المش كلية يجب أن يتجن مامه يالش ن انض عل

رك  ؛للمذهب المادي أو المذهب الشخصي في الالتزام لأن هذه المسائل يجب أن تت

ام. )30(للفقه ريع ،وبوجه ع ى صلب التش ات ف رع للتعريف إيراد المش ألة  ،ف ى مس ه

  .والضرورة يجب أن تقدر بقدرها ،ضرورة

  

  

  

  

                                                 
انون  2010لسنة  64انظر قانون  )28( ر، ق ار بالبش نة  5بشأن مكافحة الاتج  2010لس

ع  انون التوقي م  ، ق الات رق انون الاتص رية، ق اء البش يم زرع الأعض أن تنظ بش
  الالكتروني رقم  ، قانون الطفل 

  . 103ب تنقيح القانون المدني، ص السنهوري: وجو )29(
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 )32( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

 ً   غراق في الأمور التفصيلية: : عدم الاسترابعا

ئ، يجب على المشرع أن  انوني لكل ش يم ق ع تنظ ي وض يتجنب الرغبة ف

تقبلاً في القانون الذي  ة مس  ،يقوم بوضعه، إذ من المنطقي عدم القدرة على الإحاط

يراً،  رع بص ان المش ا ك ار وبكل ما قد يطرأ في المستقبل مهم ب الاقتص ذلك فيج ل

يلاتعلى وضع تنظيم قانوني للك اً التفص يات تارك اد الف ليات والأساس ي للاجته قه

  والقضائي. 

ين  ه التقن از ب ذي يمت ي: (... ال ا يل ك م ي ذل نهوري ف تاذ الس ال الأس د ق وق

إن  ئ. ف ة بكل ش تطيع الصالح هو ألا يحاول الإحاط ة: ولا يس ة عقيم ذه المحاول ه

يه،  المقنن، مهما كان بصيراً بالأمور، أن يتنبأ بكل أمر ليضع له الحكم الذي يقتض

ا عن ذلك لا محالة. فهو عاجز  ع له ا، أن يض ي يعرفه بل هو عاجز في الأمور الت

يحاً  الاً فس رك مج ذي يت و ال يم ه أحكاماً صالحة لكل زمان ومكان. والمشرع الحك

ة. لتطور  ام معين اظ محدودة وأحك ي ألف ه ف الجهود بحبس ه ب القانون، فلا يحكم علي

ق  ر طري دوخي اء ولتق اد الفقه يلية لاجته ائل التفص رك المس و أن يت لكه ه ير يس

  ). القضاء

  : عبارات التقنينمرونة  :خامسا

ن  و م يم ه ي (والمشرع الحك يقول الأستاذ السنهوري في هذا الصدد ما يل

ى حد  يجعل عبارته مرنة يتغير تفسيرها بتغير الظروف دون أن يذهب في ذلك إل

دل  ي أن يع ة ه ة والمرون ين الدق ع ب يلة للجم ر وس ة. وخي دم الدق وض وع الغم

ى المشرع في الم يقة إل دة الض د الجام ن القواع سائل التي تكون سريعة التطور، ع

ى ال معايير المرنة الواسعة، معايير يسترشد بها القاضي دون أن يتقيد، ويطبقها عل

ية،  ل قض اختلاف ك ف ب ول تختل ى حل ك إل الاقضية التي تعرض له، فيصل من ذل

  .)31( ها من ملابسات)وما يحيط

نهوري م تاذ الس ق الأس د طب دني ولق انون الم عه للق د وض بق عن ا س

  . )32(عايير المرنة والمعايير الجامدة  المصري، إن جمع بين المعيار والقاعدة والم

 ً   التشريعية الإحالة: ترشيد سادسا
                                                 

  . 104السنهوري: وجوب تنقيح القانون المدني، ص  )31(
  وما بعدها. 78، ص 1السنهوري: الوسيط، ج )32(



)33( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة   

ة  ريعية الإحال ياغة التش ى الص ة ف يلة منهجي ريعية وس ى  ،التش ى عل وه

ة ،الداخلية الإحالةنوعين  ة والإحال ر  ،الخارجي ةالإحوتعتب ا ال  ،التشريعية بنوعيه

ات ع التقنيني د وض ا عن ا  ،من المتطلبات الأساسية التى يجب مراعاته ؤدي إذ أنه ت

ا  إلى تجنب التكرار، ل التشريعي فيم ق التكام ى تحقي ام ف دور ه وم ب فضلا عن تق

ن  . )33(بين التشريعات النافذة فى الدولة  ةولكن الأكثار م ؤثر ،التشريعية الإحال  ت

دا ،تشريعفى تطبيق ال ن  ؛إذ تجعله معق ان. وم در الإمك ا ق لال منه ي الإق ذا ينبغ ول

المركبة هي  الإحالةالناقصة. و الإحالةالمركبة، و الإحالة، هو الإحالةأخطر أنواع 

نص  الإحالة –كما فعل القانون المدني الألماني  – ن ال اني وم ص ث إلى نص من ن

ذا ث وهك ى نص ثال ر إل ب الس . )34(الأخي د تجن ات ولق عه للتقين د وض نهوري  عن

ة ة العربي ى  ،المدني وء إل ن اللج ار م ن الأكث ةم ريعية الإحال اص  ،التش ه خ وبوج

   .التشريعية المركبة الإحالة

 ً   اللغة القانونية: سلامة : سابعا

ة  ه أن اللغ لم ب ن المس يشترط أن تكون لغة القانون واضحة دقيقة: إذ إنه م

أن اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهماً. هذا من  القانون مغلقاً، كماالمعقدة تجعل 

جهة. ومن جهة ثانية، يجب إلا يتغير معنى اللفظ المستخدم من نص إلى أخر. فإذا 

ذا عبر عن  ن ه ر ع د التعبي ظ، إذا أري ذا اللف ر ه ين. وجب ألا يتغي ظ مع ى بلف معن

  . )35(المعنى مرة أخرى

ة ال روع اللغ ن ف رع م ي ف ة ه ة القانوني ة اللغ ي مجموع ة، وه عام

ريعية  ،المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في مجال علم القانون ة التش ز اللغ وتتمي

ة أو  من أمثل ريعية لا تتض وص التش أن النص ة، ب ة القانوني ور اللغ د ص ي أح وه

ة  ة، لأن مهم ة عملي د عام ع قواع رع أن يض ة المش ات، إذ أن مهم روح لتعريف ش

ع المشرع غير مهمة الفقه الذي يقو ي وض ة المشرع ه م بتعليم القانون، بينما مهم

القواعد القانونية التي تأمر الأفراد والتي يجب أن يطابق الأفراد سلوكهم طبقاً لها، 

                                                 
ة،  )33( ات الجامعي كندرية، دار المطبوع ة، الإس انون العملي دريبات الق انظر مؤلفنا: الت

2012.  
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 )34( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

  . )36(القانون يأمر ولا يشرح، ولا يعلم

دمها  ة وتق ة القانوني دان اللغ ي مي راً ف نهوري دوراً كبي ب الس د لع ولق

ىويتلخص أهم إسهاماته، فى إنه من  ة أول روع ال ،جه ى مش دأ ف ن ب ب أول م تقري

ي انوني الغرب ه الق طلحات الفق ن  ،الدقيق بين مصطلحات الفقه الإسلامي ومص وم

وضع الترجمة الدقيقة للمصطلحات القانونية الأجنبية عند ترجمتها إلى  ،جهة ثانية

ان" د الإذع طلح "عق ة مص ر الأمثل ة وخي ة ،اللغة العربي ة ثالث ن جه ى  ،وم أدى إل

ة.و بلاد العربي ي ال ة ف ة القانوني دة اللغ د  ح ى توحي اعدت عل ى س ى الت وه

  .المصطلحات القانونية فى التشريعات المدنية العربية

ريعية  ياغة التش ة والص ة القانوني م اللغ دم عل ولقد استفاد السنهوري من تق

ال  –حيث إنه  ،فى التقنينيات الأوربية ي  -كما ق ة ف اً نافع ا دروس تخلص منه ( نس

   .)37( فن التقنين وأسلوب الصياغة التشريعية)

 ً   مراعاة التطور في الصياغة التشريعية والفن التشريعي:  :ثامنا

أ بهم يجب على المشرع وهم ي ي أن يلج ة، إن يراع وانين أجنبي النقل من ق

ا ا م ذ منه اً، ويأخ وراً وتنظيم ر تط ق ا إلى أحدث القوانين الأجنبية وأكث ع يواف لواق

ى  وأنالاجتماعي،  ريعي، حت يسند قيد في التقدم في الصياغة ورقى الأسلوب التش

  يكون التشريع الجديد متميزاً وحديثاً ومواكباً للتقدم التشريعي العالمي.

طلاحية  ة الاص ة القانوني ي اللغ ور ف اة التط ان مراع ة بمك ن الأهمي وم

ى  ،وأساليب الصياغة التشريعية عند وضع التشريعات تاذ  إذ يرجع الفضل إل الأس

ريعية  ياغة التش ي الص ة ف اليب الحديث ل الأس ى نق ريع إل م التش ي عل نهوري ف الس

ة  ة الحديث طلحات القانوني دقيق للمص تخدام ال دني  –والاس انون الم ع الق د وض عن

ري  تلط   -المص ائيين المخ ي القض تقر ف ه مس اء أو فق ددها قض د بص ي لا يوج الت

  والأهلي.

ة   ز ودق ي تمي ر ف ع الس عه القويرج ذي وض ري ال دني المص انون الم

                                                 
ارة 36( ابق الإش ي، س دني العراق ) السنهوري: عن مجلة الأحكام العدلية إلى القانون الم

  . 315إليها، ص 
ي...، مرج37( دني العراق انون الم ى الق ة إل ام العدلي ة الأحك ن مجل نهوري، م ع ) الس

  . 310سابق، ص 



)35( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة   

ة ة الحديث وانين المدني ى الق أ إل ه لج ى إن نهوري إل ه  ،الس ن إذ إن ا جم ذ منه ة أخ ه

تئناس والموض ة اس ة ثاني ن جه ا  عات الحديثة، وم ا به وعات أخرى بم ي موض ف

ه ه زت ب ي ذتمي دم ف ن تق ات م ريعي،  ه التقني لوب التش ي الأس ي ف ياغة ورق الص

  . )38(بعيد بالتقدم العظيم الذي بلغه فن التقنين المدني الحديثفانتفع بها إلى مدى 

    ::  التجانس والوحدةتاسعا

ائل،  انوني للمس يم الق ي التنظ انس ف ق التج ين تحقي فة التقن م فلس ن أه م

ث  ريع، بحي وص التش ين نص امع ب يق الج لال التنس ن خ ك م ق ذل ك تويتحق تماس

ا بفضله الأصول العامة، ويتم تهذيب الأحكام ا ا فيم م ارتباطه ذيباً يحك لتفصيلية ته

امع  بينها ويحلها المحل المناسب في كنف هذه الأصول وجميعها في تقنين واحد ج

  . )39(لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .34، ص 1السنهوري، الوسيط، ج  )38(
انون 39( احية للق ذكرة الإيض ي الم تاذ السنهوري ف ية الأس ذه الخاص ى ه ) ولقد أشار إل

املات  ام المع انوني لأحك يم الق ث إن التنظ عه، حي ام بوض ذي ق ي ال دني العراق الم
ا ت متن ي كان دني العراق انون الم دور الق ل ص راق قب ي الع ة ف دة المدني ين ع ثرة ب

ام الطابو)  جيل (نظ اري والتس هر العق وانين الش ة، وق ام العدلي ة الأحك قوانين، كمجل
ع  ام بتجمي ه ق أميني، ولكن رهن الت انون ال ي، ق انتون الأراض وقانون الإجراءات، وق
ه  ن الفق تمد م ا اس ين م ألف ب ا، ف يق بينه د التنس د بع ين واح ي تقن ور ف ذه الأم ه

تق  ا اش ين م لامي، وب دني الإس انون الم نهوري، الق ادر... الس ن المص ره م ن غي م
  . 499العراقي...، ص 



 )36( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

  المطلب الثالث

  إدراج الشريعة الإسلامية فى القوانين المدنية العربية

  ي معهد الفقه الإسلامي المقارن  والنهوض بدراسة الفقه الإسلام :أولاً 

لامي ن  ،نادي الأستاذ السنهوري بضرورة النهوض بدراسة الفقه الإس وم

ارن ه  ،اقتراحاته بشأن ذلك هو إنشاء معهد للفقه الإسلامي المق وير الفق ولى تط يت

  .الإسلامي فى إطار الدراسات المقارنة بالفقه القانوني الغربي

ة  ة علمي اد بيئ دف إيج ارن به لامي المق ه الإس د الفق وم معه ة  ويق عالي

ة  ذاهب مقارن تلاف الم ى اخ ة عل ده العام لامي وقواع ه الإس ي الفق ات ف لدراس

ا  لامي وم ه الإس ي بالفق انون الغرب الم الق ف ع ة وتعري ة الحديث د القانوني بالقواع

احثين  وين الب داً لتك ينطوي عليه من حسن الصياغة ودقة التحليل، وأن يكون معه

ةفي الفقه الإسلامي المقارن والبحوث ال ن جه . )40(فقهية الإسلامية المقارنة هذا م

ومن جهة ثانية، نظراً للمكانة السامية للفقه الإسلامي بين النظم القانونية العالمية، 

رق  انوني للش راث الق ن الت ه م ن إن لا ع زي، فض اني والانجلي ه الروم كالفق

  . )41(العربي

لامي ال ه الإس ة الفق ن أزم روج م ي الخ د ف ذا المعه اعد ه وف يس ي وس ت

و  ر، وه ع عش رن التاس حدثت منذ أواخر القرن الثامن عشر واشتدت مع أوائل الق

ديث  د وتح ة وتجدي ي دراس ف ف ود والتوق ر الجه ا، وعص ي أورب ين ف ر التقن عص

ارن،  انون المق وء الق ي ض لامي ف ه الإس ة الفق إن دراس ذا ف لامي، وله ه الإس الفق

اة الم اكل الحي الج مش لامي أن يع ه الإس تطيع الفق ات يس اير الحاج ورة وأن يس تط

  . )42(العملية

ا  ،ومن جهة ثانية  ة فيم ة هام ى نتيج د إل ذا المعه ات ه سوف تؤدى دراس

                                                 
ية  )40( ه الشخص ي مذكرات م  –ذكر الأستاذ السنهوري ف ذكرة رق ، 226، ص 306الم

ق  ن د.  12/3/1944دمش لاً ع ارن، نق لامي المق ه الإس د للفق اء معه ي إنش ه ف خطت
  .  137محمد زكي عبد البر، المقالة المشار إليها، ص 

تاذ السنهوري  )41( ن الأس ة م وص المقترح ن النص ة م انظر نص المادة الأولى والثالث
ي  د زك بشأن التنظيم القانوني لإنشاء معهد الفقه الإسلامي المقارن، نقلاً عن د. محم

  ، وما بعدها. 144عبد البر، المقالة المشار إليها، ص 
  وما بعدها. ،144مشروع إنشاء المعهد، د. محمد زكي عبد البر، ص  )42(



)37( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة   

لامي ن  ،يتعلق بوضع القانون المدنى العربي على أساس الفقه الإس ك م ون ذل ويك

ترك خلال  اس مش ى أس ة عل بلاد العربي ع ال توحيد قانون الالتزامات والعقود لجمي

و الأخذ  ،لاميمن الفقه الإس اه نح لال الاتج ن خ ة م ات مدني بحيث يتم وضع تقنين

   .من كافة مذاهب الفقه الإسلامي

 ً   : الجوانب القانونية فى الشريعة الإسلامية ثانيا

أكد السنهوري على إن الإسلام يمتاز بأنه دين ودولة معاً، ولكنه أشار إلى 

لام ة الإس دين الإسلامي والدول ين ال ر ضرورة التمييز ب ه أث ز ل ذا التميي ية، لأن ه

ذا  ؛كبير من الناحية العلمية دبير ول لحة وت ا نظر مص إذ مسائل الدولة، فالنظر فيه

ه خاض ر الأول: إن ا: الأم امين هم أمرين ه لعفإنها تتميز ب م العق ام  ؛ة لحك فالأحك

دينا  ذي يه و ال ل ه ى المصلحة وإن العق ى عل ل، وتبن الدنيوية تنزل على حكم العق

ى الم لإل درك إلا بالعق العلوم لا ت لحة. ف ي )43(ص ام ف اني: أن الأحك ر الث . والأم

ذي  اعي ال ور الاجتم ة للتط ي تابع ان، فه ان والمك ى الزم مسائل الدولة تتطور عل

  . )44(نصل إليه عن طريق العلم المبني على العقل

ؤدي  ا ت ي إنه ور ف ن أم بق م ا س نهوري فيم ر الس وتتمثل أهمية وجهة نظ

ة ،ةإلى نتائج هام ور  ،فمن جه ة للتط ة قابل ام الدنيوي ار إن الأحك ى الأعتب ذ ف الأخ

ام  اعي، فالأحك ع الاجتم ور الواق ول  –بتط ا يق يات  –كم اً للمقتض ورت تبع تط

ة ة ثاني ن جه ل   ،الاجتماعية والاقتصادية. وم ى للعق د أعط نهوري ق ه الس إن الفقي

وازل روف،  دوراً كبيراً في مجال استنباط الأحكام، حيث إن الن ر الظ رة بتغي متغي

ل  الحة لك ا ص ي إنه لامية وه ائص الشريعة الإس ن خص ة م ع خاص ويتفق ذلك م

ة ة ثالث ن جه ان. وم ان ومك تم   ،زم ريع، وي اس للتش لحة كأس راز دور المص أب

ر  ،ومن جهة ثالثة ،الاستدلال على هذه المصلحة بالعقل ر تغي ل بقاعدة لا ينك العم

   .انالأحكام الأجتهادية بتغير الزم

ل  ،وبالأضافة إلى ما سبق رعية الإسلامية لك لاحية الش فمن المسلم به ص

                                                 
دد الأول، س  )43( رعية الع اة الش ال، المحام لام، مق ي الإس السنهوري: الدين والدولة ف

رزاق السنهوري  1929، 1 معاد نشره في مقالات وأبحاث الأستاذ الدكتور / عبد ال
  وما بعدها.  10، ص 1992مجلة القانون والاقتصاد، عدد خاص، 

  وما بعدها. 11د. السنهوري، المقالة السابقة، ص  )44(



 )38( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

ان ل زم ان وك دني  ،مك انون م ع ق تخدامها لوض ن اس ة يمك ة ودقيق ا مرن وأحكامه

دقيق ومحكم، ولهذا فمن الناحية العلمية، فمن الأهمية بمكان الاستناد إلى الشريعة 

ا وعات إذا أنه ن الموض ر م ة  الإسلامية في الكثي ات قانوني ادئ ونظري من مب تتض

المي  انوني الع ه الق ا الفق يس  ؛)45(تفوق المبادئ والنظريات القانونية التي عرفه ول

ا  هد به ائق، ش ى حق ما سبق عرضه هي كلام مبنى على العواطف إنما مؤسس عل

رهم اباتو، وغي و، أنس ور، دليفيش ل ويجم ربيين مث اء الغ ار الفقه ر )46(كب لا ينك . ف

ي أحد: (إن ال ة ف نظم القانوني ى ال ن أرق شريعة الإسلامية تعد في نظر المنصفين م

ارن. ولا  –العالم  انون المق ائم الق ن دع ة م ون دعام ي نوهي تصلح أن تك رف ف ع

دقيق،  انوني ال ن المنطق الق ة م ائم ثابت ى دع اً عل اً قائم اً قانوني تاريخ القانون نظام

  . )47( سلامية)يضاهي منطق القانون الروماني، إلا الشريعة الإ

 ً ريعية  :ثالثا ق الوحدة التش دور الفقه الإسلامي في توحيد التشريعات العربية  تحقي

  :لتدعيم الوحدة السياسية

لقد حلم السنهوري كثيراً بالوحدة العربية، وتمنى وجودها على المستويين 

در ،السياسي والقانوني. فمنذ إعداد رسالته الثانية للدكتوراه عن الخلافة دى وي ك م

  اهتمام السنهوري ورغبته في رؤية الدول العربية موحدة سياسياً وقانونياً. 

ه  ام الفق ى أحك وع إل رورة الرج ففي المجال القانوني، كان ينادي دائماً ض

ه  ن جانب الإسلامي باعتباره الأساس المشترك فيما بين الدول العربية. ولقد سعى م

د التشريعات في طريق تحقيق الوحدة التشريعية بين ال بلاد العربية من خلال توحي

ري  المدنية فيما بينها. وبدأ خطوات تنفيذ مشروعه في وضع القانون المدني المص

ولقد قال في هذا الصدد ما يلي: (... وأحب أن أوجه النظر  –ثم ما تلاه من قوانين 

لا ه الإس و الفق ترك ه مي إلى القانون بنوع خاص فللبلاد العربية جميعها تراث مش

                                                 
ي، ع )  45( اء العراق ة القض دني العربي،مجل انون الم ؛ 1962، 2، 1د. السنهوري: الق

ه، ط املات في ام المع ته، نظ ، 2د. محمد يوسف موسي: الفقه الإسلامي مدخل لدراس
ود وما بعدها؛  62؛ ص 1956 ابكر؛ د. محم ة ب ابوني؛ د. خليف رحمن الص د. عبد ال

ة، محمد طنطاوي: المدخل الفقه ة وهب اهرة، مكتب لامي، الق اريخ التشريع الإس ي وت
  ؛؛.18-17، ص 1982

  .141) السنهوري: وجوب تنقيح القانون المدني،...، ص 46(
  .141) السنهوري: وجوب تنقيح القانون المدني،...، ص 47(
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ة  ام القانوني ن الأحك الكثير م دنا ب ب يم وعندي أن الشريعة الإسلامية مصدر خص

ع  د وض التي تتمشى مع أحدث المبادئ وأرقى النظريات وقد جربت ذلك بنفس عن

انون  د ق ان توحي ان بإمك يم الإيم ي عظ راق، وأن ي الع دني ف انون الم روع الق مش

لامي)الالتزامات والعقود لجميع البلاد العربية على  ه الإس ن الفق ترك م  أساس مش

)48( .  

دائم  :أيضا فى هذا الصدد ما يلي –قال السنهوري  (... والقانون النهائي ال

ي  دني العرب انون الم و الق ا ه لكل من مصر والعراق بل ولجميع البلاد العربية أنم

ة  بلاد العربي ون ال د تك ا وق تم تطوره د أن ي الذي نشتقه من الشريعة الإسلامية بع

ي عن ون ف د يك ن وحدتها وق دعم م د ظهور هذا القانون قد توحدت فيأتي القانون لي

ل  ى ك ى عل دها ويبق ل توحي ن عوام املاً م انون ع ون الق طريقها إلى التوحيد، فيك

  . )49( حال رمزاً لهذه الوحدة)

ة ية ،ومن جهة ثاني ة السياس ن الناحي ق الوحدة  ،فم ه إن تحقي لم ب ن المس م

ال ا ،القانونية ةفى مج ات المدني ية ،لتنقيني دعيم الوحدة السياس ى ت ؤدى إل را  ،ي نظ

ة،  دول العربي ين ال ا ب ترك فيم انوني المش راث الق ي الت لامية ه ريعة الإس لأن الش

فإنها الأساس الوحدة الذي يمكن توحيد القوانين المدنية العربية استناداً إليها، ودون 

  وحدة السياسية. شك إن توحيد القوانين وخصوصاً المدنية، يدعم ال

 ً   : أهمية  إدراج الشريعة الإسلامية في التقنيات المدنية العربيةرابعا

قام الجزء الأكبر من مشروع السنهوري خصوصاً في مرحلته الأولى هو 

د وصل  –الوصول إلى إدراج الشريعة الإسلامية  ة وق ة العربي ات المدني في التقني

وال فعلاً إلى تحقيق هذا الجزء من مشروعه، إ ذ إدراج الكثير من النظريات والأح

الفقهية الشكلية والكثير من مبادئ الشريعة الإسلامية في القوانين المدنية في العالم 

  العربي. 

  

  

                                                 
ر   )48( دكتور السنهوري، نش السنهوري: الإمبراطورية العربية التي نبشر بها، بيان ال

  .  15/8/1936، 1، س 1لرابطة العربية، العدد في مجلة ا
  .  1962، 2، 1د. السنهوري: القانون المدني العربي،مجلة القضاء العراقي، ع  )49(



 )40( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

ة  س تاريخي ى أس ي عل نهوري مبن روع الس ن مش زء م ذا الج ان ه د ك ولق

ت ند وأسس علمية، وليس فقط على مجرد العاطفة نحو الشريعة الإسلامية.  ولقد أس

ة  ات المدني ي التقني لامية ف ريعة الإس رورة إدراج الش ى ض نهوري إل تاذ الس الأس

ة  د القانوني ن التقالي لامية م العربية لمجموعة اسباب أساسية أهما أن الشريعة الإس

ة دول العربي ترك لل انوني المش راث الق ر والت راً  ؛لمص نهوري كثي ادى الس ذا ن ول

لامية  ريعة الإس درج الش رورة أن تن ة بض ة، كمرحل ة العربي وانين المدني ي الق ف

أولى، على أن نصل فيما بعد إلى وضع قوانين مدنية استناداً إليها بعدما يتم تطوير 

  دراسة الفقه الإسلامي في ضوء علم القانون المقارن.

ي   اً ف ان مطبق ذي ك انون ال ي الق لامية ه ريعة الإس د أن الش ة نج ن جه فم

اس ل اقتب ي قب ا  مصر والعالم العرب ر. وم ع عش رن التاس ي الق ة ف وانين الأجنبي الق

ة  ا يقل بق، كم ا س ى م اء عل ية. وبن وال الشخص ائل الأح ي مس ق ف ت تطب زال

نهوري  لامية،  -الس ريعة الإس ن الش ان م در الإمك دني بق انون الم تمداد الق إن اس ف

انو ن إن الق ن عمل يتفق مع تقاليدنا القانونية القديمة، ويستقيم مع النظر الصحيح م

  . )50(لا يخلق خلقاً، بل ينمو يتطور ويتصل حاضره بماضيه

ى  تند عل ه اس نهوري إن ابقة للس ة الس ن المقول ومن الجدير بالذكر، نرى م

ع،  د المجتم انون ولي رى إن الق ي ت انون والت ي الق وجهة نظر المدرسة التاريخية ف

من  يها المتض ن ماض ا وأنه نتاج تطور تاريخي لا تستطيع أمه أن تنفصل ع تراثه

ر  ي مص وانين ف ام الق رورة قي القانوني، وذلك من أجل التأكيد والاستدلال على ض

راث  ة والت د القانوني ل التقالي ا تمث لامية، لأنه ريعة الإس ى الش ي عل الم العرب والع

  القانوني المشترك في العالم العربي. 

وانين  ي الق لامية ف ريعة الإس نهوري الش د أدرج الس بق فق ا س ق م ولتحقي

في القانون المدني المصري، ثم انتقلت فيما  أولاً مدنية العربية من خلال إدراجها ال

اء  ي وبن ي العراق انون المجن ن الق بعد إلى القوانين المدنية العربية الأخرى بداية م

ريعة  ت الش ا دخل ن خلاله ي م رة الت و القنط ري ه دني المص انون الم ه، فالق علي

  عربية. الإسلامية إلى القوانين المدنية ال

                                                 
  .  141) السنهوري: وجوب تنقيح القانون المدني،...، ص 50(
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  المطلب الرابع

  أسس إدراج الفقه الإسلامي في القوانيـن المدنية العربية

ر  ى تعتب س الت ن الأس ة م ى مجموع نهوري إل تاذ الس ار الأس ن  أش م

ةمتطلبات كيفية إدراج الفقه الإ ة العربي ة  ،سلامي فى القوانين المدني ى مجموع وه

ه من المتطلبات الأساسية العلمية التي يجب أن تؤخذ ف ة الفق د دراس ار عن ي الاعتب

الإسلامي، بهدف تطويره ليكون أساساً للقوانين المدنية العربية هذا من جهة. ومن 

ه  ة الفق ار دراس ي إط ان، وف ة بمك ن الأهمي ه م ى إن نهوري إل ار الس ة أش جهة ثاني

ت الشريعة  ث كان دني المصري حي انون الم ة الق ة تجرب الإسلامي ضرورة دراس

انون  الإسلامية مصدراً  فه الق ي، بوص دني العراق انون الم ن الق لا ع لأحكامه، فض

ه  ري) والفق دني المص انون الم ا اقتبسها الق ة (كم وانين الغربي ه  الق ى في الذي تلاق

ين مرشد  ذاهب الأخرى، وتقن ة والم ام العدلي ة الأحك ن مجل الإسلامي (كما أخذ م

  الحيان لقدري باشا. 

  :وتتلخص هذه الأسس فيما يلي  

ول أولاً  اً لأص ة وفق ة دقيق ة علمي لامية دراس ريعة الإس ة الش : يجب دراس

بدعوى أن التطور يقتضى هذا  ،صناعتها، ولا يجوز أن نخرج على هذه الأصوال

ه  ذا الوج ى ه ة الشريعة الإسلامية عل الخروج، ولا ينبغي أن نخشى من أن دراس

ا العلمي الصحيح قد يؤدي إلى أن نكشف قصورها عن أن تتطور وأن يق بم ا تض ه

ة اً )51(استجد من حاجات المدني ه الإسلامي وفق وير الفق و تط ك ه ن ذل دف م . واله

  لأصول صناعته، حتى نشتق منه قانوناً حديثاً. 

 ً لاميثانيا ه الإس ادر الفق ن مص در م اع" كمص ة "الإجم : : الاهتمام بدراس

اد  اء الاجته ن للفقه تنباط نظراً لأنه مفتاح تطور الشريعة إذ عن طريقه يمك ي اس ف

اً  ددة وفق ع المتج ات المجتم ي حاج ر وتلب لاءم العص ي ت ام الت ن الأحك ر م الكثي

لأصول الصناعة الفقهية الإسلامية، وبذلك يصبح الإجماع مصدراً لقابلية الشريعة 

ريعة ول الش لال بأص ى إخ ددة، دون أدن ائع متج ا لوق مول أحكامه . )52(للتجديد وش
                                                 

ة، ع  )51( اء العراقي ة القض ي، مجل دني العرب انون الم نهوري: الق ، س 2، 1د. الس
  .506، ص 1962

ة، ع ) 52( اء العراقي ة القض ي، مجل دني العرب انون الم نهوري: الق ، س 2، 1د. الس
  .507، ص 1962



 )42( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

ن  در م اع كمص ة الأجم ى أهمي ام وتتجل ى أن الأحك ام ف ريع الأحك ادر تش مص

ول  اة الرس ع بوف د انقط وحي ق ان ال ا ك ة، ولم ور المدني اً لتط ور تبع ة تتط الدنيوي

د  ريع (أي يع ث للتش در ثال لمين مص دى المس ون ل اً أن يك بح محتم د أص "ص" فق

القرآن والسنة)، هو الذي يضمن للأحكام الدنيوية حريتها وتمشيها مع روح الزمن 

ذا الم ن وه ر م ي عص دين ف اق المجته ه اتف د ب ذي يقص اع، وال و الإجم در ه ص

  العصور على حكم شرعي. 

انون  اع ق ى إن الإجم نهوري  –ومعن ر الس ى نظ ن   -ف ة م و أن طائف ه

ل  ويت، ب ق التص ة لا بطري ابتهم آتي لامية، وني ة الإس ن الأم ون ع لمين ينوب المس

دو ي ح ريع ف وة التش ك ق ة تمل ذه الطائف م وه ق العل نةبطري اب والس ذا  ؛د الكت ول

ا  فحكومة المسلمين حكومة علماء. فالأمة الإسلامية صاحبة السلطان في شئونها م

  دامت تستعمل في حدود الكتاب والسنة.

نهوري ،خلاصة القول تاذ الس اع  ،فقد نادى الأس ام بالإجم وب الأهتم بوج

ر اً كبي ه الإسلامي اهتمام ي الفق رعية ف ام الش ادر الأحك تناداً كمصدر من مص اً اس

ى  ه إل اع ب ن الانتف إلى انه عامل من عوامل التطور في الشريعة الإسلامية، إذ يمك

اد  يهم الاجته ه عل ذا الفق ة ه ائمون بدراس مدى بعيد في تطوير الفقه الإسلامي، فالق

  في استنباط الأحكام التي تلائم العصر وفقاً لأصول الصناعة الفقهية الإسلامية. 

 ً   تاريخ الإجتماعي للفقه الإسلامي والمتغيرات الإجتماعية  ملاحظة ال :ثالثا

ى  تناد إل ى الإس النظر إل ق ب ا يتعل ية فيم ألة أساس نهوري بمس تم الس أه

ة ة العربي ات المدني وير التقنيني ع وتط ى وض لامية ف ريعة الإس ألة  ،الش ى مس وه

اعي ع الاجتم ي الواق اس ف و ،ملاحظة ما جرى عليه التعامل فيما بين الن ى ض ء ف

    .المتغيرات الإجتماعية
ه  رى علي ا ج ة م رورة ملاحظ نهوري بض ر الس ين لآخ ن ح ار م د أش فق
التعامل فيما بين الناس في الواقع الاجتماعي، عند تشريع الأحكام، وخصوصاً في 
ا  ل فيم ه التعام ا جرى علي ى م المسائل التي نجد فيها إن الظروف العملية، بمقتض

ن  بين الأفراد تمثل حاجة عملية أخوذة م ي م ا ه ة كم ام القانوني ى الأحك ت عل تغلب
  . )53(أحكام الشريعة الإسلامية 

                                                 
ي  )53( درجا ف ار مت ه س ل إن ومن المسلم به أن الفقه الإسلامي لم يتكون دفعة واحدة، ب
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ط،  الين فق ى مث ير إل ا نش رة، منه ة كثي ذلك أمثل نهوري ل رب الس د ض ولق
ية  اء الوص اني: إخف ال الث المثال الأول: تنظيم القوانين فقي التقنيات العربية، والمث

  لوارث في صورة عقد بيع. 

ى المثال الأول:  ك بمقتض ي ذل أشار السنهوري إن الربا محرم دون شك ف

القرآن والسنة. ولكن الحاجة الفردية والعامة هي التي على أساسها تم وضع تنظيم 

ذي  ام الرأسمالي، ال ود النظ قانوني للقواعد في التقنيات المدنية العربية، نظراً لوج

إلى لجوء الأفراد إلى جعل رؤوس الأموال بين الأفراد، وليس الدولة، أوجد حاجة 

د  ريع الفوائ اس تش ا أس ا إنه ة كم ذه الحاج ن ه د. ولك من فوائ ي تتض التعاملات الت

  . )54(فإنها أيضاً إذا انتفت أو تغيرت ضيقاً واتساعاً وإلغاء

ع د بي ورة عق ي ص ية ف اء الوص ى  :المثال الثاني: إخف نهوري إل ار الس أش

يث إن الحاجات العملية تدفع البعض مثال واقعي يحدث كثيراً في الواقع العملي، ح

ية  ع الوص ى من ل عل ك بالتحاي ع، وذل د بي إلى إخفاء الوصية للورثة في صورة عق

  للوارث. 

ع  ي يمن انون الت ام الق ين أحك فقد رأى السنهوري إن القضاء قام بالتوفيق ب

ود  رام عق ى إب الوصية للوارث، وبين المقتضيات العملية التي تدفع بعض الناس إل

ع ل  بي ائبه. وتتمث وبه ش ع لا تش ان البي اً إذا ك ية، وخصوص اء الوص ة لإخف للورث

رع   ود تب وم عق ل ي اكم تواجه ك المشكلة التي رصد وجودها السنوري في أن المح

ده، أو من الزوج لزوجته ولاً تفرغ عادة في شكل عقود البيع، وتصدر من  الأب لأ

ا و زم إنه ود أن يج د ويكاد من يتتبع ظروف هذه العق القرائن تؤك وع، ف ايا لا بي ص

والسبب في ذلك إن الشخص لجأ إلى البيع لأنه ضاق  ؛إننا بصدد وصية وليس بيع

ة  باب قوي اك أس ون هن د تك ن ق بأحكام الوصية، فهي لا تجيز الوصية لوارث، ولك

ه ن مآل ئ م د  ،تدعو المورث أن يؤثر بعض الورثة بش تعمال عق ى  اس طر إل فيض

  .ةالبيع والذى يخفى وصي
                                                                                                                     
اق  عت آف ور اتس ت العص ا تعاقب مولها، وكلم املا لش اعها، ش عا بإتس اة متس الحي

ر لها الإجتهاد الفقهي، وكثرت ف ن أص رج ع ر أن تخ ن غي ت م ائل، وتنوع وع المس
لامي، ج ه الإس وعة الفق ه، ص 1387، 1من هذين الينوبعين الصافين... أنظر: موس

7.  
  وما بعدها.  242، ص 6انظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج  )54(
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طراد  ر الأول: إن اض ا: الأم امين هم ولقد خلص السنهوري إلى أمرين ه

ا  ة هن ة العملي د إن الحاج ايا، يؤك ي وص ي تخف ع الت ود البي حة عق ى ص القضاء عل

اكم  عتها المح ام، وأخض ذه الأحك رت ه ة، فتكس ام القانوني ى الأحك ت عل تغلب

ة رورة عناي اني: ض ر الث رع ببحث  لمقتضيات الظروف بطريق الحيلة. الأم المش

ي  ا حت ر فيه د النظ م، فيعي ما تلجأ له الناس من الحيل للهروب من أحكام تضيق به

  . )55(يوفق بينها وبين الواقع

ية يجب  ام الوص ين أحك وقد اقترح السنهوري في هذا الصدد، إنه عند تقن

يئاً  ا ش د الباحث فيه ل يج ريعة الإسلامية، فه ي الش وع ف التفكير عند بحث الموض

لى مجاراة مثل هذه الظروف العملية، فتباح الوصية لوارث، ولو في حدود يعين ع

  . )56(ضيقة

رورة  راً بض اً كبي اً إيمان ان مؤمن نهوري ك بق إن الس ا س تخلص مم ويس

ل  ه العم رى علي ا ج تفادة مم اعي والاس مراعاة العلاقة بين القانون والواقع الاجتم

ا في هذا الواقع بالنسبة لبعض النظم القانونية،  ي يقره إذ إن الاعتبارات العملية الت

ل  ى التحاي أ إل الي تلج انوني وبالت الواقع الاجتماعي قد تظهر عدم ملائمة الحكم الق

على أحكامه، ولذا فمن الأهمية بمكان وصول المشرع إلى وسيلة للتوفيق بين حكم 

م القانون والاعتبارات العملية، حتى يكون  سلوك الأفراد مطابقاً لما يقضي ب ه حك

  القانون. 

ة   ورة ملاحظ ادي بض ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن السنهوري قد ن

ال  –نظرا لأن الفقه الإسلامي  ؛تطور الفقه الإسلامي ا ق د  -كم داً عن ث جام م يلب ل

ور.  رق التط ي ط عة ف وات واس أ خط ل خط انوني، ب ر الق ى للفك ة الأول المرحل

ي الم ه وف ي نفس ذهب الحنف ي الم ور ف ي وتط رع ف ور أس افعي، وتط ذهب الش

ا )57( المذهبين المالكي والحنبلي  ام بم .  وهو بهذا يفتح الطريق نحو وجوب الأهتم

  يطلق عليه ( دراسة التاريخي الإجتماعي للفقه الإسلامي).  

  

                                                 
  . 119السنهوري: وجوب تنقيح القانون المدني، ص  )55(
  .119انون المدني، ص السنهوري: وجوب تنقيح الق )56(
  .  150السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ص  )57(
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 ً ا ن : رابع تدلال م ة الاس نهوري كاف لامي: رأى الس ه الإس ذاهب الفق م

منح و ،الفقه الإسلامي مذاهبينات من كافة التقين أحكامبضرورة التأكيد على أخذ 

ه الإسلامي   ذاهب الفق ة م ن كاف تدلال م ي الاس القاضي السلطة التقديرية الكاملة ف
ة)58( ن جه ذا م ة .. ه ة ثاني ن جه ه  ،وم ام الفق ذ بأحك ي الأخ ى ف ب أن يراع يج

ري ا التش وم عليه ي يق ة الت ادئ العام ع الإسلامي التنسيق ما بين هذه الأحكام والمب

يتعارض مع  ،المدني في جملته بمعنى إنه لا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي

ذا  جامه، ول ه وانس دني تجانس ين الم د التقن ى لا يفق ادئ، حت ذه المب ن ه دأ م مب

ا  ى م ول إل ز للوص ه الإسلامي دون تميي ذاهب الفق ة م ى كاف فللقاضي الرجوع إل

  . )59( يتفق مع المبادئ العامة للتشريع المدني 
ي ون  ؛ولقد اعتقد الأستاذ السنهوري اعتقادا جازما بإن المدخل الرئيس لتك

يقوم على دراسة الشريعة الإسلامية  ،الشريعة هى أساس التقنين فى البلاد العربية
ارات  .فى ضوء القانون المقارن نهوري بالعب تاذ الس بق الأس ا س ى م ار إل د اش ولق

ة لا.(  :الأتي ريعة الإس ل الش ا جع ه .. أم ى علي ذي يبن اس الأول ال ي الأس مية ه
دور،  ا الص تلج به ي تخ اني الت ز الأم ن أع ة م زال أمني لا ي دني، ف ريعنا الم تش
ي أن  ة ينبغ ة واقع ة حقيق ذه الأمني بح ه ل أن تص وتنطوي عليها الجوانح، ولكن قب
ارن.  انون المق وء الق ي ض لامية ف ريعة الإس ة الش ة لدراس ة قوي ة علمي وم نهض تق

اون ونرجو أن ي ا يع انون م كون من وراء جعل الفقه الإسلامي مصدراً رسمياً للق
  . )60( على قيام هذه النهضة)

را  نهوري مبك ذى راود الس ب ال ،وهو الحلم ال ه إذ كت ي أوراق نهوري ف س
ام  ي  1923الشخصية ع لامية ه ريعة الإس ه أن الش ي لأول وهل ي (يخطر ل ا يل م

نص  رع ب القانون العام في التشريع المصري الحاضر. فكل ما لم يتعرض له المش
ي  ا ف ع إليه ل أن أرج ى أم رة عل ذه الفك يرجع فيه إلى الشريعة الإسلامية. أدون ه

  . )61(بحث قانوني مفصل)

                                                 
  50 - 49الوسيط: المرجع السابق، ص  )58(
  . 50الوسيط، المرجع السابق، ص  )59(
  ". 1. هامش "48الوسيط، الجزء الأول، ص ) السنهوري، 60(
لاً مذكرات السنهور 19/10/1923ليون في  – 119ص  120المذكرة رقم  )61( ي، نق

  عن د. محمد زكي عبد البر أستاذنا السنهوري والشريعة الإسلامية. 
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ارة  لقد وضع الف الإش طوره الس ا س ي تحمله السنهوري بالفعل الفكرة الت
ل  ة، إذ جع وانين غربي ن ق لاه م ا ت ري وم دني المص انون الم ع الق د وض ا عن إليه
د  م يج ي إذا ل ا القاض أ إليه انون يلج ادر الرسمية للق ن المص ريعة الإسلامية م الش

  حكماً في الشريعة والعرف. 

ذاهب وبلا شك إن عدم تخصيص رجوع القا ن م ين م ضي إلى مذهب مع

ا  ه كم ه الإسلامي، إذ أن ين الفق ة تقن يات حرك م أساس الفقه الإسلامي، يعتبر من أه

يقول الفقهاء ينبغي عند التقنين عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه الإسلامي 

ه  ة، إذ الفق ه المختلف ه بمذهب وذلك خروجاً من ضيق المذهب الواحد إلى اتساع الفق

د ي وح لامية ه ذهب الإس ة وأن الم ين، خاص ة التقن وء منهجي ي ض ة ف ه متكامل

ى  حتها، عل ى ص دليل عل وم ال ا يق در م رهم، إلا بق اجتهادات لأصحابها لا تقيد غي

 ً   . )62(تحقيقها للمصلحة المعتبرة شرعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ة،  )62( ه العام لامي، ونظريات ه الإس ة الفق ة لدراس ام: مقدم دين إم ال ال د كم د. محم

  . 294، ص 2011الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 
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  ثانيالمبحث ال

  الشريعة الإسلامية فى القوانين المدنية العربية

نهوري د الس ى  أك ة عل ة العربي وانين المدني س الق رورة أن يتأس ى ض عل

ك ،الشريعة الإسلامي ق ذل ى تحقي را عل ن إدراج الشريعة  ،ولقد جاهد كثي ة م بداي

ادة  ى نص الم انون  ف دني  1/2الإسلامية كمصدر رسمي ثالث للق انون الم ن الق م

وانين ا ،1948المصري عام  ى الق ريعة ف ام بالش ك الأهتم د ذل والى بع م ت ة ث لمدني

دني  ،العربية  بمجهودات السنهوري انون الم وبتأثير القانون المدني المصري والق

  .العراقي

ي لأول  1923كتب السنهوري في أوراقه الشخصية عام  ما يلي (يخطر ل

ل  وهله أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام في التشريع المصري الحاضر. فك

ع ف نص يرج رع ب ه المش رض ل م يتع ا ل لاميةم ريعة الإس ى الش ه إل ذه  ،ي أدون ه

  . )63(الفكرة على أمل أن أرجع إليها في بحث قانوني مفصل)

ارة  لقد وضع السنهوري بالفعل الفكرة التي تتضمنها سطوره السالف الإش

ل  ة، إذ جع وانين غربي ن ق لاه م ا ت ري وم دني المص انون الم ع الق د وض ا عن إليه

ادر الرس ن المص ريعة الإسلامية م د الش م يج ي إذا ل ا القاض أ إليه انون يلج مية للق

  حكماً في الشريعة والعرف. 

وص  ة بخص ة العربي وانين المدني وص الق تقراء نص ويتضح من خلال اس

ا  ا كله د إنه مية نج انون الرس ادر الق ين مص ن ب ا م لامية فيه ريعة الإس ز الش مرك

انون ال مية للق ادر الرس ن المص لامية م ريعة الإس ى إن الش ت عل ي اتفق ي للقاض ت

اة  رط مراع ات، بش ن منازع ه م رض علي ا يع اً لم د حكم م يج ا، إذا ل وء إليه اللج

  التدرج التشريعي المنصوص عليه في النص المنظم لمصادر القانون هذا من حقه.

ز الشريعة  ولكن من جهة ثانية، فبخصوص ترتيب مصادر القانون ومرك

ة  الإسلامية، وكيفية استنباط الحكم منها نجد تفاوت كبير ومؤثر في القوانين المدني

  العربية. 

  
                                                 

لاً مذكرات السنهو 19/10/1923ليون في  – 119ص  120المذكرة رقم  )63( ري، نق
  عن د. محمد زكي عبد البر أستاذنا السنهوري والشريعة الإسلامية. 
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ة و وانين العربي ي الق ة ف ددة ومتنوع ادوار متع لامية ب ريعة الإس وم الش تق

وعي  -1 :المدنية تتمثل في در الموض ي المص ة ه ن ناحي أن الشريعة الإسلامية م

ي ة ف نظم القانوني يلية وال ائل التفص  (أو التاريخي) للكثير من المبادئ العامة والمس

ة.  ة العربي وانين المدني ا  -2الق ي إنه لامية ف ريعة الإس اني للش دور الث ل ال ويتمث

المصدر الرسمي للقانون المدني إذا لم يجد القاضي حكماً للمسألة المطروحة أمامه 

ول  ة ح ة العربي وانين المدني ين الق ا ب تلاف فيم في نصوص القانون المدني، مع اخ

اص  ترتيب مبادئ الشريعة الإسلامية من ه خ رى وبوج انون الأخ ادر الق بين مص

انون  العرف، إذ قدمت بعض القوانين العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية (كالق

دني  انون الم رف (كالق ى الع المدني المصري)، وبعض لقوانين قدمت الشريعة عل

ي إن  -3.). .اليمين، الأردن، الإمارات، ل ف يري، ويتمث دور التفس ث: ال الدور الثال

ه،  بعض ول الفق ير وأص د التفس ال قواع ى إعم القوانين المدنية العربية، نصت عل

ة  ن أمثل لامي. وم ه الإس ي الفق ة ف فضلاً عن إدراج نصوص تتضمن القواعد الكلي

دنى  انون الم ى والق دني اليمن انون الم اراتي، الق دني الإم انون الم وانين الق ذه الق ه

ابي  -4العماني    ة، إذ الدور الرابع: الدور الرق ريعات الأجنبي ق التش ت لتطبي خالف

والتى تعتبر الشريعة  ،في الدولة لنظام العامات امكون،النصوص القانونية الاجنبية

  وبالتالي فلا يجوز تطبيق قانون أجنبي يخالفها.  ،جزءا منه

دور   ،وبناء على ما سبق نلاحظ ما يلي:  من ناحية م ال اع حج زيادة واتس

ت.  الذي تقوم به الشريعة  ع مرور الوق ة، م ة العربي وانين المدني ي الق الإسلامية ف

ة ة ثاني ن ناحي در   ،وم لامية كمص ريعة الإس ادئ الش ريعي لمب إن الإدراج التش

ة  للقانون المدني في كل دولة اتخذ طابعاً خاصاً، إذ يتأرجح بين المذهبية والعمومي

  والخصوصية الاجتماعية. 

بق ا س ى م اء عل ريعة الإس ،وبن ة فالش ة العربي وانين المدني ى الق لامية ف

تلخص وعية  ،ت ادر الموض ن المص لامية م ريعة الإس د الش ة نج ن جه ه م ى إن ف

ة ة ثاني ن جه انون، وم ن  ،للق ة م وانين المدني ي الق انون ف مية للق ادر الرس المص

ير  ،العربية، ومن جهة ثالثة د التفس ى قواع را ف تلعب الشريعة الإسلامية دورا كبي

ق  ،لقضائي على الأحكام، ومن جهة رابعةوالاستدلال ا ى تطبي ر ف دور كبي وم ب تق

   .القانون المدني واستبعاد القوانين الأجنبية
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  المطلب الأول

  الشريعة الإسلامية في القانونين المدني المصري والعراقي

  :الشريعة الإسلامية فى القانون المدني المصري :أولاً 

ري قال السنهوري عن أهمية الشريعة الإسلا مية فى القانون المدني المص

ي ا يل رع  ...( :م ة المش ن عناي راً م يباً كبي لامية نص ريعة الإس ال الش ب أن تن يج

ة ولا  القوانين الحالي المصري عند تنقيح التقنين، فقد كانت شريعة البلد قبل العمل ب

ية،  وال الشخص م الأح و قس دني. ه انون الم ن الق تزال شريعة البلد في قسم كبير م

ي موضوعات من قانون المعاملات. واستقاء تشريعنا بقدر الإمكان من مصدر وف

ر  ع النظ تقيم م ة، ويس ة القديم دنا القانوني ع تقالي ق م ل يتف لامية عم ريعة الإس الش

ه)  الصحيح من إن القانون لا يخلق خلقاً، بل ينمو ويتطور، ويتصل حاضره بما في

)64( .  

ل وقال السنهوري: (... والقانون النهائ راق ب ر والع ن مص ي الدائم لكل م

ريعة  ن الش تقه م ذي نش ي ال دني العرب انون الم و الق ا ه ة أنم بلاد العربي ع ال ولجمي

د  انون ق ذا الق ور ه د ظه الإسلامية بعد أن يتم تطورها وقد تكون البلاد العربية عن

ون  توحدت فيأتي القانون ليدعم من وحدتها وقد يكون في طريقها إلى التوحيد، فيك

  . )65( لقانون عاملاً من عوامل توحيدها ويبقى على كل حال رمزاً لهذه الوحدة)ا

ق  ولقد استعمل السنهوري بدقة كبيرة دقة الأستاذ والعالم الفقيه منهج التلفي

ديم  التشريعي من القوانين المدنية المقارنة والفقه الإسلامي، والقضاء المصري الق

ب في وضع القانون المدني المصري. ويتض ي التقري ق التشريعي ف نهج التلفي ح م

اً.  ة والإسلامية مع ة والجرماني بين مبادئ ونظريات وقواعد ذات الأصول اللاتيني

ولكن من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن منهج التلفيق التشريعي لم يؤثر على وحدة 

  وتماسك وانسجام نصوص القانون المدني المصري. 
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الا  نهوري مث دم الس ن الشريعة الإسلامية ولقد ق اس م ة الأقتب ا لكيفي عملي

لال  ن خ ة م وانين المدني ى الق ا ف ث وإدراجه ري حي دني المص انون الم ة الق تجرب

ي،  دني العراق انون الم ن الق لا ع ه، فض لامية مصدراً لأحكام كانت الشريعة الإس

دن انون الم ها الق ا اقتبس ة (كم وانين الغربي ه  الق ى في ذي تلاق انون ال فه الق ي بوص

 )المصري) والفقه الإسلامي (كما أخذ من مجلة الأحكام العدلية والمذاهب الأخرى

   نين مرشد الحيران لقدري باشا.قوت

ى ( ري عل دني المص انون الم ن الق ى م ادة الأول م يوجد .نصت الم .. إذا ل

ى  م يوجد فبمقتض إذا ل نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ف

ي وقواعد مبادئ الشريعة الإ سلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيع

ث  مي الثال در الرس ي المص لامية ه ريعة الإس نص فالش ذا ال اً له ة). وطبق العدال

ولكن الآن تثور مجموعة أسئلة هي: ما .للقانون المدني في مصر التشريع والعرف

ن المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية؟ والسؤال الثاني: كيف ن ستخلص الأحكام م

 ً    .مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رسميا

ريعة  ادئ الش ى مب وع إل ي الرج ى القاض رع عل ب المش ة أوج ن جه فم

ن  ه م و معروض علي ا ه انون فيم الإسلامية إذا لم يجد ما يستدل منه على حكم الق

ريعة الإ ادئ الش طلاح مب راً لأن اص رف. ونظ ريعة والع ي الش ات ف لامية مناع س

اصطلاح عام، وخصوصاً إن الشريعة الإسلامية كنظام قانوني، له طبيعة خاصة، 

ة   ذهب، فمهم ل م ي داخل ك دد الآراء ف لامي، وتتع ه الإس ذاهب الفق حيث تتحدد م

ريعة الإسلامية  ادئ الش ى مب ه إل القاضي أمامها كثير من العوائق في حالة رجوع

  مدني المصري. طبقاً لنص المادة الأولى من القانون ال

د  ى أن قواع دني إل انون الم راح الق ص ش د خل بق، فق ا س ى م اً عل وترتيب

نص  اً ل الاستدلال القضائي على الأحكام المدنية من مبادئ الشريعة الإسلامية طبق

ائي :المادة الأولى من القانون المدني المصري هي القاعدة الأولى: الاستدلال القض

لامي  ه الإس ذاهب الفق ع م ن جمي ى إن دون قيود.م ر عل ي مص راح ف ق الش اتف

مياً  دراً رس فها مص لامية بوص ريعة الإس ادئ الش ه لمب ة تطبيق ي حال ي ف القاض

تدلال  ي الاس ة ف ة الكامل للقانون المدني بعد التشريع والعرف عليه  يتمتع بالتقديري

ى أو  ذهب الحنف ن الم من كافة مذاهب الفقه الإسلامي، فهو غير مقيد بالاستدلال م
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  . )66(يره، بل له الرجوع إلى كل مذاهب الفقه الإسلامي بحسب اختيارهغ

ين  القاعدة الثانية: أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق ما ب

ه  ى إن هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته بمعن

ى لا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي يتعار ادئ، حت ذه المب ن ه دأ م ض مع مب

ذاهب  ة م ى كاف وع إل ي الرج لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه، ولذا فللقاض

ريع  ة للتش ادئ العام ع المب ق م ا يتف ى م ول إل ز للوص لامي دون تميي ه الإس الفق

  . )67( المدني)

ريعة   نهوري دور الش ه الس ا قال ى م ارة إل ذكر الإش دير بال ن الج وم

ه .ية فى القانون المدني المصريالإسلام . قال ما يلي (... هذا الحد الذي وصل إلي

ي  رى الت ائل الأخ دا المس لامية، ع ريعة الإس ام الش ذ بأحك ي الأخ د ف ين الجدي التقن

.. أما جعل الشريعة الإسلامية هي الأساس الأول .أخذها بالذات من القفه الإسلامي

ا الذي يبنى عليه تشريعنا المدني، فلا يز تلج به ي تخ اني الت ز الأم ن أع ة م ال أمني

ة  ة واقع ة حقيق ذه الأمني بح ه ل أن تص الصدور، وتنطوي عليها الجوانح، ولكن قب

انون  وء الق ي ض ة الشريعة الإسلامية ف ة لدراس ة قوي ة علمي وم نهض ينبغي أن تق

المقارن. ونرجو أن يكون من وراء جعل الفقه الإسلامي مصدراً رسمياً للقانون ما 

  . )68( عاون على قيام هذه النهضة)ي

 ً ة ثانيا ـن المدني ى القواني ال  الشريعة الإسلامية إل : القانون المدني المصري وانتق

  في البلاد العربية 

لال  أدرج السنهوري الشريعة الإسلامية في القوانين المدنية العربية من خ

ة  في القانون المدني المصري، ثم انتقلت فيما بعد أولاً إدراجها  وانين المدني ى الق إل

انون  ن الق ة م رى بداي ة الأخ دني العربي دني الم انون الم ه، فالق اء علي ي وبن العراق

ا  ن خلاله ي م رة الت و القنط ري ه ت المص وانين انتقل ى الق لامية إل ريعة الإس الش

  المدنية العربية. 
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دني و انون الم ي الق ا ف ريعة الإسلامية وإدراجه قد ساعد الاقتباس من الش

ة  .. هذا من جهة)69(صري إلى من جهة ترقية مبادئ القانون المصريالم ومن جه

ديم دني الق انون الم ي الق نقص ف د ال ة: س انون )70(ثاني وير الق ة: تط ة ثالث ن جه .وم

ي  ة الت ة العربي وانين المدني ه لق ذى ب ذي احت وذج ال ون النم ر ليك ي مص دني ف الم

  .الخ ..راقي والليبيعوضعت بعده مثل القانون المدني ال

د  ه لق ريعة الإسلامية ومن المسلم ب ن الش د م دني الجدي انون الم تقى الق اس

ن  ديم م دني الق ين الم ه التقن تمل علي ا اش بطرق ثلاث: تنقيح وتوضيح واستكمال م

ن  دة م اً جدي تمدت أحكام ه اس أحكام أخذها عن الفقه الإسلامي، والطريقة الثانية إن

ن  ة م ه الإسلامي مصدراً رسمياً الفقه الإسلامي، ومن ناحية ثالث ل الفق لال جع خ

ة،  د العدال ي وقواع انون الطبيع ادئ الق دم مب رف، ويق ريع والع د التش انون بع للق

  . 1948من القانون المدني المصري الجديد  1/2حسبما نصت المادة 

ين  ن التقن ولاً م ان منق ه ك ن إن الرغم م ديم ب دني الق انون الم ان الق د ك وق

ي، إلا دني الفرنس ه  الم ام الفق ض أحك افة بع رع إض اول، المش د ح ك فق ع ذل ه م إن

ه الإسلامي  الإسلامي فيه، ولذا فقد تضمن بعض النظم والمبادئ المأخوذة من الفق

ولكنها نقلت على عجل ودون دراسة كافية ولذلك شابها الكثير من العيوب كالخطأ 

  . )71(ب والاقتضاالعلمي 

قام السنهوري بالاحتفاظ بما أخذه  ،1948ولكن في القانون المدني الجديد 

ه  ا ب ة م القانون المدني القديم من الفقه الإسلامي ولكن بعد تهذيبه وإصلاحه وإزال

ومن جهة ثانية قام   من اقتضاب وعيوب وعدم دقه في النقل والتنظيم هذا من جهة

ان  دة ك ام الجدي ذه الأحك لامي، وه ه الإس ن الفق ذها م رى أخ ام أخ تحداث أحك باس

   .ها مبادئ عامة والبعض الآخر مسائل تفصيليةبعض

يلية  ائل التفص ة والمس ادئ العام ام والمب وبناء على ما سبق، فمقدار الأحك

ل  1948التي أخذها القانون المدني الجديد  الذي  نهوري جع فه الس ام بوص ذي ق ال

  نة. من الفقه الإسلامي أساساً من أسس القانون المدني مع القضاء والتقنيات المقار
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الاً  يلات  –وإجم ائل  –ودون تفص ة والمس ادئ العام ام والمب فالأحك

د دني الجدي انون الم ي الق ي ف يلية الت لامية  ،التفص ريعة الإس ن الش تمدة م  -والمس

ي ق )72(ه تعمال الح ي اس ف ف ة التعس وعية، نظري ة الموض ايير  –: النزع المع

ا ة، الأحك روف الطارئ ة الظ دين، نظري ة ال وعية، حوال س الموض ة بمجل م الخاص

ين  ي الع زرع ف ة، هلاك ال ي الزراعي ار الأراض ر، إيج العقد، إيجار الوقف، الحك

المؤجرة، انقضاء الإيجار بموت المستأجر، فسخ الإيجار للعذر، وقوع الإبراء من 

ة إلا  دأ لا ترك الدين بإرادة الدائن وحده، بعض أحكام عقد الهبة، التنظيم الدقيق لمب

ة  بعد سداد الديون، ة الترك تصرفات المريض مرض الموت، سداد الدين قبل أيلول

ي  لاك ف ة اله ة، تبع ار الرؤي ر، خي ع القاص ي بي بن ف فعة، الغ ة، الش للورثة، الأهلي

ام  فل، أحك العلو والس ة ب ام المتعلق البيع، عرس الأشجار في العين المؤجرة، الأحك

  الحائط المشترك مرة بالتقادم. 

 ً ا دنيثالث انون الم ي  : الق بلاد  –العراق ى ال ة ف وانين المدني د الق و توحي وة نح خط

  :العربية

م  2نصت المادة الأولى/  إذا ل ي ( ف ا يل ى م من القانون المدني العراقي عل

م يوجد  إذا ل رف ف ى الع ة بمقتض يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكم

ا ذا الق وص ه ة لنص ر ملائم لامية الأكث ريعة الإس ادئ الش ى مب نون دون فبمقتض

ن  التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. ونصت الفقرة الثالثة م

نفس المادة على (وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والقفه 

  في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العربية). 

  السابق الإشارة إليهما نجد ما يلي:  وبالنظر إلى الفقرتين 

إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي الثالث بعد التشريع  -1

  والعرف، وفي هذا يتفق القانون المدني العراقي القانون المدني المصري.

أ  -2 ي يلج ريعة الإسلامية الت ادئ الش اً لمب يراً معين إن النص يتضمن تفس

ي، إذ يقص ا القاض ة إليه ر ملائم ادئ الأكث لامية، المب ريعة الإس ادئ الش د بمب

انون  ات الق ى ينسجم كلي ك حت لنصوص القانون المدني العراقي هذا من ناحية وذل
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ام  اه الع ة للاتج ريعة الإسلامية إلا الملاءم ادئ الش ق مب تم تطبي مع جزئياته وإلا ي

ر دور ى  وروح وفلسفة النصوص القانونية. ومن ناحية ثانية، لم يقص ي عل القاض

نهج  ل م ر، ب د دون الآخ ي واح ذهب فقه ن م لامية م استنباط مبادئ الشريعة الإس

إذ للقاضي استنباط لمبادئ الشريعة  –القاضي سلطة تقديرية كبيرة في هذا الصدد 

ين، بشرط إن  د بمذهب مع ه الإسلامي دون التقي ذاهب الفق ع م الإسلامية من جمي

  لقانون. يكون ما يستخلصه ملائماً لنصوص ا

ر وود د كبي ذا تجدي ك إن ه ي،  –ن ش ذهب الحنف أ الم راق منش بة للع بالنس

ي  ي ف ه الحنف ين للفق ي تقن ة، وه رة طويل والتي طبقت فيها مجلة الأحكام العدلية فت

  مجال المعاملات المدنية. 

در  -3 ة كمص د العدال ي وقواع انون الطبيع ادئ الق نص مب ذكر ال م ي إذا ل

ذي رسمي للقانون يلجأ إلي و ال ى النح ريعة الإسلامية، عل ه القاضي بعد مبادئ الش

والتي جاء فيها ذكر مبادئ  1/2عليه الحال في القانون المدني المصري في المادة 

ة ي وقواعد العدال ط  ،القانون الطبيع نص فق ى ال ي عل رع العراق ى المش ا اكتف وإنم

  على قواعد العدالة.

لا يوجد لها مثيل في التقنيات المدنية  إن الفقرة الثالثة من المادة الأولى -4

ي  ا منحت القاض ة أنه ن ناحي في البلاد العربية من نواح عدة على النحو الآتي: فم

ه سلطة  م يجد، فل إذا ل الاسترشاد بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق، ف

رى  ا الاسترشاد بالأحكام التي استقر عليها القضاء والفقه في البلاد الأخ ا إنه طالم

ي  ى للقاض نص أعط إن ال ة، ف ة ثاني تتقارب قوانينها مع القوانين العربية. ومن جه

ن  رة، يمك رق كثي دوراً كبيراً لمجابهة حالات النقص التشريعي، إذ وضع أمامه ط

من خلالها مجابهة كل ما سيعرض عليه من منازعات تتضمن وقائع قد لا يجد لها 

انون  وص الق ي نص ريحاً ف ى حكماً ص ار إل ة، أش ة ثالث ن جه ي. وم دني العراق الم

ارة إلا  ذه العب درج ه م ت ه، ل لم ب التقارب القانوني في عجز الفقرة الثالثة ومن المس

ام  اً أم بمقصد التوحيد التشريعي في البلاد العربية، وفي نفس الوقت فتح الباب جلي

  دة التشريعية. التوحيد في الأحكام القضائية في البلاد العربية، بعد تحقيق الوح
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  المطلب الثاني

  الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية فى دول مجلس التعاون الخليجي

  في القانون المدني الكويتي:  :أولاً 

ريعية  وص التش ري النص ي: (تس ا يل ى م ه عل ى من فقد نصت المادة الأول

يوجد نص على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم 

بلاد  ع ال ع واق اً م ر اتفاق لامي الأكث ه الإس ام الفق اً لأحك تشريعي، حكم القاضي وفق

  ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف). 

ذاهب  ن م ين م وبلا شك إن عدم تخصيص رجوع القاضي إلى مذهب مع

ا ه كم ه الإسلامي، إذ أن ين الفق ة تقن يات حرك م أساس  الفقه الإسلامي، يعتبر من أه

يقول الفقهاء ينبغي عند التقنين عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه الإسلامي 

ه  ة، إذ الفق ه المختلف ه بمذهب وذلك خروجاً من ضيق المذهب الواحد إلى اتساع الفق

ي  لامية ه ذهب الإس ة وأن الم ين، خاص ة التقن وء منهجي ي ض ة ف ده متكامل وح

رهم، إلا ب ى اجتهادات لأصحابها لا تقيد غي حتها، عل ى ص دليل عل وم ال ا يق در م ق

 ً   . )73(تحقيقها للمصلحة المعتبرة شرعا
 ً بإصدار قانون  2013لسنة  29المرسوم السلطاني  -القانون المدني العماني  :ثانيا

  المعاملات المدنية: 
ذا   نصت المادة  الأولي من القانون المدني العماني على ( تسري أحكام ه

ا القانون على جميع المسائ م تنظمه ا ول ا ومعناه ل التى تتناولها نصوصه فى لفظه
ام  ،قوانين خاصة ى أحك ة بمقتض فإذا لم يوجد نص في هذا القانون حكمت المحكم
لامية ،الفقه افسلامي ة للشريعة الإس م  ،فإذا لم توجد فبمقتضى المبادئ العام إذا ل ف

ادر الرس نص أن المص ذا ال ن ه تخلص م رف ).  ويس ى الع د فبمقتض مية توج
المبادئ العامة للشريعة الإسلامية  –أحكام الفقه الإسلامي  –التشريع :للقانون هى

  .العرف. هذا من جهة –

ة  ة ثاني ن جه ة ،وم ادة الثاني ا للم يره  ،فطبق نص وتفس م ال ي فه ع ف يرج

وله لامي وأص ه الإس د الفق ى قواع ه إل ه ودلالت ادة  .،وتأويل ك إن نص الم ودون ش

                                                 
ة،  )73( ه العام لامي، ونظريات ه الإس ة الفق ة لدراس ام: مقدم دين إم ال ال د كم د. محم

  . 294، ص 2011الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 
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ة ة  ،الثاني ل علام ى يمث وله  ف لامي واص ه الإس رع بالفق تعانة المش ى اس زة ف ممي

مسألة تطبيق نصوص القانون  إذ إنه جعل قواعد الفقه الإسلامي وأصوله المرجع 

  في الفهم وتفسير النصوص التشريعية الواردة في القانون.  

ة ة ثالث ن جه ذه  ،وم ت ه ي إذ كان انون الأجنب ام الق ق أحك وز تطبي لا يج

الف ا ام تخ انالأحك لطنة عم ي س ام أو الآداب ف لامية أو النظ ريعة الإس ذا  ،لش وه

ادة  نص الم ا ل ى  28طبق انون أجنبي ام ق ق أحك وز تطبي ى ( لا يج نص عل ى ت والت

ابقة وص الس ه النص لامية أو  ؛عينت ريعة الإس الف الش ام تخ ذه الأحك ت ه إذا كان

   .النظام العام أو الآداب فى سلطنة عمان )

 ً   )2001لسنة  19ني البحريني (رقم القانون المد :ثالثا

ع  ى جمي ريعية عل وص التش رى النص ى (أ) تس ى عل ادة الأول ت الم نص

م يوجد نص  إذا ل ا. ب) ف ا أو بمفهومه وص بلفظه ذه النص المسائل التي تحكمها ه

ى  م بمقتض د حك م يوج إذا ل رف، ف ى الع م بمقتض ي، حك ه القاض م ب ريعي يحك تش

م الشريعة الإسلامية مستهدياً بأصلح  الأراء فيها بالنظر لواقع البلد وأحوالها، فإذا ل

  يوجد، حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة). 

نص  ذا ال وع  ،وطبقا له ه الرج ريعة الإسلامية يقصد ب ى الش الرجوع إل ف

ول  ،إلى المبادئ العامة المسلم بها فى فقه الشريعة الإسلامية د والأص وهى القواع

الحلول  .لا تختلف باختلاف المذاهب الفقهيه الكلية التى تعانة ب ة الأس ى حال ولكن ف

التفصيلية أو الاحكام الجزئية التى تختلف فيها المذاهب الإسلامية فيجب الأستهداء 

 –كما يقول النص  –بمعنى الأستهداء  ،بأنسب الآراء فيها فى ضوء ظروف البلاد

   .وذلك فى ضوء ظروف البلاد ،بأصلح الأراء

ة  ة ثاني ن جه ريعة  ،وم ى الش وع إل ة الرج ى حال ه ف ه إن لم ب ن المس فم

نص ،الإسلامية ى ال ا ف ار اليه ه أن  ،فى إطار الضوابط المش ول الفق ا يق ب كم فيج

انون  ا الق وم عليه ى يق ية الت ة الساس ادئ العام ين المب ا وب يق بينه ي التنس يراع

ه ى جملت ى ف عي البحرين ه ،الوض اء علي وز الأخ ،وبن لا يج ام ف ن أحك م م ذ بحك

وذلك حتى لا يفقد القانون  ،يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ  ،الشريعة الإسلامية
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  .   )74(الوضعي تجانسه وإنسجامه 

لامية ،ومن جهة رابعة  ريعة الإس نص للش  ،فطبقا للترتيب الذى وضعه ال

ة  ،حيث إنها تأتى فى الرمتبة الثالثة بعد التشريع والعرف ن الناحي ةفإنه م  ،الواقعي

ا أ اليه ى لا يلج ادرا   ،فالقاض ى دور )75(إلا ن دق عل ذى يص ر ال س الأم و نف . وه

ري دنى المص انون الم ى الق انون  ف در للق لامية كمص ث  ،مبادئ الشريعة الإس حي

   .إنها تأتى فى المرتبة الثالثة بعد التشريع والعرف

 ً   : 2004لسنة  22: القانون المدني القطري رقم رابعا

على  2004لسنة  22ادة الأولى من القانون المدني القطري رقم نصت الم

تسرى النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص  -1ما يلي: (

ا.  ا أو بمفهومه ى  -2بمنطوقه ي بمقتض م القاض ريعي حك ص تش د ن م يوج إذا ل

ى  رف، وإلا فبمقتض ى الع م بمقتض د، حك م يج إذا ل لامية، ف ريعة الإس د الش قواع

  العدالة). 

ي:  ا يل ادر  -1ومن النص نستخلص م نص فمص ي ال اء ف ا ج ى م اء عل بن

ريع  ي التش انون ه لامية  –الق ريعة الإس رف  –الش ة –الع د العدال إن  -2 ؛قواع

ام  ق أم تح الطري ا ف المشرع استعمل اصطلاح "بمقتضى الشريعة الإسلامية" وهن

لامية ريعة الإس ن الش م م تنباط الحك ي لاس ة.  القاض ود مذهبي ر  -3دون قي م يش ل

  النص إلى مبادئ القانون الطبيعي.

  : 1985خامساً: قانون المعاملات المدنية الإماراتي 

ع  ى جمي ريعية عل وص التش رى النص ى ( تس ى عل ادة الأول ت الم نص

ي  اد ف اغ للاجته ا. ولا مس ا وفحواه ي لفظه المسائل التي تتناولها هذه النصوص ف

ي الد نص القطع ورد ال م م انون حك ذا الق ي ه اً ف ي نص د القاض م يج إذا ل ة. ف لال

ذهبي  ن م ول م ب الحل ر أنس ى تخي ى أن يراع لامية، عل ريعة الإس ى الش بمقتض

ام  الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإم

                                                 
ي، ط )74( دني البحرين انون الم ة الق دخل لدراس ال: الم د الع ين عب د حس ، 1د. محم

  .  194، ص 2004
ي، ط )75( دني البحرين انون الم ة الق دخل لدراس ال: الم د الع ين عب د حس ، 1د. محم

  .  194، ص 2004



 )58( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

ى ا ي بمقتض م القاض م يجد حك إذا ل يه المصلحة، ف بما تقتض رف أبي حنيفة حس لع

على ألا يكون متعارضاً مع النظام العام أو الآداب، وإذا كان العرف خاصاً بإمارة 

  معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة). 

ه  يره وتأويل نص وتفس م ال ي فه ونصت المادة الثانية على ما يلي (يرجع ف

لامي). ه الإس ول الفق ن  إلى قواعد وأص ة م ادة الثالث نص الم ال ل نص ممث ذا ال وه

   قانون المدني الأردني.ال

ة  ام المتعلق ام الأحك ام الع نصت المادة الثالثة على ما يلي: (يعتبر من النظ

م  نظم الحك ة ب ام المتعلق ب والأحك راث والنس الزواج والمي ية ك الأحوال الشخص ب

د  ن القواع ا م ة وغيره ة الفردي د الملكي روات وقواع داول الث ارة وت ة التج وحري

ادئ  والأسس التي يقوم عليها ة والمب ام القطعي الف الأحك ا لا يخ ك بم المجتمع وذل

  الأساسية للشريعة الإسلامية). 

ادة  ت الم وص  27نص ه النص انون عينت ام ق ق أحك وز تطبي ى ( لا يج عل

ام أو الآداب  ام الع السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظ

  في دولة الإمارات العربية المتحدة). 

ي  ك ف يرية وذل ة التفس ول الفقهي وتضمن الفصل الثاني بعض قواعد الأص

ن  واد م ام  270 – 29الم ل بالأحك ذكر: الجه ا ن ص عليه ي ن د الت ن القواع وم

ادة  يس عذراً (الم رعية ل يره 29الش ي تفس ع ف ه ولا يتوس اس علي تثناء لا يق ) الاس

)، المثليات لا 31دة )، ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط (الما3(المادة 

ادة  رر ولا 34تستهلك (الم ة، لا ض راءة الذم ل ب ك، الأص زول بالش ين لا ي )، اليق

ورات،  يح المحظ رورات تب ه، الض زال بمثل رر لا ي زال، الض رر ي رار، الض ض

ا،  ل به ب العم ة يج اس حج تعمال الن افع، اس ب المن ن جل ى م د أول درء المفاس

  لخراج بالضمان، الغرم بالغنم. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، ا
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  المطلب الرابع

الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأردني  والقانون المدني اليمنى والقانون 

  المدني الليبي

  : 2002لسنة  14القانون المدني اليمنى قانون رقم  :أولاً 

اب الأول  من الكت ه  –تض اب الأول من ي الب املات ف ة للمع ام العام الأحك

ادة  والذي بعنوان (القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون).نصت الم

ع الأول على ( ى جمي يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية عل

ى اً ومعن ه لفظ ي  ،المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوص ص ف د ن م يوج إذا ل ف

اد ى مب ع إل ذا هذا القانون يمكن تطبيقه يرج ا ه أخوذ منه لامية الم ريعة الإس ئ الش

م يوجد  إذا ل رعاً ف ائز ش ى العرف الج ي بمقتض م القاض م يوجد حك إذا ل القانون ف

عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الإسلامية جملة ويستأنس 

رف  ي الع ترط ف ريعة الإسلامية ويش ه الش برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فق

ام والآداب أن يكو ام الع ـة والنظ ن ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلاميـ

  العامة ).

ي على  18ونصت المادة   ا يل وانين  :م وص الق ير نص ي تفس ع ف (المرج

وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية والكتب الشارحة الصادرة من 

   الهيئة التشريعية المختصة    )

واد وطبقاً لمجم  19 -1وعة النصوص التي جاءت في الباب الأول في الم

ى ت المصدر  ،من القانون المدني اليمين نجد ما يلي:  من جهة أول أن المشرع أثب

ى  ادة الأول ي صدر الم الموضوعي لأحكام الواردة في القانون، إذ نص صراحة ف

. وهي عبارة ...على يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على

ن  لاً ع ي نق انوني الغرب ه الق ن الفق أخوذة م اً م من أحكام ه تض غير دقيقة نظراً لأن

ه  ى مجموع انون ف ذا الق رع يقصد إن ه د إن المش القانون المدني المصري. ونعتق

  يتضمن الأحكام التي تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

انون، أن مصادر القانون هي: النصوص  ،ومن جهة ثانية  ي الق الواردة ف

لامية  ريعة الإس ادئ الش رعا  –ومب ائز ش رف الج ة  –الع ة الموافق ادئ العدال مب

لأصول الشريعة جملة ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة 
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ارض  اً ولا تع الإسلامية ويشترط في العرف أن يكون جائزاً شرعاً وأن يكون ثابت

  مية والنظام العام والآداب. مع مبادئ الشريعة الإسلا

اشار القانون إلى أن مجموعة قواعد للإلغاء والتعديل التشريعي  ،ومن جهة ثالثة 

حيث نصت المادة الثانية  ،لا نظير لها مطلقاً في القوانين المدنية في البلاد العربية

ة(  :على ما يلي وال الآتي إذا  -1:يجوز إلغــاء أو تعديل القوانين الشرعية في الأح

ل  حيحة لا يحتم ة الص نة النبوي اب أو الس ن الكت ريحاً م اً ص م نص ل الحك ان دلي ك

اً. -2.التأويل أو الترجيح اء  -3إذا كان دليل الحكم إجماع ن الإلغ دف م ان اله إذا ك

ريعة  ادئ الش ع مب ارض م م يتع ى حك رعي إل م الش ن الحك دول ع ديل الع أو التع

لامية وز الإلغ ،الإس ك يج دا ذل ا ع م وفيم ى حك ول إل اء الوص ديل ابتغ اء أو التع

  شرعي أخر أقوى دليلاً وأوفى بالمصلحة  ).

واد  ،ومن جهة رابعة ة  16 – 3لقد أدرج القانون في نصوص الم مجموع

ه  ظ إن ن يلاح ة ولك ام العدلي ة الأحك ي مجل ا وردت ف من القواعد الكلية الفقهية، كم

ثلاً  د فم ص واح ي ن اً ف ر مع دتين أو أكث ين قاع ع ب ادة جم ت الم ى (  15 نص عل

  .تصرف الدولة منوط بالمصلحة، والولاية الخاصة أقوى من الولاة العامة)

ي   ،ومن جهة خامسة  ا يل ا م وص وتطبيقه ير النص جعل المرجع في تفس

ة  ن الهيئ ادرة م ارحة الص ب الش احية والكت ذكرات الإيض لامي والم ه الإس الفق

ة،  نصت ة سادس ن جه ادة  التشريعية المختصة. وم ق  35الم وز تطبي ى لا يج عل

ام  ذه الأحك ت ه ابقة إذا كان وص الس اً للنص ه طبق ين تطبيق ي تع انون أجنب ام ق أحك

  تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة في الجمهورية. 

  

 ً   :القانون المدني الليبي :ثانيا

ي و دني الليب انون الم ي  الق لامية ف ريعة الإس ق بالش ا يتعل ا فيم دور أم

 1953، وعاد في سبتمبر 1953فقد سافر السنهوري إلى ليبيا في عام  ،السنهوري

ان  ار عثم ولكن في هذه الفترة القصيرة أنجز انجازات ضخمة كما يذكرها المستش

نهوري  أن دور الس ي بش ا يل حسين عبد الله في مقالته عن السنهوري، حيث ذكر م

ا ي ليبي رعية ف ة الش ي الحرك ة ،ف ن ناحي اس إ ،فم ر الأس ع حج نهوري وض ن الس

ي  لتعريب القانون في ليبيا وللتقريب بين العمل التشريعي فيها والعمل التشريعي ف
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ائر  ت س ة وكان ات الإيطالي ي التقني ا ه ي ليبي ية ف ات الرئيس ت التقني مصر. لقد كان

التشريعات كذلك. وكانت اللغة الإيطالية هي لغة القضاة ولغة الحاكم ولغة الأحكام 

و وسا ي وه دني الليب انون الم ع الق ة، وض ة ثاني ن جه ائية. وم ئر الإجراءات القض

ض  ال بع وص وإدخ ض النص افة بع ع إض ري م دني المص انون الم ابق الق يط

بلاد  روف ال أن ظ التعديلات التي اقترحها القضاة الإيطاليون في ليبيا، واقتنع هو ب

  . )76(3195تقتضيها وصور القانون المدني الليبي في نوفمبر سنة 

ادة ( ى (م ى عل ادة الأول ت الم د نص انون 1وق ول الق رى  – 1 –) أص تس

ا أو  النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظه

ا.  ى  -2فحواه ي بمقتض م القاض ه، حك ن تطبيق ريعي يمك ص تش د ن م يوج إذا ل ف

فإذا لم يوجد فبمقتضى  مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف،

ذا  مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة).  ن ه ى م رة الأول ح أن الفق ومن الواض

ري دني المص انون الم ن الق ي م ادة الأول ن الم ة م رة الأول ل الف ن   .النص تماث ولك

ر ى مص ي ،على خلاف ترتيب مصادر القانون ف دني الليب انون الم ن  ،فالق ل م جع

وص التشريعيةمبادئ الشريعة الإس د النص ة بع ة الثاني ى المرتب ا  ،لامية ف م يليه ث

   .ومبادئ القانون الطبيعيى وقواعد العدالة ،العرف

 ً     :القانون المدني الاردني :ثالثا

ى (   ة عل ي  -1نصت المادة الثاني ائل الت ى المس انون عل ذا الق وص ه تسري نص

نصتتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للا ورد ال ي م  -2.جتهاد ف

ر  ه الإسلامي الأكث ام الفق انون حكمت بأحك ذا الق ي ه اً ف فإذا لم تجد المحكمة نص

انون ذا الق وص ه ة لنص ريعة  ،موافق ادئ الش ى مب د فبمقتض م توج ان ل ف

ى  -3الإسلامية. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتض

ة د العدال رف أ ،قواع ي الع ترط ف ردا ولا ويش ا ومط ديما ثابت ا وق ون عام ن يك

ا  ان العرف خاص ا إذا ك ام أو الآداب. أم ام الع يتعارض مع أحكام القانون أو النظ

د ك البل ى ذل ه عل ري حكم ين فيس د مع ره  -4 ؛ببل ا أق ه بم ك كل ي ذل د ف ويسترش

                                                 
د 76( ين عب ان حس ا: م/ عثم ي ليبي ) انظر حول جهود السنهوري في النهضة القانونية ف

ة،  ايا الدول ة قض ة هيئ يم السنهوري، مجل رع العظ ، 1989الله، الفقيه والرائد والمش
  وما بعدها.  99ص 
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ر) ا ذك ع م ارض م ى أن لا يتع ه عل اء والفق ى (  .القض ة عل ادة الثالث ت الم ونص

  .م النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي)يرجع في فه

ه الاسلامي  :ويتبين من النص ما يلي  ام الفق ين احك ز ب ه يمي ة ان ن جه م

ي  ،ومن جهة ثانية ؛ومبادئ الشريعة الاسلامية انون الطبيع ادئ الق لم يشر الى مب

ة د العدال ة ،وقواع ة ثالث ن ناحي د  ،وم تعا لق ى الأس ار إل وص نة أش م النص ى فه ف

لامي ه الإس ول الفق د أص ى قواع ا إل ن  ،وتفسيرها وتأؤيله باطا م ر انض ى اكث وه

ن قواعد  ،قواعد التفسير  الوضعية تفادة م ة  للاس فضلا عن إنها تمثل خطوة هام

عية ،أصول الفقه الإسلامي ث إن   ،فى مجال تطبيق النصوص القانونية الوض حي

ر  ،لعلوم الإسلامية الخالصةمن ا ،علم اصول الفقه الإسلامي ولم لا يوجد لها نظي

دنى   .فى النظم القانونية الوضعية انون الم ولقد أثر القانون المدني الأردني فى الق

  .اليمنى والقانون المدني الأماراتي
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  المطلب الرابع

  دور السنهوري في أستحداث منهج التزاوج فيما بين الشرائع القانونية

  :أسس منهج التزواج بين النظم القانونية  عند السنهوري :أولاً 

ة  وانين الأجنبي تقبال الق نهج اس تبدال م نهوري باس ه الس تاذ الفقي ام الأس ق

نهج  و م ة وه ة وفعالي ر دق واستزراعها في النظام القانوني الداخلي بمنهج أخر أكث

  التزاوج فيما بين القوانين الأجنبية والقوانين الوطنية. 

تقد إن منهج التزاوج فيما بين التشريعات الوطنية والأجنبية، قد اقتبسه ونع

  السنهوري من منهج التلفيق الفقهي في الفقه الإسلامي ومعطيات الفقه المقارن. 

ل  ر وأوائ ع عش رن التاس ن الق ر م ف الأخي ي النص ى ف رة الأول ي الفت فف

 ً ا ر، تطبيق ي مص ة ف ريعات الوطني اءت التش رين، ج رن العش اهرة  الق اً لظ عملي

استقبال القوانين الأجنبية واستزراعها في مصر. فقد تم استقبال واستزراع تقنيات 

د  ي عه ت ف ي تم ائي الت لاح القض ة الإص ى حرك اء عل ي بن ر ف ي مص ابليون ف ن

اً  ون نموذج ر، ليك ي مص انوني ف ام الق لاح النظ وير وإص ماعيل لتط ديوي إس الخ

ذا وض ة، ول ة الأجنبي نظم القانوني ام لل ة ع ات المختلط ات  1875عت التقني والتقني

  فضلاً عن تقنيات نابليون.  1883الأهلية 

بق  ا س ع م ى  ،ومرج انوني ف ام الق ديث النظ وير وتح ى تط ة ف و الرغب ه

ة  مصر وعلى أثر حركة الأصلاح القضائي فضلا عن أثر الحملة الفرنسية وحرك

ية المصرية والأجنبية، أدى إلى وعموما فالتقاء الثقافات القانون ،البعثات والترجمة

  . )77(حدوث استقبال قانوني للتقنيات الأجنبية في مصر

ي  ة ف ة المختلف ات القانوني ين الثقاف زواج ب ي الت نهوري ف ل دور الس ويتمث

ة بلاد العربي ي ال دني ف ة  ،القانون الم ة القانوني ين الثقاف زواج ب لال إحداث ت ن خ م

ك  ،بية، والتقاليد والتراث القانوين الوطنىالإسلامية والثقافة القانونية الأور م ذل وت

  :فى الأطر الأتية

  إجراء تزاوج بين الثقافات القانونية.  -1

 الاحتفاظ بخصوصيات الثقافة القانونية الإسلامية.  -2
                                                 

م ) د77( ى عل ة ف . حسن عبد الحميد: ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية  فى مصر (دراس
  . 35، ص 1995الإجتماع القانوني ) القاهرة 
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 الاحتفاظ بالتقاليد والثوابت القانونية المستقرة في البلاد العربية.  -3

لامي وا -4 ه الإس ين الفق ارب ب ه التق ان أوج ي دون بي انوني الغرب ام الق لنظ

م  ادئ ونظ ن مب لامي م ه الإس منه الفق ا يتض ة م ن قيم ط م لال أو الح الإخ

 أصيلة. 

اً  -5 لامي طبق ه الإس ة الفق ي دراس ة ف ة الأجنبي ات القانوني ن الثقاف تفادة م الاس

ه  ب الفق ك لتقري ي، وذل للمناهج العلمية التي يدرس بها النظام القانوني الغرب

 ذهان. الإسلامي إلى الأ

ع  -6 ة م طلحات القانوني ة والمص ة للغ ة الأجنبي ات القانوني ن الثقاف اس م الاقتب

 تعريبها بدقة. 

ة  -7 طلحات القانوني دقيق للمص ب ال ي ،التعري ر العرب ى الفك ا إل دون  ،لتقريبه

دقيق انوني ال ي الق مونها العلم لال بمض ياغة  .الأخ م الص ديث نظ وتح

ى  ،ن المقارنةمن خلال الاسترشاد بالقواني ،التشريعية نهوري  إل ار الس وأش

ة  ائل المتعلق اس المس ي الأقتب ة ينبغ وانين الأجنبي ن الق اس م د الاقتب أن عن

بالشكل، مثل التبويب والتنظيم والتقسيم والصياغة وأساليبها والمصطلحات، 

آل  ه م ل إلي ا وص اري م ى تج ات، حت دث التقني ن أح اس م ون الاقتب أن يك

ي ال ى ف ن رق ين م ة التقن ة. حرك ة القانوني ياغة واللغ ب والص يم والتبوي تنظ

 ً   . )78(ويؤدي ما سبق إلى أن تبويب القانون يكون منطقيا

ارت  ا أش ه كم د إن ري نج دني المص انون الم ى الق بق عل ا س ق م وبتطبي

ن القواعد  –الأعمال التحضيرية  ر م ة الكثي ة الأجنبي وانين المدني ن الق قد اقتبس م

د  .لتبويب والتقسيم واللغة الاصطلاحيةالمتعلقة بالشكل والصياغة كا ام ق وبوجه ع

ا  ي أورب دني ف انون الم استفاد السنهوري من حركة التقنين خصوصاً في مجال الق

ين وأسلوب  –وغيرها في إنها  ن التقن ي ف كما قال ( نستخلص منها دروساً نافعة ف

  . )79( الصياغة التشريعية)

 ً   ي المصري والقانون المدني العراقي: : تزواج القوانين فى القانون المدنثانيا

ه  :قال السنهوري  رد ب اص ينف اه خ ي، باتج دني العراق انون الم (يتميز الق
                                                 

  .311)السنهوري، من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي..،ص 78(
  .  310) السنهوري، من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي.، ص 79(
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دني  انون م و أول ق ة. فه وانين الحديث ائر الق ن س ري وع عن القانون المدني المص

در  ب بق ى جن اً إل ة جنب ة الحديث وانين الغربي لامي والق ه الإس حديث يتلاقى فيه الفق

الحكم والكيف وهذه تجربة من أخطر التجارب في تاريخ التقنين المدني  متساو في

  . )80( الحديث)

ه الإسلامي  -أيضا السنهوري  –وقال  (وضع هذه الأحكام المقننة من الفق

الين إذا  نا مغ د، فلس ري الجدي انون المص ي الق إلى جانب القوانين الغربية ممتلكة ف

ين. قلنا أن تجربة القانون المدني العراق اريخ التقن ي ت ارب ف ر التج ن أخط ي تعد م

فهذه أحكام الفقه الإسلامي قننت في نصوص واضحة وضعت إلى جانب نصوص 

عيد  ى ص ة عل وانين الغربي لامي والق ه الإس ع الفق م جم ذلك ت ة، وب وانين الغربي الق

ة  ق للمرحل د الطري واحد، فمكن لعوامل المقارنة والتعريب من أن تنتج أثرها ومه

  . )81( ة والأخيرة في نهضة الفقه الإسلامي)الثالث

عا  –يمثل القانون المدنى المصري والقانون المدنى العراقي  وهما قد وض

ا  –بيد السنهوري  زواج فيم ى إحداث ت نهوري ف أكثر النماذج القانونية، لدور الس

ح  ،بين القانون الوطنى والقوانين الأجنبية والفقه الإسلامي ا يتض ن إنهم لا ع فض

انونيمد  ،ى تأثر السنهوري بالمدرسة التاريخية للقانون وبتعاليم علم الأجتماع الق

   .فضلا عن علم القانون المقارن

ي    دنى العراق انون الم ادر الق نهوري مص تقى الس وص :أولاً اس ن نص م

ة را  ؛مجلة الأحكام العدلي ت نظ س الوق ى نف ه الإسلامية وف ا للفق ا نموذج بأعتباره

اة  ،ى العراقلأنها كانت تطبق ف فالاحتفاظ ببعض احكامها يتوافر مع ضورة مراع

وطبقا لمنطق التطور التدريجي فى فلسفة  ،المورث القانوني وما جري عليه العمل

ً و .التشريع ن  ثانيا بعض م ث إن ال ة، حي ة الخاص من  نصوص التشريعات العراقي

ة،  و وانين خاص ي ق اثرة ف ت متن دني كان انون الم ام الق ً أحك ا وص  :ثالث ن نص م

ري دني المص انون الم ة ،الق ة العربي ريعات المدني دث التش ه أح را لأن ى  ،نظ الت

ة را  ،صدرت قبل إصدار القانون المدني العراقي  هذا من جه ة نظ ة ثاني ن جه وم

ى  ريع ف لانه من التقنينيات المتخيرة التى جمعت بين أحدث ما وصل اليه علم التش
                                                 

  .  500) السنهوري: القانون المدني العربي، ص 80(
  .501 - 500) السنهوري: القانون المدني العربي، ص 81(
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   .ن احكام  مستمدة من الشريعة الإسلاميةفضلا عن ما تضمنه م ،اوربا  حينذاك

  ً   فلسفة القانون المدني العراقي وإرهاصات القانون المدني العربي   :ثالثا

ات   ي الاتجاه يتفق القانون المدني العراقي مع القانون المدني المصري ف

رد  ة الف ين حماي ور ب تقرار والتط ين الاس ط ب دال والتوس ابع الاعت ل ط ة، مث العام

ري الجماعة.وحماية  ة أخ ن جه ب  ،وم نفس الترتي ي ب دني العراق انون الم ذ الق أخ

دني  انون الم ي الق دي ف اب التمهي ول إن الب ن الق ى يمك ة، حت ة تام ب متابع والتبوي

دا  ا ع دني المصري، فيم انون الم ن الق اً م العراقي يكاد أن يكون منقولاً نقلاً حرفي

  . )1(بعض القواعد الكلية التي نقلت عن المجلة

ائص لا  ولكن من ناحية ثانية، نجد إن القانون المدني العراقي ينفرد بخص

انون  ه أول ق ي إن رى، وه ة الأخ ة العربي وانين الحديث يشترك فيها مع غيره في الق

د،  ي واح ي تقن اً ف ة مع وانين الغربي لامي والق ه الإس ه الفق ى في ديث يتلاق دني ح م

  . )2(وبقدر متساو في الكم والكيف

ة  ن ناحي دة وم ق الوح ى تحقي ي إل دني العراق انون الم ة، أدى الق ثالث

ع  ه جم ث إن د، حي ين واح ي تقن ة ف املات المدني ة للمع د المنظم ريعية للقواع التش

شتات المسائل المدنية التي كانت موجودة في قوانين خاصة، وهي المسائل التي لم 

جام والتكام ق الانس و ح ذا فه ة، وله ام العدلي ة الأحك ا مجل يم تتناوله ي التنظ ل ف

  . )3(والتجانس القانوني للمعاملات المدنية في العراق

ه  و إن ي ه دني العراق انون الم ائص الق م خص ومن جهة رابعة، فإن من أه

، إذ )4(تمهيداً للقانون المدني العربي –كما يقول الأستاذ السنهوري  –وضع ليكون 

أخو ام م ع أحك ه الإسلامي م ن الفق أخوذة م ام م من أحك ه تض وانين إذ إن ن الق ذة م

ين  اً ب ع مع و يجم ذلك فه دني المصري، وب انون الم ي الق ة ف ةالغربية متمثل  الإحال

انون  ن الق أخوذة م وص الم ي النص متمثلة في الفقه الإسلامي والمعاصرة متمثلة ف

انون  ذا فالق رة، وله ة متخي وانين أجنبي ن ق أخوذ م المدني المصري والذي بدوره م

                                                 
  .499) السنهوري: القانون المدني العربي، ص 1(
  .501) السنهوري: القانون المدني العربي، ص 2(
  .499) السنهوري: القانون المدني العربي، ص 3(
  .499مدني العربي، ص ) السنهوري: القانون ال4(
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د المدني العراقي تطبيق عمل و يؤك ذا فه اً، ول ددة مع ي للجميع بين نظم قانونية متع

  هذا من جهة.  Mixed legal systemsوجود نظم قانونية مختلطة 

ار  و اختب اب نح ي الب دني العراق انون الم تح الق د ف ة، فق ة خامس ن جه وم

ري  انوني الغ ه الق لامي، والفق ه الإس ين الفق ب ب ة والتعري ة المقارن ير تجرب مص

انون ، فإ)1(ومآلها ع ق ي وض ة وه ذا نجحت، كانت الخطوات أخرى أفضل ومتقدم

  مدني عربي مؤسس على نهضة حقيقية مدنية لأحكام الفقه الإسلامي. 

ة وص  ،ومن جهة سادس ي وبخص دني العراق انون الم بة للق ه بالنس د إن نج

ة  ا علاق الاقتباس من مجلة الأحكام العدلية، فهي بالنسبة للقانون المدني العراقي له

ن و أخوذة م ثيقة به من ناحيتين، الناحية الأولى باعتبارها مدونة معاملات مدنية م

ت  ي طبق اني فه ار الث ي والاعتب ذهب الحنف اص الم الشريعة الإسلامية وبوجه الخ

  عليها في تنظيم معاملاتهم المدنية طبقاً للنصوص الواردة بها. 

ا تم الاحتف ي أن ي ن المنطق ع وبناء على ما سبق، فقد كان م اً م ا أساس ظ به

ن  واء م ا س ارض معه رط ألا يتع رى، بش ادر أخ ن مص منه م م تتض استكمال ما ل

ه الإسلامي  ذاهب الفق ن م ري أو م دني المص القوانين الغربية نقلاً عن القانون الم

  الأخرى غير الفقه الحنفي. 

ين  ع التقن ة وض رز لجن ي أن تب ن المنطق ان م وترتيباً على ما سبق، فقد ك

ة المدني ال ام العدلي عراقي والسنهوري فيها تقرر ضرورة الاستناد إلى مجلة الأحك

ن  اس م ن الاقتب لاً ع ل، فض تقرار التعام رورة اس ة، ولض ا مألوف أساساً نظراً لأنه

وانين  دث الق وق أح داني وتف ام ت ادئ وأحك من مب ه يتض لامي لأن ه الإس الفق

  . )2(الأجنبية

                                                 
  .501) السنهوري: القانون المدني العربي، ص 1(
كما أشار إليها السنهوري  –) ولقد جاء ما يلي في تقرير بجنة التقنين المدني العراقي 2(

ا،  –في مقالته من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون العراقي  مقالة سابق الإشارة إليه
ون مج371ص  د،، (... (أولاً) تك دني الجدي انون الم اً للق ة أساس ام العدلي ة الأحك  =       ل

ببين: = ة لس وانين المدني ن الق ا م انون  -1ولا يجوز العدول عنها إلى غيره ه ق أن في
ه،  ي تربيت أ ف ه وينش ع مزاج ق م د، ويتف ذا البل ه ه ذي يألف انون ال و الق د ه ع لبل يوض

ي لامي ف ه الإس رع الفق وراً  ويستقر عليه التعامل. وقد ترع ه ده تقر في راق، واس الع
  طويلة. 
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ة   مات العام لال الس ن خ ح م ام يتض ه ع ي ( وبوج دنى العراق ين الم للتقن

نهوري  ه الس ار الي ا اش ري ) م دني المص انون الم ى الق اب أول ن ب ذلك م وك

م  وطني وعل انون ال وير الق ة وتط وانين الأجنبي تقبال الق د اس وص قواع بخص

ريع وانين  ،التش ن الق اس م د الاقتب ي عن ي إن يراع دة ف اص قاع ه خ ا بوج ومنه

ن ى ج ي إل ت تنتم دني الأجنبية، حتى ولو كان انون الم ل الق وطني (مث انون ال س الق

د  ة القواع ج مجموع تم دم ثلا)، أن ي ي م دني العراق انون الم بة للق ري بالنس المص

والمبادئ والنظريات التي تم استعارتها مع  جسم التقنين على نحو لا يحدث تنافراً 

ؤد ث لا ت اً، بحي ي بين أجزاء التقنين وأن يتم تنسيق النصوص وتنجسم الأحكام مع

راد  ين الم واحي التقن الاستعارة من القوانين الأجنبية مصدراً لوجود تعارض بين ن

  . )1(وضعه

ى  ة أو حت ويعني ما سبق، بقول أخر، في حالة الاستعارة من قوانين أجنبي

ى  ها، حت وطنية أخرى عند وضع تقنين ما، يجب صهر هذه القواعد كلها مع بعض

ين قواعده، يصدر التقنين متكامل متناسق وملتحم ا لأجزاء كلا واحداً لا تعارض ب

ه ى من دف المتبق ق اله ها لتحقي ع بعض ا م ل كله ل تتكام ى   ،ب ة ف ا نلاحظ ك م وذل

  .التقنيين المدنى المصري والعراقي

  الخاتمة

وانين   :خلاصة القول ى الق را ف أثيرا كبي ر ت د أث نهوري ق روع الس أن مش

  :ي بإيجازويتمثل هذا التأثير فيما يل ،المدنية العربية

 .تطوير حركة التقنين  فى مجال القانون المدني فى البلاد العربية -

 .فى القوانين المدنية العربية  1948تأثير القانون المدنى المصري  -

 .توحيد اللغة القانونية والمصطلحات القانونية فى البلاد العربية -

 .بيةالإستفادة من القانون المقارن فى تطوير القوانين المدنية العر -

                                                                                                                     
ن  -2   انوني، ع ق الق مو المنط ادئ وس ى المب ث رق ن حي لامي، م ه الإس ل الفق لا يق

ات  ع أحدث النظري ى م ث يتمش ل للتحوير بحي أعظم النظم القانونية مقدما، وهو قاب
ي  دي القانونية، وما داع لنا هذا التراث العظيم. فمن السفه أن نبدده، ثم نلتمس ما ف أي

  الغير). 
  .499) السنهوري: القانون المدني العربي، ص 1(
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ة  - وانين المدني ى الق انون ف مي للق در رس لامية كمص ريعة الإس اج الش إدم

ث  ،العربية ن حي ة م د القانوني ادئ والقواع ام والمب ن الأحك ر م اس الكثي اقتب

 .الشريعة الإسلامية وإدرجها فى القوانين المدنية العربية

ة - ريعات العالمي ة التش ن كاف اس م ى الاقتب ز عل اد عل ،التركي ى دون الأعتم

ة  ؛تشريع واحد م قانوني ة  نظ ولهذا فهو بحق من جعل النظم القانونية العربي

ة ة    Mixed legal systems مختلط ة العالمي نظم القانوني د ال و اح وه

 .طبقا لبعض علماء القانون المقارن الجدد ،المقارنة

 .تأسيس علم التقنين الحديث  وفلسفة التشريع  الحديث فى البلاد العربية -

مع الإحتفاظ  ،لطريق نحو التقريب بين الفقه الإسلامي والقانون الغربيفتح ا -

لامى يم ،بخصوصية وصناعة الفقه الإس ه الق ك إن مؤلف ادر  ودون ش ( مص

 .) خير مثال على هذاالحق فى الفقه الإسلامي

ا - لامى مع ه الإس ذاهب الفق ة م ن كاف تفادة م ى  ،الاس ذهب فقه د بم دون التقيي

 .واحد

ى  - ة عل وطنى المحافظ انوني ال راث الق د والت ه ،التقالي اس وجعل ين أس  ،التقن

نهوري  تأثروذلك أنطلاقا من  ،من القوانين المقارنة الاستفادةفضلا عن  الس

  .بفلسفة المدرسة التاريخية للقانون
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  عقود التأمين البحري

  بين مبدأي "منتهى حسن النية" و"الإفصاح المنصف"  
  دراسة في ضوء أحدث تشريعات التأمين في المملكة المتحدة

  دكتور/ المعتصم با الغرياني         
  مدرس القانون التجاري والبحري        
  كلية الحقوق جامعة الإسكندرية       

  مقدمة
  مبدأ منتهى حسن النية في التأمين البحريالتطورات في 

د  انوني لعق ام الق ان النظ د أرك ة" أح ن الني ى حس دأ "منته د مب يع

ن 1التأمين ، بحيث أن أحد مميزات عقد التأمين هو كونه من "عقود منتهى حس

رام 2النية" ل إب ؤمن قب ى الم ، وتتمثل أهم أثاره في التزام المؤمن له بالإدلاء إل

ة الم د بكاف ل العق ر مح ه للخط ى تقييم ؤثر عل د ت ي ق ة الت ات الجوهري علوم

  التأمين. ويترتب على مخالفة المؤمن له لهذا الالتزام قابلية العقد للإبطال. 

                                                 
ر  1   Jonathan Gilman, Robert Merkin, Claire Blanchard, Markانظ

Templeman, Law of Marine Insurance and Average, Eighteenth 
ed,  Sweet&Maxwell, London 2013,  فحة د  583ص ا بع ذكور فيم ، م

كندرية  ارف، الإس أة المع أمين، منش د الت ي عق ر ف رعان، الخط د ش د"؛  محم "أرنول
ن  66، ص 1984 دأ حس اريخ مب وما بعدها (مشار إليه من بعد: شرعان)حيث يتناول ت

اً  أ؛أنظر أيض ة المنش وانين اللاتيني النية واعتبار عقد التأمين من عقود حسن النية في الق
ادئ  ة والمب ول العلمي أمين الأص محمد توفيق المنصوري وشوقي سيف النصر سيد، الت

اهرة  ي، الق ر العرب ة، دار الفك وري  63، ص 1983العملي د المنص ن بع ه م ار إلي (مش
ة،  ارة البحري انون التج رح ق ي ش يط ف وسيف النصر)؛ عبد القادر حسين العطير، الوس

ان الأردن،  ع، عم ر والتوزي ة للنش ة دار الثقاف ة، مكتب ة مقارن ؛ 609، ص 1998دراس
مان  ائق ض ة وث ع دراس تندي، م اد المس ار الاعتم ي إط طارق سيف، التأمين البحري ف

 . 23ص  2011لاعتمادات المستندية غير المعززة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ا
ر، الإسكندرية   2 دة للنش ة الجدي د، دار الجامع ري الجدي انون البح مصطفى كمال طه، الق

 . 423-422، ص 592، بند 1995
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وردات  س الل ام مجل ي أحك ة" مصدره ف ن الني ويجد مبدأ "منتهى حس

فيلد ورد مانس ام الل ة أحك زي، وبخاص رار 1الإنجلي ى إق عى إل ان يس ذي ك ، وال

دأ المبدأ ك ير المب ى إلا أن يص اريخ أب ر أن الت ود. غي ة العق م كاف ام يحك مبدأ ع

ى  رف إلا إل ث لاينص ه، بحي اق تطبيق ث نط ن حي يق م الغ الض مبدأ خاصاً ، ب

ه  د أن قنن ة، بع فة خاص أمين البحري بص د الت عقود التأمين بصفة عامة، وعق

  . 19062المشرع الإنجليزي في قانون التأمين البحري سنة 

ي ثم انت ا ف وانين، بم ن الق واه م ى س قل المبدأ من القانون الإنجليزي إل

ود  ي العق ذلك القانون المصري، في صورة جعلته استثناءً من القواعد العامة ف

أمين  361(م ة دور الت راً لأهمي ري). ونظ ة المص ارة البحري انون التج ن ق م

رة  دأ م ل المب د انتق زي، فق أمين الإنجلي وق الت ة س ري، وأهمي ن البح رى م أخ

  . 3الخصوص إلى العموم وصار مبدأً عاماً يحكم عقود التأمين كلها

وق  ه بس زي، وارتباط انون الإنجلي ل الق ي ظ دأ ف أة المب ر أن نش غي

م  د ث التأمين البحري، أدت بتفاصيل المبدأ المتراكمة على مر السنين إلى التعقي

ن ا ى م ا اقتض و م ؤمنين. وه أخرى للم ورة أو ب از بص ى الانحي رع إل لمش

ى  ة، عل فة عام ري بص أمين البح د الت ديل قواع غوط تع ت ض زي، تح الانجلي

                                                 
Howard Bennett, The law of Marine Insurance, Second  1

Edition, Oxford University Press, 2006, 102 د ا بع ه فيم ار إلي ، مش
 "بينيت". 

2  Marine Insurance Act 1906 و ا ه رض (كم  والصادر في 21 ديسمبر 1906 بغ
 مذكور في عنوانه) تقنين القانون المتعلق بالتأمين البحري.

ر   3  The Law Commission, Consultation Paper No. 204 and theأنظ
Scottish Law Commission Discussion Paper No. 155, Insurance 
Contract Law: The Business Insured's Duty of Disclosure and the 

Law of Warranties, p 17.    .اوري رفين التش ر المحت د تقري ن بع ه م ار إلي مش
ي  ط. وف ري فق أمين البح حيث يناقش انتشار المذهب ليحكم كافة أنواع التأمين وليس الت

ع إط ود المسماة، البي ار القانون المصري، أنظر محمد حسن قاسم، القانون المدني، العق
مان)– أمين (الض روت، -الت ة، بي ي الحقوقي ورات الحلب ة)، منش ة مقارن ار (دراس الإيج

ام  471-470ص  2001لبنان  يس أحك اول أو يق موضحاً كيف أن القضاء المصري ح
ري، غي أمين البح ى الت دني عل أمين الم تلاف الت د لاخ ر مج اس غي ذا القي د ه ه وج ر أن

 الطبيعة بين نوعي العقود.  
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ة  1المستويين الوطني والدولي إعادة النظر في المبدأ وتطبيقاته. وكان من نتيج

اول  ذلك أن أصدر البرلمان الإنجليزي قانوناً خاصاً بعقد تأمين المستهلكين يتن

ين المبدأ في علاقة المؤمن المحترف بطالب التأ ي ح تهلك)، ف رد (المس مين الف

وانين ة الق ة مراجع ت لجن ي  2عكف دأ ف د المب ديل قواع روع بتع داد مش ى إع عل

  إطار المعاملات بين التجار بوجه عام. 

دأ،  ي المب ورات ف م التط رض لأه ة للع ن ناحي ث م ذا البح دف ه ويه

رع  ف المش يم موق ادة تقي ى إع وبخاصة بعد التعديلات المقترحة، كما يهدف إل

  المصري من تطبيقات المبدأ في ضوء هذه التعديلات. 

ن  ى حس دأ منتنه ة لمب فحات القادم وتحقيقاً لذلك، نعرض أولاً في الص

م  ري، ث زي والمص انونين الإنجلي ي الق د، ف ى التعاق ابقة عل النية في الفترة الس

دأ  ى المب ا عل رح إدخاله ت أو يقت ي أدخل ديلات الت نعقب ذلك بالحديث عن التع

قانون الإنجليزي، ثم نخصص الخاتمة لاستنباط النتائج وتقديم المقترحات في ال

  في هذا الشأن.  

                                                 
ع    1 اد"، راج ة "أنكت ارة والتنمي دة للتج م المتح ؤتمر الأم ود م ال جه بيل المث أنظر على س

  هذه الجهود على الموقع الإلكتروني للمؤتمر
 Law.aspx-http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Admiralty  .  

  أنظر أيضاً جهود اللجنة الاسترالية لآصلاح القوانين، وتقريرها
 Australian Law Reform Commission ,ALRC Report 91 Review of 
Marine Insurance Act 1909.  

  الشأنأنظر في تشكيل اللجنة وعملها في ذلك    2
  David Hertzell and Laura Burgoyne, The Law Commission and 
Insurance Contract Law Reform: an Update, 19 The Journal of 
International Maritime Law 105, 2013.    
ة  ي للجن ع الإلكترون اً الموق ع أيض ديث"، وراج د "التح ا بع ه فيم ار إلي مش

http://lawcommission.justice.gov.uk/index.htm 
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  الفصل الأول

  مبدأ منتهى حسن النية بين التوزان العقدي والتوازن الاقتصادي

ادة  ص الم ى  ن زي بمقتض انون الإنجلي ي الق دأ ف رر المب ن  17يتق م

ام  ادر ع زي الص ري الإنجلي ى أن 19061قانون التأمين البح ي نصت عل والت

دم  ى ع ت عل ة" ورتب ن الني ى حس اه منته د مبن و عق ري ه أمين البح د الت "عق

  مراعاة أي من الطرفين لمنتهى حسن النية إمكانية إبطال الطرف الثاني للعقد.

ر أن  ل، غي دأ مماث ى مب ري عل ة المص ولاينص قانون التجارة البحري

زي مواده ترتب على عقد التأمين الكثير من الأ انون الإنجلي ثار التي يرتبها الق

ي  ه ف م ل زي أولاً ث انون الإنجلي ي الق دأ ف رض للمب ا نع ذلك فإنن دأ. ول على المب

  القانون المصري. 

  المبحث الأول

البحري  في قانون التأمين Utmost Good Faithمبدأ منتهى حسن النية  

  الإنجليزي

ري  أمين البح انون الت ورد ق ص  1906ي ل المخص ت الفص دأ تح المب

رفين  ا الط دلي به ي ي ات الت ات والمعلوم ي البيان دق ف اح والص لواجبي الإفص

Disclosure and Representation2 ن واد م ي الم ه ف م يتبع  21-18، ث

  بتفصيل هذين المبدأين. 

  ة عليه. ونعرض أولاً للمبدأ نفسه، ثم للمبادئ الفرعية المترتب

  المطلب الأول 

  مبدأ منتهى حسن النية كمبدأ عام

زي      وم الإنجلي انون العم رف ق ن  Common Law لايع دأ حس مب

د،  ل التعاق ا قب رة م ة فت فة خاص ود، وبص م العق اً يحك دأ عام اره مب ة باعتب الني

                                                 
وان    1 ادة بعن ذه الم أتي ه د Insurance is UberrimaeFideiت ذلك "عق د ب .  ويقص

ة .  ن الني  ,Black's Law Dictionaryيلتزم فيه الطرفان كلاهما للآخر بمنتهى حس
7thed, West Group, Minn, USA. P 320  

د Representationيقصد بـ    2 د ا لمتعاق ات ما يدلي به أح ات ومعلوم ن بيان ر م ين للأخ
ر.  د الأخ د للمتعاق زيين التعاق ا ت ع    ,Black's Law Dictionaryالغرض منه المرج

 . 1303السابق ص 
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ل أن  إن الأص ه ف دليس، وعلي الغلط والت ة ب د العام ك بالقواع ن ذل تغني ع ويس

ات القانون لا يفرض على أي من أطراف العقد واجب التبرع بالإدلاء بالمعلوم

ه . إلا أن أحد 1وإنما يكتفي بعقاب الطرف الذي يضلل الطرف الأخر أو يخدع

يم  اول تعم د ح ان ق فيلد ك ورد مانس أهم القضاة في التاريخ الإنجليزي، وهو الل

ن ا ى حس دأ منته ق مب ك، أن التص ة ذل ت نتيج ود مثل هذا المبدأ. وكان ة بعق لني

أمين 2التأمين البحري بصفة خاصة انون الت ه ق ا قنن دأ كم إن المب . وعلى ذلك ف

ري  ي  1906البح ه ف تقر علي د اس وم  ق انون العم ان ق ا ك اً لم اً جزئي د تقنين يع

  . 3تطوره حتى ذلك التاريخ

ادة  ي  17والمبدأ كما هو وارد في الم ه ف ادئ المفصلة ل ن المب ز ع يتمي

ي  20-18المواد من  ين طرف ادل ب زام متب من ثلاث نواح: "أنه يتحدث عن إلت

ات [العقد، وأنه لاينص صراحة على اشتراط الجوهرية  لال بالالتزام في الإخ

د"]الناشئةعنه رام العق ل إب ا قب ة م ي مرحل ور ف ر محص ان 4، وأنه غي ، وإن ك

  يشترك معها في النهاية في ترتيب أثر قابلية العقد للإبطال عند مخالفته. 

  وتتمثل أهم خصائص المبدأ وأثاره فيما يلي: 

  أولاً: حسن النية مبدأ ملزم للجانبين: 

ن  ى حس ه، بمنته ؤمن ل ؤمن والم رفين، الم فالمبدأ يقرر إلتزام كلٍ من الط

ه  ؤمن ل وغ للم زام يس ذا الالت ؤمن به لال الم ك أن إخ ى ذل ب عل ة. ويترت الني

 . 5سترداد القسطاللجوء إلى القضاء لطلب إبطال عقد التأمين وا

إن  ذا ف ة، ول ا واقعي ر منه ة أكث زام نظري ي الإلت ة ف ذه التبادلي ر أن ه غي

لال  أن إخ ي ش دأ ف اد المب طراً لاعتم القضاء والفقه قليلاً ما يجد نفسه مض

                                                 
 . 101بينيت، المرجع السابق ص    1
 . 590أرنولد، المرجع السابق ص    2
امش 583أرنولد، المرجع السابق ص    3 ين ا 1. وانظر ه ذا التقن رر أن ه ث يق ي حي لجزئ

 كان من فوائده استمرار تطور مبادئ قانون العموم في ضوء السوابق القضائية. 
ابق ص    4 ع الس د، المرج ابق ص 84-583أرنول ع الس ت  المرج اً بيني ر أيض  104؛ أنظ

زام  م الالت ن فه ن الممك ل م ة تجع اء اللاحق ام القض ة لأحك حيث يقرر أن القراءة المتأني
ن الا ايزا ًع ة متم ن الني وص بحس وم وخص ا عم ون بينهم ث يك اح بحي زام بالإفص لت

 وجهي. 
 . 595أرنولد المرجع السابق، ص    5
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ه  ؤمن ل ي للم ا يقض المؤمن بهذه الإلتزامات، فإذا ما عرض عليه فنادراً م

  . 1بناءً على هذا المبدأ

دأ ولهذه التفرقة ا أمين بمب لواقعية أصل في تبرير إختصاص عقد الت

أمين  د الت ة عق ى طبيع منتهى حسن النية، أو حسن النية المطلق، إستناداً إل

  البحري ودور كل من الطرفين فيه. 

ه  ل عن ه أن يتحم ؤمن ل ن الم ب م د يطل ذا العق ي ه ه ف المؤمن ل ف

ة ة البحري اً بالرحل اً وثيق رتبط إرتباط تقبلة، ت اراً مس ول أخط ف قب . ويتوق

ل  ة المقاب فة خاص ه، وبص ه ب ر، وشروط تحمل ذا الخط المؤمن للتحمل به

ة  الظروف المحيط ة ب ه الكامل ى إحاطت ط) عل ل (القس ذا التحم ادي له الم

ر وع الخط ال وق دقيق لإحتم اب ال ن الحس . 2بالرحلة البحرية التي تمكنه م

الي  ر، وبالت دوث الخط ي ح ؤثر ف ي ت ل الت م العوام ر أن معظ ه، غي تقييم

ك  ذي لايمل ؤمن، ال ده، دون الم ه وح ؤمن ل دى الم يلها ل وافرة بتفاص مت

ة لاتتناسب  الوصول إلى هذه المعلومات أصلاً، أو يمكنه ذلك بتكلفة باهظ

ه  ي تكليف ا يقتض و م أمين وه ب الت ى طل مع كون المؤمن له هو الساعي إل

ر بالأداء بها. فإذا ما إنعقد العقد، فإن المؤمن له يكاد يست أي تغي العلم ب قل ب

ان  لاً، ك ر فع ق الخط ا تحق ى إذا م ر، حت ي الخط ؤثرة ف ل الم ي العوام ف

ة  ادث، وكيفي ة الح ن طبيع ات ع وز المعلوم ن يح و م اً ه ه أيض ؤمن ل الم

                                                 
ه  1990، ويسوق مثالاً وحيداً لقضية في المرجع السابق   1 اء ب ه للادع حيث لجأ المؤمن ل

ر  ة. أنظ ي النهاي ه ف م رفض  Banque Keyser Ullmannطلباً للتعويض، وهو ما ت
SA, v. Skandia (UK) Ins ،Co Ltd [1990]  ابق ع الس ت المرج -167، بيني

168 . 
ذا     2 ل ه وع مث ال وق بة إحتم اً، ونس ر محقق ان الخط ا إذا ك رف م د أن يع المؤمن يري ف

ي  ا، وه ي يتحمله ابهة الت ار المش ى الأخط الخطر، كما يريد أن يصنفه بحيث يضيفه إل
ي ا ة ف فة عام ر بص ط. أنظ أ مسائل تؤثر كلها على احتساب القس ي يلج ة الت س الفني لأس

ي  يط ف نهوري، ،الوس رزاق الس د ال ا عب إليها المؤمن في إحتساب الأخطار والتحكم فيه
اهرة  ة، الق ة العربي دني، دار النهض انون الم رح الق د 1964ش ابع، المجل زء الس ، الج

 وما بعده.  543، بند 1091الثاني ص 
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غ  دفع مبل ب ب ادث ويطال ؤمن بالح ر الم ن يخط ة م ي النهاي حدوثه، وهو ف

  .1التأمين

فع مبلغ التأمين عند أما المؤمن فيقتصر دوره على تقييم الخطر، ود

إن  ؤمن، ف ن الم ورين م ازالا متص دليس م ش والت ان الغ ه. وإذا ك تحقق

  القواعد العامة تكفي في الغالب لتوفير الحماية القانونية للمؤمن له.

و  ا ه أ فيه بعبارة أخرى، فإن مبرر المبدأ في ظل الظروف التي نش

وافر المعلو أن ت ي ش رفين، ف ين الط ر عدم التوازن القائم ب ن الخط ات ع م

اء  أراد القض ه، ف ؤمن ل الح الم ل لص وازن مخت و ت ده، وه ؤمن ض الم

ى  ارم عل زام الص ذا الالت ل ه اء مث ابه بإلق ى نص ر إل رع رد الأم والمش

  . 2المؤمن له وضعاً للمؤمن على قدم المساواة مع المؤمن له

رع  ك أن المش اً. ذل اً هام بباً عملي ة س بالإضافة إلى ذلك، تجد التفرق

ان قصر  أمين. وإذا ك جزاء الإخلال بهذا الالتزام على طلب إبطال عقد الت

د ورد  ال العق ب إبط ي طل ر، ف ق الخط د تحق لحته، عن د مص ؤمن يج الم

ي  د ف در أن يج ه ين ؤمن ل إن الم أمين، ف غ الت ع مبل ن دف اً ع ط، عوض القس

محض إبطال العقد تعويضاً له عن غياب التغطية التأمينية التي كان يسعى 

  .3أصلاً  إليها

دأ  ق المب ائية لتطبي اولات قض ن مح و م ر لايخل ومع ذلك ، فإن الأم

زام  ول الإلت ين ألا يح ب يتع ررة أن "المكتت ذلك، مق ؤمن  ك أن الم ي ش ف

بحسن النية إلى وسيلة يتخلص بها من إلتزاماته التعاقدية التي يتعين عليه، 

زام يجعل  17في ضوء قواعد العدالة أن يوفي بها"، فنص المادة  هذا الالت

  .   4"متبادلاً"

                                                 
ة ، . أنظر ف600-599 قارب أرنولد، المرجع السابق ص    1 فة عام دأ بص ي مبررات المب

 . 102التحديث، ص
 . 103ً؛ قارب بينيت المرجع السابق ص 311على حسن يونس، المرجع السابق ص     2
 .596أنظرأرنولد المرجع السابق     3
ر     4  Container Transport International Inc v. Oceanus Mutualأنظ

Indemnity Association (Bermuda) Ltd. [1984] 1Loyd"s Rep. 476 
CA. 
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 ثانياً: حسن النية مبدأ يحكم العقد كله، قبل وبعد التعاقد:
وفقاً للصياغة الأصلية للمبدأ في قضاء اللورد مانسفيلد، فإنه يحكم العقد 
كله، ولايقتصر ما يدلي به المؤمن له من بيانات في الفترة المؤدية إلى التعاقد، 

ي  ياغة ال اً الص ي أيض هوه د تقنين ري عن أمين البح انون الت ا ق اء به ي 1ج . وف
اً  اً عام ة إلتزام ورة فعلي بح بص زام ليص اق الإلت يع نط اولات لتوس القضاء مح
ة  رد أمثل ا مج ه باعتباره ة ل واد اللاحق ى الم ر إل ه، وينظ ه بظل د كل ل العق يظل

  .2للآثار المتوقعة
اح وإذا كان المشرع الإنجليزي قد أورد المبدأ في الباب الم تعلق بالإفص

والبيانات اللازمة للتعاقد، وهو ايضاً ما يبرر جزاء الإبطال الذي يصيب العقد 
د  ذ العق يحكم تنفي زام ل عند الإخلال بهذا الالتزام، فإن المقرر قضاءً إمتداد الإلت

  أيضاً.
ر  اد يقتص ده يك د أم بع ل التعاق واء أقب زام س اق الإلت إن نط ك، ف ع ذل وم

  خطار ببيانات معينة متعلقة بالخطر. عملاً، على ضرورة الإ
ة ن الني ب  3ثالثاً: جزاء الإخلال بالمبدأ يقتصر على تمكين الطرف حس ن طل م

 الإبطال: 

ؤمن  ب أن الم ى أن الغال ألة، إل ذه المس ورة ه ة وخط ع أهمي وترج

ه،  م في ذي يعل ت ال و الوق ر فعلاً (وه ق الخط د تحق لايطلب إبطال العقد إلا عن

                                                 
 . 103بينيت المرجع السابق ص    1
في عمومية مبدأ حسن النية بما يتجاوز الالتزام بالإفصاح، تقرير المحترفين التشاوري،    2

ابق ص  ع الس ت، 17المرج اوض بيني ة التف د مرحل دأ بع ار المب ي أث اً ف ر أيض ، أنظ
 وما بعدها.  175المرجع السابق، ص 

ن    3 ى حس نستخدم تعبير حسن النية هنا بالمقابلة بالطرف المذنب الذي أخل بالتزامه بمنته
ال  ك بالإبط ذي يتمس رف ال ببين: الأول أن الط ى بس ذا المعن ه له زم التنوي ة. ول الني
ل  ذي أخ رف ال اني أن الط ي المتن.والث اً ف نبين لاحق ا س ة، كم ن الني ه حس ترط في لايش

ه "س ل ولا بالتزامه لايشترط في ثلاُ، ب رار م د الإض دقيق، أي قص المعنى ال ة" ب وء الني
ابق ص  د 601ص  ازوم لعلم بجوهرية البيان للمؤمن، أنظر أرنولد، المرجع الس . ويع

هذا هو الفارق والمميز الرئيسي بين مخالفة واجب حسن النية والتدليس أو الغش. أنظر 
ابق ص  ع الس د، المرج رراً أن القواع 588ص  أرنول ي أن مق تقرة ه ة المس د القانوني

بب  ان بس واء أك ة، س ات جوهري ن بيان اح) ع دم الإفص ة (أو ع ات خاطئ "الإدلاء بييان
س  ى نف ؤدي إل ه" ي ى ب ن أدل د م راءة مقص خطأ أم جهل أم صدفة، وبغض النظر عن ب
ع  د، المرج ارب أرنول داع. ق دي للخ د العم ع القص ه م م الإدلاء ب ذي ت ان ال ة البي نتيج

اد  595ص السابق ص   ه المض ارف علي ى المتع ن المعن في تمييز معنى حسن النية ع
 لمعنى "سوء النية".  
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البيانات التي كان المؤمن له أقد أدلى بها). ويترتب على ذلك  غالباً بعدم صحة

دم  ع ع ا، م ه إليه ت أشد إحتياج ي وق حرمان المؤمن له من التغطية التأمينية ف

  إمكان لجوئه لتغطية بديلة. 

فإذا وضعنا في الإعتبار بالإضافة إلى ذلك أن البيان الخاطئ قد لايكون 

ن  له علاقة مباشرة بالخطر الذي تحقق، ان بحس ى بالبي د أدل أو أن المؤمن له ق

لاً  د فع ي العق يدخل ف ان س ؤمن  ك دليس، أو أن الم ليل أو ت نية، دون قصد تض

ذه  ل ه إن ك ثلاً)، ف ة م روط مختلف حتى لو علم بالبيان الصحيح ابتداءً (وإن بش

ذا  ل ه ار مث ى اعتب ال، إل ائهم بالإبط ع قض اً ، م اة أحيان دفع القض ل ت العوام

  . 1ياً، أو مبالغاً فيهالجزاء قاس

ولايقتصر القضاء على التعبير عن جزعه من هذا الجزاء، بل إنه يؤثر 

ة  ة واقعي ي محاول الخطر، ف ة ب رى المحيط ل الأخ ي للعوام ة القاض ي رؤي ف

  . 2لتطبيق قدر من العدالة في توقيع الجزاء

ية  ي قض ة ف ، Kausar v. Eagle Starمثال ذلك ما قضت به المحكم

ي حيث أعلن  ي  Staughtonالقاض زاء قاس و ج اح ه دم الإفص خ لع أن "الفس

ر  جداً، يتيح للمؤمن أن يتخلى عن المسئولية بعد، وليس قبل، إكتشافه أن الخط

ان  ي ك ة الت ه دون التغطي ؤمن ل رك الم يئ: فتت الذي قام بالتأمين عليه خطر س

ي يظن أنه قد تعاقد عليها ودفع من أجلها. بالطبع فإن هناك بعض الظر وف الت

  يكون فيها المؤمن لها غير شريف، فيلاقي جزاءه المناسب بإبطال العقد".

انون  ن الق ه ع دل ب ة، لتع غير أن المحكمة لم تأخذ هذا المبدأ حتى النهاي

دم  م أن ع ي لا أزع ه "إنن تدرك بقول ث أن اس م يلب ي ل إن القاض رر. ف المق

ي أع ة. لكن ؤ ني ن س در ع ره إلا إذا ص ؤتي أث اح لاي تم الإفص ن المح د أن م تق

ر  ين أن يقتص اح يتع دم الإفص ال لع تحفظ. إن الإبط ن ال در م دأ بق ق المب تطبي

  على القضايا الصريحة (الواضحة)".

                                                 
ي 584أرنولد، المرجع السابق ص      1 ؛ وهو ماترتب عليه أن القضاء يدقق أشد التدقيق ف

 . 100تطبيق المبدأ، بينيت، المرجع السابق ص 
 . 584أرنولد، المرجع السابق ص    2
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ي  ائل الت م المس د أه ان أح ك ك ف أن ذل ة، كي فحات اللاحق ي الص نرى ف وس

  .20101تعرض لها قانون حماية المستهلك في عقود التأمين الصادر في 

  المطلب الثاني

  مبدأ منتهى حسن النية وأثاره في مرحلة ما قبل التعاقد
ن  واد م ت الم ى  18تناول د  21إل ري القواع أمين البح انون الت ن ق م

ى  ه إل ؤمن ل ا الم دلي به المتعلقة بواجبي الإفصاح والصدق في البيانات التي ي
ن  دأ حس د لمب ر الوحي و الأث يس ه ذا ل م أن ه أمين. ورغ ب الت د طل ؤمن عن الم

ى النية، ع افة إل د. وبالإض ريعي الوحي ق التش و التطبي ذا ه إن ه دمنا، ف ى ماق ل
راً  ت دوراً كبي ائية لعب القواعد التفصيلية الواردة في النص، فإن السوابق القض

  في تفسير واستكمال أحكام هذا الالتزام. 
وع  ث الموض ن حي ه م ن نطاق ويستلزم العرض لهذا الالتزام الحديث ع

 والأشخاص، ومحله وزمانه وجزاء الإخلال به. 
  أولاً: نطاق الالتزام من حيث الموضوع: 

ايزين 20و 18تتناول المادتان  اح  2إلتزامين متم زام بالإفص ا الالت هم
دلي  ا ي زام بالصدق فيم ن عن المعلومات ذات الأهمية، والالت ه م ؤمن ل ه الم ب

اط  بيانات من شأنها حث المؤمن على إبرام العقد. غير أن الوقع عملاً هو ارتب
اد  دهما يك الإخلال بأح اء ب ث أن الإدع لازم، بحي اط ت زامين أرتب ذين الالت ه

  . 3يقتضي الإدعاء بالإخلال بالواجب الثاني 
ى الم 4فإن المؤمن له 18ووفقاً لنص المادة  ح إل ؤمن: أ) يلتزم بأن يفص

  قبل إبرام العقد، ب) عن كل ظرف جوهري، جـ) معلوم للمؤمن له. 

                                                 
1     ً ا ابق ص  ص أنظر لاحق ع الس د، المرج يلاً: أرنول اً تفص ر أيض د 662، وأنظ -15، بن

 ومابعدها.  217
ارب    2  BorhamAtallah, Insurance and Reinsurance Disputes: Oldق

Concepts in New Settings, Bulletin of International Court of 
Arbitration, 77Vol. 16/No.1-Spring 2005 (offprint), p77.  ه ار إلي مش

رفين  ر المحت ذلك: تقري ر ك أمين. أنظ ادة الت أمين وإع االله الت ام عط د بره ا بع فيم
 .17التشاوري، المرجع السابق ص 

 . 584أرنولد، المرجع السابق ص     3
انون    4 ي الق واء ف رع س تخدمه المش ذي اس طلح ال ه المص ه، لأن ؤمن ل ر الم تخدم تعبي نس

ابق، المدني المصري او قانون التج ع الس ارة البحرية. قارن مصطفى كمال طه، المرج
رزاق  421ص د ال ك عب ع ذل ر م تأمن"، وانظ طلاح "المس تخدم إص ومابعدها حيث يس

في التمييز بين الإصطلاحين وتفضيل   1هامش  1085السنهوري، المرجع السابق ص
 إصطلاح المؤمن له.  
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ون  زَم أن يك رف يل ل ظ اً" بك اً حكم ه "عالم ؤمن ل ادة الم ر الم وتعتب
رف  ة الظ ا الثاني ي فقرته ادة ف ا تعرف الم ة. كم وال العادي ي الأح ه ف معلوماً ل

ري ؤمن الح رار الم ى ق ؤثر عل أنه أن ي ي الجوهري بأنه كل ظرف من ش ص ف
ن  ين م رف مع ون ظ دير ك الخطر. وتق ل ب ول التحم ي قب ط أو ف د القس تحدي

) تتحدد في ضوء وقائع كل قضية 4الظروف الجوهرية هي مسألة واقع (فقرة 
ات 5على حدة. وتشمل الظروف بصفة خاصة (فقرة  ) أي إتصالات أو معلوم

  يتلقاها المؤمن له. 

عتبرها المادة غير جوهرية, وتنص الفقرة الثالثة من المادة على مسائل ت

اء  ذا الإعف ر أن ه ا. غي اح عنه زام بالإفص وتعفي المؤمن له، بالتالي، من الإلت

ى  يلاً عل ه دل تعلام من ذا الاس د ه ا، إذ يع ؤمن عنه تعلام الم دم إس روط بع مش

  أهميتها بالنسبة له.  وهذه المسائل هي: 

 الظروف التي يكون من شأنها تقليل الخطر.   .أ

روف المع  .ب روف الظ ك الظ ن ذل ؤمن، وم اً للم ة أو حكم ة حقيق لوم

المشهورة أو المتواترة ، أو الظروف التي يتعين على المؤمن باعتبار 

 عمله كمؤمن ومن خلال الممارسة المعتادة لمهنته أن يعلمها. 

 الظروف التي يعفي المؤمن المؤمن له من الإدلاء بمعلومات عنها.   .ج

ا محل أي ظروف يعد الإفصاح عنها غير مج  .د راً لأنه داً، نظ د، أو تزي

 لالتزام أو تعهد صريح أو ضمني من قبل المؤمن له.

ادة  ص الم ا ن حيحة.  20أم ات ص الإدلاء بمعلوم ه ب ؤمن ل زم الم فيل

ات  الإدلاء بالمعلوم ه ب ؤمن ل ى الم ابي عل زام إيج رض إلت ى ف افة إل فبالاض

من القانون المؤمن له، في كل ما يقدمه للمؤمن من  20الجوهرية، تلزم المادة 

ذ حة ه د، بص رام العق ل إب اوض وقب رة التف اء فت ة، أثن ات جوهري ه معلوم

ال.  د للإبط ة العق ات قابلي ذه المعلوم حة ه دم ص ى ع ب عل ات. ويترت المعلوم

  . 18ويتفق تعريف المعلومة الجوهرية مع تعريفه في المادة 

ائق، أو  اً بحق ون متعلق د يك ه ق ار إلي ر المش وتنص المادة على أن التعبي

 ً حيحا ان ص ادقاً، إذا ك ائق ص ن الحق ر ع د  التعبي ادات. ويع ات أو اعتق  بتوقع

رط إذا  ذا الش توفياً ه ر مس د التعبي حة. ويع ه الص ب علي بصفة أساسية، أو يغل
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ر  ي نظ اً ف اً جوهري د فارق ة لايع ه، والحقيق ؤمن ل كان الفارق بين ما ذكره الم

ي أن  ه، فيكف ؤمن ل ه الم ده أو يتوقع ا يعتق المؤمن الحريص. أما التعبير عن م

 من البيانات مسألة واقع.   يكون صادراً عن حسن نية. ويعد تقدير جوهرية أي

ا  حح م ع أوأن يص ه أن يتراج ؤمن ل ق الم ى ح وأخيراً فتنص المادة عل

  أدلى به من بيانات قبل إبرام العقد.

  ويلاحظ على أحكام هذا النص ما يلي: 

المعني   .أ ة، ب وء الني اح س دق او الإفص ي الص ة واجب ترط لمخالف ه لايش أن

اء بقصد المعروف في الغش أو التدليس. بل ينطبق  الحكم، سواء "أكان الإخف

دلس"، أم  لحة الم ق مص ر لتحقي رف الآخ ليل الط د لتض ة العم ش، أي الني الغ

كان ناشئاً عن خطأ أو إهمال أو بمحض المصادفة غير المتعمدة...كما لايغني 

ح  م يفص الي ل ة وبالت ا جوهري ين أنه م يتب ائع ل ه بالوق ع علم عن المؤمن أنه م

 1عنها"

رض  Representationلتعبير   .ب و "ع اص ه ىً خ زي معن انون الإنجلي ي الق ف

فة  رف، بص ى التص خص عل لحقائق، سواء بالقول أو الفعل،  بغرض حث ش

ابي 2خاصة على التعاقد" فهي أو كت ان ش ري "بي ، وهو في مجال التأمين البح

ام  أن قي ا، بش د أو قبله ة التعاق ي لحظ أمين، ف ب الت ه لمكتت ؤمن ل ن الم دم م مق

ع ائع أو وض ل  وق ب بتحم اع المكتت ه إقن هل مع ب أن يس ين يغل ي مع واقع

من توقعات المؤمن للخطر والتي كانت لتتكون لديه في  الخطر، وذلك بالتقليل

. وعليه، ورغم أن نص القانون لم يذكر ذلك صراحة، فإن 3"غيبة هذه الوقائع

دم بإق ان المق دام أحد عناصر الألتزام هنا، على ما سنرى تتمثل في علاقة البي

 المؤمن على إبرام عقد التأمين تحت تأثيره.

ار   .ج د. ومعي ي التعاق يشترط لكلا الالتزامين كون البيان المقصود بياناً جوهرياً ف

ار  ريص (معي ؤمن الح ى الم ره عل و أث د ه الين واح ي الح ة ف الجوهري

                                                 
 . 601أرنولد، المرجع السابق ص      1
 عاليه.  9هامش      2
 . 602أرنولد، المرجع السابق ص     3
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ع  4موضوعي) ظ م دير القسط. ويلاح ي تق لاً او ف د أص في الإقدام على التعاق

ان ذلك أن القا ي ك رة الت ة الأخي نون ينص على القابلية للإبطال حتى في الحال

 .5المؤمن فيها سيكتفي برفع قيمة القسط

كلات،  ن المش ر م ر الكثي ي تثي روط الت ن الش ة م ويعد شرط الجوهري

القول  والتي يخرج تحليلها تفصيلاً عن إطار هذا البحث، غير أننا نكتفي هنا ب

ؤمن  -1ناحية  بأن هذه الجوهرية يلزم فيها من ث أن الم ائع بحي أن تكون الوق

ين  ي ح يم، ف د التقي ار عن ي الإعتب ا أن  -2الحريص كان ليأخذها ف زم فيه لايل

ال  ل ح ي ك ا ف ؤمن الحريص، لكنه ذا الم ل ه ى مث  -3تكون لها أثر حاسم عل

و  ن ه م يك اهم (وإن ل د س ان ق ون البي د، أن يك ال العق ؤمن بإبط ام الم يلزم لقي

ي العامل الوحي روط الت اً للش ر وفق ل الخط ي بتحم ؤمن الفعل اع الم ي إقن د)  ف

  .6أبرم بها العقد فعلاً 

  ثانياً: نطاق الإلتزام من حيث الأشخاص: 

لايلتزم بهذين الإلتزامين المؤمن له وحده. فنظراً لأن الغالب في عقود 

ل  رع الوكي زم المش د أل ل، فق ار أو وكي لال سمس ن خ ا م التأمين أن يتم إبرامه

  كذلك بالإفصاح عما كان على الأصيل أن يفصح عنه. 

  ويشمل هذا الواجب بالنسبة للوكيل: 

                                                 
 . 109بينيت المرجع السابق، ص    4
ابق ص    5 ع الس ت المرج ة، بيني ى الجوهري ول معن دل ح يل الج ا  108أنظر في تفاص وم

تتبع  اً اس ائياً هام اً قض عاً وخلاف دلاً واس ار ج ة أث ى الجوهري ل أن معن دها. والحاص بع
ية  ي قض زي ف وردات الإنجلي س الل ام لمجل م ه دور حك  Pan Atlantic v Pineص

Top ة المستهلك في التأمين). وموضوع الخلاف (قبل إلغائه، وقبل إصدار قانون حماي
ؤمن  ول الم ى قب م" عل ر حاس ه "أث ه ل ان، أو كذب اب البي ون غي تراط ك دى اش و م ه

Decisive Influence تراط ى اش تقرت عل ا اس ر أنه ة، غي ته المحكم ا رفض ، وهو م
ول  ؤمن لقب ع" الم ر "دف ع أث ي الواق ه ف ان ل ك ك ع ذل ان م ذب البي ؤمن أن ك ات الم اثب

س التأمي ن، بمعنى أخر قيام رابطة سببية بين البيان والتأمين بشروطه. أنظر حكم المجل
ي   ,Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insurance Co Ltdف

[1992] 1 Loyd's Rep 101, [1995] A AC 501  اش ق  والنق ر التعلي وانظ
ابق ص  ع الس ت، المرج ي بيني يلي ف ام 108والتفص دها؛ بره ا بع أمين  وم ، الت ا عط

 . 79-78وإعادة التأمين، 
 . 608و  602أرنولد، المرجع السابق ص    6
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رف   -أ ل بكل ظ م الوكي رض عل ل. ويفت كل ظرف جوهري معلوم للوكي

ي  ه، ف ه ب تم إعلام ين أن ي ه، أو يتع اً ل ون معلوم ين أن يك يتع

 الأحوال العادية. 

الم ي  -ب ك م ه، وذل اح عن ه بالإفص ؤمن ل زم الم رف يلت ه كل ظ م ب عل

 المؤمن له في ميعاد لايسمح له بإبلاغ الوكيل به.  

  ثالثاً: زمان الإفصاح: 

ان  دث المادت ات  20-18تتح الإدلاء بمعلوم ه ب ؤمن ل زام الم ن الت ع

ادة  ذلك، نصت الم اً ل د. وبيان أمين  21صحيحة قبل إبرام العق د الت ى أن عق عل

ه،  ؤمن ل اب الم ؤمن إيج ول الم اً بقب د مبرم ري يع دار البح م إص واء أت س

ادة  م الم ن حك تثناءً م ة أم لا. واس د 22البوليص ات العق تلزم إثب ي تس ، والت

ادة  ز الم أمين، تجي ة ت ول  21ببوليص د بقب رام العق ان إب ات زم أن إثب ي ش ف

ري  ي يج ائق الت ن الوث ى البوليصة م ابقة عل ة س الإيجاب، الاعتماد على وثيق

  وط التعاقدية التي اتفق عليها. على استخدامها عرف المؤمنين لتوثيق الشر

ف  ذي يتوق ط ال و الخ ة ه ة مؤقت و بوثيق ورة، ول أي ص وعليه فإن إبرام العقد ب

د تأخذ 7عنده واجب الإدلاء بالبيانات في فترة ما قبل التعاقد . غير أن المسألة ق

تركة ة مش أمين وثيق ة الت ا وثيق ون فيه ي تك الات الت ، إذا  8شكلاً خاصاً في الح

ؤمن  د الم كان من حق المؤمن قبول أو رفض تعيين السفينة أو السفن التي يري

فينة،  ك الس أن تل ي ش د ف رام للعق له إخضاعها للتأمين، إذ يكون ذلك بمثابة الإب

رام  وعلى العكس إذا ما كان المؤمن ملزماً بقبول تعيين المؤمن له، فيكون الإب

                                                 
ابق ص 52تقرير المحترفين التشاوري، ص     7 ع الس ر المرج ع 689. قارب العطي . راج

م  ا ل أمين م ي الت د ف في أن الأصل في القانونين المصري والفرنسي هو الرضائية التعاق
د ش ك، أحم لاف ذل ترط خ ة يش اء، دراس انون والقض ي الق أمين ف ام الت دين، أحك رف ال

ت  ة الكوي ة، جامع رة  152ص  1983مقارن ع لفك رض موس ي ع ر ف دها. أنظ ومابع
ابق  ع الس اوي، المرج ة، الحفن ة مقارن ي دراس أمين ف د الت ي عق ائية ف  147الرض

 ومابعدها.  
أ   8 دين، الت اء محم لال وف ة، ج فة عام تراك بص ة الاش ي وثيق ع ف ى راج ري عل مين البح

ر،  دة للنش ة الجدي ة)، دار الجامع أمين العائم ة الت تراك (وثيق ة الاش ائع بوثيق البض
 . 2004الإسكندرية 
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ادة . ويمكن ا9وقد تم في بداية التعاقد  ات إع لقول بالنتيجة ذاتها في ضوء اتفاقي

ادة  التأمين الإطارية، إذ يتوقف تحديد لحظة الإبرام على مدى حرية شركة إع

  .  10التأمين في قبول ورفض التغطية لبعض المخاطر تحت الاتفاقية العامة

أن  زام بش اق الالت تدعي إنطب ة، يس ديل البوليص إن تع ق ف نفس المنط وب

ر ات والتغي ادة البيان ر أو إع ادة الخط ق بزي ه، وتتعل ديل ذات ة بالتع ات المتعلق

تقدير القسط أو شروط التغطية، والتي قامت في الفترة بين إبرام العقد الأصلي 

ي  ات ف ن البيان اح ع ي الإفص وتعديله. كذلك فإن إبرام عقد إعادة تأمين، يقتض

  .  11الأصليالحالة التي عليها عند إعادة التأمين لا عند إبرام التأمين 

اح  ه بالإفص ؤمن ل زام الم ى الت أمين يقتض ة الت د بوليص أخيراً فإن تجدي

ف  عوبة تكتن د، إلا أن الص ة بالتجدي ات المتعلق الكامل والصدق عند تقديم البيان

ان  ة إذا ك ة الأصلية، خاص مسألة البيانات التي تم الإفصاح عنها عند البوليص

ول قد أصابها التغيير ولم يفصح المؤمن له  ن الق ل يمك رات، فه عن هذه التغيي

ة الأصلية  بوجود تعبير ضمني، أو مفترض، بأن الواقع الذي أبرمت البوليص

دو أن  ؤال، يب ن الس ة ع وح الإجاب دم وض م ع و؟ ورغ ا ه ازال كم ه م اً ل وفق

ة  ات وطبيع ة البيان د وطبيع د والتجدي ائع التعاق ير وق ى تفس دارها عل المسألة م

  .  12ند التجديدالتغيير في البوليصة ع

  رابعاً: أثار مخالفة الإلتزام:

داً  زاءً واح أخيراً فقد رتبت المواد السابقة على الإخلال بهذه الالتزامات ج

رام ق 13هو جزاء القابلية للإبطال بأثر رجعي من تاريخ الإب ذا الح ر أن ه . غي

ه ، طبعاً مشروط بعدم قبول المؤمن للعقد بعد علمه بالمعلومات التي أخفيت عن

                                                 
 . 628أنظر أرنولد، المرجع السابق ص    9

 والمراجع المشار إليها في الهامش.  629أرنولد، المرجع السابق ص    10
 . 631 -630أرنولد، المرجع السابق ص    11
 . 637-635راجع أرنولد، المرجع السابق ص    12
ز،    13 ذا التميي اس ه ال وأس ة للإبط ق أو قابلي لان مطل ه بط بطلان وكون ذه ال ة ه في طبيع

 . 108-104بينيت المرجع السابق، ص 



)86( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً، أو كان المؤمن قد صدرمنه سلوك يمنعه 

 .   Estopple14من بعد من التمسك بالحق في الإبطال وفقاً لمبدأ الـ 

ر  ا الغي ون فيه ة يك الات خاص ي ح ويثير إنطباق هذا الجزاء تساؤلات ف

  طرفاً في النزاع. 

ي ذات فقد يكون عقد التأمين عقداً مركباً يشمل  م ف ؤمن له ن الم د م العدي

ذه  ي ه ة. وف العقد، في حين يكون أحدهم فقط قد أخل بالتزامه بمنتهى حسن الني

  .15الحالة فإن الإبطال لايؤثر إلا على التغطية التأمينية للمؤمن له المذنب

ن  ان يمك من ناحية أخرى، تثور مسألة تداول بوليصة التأمين، وما إذا ك

أمين، دون للمؤمن الاحتجاج بالإب ة الت ه بوليص ت إلي ن انتقل ة م طال في مواجه

ادة  ة أن الم د. خاص ي التعاق اً ف ون طرف ري  50أن يك أمين البح انون الت ن ق م

ن  ئة ع دفوع "الناش تخدام ال ي اس ؤمن ف ق الم ى ح ة عل ا الثاني ي فقرته نص ف ت

د" يم 16العق رطي التحك ى ش ؤثر عل ة لاي ذه الحال ي ه ال ف ظ أن الإبط .  ويلاح

ال والاختص م إبط ة رغ روط عامل ذه الش ل ه انوني، إذ تظ ائي والق اص القض

ى  د ينصب عل ه ق ه، فإن د كل البوليصة.أخيراً فإن الإبطال كما قد يؤثر على العق

بعض  ه دون ال ال بعض جزء من العقد فقط إذا كان العقد مبرماً بحيث يمكن إبط

  .  17الأخر

                                                 
ة:    14 ازل ثلاث ول بالتن روط الق ان،  -1فش ذب البي م بك ال  -2العل ي الإبط ه ف م بحق  -3العل

ع سلوك ينبئ عن أن المؤ ت المرج ه: بيني ازل عن د التن ال ويقص من يعلم بحقه في الإبط
ن  Estopple. وليس مبدأ 164-163السابق،  دة "م ال قاع المبدأ في الحقيقة سوى إعم

ة  د العدال ي قواع سعى في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه"، غير أنه يشترط ف
ن ين م لوك مع دور س ا ص روطاً أهمه ة ش اف الإنجليزي ه   والإنص ب علي ؤمن، يترت الم

ان يجب أن  لوك ك اذ الس أعتماد المؤمن له على وجود تأمين قائم، وأن المؤمن حال اتخ
ار  ر باختص ه. أنظ ؤمن ل ل الم ن قب ول م اد المعق ذا الاعتم ول ه ع حص  Black'sيتوق

Law Dictionary 72-570، المرجع السابق ص  . 
 . 591أرنولد، المرجع السابق ص     15
ابق  راجع     16 ع الس اد المستندي، المرج يف، الاعتم ارق س في ذلك على سبيل المثال، ط

 ص 
 . 662أرنولد، المرجع السابق ص     17
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  المبحث الثاني

  ن المصريالالتزام بمنتهى حسن النية في القانو

 17رأينا أن قانون التأمين البحري الإنجليزي ينص صراحة، في المادة 

ة   ن الني ود حس ن عق و م ري ه أمين البح د الت ى أن عق ه عل من

UberrimaeFidei وعلى أنه مبناه أقصى حسن النية، أو منتهى حسن النية ،

a contract based on utmost good faithى . وإذا كان المبدأ بهذا المعن

دأ  ذلك مب ه ك زي، فإن انون الإنجلي اً للق ود وفق ي العق تثنائي ف دأ اس و مب العام، ه

د  ر الوحي ل الأث زي، ب انون الإنجلي ي الق اره ف غير واضح المعالم إلا أن أهم أث

ي  انون ف ة 1906الذي نص عليه الق ى مخالف ال عل ة للإبط ب القابلي و ترتي ، ه

ع الب ن جمي ل ع اح الكام ب الإفص ه واج ؤمن ل بة الم ة بالنس ات ذات الأهمي يان

  للمؤمن في تقدير الخطر محل التأمين.

د ن 18أما قانون التجارة البحرية المصري الجدي راً م تقى كثي ذي اس ، وال

أحكامه من القانون الإنجليزي، أو من أعراف التأمين المأخوذة عنه، فلم ينص 

أهم ، إلا أن 19على المبدأ العام صراحة، وإن تبناه الفقه المصري القانون جاء ب

ات  ع البيان د بجمي ى التعاق ابق عل ار الس ب الإخط ي واج ة ف دأ المتمثل ار المب أث

  .20المتعلقة بالتأمين

                                                 
يتبع  1883. وكان قانون التجارة البحري القديم، الصادر في 1990لسنة  8قانون رقم    18

ه ؤمن ل ه للم ع إلزام ام، م الإدلاء  نفس المنهج، فلم ينص على مبدأ حسن النية كمبدأ ع ب
 بحري قديم).  190ببيانات صحيحة وترتيبه البطلان على مخالفة ذلك (م 

ابق ص    19 ابق 421مصطفى كمال طه، المرجع الس ع الس ش المرج ك مل ع ذل ارن م ، وق
346  . 

ع    20 نهوري، المرج ثلاً الس ر م ا، أنظ ابق ذكره رات الس ذلك ذات التبري ه ل وق الفق ويس
يضيف البعض لذلك اعتبارات عملية، االأول، هو أن  ، كما611، بند 1247السابق ص

ى  ؤمن عل ر الم ي أن يقتص أمين، تقتض د الت رام عق ي إب حاجة المؤمن له إلى السرعة ف
ا  النظرفيما يوفره له المؤمن له من بيانات، دون أن ينشغل بالتحقق من صحتها وتطابقه

ب 472مع الواقع، مصطفى كمال طه  ة طل أمين ، ويؤكد هذه الفكرة غيب ي الت أمين ف الت
ذكرة  ى م ؤذجي، أو عل د النم ى العق التوقيع عل رعة ب ه الس ى وج تم عل ذي ي البحري، ال
ة  ة عملي ة علمي يم دراس ال الحك التأمين المؤقتة، أو تتم عن طريق التليفون والبرق، جم

ان 44و 43ص  1955قانونية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  ا ك ه لم و أن . الثاني ه
ؤمن ل ة الم روف الهام ل الظ ؤمن بك ر الم أن يخط زم ب ه مل أمين، فإن ب الت و طال ه ه
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ن  تحكم م أمين البحري ل د الت م قواع د عم وإذا كان القانون الإنجليزي ق

انون  ي الق ئ ف ض الش ف بع ع مختل إن الوض ام، ف كل ع أمين بش د الت د عق بع

ود قو وء وج ي ض ري، ف انون المص ي الق أمين ف د ا لت م عق دودة تحك د مح اع

  المدني المصري. 

ارة  انون التج ام ق وء أحك ي ض ه ف ؤمن ل زام الم رض  أولاً لالت ونع

ام  ة، وأحك دني العام انون الم د الق البحرية، ثم نقيم هذه الأحكام في ضوء قواع

  عقود التأمين المدنية. 

  المطلب الأول

  انون التجارة البحرية المصريالتزام المؤمن له بالإفصاح وفقاً لق

بان من قانون التجارة البحريةعلى إلزام المؤمن له   361تنص المادة 

يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين 

ى  347. وتنص المادة المؤمن من تقدير الأخطار التى يجرى التأمين عليها عل

وء يطلب   -1أن للمؤمن أن " إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير س

نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من 

ه ن حقيقت ل م ر بأق ؤمن الخط در الم التين أن ق ى الح ك ف أن ذل ع  - 2 ش ويق

 الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى علاقة

ه ؤمن علي ىء الم ق الش ذى لح رر ال ع  -3بالض اة جمي ع مراع ة م وللمحكم

رتين  ى الفق ة ف وال المبين ي الأح الظروف ، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له ف

                                                                                                                 
تراطاته.  ع اش ة م ة المتفق ة التأميني ي المحيطة= =بالخطر، حتى يحصل على التغطي وف

دة  رف بقاع ة، تع دة عام زي قاع انون الانجلي اها Hadly v. Baxendaleالق ، ومقتض
د أن المتعاقد لايسأل عن الأضرار والنتائج التي مصد رها إعتبارات خاصة لدى المتعاق

م  ه أن يعل الأخر مالم يخطره بها المتعاقد الأخر أو يكون المتعاقد الأول بحيث يجب علي
ى  ه يعف ؤمن ل ة أن الم ة خاص ن الني دأ حس بهذه الظروف.  ورغم التشابه بين المبدأ ومب

ر ا، إلا أن الأخي م به ؤمن أن يعل ى الم ان عل ي ك ات الت ن الإدلاء بالبيان ك  م اوز ذل يتج
ن  المبدأ العام، خاصة أنه يرتب الإبطال من ناحية دون أن يقتصر على إعفاء المؤمن م
ة  ود علاق التعويض عن الضرر الذي أصاب المؤمن له فعلاً، خاصة وأنه لايشترط وج

ر  رر.  أنظ ك الض ه وذل ح عن ر المفص ان غي ين البي  Hadly v. Baxendale, 9ب
Exch. 341 . 
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ه ،  ؤمن ل ب الم السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جان

  . أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية

  ويتبين من هذين النصين عناصر الإلتزام الملقى على عاتق المؤمن له: 

مل  -1 د ليش فالالتزام واقع في مرحلة التعاقد، لابعدها، ونعتقد أن ذلك يمت

ود  ه الموج و نفس م ه د. والحك د أو التمدي التعاقد على التعديل أو التجدي

 .21في القانون الإنجليزي

ب ا -2 اتق طال ى ع ى عل زام الملق ابي أن الالت زام إيج و إلت أمين ه لت

د  ؤمن، فيع ح للم بالإفصاح، في مرحلة التعاقد إلتزاماً إيجابيا بأن يفص

 محض السكوت عن تقديم البيان مخالفة للإلتزام.

زدوج: أ  -3 زام م و الت زي، ه زام  -أن الإلتزام كما في القانون الإنجلي الت

بالمبادرة بالإفصاح، دون أن يسأل، وإلتزام بالصحة في كل ما يفصح 

 . 22عنه

                                                 
رأ  348يلاحظ  أن المادة    21 ى تط الظروف الت ؤمن ب ر الم ه أن يخط تطلبت من المؤمن ل

تلزمت  ؤمن. واس ه الم ذى يتحمل ر ال ادة الخط أنها زي ن ش ون م أثناء سريان التأمين ويك
تم  م ي إذا ل ا ، ف م به اريخ العل ن ت ل م ام عم ة أي لال ثلاث ار خ ذا الإخط ول ه ادة حص الم

خ العقالإخطار فى هذا الميعاد جاز  ده، للمؤمن فس ي موع ار ف ل الإخط ا حص إذا م د. ف
ه. تعين التمييز بين فرضين: الأول أن تكون  زيادة الخطر غير ناشئة عن فعل المؤمن ل

ففي هذه الحالة يبقى التأمين ساريا مقابل زيادة فى قسط التأمين . الثاني: أن تكون زيادة 
ل الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له ، فيجوز  للمؤمن  ام عم إما فسخ العقد خلال ثلاثة أي

أمين  ط الت ادة قس ة بزي ع المطالب د م اء العق ا إبق ر ، وإم ادة الخط اره بزي اريخ إخط من ت
ة  ازت المحكم مقابل زيادة الخطر. ولما كان المؤمن عند الفسخ يفقد مبلغ القسط، فقد أج

الف . والأن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين -بناء على طلب المؤمن  - مشرع بذلك خ
رى، القواعد العامة  ارة أخ و بعب د. أو ه دأ العق في استلزام تحديد الخطر والقسط عند مب

ديل، أن  ل الب ان الح ط. وك قد اختار أن يحمل المؤمن له عاقبة زيادة الخطر بزيادة القس
ى  ذي ارتض ر ال ي الخط ة ف ا داخل ادة هن ار أن الزي ر، باعتب ادة الخط يتحمل المؤمن زي

ت التأمي ن عنه من البداية. وهو الحل الذي يأخذ به القانون الانجليزي. وهذه القاعدة ليس
ذه  مجرد إمتداد لمبدأ حسن النية، إذ أن حسن النية لايقتضي توزيع مخاطر العقد على ه

 الصورة، خاصة وأن المؤمن محترف. 
ري   22 انون البح ول الق ونس، أص ن ي ى حس ر ال-عل ري، دار الفك تغلال البح ي، الاس عرب

ذكورة، ص  ر م ر غي نة النش اهرة، س ارة 308الق انون التج اول ق ان يتن و وإن ك ، وه
ل  ي ظ لفنا ف بق وأس ا س ذلك، كم د ك انون الجدي ي الق حيح ف المعنى ص ديم ف ة الق البحري

 ؛ 430-429القانون الإنجليزي أيضا؛ً محمد بهجت قايد، المرجع السابق ص 
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حيح،  -4 ر ص ان غي ديم بي ق نتيجة. إذ أن تق زام بتحقي و الت زام ه أن الالت

 . حتى وإن كان ذلك بحسن نية، يترتب عليه جزاء القابلية للإبطال

ادة  -5 اهر نص الم أن الالتزام متعلق بالبيانات التي يعلم بها المؤمن. وظ

لاينصرف إلا إلى العلم الحقيقي. غير أن بعض الفقه يقرر أن الالتزام 

رض أو  م المفت ه، أي العل م ب ه أن يعل ؤمن ل ي الم ان عل ا ك مل م يش

 . 23الحكمي

ن من تقدير أن محل الالتزام هو البيانات "التى من شأنها تمكين المؤم -6

ا إذا 24الأخطار التى يجرى التأمين عليها" د م نص تحدي اول ال . ولايتن

رده  وعي م ار موض ي، أم أن المعي ؤمن الفعل و الم ود ه ان المقص ك

ريص"  ؤمن الح ترط "الم "المؤمن العادي". غير أن المؤكد أنه لم يش

دى  نص م اول ال لا يتن راً، ف ل. وأخي زي المقاب نص الإنجلي ي ال ا ف كم

المؤمن له لأهمية البيان: فمثلاً ما الحكم إذا كان المؤمن له أساء تقدير 

دو  ه لايب التقدير، فاعتقد أن البيان غير ذي أهمية للمؤمن مثلاً. غير أن

ن  ه حس ؤمن ل ون الم و ك ه ه أن ذلك يعد دفاعاً كافياً، إذ أقصى ما يثبت

 . 25النية وهي مسألة غير ذات اعتبار في توقيع الجزاء

لاً أن المشرع  -7 د أدى فع يشترط أن يكون نقص البيان أو عدم صحته ق

ترط  رع لايش ر أن المش ه. غي إلى تقدير المؤمن للخطر بأقل من حقيقت

ان  ا ك ؤمن "م د، أو أن الم دافع للتعاق ي ال دير ه اءة التق ون إس أن تك

 26ليتعاقد بذات الشروط" أو بذات الأقساط لو علم بحقيقة الأمر.

                                                 
 . 734مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ص     23
 . 430وهو شرط جوهرية البيان، محمد بهجت قايد، المرجع السابق ص     24
 . 431محمد بهجت قايد، المرجع السابق، ص     25
ر     26 أمين أو يغي ع الت أنه " أن يمن ن ش ان م ون البي ه أن يك ض الفق ترط بع ك يش ع ذل م

 . 474شروطه لو علم المؤمن حقيقة الحال"مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 
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زاء الإبط -8 ر ج رع يق اقص  27الأن المش ان الن ن للبي م يك و ل ى ول حت

 . 28علاقة بالضرر المتحقق فعلاً 

ر  -9 ة الأم ه، غاي ؤمن ل ة الم أخيراً يلاحظ أن المشرع لم يشترط سوء ني

ة  ون للمحكم أنه جعل حسن وسوء النية مؤثراً في نسبة القسط التي يك

 أن تقضي للمؤمن باستبقائها.

لايكون مبطلاً للعقد  البعض أن "السكوت أو البيان غير الصحيحيقرر  -10

ق  ن  طري ا، إلا ع م به ؤمن العل نى للم ائع لايتس ق بوق إلا إذا تعل

ة  ة للكاف روف معروف ائع والظ ت الوق إذا كان ه. ف تأمن نفس المس

ؤمن أن  دور الم ي مق ان ف ؤمن،أو إذا ك ن الم ا م اً معرفته ومفروض

حيح  ر ص ان غي يتحرى عنها بنفسه، فلا يعد السكوت عنها أو تقديم بي

ذه 29نها مبطلاً للتأمينبشأ ة ه دم معرف اً لع ر مخطئ ، إذ أن المؤمن يعتب

 30الوقائع أو لعدم تحريه عنها، وخطؤه هذا يجُبُّ خطأ المستأمن"

د،  ال العق ب إبط ؤمن أن يطل ان للم روط، ك ذه الش ت ه ا اجتمع إذا م ف

ك  ى ذل افة إل ة بالإض ون للمحكم م يك ي، ث أثر رجع اً ب د طبع ال يمت و إبط وه

ان القضاء للم فه، إذا ك ة، أو نص ئ الني ؤمن بمبلغ القسط، إذا كان المؤمن له س

                                                 
ونس     27 ن ي ى حس ؤمن، عل الح الم ال لص ة للإبط بي، أو قابلي لان نس ه بط ي حقيقت و ف فه

ابق، ص  ابق 334المرجع الس ع الس د، المرج ت قاي د بهج ا  431-430؛ محم ر م وانظ
 سيلي في شأن القانون المدني المصري. 

ون ف    28 ال يك ن الإبط ديث ع اؤل، إذ أن الح ة وتثير هذه الجملة بصفة خاصة التس ي بداي
ال  ة إبط ى محاول أ إل ؤمن لايلج التعاقد، لاعند تحقق الضرر. غير أن واقع الأمر أن الم

 العقد إلا بعد تحقق الخطر فعلاً، محاولة منه للتنصل من دفع مبلغ التأمين.
ي     29 ا ف وص عليه ر منص تتقرر هذه القواعد في القانون الإنجليزي بالنص، غير أنها غي

ذلك فقد يكون من المقبول الإخذ بها في ضوء اشتراط المادة أن  القانون المصري. ومع
يكون أثر حجب البيانات "أن قدر المؤمن الخطر بأقل من قيمته"، إذ يشترط هذا رابطة 

 سببية بسؤ التقدير. 
ة 474-473مصطفى كمال طه، المرجع السابق ص     30 د العام ع القواع ياً م . وذلك تماش

السببية بين الخطأ والضرر بخطأ المضرور، ينفى مسئولية من حيث أن انقطاع رابطة 
المستأمن. غير أن في تبني نظرية التعويض عن الخطأ مشكلة، إذ أن المشرع لايشترط 
أن يكون المؤمن قد أصابه أي ضرر أولاً، ولآن إبطال العقد قد يجاوز بكثير أي ضرر 

 قد يكون أصابه أصلاً. 
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ترط  ر لايش و تعبي روف"، وه ع الظ اة جمي ع مراع ك "م در ذل حسن النية. وتق

  حصول ضرر فعلي للمؤمن.

  المطلب الثاني

  إلتزام المؤمن له (البحري) بالإفصاح في ضوء القواعد العامة

انون ال ه ق ص علي ا ن زام كم ة الالت د بمراجع وء القواع ي ض ة ف ارة البحري تج

  العامة للتعاقد، يمكنأن نلاحظ ما يأتي: 

  :31أولاً: أن المبدأ ليس إلتزاماً ناشئاً عن العقد، وإنما مصدره القانون

ر   د، وأث رام العق ى إب ابق عل ات س ه بالبيان ؤمن ل ة الم ك أن مطالب ذل

دأ  ع أن مصدر المب دل المخالفة هي إبطال العقد بأثر رجعي.والواق ار الج د أث ق

دره  زام مص راجح أن الالت رأي ال ذهب ال ذلك، وي زي ك انون الانجلي ي الق ف

  القانون لاالعقد، على الأقل فيما يتعلق بالالتزام بالافصاح في فترة التعاقد.

  ثانياً: أن المبدأ ليس محض تطبيق لقاعدة حسن النية: 

ه "ي 1فقرة  148فالمادة   ى أن نص عل ذ من القانون المدني  ت ب تنفي ج

نص  م ت ة". ث ن الني ه حس ع مايوجب ق م العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتف

ن  ه، ولك ا ورد في د بم زام المتعاق الفقرة الثانية على أنه "لايقتصر العقد على إل

ب  ة بحس رف والعدال انون والع اً للق تلزماته، وفق ن مس و م ا ه اً م اول أيض يتن

  . 32أيضاً يحكم تنفيذ العقد، لا إبرامهطبيعة الإلتزام".ذلك أن هذا المبدأ 

التي تتحدث عن تفسير العقد، إذا كان  150ومع ذلك، فنلاحظ أن المادة 

من  تهداء، ض هناك محل لتفسيره، تحيل إلى نية المتعاقدين المشتركة، مع الاس

ادة  ذا الم دين. وه ين المتعاق ة ب أمور أخرى، بما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثق

                                                 
ابق    31 ابق، 295ص  شرف الدين، المرجع الس ع الس نهوري، المرج ك الس ع ذل ارن م . ق

زء  ذا  1247ص  7الج ذكر أن ه م ي زام ث ئ الالت ي تنش ادة الت يادته الم وق س ث يس حي
 الالتزام ينشئه عقد التامين وهو ما قد يوحي بأن الراجح لديه نشأة الالتزام عن العقد. 

ابق ص    32 ع الس نهوري ، المرج ادة، الس ي للم ك 626 راجع في شرح واف ع ذل ارن م . ق
كندرية  دة، الإس ة الجدي ري، دار الجامع انون البح ي الق وجيز ف دار، ال اني دوي  2002ه

ادة  ى الم ارب  148حيث يرد المبدأ إل ة، ق ام خاص ز بأحك ا تتمي ليم بأنه ع التس دني، م م
اد  ة والإرش محمود سمير الشرقاوي، الخطر في التأمين البحري، المكتبة العربية، الثقاف

 . 26ص  1966ي، القوم
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دين تتحدث عن  ين المتعاق ة ب ة والثق رض الأمان ي تفت تفسير العقد، وبالتالي فه

اً  وح واجب ة والوض ار النزاه ى إعتب ون إل ا يك رب م ي أق د، وه في فترة التعاق

  33عاماً.

ة  347إلا أننا نلاحظ، مع ذلك، أن المادة  زاء المخالف ل ج ري) تجع (بح

وء  34بالغ الصرامة، وهو القابلية للإبطال، حتى في الحالات التي ينتفي فيها س

دام  ى إق وهري عل ر ج ان أث ون للبي تراط أن يك ه، ودون إش ؤمن ل النية عن الم

ه  ع علم ال م ل ح ى ك د عل ؤمن ليتعاق ان الم و ك د، أي ول ى التعاق ؤمن عل الم

ر ؤمن الخط در الم اح أن يق ل  بالبيان، إكتفاءً بأن يكون من أثار عدم الإفص بأق

من قيمته. والنص على هذه الحال، منقول من القضاء الإنجليزي، دون مراعاة 

رع،  ره المش ا يق عمومية لمبدأ حسن النية، إن صح القول بالأخذ به. فالمبدأ كم

ات،  نقلاً عن التطبيق الانجليزي، لايشترط قيام المؤمن بأقل إستعلام عن البيان

ادراً  ه ق ؤمن ل ون الم ترط أن يك ل ولايش ؤمن  ب ان للم ة البي م بأهمي ى العل عل

ه لقواعد  رامته ومخالفت أصلاً.ولايكتفي المشرع بأن ينقل الحكم حرفياً، مع ص

د  العدالة بين الطرفين، بل إنه لايضع أي توقيت زمني لإمكانية إبطال العقد بع

  علم المؤمن بالخطر على حقيقته. 

                                                 
، الترجمة 204قارب مبادئ يونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية، الطبعة الثانية     33

ادة 2008العربية، المعهد الدولي لتوحيد القانون الدولي الخاص، روما  : حيث تنص الم
ة  1/7 ة وأمان ن الني يه حس ا يقتض اً لم رف وفق أن يتص رف "ب ل ط زام ك ى الت ا عل منه

ا  الدولية". ويؤكد التعليق على المادة أنالتعامل في التجارة  تحكم "طوال حياة العقد، بم
ى أن 17في ذلك عملية المفاوضات"، ص  ه إل ي نهايت ص ف الاً يخل ، ويسوق التعليق مث

رف  ـ [الط ة ل يح مكن ول أن يت ي القب اً لتلق اداً معين دد ميع ا ح ه إذا م رفين "علي د الط أح
 مهلة".الآخر] لتلقي الرسائل في مكتبه طوال ال

ى     34 د أمض و ق ة، وه ة بديل ى تغطي ول عل ى الحص ادر عل ر ق ه غي ؤمن ل حي الم إذ يض
ر  ون غي ي تك وة الت الوقت معتقداً بوجود التغطية.ينتقد القضاء الإنجليزي بشدة هذه القس
ان.  ن الأحي ر م ي كثي ا ف ن تطبيقه اول التهرب م ل ويح ان ب ن الأحي ر م ي كثي ررة ف مب

دكتور م تاذنا ال رر أس ن ويب اً" ع اره "تعويض ا باعتب بطلان هن ه ال ال ط طفى كم ص
حيح  الإخلال بالالتزام، ويكفي فيه أن يكون المؤمن له مهملاً بأن كان عالماً بالبيان الص

ابق ص  ع الس رع 473أو كان في إمكانه أن يعلم به. المرج ر أن الملاحظ أن المش . غي
ذي هنا قد نص على نوع واحد من التعويض، قد لايكون ملائم رر ال ال ولا للض اً للإهم

ويض  ك التع دا ذل ف إذا ب دير تعويض مختل نشأ عنه، كما لايجيز للقاضي أن يتدخل بتق
 أكثر ملائمة. 
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ط أو  د الغل ن ثالثاً: أن المبدأ ليس محض تطبيق لقواع د، لام ي التعاق دليس ف الت

  :35حيث الشروط ، ولامن حيث الآثار

  أما بالنسبة للغلط:  -1

ط  ون الغل ط، أن يك د للغل ال العق ة إبط ترط لإمكاني فالقانون المدني يش

داً  120جوهرياً (م  غ ح ذي "بل ط ال ه الغل وهري بأن مدني)، ويعرف الغلط الج

رام ال ى إب د عل ه المتعاق ع مع ث يمتن امة بحي ن الجس ذا م ي ه ع ف م يق و ل د ل عق

ئ 121الغلط" (م فة للش ). وبصفة خاصة يكون الغلط جوهرياً "إذا وقع في ص

د  تكون جوهرية في إعتبار المتعاقدين، أو يجب إعتبارها كذلك لما يلابس العق

  من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية". 

ب  ل تتطل ى، ب ذا المعن اً به ط جوهري ادة ولايكفي أن يكون الغل  120الم

ان  ط، أو ك ي الغل د الأول ف ل المتعاق ع مث كذلك، أن يكون المتعاقد الأخر قد وق

  ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. 36على علم به (بالغلط لابحقيقة البيان)

ف  ي تخل ات الت ون البيان ري أن تك ري المص رع البح ترط المش د اش وق

ون ه، وأن يك ؤمن ل ن  الإدلاء بها معلومة فعلاً للم ؤمن م ين الم أنها تمك ن ش م

اً لشرط  تراطاً مخفف د اش ا يع و م تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها، وه

ة أو قصد  وء الني اء س ة انتف ي حال ة ف ط، خاص ان محل الغل ي البي الجوهرية ف

زاء  ع ج د توقي داً عن ام ج تراط ه ن اش اوز ع رع  تج دليس. إلا أن المش الت

ادة  ال. فالم ن 124الإبط دني ت ه" م ى أن ط أن  -1ص عل ي غل ع ف ن وق يس لم ل

ويبقى بالأخص  -2يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، 

ذا  ذ ه تعداده لتنفي ر اس رف الأخ ر الط ه، إذا أظه ملزماً بالعقد الذي قصد إبرام

ه  ا أن ت طالم د انتف ون ق د تك ال العق ي إبط د ف لحة العاق ث إن مص د"، "حي العق

                                                 
ابق    35 ع الس ه، المرج ال ط طفى كم ابق ص 472قارب مص ع الس دين، المرط رف ال ، ش

 وما بعدها في تفصيل الاختلاف عن القواعد العامة في هذا الشأن.  294
هو بذلك يعتبر سيئ النية، لأنه بالرغم من ذلك لم يلفت نظر المتعاقد إلى هذا الغلط" "و   36

زء الأول  زام ، الج ة للالت ة العام عد، النظري راهيم س ل إب اغو ونيب يد تن د الس مير عب س
 . 133ص  1993مصادر الالتزام، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 
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ده"سيحصل على ما كا ن تعاق ي م اء 37ن يبغ رفض القض ي ي ار الت ي الأث . وه

را،  الإنجليزي، حتى هذه اللحظة تطبيقها لتحديد أثار المبدأ التشريعي في إنجلت

  وإن كانت هي ذاتها النتائج التي بدأ المشرع في الأخذ بها هنالك بالفعل.

 أما التدليس:  -2

د ا    ا أح أ إليه دين، وأن فيتطلب له القانون المدني وجود حيل لج لمتعاق

تكون من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. ويعتبر السكوت 

ك  م بتل و عل د ل رم العق ان ليب تدليساً، إذا كان عمداً، وثبت أن المدلس عليه ما ك

ة.  (م  ة أو الملابس ا  125الواقع اوز م روط تتج ذه الش ين أن ه دني)، وب م

ن  واء م ري س انون البح ترطه الق ر اش ث أث ن حي كوت أو م ة الس ث عمدي حي

  التدليس على المدلس عليه.

  المطلب الثالث

  التزام المؤمن له بالإفصاح في مواد التأمين المدنية

أمين،  د الت ن عق ه ع رض حديث ي مع ري، ف دني المص خلا القانون الم

ل  اح قب من حديث عن مبدأ منتهى حسن النية، أو عن التزام المؤمن له بالإفص

د 39غير أن الفقه والقضاء متفقان على قيام الالتزام رغم ذلك. 38التعاقد ، واعتم

انون  فقهاء القانون المدني في تحديدهم للقواعد الحاكمة لعقد التأمين لمشروع ق

واء  و احت ك ه ة ذل ه. وعل د أعدت رية ق ة المص ت الحكوم ذي كان أمين ال الت

                                                 
ابق ص     37 ع الس عد، المرج اغو وس أن 136تن ول ب حة الق رط ص ك الش ي ذل ين ف . ويتب

ض  ي بع ي ف ة يغن ن الني ه حس ا يوجب ع م ق م ة تتف د بطريق ذ العق د بتنفي زام المتعاق "الت
يط،  نهوري الوس ق"، الس تعمال الح ي اس ف ف ة التعس ى نظري اء إل ن الالتج وال ع الأح

ة 629ص  1المرجع السابق الجزء  ذه الحال ي ه ه ، إذ لاشك لدينا أن طلب الإبطال ف في
 نوع من التعسف من قبل  المؤمن. 

دار    38 د باص ع الوع ديداً ، م اراً ش رت اختص أمين اختص د الت واد عق ه أن م ومرد ذلك كل
ك  ي ذل ع ف د. راج در بع م يص انون ل قانون خاص يحكم التأمين بالكامل. غير أن هذا الق

 . 1هامش  1084كله، السنهوري المرجع السابق ص 
 . 606محمد حسن قاسم المرجع السابق، ص    39
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ة، أو د العام اً للقواع اء تقنين ره الفقه ارية  المشروع على ما اعتب راف الس للأع

  . 40في سوق التأمين

ا  15وتنص المادة  ه بم ؤمن ل زم الم ه "يلت من مشروع الحكومة على أن

يأتي: (ا) أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم 

ر  ه، ويعتب ى عاتق ذها عل ي يأخ اطر ال دير المخ ن تق المؤمن معرفتها ليتمكن م

  لوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة".مهما في هذا الشأن ا

ويذهب الفقه في تفسيره لنص هذه المادة إلى أن المقصود بالبيانات التي 

وعية،  ية ، أو موض ات شخص ون بيان د تك ر ق دير الخط ن تق ؤمن م ن الم تمك

لا د أص ول التعاق ا قب ف عليه ون 41بشرط أن يتوق تراط ك ة أن اش ع ملاحظ . م

ات  ط البيان ط: لان الغل ي الغل ة ف د العام الف للقواع ه مخ ؤمن ل ة للم معلوم

ين  ي ح ط، ف يفترض إما أن يكون المتعاقد الثاني عالماً بالغلط أو واقعاً في الغل

ط ؤمن 42أن القانون هنا يشترط ألا يكون واقعاً في الغل ؤمن والم ان الم إذا ك . ف

كل ه يمكن أن يش حيحة، ف ات الص م بالبيان ا لايعل ه كلاهم ال ل اً لإعم ذا أساس

  القواعد العامة في الغلط عند التعاقد. 

تطاعة  ي باس ل يكتف ه، ب ؤمن ل ي للم م الفعل ترط العل ه لايش ر أن الفق غي

م 43العلم ي العل ة ف ن العناي ول م در معق . بحيث أن المؤمن له كان يمكنه ببذل ق

ه ذا الخطر لايعفي ق به ة تتعل ة جوهري  بالخطر الذي يؤمن منه، و"جهله بواقع

ذه  اهلاً به ون ج ول أن يك ن المعق ان م ا، إلا إذا ك ان عنه ديم بي زام بتق من الالت

                                                 
ات    40 ائق، دراس ريعات، وث ، التأمين: تش ر 2007-2006برهام عطا ر غي ان النش ، مك

ذكور، ص ن، 83-82م ابق ص الس ع الس م، 1246هوري المرج ن قاس د حس ؛ محم
ابق ص  ع الس ات 471المرج أمين، دار المطبوع ول الت عود، أص و الس ان أب ؛ رمض

 .  476ص  2000سكندرية، الطبعة الثانية الجامعية، الإ
 . 1251 -1250السنهوري، المرجع السابق ص    41
 .  1253السنهوري المرجع السابق ص     42
ذكور، ص 1986مصطفى الجمال، التأمين، الاسكندرية     43 د 191، الناشر غير م ؛ محم

 . 454ق ص ؛ رمضان أبو السعود، المرجع الساب607حسن قاسم، المرجع السابق ص 
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ي 44الواقعة" أمين ف ب الت ي طل ؤمن ف ا الم ي يورده . ويستدل الفقه بالأسئلة الت

  . 46، وفي تسهيل إثبات الغش من جانبه45إثبات علم المؤمن له بأهمية البيان

ه،  ن نيت ي ويلاحظ أن جهل المؤمن له يختلف عن حس ترط ف ذي لايش ال

هذه الحالة. فحسن النية معناه "أن يكون [المؤمن له] عالماً [بالبيانات] ، ولكنه 

ه  ه، فإهمال رار ب ؤمن أو الإض ش الم ذلك غ د ب ديمها دون أن يقص أهمل في تق

ة" وء ني ن س راث لا ع دم إكت ن ع ادر ع رض أن 47ص ه يفت ك كل ر أن ذل . غي

د ي التعاق ؤثراً ف روك م ان المت ون البي الخطر 48يك ة ب ه علاق ن ل م يك ، وإن ل

  . 49المتحقق فعلاً من بعد

ن  دني م انون الم لا الق د خ زام فق ة الالت ى مخالف زاء عل ن الج ا ع أم

ا وص تنظمه ام 50نص اءت بأحك ا ج ار إليه روع المش واد المش ر أن م ، غي

. وقد كانت أحكام 1930تفصيلية نقلاً عن القانون الفرنسي للتأمين الصادر في 

ر  51رنسي ابتداءً تأخذ بالقواعد المقررة في القانون البحريالقانون الف من تقري

  .52البطلان في جميع الحالات

                                                 
 . 1254السنهوري، المرجع السابق ص     44
رف    45 زاء، ش ن الج ة م ر معفي ا غي د ذاته ي ح رف ف ة الظ ل بأهمي ظ أن الجه ل ويلاح ب

 . 304الدين، المرجع السابق ص 
ابق ص     46 ع الس نهوري، المرج ه 1255الس ؤمن ل ل الم إذا تجاه رى، ف ة أخ ن ناحي . وم

د الإجابة عن بعض البيانات، ثم تجاو د يع ات فق لء البيان ي م ز المؤمن عن هذا الترك ف
هذا تنازلاً منه عن هذا البيان أو عن حقه في الإبطال بناءً على هذا الترك، قارب برهام 

 . 81عطاالله، المرجع السابق ص 
ع 608قارب محمد حسن قاسم، المرجع السابق ص     47 ه م ون ل ، علماً بأن حسن النية يك

 ذلك أثر في الجزاء. 
 . 606محمد حسن قاسم المرجع السابق    48
 . 624محمد حسن قاسم، المرجع السابق    49
 . 619محمد حسن قاسم، المرجع السابق ص    50
ابق ص    51 ع الس نهوري، المرج امش 1273الس اك؛  1، وه ذكورة هن ع الم والمراج

 . 476رمضان أبو السعود، المرجع السابق ص 
ابق ،   52 ع الس دين، المرج رف ال ابق ص 337ص  ش ع الس ال، المرج طفى الجم . مص

194-195. 
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أميني،  ة والعرف الت أما مواد المشروع، والتي اعتبرها الفقه من القواعد العام

  . 53فقد ميزت بين حالة العمد وحالة حسن نية المؤمن له

أو قدم عن عمد بياناً كاذباً،  ففي حالة العمد، "إذا كتم طالب التأمين أمراً 

ؤمن"،  ر الم ي نظ وكان من شأن ذلك أنيتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته ف

ي 54فإن الجزاء يكون هو القابلية للإبطال اط الت ون الأقس ة تك ذه الحال ي ه . وف

م  لاً ول ت فع ي حل اط الت ة بالأقس تم دفعها حقاً للمؤمن، ويكون له كذلك المطالب

  . 55تدفع

ا المخ وع أم ب وق ا بحس زاء عليه ف الج ة، فيتوق ن ني ة بحس ة الواقع الف

ي  ق ف ؤمن الح ان للم ر، ك ق الخط ل تحق فت قب إذا اكتش ه. ف ن عدم ر م الخط

ة إلا  ف المخالف م تكتش و ل ا ل الفسخ، ما لم يقبل المؤمن له الزيادة في القسط. أم

ين  رق ب نبة الف ويض بس يض التع ؤمن إلا تخف ون للم لا يك بعد تحقق الخطر، ف

  . 56)1068الأقساط التي دفعت، والاقساط التي كان يجب أن تدفع (م

  خاتمة الفصل الأول

د  الف القواع د خ زي ق انون الإنجلي ابق أن الق رض الس ن الع ا م ين لن يب

أن  ي ش العامة في تقريره لواجبي الإفصاح والصدق والأثار المترتبة عليهما ف

                                                 
ابق ص    53 ع الس م، 82-82أنظر في تفصيل ذلك، برهام عطا المرج ن قاس د حس ؛ محم

 . 626- 623المرجع السابق ص 
رة    54 ة العب ادة إتفاقي رد ع يذهب جانب من الفقه إلى تقرير البطلان في هذه الحالة هو مج

اً فيها باتفاقها مع القواعد  ان دافع الأمرة. وعلى ذلك فإن البطلان لايتقرر إلا إذا كان البي
ي  ده ف للتعاقد، وفي هذه الحالة يكون شرط الاحتفاظ بالقسط شرطاً جزائياً يخضع لقواع
إعادة تقدير القاضي له، أما لو لم يكن البيان دافعاً للتعاقد فلا يصح القول بالبطلان، لآن 

اً ، لا يس تعويض ين أن البطلان هنا ل ال يتع ل ح ى ك رر. وعل ن التعويض يشترط الض
وع  رط مطب ل ش ل ك يكون الشرط صريحاً ومكتوباً في صورة ظاهرة، لأن القانون يبط
بطلان أو  ى ال ؤدي إل ي ت وال الت ن الأح ال م ا ًبح ان متعلق اهر وك كل ظ رز بش م يب ل

ابق   ع الس ال المرج طفى الجم ك مص ذل ف199-197السقوط" أنظر في ذل ر ك ي . أنظ
ابق ص  ا  489مناقشة طبيعة وأساس هذا البطلان رمضان أبو السعود، المرجع الس وم

 بعدها. 
د    55 ق، محم ر المتحق روك والخط ان المت ين البي ة ب ود علاق ة بوج ذه الحال ي ه ولاعبرة ف

 . 624حسن قاسم، المرجع السابق 
 . 626-624محمد حسن قاسم، المرجع السابق    56
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ى عقد التأمين البحري. وهو إذ فعل ذلك استند، في أ زامين، إل ر الإلت صل تقري

و  ه، ه ع جوانب ن جمي ري م أمين البح د الت م عق مبدأ عام أراد واضعوه أن يحك

اره  ي أث مل ف مبدأ منتهى حسن النية. وكان مقتضى المبدأ كما تقرر أولاً أن يش

د،  ل التعاق ات قب مل الإدلاء بالبيان واء، وأن يش ى الس ه عل ؤمن ل ؤمن والم الم

  ام الأخرى.وكافة أوجه أداء الالتز

تجابا  ريع اس م التش اء ث و أن القض ابق ه ص الس ن الفح ا م ادي لن والب

ادرة  تأمن بالمب زام المس اء الت ري بإنش أمين البح ي الت ة ف دواعي العملي لل

يم  بالإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بالخطر والتي تتيح للمؤمن حسن تقي

ليمة ث ى أسس س أميني عل راره الت ارم هذا الخطر واتخاذ ق زاء ص ع ج م بوض

ر  أمين والخط وق الت ائق الس وء حق ي ض ه ف ك كل زام، وذل ذا الالت لال به للإخ

ر أن  ة الأم زام، غاي اء الإلت ت إنش ي وق ات ف وافر المعلوم دى ت ري وم البح

تند  ة يس دة عام ى قاع زام إل ذا الالت ل ه القضاء الإنجليزي رغب في أن يرد مث

  صياغة بدت عند نشأتها متوازنة.   إليها مثل هذا الالتزام غير التقليدي وفي

زي   اء الإنجلي ن القض دأ م غير أن ما يزيد عن مائة عام من تطبيق المب

 ً ر 1أفقدت هذا المبدأ توازنه تماما ، بحيث أضحى المبدأ حبراً على ورق، لايظه

وض  وبها الغم ؤمن، يش ه، دون الم ؤمن ل ات للم ره إلا واجب ن أث ر م لايظه

ث القانوني، وعدم الواقعية العملية ع، بحي ، والتعسف والقسوة في الجزاء الموق

ابٍ  ه، مح ق ب ذي طب و ال ى النح غدا من المسلم به أن المبدأ هو في حقيقته، عل

  .  2لمصالح المؤمنين

ا  افاً إليه ة، مض دوافع العملي ذات ال ري، ول انون المص ا أن الق ا رأين كم

ي تقري زي ف انون الانجلي زام طابع السوق التأميني، قد اتبع خطوات الق ره لالت

ر 3الإدلاء بالبيانات الصادقة في الفترة السابقة على التعاقد . وهو في هذا التقري

                                                 
 . 50تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق ص    1
ة  33تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق، ص    2 ة بالمقارن ذه الحقيق ث يقرره حي

 بالمعايير الدولية. 
د  378قارن مع ذلك، محمد بهجت قايد، المرجع السابق ص    3 ل قواع رر أن أص حيث يق

ر انون المص ي الق ري ف أمين البح انون الت دينا أن الق ك ل ي. ولاش انون الفرنس ي الق ي ه
زي  انون الإنجلي د الق أثراً بقواع ان مت الفرنسي نفسه، خاصة في صدد مبدأ حسن النية ك

 في هذا الشأن. 
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الف  ة، وخ ن ناحي ري، م انون المص ي الق ة ف د العام الف القواع د خ ر ق التقري

  المقرر في القانون الإنجليزي من ناحية ثانية.

م   ة، ث ن الني ام بحس زام ع ى الت نص عل ري ال فقد تجاهل المشرع المص

ى ع ائع ألق ن وق ه م ا يعلم ادق عم اح الص التزام الافص ه ب ؤمن ل ى الم ل

ط  ي بغل م الفعل رد العل ى لمج ة، أو حت ؤ الني ع لس ات، دون أن يض وملابس

المؤمن، إعتباراً في تقرير المخالفة ودون أن يعتد بعلاقة البيان بتحقق الضرر 

وة، بالمخا ي القس اً ف ة للقواعد فعلاً، ثم جعل جزاء هذه المخالفة موحداً وبالغ لف

زام  العامة، بتقرير الإبطال جزاءً وحيداً، ودون أن يتكلف عناء الإشارة إلى إلت

ي  ة ف د العام ه القواع نص علي ا ت ال، كم ب الإبط د طل ة عن ن الني ؤمن بحس الم

ة،  ن ناحي زي م انون الإنجلي ابع للق ك مت ي ذل ري ف رع المص ط. والمش الغل

  البحري.  وللعادات والأعراف المتبعة في سوق التأمين

ي  وقد رأينا كيف أن الفقه والقضاء المدني، وإن تابع القانون البحري، ف

زاء،  أن الج ي ش تأسيس واجب الإفصاح على عاتق المؤمن له، إلا أنه خالفه ف

ي  راف ف ن أع تقر م ا اس د، وم ه الجدي ي ثوب ي ف انون الفرنس وتابع في ذلك الق

ة إطار التأمين غير البحري، وبصفة خاصة في تمييز ن ني ة بحس ه بين المخالف

ود  ك دون وج وبسوء نية، وبين المخالفة قبل وقوع الخطر وبعد ووقوعه، وذل

  نص تشريعي. 

ة  ة والعملي غير أن التطورات والتغيرات الكبيرة في الاعتبارات النظري

زام  ذا الالت المؤسسة للمبدأ لاشك باتت تستوجب إعادة النظر في تأسيس مثل ه

ال الت ي مج ارم ف ديل الص اولات التع ه مح تجابت ل ا اس و م ري. وه أمين البح

ي  رض ف ان. فنع ذا الش ه به زي نفس انون الإنجلي ي الق رت ف ي ج د الت والتقيي

ة  ة الإنجليزي ال اللجن ي أعم ة ف اولات، والمتمثل ذه المح م ه اني لأه ل الث الفص

  للقوانين.
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  الفصل الثاني

ون الانجليزي وظهور عودة التوازن إلى الالتزام بمنتهى حسن النية في القان

  الالتزام بالإفصاح المنصف

ة  ن الني رأينا كيف أن هناك الكثير من المشكلات التي يثيرها مبدأ حس

ن  ر م على النحو القائم في قانون التأمين البحري. وقد تصدى القضاء في الكثي

الأحيان لمحاولة حل مشكلات هذا القانون سواء في ما يتعلق بشروط الالتزام، 

فيما يتعلق بآثاره. غير أنه، ونظراً لأن القانون هنا قانون تشريعي مكتوب، أو 

، ولذلك فقد 1فإن التدخل القضائي لم يكن كافياً وحده لإدخال التعديلات اللازمة

ا  تهلك، فيم ة المس ه لحماي انون خصص دار ق زي بإص رع الإنجلي دخل المش ت

انون تستكمل لجان مراجعة القانون دورها في تقييم واقترا ح تعديلات بشأن الق

 بصفة عامة. 

  المبحث الأول

  حماية المستهلك ومبدأ منتهى حسن النية

و 20122ينص قانون تأمين المستهلكين لسنة  ه ه على أن نطاق تطبيق

عقد التأمين المبرم بين المستهلك ومقدم خدمة التأمين المحترف. فتعرف المادة 

ي 1 رم ب د يب ه عق تهلكين بأن أمين المس ق عقد ت باب لاتتعل د لأس رد يتعاق ن (أ) ف

خص  ه، و(ب) ش ه أو حرفت رد أو مهنت ارة الف لية بتج فة أص اً أو بص مطلق

يحترف التأمين ويتعاقد مع الطرف الأول من خلال عمله. ويعد الطرف الأول 

اني  رف الث د الط ين يع ي ح انون ف وم الق ي مفه تهلكاً" ف ة "مس ذه الحال ي ه ف

  . 3"مؤمناً"

                                                 
 . 3قارب تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق ص    1

2 The Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 
2012 (CIDRA 

ات  7تتناول المادة     3 دم معلوم د ق ون ق ذي يك ر ال لحة الغي د لمص ة التعاق انون حال ن الق م
ال  ى أفع النظر إل زاءات ب ق الج ات وتتحق ق الالتزام ث تنطب د، بحي ل التعاق ؤمن قب للم

 وظروف هذا الغير (المستفيد). 
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أمين ويشتمل القانون ع ق بت ا يتعل ي م ة ف لى مسائل ثلاثة: إلغاء مبدأ حسن الني

ل  ام متكام اء نظ م إنش تهلك، ث ات المس ف إلتزم ادة تعري تهلكين، وإع المس

  للجزاءات التدريجية. 

  أولاً: إلغاء مبدأ حسن النية:

ى  4وتنص المادة  اً عل ان واقع زام ك على أن هذا الالتزام ينسخ أي الت

ر عاتق المستهلك، قبل نفا ات غي ديم معلوم ذ هذا القانون، بشأن الإفصاح أو تق

لتنص صراحة  5صحيحة. ولم يكتف المشرع بهذا النص العام، فجاءت المادة 

ة  دة قانوني ر، أي قاع يه الأم بما يقتض على أن نصوص هذا القانون تعدل، حس

ى  ود منته ن عق د م تهلكين "عق أمين المس د ت ار عق اها إعتب ان مقتض رى ك أخ

ى أن 4حسن النية" ة عل ا الثاني ي فقرته نص ف وح فت ي الوض ادة ف الغ الم م تب . ث

من قانون التأمين البحري  والتي تنص على أن عقد التأمين البحري  17المادة 

أن  ي ش انون ف ذا الق من عقود منتهى حسن النية، تخضع في سريانها لأحكام ه

ادة  ود الم تهلكين. وتع ري للمس أمين البح ود الت راحة  11عق نص ص ى لت عل

أن  20و 19و 18تعديل المواد  ث لاتسري بش ري، بحي من قانون التأمين البح

  التأمين البحري للمستهلكين.

  ثانياً: تعريف إلتزامات المستهلك: 

ادة  اول الم د  2تتن ان التعاق واءً أك د، س د التعاق تهلك عن ات المس إلتزام

  مبتدءاً أو بغرض إدخال تعديلات على عقد تأمين قائم. 

رة ويلقي ال تهلك (فق اتق المس ادة  2قانون على ع ن الم أن 2م ذل ) ب يب

ادة العناية المعقولة  نص الم ؤمن. وت حيحة للم  3حتى لايقدم معلومات غير ص

ديل"  ـ"تأكيد أو تع ريحاً ب اً ص تهلك طلب ؤمن للمس ه الم ا وج على حالة ما إذا م

)confirm- or-amend دم ى أن ع نص عل ديمها، فت بق تق ة س )  بيانات معين

حيحة"  ر ص ات غي إستجابة المستهلك لهذا الطلب يمكن إعتباره "تقديم لمعلوم

  وفقاً لهذا القانون. 

                                                 
 . 585أنظر أيضاً أرنولد، المرجع السابق ص      4
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ت  ذي كان ة وال ق نتيج زام بتحقي ن الالت انون ع دل الق د ع وعلى ذلك، فق

ان ذي ك ائية، وال وابق القض ري والس أمين البح انون الت واد ق ه م ي  تلقي يقتض

د  ك فق ى ذل أن. وعل ذا الش ي ه ة ف ة  معقول ذل عناي زام بب ى الالت اح، إل الإفص

  لتحديد فكرة بذل العناية المعقولة.  3خصص المشرع المادة 

رة  3فتنص المادة  وء  1فق ي ض ا ف تم تقييمه ة ي ة المعقول ى أن العناي عل

ي  رع ف ى المش م يعط ة). ث روف المحيط لة" (الظ روف ذات الص ة الظ "كاف

فقرة الثانية بعض أمثلة على الظروف التي قد يلزم اعتبارها عند تقييم العناية ال

ه، أي  تهدف ب وق المس تهلكين والس أمين المس د ت وع عق ك: ن ن ذل ة، فم المبذول

دى  ه، م ؤمن أو تصدر بإذن درها الم ة يص ة أو دعائي تندات تعريفي وثائق ومس

  وضوح وتحديد الأسئلة التي يوجهها المؤمن.

ى  كما تشمل  ة، الأول ة خاص ا أهمي د أن لهم هذه الظروف مسألتين نعتق

تهلك.  هي ما إذا كان السمسار أو الوكيل يعمل لحساب المؤمن أو لحساب المس

د  ؤمن ق ان الم ا إذا ك و م أمين، وه والثانية يتعلق بحالة تعديل أو تجديد عقد الت

ة الإ دى أهمي ة، وم ه هام ا ل ي يوجهه ئلة الت تهلك، أن الأس ح للمس ة أوض جاب

  عليها، والأثار المحتملة لعدم إجابته عنها. 

اً  د كلي ا يعتم اً م تهلك غالب و أن المس ألتين، ه اتين المس ومصدر أهمية ه

على السمسار أو وكيل التأمين المحترف، فيثق به وفي خبرته وقدراته، ويسلم 

ا لحساب  تهلك وإنم له أمره. فإذا كان السمسار في النهاية لايعمل لحساب المس

ل  ل يمث ان الوكي إذا ك رى، ف ة أخ ن ناحي اً. وم ف تمام ر يختل المؤمن، فإن الأم

ة  ة العناي ة، ودرج ذه الحال ي ه ه ف ى عاتق اة عل ات الملق إن الواجب ؤمن، ف الم

ذا  رة ه وء خب ي ض ا فً ف أيض ة تختل ائل معين ة مس ى إدراك أهمي درة عل والق

  . 5الوكيل

                                                 
د  2من القانون، فقد خصص المشرع الجدول رقم  9وفقاً للمادة    5 ألة تحدي ه لمس المرفق ب

ل  2من هو الأصيل في علاقته بوكيل التأمين، فنتص الفقرة  ى أن الوكي دول عل ن الج م
ل  اره الممث ل باعتب رف الوكي ة: إذا تص الات التالي ي الح ؤمن ف اب الم املاً لحس د ع يع

ا راض ق ؤمن لآغ ين للم ع المع ل بتجمي ام الوكي ة؛ إذا ق واق المالي دمات والأس نون الخ
ه؛ وإذا  يلاً عن معلومات من المستهلك بناءً على تفويض صريح من المؤمن باعتباره وك
ما دخل الوكيل العقد مع المستهلك باعتباره ممثلاً عن المؤمن بناءً على تفويض صريح 
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الاً أما في شأن التجديد والتمديد، فيتصور أن المسته ي ب ادي لايلق لك الع

واردة  ات ال ة البيان درك أهمي ديل ولاي د أو التع تمارات التجدي ن إس اه م ا يتلق لم

  بها، بل قد يتعامل معها باعتبارها إجراءات روتينية شكلية بحتة. 

ادة  3ثم تنص الفقرة  و  3من الم ا ه ة هن ة المعقول ار العناي ى أن معي عل

  .  reasonable-consumerمعيار "المستهلك العادي" 

ان  اول الفقرت ك، تتن ان  5و 4ومع ذل ا ك ى إذا م تين: الأول التين خاص ح

ة  روف خاص ة أو ظ فات معين م بص ه أن يعل ين علي اً، أو يتع ؤمن عالم الم

للمستهلك، فيتعين أخذ هذه الصفات والظروف الخاصة قيد الاعتبار. وتستخدم 

، أو المستهلك المعين ، أي المستهلك الفعليActual consumerالمادة عبارة 

ي يحل  ار الشخص ادي. أي أن المعي تهلك الع ة بالمس د، بالمقارن الذي أبرم العق

ي  فات الت الظروف والص ؤمن ب م الم رط عل هنا محل المعيار الموضوعي، بش

  تجعل المعيار الموضوعي غير معبر عن المستهلك المتعامل معه في الواقع. 

دم ا إذا ق ة م ي حال ة ه حيحة  والحالة الثاني ر ص ات غي تهلك معلوم المس

ة  وء ني ة  dishonestlyبس ذل العناي دم ب ى ع ة عل ة قاطع ك قرين د ذل ، إذ يع

  .6المعقولة

                                                                                                                 
رة  نص الفق وال، ت ن الأح يلاً  3من= =المؤمن. في غير ذلك م د وك ل يع ى أن الوكي عل

م  ؤمن. ث عن المستهلك، مالم يتضح من الظروف المحيطة أن الوكيل يعمل لمصلحة الم
تهلك، أو  لحة المس ل لمص ل يعم ح أن الوكي روف ترش ة لظ ض الأمثل ادة بع وق الم تس
المؤمن. فمثال الأولى: تعهد الوكيل بإعطاء المستهلك نصيحة مخلصة محايدة، أو القيام 

ل  بدراسة منصفة للسوق، أو يدفع المستهلك عمولة الوكيل. ومثال الثانية: أن يقوم الوكي
دياً  ل تعاق زم الوكي ؤمن، أو يلت س الم ع نف اً م أمين دائم ن الت ين م وع مع ود ن إبرام عق ب
ن  وع م ذا الن وفري ه ن م بة ضئيلة م دون نس ؤمنين يع بالتعامل مع عدد محدود من الم

وكلاء التأمين، أو أن المؤمن يوفر هذ ن ال لال نسبة بسيطة م ن خ أمين م ا النوع من الت
تم  أمين، أو ي وفير الت ي ت مه ف منهم الوكيل المعني، أو يأذن المؤمن للوكيل باستخدام اس
د  ه عن ة ل ل الدعاي ن الوكي ؤمن م ب الم ل، أو يطل م الوكي ت اس ؤمن تح ويق الم تس

 المستهلك. 
يس  dishonestlyيلاحظ أن المشرع استخدم     6 ه n bad faithiول ر ترجمت و تعبي ، وه

ي   ر. أنظرف ر الأخي ة التعبي الدقيقة " بطريقة غير نزيهة" وليس بسؤ نية التي هي ترجم
ر استخدام  ع   dishonestyتبري ديث، المرج ة التح ش المعروف ادئ الغ ن مب اً ع عوض

  =            . أنظر أيضاً:108السابق ص 
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ك  ون ذل حيح، وأن يك أخيراً، فلايكفي أن يكون البيان المدلى به غير ص

ذه  توفي ه ين أن تس ل يتع ة، ب ة المعقول تهلك العناي ذل المس دم ب ن ع اً ع ناجم

د البيانات شرطاً ثالث ة يع ذه الحال ي ه ؤمن. وف اً، هو التأثير الفعلي في قرار الم

  Qualifying misrepresentationخطأ المستهلك في التعبير "معتبرا" 

ى  4فتنص المادة  ذي أدل تهلك ال على أن المؤمن لاينشأ له حق قبل المس

ذل  ن عدم ب ئاً ع ه ناش ى كون افة إل بمعلومات غير صحيحة قبل التعاقد، بالإض

ان العنا ا ك حيح، م ر الص ان غي ولا البي ه ل ؤمن أن ت الم ة، إلا إذا أثب ية المعقول

  المؤمن ليقبل التعاقد (أو التعديل)، أو ما كان ليقبل إلا بشروط مختلفة. 

  ثالثاً: جزاء الإخلال بواجبات المستهلك:

ان  ر" ك لال المعتب رط "الإخ ه ش تهلك بواجبات إذا استوفى إخلال المس

ى أللمؤمن حقوقاً تعتم لال، وب-د في نوعها عل ذا الإخ ول ه ة حص دى -كيفي م

المرفق بالقانون  1تأثير هذا الإخلال على إرادة المؤمن. وقد حدد الجدول رقم 

  هذه الجزاءات. 

  فبالنسبة للتعاقدات الجديدة ميز المشرع بين نوعين من الإخلال: 

ال ال -1 ب إبط ؤمن طل إن للم د. فإذا كان الإخلال عمدياً، أو برعونة، ف عق

ذا  ن ه م يك ا ل دفوع م أمين الم ط الت اظ بقس ك الاحتف ع ذل ه م ون ل ويك

اظ  ه الاحتف وز ل تهلك.  فلايج أن المس ي ش ف" ف ر منص الاحتفاظ "غي

 بالقدر غير العادل من القسط. 

دار  ويلاحظ أن الأصل في حالة الإبطال هو عدم استحقاق المؤمن لأي مق

ة من القسط. كما يلاحظ أن القانونين المصري  والإنجليزي يبيحان في للمحكم

  عقود التأمين البحري أن تسمح للمؤمن بالاحتفاظ بالقسط (كله أو بعضه). 

كما يلاحظ أن الجزاء لايتوقف على طبيعة أثر الإخلال على المؤمن، 

م  و عل ا ل ان ليقبله روط ماك د بش ؤمن للتعاق ول الم ه قب أ عن ون نش فيكفي أن يك

  بالحقيقة.

                                                                                                                 
=  The Law Commission and The Scottish Law Commission, 

Consumer Insurance Law: Pre-Contract Disclosure and 
Misrepresentation, (Law COM No. 319), 2009. page 68.  
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دياً أو  2 فقرة 5وتنص المادة  ون عم لال يك ى أن الإخ انون عل من الق

ة  ي حال الي (ف د)، أو لايب ة العم ي حال م (وه تهلك يعل ان المس ة إذا ك برعون

ة  ألة المتعلق لل، وب) أن المس حيح أو مض ر ص ان غي ة)  أ) أن البي الرعون

بالبيان ذات أهمية بالنسبة للمؤمن. ويتعين أن تجتمع المسألتان، فلا يكفي علمه 

  صحة البيان إذا كان جاهلاً بأهميته. بعدم 

ر أن  ؤمن. غي اتق الم ى ع ة عل د أو الرعون ات العم بء إثب ع ع ويق

ادي (م تهلك الع م المس ه عل تهلك لدي ى أن المس  5المشرع يقيم قرينة بسيطة عل

اً 5ف ؤالاً خاص ؤمن س ا الم أل عنه ي س ائل الت م أن المس تهلك يعل )، وأن المس

 واضحاً هي مسائل ذات أهمية بالنسبة للمؤمن.    

ان ا -2 ان البي ون فإذا ك ه يك ة، فإن د أو رعون ن عم ئاً ع يس ناش اطئ ل لخ

ادة  ن إهمال(م ئاَ ع رة  5ناش زاء 3فق ف الج ة يتوق ذه الحال ي ه ) ، وف

 من الجدول):  4على أثر الإخلال على إرادة المؤمن (فقرة 

ه أصلاً   .أ ان ليقبل إذا كان أثر الإخلال قبول المؤمن لتأمين ما ك

د، لو علم بالحقيقة، فيجوز له في هذه الحال ال العق ب إبط ة طل

د  ع القواع ذا م ق ه ة. ويتف اط المدفوع رد الأقس ه ب ع التزام م

 العامة في عيوب الإرادة. 

ا   .ب ا هن د به روط (يقص ؤمن لش ول الم لال قب ر الإخ ان أث إذا ك

إن  ا، ف ان ليقبله ا ك شروط التعاقد سوى شرط مبلغ القسط)، م

رط الت ى الش وٍ عل ه محت د وكأن ي للمؤمن أن يطلب قراءة العق

 كان المؤمن ليتعاقد وفقاً لها.  

ان   .ج ا ك ل مم ط أق غ قس ؤمن لمبل ل الم لال قب ر الإخ ان أث إذا ك

ويض  غ التع ض مبل ه أن يخف إن ل ة، ف ه بالحقيق ليقبله عند علم

ان  ذي ك ط ال ن القس ي ع ط الفعل ي القس نقص ف بة ال نفس نس ب

ر  زاء تغيي ى ج افة إل زاء بالإض ذا الج ق ه ه. وينطب ليقبل

 نظر عن هذا الجزاء. الشروط، وبغض ال

ط  ة وقس روط مختلف أمين بش د الت بعبارة أخرى، إذا كان المؤمن ليقبل عق

ة  ن قيم ك م ع ذل تزل م د، ويس روط العق ر ش ب تغيي ه أن يطل مختلف، فيكون ل
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ر  ان أث إذا ك وب. ف ن القسط المطل ي ع التعويض بنفس نسبة نقص القسط الفعل

  مجرد تغيير مبلغ التعويض.الإخلال مجرد التأثير في القسط، كان الجزاء 

ط  8وتشرح الفقرة  ص القس بة نق ويض بنس غ التع يض مبل المقصود بتخف

دفع(  اً ب ير مطالب ؤمن يص ى أن الم نص عل ي. فت ط الافتراض ن القس ي ع الفعل

ي  س% ) من مبلغ التعويض المنصوص عليه في العقد (سواء أكان العقد الفعل

  أو العقد بعد تعديل شروطه) . وبحيث أن: 

  . 100×مبلغ القسط الأعلى) ÷ = (مبلغ القسط الفعليس

هذه الأحكام تسري سواء أكان العقد قد أبرم ونشأت عنه بالفعل مطالبات 

ى  ك أعط ع ذل د. وم ات بع ة مطالب ه أي أ عن بالتعويض، أو كان قد أبرم ولم تنش

ول  ؤمن حص ين للم رم وتب د أب د ق ان العق المشرع للمؤمن إختياراً أضافياً إذا ك

  طأ، بإهمال، في البيانات المقدمة له. فيجوز للمؤمن: الخ

ذكورتين  -1 رتين ب وج الم اً للفق د وفق ديل العق تهلك بتع ر المس أن يخط

تهلك  7و 6أعلاه (فقرتين  ون للمس من الجدول المرفق بالقانون)، ويك

 في هذه الحالة أن يفسخ العقد بمجرد إخطار المؤمن. 

ة بف -2 دة معقول ي م تهلك ف ر المس ه أن يخط ن ل ه لايك ى أن د. عل خ العق س

ية،  فة أساس اً أو بص أمين، كلي ممارسة الحق في الفسخ إذا كان عقد الت

 متعلقاً بالتأمين على الحياة. 

اط  رد الأقس ؤمن ب زم الم د، الت اء العق رفين إنه ن الط رر أي م ا ق إذا م ف

ق والقواع ا يتف اً م و أيض د. وه د المدفوعة المستحقة عن المدة المتبقية من العق

ي  د ف العامة. وفي كل حال، لايؤثر إنهاء العقد على أي مطالبات تنشأ وفقاً للعق

  المدة السابقة على فسخه. 

دخول  د، لاال ديل العق ات بتع ت البيان ا تعلق ة م ي حال أخيراً، يلاحظ أنه ف

اقي  ن ب في عقد جديد، فإنه يتم النظر: فإذا أمكن اعتبار محل التعديل مستقلاً ع

العقد، فإن هذا الجزء من العقد يتم التعامل معه باعتباره عقداً مستقلاً، وإلا عد 

 ه. مخالفة الالتزام مؤثرة على العقد بكامل
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  رابعاً: الحماية المقررة في القانون هي حماية الحد الأدنى: 

ررة  ة المق ى الحماي تهلك عل ول المس ن حص د م رع التأك أراد المش

ة  ديلها بطريق ا وتع ل عليه بمتقضى التشريع، دون أن يتمكن المؤمن من التحاي

  أو أخرى. 

ي  6فنصت المادة  رط ف لال ش ن خ على أنه لايجوز للأطراف، سواء م

د  انون لتعه ي الق واردة ف ات ال ل الالتزام العقد، أو من خلال عقد مستقل، تحوي

مان)  ـWarranty(ض د بال مني،  Warranty. ويقص ريح أو ض تراط، ص اش

امه بمقتضاه يضمن أحد الطرفين، هنا المستهلك، قيام واقعة مادية معينة، أو قي

هو بآداء معين، بحيث يترتب على أدني إخلال بالتعهد (الضمان) إبطال العقد، 

بة  ه، بالنس ن علاقت ه، أو ع ن عدم وهري م بغض النظر عن كون الاشتراط ج

  لعقد التأمين، بالحادث المؤدي للتعويض. 

ـ  Basis of the contractوينصرف ذلك بصفة خاصة لما يعرف بال

clauseمنه بع ذي تتض ل ، وال ى أن ك ق عل اه يتف أمين وبمقتض ائق  الت ض وث

كل  ة وتش د جوهري ل التعاق ا قب م الإدلاء به ي ت ات الت ذا Warrantyالبيان . ه

ب  ة بواج انون المتعلق ام الق ق أحك ادى تطبي أن يتف ؤمن ب مح للم رط يس الش

د  وري للعق ال الف ب بالإبط الإفصاح (خاصة شرط الجوهرية)، وذلك بأن يطال

د في حالة ظهور عدم  رع ق ون المش رط، يك ذا الش ريم ه ات. وبتح صحة البيان

ذا الشرط  ل ه حرم المؤمنين من تفادي الحماية المقررة للمستهلكين بإدراج مث

  في عقودهم. 

ادة  د نصت الم ذلك فق د  10ك ي عق ان ف واء أك تراط، س ل اش ى أن ك عل

ع  ي وض ه ف ؤمن ل تهلك الم ع المس ى وض تأمين المستهلكين أو غيره، يؤدي إل

و ي أس ه ف ق بواجبات ا يتعل واء فيم انون، س ذا الق ام ه اً لأحك عه وفق ن وض أ، م

ون  ك، يك ى ذل ة عل الجزاءات المترتب الإدلاء بالبيانات وصحته أو فيما يتعلق ب

  من مجرداً من أي  أثر قانوني.   
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  المبحث الثاني

  مقترحات التعديل في تأمين المحترفين

ا  اللجن اني إذا كانت التعديلات التي أدخلته رع البريط ا المش ة، وتبناه

ة  د العام ن القواع اع م مبناها خصوصية عقود المستهلكين، وبدت وكأنها اقتط

رح  كلات وتقت دد مش ا لتح ي عمله تمرت ف ة اس إن اللجن ة، ف باب خاص لأس

داً  ة، وتحدي فة عام أمين بص د الت ة لعق د الحاكم س القواع ة، تم ديلات عام تع

ذي رفين ال ارتهم العقود المبرمة بين المحت بة تج أمين بمناس ود الت ون عق ن يبرم

  ومهنهم وحرفهم. 

ائل  أن المس ي ش ه ف ا اتبعت ألة م ذه المس أن ه ي ش ة ف ت اللجن د اتبع وق

ائي  ر نه م إصدار تقري ين ث الأخرى من المبادرة أولاً بالتشاور مع المتخصص

ان 7مصحوب بمشروع قانون ذي ك , ونعرض هنا لمضمون التقرير المبدئي ال

  اور ثم للتقرير في صورته النهائية والقانون المقترح . محلاً للتش

م  ة، ث دتها اللجن ي رص كلات الت ين المش ن تب ر يمك لال التقري ن خ وم

  الحلول المقترحة.

  المطلب الأول

  التقرير المبدئ: المشكلات والحلول

  أولاً:المشكلات: 

ه  وء تبريرات ي ض ة ف ن الني ى حس زام منته ة الت ت اللجن ة، قيم بداي

ات  ن المعلوم الكثير م تطيع الإحاطة ب ه وحده يس المنطقية، وهي أن المؤمن ل

ن  تحيل، أو م ن المس ون م ه يك الي فإن ر، وبالت يم الخط ي تقي ة ف ذات الأهمي

                                                 
أمين،    7 ا للت وات مراجعته ة وخط ال اللجن م أعم ي أه ع ف  INSURANCEراج

CONTRACT LAW: BUSINESS DISCLOSURE; 
WARRANTIES; INSURERS’ REMEDIESFOR FRAUDULENT 
CLAIMS; AND LATE PAYMENT, THE LAW COMMISSION 
THE SCOTTISH LAW COMMISSION,, Law Com No 353 / 

Scot Law Com No 238, 2014.  ،ائي رفين النه ر المحت د تقري ن بع ه م ار إلي مش
 ومابعدها 4ص 
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ى العبء المكلف جداً تكليف المؤمن بالبحث عن هذه البيانات، بل يتعين أن يلق

  8في توفيرها على المؤمن له. 

انوني  ام الق ي النظ ية ف كلات رئيس س مش ة خم ت اللجن د عين ك فق ع ذل وم

  . 9الحاكم للالتزام في الوقت الحالي

رة  -1 ة كبي حين بدرج ر واض اح غي أن طبيعة ومضمون الالتزام بالإفص

رة روعات الكبي بة للمش ي بالنس ال، حت حاب الأعم اً  10لأص ي تلج الت

ة لخبراء وا رت اللجن اطر. واعتب ختصاصيين محترفين في إدارة المخ

 .11أن القانون غامض في بيان ما يجب فعله ومن يتعين عليه فعله

روعات  -2 بة للمش ة بالنس داً خاص ف ج عب ومكل الالتزام ص اء ب أن الوف

ا  ث، كم ع الباح اً، إذ يتوق ك غريب دو ذل د يب طة. وق رة والمتوس الكبي

ر توقعت اللجنة، أن يكون ذلك مشك ط. غي غيرة فق لة للمشروعات الص

عها  راً لتوس رة، نظ أن اللجنة وجدت أن المشروعات المتوسطة والكبي

ي  ات الت ة المعلوم ع كاف وتعقدها، تعاني من صعوبة في  تحديد وتجمي

ي  ب ف ريص ليرغ ؤمن الح ان الم ة" ك ات جوهري كل "معلوم تش

 معرفتها عند تقييم الخطر. 

العديد من طالبي التأمين يجدون الحل  في ضوء العيبين السابقين، فإن  -3

أي  ت ب ي تم ات الت ن المعلوم يل م ؤمن بس راق" الم ي "إغ المناسب ف

اركين  ر، ت لة أصلاً، للخط أي ص ت ب صلة وإن ضعفت، بل وما لايم

ك  ديهي أن ذل ا. وب م منه تخلاص المه ات واس يم المعلوم ؤمن تقي للم

ة يجعل من المستحيل فعلاً على المؤمن أن يتوصل للمعلو ات المتعلق م

و  زام ه ر الالت إن أث رى، ف ارة أخ اً صحيحاً. بعب بالخطر ويقيمها تقييم

 تحقيق نتيجة عكسية تماماً للغرض منها.

                                                 
 . 7، تقرير المحترفين التشاوري،  المرجع السابق ص 107التحديث ص     8
ابق، ص في ع    9 ع الس اوري، المرج رض هذه المشكلات الخمس، تقرير المحترفين التش

7-8 
 . 38تقرير المحترفين التشاوري     10
ل 107يشير التحديث، المرجع السابق ص     11 د أق  %87،  إلى تقرير ماكتافيش الذي وج

 هم. من المشترين، للتأمين، على غير دراية بالعبء الحقيقي الذي يلقيه الالتزام علي
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هذه العيوب الثلاثة تتعلق بسلوكيات المؤمن له وقدرته على فهم واستيعاب 

ين  ة عيب ك حددت اللجن ى ذل افة إل ه. بالإض اء ب ة الوف زام وكيفي مضمون الالت

 متعلقين بسلوكيات المؤمن في تقييم المعلومات والمطالبة بالجزاء. آخرين 

د  -4 ات بع يم المعلوم ى "تقي ؤمن عل جع الم ة يش ده الحالي انون بقواع فالق

دلاً  ة". فب د المطالب اب عن ة "الاكتت وقوع الخطر"، أو كما أسمته اللجن

ه  ر، فإن دقيق للخط أمين ال تحيلة للت ة المس ؤمن المهم ولى الم ن أن يت م

لاً، يكت ر فع ق الخط ث إذا تحق ات، بحي ي المعلوم د تلق لبية عن ي بالس ف

تخراج  د واس ق بالعق ا يتعل ل م ص ك ى فح ارع إل ة، س ت المطالب وتم

م  حيح، ث كل ص ا بش دل به م ي ه، أو ل ؤمن ل ا الم دل به م ي ات ل معلوم

اء عبء  ان الق تحقاقاته. وإذا ك ع اس المطالبة بإبطال العقد هرباً من دف

ات، الإفصاح على المؤم ى المعلوم ن له مفهوما ًفي ضوء سيطرته عل

ة  لبية المحض فإنه من غير المفهوم أن يكتفي القانون من المؤمن، بالس

 بل ويشجعه عليها. 

أخيراً، فإن الجزاء المقرر للإخلال بالالتزام، وهو جزاء الإبطال، هو  -5

ان  ين البي ة ب ة أي علاق جزاء بالغ في القسوة من ناحية خاصة في غيب

ه والح ؤمن ل لوكيات الم ع س المرة م ب ب ر متناس ق، وغي ادث المتحق

ؤمن  لوكيات الم ع س ل ولام ة، ب ن ني ان بحس ى بالبي ون أدل د يك الذي ق

ى إذا  اط أعل ة أو أقس روط مختلف نفسه الذي ربما كان ليقبل التأمين بش

 . 12ما علم بالمعلومات على الوجه الصحيح

                                                 
اوري،  107التحديث ص شرح المشكلات الخمسة منقول من     12 رفين التش ر المحت ، تقري

 بتصرف يسير.  7المرجع السابق ص 
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  ثانياً: الحلول المقترحة:  

 (المتعادل): الإفصاح المنصف -1

ن  قين: فم ى ش اح عل ل الإفص ائياً يجع اً قض ة أتجاه اه اللجن وتتبنى بمقتض

ناحية فإن على المؤمن له الإفصاح عن كل بيان جوهري يعلمه أو يتعين عليه 

ه إذا  ة، فإن ة ثاني ا ناحي ؤمن. ومن أن يعلمه ويكون من شأنه التأثير في قرار الم

ين  ما كانت هذه المعلومات تشير إلى وجود ؤمن يتع مشكلات محتملة، فإن الم

  . 13عليه أن يقوم بتحريات وتوجيه أسئلة لاستيضاح حقيقة الموقف

ة  لوب الأمثل ع أس وكما فعلت اللجنة في شأن قانون تأمين المستهلكين، فإنها تتب

ة  ض الأمثل ي بع ا تعط ك فإنه ى ذل ة، وعل ائل معين يح مس ريعية لتوض التش

ادة  ؤدي لزي د ت ة ق ة أو خاص ر عادي روف غي أي ظ ة، ك ات الجوهري للمعلوم

داءً، الخطر، أو اي اعتبار خاص بالخطر أدى بالمؤمن له إلى طلب التأم ين ابت

ي  املين ف ل المتع رف ك ي يع ة الت ات التقليدي ن المعلوم اح ع ين الإفص كما يتع

 السوق عادة أن عليهم الافصاح عنها. 

 علم من: -2

ارة  ود بعب ن المقص رى ع ركات الكب ي الش ة ف فة خاص كلة بص ور المش تث

ؤمن  المؤمن أو الم ود ب "يعلمه المؤمن" أو "يعلمه المؤمن له"، فمن هوالمقص

  ي هو المدير العام، أو الشخص الذي يملاً استمارة الطلب فعلاً. له، ه

ي  ا ه م"، فم ه أن يعل ان علي ارة "ك ود بعب ن المقص كلة ع ور المش ا تث كم

  المعلومات التي يمكن افتراض علم المؤمن أو المؤمن له بها؟ 

ه  ؤمن ل ؤمن والم بة للم رح بالنس ة تقت ت اللجن د كان أما بالنسبة للعلم الفعلي، فق

  س الحل، فتتطلب العلم الفعلي لطبقتين من العاملين: نف

 الإدارة العليا للشركة أو المؤسسة (مجلس الإدارة).   -أ

 أو الموظف القائم على ابرام التأمين فعلاً.   -ب

ا أن  ين له ك، إذ تب ن ذل ع ع ا ترج غير أن ردود الفعل التي تلقتها اللجنة جعلته

م إدارة شركات التأمين لاتتدخل أبداً في ابرا رد عل إن مج الي ف أمين، وبالت م الت
                                                 

حيث يشير إلى أن القضاء هو  54، و بخاصة ص 11تقرير المحترفين التشاوري ص    13
 من سبق إلى تشكيل الالتزام بهذه الصورة. 
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أمين  ركة الت م لش أعضاء مجلس الإدارة مثلاً، لايمكن الاعتداد به في نسبة العل

  ككل عند ابرام عقد تأمين معين. 

ى  ريع عل نص التش ة أن ي رح اللجن رض، فتقت م المفت بة للعل ا بالنس أم

ا  ه عالم ؤمن ل ار الم ذلك اعتب رح ل رض، وتقت العلم المفت ود ب ـ" المقص ب

د  ة وتعقي م وطبيع ب لحج ول مناس رٍ معق افها بتح ن اكتش ي يمك ات الت المعلوم

تم  ب أن ي ان يج ي ك ات الت ـ  "بالمعلوم اً ب تجارته"، في حين يعد المؤمن عالم

  إبلاغها للمكتتب (الموظف القائم بابرام التأمين)".

 الجزاءات:  -3

لكين، بجعل تبنت اللجنة نفس الجزاءات التي قررتها في شأن تأمين المسته

ن  ا محدود م الجزاء متناسباً مع الفعل. غير أن اللجنة أوضحت أن التناسب هن

  جهتين: 

تبعدت رد   -أ ؤمن ،اس فمن ناحية، فإنها إذ اعتبرت رد الفعل المحتمل للم

و  زاء ه فعل المؤمن له على رد فعل  المؤمن. فمثلاً: عندما جعلت الج

ي ا تبعدت ف أمين، اس د الت ى عق ط عل ادة القس ام زي ة قي ع إمكاني لواق

 المؤمن له بالبحث والعثور على مؤمن آخر بشروط أفضل. 

ر   -ب أن الخط ؤمن بش ل الم رت رد فع ا إذ اعتب رى، فإنه ة أخ ن ناحي م

ادة  أن إع ه بش ن قرارات ر ع ت النظ أمين، غض روح للت ر المط المباش

  14التأمين مثلاً.

أخيراً، فإن اللجنة قررت عدم جواز الشروط التي كانت تعتبر كل البيانات 

د  اً للتعاق اً جوهري ات أساس  Basis of-the-contract clausesوالمعلوم

  يشكل جزءاً من ضمان عام يترتب على أدنى مخالفة له بطلان العقد ككل.

                                                 
 . 8التحديث، المرجع السابق،  ص     14
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  المطلب الثاني

  بشأن المحترفينالتقرير النهائي: مشروع قانون الإفصاح المنصف 
ث  ن حي هلاً، م دو س تهلكين يب إذا كان إيجاد الحلول لمشكلات التأمين للمس
أن منطقه، ومبناه والحلول التي تأتي منه يتوقع منها كلها أن تأتي حمائية، فإن 
ود  ون عق ذين يبرم رفين ال الأمر على النقيض من ذلك بشأن المؤمن لهم المحت

لال  التأمين لشأن تجارتهم، إذا يتردد ن الإخ ا ًم دخل خوف ل الت المشرع دوماً قب
دأ  ا أن مب د رأين يط. وق ادي المح وازن الاقتص ائم، والت دي الق وازن العق ن الت م
ت  روف كان ي ظ منتهى حسن النية نفسه كان الغرض منه إعادة هذا التوازن ف
و  ؤمن ه ا، والم راً له ات محتك ى المعلوم تحوز عل و المس ه ه ؤمن ل ل الم تجع

  خل القضائي والتشريعي لحمايته. المحتاج للتد
ر  ه غي ى إطلاق ة عل ن الني دأ حس ت أن مب رت، وثب وإذا كانت الأوضاع قد تغي
دخل  ه إلا أن يت يس ل يف ل إن المشرع الحص ه، ف رض من قادر على تحقيق الغ
ة  م الحري بأقل قدر ممكن بغرض إعادة التوازن بين أطراف العقد، ثم يطلق له

  التعاقدية كما هي. 
فقد جاء التقرير النهائي للجنة، بعد مشاورات مكثفة وطويلة مع  وبالفعل

  .  15جميع المعنيين بهدف تحقيق هذا التوازن بقدر الإمكان
ا  ق، كم انون المراف روع الق ر ومش ي التقري ة ف وتتجسد الحلول المقترح
م  ة، ث ن الني دأ حس ي دور مب ر ف ادة النظ ي إع تهلكين، ف ة المس انون حماي في ق

ي استبدال التز ر ف ع النظ دق، م ام الإفصاح المنصف بالتزامي الإفصاح والص
زاءات  ي الج ر ف ادة النظ تعريف المقصود بالمعلومات الجوهرية، ثم أخيراً إع

  المترتبة على مخالفة الالتزام. 

  أولاً: إعادة النظر في مبدأ حسن النية: 

اح،  زام بالإفص اس الأول للالت و الأس ان ه ة ك ن الني رغم أن مبدأ حس

ذا ف ن ه دول ع ن الع كلية، ع ة الش ن الناحي ى م ر، حت انون يعب روع الق إن مش

  منه.   14المنهج، فيتأخر ذكر المشرع لمبدأ حسن النية إلى المادة 

  وتنص هذه المادة على مسألتين: 

                                                 
 . 67تقرير المحترفين النهائي، ص    15
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د  ال عق رفين بإبط د الط الأولى، هي إلغاء أي قاعدة قانونية تسمح لأح
اءً التأمين استناداً إلى أن منتهى حسن ال ذا قض كل ه ه. ويش اء ب تم الوف م ي ة ل ني

على الأثر الأهم للمبدأ حسبما وصل إليه التطبيق، ويفتح الباب مباشرة للقضاء 
  لإيجاد حلولاً أخرى تضمن قدر من التوازن والتعادل بين الأطراف. 

ال  زاء الإبط تفظ بج روع يح ر. فالمش ويحمل هذا النص أيضاً معناً أخ
ان أو  نص في حالات الكتم ذا ال رع به ك، أن المش ى ذل ة. ومعن ؤ ني ذب بس الك

ام  دأ ع ة كمب أراد أن ينفي أي رابطة بين هذا الالتزام الجديد ومنتهى حسن الني
  . 16يحكم العقد دون أن يرتب أثاراً فعلية

ألة  ي المس داه، وه ل تع د، ب ذا الح د ه ف عن م يتوق رع ل ر أن المش غي
ذا ال ار ه ديل آث ى تع نص عل ى ال ة، إل انون الثاني ي الق ا ورد ف د بم دأ لتتقي مب

ذا  ل ه كل مث اً يش ه عملي دأ، إلا أن املاً للمب اءً ك ذا إلغ ن ه م يك ق.  وإذا ل المرف
اره  به اقتص ن ش ه أصلآ م د وصل إلي دأ ق اق المب الإلغاء في ضوء ما كان نط

  على تقرير البطلان في حالة عدم الإفصاح عند التعاقد.
ي حقيق ة ف ن الني دأ حس ير وبذلك يعود مب ي تفس اً ف دأً عام كل مب ه ليش ت

  . 17العقود، لكن ليس سبباً للدعاوى القضائية في حد ذاته
  ثانياً: مبدأ الإفصاح المنصف:

زام  و الالت د، ه التزام واح رع ب ي  المش د أت تهلك، فق ة المس ي حال ا ف كم
د  دق عن اح وبالص زامين بالإفص ل الالت ل مح ف ليح اح المنص بالإفص

ائية . وليس المبدأ ف18الإفصاح ام القض ن الأحك د م داً إذ أن العدي ه جدي ي حقيقت
دأ  ة للمب كانت قد استخدمت هذا المصطلح في محاولتها للحد من الأثار المجحف

  . 19الأصلي

يح  ه يت ؤمن ل ن الم اح م ن الإفص ين م وخلاصة المبدأ هو تطلب حد مع

ا، تعلم عنه م  للمؤمن المعلومات الكافية أو ينبهه على الأقل لوجودها حتى يس ث

                                                 
 . 15تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق، ص    16
اوري ص    17 رفين التش ر المحت المي، تقري اه الع  15أنظر في هذا المعنى ومسايرته للاتج

 . 130وكذلك بصفة خاصة ص 
 . 62تقرير المحترفين النهائي، ا لمرجع السابق،  ص    18
 . 54تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق ص    19



)116( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

زاءات  ام ج رع نظ ام المش د أق اء. وق تعلام إن ش ؤمن دور الاس ى الم ل إل ينتق

  تدريجي مماثل لحالة المؤمن له المستهلك. 

ي  ديلات الت ن التع ة م دف اللجن ى أن ه وينص التقرير النهائي للجنة عل

  أدخلتها هو كالتالي: 

دور   .أ رد ال ن مج ا ع اً، عوض ب دوراً إيجابي " تشجيع المؤمن على أن يلع

ئلة إذا رأي  ؤمن أس أل الم أن يس ك ب ر، وذل السلبي في الاكتتاب في الخط

 أن المعلومات المطلوبة لم يتم توفيرها. 

حاً   .ب ون واض ث يك احهم بحي يق إفص يم وتنس ى تنظ تشجيع المؤمن لهم عل

 كان متبعاً وعديم الفائدة.  عوضاً عن الإغراق بالمعلومات الذي

ام   .ج إرشاد المؤمن لهم على كيفية تحضير إفصاح منصف، بما في ذلك القي

د  ا ق ة عم ه بعض الأمثل ببحث معقول عن المعلومات المتوافرة، وإعطائ

 يعد معلومات جوهرية للمؤمن. 

 توضيح من هو المقصود بشأن توافر العلم أو استطاعة العلم.   .د

تثناءات م  .ه ي توضيح الاس الات الت ك الح ي ذل ا ف اح بم زام بالافص ن الالت

 يفترض فيها علم المؤمن. 

ال   .و ة للابط زاء القابلي استبدال جزاءات متدرجة بحسب درجة الإخلال بج

 في جميع الصور. 

ا  ى م اق عل راف الاتف مع التأكيد في كل ذلك أنه نظام "مكمل" يجوز للأط

  .  20يخالفه، بشروط معينة " 

 نطاق المبدأ: -1

ث  ن حي ر م دد أكث ه يتح ر أن اً، غي أمين طبع ود الت دأ بعق اق المب دد نط يتح

  الأشخاص ومن حيث الموضوع: 

ط.  تهلكين فق ر المس ع غي رم م أمين المب ى الت دأ عل ق المب ة ينطب ن ناحي فم

ا  ويرجع في تعريف المستهلك إلى قانون حماية المستهلك في شأن التأمين، كم

  أسلفناه في المبحث السابق. 

                                                 
 بتصرف يسير.   62نقلاً عن تقرير المحترفين النهائي، المرجع السابق، ص    20
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ن  د، أو وم ى التعاق ابق عل اح الس أن الإفص دأ بش ق المب ة ينطب ة ثاني ناحي

  . 21السابق على إدخال أية تعديلات على العقد

  معنى الإفصاح المنصف:  -2

افي  1-3تتطلب المادة  اح الك من طالب التأمين قبل التعاقد أن يقوم بالإفص

 ً فا احاً منص د إفص ا يع ذكر  عن الخطر محل التأمين. وتضع المادة وصفاً لم ، ب

  الأثر المتوقع من مثل هذا الإفصاح، فهو إفصاح: 

 واضح بطريقة معقولة ومفهوم للمؤمن الحريص.   .أ

ة   .ب ائل الجوهري ع المس إن جمي ائع: ف أن وق اح بش ان الإفص إذا ك

 المذكورة بشأنها يجب أن تكون صحيحة بصفة أساسية!! 

يم   .ج ر (تقي أن الخط دات أو أراء بش أن معتق اح بش ان الإفص إذا ك

ة شخ ائل جوهري أن مس دات بش ذه المعتق ن ه صي مثلاً) فإن أي م

 يجب أن يفصح عنها بحسن نية. 
يم,  ويلاحظ هنا تكرار استخدام عبارات تتيح قدر من المرونة في التقي
اف،  وح ك ن وض اً، لك وحاً تام يس وض فالإفصاح واضح، لكن هذا الوضوح ل

ا اً، كم ه أيض ترط مع ا يش و م ريص. وه ؤمن الح بة للم ذل  بالنس نرى أن يب س
  . 22المؤمن نفسه قدر من الجهد في فهم مضمون الإفصاح

م  ة، ث ات جوهري كما أن اشتراط الصحة مثلاً، مقترن أولاً بأن تكون البيان
د  اح ق اً أن الإفص ية، متوقع ة أساس حيحاً بدرج اح ص ون الإفص ب أن يك يتطل

  يشوبه بعض الخطأ، مادام هذا الخطأ ليس "أساسيا".

ى   -أ ؤثر عل ات ت ون المعلوم انون بك ا الق د عرفه ة، فق ن الجوهري ا ع أم

أمين.  ذا الت ر وشروط ه قرار المؤمن الحريص في التأمين على الخط

ومن أمثلة ذلك: حقائق خاصة أو غير معتادة بشأن الخطر. أي اعتبار 

                                                 
د    21 ى عق دخل عل ديلات ت ة تع ى أي اً عل ق أيض أمين ينطب د الت كما ينطبق القانون على عق

ة ال اطر المرتبط ي المخ ديلات ف اطر أو التع بة للمخ تأمين، غير أن أثرها ينحصر بالنس
 . 2فقرة  2في التعديلات في العقد. مادة 

ريص    22 المؤمن الح د ب ل نعتق الي: ه ؤال الت روع بالس ر والمش دو التقري غل مع انش
Prudent Insurer   ادي د  Reasonable Insurerأو بالمؤمن الع ة بع ص اللجن وخل

ؤمن  رة الم راً لأن فك لاً، نظ ه أص ول ب ريص المعم ؤمن الح ار الم ى معي اورات ال مش
 .  46العادي يشوبها قدر من الغموض. تقرير المحترفين التشاوري ص 
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ر  ا يعتب خاص أدى بالمؤمن له إلى طلب التأمين. أي مسألة أخرى مم

ل المش ن قب ن عادة م وع م ذا الن ي ه أمين وف ن الت وع م ذا الن تغلين به

 .23النشاط،  هامة بحيث يلزم أن تكون محلاً للإفصاح

رع   -ب د لمش د اعتم ية" فق ورة أساس حة "بص رط الص ا ش أم

ؤمن  ان الم ه إذا ك ث إن ؤمن الحريص. بحي و الم وعياً ه اراً موض معي

ا ارق بينهم إن الف ائع ف ع الوق ي م اح الفعل ارن الإفص ريص إذا ق  الح

 ً   . 24لايشكل بالنسبة له فارقاً جوهريا

ي حديث  ة واحدة ولا ف ي وثيق اح ف ون الإفص ين أن يك وفي كل ذلك لايتع

ي  ات الت ل المعلوم مل ك ا فتش واحد متصل، أما الظروف التي يجب الإبلاغ به

ن لأي  راً يمك ر. وأخي ان الخط ؤمن بش ع الم لت م وصلت واي اتصالات حص

  بل تمام إبرام العقد. تصريح أن يتم سحبه أو تعديله ق

  مضمون الإفصاح (البيانات المتضمنة) :  -3

ادة  ع الم ك، تض ى ذل افة إل مون  3/4بالإض أن مض روطاً  بش ش

  الإفصاح: 

ا   -أ م به ة يعل روف جوهري ل ظ اح ك مل الإفص ين أولاً، أن يش فيتع

 المؤمن له أو يتعين عليه أن يعلم بها. 

ات ك  -ب مل معلوم ه أن يش ين علي ل، يتع ى الأق ه أو، عل ة لتنبي افي

ذه  ل ه ول لمث التحري للوص ام ب ه القي ريص أن علي ؤمن الح الم

 الظروف الجوهرية.  

تعلم  3من المادة  5وتضيف الفقرة  الم يس اح م ا الإفص أحوال معينة لايلزم فيه

  عنها المؤمن: هذه الحالات هي : 

 إذا كانت الظروف تؤدي إلى التقليل من الخطر.   .أ

 أو إذا كان المؤمن يعلمها،   .ب

ادة   .ج ا. وتعرف الم ؤمن أن يعلمه ي الم ذه  5/3أو إذا كان عل ه

ة  ات العام ن المعلوم الطائفة من الظروف بأنها ظروف إما م
                                                 

 من المشروع.  3فقرة  7مادة    23
 من المشروع.  5ف  7مادة    24
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ل  للجميع، أو من المعلومات التي يتوقع، في ظل ظروف العم

أمين  ن الت وع م ذا الن وم به ؤمن يق ا أي م م به ة، أن يعل العادي

 تأمين.لمؤمن لهم قائمين بنفس نوع النشاط محل ال

 أو إذا كان المؤمن يفترض فيه أن يعلمها.   .د

ى   .ه ول عل ن الحص ؤمن ع ازل الم ألة تن اً بمس ان متعلق أو ك

 معلومات عنها. 

  ثالثاً: معنى العلم بالنسبة للمؤمن والمؤمن له: 

وح ا  دم وض ديم ع انون الق وب الق ت تش ي كان كلات الت ن المش ا م رأين

م  ن العل د الحديث ع ود عن رغ لشخص المقص ك أف ى ذل م. وعل تطاعة العل واس

ؤمن  ين الم اح ب ي الإيض المشرع مساحة لتحديد المقصود بذلك، مميزاً زيادة ف

  . 25والمؤمن له

  علم المؤمن له:  -1

  فبالنسبة للمؤمن له، يميز النص بين المؤمن له الفرد، والشخص المعنوي. 

ه  م ب ياً، أو يعل و شخص ه ه م ب ا يعل فبالنسبة للفرد: لايعد الفرد عالماً إلا بم

  ). 2ف4شخص أو أكثر من القائمين على التأمين له (م

خص 3ف 4وبالنسبة للشخص المعنوي (م ) ، فإنه يعد عالماً بما يعلم به ش

ى ائمن عل ؤلاء الق ن ه ه، أو م ا في ال الإدارة العلي ائمين بأعم ن الق ر م  أو أكث

  التأمين له.

ويعرف المشرع "القائم على الـتأمين" بأنه من يقوم، أو يشارك، نيابة عن 

ه،  ؤمن ل المؤمن له في الحصول على التأمين أياً كانت صفته: موظف لدى الم

  سمسار أو وكيل، موظف لدى السمسار أو الوكيل، أو غير ذلك. 

دور أما  القائمين على الإدارة العليا، فيعرفهم المشرع بأ ون ب ن يقوم نهم م

 هام في إتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة أو تنظيم أنشطة المؤمن له. 

                                                 
انون    25 م: لاغير أنه معنى العلم يظل واحداً، وهو، وفقاً للق ي العل م اليقين العلم العل د ب يقص

ولا  فحسب. بل يشمل أيضاً الشكوك التي تساور الشخص والتي كان يمكنه أن يعلم بها ل
 من المشروع.  6أنا تعمد أن يكف نفسه عن التحري عنها أو التأكد منها، مادة 
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ا  ات يعلمه ومع ذلك يحترز القانون من أن يجعل المؤمن له مسئولاً عن معلوم

أمين  د الت ه أو بعق ة ب ا علاق ون له أمين، دون أن تك ي الت اره ف ه، أو سمس وكيل

  محل النزاع. 

ات وعليه، فقد نصت الماد ة على أن المؤمن له لايعد عالماً بأية معلوم

ذه  ى ه سرية يعلم بها وكيله أو الموظف لدى وكيله، وكان الوكيل قد حصل عل

د  المعلومات السرية من خلال علاقة عمل مع شخص من الغير لاعلاقة له بعق

د  ة بعق التأمين.وزيادة في الإيضاح تنص المادة على أن الأشخاص ذوي العلاق

ي  التأمين ه، أو ف هم المؤمن له، أو المستفيد من عقد التأمين، غير المتعاقد نفس

  . 26حالة إعادة التأمين، المستفيد من عقد التأمين الأصلي

ادة  6أما بالنسبة بما يجب على المؤمن له أن يعلم به، فتنص الفقرة  من الم

اً، بم 4 ا ًمعنوي رداً أم شخص ان ف واء أك م، س ه أن يعل ب علي ان على أنه يج ا ك

دى  وافرة ل ات المت ي المعلوم ول ف ث معق لال بح ن خ ه م ول علي ن الحص يمك

ها (أو  ة نفس ة المؤسس وافرة داخل ات مت ذه المعلوم ت ه واء كان ه، س ؤمن ل الم

  الشركة) أو لدى وكيل المؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين وغيرهم.

  : 27علم المؤمن -2

ن  ر م ه واحد أو أكث أما بالنسبة للمؤمن، فلا يعد المؤمن عالماً إلا بما يعلم

روط  ر وش ول الخط أن قب رار بش اذ الق ي إتخ ؤمن، ف المشاركين، نيابة عن الم

الظروف  م ب ه أن يعل ب علي ؤمن يج إن الم رى ف ة أخ ن ناحي ه. وم أمين علي الت

م ب ه يعل ه أو وكلائ د موظفي ان أح ان المحيطة بالتأمين: إذا ك ذه الظروف وك ه

أن  رار بش اذ الق ي اتخ اركين ف ؤمن أو المش ا الم ر به ادة أن يخط يجب عليه ع

هولة  ة بس ؤمن والمتاح دى الم لاً ل وافرة فع ات المت ذلك المعلوم أمين، وك الت

  لهؤلاء المسئولين. 

  رابعاً: جزاء الإخلال بالالتزام: 

ز ام ج رع نظ ع المش د وض تهلك، فق ه المس ؤمن ل أن الم ي ش ا ف اء كم

  . 28متدرج بحسب سؤ نية المؤمن له
                                                 

 من المشروع.  5فقرة 4مادة    26
 من مشروع القانون.  5مادة    27
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ولا  ه ل ؤمن أن ت الم و أن يثب دئياً، وه رطاً مب ع أولاً ش ه وض ر أن غي

ان  لآ، أو ك ـتأمين أص ل ال ان ليقب ؤمن ماك إن الم ه ف ه بواجبات ؤمن ل لال الم اخ

  . 29ليقبل لكن بشروط مختلفة

فإذا تحقق هذا الشرط، فإن هذا الإخلال يسمى في اصطلاح القانون بـ 

ر""ا لال المعتب الاة  30لإخ دم مب دي، أو بع ا عم واع: إم ى أن و عل وه

)reckless وإما أن لايكون ناشئا لاعن عمد ولاعن عدم مبالاة. ويقع عبء ،(

  إثبات العمد أو عدم المبالاة على المؤمن. 

ون  ه، ويك ل بالتزام ه مخ ه أن ؤمن ل م الم ة عل ي حال ون ف دي، فيك أما العم

  ستخفاف) إذا كان لايبالي إذا كان مخلاً أم لا. الاخلال مع عدم مبالاة (با

د،  -1 ال العق ؤمن إبط إن للم الاة: ف دم مب دياً أو بع لال عم ان الإخ إذا ك ف

ورفض دفع مبلغ التأمين، كما لايلتزم برد أي من الأقساط التي حصل 

  عليها. 

  إذا لم يكن الإخلال عمدياً أو مصحوباً بعدم مبالاة:  -2

و قب  .أ لال ه ر الإخ ان أث ولا إذا ك ل ل ان ليقب ا ك أمين، وم ؤمن للت ول الم

أمين،  غ الت ع مبل رفض دف غياب الإفصاح، فيكون له أن يبطل العقد وي

 لكن يلتزم برد الأقساط. 

لو كان المؤمن يقبل دخول العقد في كل حال لكن بشروط مختلفة، فإن   .ب

ؤمن  ان الم ي ك روط الت ذه الش ة له رم بالموافق د أب ه ق العقد يعتبر وكأن

 . ليقبلها

                                                                                                                 
 لقانون ، والملحق رقم واحد منه. من مشروع ا 8مادة    28
 وهو شرط الدافع، أو رابطة السببية، المشار إليه آنفاً.    29
ون    30 ان، فيك ق بالبي فة تلح ة ص ة. فالجوهري رط الجوهري رط بش ذا الش تلط ه ولايخ

ق  بياناً جوهرياً إذا كان المؤمن الحريص ليرغب في معرفته، اما "الاعتبار" فصفة تلح
ال الإخلال نفسه اس ور والح د. فيتص رام العق ين اب ه وب ببية بين ة الس ام رابط ى قي تناداً إل

درة  دم ق ار لع كذلك وقوع عدم ادلاء ببيان جوهري، لكن هذا الاخلال يفتقد شرط الاعتب
 المؤمن على اثبات السببية بينه وبين ابرام العقد بشروطه. 
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غ   .ج يض مبل تم تخف إن ي ل، ف ط أق غ قس ع مبل و دف لال ه ر الإخ ان أث لو ك

التأمين بنسبة انخفاض القسط عن القسط المقبول للمؤمن. (سواء أكان 

 ذلك مصحوباً بتغيير للشروط كذلك أم لا). 

  جزاءات الإخلال في حالة التعديل: 

  ديل في العقدبالإضافة إلى ما تقدم، أفرد المشرع مواداً للحديث بمناسبة تع

دم  -1 ن تاريخه. وع اء م في حالة العمد وعدم المبالاة: له الإخطار بالإنه

 رد الأقساط. 

د زاد  -2 أميني ق في حالة عدم ثبوت العمد أو عدم مبالاة، وكان القسط الت

رد  ر. وي م يتغي ه ل بسبب التعديل أو لم يتغير: له التعامل مع العقد وكأن

ا  لال. أم ولا الإخ القسط. بشرط ألايكون المؤمن ليوافق على التعديل ل

إن  ة، ف روط مختلف ن بش الات لك ع الح ي جمي ق ف لو كان المؤمن ليواف

ذه الشروط تعتبر وقد تضمنت في العقد مع تعديل مبلغ التعويض بما ه

 يتناسب مع الأقساط التي كان ليتم الاتفاق عليها في هذه الحالة. 

إن  -3 ط، ف يض القس حوباً بتخف ك مص ان ذل و ك ابقة ل ة الس ي الحال ا ف أم

ط  بة القس اً بنس التعديل يعد وكأنه لم يتغير، ويخفض مبلغ التأمين أيض

ال الفعلي إل ل ح ي ك ق ف ؤمن ليواف ان الم و ك ا ل ى القسط المستحق. أم

 لكن بشروط مختلفة، اعتبرت الشروط المختلفة. 

روط  -4 ى الش النظر إل أمين ب غ الت دير مبل وفي كل هذه الأحوال،  يعاد تق

ان  ذي ك ط ال ه للقس ق علي ط المتف بة القس م نس ة، ث دة، أو المقبول الجدي

ة مركب ك بمعادل ه وذل ق علي ادة المؤمن ليتف ي الم رع ف ذكرها المش ة ي

 بشأن الجزاءات.  1من الملحق رقم  11

  خامساً: إمكانية الاتفاق على شروط أكثر صرامة في حق المؤمن له:
ا  ى به ي أت ة الت ة القانوني د الحماي تهلك، أن قواع أن المس ي ش ا ف رأين

  المشرع هي حماية الحد الأدني التي لايمكن التقليل منها. 
أن المحت ي ش ا ف ى أم ر عل ة الحج دف اللجن يس ه ف. فل الأمر مختل رف ف

ر  ة غي ريتهم التعاقدي ة ح م حماي نهم ث وازن بي ض رد الت ا مح راف وإنم الأط
  مشوبة بغش او اذعان. 
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د  ا قواع ي حقيقته ي ف بق ه ا س ل م ي ك انون ف د الق إن قواع ه ف وعلي
ا ر31مكملة، لم ينص القانون على عدم جواز التعاقد على ما يخالفه ة الأم  . غاي

فافية  ميه الش ا يس ة بم ذه الحال ي ه ؤمن ف ى الم اً عل ام التزام ه أق  أن
Transparency :  

ي  3فقرة  17فقد نصت المادة  روط ف اذ أي ش من القانون على عدم نف
ا  أي عقد تضع المؤمن له، في شأن تأمين غير المستهلكين، في وضع أسوأ مم
روط  ذه الش ل ه ر أن مث ف. غي اح المنص واد الإفص د م اً لقواع ه طبق و علي ه

  منه.  18تصبح نافذة إذا ما استوفت الشروط الواردة في المادة 
  مذكورة، فقد تطلبت التالي:  18مادة أما ال
ل   -أ د أو قب ل التعاق ه، قب ؤمن ل ه الم لازم لتنبي ذ ال ؤمن أن يتخ ى الم عل

 تعديل أي عقد، إلى أي شروط تضعه في موقف أسوأ من القانون. 
هذه الشروط في صياغتها، يتعين أن تكون واضحة ولاتثير لبساً بشأن   -ب

 أثرها. 
تم  ثم تنص المادة، على أن تقييم مدى ين أن ي ابقين يتع تحقق الشرطين الس

وعي  ا موض ار هن ظ أن المعي د. ويلاح بالنظر إلى نوع العميل وظروف التعاق
  32هو "خصائص المؤمن لهم من نفس طبيعة (نوعية) المؤمن له المعني"

اج  5ومع ذلك تنص الفقرة  من المادة على أن المؤمن له لايستطيع الاحتج

بإغفال المؤمن القيام بواجبه في التنبيه، إذا كان هذا المؤمن له عالماً فعلاً وقت 

  التعاقد أو التعديل بهذا الشرط الأسوأ أثراً بالنسبة له. 

ل، فالمسألة هنا أيضاً هي مسألة ضمان التوازن العقدي والأمان ة في التعام

  لا الحمائية كما كانت الحالة في شأن المستهلكين. 

                                                 
 . 68تقرير المحترفين النهائي، المرجع السابق ص    31

32  characteristics of insured persons of the kind in question. 
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  المطلب الرابع

  مقارنة بين القواعد الحاكمة للمستهلكين وغير المستهلكين
زام  ة للالت ة والمجحف إذا كان هدف المشرع هو تعديل القواعد الغامض

وغيره. بمنتهى حسن النية، فإن هذا لا ينفى وجود فوارق حتمية بين المستهلك 
  . 33ويترتب على ذلك فوارق في الهدف والأسلوب عند تناول نوعي العقود

ن  ة م تهلك بقصد الحماي فمن حيث الهدف، تأتي القواعد الحاكمة للمس
ى  ه عل ي ب تهلك وتلق ن المس بء ع ف الع د تخف ع قواع رف وتض ف المحت عس
اولات  ن مح تهلك م ي المس ث تحم رة بحي بغة الآم بغها بالص م تص المحترف ث

محترف التهرب من تطبيق هذه القواعد. أما في شأن المحترفين فغاية الأمرة ال
ي  ا ف هو محاولة إقامة توازن لا في العقد نفسه، فهذه مسئولية المتعاقدين، وإنم
ا  د بم د التعاق ة عن ة متوازن ات المتبادل الموقف التفاوضي بحيث تجعل الالتزام

ة يتطلب من كل طرف بذل جهد مناسب متوازن في ال وصول إلى أفضل نتيج
  . 34تعاقدية ثم تحمل النتائج الناجمة عن تصرفاته وإرادته

ث  ن حي تهلك م رف والمس ين المحت اوى ب د س انون ق روع الق وإذا كان مش

ها  وته نفس زام وقس ة الإلت ى أن طبيع زاءات، إل دريجي للج ام الت اء النظ انش

  تختلف من وجهين أساسيين. 

ا فمن حيث طبيعة الالتزام: فإن ال -1 زم، كم مؤمن له المحترف مازال يلت

ات  ن المعلوم اح ع ى الإفص ادر إل دم ويب أن يتق ديم ب ع الق ان الوض ك

ات  ديم المعلوم ي تق ة، ه زم بنتيج ك ملت ي ذل و ف ه. وه وافرة لدي المت

المتوافرة بدقة، ووضوح، وعلى وجه صادق. أما المستهلك، فقد رأينا 

ر أن التزامه قاصر على بذل العناية المعقولة ل ات غي ديم معلوم عدم تق

صحيحة. والفارق بين الالتزامين واضح. ولاشك أن هذا الفارق يزداد 

مع استعمال معايير المستهلك العادي والمؤمن له العادي خاصة أن ما 

                                                 
ادية     33 س الاقتص ي الأس ة ف اهمة دراس ركات المس ة ش ا حوكم ع بحثن ة راج بصورة عام

كندرية  دة، الآس ة الجدي ة، دار الجامع ة  126-122، ص 2008والقانوني فة خاص وبص
 حيث نتناول الفارق بين عقود المحترفين وعقود المحترفين مع المستهلكين.  123ص 

 . 10رجع السابق، ص قارب تقرير المحترفين التشاوري، الم   34



)125( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ؤمن  ن الم يتطلب من مؤمن له محترف عادي يفوق طبعاً ما يتطلب م

 المستهلك. 

فة  من حيث الزامية القواعد: فالقواعد الحامية -2 فة بالص تهلك متص للمس

ر  د غي ين أن قواع ي ح ا، ف ا يخالفه ى م اق عل وز الاتف رة لايج الآم

ي  ا ف ا بين المستهلكين يجوز الاتفاق على ما يخالفها بشرط الشفافية كم

 السابق. 

ي  اً ف كل فارق ك تش ي لاش ات الت ض الاختلاف د بع ك توج ى ذل افة إل بالإض

ا ه الع ؤمن ل رة الم تلاف فك ل اخ ق، مث تهلك التطبي ه المس ؤمن ل ين الم دي ب

ين  الاة ب دم المب ف ع تلاف تعري ثلاً اخ ذلك يلاحظ م رف. ك ه المحت والمؤمن ل

ان أو  حة البي الاة بص دم المب القانونين، فبينما عرفها في شأن المستهلك بأنها ع

و  تهلك ه ر المس أن غي الاة بش دم المب ف ع بكون البيان هاماً، في حين أن تعري

د  عدم المبالاة بما إذا ألة ق كان متفقاً في سلوكه مع القانون من عدمه، وهي مس

  تكون أسهل في الإثبات أمام القضاء. 

  خاتمة البحث

ن  ة ع ي عزل ري ف لا يمكن للباحث المنصف أن يقيم قواعد التأمين البح

ار  ي للأخط اق الجغراف ث النط ن حي ة، م ري الدولي أمين البح وق الت ة س طبيع

ا، ولا والانتماء القانوني للعملاء ا لمؤمن عليهم والسفن والبضائع المؤمن عليه

ؤمنين  ي للم ز الجغراف ث التمرك عن الطبيعة المركزية شبه الاحتكارية من حي

ة،  اذج التعاقدي ة، والنم د القانوني ياغة القواع ث ص ن حي أمين، وم دي الت ومعي

وعي  والأعراف المتبعة. كما لا يمكن فهم نشأة وتطور هذه القواعد في غيبة ال

انع بط ى ص بيعة ونتائج المؤثرات السياسية والثقافية والاقتصادية، بالذات، عل

  القانون، سواء أكان البرلمان أو منصة القضاء، أو الأفراد. 

ه  ومن هذا المنطلق، فإن قانون التأمين البحري الإنجليزي، المكتوب من

ذلك النم و ب ازع. وه وذج والعرفي، هو قانون محترفي صناعة التأمين، بلا من

وقهم  رفين وس ار المحت ة التج ون لحماي ار المحترف نعه التج الأمثل للقانون يص

د  ي القواع ة، ف ل وفج حة، ب ة وواض ورة خاص ك بص د ذل ناعتهم. ويتجس وص

  المقررة لمبدأ منتهى حسن النية في التأمين البحري. 
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ه  ي تناول ري، ف ة المص ارة البحري انون التج ل ق ه، يمث ت نفس ي الوق ف

دول لمسألة حسن ال ي ال وانين ف ه واضعي الق ي تواج لة الت نية، نموذجاً للمعض

ا  ناعتها وتجارته ة ص م مكان اً، ودع ناعتها داخلي م ص النامية، إذ تتطلع إلى دع

ق  يلة لتحقي ة وكوس اً كغاي اً ودولي انوني داخلي ا الق ة نظامه م مكان اً، ودع دولي

ي، انون الفرنس ن الق بس أولاً م و إذ يقت ين. وه ايتين الأولي ن  الغ بس م م يقت ث

ع  انوني، ودواف ه الق ة بانتمائ القانون الانجليزي، تتصارعه دوافع نظرية متعلق

ارة  ة التج ا بحرك عملية متعلقة بالأعراف المستقرة على أرض الواقع وعلاقته

  الدولية. 

كل  اص، يش ه خ ه بوج ري من ام، والبح ه ع أمين، بوج إن الت راً، ف وأخي

مؤمن المحترف، والمستهلك غير المحترف، حقلاً خصباً لدراسة العلاقة بين ال

ة  د أهمي ي العق ي ف ث تتجل د، بحي وبان العق في ضوء الإذعان والغرر الذين يش

  بل وخطورة فكرة حماية المستهلك. 

ر  راً للتغي اع أخي وقد رأينا أن قانون التأمين البحري الإنجليزي، قد انص

ا أن  المناخي القانوني الذي بات معنياً بوضوح بمسائل حماية المستهلك، ورأين

اه  تهلك بمعن ة المس د حماي زي عن انون الإنجلي ي الق ف ف م تتوق اح ل ذه الري ه

المعنى  تهلك ب اره المس ل" باعتب ة "العمي ى حماي ر إل الضيق، فامتدت بيد التغيي

  الأوسع. 

وانين  دار الق دخل باص وفي مصر، وعالمنا العربي، تتعالى صيحات الت

و تهلك. ويك ة للمس ة حماي انون الخاص ى الق ر إل ي أن ننظ ن المنطق ن م

الإنجليزي، مصدر القواعد المصرية في التأمين البحري لننظر كيف تصرفت 

  الدولة الأم في قانونها، فنسعى إلى تغيير محتمل في قانوننا. 

زي،  انون الإنجلي ى الق رأت عل ي ط رات الت ى التغي ر إل غير أننا إذ ننظ

ابهها ، إن دى تش رى م عنا إلا أن ن انون  لايس د الق ع قواع ا، م ل تطابقه م نق ل

اء  ه والقض ا الفق ي يقرره ة الت المدني العامة، أو على الأقل مع القواعد الخاص

. وكأن الزمان قد استدار دورته، وعدنا إلى التطلع إلى قواعد 35المدني للتأمين
                                                 

رض    35 ه الع اده ب ارن واسترش انون المق ه للق زي نفس رع الإنجلي ة المش ي مراجع ر ف أنظ
 ومابعدها.  27التفصيلي في تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق ص 
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ارة  انون التج ة وق اري عام القانون المدني المصري، في علاقته بالقانون التج

ة ي  البحري ذي يحم انون ال اره الق ل)  باعتب ث الماث أن البح ي ش ة (ف خاص

الأطراف "غير المحترفين" في السوق المعني، ليحميهم من عسف خضوعهم 

لحتهم  وعها إلا لمص ا موض ون، وم عها إلا المحترف ا وض ة م د قانوني لقواع

رض  ه إلا بغ ه وحمايت اءة دعم اري عب انون التج ا الق الخاصة، وما أسبغ عليه

ذا تيسير  زم به ين أن تلت ي يتع ة الت ي الحماي رفين وه ؤلاء المحت التعامل بين ه

ات،  د ب دني، ق النطاق الذي تقتضيه طبيعتها ومبرر وجودها. وكأن القانون الم

وء  ي ض تهلك، ف بعد أن كان الشريعة العامة، القانون الخاص الذي يحمي المس

اة احي الحي ي  توسع وتغول قواعد القانون التجاري على شتى من ادية ف الاقتص

  مستهل القرن الواحد والعشرين.

  أما في شأن المحترفين، فإن المسألة قد تبدو في ظاهرها أكثر تعقيداً. -

  فالالتزام ناشئ عن محاولة إقامة التوازن بين عوامل شتى.-

ر،   رة الخط أمين وفك د الت ين عق وهري ب اط الج فمن ناحية هناك الارتب

ة  هذا الخطر الذي يؤدي اي تغير ار بالغ ى أث ه إل بة توقع ي نس ه او ف ي حجم ف

ة  أة التأميني ل للمنش د ب ادية للعق دوى الاقتص ى الج رفين وعل ات الط ى توقع عل

أمين  انون الت ي ق منة ف ام المتض ن الأحك د م م العدي رة تحك ي فك ا، وه ذاته

ي 36البحري ة ف ر زاوي أمين حج ون شركات الت ار ك ذا الاعتب ى ه . ينضاف إل

ن التلاعب أو النظام المؤسسي الا ا م قتصادي والمالي للدولة بحيث أن حمايته

  تحمل أخطار على أسس وهمية هي مسألة بالغة الخطورة. 

و  املين آخرين: الأول ه وء ع ولابد أن ينظر إلى هذين العاملين في ض

كون عقد التأمين من عقود التعويض واقتصار حقوق المؤمن له في العقد على 

ذا  حيح له التعويض عن الضرر الفعلي الذي يصيبه وهو ما يجعل التقدير الص

ادي وارد الاقتص ؤمن للم ة الضرر الفعلي المحتمل حتمي في تحديد الم ة اللازم

                                                 
 295راجع على سبيل المثال، ملش المرجع السابق ص    36
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ان يجري، 37للوفاء بالتزامه في التعويض ي ك ة الت و الكيفي اني ه ل الث . والعام

ي  ؤمنين ف ين الم اب ب ذا الاكتت ر. ه ي الخط ومازال، عليها التأمين بالاكتتاب ف

ة،  وق الأوراق المالي ي س اب ف ه الاكتت ن نواحي ر م الخطر والذي يشبه في كثي

رلايتيح للمكتتبين الوقت اللازم ولاتتوا ن الخط يص ع روف التمح ، 38فر له ظ

ة  وإنما يأتي استجابة لاحتياجات السوق والمظهر العام للخطر والبيانات المعلن

ة،  وق الأوراق المالي ي س ا ف ان، كم د البي ن مع ب م عنه، بيحث يتعين أن يتطل

  الدقة البالغة. 

بل إن هذا الاعتبار الأخير يجعل الاكتتاب في التأمين في هو في حقيقته 

يب الشبه بعقد الشركة، بحيث يتطلب ويستلزم التعاون بين المؤمن والمؤمن قر

  . 39له باعتبارهما شركاء حقيقة في المخاطرة

ة  ن غيب وق م ه الس ان علي ا ك ا م اعف منه ا يض ارات كله ذه الاعتب ه

اً سريعاً  التكنولوجيا المتطورة وقواعد البيانات التفصيلية التي تتيح فحصاً دقيق

ادة للمخاطر أو ال معلومات المبينة. وإذا أضفنا إلى ذلك كله كون المؤمن لهم ع

ل وكلاء  ن قب ود م رام العق لاً، واب ل البحري أص ال النق من المحترفين في مج

  وسماسرة محترفين كذلك، يمكن تفهم صرامة الالتزام.

دى   ولاشك أن العديد من هذه العوامل قد مسها التغيير وبصفة خاصة م

م. توافر المعلومات و ؤمن له رفين كم ر المحت تهلكين غي ول المس البيانات ودخ

  . 40وهو ما يقتضي إعادة النظر في المبدأ لاللتخلص منه نهائياً ولكن بتعديله

                                                 
نهوري، الوسيط     37 رة التعويض الس ي فك ود أنظر ف ابع عق ابق، الجزء الس ع الس المرج

أمين، ص  د الت اة وعق دى الحي ب م ان والمرت امرة والره ود المق ا  1609الغرر، عق وم
 بعدها.

أمين     38 يم، الت ال الحك لاً، جم ة أص ون قائم د لاتك ه ق أمين نفس ب الت بل إن فكرة تقديم طل
اهرة  رية، الق ة المص ة النهض ة، مكتب ة قانوني ة عملي ة علمي -43، 1955البحري دراس

44. 
 .448مشار إليه في رمضان أبو السعود  304عبد المنعم البدراوي ص     39
اوري ص  أنظر على سبيل المثال تقرير    40 رفين التش ل  36المحت ض عوام داد بع ي تع ف

وع  ي، وتن اح حقيق ة أي إفص ة غيب تعقيد التعاقد في شأن التأمين البحري، وبصفة خاص
ر  ر التقري أنواع المخاطر، وتدخل السماسرة وكون المؤمن لهم من المحترفين. لكن أنظ

ذ 2نفسه ص  د  وهو يتحدث عن التغيرات التي طرأت على سوق اللويدز من أتها، بع نش
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ي  ادق ه اح الص ادرة للإفص ارم بالمب زام الص أة الالت ة نش فإذا كانت عل

ات  ة بالمعلوم ث الإحاط وضع المؤمن على قدم المساواة مع المؤمن له من حي

رض 1وهرية عن الخطرالج اوز الغ و إذ تج دره، وه در بق ، فإن هذا الالتزام يق

منه، أصبح من الضروري التدخل لإعادة التوازن بين المتعاقدين مرة أخرى، 

ادل  ث تب ن حي ؤمن م ع الم اواة م دم المس ى ق ه عل ؤمن ل ع الم رة بوض هذه الم

  الالتزامات بالإفصاح وبالتقصي عن المعلومات. 

زي غير أننا قد رأ رع الإنجلي ه المش اء ب ا ج ف أن م رى، كي رة أخ ينا م

ذا  ي ه ة ف ة والدولي وانين الأوروبي ب الق ايرة رك ة لمس ه محاول ي حقيقت ان ف ك

ن  ن م اً م ة، إنطلاق دني الرحب انون الم ة الق الشأن، فعاد بنا، هو كذلك، إلى باح

ب التزام ذ دون ترتي ير والتنفي م التفس اً يحك دأً عام ة مب ن الني ار حس ات اعتب

تلاف  ع اخ ة، م محددة، وانتهاءً بتدرج الجزاءات بحسب تدرج درجة سوء الني

اة  يقة بالحي ة اللص ة التعاقدي اة الحري ع مراع ر وم يل الأم ي تفاص ف ف طفي

  التجارية. 

ا  رى، وإنم رة أخ اس م دعوة للاقتب و ال ث ه ذا البح ن ه دف م يس اله ول

ارات ا وء الاعتب ي ض يرة، ف ة الدعوة لإعادة النظر، على بص ة، النظري لوطني

 والواقعية التي تحقق المصلحة الوطنية. 

                                                                                                                 
د  ة التعاق رت أنظم د أن تغي راد, وبع يس الأف أن صارت تقبل في عضويتها الشركات ول

 من التعاقد فرد لفرد إلى التعاقدات من خلال أنظمة اليكترونية معقدة
 .311على حسن يونس، المرجع السابق ص    1
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  مسئولية الناقل البحري عن تعويض أضرار القرصنة

  (دراسة تحليلية تأصيلية)
  الدكتور

  عبدهعلاء التميمي 
  كلية الحقوق جامعة المنصورة  –مدرس القانون التجارى والبحرى 

  السعودية  –والأستاذ المساعد بكلية الشريعة والأنظمة جامعة تبوك 
  

  مقدمة عامة

  تهديد فيدورًا خطيرًا  ) 2(الأخيرةفي الآونة  )1(لعبت القرصنة البحرية    
  

                                                 
  راجع:    )1(
ا    ت تم د كان ى تعد القرصنة من أقدم المهن التي عرفتها المدن اليونانية القديمة وق رس عل

ر  هد البح د ش نطاق واسع، ومن العجيب أنها كانت تعد من المهن الشريفة للعيش، هذا وق
د  ة، وق ة الروماني لال الإمبراطوري نة خ ال القرص عًا لأعم الأبيض المتوسط انتشارًا واس

  كانت مواجهتها تتم بحملات قمعية.    
Bjørn Møller, Piracy – Maritime Terrorism and naval strategy,  
Danish institute for international studies report 2009, p6; H.E. 
Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against Piracy and 
Terrorism at Sea: Legal Aspects, The international journal of 
marine and coastal law, Vol 18, No 3, 2003, p 364. 

دت ف  )  2( رة ، وغ نوات الأخي ي الس رة ف ورة كبي ت بص د تفاقم الملاحظ أن ظاهرة القرصنة ق
ام  ي ع وع  2002ظاهرة تقتضي حشد الجهود لمواجهتها، فقد رصدت الإحصائيات ف وق

ام  270حوالي  ن ع ع الأول م لال الرب ا  2003حادث قرصنة في المياه الآسيوية، وخ م
ا ، و 230يقرب من  ام خحادث في المنطقة ذاته ن ع ى م هر الأول عة أش  2009لال التس

ات  294كان هناك ما يقرب من  ذه الهجم حالة قرصنة على مستوي العالم، وقد شملت ه
ة  34 يا، وقبال رق أس وب ش ي جن حالة سطو. والغالبية العظمى من هذه الحالات وقعت ف

اثرة  ة متن ات قليل ع هجم ا، م ي لأفريقي احل الغرب ول الس ى ط ي، وعل ى القرن الأفريق عل
  طول ساحل أمريكا الجنوبية. 

Diana Chang, Piracy laws and the effective prosecution of pirates, 
Boston College International & Comparative Law Review (Vol. 
33:273),2010, p 273; 

ة، دار النهض     نة البحري ة القرص ة لمكافح ب القانوني ة، الجوان د عطي ر أحم و الخي ة د.أب
  .64، ص2009القاهرة، الطبعة الأولى،  -العربية
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ة شكل ملحوظ أثرت بو، )1(النقل البحري  ةعلى حرك ارة الدولي ا ، )2( التج ع مم دف
اض دولي للانتف ع ال لع  المجتم ل الس اس لنق ده الأس لامة راف ى س رًا عل ذع

ة يمكن من خلالها التيالآليات حثاً عن با، )3()البحريوالبضائع(النقل  ذه  مواجه ه

                                                 
رب   )  1( ل الح من مسلس ة ض وتأتى القرصنة البحرية وغيرها من أعمال العنف المسلح كحلق

ار  ة، وانتش ن ناحي ة م ة والعرقي الباردة، التي ساعد على إشعالها تفشى النزاعات الطائفي
لأمني التي تعاني منها العديد من أسلحة الدمار الشامل من ناحية أخرى، وحالة الانفلات ا

ذه  ن ه ر م ي كثي ادية ف اع الاقتص ردي الأوض ى ت افة إل راهن، بالإض الدول فى الوقت ال
ودة،  التها المنش ة ض ة البحري ة الملاح ل حرك ي ش نة ف ال القرص الدول. وقد وجدت أعم

ة. و ة دول بة لأي ومي بالنس ن ق ألة أم ي مس ة ه ذه الملاح لامة ه ام وس ار أن انتظ د باعتب ق
ا شهدته  ر م ى أث ة عل ة البحري ة الملاح ام حرك ى انتظ ال عل ذه الأعم ورة ه تزايدت خط
خاص  فة الأش ا وص اليب ارتكابه ا وأس ي مفهومه أعمال القرصنة المعاصرة من تطور ف
ا  تهدف أشخاصً ة تس وادث فردي رد ح د مج م تع ي ل ا، فه ا ويمولونه ون وراءه ذين يقف ال

حت ة  معينين لتحقيق أغراض خاصة،  بل أض ا الجماعات الخارج ة تموله الاً منظم أعم
ة. ادية معين ية أو اقتص راض سياس ق أغ دول لتحقي ض ال  عن القانون، والمدعومة من بع

   .5المرجع السابق، ص 
Jean Marie, La Cour Pénale Internationale et le terrorisme 
international: Le problème de compétence ratione materiae, 
Memoire Online 2007, p6; Christopher Joyner, Navigating 
Troubled Waters(Somalia, Piracy, and Maritime Terrorism), 
Georgetown Journal of International Affairs, Winter/Spring 2009, 
p3. 

  :) راجع2(
H.E. Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against Piracy 
and Terrorism at Sea: Legal Aspects, op. cit, p363; Batoul 
Modarress & A. Ansari & Emil Thies, The effect of transnational 
threats on the security of Persian Gulf maritime petroleum 
transportation, Springer Science Business Media, 24 June 2012, 
p169. 

  راجع في ذلك: )3(
Guo Xinning, Anti-Terrorism Maritime Security and ASEAN-
China Cooperation; A Chinese Perspective,  Institute of Southeast 
Asian Studies, 2005, p3; Bjorn Moller, piracy &maritime terrorism 
and naval strategy, op. cit,  p5; Diana Chang, Piracy laws and the 
effective prosecution of pirates, op. cit, p 273; Peter Gordon - 
James E. Moore- Harry W. Richardson, Economic Impact 
Analysis of Terrorism Events, Discussion Paper No.22(Prepared 
for the= =OECD/ITF Round Table of 11-12 December 2008 on 
Security, Risk Perception and Cost-Benefit Analysis, p 11. 
available at: 
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واطئبالقرب من  بشكل ملحوظ انتشرتأن  بعد الظاهرة والقضاء عليها، ا  ش كيني
قر ا ومدغش اطئ ،وتنزاني ر العرب  وش يبح اب  ف يق ب دن ومض يج ع ان وخل عم

دب، ا  المن يوأيضً دي  ف يط الهن رب المح وب غ واحل الجن ة الس وماليةقبال  .)1(ص
  ).1(ارها العديد من الدولطالت بآث ،كارثة اقتصادية حقيقية في تسبب الذيالأمر 

                                                                                                                     
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/discussionpapers/
DP200822.pdf; 
Andrew Marshall, maritime terrorism could have global economic 
impact, insurance journal, March 5, 2010, p1; Kevin X Li; Jin 
Cheng, Maritime Law and Policy for Energy Security in Asia: a 
Chinese Perspective, journal of Maritime Law and Commerce, 
vol.37, No 4, 2006, p 567. 

ن ويشهد على ذلك ما أوردته التقارير الدولية في  - ادر ع ر الص ي التقري اء ف هذا الشأن، فقد ج
ات  امي عملي ة أن تن ة الخارجي ؤون السياس مؤسسة شاثام هاوس البريطانية المختصة بش
ة  ارة الدولي ق التج ي عم رب ف أنها أن تض ن ش ة م ة البحري تهدفة للملاح نة المس القرص

بة  اة بالنس ي شريان الحي ة ه ارة. بأسرها، وذلك بالنظر إلى أن الملاحة البحري ذه التج له
يا ( رق أس وب ش م جن ة أم ن رابط ادر ع ر ص د تقري ا أك ار ASEANأيضً ) أن انتش

بة  ة بالنس المي، خاص اد الع ى الاقتص رب عل لان للح ة إع و بمثاب ري ه اب البح الإره
ي  ت ف ي وقع الي الت داث ب وبر  12لاقتصادات الدول البحرية. وهذا ما كشفت عنه أح أكت

فينة ( ، والتي تزامنت مع الذكرى2002 ى س داء عل يمن USSالثانية للاعت اء ال ي مين ) ف
ة 2000في أكتوبر  ، أيضًا صادف الذكرى السابعة عشرة لاختطاف سفينة سياحية إيطالي

ع  511والاعتداء على  1985عام  ذي وق داء ال ا الاعت ا، وأيضً راد طاقمه من ركابها وأف
  .راجع:2002أكتوبر  6على السفينة الفرنسية ليمورج قبالة السواحل اليمنية في 

Necmettin Akten, Shipping accidents: a serious threat for marine 
environment, J. Black Sea/Mediterranean Environment, Vol 
12:269-304(2006), p 271. Graham Gerard, Pre-empting Maritime 
Terrorism in Southeast Asia, Institute of South East Asian Studies, 
29 November 2002, P1.   

ن 1( ة الصومال م هده دول ا تش ى م ومالية إل واحل الص ي الس نة ف م القرص )  ويعود اتساع حج
ع  ي مطل ة ف ة المركزي قوط الحكوم بب س ة، بس ية والأمني اع السياس ردي الأوض ت

ى وماليون ف تطاع القراصنة الص د اس عينيات. وق فينة   25/9/2008 التس ف الس ن خط م
ا The Fainaالأوكرانية  ن بينه ية الصنع م ائر روس لحة وذخ ، والتي كانت محملة  بأس

ات  ي T-72دباب وا ف م تمكن ا أنه عودية  17/11/2008. كم نفط الس ة ال از ناقل ن احتج م
Sirius star . ،رارات ن الق د م ن بالعدي وقد تسبب هذا الوضع فى تدخل مجلس= =الأم

م (كان أه اريخ 1838مها القرار رق ادر بت ع دول 7/10/2008) الص ول جمي ذى خ ، وال
رار  ا الق ة، وأيضً ة القرصنة البحري رورية لمكافح راءات الض ة الإج العالم فى اتخاذ كاف

م ( اريخ 1816رق و  2) بت اه 2008يوني ول المي ى دخ ق ف دول الح ى لل ذى أعط ، وال
نة الإقليمية الصومالية والقبض على القراصنة. د ال القرص دي، أعم د الله المس ادل عب .ع

ى،  ة الأول ة، الطبع ة العربي ا، دار النهض راءات مكافحته ومالية وإج واحل الص ة الس قبال
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ات     وع الآلي دد وتن يوعلى الرغم من تع د تتب الت ديع ق ين  للتص ا ب نة م للقرص
ة (ن المواجهة التشريعية والقانونية، فإ)2(وتدابير احترازية ملاحقة أمنية يخاص  ف

حيث ، الاهتمام بهايجب  التي الأولوياتتأتى على رأس  )ية المدنيةمسؤولمجال ال
رار،  الذيلسبيل الوحيد ا تعد هاإن ن أض رور م ق المض ا لح ا لم يحقق جبرًا حقيقيً

نة الذي ا لا تعنيه كثيرًا ملاحقة القراص ط  أمنيً يس فق يهم، ل بض عل الهم والق لاعتق
تحقة،  ى التعويضات المس نهم عل ول م ن لصعوبة الحص لصعوبة هذا الأمر، ولك

  الغالب ممن لا مأوى لهم ولا مال.  فيأنهم  إلىبالنظر 
دة  هذا متواكبًا مع يأتي    فة جدي ة لفلس نظم القانوني ى ال يتبن ة  ف ع حادث ل م التعام

كما أن  على أنها من قبيل حوادث القوة القاهرة، إليهاالقرصنة، حيث لم تعد تنظر 
                                                                                                                     

ة 7،ص2010 دولي، المكتب انون ال وء الق ى ض ة ف ؛ د.عبد الله الهواري، القرصنة البحري
  .3، ص2010المنصورة، الطبعة الأولي،  -العصرية

ب  2009وفى يناير عام  - ابع للمكت ارة الت ة للتج ة الدولي صدر عن مجلس التقارير التابع للغرف
ا  ة بم البحري الدولي تقريرًا أفاد بتصاعد مذهل في عمليات القرصنة في هذا العام مقارن

ام  ال ع ه الح ان علي ن 2008ك رب م ا يق ت م ث وقع ة  293، حي نة بحري ة قرص حادث
  . %11ل ارتفاعًا في بنسبة استهدفت سفنًا من جميع أنحاء العالم، بما يمث

Christopher Joyner, Navigating Troubled Waters, Somalia, Piracy, 
and Maritime Terrorism, Law&Ethics,  Winter/Spring 2009, p83.    
   

ر  %30فما يقرب من   )1( ي يم يج العرب ن دول الخل أتى م ي ت ة الت من حجم التجارة البترولي
ائع بالبحر الأحمر وصولا فن البض ن س ل م دد الهائ ن الع ك ع ا، ناهي ا وأورب ي أمريك  إل

ع  ة، مرج ة القرصنة البحري ة لمكافح ب القانوني ة، الجوان الكبيرة. د.أبو الخير أحمد عطي
  .8سابق، ص

ام   )2( كال 2001وقد ظهرت العديد من التدابير الأمنية منذ ع ة أش ي مجابه دف إل ي ته ، والت
فن خا د الس ة ض ف الموجه ة العن دت منظم ياق أع ذا الس ي ه نة. وف ال القرص ة أعم ص

ن ( ي ي ل الأورب ؤتمر وزراء النق ع م تراك م ة بالاش اون والتنمي ة ECMTالتع )، دراس
ة  ات القرصنة، خاص ا لهجم ة به فن المحمل رض الس لبحث النقل الآمن للحاويات عند تع

ة. و ة أو كيميائي ة أو بيولوجي واد نووي ة إذا كانت هذه الحاويات تحتوى م ت الموافق د تم ق
ة  ري لمنظم انون البح ة الق ل ولجن س وزراء النق ل مجل ن قب ر م ذا التقري ائج ه ى نت عل

  .2004التعاون في باريس مايو 
La Surete  du  transport intermodal de conteneurs , conference  
Europeenne des ministres des transports , OCDE 2005, disponible 
à;  
http://www.internationaltransportforum.org/4E8983DA-8251-
4AE9-8891-F21758491965/FinalDownload/DownloadId-
BFEDC984C13691CEAE959E6F1EBC8A61/4E8983DA-8251-
4AE9-8891-F21758491965/pub/pdf/05ContainerSecF.pdf 
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ام اء أحك ت  القض ياتجه ى  ف رة إل ة الأخي ار االآون وادث عتب ن الح نة م القرص
ومن ثم يمكن أن يسأل عن التعويضات  ،دفعهاتوقعها و يمكن للناقل  التيالبحرية 

ك، مواجهة الشاحن في المستحقة عما تسببه من أضرار ل ذل احب ك رص . يص ح
وادث،  الناقل على حصول الشاحن على تعويض مناسب ذه الح ل ه وع مث د وق عن

من  وذلك ى يض تمراريةحت هثق اس ي ت ل  ف ى النق اد عل ريالاعتم لع  البح ل الس لنق
  مخاطر القرصنة.أن بدأت شركات التأمين تقبل تغطية  والبضائع، خاصة بعد

  أهمية الدراسة: -
ريمسؤولال محاولتها لتأصيل في تبدو أهمية هذه الدراسة    ل البح  ية المدنية للناق

ة  نة، خاص رار القرص ن أض يع ود  ف ل وج ريعي ظ راغ تش ى ف تويين عل المس
يم دولي لتنظ وطني وال ر  ال ذا الأم ةه وص خاص د. بنص غل فق ريعات  تانش التش

ر ال لال تقري ن خ نة م ع القرص ل م ة بالتعام ؤولالقانوني ة مس ة والمدني ية الجنائي
ه  عب علي ذي يص رور، ال بة للمض ر بالنس ذا الأم دوى ه دم ج م ع نة رغ للقراص

ظل ما  فيهذا  يأتيهويتهم حتى يتثنى له الرجوع عليهم،  أو تحديدعليهم  التعرف
ل  ناعة النق هدته ص ريش ور ه البح ن تط ل، م در زادائ ن ق ع  ةم ى توق ل عل الناق

نة وادث القرص مو ح ن  عظ ا م ى دفعه ه عل ديقدرت ا والتص ه له ة وأن ، خاص
  مواجهة الشاحن. فيالأول عن سلامة البضائع  مسؤولال
         الدراسة: اتإشكالي -

 إليهاأن القرصنة ظلت لفترة زمنية طويلة ينظر  فيشكالية هذه الدراسة تتجلى إ   
ن  التيحوادث القوة القاهرة  على أنها من ا م ا أو دفعه ل توقعه ى الناق يصعب عل

ة ر الناحية العملي ذي، الأم ل  ال ن قبي نة م ار القرص دى اعتب ول م اؤل ح ار التس أث
ة  وادث البحري يالح اس  الت ل، وأس ا الناق أل عنه ن أن يس ؤوليمك ن ته يمس ع

رار يها أض وء  ف ام ض ةأحك ات الدولي ة والاتفاقي ريعات الوطني ام و التش أحك
  التعويض عنها.

از     ر احتج ول أث اؤلات ح ن التس وعلى صعيد متصل، أثارت القرصنة العديد م
دي فيوقوعها  عندالسفينة  ري    أي ل البح ود العم ى عق نة عل يالقراص ع  الت تجم

ود ذه العق خ ه بباً لفس نة س ل القرص فينة، وه تن الس ى م املين عل ، لا أو الناقل بالع
ات خاص د التزام املين البحريين وهل توج ل والع ن الناق ل م اتق ك ى ع ع عل ة تق
قاط إلى. من ناحية أخرى هل يؤدى احتجاز السفينة خلال فترة احتجاز السفينة  إس

  تتبعها بجنسيتها.   التيرفع علم الدولة  فيحقها  إسقاطجنسيتها عنها ومن ثم 
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  خطة الدراسة: -
  .مقدمة عامة

  .الناقل البحري عن أضرار القرصنة يةمسؤولالمبحث التمهيدي: أهمية تقرير 
  المطلب الأول: ماهية القرصنة البحرية.   
  .عن أعمال القرصنة البحريية المدنية للناقل مسؤولالمطلب الثاني: تبرير ال   

  الأول الفصل
  .الضوابط القانونية لاعتبار القرصنة حادثة يسأل عنها الناقل البحري

  .حادثة بحرية يسأل عنها الناقل المبحث الأول: مدى اعتبار القرصنة

  .المطلب الأول: التمييز بين الحادثة والحادث في مجال النقل البحري

  .المطلب الثاني: تعريف الحادثة البحرية

  .المبحث الثاني: اشتراط وقوع القرصنة خلال فترة زمنية معينة

  .ية الناقل عن أضرار القرصنةمسؤولالمطلب الأول: النطاق الزمني ل

طلب الثاني: مدى اشتراط وجود البضاعة في حراسة الناقل أثناء وقوع الم

  القرصنة.

  .ية الناقل عن أضرار القرصنة ووسائل دفعهامسؤولالفصل الثاني: أساس 

  .ية الناقل عن أضرار القرصنةمسؤولالمبحث الأول: أساس 

 ية الناقل عن حادثة القرصنة وكيفية دفعها فيمسؤولالمطلب الأول: أساس  

  القانون المصري.

ية الناقل عن حادثة القرصنة وكيفية دفعها في اتفاقية مسؤولالمطلب الثاني: أساس 

  هامبورج.

  تعويض المضرور من حادثة القرصنة.أحكام المبحث الثاني: 

  .المطلب الأول: التعويض المستحق من الناقل عن أضرار القرصنة

عويض أضرار القرصنة ية جهة التأمين عن تمسؤولالمطلب الثاني: مدى 

  .البحرية
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  .المطلب الثالث: التزامات الناقل في حالة احتجاز السفينة من قبل القراصنة   

  تمهيديالمبحث ال
  عن أضرار القرصنة البحريية الناقل مسؤولأهمية تقرير 

ن      ديث ع وص الح نة بخص دد للقرص ف مح ى تعري وف عل ة الوق دو أهمي تب
ؤول ل مس ريية الناق ن ت البح ن ع ا م ا، انطلاقً ة عنه رار الناجم ويض الأض ع

رورة انوني له ض يف الق ى التوص ة عل وف بدق داءاذا الوق دى  ،لاعت ي م ر ف للنظ
ؤولوحدود هذه ال ية الناقل عنهمسؤولكانية  تقرير إم ةية، مس نة و خاص أن القرص

ل  ى الناق ي يصعب عل اهرة الت وة الق ل الق ن قبي ا م ى أنه قد ينظر إليها البعض عل
ا ة  توقعه وص علاق ه بخص ى نفس ه عل ف الفق رى أختل ة أخ ن ناحي ا. م أو دفعه

د ل تع اب، وه نة بالإره اب، أو القرص ور الإره ن ص ورة م نة ص ا إ القرص نه
  له ذاتيته الخاصة.   اعتداء

 المطلب الأول
 القرصنة البحرية ماهية

    أولا/ تعريف القرصنة البحرية:
ن أن     نة على الرغم م د القرص و تع ر ص ن أخط ي م ة الت داءات البحري ر الاعت

تسببت في شل حركة المسارات والخطوط البحرية على مستوى العالم، وأضرت 
دول،  بالتبعية باقتصاد وأمن ن ال إ العديد م دولين ف ع ال ه المجتم ب عن يم  يغي تنظ

ذي أدى)1(لهاقانوني موحد  ر ال ى   ، الأم ي إل ات الت وع التعريف دد وتن يغت  تع ص
  في هذا الشأن.

                                                 
ة  )1( ذه الجريم ه أن ه ارف علي نة أن المتع د للقرص ومن أهم مشاكل غياب تنظيم قانوني موح

ة تتسم بالدولية بط وملاحق راءات الض اذ إج ي اتخ اص ف ة الاختص ل دول ي لك ا يعط ، مم
اب، بسبب  ن العق ل م ي الفع لات مرتكب ي إف الفاعلين، ومع ذلك يتسبب هذا الأمر غالبًا ف
ن  ل م ذا الفع ار ه بب اعتب اهرة ، أو بس ذه الظ ع ه ل م تراخي القوانين الوطنية في التعام

رائم سياس وانين ج ن الق د م ى وجهة نظر العدي دول إل ن ال د م ع بالعدي ذي دف ر ال ية، الأم
ا UKالعزوف عن ملاحقتها، ومن أمثلة هذه الدول المملكة المتحدة ( )، بسبب أن قوانينه

ل  بلاد لأج ي ال تمنع ملاحقة القراصنة الذين ينتمون لجنسيات معينة، وتسمح لهم بالبقاء ف
ة البريطا درت وزارة الخارجي د أص د غير مسمي بعد المحاكمة. وق ة تفي وي قانوني ة فت ني

ث  م، حي ي بلاده ية ف ة قاس ون لمعامل بأنه لا يمكن إبعاد قراصنة الصومال الذين يتعرض
تم  ال لا ي ي البرتغ ا ف اني. أيضً ان البريط وق الإنس إن مثل هذا الأمر يتنافي مع قانون حق

داء عل ر بالاعت ق الأم نة إلا إذا تعل د القراص ة ض بض أو المحاكم راءات الق اذ إج ى اتخ
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، وذلك 1932مجال تعريف القرصنة البحرية إلي عام  فييعود الطرح الأول و   
ارد  ة هارف ل جامع ن قب د م نة المع عبر مشروع الاتفاقية الخاصة بمكافحة القرص

نة  بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرفت ة القرص نالجامع ارة ع ا عب "  :بأنه
ع  ي تق ف الت ال العن يأعم اص  ف ع للاختص ان لا يخض يالإمك ة،  لأي قليم دول

أعمال العنف والسلب لغاية خاصة ومن غير غرض مشروع، شريطة  فيوتتمثل 
  .)2(البحر أو منه" فيأن يتعلق هذا العمل بهجوم 

واتفاقية الأمم المتحدة  ،1958البحار لسنة  عاليتعريف اتفاقيتي جنيف لأ -
  :1982لقانون البحار لسنة 

وارد بم والملاحظ على التعريف    نة ال ة القرص ة بمكافح ة الخاص روع الاتفاقي ش
أنه رسم ملامح خاصة  المعد من قبل جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية

ت  ي تناول ة الت ات الدولي ى الاتفاقي د عل بالقرصنة البحرية انعكست ظلالها فيما بع
ي  ا ه التنظيم، فه ف لأهذا الموضوع ب اقيتي جني الياتف ار ع نة البح ، )3(1958 لس

ا )4(1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  واتفاقية نة بأنه ارة  تعرفان القرص عب
ن ب  :ع ب يرتك از أو النه ف أو الاحتج ى العن وي عل انوني ينط ر ق ل غي "عم

اقم الس ل ط ن قب ة، م راض خاص ي فينة أو ألأغ فينة ف د س ا ض د ركابه اليح      أع
ا.البحار أو طائرة في حالة طيران، أو ضد أشخاصها  أو  أو الأشياء المحملة عليه

ة ال ارج الولاي ان خ ي مك ا ف ائية ضد سفينة أو طائرة أو الأشياء المحملة عليه قض

                                                                                                                     
  راجع:  . سفينة أو أشخاص يحملون الجنسية البرتغالية

Diana Chang, Piracy laws and the effective prosecution of pirates, 
op.cit, p 280. 

)2(    
Counter piracy under International Law, academy briefing No. 1, 
Academy of International Humanitarian, , August 2012, p11. 

  راجع:  )3(
Convention on the High Seas,  Done at Geneva on 29 April 1958. 
Entered into force on 30 September 1962.United Nations, Treaty 
Series, vol. 4, article (15), available at: 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_
1958_high_seas.pdf 

  راجع:  )4(
United Nations Convention on the Law of the Sea, , article (101), 
available at: 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/un
clos_e.pdf 
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تغلالها  الاختياريلأي دولة. أو الاشتراك  في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم باس
ال  في أعمال قرصنة. ن الأعم أو أي عمل من أعمال التحريض لارتكاب واحد م

  السابقة".
  :الآتيةللأسباب  لنقد لهذه التعريفات قد وجه او
نة إ -1 وادث القرص ت ن ح ي وقع ارات الت اظ والعب يق الألف ن ض فت ع كش

نة هذه التعريفات فيالمستخدمة  دة للقرص ث  ،لاستيعاب الأساليب الجدي حي
ر امفهوم تقص ب، ه از أو النه ف أو الاحتج ال العن ي أعم تبعدت  عل واس

ة البضائع دون علم قة التي تتم ليلا لسروالهجمات السري محاولات الخطف
القرصنة التي  في هجمات تباعهااالتي تم  الأساليبطاقم السفينة، وهذه هي 

بتأثر  القصوروقد برر البعض هذا والبرازيل.  وقعت في جنوب شرق أسيا
ات ذه التعريف ومالية ه واحل الص ة الس تم قراب ي ت نة الت ات القراص  ،بهجم

 .)5(لقنابل والصواريخ لتنفيذ هجماتهموالتي يستخدمون فيها ا
ن  أعاليوقوع القرصنة في ن التعريفات السابقة اشترطت إ -2 البحار، وهذا م

اه  ي المي فن ف ع للس شأنه عدم اعتبار كثير من أعمال العنف والنهب التي تق
ن و والمياه الأرخبيلية أ يالمياه الداخلية أو فالإقليمية أو  اة م هي في المرس

الهجمات التي وقعت في جنوب  ، على الرغم من أن معظم)6(قبيل القرصنة
 ).7تمت في المضايق المائية الواقعة في المياه الإقليمية( شرق أسيا

                                                 
  راجع:  )5(

James Kraska & Brian Wilson, Maritime piracy in east Africa, 
Journal of International Affairs,  Vol. 62, No. 2, Spring/ Summer 
2009, p 58. 

ة ) 6( ا الأمريكي ة العلي ت المحكم وقد تأثرت العديد من الأحكام  القضائية بهذا الاتجاه، فقد عرف
ار، يستوي أن  الي البح ي أع ب ف رقة والنه ال الس اب أعم القرصنة بأنها عبارة عن ارتك
الي ي أع رر ف ع الض رط أن يق ى الأرض بش ر أو عل ي البح داء ف در الاعت ون مص  يك

  البحار. 
See, e.g., Sale v. Haitian Centers Council, Inc., 509 U. S. 155, 173–
174 (1993); KIOBEL v. ROYAL DUTCH PETROLEUM CO. 

  راجع:  )7(
James Kraska & Brian Wilson, Maritime piracy in east Africa, op. 
cit, p 58;H.E. Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against 
Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects, op. cit, p 366. 
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اص أو إ -3 رض خ وافر غ نة بت وع القرص ت وق ابقة ربط ات الس ن التعريف
المصلحة شخصية لدي مرتكبها، ومن ثم استبعدت من نطاقها  ف أعم  العن

ي ب ت الت راض سيارتك ا لأغ ادية، كم ية أو اقتص تبعداس وع  تس ا وق أيضً
، وذلك الأفراد العاديين يفقط عل قصر وقوعهاالقرصنة من جانب الدولة و

ن  رغم م ى ال وع عل ية وق راض سياس نة لأغ وادث القرص ن ح د م العدي
ان ظاهر ادية، وإن ك اواقتص ا أن  ه دو لن ب. ويب لب والنه ب للس ا ترتك أنه

د، مرتكب  ص لدىاشتراط وجود غرض خا ر منتق و أم ل ه ذا الفع ث ه حي
نة  إن رم القرص ة تج ريعات القانوني ن التش ا، ولك رض مرتكبه يس لغ ل

  لخطورتها علي الأمن وسلامة الأرواح والأموال.
  
 

ة  - لامة البحري د الس ة ض روعة الموجه ر المش ال غي ع الأعم ا لقم ة روم اتفاقي
1988:  

وموقد ا    ابق ستمر المفه ى  الس نة حت مللقرص فينة الإالاعت ت ى الس ة يطاليداء عل
ن 8/10/1985تاريخ  فيلارو)  أكيلي( ة م ل مجموع ن قب ا م م اختطافه ، حيث ت

راح  رائيل لإطلاق س طينيين. الفلسطينيين للضغط على إس ين الفلس بعض المعتقل
ل  الدولينتفض المجتمع وقد ا على أثر هذا الاعتداء، مطالباً بعقد اتفاقية دولية تكف

  ). 8(البحار فيبحرية وحماية الأرواح سلامة الملاحة ال

ة     دول المختلف دعوة لل ث وجهت ال ر، حي هذا وقد تمت الاستجابة فعلياً لهذا الأم
ن  مدينة روما فيبعقد مؤتمر  ى  1في الفترة م ارس  10حت د خلص . 1988م وق

روعة : عقد اتفاقية دولية بعنوان هذا المؤتمر إلي ر المش ال غي ع الأعم "اتفاقية قم
  . )9(وجهة ضد السلامة البحرية"الم

                                                 
  راجع:  )8(

 H.E. Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against Piracy 
and Terrorism at Sea: Legal Aspects, op. cit, p388. 

ام  )9( ى ع اذ ف ز النف ة 1992هذا وقد دخلت هذه الاتفاقية حي ول لحماي ا بروتوك ق به ا ألح ، كم
  الأرصفة البحرية وغيرها من المنشآت العائمة الثابتة. راجع: 

Convention for the suppression of unlawful acts of violence against 
the safety of maritime navigation, 1988, available at: 
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf 
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د     ا ق ة أنه كل  نجحتوبخصوص تعريف القرصنة، يلاحظ على هذه الاتفاقي بش
ت  ي نال ادات الت ن الانتق د م ي الح ن التعريفكبير ف ابق اتم ف  ةالس اقيتي جني (اتف

نة  عاليلأ ار لس نة  1958البح ار لس انون البح م المتحدة لق ة الأم ، )1982واتفاقي
ر صنة حيث عرفت القر ورة غي د وبص ن عم خص ع ام أي ش ن قي ارة ع بأنها عب

  مشروعة:
كال  -1 ن أش كل م بالاستيلاء أو السيطرة علي السفينة بالقوة أو التهديد أو أي ش

  العنف.
تن  -2 ى م د عل خص متواج د أي ش ف ض ال العن ن أعم ل م اب أي عم ارتك

 السفينة، إذا كان من شأن هذا الإضرار بالملاحة الآمنة للسفينة.
دمي   -3 رار ت أنه الإض ن ش ذي م حنتها، وال ا أو بش رار به فينة أو الإض ر الس

 بالملاحة الآمنة للسفينة.
دميرها، أو  -4 أنها ت ن ش ون م فينة، يك تن الس ى م واد عل ياء أو م ع أش وض

 الإضرار بالملاحة الآمنة لها.
أمن  -5 رار ب أنه الإض ن ش ان م الإضرار بأمن وسلامة المرافق البحرية، إذا ك

 لبحرية.وسلامة الملاحة ا
ة  -6 لامة الملاح أمن وس رار ب أنها الإض ن ش ون م ة يك ات كاذب ل معلوم نق

 البحرية.
ي  -7 ك الت ن تل ل م اب أي فع ي ارتك روع ف خص أو الش رح أي ش ل أو ج قت

  ).7نظمتها المادة الرابعة فقرة (
  وحري بنا أن نسجل عدة ملاحظات على هذا التعريف:

ه/ إ1 ط، ولكن نة فق رف القرص م يع ف ل ان  ن هذا التعري رض لبي التع ر  الأفع غي
نة والتيالمشروعة الموجهة ضد سلامة السفن،  ا القرص د من بينه ذلك فق ، ل

  .صورال هذه عرض فياستفاض 
تراط  ا التعريفن هذ/ إ2 ن اش ام ع اط اللث دىقد أم اص ل وافر قصد خ ي  ت مرتكب

ف لأ القرصنة الي(على عكس اتفاقيتي جني نة  ع ار لس ة  ،1958البح واتفاقي
يعني تصور ارتكابها  الذي)، الأمر 1982متحدة لقانون البحار لسنة الأمم ال

ة  فيولعل هذا الموقف قد ساهم  .اقتصاديةلأغراض سياسية أو  دعيم وجه ت
  .ترى أن القرصنة صورة من صور الإرهاب التيالنظر 



)142( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

د وسعت  الاتفاقيةن هذه / إ3 ى ق اإل ن  حد م اقالم نة،  نط وع القرص اني لوق المك
ررت أن ث ق ر  حي اق البح ارج نط ا خ ور وقوعه ن المتص ة م ذه الجريم ه

ي ا  الإقليم ور وقوعه م يتص ن ث احلية، وم ة الس يللدول ادية  ف اه الاقتص المي
ى  الأرخبيليةالخالصة وفى المياه  اليوف ار أع ا البح ور وقوعه ا يتص ، أيضً

ر  فيالمضايق المائية (بشرط ألا تكون واقعة  في ينطاق البح ة  الإقليم لدول
ال ما). و ة بح نة بالمقارن وع القرص اق وق ن نط هى بذلك تكون قد وسعت م

اني وعلى الرغم من ذلك، فإ الاتفاقيات السابقة. ن الاتهام بضيق النطاق المك
تبعاد  بب اس ا بس ل قائمً نة ظ وع القرص اللوق ع  الأعم ي تق يالت اه  ف المي

ة د الإقليمي ة (. وق ة الدولي ة البحري ت المنظم ن )IMO()10حاول ف م  أن تخف
القول ك ب واء ذل ة إ ،غل دود الولاي ل ح ت داخ ا وقع ف إذا م ال العن ن أعم

القضائية للدولة وكان قانون العقوبات الخاص يعاقب عليه فإنها تعد من قبيل 
  القرصنة.

فن  - ة ضد الس ر المشروعة الموجه ال غي ياتفاق (ريكاب) لمنع الأعم ة  ف منطق
  :أسيا
رق     وب ش ة جن هدت منطق ياش ي أس ع ال ف داً مطل رين تزاي ادي والعش رن الح ق

ا الذيالأمر  ،ةحوادث القرصنة البحريملحوظًا ل ة د دع ذه المنطق ى ول ه رام إل إب
ى نة. وف ة القرص ترك لمواجه اون المش ة للتع ة إقليمي وفمبر اتفاقي ام ل ن  2004ع

م "الدول الأ اجتمعت ة باس ياسيوية المعروف افةن" أس ان ى إل بالإض ين والياب الص
اع لبحث هذا الأمر ية وبنجلادش وسريلانكاكوريا الجنوبو ذا الاجتم . وقد أسفر ه

                                                 
دة،    )10( م المتح ة الأم ة لمنظم ة التابع الات المتخصص تعد المنظمة البحرية الدولية أحد الوك

 . وقد وقف وراء إنشاء1948وقد أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
اب  كال الإره ة أش ن كاف ة م فن البحري لامة الس ن وس ظ أم ي حف ة ف ة الرغب ذه المنظم ه
من  والعنف، وذلك من خلال إصدار التوصيات الخاصة بصياغة المعايير الفنية التي تض
ن  ة م ذه المنظم ألف ه ري. وتت وث البح ال التل ة أعم ع كاف ى من ل عل ك، والعم ق ذل تحقي

رئيسة ( لجنة السلامة البحرية، ولجنة حماية  جمعية عامة ومجلس خاص، وخمسة لجان
ى  افة إل ير)، بالإض ة التيس ي، ولجن اون الفن ة التع ة، ولجن البيئة البحرية، واللجنة القانوني

   عدد من اللجان الفرعية تساعد اللجان الرئيسة في أداء عملها.
International Maritime Organization, Structure of IMO, available 
at: 
http://www.imo.org/About/Pages/Structure.aspxRead phonetically 
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اذ )Recaabعن عقد اتفاقية عرفت باسم الريكاب ( ز النف ي، والتي دخلت حي  4 ف
       .)11(2005 لعام سبتمبر

انوني  وقد عرفت القرصنة من قبل هذا الاتفاق بأنها عبارة عن    ر ق كل عمل غي
از أ ف أو الاحتج ال العن ن أعم راض  أيو م ال النهب يرتكب لأغ ن أعم ل م عم

الي فيأو طائرة خاصة، وترتكب  خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة  أع
ات أخرىالبحار ضد سفينة  فينة  أو ضد أشخاص أو ممتلك ك الس تن تل ى م يعل  ف
ل  أيدولة، كذلك  أيمكان خارج ولاية  ويعم تراك  ينط ى الاش وعيعل ي الط  ف

عمل من أعمال  أيعمليات قرصنة، أيضًا  فية لاستخدامها تشغيل سفينة أو طائر
  .)12(من الأعمال السابقة" أيالتحريض أو المساعدة على ارتكاب 

اءت إلى يتشابه  والملاحظ على هذا التعريف أنه    ي ج حد كبير مع التعريفات الت
سنة ، والأمم المتحدة لقانون البحار ل1958البحار لسنة  عالياتفاقيتي جنيف لأ في

تراط 1982 ، من حيث ضيق الألفاظ المستخدمة لتعريف القرصنة، ومن حيث اش
ل  ذا الفع وع ه داءات توافر قصد خاص لدى مرتكبها، وأيضًا قصر وق ى الاعت عل

ط  ع فق ي تق يالت الي ف ة أو  أع اه الإقليمي اطق، كالمي ن المن ا م ار دون غيره البح
ذا ا الأرخبيلية. ا وقد حرصت الاتفاقية على تأكيد ه لال قيامه ن خ ى م إفراد لمعن ب

ة ي(فقرة خاص ادة الأول ن الم ة م رة الثاني ال  )الفق ف أعم اب لتعري اق ريك ن اتف م
لح "  طو المس ث armed robbery against shipsالس  :ابأنها هعرفت" حي

ال السلب  عبارة عن ن أعم ل م أي عمل من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عم
ة يرتكب لأغراض  أو التهديد به وال محمل خاص أو أم خاصة موجه لسفينة أو أش

دة". ،عليها ة متعاق ة لدول ذا  إذا كانت السفينة موجودة داخل المياه الإقليمي ل ه ولع
وا د حرص ة ق ذه الاتفاقي عي ه ا أن واض ة، أهمه س دلالات خاص ف يعك  الموق

ف  حرصًا شديداً ال العن ن أعم نة ع ف القرص تبعاد وص يعلى اس ع  داخل  الت تق
رغم  ،الإقليميةالمياه  ى ال ك عل لح، وذل طو المس ال الس وأطلقوا عليها وصف أعم

                                                 
  راجع:  )11(

Report issued by the Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 
(ReCAAP), available at: 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaiyo/pdfs/kyotei_s.pdf  

  راجع:  )12(
Ibid, article (1).  
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ث  ن حي لح م طو المس ال الس نة وأعم ين القرص ام ب ابق ت ود تط ن وج الم  الأفع
ر  ذا الأم تم والمقاصد، ولكن الهدف الأساس من ه ذه ألا ي ة ه الملاحق ن  الأعم م

ذلك ، بما يشكل انتهاكً الإقليميةقبل القوى الدولية داخل المياه  دول، ل ا لسيادة هذه ال
ررت  فاءق ة،  إض ة داخلي ة جنائي ي جريم ى تبق ا، حت لح عليه طو المس ف الس وص

  .تختص بها السلطات الوطنية
  رأينا الخاص: -  
ز     ى أن تمي د حرصت عل ة ق ات الدولي بق أن الاتفاقي ا س ل م ن مجم ويبدو لنا م

  مرين:بأ الاعتداءات البحريةوصور القرصنة عن غيرها من أشكال 
راض ن القرصنة عبارة عن الأول/إ أعمال العنف والنهب التي ترتكب لتحقيق أغ

ة  خاصة لمرتكبيها، ية أو أيديولوجي راض سياس بمعنى أنها لا ترتكب لأغ
  أو عقائدية مباشرة.

اه الثاني/ إ ارج المي ع خ ن أعمال العنف حتى تحظى بوصف القرصنة يجب أن تق
  البحار. أعالي فيتقع إلا  الإقليمية للدول، بمعنى أنها لا

نة  ط القرص د ضرورة رب ا نؤي ن جانبن دى بونحن م اص ل وافر قصد خ ت
داء  ذا الاعت ن وراء ه عى م و أن يس ا، وه ى مرتكبه ة ( إل الح خاص ق مص تحقي
يمال العنف وقوع أع اشتراطكالنهب أو السرقة أو السطو)، لكن لا نحبذ مطلقاً   ف

ت  التي ، لأن الاتفاقياتالمياه الدولية فقط ر حرصت على هذا الشرط كان ى تنظ إل
ا  اعتبارات ى مياهه يادتها عل ة س ةتتعلق بحماي و الإقليمي ار، وه ه  اعتب ل أهميت تق

ل ضرورة آخر يتعلق ب اعتباركثيرًا أمام  اع النق ريحماية قط ي البح ه،  ف مجموع
ا  ود ملكيته روة تع كل ث يالذي يش دولي ف ع ال ة للمجتم ره الحقيق ر ،بأس ذى  الأم ال

و أضطر  أي فيأن يسعى لحمايتها  معه يجب ى ول ان، حت ى مك اه إل راق المي اخت
ال  و الح ا ه ك كم تدعى ذل الات تس اك ح ة وأن هن ة، خاص يالإقليمي واحل  ف الس

ه  الذي، الأمر الداخلييغيب عنها الأمن  التيالصومالية،  ارلا يمكن مع ذه  اعتب ه
  .الداخليفيها للأمن  من قبيل السطو المسلح، ومن ثم يسند الأمر الأفعال

ي كل عمل غير قانونوبناء عليه يبدو تعريف القرصنة البحرية بأنها عبارة عن    
از أو  ف أو الاحتج ال العن ن أعم ب م لح النه طو المس راض أو الس ب لأغ يرتك

ة خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة فينة  أو طائرة خاص رىضد س  ،أخ
تن  ى م ات عل خاص أو ممتلك د أش فينة أو ض ك الس يتل ان  ف يأي مك ر ف  ،البح

ل و ذلك أي عم ويك وعي  ينط تراك الط ى الاش يعل ائرة  ف فينة أو ط غيل س تش
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تخدامها  يلاس نة،  ف ات قرص ريض أو وعملي ال التح ن أعم ل م ا أي عم أيضً
  .المساعدة على ارتكاب أي من الأعمال السابقة

ة البحري    ن المنظم در ع ا ص دث م ا أح ا لرأين اء موافقً د ج ن IMOة (وق ) م
ومالية،  واحل الص ة الس ع قراب ي تق داءات الت وص الاعت نة بخص تعريفات للقرص

ن ارة ع ا عب ا بأنه ث عرفته ا : حي فن وطاقمه د الس ف ض ال العن ع أعم "جمي
عود  اولات الص لح ومح طو المس ال الس ك أعم ي ذل ا ف ا، بم ى وحمولته فينة إل الس

رض  ك بغ ت، وذل ان كان ي أي مك ك ف ا، وذل يطرة عليه ى والس ول عل الحص
  .)13(فدية"
  :البحري العلاقة بين القرصنة والإرهاب ثانيًا/

ة  إجماععدم وجود إلى بداية نود الإشارة     ة علاق ول طبيع ابح ري الإره  البح
رى  ا ي ا، بينم ح  بينهم تلاف واض ود اخ دم وج بعض ع رى ال ث ي نة، حي بالقرص

  .)14(آخرون أنه لا يوجد دليل على وجود علاقة بينهما
ابويق    ف الإره رض لتعري رورة التع تلاف ض ذا الاخ ى ه ري تض م  البح لفه

   طبيعة علاقته بالقرصنة.
ارة      در الإش ى وتج ريأن إل اب البح ف الإره غل تعري د ش ن  ق رًا م زًا كبي حي

ة ادات القانوني ية والاجته اطات الدبلوماس ية والنش ات السياس ام الأدبي ، )15(اهتم
نى ويعود ذلك لوجود رغبة قوية في تحد ى يتس ة، حت اده المختلف د مضمونه وأبع ي

ة الآليات صياغة  ى طبيع وف عل ه، والوق القانونية المناسبة لمواجهته والتصدي ل
  .)16(المسؤوليات القانونية الناشئة عنه

                                                 
  )  راجع في ذلك:13(

Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of 
Somalia, Best Management Practices for Protection against Somalia 
Based Piracy, International maritime origination,  MSC.1/Circ.1339 
14 September 2011, p1.  

  :) راجع14(
Batoul Modarress & A. Ansari & Emil Thies, The effect of 
transnational threats on the security of Persian Gulf maritime 
petroleum transportation, op. cit, p171. 

  )  راجع في ذلك:15(
ZDZISLAW GALICKI, International Law and Terrorism, American 
behavioral scientist , Vol. 48 No. 6, February 2005, p 745. 

ة   )16( اولات الحديث ي المح ن أول ت م اب كان انوني للإره ف ق ع تعري ت لوض ي تعرض الت
ة  1937-1934باعتبارها جريمة دولية من قبل عصبة الأمم في  ، وذلك على أثر محاول

ه  اء زيارت روات أثن اليين الك ل الانفص ن قب ندر الأول م لافي الكس ك اليوغس ال المل اغتي
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رغم    ي ال ك،  وعل ن ذل إم دولي ف ع ال ل ن المجتم ن التوص ز ع ى عج ف إل تعري
دول .)17(موحد له ن ال وي فقد ظهرت قرارات مجلس الأم ى تنط ي ذات الصلة وه

  .)18(موحدة لهذا المصطلحمحددة وعلى عبارات عامة لا تعكس وجود رؤية 

                                                                                                                     
ث  لفرنسا، وقد نجم عن هذا الحادث مقتل وزير الخارجية الفرنسي واثنين من المارة، حي

دة  ب معاه ليمه بموج ا لتس ب لإيطالي ا بطل دمت فرنس د تق ا، وق ى إيطالي اة إل رب الجن ه
ة 1870 ي حال ليم ف مل التس دة لا تش ذه المعاه ث إن ه ليم، حي ا التس ت إيطالي د رفض ، وق

اني  وزير الروم الجرائم السياسية. وقد أعقب ذلك وقوع جرائم مشابهة:(محاولة اغتيال ال
Ducaالي ، ومحاول رال الإيط ال الجن دود  Telliniة اغتي يم الح وم بترس ان يق دما ك عن

ع  ة وض ديدا لمحاول ا ش م ضغطا دولي الألبانية اليونانية)، على أثرها واجهت عصبة الأم
  اتفاقية دولية تنظم جرائم الإرهاب الدولي، وخاصة وضع تعريف قانوني له. راجع:

Ben Saul, The Legal Response of the League of Nations to 
Terrorism, Journal of International Criminal Justice 4 (2006), p79; 
Antonio Cassese, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism 
in international Law,  Journal of International Criminal Justice 4 
(2006), 933-958, p 934. 

ى أسباب ويعود عجز الم  )17( ري إل اب البح د للإره جتمع الدولي عن التوصل لتعريف موح
  معينة، أهمها:

ل   / 1 دي ك ة ل راض مختلف دم أغ ارات سياسية تخ ري باعتب اب البح ارتباط تعريف الإره
م  و ل ى ول الحها، حت ق مص ف يحق ة لتعري ل دول ي ك ى     تبن دولة، الأمر الذي أدي إل

  بية.يكن يتفق مع طبيعة الاعتداءات الإرها
د   / 2 وافر قص تراط ت دى اش ول م ة ح ة المختلف اط القانوني ين الأوس وجود اختلاف شديد ب

ق  اب لتحقي اب الإره خاص لدي مرتكب العمل الإرهابي البحري، وهو أن يكون ارتك
        غرض سياسي أو عدم أهمية ذلك.

ري،   / 3 اب البح ف الإره ي تعري ق ف ل فري ا ك ي تبناه ايير الت ا والمع دد الزواي ب تع بحس
ر  ات غي اه المنظم ا تتبن لاف م ة بخ ات الحكومي مجال عمله ونشاطه، فما تتبناه المنظم

  الحكومية، مما أدي إلي كثرة وتنوع التعريفات التي قيلت في هذا الصدد.
ة   / 4   ة (ديني ة البحري داءات الإرهابي اب الاعت ى ارتك ة إل ث الدافع وع البواع دد وتن تع

ى     ادية) ، إل ية واقتص داءات  وسياس ه الاعت ر ارتكاب بعض تبري ل ال د أن وص ح
  الإرهابية بأنه من قبيل الدفاع عن النفس.

ةد ة العربي دولي، دار النهض اب ال ت، الإره د رفع د محم اريخ  -. أحم دون ت اهرة، (ب الق
  =            .188، ص نشر)

=Liste de critères de l'OCDE visant a définir le terrorisme dans une 
perspective d'indemnisation, 15 décembre 2004, available at: 
http://www.oecd.org/dataoecd/55/3/34065616.pdf 

  راجع القرارات التالية: ) 18(
- United Nations, Security Council, S/RES/1535 (2004), Distr.: General 

26 March 2004, available 
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ة ل    ة طبيعي عوبوكنتيج رية ص اب البح دد للإره ف مح ع تعري ددت، وض  تع
روالتي يمكن  ،هذا الشأن فيالتعريفات التي قيلت  توتشعب يها حص اهين،  ف اتج
  :الآتيالنحو على 

  خاص من ارتكاب الإرهاب البحري: باعثوجود  الأول/ اشتراطالاتجاه 
ات        ن التعريف ة عريضة م تلزمتظهر في تعريف الإرهاب البحري طائف  اس

يالقصد  توافر قصد خاص من وراء ارتكابه، وهو داء لا يوصف السياس . فالاعت
عى مر اب إلا إذا س ه إره ن بأن ع الأم ي تروي ل إل ذا العم ب ه ريتك ورة  البح بص

ورة حمل ال جسيمة ن عمل بص اع ع ام أو الامتن ي القي اتها عل لدولة أو أحد مؤسس
  غير مشروعة، أو زعزعة الهياكل السياسية أو الدستورية في الدولة.       

هفقد     ن عرف ارة ع ه عب ي بأن درالي الأمريك ات الفي ب التحقيق تخدام  :مكت " الاس
ات لتخوي خاص أو الممتلك د الأش ف ض وة أو العن روع للق ر المش راه غي ف أو إك
  .)19(الحكومة أو السكان المدنيين وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية

داد     دة بإع م المتح ة الأم ة لمنظم دولي التابع اب ال ة الإره ت لجن دما قام وعن
ام  دولي ع اب ال د الإره ة ض راءات القانوني دة للإج ة موح روع اتفاقي ، 1980مش

ه ه بأن ن أع :عرفت ل م ف الخطي" عم ال العن هم د ب رد،  رة أو التهدي ن ف در ع يص
ع  رىيستوي أن يكون بمفرده أو بالاشتراك م ات أخ ن، ضد الأشخاص أو المنظم

ام ور الع د الجمه لات أو ض ل والمواص ائل النق اكن أو وس ؤدى  أو الأم ا ي ى بم إل
دول أو قتلهمتهديدهم أو جرحهم أو  ين ال ، وذلك بقصد تقويض علاقات الصداقة ب

  .)20(لمختلفة"بين مواطني الدول ا

                                                                                                                     
at:http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CTED%20Res%201535.pdf 

- United Nations, Security Council,  S/2004/642, Distr.: General, 12 
August 2004, available at:http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/S-2004-
642.pdf 

- United Nations, Security Council, S/2004/70, Distr: General ,26 
January 2004, available: http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/founding/s-
2004-70.pdf 

  راجع :)  19(
U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, Reports 
and Publications, Terrorism 2002-2005, available at: 
http://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005 

  )  راجع :  20(
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ان  عرفت) 1426وفى توصيتها رقم (    ة للبرلم ياللجنة البرلمانية التابع  الأورب
ة أو ال" :الإرهاب بأنه عبارة عن ة ضد الدول رد أو مجموع جريمة التي يرتكبها ف

الية أو  راض الانفص ن الأغ دافع م نهم ب راد بعي كانها أو أف اتها أو س مؤسس
بة ة والمتعص ة المتطرف ب أو  الأيديولوجي ن الرع ة م اعة حال ي إش بب ف ي يتس ك

  . )21(التخويف لدي أفراد المجتمع" 
عت    ا س ن جانبه د  وم اب، وق ف الإره دة لتعري م المتح ة للأم ة العام الجمعي

نف ،التي تتنازعه حرصت على مراعاة الاعتبارات المختلفة  :عرفته بأنه عبارة ع
ن اس  " الأفعال الإجرامية التي يقصد منها إشاعة حالة م ور الن ين جمه ب ب الرع
ية راض سياس خاص لأغ ن الأش ة م ة معين ة أو (    أو جماع فية أو أيديولوجي فلس

ذه  اب ه ف وراء ارتك ي تق رات الت ت التبري ا كان ا م ا)، وأي ة، أو غيره عرقي
  .)22(الأفعال

  خاص من ارتكاب الإرهاب البحري: باعث/ عدم اشتراط وجود الاتجاه الثاني
ل    عيد مقاب ي ص اب  ،وعل رف الإره ثع ود باع تراط وج دي  دون اش اص ل خ

ر همرتكب ورة غي ف بص وة أو العن تخدام الق رد اس اه بمج ذا الاتج ي ه ث اكتف ، حي
  .مشروعة للاعتداء على الأشخاص أو السفن أو البضائع أو المنشآت البحرية

                                                                                                                     
M. Cherif Bassiouni, Legal responses to international terrorism, 
martinus Nijoltoff publishers, 1988, p xxiii. 

  )  راجع :21(
Parliamentary assembly, Recommendation 1426 (1999), available at: 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/erec1426.htm 

    :) راجع 22(
General Assembly, Sixth Committee - 4th Meeting (AM), 7/10/2005, 
available at: http://www.un.org/News/Press/docs/2005/gal3276.doc.htm 

اني  - انون الألم ترط الق ذي أش اني ال انون الألم وقد تبني هذا الاتجاه العديد من التشريعات: كالق
لحماية البيئة حتى يعد العمل إرهابًا أن يرتكب بغرض سياسي أو عرقي أو طائفي. أيضًا 

ان ه الق ام عرف ة بنظ رض الإطاح ب بغ ي ترتك ال الت ن الأفع ارة ع ه عب زي بأن ون الانجلي
  الحكم في الدولة. راجع: 

M. Bernhard A. Koch, indemniser les victimes de terrorisme, bureau du 
comite europeen de cooperation juridique (CDCJ-BU), Strasbourg, 27 
novembre 2006, p4. 

ه  - ا عرف ل: (كم ه، مث الات الفق ن رج ر م دد غفي  mickolus ، ()Ferracuti) ،(Philipع
Wilcox.189أحمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي، مرجع سابق، ص). راجع: د.  
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ي     ات ف انون العقوب د ق ث لتوحي ؤتمر الثال ل الم ن قب اه م ذا الاتج ي ه م تبن وقد ت
ه 1930ل  عام يسبروك اب بأن تخدام  :، حيث عرف الإره دى" الاس ائل  الم للوس

ان  اة الإنس ريض حي أنها تع ن ش ي م ترك، والت ر مش داث خط ى إح ادرة عل الق
وسلامته للخطر، وتدمير الممتلكات المادية، وتشتمل على أعمال التفجير والحرق 

ائل ال ي وس ى ف ل والمواصلات والإغراق وإشعال المواد الخانقة وإثارة الفوض نق
ن  فر ع والتخريب في الممتلكات والمرافق وتلويث الأغذية ومياه الشرب، وما يس

  .)23(ذلك من أمراض تصيب الإنسان أو الحيوان أو النبات"
روع    ي مش دة ف م المتح ة الأم ة لمنظم دولي التابع انون ال ة الق ه لجن ا عرفت أيضً

ي ال اني ف لم الإنس ن والس رائم الأم ة ج انون مكافح ادةق ه )24(م ه بأن ام  :من " قي
اب أو أخرىشخص أو مجموعة من الأشخاص بمفردهم أو بالاشتراك مع  ن بارتك

ة أو  د دول دمير  ض ف والت ال العن ن أفع تنظيم أو تمويل أو تشجيع أو التغاضي ع
 .)24(أشخاص أو ممتلكات" 

اب تبنت     ة الإره اه أيضا الاتفاقية العربية لمكافح ه الاتج ث ذات ه  هتعرف حي بأن
ذاً  :عبارة عن ع تنفي ه يق ه أو أغراض ت دوافع ا كان العنف أيً د ب " أي عمل أو تهدي

اق الأذى  راد، أو إلح ين الأف ذعر ب لأغراض جنائية فردية أو جماعية سعياً لبث ال
بهم في أجسادهم أو حرياتهم، أو الإضرار بالبيئة أو بالمنشآت العامة أو الخاصة، 

  . )25(يد الموارد الوطنيةأو الاستيلاء عليها، أو تهد
ونحن من جانبنا ننضم للاتجاه الثاني في تعريف الإرهاب البحري، ونري عدم    

  :يليند ارتكابه، وذلك لما تقييده باشتراط قصد خاص يجب توافره ع

                                                 
  )  راجع :23(

Myra Williamson, Terrorism & war and international law, the Ash gate 
international law series, 2009,  p 49. 

  راجع :)  24(
Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind,  
International Law Commission,1995, vol. II(1), p 47, available at: 
http://www.un.org/law/ilc/index.htm 

  )  راجع :25(
The Arab Convention for the Suppression of Terrorism a serious threat 
to human rights,2002, part two- (2-1), available at: 
http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20050107181518.pdf 



)150( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

ه إ) 1( ن الفق ب م ري جان ا ي ـ كم ري ــــ ـ  )1(ن ما يميز الإرهاب البح ـــ
ه بالمن اتج عن رر الن م الض خامة حج واء ض ة، س ا المختلف ة بأنواعه آت البحري ش

ك  حمولتها أم أحد مرافق الميناء، أمالسفينة أم  ة، وذل آت البحري ن المنش ا م غيره
عي أو قصد مرتكبه. فالإرهاب البحري بوصفه بصرف النظر عن نية  ة تس جريم

الطرق ليس لنية أو قصد مرتكبه، ولكن لضخامة الأضرار  بشتىالدول لمواجهته 
ة ع االناجم ه وخطورته م  .ن راره رق ي ق دولي ف ن ال س الأم ده مجل ا أك ذا م وه

د ل، والذي دعا من خلاله الدول 2004) لسنة 1566( لتصدي لكل الأفعال التي تع
ية  ال (سياس ذه الأفع اب ه بب ارتك من قبيل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عن س

باب  دة أو لأس نس أو العقي بب الج ة أو بس فية أو أيديولوجي . )2( )رىأخأو فلس
ن لذلك إ )3(ويضيف البعض  ن الإرهاب لا يمكن تعريفه بصورة موضوعية إلا م

ذي  بب ال لال الس ن خ من خلال طبيعة الفعل، وليس من خلال تحديد مرتكبه أو م
  ارتكب من أجله.

سادت  والتين الاتجاه الأول جاء متأثرًا بالنظرة التقليدية للإرهاب، إ) 2(
ي ت كانت التيوفي المراحل الأولي لظهوره،  ب السياس هركز بشدة على الجان ، في

ية ومجموعات  لطة السياس ين الس ادل ب حيث تمثل في ممارسة أعمال العنف المتب
ف  ر توظي ي أث اء عل ه، ج ي مفهوم الثوار المناهضة. لكن الإرهاب شهد تطورًا ف
ن  ا م ا لغيره ن أيضً ية، ولك راض السياس ة الأغ ط لخدم يس فق ف ل ال العن أعم

ة)الأغراض ا ية أو ذاتي آرب شخص ق م ة(كالابتزاز وتحقي ر )4( لإجرامي . فالعنص
ي،  يم إجرام لال تنظ ن خ اب م وع الإره ي وق ن ف ري يكم اب البح ز للإره الممي

  وضخامة الآثار المترتبة عليه.
ه    اب البحري بأن ف  :وبناء عليه نري أن يعرف الإره تخدام العن ن اس ارة ع عب

يد به (كالنهب أو الاحتجاز أو الاعتقال أو بصورة منظمة وغير مشروعة أو التهد

                                                 
  راجع :)  1(

M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p4. 
  راجع :)  2(

United Nations - Security Council, Resolution 1566 (2004), 
S/RES/1566,  available at:http://fr.unrol.org/files/n0454282.pdf 

  .28، ص 2006ي تعريف الإرهاب، دار النهضة العربية، د.علاء الدين راشد، المشكلة ف)  3(
28.  

، 1986القاهرة،  -د.عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية) 4(
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خاص أو  رار بالأش أنه الإض ن ش ذي م و ال الإتلاف) في البيئة البحرية، على النح
بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها 

  ا. أو تعطيل سير الملاحة البحرية، وذلك أيا ما كان الدافع من وراء هذ
ن     رًا م رب كثي ه يقت ظ أن ري، يلاح اب البح ف للإره ي تعري وف عل د الوق وبع
يدفعنا للقول بأن القرصنة هي صورة من  الذيوذلك على النحو ، القرصنةعرف ت

خاص  ، وإن كان ما يميزها أن القرصنةالبحريصور الإرهاب  ن أش ا م تقع غالبً
ر ة (س طو خاصة(من غير الدول) من أجل تحقيق أغراض خاص قة أو نهب أو س

داف  ق أه عياً لتحقي نة س وع القرص ور وق ر لا يتص ر آخ زاز). بتعبي أو ابت
ا عامة(س ة)، أم ادية أو اجتماعي ية أو اقتص ريياس اب البح ه ف الإره ز بأن  وذيتمي

مفهوم واسع وشامل، حيث لا يقتصر فقط على أعمال العنف التي ترتكب من قبل 
ف )، ولكن1أشخاص خاصة أو لأغراض خاصة( ال العن ى أعم ا عل ه يشتمل أيضً

الأغراض  ة ( ك التي ترتكب من قبل الأشخاص العامة (كالدول)، ولأغراض عام
  ). الأيديولوجيةالسياسية أو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  راجع:  )1(

Diana Chang, Piracy laws and the effective prosecution of pirates, op. 
cit, p 283; Bjørn Møller, Piracy – Maritime Terrorism and naval 
strategy,  op. cit, p 6.  
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  الثاني المطلب
  عن أعمال القرصنة البحريلناقل ل المدنية يةمسؤولالتبرير 

   :على النقل البحري القرصنةخطورة آثار  /أولاً 
ا     ة مم ل حرك أنها ش ن ش نة م ه أن القرص ك في م لاش ن ث ة، وم ة البحري الملاح

الم رًا ، باعتبتدمير روافد التجارة الدولية فيما بين دول الع داً خطي كل تهدي ا تش اره
  .أمن وسلامة السفن وما عليها من أشخاص وبضائع على

يويمكن إبراز أهم الآثار المترتبة على القرصنة،     ورة مبا والت ر بص رة تظه ش
  :)1( من أهمها والتيعلاقة الناقل بالشاحن،  في

ز / 1  ر ترك ى أث ري عل ارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير، حيث يضطر الناقل البح
اهإلى أماكن محددة  في القراصنة ر اتج ه،  تغيي بة ل ادة بالنس ارات المعت المس

ادى مخاطر ابغية تف ي ه ات الت م النفق خم حج ه تض ب علي ذي يترت ر ال ، الأم
ن يت ك م تتبعه ذل ا يس فينة، وم ا الس ي تبحره افات الت كبدها بسبب طول المس

   .)2(مخاطر الطقسإلى نفقات تموين السفينة وصيانتها، بالإضافة 
أ / 2 ث تلج ائع، حي راد والبض فن والأف ي الس ري عل أمين البح اليف الت اع تك ارتف

ر  ى أث أمين عل نةشركات الت ات القرص د عملي ن  تزاي ه م ا تخلف خامة م وض
ائر  ى خس رةإل ورة كبي أمين بص اط الت ع أقس ة رف ن مواجه تمكن م ى ت ، حت

  .)3(الآثار المترتبة على هذه الحوادث
تخدام / 3 احنون لاس أ الش ث يلج ري، حي ل البح دمات النق ى خ ب عل ع الطل تراج

وي أو ا ل الج ائعهم (كالنق ن وسائل بديلة لنقل بض ؤثر م ا ي ري)، بم ل الب لنق
ى الشركات ال أخرىناحية  ركة عل ة، كش ة البحري يير الملاح ى تس ة عل قائم

  .)4(قناة السويس

                                                 
ة، د.أبو الخير أحمد عطية، )1( ابق، ص  الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحري ع س مرج

79 . 
بعض     )2( فقد غيرت العديد من السفن التي كان من المفترض مرورها بقناة السويس متجهة ل

د اء بل ق رأس الرج ر طري دي عب يط الهن دة المح ا قاص يا اتجاهه رق أس وب ش ان جن
   الصالح، على أثر وجود أنشطة إرهابية في البحر الأحمر. 

   راجع في ذلك: )3(
Bjørn Møller, Piracy – Maritime Terrorism and naval strategy,  op. 
cit, p7. 

ر  فقد تراجعت     )4( ر الأحم ي البح إيرادات شركة قناة السويس على أثر العمليات الإرهابية ف
ن  طس  504,5م ي أغس ون دولار ف ى    2008ملي وبر  467,5إل ي أكت ل  2008ف . ب
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ت     ري، وبات ل البح اع النق ى قط ر عل كل كبي رت بش ا أث ار وغيره ذه الآث ل ه ك
ذي  ر ال رة، الأم ورة خطي ا تهدده بص ن  دع ادي عشر م داث الح د أح ة بع (خاص

الأمني  ، ليس فقط لرفع درجات الاستعداد)2(جهود المختلفةالحشد  إلى )1( سبتمبر)
ة دابير اللازم اذ الت نة واتخ ة القرص ن لمكافح انات م اء ترس ا لبن ن أيضً ، ولك

دوليعلى الصعيدين  التشريعات القانونية وطني ال يم ال وال ؤوللتنظ ة مس ية القانوني
حايا ا ويض ض ن تع ةع داءات الإرهابي ات  لاعت ة عملي ة، خاص كالها المختلف بأش

   .)3(القرصنة

                                                                                                                     
اوس"  اتام ه ز "ش ن مرك ادرة ع ة ص ا دراس ت فيه ذي توقع د ال ى  الح ر إل ل الأم وص

الات  ى احتم ث البريطاني المتخصص في السياسة الخارجية إل اة السويس، حي لاق قن إغ
رحلات  اء ال ي إلغ بب ف أنها أن تتس ن ش دن م يج ع ي خل ة ف ات الإرهابي ادة العملي إن زي
ة  ة لمكافح ب القانوني ة، الجوان د عطي ر أحم و الخي اة. د.أب ر القن ة عب ة العالمي التجاري

   .79القرصنة البحرية، مرجع سابق، ص 
ي     )1( ة ف دة الأمريكي ام ي 15قامت الولايات المتح اير ع ة  2002ن ى المنظم ة إل ديم دراس بتق

ة( ين IMOالبحري دابير لتحس وان " ت ت عن ي حمل ين والت ابعة والخمس ا الس ي دورته ) ف
د  ا؛ تزوي ان أهمه ات، ك ن المقترح د م ى العدي ة عل ملت الدراس د ش ري"، وق ن البح الأم

ن الشخصية ( ق  م ة للتحق نظم آلي  )،Automatic Identification Systemsالسفن ب
وانئ،  أمين الم ط لت ووضع خطط لتأمين معدات السفينة وأجهزتها ومرافقها، ووضع خط
راء  فينة وإج ي الس عف ف اط الض يم نق ة تقي ن، محاول باط الأم فينة بض د الس وتزوي
فينة،  ا الس ة= =به ات المحمل ص للحاوي راء فح ا، إج ة له املة والدوري ات الش الفحوص

ع المنظم اون م ن التع وع م اد ن ة إيج فن، ومحاول ة الس أمين حرك ارك لت ة للجم ة العالمي
  وتزويد السفينة بوسائل التنبيه ومعدات الأمن اللازمة.

  Report of the maritime safety committee on its seventy-fifth session, 
Maritime  Safety Committee, Agenda item 24, MSC 75/24, 29 May 
2002, available at:  
 http://www.crs.hr/hrv/PDF/regulative/MSC75-24.pdf 

  راجع في ذلك:  )2(
Security Council debates legal options for pursuing pirates off Somali 
coast, UN daily news, Issue dh/5722, Wednesday, 25 August 2010, p1. 
available at: 
http://www.un.org/news/dh/pdf/english/2010/25082010.pdf 

ي 3( ري، والت اب البح ع الإره ى     قم اعية إل ة الس ود الدولي ت الجه ددت وتنوع د تع ذا وق ) ه
  الأمر، كان أهمها: عكست مدى تقديرها لخطورة

ة  ي منطق روعة ف ر المش ال غي ة والأعم نة البحري ة القرص ي لمكافح اق الإقليم (أ) الاتف
  ).RECAAPأسيا (

ؤتمر  ي( م رن الأفريق ة الق ي منطق ري ف اب البح ة الإره دولي لمكافح اون ال (ب) التع
ي  وتي  -2008نيروب ؤتمر جيب ة  -2009م ة بمكافح ال الخاص ة الاتص مجموع

  ).2009لة الساحل الصومالي نيويورك القرصنة قبا
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  البحرية: ية عن أضرار القرصنةمسؤولعد القوا فيقصور وجود ثانياً/ 
رص    ى وعلى الرغم من ح ة عل ة والدولي ريعات الوطني نظم  التش ي قواعد ت تبن
ة القانونية يةمسؤولال إعن أعمال القرصنة البحري يم ، ف ذا التنظ رًا وصمقظل ن ه

ات،  ذه العملي ن ه رور م ودة للمض ة المنش ق الحماي ن تحقي ذه ع تغراق ه لاس
، رغم عدم جدوى هذا للقراصنةولية الجنائية والمدنية تنظيم المسؤ التشريعات في

ك  احنين)، وذل رورين (كالش بة للمض ة بالنس ان خاص ن الأحي ر م ي كثي ر ف الأم
  :)1(للأسباب التالية 

مجهولى الهوية(المختلين غالبيتهم من  ، خاصة وأنالقراصنة صعوبة ملاحقة )1
ذ الأ ن تنفي دائيين)، ام حكعقلياً أو السجناء الفارين م ا أنأو الف ذه  كم م ه معظ

ي  أعاليالاعتداءات ترتكب في  البحار، مما يصعب معه التعرف على مرتكب
 .)2(هذه الاعتداءات أو إثبات تورطهم في ارتكابها

ة  )2 نةانشغال الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بمواجه لال  القرص ن خ م
ز ط التركي ة الأ فق راءات الملاحق ى إج ةعل ة  مني ؤولية الجنائي ر المس وتقري

دم )3(لمرتكبي هذه الأفعال وتغليظ العقوبات عليهم م ع ة، رغ ر  أهمي ذا الأم ه

                                                                                                                     
ة ( ع  )IMO(ج) دور المنظمة البحرية الدولي ة قم ري (اتفاقي اب البح ة الإره ي مكافح ف

ن  -المنصات 1988وبروتوكول عام  1988الأعمال غير المشروعة  مؤتمر الأم
، وذلك لوضع قواعد جديدة لتعزيز أمن السفن).2002البحري في ديسمبر 

          
  =            ي ذلك:)  راجع ف1(

=Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , Master II droit 
maritime et des transports,  Centre de Droit Maritime et des 
Transports Universite de droit , D'econome et des sciences  D'aix –
marseille III, Faculte de droit, 2008, p 43; M. Bernhard A. Koch, 
indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p 5  

  )  راجع في ذلك:2(
John King, The security of merchant shipping, op. cit, p 240. 

ن   )3( رب م ا يق ة م ولات الدولي ات والبروتوك ن الاتفاقي ة م  16فقد بلغ عدد التشريعات الدولي
غل  ا أنش ريع جميعه ةتش وادث الإرهابي ي الح ة لمرتكب ؤولية الجنائي ى المس التركيز عل . ب

  راجع في ذلك: 
Legislative guide to the universal  legal regime against terrorism , 
Prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, 
United nations publication Sales No.: E.08.V.9 ISBN 978-92-
133780-8,  2008, p 1; Pierre chichkine ,  terrorisme et droit 
maritime , op. cit, p 28. 
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يالذين يهمهم كثيرًا بالنسبة للمضرورين،  ى تال ف ول عل ب الحص ويض غال ع
ارير الأ يجبر الأضرار التي لحقت بهم. ةيأتي هذا في ظل ما تشهد به التق  مني

م  ن أن معظ نةم ن  القراص ن مم ل م ذي يقل ر ال ال، الأم م ولا م أوى له لا م
 جدوى الرجوع على هؤلاء بالتعويض عن الأضرار التي تسببوا فيها.

ي إلى ية الجنائية إن لم يصل الحال مسؤولضعف دور ال )3 انعدام دورها تمامًا ف
نة ات القرص ذه  عملي ب ه ا ترتك ا م ث غالبً فن، حي د الس اتض ارج  العملي خ

دول، ر  المياه الإقليمية لل ه تقري ذي يصعب مع ر ال ؤولالأم ا مس اة وفقً ية الجن
ي  رائم ف ذه الج ا ه لقانون وطني محدد، بل حتى في الحالات التي ترتكب فيه

ن  ون م ة، يك ة معين يم دول ؤإقل ر مس ا لتقري ة مرتكبيه عب ملاحق وليتهم، الص
اف إلى حيث غالبًا ما ينتمون  جماعات منظمة مدعومة من بعض الدول. يض

ث  جرائم القرصنةود قضاء دولي يختص بنظر لذلك عدم وج ضد السفن، حي
 .)1(غالباً ما يسند الأمر في هذه القضايا للقضاء الوطني

غياب الأمن القانوني إلى تشير بوضوح  التي السابقة أوجه القصوروقد تسببت    
ن  حماية السفن ضد القرصنة، عن ائع ع حاب البض خاص وأص زوف الأش ي ع ف

ة اللجوء للنقل البح م ونوعي ي حج طردة ف ادة مض ود زي ل وج ي ظ ة ف ري، خاص
نة ات القرص ا  عملي ذي دع ر ال ة، الأم وانئ البحري ق الم فن ومراف تهدفة للس المس

البحري، خاصة في  إلي الانشغال بقضايا النقلالأخيرة  الفكر القانوني في الآونة 
ؤ ال المس ؤولية المدمج دي مس ن م اؤل ع داً التس ة، وتحدي ل ني ري ولية الناق البح

  ؟القرصنةالمدنية عن حوادث 
ر     يءولعل هذا التساؤل من شأنه أن يثي ة،  ش ن الدهش اراتم أن  لاعتب ق ب تتعل

نة  وادث القرص ت أن ح ابالثاب اهرة،  والإره وة الق ل الق ن قبي د م ن تع يم  الت
ا  لا أن يتوقعه ل عم ى الناق عب عل و يص ل ه ذلك، أن الناق اف ل دفعها. يض أو ي

  هذه الحوادث، فكيف يتحمل تعويض الأضرار الناشئة عنها.المضرور الأول من 

                                                 
ام 1( ئت ع ي أنش ة الت ة الدولي ة الجنائي ا  1998)  فالمحكم ت له ا ، منح دة روم ب معاه بموج

رب  رائم الح انية وج د الإنس رائم ض ة والج ادة الجماعي رائم الإب الولاية القضائية لنظر ج
د داد والع ات إع لال مفاوض اب خ رائم الإره ر ج ة لنظ ا الولاي ض منحه د رف وان، وق

  راجع في ذلك: .الاتفاقية
Legislative guide to the universal  legal regime against terrorism , op. 
cit, p 28. 



)156( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

ة،إلى هذا وقد سعى الفقه الفرنسي     ذه الدهش لال التقليل من حدة ه ن خ ر  م تبري
  :)1(ية الناقل عن أضرار حوادث القرصنة بالأسباب الآتيةمسؤول

  
ة إ -1 ل الشركات العامل ين قانون الميناء الفرنسي يجع اء  ف ؤولالمين ن مس ة ع

دابير السلامة الحو ن ت زم م ادث التي تقع، إذا ما ثبت تخاذلها في اتخاذ ما يل
على الرغم من أنها لم ترتكب الفعل المكون للحادث، ومن ثم يمكن أن يسأل 

  .القرصنة بالقياس على ذلكالناقل عن تعويض أضرار 
ؤولن إ -2 نمس وم ع ن أن تق ري يمك ل البح نة  ية الناق رار القرص اسأض  بالقي

شأنه  التي من ية الشرطة عن حوادث الطرق السريعةمسؤولقيام على  أيضًا
 على تقريرها. الإدارياعتاد القضاء  الإخلال بسلامة الجمهور، والتي

ادة مسؤوليمكن ل -3 ي نص الم ها ف د أساس ا أن تج ن  )1-342(ية الناقل أيضً م
ية كل من تهاون في إبلاغ ربان مسؤولرر ، والذي يقالفرنسي قانون الموانئ

رق  مسؤولفينة أو الضابط الالس ل أن تحت ن المحتم ي م عن طبيعة السلع الت
ن  ل ع اءلة الناق نةأو تنفجر، ومن ثم يمكن مس وادث القرص اذل  ح ي يتخ الت

 في التعامل معها.
نةية الناقل عن حوادث مسؤولإلى البعض ينظر  -4 ا  القرص ى أنه ؤولعل ية مس

ي الأض ة أن تغط ى الدول ث يجب عل ة، حي ة أو تبعي ن فرعي ة ع رار الناجم
مثل هذه الحوادث من خلال إنشاء الصناديق الخاصة لتعويض المضرورين 

  من هذه الحوادث.
   
  
  
  
  
  

                                                 
  راجع في ذلك:) 1(

Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p48. 
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أل فإ ،وعلى الرغم من منطقية الاعتبارات السابقة  ن أن يس ننا نرى أن الناقل يمك
مواجهة الشاحن عن تعويض الأضرار الناشئة عن اعتداءات القرصنة، وذلك  في

  ية:للأسباب الآت
ل  .1 ي النق تهم ف تعادة ثق احنين لاس ة للش ة وناجع مانات قوي وفير ض رورة ت ض

ا  ا لم ريعاً وحقيقيً رًا س م جب ق له ة تحق ائل بديل البحري، من خلال توفير وس
ه ال ؤوللحقهم من أضرار، كتقرير المسؤولية المدنية للناقل، خاصة وأن  مس

رر ا يب فينة، بم ي الس ة عل ائعهم المحمل لامة بض ن س ة  الأول ع ه لتبع تحمل
ا صة في ظل قدرته المالية على ذلك. مخاطر النقل، خا ي ظل م ذا ف أتي ه ي

ول  رورة حص ي ض ل ف دأ يتمث يادة مب ن س ة م اط القانوني هده الأوس تش
بصورة عامة والقرصنة بشكل خاص على  المضرور عن حوادث الإرهاب

  .)1(وفى وقت ملائم من وقوع الضرر تعويض عادل ومناسب
ال الال عدم كفاية .2 ي مج ة ف ؤولقواعد العام ن مس ري ع ل البح ة للناق ية المدني

ات  -في الغالب  -التصدي لهذه الحوادث، نتيجة تحميلها المضرور عبء إثب
ه  رور نتيجة جهل بة للمض ة بالنس عوبة بالغ خطأ الناقل، الأمر الذي يمثل ص
ه  ري، وصعوبة قيام ل البح ي النق ة ف بطرق تشغيل الآلات والوسائل الحديث

عوبة با د وص ن تعق ك ع ة، ناهي ة البحري اء الرحل ل أثن ى أداء الناق ة عل لرقاب
 .القرصنةالملابسات المحيطة بالحوادث البحرية، خاصة في جرائم 

ل  .3 اع النق ي قط ريتسبب التقدم التكنولوجي والتقني الهائل ف ر  البح ي أواخ ف
فن العِقد المنصرم ن الس ال أم ى  )2(خاصة في مج ل إل درة الناق ادة ق ى زي عل

ذي  ر ال ا، الأم دي له ة والتص وادث البحري ع الح ار أتوق ي اعتب ك ف ار الش ث
ي  القرصنةحوادث  اهرة الت وة الق ل الق ا أو  يصعبمن قبي ل دفعه ى الناق عل
ا وادث توقعه ذه الح وع ه أ بوق ه أن يتنب هل علي ن الس بح م ى أص ، بمعن

اد ويتصدى لها. ارير الص ل أحدث التق ن قب ن وقد تم تأكيد هذا الأمر م رة ع
                                                 

  )  راجع في ذلك:1(
M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p 3. 

  )  راجع في ذلك:2(
Necmettin Akten, Shipping accidents: a serious threat for marine 
environment, op.cit, p 271; Piracy  - Issues arising from the use of 
armed guards, international law firm, available at:   
http://www.igpandi.org/downloadables/piracy/news/Marsh%20Pirac
y%20implications.pdf 
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البحرية الأمريكية، الذي تضمن ما يفيد أن الناقل يجب أن يغير مفهومه عن 
دليل  في، كما يجب عليه الالتزام بما جاء Self protectionالحماية الذاتية 

ة،  نة البحري ة القرص ة لمواجه ادئ التوجيهي يالمب رورة  والت ا ض ن أهمه م
 . )1(تها البحريةوجود أفراد أمن مسلحين لحماية السفينة أثناء رحل

ه  اء علي رار وبن ويض أض ن تع أل ع ن أن يس ري يمك ل البح ا أن الناق دو لن ، يب
ة  فيالقرصنة  ة والوطني ريعات الدولي ى التش ظ عل مواجهة الشاحنين، لكن الملاح

نظم  ص ي ن ن ة م ؤولأنها جاءت خالي ل مس ريية الناق رار  البح ويض أض ن تع ع
ر ال دعونا للبحث القرصنة بصورة صريحة ومباشرة، الأم يذي ي التشريعات  ف

ة ل ؤولالمنظم ل مس ريية الناق ذه ال البح ر ه ة تقري دى إمكاني ن م ؤولع ية، مس
ا، ووأساسها،  ائل دفعه ام ووس ئأحك ويض الناش أمين ضد  التع د الت ا، وقواع عنه

  :التاليمخاطر القرصنة، وذلك على التفصيل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  راجع:) 1(

Paying Ransoms – Could the US make this more difficult?, 
international law firm, available at:  
http://incelaw.com/documents/pdf/strands/shipping/article/paying-
ransoms-could-the-us-make-this-more-difficult.pdf 
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  الفصل الأول
  لقرصنة حادثة يسأل عنها الناقل البحريالضوابط القانونية لاعتبار ا

ى أن التشريعات البحرية ردحًا من الزم استقرت    ؤولن عل ل مس ريية الناق  البح
رع رتبط اما يلحق البضائع من أض ابطينر م ة بض ى الواقع و أن تحظ : الأول/ ه

ببة  ةالمس ة البحري ف الحادث ى وص ائع عل رار بالبض  (Occurrence- (للإض
(Event( )1 ()2( ، /اني ة لوالث رة الزمني لال الفت ة خ ذه الحادث ع ه ؤولأن تق ية مس

                                                 
ات ) 1( ل الاتفاقي ن قب ادث م ن الح ر ع تخدمة للتعبي طلحات المس ددت المص د تع ذا وق ه

 ).occurrence) ،((casualty   )،Incidentوالتشريعات المختلفة، وهي مثل: (
ادة (  )2( ت الم ر227/1نص ري المص انون البح ن الق م ) م نة  8ي رق ى أن: "  1990لس عل

ل  لم الناق ين تس دة ب ي الم يضمن الناقل هلاك البضاعة وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف ف
ي  ق ف احب الح ى  ص ليمها إل غ بتس اء التفري للبضائع في ميناء الشحن وبين قيامه في مين

ادة ( ا الم ت أيضً ابقة". ونص ادة الس ا للم ى229تسلمها، أو إيداعها طبقً ى  ) عل أن: " يعف
ادة( ي الم ت أن 227/1الناقل من المسؤولية المنصوص عليها ف انون إذا أثب ذا الق ن ه ) م

ا  ه". كم ه في هلاك البضاعة أو تلفها يعود إلى سبب أجنبي لا يد له أو لنائبه أو لأحد تابعي
ادة ( ت الم ليم 240/1نص أخيرفي تس ن الت ل ع أل الناق ى أن: " يس ه عل انون ذات ن الق ) م

  عة إلا إذا أثبت أن التأخير يعود إلى سبب أجنبي لايد له فيه".=البضا
ا   = ارت إليه ا أش ة، لكنه ة الحادث راحة بكلم تلفظ ص والملاحظ على هذه النصوص أنها لم ت

بصورة ضمنية، وذلك من خلال ذكر النتائج المترتبة على وقوعها، والمتمثلة في الهلاك 
ا أو التلف أو التأخير في الوصول، فهذه ا د م ة. ويؤك ة بحري ع بسبب حادث ا تق لنتائج حتمً

ري 10/1سبق أن المادة ( ل البح د النق ) لأحكام الفقرةف الذكر قضت بأنه: " إذا نص عق
د  مول بالعق ل المش ن النق صراحة على قيام شخص مسمي غير الناقل بتنفيذ جزء محدد م

ن  ل ع ؤولية الناق دم مس ف أو المذكور، يجوز أن ينص العقد أيضًا على ع الهلاك أو التل
ي  ل الفعل دة الناق التأخير في التسليم الذي ينتج عن حادث يقع وقت وجود البضائع في عه
ون  ؤولية يك تبعاد المس د أو اس ص بتحدي إن أي ن ك ف ع ذل ل. وم ن النق زء م ذا الج أثناء ه
ة  ام محكم ي أم ل الفعل د الناق دعوى ض ة ال تطاع إقام ن المس ن م م يك ول إن ل ديم المفع ع

لاك 21من المادة  2أو الفقرة  1ة وفقًا للفقرة مختص ات أن اله بء إثب ل ع ، ويتحمل الناق
ا  ي (وفقً ل الفعل أل الناق ا يس ادث. كم ذا الح ن ه تج ع د ن ليم ق أو التلف أو التأخير في التس

تج 10من المادة  2لأحكام  الفقرة  ذي ين ليم ال ي التس أخير ف ف أو الت ن الهلاك أو التل ) ع
ع ادث يق ن أي ح ة،  ع ات الدولي عيد الاتفاقي ى ص ه.  وعل ي عهدت ائع ف ود البض اء وج أثن

امبورج( ة ه ن اتفاقي لاً م ن أن ك رغم م ى ال ه عل الملاحظ أن ة 2ف دها اتفاقي ن بع ) وم
ق 2روتردام( ي تلح رار الت ن الأض ل ع ؤولية الناق ة لمس ال الموجب ) لم تقوما بسرد الأفع

ق،  بالبضائع، واكتفت بعرض صور للأضرار التي يمكن أن تلحق البضائع؛ مثل( الحري
ة( وع حادث تراط وق رحتا باش  - (Occurrenceوالتلف، والفقد، والتأخير)، فإنهما قد ص

(Event) (2 امبورج ة ه ي اتفاقي ع ف ي. راج د أو الفعل ل المتعاق ؤولية الناق اد مس ) لانعق
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نة الناقل عن سلامة البضائع ار القرص دى اعتب ي م ر ف ان النظ . ويقتضي هذا البي
يل  ى التفص ك عل ة، وذل ة معين رة زمني لال فت ا خ تراط وقوعه ة، واش حادثة بحري

  الآتي: 
  المبحث الأول

  ا الناقليسأل عنه مدى اعتبار القرصنة حادثة بحرية
اط     و ارتب ت ه بق أن الثاب ا س ؤوليتضح مم ة،مس ة بحري وع حادث ل بوق  ية الناق

ؤوليوذلك  ت مس ا إذا كان ة بصرف النظر عم رض أوعلته مؤسس أ المفت  ى الخط
ؤولية إلى  من ناحية أخرى عندما يسعى الناقل واجب الإثبات، ه هدم هذه المس فإن

ذي  لواقعة المسببة للضرر.سيعمل على إثبات انتفاء وصف الحادثة عن ا الأمر ال
لا، ومن ثم  ث البحرية أويدعو للبحث عما إذا كانت القرصنة تعد من قبيل الحواد

ب ى  يج ف عل يفأن نق ة، م توص ة البحري دد للحادث ا إذا كانوح ر فيم ت النظ
يل  يسأل عنها الناقل أو يمكن أن عد حادثة بحريةالقرصنة ت ى التفص ك عل لا، وذل

   الآتي:
  لب الأولالمط

  التمييز بين الحادثة والحادث في مجال النقل البحري
عاً    ة جدلا واس ب بعض)1(أثار تحديد المقصود بالحادثة البحري ث ذه ه  ، حي الفق

ى  دمإل ه ع ود أوج ادث(ل وج ين الح ري ب ال البح ي المج ز ف ) Accidentلتميي
اتجاه آخرـ  . في حين يرى)2()، ورأى أنها ألفاظ مترادفةOccurrenceوالحادثة (

ة  ة الفق ل غالبي طلحينيمث ين المص انوني ب تلاف ق ود اخ ث إن، ـ وج ادث  حي الح
ة ن الحادث دلولا م يق م ث إن، أض رة   حي ة الأخي باب المؤدي ة الأس مل كاف تش

ة عن ، بحيث يسأل الناقلية مسؤولمن شأنه أن يوسع من  الذيالأمر  للضرر، كاف
ائع  يالوق أنها  الت ن ش رارم ائع  الإض ا أجنبي بالبض بب وقوعه ان س و ك ن  اول ع

ارة) رى ض اعة أخ ا ببض اعة لتجاوره ت البض و تلوث ا ل ة . )3( النقل( كم ن ناحي م

                                                                                                                     
ة روت1/ 71)، (19/7)، (2-1/ 11)، (5/1نصوص المواد: ( ا اتفاقي ع أيضً ردام ). راج
 ). b) ،(71/1/19نصوص المواد: ( 

وراه،   )  1( الة دكت وي، رس ل الج ؤولية الناق ى مس دولي عل اب ال ر الإره د.يحي أحمد البنا، أث
 .  114، ص 53، بند 1993جامعة الإسكندرية،   –كلية الحقوق 

ة،   )  2( ة العربي وفى، دار النهض ة فارس ـ 1406د.محمد موسي دياب، فكرة الخطأ في اتفاقي ه
 .  108، ص /  75م، بند 1985

 .  108، ص  75المرجع السابق، بند   )  3(
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الحادث لا يقع إلا في نقل الأشخاص، أما الحادثة فهي تقع في نقل البضائع  أخرى
وص  ه بخص ق ل ائع لا تتحق ى البض يطرة عل لطة وس ن س ل م ه الناق ع ب ا يتمت لم

ادث ذلك، أنيضاف ل .)1(الأشخاص وع الح رتبط وق تغلال  م ن اس نجم ع بب ي بس
د حادث السفينة، بحيث إذا ما كان وقوعها منفصلا لا تع ا اعن هذا الاستغلال ف ، أم

ى الحادثة فهي كل ما ينجم عن الرحلة البحرية من أسباب تؤدى  وع الضرر إل وق
  .)2( بصرف النظر عن ارتباطها من عدمه باستغلال السفينة

جانبنا نرى ضرورة التفرقة فيما بين الحادثة والحادث. فالملاحظ أن ونحن من    
ري أم (الاتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم النقل الدولي  ويسواء النقل البح د  )الج ق

ردام  امبورج وروت ة ه ن اتفاقي ل م رت ك د عب ة. فق حرصت على تبنى هذه التفرق
ري  ل البح ؤولية الناق ام مس بب قي ن س ري ع ل البح ائع للنق ل البض ة نق ي حال ف

ة ( طلح )3() (Event -Occurrence)بالحادث و مص ة وارس ت اتفاقي ا تبن ، بينم
ادث( خاص )Accidentالح ل الأش ة نق ي حال ود )4(ف ذا يع ل ه ل. ولع ى  بالفع إل

                                                 
د   )  1( د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، بن

   .114، ص 53
د   )  2( ابق، بن ع الس ة فارسوفى، المرج ي اتفاقي أ ف رة الخط اب، فك ي دي ص  75د.محمد موس

109.   
ادة (را) 3( ص الم ك ن ي ذل ع ف ادة (5/1ج امبورج، والم ة ه ن اتفاقي ة 17/1) م ن اتفاقي ) م

  روتردام على الترتيب التالي:
"The carrier is liable for loss resulting from loss of or damage to the 

goods, as well as from delay in delivery, if the occurrence which 
caused the loss, damage or delay took place while the goods were 
in his charge as defined in article 4, unless the carrier proves that 
he, his servants or agents took all measures that could reasonably 
be required to avoid the occurrence and its consequences". 

" The carrier is liable for loss of or damage to the goods, as well as for 
delay in delivery, if the claimant proves that the loss, damage, or 
delay, or the event or circumstance that caused or contributed to it 
took place during the period of the carrier’s responsibility as 
defined in chapter 4". 

  ) من اتفاقية وارسو:17راجع في ذلك نص المادة () 4(
"The carrier is liable for damage sustained in the event of the death or 

wounding of a passenger or any other bodily injury suffered by a 
passenger, if the accident which caused the damage so sustained 
took place on board the aircraft or in the course of any of the 
operations of embarking or disembarking". 
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ة للإ باب المؤدي ن الأس رار الرغبة في توسيع نطاق مسؤولية الناقل البحري ع ض
عبالبضائع، عما هو الحال بالنسبة لن ث يتمت خاص؛ حي ل الأش ائع ق ل البض ى نق  ف

عة عل يطرة واس ابس ا لكونه ل يه ذ تس ته من ت حراس د تح ليمها، توج ى تس مها وحت
ق عن كافة الأسباب المؤدية للأ الأمر الذي يبرر امتداد مسؤوليته ضرار التي تلح

خص ى الش ة عل يطرة كامل ع بس ل لا يتمت  ،بها. أما في حالة نقل الأشخاص، فالناق
د  حيث إن ذي ق و ال ى النح ك عل ل، وذل ة والتنق الأخير يتمتع بقوة ذاتية في الحرك

باب  ة الأس ن كاف ل ع أل الناق م لا يس ن ث ه، وم رار بنفس ي الإض اهم  ف ه يس يجعل
أنها أن ن ش طلحين م ين المص ة ب ذلك أن التفرق اف ل ه.  يض رار ب ة للإض  المؤدي

ة تبني حيث إنتحقق ضمانة أكبر لشاحن البضاعة  ذه التفرق أنها  ه ن ش عة م توس
  . بالبضائع الإضرارإلى ية الناقل عن الأسباب التي يمكن أن تؤدي مسؤولنطاق 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)163( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

  المطلب الثاني
  تعريف الحادثة البحرية

ن وأحكام القضاءخلا القانون البحري المصري وكذلك كل من ا    ردام م ج وروت
ث ا فعلت هذه التشريعات. . وحسنً )1(تحديد المقصود بمصطلح الحادثة البحرية حي

ا  إن وضع تعريف من شأنه أن يضيق من نطاق الحالات التي يمكن أن تنعقد معه
ة،  وادث البحري وع الح ائل وق كال ووس دد أش ل تع ي ظ ة ف مسؤولية الناقل، خاص

ا ف ورائه ي تق باب الت ا والأس رق وقوعه ي ط ورات ف ن تط هده م ا تش ، )2(وم
  .)3(ية الواحدة قد يقف ورائها أكثر من سببوالأكثر من ذلك أن الحادثة البحر

                                                 
دث   )  1( ن:" ح ارة ع ه عب ري بأن ادث البح طلح الح زي مص فورد الانجلي اموس أكس يعرف ق

ع غير عادي يقع دون إمكانية توقعه أو دفعه، يكون سببه م عروفاً أو غير معروف". راج
  في ذلك:

Oxford English Dictionary, university Oxford press, 2011, 
available at: 
http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0003860#m_en
_gb0003860 

ات )  2( ادة كمي الات زي ي ح وادث ف ذه الح د ه وتتعدد الحوادث البحرية وتتعقد أسبابها، وتتزاي
ي  ا ف ع غالبً فينة، وتق تيعابية للس ة الاس اوز الطاق ا يتج ولين بم خاص المنق البضائع والأش
وادث،  ذه الح وع ه الات وق ه احتم د مع ذي تتزاي ر ال يقة، الأم رات الض وات والمم القن

زداد وائل  وي ازات أو الس ي الغ رب ف وادث تس ذه الح ن ه م ع ا نج ورة إذا م ر خط الأم
 المحملة بها السفينة.

) من الفصل الأول للتشريع الأردني للتحقيق في الحوادث والخسائر 2وقد عرفت المادة (  )  3(
ن:   )causes of marine incidentالبحرية أسباب الحوادث البحرية ( ارة ع ا عب بأنه

اهرة، " أي فعل أ وة ق ا أو ق ل وقوعه و إهمال أو واقعة سواء وقعت بالفعل أو من المحتم
ؤدي  أنها أن ت ن ش ادث، أو م أو كل هذه الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى  وقوع الح

  = راجع في ذلك:     إليه. 
=      Regulations for the investigation of marine casualties and 

incidents, available at: 
http://www.jma.gov.jo/INCIDENTS.pdf 

  ويقف وراء وقوع الحوادث البحرية العديد من العوامل:   -
الظروف الطبيعية، مثل المد والجزر والرياح  الشديدة وانخفاض الرؤية للضباب وهبوط   -

ف  ى الأمطار أو الثلوج، وعواص يطرة عل د الس ى فق ؤدي إل أنها أن ت ن ش ي م ار الت البح
  السفينة مما يؤدى إلى وقوع الحوادث. 

ل أدوات  - ات، أو تعط العيوب الذاتية في السفينة، مثل تآكل جدران السفينة، ضعف المحرك
 الملاحة المساعدة أو ضعف القدرات الملاحية للسفينة.

ير  - راف س ى انح ؤدي إل ي ت ة الت اء الملاحي رائط الأخط ى خ اد عل بب الاعتم فينة، بس الس
ة، أو  ائية قديم ات استقص ة، أو دراس ر موثوق ة غي ة، أو رسومات بياني ملاحية غير دقيق

 السير في مناطق ضحلة مليئة بالشعاب المرجانية.
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ريعات  تقراء التش لال اس ن خ ظ م رى يلاح ام  و الأخ ه أحك اء وآراء الفق القض
ر  يق والآخ دهما مض ة، أح ة البحري ف الحادث ي تعري اهين ف ود اتج انوني وج الق

  موسع، وذلك على التفصيل التالي:
ة الاتجاه المضيق/ ربط الحادثة البحرية بوقوع أضرار مع ات معين ي أوق ة أو ف ين

  أو بسبب شخص معين:
ار    اول أنص ذا ح اه  ه فالاتج وع  تعري ا بوق لال ربطه ن خ ة م ة البحري الحادث

اء  ين أثن ت مع لال وق ا خ ا، أو وقوعه فينة أو حمولته يب الس ة تص رار معين أض
ً  الرحلة البحرية، أو أن   .يكون المتسبب فيها شخصاً معينا

  التعريفات الفقهية: -1
ائع أو الأحداث  :بأنهاعرفها بعض الفقه د فق    ن الوق ر م عبارة عن واحد أو أكث

ابة إلى غير المتوقعة، التي تؤدي  فينة، أو إص تن الس ى م ا عل فقد البضائع أو تلفه
ؤدي  السفينة بصورة  ى فعلية أو مفترضة، وذلك على النحو الذي ي ا أو إل تحطمه

  .)1(ر مادي للسفينةتركها أو تصادمها أو جنوحها، أو حدوث أي ضر
ة     رار مادي ويؤخذ على هذا التعريف أنه ربط وقوع الحادثة البحرية بتحقق أض

وادث ع الح ع واق افى م ذا يتن ا، وه  معينة، كفقد البضائع أو تحطم السفينة أو تركه
ور البحرية بب تط ، التي تتعدد صور الأضرار الناجمة عنها، بل وتشهد تغيرًا بس

ة. ، وذلك هاأسباب وقوع واع معين ي أن ه حصرها ف ذي يصعب مع و ال ى النح عل
ل  فينة بالكام از الس رد احتج ة لمج ة البحري ع الحادث فعلى سبيل المثال يمكن أن تق

فينة إلى مدة معينة على النحو الذي يؤدي  رض الس ائع أو تع ول البض أخير وص ت
  سرقة البضائع المحملة على السفينة.إلى لسطو مسلح يؤدي 

                                                                                                                     
واد  - وت والم ل الزي ا (مث رة بطبيعته ائع الخط ا، كالبض ائع ذاته ة بالض ل المتعلق العوام

ا النووية)، أو مكان حفظ ال بضائع، كما لو حفظت على سطح السفينة أو في مخازنها، كم
 قد توجد بعض البضائع التي تحتاج لعناية خاصة، مثل الأخشاب أو الحبوب.

  راجع في ذلك:
Necmettin Akten, Shipping accidents: a serious threat for marine 
environment, op.cit, p 272, 273.  

  ) راجع في ذلك:1(
J. R. Kuehmayer, Marine Accident and Casualty Investigation Boards, 
Austrian Marine Equipment Manufacturers,  2008, p3. 
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ل :ر من الفقه لتعريفها بأنها عبارة عنذهب جانب آخ    " الحدث الناتج عن عوام
  . )1(خارجية مستقلة عن إرادة الناقل وتابعيه"

ل     ير الناق ن تقص ا ع ادث دائمً ال الح رض انفص ه يفت رأي، لأن ذا ال د ه د انتق وق
ان  أ رب وتابعيه، وهو أمر يصعب قبوله، فلو تحطمت البضائع المحملة بسبب خط

  وجيهها، فلا يمكن القول هنا بأن هذا التحطم لا يعد حادثة بحرية.السفينة في ت
  التعريفات القضائية: -2

عرفت المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية الحادثة البحرية بأنها     
ن ارة ع ع :عب طة تخض بب أنش ة بس ة البحري اء الرحل دث أثن ي تح رار الت " الأض

  . )2(لإشراف قائد السفينة"
ع     ي تق رار الت ى الأض ة عل ويعاب على هذا التعريف أنه قصر الحوادث البحري

وادث  ن الح د م اك العدي أثناء الرحلة البحرية، رغم أن الواقع العملي يشهد بأن هن
ن  ر م غ، وتعتب حن والتفري ات الش اء عملي ة وأثن ة البحري التي تقع قبل بداية الرحل

وادث  ل الح ةالقبي ا أن.  )3(بحري طكم طة  ه رب ة بالأنش وادث البحري وع الح وق
م  ة، رغ المتصلة بنشاط قائد السفينة، والتي تتركز في الغالب في الأنشطة الملاحي
ن  ئة ع الحوادث الناش ك، ك ر ذل ي غي أنه من المتصور أن تقع الحوادث البحرية ف
ذلك  اف ل ة، يض ة البحري اء الرحل عدم تأمين البضائع أثناء شحنها وتفريغها أو أثن

وادث أن هنا وع الح ور وق ذين يتص ان، ال ر الرب ن غي ك العديد من تابعي الناقل م
  .)4(البحرية بسبب نشاطهم

                                                 
د ) 1( ابق، بن ع الس وفى، المرج ة فارس ي اتفاقي أ ف رة الخط اب، فك ي دي د موس ص  75د.محم

108  . 
  ) راجع في ذلك:2(

Federal District Court Jurisdiction in Passenger Claims Against Cruise 
Ship Companies, available at: http://www.rivkindlaw.com/lawyer-
attorney-1703400.html Listen 
Read phonetically 

  راجع في ذلك:) 3(
 M. Lortie - R. Pelletier, Incidents in manual handling activities, Safety 
Science 21 (1996), p224. 

ل  ) 4( رر أن ك ل تق ة، ب ق التبعي ل لتحق ة للناق راف ورقاب ولا يشترط وجود علاقة وكالة أو إش
د  ب عق ل بموج ى الناق ة عل ات المفروض ن الالتزام ل م أداء عم شخص يؤدى أو يتعهد ب

رة، و ر مباش ورة مباشرة أم غي ل بص ذا العم واء النقل فهو تابع له، سواء كان يؤدي ه س
ه  اء علي ل. وبن ب الناق ى طل اء عل كان يؤديه تحت رقابة وإشراف الناقل، أم فقط يؤديه بن
ن  ان م و ك ى ول ة، حت يكون أساس التبعية للناقل هو العمل لمصلحته لتنفيذ الرحلة البحري



)166( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

ي  أيضًا من قبل عرفت    رار الت ن الأض ارة ع ا عب المحكمة العليا الأمريكية بأنه
رار  ذه الأض ا، وأن ه زم به تقع نتيجة إهمال ربان السفينة في تنفيذ الواجبات الملت

  .)1(ثها، ومن الممكن تجنب حدوثهاكان من الممكن حدو

                                                                                                                     
ل  ن قب ة م ذه الرقاب ارس ه م أن تم ا لا يه يعمل لمصلحته لا يخضع لإشرافه المباشر، كم

ما لو كان يمارسها نيابة عنه الربان أو الناقل الفعلي. فالناقل المتعاقد يتمتع الناقل نفسه، ك
م  د ت ه. وق ة بنفس بسلطة عامة على تنفيذ الرحلة البحرية، حتى ولو لم يكن ينفذ هذه الرحل
ى  ث ذهب إل تأكيد هذا المعنى من قبل مجلس اللوردات الانجليزي ـ كما سبق القول ـ حي

ل أن السوابق القضائية  ود بوكي مستقرة  في تاريخ عمل مجلس اللوردات على أن المقص
لحة  ين لمص أداء مع ه ب زم بموجب د يلت ل عق ه بالناق ن تجمع ى م ط عل ر فق ل لا يقتص الناق
دى  ذ إح يه تنفي ل يقتض ام بعم ل بالقي ه الناق خص يكلف ل ش مل ك ع ليش ا يتس ل، وإنم الناق

ن الالتزامات المفروضة على الناقل، والخاصة بتجهيز و م يك و ل ى ول تشغيل السفينة، حت
  خاضعًا لإشراف الناقل ورقابته فيما يقوم به من أعمال.

HOUSE OF LORDS, Riverstone Meat Co. v. Lancashire Shipping Co., 
The Muncaster Castle, 1961, AC 807, available at: 
http://pntodd.users.netlink.co.uk/cases/cases_m/munc_c.htm 
ن  ر ع رف النظ ه، بص ذا التزامات ذ ه ي تنفي اعده ف ن يس بل ويسأل الناقل عن نشاط كل م
ر  ي الأوام ة بتلق ة المرتبط رة التبعي اره، ففك ام باختي ه أو ق كون من يساعده مفروض علي

ة والتعليمات أخذ نجمها في الأ ات الدولي فول، وهذا ما أوحت به صياغة نصوص الاتفاقي
د  ردام)،= =والعدي التي نظمت النقل البحري في هذا المجال ( بروكسل وهامبورج وروت
دى  ذ إح وم بتنفي ن يق ل م من أحكام  القضاء، والتي أفادت بأن وكيل الناقل صفة تلحق بك

م يثب وء الالتزامات الواقعة على الناقل، وذلك حتى ولو ل ي ض ل ف ل يعم ابع للناق ه ت ت أن
ذه  ذلك أن ه اف ل ال. يض ن أعم ه م وم ب ا يق ه فيم درها ل ي يص ات الت ر والتعليم الأوام
الاتفاقيات ذاتها حددت النطاق الزمني لالتزام الناقل بالسلامة، حيث جعلته يبدأ من لحظة 

عملية  تسلمه البضائع من الشاحن أو أي شخص أو سلطة تنوب عنه في ذلك، وحتى تمام
تحكم  ة وال ي الرقاب لطته ف ة س ل بممارس ا الناق دأ فيه ي يب التسليم. فالعبرة هي باللحظة الت
ذي  ر ال فينة، الأم تن الس ى م ل البضائع عل تم تحمي ي ي ة الت يس باللحظ على البضائع، ول
خص  يجعل الناقل مسؤولاً عن السلامة بداية من تسلم البضائع ومسؤولاً عن نشاط أي ش

ذ  ولى تنفي ذلك أن يت اف ل ل. يض ا للناق ن تابعً م يك و ل ى ول ه، حت ة عن زام نياب ذا الالت ه
حن  اولي الش ال مق ن أعم ل ع ؤولية الناق ط مس ى بس احن، تقتض ة الش ارات حماي اعتب
ل إدارة  ن قب يهم م والتفريغ الإجباري حتى ولو لم يساهم في اختيارهم ولو كان مجبرًا عل

ب ي غال احنين ف ى الش عب عل ث يص اء، حي عف  المين رًا لض الهم نظ ات إهم ت إثب الوق
ة  ي كاف ل. وف بة للناق ا بالنس دو بالصعوبة ذاته ذي لا يب ر ال ال، الأم ذا المج خبرتهم في ه
ان  الأحوال لا يمكن إنكار قيام الناقل بدور في توجيه مقاولي الشحن والتفريغ حتى ولو ك

ي ات إل دار التوجيه ب بإص ي الغال وم ف ث يق تخدامهم، حي ى اس راً عل ي مجب ة ف هم خاص
حن  ن أدوات الش روه م اب بمك ي لا تص غ حت حن والتفري اء الش فينة أثن ع الس ل م التعام

  والتفريغ المستخدمة. 
  ) راجع في ذلك:1(

Supreme Court,  International Jurisdiction in Claim for Damages in 
Shipping Accident,  Case No. 22285(wa) of 2005, available at: 
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حاب     ا أص ع فيه ي وق اء الت ف للأخط ذا التعري ي ه ن تلاف رغم م ى ال وعل
ي التعريفات السابقة، من كونه لم يربط الحادثة البحرية بوقوع  أضرار معينة أو ف

ي أوقات معينة، فإ ى الأحداث الت نه مما يؤخذ عليه أنه قصر الحوادث البحرية عل
رغم تقع بسبب إهما ى ال ك عل ا، وذل زم به ات الملت ل ربان السفينة في تنفيذ الواجب

يطرة  ن س رج ع باب تخ ع لأس ي تق ة الت وادث البحري ن الح د م اك العدي من أن هن
راكين،  ن الب ربان السفينة، لعدم قدرته على توقعها أو دفعها، كالحوادث الناتجة ع

   .والقرصنةالإرهابية  الاعتداءاتوالأعاصير المدمرة، أو 
ات  ي أوق ة أو ف رار معين وع أض ة بوق ة البحري ط الحادث دم رب ع/ ع الاتجاه الموس

  معينة:
ة،    ة البحري وم الحادث ن  وعلى صعيد آخر ظهر اتجاه يتبنى نظرة واسعة لمفه م

  أوقات معينة. فيخلال عدم ربطها بوقوع أضرار معينة أو بوقعها 
  التعريفات التشريعية: -1
ة والأمن البحري الانجليزي عرف قانون الشحن التجاري    ا  الحادثة البحري بأنه

تن  واقعةعبارة عن تصادم السفن أو جنوحها أو أي  ى م بحرية أخرى تحدث عل
ة أو  حدوث إلى  تؤدى السفينة أو خارجها  رار مادي دد بوقوعتأض ا ه ل أو ه تجع

  .)1(اوقوعها وشيك
ي  2002 لسنة وعرفها قانون أمن النقل البحري الأمريكي    ادة (ف ) 70101 الم

خسائر خطيرة في الحياة، أو الإضرار إلى مني يؤدي بأنها عبارة عن أي حادث أ
  .)2(بالبيئة، أو تعطيل نظام النقل، أو حدوث اضطراب اقتصادي في منطقة معينة

                                                                                                                     
http://www.tomeika.jur.kyushu-
u.ac.jp/transaction/case/pdf/h181031e_maritime.pdf   
 

  :راجع في ذلك) 1(
Merchant Shipping and Maritime Security Act 1997-(Chapter 28), 
available at: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/28/pdfs/ukpga_19970028_en
.pdf 

  ) راجع في ذلك:2(
Maritime transportation security Act of 2002, Public Law 107–295 
107th Congress, chapter 701- port security, available at: 
http://www.tsa.gov/assets/pdf/MTSA.pdf 
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ن     ادر ع ة الص وادث البحري ائر والح ي الخس ق ف انون التحقي ا ق ا عرفه أيضً
ن )  1()4/4في المادة () IMOالمنظمة البحرية الدولية ( ارة ع ة  :بأنها عب " واقع

ا  ق به ا، أو يلح ورة عليه أو حدث يقع بسبب نشاط السفينة من شأنه أن يشكل خط
  الضرر أو بحمولتها أو بالبيئة البحرية".

ة     ة البحري رف الحادث ث ع ة، حي م بالعمومي ه يتس ويلاحظ على هذا التعريف أن
ين،  رر مع ا أندون ربطها بوقوع ض ت أو كم ي وق ة ف وع الحادث ترط وق م يش ه ل

اط  بب نش ع بس دث يق ة أو ح ل واقع ي ك ة، فه ة البحري ن الرحل ة م ة معين مرحل
ا أو  رر أو بحمولته ا الض ق به ا، أو يلح ورة عليه كل خط أنه أن يش السفينة من ش

  بالبيئة البحرية.
ذكر بتعري    ابق ال ف ولم يكتف قانون التحقيق في الخسائر والحوادث البحرية س

يل  ن التفص د م رض بمزي ه ع ة، ولكن ة البحري وارث  لأالحادث واع الك ن
  . Marine casualty)البحرية(

ادة (    ه أحد 4/1فقد عرفت الم ب علي ارة حدث يترت ا عب ة بأنه ة البحري ) الكارث
  النتائج التالية:

بسبب نشاطه، أو بسبب نشاط  )2(وفاة الشخص أو إصابته إصابة خطيرة  -
  السفينة.

 الشخص من السفينة بسبب نشاط السفينة.فقدان   -
 فقدان السفينة حقيقة أو حكمًا. -
 التلف المادي للسفينة. -

                                                 
ة 1( ة الدولي ة البحري ن المنظم انون ع ذا الق در ه د ص ة تحIMO) وق ل دول زم ك ث أل ل ، حي م

ى  السفينة علمها أن تجرى تحقيقًا في الحوادث التي تقع على متنها. ويهدف هذا القانون إل
ة،  وادث البحري وع الح د وق لامة ض ق الس دولي لتحقي اون ال ترك للتع نهج مش ز م تعزي
ة  دابير اللازم اذ الت ة، واتخ وأيضًا التعاون من أجل الوقوف على أسباب الحوادث البحري

ادة (لتحقيق السلامة الب ام  الم انون أحك ذا الق ي ه د راع ة. وق انون 94حري ة ق ن اتفاقي ) م
دي  ة، وم وادث البحري ي الح ق ف ن التحقي لطة المسؤولة ع ق بالس البحار، وذلك فيما يتعل

  التزام السلطات الساحلية بالتعامل معها. راجع في ذلك:=
=IMO Code for the investigation of marine casualties and incidents, 
Resolution, A.849(20) is from 1997, available at: 
http://www.maiif.org/codes.htm 

ادة (    )2( ت الم ذي 4/8عرف ن الأذى ال ارة ع ا: عب رة بأنه ابة الخطي ه الإص انون ذات ن الق ) م
ن  ر م اريخ  72يلحق بشخص ما مما يؤدى إلى  عجزه أكث ن ت ام م لال سبعة أي اعة خ س

 . الإصابة
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 جنوح السفينة أو تعطلها أو تصادمها. -
 الأضرار المادية بالسفينة.  -
  الأضرار البيئية الناتجة عن تعرض السفينة لحادث. -

ع ويلاحظ على هذا التعريف أنه يتسم بعدم الدقة، حيث لم      حًا يض ا واض تعريفً
ى  ة عل رار المترتب ور الأض رد ص ى بس ا اكتف ة، وإنم ة البحري ة الكارث لماهي

ا،  ا أنوقوعه ة، كم رار المادي ود بالأض ين المقص م يب ثلا ل الغموض، فم م ب ه يتس
رض  م يع ا ل ة، كم وع الحادث بب لوق فينة كس اط الس ود بنش دد المقص م يح ا ل أيضً

  لأسباب وحالات وقوع الكارثة البحرية. 
ادة (     ى الم رة (4/3وف ة الخطي ت الكارث اserious casualty) عرف  :)  بأنه

  عبارة عن الحادثة التي لا توصف بأنه خطيرة جداً، والتي يترتب عليها:
ق - س  )1(الحري بب الطق ف بس ادم أو التل وح أو التص ار أو الجن أو الانفج

  لك.أو تكسير جسم السفينة أو تعيب جسم السفينة الناتج عن ذ السيئ
الإضرار بهيكل السفينة على النحو الذي يجعلها غير قادرة على الإبحار،  -

ؤدى  ا ي ات مم دى المحرك فينة، أو ل م الس كما لو تسربت المياه داخل جس
 تعطلها عن العمل. إلى  

 .التلوث (بصرف النظر عن الكمية)  -
  الشاطئ.إلى الإصابات التي تستلزم القطر  -

) 4/6في المادة ( (Very serious casualty)   وعرف الكارثة الخطيرة جداً   
ي  :بأنها ائر ف فينة أو الخس عبارة عن الواقعة التي يترتب عليها الفقدان الكامل للس

  الأرواح أو التلوث الشديد.
ف    ط وص ابقة رب ة الس ن التفرق ه قصد م انون أن ذا الق ف ه ى موق ظ عل والملاح

ة درجة خطورة الحادثة أو الكارثة بحسب حجم الخ ائج المترتب سائر وخطورة النت
ا ى وقوعه ا  ،عل ب عليه ي يترت داث الت ائع والأح ق بالوق رة تتعل ة الخطي فالكارث

                                                 
كل ) 1( ث يش وع، حي ث الوق ن حي ة م وادث البحري ة الح ويحتل الحريق المرتبة الثانية في قائم

ا  %50نسبة  رين عامً ة والعش لال الخمس ة خ فن التجاري ع للس من نسبة الحوادث التي تق
ي الماضية. وغالبًا ما ينشب هذا الحريق في غرفة محركات السفي نة، والذي غالبًا ما ينته

  بهلاك السفينة بحمولتها. راجع في ذلك:
J. R. Kuehmayer, Marine Accident and Casualty Investigation Boards, 
op.cit, p3 
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ة  ة أو الكارث ا الحادث ات. أم ي الأرواح أو الممتلك ة ف ارة الجزئي دان أو الخس الفق
الفقدان الكامل والكلي إلى  الخطيرة جدا فهي تتعلق بالوقائع والأحداث التي تؤدي 

  اح أو الممتلكات. للأرو
   التعريفات الفقهية: -2
ن:ت عرفوعلى صعيد التعريفات الفقهية فقد     ارة ع ا عب ة بأنه ة البحري " الحادث

غيل  ق بتش ا يتعل يك الحدوث فيم ا وش ون الضرر فيه ائي، يك حادثة تقع بشكل فج
  . )1(السفينة

ه    ن الفق ر م ب آخ ا جان ر  )2(وعرفه اجئ وغي دث مف ن ح ارة ع ا عب ع بأنه متوق
ة أم  ة البحري ة الرحل يحدث أثناء قيام تابعي الناقل بتنفيذ التزاماتهم، سواء قبل بداي

ن  واء وقعت م ا.بعدها، وس ا حمولته غ، بم حن والتفري ال الش ن عم فينة أم م م الس
  وقوع خسائر بشرية أو مادية، أو إعاقة السفينة بصورة كلية أو جزئية.إلى يؤدي 
دد  ونحن من جانبنا نتفق       ة، فتع مع الاتجاه الموسع في تعريف الحادثة البحري

ةوتباين وتطور أسباب وقوع هذه الحوادث ( أسباب  باب  )3(أمني ة أو أس أو ملاحي
ت ) يدفعناتتعلق بالسفينة أو بطبيعة حمولتها . ا بوق ة ربطه دفعنا للقول بعدم ملائم

هده معين أو بشخص معين أو بأضرار معينة، بل الأنسب ــ خاصة في  ظل ما تش
ا.  عاً له هذه الحوادث من تطورات في أساليب وطرق ارتكابها ــ تبني تعريفاً موس

رار  :ويبدو لنا تعريف الحادثة البحرية بأنها أنها الإض ن ش عبارة عن كل واقعة م
ا،  ت وقوعه ن وق ر ع بالسفينة أو بحمولتها أو بالبيئة البحرية، وذلك بصرف النظ

  ها، أو الأشخاص المتسببين فيها.أو الأسباب التي تقف ورائ
ر    لال النظ ن خ ى وم ة إل ة البحري ابق للحادث وم الس ور المفه ن منظ نة م القرص

  يتضح لنا أنها تدخل تحت مظلة هذا المفهوم، وذلك للأسباب التالية:

                                                 
  راجع في ذلك:) 1(

Ibid, p3. 
  ) راجع في ذلك:2(

 Patrick Chaumette , Accident du travail maritime, marin : comment les 
définir  
Cass. civ. 2è, 3 septembre 2009, n° 08-12732, El Harouat c/ ENIM, 
Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 15, 
2009, p 2. 

لامة الب13وفقاً للبند الأول فقرة () 3( ة الس ادث ) من الفصل الثاني من اتفاقي رف الح ة، يع حري
 الأمني بأنه عبارة عن أي فعل أو عمل مشبوه من شأنه أن يهدد أمن السفينة.
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ة  المفهوم الذي تبناه اتساع )1 ة للحادث ات الدولي ذلك الاتفاقي القانون المصري وك
ادي لعمليالبحرية يقتضى القول  ة بأنها تشتمل على كل واقعة تخل بالسير الع

ر  رف النظ ك بص ري، وذل ل البح تغلال النق ة باس وع الحادث اط وق ن ارتب ع
ة  السفينة أو بخطأ الناقل أو تابعيه، وبصرف النظر عن مدى توقع هذه الحادث
أو إمكانية دفعها، بل يكفي مجرد وقوع ضرر بالسفينة أو بحمولتها أو بالبيئة 

ى، ال ذا المعن ن ه يبحرية. والمدقق يلاحظ أن القرصنة لا تخرج ع ة  فه واقع
فينة أمن الس ك )1(تخل بالسير العادي لعملية النقل، بما تسببه من إخلال ب ، وذل

 على النحو الذي من شأنه إلحاق الضرر بها أو بحمولتها.
ت الإ )2 د تبن ة ق ة البحري ات الدولي ن الاتفاقي د م ؤولن العدي وعيمس ة ية الموض

رار مسؤولل اأساسبوصفها  يية الناقل البحري عن الأض ائع  الت يب البض تص
ت وإن -يته مسؤولكأساس ل فكرة الخطأ  مستبعدة، )2(بشكل عام لم تكن قد تخل

ا  ا تمامً ائع  -عنه يب البض رر يص ل ض امن لك ل ض ل الناق ذي جع ر ال الأم
المفهوم ال)3(المشحونة يقع بسبب نشاطه ذ ب ة ، بما يفهم منه الأخ ع للحادث موس

 البحرية.  
ام ن إ )3 نة أحك د القرص ر تزاي ى أث عت عل اء س ىالقض عاً  إل ا موس ي مفهومً تبن

ة  وادث البحري ل الح ن قبي طة م ذه الأنش ار ه ة اعتب ة بغي ة البحري للحادث
ؤولال ي  مس ا ف ر جليً ذا الأم دى ه ر ص د ظه ل. وق ا الناق ام عنه اء أحك القض

فينة أو الأمريكي الذي اكتفى لوقوع الحادثة الب رر بالس حرية مجرد وقوع ض

                                                 
روعة 1( ر المش ال غي ن   1988) حددت اتفاقية قمع الأعم ى أم داء عل كل اعت ي تش ال الت الأفع

  السفن، وهى:
  / مصادرة أو ممارسة السيطرة على السفينة بأي صورة من صور التهديد.1
  العنف ضد أي شخص على متن السفينة./ ممارسة 2
  / تدمير السفينة أو الإضرار بها أو بحمولتها.3
فينة أو 4 رار بالس ق الأض دمر أو تلح أنها أن ت ن ش فينة م تن الس ى م ادة عل ع أي م / وض

  بشحنتها.
  / تدمير أو إلحاق أضرار خطيرة بالمرافق البحرية. 5
  راجع: 

- SUA Convention, Article 3, 1988.   
ي     )2( وبر  14راجع في ذلك: اتفاقية بون الموقعة ف ي 1890أكت ة ف ف الموقع ة جيني ، واتفاقي

  .1956مايو  19
ل   ) 3( د نق ي عق ري ف ل البح ؤولية الناق اس مس ي أس دة ف دى الش ي، م ع موس د الراف د.عب

   .39 ص القاهرة، (بدون تاريخ نشر) -الأشخاص، دار النهضة العربية
Marcel Fontaine - Marcel Fontaine, Drafting international contracts: an 
analysis of contract clauses, BRILL, 2006, p 219. 
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ار  ى اعتب ط عل يس فق اعده ل ذي س ر ال ة، الأم ة البحري ا أو بالبيئ بحمولته
القرصنة من قبيل الحوادث البحرية، ولكن أيضًا في إعفاء الشاحن من عبء 
اء  رجم القض د ت إثبات خطأ الناقل كي يقيم مسؤوليته عن هذه الاعتداءات. وق

راح ف ص ذا الموق ي ه ه، الأمريك ت علي ي عرض ات الت د المنازع ي أح ة ف
اس  ي تكس ودة ف رول الموج ات البت د منص ي أن أح ا ف تلخص وقائعه ي ت والت

ة إلى لتحويلها  2005الأمريكية قد تم بيعها في عام  ة متنقل اج بحري وحدة إنت
أمين عليه لسواحل الماليزية، وقد قام المدعيقبالة ا ركات بالت دى إحدى ش ا ل

ى يه) وذلك ضد مخاطر نقلها من تكساس عل التامين (المدعى د إل ا. وق ماليزي
م كسر أحد  لحة، وت دى الجماعات المس ل إح تم اقتحام الوحدة البحرية من قب

ا أدى  رول، مم ة البت ة لمنص دة الحامل ى الأعم ت إل د حكم ة. وق ف المنص تل
محكمة أول درجة بعدم التزام شركة التأمين بتعويض الأضرار التي حدثت، 

ا  معللة ذلك أمين، وإنم بأن واقعة الاعتداء لا تعد من الحوادث التي يشملها الت
ن  ي لا يمك دفع، الت ع وال هي من قبيل الظروف الاستثنائية الخارجة عن التوق
ذه  ة به د تصدت المحكم ه. وق ل أو تابعي معها القول بوجود خطأ من قبل الناق

ضرر يقع أثناء  المناسبة لتعريف الحادث البحري، فعرفته بأنه عبارة عن كل
م )1(الرحلة البحرية نتيجة خطأ الناقل أو تابعيه ذا الحك ى ه ن عل . وعندما طع

ادث  ف الح ى تعري ات عل دت تحفظ م، وأب ت الحك ا ألغ ة العلي ام المحكم أم
يق،  م بالض ة يتس ة أول درج البحري، ورأت أن التعريف الذي أوردته محكم

ن اء :لذلك عرفته بأنه عبارة ع ع أثن ي  " كل ضرر يق ا ف ة بم ة البحري الرحل
درة  ن ق ذلك أي حدث خارجي وغير متوقع كالقرصنة، وذلك بغض النظر ع
ود  وح وج م بوض ذا الحك الناقل أو تابعيه على دفعه أو تجنبه". ويتضح من ه

ة ة البحري ع للحادث وم الموس ديد للمفه اح ش ي،  ارتي اء الأمريك ل القض ن قب م
ث إ ة فقبحي ت مرتبط ة ليس ة البحري لاحية ن الحادث ائع المرتبطة بص ط بالوق

ائع  ة الوق ن بكاف ا، ولك ا أو دفعه ى توقعه ل عل درة الناق ار أو بق فينة للإبح الس

                                                 
  ) راجع في ذلك:1(

Global Process Systems Inc and another (Respondents) v  Syarikat 
Takaful Malaysia Berhad, (Appellant), UKSC 5, On appeal from the 
Court of Appeal (Civil Division), 2009. 
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ررًا  بب ض أنها أن تس ن ش ة وم ة البحري لامة الرحل ير وس ل بس ي تخ الت
 .)1(للشاحن

ة ع )4 نة خاص ات القرص رة عملي اعد وتي لى أثر ما شهده العالم من تنامي وتص
ة  بعد أحداث الحادي عشر ديل اتفاقي ة لتع ات قوي بتمبر، ظهرت اتجاه ن س م

كيل  م تش ا ت ى أثره فن، وعل ة ضد الس ر المشروعة الموجه قمع الأعمال غي
وبر  ي أكت ت ف ة قام ة قانوني وص  2001لجن ى نص ديل عل راء تع ة إج بدراس

يق  ة ض ذه الاتفاقي ى ه ديت عل ي أب ى الملاحظات الت ت أول الاتفاقية، وقد كان
فينة، وأن النصوص المنظمة للأف أمن الس ة تخل ب وادث بحري عال التي تعد ح

ى الأمر يحتاج  ورة إل تجدات الإرهاب بص ة مس ال لمواجه ذه الأفع توسعة ه
ن  دة يمك رق جدي عامة والقرصنة بشكل خاص. وقد أضافت الاتفاقية ثلاثة ط

  :)2(أن تقع بها القرصنة، وهي
ذه اله داء. وه يلة للاعت اج أ/ استخدام السفينة كسلاح أو وس ات تحت ى جم ود إل وج

ا أو  ل م ام بعم قصد خاص وهو تهديد الأفراد أو الحكومات لحملهم على القي
دد  ي ته تحدثة الت رائم المس ن الج ات م ذه الهجم د ه ل، وتع ن عم اع ع الامتن

  سلامة السفن البحرية.
امل ب/  دمار الش ي أسلحة ال ار ف ات الاتج ي عملي فن ف تجريم أنشطة استخدام الس

وا ر، س ي البح ح أمف ى رب ول عل رض الحص ك بغ ان ذل ام  ء ك رض القي بغ
  بأنشطة إرهابية.

ة  ا اتفاقي ي حظرته ال الت من الأعم ج/ جرائم تهريب أي شخص ارتكب عملاً ض
  .2005وبروتوكولها لعام  2005قمع الأعمال غير المشروعة 

ويبدو لنا بعد هذا التأصيل أن القرصنة تعد في الوقت الراهن من قبيل الحوادث    
وة  وادث الق ل ح ن قبي د م م تع ا ل ل، وأنه ا الناق أل عنه ن أن يس ي يمك ة الت البحري
د أن زادت  ة بع دفعها، خاص ا أو ي ل أن يتوقعه ى الناق تحيل عل ي لا يس القاهرة الت

اك  منيةقدرة الناقل الأ بح هن د أن أص ا، وبع وادث وتفاديه ذه الح ل ه على توقع مث
 منية) مع أجهزة الاستخبارات الأجويالو البحريتعاون وثيق بين شركات النقل (

                                                 
   :راجع في ذلك )1(

FARRANDOC, (Robin Hood Flour Mills Ltd. v. N.M. Paterson & Sons 
Ltd.), cité par William TETLEY: « Marine Cargo Claims »,  p. 385. 

  اجع:ر) 2(
Article 3bis (1)(a), 2005 SUA Protocol, ibid. 
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تقدم وسائل الاتصال مكن السفينة من التواصل طوال  كما أنعلى مستوى العالم، 
زة الأ ة الأجه ع كاف رض البحر م ةفترة الرحلة حتى وهى في ع ذي مني ر ال ، الأم

ات الأ ة الالتزام ي طبيع املاً ف رًا ش دث تغيي ةأح اه  مني ل تج ا الناق زم به ي يلت الت
، وأيضًا في مفهوم الحوادث البحرية التي يسأل البحريبمناسبة عقد النقل  الشاحن

  عنها الناقل.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني لمبحثا
  خلال فترة زمنية معينة القرصنةاط وقوع اشتر

ام     ى لقي ؤوللا يكف ة مس ذه الواقع ى ه نة أن تحظ رار القرص ن أض ل ع ية الناق
ة أن ب أيضًا بوصف الحادثة البحرية فقط، ولكن يج دة زمني تقع القرصنة خلال م

عن سلامة البضائع، وذلك وفق  مسؤولايكون فيها الناقل  التيمعينة، وهى الفترة 
 البيان التالي:
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  المطلب الأول
  ية الناقل عن أضرار القرصنةمسؤوللالنطاق الزمني 

ة     ل حادث ت ك نةليس ة  قرص ذه الحادث ع ه ب أن تق ن يج ل، ولك ا الناق أل عنه يس
ل  التيخلال الفترة  ؤولايكون فيها الناق د  مس د أك ائع. وق ن سلامة البض انون ع ق

ذلك  ري، وك ة المص االتجارة البحري ردام اتفاقيت امبورج وروت ى ه ذا المعن ، )1( ه
ارة ية بعب ختها الفرنس  Durée de ":وهو ما عبرت عنه اتفاقية هامبورج في نس

la responsibilité "ارة، وعبرت عنها النسخة الإ ة بعب  period of" :نجليزي
responsibilityطلح ردام المص ة روت تخدمت اتفاقي ا اس ذي هذات " وأيضً ، وال

  يعنى الفترة الزمنية لمسؤولية الناقل عن الحوادث البحرية.
رار يقف وراء تبرير هذا الشرط و    ن الأض ل ع ائلة الناق أنه ليس من الجائز مس

و ا ي التي تلحق بالبضائع إذا لم يكن ه ره ف اركه غي إذا ش ا وحده، ف يطر عليه لمس
ة  اع الحادث ل إرج ن المحتم ان م ائع، ك ذه البض ى ه يطرة عل ى الس ذا إل أ ه خط

ائع هافر صلة بين نشاط. فالناقل يجب أن تتو)2الغير( ق بالبض ذي لح  والضرر ال
  على أثر اعتداءات القرصنة.

ا    د هذا وقد تباينت مواقف كل من القانون المصري والاتفاقي ي تحدي ة ف ت الدولي
ري الناقل مسؤوليةل الزمنيالنطاق  دة. فقد قرر القانون المص ذه الم ر ه ين حص  ب

ث قي حتىم البضائع في ميناء الشحن وقت تسل غ، حي اء التفري ي مين امه بتسليمها ف

                                                 
ادة () 1( ي الم اعة 227/1فقد نص القانون المصري ف ل هلاك البض من الناق ى أن: " يض ) عل

ين  وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل للبضائع في ميناء الشحن وب
احب  ى  ص ليمها إل ادة قيامه في ميناء التفريغ بتس ا للم داعها طبقً لمها، أو إي ي تس ق ف الح

  السابقة".
  ) من اتفاقية هامبورج:4/1راجع نص المادة( 

- " The responsibility of the carrier for the goods under this 
Convention covers the period during which the carrier is in 
charge of the goods at the port of loading, during the carriage 
and at the port of discharge". 

  ) من اتفاقية روتردام:12/1راجع نص المادة( 
- " The period of responsibility of the carrier for the goods under 

this Convention begins when the carrier or a performing party 
receives the goods for carriage and ends when the goods are 
delivered". 

ى،  )2( ة الأول ر)، الطبع دون دار نش ل الجوي،(ب ؤولية الناق يوطي: مس يس الأس روت أن د.ث
 .185، ص 1960
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ن ضرر  مسؤولايكون الناقل  ائع م يب البض ىعما يص دة  حت اك م ت هن و كان ول
  حن. وقد كان هذا هو موقف اتفاقية هامبورج أيضًا. م وبداية الشفاصلة بين التسل

ل ويلاحظ على    تم التس ترط أن ي ه اش ف أن تم هذا الموق حن وأن ي اء الش ي مين م ف
ذه  عبرة بالتسلالتسليم في ميناء التفريغ، ومن ثم لا ارج ه تم خ ذي ي ليم ال م أو التس

د ا ليمها إذا وضعت تحت ي م تس ه، أو الأماكن. كما تعتبر البضائع قد ت ل إلي لمرس
د وضعت تحت تصرفه طبقاً  ي العق ه ف اق علي م الاتف ا ت وانين اأو لم ادات  وألق الع

ادة ن الم ة م رة الثالث افت الفق د أض ا التجارية المتبعة في ميناء التفريغ. وق ا  ذاته م
د ب ابعين اأن يفي وكلاء والت ذونل ذه  يأخ ق ه ي تطبي ه ف ل إلي ل والمرس م الناق حك
  المادة.

ل      ا ويمث دمًا ملموسً م تق ذا الحك ةه ل ب بالمقارن ة بروكس ف اتفاقي ، 1924موق
م ن ث غ، وم حن والتفري ين الش ا ب رة م ى الفت دة عل ذه الم أل  والتي قصرت ه لا يس

ل  ى الناق اء أو عل ي المين ائع ف ود البض اء وج ع أثن ي تق ة الت وادث البحري ن الح ع
ري يف البح وا .الرص ن الح ل إلا ع أل الناق ر لا يس ى آخ ى بمعن ع عل ي تق دث الت

  . فقط ظهر السفينة أثناء الرحلة البحرية
ام    رى للأم وة أخ دد وقد جاءت اتفاقية روتردام مسجلة خط ذا الص ى ه ث، ف  حي

ررت أن  ؤولق ن البضمس ل ع لية الناق ة تس ن لحظ دأ م ام ائع تب ى تم ا وحت مه له
لالتسليم، وذل ذا التس ان ه ا إذا ك ر عم اء الك بصرف النظ ي مين م ف د ت حن أو م ق ش

ه، خارجه، وبصرف النظر عما إذا كان ا غ أو خارج اء التفري ي مين لتفريغ قد تم ف
ى  فالعبرة هي بالتسلم ل زادت عل ك. ب ه ذل م في ذي ت والتسليم، أيا ما كان المكان ال

اق  ل الاتف احن والناق وز للش ه يج ذلك الفقرة الثالثة من ذات المادة، حيث قررت أن
ل والت التسلمعلى مكان وزمان  أنه جع ن ش اق م ل اتف اطلا ك ع ب ى أن يق ليم، عل س

  سابقاً لتفريغها. التسلملاحقًا لشحن البضائع، وكل اتفاق على جعل  التسلم
وص،     ذا الخص ي ه ردام ف ة روت ل اتفاقي ن قب ع م ار المتب ة المعي ا دق دو لن ويب

ط  ث رب ة، حي ل المختلف روف النق ع ظ به م ؤولوتناس ائع مس ن البض ل ع ية الناق
ة تسلمها في حيازته، وذلك بصرف النظر عن مكان بوجوده ا بعملي ا، أو ارتباطه

اق  ع نط أنه أن يوس ن ش ذي م ر ال فينة، الأم تن الس ى م غ عل حن أو التفري الش
دد مسؤول ل متع ل النق ل؛ مث واع النق ع بعض أن ية الناقل عن البضائع، ويتناسب م

ارج  ائع خ ل البض ه الناق لم في د يحدث أن يتس ذي ق ائط، ال حنالوس اء الش ل  مين قب
  . التفريغ يسلمه خارج ميناء أو بداية الرحلة
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  المطلب الثاني

  أثناء وقوع القرصنة مدى اشتراط وجود البضاعة في حراسة الناقل
  

ة     ة معين رة زمني لال فت نة خ ة القرص وع حادث تراط وق ن اش ديث ع ر الح يثي
ودالتساؤل حول مدى  ةا اشتراط وج ي حراس ائع ف ل؟ بمع لبض ى الناق ى هل يكف ن

ا أم يجب أن  تسلممجرد  ق به ي تلح رار الت ن الأض أل ع ى يس ائع حت الناقل للبض
  يتحقق له عليها الحراسة بمفهومها القانوني؟

وم     ى مفه رف عل ى التع اؤل عل ذا التس ن ه ة ع ف الإجاب لمتتوق ليم،  التس والتس
ود ب امبورج المقص ة ه ت اتفاقي د عرف ة. فق وم الحراس ك بمفه ة ذل  لمتسومقارن

البضائع في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بالقول، تعتبر البضائع قد سلمت للناقل 
د  ابه، أو تحت ي من الوقت الذي تكون فيه تحت يده أو يد من يعمل باسمه أو لحس
ة  وائح الواجب وانين والل ق الق ا وف ائع لترحيله ه البض ودع لدي ين أن ت خص يتع ش

  التطبيق في ميناء الشحن.
ادة (أيضً    ررت الم ة12/2ا ق ن الاتفاقي ا ) م لمت  ذاته د س ائع ق ر البض أن تعتب ب

حن أو ا اء الش ي مين ل ف ة للتعام غ للناقل إذا كانت العادات والأعراف الحاكم لتفري
د  ليم ق ار التس ى اعتب لطة تقتض خص أو س رف ش ت تص ائع تح ع البض م بوض ت

  معينة.
ن  ،أما عن مفهوم الحراسة فقد خلا القانون المصري    ة م ات الدولي ذا الاتفاقي وك

ام  اد أم اب الاجته وضع تعريف للحراسة، ولا من هو الحارس، الأمر الذي فتح ب
ة؛ يا الفقه والقضاء لمعالجة هذه الأمور. وقد تبن في البداية نظرية الحراسة القانوني

يء  ى الش ة عل احب السلطة القانوني تلك التي تقضى بأن الحارس هو الشخص ص
انون.  بموجب ما له ي الق ص ف د أو ن من حق عيني أو شخصي عليه بناء على عق

ت  ادات، تعلق ن انتق ا م ه إليه ا وج ر م لكن سرعان ما توارت هذه النظرية على أث
يء؛  ى الش ة عل بغياب الأساس القانوني السليم لربط الحراسة بوجود سلطة قانوني

ذ1فقد يسرق الشيء من مالكه( ه ه ا يحدث ر عم أل الأخي ف يس ن )، فكي ا الشيء م
  أضرار وهو تحت سيطرة السارق.

                                                 
ة  )1( ة النهض وراه)، مكتب الة دكت ياء ( رس ن الأش ؤولية ع نب، المس ب ش د لبي د. محم

  .77، ص 1957المصرية، 
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ه(   ول الفق ا تح رعان م اء(1وس ادات 2) والقض ذه الانتق ر ه ى أث ى ) عل ذ إل الأخ
ة؛ ة الفعلي ة الحراس ي بنظري ي تقض ك الت احب  تل خص ص و الش ارس ه أن الح ب

يء،  ى الش ة عل لطة الفعلي ة الس ه والرقاب تعمال والتوجي لطات الاس ن س ه م ا ل بم
  اب نفسه، أي بصورة مستقلة.عليه، وذلك لحس

ن     ل م وم ك اهاة مفه د مض ظ بع لموالملاح ا  التس تلاف فيم ود اخ ة وج والحراس
ا.  ث إنبينهم لم حي ة،  التس دود الحراس اوز ح ة يتج ات الدولي ف الاتفاقي ق موق وف

ى  ق معن لمحيث لا يشترط لتحق ه  التس مح ل ائع تس ى البض ل عل ود سلطة للناق وج
ة والتوجي ة الرقاب داع بممارس احن بإي ام الش رد قي ى مج ل يكف تعمال، ب ه والاس

لالبضائ ي تس ق ف ي ع لدى سلطة أو هيئة لها الح ا ف ول به وانين المعم ق الق مها وف
تحكم التسلمميناء الشحن لتحقق معنى  ل ال دور الناق ي مق ن ف م يك و ل ي، حتى ول  ف

اذعلى فهم ل تسلمهذه البضائع بالرقابة والتوجيه. ويساعد هذا المفهوم لل ررت م ا ق
ي كل من اتفاقيتي هامبورج و رار الت ن الأض د ع ل المتعاق روتردام مسؤولية الناق

ع بصددها  ه لا يتمت م أن ي، رغ ل الفعل ة الناق ي حراس تلحق بالبضائع التي توجد ف
ر  تسلمالعبرة هي بإن بسلطات التوجيه والرقابة، حيث  الناقل للبضائع بغض النظ

  عن تحقق الحراسة من عدمه.
ق و    م يتحق و ل ى ول بناء عليه يسأل الناقل عن الحادثة التي تقع على البضائع حت

د تسله عليها الحراس ون ق ات ة الفعلية، حيث يكفى أن يك وم الاتفاقي ق مفه لمها وف
  الدولية.

ف    ى موق ابط ويلاحظ عل ت ض ا تبن ة أنه ات الدولي ري والاتفاقي انون المص  االق
ة  ازمني ة بحري د حادث ا يع ي لتحديد م ل ف ذي يتمث ري، وال ل البح ا الناق أل عنه يس

  وقوع الحادثة خلال الفترة ما بين ا
وادث تسل د الح ي تحدي م البضائع وحتى تسليمها. ومن ثم يستبعد المعيار النوعي ف

 مسؤولنوع أو طبيعية الحادثة البحرية، فالناقل  عنها الناقل، فأيًا ما كان مسؤولال
                                                 

ه،) 1( د البي د الحمي ن عب ة) دار  د. محس ر الإرادي ادر غي زام (المص ة للالت ة العام النظري
  .209، هامش ص 2008النهضة العربية،

ى  178إلى " أن نص المادة  محكمة النقض المصريةذهبت ) 2( من القانون المدني يدل عل
ذا  ا له رض طبق أ المفت أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسؤولية على أساس الخط

ن تتحقق بسيطرة االنص  ة م يطرة فعلي يء س ى الش وي عل ي أو المعن خص الطبيع لش
دنيخلال الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه ض م ع نق ري " ، راج  17،مص

نة  ،554، طعن 1995/ 12/ اني) ،  59لس زء الث نقض (الج ام  ال ة أحك ق ، مجموع
  .1396، ص 274قاعدة 
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ة عنها مادامت قد وقعت خلال مدة م سؤوليته عنها، فلا يشترط في الحادثة البحري
  مثلا أن تكون من الحوادث اللصيقة بالاستغلال البحري.

ا  )1(نا لا نتفق مع جانب من الفقهكما أن    ة ووقوعه قام بالربط بين الحادثة البحري
رة  ة أن العب ات الدولي ري والاتفاقي انون المص ن الق م م ا يفه ين، فم ان مع ي مك ف

ه  التسلمة خلال الفترة ما بين بوقوع الحادث تبعد مع ذي يس ر ال ليم، الأم وحتى التس
فينة  ر الس ى ظه ع عل توي أن تق ث يس المعيار المكاني لتحديد الحادثة البحرية، حي

  أو على الرصيف البحري أو في أماكن الشحن والتفريغ.
اهوفي ضوء ما سبق نلاح    ذي تبن وم ال ذلك  ظ اتساع المفه ري وك انون المص الق

ار  ذلك معي اني وك ار المك تبعاد المعي ة ، فاس ة البحري ة للحادث ات الدولي الاتفاقي
ة  ة البحري أن الحادث ول ب أنه الق ن ش فينة م ري للس ارتباط الحادثة بالاستغلال البح

  كل واقعة تخل بالسير العادي لعملية نقل البضائع. :عبارة عن
ائع اليسأل الناقل عن كافة حوادث القرصنة  وبناء عليه    تي تسبب ضررا بالبض

وع بداية من تسل ان وق ن مك ر ع رف النظ مه لها وحتى قيامه بتسليمها، وذلك بص
ن  فينة م ري للس الحادثة، وبصرف النظر عن ارتباط هذه الحادثة بالاستغلال البح

  عدمه.
  الفصل الثاني

  دفعهاوسائل و القرصنةية الناقل عن أضرار مسؤولأساس 
در    ة تج ارة بداي ةى إل الإش ريعات البحري تويين  أن التش ى المس دوليعل  ال

وطني ن و خلت وال يم م انونيتنظ اص ق ؤولل خ ل مس ريية الناق رار  البح ن أض ع
نة  يالقرص احن ف ة الش ر  ،مواجه ذيالأم ا  ال ى دفعن ذه إل يل ه ة تأص محاول

ل الا في ضوءية مسؤولال ن قب وانين القواعد العامة المقررة م ة والق ات الدولي تفاقي
 فيحديثة العهد  حادثة بحرية، مع مراعاة خصوصيات القرصنة بوصفها نيةالوط

  . البحريية الناقل مسؤولمجال 
اس وسوف ينتظم حديثنا عن هذا الموضوع من خلال     ؤولتناول أس ن مس يته ع

  أضرار القرصنة، ثم وسائل دفعها، وذلك على التفصيل التالي:

                                                 
داخلي مسؤود.إبراهيم الدسوقي أبو الليل، راجع في ذلك:  )1( انون ال لية ناقل الأشخاص في الق

  . 179ص  والقانون الدولي، دار النهضة العربية، (بدون تاريخ نشر)، 
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  المبحث الأول
  القرصنةية الناقل عن أضرار مسؤولأساس 

    ية الناقل عن أضرار القرصنة:مسؤول خصوصية -
نةعن أضية الناقل مسؤوليحظى الحديث عن أساس     يات  رار القرص بخصوص

ب أن تؤخذ  يمعينة يج ن ف ا م ا له ار لم ذا  الاعتب د ه ى تحدي ات عل ار وانعكاس آث
  :)1(من أهمها والتيالأساس وبيانه، 

اس ل/ 1 ش كأس تبعاد الغ ؤولاس ري لالناق يةمس نة،  البح رار القرص ن أض ع
النظر  هذه الحادثة، تعمده وقوعلصعوبة تصور  ى ب رور الأول إل ه المض أن

  منها.
ى / يرتكز2 اس  الحديث عل ؤولأس نةيمس رار القرص ن أض ل ع ه  ة الناق ن كون م

ن  زما في مواجهة الشاحنملت ر، ولك ان لآخ ن مك ائع م ل البض ط بنق ليس فق
ذه بضمان سلامة  أيضًا ائعه لال البض ن خ دابير ، م ن الت ة م اذ مجموع اتخ

ةالأ ة مني د ل اللازم ا ض ة عليه داءات لمحافظ ن  ،ةالمحتملالاعت م م ن ث وم
أ أساس ون الخط ور أن يك ه  االمتص وم علي ؤولتق رار مس ن أض ل ع ية الناق

نة،  دابيرالقرص اذ الت ي اتخ ه ف ه أو تهاون ت تخاذل ا ثب ةالأ إذا م ة  مني اللازم
  .)2(لسلامة البضائع

اس لي/ 3 أ كأس ؤولصعب الاعتماد على الخط لمس نة ية الناق رار القرص ن أض  ع
ل  ن الشاحنلأ ،)خاصة الخطأ واجب الإثبات( أ الناق يصعب عليه إثبات خط

يم  ة ليق ة العملي ن الناحي ؤولم نةمس رار القرص ن أض النظر ، يته ع ى ب أن إل
تم  ل ت ة النق ه  عملي ن رقابت داً ع رافهبعي ا أن، وإش ى درايكم يس عل ة ه ل

دابير الأ اذ الت ة اتخ ل وكيفي ة النق ةبالنواحي الفنية الخاصة بعملي ة مني  اللازم
  مراعاتها. فيليثبت تقصير الناقل 

ة 4 روف الخاص اة الظ ي/ مراع ل  الت ا الناق ارس فيه رييم ى  البح اطه، وه نش
النظر  د صعبة، ب روف تع ى ظ ة، إل س المختلف ات الطق اطر البحر وتقلب مخ

                                                 
  راجع في ذلك: )1(

Bertrand SABADIE, La faute  nautique :un  cas  excepte en perte de 
sens, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes 
Faculté de Droit et de Sciences politiques, Juin 1999, p29. 

  راجع في ذلك: )2(
M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p7. 
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يس نشاطه يضاف لكل ذلك أنه يمار داً ف ب بعي ةالسلطات الأ الغال ا مني ، بم
ذي، الأمر يصعب عليه عادة الاستغاثة بالجهات المختصة ه  ال يجب مراعات

، حيث يجب ألا تتسم ية الناقل عن حوادث القرصنةمسؤولعند تقرير أساس 
ر ي ابالص روف ف ل والظ ذه العوام ل ه ذ مث ب أن تؤخ ل يج دة، ب مة والش

  الاعتبار.  
ن  عن أضرار القرصنة ية الناقل البحريمسؤولالقول بأن ويمكن     ا ل في مجمله

  تخرج عن نظامين:
ذي الالأول/ نظام المسؤولية القائم على  و ال يري)، وه دي أو تقص أ (عق خط
ات  ل إثب ؤولية الناق ة مس ب لإقام أهيتطل راض  خط ي أو افت أ، الشخص ذا الخط ه

ن بإث الحالة هذه فييته مسؤولويستطيع الناقل دفع  ه أو م بات عدم صدور خطأ من
ذه،  .أحد تابعيه ي تنفي أ ف ث إنويجب عدم الخلط بين عدم تنفيذ الالتزام والخط  حي

زام  عدمإثبات  ليسالأخير يتطلب إثبات وجود تقصير من قبل الناقل، و تنفيذ الالت
  .)1(المفروض عليه

ؤولية القائم علي الضرر، حيث تقوم مسؤولالثاني/ نظام ال لية النامس ق  ق وف
رر وع الض ن صد هذا النظام لمجرد وق ر ع رف النظ بته بص ه أو نس أ من ور خط

ل يجب يته بمسؤول ولا يمكن للناقل دفع ،إليه إثبات عدم صدور خطأ من جانبه، ب
  عليه إثبات السبب الأجنبي. 

يقلل من  القرصنة عن أضرارمسؤولية الناقل البحري أساس ولعل الحديث عن    
اه طئأهمية البحث في خ ه تمامً د  .وإن كان لا ينفي ذا وق رصه ه  ح ن الفق ق م فري

انوني ى  )2(الق رورة تبن داء بض ه الن ى توجي زمن عل ن ال ا م ؤولالردحً ية مس
اس ل الموضوعية ؤولكأس أمس رة الخط تبعاد فك ا باس ل، مناديً ذي ية الناق ر ال ، الأم

ا دهم  دع ى أح ام إل ائع لقي رر بالبض وع ض ى وق ه يكف ول بأن ؤولالق ل ية مس الناق
ة  ات الدولي ة الاتفاقي ة خاص ريعات البحري ن التش د م أثرت العدي د ت ري. وق البح

                                                 
  ) راجع في ذلك:1(

Michel Cannarsa, Compensation for Personal Injury in France, p3, 
available at:http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/2002/cannarsa.pdf 

ل  )2( د نق ي عق ري ف ل البح ؤولية الناق اس مس ي أس دة ف دى الش ي، م ع موس د الراف د.عب
   .39الأشخاص، مرجع سابق، ص 

Marcel Fontaine, Drafting international contracts: an analysis of 
contract clauses, op. cit, p 219. 
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رار )1(الحديثة بهذه النداءات ى إق تبعدة ، فحرصت عل وعية مس ؤولية الموض المس
فكرة الخطأ، الأمر الذي جعل الناقل ضامن لكل ضرر يصيب البضائع المشحونة 

ي بب الأجنب ت الس م يثب ا ل اطه، م بب نش ع بس رص يق ن ح رغم م ى ال . وعل
أ كأ رة الخط ري، فإالتشريعات على استبعاد فك ل البح ؤولية الناق اس لمس م س ا ل نه

اء  ر إعف أ لتبري رة الخط ريعات فك ذه التش دت ه ث اعتم ا، حي ا تمامً ل عنه تتخ
  مسؤولية الناقل أو التخفيف منها.

    
  
  
  
  
  
  
  
ل ا  ؤولية الناق اس مس ى أس ة عل وف بدق ر الوق ا الأم ى من ن ويقتض ري ع لبح

وء قواعد  ي ض اب ف ة الإره وع حادث ر وق ى أث ائع عل ق البض الأضرار التي تلح
   القانون المصري، والاتفاقيات الدولية، وذلك على التفصيل التالي:

  المطلب الأول
  وكيفية دفعها في القانون المصري القرصنةية الناقل عن حادثة مسؤولأساس 

  في القانون المصري: لقرصنةاية الناقل عن حادثة مسؤولأساس  /أولاً 
لمسؤولالمصري من نص خاص ينظم  ةخلا قانون التجارة البحري    ن ية الناق  ع

ة  ر حادث ى أث نةالأضرار التي تلحق البضائع عل اس القرص ة أس ى بمعالج ، واكتف
واع مسؤولهذا القانون لم يعالج أساس ال كما أنبصورة عامة، ته يمسؤول ية عن أن

ى محددة للحوادث البحر ة عل رار المترتب ور الأض هر ص ي أش ز عل ا رك ية، وإنم
  .)2(الحوادث البحرية بغض النظر عن نوع أو طبيعة الحادثة البحرية

                                                 
ي  )1( وبر  14راجع في ذلك: اتفاقية بون الموقعة ف ي 1890أكت ة ف ل الموقع ة بروكس ، واتفاقي

 .1956مايو  19، واتفاقية جينيف الموقعة في 1924أغسطس  25
ادة (   )2( ت الم م 227/1فقد نص ري رق انون البح ن الق نة  8) م من  1990لس ى أن: " يض عل

ائع  ل للبض الناقل هلاك البضاعة وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناق
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احية ل    ذكرة الإيض رحت الم د ص ذا اوق انون ه ؤولأن بلق ت مس ل ليس ية الناق
د مسؤولية موضوعية، وإنما هي مسؤول ية قائمة على أساس الخطأ المفترض، وق

ذك ت الم ك أرجع احية ذل ى  رة الإيض ة  إل ف اتفاقي ري بموق انون المص أثر الق ت
  هامبورج في هذا الصدد.

ابقة     وص الس ود النص م مقص ول فه انوني ح ه الق ت آراء الفق د تفرق ذا وق يه  ف
و إلى  البحريية الناقل مسؤولتحديد الأساس القانوني ل ثلاثة آراء، وذلك على النح

  :الآتي
اه الأول: ار  الاتج رر أنص ذا ق ف ه د موق اه تأيي احية، الاتج ذكرة الإيض الم

انون أحكام وفق  ية الناقلمسؤولبالقول بأن  ريالق أ  المص اس الخط ى أس وم عل تق
رض، فال لالمفت أ الناق ات خط ف بإثب رور لا يكل رر مض ات الض ه إثب ن يكفي ، ولك

اعة ف البض لاك أو تل دان أو ه ي فق ل ف كالمتمث ر ذل ى  ، وتبري ق يقتض أن المنط
ل مادام ا ازة الناق ي حي لهلاك أو التلف قد وقع في الوقت الذي كانت فيه البضائع ف

بب فإنه يفترض ع بس د وق ه ق هخطئ أن رور بإثبات ف المض اره ه دون أن يكل  بإعتب
  .)1(مفترض لمجرد وقوع الضرر

رأياً مخالفاً لما سبق،  ثانٍ  تبنى فريق فقهي وعلى صعيد آخرالاتجاه الثاني:  
ة  البحريالناقل  يةمسؤول يؤسس ن المصريالقانوأن  يرىحيث  على أساس قرين

ؤولال د مس أ، وق ة الخط يس قرين هدواية ول ا ب استش رت عليه ي ظه ياغة الت الص
ه ي، ونصوص ا الت رون أنه يس  ي ة ول ق نتيج ف بتحقي ل مكل ن أن الناق ح ع تفص

                                                                                                                     
لمها،  ي تس ق ف في ميناء الشحن وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى     صاحب الح

  للمادة السابقة أو إيداعها طبقًا 
ادة (    ت الم ا نص ؤولية 229كم ن المس ل م ى الناق ى أن: " يعف ه عل انون ذات ن الق ) م

ادة ( ي الم ا ف وص عليه اعة أو 227/1المنص ت أن هلاك البض انون إذا أثب ذا الق ن ه ) م
ادة  ت الم ا نص ه"،  كم ه في د تابعي ه أو لأح ه أو لنائب د ل ي لا ي بب أجنب ى س ود إل ا يع تلفه

أخير ) عل240/1( ى أن: " يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضاعة إلا إذا أثبت أن الت
  يعود إلى سبب أجنبي لا يد له فيه".

ادة ( ن الم ة م رة الثاني ررت الفق د ق رة 227وق ي الفق واردة ف ؤولية ال ام  المس أن أحك ) ب
  الأولي من المادة ذاتها لا تسري على الحالات التالية:

  بين موانئ الجمهورية إلا إذا اتفق علي غير ذلك.الملاحة الساحلية  -
ذه  ام  ه ري أحك ل، فتس ذا النق النقل بمقتضي عقد إيجار إلا إذا صدر سند الشحن تنفيذاً له

 المسؤولية ابتداءً من الوقت الذي ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل.
ري  )  1( ل البح اء الناق ر، إعف ؤاد عم ر ف ك: د. عم ي ذل ة  راجع ف ؤولية، دار النهض ن المس م

ل ؛ 95ص  2000القاهرة، الطبعة الأولى،  -العربية ؤولية الناق د، مس د. محمد بهجت قاي
  .47، ص 1992البحري للبضائع في ظل اتفاقية هامبورج، دار النهضة العربية، 
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ع كما أنمجرد بذل عناية،  ه دف ؤوله لا يمكن ن مس أ م ات عدم صدور خط يته بإثب
ه، ون جانب ه أن يك تبعد مع ذي يس ر ال و الأم رض ه أ المفت اس  الخط ؤولأس ية مس

ا  حيث إنالناقل هي ،  ون فيه ي يك ة الت ي الحال ط ف هذا الأساس يتم اللجوء إليه فق
  . )1(أنه بذل العناية اللازمة يته بإثباتمسؤولالناقل مكلفاً ببذل عناية، ويستطيع دفع 

اس اه أنصار هذا الاتج وذهب  الاتجاه الثالث: ؤولللقول بأن أس ل مس ية الناق
أ ه ب رأي موقف ذا ال ن وفق النصوص السابقة هو الخطأ واجب الإثبات، وقد برر ه

ل ات عدم تس ف بإثب ائع مكل ائعهم صاحب البض ل بض ة أو أو تس ة أو تالف مها ناقص
ى وي عل ور تنط ذه الص ة ه أخرة، وكاف ات مت ا  إثب اره ملتزم ل، باعتب أ الناق خط

  . )2(التسلمتى تمام بسلامة البضائع ح
  
  

  رأينا الخاص: -
ي أن     ودونحن من جانبنا نتفق مع الاتجاه الثاني ف ن  مقص ري م المشرع المص

اء  و بن ذكر ه ابقة ال وص س ؤولوراء النص ة مس اس قرين ى أس ل عل ية الناق
ؤولال رية، أو مس ى آخ ى ال بمعن ؤولأراد تبن اس لمس وعية كأس ؤولية الموض  يةمس

  :الآتيةلأسباب بارر موقفنا هذا ونب الناقل البحري.
ح مسؤولن العبارات التي اعتمد عليها المشرع في تنظيم هذه الإ -1 ن ية تفص ع

ه،  أن ي حيازت الناقل ضامن لكل ما يقع من أضرار للبضائع أثناء وجودها ف
ا أنيته إلا بإثبات السبب الأجنبي، مسؤوله لا يستطيع دفع كما أن ديل  كم التع

رع الصريحة 240، 229لى المواد (الذي أجراه المشرع ع ة المش ) يؤكد ني
ن  ديد م ي التش ؤولف ة مس ذل عناي زام بب ن الالت ا م ل، وتحويله ى ية الناق إل

 الالتزام بتحقيق نتيجة معينة.
احية إ -2 ذكرة الإيض ي الم اء ف ا ج رهن م رأي الأول وأق حاب ال ن  أص د م يع

ا  ة نظرن ارات وجه ل، فعب ا لا تحتم وص م ل النص ل تحمي ن قبي انون ام لق
ري واد(المص ي أن 290، 229، 227 الم ك ف الا للش دع مج ؤول) لا ت ية مس

                                                 
ارف،1( أة المع ائع، منش ري للبض  ) راجع في ذلك: د. محمد كمال حمدي، مسؤولية الناقل البح

 .30، ص 4، بند 1995
) راجع في ذلك: د. جلال وفاء محمدين، مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع 2(

ر،  دة للنش ة الجدي ري، دار الجامع احن المص ة الش ي حماي د ف ري الجدي انون البح ي الق ف
 .42، ص 1995
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ية موضوعية، فهي لم تمكن الناقل(كما فعلت اتفاقية هامبورج) مسؤولالناقل 
ا  ه، وإنم ق أحد تابعي ه أو ح ي حق أ ف اء الخط ات انتف ؤوليته بإثب ع مس من دف

ل هلاك البضاعة وتلفها إذا حدث ذلك في المدل اضامن هجعلت لم الناق ين تس ة ب
صاحب الحق إلى تفريغ بتسليمها في ميناء الشحن وبين قيامه في ميناء ال لها

ائله  فيها. ر وس ؤوليته قص ع مس ن دف ل م ن الناق وعندما أراد القانون أن يمك
ات ات ن إثب ى م اذه لدفع المسؤولية فقط على السبب الأجنبي، ولم يمكنه حت خ

رع ه لدفالتدابير المعقولة هو وتابعي د ع الضرر، لذلك يبدو لنا جلياً أن المش ق
د  ى  عم وادث إل ن الح ري ع ل البح وعية للناق ؤولية الموض ر المس تقري

ا  ل م ا. ولع ا معه يس متفقً امبورج، ول ة ه ك اتفاقي ي ذل اوزًا ف ة، متج البحري
احية  ذكرة الإيض ه الم ت إلي دذهب وص ( ق ة النص أثرًا بحال اء مت ، 229ج

ع التي ، و)1() قبل التعديل240/1 ي دف ق ف ل الح ؤولكانت تعطى للناق  يتهمس
 نه اتخذ هو وتابعوه كافة التدابير اللازمة لدفع الضرر. بإثبات أ

ي  -3 لا يبدو توافق ما ذهب إليه الرأي الثالث مع صريح النصوص السابقة، الت
ن مسؤوللم تقرن قيام  ى م ه حت ية الناقل بإثبات ارتكابه خطأ ما، كما لم تمكن

ه  يتهمسؤولدفع  ن مع ذي لا يمك بإثبات عدم صدور خطأ من جانبه، الأمر ال
اس  أن أس ول ب ؤولالق ن مس ا لا يمك ات. كم ب الإثب أ واج و الخط ل ه ية الناق

دم تبرير هذا الأساس بالقول بأن صاحب  أ ع البضاعة يجب عليه إثبات خط
اعتس لمهة أو لم البض ي تستس ة الت ر الحال ا، ا بغي ث إنلمها عليه ذا  حي ه

يتعلق بصور الضرر، وليس خطأ الناقل، يضاف لذلك أن القول بأن الإثبات 

                                                 
  وقد كانت هذه المواد قبل أن تعدل تنص على:) 1(

  ):229مادة (
ادة يعفى ا -1 ن الم ى م رة الأول ي الفق ا ف وص عليه ؤولية المنص ن المس ل م إذا  227لناق

رر، أو  وع الض ع وق أثبت أنه قام هو ومن ينوب عنه وتابعوه باتخاذ التدابير المعقولة لمن
  أنهم لم يكن في استطاعتهم اتخاذ هذه التدابير.

طالب التعويض  ومع ذلك لا يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن الحريق إلا إذا أثبت -2
دابير  اذ الت ي اتخ وا ف م أهمل ه أو أنه د تابعي ه أو أح ل أو نائب ل الناق دث بفع ق ح أن الحري

  المعقولة لإطفاء الحريق بعد نشوبه أو لمنع آثاره أو الحد منه.
  ):240مادة(
ه  -1       وب عن ن ين و وم ام ه ه ق ت أن ائع إلا إذا أثب ليم البض ي تس أخير ف ن الت ل ع يسأل الناق

ذه وتا اذ ه تطاعتهم اتخ ي اس ن ف م يك ه ل أخير أو أن ع الت ة لمن دابير المعقول اذ الت بعوه باتخ
  التدابير. 
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اس  ؤولأس ى مس ة نف ى إمكاني ذا يعن ات، فه ب الإثب أ واج و الخط ل ه ية الناق
ه  ح عن م تفص الناقل مسؤوليته بإثبات عدم صدور خطأ من جانبه، وهذا ما ل

  النصوص.      
ل، ويمسؤولمن تحديد أساس  المصريوبعد بيان موقف القانون     ا ة الناق دو لن يب

رارعن الأ مسؤول القانون المصريأحكام وفق  الناقل البحريأن  ق  ض ي تلح الت
ة  وع حادث ر وق ى أث ائع عل نةالبض اس ال القرص ى أس ؤولعل وعية يةمس ، الموض

  وذلك للأسباب التالية:
ل إ )1 ؤولن الناق ن مس ى ع ة محددة، وه ق نتيج ائع  تحقي لامة البض مان س ض

ة مسؤول كما أن وحتى تمام التسليم،مه لها بداية من تسل ي حال ة ف يته مفترض
ئة  رار ناش ن أض ائع م وقوع الضرر، ومن ثم يسأل عن كافة ما يلحق البض

ة  رار حادث ك أض ي ذل ا ف اطه بم ن نش نةع ك القرص ي ذل توي ف وع ، يس وق
بب ة بس ن  الحادث أ م لخط ر إرادي) الناق ي لا أو (إرادي أو غي ث يكف ، حي

رار الت د الأض ق أح ائع أو تحق دان البض ابقة (فق وص الس ا النص ي نظمته
 هلاكها أو تأخيرها).

ا إ )2 أل عنه ن أن يس ي يمك وادث الت ور الح دد ص م يع ري ل رع المص ن المش
ي  ا أكتف ل، وإنم دادالناق ر  بتع عوبة حص ي ص ث راع رار، حي ور الأض ص

ل  اءلة الناق ة مس ال لإمكاني ح المج ذي يفس صور الحوادث البحرية، الأمر ال
دان القرصنةحادثة  عن أضرار ، مادامت تسببت هذه الحادثة في هلاك أو فق

 أو تأخير هذه البضائع.
ق إ )3 ـ وف ل ــ ام ن الناق ن أحك احته م لاء س ه إخ ـ لا يمكن ري ــ انون المص الق

ه  القرصنةية عن أضرار حادثة مسؤولال ن جانب أ م بإثبات عدم صدور خط
مجرد تحقق الضرر، يته مفترضة لمسؤول حيث إنأو من جانب أحد تابعيه، 

دم صدور  فينة وع أمين الس ي ت ومن ثم لا يجدي إثباته بذل العناية اللازمة ف
ة  احن لإقام ى الش دد. ويكف ذا الص ي ه ه ف ن جانب ال م ؤولخطأ أو إهم ية مس

ا،  ا أم جزئيً الناقل في هذه الحالة إثبات هلاك البضاعة سواء كان الهلاك كليً
يتضمن مقدار وحجم البضاعة وحالتها، وذلك بالاستعانة بسند الشحن، الذي 

ي  باب الت ات الأس ل، وإثب ـأ الناق ات خط ا بإثب ولا يلتزم صاحب البضاعة هن
ى أدت  ار، أو إل فينة للإبح لاحية الس دم ص ف، كع لاك أو التل ذا اله وع ه وق

  عدم كفاية إجراءات الأمن والسلامة المتبعة على ظهر السفينة.
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ان    ف الق ا لموق ا تقيمً دو لن ريون ويب ه المص ة  أن ي حماي الغ ف د ب لحة ق مص
رورين نة  المض ة القرص ن حادث ابم ى حس ل عل لحة الناق ث ، مص ن حي دد م ش

ؤول رمس ائل ية الأخي ن وس ص م ؤولدفع ل هوقل ةيتهمس ن إقام احن م ن الش  ، ومك
ة  ةحادثهذه العن  يتهمسؤول ق النتيج دم تحق ي ع ل ف رر المتمث ات الض رد إثب بمج

ا، والمتفق عليها، وهى تسلي لمها عليه مم البضائع بالحالة التي تس ف ل احن  يكل الش
وع  باب وق نةبإثبات أس ة القرص ل مع وأ، حادث ي التعام ل ف ال الناق ى إهم ا لتلاف ه

  الناقل مفترضة، ولا حاجة لإثباتها. ية مسؤولوذلك على أساس أن  آثارها،
ري     ف المشرع المص ه موق ن الفق ب م م جان د دع ي وعلى الرغم من ذلك، فق ف

م  اهذا الصدد بدعوي أن الناقل يمارس نشاطً  ينطوي على خطورة خاصة، ومن ث
ه، مسؤوليجب أن ترتقي  ىيته إلي قدر النشاط الذي يمارس ذا  حت كل ه م يش و ل ول

ادي )1(النشاط خطأ  ا لتف فينة أو تأمينه ز الس ي تجهي ل ف أ الناق ت خط . أما إذا ما ثب
نةحوادث  ارالقرص ن آث ا ف وادثلحاذه ه ، أو الحد م د وقوعه ؤولبع ي مس يته أول

رر القرصنة وأجدر، فعجز الناقل عن تفادي وقوع حادثة  ان لا يب في بعض الأحي
  .)2(بعد وقوعها اعجزه في الحد أو التقليل من آثاره

ن الي أجنبيسبب  القرصنةدي اعتبار ثانياً/ م ل م ؤولعفي الناق انون مس ا للق ية طبقً
  المصري:

ز        ن عج م م ايفه ري 240/1، 229دتين(الم ري المص انون البح ن الق ) م
ه  بصورة واضحة عأن الناقل لا يمكن ؤول دف دميته مس ات ع ن  بإثب أ م دور خط ص

ي ، جانبه بب الحقيق ت الس ك أن يثب ى ذل لاوة عل ه ع رربل يجب علي ، أي أن للض
ي بب الأجنب ت الس وم أن  .)3(يثب و معل ا ه يوكم بب الأجنب ور الس ل  ص أ مث خط

اهرة  الشاحن والعيب وة الق اعة والق ذاتي للبض تناد  .)4(ال ور اس ر المتص ن غي وم

                                                 
  راجع في ذلك: )1(

 M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p7. 
  راجع في ذلك: )2(

 M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p7. 
ل،    )3( و اللي وقي أب راهيم الدس انون د.إب داخلي والق انون ال ي الق خاص ف ل الأش ؤولية ناق مس

 .  46الدولي، مرجع سابق، ص 
ي  1924هذا وقد استفاضت اتفاقية بروكسل   )4( ي الت في تعداد صور وحالات السبب الأجنب

اتفاقية بروكسل الموقعة في  ي ذلكراجع ف يعفي الناقل البحري على أثرها من المسؤولية
  ):4/2( المادة  1924أغسطس لسنة  25
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ن  تخلص م اعة لل ذاتي للبض ب ال احن أو العي أ الش ؤولالناقل على خط ن مس يته ع
ورالقرصنةحادثة  ث لا يتص ذه الرد  ايعمل ، حي ة ه ى حادث باب، إل ذه الأس أحد ه

  اهرة.هي صورة القوة الق هذا الخصوص فيتصورها  لكن الصورة التي يمكن
اهرة    وة الق ل الق ن قبي د م م تع اه ل ي وإذا كانت القرصنة وفق ما سبق أن قررن  ف

ل  وادث النق ريح ا البح ور وقوعه ن تص ع م ول لا يمن ذا الق ي، إلا أن ه ض  ف بع
يته عما لحق البضائع مسؤولالحالات كقوة قاهرة يمكن أن يعتمد عليها الناقل لدفع 

ور  م يث ن ث رار. وم اؤلمن أض ول م تس ن ح ا يمك بباً أجنبيً نة س ر القرص ى تعتب ت
  يته؟  مسؤولللناقل أن يعتمد عليه لدفع 

اؤل يمكن     ذا التس ن ه ة ع ه  القول إجاب ار أن ترط لاعتب نة يش اهرةالقرص وة ق  ق
ن ال االناقل على أثره يعفى ؤولم ى مس ك عل ن الشروط، وذل ة م وافر مجموع ية ت

  التفصيل التالي:

                                                                                                                     
" Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage 

arising or resulting from:  
(a) Act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants 

of the carrier in the navigation or in the management of the 
ship.(b) Fire, unless caused by the actual fault or privity of the 
carrier. (c) Perils, dangers and accidents of the sea or other 
navigable waters. (d) Act of God.(e) Act of war.(f) Act of public 
enemies.(g) Arrest or restraint or princes, rulers or people, or 
seizure under legal process.(h) Quarantine restrictions.(i) Act or 
omission of the shipper or owner of the goods, his agent or 
representative.(j) Strikes or lockouts or stoppage or restraint of  
labour from whatever cause, whether partial or general. (k) Riots 
and civil commotions.(l) Saving or attempting to save life or 
property at sea.(m) Wastage in bulk or weight or any other loss or 
damage arising from inherent defect, quality or vice of the 
goods.(n) Insufficiency of packing.(o) Insufficiency or inadequacy 
of marks.(p) Latent defects not discoverable by due diligence.(q) 
Any other cause arising without the actual fault or privity of the 
carrier, or without the actual fault or neglect of the agents or 
servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the 
person claiming the benefit of this exception to show that neither 
the actual fault or privity of the carrier nor the fault or neglect of 
the agents or servants of the carrier contributed to the loss or 
damage".  
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  لحق بالبضائع: ضرر الذي ب الحقيقي والأكيد للهي السب القرصنةأن تكون  -1
ى    ة  حت ى حادث ي عل نةينطل ف  القرص اهرةوص وة الق ي  الق ون ه ب أن تك يج

 القرصنةالسبب الحقيقي للضرر، أي ترتبط الأضرار التي لحقت البضائع بحادثة 
ى ببية. ولا يكتف ة س ر دور  بعلاق أن أن يقتص ذا الش ي ه نة ف ى القرص ادة عل زي

ق ة تحق رر فرص ة  الض ذ علاق د عندئ ث لا توج ا، حي رًا ممكنً ه أم لال جعل ن خ م
ببية،  د وس نةلا تع رر القرص وع الض ي لوق بب الحقيق ي الس ة ه ذه الحال ي ه  .)1(ف

ه إذا ة الاحتياطات  وبناء علي ه أو قل ل أو تابعي رر(كخطأ الناق باب الض ددت أس تع
رر)، وكانت القرصنة من بينها وثبت أنها ليست السبب امنيةالأ ا  ،لمنتج للض فإنه

ن التهذه الحالة قوة قاهرة  فيلا تعتبر  ل م ؤولعفي الناق ع  ية.مس ترك م ا إذا اش أم
ية ستوزع مسؤولإحداث الضرر فإن ال فيوكانت متساوية  أخرىالقرصنة أسباب 

تكون  ث س رر، حي وع الض ي وق هامه ف دار إس ب مق ل بحس باب ك ذه الأس ين ه ب
  ياً لوقوع الضرر.القرصنة في هذه الحالة سببًا جزئ

ه القرصنةوتقدير ما إذا كانت     ن عدم رر م ي للض ر تعد السبب الحقيق رك  أم يت
دره وع، يق ي الموض ذاً لقاض ة، آخ روف الواقع ه وظ ق خبرت اره  وف ي اعتب ف

انون،  حيث إنمجريات الأمور،  تقدير سبب الضرر مسألة واقع، وليست مسألة ق
  تب عليها آثار قانونية.أو بتعبير أكثر دقة هي مسالة واقع يتر

  خارجة عن الناقل:     القرصنةأن تكون حادثة  -2
ة     د حادث ى تع نةحت ن ال القرص ا م ببًا معفيً ؤولس ب مس ة أن ية يج ون خارج تك

ا. ي وقوعه هم ف ه أس ت أن ه، ولا يثب ل، أي لا تنسب إلي و  وبعيدة عن تدخل الناق فل
ه  فيلقرصنة ثبت مثلا أن الناقل كان على علم باحتمال وقوع ا ضوء ما وصل إلي

الأدوات  تعين ب من بيانات ومعلومات، ولم يقم بإلغاء الرحلة أو قام بها دون أن يس
زات الأ ةوالتجهي داءات، فإن مني ذه الاعت د ه ة لص ى اللازم ه أن ينف ه لا يمكن

  يته عن هذه الحادثة بدعوى أنها خارجة عن سيطرته.مسؤول
أي الر فيه رربيما يجد هذا الشرط و    ل ب غبة في التأكد التام من انتفاء خطأ الناق

اطر  أخرىه يفيد من ناحية كما أنصورة من الصور،  ة المخ في تحميل الناقل تبع
  وتلك المحيطة بعميلة النقل. بالسفينة وتجهيزاتهااللصيقة 

                                                 
ل،  )1( و اللي وقي أب راهيم الدس انون د.إب داخلي والق انون ال ي الق خاص ف ل الأش ؤولية ناق مس

  .199الدولي، مرجع سابق، ص 
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ائي  )1(ويري جانب من الفقه    ادث الفج اهرة والح وة الق ين الق ة ب رورة التفرق ض
رفي مجال حواد وم ث النقل البحري، حيث قص وادث  مفه ى الح اهرة عل وة الق الق

د  ذين يعتم خاص ال الناجمة عن أسباب خارجة عن سيطرة الناقل والأدوات والأش
ن  ة ع وادث الناجم ي الح تمل عل ائي فيش ادث الفج ا الح ل، أم ذ النق ي تنفي يهم ف عل

ى  ذلكاء سيطرة الناقل. وقد سعي هذا الاتجاه من ورل الأصل فيتخضع أسباب  إل
تضييق مجال إعفاء الناقل من خلال قصره على الوقائع الخارجة عن نشاطه فقط 

  .   )2(دون الوقائع الناجمة عن نشاطه
ام يجب     رط ع وقد وجه نقد شديد لهذا الاتجاه على أساس أن شرط الخارجية ش

ن ال ي م ي المعف بب الأجنب الات الس ة ح ي كاف وافره ف ؤولت ا أنية، مس د القواع كم
ؤوللا يستطيع أن يعفي نفسه من ال العامة تقتضي أن الحارس تناد مس ى ية بالاس إل

  .)3(وجود عيب داخلي في الشيء الخاضع لحراسته
  :اعتداء القرصنةعدم إمكانية توقع  -3  
ة     وع حادث ع وق نةويقصد بهذا الشرط عدم قدرة الناقل على توق ورة  القرص بص

ال  أمنيةما قام به من استطلاعات رغم لك كانت فجائية، وذ هامطلقة، أي أن واتص
ات الأ ةبالجه ة الأ مني ى الحال رف عل ة للتع ةالمختص در  مني ة. ويق ة البحري للرحل

ديد  ل ش ار الناق ي معي س عل وعي مؤس ار موض دد بمعي ذا الص ي ه ل ف ع الناق توق
  .القرصنةالحريص في ذات ظروف الناقل الذي وقعت له حادثة 

ر    ذا الشرط ض د ويعكس ه رافي يمت د استش ل ببع ى الناق ى ورة تحل وادث إل الح
فينة،  ة الس ة حمول يرها وطبيع ط س ة وخ ة البحري المتوقعة في ضوء طبيعة الرحل
دابير  ة الت ذ كاف د اتخ ه ق ن أن بحيث لا يمكن التسليم بانتفاء خطأ الناقل إلا بالتأكد م

باب عوامل اللازمة لدفع وقوع الحادثة، وذلك من خلال محاولة توقع كافة ال والأس
ون تأن  الا يكفي بخصوصهقوة القاهرة فال .هالوقوع التي من المحتمل أن تؤدي ك

  واقعة مجردة في ذاتها، ولكن يجب أيضًا الاعتداد بمسلك الناقل حيالها.
ل شديد ــــ القرصنة حدوثويترتب على ثبوت توقع الناقل     ار الناق ا لمعي ـــ وفقً

اهرةـــــ مسؤولال قلالحرص في ذات ظروف النا وة ق نة ق  ــــ عدم اعتبار القرص

                                                 
 .207ص المرجع السابق،  )1(
 ) المرجع السابق، الموضع ذاته.2(
  ) المرجع السابق، الموضع ذاته. 3(
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ي  ا لنف رتكن عليه ؤوليمكن للناقل أن ي نمس ن يته ع ع م ا وق رار م ى أض ل عل ، ب
نةثبوت توقع الناقل وقوع  العكس من ذلك، يترتب على ـ  القرص دمًا ــــ يه ق ومض

دابير الأ ةرغم ذلك ــــ في القيام بعملية النقل، أو عدم اتخاذ الت أمين ال مني ة لت لازم
ه  ا يجعل أ إراديً د خط ك يع إن ذل ائع، ف لامة البض ؤولاس ي مس كل شخص ن  بش ع

  .       )1(الأضرار التي لحقت البضائع على إثر حادثة الإرهاب
  :قرصنةال اعتداءاتاستحالة دفع الناقل  - 4 

ى     ل عل درة الناق دم ق رط ع ذا الش د به نة  ويقص داءات القراص ة اعت مواجه
تهدف لل االمس ى متنه ة عل ائع المحمل فينة والبض ار  س ر مس ن تغيي تمكن م م ي أو ل

لحة  ات مس ود جماع م بوج د أن عل فينة بع يالس يرها ف ط س ى  ،)2(خ أن بمعن
ا.الاعتداءات  دي له ي التص ل عل درة الناق وق ق دفع،  كانت تف تحالة ال ترط اس ويش

  وليس مجرد صعوبة الدفع. 
ي     ل عل درة الناق در ق ار مالوتق هدفع بمعي رة في وعي، العب ون وض ة  تك بقابلي

درات  ن الق ر ع رف النظ ك بص وعية، وذل ة الموض ن الناحي دفع م ة لل الحادث
اعتداءات القرصنة للمواجهة والصد من الناحية الشخصية للناقل، أي بمدي قابلية 

وع ضوء قدرات الناقل الحريص. و فيالعملية  ة الموض ر لمحكم يترك تقدير الأم
   ع الحادثة.وفق ما تراه من وقائ

اعتبار السرقة المصحوبة بعنف إلى القضاء الفرنسي أحكام ذهبت أحد هذا وقد    
وسطو مسلح من قبيل القوة القاهرة، وقد برر هذا بالقول بأن مثل هذه الحوادث لا 

ه يمكن دفعها من قبل من وقعت ى مواجهت ية لا ف اكم الفرنس ت المح ذا وإن كان . ه
ى إطلا دة عل ذه القاع ق ه دي تطب در م ة، وتق ل حال روف ك ي ظ ث تراع ا، حي قه

  . )3(إمكانية الدفع والتوقع بصدد كل حالة

                                                 
  راجع في ذلك: )1(

Christian Jung, The Convention on the Contract for the International 
Carriage of Goods by Road (CMR): Survey, Analysis and Trends of 
Recent German Case Law, 1997, p160,  

  )  راجع في ذلك:2(
Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of 
Somalia, Best Management Practices for Protection against Somalia 
Based Piracy,(IMO), op. cit, p4.  

  :راجع في ذلك )3(
Cass, CA November 15, 1983; Cass. com. May 14, 1991. 
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ة أو إلى هذا وقد ذهبت المحكمة العليا الفرنسية     ع الحادث ى دف درة عل أن عدم الق
ة،  ار الحادث ب آث ه تجن ن مع ؤ لا يمك ذا التنب ان ه اهرة، إذا ك وة ق مقاومتها يمثل ق

  .)1(تخذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادثوبشرط أن يكون الناقل قد أ
ة    اء الرحل فينة أثن ق بالس ي تلح ات الت ال والإخفاق ة أن الأعط ب ملاحظ ويج

اهرة،  وة الق ث إنالبحرية لا تعد من قبيل الق وادث حي ا ح ادر ه ل ق ل أن الناق الأص
  .)2(على مواجهتها والسيطرة عليها

  
  المطلب الثاني

  القرصنة وكيفية دفعها في اتفاقية هامبورج حادثة عنية الناقل مسؤولأساس 
  في اتفاقية هامبورج:القرصنة ية الناقل عن حادثة مسؤولأساس  أولاً/

ن مسؤولخاصة لمعالجة  الم تفرد اتفاقية هامبورج نصوصً     ري ع ل البح ية الناق
عن أضرار  ية الناقلمسؤولتنظم  القرصنة، ولكنها اشتملت علي نصوص حوادث

  . )3(ادث البحرية بصورة عامةالحو
ا  على موقف هذه النصوصوالملاحظ     أنها وضعت  قاعدة عامة وأوردت عليه

ية مسؤولأساس أن  الفقرة الأولى من المادة الخامسة قررت محددة، فقد استثناءات
ة ة البحري اء الرحل ع أثن ي تق وادث الت وم الناقل عن الح رض تق أ المفت ي  الخط  عل

ل  اتالقاب سا لإثب ه  .لعك رض مع رر يفت وع الض رد وق ل دون أنخطفمج  أ الناق
يته بإثبات أنه لم يصدر عنه مسؤول، لكن يملك الناقل أن يدفع هيكلف الشاحن بإثبات

                                                 
  :راجع في ذلك )1(

Cass. com. Oct. 1, 1997. 
  :راجع في ذلك )2(

Paris. October 29, 1955. 
ل 3( أل الناق ى أن: " يس امبورج عل ة ه ن اتفاقي )  فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة م

ليم،  ي التس عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، وكذلك الناتجة عن التأخير ف
ا ود البض اء وج أخير أثن ف أو الت ي الهلاك أو التل ي إذا وقعت الحادثة التي تسببت ف ئع ف

تخدموه 4عهدته على الوجه المبين في المادة ( و أو مس ذ ه )، ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخ
ا  ه".  كم ادث وتبعات ب الح ة لتجن دابير معقول ن ت اذه م ب اتخ أو وكلاؤه جميع ما كان يج
ا أو  ائع أو تلفه ن هلاك البض نصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على: " يسأل الناقل ع

ال  التأخير أ أو إهم ن خط أ ع ق نش دعي أن الحري في التسليم بسبب الحريق، إذا اثبت الم
أخير  ف أو الت ن الهلاك أو التل ل ع أل الناق ه. يس تخدميه أو وكلائ ل أو مس من جانب الناق
ه  تخدميه أو وكلائ ل أو مس ب الناق ن جان الذي يثبت المدعي أنه نتج عن خطأ أو إهمال م

ه أو  في اتخاذ جميع التدابير التي ب تبعات ق وتجن اد الحري ا لإخم كان من المعقول اتخاذه
 التخفيف منه".
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رر،  دفع الض ة ل راءات اللازم دابير والإج ة الت اذ كاف ام باتخ ل ق خطأ أو تابعوه، ب
  .)1() من الاتفاقية هذا المعني2وقد أكد الملحق رقم (

د     ي تحدي ل ف ة بروكس ع اتفاقي ابه م امبورج تتش ة ه ن أن اتفاقي رغم م ى ال وعل
ؤولأساس ال إ يةمس رض)، ف أ المفت ي (الخط وح ف م بالوض امبورج تتس ة ه ن اتفاقي

تبنت العديد من النصوص التي   التي اتفاقية بروكسلب بالمقارنة تبنى هذا الأساس
دد  ل وتح ات الناق نظم التزام ؤولت ا، الأممس ي يته عنه عوبة ف بب ص ذي س ر ال

ذه ال ة ه ى طبيع ة عل وف بدق ؤولالوق ن مس د م ررت العدي ث ق ها، حي ية وأساس
الحة  ا ص ا وجعله فينة وطاقمه ز الس ن تجهي الالتزامات الملقاة على عاتق الناقل م
ا  ن أهمه ان م اءات، ك ن الإعف ة م لة طويل ك بسلس م أتبعت ذل ا، ث للملاحة وغيره

يية في حالات امسؤولإعفاؤه من ال أ الملاح ن الخط اتج ع ف الن ، )2(لهلاك أو التل

                                                 
  راجع في ذلك:  )1(

Basis of carrier's liability, clause(18): 
" The Hamburg Rules effect a more balanced and equitable allocation 

of risks and responsibilities between carriers and shippers. 
Liability is based on the principle of presumed fault or neglect. 
That is, the carrier is liable if the occurrence that caused the loss, 
damage or delay took place while the goods were in his charge, 
and he may escape liability only if he proves that he, his servants 
or agents took all measures that could reasonably be required to 
avoid the occurrence and its consequences. This principle replaces 
the itemization of the carrier's obligations and the long list of his 
exemptions from liability under the Hague Rules, and eliminates 
the exemption from liability for loss or damage caused by the 
faulty navigation or management of the ship. The liability of the 
carrier under the Hamburg Rules corresponds with the liability 
imposed upon carriers under international conventions governing 
carriage of goods by other modes of transport, such as road and 
rail". 

ي   )2( ري ف ل البح أن النق ي، ب أ الملاح تثناء الخط ل باس ة بروكس ف اتفاقي رر موق ان يب د ك وق
ة  اء الرحل ا أثن ا وطاقمه ال به ى الاتص الماضي كان يتسم بصعوبة قدرة مالك السفينة عل

حرية، ومن ثم ضعف قدرته على مباشرة رقابة حقيقية على نشاط السفينة خاصة أثناء الب
ل  الرحلات البحرية طويلة الأجل، الأمر دفع بالتشريعات إلى  تبنى أساس لمسؤولية الناق
ا  ى أنه يتسم بالتخفيف، تماشيًا مع الفكرة التقليدية التي كانت تنظر إلى الرحلة البحرية عل

ل مغامرة مشتركة  دم الهائ ع التق ن م ا. لك زءا منه بين الناقل والشاحن كل منهما يتحمل ج
اء  فينة أثن ل بالس ال الناق ن سهولة اتص ك م ره ذل ا وف الذي شهدته وسائل الاتصالات، وم
ررات  الرحلة البحرية، وقدرته على توجيهها والإشراف عليها، الأمر الذي زالت عنه مب
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النظر  احنين، ب وق الش لالا بحق كل إخ ان يش ذي ك ر ال ى الأم اءات إل رة الإعف كث
  .    )1(المقررة للناقل

ؤولمحاولة لتأصيل أساس  وفي     نة مس رار القرص ن أض ل ع يية الناق وء ف  ض
أن  اتفاقية هامبورج نصوص ول ب ن الق ليمك ؤول الناق ر مس ن الض ب ع ر المترت

ى  تسلمهخلال الفترة ما بين القرصنة مادامت قد وقعت علي حادثة  ائع وحت للبض
رارهذه تسليمها، حيث يفترض أن  أ الأض ت بسبب خط د وقع ه ق ل أو تابعي  .الناق

ل  م الناق ات عل ثلا بإثب احن م ف الش لا يكل أ، ف ذا الخط ات ه ولا يكلف الشاحن بإثب
ة  وع حادث ال وق نةباحتم ير القرص اديوتقص ي تف ز  ه ف م يجه ه ل ا، أو أن وقوعه

ائل الأ فينته بالوس ةس ى ص مني واء عل دي س زة للتص خاص أم الأجه عيد الأش
ائع، وأن القراصنةهجمات ل ، ولكن عليه فقط أن يثبت الأضرار التي لحقت بالبض

لال فت ت خ د وقع رار ق ذه الأض وم ه ل، لتق دة الناق ي عه ائع ف د البض رة تواج
  خلفتها القرصنة. التيالأـضرار  ية الناقل عن هذهمسؤول

ة مسؤولوإذا كان ما سبق ذكره يتعلق بأساس     نةية الناقل عن حادث ق  القرص وف
د خاصً  اتفاقية هامبورج، فإن الاتفاقية قد تبنت استثناءً  ق، فق ة الحري ق بحادث ا يتعل

اس  ى أن أس امبورج عل ة ه ن اتفاقي ة م ادة الخامس ن الم ة م رة الرابع ت الفق نص
ال يمسؤول ث لا مج ات، حي أ واجب الإثب ى الخط ائم عل ة الناقل عن هذه الحادثة ق
ة يمسؤوللإقامة  ذه الحادث ل أو ته عن ه أ الناق ات خط ن إثب احن م ن الش إلا إذا تمك

ق  اد الحري ا لإخم أحد تابعيه في اتخاذ جميع التدابير التي كان من المعقول اتخاذه
ات وتجنب تبعاته أو التخفيف منها، كما يمكن لل لال إثب ن خ ؤوليته م ع مس ل دف ناق

ع  ة لمن دابير اللازم ة الت اذ كاف ام باتخ ل ق أ، ب ه خط أنه لم يصدر عنه أو أحد تابعي
  وقوع الضرر.

                                                                                                                     
ا كثرة إعفاءات الناقل من المسؤولية،  ؤوليات فيم الأمر الذي دعى إلى إعادة توزيع للمس

د  ك: د. محم ي ذل ع ف امبورج راج ة ه ه اتفاقي ت علي ا حرص بين الناقل والشاحن، وهذا م
ة  امبورج، دار النهض ة ه ل اتفاقي ي ظ ائع ف ري للبض ل البح ؤولية الناق د، مس ت قاي بهج

  .  42، ص 37، بند 1992العربية، 
  :راجع في ذلك )1(

ل وقد تسببت ك دمات النق ن خ تفيدة م ثرة هذه الإعفاءات في الإضرار بالدول النامية المس
ي  امبورج، والت ة ه البحري ضحية تسلط الدول الناقلة، الأمر الذي أدى إلي اعتماد اتفاقي
ل  ؤولية الناق تميزت بأنها تضع نظاما صارما لمسؤولية الناقل البحري، حيث تؤسس لمس

ا على أساس الخطأ المفترض. ولم ت كن هذه الاتفاقية تحظي بموافقة الدول المتقدمة لكونه
 تتعارض مع مصالحها، وذلك علي عكس الحال بالنسبة لاتفاقية بروكسل.
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ولا أجد ما يبرر موقف اتفاقية هامبورج بتمييز حادثة الحريق بحكم خاص، بل    
بخصوص على العكس قد يجد الشاحن صعوبة أكبر في إثبات خطأ الناقل وتابعيه 

ي  عوبة ف احن ص هذه الحادثة، والتي غالبًا ما تقع أثناء الرحلة البحرية، ويجد الش
  .)2(، ومدى ثبوت خطأ الناقل من عدمه)1(الوقوف بدقة على أسبابها

ق ك    ع الحري ل م ابق يتعام تقلةوعلى أية حال، يبدو لنا أن النص الس ة مس ، حادث
ذه ، ومالقرصنةوليس كنتيجة مترتبة على حادثة  ن ه توقفنا الحديث ع م لا يس ن ث

  الحالة كثيرًا لخروجها عن موضوع البحث.   
  طبقًا لاتفاقية هامبورج: القرصنةيته عن أضرار مسؤولدفع الناقل  ثانيًا/

ل     ع الناق ن دف ديث ع تظم الح ؤولين ة المس ن حادث ة يته ع ق اتفاقي نة وف قرص
امبورج  ة العاه ي الحال رف إل ورين، الأول ينص ى مح دفع العل ة ل ؤولم ية، مس

  للحالات الخاصة، وذلك علي التفصيل التالي: ينصرف والثاني
  :يته عن حادثة القرصنةمسؤولالناقل ) الحالة العامة لدفع 1(

ة     وع حادث ة وق ي حال ل ف أ الناق امبورج خط ة ه وعلى الرغم من افتراض اتفاقي
دابير ا سمحتنها ، فإالقرصنة ه اتخذ الت ات أن وع له دفعها بإثب ب وق ة لتجن لمعقول

هذه الحادثة. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية هامبورج على 
ع  ه دف ل يمكن ؤولأن الناق لاؤه مس تخدموه أو وك و أو مس ذ ه د اتخ ه ق ات أن يته بإثب

  جميع ما كان يجب اتخاذه من تدابير معقولة لتجنب الحادثة وتبعاتها".

                                                 
ادة     )1( وبسبب صعوبة إثبات خطأ الناقل أو أي من تابعيه في حوادث الحريق، فقد نصت الم

أنه أن ) من اتفاقية هامبورج على أنه: " في حالة نشوب حريق على ا5/4( ن ش فينة م لس
ات  ي الممارس ه ف تقر علي ا للمس ة وفق تم معاين ب أن ت ة يج ائع المحمل ي البض ؤثر ف ي
ن  خة م ع نس الملاحية، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وعند الطلب توض

  تقرير المعاينة تحت تصرف الناقل أو الشاحن". 
  الحريق بحكم خاص لسببين:وقد برر البعض تمييز اتفاقية هامبورج حوادث   )  2(

ا  ا م ي غالبً ق، والت الأول/ إن الاتفاقية تتضمن التزام على الناقل باتخاذ تدابير للوقاية من الحري
ة  ة كاف ن مواجه ه م ا يمكن ا بم افة له ى الإض يعمل عل ه س ا أن ل، كم ا الناق رص عليه يح

  الظروف.
ا لا تقتص ت فإنه ر الثاني/ إن حاثة الحريق تتميز بأنها إذا وقع ا تض ائع، وإنم ى البض ط عل ر فق

ال  د كم ك: د. محم بالسفينة أيضًا، بما يجعل الناقل، هو أول ضحايا الحادثة. راجع في ذل
 .33، ص 6حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، مرجع سابق، بند 
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نة اء الخطأفهذا النص خفف من غلو    ة القرص ك المفترض للناقل عن حادث ، وذل
وع مسؤولدفع  لهبأن أتاح  ب وق ة لتجن دابير المعقول يته بإثبات أنه قد أتخذ كافة الت

  .)1(أو تجنب أضرارها، ولكنها مع ذلك وقعت القرصنةحادثة 
ة     ا بالمقارن امبورج يعكس تخفيفً ة ه ه اتفاقي ذي تبنت اس ال ولا مراء في أن الأس
ت اب ة جعل ؤوللقانون المصري، فعلي الرغم من أن الاتفاقي ة ية الناقمس ل مفترض

رر، فإ وع الض رد وق ع لمج ن دف ه م ا مكنت ؤولنه دابير مس اذ الت ات اتخ يته بإثب
ذي  ري، ال المعقولة لتفادي الضرر، وذلك علي عكس الحال بالنسبة للقانون المص

ل  ؤولجع م مس رر، ول وع الض رد وق ة لمج ل مفترض ع ية الناق ن دف ه م يمكن
  يته إلا بإثبات السبب الأجنبي.مسؤول

ه    ن الفق ب م رى جان ن ال )2(وي ل م اء الناق ؤولأن إعف ة مس رار حادث ن أض ية ع
ائي،  القرصنة بإثبات اتخاذه التدابير المعقولة لمنع وقوع هذه الحادثة هو إعفاء نه

ك ومن ثم لا يجوز للشاحن بعد ذلك أن يثبت تقصير أو خطأ الناقل. وي ى عود ذل إل
ن ال ل م اء الناق ؤولأن إعف ات مس ط إثب يس فق ه ل ب من ة يتطل ذه الحال ل ه ي مث ية ف

ي  لتفادياتخاذه التدابير اللازمة  بب الحقيق ات الس ا إثب ن أيضً ة، ولك وع الحادث وق
  ية الناقل بصورة نهائية.  مسؤولللضرر، الأمر الذي تنتفي معه 

اس     وح أس ؤولوعلي الرغم من وض ة ية النمس رار حادث ن أض ل ع نةاق  القرص
إ امبورج، ف ة ه ق اتفاقي دابير وف ارة " الت مون عب ول مض ب ح د نش لاف ق ن الخ

ت  ؤولالمعقولة" التي إذا ما تمكن الناقل من إثباتها انتف ي مس رار الت ن الأض يته ع
ة  ا حادث نةخلفته ث إن، القرص أ  حي ة الخط ض قرين ي دح ا يعن ات اتخاذه إثب

  قوع الحادثة.المفترضة في حقه بمجرد و
دابير     ة الت ويقتضي تحديد مضمون التدابير المعقولة، التعرف على شكل وطبيع

ار  د معي م تحدي اب، ث ة الإره وص حادث ذها بخص ل أن يتخ ى الناق ب عل ي يج الت
  العناية الواجب الإتباع لتحديد هذه التدابير، وذلك علي التفصيل التالي:

                                                 
  راجع في ذلك:    )1(

Madeleine Jansson, The consequences of a deletion of the nautical fault, 
op. cit, p14. 

د  راجع في ذلك:  )  2( ابق، بن د.عمر فؤاد عمر، إعفاء الناقل البحري من المسؤولية، مرجع س
 .160، ص 152
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دفع الن(أ)  ة ل ل مضمون التدابير المعقول ؤولاق رار مس ن أض نةيته ع ق  القرص وف
  اتفاقية هامبورج:  

وم لم يرد في   ا لمفه داً دقيقً دفع  اتفاقية هامبورج تحدي يلة ل ة كوس دابير المعقول الت
ك يته، مسؤولالناقل  ن وراء ذل احولعل واضعي الاتفاقية قد قصدوا م ال  إفس المج

ة فيأمام القضاء ليقدر التدابير المعقولة  ل حادث النظر ضوء ك ك ب ى ، وذل دد إل تع
ا يؤدى ظروف وملابسات كل واحدة منه ذي س ر ال ى ، الأم ة إل ن واقع ا م اختلافه

  لأخرى. 
ياغة  فيوعلى الرغم من حرصنا الدائم على عدم تورط التشريعات     وضع وص

ا دم استيعاب مستجدات الواقع، فإع فيالتعريفات، حتى لا يتسبب ضيق الألفاظ  نن
در كنا نود ل رغم ذلك ة ق ب الرؤي وابط لتقري ض الض و أن الاتفاقية قد تضمنت بع
اكمالإمكان،  ل المح ن قب ة م ة القانوني د المعامل ن توحي ى لا  ،بغية إيجاد نوع م حت

   . حكام  دد التفسيرات، ومن ثم تختلف الأتتفرق بها السبل وتتع
رورة وتبدو     ديلنا ض وص حادث التص ة بخص دابير المعقول وم الت د مفه ة لتحدي

نة ك القرص ي، وذل ة  ف ة حادث امبورج وطبيع ة ه وص اتفاقي وء روح نص ض
  القرصنة.

ة  فيبداية وقبل التعرف على الاتجاهات المختلفة     دابير المعقول دو تعريف الت تب
  التدابير:هذه المقصود بعلى  إبداء بعض الملاحظاتأهمية 

ةإ -1 دابير المعقول طلح الت تعملت مص ة اس  Reasonable( ن الاتفاقي
measures ) رورية دابير الض طلح الت تعمل مص م تس  The) ول

necessary measures) (1 ، (ث إن س تشدداً  حي ر يعك طلح الأخي المص
ل ق الناق ي ح اس  ف ع الأس ق م ذيلا يتواف رض).  ال أ المفت عته (الخط وض

رورية دابير الض طلح الت رر ي فمص ذت فترض أن الض و اتخ ع ل ان ليق ا ك م
ي ل اللازمةكافة التدابير  ه عل ي ذات تجنبه. بمعني آخر، حدوث الضرر يدل ف

ل  ام الناق بيل أم ن س ي م ذي لا يُبق ر ال ذ، الأم م تتخ دابير الضرورية ل أن الت

                                                 
ادة (1( ي الم وفي  ف ة فارس ل اتفاقي ن قب ن 20)  وقد أستعمل مصطلح التدابير الضرورية م ) م

ه، طلح بحرفيت ذا المص ير ه دم تفس ري ع ه ي ان الفق ة، وإن ك ن  الاتفاقي ف م ك للتخفي وذل
وي،  ل الج ؤولية الناق ع: د.الأسيوطي، مس ل لمسؤوليته. راج ي الناق ق بنف شدته فيما يتعل

 .446، ص 324مرجع سابق، بند 
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ة، يته إلا إثبات القوة القامسؤولللتخلص من  م تقصده الاتفاقي ا ل هرة، وهذا م
 ية.مسؤولية على قرينة الخطأ وليس قرينة المسؤوللأنها أسست ال

ن اللا مجال لا -2 ؤولستفادة الناقل من حالات الإعفاء م فمس ا ية أو التخفي  منه
ا  أ إراديً ان خط ه ك بإثبات اتخاذ التدابير المعقولة إذا ما ثبت أن ما صدر عن

)1.( 
ر  التدابير المعقولة شهد مفهوم -3 ي أث ده عل ار تحدي مونه ومعي ي مض تطورًا ف

راءات حيث أصبحت ه ،الأخيرة فى الآونة  القرصنةازدياد مخاطر  ذه الإج
ذات مضمون فني ومهني وأمني يرتبط بكل ما يلزم لضمان سلامة البضائع 
دابير  ذه الت بحت ه ا أص ليمها، كم ام تس ى تم ائع وحت لم البض ة تس ذ لحظ من
ط.  تنصرف إلي السلوكيات الشخصية للناقل وليس إلي التجهيزات المادية فق

فين ديم س ف بتق ل مكل أن الناق ول ب ن ومن ثم لا يكفي الق ة م الحة للملاح ة ص
تقبال، وأن تعين  هالناحية الفنية، وأنها مزودة بكافة أجهزة الاتصال والاس يس

ؤهلا ون م ه أن يك ب علي ن يج باً، لك ا مناس أهيلاً علميً ل ت اقم مؤه و بط  ه
نةه على موتابعو ا. واجهة القرص د وقوعه ا بع ن آثاره د ذهب، والحد م  وق

يجانب من  ذا  الفقه الأمريك داً له ى تأكي ى المعن د إل فينة لا تع أن الس ول ب الق
ن  دات، ولك زة والمع ؤن والأجه وافر الم رد ت ة لمج الحة للملاح جاهزة وص

ؤهلاً  ة بكون الطاقم م ة والتكنولوجي ة الفني ن الناحي نة.  م ع القرص ل م للتعام
ذي هذا المفهوم  ولعل امبورج، وال ة ه ه اتفاقي ذي تبنت اس ال ع الأس ق م يتواف

رد و أ لمج رض الخط ع يفت ل دف ن للناق رر، ولا يمك وع الض ؤولق يته إلا مس
 .)2(بإثبات اتخاذ التدابير المعقولة لدفع الضرر

ة    دابير المعقول ور للت ي(ب) ص رار  الت دفع أض ا ل ل اتخاذه ى الناق ب عل يج
  القرصنة:

ة  1978يوليو  7في  )IMO( المنظمة البحرية الدولية نظمت    ة دولي د اتفاقي عق
م  ت باس ة عرف ارةاتفاقي ة بالبح ة الخاص رخيص والمراقب دريب والت ايير الت  مع

                                                 
  راجع في ذلك: )1(

Christian Jung, The Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road (CMR): op. cit, p160. 

  راجع في ذلك: )2(
Bertrand SABADIE, La faute  nautique :un  cas  excepte en perte de 
sens, op. cit, p 115. 
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)SCTW (ز ا ت حي ي دخل نوات والت ت س د س ذ بع يلتنفي ام  ف ي، و1984ع  الت
ك عكفت على  ارة، وذل ا البح ل عليه ب أن يحص ي يج تنظيم المؤهلات الدولية الت

م  ن ث فينة، وم تن الس ى م للحد من المخاطر المرتبطة بوجود طاقم غير مؤهل عل
ى تها ولامضمان س ة عل ذه الاتفاقي ا حرصت ه حمولتها أثناء الرحلة البحرية. كم

  .)1(سلامة السفنل أدنىأن تتسم هذه المعايير بالدولية، لضمان توفير حد 
ة     ى مجموع ا عل أيضًا تبنت المنظمة البحرية الدولية مدونة للسلوك، نصت فيه

ل التي يجب على الناقل مراعاتها تج منيةمن التدابير الأ نة، مث وادث القرص نباً لح
ى التأكد من هوية كل من يصعد  زات الأإل ة التعزي ن كاف د م فينة،  والتأك ةالس  مني

د ألزمت  ،من أجهزة إنذار ومراقبة فن. وق ا الس ر به ي تم وتأمين كافة المرافق الت
تنفار  2004المنظمة كافة السفن بداية من أول يوليو  ام الاس زة بنظ أن تكون مجه

ق SSAS: Ship Security Alert Systemالأمني ( ), في مرحلة لاحقة للتحق
  .)2(منها، وتلقى استغاثاتها عن طريق أجهزة اللاسلكي

ي     لامة الت ن والس ات الأم ق تعليم اقلين بتطبي ة الن ة كاف ت المنظم د ألزم وق
فينة  ن الس ة لأم هادة الدولي ى الش فينة عل ل الس ى تحص ة، حت دتها المنظم اعتم

)ISSC( )3(ائع . ح ة البض ار طبيع ي الاعتب ذ ف ع الأخ امل م يث تخضع لفحص ش
لكها،  ي ستس ة الت ارات البحري ا، والمس ي تقطعه افات الت ا، والمس وم بنقله ي تق الت

) بما يتناسب مع ظروفها، كما SSPوضع خطة لتأمين السفينة( يتسنىوذلك حتى 
ن د م فينة للتأك ى الس ه عل تم تحميل ا ي ة م يش كاف ة تفت ن  أكدت على أهمي ا م خلوه

راءات  ذه الإج رورة تحديث ه ار بض ي الاعتب ع الأخذ ف المتفجرات والأسلحة. م
  .)4(كلما دعت إليها الحاجة

                                                 
  )  راجع في ذلك:1(

Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , op. cit, p 13. 
  )  راجع في ذلك:2(

International ship and port facility security code (ISPS Code), 
certification regulations , 2003, available at: 
http://www.prs.pl/pages/obszary/certyfikacja-isps/ISPScode.pdf 

  راجع:  )3(
Claude Pohlit, New Developments in Maritime Security and Their 
Impact on International Shipping, op. cit, p 21. 

  )  راجع في ذلك:4(
Surveys, Verifications and Certification, available at: 
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ع     ل وض ى الناق ب عل رى يج ة أخ ن ناحي ة م ةخط ة  أمني تويات ثلاث ى مس عل
د  فينة، وتحدي عود الس ة لص وابط خاص ع ض (منخفضة ومتوسطة وعالية)، ووض

اع ف ة الإتب راءات واجب د الإج ل، وتحدي نة بالفع داء القرص وع اعت ة وق ي حال
راء فحص دوري مسؤولالتزامات و ة، وإج ذه الحال ي ه فينة ف اقم الس يات أفراد ط

  لكافة الأجهزة والمعدات.
ة     ت مدون د ألزم ةوق ق المائي فن والمراف ن الس ن  أم ابط لأم ين ض رورة تع ض

ون  ث يك فينة، بحي ؤولاالس ب الأمس ن الجوان ة ع في مني ى الس لال عل ن خ نة م
  . )1(الإشراف على خطة تأمين السفينة وتنفيذها

ة    ل الدولي ة العم ام منظم ر باهتم ذا الأم ي ه ا حظ ض  ،أيضً عت بع ث وض حي
لال  ن خ فينة، م اقم الس ى ط ة عل ة رقاب رورة ممارس رض ض ي تف وص الت النص

اقم ذا الط راخيص ه هادات وت ى ش ة عل يش دوري ، وفرضت )2(إجراء عمليات تفت
إنشاء قواعد بيانات تحوي كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالبحارة  على الدول

  .)3(التابعين لها، حتى يسهل تبادل هذه البيانات والرجوع إليها عند الحاجة
ل     ة العم ة ومنظم ة الدولي ة البحري ين المنظم تركة ب ادرة مش دثت مب ا ح أيضً

ام  ي ع ة ف ن ا 2004الدولي لوك لأم ة س ورة مدون ي ص رت ف ي ظه وانئ، والت لم
ةإلى  سعت  وضع إطار عام ينظم سياسة خاصة بتأمين الموانئ والممرات البحري

  .)4(ضد هجمات القرصنة وغيرها

                                                                                                                     
http://www.imo.org/OurWork/Safety/Implementation/Pages/SurveysAn
dCertification.aspx 

  )  راجع في ذلك:1(
International ship and port facility security code (ISPS Code), op. 
cit. 

  راجع:  )2(
Claude Pohlit, New Developments in Maritime Security and Their 
Impact on International Shipping, LL.M in Shipping Law-
Heiligenhagen Germany, (Without the date of publication), p14, 
available at: 
lawspace.law.uct.ac.za/dspace/bitstream/2165/233/1/Pohlit.pdf 
p14. 

  )  راجع في ذلك:3(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , op. cit, p 15.  

  ) راجع في ذلك:4(
ILO/IMO Code of practice on security in ports, available at: 
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ة     اون والتنمي ة التع ة لمنظم ري التابع ل البح ة النق ن لجن در ع د ص ذا وق ه
)OECD1() العديد من المقترحات المتعلقة بأمن وسلامة السفن، كان أهمها(:  

  د محكمة من قبل الناقل للسيطرة والرقابة على السفينة.وضع قواع -
ط  - ع خط ةوض فينة أمني يناريوهات  للس ع الس ل م وانئ للتعام ق الم ومراف

 .ختلفة للمخاطر خاصة مخاطر القرصنةالم
ة  منيةحصر المشاكل الأ - ق المختلف لال المراف ائع خ رور البض المتعلقة بم

  في حالة النقل متعدد الوسائط.         
رار  (ج) دفع أض ا ل ل اتخاذه ى الناق ب عل ي يج ة الت دابير المعقول ود بالت المقص

  القرصنة:
يق،    ر مض ع والآخ دهما موس ان، أح ة اتجاه دابير المعقول ف الت ي تعري ر ف ظه

  وذلك على التفصيل التالي:
  :القرصنةالاتجاه الأول: التعريف الموضوعي للتدابير المعقولة في حادثة 

اه أنصار هذا الا ذهب    ى تج ف إل ةتعري دابير المعقول ارة  الت ا عب نبأنه ة  :ع كاف
  .)2(التدابير التي يؤدي اتخاذها إلي منع وقوع الضرر

ي     ل ويقتض ام الناق ة نظرهم قي ن وجه ر م ذا الأم لوك ب ه لوكه وس ات أن س إثب
روف ي الظ ريص ف ل الح لوك الناق و س ه ه ا تابعي ي  ذاته ة الت ا حادث ت فيه وقع

اتخاذ مثل في قيامه باتخاذ كافة ما يلزم لتأمين الرحلة البحرية و، والتي تتالقرصنة
ة لآثار القرصنة بعد وقوعها للتصديالتدابير اللازمة  ك رقاب ي ذل ارس ف ، وأنه م

ل  دائمة وصارمة على تابعيه وأجهزته، وذلك بصرف النظر عما اعتاد عليه الناق
  .)3( نه الخاصة)ما لو كان مهملا في شؤوفي سلوكه المعتاد(ك

التدابير التي من شأنها أن تحول كافة وبناء علي هذا الاتجاه يلتزم الناقل باتخاذ    
داءات  وع اعت نة عدون وق فينة، القرص ى الس ال ى قيام بم ذل  هيقتض ىبب  أقص

                                                                                                                     
http://www.imo.org/OurWork/Security/Instruments/Pages/CoP.aspx  

  )  راجع في ذلك:1(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , op. cit, p 17. 

  )  راجع في ذلك:2(
Paul Chauveau, Droit Aerien, paris, librairie technique, 1951, p 
179; Han-Ru ZHOU, Le test de la personne raisonnable en 
responsabilité civile, Revue du Barreau/Tome 61/Automne 2001, 
p486 

  . 242ص ، 205د.محمد موسي دياب، فكرة الخطأ في اتفاقية فارسوفى، مرجع سابق، بند) 3(
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ث تناسب ي بمادرجات العناية  ائع، بحي لامة البض دد س ذي يه ر ال ة الخط مع طبيع
ر رر كبي وع الض الات وق ت احتم ا كان ي كلم دابير الت اذ الت ل اتخ ى الناق ان عل ة ك

الموضوعية يتسم ب أنه هذا المعياروالملاحظ على  .)1(تتناسب مع حجم هذا الخطر
ة  والتجرد دابير المعقول ود بالت يفي تحديد المقص نة ف ة القرص ذي حادث ر ال ، الأم

ل بحماية ممكنة للشاحنين من  يحقق أقصى زام الناق لال الت زم خ ا يل ة م اذ كاف اتخ
  لهذه الحادثة. اتخاذه للتصدي

  ، كان من أهمها: الاتجاه الانتقادات لهذاالعديد من وجهت وقد     
ة  يتهمسؤولعدم قدرة الناقل على دفع  يعني الأخذ بهذا التعريف نإ -1 عن حادث

ي، القرصنة بب الأجنب امبورج،  إلا بإثبات الس ة ه م تقصده اتفاقي ا ل ذا م وه
ل ى الناق ث يكف دفع حي ؤول ل ة هيتمس ذه الحادث ن ه ات ع اذ إثب دابير  هاتخ الت

ا  ية الناقلمسؤوللأساس . فوفقاً )2(إثبات السبب الأجنبيليس و ،المعقولة طبقً
ة  وع للاتفاقي ى وق ب عل رض) يترت أ المفت نة(الخط ة القرص راض  حادث افت

ل،  اوقوعه أ الناق بب خط بببس ة  هريقصت أى بس دابير اللازم اذ الت ي اتخ ف
دابير مسؤوليستطيع رغم ذلك دفع و لتأمين البضائع، ذ الت ه اتخ ات أن يته بإثب

  .الأجنبي، دون أن يكلف بإثبات السبب المعقولة لدفع الضرر
رض إ -2 ع يفت ف الموس امبورج أنن التعري ة ه ت  اتفاقي زام جعل لالت  الناق

ى ب اظ عل ائع التزامالحف لامة البض ده  اس م تقص ا ل ذا م ة، وه ق نتيج بتحقي
ق ل وف تقرمال الاتفاقية، ب ه س ة،ف علي ذل عناي ف بب ل مكل ذي لا  الناق ر ال الأم

أن  ول ب وعية، والق ورة موض ة بص دابير المعقول ارة الت ير عب ه تفس يقبل مع
 .القرصنة الناقل مكلف بمنع وقوع ضرر

دابيرأن  -3 ة الت د طبيع ي تحدي دداً ف من تش ف تض ذا التعري ى  ه ب عل ي يج الت
ن الن تخلص م ا لل ل اتخاذه ؤولاق رار يمس ن أض نة،ته ع ه  القرص ا يجعل بم
تلط ي وم خ ا لا بمفه و م ا، وه ارة إليه بقت الإش ي س رورية الت دابير الض الت

  يتناسب مع ما مقصد اتفاقية هامبورج.
  :القرصنةالاتجاه المضيق لتحديد التدابير المعقولة في حادثة الاتجاه الثاني/

                                                 
راجع في ذلك:د.جلال وفاء محمدين، تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة  )1(

 . 82، ص 1995للمسافرين، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
ع راجع في ذلك:د.يحي أحمد ) 2( وي، مرج البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الج

 .  211، ص 73سابق، بند 



)203( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

ة الا    ن مجموع ارة ع ا عب ة بأنه دابير المعقول اه الت ذا الاتج رف ه ات يع حتياط
، بحيث يمكن للناقل القرصنةالمناسبة التي يتعين على الناقل اتخاذها لتفادي وقوع 

دفع  ؤولأن ي ت أ يتهمس أن يثب أ، ب اء الخط ات انتف ة بإثب ذلوا الهم د ب ه ق ه وتابعي ن
ويترتب على الأخذ بهذا المفهوم إعفاء  .)1(هاوقوع لتفاديالمعقولة والعناية الكافية 

بب ية إذا ما أثبت اتخاذه التدابير المناسبةمسؤولالناقل من ال ، ولا يكلف بإثبات الس
وقد تبنت محكمة استئناف باريس هذا الاتجاه، حيث  وقوع الضرر.إلى  الذي أدى

راءات دابير والإج ذ الت ه اتخ ات أن ل بإثب التزام الناق ادي قضت ب ة لتف وع  العام وق
  .)2(الحوادث البحرية بصورة عامة

ا يمثلان مأنهإلى سبب التفرقة بين الاتجاهين السابقين  )3(الفقهويرجع جانب من    
حيث يمثل الاتجاه  .القانونية الوطنية حول مفهوم الخطألاختلاف الأنظمة  انعكاسا

ع م رىالموس ي ت ة، والت ة اللاتيني ف الأنظم لامة  وق مان س ل بض زام الناق أن الت
ية مسؤولنفسه من ال أن يعفينتيجة، ومن ثم لا يستطيع  البضائع هو التزام بتحقيق

ق النتي دم تحق ت أن ع ه.إلا إذا أثب ه في د ل ي لا ي بب أجنب ود لس ة يع اه  ج ا الاتج أم
ة  ف الأنظم س موق و يعك يق فه ةالمض ل  الأنجلوأمريكي زام الناق ر لالت ي تنظ الت

ت بضمان سلامة البضائع على أنه التزام ببذ ل أن يثب ي الناق ل عناية، ومن ثم يكف
  ة الإجراءات الضرورية بوجه عام. كاف أنه اتخذ

ا أن    دو لن يق  ويب اه المض لالاتج ير يمث ب  التفس ة الأنس دابير المعقول ارة الت لعب
رف اتفاقية هامبورج بمفهوم ي تنص ي، والت ل إل اذ الناق بة  اتخ الاحتياطات المناس
ادي ة لتف وع حادث نة وق ة القرص وادث البحري ن الح ا م اذه وغيره يس اتخ ، ول

ات ة الاحتياط وع  اللازم ع وق ةلمن ذه الحادث ذات ه ذا بال ا ، وه ة م ع طبيع ق م يتف
ة ق نتيج يس بتحقي ة ول ذل عناي زام بب ه الت ن كون ة م ، التزام الناقل في هذه الاتفاقي

اس ال ع أس ق م ؤولويتف ة مس ه الاتفاقي ا قررت وية كم رر(  وه يس الض أ ول الخط
ىية المومسؤولال ود أن تتبن ر تشدداً الاتفا ضوعية). هذا وان كنا ن ا أكث ة مفهومً قي

ي ذل  ف ى ب ه عل تم حمل ث ي ل، بحي ة الناق ر مواجه د أكب يجه ادي ف وادث  تف ح
النظر  نة، ب ى القرص ة إل ة، وإتاح ن ناحي ارها م وادث وانتش ذه الح رة ه أن كث

                                                 
  . 212، ص 73المرجع السابق، بند ) 1(
  . 202، ص 73المرجع السابق، بند ) 2(
  الموضع ذاته. المرجع السابق، ) 3(
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حادثة من ناحية أخرى، هذه الالوسائل التي يمكن للناقل الاستفادة منها لتوقع ودفع 
  ضمان سلامة البضائع.  فيأكبر  ابذل الناقل جهد ستدعيي

ل إلى يري جانب من الفقه و    زام الناق دي الت اس م أن المعيار الواجب الإتباع لقي
ل المعقولة  جراءاتالإباتخاذ  لوك الناق ة س ى مقارن د عل اديمن عدمه يعتم ى تف  ف

نة ة القرص لوك ب حادث ريص (س ل الح  bonus ac diligens paterالناق
familiasهاناقل ال ) في ظروف ة نفس ه الحادث ت ل ذي وقع ب )1(ال ا يترت و م ، وه

ه  ة علي ل حادث ي ك ل ف ا الناق زم به ة الملت دار العناي تلاف مق نةاخ ث قرص ، حي
ر سيتفاوت ل بحسب ظ ا الناق ف به وف وملابسات كل حجم وطبيعة العناية المكل

  إمكانية توقعها ودفعها والسيطرة عليها. حادثة، في ضوء مدى
ي أن الصعيد مقا وعلى    ر إل اه آخ ل، ذهب اتج ي ب ل ه ن الناق ة م ة المطلوب عناي

ة(  أقصى ن The highest degree of careدرجات العناي ر ع رف النظ ) بص
أنه التشديد أن ولاشك  .)2(الظروف المرتبطة بكل حادثة ن ش الأخذ بهذا المعيار م

ف  ة المكل ة العناي ي طبيع لوالمغالاة ف ا الناق ذيبه و ال ي النح ك عل يجعل ، وذل  هس
  الأخطاء. أبسط عن مسؤولا

ار    ي المعي ن تبن ه م ب إلي ا ذه اه الأول فيم ع الاتج ق م ا نتف ن جانبن ن م ونح
ذي  رد ال ار المج و المعي الموضوعي لتحديد مقدار العناية المطلوبة من الناقل، وه

ة  ه حادث ت ل ذي وقع ري ال ل البح لوك الناق ارن س نةيق لوك  القرص ل بس الناق
ى  الحريص، وذلك لما ث يراع وعية، حي ة وموض ن عدال ار م ذا المعي ه ه م ب يتس

ة  ل حادث ات ك نةاختلاف ظروف وملابس ة قرص دار العناي تلاف مق م اخ ن ث ، وم
ط  كما أن .ناقلكل المتبع من قبل  ي فق ار لا يراع درات والهذا المعي اتالإق  مكاني
زأ ه، ولكن أيضًا يلزمالخاصة للناقل رص والت ن ح ه ع ه والتزام ل حرص ام  لا يق

  الرجل الحريص.
  :القرصنة) كيفية إثبات الناقل اتخاذه التدابير المعقولة لدفع أضرار حادثة د(

اذه     ل اتخ ات الناق ة إثب ق بكيفي والسؤال الذي يلقي بظلاله على بساط البحث يتعل
راءات  ة الإج ن ربق ت م ة ليتفل ة المعقول ؤولالعناي ة مس رار حادث ن أض ية ع
    القرصنة؟

                                                 
ارف) 1( أة المع امبورج، منش ة ه وص اتفاقي ى نص ق عل ني، التعلي ود حس د محم  – د.أحم

 . 69الإسكندرية، (بدون تاريخ نشر)، ص 
ع ) 2( وي، مرج راجع في ذلك:د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الج

 .  315، ص 74سابق، بند 
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ي أ    ك ف رة لاش لال الفت ة خ ة المعقول راءات العناي اذه إج ل اتخ ات الناق ة إثب همي
نةالسابقة على بدء الرحلة البحرية لتجنب أضرار حادثة  ذه القرص ار أن ه ، باعتب

 .)1(الفترة تؤثر بشكل كبير في كافة المجريات التالية للرحلة البحرية
نقبرص بأنه عبارة  فيهذا وقد عرف المقصود بأمن السفينة     دابير  :ع ة الت كاف

فينةلتأمين الوقائية اللازمة  لال الس ن خ خاص  م ة الأش ودةحماي ائع الموج  والبض
  .)2(تتعامل معها التي خرى، وأيضا حماية الموانئ والسفن الأعلى متنها

وب على  ذاته هذا وقد نص القانون     written“ما يسمى بالاتفاق الخاص المكت
private agreement ”ن ذي ي ري، وال ل البح ة الناق ركات  ظم علاق د الش بأح

نصت عليها الفقرة الأولى  التي منيةتأمين السفن لتنفيذ التدابير الأ فيالمتخصصة 
 والثانية من المادة الرابعة من هذا القانون.

ب      ل فيج ى الناق ة عل ة الفني ن الناحي ار م فينة للإبح لاحية الس ت ص أن يثب
واد ، كما يجب عليه إثبات خلمنيةوالأ ة العناصر والم ن كاف ام م و السفينة بشكل ت

لحة) المتفجرات والأس فينة (ك ن الس دد أم أنها أن ته ن ش ي م ه، الت ب علي ا يج  كم
ا تن  أيضً ى م ا عل ل تحميله ائع قب ى البض ة عل ة قوي ة رقاب ه بممارس ات قيام إثب

ائع  تسلمالسفينة، وأنه في الحالات التي كانت هناك فترات زمنية تفصل بين  البض
م  ه ل حن، وأن اء الش ل مين ة داخ اكن آمن ي أم ائع ف ذه البض وشحنها قد قام بإيداع ه
ام  ن ق اء، ولك ل سلطة المين ن قب ة م أمين المتبع يكتف في هذا الشأن بإجراءات الت

الكفيلة بضمان سلامة البضائع (وذلك علي اعتبار أن  منيةالأ بنفسه باتخاذ التدابير
دأ  نطاق التزامه بضمان سلامة البضائع ن يب لا يبدأ مع بداية الرحلة البحرية، ولك

ذ  ك، من ل ذل لمهقب حن  تس اء ش ا أثن ه أيضً ب علي ا يج احن). كم ن الش ائع م البض
ة  ل بداي د قب ي للتأك اس مغناطيس از قي تعين بجه فينة أن يس تن الس ى م البضائع عل

رة. واد المتفج اف الرحلة من خلو البضائع المشحونة تمامًا من كافة أنواع الم  يض
ة  والاستخباراتية منيةلكل ذلك، أن الناقل ملتزم بالاتصال بكافة الأجهزة الأ المعني

                                                 
  )  راجع في ذلك:1(

H.E. Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against Piracy and 
Terrorism at Sea: Legal Aspects, op. cit, p390. 

)2  (  
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of- 2012,  law 77-(1), available at: 
http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/countries/euro
pe/cyprus/cyprus_2012_protection_of_ships_against_piracy.pdf 
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ن  ير م لاستطلاع الموقف الأمني قبل بدء الرحلة البحرية، للتأكد من خلو خط الس
  وجود قراصنة.

أمين     ة ت تكمال منظوم ي اس ة عل ات المتحدة الأمريكي وحرصًا من جانب الولاي
ارةالسفينة قبل بدء الرح ردة ت ورة منف عت بص د س ة، فق ع  ،لة البحري اون م وبالتع

وانئ، أخرىالدول تارة غيرها من  ن الم توى أم يم مس ايير لتقي د  إلي وضع مع وق
ايير تقصر ا المع وافر به ي يت وانئ الت ع الم غ م ل أو التفري فنها بالتحمي ل س  تعام

ةالأ ررة مني ط المق اذ .فق ل اتخ ت الناق ا ألزم دا أيضً ن الت د م ي العدي ة إل بير الرامي
   .)1(فرض الرقابة على كل ما يتم تحميله على السفينة من بضائع

ة(    ة الدولي ة البحري ن المنظم ة IMOهذا وقد صدر مؤخرًا ع ات خاص ) توجيه
ل  تعانة الناق ريباس فينة البح تن الس ى م دربين عل ن م أفراد أم ة ب اء ، خاص أثن

ة ملتز. وقد جاء فيها أنه مرورها بالمناطق الخطرة ن خاص أفراد أم م بالاستعانة ب
  :)2(مهمتهم ما يليعلى أن يكون 

اكن من  خاصة الاقتراب ،شخص مجهول على متن السفينة أيمنع صعود /1 أم
  .)3(أحد الموانئ فيسواء أثناء الرحلة البحرية أم عند رسوها  تواجد طاقمها

ى ذلك ال فيالسفينة، بما  يصعد/ الكشف عن الحالة الجنائية لكل من 2 عاملين عل
  متنها.

ا  / إجراء فحص لسجلات اللياقة البدنية والذهنية للعاملين على متن السفينة3 (بم
  ذلك المخدرات والكحول). في

  . / التأكد من ترخيص كل من يحمل سلاح على متن السفينة4
/ وضع نظام قوى للتأكد من صحة شهادات السفر والتأشيرات لكل الموجودين 5

  على متن السفينة.
راد فيوقد جاء     ار أف ه أن يخت ب علي ل يج أن الناق د ب ا يفي ة م ن  هذه المدون الأم

  :)4(لديهم المستندات التاليةيتأكد من توافر أن بعناية تامة، و
                                                 

 .Ibid, p391)  راجع في ذلك:                                                                 1(
 .Ibid, p391)  راجع في ذلك:                                                                 2(
  )  راجع في ذلك:3(

Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of 
Somalia, op. cit, p5.  

  ) راجع:4(
Revised interim guidance to ship-owners , ship operators and 
shipmasters on the use of privately contracted armed security personnel 
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  ون تأمين المنشآت البحرية./ الخبرة بشؤ1
  ت قيادة الفريق وإنقاذ الأرواح.امهارو الإدارة ما يفيد تمتعهم بمهارات/ 2
على علم ودراية بالقوانين والتشريعات الخاصة بالدول الساحلية فيما  او/أن يكون3

  يتعلق بحمل السلاح واستخدامه.
  ون صناعة النقل البحري./ توافر الخبرة بشؤ4
ة  فى حيازتهم/ أن يكون لديهم من الأدلة على أن الأسلحة التي 5 مرخصة من جه

  موثوقة.
  ل معهم.وكيفية التعام م جيد لطبيعة القراصنة/ فه6
  لسفينة وفنياتها وطريقة تشغيلها.ل/ الإحاطة بالطبيعة الخاصة 7
الإجراءات 8 / القدرة على الحصول على الاستشارة القانونية السليمة فيما يتعلق ب

   .للحفاظ على سلامة السفينة التي يتخذونها
يوبناء عليه يدخل     ة ف دابير المعقول اذه الت ات اتخ ل بإثب زام الناق اق الت دفع  نط ل

ى حكام يته طبقًا لأمسؤول دربين عل ن م أفراد أم تعانته ب ات اس اتفاقية هامبورج إثب
ذا  حيث إنبالمفهوم السابق، ب التعامل مع هجمات القرصنة اة ه ن مراع ه ع تخاذل

ع  ن دف ه م ا يمنع رًا، بم ه مقص ر يجعل ؤولالأم رار مس ن الأض ييته ع ق  الت تلح
  البضائع بسبب القرصنة.

وربان السفينة  البحريكل من الناقل  القبرصين مكافحة القرصنة قانووقد ألزم   
اذ كا ن اتخ د م ظ أبالتأك مان وحف ة لض دابير اللازم ة الت ة ف ع كاف فينة لمن ن الس م

ة  حكام  لأ الأعمال غير المشروعة ن اتفاقي ة م رة الثاني ر الفق ادي عش ل الح الفص
ر  ي البح  chapter XI-2, the ISPS Code and( 1974سلامة الأرواح ف

Regulation (EC) No 725/2004 ( ادة زم . )4/1(الم ا يلت فينة كم ان الس رب
 الإضافية منيةالسفينة لخطر القرصنة أن يبادر باتخاذ التدابير الأتعرض حالة  في

ارض  ،لحماية السفينة وما عليها من بضائع نظمها هذا القانون التي رط ألا تتع بش
ةين الوطنانوهذه الإجراءات مع الق  .)4/2(المادة ية لدول المرور أو المياه الإقليمي

فينة  تن الس ى م املين عل ة الع زم كاف ه أل ط، ولكن ذلك فق انون ب ذا الق ف ه م يكت ول

                                                                                                                     
on board ships in the high risk area, International maritime 
organization, MSC.1/Circ.1405/Rev.2, 25 May 2012,   available at:   
http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance
/Documents/MSC.1-Circ.1405-Rev2.pdf  
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اذ  دابير الأمنفردين أو مجتمعين باتخ ةالت ات  مني ظ الأرواح والممتلك ة لحف اللازم
تن ى م ودة عل فينة  الموج ت تعرضالس ادة ها وق نة (الم ر القرص ا )5/3لخط . كم

ر ائع والأحداث  يلتزم ربان السفينة بكتابة تقري ة الوق ن كاف ل ع يمفص وقعت  الت
ادة  ة (الم ليمها للسلطة المختص ك لتس نة وذل . )b-6/1عند تعرض السفينة للقرص

إبلاغ  فيويلتزم الناقل  وم ب نة أن يق ل القراص ن قب فينة م از الس ارب حالة احتج أق
نة، اعتقاله أأو  قتله أو جرحه كل من تم ل القراص ن قب ة م و خطفه أو أخذه كرهين

   .يحملون جنسيتها التيكما يجب إبلاغ الدول 
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  المطلب الثالث

  وفق اتفاقية روتردام وكيفية دفعها القرصنةية الناقل عن أضرار مسؤولأساس 
ة مسؤول/ أساس أولا رار حادث ن أض نةية الناقل ع ردام  القرص ة روت ق اتفاقي  وف

am RulesRotterd)1(:  
 والتيالبحري، مجال النقل  فيتعد اتفاقية روتردام من أحدث الاتفاقيات الدولية    

ت  ي لحق رات الت ة المتغي م وطبيع دولي بحج ع ال عور المجتم ر ش ى أث اءت عل ج
دده،  ي ته ات وبقطاع النقل البحري، خاصة نوعية المخاطر الت ه الاتفاقي ت مع بات

وا داث الت ن إح اجزة ع ابقة ع ري الس ل البح ات الناق ين التزام وب ب زن المطل
  .)2(ومسؤولياته

                                                 
أن    )1( دة بش م المتح ة الأم دولي  هذا وقد تم التوقيع على قواعد روتردام (اتفاقي ل ال ود النق عق

ي  ردام ف ة روت ي مدين ر) ف ق البح ن طري ا ع ا أو جزئي ائع كلي بتمبر  23للبض ، 2009س
ا  وهى تهدف إلى  تنظيم مختلف عناصر النقل الدولي للبضائع عن طريق البر والبحر بم
وق  حن، وحق ة، والش ارة الإلكتروني ائط ، والتج دد الوس في ذلك النقل المتعدد الدولي متع

ة الامتيا د الخاص ن القواع ا م ليم، وغيره ل، والمسؤولية، والتس ز المرتبطة، ووثائق النق
ى وضعها.  ائمين عل ل الق ن قب رًا م داً كبي د جه ذه القواع بالنقل البحري. وقد استغرقت ه
ا  ي فهمه كل صعوبة ف وتتسم قواعد روتردام بطول نصوصها وتعقدها الأمر الذي قد يش

ب من قبل الشاحنين والناقلين والم ن جان راح م م اقت د ت ذا وق يهم. ه ل إل ستأجرين والمرس
ام  اي لع د لاه ين قواع ق ب ا التوفي ن خلاله ت م ذي حاول ة، وال الولايات المتحدة الأمريكي

امبورج  1924 ة ه د اتفاقي ذه 1978وقواع ن وراء ه دة م ات المتح عت الولاي د س ، وق
اع القواعد إلى استحداث قواعد تحكم النقل البحري تتلاءم مع الم مارسات الحديثة في قط

  النقل البحري.
William Tetley, Marine Cargo Claims, 4 Ed., 2008. available at: 
http://www.mcgill.ca/maritimelaw/mcc4th/  

  ا، حيث جاء فيها:في ديباجته وهذا ما أكدته الاتفاقية  )2(
- Convinced that the adoption of uniform rules to modernize and 

harmonize the rules that govern the international carriage of= =goods 
involving a sea leg would enhance legal certainty, improve efficiency 
and commercial predictability in the international carriage of goods 
and reduce legal obstacles to the flow of international trade among all 
States. Believing that the adoption of uniform rules to govern 
international contracts of carriage wholly or partly by sea will 
promote legal certainty, improve the efficiency of international 
carriage of goods and facilitate new access opportunities for 
previously remote parties and markets, thus playing a fundamental 
role in promoting trade and economic development, both domestically 
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ى     ظ عل ذه الاوالملاح ت ه ا أقام ة أنه ؤولتفاقي لمس اس ية الناق ي أس أ  عل الخط
ادة (المفترض، حيث ا ت الم اعته 17/1كتف ا لحق بض ت المضرور أن م ) أن يثب

ؤولمن ضرر قد وقع خلال فترة  حتهمس ا أوض ائع كم ن سلامة البض ل ع  ية الناق
ت  أن يثبت علاقة السببية بين الضرر ونشاط الناقل. أي، الاتفاقية من ناحيتها مكن
أ مسؤولالناقل دفع  ذاتها المادةمن  )2(الفقرة  يته من خلال إثبات عدم صدور خط

  .)3(من جانبه أو من جانب تابعيه

                                                                                                                     
and internationally, Noting that shippers and carriers do not have the 
benefit of a binding and balanced universal regime to support the 
operation of contracts of carriage involving various modes of 
transport. 

United Nations Convention on Contracts for the International Carriage 
of Goods Wholly or Partly by Sea, United nations commission on 
international trade law, United nations publication Sales No. 
E.09.V.9, Vienna, 2009, p 1; M. Fehmi Ulgener, Obligations and 
Liabilities of the Carrier, Chapter 5, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 2011, p139. 

ادة (  )  3( ائع أو 17/1تقضى الم ارة البض ن خس ل ع أل الناق أن: " يس ردام ب ة روت ن اتفاقي ) م
ادث  ف أو أي ح ارة أو التل ات أن الخس ن إثب دعي م ن الم ليمها إذا تمك أخير تس ا أو ت تلفه

ة الناق ي حراس ادة آخر قد وقع خلال الفترة التي تكون البضائع فيها ف ي الم ا تقض ل". كم
ة، 3) من الاتفاقية ذاتها بأنه: " بصرف النظر عما ورد بالفقرة رقم (17/4( ) من الاتفاقي

الات  ي الح أخير، ف ف أو الت لاك أو التل ن اله زء م ل أو ج ن ك ؤولا ع ل مس ون الناق يك
  التالية:

د الأ -أ وع أح ي وق هم ف د أس ه ق د تابعي ل أو أح د إذا أثبت المدعي أن خطأ الناق ي يعتم داث الت ح
  عليه الناقل لإعفاء نفسه من المسؤولية.

رة ( -ب ن 3إذا أثبت المدعي أن الحدث الذي وقع غير مدرج ضمن الأحداث المبينة في الفق ) م
ادر  ر=  =ق ل غي أخير، وأن الناق رر أو الت ارة أو الض هذه المادة، وأنه قد ساهم في الخس

هم 8شار إليهم في المادة (على إثبات أن خطأه أو خطأ أحد تابعيه الم م يس ) من الاتفاقية ل
  في وقوع الحادثة.

رة (17/5أيضًا تقضي المادة (   - ي الفق ا ورد ف ن 3) بأن يكون الناقل مسؤولا بالإضافة لم ) ع
  كل أو جزء من الهلاك أو التلف أو التأخير، وذلك في الحالات التالية:

  لتأخير تسبب فيه أو أسهم فيه:إذا أثبت المدعي أن الهلاك أو التلف أو ا -أ
  عدم صلاحية السفينة للإبحار. -
  إن السفينة غير مجهزة بطاقم كفء، أو أن المؤن والمعدات فيها غير كافية. -
تقبال  - ة لاس ة أو آمن إن أماكن حفظ البضائع في السفينة أو الحاويات غير صالحة أو ملائم

  أو حفظ البضائع.
  ت:الناقل غير قادر على إثبا -ب

  وقوع حدث من الأحداث المشار إليها في الفقرة الخامسة (أ). -
  ) من الاتفاقية. 14أنه توخي الحرص الكافي وفق المادة ( -
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ل  ذاتها المادةمن  )3لى صعيد آخر، قامت الفقرة (وع    اء الناق الات إعف رد ح بس
ه، حالة تحققها  في يةمسؤولمن ال ن جانب دون أن يكلف بإثبات عدم صدور خطأ م

ى مسؤولإقامة  فيبإعطاء المضرور الحق  )4(لكن قامت الفقرة  ل حت يية الناق  ف
ل أو أحد يةمسؤولعفاء من الحالات الإ إحدىحالة توافر  أ الناق ، وذلك بإثبات خط

ا )4(تابعيه رة  قامت. كم ا) من5(الفق رد  ه ن أن بس ي يمك ل الت اء الناق ور لأخط ص
  يته.مسؤولقامة لإ المضروريعتمد عليها 

  ية الناقل: مسؤولويمكن القول بأن هذه الاتفاقية قد تبنت أساسين ل   
أ  ى الخط ائم عل رض، الأول/ ق ث إنالمفت ائع  حي رر بالبض وع الض رد وق مج

ه أن السبب مسؤولخلال فترة  رض مع لامتها، يفت ن س ل ع يية الناق ود  ف ك يع ذل
ن  ؤوللخطئه، كما يمكن للناقل رغم ذلك أن يتخلص م دم صدور مس ات ع يته بإثب

     خطأ من جانبه.
احن  يالثاني/ قائم على الخطأ واجب الإثبات، حيث يستطيع الش ق  ف ة تحق حال

م مسؤولية أن يقيم مسؤولأحد حالات إعفاء الناقل من ال ل رغ أ الناق يته بإثبات خط
  ذلك. 

ر  تحقيق إلى   من خلال هذا التنظيم سعت أنها هذه الاتفاقيةلى والملاحظ ع    أكب
ل، الأطراف التوازن بين مصالح قدر من ا  الشاحن والناق رة م ى فك لال تبن ن خ م

ام مسؤوليمكن لنا أن نطلق عليه " ال رد قي ؤولية النسبية للناقل"، فمج ل مس ية الناق
ة،  عيته عن سلامة البضائمسؤوللوقوع الضرر خلال فترة  ة أو مطلق ليست نهائي

ه ن جانب أ م دور خط ات عدم ص دفعها بإثب ا أن. بل يملك أن ي ن  كم ة م ق حال تحق

                                                 
ت أن 4( ى إذا أثب الفقرة الأول ة ب ؤولية المبين ن المس ل م ى الناق ه:" يعف ى أن ) نصت الاتفاقية عل

اطر أو الهلاك أو التأخير يعود لأحد الأسباب التالية: (أ)حواد ث القضاء والقدر.( ب) مخ
راع  ة، أو الص حوادث البحر، أو مخاطر الملاحة الأخرى. (ت)الحرب والأعمال العدائي
ر  ود الحج طرابات. (ث)قي غب أو الاض ال الش اب أو أعم نة أو الإره لح أو القرص المس
ال أو  ك الاعتق ي ذل ا ف ة، بم ة أو الحكوم لطات العام ا الس ي تقيمه ق الت حي والعوائ الص
الاحتجاز أو الاستيقاف، وغيرها من أعمال الضبط التي لا يتسبب فيها الناقل.(ج) حريق 
ال  السفينة.(ح) العيوب الخفية التي يصعب اكتشافها ببذل عناية معقولة. (خ) خطأ أو إهم
غ،  رص أو التفري ة أو ال ل أو المناول ه.(ع)أعمال التحمي وم مقام الشاحن أو أي شخص يق

م أو ما لم يثبت أن النا قل قد قام بهذه الأعمال نيابة عن الشاحن.(غ) حدوث نقص في حج
ائع.  ي البض لة ف وب متأص ود عي ن وج ة ع رار الناجم وزن البضائع أو غيرها من الأض
ة  اذ أو محاول ل. (ض) إنق ة الناق تم بمعرف م ي ا ل ف م (ص) وجود نقص أو خلل في التغلي

ة  ة. إنقاذ الأرواح في البحر. (س) التدابير المعقول رار البيئ ب أض ة تجن ب أو محاول لتجن
  ) من الاتفاقية.        16)، (15(ش) الأعمال التي يقوم بها الناقل والتي حددتها المادتين (
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 ية ليس مطلقاً، حيث يملك الشاحن رغم ذلك إقامةمسؤولحالات إعفاء الناقل من ال
  يته بإثبات خطئه.مسؤول

ة الذيويبدو لنا أن الأساس     ع طبيع ردام لا يتناسب م وادث  تبنته اتفاقية روت ح
يته عن أضرار القرصنة مسؤولالقرصنة، فمن غير المقبول تمكين الناقل من دفع 

ى  بمجرد ان الأول ل ك ه، ب ب تابعي ن جان ه أو م ن جانب أ م إثبات عدم صدور خط
 الأجنبيإثبات السبب  اشتراطمعاملة الناقل معاملة أكثر تشدداً من ذلك، من خلال 

مواجهة الناقل  فيالشاحن طرف ضعيف  أن إلى  يته، بالنظر مسؤولللتخلص من 
ه  والذيالخبرة الفنية،  فييفوقه  الذي ع خبرت ينتظر منه بذل همة عالية تتناسب م

ة  ى كاف يطرته عل ة وس ة.  الأدواتالفني ة البحري يير الرحل ة لتس ة اللازم ن الفني م
ل  في، استفاضت الاتفاقية أخرىناحية  ع الناق ؤولتعداد أسباب دف ت مس يته، وجعل

بابال ذه الأس د ه نة أح ن قرص ل م م الهائ ذا الك ن ه ف م دما أرادت أن تخف ، وعن
عوبة مسؤولأسباب الإعفاء من ال م ص ل، رغ أ الناق ت خط احن أن يثب ت الش ية كلف

ع  التيحوادث القرصنة،  فيهذا الأمر خاصة  يغالباً ما تق داً  اليعأ ف ار بعي البح
  عن سمع وبصر الشاحن، ومن ثم يصعب عليه إثباتها.

ن عالجتقد الاتفاقية  الجدير بالذكر أنو    وعين م الات ال ن ؤولح دهما يةمس ، أح
ا  تقد وقع ةالكاملة، وذلك إذا ثبت أن الحادث يةمسؤولال ل، بم فقط بسبب خطأ الناق

رار المسؤوليجعله يتحمل كامل ال رى ية عن الأض ائع. والأخ ي تلحق بالض يت  ه
ك مسؤولالناقل فقط جزء من ال ية الجزئية للناقل حيث يتحملمسؤولالحالة  ية، وذل

رر داث الض ي إح ة ف ورة جزئي د أسهم بص ه ق . )5(إذا ثبت أن خطأه أو خطأ تابعي
أو تهيئة  ةوقوع الحادث فيالناقل ومن ثم يمكن للشاحن أن يثبت فقط مساهمة خطأ 

ى  ل لنف ى الناق ل يجب عل ى المقاب ا، وف ة لوقوعه ؤولالفرص دم مس ت ع يته أن يثب
أ هام خط ل الإس ل كام ل الناق رر، ويتحم دوث الض ي ح ؤوله ف ي مس ل ف ية إذا فش

  .)6(ةإثبات عدم إسهام خطئه في وقوع الحادث
                                                 

  :راجع في ذلك )5(
(Rotterdam- article 17-8): "When the carrier is relieved of part of 
its liability pursuant to this article, the carrier is liable only for that 
part of the loss, damage or delay that is attributable to the event or 
circumstance for which it is liable pursuant to this article".  

ر  )6( ى غي غ وه اء التفري ى  مين لت إل د وص ة ق ن الفاكه ومثال على ذلك لو فرض أن شحنة م
تهلا الحة للاس دم ص ين أن ع د تب دامها، وق ى إع اء إل لطات المين ع س ا دف ي، مم ك الآدم

يف  رة، أض ة كبي دة زمني حن بم صلاحيتها مرجعه إلى أن جني هذه الفاكهة قد تم قبل الش
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ة     ري واتفاقي انون المص ن الق ل م ين موقف ك اين ب ود تب بق وج ا س ويتضح مم
ري الناقل البحري هامبورج وروتردام في تحديد أساس مسؤولية انون المص ، فالق

ي تقيم، يةمسؤولال على أساس قرينةها يقيم ا أما اتفاقية هامبورج فه اس ه ى أس عل
د أسست ردام فق ة روت ا اتفاقي ذه ال قرينة الخطأ، أم ؤوله أ ية مس اس الخط ى أس عل

   .واجب الإثبات
  وفق اتفاقية روتردام: القرصنةيته عن أضرار مسؤولدفع الناقل ثانياً/ 

ردام    ة روت وص اتفاقي ة لنص راءة الأولي س الق ا ت تعك ة أنه ع حادث ت م عامل
ن الإحدى  القرصنة على أنها ل م اء الناق ؤولحالات إعف ى أنمس رد ب هية، بمعن مج

اف إلى لحق البضائع  الذيثبوت نسبة الضرر  ذا ك يحادثة القرصنة فإن ه حد  ف
ه لإخلاءذاته  ن جانب  ساحة الناقل، دون أن يكون مكلفًا بإثبات عدم صدور خطأ م

ه ب أحد تابعي ن جان أ ولا ي .أو م ات خط وى إثب بيل س ن س رور م ام المض ى أم بق
  .سببيةالناقل وارتباطه مع القرصنة بعلاقة 

ؤال     ذيوالس ور  ال ييث ل  ف ام الناق ة قي دى إمكاني ق بم دد، يتعل ذا الص دفع به
أ مسؤول ه أو خط ات خطئ ن إثب يته عن حادثة القرصنة بعد أن يتمكن المضرور م

  أحد تابعيه؟
ا     ة م د مطالع ظ بع اء الملاح يج ة  ف رض للإجاب م تتع ا ل ردام أنه ة روت اتفاقي

  ن لهذا التساؤل:قد يعكس حلي الذيالصريحة عن هذا التساؤل، الأمر 
الاتفاقية قد اعتبرت أن تمكن المضرور من إثبات خطأ الناقل الأول/ أن تكون 

دها مسؤولكاف لجعل  ك بع م لا يمل ن ث يته مطلقة ونهائية عن حادثة القرصنة، وم
  وسيلة. بأييته مسؤول أن يدفع

ى / أن تكون الاتفاقية قد الثاني ات عل ل عبء الإثب قصدت من هذا السكوت نق
عدم صدور خطأ بإثبات ليس فقط  ،مسؤوليتهلا يملك أن يدفع  عاتق الناقل، بحيث

  من جانبه، لأن الشاحن قد أثبت هذا الخطأ بالفعل، ولكن بإثبات السبب الأجنبي.
ا    رب أن التف :ويبدو لن و الأق ير الأول ه ى س ق وإل ى المنط ة، إل ود الاتفاقي مقص
اءالأخيرة ف الات إعف ددت ح دما ع ل عن ن ال الناق ؤولم ي( يةمس ا  والت ن بينه م

ت تنظر  القرصنة) اكان ى  إليه اعل ل السبب  أنه ن قبي يم ا الأجنب م إذا م ن ث ، وم
ن محا إثباتتمكن المضرور من  ال للحديث ع لا مج ك، ف ة خطأ الناقل رغم ذل ول

                                                                                                                     
ل  أ الناق د خط ة يع ذه الحال ي ه ة، فف رة طويل ل فت ن العم د ع زة التبري لذلك أن توقف أجه

        مسهم بجزء في وقوع الحادث.
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ي، وأيته مسؤولالناقل التخلص من  بب الأجنب ك بإعادة إثبات الس ر ذل ول بغي ن الق
ة أسوف يفتح باباً لا يغلق من الإثبات المتبادل بين الطرفين ن ناحي ا . م رى طبقً خ

ة قصدت راض أن الاتفاقي ن افت ول، لا يمك اكت ق ب لس ل عبء  لقاعدة ألا ينس نق
    الإثبات على عاتق الناقل.

ه  البحريعليه يمكن لنا القول بأن الناقل  وبناء    ن ل ردام لا يمك ة روت وفق اتفاقي
  يته عنها إذا ما تمكن الناقل من إثبات خطئه.مسؤولأن يدفع 

ة     ردام إقام ة روت ؤولوكما سبق أن ذكرنا، أجازت اتفاقي ن جزء مس ل ع ية الناق
قد نجم عن خطأ فقط من الأضرار التي تقع للبضائع، متى ثبت أن هذا الجزء فقط 

ذلك،  ا ب ه. وارتباط ا بخطئ الناقل، ولا يسأل عن باقي الأضرار التي لم يتسبب فيه
ؤول أجازت الاتفاقية للناقل عندما يسعي لنفي نةمس ة القرص رار حادث ن أض  يته ع

ن  ع م ا وق بب فيم م يتس أ ل ذا الخط ه، أو أن ه ن جانب أ م أن يثبت عدم صدور خط
  . )7(ضرر

  رأينا الخاص:
تبنته وكيفية دفع  الذيلنا تقييم موقف اتفاقية روتردام فيما يتعلق بالأساس  يمكن    
  :  التاليية طبقاً لها من خلال التعرض لأمرين، وذلك على التفصيل مسؤولال
  خصوصية موقف اتفاقية روتردام من حادثة القرصنة: ــ

الج     م تع ا ل ردام أنه ة روت ف اتفاقي ى موق ظ عل ؤولالملاح لمس ن  ية الناق ع
قرصنة بنص عنها على أثر وقوع حادثة ال مسؤولالأضرار التي تلحق البضائع ال

ة  ن ناحي ا م اص، ولكنه رىخ باب  أخ ن أس ا م ي أنه نة عل ة القرص رت لحادث نظ
م مسؤولإعفاء الناقل من  يته عما يلحق البضائع من أضرار. لكن هذا يجب ألا يفه

ؤولمنه أن الشاحن لن يتمكن من إقامة  ة ية الناقمس ق اتفاقي ة وف ذه الحادث ن ه ل ع
ة  ه إقام ؤولروتردام، لكنه يمكن كمس م ذل ذه  ،يته رغ ات أن ه ن إثب ن م ا تمك إذا م

لاحية  دم ص ت ع و أثب ا ل ه، كم ل أو أحد تابعي أ الناق ة خط د وقعت نتيج ة ق الحادث
دات  ؤن والمع اقم كفء، أو أن الم زة بط السفينة للإبحار، أو أن السفينة غير مجه

فينة أو فيها غير كا فية(كأجهزة الأمن والدفاع)، أو أن أماكن حفظ البضائع في الس
  الحاويات غير صالحة أو ملائمة أو آمنة لاستقبال أو حفظ أو نقل البضائع.

                                                 
ادة (تق  )  7( ي الم ؤولية 17/6ض ن المس زء م ن ج ل م ى الناق دما يعف ه عن ة بأن ن الاتفاقي ) م

أخير  ف أو الت ن الهلاك أو التل زء م ن الج ط ع ون مسؤولا فق المقررة في هذه المادة، يك
       الذي يكون قد تسبب فيه.
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ل     ن قب د م ي المؤي انون الفرنس ويستحضر موقف اتفاقية روتردام هذا موقف الق
ث إنالقضاء،   ىه جحي بباً يعف ة س وادث البحري ن الح ل م ن  ع ل م ره الناق ى أث عل

ت أن مسؤولال اء إلا إذا أثب ذا الإعف تفادة به ن الاس ه م ن يمكن ية، لكن القضاء لم يك
  . )8(هذه الحوادث لم يكن من المتوقع حدوثها، وكان من العسير دفعها

ن صفوة القول، إ    ن اتفاقية روتردام لم تنظر لحادثة القرصنة على أنها سبباً يمك
ؤولاقل من العلي أساسه إعفاء الن ورة مّية عمس رار بص ن أض ائع م ق البض ا يلح

ي،  بب الأجنب ر الس رت بمظه ا ظه ط إذا م اء فق بباً للإعف ا س ن جعلته ة، ولك مطلق
ىالأمر الذي يعني إمكانية مسائلة الناقل عن الأضرار الناتجة عن هذه الحادثة   مت

م م يتخذ رغ دوثها ول ع ح ه توق ي إمكان دابير  ثبت أن الناقل توقع أو كان ف ك الت ذل
دوره  ي مق ان ف ن ك الكافية لمنع وقوعها أو أضرارها، أو أنه لم يتوقع حدوثها، لك

ذي  و ال  أدىدفعها وتلاشي أضرارها، وقصر أو أهمل في التعامل معها على النح
  إلي الإضرار بالبضائع.    

  ية الناقل عن أضرار القرصنة وفق اتفاقية روتردام:مسؤولـ صعوبات قيام 
ردام ي     ة روت ه اتفاقي ذي تبنت اس ال ابق أن الأس رض الس لال الع ن خ ح م تض

يية مسؤولل نة لا يراع ك  الناقل عن حادثة القرص زامن ذل مصلحة المضرور، يت
ول  رورة حص ي ض ل ف دأ يتمث يادة مب ن س ة م اط القانوني هده الأوس ا تش ع م م
ى  ة عل ورة خاص نة بص ة والقرص ورة عام وادث الإرهاب بص ن ح المضرور م

  .)9(ويض عادل ومناسب، وفى وقت ملائم من وقوع الضررتع
  :يليوتتجلى أهم صور هذه الصعوبات فيما    

ى الاتفاقية دولية بهذه الحدليس من الملائم  -1 نة عل ثة أن تنظر لحادثة القرص
ا بب  أنه ل الس ن قبي يم ذي الأجنب ن  ال تخلص م ل أن ي ن للناق ؤوليمك ن مس يته ع

تحقة رار المس اعل تعويض الأض ا ى أثره د م ك بع هده، وذل ل  ش ريالنق ن  البح م
ل زات الأتطور هائ ى صعيد التجهي ة عل ة، خاص أجهزة مني ال ب ائل الاتص ، ووس

الأمن المختلفة، ومن ثم لم يكن من الجائز أن تنظر الاتفاقية لحادثة القرصنة على 
  ية.مسؤولأنها من قبيل حالات إعفاء الناقل من ال

                                                 
  راجع في ذلك: )8(

Bertrand SABADIE, La faute  nautique :un  cas  excepte en perte de 
sens, op. cit, p 115. 

  )  راجع في ذلك:9(
M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p 3. 
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حادثة القرصنة، حيث يعجز  فيبات خطأ الناقل صعوبة قيام المضرور بإث -2
رًا  ا، نظ ام بارتكابه عليه غالباً إثبات الظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة ومن ق

ة  أعاليلوقوعها في الغالب في  ن ناحي ن سمعه وبصره. م رىالبحار بعيداً ع  أخ
ة  ى   يصعب عليه إثبات نسبة هذه الحادث اط و إل رًا لارتب ل، نظ أ الناق ا خط قوعه

، وهو أمر يجعل إثبات خطأ الناقل عنه هو درب من )10(للناقل منيةبالالتزامات الأ
  دروب المستحيل من الناحية العملية. 

ت ن الاتفاقية قد تعاملت إ-3 اويين فألق رفين متس ا ط احن كأنهم مع الناقل والش
بء  اتبع ا،  الإثب رة بينهم ات الكبي اة الاختلاف ا دون مراع ل منهم اتق ك ى ع عل

ة  ك كاف وى يمل رف ق ل ط ات أدواتفالناق ي، الإثب رف  ف احن ط ين أن الش ح
ة.  ى بالحماي عيف، أول ط  ض يس فق ائع ول لامة البض امن لس ل ض ل أن الناق الأص

ة    مكلف ببذل عناية للحفاظ عليها د اتفاقي أنه أن يفق ن ش و م والأمر علي هذا النح
رض،  ا المفت ث إنروتردام ـــــ من وجهة نظرنا ــــــ حياده زًا حي رت تحي ا أظه ه

ي  رور الأول لحة المض اب مص ي حس ك عل ري، وذل ل البح الح الناق حًا لص واض
  بالحماية خاصة في حوادث القرصنة.

ل     ذكر، أن الناق دير بال يوالج فينة  ف تن الس ى م ن عل أفراد أم تعانته ب ة اس حال
رار  ن الأض أل ع وف يس ه س ا، فإن اء رحلته ا أثن يلتأمينه راد  الت يب الأف أو تص

اء  بب الأخط فينة بس تن الس ى م ودة عل ائع الموج يالبض نهم  الت ع م يتق أمين  ف ت
ادة ( ه الم رحت ب ا ص ذا م فينة، وه نة 15/1الس ة القرص انون مكافح ن ق ) م

رار مسؤول ، والتي أكدتالقبرصي ذه الأض ويض ه ن تع ل ع يية الناق ة  ف مواجه
  .)11(وأصحاب البضائع الأفراد

                                                 
  )  راجع في ذلك:10(

Necmettin Akten, Shipping accidents: a serious threat for marine 
environment, op.cit, p 271; John King, The security of merchant 
shipping, op. cit, p 240. 

  )  راجع في ذلك:11(
“The ship's operator has the obligation to pay compensation to the 

persons on board the ship for damage they may suffer due to the 
fault or negligence of the private ship security company or of the 
private ship security guards or of any of the other persons 
employed by the private ship security company who were on board 
with the permission of the master of the ship, where the damage 
arose due to the concurrent fault or negligence of the ship’s 
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نص ويفهم من     ذا ال ه ه د أن ام ق ؤولأق اس قاعدة مس ى أس ل عل ؤولية الناق ية مس
و ال المتبوع ل ه ؤولعن أعمال تابعيه، فالناق ن سلامة مس ى  الأول ع ن عل ل م ك

فينة، تن الس ه  م يوأن تن  ف ى م ل عل ين للعم ن متخصص أفراد أم تعانته ب ة اس حال
ياً تحت رقابته و لحسابه السفينة فهم يعملون ل شخص أل الناق وإشرافه، ومن ثم يس

ام سببت ضررًا، مادام ذلك قد وقع خلال فترة قيامهم ب التي أخطائهمعن  ة مه تأدي
  عملهم أو بمناسبتها.

ل    ه يحم نص، إلا أن ذا ال ة ه م منطقي ا رغ دو لن يئا ويب ا  ش ع م ارض م ن التع م
ات )1976الاتفاقيات الدولية (كاتفاقية هامبورج لسنة تواترت عليه  ذه الاتفاقي . فه
اء  رر إعف ل متق ؤولن الالناق همس بة قيام ع بمناس د وق رر ق ت أن الض  ية إذا ثب

وال اذ الأرواح والأم ات إنق نة  ،بعملي انون القرص ه ق ا علي س م ى عك ك عل وذل
ي ذي القبرص رر  ال ؤولق م مس ن رغ راد الأم ال أف اء وإهم ن أخط ل ع أن ية الناق
ودة خطاء ستكون بسبب سعيهمهذه الأ المتوقع أن وال الموج  لإنقاذ الأرواح والأم

ي على متن السفينة.  انون القبرص ف الق د موق نحن نؤي ارض، ف لكن رغم هذا التع
ن  في ه م ع الأذى الموج ى دف ط عل ن لا تقتصر فق هذا الخصوص، لأن فكرة الأم

اطه خرىقبل الأ بب نش ى ألا يتس الأمن عل ائم ب ين، ولكن يمتد ليشمل حرص الق  ف
ة،  الشيءبالشخص أو  الإضرار ا أنمحل الحماي ذا ا كم فه دو  لموق د يب ذى ق (ال
رص  متشدداً) ن ح د م أنه أن يزي ذل من ش ى ب ن عل راد الأم ل وأف ىالناق ا  أقص م

اء ية الناقمسؤول، لذلك نتفق مع تقرير يمكنهم بذله لتحقيق أمن السفينة ن أخط ل ع
  حادثة القرصنة. فيإهمال أفراد الأمن  أو
ى  تصيب العاملين على التيية الناقل عن الأضرار مسؤولمدى  - فينة عل متن الس

  أثر حادثة القرصنة:
ائع أو     ى البض ط عل ورة فق ت مقص نة ليس رار القرص ه أن أض ك في ا لاش مم

تن  الأشخاص المرتبطين مع الناقل بعقد نقل، ولكنها ستطال أيضًا العاملين على م
ر  ن، الأم راد أم ارة وأف ان وبح ن رب فينة م ذيالس دى  ال ول م اؤل ح ر التس يثي

  ؟عن هذه الأضرارية الناقل مسؤول

                                                                                                                     
operator, or of the master of the ship or of the ship's personnel”. 
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other 
unlawful acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 15-1). 
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ظ أو    ؤالملاح ة بش ة المعني ات الدولي ل ن الاتفاقي ريون النق امبورج  البح (ه
روتردام) غاب عنها نص يجيب عن هذا التساؤل. لكن هذا لم يمنع قانون مكافحة 

ادة ( جاء في نصهذا الأمر، حيث معالجة من  القبرصيالقرصنة  ه15/2الم  ) من
املين الناقل عن تعوي يةمسؤول ما يفيد ن الع راد الأم يب أف ي تص رار الت ض الأض

  .أو إهمالهه على متن السفينة والتي تقع بسبب خطأ
راف ب    ؤولويعكس هذا النص بشكل واضح الاعت ن مس راد الأم اه أف ل تج ية الناق

نة، ة القرص وع حادث ر وق ى أث رار عل يبوا بأض ا أص ذا  إذا م ن ه اهر م ن الظ لك
م  ية الناقل علىمسؤولالنص أنه أسس  نص ل ن أن ال أساس الخطأ، وعلى الرغم م

اتأم واجب  ايفصح عن طبيعة هذا الخطأ، وما إذا كان خطأ مفترض ، إلا أن الإثب
ات ب الإثب أ واج و الخط ود ه ى أن المقص ، شواهد النص يمكن أن يستدل منها عل

دو لن الذي، الأمر ية الناقلمسؤول فيه ميز بين الخطأ والإهمال حيث إن ه قد يب ا أن
إلى للناقل، وهو الأمر الذي يحتاج  مثابة تمييز بين الخطأ الإرادي وغير الإراديب

  .إثبات من قبل المضرور
ط من ناحية أ    الج فق د ع نص ق ذا ال ن أن ه ؤولخرى، على الرغم م ل مس ية الناق

اه مسؤول، ولم يتعرض صراحة لالأمن أفرادتجاه  اقييته تج تن  ب ى م املين عل الع
فينة، يسفإ الس ه ل م  ن ريان حك ن س ع م ا يمن اك م رادهن ن أف ق  الأم يهم بطري عل
  القياس.

تلحق العاملين على  التيية الناقل عن الأضرار مسؤولوتعود الحكمة من تقرير    
ايتهم،  إلىحالة وقوع حادثة القرصنة  فيإلى متن السفينة  أمينهم وحم أنه ملتزم بت

دات مةالحماية اللاز أدواتمن خلال تزويد السفينة بكافة  ، وتزويدهم بأحدث المع
ؤإليهاالفنية والتقنية التي يحتاجون  ت خط م إذا ثب يره ، ومن ث يه وتقص اة  ف مراع

يهذه التدابير مما تسبب  ن  ف أل ع ه يس فينة فإن تن الس ى م املين عل رار بالع الإض
  تعويضهم عما لحق بهم.

انون     ف الق يويمكن لنا أن نفهم منطقية موق ل  القبرص ن جع ؤولم ل يمس ة الناق
أ واجب  التيعن الأضرار  ى الخط ة عل فينة مؤسس تن الس ى م املين عل تلحق الع

ات ث إن، الإثب هولة حي م بس ن له فينة، ويمك تن الس ى م ون عل م يعمل اته أ  إثب خط
     الناقل بخصوص هذه الحوادث.



)219( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

  الثانيبحث الم
  القرصنةالمضرور من حادثة  تعويضأحكام  

ية بصورة عامة هو مسؤولالحديث عن قواعد ال مما لاشك فيه أن محور ارتكاز   
زام ال ؤولالت ق ب مس ا تعل ر إذا م ة الأم زداد أهمي رر. وت ويض الض ؤولبتع ية مس

  : )12(عن أضرار القرصنة، وذلك للأسباب التالية البحريالناقل 
ق  ةالبحري للقرصنةانشغال التشريعات الدولية والوطنية بالتصدي  .1 ن طري ع

ية الجنائية لمرتكبي مسؤولوتقرير ال منيةملاحقة الأالتركيز على إجراءات ال
رًا )13(هذه الأفعال وتغليظ العقوبات عليهم ر كثي ذا الأم دم جدوى ه ، رغم ع

و  حيث إنبالنسبة لأصحاب البضائع المضرورين،  ب ه ما يشغلهم في الغال
 الحصول على تعويض يجبر الأضرار التي لحقت ببضائعهم.

ممن لا مأوى لهم ولا مال، الأمر القراصنة معظم  بأن منيةتشهد التقارير الأ .2
رار ال ن الأض التعويض ع ؤلاء ب ى ه وع عل ن جدوى الرج ل م ي الذي يقل ت

رى ة أخ ن ناحي دعو م ا، وي ببوا فيه ن  تس اؤل ع ام للتس زامأحك ل  الت الناق
ل بت لال الناق ت إخ ا ثب ة إذا م ال، خاص ذه الأفع ن ه رورين م ويض المض ع

 .التدابير اللازمة لتأمينها قصر في اتخاذ بضمان سلامة البضائع، كأن
رار ال .3 ؤولصعوبة إق وادث مس رار ح ن أض ل ع ة للناق نةية الكامل ي  القرص ف

وادث،  حيث إنكافة الحالات،  ذه الح ل ه ن مث رور الأول م الناقل هو المض
عن التعويض  يتهمسؤولالأمر الذي يجب معه مراعاة ذلك، من خلال تحديد 

ول بال حيث إنية الناقل، مسؤوللأقصى ليمثل الحد ا بمبلغ محدد ؤولالق ية مس
م  ن ث ري، وم ل البح ات النق ة عملي ن ممارس زوف ع أنه الع ن ش ة م الكامل

 التجارة الدولية بأسرها. حركة الإضرار ب
ه     حونة، فإن ائع المش لامة البض مان س ا بض ري ملتزم ىوإذا كان الناقل البح  مت

ت  ؤولثبت ت المس ي لحق رار الت ن الأض وادث يته ع بب ح ائع بس نةبض  القرص
ع  ة، م ة أم أدبي ت مادي واء كان رار، س ذه الأض ويض ه ن تع أل ع ه يس فالأصل أن
رار  ن الأض أل إلا ع ل لا يس ة فالناق ؤولية تعاقدي ذه المس ون ه ه لك ة أن ملاحظ

                                                 
  ) راجع في ذلك:12(

Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , op. cit, p 43.  
  راجع في ذلك:  )13(

Ibid,  p 28. 
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مان  زام بض ذ الالت ل بتنفي لال الناق ن إخ م يك ا ل ل، م د النق رام عق ت إب المتوقعة وق
  أو خطئه الجسيم. السلامة يعود إلي غشه

راء     ن ج ائع م ت بالبض ي لحق والأصل التزام الناقل بتعويض كافة الأضرار الت
رأت  والدولي الوطنيعلى الصعيدين ، لكن التشريعات القانونية قرصنةحوادث ال

ررت  احن، فق ل والش ن الناق ل م ة لك ضرورة إحداث توازن بين المصالح المختلف
ؤول رار التمس ن الأض ل ع ي ية الناق اق عل واز الاتف دم ج ائع وع ت بالبض ي لحق

ه  إعفائه منها، ولكنها ت ذات ى الوق ذه الف ل ه ررت جع ؤولق دودة بحدود مس ية مح
ي  ررت ف ا ق ة. كم روط معين ك بش ا وذل أكثر منه ل ب زم الناق ث لا يلت ة، بحي معين

الات  ذاته الوقت ي ح ة ف ؤولية مطلق ذه المس رىجعل ه يل أخ ى التفص ك عل ، وذل
  التالي:
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  المطلب الأول

  القرصنة التعويض المستحق من الناقل عن أضرار
يض في يمكن أن يسأل الناقل في مواجهة صاحب البضائع المضرور عن التعو   

أل ين، أو يس تحق،  حدود مبلغ مع ويض المس غ التع ل مبل ن كام ة ع ورة مطلق بص
  وذلك على التفصيل التالي: 

  :قرصنةر ال/التعويض المحدود عن أضرا1
ه  أقصىتقوم فكرة التعويض المحدود علي وضع حد     ل بدفع للمبلغ الملتزم الناق

رك يته عن حادثة القرصنة. مسؤولعند قيام  ام الت ي نظ رة أصلها ف وتجد هذه الفك
دد  ل أن يح ز للناق ان يجي ذي ك ري، ال انون البح ي الق ه ف ؤولالمتعارف علي يته مس

ورًا،  بترك السفينة والأجرة للدائنين هد تط د ش ام ق في حالات معينة. لكن هذا النظ
ى ل ل الحد الأقص ين يمث غ مع د مبل لال تحدي ن خ ؤولم وادث مس ن الح ل ع ية الناق

ث  البحرية. ي، حي رط الجزائ ن الش ويختلف التعويض المحدود بالمعني السابق ع
  يلتزم الشاحن في حالة التعويض المحدود بإثبات مقدار الضرر الذي أصابه.

رار و    ن أض ويض المحدود ع ديقف وراء تبرير تبني نظام التع نة العدي  القرص
  :)14(من الاعتبارات، أهمها

 إذا إلى القرصنة قد تؤدى ن حوادث إ ا، ف ا أو جنوحه تحطم السفينة أو غرقه
ك ال ؤولما تقرر رغم ذل ة، مس ويض كامل الغ التع ع مب ل ودف ة للناق ية المطلق

يته  ذ بناص وف يأخ ى إفإن ذلك حتمًا س خامة ل ر ض ى أث ة الإفلاس عل هاوي
ل،  الخسائر الناتجة عن مثل هذه الحوادث، بما يضر ليس فقط بمصالح الناق

ا ت ي ظل م ك ف ره، وذل ع بأس ن بل بمصالح المجتم ل م ه شركات النق وم ب ق
 لهذا المجتمع، باعتبارها الرافد الأول للتجارة الدولية. خدمات مهمة

  وادث د ح أمين ض كل الت نة يش ل أالقرص بة للناق واء بالنس ري، س ة كب همي
ؤولال ة  مس ي تغطي أمين ف ركات الت دور ش رًا ل رور، نظ احن المض أم الش

رورين  ات للمض دفع التعويض وادث، ب ذه الح ن ه ة ع رار الناتج الأض

                                                 
د ) 14( ابق، بن ع س وي، مرج ل الج ؤولية الناق ى مس دولي عل د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب ال

  . 259، ص101
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ا )15(المستحقة عن الناقل المنكوب دور إذا م . ولن يتسنى للتأمين لعب هذا ال
عب مسؤولكانت  ث سيص ة، حي ل مطلق دير ية الناق أمين تق ي شركات الت عل

ا  ة، كم ا البحري اء رحلته فينة أثن ا الس رض له د تتع ي ق اطر الت م المخ حج
ن إذا سيصعب عليها بالتبعية تقدير المبالغ اللازمة لتغط ية هذه المخاطر. لك

ت  ؤولكان ن مس ل ع ذه الأية الناق أمين ه ركات الت إن ش دودة، ف رار مح ض
لتغطية المخاطر، ومن ثم لن تجد ما  ستتمكن من تقدير نسبة المبالغ اللازمة

 .حوادثال هذه يمنع قبول التأمين ضد
  د ؤولإن تحدي ل مس ن قب راره م م إق ا ت ة إذا م ة خاص دود معين ل بح ية الناق

ان  ا ك ا م ة أيً د المعامل ي توحي ل ف رة، تتمث ة كبي ة عملي اتفاقية دولية له أهمي
ة  وع حادث ان وق نةمك وانيالقرص وع للق ب الخض م تجن ن ث ة، ، وم ن الوطني

  التي تتباين حلولها ومواقفها في خصوص هذا الأمر. 
ن     ام وفي ضوء هذه الاعتبارات تتأكد أهمية الحديث ع ويض المحدود أحك التع

رار  ن أض ل ع نةللناق ري القرص ارة البح انون التج رره ق ا ق ا لم ك طبقً ، وذل
ا ة حس رض لكيفي م التع أن، ث ذا الش ي ه ة ف ات الدولي ري والاتفاقي دار المص ب مق

  التعويض المستحق، وذلك على التفصيل التالي:
  :القرصنةالتعويض القانوني عن أضرار  أ)

 )16(البحريية المحدودة للناقل مسؤولالمنظمة لل يلاحظ على مجموع النصوص   
ه القرصنةحوادث بأنها لم تتضمن حكمًا خاصًا  ر ل ا، ولعل هذا الأم ويض بم  التع

                                                 
ابق،  ) 15( ع س ة، مرج ال الإرهابي ن الأعم رورين م ي، تعويض المض طفي فهم د مص د. خال

 . 195ص 
ادة (ففي قانون التجارة البحري المصري نص ) 16( ا 223ت الم ؤولية أيً دد المس ى: " تح ) عل

دة  رد أو وح ل ط ن ك ه ع ي جني اوز ألف ا لا يج ا بم ائع أو تلفه كان نوعها عن هلاك البض
دين  الي، أي الح وزن الإجم ن ال رام م و ج ل كيل ن ك ات ع تة جنيه اوز س شحن أو بما يج

د حن ع رود أعلي". وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات وذكر في سند الش د الط
يتعلق بتعيين = =أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما

ت  ت أو تلف ه هلك الحد الأعلى للمسؤولية، وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة من
ادة ( وز أن 240/3اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة".  نصت أيضًا الم ه: " لا يج ى أن ) عل

د مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة التأخير في تسليم البضائع أو جزء يزي
رة ( ي الفق ه ف وص علي ادة 1منها علي الحد الأقصى للتعويض المنص ن الم ن  223) م م

ادة  ن الم ي م رة الأول ن الفق د (أ) م ص البن د ن امبورج فق ة ه ي اتفاقي انون". وف ذا الق ه
ة  السادسة من اتفاقية هامبورج ادة الخامس ام  الم ا لأحك ل وفقً ؤولية الناق دد مس على " تح

ل  835عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ يعادل  ن ك وحدة حسابية ع
ائم  2.5طرد أو وحدة شحن أخرى، أو  وزن الق ن ال رام م و ج ل كيل ن ك ابية ع وحدة حس

ة روت ي اتفاقي ر". وف ا أكب ف أيهم ادة (للبضائع يهلك أو يتل ت الم د  نظم ن 59ردام فق ) م
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لا تتميز بطابع خاص  القرصنةئع على أثر حادثة تصيب البضا التيالأضرار  نأ
ى اي حت ا خاص ا حكم رد له ا أن. ف امبورج  كم اقيتي ه ري واتف انون المص الق

لاك،  ائع ( ه وروتردام قد عالجوا كافة صور الأضرار المتصور أن تلحق بالبض
  تلف، تأخير)، وذلك أيًا ما كانت نوع الحادثة.

ةوبناء عليه لا مجال للتقدير الجزا    ن حادث تحق ع ويض المس ي للتع نة  ف القرص
التعويض  من خلال تقدير قيمة التعويض في ضوء نسبة زم ب ل ملت الضرر، فالناق

إذا ف بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر، وحتى ولو كان الضرر يتجاوز هذا الحد.
ن  ا تمك احنم ات  الش ن إثب ا م م م ن حج رج ع ن يخ ره ل إن أم رر ف ن ض ه م لحق

  فروض ثلاثة:
ويض،  أن - ى للتع إن يكون الضرر أكبر من الحد الأقص احنف ل الش ن يحص  ل

  .فقط إلا علي الحد الأقصى
اوإذا كان الضرر  - ويض، ف مس ى للتع د الأقص احنإن للح ل الش وف يحص  س

 على هذا الحد.
ويض،  - إن أن يكون مقدار الضرر أقل من الحد الأقصى للتع احنف وف  الش س

ة بالحد تعويض يعادل ما أصابه من ض يحصل على رر، ولا يحق له المطالب
  الأقصى للتعويض في هذه الحال.

ادة (    ارت الم د أش دة 59/3وق ود بالوح ي أن المقص ردام إل ة روت ن اتفاقي ) م
د  ندوق النق ف ص ب تعري اص حس حب الخ ق الس ن ح ارة ع ا عب ابية بأنه الحس

ة  ي الاتفاقي ددة ف الغ المح ل المب ى الدولي، ويتم تحوي ة إل ة الوطني اريخ العمل ي ت ف
بة  اص بالنس حب الخ ق الس د ح الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه. ويتم تحدي
ي  ررة ف وء القواعد المق ي ض للدول التي ليست عضوا في صندوق النقد الدولي ف

  هذه الدولة.
لا     ام، ف ام الع ويلاحظ أن التحديد المقرر لمبالغ التعويض المستحقة متعلق بالنظ

ل يمكن الاتفاق عل ان مث ى إنقاص مبلغ التعويض عن المبلغ المقرر قانوناً، وإلا ك
                                                                                                                     
ا  اة م ع مراع ه " م ت بأن ث قض ل، حي ؤولية الناق دود مس ة بح ام  الخاص ة الأحك الاتفاقي

ادتين( ه 61، 60قضت به الم لال بالتزامات ن الإخ ؤول ع ل مس ون الناق ة يك ن الاتفاقي ) م
رى،  875المقررة في الاتفاقية في حدود  حن أخ دة ش رد أو وح ل ط ن ك وحدة حسابية ع

حونة  3أو  ائع المش الي للبض وزن الإجم ن ال رام م و ج ل كيل ن ك ابية ع دات حس وح
ائع،  ة البض ل بقيم ن الناق د أعل احن ق ن الش م يك موضوع النزاع أيهما أكبر، كل ذلك ما ل
وتم إدراج ذلك في العقد، أو تم الاتفاق على حدود أكبر للمسؤولية مما هو مقرر في نص 

 الاتفاقية".
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. لكن ليس هناك ما يمنع اهذا الاتفاق باطلا، ويعد كأن لم يكن، ويظل العقد صحيح
  من إمكانية الاتفاق على رفع الحد الأقصى المقرر مراعاة لمصلحة الشاحن.

ويض     د التع ف قواع ه لا تختل اء علي انونيوبن زم الق ل  الملت ه الناق يب ة  ف حادث
  القرصنة عن القواعد العامة. 

  القرصنة:التعويض الاتفاقي عن أضرار  ب)
ان ي    ره ك بق ذك ا س ان م د إذا ك ق بالتحدي انونيتعل ؤولل الق إن  يةمس ل، ف الناق

ذه  ديل ه ى تع احن عل ع الش ل م اق الناق ة اتف دى إمكاني التساؤل يثور بخصوص م
    لاستثنائية للقرصنة؟  الحدود بما يتناسب مع المخاطر ا

م مسؤولالأصل أن التحديد القانوني ل    ن ث ام، وم ام الع ية الناقل البحري من النظ
ابقة  د الس ديل القواع ول تع احن ح ل والش ين الناق تم ب ي ت ات الت ة الاتفاق ع كاف تق

رف لةباط ذا الصدد بص ي ه انون ف رره الق ا ق ل م ة أن تعم ى المحكم ، ويجب عل
  تفاق عليه. ومع ذلك يجب التفرقة بين فرضين: النظر عن ما تم الا

ن الحد  ل م ويض أق ى للتع ون الحد الأقص ى أن يك الأول/ إذا كان الاتفاق عل
ة  وع حادث نةالذي قرره القانون، وكان هذا الاتفاق قد تم قبل وق ع القرص ث يق ، حي

ادة ( ه صريح نص الم ت أن 236مثل هذا الاتفاق باطلا لمخالفت ن إذا ثب ل). لك  مث
  الاتفاق قد تم بعد وقوع الحادثة، فإن هذا الاتفاق صحيحًا مرتبًا لآثاره.هذا 

د  ى تحدي ؤولالثاني/ إذا كان الاتفاق عل ى مس ن الحد الأقص أكثر م ل ب ية الناق
الذي قرره القانون، فإن هذا الاتفاق يعد صحيحًا ونافذاً ومرتباً لآثاره، حيث منحت 

ادة ( ارة ال237الم انون التج ن ق ل أو ) م ن ك زل ع ي أن ين ق ف ل الح ري للناق بح
ن  د م ه أن يزي وز ل ا يج ه كم ررة ل اءات المق وق والإعف ض الحق ؤولبع يته مس

اق  ذا الاتف ل ه د مث حن. ويع ند الش ي س اق ف ذا الاتف ذكر ه رط أن ي ه بش والتزامات
 بعدها. أوقرصنة اللآثاره، يستوي أن يكون قد تم قبل وقوع حادثة  امرتبً و اصحيحً 
ذ بالوتعد مث ة، فالأخ ات منطقي ذه الاتفاق ؤولل ه ي الأصل مس رر ف دودة مق ية المح

دود  ه ح ن خلال ع م اق يرف ه باتف ازل عن ك أن يتن م يمل ن ث ل، وم لحة الناق لمص
ؤول وادث المس ة ح رار الناجم ويض الأض ن تع نةيته ع ة  .قرص دت محكم د أك وق

ه ت بأن ث قض وي، حي ل الج وادث النق " إذا  :النقض هذا المعني بخصوص أحد ح
داً 22كانت المادة ( ى) من اتفاقية وارسو قد وضعت ح ؤولل أقص ن مس ل ع ية الناق

دارها  ائع مق ة أو البض ي  250الأمتع نص ف رام، إلا أن ال و ج ل كيل ن ك ا ع فرنكً
ة  ذاتها المادة الثالثة والعشرين في الاتفاقية يدل على أنها قد أجازت بمفهوم المخالف
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ى الحد يمسؤولتشديد إلى كل شرط يهدف  ويض عل ة الناقل أو تقدير حد أعلي للتع
  المقرر من الاتفاقية".

ديد     ه تش ن خلال رر م ل يق ع الناق ا م د اتفاقً احن أن يعق ن للش ه يمك اء علي وبن
ؤول وص مس ي نص رر ف و مق ا ه ويض عم ى للتع ع الحد الأقص لال رف ن خ يته م

ك يحقق مصلحة الشاحن أن ذل ، وذلك إذا ما رأىالقرصنةالقانون في حالة وقوع 
دابير الأ ة الت اذ كاف ى اتخ ل عل ث الناق و أراد ح ا ل ه، كم ة ل ةخاص ة  مني اللازم

  .القرصنةلضمان سلامة البضائع ضد حوادث 
ي،     ل الفعل اه الناق ث إنويلاحظ أن مثل هذه الاتفاقات عديمة الأثر تج يس حي ه ل

ل طرفاً في الاتفاق الذي تم بين الشاحن والناقل المتعاقد، كل ذل ل الناق م يقب ا ل ك م
  الفعلي هذا الاتفاق صراحة، حيث يجب عليه الالتزام به. 

ة  )17(ويري جانب من الفقه    ع قيم ل رف ن الناق ب م احن أن يطل وز للش أنه لا يج
  .القرصنةالتعويض نظير أداء أجرة إضافية في حالة حوادث 

ب أ    ل بطل ام الناق ة قي ع إمكاني ا يمن افية ونحن من جانبنا لا نري م يجرة إض  ف
ة  الأقصىحالة طلب الشاحن رفع الحد  ل ممارس ول الناق ك لأن قب للتعويض، وذل

ل  يالنق ا  ف ب عليه رة يغل روف خطي الاتظ وع  احتم نةوق ه  القرص ب من يتطل
رر  أمنيةاستعدادات  يخاصة وتكاليف تزيد عن المق ا  ف إذا م ة، ف رحلات العادي ال

ب طلب الشاحن رغم كل ذلك رفع الحد الأقصى  ن أن يطال ل م لا أق ويض، ف للتع
افية. أجرة إض ر ب ه ـ الناقل هو الآخ ق مع ه ـ نتف ن الفق ب م رى جان ل أن  وي الناق

ويض العقد فييمكنه رغم وجود اتفاق  دار التع د مق ق  على تحدي ب بتطبي أن يطال
القيود القانونية، وذلك بعد قيامه بالتنبيه على الطرف الآخر بالخضوع لهذه القيود 

  . )18(هاء مدة العقد، وبعد قبول الطرف الآخر لها صراحةقبل انت
رار 2 ن أض نة/ التعويض الكامل ع ال  القرص أ الإرادي أو الإهم ة  الخط ي حال ف

  :الجسيم
د     ل أن تحدي ؤولالأص دة مس ن ح ف م ه للتخفي ت ل زة منح ي مي ل ه ية الناق
ؤولال ي مس ة ف ه خاص ى عاتق ة عل وادثالية الواقع ي ح ا الت ا مخ ب عليه طر يغل

                                                 
د د.يحي أحمد   )  17( ابق، بن ع س وي، مرج ل الج ؤولية الناق ى مس البنا، أثر الإرهاب الدولي عل

  . 279، ص109
  راجع في ذلك: )18(

F. Letacq,  responsabilite des transporteurs routiers et reparation des 
dommages, op. cit, p6. 
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لاك ابك اله إن  الإره زة ف ق بمي ر يتعل ان الأم ا ك نة. ولم تفادة منوالقرص ا الاس ه
ن  يات حس ن مقتض د خرج ع ه ق ين أن ا تب ث إذا م ل، بحي ة الناق ن ني مرهون بحس
النية، بأن شاب سلوكه غش أو إهمال جسيم تسبب في الإضرار بالبضائع، فإنه لا 

  . ثم يسأل عن التعويض الكامل ية، ومنمسؤولمن ميزة تحديد الته مجال لاستفاد
د     أ الإرادي( وق ف الخط هد تعري فه willful misconductش  اأساس) بوص

رف مسؤولل ان يع د ك مونه، فق ى مض س عل رًا انعك ورًا كبي يية الناقل تط ادئ  ف ب
دى  رار ل ة الإض وافر ني ه ت الأمر تعريفًا يقربه من الغش، حيث كان يشترط لتحقق

ط  ي فق نالناقل، ولا يكتف ارة ع ه عب رف بأن ان يع ذلك ك ل، ل إرادة الفع اه  :ب " اتج
ل أو  .)19(إحداث الضرر" إلى إرادة الناقل  ن: " فع كما عرف أيضًا بأنه عبارة ع

ة  رر، أو برعون داث ض د إح ك بقص ه وذل د تابعي ل أو أح ب الناق ن جان اع م امتن
   .)20(مقرونة بإدراك أن الضرر قد يترتب عليها"

ذ     اك فرقوقد وجه النقد له ى أساس أن هن ات عل أ الإرادي  اه التعريف ين الخط ب
أ فالأخير والغش،  ا الخط رر، أم ق الض ل وقصد تحق ام بالفع د القي ى قص وم عل يق

لالإرا أ  دي يكتفي بشأنه مجرد إرادة الفع رر. فالخط وإن  الإراديدون إرادة الض
رر تشديد  ؤولكان يدل على وجود تقصير شديد من قبل المخطئ يب إلا أن  يته،مس

رف  ال، وينص دود الإهم اوز ح ب ألا يتج م يج ير وإن عظ ذا التقص ى ه د إل قص
  ). 21وقوع الضرر(

يس     دم تأس ا يخ ة م ذه التفرق ي ه ل ف ؤولولع ل مس ريية الناق رار  البح ن أض ع
د  القرصنة ان يري بناء على فكرة الخطأ الإرادي، حيث يصعب القول بأن الناقل ك

نة اء ما قام به من  نشاط ومن ور ة القرص وع حادث احبهق ا يص رار،  اوم ن أض م
رار إلا إ ذه الأض ن ه أل ع ت فهذا سوف يعني أنه لن يس ؤولذا ثبت ة مس يته الجنائي

، وهذا فرض يصعب تصوره من الناحية العملية، لأنه المضرور ةالحادث عن هذه
  إلحاق الضرر لنفسه. في، ومن غير المتصور أن يساهم االأول منه

                                                 
ى، د. محمد السعيد رشدي، الخطأ غير المغتفر، مطبوعات جامعة الكوي  )  19( ة الأول ت، الطبع

 .63، ص 1995
 .301، ص119د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، بند     )20(
ة،   )  21( ؤولية الجنائي ال المس ي مج ولعل هذا ما يميز الخطأ في مجال المسؤولية المدنية عنه ف

ق حيث إن الأخيرة   تقوم على توافر القصد الجنائي الذي تعكسه  راف الإرادة لتحقي انص
 النتيجة الإجرامية.
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أ الإرادي  :) للقول22من الفقه الألماني(وقد ذهب جانب     بأنه يكفى لتحقق الخط
ل  اه إرادة الناق ى اتج ه إل رف نيت م تنص و ل ى ول ادي، حت ل الم ى الفع داث إل إح

ه  ف لمنع م يك الضرر، نتيجة أنه أساء التوقع، أو توقع الضرر، ولكن هذا التوقع ل
  من مباشرة الفعل.

يمحاولة لسلوك طريق وسط، ذهب الفق وفي    ى  :ه الفرنس أ الإرادي إل أن الخط
ورة  ه بص ه إرادت م تتج و ل ى ول رر، حت دوث الض ه ح رد توقع ق لمج ل يتحق للناق

  .)23(مباشرة إلي إحداثه
أ    رة الخط عاً لفك ا موس ي مفهومً ي تبن ية إل نقض الفرنس ة ال عت محكم هذا وقد س

ذ التزامات :الإرادي، حيث عرفته بأنه عبارة عن ة، رفض الناقل عمداً تنفي ه العقدي
  .)24(ولو لم يكن يقصد بذلك الإضرار بالعاقد الآخر

ذ     لال بتنفي الات الإخ ويعاب على هذا التعريف أنه حصر خطأ الناقل فقط في ح
ذ  ه بتنفي ان إخلال و ك ى ول ق حت ل يتحق الالتزامات العقدية فقط، رغم أن خطأ الناق

  لقانون.التزام غير عقدي مفروضًا عليه من قبل القواعد العامة ل
ل    أ الإرادي للناق رف الخط يوع ارة ف ه عب ي بأن انون الأمريك ن: الق ن  ع ل م ك

ائج( الاة بالنت ع دون مب ي تق راث الت دم الاكت ال ع ة أو أعم ال العمدي  ).25الأفع
م  :وعرف أيضًا بأنه عبارة عن ة، يعل ورة إرادي " فعل أو امتناع عن فعل يتم بص

دم  معه الفاعل باحتمال وقوع الضرر، أو لا ة ع رر نتيج يعلم باحتمال وقوع الض
  .)26(اكتراثه بوقوعه" 

                                                 
  راجع في ذلك:    )22(

Christian Jung, The Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road (CMR): Survey, op. cit, 
p130 

  راجع في ذلك: ) 23(
Kelly Compton Grems, punitive damages under the Warsaw 
convention: revisiting the drafters intent, the American university 
law review, Vol. (41:141),1992, p149. 

  راجع في ذلك: ) 24(
Comedi francaise, cour de cassation, chamber civile 1, publie au 
bulletin, du 4 fevrier. 

 .592لجوي، المرجع السابق، ص د. ثروت أنيس الأسيوطي: مسؤولية الناقل ا )25(
  :راجع فى ذلك )26(

Bertrand SABADIE, La faute  nautique :un  cas  excepte en perte 
de sens, op.cit, p 122.   
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التعريفات السابقة يبدو لنا تعريف الخطأ الإرادي للناقل في حوادث  وعلى هدي   
ر  القرصنة بأنه عبارة عن تقصير متعمد (عدم تنفيذ أحد الالتزامات العقدية أو غي

وع العقدية) يقع من الناقل بناء على فعل أو امتناع عن ف ال وق عل، مع علمه باحتم
  الضرر وعدم اكتراثه لذلك، دون تعمد تحقق الضرر.  

ويتشابه مفهوم الخطأ الإرادي بالمعني السابق مع فكرة الخطأ الجسيم المعروفة    
ع  :، والتي تعرف بأنها عبارة عن)27(القانون الألماني في ن دف اط ع " ترك الاحتي

ع  :ه عبارة عن. كما يعرف أيضًا بأن)28(ضرر متوقع"  ل يق فعل أو امتناع عن فع
ه  ا ترجح ق م رر وف وع الض ال وق ه باحتم ع علم ل، م تهتار الناق بب اس بس

  .)29(الظروف
القانون  فيأيضًا يتشابه مضمون الخطأ الإرادي ومضمون الخطأ غير المغتفر    

ي ( نfaute inexcusableالفرنس ارة ع ه عب رف بأن ذي يع ل  :)، وال  إراديفع
ه الن ذلك يقترف وعي ب وب ال ل، أو وج ورة الفع ى بخط ن وع ل ع ياق وء  ف ض

  .)30(الظروف المحيطة، مع عدم توافر سبب من أسباب الإباحة
د اوإرادته القرصنةالتعريفات السابقة يظهر التمييز بين قبول  وعلى هدي    ، فعن

أ  ق الخط وافر الإرادة يتحق ديت وافر العم ارة وت ائج الض ع النت ب توق ذا يتطل ، وه
يتحققها. أما قبول المخاطر ففيه توقع الضرر، ولكن لا توجد رغبة  فيبة الرغ  ف

  . )31(تحققه

                                                 
يم  الأستاذ الدكتور ويري )  27( أ الجس د والخط ي العم الأسيوطي أنه لا يوجد تطابق بين فكرت

رة ف   "willful misconduct "(قانون ألماني وفرنسي) وفك وأمريكي)، لأن أخ (أنجل
لوك  وي س ل إرادى، وأن ينط ون الفع ب أن يك راث يتطل دم الاكت و ع ر ه ور الأخي ص

 الفاعل على عدم مبالاة بالنتائج، وهذا لا يتوافر في الخطأ الجسيم.
ة  ) 28( ة العربي  –د. محمد حسين على الشامي، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية، دار النهض

 .161، ص1990-1410هرة، القا
  راجع في ذلك:  )29(

Christian Jung, The Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road (CMR): Survey, op. cit, p 
160. 

ابق،  ) 30( ع الس ة، المرج ؤولية المدني ي المس أ ف ن الخط امي، رك ى الش ين عل د حس د. محم
 .161ص

انون  د.  )31( داخلي والق انون ال ي الق خاص ف ل الأش ؤولية ناق ل، مس و اللي إبراهيم الدسوقي أب
  . 245الدولي، المرجع السابق، ص 
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أ     رة الخط رين: الأول،  الإراديوتتأسس فك ى عنص ابق عل المفهوم الس ل ب للناق
ود  اني، وج ين. والث ب مع اتجاه الإرادة لارتكاب فعل ما أو الامتناع عن أداء واج

  .)32(بالنتائج الضارة المحتملة وعى لدى مرتكب الفعل أو الامتناع
د      ذا وق ادة(ه ت الم ي  )241/1نص ري عل ري المص ارة البح انون التج ن ق م

بب مسؤولحرمان الناقل من تحديد ال ان بس ع ك ذي وق رر ال ت أن الض ا ثب ية إذا م
إدراك أن  حوب ب راث مص دم اكت رر، أو بع داث الض د إح ه بقص ه أو امتناع فعل

  ذات الحكم على تابع الناقل.ضررًا يمكن أن يحدث، ويسري 
ادة (    ص الم ع ن اون م ابق بالتع نص الس د ال ارة  223ويجس انون التج ن ق م

ة مسؤولالبحري) نظرة القانون المصري لفكرة تحديد  رار حادث ن أض ية الناقل ع
مقتضيات حسن  منها مادام قد راعى، وذلك باعتبارها ميزة له أن يستفيد القرصنة

ن النية في تنفيذ التزام يات حس ن مقتض رج ع د خ ل ق ين أن الناق ا تب اته، أما إذا م
  النية، وقام بسوء سلوك إرادي فإنه يحرم من هذه الميزة.

ق     ل وف أل الناق ا، يس ام وكما سبق أن ذكرن رار أحك ن أض ري ع انون المص الق
ة  احادث ري إذا م نة البح ؤ القرص ت خط ذا ثب يس ه ابق، ل المفهوم الس ه الإرادي ب

ل إن  ب، ب ن فحس يم ع ه الجس ه الإرادي أو إهمال ة خطئ ي حال أل ف ل يس الناق
د  رة تحدي ن فك تفادة م ة الاس ذه الحال ي ه ه ف ل، أي لا يمكن ويض الكام التع

  .)33(يةمسؤولال
ن أن الاتفا    رغم م ى ال فها وعل ش بوص رة الغ ت فك د تبن ة ق ات الدولي  اأساسقي

ة، فإ يةمسؤوللإطلاق  وادث البحري م تسالناقل عن الح ا ل طلنه ش تخدم مص ح الغ
ى بانصراف إرادة الناقل صراحة، ولكنها عبرت عنه " اع إل ل أو امتن اب فع ارتك

عن فعل مصحوب بالعلم التام بأن من شأن ذلك حصول الضرر، مع الإقبال رغم 
ي أن مصطلح إلى ذلك على ارتكابه"، وقد كان مرد ذلك  رادف ف ه م الغش ليس ل

   .)34(التعبير عنه بالعبارة السابقة  إلى نجلوأمريكي، مما دعاالقانون الأ

                                                 
 .298، ص117د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، بند     )32(
ي ا    )33( خاص ف ل الأش ؤولية ناق ل، مس و اللي وقي أب راهيم الدس ع: د.إب داخلي راج انون ال لق

د  ابق، بن ع س دولي، مرج انون ال ؤولية 305، ص214والق دي، مس ال حم د كم . د. محم
 .189، ص 122الناقل البحري للبضائع، مرجع سابق، بند

انون     )34( ي الق خاص ف ل الأش ؤولية ناق ل، مس و اللي وقي أب راهيم الدس ك: د.إب ي ذل ع ف راج
 .305، ص214الداخلي والقانون الدولي، مرجع سابق، بند 
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ى     ع عل ث يق ل، حي ق الناق والخطأ الإرادي أو الإهمال الجسيم لا يفترض في ح
   ية الناقل مفترضة.مسؤولالشاحن عبء إثباته وذلك حتى ولو كانت 

أ الإرادي أو     ات الخط احن بإثب ام الش عوبة قي ري ص رع المص د أدرك المش وق
ل احن الإهمال الجسيم للناق ا الش د عليه ن أن يعتم رائن يمك رع ق م المش ذلك نظ ، ل

رض  ه:) أن241إحداثه. فقد نصت المادة ( إلى  لإثبات انصراف نية الناقل  " يفت
  إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين:إلى اتجاه قصد الناقل 

ة   )أ( ى  إذا أصدر سند شحن خال من التحفظات، رغم توافر الأسباب الداعي  إل
 د الشحن، وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.ذكرها في سن

ريح يوجب   )ب( اق ص ة لاتف فينة بالمخالف طح الس ي س إذا شحنت البضائع عل
  شحنها في عنابر السفينة. 

د     ك بتحدي ن التمس ل م ؤولوبتوافر أياً من الفرضين السابقين يحرم الناق يته، مس
ن أ ائع م ق البض ا لح ل م ن ك ل ع ويض الكام ر بحيث يتحمل التع ى أث رار عل ض

   حادثة الإرهاب البحري.
ل  )35(ويري البعض     أن هذه القرائن قاطعة في الدلالة على انصراف قصد الناق

   إحداث الضرر، بما لا يجوز معه للناقل نفي هذه القرينة بإثبات العكس. إلى  
ا     ر عليه ي ظه ياغة الت ري أن الص ه، ون ذا الفق ع ه ق م ا لا نتف ونحن من جانبن

م  النص ي ل س، فه ات العك السابق لا تفيد في اعتبار القرينة قاطعة غير قابلة لإثب
ات  ل إثب ن للناق م يمك ن ث ك، وم ر ذل ات غي واز إثب دم ج د ع ارات تفي من عب تتض
ك  ر إرادي، وذل أه غي أ، أو أن خط ه خط عكس القرينة السابقة، بأنه لم يصدر عن

د ال ن تحدي تفيد م ى يس ؤولحت ة أن قيمس ب ملاحظ دم ية. ويج ات ع ل بإثب ام الناق
ن مسؤولصدور خطأ من جانبه، أو أن خطأه غير إرادي لا يحول دون قيام  يته ع

م مسؤول حيث إن، القرصنةأضرار  ن ث ة، وم ري مفترض انون المص ا للق يته طبقً
د ال ن تحدي تفادة م ي الاس ة ف ي الرغب ر ف ات ينحص ذا الإثب ؤولسعيه له ن مس ية ع

  التعويض فقط. 
ة  ويبدو لنا عدم    رار الناجم وص الأض رع بخص ا المش ي تبناه كفاية القرائن الت

رائن القرصنةعن حوادث  افة ق ين إض ن المتع ان م رى، وك أ  أخ ي الخط دل عل ت
ة  منيةالإرادي للناقل، كعدم كفاية التدابير الأ اء الرحل ل وأثن ل قب ن الناق المتخذة م

                                                 
ابق،     )35( ع س ائع، مرج ري للبض ل البح ؤولية الناق راجع في ذلك: د. محمد كمال حمدي، مس

 .190، ص 122بند
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أ الإرادي  ات الخط احن بإثب ام الش عوبة قي رًا لص ة، نظ وادث البحري ي ح ل ف للناق
   .القرصنة

نظم أما و     ا ي ا خاصً من نصً م تتض ؤولعن اتفاقية هامبورج فل ن مس ل ع ية الناق
نظم  ا ت ا تضمنت نصوصً ري، ولكنه اب البح التعويض الكامل عن أضرار الإره

  ية عن التعويض الكامل بصورة عامة.مسؤولحالات ال
ل ه:لاتفاقية على أنمن المادة الثامنة من ا فقد نصت الفقرة الأولى    " لا يحق للناق

) إذا ثبت أن الهلاك 6ية المنصوص عليها في المادة (مسؤولالاستفادة من تحديد ال
ه بقصد  ل ارتكب ن الناق ير م ل أو تقص ن فع تج ع أو التلف أو التأخير في التسليم ن

ال  ،التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخير أو ارتكب عن استهتار وعلم باحتم
  أن ينتج عنه هذا الهلاك أو التلف أو التأخير".

ة المصري،     ارة البحري انون التج رره ق ا ق ذات م ابق ل نص الس ة ال وتعود حكم
د ال ن تحدي ل م رم الناق ث يح ؤولحي ت مس ا ثب أهية إذا م ه  خط الإرادي أو إهمال

  الجسيم.
ا أيضًا حرصت اتفاقية هامبورج علي تنظيم قرائن يمكن للشاحن الاعتما    د عليه

ادة قرصنةيته عن التعويض الكامل عن أضرار المسؤوللتقرير  ث نصت الم . حي
ائع 9/4( حن بض ه بش ة قيام ي حال ل ف ويض الكام ن التع ل ع ) علي أن يسأل الناق

ادة ( ت الم ا نص د. أيضً روط العق ة لش فينة بالمخالف طح الس ي س ى  17/4عل ) عل
ل خطاب مسؤول ن التحفظات مقاب ال م حن خ ند ش دار س ة إص ي حال يته الكاملة ف

  ضمان بقصد الأضرار بالغير.
ا     امبورج أنهم ة ه راويلاحظ على موقف كل من القانون المصري واتفاقي  حص

اع يصدر مسؤولحرمان الناقل من تحديد  ل أو امتن دور فع ة ص ى حال ط عل يته فق
من أفعال فإنها لا تحول دون إمكانية تمسكه  منه هو فقط، أما ما يصدر عن تابعيه

  يته، ولو بلغت هذه الأفعال حد العمد.مسؤولبتحديد 
د    ن تحدي ل م رم الناق اب نص صريح يح ؤولويعد غي رر مس ؤوليته، ويق يته مس

نةالمطلقة عن أضرار حادثة  ا  القرص ه مم ن تابعي أ إرادي م وع خط ة وق ي حال ف
ه يؤخذ علي كل من القانون المصري وا ا علي ة لم ك بالمقارن تفاقية هامبورج، وذل

ادة ( ت الم ث نص وي، حي ل الج و للنق ة وارس ي اتفاقي ال ف ذه 25/1الح ن ه ) م
ي ه الاتفاقية عل ل أن يتمسك ب :أن يس للناق ام " ل ن أحك ه م ي تعفي ة الت ذه الاتفاقي ه

انون مسؤولال راه ق أ ي ن خط ه أو م ية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غش
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ادة (حكمة المعروض عليها النزاع معادلا لالم نص الم ى25/2لغش" ، كما ت  ) عل
ه ه: أن روف أحد تابعي س الظ " يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر في نف

  في أثناء تأديته لأعمال وظيفته".
بعض     ر ال ذا الأم ا ه د دع ى وق لاإل أن موقف ك ول ب ري  الق انون المص ن الق م

وارد واتفاقية هامبورج ف تثناء ال ة للاس ل قيم دار ك أنه إه ن ش ي هذا الخصوص م
د ال ى تحدي ؤولعل ابعي مس ن ت أ الإرادي إلا م وع الخط ور وق ث لا يتص ية، حي

ل عملي رىالناقل، حيث غالبًا ما لا يباشر الناق بعض ي ان ال ه، وإن ك ل بنفس  ة النق
ام  ة قي ن إمكاني ة م ه الاتفاقي محت ب ا س ك م واء ذل ن غل ف م ا يخف ه مم ل أن الناق

  .)36(ية المقررة في الاتفاقيةمسؤولبالاتفاق مع الشاحن على تجاوز حدود ال
ادة (أما و    ه61/1عن اتفاقية روتردام فقد نصت الم ي أن ل :) عل وز للناق " لا يج

ن 18ولا لأي شخص من المشار إليهم في المادة( ام ) من الاتفاقية الاستفادة م أحك
ت 59ة (ية المقررة في المادمسؤولتحديد ال ا أثب ل، إذا م د النق ي عق ررة ف ) أو المق

ة،  ي الاتفاقي ررة ف ه المق د التزامات ل بأح لال الناق ن إخ اتج ع لاك ن المدعي أن اله
ل إلى والتي تعود  أن مث ه ب ع علم ه، م ن جانب الاً م ل إهم فعله أو امتناعه الذي يمث

  هذه الأضرار كان من المرجح وقوعها.
ي ) 61/2لمادة (نص اطبقًا لو    ذكورين ف ن الم خص م ل ولا لأي ش لا يحق للناق

ن 18المادة ( ام ) الاستفادة م د الأحك ؤولتحدي ادة مس ي الم رر ف و المق ى النح ية عل
عليه  إلى فعل أو امتناع المدعى)، وذلك إذا ما أثبت المدعي أن التأخير يعود 60(

ن الم ان م رار ك ذه الأض ل ه أن مث ه ب ع علم ه، م رجح الذي يمثل إهمال من جانب
  وقوعها. 

ويض     رة التع ت فك د تبن ردام ق ة روت ن أن اتفاقي رغم م ي ال ه عل ظ أن والملاح
ان ي الق اء ف ا ج ري الكامل بناء علي الخطأ الإرادي والإهمال الجسيم كم ون المص

ووضعت له عدة نها ألقت بعبء الإثبات علي عاتق الشاحن واتفاقية هامبورج، فإ
ا لإثبقرائن  اد عليه ي يمكنه الاعتم ت ف د بالغ ردام ق ة روت ل. فاتفاقي أ الناق ات خط

احنين اب الش ي حس اقلين عل ة الن نة حماي وادث القرص ى ح يس  ،ف ن تأس ة م بداي
د مسؤول رورًا بتقي ات، م ب الإثب أ واج رة الخط اس فك ؤولية الناقل على أس يته مس

ن ة ع وادث  الكامل ذه الح يمه ه الجس ه الإرادي أو إهمال ات خطئ م . وبإثب ي تتس الت

                                                 
ابق،  )36( ع س ائع، مرج ري للبض ل البح ؤولية الناق دي، مس راجع في ذلك: د. محمد كمال حم

 .202 ، ص128بند 
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ة بصع وبة الإثبات، بالنظر إلي ما تخلفه من تدمير يتسبب في صعوبة الوقوف بدق
احن  درات الش على سبب ما لحق البضائع من أضرار، يأتي هذا في ظل ضعف ق

  .القرصنةوإمكانياته على إثبات خطأ الناقل في حوادث 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  قرصنة البحريةلالتأمين عن تعويض أضرار اجهة ية مسؤولمدى 

ن     ة ع رار الناجم ة الأض أمين لتغطي ه الت ذي يلعب دور ال ما من شك في أهمية ال
تحقة  ل في دفع التعويضات، وذلك لمساعدة الناقبشكل عام الحوادث البحرية المس

وادث ذه الح ن ه ع ع ن دف تمكن م ن ي ة ل ه المالي ت قدرات ا بلغ ل مهم ، فالناق
ر . )37(كاملةالتعويضات المستحقة بمفرده بصورة  ذا الأم ة ه د زادت أهمي يوق  ف

                                                 
  راجع:  )37(

Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p 32. 
انون  - ى  ق أته إل ويعتبر التأمين البحري من أقدم أنواع التأمين بشكل عام، حيث يعود تاريخ نش

ام   Lex “mercatoriaالتجار "  أمين لع انون الت ور الأول لق ذى 1906ويعود الظه ، ال
 تم خلاله تقنين السوابق والأعراف السابقة على صدوره فى مجال التأمين.
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ؤول فيبسبب ما تبناه القضاء من تشدد الأخيرة الآونة  لمس ري ية الناق ى  البح عل
  .)38(أثر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا في تسيير حركة السفن وتشغيل الموانئ

ر  ومما لاشك فيه أن    ة لتقري ات قوي ؤولظهور اتجاه لمس ري ية الناق ن  البح ع
جهة ية مسؤولإمكانية تقرير من شأنه أن يثير التساؤل عن مدى  رار القرصنةأض

أمين امها  الت لال اختص ن خ يم وى  ف ؤولدع ويضمس ن تع ل ع ذه ية الناق  ه
   ر. ضراالأ
ن   ديث ع ي الح ر  ويقتض ذا الأم رض له عوبات التع اطرص د مخ أمين ض  الت

نة ن القرص ريعات م ف التش ؤول، وموق ة ية مس أمينجه ن تغط الت ذه ع ة ه ي
  وذلك على التفصيل التالي:المخاطر، 

  :البحرية القرصنة) مشاكل التأمين ضد مخاطر 1
نة يواجه التأمين ضد مخاطر ال    د قرص ت بالعدي ي دفع اكل، الت ن المش د م بالعدي

من التشريعات إلي العزوف عن قبول التأمين ضد هذه المخاطر، ودفعت بالبعض 
  : )39(من أهمها لتياالآخر إلي قبوله على استحياء، و

دد لل  )أ ةصعوبة الوقوف على تعريف مح نة البحري ذي ،قرص ود  وال ييع  ف
ة  الأساس لتباين مواقف الدول والاتفاقيات الدولية حول ربط وقوعها بشروط معين

 أخرىالبحار. من ناحية  أعالي فيكارتكابها لأغراض خاصة أو اشتراط ارتكابها 
ابهة لهالبعض لقرصنة ووجود بعض التعريفات التي تخلط بين ا ل اصور المش  مث

تباين موقف الدول من قبول التأمين ضد  في، الأمر الذي يتسبب البحريالإرهاب 
  هذه المخاطر.

داخل  تإلا إذا وقع ين الوطنية لا تغطي مخاطر القرصنةالقوانبعض ن إ  )ب
ةلكن إذا وقعت المياه الإقليمية،  اه الدولي ي المي أمين  ف إن الت ملهف ذا  .الا يش أتي ه ي

ر  ي) تنظ أمين الفرنس انون الت وانين التأمين(كق م ق ن أن معظ رغم م ى ال م عل الحك
ه  ة، إلا ان ذه الدول يم ه ن إقل زء م ا ج ي أنه ا عل ة م م دول ل عل ي تحم فينة الت للس
                                                                                                                     
 Stella sakellaridou, Maritime insurance & piracy, Athens Greece, 2009, 
p4.  

  ) راجع في ذلك:38(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p 36. 

  ) راجع في ذلك:39(
Stella sakellaridou, Maritime insurance & piracy, op. cit, p76; Pierre 
chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p39.  
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وص ه الخص ى وج نة عل اطر القرص وص مخ ى ي بخص ط عل أمين فق ر الت قص
 الحوادث التي تقع في المياه الإقليمية.

رى   )ت ركا ت أمين أنش ن  هت الت ة ع اطر الناتج ة المخ عب تغطي ن الص م
ريان افهذه المخاطر غير مستو حيث إن، القرصنة ة للشروط والمعايير اللازمة لس

ا.  أمين عليه ام الت ا أننظ أنهم كم ون ب م يقول ات ه ات أو معلوم ة بيان ون أي لا يملك
من أن  يخشون همكما أن الذي يمكن أن يخضع للتأمين، القرصنةواضحة عن شكل 

دي  القرصنةحجم الخسائر الناجمة عن حوادث  ة ل الغ المتاح م المب اوز حج د تتج ق
 شركة التأمين. 

أمين تذهب  )ث ى  شركات الت نة أن الإل نقرص ف ع ة،  تختل وارث الطبيع الك
دميرإلى  سعىالأولى ت حيث إن تيلاء الت ب والاس دف  والنه ؤامرة ته ن م كجزء م

ى  ع إل ل المجتم ل داخ داث خل ا يجعإح ا بم ؤ بنتائجه دا التنب عب ج ن الص ل م
كما أما الكوارث الطبيعية فهي تقع بشكل عشوائي ودون غرض محدد، وعواقبها. 

ة أن اف نتائجها وعواقبها يمكن التنبؤ بها باستخدام البيانات والأساليب العلمي . يض
اذ  القرصنةأن مخاطر لذلك  ه لاتخ ؤمن علي دي الم يقل بشأنها الحافز أو الفرصة ل

  .اهابير الوقائية اللازمة لمواجهة مخاطرالتد
، خاصة القرصنةوأخيرًا تجد شركات التأمين صعوبة في تسعير مخاطر   )ج

  .)piracy-mega ")40العملاقة " القرصنةما يطلق عليها حوادث 
كات التأمين كانت تسعي ن شرالمشاكل والصعوبات السابقة فإ وعلى الرغم من   

اطر صياغة سياسات تأمين دائمًا إلى أمين ضد مخ دة للت ة جدي ورة ي نة بص القرص

                                                 
  راجع في ذلك: )40(
ر القرصنة  (    ان خط د مك ي تحدي  pricing ofوتبدو صعوبة تسعير مخاطر القرصنة ف

risk نوات بسيطة ذ س ل من د قي عير مخاطر(وق ة، فتس ة معين )، حيث يصعب نسبته لدول
اكان يحدد في ضوء النطاق الجغرافي على أساس المناط د به راعات = =ق التي يوج ص

را،  هد تغي د ش ر ق ن الأم وتر. لك ض الت ا بع قائمة أو حديثة أو على الأقل الأماكن التي به
ن  ر، لك وذلك بسبب أننا نأخذ في الاعتبار المناطق الجغرافية بخصوص مخاطر أقل بكثي

ط  يض المتوس ر الأب أن البح ذا ب ل ه د  قي ة (وق ر متوقع د مخاطر القرصنة بطبيعتها غي ق
ام  وع ع ذا الن ن ه اطر م هد مخ وم ( 1985ش ل هج ان Achille Lauroقب ابقًا ك ). وس

ر base ratesالتسعير يتم على أساس سعر الأساس( ذا الأخي ) والضرائب الإضافية، وه
عير،  م التس ل نظ ر ك لازم الآن تغيي ن ال ن م اطر، لك ع المخ با م وى، ومتناس ان الأق ك

  ثر مرونة مع نظام الأقساط.ومراجعة فكرة سعر الأساس، وجعلها أك
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p 36.  
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وع أحخاصة ومخاطر الإرهاب بصورة عامة ر اد، خاصة بعد وق ادي عش ث الح
  .)41(من سبتمبر

وي ال مكانية اختصام شركة التأمين كمدعىإمدى ) 2( ي دع ؤولعليه ف ن مس ية ع
  أضرار القرصنة:

ية شركة سؤولملا يوجد في قانون التجارة البحري المصري نص خاص يعالج    
   وكذا اتفاقية هامبورج وروتردام.القرصنة البحرية التأمين عن تعويض أضرار 

رق بوقديمًا     ود ف ل عدم وج ان الأص ة ك ة الثاني اطر قبل الحرب العالمي ين مخ
أمين،  كالإرهاب والقرصنة الحرب وباقي المخاطر الأخرى فيما يتعلق بجواز الت

تثناء، حيث كانت الحروب في ذلك الوقت من تشرة في أوربا وكان السلام هو الاس
لم اطر الس ة  .وكانت مخاطر الحرب المختلفة منتشرة ومختلطة بمخ ع نهاي ن م لك

ر  بح خط لحة أص ات المس روب والنزاع ة الح ر قل ي أث ر، وعل ع عش رن التاس الق
أمين  ول الت ن قب الحرب خطرًا استثنائياً، وعزفت شركات التأمين علي أثر ذلك ع

ام )42(والقرصنةلحرب ضد مخاطر ا ي ع أمين  1937. وف خصصت شركات الت
ن  م يك اق ل ذا الاتف ر، وه ق البح ن طري ل ع اطر النق اص لمخ اق خ ية اتف الفرنس

رب  اطر الح ي مخ نةيغط ارج  والقرص ة خ ائع المنقول ق البض ي تلح الت
  .)43(المركبات

ادة  )522-67(وقد أقر قانون التأمين الفرنسي رقم     ادر ) الص16-176(في الم
ي  و  3ف ر 1967يولي ذا الأم ىه ص عل ث ن اطر  ، حي من المخ ؤمن لا يض أن الم

  الناجمة عن:
  الحرب أو الحرب الأهلية، وجميع الأسلحة وأدوات الحرب. )1
 القرصنة. )2
 .أخرىالاعتقال أو الاحتجاز من قبل أية حكومة أو سلطة  )3

                                                 
  راجع في ذلك: )41(

 M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p8. 
  راجع:  )42(

Claude Pohlit, New Developments in Maritime Security and Their 
Impact on International Shipping, op. cit, p 32 ; Y.O.M. Nyampong, 
The Insurance of Aviation War and Terrorism Risks by Specialist War 
Insurance Markets, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, p73. 

  ) راجع في ذلك:43(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op.cit, p 36. 
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  مكافحة الشغب، والاضطرابات ومخاطر الإرهاب.         )4
ن  )16-176(المادة وقد أضافت     ة ع اطر الناجم ابقة المخ تثناءات الس ي الاس إل

  الأنشطة النووية.
نةهذا وقد شهدت المخاطر الناجمة عن حوادث     اب والقرص رًا  الإره رًا كبي تغي

ر ي أث رة عل دم   كث ن ع فت ع ي كش بلاد، والت هدتها ال ي ش ة الت ات الإرهابي الهجم
ع ملائمة القوانين السارية لواقع النقل ال ل م دة للتعام ة جدي بحري، والبحث عن آلي

اب اطر الإره نة مخ ي .والقرص ام  فف ت  1898ع دىقام أمين  إح ركات الت ش
ة دز  البريطاني ركة لوين اطر )Lloyd’s of London(ش د مخ ر تزاي ى أث ـ عل

بتمرير قرار  ـالسواحل الإفريقية فيانتشرت بشدة خاصة  التيالقرصنة البحرية، 
تقيمها بصورة مستقلة وبسياسات ومعايير  حرية يجب أن يتممفاده أن المخاطر الب

نة. اطر القرص د مخ أمين ض محت بالت ه س اء علي ة. وبن ة خاص ى أن  تأميني بمعن
ا للسياسات  التأمين ضد مخاطر القرصنة والإرهاب يجب ألا يتم التعامل معه وفقً

     .)44(ديةيتم من خلالها التعامل مع المخاطر التقلي التيالتأمينية التقليدية 
اد     د الاتح د عم ي وق ام  الأورب حايا  1983ع ويض ض ة لتع رام اتفاقي ي إب إل

ام  1 في، والتي دخلت حيز النفاذ )45(الجرائم العنيفة ر ع د ألزمت  1988فبراي وق
حا ويض ض مح بتع ة تس م قانوني ي نظ ا بتبن اء فيه دول الأعض ة ال ذه الاتفاقي يا ه

نة ة القرص ة، خاص رائم العنيف د الج ادة (. وق ي الم ة ف ت الاتفاقي ى b-3نص ) عل
ا، ت التي القرصنةالتزام كل دولة بتعويض المضرور من  ي إقليمه ىرتكب عل  حت

ية  ي لجنس رور ينتم ون المض رط أن يك ك بش روف، وذل ولو كان الجاني غير مع
اد  ي الاتح و ف ي دولة متعاقدة، أو ينتمي لدولة عض ون مقيم، والأورب ي  اأن يك ف

  على أراضيها. القرصنة الدولة التي وقعت
ي     ك ف ر ذل ي أث در عل د ص بتمبر  9وق أمين  1986س انون الت ديل ق انون لتع ق

اطر  د مخ أمين ض انون للت ذا الق ن ه ع م ل الراب ص الفص ث خص ابق، حي الس
اب نة الإره ا والقرص ة إذا م اطر العادي ل المخ ن قبي د م ل لا تع ي الأص ي ف ، وه

                                                 
  راجع:  )44(

Y.O.M. Nyampong, The Insurance of Aviation War and Terrorism 
Risks by Specialist War Insurance Markets, op. cit, p73. 

  راجع في ذلك:) 45(
The European Convention on the Compensation of Victims, 
available at: http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal 
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ت  ذه كان يه راض سياس ت لأغ د وقع ال ق ال الأعم رب أو أعم ة بح ة أو مرتبط
  تخريب.

ركة  ه، والتي نصت علي أن)2-126(وقد ألحق بهذا القانون المادة     ن لش لا يمك
ن  أقصىالتأمين أن تقرر إعفاءات أو تقرر حد  دمتها ع ي ق ك الت ن تل للتعويض ع

اب ن الإره ئة ع رار الناش ابهة للأض رار المش نة الأض ن والقرص د م ، ولا تقي
  وصها. التزاماتها بخص

ي  ات والأراض أمين الخاصة بالممتلك ود الت ة عق ي كاف ابق عل نص الس وينطبق ال
ة والجوية والبحار، سواء التأمين على الحياة أم علي الممتلكات أو المركبات البري

  البضائع.  والبحرية، والتأمين على
رط 1989نوفمبر  23وفى     ا ش رف  اكانت شركات التأمين تدرج في عقوده يع

رط  اببش ن الإره ة ع ائر الناجم رار والخس مان الأض نة ض  ،" والقرص
Guarantee Clause damages and losses resulting from acts of 

terrorism or attacksاب رار الإره ن أض دم ع مان يق ذا الض ان ه ث ك  " حي
  في حالات الحرب. والقرصنة

أمين التعويضات يستفيد المؤمن من تحمل شركة  حتىوطبقاً للقانون السابق     الت
رر سبب هيهذه الحادثة  يجب عليه إثبات أنالقرصنة المستحقة عن حادثة   .الض

ة  ن حادث تج ع ه ن وفي حالة ما إذا كان سبب الضرر غير معروف فإنه يفترض أن
ن  ة ع رار الناجم مل الأض أمين يش رب، أي أن الت ر الح ا غي ر م ة أو خط بحري

ا مادامت القرصنةأعمال  ة ب ان ليست متعلق مان ك ذا الض ن ه رًا وقصملحرب. لك
  على ما يقع من حوادث على إقليم الدولة أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي.

ام     ي ع ة  1990وف ال الإرهابي حايا الأعم ويض ض ندوق تع يس ص م تأس  ت
نة ندوق تعويضFGTI(والقرص ذا الص من ه ث يض املا ا)، حي حايا  ك ذه لض ه
. ويمول )46(المياه الإقليمية الفرنسية في الأراضي أو علىإذا ما ارتكبت العمليات 

ن  ا م تكمل موارده ات، وتس ى الممتلك أمين عل هذا الصندوق من ضريبة عقود الت

                                                 
  راجع في ذلك:) 46(

 le Fonds de garantie pour les victimes d’actes de terrorisme et 
d’autres infractions, voir http://www.fgti.fr 
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ادرتها تم مص ي ت ن صندوق يمول من حصيلة الأشياء الت نة م ة القراص ، والمطبق
  . )47( من قانون العقوبات الفرنسي) 7-422بموجب نص المادة (

دى 11فت أحداث هذا وقد كش    ر  سبتمبر عن م وادث الإرهاب، الأم ورة ح خط
انون  2001نوفمبر  28الحكومة الفرنسية في  دعا الذي  وم بق دار المرس ي إص إل
م ن  )2001-1337(رق دل م ذي ع ة ، ال ى بإمكاني أمين، وقض انون الت ام ق أحك
أ ابالت اطر الإره د مخ نة مين ض اق والقرص واز اتف ديل بج ذا التع مح ه د س . وق
ي حدود شر أمين ف ون الت ى أن يك ؤمن عل أمين والم غ  %20كة الت ة المبل ن قيم م

ىالمستحق عن تأمين الممتلكات(قيمة جسم السفينة والبضائع) بحد  ون  20 أدن ملي
ه  %20يورو في حالة التأمين علي جسم السفينة، و  ؤمن علي يء الم ة الش من قيم

  .)48(أيهما يفضل المؤمن
إذا ما ثبت  تأمين بتغطية التعويضات المستحقةشركة الووفق هذا القانون تلتزم    
ية الشخصية مسؤولويتم في هذه الحالة استبعاد ال. ضررسبب ال القرصنة كانت أن

اب وادث الإره اص بح أمين الخ ام الت ا نظ يحل محله ث س ل، حي نة للناق  والقرص
  ).compensation fund(      والصناديق التعويضات الخاصة

هو   ن ناحيت ر م وابط ف ن الض ة م أمين مجموع ركات الت ي لش اد الفرنس ض الاتح
اطر د مخ أمين ض ق بالت ا يتعل ية فيم أمين الفرنس ركات الت ى ش نة عل  القرص

  الإرهاب البحري، كان أهمها:و
ة إ - ات المادي ق الممتلك ي تلح رار الت ى الأض تمل عل ب أن يش أمين يج ن الت

  والأدوات التكنولوجية.
اوز مبالغ التأمين عن الأضرار ال - ب أن تتج  6مباشرة والخسائر التشغيلية يج

 مليون يورو.
ة - اه الإقليمي ي المي ي، أو ف يم الفرنس ي الإقل ع ف د وق ادث ق ون الح ب أن يك  يج

  .الفرنسية

                                                 
  راجع:  )47(

Committee of experts on terrorism (codexter), Profiles on counter - 
terrorism capacity, council of Europe, p3, available at: 
www.coe.int/gmt 

  ) راجع في ذلك:48(
articles R.126-1 and R.126-2 of the française Insurance Code. 
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مانات     ن الض وعين م ؤخرًا ن دمت م ية ق أمين الفرنس ركات الت ظ أن ش والملاح
  :فيتمثلت  التي، والإرهاب البحريالقرصنة ولتأمين مخاطر 

ى غرار لأول: توسيع نطاق الضمان ضد أضرار الإرهاب البحري ( وذلك علا
ة  السلع الدولية)، بحيث ة الرحل ن بداي ع م ي تق وادث الت ة الح يغطي التأمين كاف

  ، بما في ذلك النقل عن طريق البر.تهاوحتى نهاي
و  اني: ه اطر الث أمين مخ ى ت ريح عل نص الص نة الال يقرص اه  الت ي المي ع ف تق

  .الدولية
أمين  1966وفي المملكة المتحدة عام    وق الت يقرر المتخصصون في س دن  ف لن

ىأن الاتفاق الذي يتم ما بين الناقل ا تمل عل اطر لبحري وشركة التأمين لا يش  مخ
ي ، وإن المخاطرالأخيرة والقرصنة الإرهاب ن ف تعد من قبيل مخاطر الحرب. لك

ع بهذه المخاطرتزايدت  1970عام  دار ، الأمر الذي دف ي إص أمين إل شركات الت
وادث ذه الح ل ه ة مث أمين لتغطي ة ت مى:وثيق ا يس داً خاصً ة بن منت الوثيق "  ، تض

War, Hijacking and other perils clause" )49(.  
ام     ي ع نف 2002وف ابص اطر الإره دة مخ ة المتح نة ت المملك ن  والقرص م

ي ك عل ة، وذل اطر العادي يش  المخ ن الج ات م دة هجم وع ع ر وق دي، الأأث يرلن
ولا اخاص اوأنشئت صندوق ات، مم ذه الهجم ل ه  لتغطية الأضرار الناجمة عن مث

ة  ل الدول ن قب اب بم اطر الإره د مخ أمين ض ادة الت انون إع ب ق موج
)Reinsurance Acts of Terrorism Act 1993( )50( ذي حرصت ، وال

  الدولة على تمويله بصورة غير مباشرة.
المتبع في فرنسا، حيث ذاته تباع النهج مريكية فقد تم الايات المتحدة الأوفي الو   

نة تم السماح بالتأمين ضد مخاطر الإرهاب اطر الحرب والقرص ث  ،دون مخ حي
م  تبعادالات ريح س اطر  الص كرية لمخ ال العس ة والأعم رب الأهلي رب والح الح

ن والتمرد والأنشطة الحكومية المضادة  كرية واغتصاب السلطة م للأعمال العس
من  يمكن التأمين عليها، التيخاطر الم ة ض اطر الإرهابي ر للمخ رد ذك م ي ذه ول ه

                                                 
د ) 49( ابق، بن ع س وي، مرج ل الج ؤولية الناق ى مس دولي عل د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب ال

  . 321، ص 130
  ) راجع في ذلك:50(

Reinsurance (Acts of Terrorism) Act 1993, available at: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/18/pdfs/ukpga_19930018_en
.pdf 
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ة. ،المخاطر ن المخاطر العادي ام  وذلك باعتبارها م ى ع انون صدر   2002وف ق
ر  وذلك)، TRIAالتأمين ضد مخاطر الإرهاب ( ادي عش في أعقاب هجمات الح

تح ة التعويضات المس انون لتغطي ذا الق وادث من سبتمبر، وقد أشترط ه ن ح قة ع
  :)51(ما يلي والقرصنة الإرهاب

اة البشر أو  - ى حي أن يكون هناك عمل من أعمال العنف الذي يشكل خطرًا عل
  الممتلكات أو البنية التحتية.

ك  - ة، وذل دة الأمريكي ات المتح ل الولاي ارة داخ ائج الض ق النت ترط تحق يش
ائرات أو الس د الط تم ض ي ت ة الت داءات الإرهابي تثناء الاعت ر باس فن أو مق

  البعثات الدبلوماسية الأمريكية.
ث  عنن القانون الأمريكي قد سجل خطوة للأمام ويلاحظ إ   ي، حي نظيره الفرنس

وادث رار ح ة أض نة و سمح بتغطي ارج القرص ا وقعت خ ري إذا م اب البح الإره
ر  المياه الإقليمية الأمريكية، وذلك عكس ما عليه الحال في القانون الفرنسي، الأم

ي هذه الغالبية  حيث إنيظهر جدوى التأمين وفاعليته،  الذي اليحوادث تقع ف  أع
  البحار بعيداً عن سيطرة الدول.

افة     ى وبالإض أمينإل ركات الت وم  ش ة الرس ى تغطي ل عل وادي تعم رت ن ظه
نة والمصاريف الناتجة عن مخاطر الإرهاب ركات والقرص ا ش ي لا تغطيه ، والت

أمين( اطر Protection & Indemnity Clubsالت ة المخ تم بتغطي ا ته ) كم
فينة ق الس ي تلح رار الت مل الأض ي تش تحدثة، وه خاص، و المس ائع والأش البض

ن مسؤولويرتبط تحديد المبلغ المستحق بقيمة السفينة، وحدود  أمين ع ية شركة الت
  .)52( تغطية المخاطر التي تلحق بالسفينة

ه    ض الفق ري بع ه ي اء علي ادة ال )53(وبن رورة إع ر ض ينظ د  ف أمين ض دأ الت مب
  ، وذلك من خلال:بشكل كامل والقرصنة مخاطر الإرهاب البحري

                                                 
  ) راجع في ذلك:51(

Terrorism Risk Insurance Act, available at: 
http://terrorism.uslegal.com/terrorism-risk-insurance-act/ 

  ) راجع في ذلك:52(
International Group of P&I clubs, available at: 
http://www.igpandi.org/ 

  ) راجع في ذلك:53(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op.cit, p 42. 
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، وذلك للتخفيف على المؤمن عليه من للقرصنة /الوقوف بدقة على تعريف1

  الآثار الضارة للاعتداءات العشوائية أو المقصودة، والتي قد تستبعد مبدأ التأمين.

ة / ضرورة تشجيع الحكومة على ضرورة ال2 اطر الناجم تدخل لتأمين المخ

  ، ولا يترك الأمر فقط لشركات التأمين.والقرصنة عن حوادث الإرهاب البحري

ي      ة ف دول خاص ن ال د م دى العدي اق ل ع النط ام واس وقد حظي هذا الأمر باهتم

والتي سعت منذ هذا الوقت إلي تشكيل  1962الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 

ة  لجنة تضم منظمات ى ومندوبين عن شركات النقل، وقد انتهت اللجن رورة إل ض

  إجبارياً. والقرصنة البحري الإرهابأن يكون التأمين ضد مخاطر 

تمل إلى وقد سعت شركات النقل     ه يش ررت جعل ث ق أمين، حي اق الت عة نط توس

أمين،  ع شركات الت علي مخاطر الحرب في مناطق معينة بموجب اتفاق خاص م

ا نقل ي، حيث يتم عملفع قسط إضافي نظير التأمين ضد هذه المخاطرعلى أن يتم د

ه  م أن ع العل ائع، م ك البض يالتكلفة الإضافية لمال تم  ف ادرة لا ي الات الن ض الح بع

ادة إضافي فرض قسط  اطها ع ارس نش فينة تم ت الس يإذا كان ا  ف ر فيه رق تكث ط

ة ل فيمنضبطة  آليةحوادث القرصنة، حيث يصعب وضع  ط هذه الحال دير القس تق

  .)54(المستحق ضافي الإ

يبعض الأحوال بدفع الفدية  فيوتقوم شركات التأمين     نة  الت ا القراص د يطلبه ق

ديهم ت أي ا تح راج عم ة  للإف روفات العام كال المص ن أش كل م يكش ا  الت وم به تق

ةالشركة ذه الفدي دفع ه أمين ب ام شركات الت ة قي  )55(، وقد أظهرت الممارسة العملي

                                                 
  ) راجع في ذلك:54(

Piracy – the insurance implications, Marine Practice, 2011 Marsh Ltd, 
available at: 
http://www.igpandi.org/downloadables/piracy/news/Marsh%20Piracy%
20implications.pdf 

ي )   )  55( اد الأورب ة والاتح دة الأمريكي ات المتح ويجب ملاحظة أن العديد من الدول ( كالولاي
ل  تخدم لتموي وال تس ذه الأم بب أن ه نة، بس ة للقراص ع الفدي ألة دف ى مس رض عل تعت



)243( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

ميةدون أن ت ورة رس ة بص روفات العام م المص ن حج ن ع ركات  .)56(عل أ ش وتلج

بب  تحقة بس ع التعويضات المس ن دف ا أفضل م رى أنه ا ت ة لأنه التأمين لدفع الفدي

عن  الإفراجلبضائع أو تلفها أو تأخير وصولها، حيث عادة ما تشمل الفدية هلاك ا

  للبضائع المحملة عليها. بالإضافةالسفينة 

لان    تم الإع ك  وي ل مال ل، مث ر الناق خاص غي روفات لأش ط المص ن متوس ع

  .وصول البضائع آمنة فيالبضائع وكل من له مصلحة مالية 

وي ال    يم دع رور أن يق ائع المض احب البض ه لص اء علي ؤولوبن ويض مس ية لتع

ل القرصنة  الأضرار الناجمة عن حوادث ويختصم فيها الناقل وشركة التأمين، فك

التعوي زم ب ة منهما ملت ي العلاق ث يفترض ف امن، حي بيل التض ى س ك عل ض، وذل

بينهما، باعتبار أننا بصدد مسألة تجارية التضامن فيها مفترض، ولا يحتاج لاتفاق 

ة أن  ب ملاحظ ن يج اص. لك ؤولخ ام مس ة بقي أمين مرتبط ركة الت ؤولية ش ية مس

ركة :الناقل، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه ام ش ان اختص ى ك " مت

ين ا ة وب ا كمؤمن ودة بينه أمين المعق ة الت اه وثيق وع مبن ة الموض لتأمين أمام محكم

الناقل المؤمن له، على أن تضمن شركة التأمين بموجبها أداء مبلغ التعويض الذي 

ويض الضرر يته قبل الغيرمسؤوليحكم به على الناقل إذا ما ثبتت  عن الحادثة بتع

  .)57(الناشئ عنه"

                                                                                                                     
ر  ائية، الأم ة القض الإرهاب، الأمر الذي قد يعرض الناقل وشركة لخطر التأمين للملاحق

ه ب مع ذى يج نة.  ال ع القراص ل م ل التعام ليمة قب ة الس ورة القانوني ى المش ول عل                                                                            الحص
Ibid.  

)56(                                                                                          Ibid.   
، العدد الثاني، 17، مجموعة أحكام  محكمة النقض، س 15/3/1966ي، جلسة نقض مدن  )  57(

 . 585ص 
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  المطلب الثالث

 في حالة احتجاز السفينة من قبل القراصنةات الناقل التزام

  :صنة للإفراج عن السفينة وحمولتهاحكم قيام الناقل بدفع فدية للقراأولا/ 

ن وراء   عون م نة يس ه أن القراص ك في ا لاش اف  مم فينةاختط ا الس  واحتجازه

مقابل الإفراج عنها وعن البضائع المحملة على متنها، خاصة  الحصول على فدية

ن  داً ع ة، بعي وأن هذا الحل قد يراه الكثيرون يمثل طريقاً وسطًا للأطراف المختلف

  الإضرار بالسفينة وحمولتها.

ة     دفع الفدي ل ب ام الناق روعية قي دى مش ول م اؤل ح ة التس ر بداي ذا الأم ر ه ويثي

  المطلوبة للقراصنة؟

ة    دة الأمريكي ات المتح ة الولاي دول خاص ن ال د م ظ أن العدي ع  الملاح ر دف تحظ

ا  يالفدية للقراصنة خشية وقوعه دي ف ةالجماعات  أي ويلاالإرهابي ك تم د ذل  ، فيع

ن غير مباشر لهم،  د م رورة التأك يهم ض ون أن لذلك تفرض عل نة لا ينتم القراص

ات  ةللمنظم ة  الإرهابي ر الخارجي ل وزي ن قب دة م ة المع ى القائم ة عل المدرج

راحة (ه قانون العقوبات ، وهذا ما أكدالأمريكي ي ص  Title 18 of theالأمريك

U.S.A criminal code &2339B ل ام الناق انون أن قي ذا الق رر ه ث ق )، حي

ات  دى المنظم ابعين لإح نة الت د القراص ة لأح دفع الفدي ةب أل  الإرهابي يجعله يس س

ك ن ذل ا ع ق  جنائيً ام وف اتريوت (أحك انون ب ة  .) The Patriot Actق ن ناحي م

رى  ام أخ رئيس الأمق ام ال ي ع ماء  2010ريك ة بأس داد قائم نة بإع القراص

  .)58(الصوماليين الذين حصلوا على فدية

                                                 
  راجع:) 58(

Neil Klein, Maritime and transport law,   The Cruise Industry – Tales 
from Davy Jones’ Locker Wednesday, October 8th 2010, p5. 
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نة، وأن     ة للقراص دفع فدي ه لا يوجد حظر صريح ب بق أن ا س والملاحظ على م

اسالهدف  ول  الأس ع وص و من واله ة أم ات  الفدي ةللمنظم م  .الإرهابي ذا ل ن ه لك

ة يمنع الولايات المتحدة من فرض بعض العقوبا دفع فدي ت على الناقل الذي يقوم ب

نة  دي القراص ت أي للقراصنة، كان أهمها: حظر التعامل مع السفينة التي كانت تح

ات  دى الولاي جلة ل فن المس حاب الس ول أص د أص ا، وتجمي وتم دفع فدية لتحريره

  .)59(المتحدة الأمريكية

ام وقد وجد لهذا الاتجاه صدى في بعض     زي، حيأحك اء الانجلي ت القض ث ذهب

ن إلى المحكمة العليا البريطانية  ر م أنه على الرغم من أن دفع الفدية للقراصنة أم

ف تقوم بتغطية شأنه أن يشجع على هذا الأمر، خاصة إذا كانت شركة التأمين سو

إ الغ، ف ذه المب ر ه ى ن النظ بيل إل ه الس ى أن ر عل ذا الأم اذ الأرواح  الأسرعه لإنق

الف تلكات المتواجدة على متوالمم ه مخ ى أن ن السفينة أمرًا لا يمكن النظر إليه عل

ة بريطانيا فيللسياسة العامة  دخل  أن، خاص كريالت ي العس دي  والدبلوماس لا يج

را  يكثي روف ف ذه الظ ل ه ة .)60(مث اكم الكولومبي رت المح ا أق ع  أيضً ألة دف مس

اذ الأرو ة إنق ل محاول انية، مث باب إنس دفع لأس ت ت ا كان ة إذا م اح أو الفدية، خاص

  . )61(تحرير الرهائن

نة     فة القراص ن ص د م ل بالتأك ف الناق عب تكلي ة يص ة العملي ن الناحي وم

ن  هوانتماءاتهم، خاصة وأن وف يعجل م ا س راءاتغالباً م رعة  إج ة لس ع الفدي دف

                                                 
  راجع:) 59(

Paying Ransoms – Could the US make this more difficult?, op. cit.  
  راجع:) 60(

Masefield v Amlin Corporate Member Limited,  High court of justice 
Queen's bench division commercial court, 2010 EWHC 280, available 
at: 
http://www.steptoe.com/assets/htmldocuments/Masefield%20AG%20v
%20Amlin.pdf  

  راجع:) 61(
Paying Ransoms – Could the US make this more difficult?, 
international law firm, op . cit, p3. 
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، نظرا لوجود مصلحة قوية له والبضائع الموجودة على متن السفينة الأرواح إنقاذ

كل  في الإفراج عن السفينة، ر بش ذا الأم اط ه ليس فقط لإنقاذ السفينة، ولكن لارتب

ة  وثيق بسمعته التجارية لطات المعني ال بالس رورة الاتص ن ض لكن هذا لا يمنع م

  .)62(التعرف على صفة القراصنة فيلتقديم المساعدة المطلوبة 

دى    ول م اؤلا ح ابق تس رض الس ر الع ةويثي ى  إمكاني الرجوع عل ل ب ام الناق قي

  بضائعهم؟ لإنقاذبضائع بما دفعه من فدية أصحاب ال

وت  الإجابة أنيبدو لنا     دى ثب ى م ف عل اؤل تتوق ذا التس ن ه ؤولع ل مس ية الناق

ه،  ث إنعن حادثة القرصنة من عدم وت  حي ؤولثب ة مس ذه الحادث ن ه ل ع ية الناق

البضائع، كشكل من أشكال التعويض  لإنقاذيلزمه بدفع الفدية اللازمة  أنمن شأنه 

ين ال ن إذا تب ائع. لك ك البض اه مال ه تج زم ب ر  أنملت ل غي ؤولالناق وع  مس ن وق ع

ى حادثة القرصنة فإنه غير ملتزم بتحمل  وع عل مبلغ الفدية وحده، ويمكن له الرج

  أصحاب البضائع بما دفعه طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب.

  ؟لكن هل يمكن للناقل استرداد ما دفعه من فدية من شركة التأمين   

ول إلى بالنظر     ة قب دى إمكاني ول م أمين ح غياب سياسة موحدة بين شركات الت

ة التأمين ضد أضرار القرصنة ى السياس ، يمكن القول بأن الأمر سوف يتوقف عل

أمين  ركة الت ل ش ن قب ة م يالمتبع ل  الت ل، وه ا الناق د معه د تعاق أمين ض ت الت قبل

نة أو اطر القرص ل  مخ أمين اللا، وه ذا الت مل ه فينة فقش ا ط أو اس د أيضً مت

  .)63(للأشخاص والبضائع

ق     ا يتعل ادرة فيم ام المب ذ بزم ا للأخ عى دائمً وف يس وجدير بالذكر، أن الناقل س

ه  ك في ا لاش ن مم بالمفاوضات التي سوف تتم فيما يتعلق بالإفراج عن السفينة، لك

                                                 
  راجع:) 62(

Neil Klein, Maritime and transport law, op. cit, p6.  
  راجع:) 63(

Ibid, p6.  
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أمين  فيأنه سوف يأخذ  ركة الت اره دور ش ياعتب ة  ف الغ الفدي ة مب تحقة تغطي المس

ائع  أمين الخاصة بالض تتولى شركات الت ا س لدفع نسبة من الفدية عن السفينة، كم

ع  التي، والمحملة على متن السفينة دفع الفدية للإفراج عن هذه البضائع من المتوق

  .)64(أنها سوف تحوز على النسبة الأكبر من مبلغ الفدية المستحقة

فين    تأجر الس ل مس تغلال وليس هناك ما يمنع تحم ان اس ا ك ة إذا م ات الفدي ة لنفق

نة التيالسفينة يتم لحسابه خلال الفترة الزمنية  تفيد وقعت فيها القرص ه أن يس ، ول

  .هذه الحالة فيأيضًا من تغطية شركة التأمين 

    :القانونيأثر احتجاز السفينة على وضعها ثانياً/ 

المترتبة على وقوع السفينة أن احتجاز السفينة يعد من أكثر التبعات إلى بالنظر    

اؤلات  أيدي في ن التس يالقراصنة، فإن كثيرًا م يتطرح  الت ق  ف ذا الصدد تتعل ه

  للسفينة. القانونيبأثر هذا الاحتجاز على الوضع 

انون     رض الق يتع نة القبرص ة القرص ذه لمكافح ن ه ة م يم مجموع ار  لتنظ الآث

  :)65(يليما  ينة، مقررا أنه لا يترتب على احتجاز السفالقانونية

  . الشرعيفقدان ملكيتها من قبل مالكها   -1

يحقها  يسقطجنسية السفينة عنها، ولا  إسقاطلا يتم  -2 ة  ف م الدول ع عل يرف  الت

 تحمل جنسيتها.

 .للإبحارلا تفقد السفينة صلاحيتها  -3

 لا يتم فسخ عقود عمل الأفراد العاملين على متن السفينة. -4

 السجل الخاص للسفينة. فيلة المسج الإيجارلا يتم فسخ مشارطة  -5
                                                 

  راجع:) 64(
Paying Ransoms – Could the US make this more difficult?, 
international law firm, op . cit, p3. 

  راجع:) 65(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 37). 
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حة  فيلا يؤثر الاحتجاز  -6 ع  أيص تأجرها م فينة أو مس ك الس ه مال د أبرم عق

  الغير.

ب        م يرت ه ل ابق أن نص الس ن ال ى  أيويتضح م فينة عل از الس ى احتج ر عل أث

ق القانونيوضعها  ، فمالكها يحتفظ بملكيتها رغم أن حيازتها ليست معه، وهذا يتف

فينة مع الطبيعة الق ة للس يانونية الخاص ول فإ الت ال منق ا م م أنه رى نرغ ا لا يس ه

ية المنقول سند الحائز فيعليها قاعدة الحيازة  قاط جنس ول بإس ال للق . أيضًا لا مج

النظر  ى السفينة عنها لمجرد احتجازها من قبل القراصنة، ب يس إل ر ل ذا الأم أن ه

ات  فيقبل القراصنة هناك مبرر لحدوثه إلا إذا تم استغلال السفينة من  ذ عملي تنفي

ى إجرامية املين عل راد الع . أيضًا لا أثر للقرصنة على استمرارية عقود عمل الأف

يضاف لهذا النص ما يفيد بأنه إذا ما أنقضت  ه يجب أنمتن السفينة، بل يبدو لنا أن

اء ف ل أثن د العم دة عق دد م ه تج إن مدت از ف رة الاحتج ة ت ى نهاي ا حت رة تلقائيً فت

ور أوطانهمإلى وعودة العاملين تجاز الاح ة الأج ل لكاف ل الناق ع تحم ات ، م والنفق

النظر  ك ب م، وذل تحقة له ى المس لإل ه  أن الناق ب علي ذه  أنيج ات ه ل تبع يتحم

نهم  التيالظروف الاستثنائية الخاصة  م يصدر ع ة إذا ل ه، خاص املين في لا يد للع

ود  خطأ. حة العق ى ص نة عل ر للقرص رًا لا أث يالوأخي ان  ت واء ك ل (س ون الناق يك

  مالك السفينة أم مستأجرها) قد أبرمها مع الغير؛ كعقود نقل البضائع والأشخاص.

   / التزامات الناقل تجاه العاملين على متن السفينة خلال فترة احتجازها:ثالثا

ل     اه العام ات تج ن الالتزام ة م ل مجموع ى الناق رض عل ل يف د العم ان عق إذا ك

الظروف العادية، فإنه مما لاشك فيه أن هذه  فيتسيير السفينة بخصوص تشغيل و

  الالتزامات سوف تصطبغ بصبغة الظروف الاستثنائية الخاصة بحادثة القرصنة.
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انون     رص الق د ح ر، فق ذا الأم ورة ه ة وخط ل أهمي ى ظ يوف ى  القبرص عل

فينة  تن الس ى م املين عل اه الع ل تج ات الناق يم التزام رض لتنظ يالتع ر ف ن  أكث م

  موضع.

الناقل تجاه العاملين، عرض لمجموعة  لالتزاماتوقبل أن يتعرض هذا القانون    

فينة، يجب أن يحرص عليها العاملو التيمن التوجيهات  از الس ن خلال فترة احتج

  :)66(علىنص فقد 

ون  )1 داليك و قائ فينة ه از الس رة احتج لال فت ان خ ا لأ هارب ام طبقً انون حك الق

  .القبرصي

صدر عن القراصنة خلال فترة احتجاز السفينة تمر واعامل مع أي ألا يتم الت )2

 ربان السفينة. عن على أنها أوامر صادرة

اتهم  )3 ام بواجب فينة بالقي تن الس ى م املين عل ة الع فينة وبقي ان الس زم رب يلت

ام طبقاً لعقد العمل و المفروضة عليهم انونأحك در  الق انق رة  الإمك لال فت خ

 احتجاز السفينة.

تن إذا وق )4 ى م املين عل د الع فينة أو أح ان الس ن رب لالع م فينة خ رة  الس فت

ن  أياحتجاز السفينة  أل ع ه لا يس وانين فإن ة للق ة أو مخالف فعل يشكل جريم

 أو تهديدها. الأرواحذلك مادام أن فعله لا يشكل لا يمثل اعتداء على 

عى        ه س نص أن ذا ال ى ه ظ عل ى والملاح اإل فة الرب د ص فه تأكي دن بوص  اقائ

ؤلجميع الأ اللسفينة ومصدرً  اوحيد ا ووامر والتعليمات الخاصة بش فته نائبً نها بص

ل  ن الناق يع ك. ف د  ذل ى تأكي ا عل رص أيضً ا ح زامكم املين ب الت ع الع ام جمي أحك

                                                 
  راجع:) 66(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 40-1). 



)250( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

دم  دود ع ى ح تطاع، وف در المس ك ق فينة، وذل از الس م احتج رارالقانون رغ  الإض

  متن السفينة.جدين على اوتبسلامة الم

خلال وفى أول فرصة يتعرض فيها هذا القانون لالتزامات الناقل تجاه العاملين    

إلى متن فترة احتجاز السفينة قرر بأن الناقل ملتزم بإعادة جميع الأفراد المفقودين 

ي فينة، وف دهم  الس ب أن يعي ا يج راج عنه ة الإف ى حال ة إل ل كاف ع تحم انهم م أوط

ة . قضى الق)67(النفقات الناشئة عن ذلك انون أيضًا بأنه يجب على السلطة المختص

فينة  أن تقضي از الس ة احتج ن نهاي رة م لال الفت فينة خ اقم الس بتعويض خاص لط

را ميناء الوصول إلى حتى وصولها  افية نظ ل إض اء عم ن أعب نظير ما تحملوه م

وز  عدد أفراد الطاقم. فينقص لوجود  ه يج ة كما قضى أيضًا بأن للسلطة المختص

القانون القبرصي حكام العاملين لالتزاماتهم طبقًا لأ عليق تنفيذ الربان أوأو ت إيقاف

  .)68(والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحد الأقصى لساعات العمل

ؤال     ذيوالس ور  ال ييث رة  ف اء فت املين أثن اب الع م غي ق بحك دد يتعل ذا الص ه

يبرر للناقل فسخ عقد  احتجاز السفينة، ومدى اعتبار هذا الغياب انقطاع عن العمل

  عملهم؟

ين  إجابة عن هذا التساؤل القبرصيالقانون قرر     فينة المتغيب اقم الس راد ط أن أف

ك  ارية، وذل م س ود عمله ل عق د قصروا، وتظ خلال فترة احتجازها لا يعتبرون ق

  :)69(إذا ما ثبت أن غيابهم يعود لأحد الأسباب الآتية

                                                 
  راجع:) 67(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 43-1). 

  راجع:) 68(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 39). 

  راجع:) 69(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 42-1). 
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 .القراصنة أجبروا على النزول من السفينة بفعل  -1

 إليها. أنهم كانوا معتقلين أو محتجزين خارج السفينة أو تم إعاقة عودتهم -2

فينة  -3 ودة للس يعدم قدرتهم على الع ان  ف يالمك م إطلاق  الت ه رغ ت في كان

 سراحهم.

كانت فيه رغم تمكنهم من  التيالمكان  فيعدم قدرتهم على العودة للسفينة  -4

 الهرب من الاعتقال.

المكان التي كانت فيه بسبب مرضهم  فين العودة للسفينة أنهم لم يتمكنوا م -5

  مرضهم أو وقت مرضهم. أسباببغض النظر عن 

ى     ذار يعف والملاحظ على هذا النص أنه تعامل مع الأسباب السابقة على أنها أع

ل مسؤولالعامل على أثرها من ال يية عن الانقطاع عن العمل، ويمتنع على الناق  ف

ابقة.حالة غي فيعقودهم  أن يفسخ ذاته الوقت داً  ابهم لتحقق أحد الأعذار الس وتأكي

املين  ودة الع زم بع ل ملت ى أن الناق ا عل من قبل القانون على هذا الأمر، نص أيضً

ودوا  م يع اداموا ل الهم، م ود أعم ت عق و انته ى ول ك حت ذر، وذل ين بع المتغيب

  .)70(لأوطانهم

كيد على خصوصية الظروف ولعل النص السابق حرص بصورة جلية على التأ   

ل،  ة العم ى علاق نة عل يالاستثنائية لحادثة القرص دورها  والت رض ب ات تف التزام

زام  ا الالت ن أهمه ي م ل، والت ة الناق ة، خاص راف العلاق اتق أط ى ع تثنائية عل اس

ل  ذر، ب ان بع اب ك ذا الغي ادام ه ل م ب العام م تغي ل رغ د العم ى عق اء عل بالإبق

    وطنه.إلى رغم انتهاء مدته لحين عودة العامل والإبقاء على هذا العقد 

                                                 
  راجع:) 70(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 42-2). 
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العودة     ل ب زم العام ل يلت رده، ب ىوالملاحظ أن الالتزام لا يتحملوه الناقل بمف  إل

  ).71(كانت تحول دون عودته التيالسفينة فور انتهاء الظروف 

املين     ودة الع ل بع ىوجدير بالذكر أن التزام الناق ه إل ا، ولكن يس مطلقً فينة ل  الس

على السفينة مخاطر على أمنهم وسلامتهم أو صحتهم أو  كل صعودهمألا يشبمقيد 

 .)72(على أمن وسلامة المتواجدين على متن السفينة

فينة  التزاموعلى الرغم من        رض الس الناقل بإعادة العامل المفقود على أثر تع

إللقرصنة  ه، ف ى وطن ادرإل ل أن تغ رح للناق د ص انون ق فينة ن الق د  الس ا بع مكانه

هذا المكان من شأنه أن  فيإذا تبين أن بقائها  ، وذلكمن الاحتجاز إطلاق سراحها

ر.يعرضها للخطر أو يعرض حياة أو صحة الأ ا للخط  فراد المتواجدين على متنه

ن ه ث ع ة للبح لطات المختص ار الس ك بإخط م ذل ل رغ زم الناق ن يلت لاء ؤلك

ه أن احتج التيالمنطقة الجغرافية  فيالأشخاص  ب علي ا يج فينة، كم ا الس زت فيه

انالذين تغيبوا بعذر قدر  الأعضاء لإعادةيتخذ الترتيبات اللازمة  ة الإمك ، وتغطي

  .)73(النفقات اللازمة لذلك

فينة      تن الس ى م املين عل اه الع ل تج ات للناق ن التزام ره م بق ذك ا س وإذا كان م

يتجمع بينهم، فإن القانون  التييتعلق بعلاقة العمل  ل  القبرص اء الناق رر إعف د ق ق

  يته عما يلحق العاملين من إصابة بدنية أو وفاة إذا استطاع أن يثبت: مسؤولمن 

 إصابة العامل وقعت خارج وقت مباشرته لعمله على متن السفينة. إن -1

                                                 
  راجع:) 71(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 43-2). 

  راجع:) 72(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 42-2). 

  راجع:) 73(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 43-2-b). 
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 ن إصابة العامل تعود لخطأه.إ -2

  عقد العمل. إبرامكانت بالعامل وقت  الإصابةن العجز أو إ -3

ن ولعل الأ    ل م ؤولسباب السابقة تعكس بصورة جلية أن إعفاء الناق اه مس يته تج

ببية  ة الس ع علاق ي يقط بب أجنب ما يصيب العامل من أذى بدني مرتبط بحدوث س

  .)74(وقع الذيبين نشاط الناقل والضرر 

  خاتمة

وادث إبراز مدى إلى سعت هذه الدراسة جاهدة     نةخطورة ح ى القرص د  عل راف

قطاع النقل البحري، والتي تمثلت ليس فقط في فداحة  الأول، وهوالتجارة الدولية 

ة  رية والمادي ائر البش ول ل الخس عوبة حص ي ص ا ف ن أيضً وادث، ولك ذه الح ه

من  القراصنةملاحقة ن ع ويض جابر لأضراره في ظل عجزهالمضرور علي تع

دم  ىناحية، وع ه عل ر ال قدرت ات عناص ؤولإثب ي حقمس ة ف ةية المدني ن ناحي م م  ه

  بعيداً عن سمع وبصر المضرور. تقع هذه الحوادثخاصة وأن ، أخرى

ل  يةمسؤولتقرير وقد دعت الأسباب السابقة إلي التساؤل عن مدي إمكانية     الناق

ن ا ع ن م ائع ع احب البض ويض ص ق  تع رارلح ن أض ه م ى أ ب ةعل ر حادث  ث

نة رد القرص اؤل مج ذا التس ن وراء ه دافع م ن ال م يك اد. ول خص يتحم إيج ل ش

ية في مواجهة المضرور، والتضحية بالناقل في سبيل تحقيق ذلك الهدف، مسؤولال

ن لأن ة  هولك ه الدراس ا أظهرت ق م رار  ـ وف ي الإض ه ف بب بخطئ ن أن يتس يمك

ن  املتزمً  ه أضحىأنما ثبت ، بعدحادثة القرصنةعند وقوع  بضائعالب بمجموعة م

ات الأ ةالالتزام ي مني رر  الت ؤولتب رارمس ن أض نة  يته ع يالقرص ة  ف مواجه

                                                 
  راجع:) 74(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 54-1). 



)254( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

 ات، رغم ما توصف به حوادث القرصنةإذا ما أخل بتنفيذ هذه الالتزام المضرور

  من كونها حوادث فجائية يصعب توقعها أو دفعها.

ابق     ى وقد دعا التساؤل الس يم إل ن تنظ ث ع انونيالبح رر  ق اص يق ؤولخ ية مس

 فراغ تشريعيوجود الناقل عن أضرار القرصنة، إلا أن هذه المحاولة كشفت عن 

د  فيواحدة من أهم الإشكالات القانونية خطورة لمواجهة  الوقت الراهن، وذلك بع

نة  وادث القرص يأن أصبحت ح ر  الت ن أكث ومالية م واحل الص ة الس ترتكب قراب

الم، وطرحت التيالعقبات  ين دول الع ا ب ة فيم ارة الدولي تقبل التج  تهدد وبشدة مس

  تحديات قانونية خطيرة.

عيدين  فيالبحث  فيقد تسبب هذا الفراغ و    ى الص أروقة التشريعات البحرية عل

يل  والدولي الوطني ؤوللتأص ل مس ديية الناق ى ه ها،  عل فنصوص د كش ذا  وق ه

ث  ا أن البح ان أهمه ة، ك ائج القانوني ن النت د م ن العدي نةع ل ت القرص ن قبي د م ع

ان وم الق ي مفه ل ف ا الناق أل عنه ن أن يس ي يمك وادث الت ذا الح ري وك ون المص

 البحريخاصة وأن ما شهده قطاع النقل  ت الدولية المعنية بالنقل البحري،الاتفاقيا

ن  ال م ائل الاتص ة وس ن ناحي ن م ائل الأم ى صعيد وس ذهل عل دم م ة من تق ناحي

  .حد بعيد من قدرة الناقل على توقع القرصنة وعلى دفعهاإلى خرى، زاد أ

ول     ن المقب ار م رى ص ة أخ ن ناحي س م ؤولأن تتأس رار مس ن أض ل ع ية الناق

ات ه ليس فقط لكونالقرصنة،  ة تبع ل كاف ائع ويجب أن يتحم لامة البض ضامن لس

ه قد تضر بها، ولكن أيضًا التيالمخاطر  ذي لتصور خطئ بب  ال ن أن يتس ييمك  ف

ا أظهرت حوادث القرصنة. فيبالبضائع  الإضرار ة أيضً تلاف  الدراس ود اخ وج

ؤولأساس ونية الوطنية والدولية في بين التشريعات القان رار مس ن أض ل ع ية الناق

نة ه القرص ان يلزم بعض ك ة وال ذل عناي ف بب ل مكل ل الناق ان يجع ها ك ، فبعض

أب ل خط ان يجع بعض ك ة، وال ق نتيج رض واتحقي أه مفت ل خط ان يجع ر ك ه لآخ
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ل الأ درات الناق اين ق ةواجب الإثبات، وأن هذا الاختلاف جاء على أثر تب ن  مني م

ة لأرة فت رى، وزمني يخ ت الت ة  انعكس ى طبيع ر عل كل كبي ؤولبش ن مس يته ع

رورة والقرصنة. الإرهابأضرار  ا ض ين لن د تب يس  وق ؤولتأس نمس ل ع  ية الناق

زم  باعتبارها، حادثة على فكرة الضمانهذه ال ل الملت ع دور الناق ة م ر ملائم الأكث

تخدمة  زة المس ور الأدوات والأجه ل تط ري بالسلامة، وذلك في ظ ل البح ي النق ف

ا القرصنةوالتي مكنت الناقل من إمكانية توقع ودفع حادثة  ، وقد ظهر أثر ذلك فيم

  القضاء من التشدد في مفهوم القوة القاهرة.أحكام اتجهت إليه 

د     ؤولأظهرت هذه الدراسة أيضًا أهمية تحدي رار مس ويض أض ن تع ل ع ية الناق
وازن بين حق المضرور في الحصول بحدود معينة، وذلك بغية إحداث ت القرصنة

دم إطلاق  ي ع ؤولعن تعويض يجبر الضرر، وحق الناقل ف ويض مس ن تع يته ع
ذي اد، التي تتسم بجسامة وفالقرصنةأضرار  ر ال حة الأضرار الناجمة عنها، الأم

ه إطلاق  ؤوليصعب مع ن المس ية العزوف ع ل البحري، يته خش اط النق ام بنش قي
  ه مرهونًا بعدم صدور غش أو خطأ جسيم من قبله.يتمسؤولعلى أن يبقى تحديد 

نة     اطر القرص د مخ أمين ض ة للت ة الخاص ا الأهمي ة أيضً حت الدراس د أوض وق
ردعم حصول المضرور على تعويض ج فيالبحرية، لكونه يساهم بشكل كبير   اب

أمينأخذت ضرر، خاصة بعد ما أصابه من ل ي شركات الت دول ف ا  الع ن موقفه ع
اطر الرافض للتأمي نةن ضد مخ ه القرص وادث، وقيام ذه الح ار ه ر انتش ى أث ، عل

  عليها. بوضع ضوابط معينة للتأمين
ل     ة للناق ات الحديث ن الالتزام وأخيرًا كشفت هذه الدراسة النقاب عن مجموعة م

فينة از الس د احتج حاب  عن اه أص ا تج فينة وأيضً تن الس ى م املين عل اه الع تج
  التزام الناقل بدفع فدية للقراصنة.البضائع، كما تعرضت لبحث مدى 
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  التوصيات

  هذا وقد خلصت هذه الدراسة لمجموعة من التوصيات نجملها فيما يلي:
ف ها يزبغية تمي للقرصنةضرورة تبني تعريف دولي موحد  -1 ال العن عن أعم

 .االتي تختلط به الأخرى
ور يجب إعادة النظر فى طبيعة الالتزامات الأ -2 د التط ة بع ل، خاص ة للناق مني

ى  رًا عل ل كثي اعد الناق ذى س رى، وال ل البح اع النق هده قط ذى ش ل ال الهائ
وقع القرصنة وامكانية التصدى لها، ويجب تنظيمها بموجب اتفاقية إمكانية ت

 دولية موحدة، وذلك لضمان معاملة متساوية للشاحنين. 
البحري الذي يرتبط من حيث يجب التخلي عن المفهوم التقليدي لخطأ الناقل  -3

فينة،  ة للس ال الميكانيكي ري؛ كالأعط ل البح ة للنق اطر التقليدي ل بالمخ الأص
ا  ي ظل م ة ف ل، خاص ذا النق ة له اطر الحديث ع المخ ب م وتبني مفهومًا يناس

 يشهده قطاع النقل البحري من تقدم يسمح له بذلك.
ى  -4 ئولية يجب تأسيس مسئولية الناقل عن أضرار القرصنة بناء عل دأ المس مب

أ ات خط ل الموضوعية، بحيث لا يتحمل الشاحن عبء اثب مح للناق ه، ولا يس
 أن يدفع مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
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أ  -5 ين الخط نة ب رار القرص ن أض ل ع ئولية الناق ال مس ى مج ز ف ب التمي يج
وعية،  ئولية الموض الارادى والخطأ غير الارادى حتى فى ظل الأخذ بالمس

مان الناقل من امكانية دفع مسئوليته (حتى بإثبات السبب الأجنبى) وذلك لحر
س  ك عك أه الارادى، وذل وت خط ل ثب ى ظ دود ف أو التمسك بالتعويض المح

 الخطأ غير الارادى.
رار  -6 ن أض أمين ع ركات الت ئولية ش نظم مس ة ت ريعات قانوني ى تش ب تبن يج

ن أمين ع رض الت ت تعت ى كان اكل الت ى المش ى عل نة، وتقض ذه  القرص ه
وى  ى دع أمين ف ركة الت ام ش ن اختص رور م ن المض رار، وتمك الأض

 المسئولية عن أضرار القرصنة.
ن  -7 ي يمك ة الت وادث البحري ل الح ن قبي يجب التعامل مع القرصنة على أنها م

  أن يسأل عنها الناقل
ري  -8 ل البح ة بالنق ة الخاص ات الدولي ي الاتفاقي ر ف ادة النظ رورة إع ض

ي  ا تراع مينها نصوصً يات لتض ؤولخصوص ن مس ري ع ل البح ية الناق
 ية ووسائل دفعها.مسؤول، خاصة فيما يتعلق بأساس الالقرصنةحوادث 

ذلك  -9 احنين وك اه الش ل تج ات الناق نظم التزام ة ت ريعات قانوني ى تش يجب تبن
داء  ر اعت ى أث ا عل رة احتجازه لال فت فينة خ تن الس ى م املين عل اه الع تج

ة وأن وطبيعة مسئوليته عند الاخالقرصنة  ات، خاص ذه الالتزام لال بأحد ه
مثل هذه المسائل لا يتم الاتفاق عليها فى العقود البحرية (كعقد النقل البحرى 

 وعقد العمل البحرى).
ى  -10 ى يجب عل اعدة الت اون والمس ات التع نظم آلي ة ت ة دولي ع اتفاقي ب وض يح

اعدالدول أن تق ال المس  ةدمها للسفينة عند تعرضها للقرصنة، خاصة في مج
  .هوالمسئول عنالقضائية لإثبات حجم الضرر وسببه 
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  آليات إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة 

  كطريق لحل المنازعات التجارية

  دراسة مقارنة

  دكتور محمد سالم أبو الفرج

  المملكة المتحدة -جامعة مانشستر -دكتوراه في القانون التجاري

 CEDR (London)وسيط معتمد من المركز الفعال لتسوية المنازعات 

  جامعة قطر -كلية القانون   -قاهرة جامعة ال - كلية الحقوق

  

  ملخص البحث:

اطة  enforcement of يعتبر موضوع إنفاذا تفاقات التسوية الناتجة عن الوس

settlement agreements resulting from mediation or enforcementof 

mediated settlement agreements  ى ادة ف ار ع ى تث وعات الت م الموض ن أه م

ر وسط المشتغ كل كبي لين و المهتمين بالوساطة. وعندما كانت الوساطة تستخدم قديما بش

ة  ن المنازعات المتعلق فى تسوية المنازعات العائلية والعمالية، لم يكن هناك قدر هائل م

ورة  بموضوع إنفاذ هذه وية بص ات التس اذ اتفاق كلة إنف ر مش دأت تظه ن ب ات. ولك الاتفاق

 ليا بشكل ملحوظ فى فض المنازعات التجارية.واضحة مع استخدم هذه الآلية حا

ن  اتج ع وية الن اق التس اذ اتف ة إنف دى إمكاني ن م ث ع ذا البح ى ه اءلنا ف ذا تس ول

ق  ن طري دا) أو ع ة عق ى النهاي و ف اق ه ذا الاتف الوساطة عن طريق العقد (باعتبار أن ه

اق ع ذا الاتف ل ه اذ مث ة إنف دى إمكاني ن م ا ع اءلنا أيض اكم. و تس دخل المح ق ت ن طري

التحكيم و ذلك بوصفه حكم صادر من قبل محكم أو هيئة تحكيمية تم تعينها بعد التوصل 

ابلا  م ق ذا الحك ار ه ة اعتب ول إمكاني اؤل ح ور التس دد، يث إلى هذا الاتفاق؟ وفى هذا الص

ورك  ة نيوي ار اتفاقي ي إط ذ ف ة للتنفي يم الأجنبي ام التحك اذ أحك الاعتراف و إنف ة ب المتعلق

  ؟)1958نيويورك (اتفاقية 
اول  رى، تح ارة أخ الي. بعب إن الإجابة على هذه الأسئلة تمثل محور البحث الح
هذه الدراسة الإجابة عن السؤال المتعلق بكيفية تفعيل و إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن 
ا  ى تبنته ول الت الوساطة كآلية لفض المنازعات التجارية. و تركز هذه الدراسة على الحل

ى  الدول ث إل ذا البح يم ه المختلفة من أجل إنفاذ مثل هذه الاتفاقات، و ذلك من خلال تقس
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طة  فصلين، تناولنا فى الأول منهما لإمكانية إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة بواس
وية  ات التس ي لاتفاق العقد (الإنفاذ العقدي)، و فى ثانيهما عالجنا موضوع الإنفاذ الإجرائ

 طريق المحاكم و الإنفاذ عن طريق التحكيم) . (الإنفاذ عن 
قال لأبي أيوب:  ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا  )() أن النبي أنس (روى 

رسول الله قال:" تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا 
  تباعدوا. "

“Discourage litigation. Persuade your neighbours to 
compromise whenever you can. Point out to them how the 

nominal winner is often a real loser—in fees, and expenses, 
and waste of time.”" 

 كلما تنازلات بتقديم جيرانك (وخصومك) "لا تشجع على التقاضي. حاول إقناع
الواقع،  في الخاسر غالبا هو المعلن الفائز وضح لهم الحقيقة التالية: أناستطعت. 

 والمصاريف فضلا عن الوقت الضائع." من ناحية الرسوم وذلك
Abraham Lincoln (The Former US President).  

  المقدمة

اطة  ات –mediationالوس ض المنازع ة لف ائل البديل ن الوس يلة م ا وس  -1باعتباره

رف ثا طة ط ر بواس ين أو أكث ين شخص وية المنازعات ب د عبارة عن "آلية لتس ث محاي ل

رض  اوض بغ ى التف (يسمى الوسيط)، ويقوم هذا الوسيط بتسهيل ومساعدة الأطراف عل

م  وجدول خطة وتمتاز بأنها آلية منظمة تحتوى على 2التوصل إلى تسوية." زمني،وتتس

                                                 
د   1 ة  ويقص ائل المختلف ا الوس يبه اته الت ل منازع راف لح تخدمها الأط اق يس ارج نط م خ

ائل  ر الوس ة. وتعتب ةالمحاكم أو الهيئات القضائية الرسمية بصفة عام ات  الآتي م الآلي أه
ات و ة: المفاوض ات التجاري وية المنازع ا لتس أ إليه ي يلج ة الت يمالبديل د  التقي المحاي

  :راجعهذه الوسائل  عنوالصلح والتحكيم. لمزيد  من التفاصيل  التوفيقو
Tony Marks and Julio Cesar Betancourt, ‘Rethinking Public Policy and 
Alternative Dispute Resolution: Negotiability, Mediability and 
Arbitrability’ (2012) 78 (1) Arbitration and= =Eric D. Green, 
“International Commercial Dispute Resolution: Courts, Arbitration, and 
Mediation- Introduction” (1997) 15 Boston University International Law 
Journal 175.  

  : راجع   2
Michael McIlwrath and John Savage, International Arbitration and 
Mediation: A Practical Guide (the Netherlands: Kluwer Law International, 
2010) p.9. 
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ة اد بالفاعلي ائص "ع مات والخص ذه الس راف، وه يط والأط ب الوس ن جان ر ةم ا يفتق " م

ة.التفاوض كوسيلة لفض الم إليها ات التجاري اعدة 3نازع ي مس يط دوره ف ارس الوس ويم

ة. ة كامل نهم بحيادي ار بي زاع المث وية للن وم  ولا4الأطراف للتوصل إلى تس رض أن يق يفت

 5الوسيط بتقديم اقتراحات محددة أو بفرض تسويات معينة على الأطراف.

وي ى لتس ة المثل ي الآلي اطة ه ة أن الوس راف المتنازع ن الأط د م ر العدي ة ويعتب

ة  راءات الطويل ن الإج كون م اتوا يش م ب ا أنه ددة، منه باب متع ة لأس ات التجاري المنازع

بح  والتعقيدات المصاحبة للجوء التحكيم أص ي، ف ة التقاض اع تكلف ى ارتف إلى المحاكم وإل

كلات. –بصفة عامة –يعانى  يرة  6من بعض هذه المش ة يس د طريق اطة تع ا أن الوس وبم

                                                                                                                               
د عا تعر فق اولا أن يض ات التجح ض المنازع ة لف ة كآلي اطة الدولي يطًا للوس ا بس ةيفً  اري

ول  فعرفاها ،الدولية ة للوص ة دولي ة تجاري بأنها " محاولة من جانب الأطراف في معامل
 إلى تسوية وذلك من خلال مساعدة شخص محايد، لا شيء أكثر من ذلك. " 

“It is an attempt by the parties to an international commercial transaction 
to reach a settlement through the assistance of a neutral third party, and 
nothing more.”  

ن و    ك م ر ذل يط وغي ار الوس اطة و اختي ة الوس ائص عملي اطة و خص اريخ الوس ن ت ع
  :راجعالموضوعات المهمة والمتعلقة بالوساطة، 

Klaus Peter Berger, Private Dispute Resolution in International Business: 
Negotiation, Mediation, Arbitration- Volume II- Handbook, (The 
Netherlands: Kluwer Law International, 2006) p. 120 et seq. 

  :راجع   3
Anna Giordano Ciancio, ‘Meditation at the Intersection with Contract 
Law: The Settlement Agreement’ p. 1 et seq.  Available at: 
http://papers.ssrn.com/ sol3/papers. cfm? abstract_id=2272989 

 .    2014مارس  16 فىزيارة  آخر
 نفس الموضع.  -المرجع السابق انظر   4
اطة  التيعن المخاطر  اصيلمن التف مزيدل   5 ة الوس احب عملي يقد تص دم  ف ا اذا ق ة م حال

  =      :راجع"الوسيط "  توصيات معينة لتسوية النزاع، 
=Harold I. Abramson, ‘Mining Mediation Rules for Representation 
Opportunities and Obstacles’ (2004) 15 (1) The American Review of 
International Arbitration 103, pp. 105-108.  

د   6 ن التف لمزي يلم يم  اص ن التحك يع ي  ف ه العرب عالفق ار ا: راج ود مخت ري. د محم  -بري
ه  دولي -اللهرحم اري ال يم التج ة -التحك ة الثالث اهرة -الطبع ة -الق ة العربي   -دار النهض
ي وا. 2004 ى. د فتح ة والتطبي -إل ي النظري يم ف انون التحك كندرية -قق أة  -الإس منش

اوي ا. 2007 -المعارف د السيد ص م  -. د أحم انون رق ا للق يم طبقً ي التحك وجيز ف  27ال
ة  1994لسنة  يم الدولي ة  -على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحك ة الثالث دون  -الطبع ب
ر ود.        ا. د 2010 -ناش رقاوي محم مير الش يم  -س اريالتحك دولي التج ة ال : دراس
وبىا. 2011  -دار النهضة العربية  -القاهرة-ةمقارن ميحة القلي ة  -.د س س القانوني الأس
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يم  -في خلال مدة قصيرة جدا  وغير مكلفة، وغالبا ما تتم  -بالمقارنة إلى القضاء والتحك

  إليها ويستخدمونها في فض نزاعاتهم التجارية.  فإنهم يلجؤون

اطةو  تخدام الوس طردة لاس ادة المض د الزي ة  تع ات التجاري وية المنازع ق لتس كطري

ة، اة العملي ي الحي ذا وي7خلال العقدين الماضيين  دليلا على نجاح هذه الآلية ف ببا له د س ع

-85معدلات الوصول إلى تسوية من خلال هذه العملية لتصل إلى ما بين  النجاح ارتفاع

ث إن8.90% ا  حي م جميع ق له يلة تحق ا وس اطة باعتباره ى الوس رون إل راف ينظ الأط

ائز win/win situation for all the partiesمكاسب كبيرة  حيث إنه لا يوجد فيها ف

  tuation.Win/lose si9أو خاسر  

                                                                                                                               
م  انون رق ا للق اري وفقً يم التج نة  27للتحك اهرة -1994لس ة -الق ة العربي  -دار النهض

وهري ا. 2013 ي الج د فهم دولي  –.د محم اري ال يم التج ي التحك ات ف دون   -ملاحظ ب
ر  M.I.M. Aboul-Enein, Peaceful Settlement of Commercial .2000 -ناش

Disputes: Commercial Arbitration and other ADR Techniques (Cairo- 
without publisher- 2005).  

يم  -أبو صالح الباقيعبد  سامى. د راجعاالإلكتروني  لتحكيما وبخصوص    اريالتحك  التج
ي ة -الإلكترون ة مقارن اهرة -دراس ة العرب -الق ةدار النهض اريخ. و  -ي دون ت د اب . د عب

زم نعم زم ي -الم يم الإلكترون انون التحك يم  -ق ة التحك د جمعي ة لقواع ة مقارن دراس
دي  المبادئو تنظيم محكمة الفضاء في ضوء  الأمريكية يم التقلي اهرة -العامة للتحك  -الق

 .  2011 -دار النهضة العربية
ى   7 اطة ب ونعط تخدام الوس ي اس د ف ذا التزاي الا له وية مث ال لتس ز الفع ا أورده "المرك م

ن أن  Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR- London)المنازعات   هم
ي ام  ف ن  2012ع ر م اك أكث ان هن لال  800ك ن خ رت م ية نظ اطة= =قض ي الوس  ف

ل  ذه تمث دة . وه ة المتح ا  %15المملك ن مثيلاته ادة ع يزي ام  ف د.  2010ع ن  ولمزي م
ر 3ص  –2012عام  فيالصادر عن المركز  التقرير انظر اصيلالتف ود.  هذا التقري  موج

  :  الإنترنتعلى موقع المركز على  شبكة 
http://www.cedr.com/docslib/TheMediatorAudit2012.pdf 

  .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  : راجع   8

Edna Sussman, ‘The Final Step: Issues in Enforcing the Mediation 
Settlement Agreement’ p. 1. Available at: 
http://www.sussmanadr.com/docs/Enforcement_Fordham_82008.pdf 
[hereinafter Sussman: The Final Step.] 

 . 2014مارس  16 فىزيارة  آخر
ت  فيينبغي  . نفس الموضع -المرجع السابق : انظر    9 دون  ألانفس الوق ا ب ى أن اتفاق ننس

  خاصة:  بصفةميزة. من هنا تأتي أهمية الدراسة الحالية.راجع يعدمعينة لإنفاذه لا  ةآلي
Bruce R. Parker, ‘What Can Be Done To Enforce Mediation 
Agreements?’ (July 1992) Defense Counsel Journal 322. 
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ا -ونتيجة لهذا النجاح الباهر لعملية الوساطة، فقد لجأت محاكم بعض الدول  خصوص

ا -في الولايات المتحدة اك م ذكر أن هن مين. وي ين المتخاص زاع ب يلة لفض الن ا كوس إليه

court-أمريكا وحدها يتعلق بالوساطة معتمد من قبل المحاكم  في يزيد عن ألف برنامج

based mediation.10 ي و اطة ف ى الوس اد عل الات الاعتم د ح ع أن تزي ن المتوق م

وعات  ي الموض اطة ف ب الوس الاتحاد الأوربي بعد إصدار التوجيه المتعلق ببعض جوان

  . 2008المدنية والتجارية في عام 

امهم  وتجدر الإشارة د اهتم ة تزاي ات التجاري ي المنازع إلى أن المحامين المشتغلين ف

ي وظ ف كل ملح ة بش نهم الأ الآون اً م اطة إدراك رة بالوس وية خي ة لتس ة فعال ا كآلي بأهميته

را زم الأط ودا تل ا بن –فالمنازعات، ويظهر ذلك من خلال تضمين العقود التي يبرمونه

وء  -في حال نشوء نزاع  ل اللج بمحاولة التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة أولا قب

 11إلى التحكيم أو القضاء.

  النزاع حول اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة

ي  12اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة يعد موضوع إنفاذ من أهم الموضوعات الت

تغلين والمهتم اطة.تثار عادة في وسط المش تخدم  13ين بالوس اطة تس ت الوس دما كان وعن
                                                 

  :راجع   10
Sussman: The Final Step, op. cit. p. 1. 

 .  2ص  -المرجع السابق:انظر   11
ي  لا   12 ائعاً ف طلحاً ش اذ" مص طلح "الإنف د مص هيع د أن  الفق ا نج ي، بينم انونى العرب الق

ب السياق مصطلح "التنفيذ" هو المصط دة بحس ان ع ى مع ادة ليشير إل لح المستخدم ع
زام.  وعي للالت ذ الط ري، أو التنفي ذ الجب ذ: التنفي ة التنفي ي بكلم الذي وردت فيه. فقد نعن
ام  ذا المق ي ه ا ف ذي يعنين ويض...  وال وقد نعني بها التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التع

طلح  ين مص ق ب و التفري ذه ري التنفي اذوالإن الجب ذ. ف ة  التنفي و مجموع ري ه الجب
ن  ا م ائية وغيره ام القض ر والأحك ذ الأوام انون لتنفي ا الق ص عليه ي ن راءات الت الإج
ة  ة لكلم اذ" كترجم طلح "الإنف ا مص تص. أم ذ المخ ي التنفي ام قاض السندات التنفيذية أم

)enforcementداً أو ا ل عق ي تجع ا الوسيلة أو الوسائل الت اً )  فيمكن تعريفها بأنه تفاق
ي: ال الآت ورد المث ا سبق ن  تنصأو قراراً ما قابلاً للتنفيذ بالطرق القانونية. ولتوضيح م

ادة   نة  56الم رى لس يم المص انون التحك ن ق ي  1994م دل ف ى أن  1997و المع عل
م  ذ حك ر بتنفي دار الأم اتها بإص ن قض ه م ن يندب ة ... أو م يس المحكم تص رئ "يخ

ه. -1كم مرفقاً به ما يلى:المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الح أصل الحكم أو صورة موقعة من
ن  -2   ورة م اقص يم. اتف ة  -3التحك ى اللغ دة إل ة معتم ن جه ا م دق عليه ة مص ترجم

ا. م يكن صادراً به يم إذا ل م التحك ة لحك داع  -4العربي ى إي دال عل ر ال ن المحض ورة م ص
و من) من هذا القانون." 47وفقاً للمادة( حكمال ا الق م أو هذا يمكنن ل الحك ديم أص ل أن تق
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دد ن  قديما بشكل ملحوظ في تسوية المنازعات العائلية والعمالية، لم يكن هناك ع ر م كبي

اذ وع إنف ة بموض ات المتعلق ض  المنازع ي ف رة ف تخدمها بكث ع اس ن م ات، ولك الاتفاق

  2المنازعات التجارية بدأت مشكلة الإنفاذ تظهر بصورة كبيرة.

ذ ي ه ارةوف وص تجدر الإش ات ا الخص ى أن اتفاق اطة  3إل ن الوس ة ع وية الناتج التس

اموا  ن ق م م هم ه راف أنفس ى أن الأط ك إل ع ذل تنفذ بقدر أعلى من أحكام المحاكم. ويرج

ولذلك  4بالتوصل إلى هذه الاتفاقات ومن ثم فهم يشعرون بعدالتها وبقدرتهم على تنفيذها.

                                                                                                                               
و  ة ه يس المحكم ن رئ ر م دور أم يم  وص اق التحك ن اتف ورة م ه و ص ة من صورة موقع
ى  فى عل "إنفاذ لحكم المحكمين" وجعله قابلاً للتنفيذ. وأمر قاضي المحكمة هو الذي أض
ذ  إجراءات "التنفي دء ب الي للب ابلاً بالت ه ق ذي وجعل ند التنفي فة الس ين ص م المحكم حك

ري" ق الجب ه المتعل ى اقتراح ان عل اد قط دكتور عم تاذ ال ل الأس ل الفاض كر الزمي . وأش
 بضرورة بيان التفرقة بين كلمتي "الإنفاذ" و "التنفيذ." 

  :راجع   1
Mark C Hilgard and Jan Wendler, ‘Enforcement’ in Patricia Barclay, 
Mediation Techniques (London: International bar Association, 2010) p. 
193. See also Ellen E. Deason, ‘Competing and Complementary Rules 
Systems: Civil Procedure and ADR: Procedural Rules For 
Complementary Systems of Litigation and Mediation- Worldwide’ (2005) 
80 Notre Dame Law Review 553, p. 576.  

ر وع  ويثي ات اذإنفموض وية مس اتفاق رية والت ألةالتس يات  يالس ن أساس ر م تعتب
رية  زام بالس وع الالت ا موض ا أن تناولن بق لن د س اطة. و ق يالوس اطة  ف يالوس ث  ف بح

ة مونه و= =مستقل، لمعرف زام ومض ذا الالت ن ه د ع خاصالمزي ه  الأش زمين ب يالملت  ف
د  اطة الموح انون الوس ة (ف ريعات المقارن يالتش انون،2001 الأمريك يترال  وق الأونس

اطة  التوجيهو ،2002التجاريالدوليللتوفيق  روعو  ،2008الأوروبي للوس انون  مش الق
ة و  لتنظيم المصري وية المنازعات التجاري ة والقضائية لتس اطة الاتفاقي إجراءات الوس

ة).  رالمدني د :انظ رج محم و الف الم أب ات  -س دى آلي اطة كإح ي الوس رية ف زام بالس الالت
وية ا انون و تس ة الق ي مجل ر ف ول للنش ث مقب ة، بح ة مقارن ة: دراس ات التجاري لمنازع

  أيضا:   انظرتصدر عن كلية الحقوق جامعة القاهرة. و التيالاقتصاد 
Ellen E. Deason, ‘Enforcing Mediated Settlement Agreements: Contract 
Law Collides With Confidentiality’ (2001) 35 U.C. Davis Law Review 33. 
[hereinafter: Deason: Enforcing Mediated Settlement Agreements].  

  :انظر   2
Sussman: The Final Step, op. cit., p.2. 

ر ا اتفاق    3 ه العناص وافر في يةالتسوية هو في جوهره عقد، ولذا يلزم أن تت وين  لأساس لتك
  أيضا:  انظرمن هذا البحث. و  الأولالمبحث   انظرالعقد. لمزيد من التفصيل، 

Anna Giordano Ciancio, op. cit., p. 1 et seq. 
  :  انظر   4



)281( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ن الا ذ أي م دم تنفي ة ع إن احتمالي ل ولذلك ف ات تق ذه الاتفاق ي ه ا ف ق عليه ات المتف لتزام

راف بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال اطة  عندما يتفق الأط ن الوس اتج ع اق الن ي الاتف ف

واريخ محددة،  ي ت ويض ف بيل التع بإلزام طرف ما من أطرافها بدفع مبالغ معينة على س

ى ق ه راع اس أن ى أس ذ عل ة للتنفي يجد طريق د س ن المؤك ى فهذا الاتفاق م دين عل درة الم

ة.   س القيم دفع نف رف ب الوفاء. بخلاف ما إذا كان هناك حكم من المحكمة بإلزام ذات الط

ذا  ذ ه ل تنفي فهنا سيجد الطرف الذي كسب القضية نفسه أمام طريق طويل ومعقد من أج

  1إذا كان الطرف الخاسر لا يمتلك أموالا للقيام بالوفاء. الحكم خاصة

ك، وم ن ذل وءوعلى الرغم م الات اللج ادة ح وية المنازعات  ع زي اطة لتس ى الوس إل

ول  زاع ح الات الن د ح ع أن تتزاي ن المتوق ه م ة، فإن فة خاص ة بص بصفة عامة والتجاري

ذه  وتجدر 2الاتفاقات الناتجة عن استخدام هذه الآلية. ى ه رات عل اك مؤش الإشارة أن هن

ات المتحدة الحالات، فمن خلال دراسة قام بها أحد المتخصصين في الوس ي الولاي اطة ف

ام  ن 2006الأمريكية ونشرت نتائجها في ع د ع ا يزي اك م ح أن هن ية  1200، اتض قض
                                                                                                                               
Cathleen Cover Payne, ‘Enforceability of Mediated Agreements’ (1986) 
1(2) Journal on Dispute Resolution 385. See also Brette L. Steele, 
‘Enforcing International Commercial Mediation Agreements as Arbitral 
Awards Under the New York Convention’ (2007) 54 University of 
California Los Angeles Law Review (UCLA) 1385, p. 1387 and James J. 
Alfini and Catherine G. McCabe, ‘Mediating in the Shadow of the Courts: 
A Survey of the Emerging Case Law,’ (2001) 52 Arkansas Law Review 
171, p. 195.  

    :انظر   1
Sussman: The Final Step, op. cit., pp.2-3.  

   :انظر   2
James Coben and Peter Thompson, ‘Disputing Irony: A Systematic Look 
at Litigation about Mediation,’ (2006) 11 Harvard Negotiation Law 
Review 45. Available at: 
http://law.hamline.edu/files/Coben_Disputing_Iron_0.pdf . 

ىزيارة  آخر ارس  16 ف د.2014م ى  فق الات عل ذه الح توىزادت ه ن  المس درالي م الفي
ام  63 ي ع ية ف ى 1999قض ام قض 218 إل ي ع ة 2005ية ف توى الولاي ى مس ا عل . أم

ن  ة م رة الزمني ى 109الواحدة فقد ارتفعت هذه القضايا خلال نفس الفت د  303 إل . لمزي
  :انظر اصيلمن التف

http://law.hamline.edu/dri/mclp/index.html 
 أيضا:   انظر. و 2014مارس  16 فىزيارة  آخر

Sussman: The Final Step, op. cit., p.3. 
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م. ا حك وأن  1أثيرت فيها مسائل موضوعية متعلقة بالوساطة نظرتها المحاكم وصدر فيه

  2الاتفاقات الناتجة عن الوساطة. معظم هذه القضايا كانت تتعلق بموضوع تفعيل وإنفاذ

رم وعلى ا د أب لرغم من أن هذا الاتفاق يمثل النتيجة المثلى والرغبة من وراء اتفاق ق

راف  ين الأط ات ب وية المنازع ة لتس اطة كآلي تخدام الوس ى اس دت إل رة قص إرادة ح ب

ه  المعنية، توجد أسباب عديدة قد تؤدي اق علي م الاتف ا ت ذ م إلى تراجع طرف ما عن تنفي

  3باب على سبيل المثال:خلال عملية الوساطة. و من هذه الأس

 حدوث تغيير في النوايا بعد تمام عملية الوساطة.  -

 وجود رئيس جديد أو مالك جديد للشركة المعنية. -

ق  - اص يتعل عدم توافر اتفاق بخصوص موضوع جوهري أو عدم وجود اتفاق خ

 بتفسير هذه المساءلة الجوهرية. 

رف العم - عر ص ي س اجئ ف ؤدى تأثير عوامل خارجية، مثل تقلب مف ذي ي لات ال

اق  ى اتف ازة، إل ائج ممت ق نت ده ويحق ودا جي وى بن ذي يح اق ال ل الاتف ى جع إل

 مصاحب بنتائج غير مرضية على الإطلاق.

ة، أو   - ن الحكوم درت ع ال ص ا أفع ددة، منه باب متع اق لأس ذ الاتف تحالة تنفي اس

 أفعال أخرى ناتجة عن وقائع محددة في الدولة.

                                                 
  تم التوصل اليها:  التيبخصوص هذه الدراسة والنتائج القيمة  :انظر   1

Coben and Thompson, op. cit., p. 45 and p. 143. 
ارة  وتجدر ىالإش ة  إل ات خاص دة بيان ى قاع وى عل املين تحت ة ه انون جامع ة الق أن كلي

م ا ايا بمعظ يلقض اكم  الت ى المح ت عل ةعرض ام  الأمريكي ذ ع ى 1999من ا وإل  وقتن
  =          :انظر اصيلالحاضر. لمزيد من التف

=http://law.hamline.edu/dri/mclp/index.html 
 .          2014مارس  16 فىزيارة  آخر

  أيضا:   انظر). و Coben and Thompsonالسابق (المرجع  : انظر   2
Edna Sussman, ‘A Brief Survey of US Case Law on Enforcing Mediation 
Settlement Agreements over Objections To Existence or Validity of such 
Agreements and Implications for Mediation Confidentiality and Mediation 
Testimony’ (April) 2006 Mediation Committee Newsletter, ABA Legal 
Practice Division, pp.32-40. [hereinafter Sussman:  Survey of US Case Law 
on Enforcing Mediation Settlement Agreements ]. 

    :انظر   3
Sussman: The Final Step, op. cit., pp3-4. See also Brette L. Steele, op. cit., 
p. 1387. 
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ل   - الجمهور، مث ة ب يئة، أو  أمور متعلق ة الس ن الدعاي اتج ع ور الن ل الجمه رد فع

 عدم تفضيله لهذا الأمر.     

  الاتفاقات الناتجة عن الوساطة آليات تفعيل وإنفاذ

اذ ل وإنف وع تفعي ن أن موض رغم م ار  على ال د أث اطة ق ن الوس ة ع ات الناتج الاتفاق

بعد لمثل هذا التفعيل  لم تظهر جدلا واسعا بين كل المهتمين بهذه الوسيلة، فإن آلية واحدة

ق وذجي للتوفي اري1والإنفاذ. ويظهر ذلك جليا من المناقشات المصاحبة للقانون النم  التج

دولي (الدولي الصادر عن  اري ال ام لجنة الأمم المتحدة للقانون التج ي ع يترال) ف الأونس

اذ اتفا2002.2 ل بإنف ي بالتعجي ة واحدة تقض رار آلي تم إق أمول أن ي ن الم ان م د ك ات فق ق

اذ -التسوية الناتجة عن الوساطة أو على الأقل معاملة هذه التسويات ا -لأغراض الإنف كم

دف 3.لو كانت حكما تحكيميا أو شبيهة به إن اله رة، ف ودات الكبي ذه المجه ن ه وبالرغم م

ه ل إلي تم التوص م ي ود ل ادة  المنش نص الم ي ب انون واكتف ذا الق ن ه رة  م ة عش الرابع

ه "إذاتقضي  النموذجي والتي رم بأن اق  أب ك الاتف ان ذل زاع، ك وي الن ا يس ان اتفاقً الطرف

اتج  اق الن ذ الاتف ملزمًا وواجب النفاذ، (ويمكن للدولة المعنية أن تضع وصفا لطريقة تنفي

  4عن التوفيق، أو تقوم بالإحالة إلى النصوص المنظمة لهذا التنفيذ)."

                                                 
اوو    1 ادة الأ فق ن الم ة م رة الثالث ىللفق وذجى،  ول انون النم ذا الق ن ه دم التوفيق  يقص  -ب

انون ذا الق اطة أو  -لأغراض ه ق أو الوس ر التوفي ا بتعبي ير إليه واء أش ة، س " أي عملي
خاص ر، أو أش خص آخ رين  بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، يطلب فيها الطرفان إلى ش آخ

ئ  ا الناش ة لنزاعهم وية ودي ى تس ل إل ى التوص ("الموفِّق")، مساعدتهما في سعيهما إل
ق  ون للموفِّ ة. ولا يك ك العلاق ل بتل ري أو المتص ة آخ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانوني

 الصلاحية لفرض حل للنزاع على الطرفين." 
ي  لىعوكان الهدف الرئيس لهذا القانون تشجيع دول العالم     2 تبنى نصوص هذا القانون ف

  :راجعأنظمتهم القانونية. 
Jiaqi Liang, ‘The Enforcement of Mediation Settlement Agreements in 
China’ (2008) 19 American Review of International Arbitration 489, p. 
492.  

ع   3 انون: راج دولي  ق اري ال ق التج وذجي للتوفي يترال النم لالأونس ع دلي تراعه م  اش
تعماله   دة  – 2002واس م المتح ورات الأم ع  -منش م المبي ورك  –A.05.V.4رق  –نيوي

م  -2004 رة  رق ار  87فق ة) يش ة العربي ه(الطبع د  إلي ا بع ـفيم ي ب انون الأونس  ترال"ق
 النموذجي للتوفيق: الدليل الإرشادي".

  الإنجليزي على الآتي: النص ويجرى   4
“If the parties conclude an agreement settling a dispute, that settlement 
agreement is binding and enforceable . . . [the enacting State may insert a 
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اللجنة المختصة  لمختلفة. وكانتويمثل هذا النص "القاسم المشترك للنظم القانونية ا
ة عند البدء في إعداده على موافقة بصفة عامة بوضع هذا القانون ة السياس ة العام  الداعي

ى ضرورة إلى جيع عل اذ التش ات إنف وية اتفاق ى التس و عل هل نح ريع س ن . وس ان ولك  ك
اك أن إدراك هن ق ب رق تحقي ذا ط اذ ه ل الإنف ف المعج اختلاف تختل نظم ب  ةالقانوني ال

ف ى وتتوق يل عل انون التفاص ة للق ي الفني داخلي،وأن الإجرائ ذه ال يل ه ة التفاص  الفني
تجيب هولة لاتس ة بس ريعات للمواءم طة تش ذا بواس رك موحدة.وهك ادة تت انون14الم  للق

ائل التطبيق الواجب الداخلي اذ البتفي مس دفوع الإنف ى وال اذ عل ين الإنف اكم(أو وتعي  المح
ا أن نيمك التي الأخرى الهيئات اذ يلتمس منه اق إنف ر اتف وية)، أوهيتتَ ك تس ائل كتل  المس
  1النموذجي." القانون سيتبني التشريع الذي في ستصاغ التي للأحكام

والمادة بهذا الشكل تشير إلى فشل واضعي القانون النموذجي في التوصل إلى اتفاق 
وية.وعل اق تس اذ أي اتف اص بإنف بيل نهائي بخصوص وضع نص ملزم وإجباري خ ى س

ين  اق ب ط كاتف يس فق ائي ول م قض يم أو حك م تحك وية كحك ذه التس ل ه ة مث ال: معامل المث
اطة. 2الأطراف. ين للوس را  3وهو وضع منتقد من جانب كثير من الفقهاء والممارس ونظ

ى الآن ا حت ن له م يتس اذ  لأن معظم الدول ل ق بإنف وص تتعل ي نص وانين أو تبن دار ق إص
ة  وية الناتج ات التس وى اتفاق دول س ذه ال ي ه راف ف ام الأط د أم لا يوج اطة، ف ن الوس ع

  5كما سنبين لاحقا. 4طريق الإنفاذ عن طريق العقد،

ة  وعات المدني ي الموض اطة ف ب الوس ويقر التوجيه الأوروبي المتعلق ببعض جوان

الاتفاقات الناتجة عن الوساطة  بأهمية تفعيل وإنفاذ 2008،6والتجارية والصادر في عام 

                                                                                                                               
description of the method of enforcing settlement agreements or refer to 
provisions governing such enforcement]. 

ع1 انون  راج ادي ق دليل الإرش ق: ال وذجي للتوفي يترال النم ابق –الأونس ع الس  -المرج
 .  88 الفقرة

 :راجع    2
Linda C. Reif, ' The Use of Conciliation or Mediation for the Resolution of 
International Commercial Disputes ' (2007) 45 Canadian Business Law 
Journal, p.  43.  

  =            لى سبيل المثال:عانظر    3
Sussman: The Final Step, op. cit., 5. 

  :راجع   4
Mark C Hilgard and Jan Wendler, op. cit., p. 194.  

رادفين    5 اق" كمت د" و  "الاتف طلحي "العق ن مص وتجدر الإشارة إلى أننا سنستخدم كل م
 في هذه الدراسة إلا اذا اشرنا إلى عكس ذلك. 

 من هذه الدراسة.  يالثان فيالفصلهذا التوجيه بشيء من التفصيل  تناول سيتم    6
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لأقل  كبدي الوساطة النظر إلى ينبغي من الديباجة على أنه "لا 10في الفقرة  حيث ينص

ال أن بمعنى القضائية، أهمية مقارنة بالإجراءات ات الامتث ة للاتفاق ن الناتج اطة ع  الوس

د ى تعتم ن عل ة حس ن الني ي م ن ينبغ رفين. ولك دول الط ى ال د عل اء التأك ن الأعض  أن م

ن  عن مكتوب ناتج اتفاق أطراف أي نهم م ي تمك ة الت ائل الممكن ن الوس اطة،لديهم م وس

 1محتوى هذا الاتفاق." إنفاذ

اء المادة السادسة -أيضا -وتدعو دول الأعض ه ال ن التوجي ى م ا الأول ى  في فقرته إل

ى ل عل دهما  العم اطة أو لأح راف الوس ة لأط ة الفرص ن  -إتاح ريح م اء الص بالرض

اذ. أن يطلب جعل محتوى اتفاق م-الأطراف الأخرى كتوب ناجم عن الوساطة قابل للإنف

ا  دولة عضو رفض جعل مثل هذا الاتفاق قابلاً للإنفاذ ويجوز لأي إذا كان محتواه مخالفً

  2محتوى هذا الاتفاق. إذا كان قانونها لا ينص على تفعيل أو إنفاذ لقانونها أو

ا أن تج ن له ث يمك ال، حي ذا المج ي ه عة ف ة واس اء بحري دول الأعض ع ال ل وتتمت ع

لطة  ة أو أي س ة المختص طة المحكم اذ" بواس ابلا للإنف اطة  "ق ن الوس اتج ع اق الن الاتف

ل  ق، ك رار أو أداة للتصديق أو للتوثي م أو ق ق حك ن طري ك ع أخرى مختصة بذلك، وذل

 3ذلك وفقا لقانون الدولة العضو.

                                                 
  النص الإنجليزي بآلاتي: ويقضى   1

“Mediation should not be regarded as a poorer alternative to judicial 
proceedings in the sense that compliance with agreements resulting from 
mediation would depend on the good will of the parties. Member States should 
therefore ensure that the parties to a written agreement resulting from 
mediation can have the content of their agreement made enforceable." 

  من المادة السادسة على: ولىالفقرة الأ وتنص   2
“Member States shall ensure that it is possible for the parties, or for one of 
them with the explicit consent of the others, to request that the content of a 
written agreement resulting from mediation= =be made enforceable. The 
content of such an agreement shall be made enforceable unless, in the case in 
question, either the content of that agreement is contrary to the law of the 
Member State where the request is made or the law of that Member State does 
not provide for its enforceability." 

  ـسادسة من التوجيه. وتقضى هذه الفقرة بالثانية من المادة ال الفقرة   3
"The content of the agreement may be made enforceable by a court or other 
competent authority in a judgment or decision or in an authentic instrument in 
accordance with the law of the Member State where the request is made." 
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د  اطة الموح انون الوس داد لق لال الإع دة وخ ات المتح  Uniformوفيالولاي

n ActMediatio كانت هناك  2002،1والذي تم تعديله في عام  2001، والصادر عام

فر  مجهودات لتبني آلية واحدة لتفعيل وإنفاذ م تس ن ل اطة. ولك الاتفاقات الناتجة عن الوس

ة لفض  ة فعال اطة كآلي ين بالوس تغلين والمهتم ية للمش ة مرض ن نتيج ودات ع هذه المجه

سخة الأخيرة من قانون الوساطة الموحد تضمنت إلى أن الن وتجدر الإشارة 2المنازعات.

اق  ا للاتف م وفق دار حك ة لاستص ى المحكم ه إل نصا صريحا يجيز لجميع الأطراف التوج

نص.  3الناتج عن الوساطة. ذا ال ل ه دم تضمين مث ت بع انون أوص لكن لجنة مراجعة الق

ذه ا ى ه ل إل تم التوص ة وقد قيل في تبرير ذلك بأنه قد يمر وقت طويل حتى ي ة الفعال لآلي

اهم  ن يس ذا ل إن ه ت ف ذا الوق رور ه ع م راف، وم وق الأط ة حق من حماي ي تض والت

بإضافات قوية إلى القانون. والنتيجة أن قانون الوساطة الموحد قد صدر ولم يشتمل على 

  4آية آليات لإنفاذ الاتفاقات الناتجة عن الوساطة.

ة بمحاو ة المحيط ة والإجرائي ائل النظري ة للمس بة ونتيج ة مناس ى آلي ل إل ة التوص ل

دم  وملاءمة لتفعيل وإنفاذ ى ع ه أدى إل ذا كل اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة، فإن ه

ة  اطة الدولي ق بالوس ا يتعل ة فيم ي آلي اطة international mediations تبن " الوس

  5المتعلقة بموضوعات ذات طبيعة تجارية دولية أو بأطراف ينتمون إلى دول مختلفة."

  مشكلة البحث والهدف منه:

ي ع ف ؤدي الواق اطة ت ت الوس وفير الوق ى ت ي إل ال ف ة والم ى الغالبي ن العظم  م

و ماذا يحدث الحالات. ولكن ل ل رف فش راف ط ن الأط ي م روط  ف ود والش ال للبن الامتث

اق التسوية اتفاق اتفق عليها في التي ال لاتف دم الامتث اطة؟إن ع ن الوس اتج ع وية  الن التس

د ل إه ريمث ل يجب رى ه ة أخ ن ناحي ال. وم ت والم را للوق رف ارا كبي ر الط ى الآخ  عل
                                                 

 :راجعللمزيد عن هذا القانون،     1
Ellen Deason, op. cit.,p. 562 et seq. 

 : راجع   2
Ellen Deason, op. cit.,pp. 584-585 and Sussman: The Final Step, op. cit.,pp.5-6. 

 السابقان.   المرجعان   3
 السابقان. المرجعان   4
   :انظر    5

Ellen E. Deason, “Procedural Rules for Complimentary Systems of Litigation 
and Mediation-Worldwide”(2005) 80 Notre Dame LawReview  553 and 
Sussman: The Final Step, op. cit., p.6. 
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لة ة مواص اذ المطالب ذا بإنف اق ه اق الاتف رم الاتف ذي لا يحت رف ال ة الط ي مواجه ي ف  ف

راف المحكمة المختصة؟هذه العملية دعوى أمام عى الأط ا س د م ى هي بالتحدي ا إل  تجنبه

ن  ذاللجوء إلى الوساطة. وهل يمكن إنفا خلال من اطة ع ن الوس اتج ع وية الن اق التس اتف

ن صادراً  حكما تحكيميا طريق محكم أو هيئة تحكيمية  وذلك بوصفه ل م م  قب ذا المحك ه

هذا الاتفاق؟ وهل يمكن أن يكون ذلك  إلى التوصل التى تم تعينها بعد أو الهيئة التحكيمية

ار في للتنفيذ الحكم قابلا ة إط ورك اتفاقي الاعت نيوي ة ب يم المتعلق ام التحك ذ أحك راف وتنفي

الي. )1958الأجنبية (اتفاقية نيويورك  ث الح ؟الإجابة على هذه الأسئلة تمثل محور البح

اذ ل وإنف ة تفعي ق بكيفي ؤال المتعل ن الس ة ع ة الإجاب ذه الدراس اول ه رى، تح ارة أخ  بعب

ذه ز ه ة. وترك ات التجاري ض المنازع ة لف اطة كآلي ن الوس ة ع وية الناتج ات التس  اتفاق

  مثل هذه الاتفاقات.  تبنتها الدول المختلفة لتفعيل وإنفاذ الدراسة على الحلول التي

  ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى ما يلى:

اطة  التأكيد على أن وجود حلول وآليات - ن الوس ة ع محددة لإنفاذ الاتفاقات الناتج

 سيعزز مكانة الوساطة كطريق بديل لتسوية المنازعات التجارية.   

ي تسلي - ائل الت رق والوس ط الضوء على حقيقة مهمة وهي أن المعرفة المسبقة للط

ة  يلجأ إليها أطراف الوساطة لإنفاذ ن الثق اتفاقاتهم الناتجة عنها، ستعطى مزيدا م

 والاطمئنان لدى المتعاملين في التجارة سواء الدولية أو الداخلية.

ذ - د، ل ة عق ي النهاي و ف وية ه اق التس ى أن اتف د عل ل التأكي ه ك وافر في زم أن تت ا ل

وب،  ن العي الي م ليم الخ اء الس الشروط اللازمة لتكوين أي عقد، وبخاصة الرض

 وذلك حتى يمكن المطالبة بإنفاذه.    

ات  - اذ اتفاق ق بإنف التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المحاكم فيما يتعل

 التسوية الناتجة عن الوساطة.

 بصفته حكما تحكيما. من الممكن إنفاذه بيان أن اتفاق التسوية -

ى  - اق عل بحث إمكانية إخضاع حكم التحكيم الذي يصدر من محكم معين بعد الاتف

المحكمين وفقا لاتفاقية  أحكام التسوية الناتجة عن الوساطة للقواعد الخاصة بإنفاذ

ور ة نيوي ة (اتفاقي يم الأجنبي ام التحك ذ أحك الاعتراف وتنفي ة ب ورك المتعلق ك نيوي

1958  .( 

  منهج الدراسة:
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  تعتمد الدراسة على المناهج التالية:

في نهج الوص اتالم ان آلي تخدم لبي وف يس ن  : س ة ع وية الناتج ات التس اذ اتفاق إنف

تخدم  وف يس ة. وس ات التجاري ض المنازع ق لف اطة كطري ا  -الوس ف -أيضً ان تعري لبي

  قد تثار بشأنها. انونية التيوحدود هذه الاتفاقات والأشخاص الملتزمين بها والدفوع الق

اذ  المنهج التحليلي: يم إنف سوف يستخدم لتقييم النصوص التشريعية التي تناولت تنظ

  اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة كآلية لفض المنازعات التجارية.

سوف يستخدم لمقارنة ومعرفة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي  المنهج المقارن:

ت درس إنف تناول ة أن ن ذه الدراس ي ه ا ف د اخترن اطة. وق ن الوس ة ع ات الناتج اذ الاتفاق

را  ونحلل الآليات المتوافرة لإنفاذ ا وإنجلت ة (فرنس هذه الاتفاقات في بعض البلاد الأوربي

اطة ب الوس بعض جوان ق ب ي المتعل ه الأوروب ي  وإيطاليا) و التي قامت بتطبيق التوجي ف

ة ة والتجاري وعات المدني ام و الموض ي ع ادر ف ا 2008الص ا–. واخترن ات  -أيض الولاي

اذ ة إنف ة كيفي ة لدراس دة الأمريكي ا المتح ة إنفاذه فة خاص داخلها وبص ات ب ذه الاتفاق  ه

اذ ألة إنف ددها مس ر بص ا  بصفتها عقد وإبراز أهم القضايا التي أثي ات. وتناولن ذه الاتفاق ه

ام الت ذ أحك الاعتراف وتنفي ة ب ورك المتعلق ة نيوي ورك اتفاقي ة نيوي ة (اتفاقي يم الأجنبي حك

ن 1958 اطة. وم ن الوس ة ع وية الناتج ات التس ى اتفاق ها عل ق نصوص ة تطبي ) وإمكاني

 البلاد العربية، فقد اخترنا مشروعي قانوني الوساطة في كل من مصر وقطر. 

ن أن يؤخذ  ن الممك ة م اذج مختلف ام نم وبهذا العرض نقدم للمشرع العربي بوجه ع

داها أو بأ ة بإح نظم عملي انون ي روع ق داد مش د إع وانين، عن ذه الق منته ه ا تض ل م فض

 الاتفاقات الناتجة عنها، أو عند تعديل مثل هذا القانون، إن وجد. الوساطة وكيفية إنفاذ

  خطة الدراسة:

  -فصلين أساسيين، وذلك على النحو التالي: تنقسم الدراسة إلى

اق الت اذ اتف يلة لإنف د كوس ل الأول: العق اذ الفص اطة (الإنف ن الوس اتج ع وية الن س

  العقدي)

  وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

اف  تخدم لإيق ي تس دفوع الت اطة و ال ن الوس اتج ع وية الن اق التس المبحث الأول: اتف

  كعقد. إنفاذه

 الثاني: كيفية إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتباره عقداً. المبحث
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ديل الإ الفصل الثاني: الإنفاذ ق ب اطة كطري ن الوس اتج ع وية الن اق التس ي لاتف جرائ

  لحل المنازعات التجارية

  اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة. إنفاذ في المبحث الأول: دور المحاكم

يلة  اطة كوس ن الوس المبحث الثاني: دور التحكيم فى إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة ع

  بديلة لحل المنازعات التجارية.

  الخاتمة

  لفصل الأولا

 العقد كوسيلة لإنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة

  (الإنفاذ العقدي)

  تمهيد و تقسيم:

ا  زم علين ذلك ل ة ل د. ونتيج وهره عق ي ج و ف اطة ه ن الوس اتج ع وية الن اق التس اتف

تم  م ي ن ث ه وم د ب ى يعت توضيح وبيان ماهية هذا العقد والشروط الواجب توافرها فيه حت

ي هذا المجال لنا أن نتساءل هل تعد الكتابة شرطا أساسيا لغرض إنفاذ مثل هذا إنفاذه. وف

العقد أم يجوز إنفاذه على الرغم من عدم كتابته. وإذا ما توافرت هذه الشروط والأركان، 

ر  ا ومص ن أمريك ل م ي ك وجب علينا بيان الكيفية التي على أساسها يتم إنفاذ هذا العقد ف

  وقطر. 

  المبحثين التاليين: إلى سنقسم هذا الفصلبناء على ذلك، 

اذه  اف إنف تخدم لإيق ي تس دفوع الت اطة وال ن الوس اتج ع المبحث الأول: اتفاق التسوية الن

  كعقد.

  اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتباره عقداً. الثاني: كيفية إنفاذ المبحث
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  المبحث الأول

  تي تستخدم لإيقاف إنفاذه كعقداتفاق التسوية الناتج عن الوساطة والدفوع ال

  تمهيد و تقسيم:
اذ ينبغي علينا 1اتفاق التسوية هو في جوهره عقد،بما أن  ة إنف ي كيفي ل التحدث ف  قب

اول وبه وتعطل  هذا الاتفاق أن نتن د تش ي ق وب الت د، والعي ذا العق ات ه ة مقوم ي عجال ف
اق كعق ذا الاتف ن ه ة ع دث بداي داها. فنتح يإنفاذه في حال وجود أح حته ف روط ص  د وش

ت  ي عرض ايا الت انوني والقض ف الق ذلك الموق نبين ك ر. وس ر وقط ي مص م ف ا ث أمريك
  بخصوص الاتفاقات الشفوية والنيابة في التعاقد. 

  بناء على ذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية:
  المطلب الأول: ماهية اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة وأركانه.

  ي: اتفاقات التسوية الشفويةالمطلب الثان
  عقد التسوية  المطلب الثالث: النيابة في التعاقد عند إبرام

  عقد التسوية  في المطلب الرابع: عيوب الإرادة
  المطلب الأول

  ماهية اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة وأركانه
إنفاذ  في الأغلب الأعم من القضايا2تحبذ المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية

ات  وع أو مطالب ارة أي دف د إث ك عن ات، وذل وية المنازع ى تس دف إل ي ته ات الت الاتفاق
ي  النظر ف وم ب ا تق ويات، فإنه خاصة باتفاق التسوية. لكن قبل أن تقرر إنفاذمثل هذه التس
ة  ا، بمراجع وم، أيض راف وتق ين الأط زم ب الأدلة المقدمة لتحديد ما إذا كان هناك عقد مل

                                                 
رادفين    1 اق" كمت د" و  "الاتف طلحي "العق تخدم مص وكما سبق لنا أن أوضحنا  أننا سنس

 إلى عكس ذلك. في هذه الدراسة إلا إذا أشرنا 
راالقضائية الصادرة في  إلىالأحكام شارةهذا لا يمنع من الإ    2 وع  إنجلت ق بالموض ا يتعل فيم

دة  فينبذه مختصرة عن تاريخ الوساطة  ولقراءةمحل البحث.  ات المتح ةالولاي  الأمريكي
  : راجع أنجلوس،لوس  فيوعن الوساطة 

Eric van Ginkel, ‘Mediation under National Law: United States of America’ 
(August 2005) Mediation Committee Newsletter (IBA: Legal Practice Division) 
43. 

يعن القضايا  اصيلمن التف ولمزيد اكم  الت ى المح ت عل ةعرض وب  الأمريكي ق بعي وتتعل
 ع: الاتفاقات الناتجة عن الوساطةراج إنفاذوغيرها من الدفوع المتعلقة ب الرضاء

Peter Robinson, ‘Centuries of Contract Common Law Can’t Be All Wrong: 
Why the UMA’s Exception to Mediation Confidentiality in Enforcement 
Proceedings Should be Embraced and Broadened’ (2003) Journal of Dispute 
Resolution 135.  
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دفوع  ن ال ل أي م ا تفع ذا كم ل ه ي تفع د. وه ذا العق ة به ون متعلق د تك ي ق ارة والت المث
فة  3بخصوص أي نزاع آخر متعلق بأي عقد آخر من العقود الأخرى. د بص ويعرف العق

عامة بـأنه "اتفاق ملزم قانونا بين طرفين أو أكثر يوافقون على أداء أو الامتناع عن أداء 
  4المستقبل."عمل معين سواء في الوقت الحالي أو في 

  Binding Contract  عقد ملزم

ذا  ود ه ترط لوج ه. ويش زم لأطراف اق مل دد اتف ون بص ب أن نك ا يج ي أنن ذا يعن وه

ع  د المزم ية للعق الاتفاق أن يكون لدينا تطابق وتلاقٍ للإرادات حول كل العناصر الأساس

ذه إبرامه، وأن تدعمه الوقائع والظروف المصاحبة لهذا التطابق والتلاقي. ف إذا دعمت ه

ائي. زم ونه اق مل ون بصدد اتف ا نك ي، فإنن ابق والتلاق ذا التط اء  5الظروف والوقائع ه بن

وافر  ب أن تت ية يج على التعريف السابق للعقد، يمكن القول بأن هناك عدة عناصر أساس

  6حتى نكون بصدد عقد صحيح ملزم ومنتج لآثاره. وهذه العناصر هي:

                                                 
 :انظر   3

Cathleen Cover Payne, op. cit., pp. 388-389. See also Sussman: The Final Step, 
op. cit.,p.8. 

  الأصل الإنجليزي: انظر   4
A contract is “a legally binding agreement between two or more parties who 
agree to perform or to refrain from performing some act now or in the future.”  

  : راجع
Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz and Frank B. 
Cross, Business Law: Text and Cases, 11th edition (USA, South-Western-
Cengage Learning, 2009)p. 217. 

اكم   إنجلترا في  5 رر المح اذتق اطة باعت إنف ة عن الوس وية الناتج ات التس اباراتفاق ودا  ه عق
  سبيل المثال:  على  انظرهذه العقود ،  أركانمتى تحققت من توافر 

KiritLaljiThakrar v.CiroCitterio Menswear Plc (in administration) [2002] 
EWHC 1975 (Ch). 

  :راجع اصيللمزيد من التف    6
 Gregory Klass, Contract Law in the USA (the Netherlands: Kluwer Law 
International, 2010) p. 63 et seq. ; Robert W.= =Emerson, Business Law, 5th 
Edition (New York: Baron’s Educational Series, 2009) p. 87 et seq. ;Henry R. 
Cheeseman, Business Law: Ethical, International and E-Commerce 
Environment, 4th Edition (USA: Pearson Education- Prentice Hall, 2001) p. 180 
et seq.; Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 216 et seq.; Cathleen Cover Payne, op. cit., 
p. 388 et seq. 
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نكون بصدد اتفاق يجب أن يتوافر لدينا إيجاب  : ولكي an agreement الاتفاق -

 an  offer وقبولan acceptance رف ل ط ن قب دم الإيجاب م ، ويجب أن يق

اق  دد اتف ون بص ي نك اب، لك ذا الإيج ود ه ل بن ول ك ر بقب رف الآخ وم الط ويق

 7قانوني.

اء  - ل الوف ون  considerationمقاب ب أن يك راف يج ل الأط ن قب د م : أي تعه

تلامها مصحوبا بمقاب م اس ا ت ة لشيء م ون قيم ل وفاء. وهذا المقابل يمكن أن يك

 8أموال على سبيل المثال. -بالفعل أو وعد أن يتم استلامها في المستقبل

ة  :contractual capacityأهلية التعاقد  - راف الأهلي يجب أن تتوافر لدى الأط

 التييتطلبها القانون فيما يتعلق بالعقد المزمع إبرامه. 

ي consent of the partiesلمتعاقدين رضاء ا - ب ف اك عي ون هن : يجب ألا يك

رضاء المتعاقدين، فالرضاء قد يكون معيبا إما بسبب الغلط فيإرادات المتعاقدين 

راه بب الإك وده بس ل وج را مث ن ح م يك ه ل ودا ولكن ون موج د يك -duressأو ق

coercionدليس حيح   fraudأو الت ر الص وير غي أو التص

ation misrepresent أو التأثير غير المشروعundue influence.9 

د  legality lawful object orالمشروعية  - دف العق ون ه ب أن يك : و يج

 10وغرضه متوافقا مع القانون وغير مخالف للنظام العام.

                                                 
  بصفة خاصة: راجعبخصوص هذا الموضوع    7

Gregory Klass, op. cit., p. 64 and p. 65. 
ر وعات  ويعتب م الموض ن أه وع م ذا الموض دفوع ه ة بال يالمتعلق دف  الت ىته ل  إل تعطي

  :راجعالتسوية الناتج عن الوساطة،  اتفاق إنفاذ
Steven Weller, ‘Court Enforcement of Mediated Agreements: Should Contract 
Law Be Applied’ (Winter 1992) The Judges’ Journal 13.  

   :انظر   8
See also Cathleen Cover Payne, op. cit., pp.93-96. 

ف صاحب راجع   9 د  -بخصوص هذه الجزئية: على يوس وم العق يمفه انون الأ ف والق -نجل
ية  ةمجلة القادسي  -أمريكي: دراسة مقارنة وم السياس ددان  –للقانون والعل ن  2-1الع م

 .334-333ص  -2010المجلد الثالث 
  :انظر   10

Cathleen Cover Payne, op. cit., pp. 392-294. 
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  دفوع متعلقة بإنفاذ العقد

ر    ول العناص ابق الإرادات ح ي وتط قد تكون الظروف والوقائع المصاحبة لتلاق

ن الأ اؤل ع ار التس ا يث رام بعض العقود.وهن د إب ا عن ساسية للعقد غير واضحة تمام

د ل العق ذي أسباب ودفوع يمكن الاعتماد عليها والتمسك بها من أجل جع رم ال ي  أب ف

ى اذ، عل ل للإنف ر قاب روف غي ذه الظ ل ه ية  مث ر الأساس وافر العناص ن ت رغم م ال

  12لآتية:ويكون ذلك عند تخلف أحد المتطلبات ا 11للعقد.

ر  genuineness of assentالإرادة الحقيقية للأطراف - ون التعبي : يجب أن يك

دليس أو  عن إرادة كل من الطرفين حقيقيا. فلو تم إبرام عقد وكان هناك عيب الت

 الاستغلال، فإن هذا العقد قد يكون غير قابل للإنفاذ.  أو  الإكراه الغلط أو

إذا : قد يتطلب القانون شكلا form الشكل - د، ف معينا يجب أن ينصب فيه هذا العق

انون أن  ب الق ك أن يتطل ال ذل ذ. مث د لا ينف لم يتوافر فيه الشكل المطلوب، فإنه ق

 تكون بعض العقود مكتوبة حتى تكون قابلة للإنفاذ.    

ال ساري المفعول قد يكون قابلا للإنفاذ والعقد الصحيح ابلا للإبط ل  أو ق ر قاب أو غي

  13وسم العقد بأنه باطل. ونوضح هذا كله في النقاط التالية:للإنفاذ. وقد ي

تم  :voidable contract عقد قابل للإبطال - ن أن ي ن يمك حيح و لك هو عقد ص

رف  تجنيب آثاره إذا ما مارس أحد الطرفين أو كلاهما حقه في ذلك. ويكون للط

ن أن ن الممك ات م ب أي التزام أ  الذي له حق الاختيار أن يختار ما بين تجن تنش

حيحاً  ه ص ى يجعل ه بمعن ه، أو يصدق علي زام ب عن هذا العقد وبالتالي عدم الالت

ي  ود الت ر العق وده. وتعتب ل بن ذ ك وساري المفعول وبالتالي يلتزم الأطراف بتنفي

العقود التي -أيضا  -عقوداً قابلة للإبطال.  وتعتبر -بصفة عامة –يبرمها القاصر

 14للإبطال للطرف الواقع عليه هذه الأفعال.تبرم نتيجة أفعال تدليسية قابلة 

                                                 
  : راجع العقد،ب المتعلقة الدفوع عنالتفاصيل  من للمزيد   11

Scott J. Burnham, Contract Law for Dummies (USA: New Jersey, John Wiley 
& Sons, 2012) p. 79 et seq. 

  :انظر اصيلمن التف للمزيد   12
Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 216 et seq.& Cheeseman, op. cit., p. 180 et seq.  

  :راجع اصيلمن التف للمزيد   13
Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 216 et seq.& Cheeseman, op. cit., p. 188 et seq.  

  :راجع   14
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اذ - ل للإنف اذه   unenforceable contract:عقد غير قاب ن إنف د لا يمك و عق وه

ه فشل  ن أطراف اً م يس لأن طرف اذ ل لتعلق دفوع قانونية به. وهو غير قابل للإنف

ذ،  حيح وناف د ص ون بصدد عق ى نك انون حت ا الق روط التييتطلبه رام الش في احت

ى نص ولكن هو ف اء عل اذ بن ي الحقيقة عقد صحيح وملزم ولكنه غير قابل للإنق

د  ل عق القانون. وعلى سبيل المثال يشترط القانون أن يتم كتابة بعض العقود (مث

ذا الشرط،  لال به بيع الأراضي، عقد رهن العقارات أوإيجارها) وفي حال الإخ

تثنائية مع الات اس بيل فلا يجوز إنفاذها كقاعدة عامة إلا في ح ى س ة واردة عل ين

 الحصر. 

ل  - د الباط ي  :void contractالعق دا ف ر عق ود لا يعتب ن العق وع م ذا الن وه

ر  الأساس. ومثال ذلك إذا كان غرض العقد هو القيام بأنشطة غير قانونية أو غي

  مشروعة. 

ي يتمسك  وتجدر الإشارة  ة الت دفوع الرئيس إلى أن العيوب المتعلقة بالرضاء هي ال

ق بالمنازعات بها في  ا يتعل ا فيم اطة. أم ن الوس ة ع ات الناتج مواجهة طلب تنفيذ الاتفاق

دام  اص، أو بانع دم الاختص ق بع وع تتعل ى دف أ إل ا يلج ا م ه غالب دولي، فإن ذات الطابع ال

ر  ة أكث ة الدولي راف المنازع ك لأن أط راه. وذل ب الإك ة بعي الات معين لطة،أوفي ح الس

ية. وغ ي دراية وعلما بوقائع القض اعدتهم ف انونين لمس ارين ق يهم بمستش تم تمثل ا ي ا م الب

وب  تبعاد عي الي اس د، وبالت رة التعاق لال فت أ خ د تنش ة ق كلات قانوني ة مش التغلب على أي

  15الإرادة التقليدية كالغلط.

ية ي قض م ف د حك وية  16xCertainteed Corp. v. Celoteوق ات التس أن اتفاق

اهم  ذكرة التف رة أو م  Abbreviated settlement agreements orالمختص

memoranda of understanding-  اطة ة الوس لال مرحل د خ ا تع ادة م ي ع والت

                                                                                                                               
Scott J. Burnham, op. cit., p. 85. 

 :انظر 15
Edna Sussman: The Final Step, op. cit., pp.7-8. 

162005 WL 217032, p. 14 ( Del.Ch. 2005)،  :مشار اليه في 
Edna Sussman: The Final Step, op. cit., p. 8. See also Deason: Enforcing 
Mediated Settlement Agreements, op. cit. pp. 84-85. 



)295( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ر  -كمذكرة للبنود المتفق عليها ا تعتب ث إنه ة، حي ة ملزم ات نهائي ا اتفاق لا يمكن اعتباره

  اتفاقات أو تفاهمات مبدئية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ناجم عن الوساطة. 
ي وعادة م زم ف ائي مل اق نه ود اتف رار بوج ى الإق ا تقر المحاكم بصعوبة التوصل إل

دها  ال تأك ي ح ن ف وية.  ولك القضايا المعقدة التي تستخدم فيها الوساطة للوصول إلى تس
ن  تمن أن كل العناصر الجوهرية للعقد قد تم ة م حة وخالي إرادة واض ا ب ة عليه الموافق

ذه الح ي ه ة تحكمف إن المحكم ب، ف ن أي عي اجم ع اق الن ذ الاتف ل وتنفي ة بتفعي ال
اق17الوساطة. ذ الاتف ة بتنفي ائع  و تحكم المحكم ة ووق ود أدل ع وج اطة م ن الوس اتج ع الن

 18تشير إلى احتمالية توقيع مستند شامل وجامع.
ارة ى وتجدر الإش تخدمة إل ة المس ة اللغ راف أهمي ين الأط ة.  ب ات المبرم ي الاتفاق ف

ى أن ه لا  فعندما يتفق الأطراف عل ائي، فإن مي نه اق رس رام اتف ى إب ف عل وية تتوق التس
ا. يجوز إنفاذ ق عليه ذا  19مثل هذا الاتفاق إلى أن يتم إبرام هذا الاتفاق بالطريقة المتف وه

                                                 
  =        هذا الشأن: في يما قرره القاض راجع   17

=“…the parties' signed and written mediation agreement to be an enforceable 
contract because the repudiating party failed to prove fraud, mistake, duress, 
or any other ground for invalidating the contract.” 

  في: إليها مشار
PNC MULTIFAMILY CAPITAL INSTITUTIONAL FUND XXVI LIMITED 
PARTNERSHIP, et al. v. CARL MABRY. 402 S.W.3d 654 (2012). Available at: 
http://www.leagle.com/ decision/ In%20TNCO%2020121126399.  

 .2014مارس 16 فىزيارة  آخر
  :انظر18

Georgia Anne SNYDER-FALKINHAM v. Bruce C. STOCKBURGER, et al. 457 
SE 2d 36 (Va 1995). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/1995493457SE2d36_1488 

 . 2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر19

Billie A. GOLDING, t/a Golding Appraisal Company v. Robert K. FLOYD, Jr., et 
al. 539 S.E.2d 735 (Va. January 2001). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/20011274539SE2d735_11264.xml/GOLDING%20
v.%20FLOYD . 

  خلص القاضي Stephensonالآتي:  ىإلهذه القضية  في
“the Memorandum was amended before the parties signed it by striking the 
language, "the parties agree to execute" a formal agreement, and inserting in 
its place the language that the Memorandum "is subject to execution of a 
formal agreement. The execution of a formal agreement, therefore, was a 
condition precedent to the existence of a binding contract. A formal contract 
was never executed; as a result, no contract exists.”(emphasis added). 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
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ائي  بخلاف الحالة اق نه إبرام اتف ع ب وية يتب اق التس ى أن اتف راف عل التي يتفق فيها الأط
  20ينفذ البنود المتفق عليها.

اك ن ورفضت المح ة ع وية الناتج ات التس ذ اتفاق راف تنفي ا الأط ب فيه ات يطل م طلب

اطع  ه ق ى وج ددة عل ر مح الوساطة عندما تتأكد من أن العناصر الجوهرية لاتفاق ما غي

ة. اكم 21يمكن به القول بوجود تلاقٍ لإرادات الأطراف المعني ق المح يض تواف ى النق وعل

ى ا اطة عل ن الوس ة ع ات الناتج ذ الاتفاق ى تنفي ول عل ى حل ل إل دم التوص ن ع رغم م ل

  22بخصوص بعض المسائل الثانوية أو الفرعية.

 Capacityالأهلية 

زم أن  بالإضافة ذ ومل د ناف ود عق ترط لوج اء، يش ل الوف اق ومقاب إلى عنصري الاتف

ا  رة عام ة عش ن الثامن ى س خص إل ول الش تتوافر لدى أطرافه أهلية التعاقد. ويعتبر وص

ة الر ه مرحل ة.إيذانا بدخول ل الأهلي اره كام د، أي اعتب أن   23ش ة ب دة العام ي القاع وتقض

له حق إبرام جميع العقود التي للشخص الراشد بشرط أن لا يكون العقد  minorالقاصر 

جائر  ع الس د بي ل عق ر (مث طة قاص ا بواس وز إبرامه ي لا يج ود الت من العق ن ض م
                                                 

   :انظر   20
Quinlan v. Ross Stores, 932 So.2d 428 (Ct App. Fla. 1st Dist. 2006).  
      = 

 :الآتيعليها متاح على الموقع  التعليقالقضية و  هذه  =
https://www.courtlistener.com/fladistctapp/9GJq/quinlan-v-ross-stores/ 

 2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر   21

Weddington Productions Inc. v. Flick, 71 Cal Rptr. 2d 265 ( Cal. App. 2 Dist. 
1998); Lindsay v. Lewandowski, 139 Cal App. 4th 1618 ( Cal. App. 4th Dist 
2006) 

  :في إليهما مشار
Edna Sussman: Final Step, op. cit., p. 8. 

  :انظر   22
Ronan Feehily, ‘The Legal Status and Enforceability of Mediated Settlement 
Agreement’, (2013) 12 (1) Hibernian Law Journal, p. 7. I would like to thank 
Dr.Ronan Feehily for giving me a copy of this study. Pages stated in the current 
research are according to this copy.  

ربعض الحالات سنا  في الأمريكيالقانون  يتطلب   23 ض  21( أكب راء بع ك لإج ا) من ذل عام
راء واستهلاك المش الات  روباتالتصرفات القانونية مثل ش اك ح ة.  وهن رىالكحولي  أخ

  :نظراقاصر مثل زواجه،  أنهوصف الشخص ب إحداهاتنتهى بتوافر 
Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 265. 
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در ة) .وتج روبات الكحولي ارة والمش ذي ي الإش د ال ى أن العق ونإل ر يك ه القاص  -برم

ة لحته. وإذا -كالقاعدة عام ال لمص ل للإبط ادى قاب د،  أراد القاصر تف ذا العق ل ه ار مث آث

وينصرف تجنب آثار العقد  24فعليه أن يظهر نيته بأي قول أو فعل لتجنب مثل هذا العقد.

ا  د م ا لعق تراة وفق اعة المش ن البض زءاً م ار ج ر أن يخت وز للقاص لا يج إلى كل بنوده. ف

  25إعادة الجزء المتبقي.و

د  ى التعاق ة عل درة العقلي دان الق دعي فق خص ي ا ش ي يجريه رفات الت ر التص وتعتب

mentally incompetent person   م ة ل ا أن المحكم ذة طالم تصرفات صحيحة وناف

ون  26تعلن أنه فاقد لأهلية التعاقد، وأنه كان لديه هذه القدرة عندما أبرم هذا العقد. د تك وق

ة  (أي لا تصرفات ه ون باطل د تك وال. فق ذا الشخص باطلة أو قابلة للإبطال حسب الأح

ى  ة عل درة العقلي يوجد عقد من أساسه) إذا قررت المحكمة سابقا أن هذا الشخص فاقد الق

ال 27التعاقد وقامت بتعيين وصي عليه لتمثيله قانونيا. ة للإبط ا  وقد تكون قابل ال م ي ح ف

ير إذا لم تقرر المحكمة من قبل ب ر تش أنه فاقد القدرة العقلية على التعاقد ولكن حقيقة الأم

د. رام العق د إب درة عن ذه الق دان ه ن فق اني م ان يع خص ك ذا الش ى أن ه رض   28إل ويفت

لصحة التصرفات القانونية أن تكون صادرة عن شخص يتمتع بأهلية كاملة وإرادته غير 

ذي يت خص ال ى الش وب الرضاء. ويجب عل ة أن معيبة بعيب من عي دان الأهلي ك بفق مس

  يثبت صحة ادعائه. 

د وتجدر الإشارة ى التعاق -إلى أن الادعاءات المتعلقة بفقدان الأهلية وعدم القدرة عل

ات -وفقا لعبء الإثبات السابق إيضاحه لم تقابل بالنجاح في القضايا المتعلقة بإنفاذ الاتفاق

رافالناتجة عن الوساطة. ففي إحدى القضايا، رفضت المحكمة  ه  ادعاءات أحد الأط بأن

ن  انى م ث ع وية، حي اق التس رام اتف ة لإب ة اللازم ة الكامل درة العقلي ه الق وافر لدي م تت ل

                                                 
دما   24 د  وعن د بعق دم التقي ر ع ار القاص ه،يخت ذا  أبرم مى ه يفيس انون  ف يالق ـ الأمريك  ب

disaffirmance ة ة العام ى السياس س عل ذا مؤس ي. وه ر  يتقض الت ة القاص يبحماي  ف
  :  راجعمواجهة الراشدين،

Cheeseman, op. cit., p.226. 
  : راجع   25

Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 266. 
 .  271ص  –المرجع السابق   انظر   26
 نفس الموضع.  –المرجع السابق   انظر   27
 نفس الموضع. –المرجع السابق   انظر   28
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ة  راض جانبي ذاكرة  –أع دان لل اب وفق ة  -اكتئ لال عملي ا خ ة تناوله احبة لأدوي مص

ة  ات عملي الوساطة، وأنه ذكر مرارا وتكررا بأنه كان مرتبكاً ومضطرباً ولم يفهم مجري

راف 29الوساطة. اءات أحد الأط ة ادع انى  وفي قضية أخرى، رفضت المحكم ه ع  –بأن

ة  -خلال عملية الوساطة دء عملي ل ب من آلام مبرحة ناتجة عن عملية جراحية أجراها قب

اد  ن دواء مض لآلام  وم اد ل ن دواء مض دة م ة زائ ذ جرع ه أخ رة، وبأن اطة مباش الوس

تلزم للاكتئاب، وأنه نتيجة لذلك عانى من صدا ا اس اطة، مم ة الوس لال عملي في خ ع نص

داع. ذا الص ة ه ة لمعالج اول حقن د    30تن اء أح ة بادع ية ثالث ي قض اكم ف د المح م تعت ول

اق،  ود الاتف ة وبن ه لطبيع دم فهم ي ع اهمت ف ة س كلة عقلي ن مش انى م ه ع راف بأن الأط

 31عم ادعائه.وأقرت المحكمة هنا بأنه يجب عليه في هذه الحالة الاستعانة بخبير وذلك لد

  Legality  المشروعية

ان  إذا ك روعاً. ف ببه مش ون س ولكي يكون عقد ما عقداً صحيحاً وملزماً، يجب أن يك

درالي ولا  انون الفي زه الق ل لا يجي ذا العم ان ه ا وك ل م ام بعم و القي ا ه السبب من عقد م

رف   32اذ.القوانين التشريعية العادية، كان العقدفي حد ذاته باطلاً وغير قابل للإنف وينص

نفس الحكم إلى العقد الذي يتضمن فعلا تقصيريا أو مخالفا للنظام العام أو السياسة العامة 

public policy،33   .ومثال ذلكالعقدالذي يبرم لارتكاب جريمة أو لبيع طفل  

                                                 
  :راجع29

PEGGY Domangue v. CHARLES Domangue, ( Tex. App.- Tyler August 2005). 
Available at: 
http://tx.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.20050803_000582
2.TX.htm/qx 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :راجع30

Mc Mahon v. Mc Mahon, 2005 WL 3287475 (Tenn. Ct. App. 2005) 
 في: إليه مشار

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.13 and Ronan Feehily, op. cit., p. 14. 
  : راجع31

Alexander v. Naden, 2005 WL 3150323 (Wa. App. Div. 1 2005) 
  في: إليه مشار

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.13 and Ronan Feehily, op. cit., p. 14 
  : عراج   32

Cheeseman, op. cit., p.232. 
 نفس الموضع. –المرجع السابق   انظر   33
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ي الذيconsiderationفيما عدا عنصر المقابل  د ف ي العق ا ف را جوهري د عنص  يع

انوني الأن ام الق والنظ س  -جل ى عك ي عل ي أمريك ة ف ي بخاص انوني العرب ف الق الموق

ية  34،المصري والقطري القانونين يتقارب كل ما ذكر سابقا عن العقد والعناصر الأساس

التي يقوم عليها في القانون الأنجلوأمريكي مع حقيقة العقد وعناصره في قوانين وكتابات 

م عناصره. تن ذيأساتذتنا المصريين وغيرهم من الأساتذة العرب ال ان أه اولوا العقد وبي

انوني ه الق ي الفق د ف ف العق انوني  فتعري ر ق داث أث ى إح ين عل ق إرادت و "تواف ي ه العرب

  35إنهاء الالتزام." معين. أيا كان هذا الأثر القانوني، سواء إنشاء أو تعديل أو نقل أو
ي -1الية: من هذا التعريف يتضح لنا أنه يلزم لقيام العقد توافر الأركان الت  -2التراض

ويكون التراضي موجودا عندما يحدث توافق وتطابق بين إرادتين أو 36السبب. -3المحل
ى أكثر، وأن تتجه إرادة د إل راف العق و  أط ر ه ذا الأث ان ه واء ك انوني، س ر ق داث أث إح

ين  وإذا 37انقضاؤه. إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو ق الإرادت انعدم التراضي (لعدم تواف
ول للإيجاب أو ة القب دم مطابق ن  وذلك لع دين لصدور إرادة م ة أحد المتعاق دام أهلي لانع

ا). و  38مجنون أو الصبى غير المميز) فإنه لا وجود للعقد أصلا (عقد باطل بطلانا مطلق
ال.  ابلا للإبط د ق ون العق وافر أحدها أن يك ى ت ب عل ي يترت هناك عيوب تشوب التراض

ي:  وب ه ذه العي ط -1وه دليس،  -2، الغل راه،  -3الت ابلا  -4الإك ون ق تغلال. ويك الاس

                                                 
انونهو الموقف بصفة عامة في دول ال هذا34 دني ق ث يكت الم ي)  حي ام اللاتين ي(النظ  ف

ط  ة -فق فة عام حيح،  -بص اء الص ول والرض اب والقب عبالإيج فة راج ي  بص ة  ف خاص
  القانون الألماني:  

Emerson, op. cit., p 94. 
  سبيل المثال:  على  انظر      35

ة العام -نجيده على ات  ةالنظري اب  –للالتزام زام -الأولالكت اهرة -مصادر الالت دار  -الق
ة ة العربي ر. 6ص  -2005-2004 -النهض ده  انظ رج الص نعم ف د الم ا عب ادر  -أيض مص

زام اهر -الالت ة -ةالق ة العربي اريخ -دار النهض دون ت رقاو52ص  -ب ل الش  -ي. جمي
ة -القاهرة -مصادر الالتزام الأولالكتاب  -النظرية العامة للالتزامات ة العربي   -دار النهض

أمون47ص  -1984 يد م د الرش وجيز  -. عب يال ات ف ة للالتزام ة العام اب  -النظري الكت
ة -القاهرة -مصادر الالتزام الأول اريخ -دار النهضة العربي دون ت د 25ص  -ب ي عب . فتح

دالله رحيم عب ات -ال ة للالتزام ة العام رح النظري اب  -ش زام -الأولالكت ادر الالت  -مص
 .   24ص  -2006

  :اصيلمن التف لمزيدل  انظر   36
ى ده عل ابق -نجي ع الس ده45ص  -المرج رج الص نعم ف د الم ابق -. عب ع الس ص  -المرج
 . 44ص  -السابق المرجع -. فتحي عبد الرحيم عبدالله80

أمون45ص  -لسابقالمرجع ا -على نجيده :انظر   37 ع السابق -. عبد الرشيد م ص  -المرج
42  . 

ع السابق -على نجيده :انظر اصيلمن التف للمزيد   38 ي45ص  -المرج د الرش أمون د. عب  -م
 .  78ص  -المرجع السابق -. جميل الشرقاوي42ص  -المرجع السابق
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ا–للإبطال دَ  إذا-أيض رم العق ة. أب اقصُ الأهلي ابه أحد  1ن ذي ش د ال ل العق ي جع بب ف والس
وب ذه العي أثير ه ان  -عيوب الرضاء قابلا للإبطال هو أن إرادة المتعاقد تحت ت واء ك س

ها. فلو كان الطرف أو المتعاقد على بينة لا يجوز الاعتداد ب -الإكراه الغلط أو التدليس أو
  2من أمره أو كان يتمتع بحرية كاملة في اختياره، ما كان ليقدم على إبرام مثل هذا العقد.

  2العقد.
ولا يكفي وجود التراضي فقط بل يشترط أن تتوافر شروط المحل والسبب لكي ينعقد 

لا أو الا ون عم د يك زام وق ه الالت ب علي ا ينص و "م ل أو العقد. والمحل ه ن عم اع ع متن
كان عملا أو امتناعاً عن  ويشترط في المحل أن يكون موجودا وممكنا إذا 3تسليم شيء."

تحيلا ان مس ود أو ك زام  - 4عن عمل. فإذا كان غير موج ان محل الالت ا إذا ك ال م ي ح ف
ي المحل  5فإن العقد يقع باطلا. -عملا أو امتناعاً عن عمل ترط ف ا–ويش ون  -أيض أن يك

د  6ابلا للتعيين وأن يكون مشروعا.معينا أو ق ان العق فإذا لم يكن معينا أو قابلا للتعيين، ك
ام أو  ام الع الف للنظ روع أي مخ ر مش ه غي ان محل ذلك إذا ك ون ك ا يك اطلا. وأيض ب

  7الآداب.

                                                 
د   1 ن التف للمزي يلم ر اص ده :انظ ى نجي ابق -عل ع الس ا ب 201ص  -المرج د و م دها. عب ع

 . 92ص  -المرجع السابق -الرشيد مأمون
ر   2 ده :انظ ى نجي ابق -عل ع الس ر. و 183ص  -المرج ا ع  انظ دأيض أمون ب يد م  -الرش

 . 111ص  -المرجع السابق
ر. و 158ص  -المرجع السابق -على نجيده :انظر   3 ده  انظ ع السابق -أيضا الص  -المرج

ات231ص  اتم البي د ح ده ومحم ى نجي ات ا -. عل ة للالتزام ة العام يلنظري انون  ف الق
دنيالقطري ريعة  الم ام الش ا بإحك لاميةمقارن زء  -الإس زام – الأولالج ادر الالت  -مص

 .   151ص  -بدون تاريخ -جامعة قطر -الدوحة
الالتزام      4 يقصد هنا الاستحالة المطلقة طبيعية (كالتزام بإحياء الموتى) كانت أو قانونية (ك

تئناف  ع اس ده). برف اء موع د انته ربع ده :انظ ى نجي ابق -عل ع الس . 160ص  -المرج
 . 233ص  -المرجع السابق -الصده

انون  132 المادة راجع   5 دنيمن الق ري الم ل  المص ان مح ه " اذا ك ى أن نص عل ي  ت والت
تحيلا  زام مس يالالت اطلا." و  ف د ب ان العق ه ك عذات ده راج ى نجي ا:  عل ع  -أيض المرج

 .  233ص  -المرجع السابق -لصده. ا159ص  -السابق
ر.  و المصري المدنيمن القانون  135و  133 المادتين انظر   6 ا  انظ دهأيض ى نجي  -:  عل

ده 159ص  -المرجع السابق دها. الص ا بع ع السابق -وم دها.  239ص  -المرج ا بع و م
 .  155 -المرجع السابق -على نجيده و محمد حاتم البيات

 ة في الهامش السابق. المراجع المذكور  انظر   7
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أما السبب فهو الغاية أو الغرض الذي يهدف إليه المتعاقد من وراء تعاقده أو التزامه. 

ون ه أن يك اطلا. ويشترط في ان ب ام أو الآداب وإلا ك ام الع الف النظ   1مشروعا أي لا يخ

ه  ترط في ا–ويش ود  -أيض ي العق بب ف ود الس دم وج ور ع ودا (وتص ون موج أن يك

  2الصورية) أن يكون صحيحا.

ن  ذلك يمك ا ل ويةوتطبيق اق التس ف اتف د  تعري ه "عق ى بأن راف عل ه الأط ق في يتف

ة النا اك موضوعات معينة تنتهي به المنازع ك أن هن ن ذل ين م راف." يتب ين الأط ئة ب ش

ين إرادة اً ب اً وتطابق ة،  توافق اط معين ى نق راف عل   الأط

  إحداث أثر قانوني هو إنهاء النزاع المثار بينهم.  وأن إرادتهم بذلك اتجهت إلى

  

  المطلب الثاني

 اتفاقات التسوية الشفوية

  المطلب الثالث

  النيابة في التعاقد

Representation  
د د  لق ل أح ن قب اءات م ايا الادع ن القض ى م ة العظم ي الغالبي اكم ف ت المح رفض

الأطراف بأنه لم يوقع على اتفاق التسوية وأن محاميه الذي قام بالتوقيع على هذا الاتفاق 

ور  3لم يكن مأذونا له في القيام بذلك. فوجود محامى في عملية الوساطة يفترض على الف

ة ل  بأنه مأذون له بالتوقيع نياب ود دلي ها إلا بوج ن دحض ة لا يمك ذه قرين ه، وه ن موكل ع

ه  ع مكان ى للتوقي قوي وإيجابي بأن هذا المحامي لا يملك أية سلطة من قبل الطرف المعن

  4على اتفاق التسوية.

                                                 
 .  256ص  -المرجع السابق-. الصده175-174ص  -المرجع السابق -: على نجيدهراجع   1
 . 255ص   -المرجع السابق-. الصده174-173ص -المرجع السابق-على نجيده :انظر   2
  :راجع   3

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.14. 
  :راجع   4

Inwood International Co. v. Wal-Mart Stores, 243 F.3d 567 (C.A. Fed. 2000) 
  اليه في:  مشار

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.14 and Ronan Feehily, op. cit. 14. 
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دحض  وقد أقرت المحاكم الاعتماد على نظرية السلطة الظاهرة (الوكالة الظاهرة) ل

ا أي ادعاء يتعلق بنفي وجود سلطة لل وكيل بالتوقيع على اتفاق التسوية، وذلك في حال م

امي الأول. ذا المح لطة ه وص س ك بخص ه أي ش ر لدي م يث ر ل امي الآخ ان المح  1إذا ك

ارة ة وتجدر الإش ى الحال رورة  إل ق ض ة الواجب التطبي انون الولاي ا ق ترط فيه ي يش الت

رت الم ث أق ذا توقيع الطرف بنفسه على الاتفاق الناتج عن الوساطة، حي اكم بصحة ه ح

اب  ان غي ا إذا ك ال م ي ح ك ف ع وذل ذا التوقي ل ه ود مث دم وج ن ع رغم م ى ال الاتفاق عل

  2الطرف المعني عن عملية الوساطة لم يكن بعذر مقبول.

ه  ث إن ي، حي ه العرب انون والفق ي الق ع ف ع الوض ة م فة عام ام بص وتتفق هذه الأحك

ة شروط وافر ثلاث د ت ول إرادة يشترط لقيام النيابة في التعاق ي حل ل إرادة  وه ب مح النائ

ه. ي حدود نيابت ب ف ل النائ ررت  3الأصيل، وأن يكون التعاقد باسم الأصيل، وأن يعم وق

ل  أن "الأص رية ب نقض المص ة ال دود محكم ارج ح دها خ ي يعق ل الت رفات الوكي أن تص

ع ال د م ذي يتعاق ر ال ل الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته، وعلي الغي وكي

ي  ر ف إذا قص أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده إلي الأصيل، ف

ر  ق مظه ي خل ا ف ذلك تحمل تبعة تقصيره، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاب

ة  اع الوكال اده باتس ي اعتق ذوراً ف خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله مع

إن م رف، ف ذا التص ةله ذه الحال ي ه ر ف ق الغي ذه  -ن ح اء ه ه قض رى ب ا ج ي م وعل

اهرة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل علي أساس -المحكمة ،  الوكالة الظ

                                                 
  :انظر   1

Patrick EnowTakuanyi v. Allstate InsuranceCompany, et al.,, Filed March 21, 
2006 (Ct. App. Minn. June 20, 2006). Available at: 
http://mn.gov/web/prod/static/lawlib/live/archive/ctapun/0603/opa050887-
0321.htm 

 .2014يناير  30زيارة  آخر
  :انظر   2

Georgos v. Jackson, 790 N.E.2d 448 (Ind. 2003). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/20031238790NE2d448_11215 

 . 2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر   3

رو ما بعدها. و  109ص  -المرجع السابق -نجيده على ا عب  انظ أمونأيض يد م  -د الرش
دها.  68ص  -المرجع السابق ا بع لو م رقاوي جمي ع السابق -الش ا  91ص -المرج و م

 .  170-المرجع السابق -بعدها. على نجيده و محمد حاتم البيات
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ا لا يش لوكاً مألوفً ه س ي تعامل ان متي كان هذا الغير قد سلك ف ر إذ ك ر مغتف أ غي وبه خط

ك." ررت 1ذل ا–وق ر  -أيض ل يعتب ع الوكي د م ر المتعاق ان الغي ه "إذا ك ة بأن س المحكم نف

ن  ق م ي الأصل أن يتحق ه ف ب علي ا يوج ل مم أجنبيا عن تلك العلاقة بين الوكيل والموك

ذا  ى ه ذلك إل ا ل ل تبع ر التعام راف أث يل وانص ن الأص ة ع ه بالنياب ل مع ن يتعام صفة م

ئالأخ ا ينب يل م ن الأص ع م ك أن يق ن ذل ه ع د يغني ه ق ر إلا أن ن  ي ر ع اهر الأم ي ظ ف

ارجي  ر خ ن مظه ف ع أن يكش مه ب ل باس ي التعام واء ف ه س ى إنابت ه إل راف إرادت انص

ة  ة وكال أن ثم اده ب ي اعتق ذورا ف ه مع ر ويجعل وهم الغي منسوب إليه يكون من شأنه أن ي

ل قائمة بينهما ومن حق الغير حسن النية في ه ر التعام راف أث ك بانص ذه الحالة أن يتمس

ة -أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل  الذي ة قائم ة حقيقي إلى الأصيل لا على أساس وكال

 2."الظاهرة  الوكالة في الواقع بل على أساس وهي غير موجودة -بينهما 

 المطلب الرابع

  3 2 عيوب الإرادة

Vitiating Factors  
 الفرع الأول

   Mistakeالغلط

 unilateral andواقعا فيه  قد يقع أحد اطراف العقد في الغلط  أو قد يكون كلاهما

bilateral. ن ك م ر ذل د أو غي وع العق وص موض اطئ بخص اد خ ود اعتق وافر بوج ويت

وطالما كان  أحد طرفي العقد واقعا في الغلط وكان متعلقا بأمور جوهرية   4نواحي العقد.

ادي الواقع الم د –5fact materialأو ب وع العق ة بموض ة متعلق ة مهم ى واقع ير إل  -ويش

                                                 
ة  -ق 53لسنة 512الطعن رقم      1 ن رق و. 1987-06-30جلس نة  545 مالطع  –ق  66لس

 .2002-12-25جلسة 
  .  1989-05-10جلسة  -ق  56ة لسن 65الطعن رقم      2
الغ فينكت    3 ط ب ا فق دليس (الغش) والإ لطهن راهوالت م القضايا  ك ى أساس أن معظ يعل  الت

 أثيرت بصدد عيوب الرضاء تناولت هذه العيوب فقط.
  : راجع   4

Emerson, op. cit., p. 104 ; Cheeseman, op. cit., p.247. 
وع ال -الغلط الذى يتعلق بالقيمة وهناك   5 دقيمة السوقية المستقبلية أو بموض د  -العق والعق

  :انظرالذى يعتريه مثل هذا الغلط يكون على الرغم من ذلك، قابلا للإنفاذ.  
Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 289 ; Cheeseman, op. cit., p.249; &Emerson, op. 
cit., p. 105. 
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اءه. العقد هنا قابلا للإبطاليكون  ب إلغ ه أن يطل ذي ل رور وال  1لمصلحة الشخص المض

ة، دة العام لا  2أما إذا كان الغلط من جانب واحد وكان متعلقا بواقع مادي، فإنه وفقا للقاع

 3يكون له أي سبيل إلا تنفيذ العقد.

وب الإراد ن عي ة للتنصل على الرغم من تعدد القضايا التي يثار فيها الغلط كعيب م

ي  إنفاذمن  دفوع الت ن ال ر م ت يعتب س الوق اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة، فإنه في نف

وم  4قلما ما تقبل بها المحاكم. د الخص ففي إحدى هذه القضايا رفضت المحكمة تمسك أح

وده. م بن اق لفه راءة الاتف ن ق تمكن م م ي ه ل ث إن الغلط حي ت 5ب رى رفض ية أخ ي قض وف

و  المحكمة الدفع حيث ه ه اء ب ب الوف إن الطرف الذي تمسك به أدعى أن المبلغ الذي يج

 6تعويض عن مبلغ مالي تم الوفاء به من قبل.

                                                 
  :انظر   1

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.286 &Emerson, op. cit., p. 106. 
د   2 تثناءان ويوج ى اس دة  عل ذه القاع اه رف الآ إذا -1: هم م الط ا عل رأوم ن  خ ان م ك

اذ.  أخط أنالمفترض أن يعلم  ابلا للإنف أ -2ما قد وقع، فهنا لا يكون مثل هذا العقد ق الخط
  :انظرفي الحساب أو الطرح أو التقسيم أو الضرب.  يالماد

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.289. 
يح   3 ال  ولتوض رض المث ك نع يذل د أراد: الآت غ  أن أحم ة بمبل يارته القديم ع س يبي

ر10000 م أن بك تعمل اً دولار وعل يارة مس راء س تم بش د ةمه ام أحم ى ذك، ق اء عل . بن
ـ  إلىبإرسال فاكس  ع السيارة ب ا ببي منا عرض ب 1000بكر متض د ارتك ط (أحم دولار فق

اب)  قام بكر بقبول العرض (الإلمبلغه بطباعة اعند قيام أخط ن يج رغم م ى ال ا عل ) . هن
ى  إندولار ف10000بيع السيارة بمبلغ  أراد أحمد أن ؤثر عل أ لا ي ارتكابه لمثل هذا الخط

  :انظربكر.  إلىالفاكس المرسل  فيملتزم ببيع السيارة بالمبلغ المذكور  أنهالواقع من 
Clarkson, et. al., op. cit.,  p.289. 

 (مع تصرف من مؤلف البحث الحالي)
  :راجع   4

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p. 15 and Ronan Feehily, op. cit.16 . 
  :انظر   5

Darren Stewart v. Preston Pipeline et el., 36 Cal Rptr. 3d 901 (Cal. App. 6 Dist. 
2005). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/200593736CalRptr3d901_1851.xml/STEWART
%20v.%20PRESTON%20PIPELINE%20INC. 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر6

Ellyn Feldman v. Karl Kritch and State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, 824 So.2d 274 (Fla. App. 4 Dist. 2002). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/20021098824So2d274_11035.xml/FELDMAN%
20v.%20KRITCH 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر   
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ري، ري والقط انونين المص ي الق ا ف د  والغلط في القانون والفقه العربي، خصوص ق

الغلط  ا، ك ا مطلق اطلا بطلان د ب ل العق دم الإرادة ويجع أنه أن يع ن ش ا م يكون غلطا مانع

ذي  لمه ال ا يتس ة، بينم ه وديع ى أن يئا عل اً ش لم شخص ن يس د كم ة العق ى ماهي ب عل ينص

ة. ه هب ى  1الطرف الآخر ظنا منه أن أثير عل ه ت ون ل ؤثر ولا يك ر م ط غي ون الغل د يك وق

اب  ي الحس أ ف م أو الخط ات القل ل غلط حة الإرادة، مث ى ص ؤثر عل ه لا ي د لأن العق

د. وأخيرا قد يكون الغلط معيبا وه 2والأرقام. و الذي يعيب الرضا ويؤثر على صحة العق

امة  ن الجس داً م غ ح ى أن يبل يما بمعن ا أو جس ون جوهري ر أن يك ذا الأخي ويشترط في ه

د. ى التعاق د عل دم المتعاق ا أق ولاه لم خص  3ل يس بالش د ول خص المتعاق ا بش رة هن والعب

ة ع 4العادي. ترى آني ن يش ل كم ي المح ة ف فة جوهري ط بص ذا الغل ق ه د يتعل ا وق ى أنه ل

ب  ا–أثرية ثم يتضح له أنها حديثة الصنع. والغلط يعي ي ذات  الإرادة -أيض ع ف ا وق إذا م

ن  فة م ي ص ط ف ون الغل د يك ة. وق د الوكال ي عق ل ف خص الوكي ي ش الغلط ف د، ك المتعاق

  صفات المتعاقد، كالغلط في المؤهل العلمي أو في سن المتعاقد.
يئا ع ش ن يبي ة كم م  وقد يكون الغلط في القيم و لا يعل وق وه ي الس ه ف ن قيمت ل م بأق

ون  د يك را. وق عرين كبي ين الس ارق ب ان الف بذلك. ولا يعتد بالغلط في هذه الحالة إلا إذا ك
تري  ن يش ا كم ان جوهري إذا ك د. ف الغلط في الباعث وهو يمثل الدافع غير المباشر للتعاق

ط سيارة معتقدا أن سيارته قد سرقت، فالعقد هنا يقع قابلا للبطلا ون الغل د يك ن. وأخيرا ق
رث  ه ي إذا ب ع ف رث الرب ه ي في القانون كمن يبيع نصيبه في التركة بمبلغ معين معتقدا أن

  5النصف، فهنا يكون العقد قابلا للإبطال.

                                                 
ر   1 ده :انظ ى نجي ا-عل ع الس ل. 120ص -بقالمرج رقاوي جمي ابق -الش ع الس ص  -المرج

116. 
ل.  120ص  -المرجع السابق -على نجيده :انظر   2 رقاوي جمي ع السابق -الش ص  -المرج

115. 
ع   3 ادة  راج دن 120الم ري يم يو مص د ت الت ع المتعاق ه "اذا وق ى أن ينص عل ط  ف غل

ب  ه أن يطل از ل وهري ج الج ادة  إبط ا الم د...." وأيض دني  130العق انون الم ن الق م
. على  :). وبخصوص شرح القانون القطري، انظر2004لسنة  22القطري (قانون رقم 

 و ما بعدها.  127 -المرجع السابق -نجيده و محمد حاتم البيات
ع السابق -الشرقاوي جميل. 121ص   -المرجع السابق -ه: على نجيدراجع   4 ص  -المرج

119  . 
ع   5 ادة راج دن 122: الم ري يم ادة. مص رى.  130 الم دنى قط ىم ده عل ع  -نجي المرج

 .  122ص  -المرجع السابق -الشرقاوي جميل. 123ص  -السابق
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ذا  في-أيضا–ويشترط  ى ه ه. ونصت عل د الآخر ب ب أن يتصل المتعاق الغلط المعي
دني 120الشرط المادة  ا " م ري بقوله ع مص ه أن إذا وق از ل وهري ج يغلط ج د ف المتعاق

م  يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا ى عل ان عل الغلط ، أو ك
ون 1".به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه ووفقا للرأي الراجح في الفقه لا يشترط أن يك

رأي الغلط مشتركا بمعنى أن يكون كلا المتعاقدين قد وقع في نفس الغلط ذا ال ي ه ، ويكتف
ي ان ف م أو ك ر يعل د الآخ ون المتعاق أن يك ي  ب ع ف د الأول واق م أن المتعاق ه أن يعل إمكان

  2غلط.
أن  -دون الطرف الآخر -إذا توافرت هذه الشروط، كان للطرف الذي أعيبت إرادته

بح د يص ازة العق  يطلب إبطال العقد. وإذا لم يفعل ذلك أو تنازل عن حقه في البطلان بإج
  3العقد صحيحا منتجا لآثاره.

  الفرع الثاني

  التدليس أو الغش

Fraud  
ل و " تمثي دليس ه ف الت ع زائ ا لواق ر م واء-أم القول س واء أو ب بب بالفعل،وس  بس

 يخدع من شأنه أن-عنها كشفك اليتمال أن ينبغي ماكان إخفاء مضللة،أو أو كاذبة مزاعم

ضد  خص بناء على هذا الخداعيتصرف هذا الش شخص آخر، بحيث خداع إلى أو يهدف

  4مصلحته القانونية."

ع تحت  رف الواق اس أن إرادة الط ى أس ة عل ا المهم وب الرض دليس أحد عي يعد الت

ي ية ه ال التدليس أثير الأعم ذه  ت ة ه د إلا نتيج ى التعاق رف إل م تنص رة ل ر ح إرادة غي

راف ى  الأعمال. ويكون للطرف المدلس عليه أن يبطل العقد ويرجع الأط ةإل ي  الحال الت

 كانوا عليها قبل التعاقد أو أن يطلب إنفاذه ويسعى للحصول على تعويض للأضرار التي

  5أصابته نتيجة الأعمال التدليسية.

                                                 
 مدنى قطرى.  130راجع أيضا المادة     1
ل. 124ص  -بقالمرجع السا -: على نجيدهراجع   2 رقاوي جمي ع السابق -الش ص  -المرج

 و ما بعدها .  126
 .  125ص   -المرجع السابق -على نجيده :انظر   3
 :راجع   4

Anna Giordano Ciancio, op. cit., p. 2. See also Emerson, op. cit., p. 106.  
  :انظر   5

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.290 &Cheeseman, op. cit., p.250.. 
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ي ال الت ال والأفع ى الأعم ي وتشير الأعمال التدليسية إل ة  ه ر واقعي ة غي ي الحقيق ف

و ويقصد بها خداع الطرف الآخر. ويعلم الشخص الذي يقوم بها أن غ رضها الأساسي ه

ال  ال أو الأفع وم الأعم ذه الظروف. وتق ا له د وفق خداع الطرف الآخر لحمله على التعاق

  1التدليسية على ثلاثة عناصر:

 misrepresentation of a material factوع تزييف أو تشويه لحقيقة مادية وق -

must occur  ا ال م ى تمث ب عل ا كت ات (إذا م ك بالكلم ع ذل ن أن يق ن : ويمك ه م أن

دم  رد الصمت وع ون بمج د يك ال (و ق ة) أو بالأفع ر الحقيق صنع فنان معين على غي

ورة  الإدلاء بأية تصريحات، كما لو طلب شخص ما من صاحب معرض للصور ص

ر  ه. يعتب ا في ان م ي مك ودة ف ور موج ى ص احب المعرض إل م أرشده ص لفنان ما، ث

د ية). ولا تع ات أع صاحب المعرض مرتكبا أفعالا تدليس ية الآراء والتوقع الا تدليس م

خاص أن  ع الأش ى جمي انون عل رض الق ل بعض الأشخاص. ويف ن قب التي تصدر م

اعد  م يس خص ل اعدة ش دخل لمس انون لا يت ود، فالق يأخذوا من الحيطة عند إبرام العق

 2نفسه باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحه الشخصية.

 scienter or guilty: و يطلق عليها intent to deceiveيجب توافر نية للخداع  -

knowledge  .ا ر عنهم . وتوجد عند علم طرف ما بأن الحقيقة والواقع ليسا كما عب

رح أح دما يص ا عن ق وأيض ع أو يطل ابق للواق ر مط ده غي ا يعتق أن م خاص ب د الأش

ك. وتوجد  ر ذل ة أو غي ان حقيق ا إذا ك ابئ بم ر ع ور غي ريح بته ا–تص دما  -أيض عن

ق  ية أو تحقي ات شخص ى معلوم د عل ا اعتم ا م أن بيان ا ب ا م ح شخص رح أو يلم يص

 3شخصي، على غير الحقيقة.

                                                 
  :انظر   1

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.290 ; Cheeseman, op. cit., p.250 et seq. and 
Emerson, op. cit., p. 106 et seq.it., p. 2. هذنه  لى .sent 

  الرضاء الحيقيى المبنى على معلومات كافية، لكى تعمل المحاكم  توافر
  :انظر   2

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.290 &Cheeseman, op. cit., p.251. 
  :انظر   3

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.294 ; Emerson, op. cit., p. 108 and Ellen K. 
Curry, op. cit., p. 95.  
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 reliance :المادي للحقائق يهالتشواعتماد الطرف المدلس عليه بصورة مبررة على  -

on the misrepresentation   رر باب تب ه أس : وينبغي أن يكون لدى المدلس علي

ا  التشويهاعتماده على المعلومات غير الحقيقية وأن يمثل  املا مهم ائق ع المادي للحق

 1(ليس بالضرورة أن يكون العامل الوحيد) في حث وإقناع هذا الطرف لإبرام العقد.

إلى أن الغالبية العظمى من المحاكم لا تتطلب وقوع ضرر للمدلس عليه  ر الإشارةوتجد 

راف ع الأط د يرج ال العق ه بإبط ك لأن د، وذل ذا العق ال ه ة عند إبط ى الحال انوا  إل ي ك الت

بة  ا بالنس روريا. أم را ض د أم رر لا يع ى الض ل عل ديم دلي د، وتق رام العق ل إب ا قب عليه

  2لى الطرف المدلس عليه.للتعويض، فيشترط وقوع ضرر ع

ا  د تطبيق انون العق ة بق د المتعلق اكم القواع ت المح دليس، طبق ش والت ار الغ ي إط ف

د  ي يعتم ائق لك ويه الحق ف وتش ة لتزيي راف الني ة وانص ب معرف ا تتطل صارما حيث إنه

د  ات تعتم مل نطاق د ليش ارم امت عليها الطرف الآخر بصورة منطقية. وهذا التطبيق الص

اطة.على المفاوض ال الوس ل مج راف مث ين الأط دم  3ات والعلاقات المباشرة ب وافرفع  ت

رف الآخر، لا  ة للط واجب الإفصاح أو مجرد عدم الإفصاح عن وقائع قد تكون جوهري

ل  ل تعطي ه لأج ل علي ن التعوي ببا يمك ا أو س ر دفع اذيعتب ن  إنف اتج ع اطة الن اق الوس اتف

و ففي إحدى القضايا التي اعتقد فيه 4الوساطة. ه ه أمين المدعى علي ا المدعي أن حدود ت

دولار وليس مليون دولار، قررت المحكمة أن المدعى عليه كان في خصومة  100000

adversarial position  دعي رح للم ه أن يص ي علي اص يمل ة خ ع ثق وليس في موض

ان  ا إذا ك د م ة لتحدي تماع الأدل ة لاس ري جلس ة أن تج ررت المحكم ن ق يء. ولك ل ش بك

ة  المدعى دحض حج ه ل اد علي ن الاعتم ن الممك ابي م وية إيج ف أو تش عليه قد قام بتزيي

  5تفعيل اتفاق التسوية.

                                                 
  :انظر   1

Cheeseman, op. cit., p.251 ; Emerson, op. cit., p. 108 and Ellen K. Curry, 
op. cit., p. 95. 

  :انظر   2
Cheeseman, op. cit., p.251. 

  :انظر   3
Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.14 and Ronan Feehily, op. cit. 16. 

 السابقان.  المرجعان  انظر   4
  :انظر   5
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ات  رية المعلوم ة بس ارمة متعلق وص ص ا نص وافر فيه ي تت وفي بعض الولايات الت
ان  دليس إذا ك الغش أو الت اء ب رفض الادع ا ت ادة م اكم ع إن المح اطة، ف ة بالوس المتعلق

اطة مؤسسا على ما تم تناو ات الوس رية معلوم دأ س ه بمب اطة، لتعلق ة الوس له خلال عملي
ا ر أطرافه ذي يجب ا -ال ي -وغيرهم ا. ف ة به ات المتعلق ن المعلوم اء ع دم الإفش ى ع  عل

Delaware  ن  –فقد اقترحت إحدى المحاكم انوني م ليم والق وذلك بغرض الخروج الس
اطة ي الوس رية ف ة بالس وص المتعلق راف -النص وم الأط ة أ أن يق مين واقع هم بتض نفس

  1في هذا الاتفاق نفسه. -التي على أساسها يقوم اتفاق التسوية –جوهرية 

  

ر ر وقط ي مص ا ف ي، خصوص ه العرب انون والفق ي الق دليس ف ي والت ف ف ، لا يختل

ر  د بغي ام المتعاق ه "إيه ى أن جوهره عما ذكر عنه في القانون الأمريكي. حيث يعرف عل

ه الحقيقة بقصد دفعه إلى التع ع في ائي يق ط تلق يس بغل ه ل ط ولكن ة غل ي الحقيق اقد." فهو ف

ترط  خص آخر. ويش ودات ش د بمجه ه المتعاق ع في ط يق المتعاقد من تلقاء نفسه، وإنما غل

ادة  ن الم ها م ن استخلاص روط يمك دة ش دليس ع ق الت دني 125لتحق انون الم ن الق  م

كانت الحيل التي لجأ إليها  يجوز إبطال العقد للتدليس إذاالمصري والتي تنص على أنه "

  2لما أبرم الطرف الثاني العقد." أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها

ائل  ل أو وس وافر حي ب ت ة (يج رق احتيالي تعمال ط وب اس روط وج ذه الش وأول ه

ول  ي قصد الوص ل ف ة تتمث مادية تستعمل للتأثير على إرادة المتعاقد وأن تتوافر سوء ني

و إل دليس ه ون الت تراط أن يك ي اش ى غرض غير مشروع). وثاني هذه الشروط يتمثل ف

ب  ل العي ا يتمث ه، إنم ي ذات الدافع إلى التعاقد. إن استعمال الطرق الاحتيالية لا يعد عيبا ف

  3تتولد لديه حالة نفسية تدفعه إلى التعاقد. -في تأثير هذه الطرق على إرادة المتعاقد

                                                                                                                               
Brinkerhoff v.Campbell, 994 P.2d 911 (Wa. App. Div. 1 2000). Available at: 
https://www.courtlistener.com/washctapp/7rji/brinkerhoff-v-campbell/ 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
    :انظر   1

Princeton Insurance Co. v. Vergano, 883 A.2d 44 (Del. Ch. 2005). Available at: 
https://casetext.com/case/princeton-ins-co-v-vergano 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
انون     2 ي الق ادة ف ذه الم ل ه ريتقاب ادة  القط ر.  134الم ي  انظ ى  ف ادة عل ذه الم رح ه ش

 بعدها.  و ما 134ص -المرجع السابق -نجيده و محمد حاتم البيات
ع  -الرشيد مأمون عبدأيضا    انظر. 130ص  -المرجع السابق -على نجيده :انظر   3 المرج

 .  202-201ص -المرجع السابق-. الصده126ص -السابق
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ذلك  والشرط الأخير لتحقق ون ك ر، ويك د الآخ دليس بالمتعاق ال الت و اتص التدليس ه

دلس  ت الم إذا كان قد قام بنفسه بالطرق الاحتيالية، أو قام بها شخص آخر، بشرط أن يثب

ة ي الحال ه ف م  علي ا أن يعل روض حتم ن المف ان م م، أو ك ان يعل دلس ك رة، أن الم الأخي

وز دلس  بالتدليس. فإذا عجز عن إثبات ذلك الأمر، فلا يج وز للم ن يج د، ولك ال العق إبط

اس  ى أس ك عل ون ذل التعويض، ويك دليس ب ام بالت ذي ق ر ال ى الغي ع عل ه أن يرج علي

ادة   1المسؤولية التقصيرية. ك الم دني 126وقد نصت على ذل انون الم ن الق ري م  المص

ا " ربقوله ن غي دليس م در الت ب  إذا ص ه أن يطل دلس علي د الم يس للمتعاق دين، فل المتعاق

ذا إبط م به ا أن يعل روض حتم ن المف ان م ر ك د الآخ ت أن المتعاق م يثب ا ل د، م ال العق

  2التدليس."

د  و عق ه ه ل إبطال د قب د. والعق ال العق ب بإبط ه أن يطال دلس علي د الم ق للمتعاق ويح

وفي حال ما إذا قررت المحكمة إبطال العقد فإن المتعاقدين  3صحيح ونافذ ومنتج لآثاره.

ة و  يرجعان إلى الحال ويض ه ون التع ك، فيك ذر ذل إذا تع د، ف ل التعاق ا قب ا عليه ي كان الت

ذي  -أيضا -ويحق 4السبيل الوحيد. رر ال ويض الض ب بتع ه أن يطال دلس علي للمتعاقد الم

ؤولية  اس المس ى أس ة عل ك المطالب ون تل ة، وتك رق الاحتيالي راء الط ن ج ابه م أص

  5التقصيرية.

  الفرع الثالث

  الإكراه

Duress 

د أو "ف الإكراه بأنه يمكن تعري ن تهدي وف م إجبار طرف على إبرام عقد تحت الخ

غط ادي." و-ض غط اقتص ف أو ض ة عن د بممارس ال التهدي بيل المث ى س ره عل ا أك إذا م

إن ود، ف ن العق د م رام عق ى إب رة  طرفٌ طرفاً آخر عل ون ح ر لا تك رف الأخي إرادة الط

                                                 
ع  -أيضا على نجيده  انظر.  127ص  -السابق جعالمر -عبد الرشيد مأمون :انظر   1 المرج

 .  132ص  -السابق
 مدنى قطرى.  135راجع أيضا المادة      2
 . 134ص  -المرجع السابق -نجيده: على راجع   3
 .بق: المرجع الساراجع   4
 . 123ص  -المرجع السابق -عبد الرشيد مأمون :انظر   5
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الابتزاز  blackmailز ويعتبر الابتزا 1وبالتالي يجوز له طلب إبطال العقد. د ب أو التهدي

ي ه لتلاف ك ب ه  بمثابة إكراه. ويعتبر الإكراه دفعا يمكن التمس ب كون ى جان د، إل اذ العق إنف

د. ذا العق ال ه الإكراه  2عيبا من عيوب الإرادة يمكن التمسك به لإبط داد ب ترط للاعت ويش

ر ا غي دد به ال المه ر  كعيب من عيوب الإرادة أن يكون العمل أو الأعم روعة أو غي مش

ة. وى  3قانوني ع دع ي رف ق ف ل الح انوني، مث روع أو ق ق مش تخدام ح د باس ا التهدي أم

ب  أنه عي وافر بش انوني ولا يت ر ق ور غي ادي للأم ق الع ب المنط ر حس ائية، لا يعتب قض

  4الإكراه.

ة وقد يوصف الإكراه بأنه اقتصادي، ويتوافر ي مرحل وين ف د تك ة  العق ي مرحل أو ف

ديلات ةاللا التع الإكراه حق د ب ي يعت د. ولك ذا العق ادي له ب الاقتص ون أن يج غط  يك الض

 على الموافقة على الشخص يحفز مهما وأن يكون سببا شرعية غير طبيعة من الممارس

رية،  العقد. ويجب أن تكون التهديدات شروط والضغوط التي تمارس تتصف بصفة القس

ل ا ثق ون له ر ويك ث كبي بب بحي ارة تس يمة خس راراإ أو جس الح ض ادية للمص  الاقتص

ب حية. ويج أثر أن للض حية يت لوك الض ب س رة بالإكراه،ويج ؤثرة وكبي ورة م  أن بص

 5الإكراه. لضحية الوقت ذلك في معقول آخر متاح هناك بديل لايكون 

 6تشير إلى احتمالية وجود إكراه اقتصادي: التالية والأمثلة
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Cheeseman, op. cit., p.254. See also Emerson, op. cit., p. 112. 
    :انظر. كراهقصد من ذلك أن تكون الوساطة خالية من الإ وقد

James J. Alfini and Catherine G. McCabe, op. cit., 204.   .  
ن  خر،من جانب طرف على الطرف الآ كراهيقتصر حدوث الإ ولا    ا م ولكنه قد يحدث أيض

    :انظرالوسيط، 
Steven Weller, op. cit., p. 15.  
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Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 298. See also Emerson, op. cit., p. 112. 
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Cheeseman, op. cit., p.254. See also Emerson, op. cit., p. 112.  

    :انظر   4
Cheeseman, op. cit., p.254 and Emerson, op. cit., p. 112.  
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Anna Giordano Ciancio, op. cit., p. 2. 
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 قانوني. مبرر أي دون التهديدات . إطلاق1

 المشروعة.  غير بعض الأفعال بارتكاب هديد. ت2

 العقد،عندما ينظر إليه بأنه تهديد غير مشروع.  بإنهاء . تهديدات3

 نية. بسوء تهديدات . ممارسة4

 الابتزاز. بآخر،مثل بالغا ضررا قد تلحق تهديدات . ممارسة5

  بالمقاضاة عند معرفة أن التهمة غير حقيقية.   . تهديدات6

 في العقد. الأصلي تتجاوز السعر إضافية عات. طلبات بمدفو7

  معلومات شخصية للضحية.  . التهديد باستخدام8

ب  و طل ى ول ا، حت ة إكراه فة عام ل بص ويمكن القول بأن الحاجة الاقتصادية لا تمث

ذي  1طرف ما ثمنا باهظا لشيء يريده الطرف الآخر بشدة. رف ال اهم الط ولكن إذا ما س

ذه  في خلق الحاجة الاقتصادية لها، فإنيضع سعرا عاليا لسلعة ما  الإكراه قد يوجد في ه

 2الحالة.

ود  مبدأ أساسيا من مبادئ تطبق المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكيةو قانون العق

ل و ة بتفعي ايا المتعلق ى القض اذعل ذا  إنف و أن ه اطة، وه ن الوس اتج ع وية الن اق التس اتف

                                                                                                                               
“The following descriptive examples may give rise to a claim for economic 
duress: 
1. making threats without any legal justification 
2. threatening to commit some unlawful act 
3. threats to terminate a contract, where the threat is properly regarded as 

illegitimate pressure 
4. applying pressure in bad faith   = 
=5. making threats that are calculated to seriously damage another, such as 

blackmail 
6. threats to prosecute where the charge is known to be false 
7. requirements for extra payments to be made over and above the original 

contract price 
8. using knowledge of the affairs of the person suffering the duress to apply 

illegitimate pressure.” 
  :انظر   1

Cheeseman, op. cit., p.254. 
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Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 296. 
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وتقر المحاكم بأن هناك  1ا كان إبرامه قد تم نتيجة إكراه.الاتفاق لا يمكن تنفيذ بنوده إذا م

ا أو  ن الصعب تخيله ون م ايا يك لال بعض القض ولها خ دعى حص ي ي ائع الت بعض الوق

أمر  ادرة، ت الات ن ي ح يض وف ى النق ع. وعل ي الواق ل ف تحيل أن تحص تصديقها لأنه يس

ة المحاكم بعدم تنفيذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة لأنها أ ائع المتعلق يقنت بصحة الوق

  2بالإكراه كعيب من عيوب الإرادة.

ت  إذا ثب حتها، ف فبداية تقوم المحاكم بمراجعة الوقائع المدعى حصولها للتأكد من ص

اء  اكم بادع د المح صحتها فتحكم بعدم تنفيذ بنود اتفاق التسوية. وعلى سبيل المثال لم تعت

ه بب منع ك بس راه وذل دوث إك راف بح د الأط ي أح رة الت ادرة الحج ن مغ ا ت م رى فيه ج

اق. س  3الوساطة لفترة زمنية طويلة، وأن إرادته الحرة قد أهدرت في هذا النط ى نف وعل

المنوال، أمرت المحكمة بتنفيذ اتفاق التسوية على الرغم من ادعاء أحد الأطراف بأنه قد 

ن اء لا يمك ذا الادع ل ه ببا  تم تهديده برفع دعوى إفلاس ضده، وذلك لأن مث ر س أن يعتب

  4وجيها للامتناع عن تنفيذ اتفاق التسوية.

ر  ن العم غ م يده تبل ب س ن جان الإكراه م ت  65ورفضت المحكمة ادعاءً ب ا كان عام

باحا  اعة العاشرة ص طرفا في عملية وساطة، بأنها قد حضرت جلسات الوساطة من الس

ر ا ضغط حتى الواحدة صباحا من اليوم التالي، وأنها كانت تعانى من أم دة منه اض عدي

ع  ى رف أت إل اإذا لج ا بأنه ا أخبراه يط ومحاميه داع شديد، وأن الوس دم، وص ي ال ال ف ع
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 Edna Sussman: Final Step, op. cit., pp.9-10 and Ronan Feehily, op. cit. p. 11. 
 :راجع   2

Vernon v. Acton 732 NE 2nd 805 (Ind 2000)  
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ة  1دعوى أمام المحكمة المختصة سوف تخسر منزلها. وفي قضية أخرى لم تعتد المحكم

اطة  ه جلسات الوس د في ذي تعق ى ال ادرة المبن ن مغ ع م بما ذكره أحد الخصوم من أنه من

اق  عندما أراد أن ع اتف د توقي ادرة إلا بع ه بالمغ ينهي المفاوضات وأن محاميه لم يسمح ل

  2التسوية.

ارة در الإش ن  وتج ة يمك غوطا مفرط ل ض ة تمث يحية معين ل توض وفر عوام ى ت إل

  مثل:3اعتبارها سببا أو أسبابا يعتمد على أحدها أو عليها كلها للتمسك بعيب الإكراه:

 غير مناسب.مناقشة الصفقة في وقت غير عادي أو  -1

 عقد جلسات الوساطة في مكان غير عادي. -2

 الإصرار على طلب أن يتم الانتهاء من الأعمال كلها في وقت واحد. -3

اق  التركيز الشديد على عواقب غير مرغوب فيها -4 رام اتف ي إب إذا حصل تأخير ف

 التسوية.

ددة -5 خاص  استخدام وسائل متع تعانة بأش ا الاس يمن، منه رف المه ب الط ن جان م

 لون بشتى الطرق إقناع الطرف الآخر (الضعيف).يحاو

 عدم توافر مستشارين سواء أكانوا قانونين أم فنيين للطرف الضعيف. -6

اليين أو  -7 ارين م اعدين أو مستش ع مس التصريح بأنه لم يعد هناك وقت للتشاور م

  قانونيين.
ل يتم وعندما رف تمثي ذي الط عى ال ى يس ار  إل وية، بمستش اق التس ن اتف ع ع التراج

ع  أثناء عملية الوساطة،وكان قانوني ا–يتمت ذا  -أيض ود ه ي بن ر ف بة للتفكي ة مناس بفرص
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الاتفاق،فإن أي دفع يؤسس على الإكراه لينال من صحة هذا الاتفاق سيتم رفضه من قبل 
  1المحاكم.

نفسه. وتعد  القضايا يدعى فيها أن مصدر الإكراه هو الوسيط من متزايد ويوجد عدد
الات ذه الح ةمقل ه ا ق ير وربم ى تش ة إل ى الحاج د إل ن مزي دريب م راف الت ى والإش  عل

ا ي يتبعه اليب الت ات والأس يط،ومع منهجي إن الوس رفض ذلك،ف اكم ت م  -المح ي معظ ف
التي ترمي أساسا إلى عدم تنفيذ اتفاقات التسوية الناتجة عن  المحاولات هذه مثل-القضايا

ل ا2الوساطة. ن قب الغش أو وقد حكم بأن الطرف الذي حذر م ة ب اءات متعلق يط بادع لوس
أمين، و ال الت ي مج يط أنالاحتيال ف ا الوس غوطا عليها،وأنه ارس ض ل م دة بكت اعة م  س

اد  وز الاعتم ث لا يج ة لها،حي بية المتعرض غوط العص وأنه لم يكن هناك أي اهتمام للض
ر فض على هذه الوقائع لإثبات الادعاء بتوافر عيب الإكراه، ولذلك فقد قضت المحكمة ب

  3كل هذه الادعاءات، وبالتالي تم تنفيذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة.

ية القانونية الرسوم بخصوص الوسيط وقد حكم بأن تصريحات   ي الأساس يتم الت  س

تكبدها، والتي جعلت الطرف في الوساطة تدعى بأنها شعرت بتهديد مالي، وبأنها وقعت 

ا ذه الادع ل ه راه. إن مث أة الإك اق تحت وط ذ اتف رفض تنفي ة ل بابا وجيه ل أس ءات لا تمث

دت 4التسوية. ة وفي قضية أخرى أي ذ المحكم اق تنفي وية اتف اء  التس ن ادع رغم م ى ال عل

يتك"  "لأن أحد الأطراف بأن الوسيط قد ة لقض ية قال "لا توجد أسس قوي تفحص  القض

ة الآن من قبل أمين ة،وأن الطريق دة التفليس دعي " الوحي ن للم ي يمك والا  الت ربح أم أن ي
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تكون وية  "س ى تس ق عل ا يواف زاعحينم ك  الن بب ذل اطة.  وس ق الوس م -بطري ا لحك وفق

ة بقيمة يتعلق فيما الوسيط بيان أن-المحكمة تند المطالب ى يس ائق عل ائع وحق ن وق  أن يمك

اد التحقق يتم ن الاعتم حتها،وأنه لا يكم ا من ص ل أحد عليه ن قب وم م ان  الخص ا ك طالم

  1البيان. أعلن الوسيط هذا عندما حاضرا ص بهذا الطرف كانالمحامي الخا

ة استماع جلسة إلى اللجوء المحاكم قد تقرر ذلك ومع ن  اقتنعت إذا للأدل اك م أن هن

ألة ددها مس ور بص ن أن تث ا يمك ائق م ائع والحق راه الوق ك  أو الإك ى ذل اء عل ر. بن القس

ا أ ح له دما اتض وية عن اق التس ذ اتف ة تنفي غوطا رفضت المحكم ارس ض د م يط ق ن الوس

ع  embryos كبيرة، وأدعى أن المحكمة سيكون لها أن تأمر بإزالة وتدمير الأجنة  (جم

ين وبة  جن د للخص ي معه ظ ف ذي يحف ا. Fertility Instituteال ائهم له ن إعط دلا م ) ب

د الطلاق. ولادة بع ة لل ي عملي تخدمتهم ف و اس ال ل وف  2وأنهم لن يستحقوا إعانة أطف وس

رر ةا تق ى أن قيم يط ادع ن أن الوس د م دما تتأك م عن س الحك ة نف ار لمحكم ي ات العق  ف

بة غير كانت القضية كل متناس ارخ بش راءات ص ن إج د م اذ المزي ة اتخ ي،  لتكلف التقاض

 الاتفاق بنود أي بند من على للاحتجاج لها فرصة يكون سوف وأن الطرف في الوساطة

  3التسوية. اتفاق علىوقعت  أنها لو حتى نهائية استماع جلسة في

 المباشرة المفاوضات في والقسر أن تنشأ حتى الإكراه لمسألة الحال، يمكن وبطبيعة

ود يط دون وج هيل وس ى لتس ل إل وية  التوص ز تس ن مرك ادر ع رار ص ي ق وية. فف تس
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رى  واطني دول أخ ن م تثمرين م دول والمس ين ال تثمار ب ات الاس ي 1ICSIDمنازع  ف

ط قضية مشاريع في 2008 حراءا خ يمن، لص ررت2ضد ال ة ق ا المحكم  أن تطرح جانب

ل تم الذي التسوية اتفاق ه التوص ين إلي راف ب ى الأط اس عل راه.  أس ب الإك اك عي أن هن

ذ يمن لتنفي ع ال حراء م ط الص ركة خ د ش ى تعاق روع وترجع وقائع القضية إل ق مش  طري

دفع الأ تمرة ب دات مس ى تأكي ادا عل روع اعتم ذ المش ي تنفي تمرت ف يس واس وال رئ م

 شركة خط المستحقة لها. وعند عدم قيام اليمن بدفع المستحقات لمدة عام ونصف، قدمت

حراء ا الص د طلب الحها. بع م لص در حك يم وص م للتحك دأت الحك ات ب وية مفاوض  التس

ت ول ووافق ى قب ركة عل ف الش غ نص باب  المبل يم. ولأس م التحك ا لحك ا وفق تحق له المس

دأتمتعلقة بتنفيذ الالتزامات المتر د ب ى العق ة عل راءات تب اذ إج ي اتخ ركة ف يم الش  التحك

ا رح جانب يم أن تط ة التحك ررت هيئ ا ق ة، وهن رة الثاني اق للم وية اتف اد التس م  وأع تحك

لال التي اتخذت الإجراءات إلى اقتصادي،استنادا التحكيم الأصلي،وذلك لوجود إكراه  خ

منت والتي المفاوضات فترة دخل تض يحة الت لح ونص ل أن مف المس ن الأفض ه م ا "أن اده

وية  ذه التس د لاحظت" you better take this dealتقبل به ة وق راه المحكم  أن "الإك

ادي ود الاقتص ي موج د ف ن العدي ويات،ولا م ن التس ون أن يمك اس يك ذ أس رفض تنفي  ال

ل الخط يرسم أن القضائي الحكم الاتفاق. لكن يجب على ين الفاص ة ب ادية الحتمي  الاقتص

ر طرف رسهايما التي رف آخ ى ط ى عل ير وعل ادي الس وى الع ادية."ويمكن للق  الاقتص

  الوساطة وتنفيذ الاتفاقات الناتجة عنها. تحليل عند مماثل تمييز استخلاص

                                                 
ةسم المركز باللغة لا الأولىهذه هى الحروف     1  International Centre for“ :الإنجليزي

Settlement of Investment Disputes.”  
    :انظرعرضت عليه،  التيمن المعلومات عن اختصاصات هذا المركز والقضايا  ولمزيد

ه م ط ى قاس د عل ة  -أحم ية قانوني ة سياس ادية: دراس ة الإقتص ات الدولي وية المنازع تس
ز  دور المرك تثمار دوليالل ات الاس وية منازع كندرية -لتس دة -الإس ة الجدي  -دار الجامع

ع 2008 ارة الموق ى زي ي.  و يرج بكة  الآت ى ش تثمار عل ات الاس وية منازع ز تس لمرك
  الإنترنت: 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 
 .2014مارس  16 فىرة زيا آخر

  :انظر   2
Desert Line Projects LLC v. The Republic of Yemen, ICSID 2008. Available 
athttp://ita.law.uvic.ca/documents/DesertLine.pdf  

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر



)318( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ا  وبصفة عامة يمكن القول بأن المبادئ  السابقة تتفق مع المبادئ  العامة التي قرره

راه، حيث يعفي العالم العربي القانون والفقه المدني ه  1رف الإك رض ل غط يتع ه "ض بأن

ون 2الشخص دون وجه حق، فيولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد." ك تك ى ذل وبناء عل

ن  ر ع ك بغض النظ د، وذل ى التعاق ه إل ة دفعت العبرة "بما تولد في نفس المتعاقد من رهب

 127المادة وقد أوردت   3الوسائل التي استعملها المكره والتي تولدت عنها تلك الرهبة."

د  -1"شروطا عامة للإكراه وذلك بقولها:  المصري من القانون المدني ال العق يجوز إبط

راه لطان للإك ت س خص تح د ش ة بعث إذا تعاق ق رهب ه دون ح ي نفس ر ف د الآخ ا المتعاق ه

اس.  ون -2وكانت قائمة على أس ة  تك روف الحال ت ظ اس إذا كان ى أس ة عل ة قائم الرهب

يما را جس دعها أن خط ذي ي رف ال ور للط نفس أو  تص ي ال ره ف و أو غي دده ه دقا يه مح

تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه  يراعى في-3 .الجسم أو الشرف أو المال

  4من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه." وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر

د  اك تهدي ون هن راه أن يك بب الإك د لس ال العق ترط لإبط نص، يش ذا ال ى ه اء عل بن

بخطر جسيم للنفس أو المال. وتقدير جسامة هذا الخطر متروك لسلطة قاضي الموضوع 

ة. رية  5التقديري نقض المص ة ال ررت محكم يلة وق رة بالوس ه " لا عب ا أن م له ي حك ف

ي تخدمة ف ن  المس ت م ى كان روعة مت ر مش روعة أو غي ون مش توى أن تك راه، فيس الإك

ى  ره إل د المك شأنها أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء، كما تدفع المتعاق

ي 6قبول التعاقد." انون الأمريك لاف الق ى خ ذا عل ذي وه ا-ال بق أن ذكرن ا س ترط -كم يش

ر  ا غي دد به ال المه ل أو الأعم ون العم وب الإرادة أن يك للاعتداد بالإكراه كعيب من عي

ي  ق ف ال الح انوني، مث روع أو ق ق مش مشروعة أو غير قانونية. أما التهديد باستخدام ح

                                                 
ود هن    1 راها والمقص د  الإك ذى  يفس اء وال وب الرض ن عي ب م دمها .   الإرادةكعي ولا يع

ى  ر عل ادى لا يقتص الإكراه الم ادالإرادةف ؤدى  إفس دمها و ي ل يع ىب ل  إل د باط ل العق جع
ع السابق-. على نجيده206ص -المرجع السابق-الصده :انظربطلانا مطلقا.   ص -المرج

136 
 . 206 –ص  -المرجع السابق -. الصده136 ص -المرجع السابق -على نجيده :انظر   2
 نفس الموضع في المرجعين السابقين.    :انظر   3
 مدنى قطرى.  137أيضا المادة   :انظر    4
دن     5 ض م ر ينق ارس  يمص م  1983أول م ن رق نة  306الطع اير  21، 53س ، 1974ين

 . 137ص  -المرجع السابق -مشار اليه في على نجيده
دن    6 ض م ر ينق اي 26 يمص نقض   1976 رين ام ال ة أحك  1976ز68-301-27مجموع

 .  138ص   -المرجع السابق -، مشار اليه في على نجيده815ص  27 الأحكاممجموعة 
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ائية أو وى قض ع دع د رف تدعاء تهدي ر  الاس ة غي دة العام ب القاع ر حس رطة، لا يعتب الش

  شأنه عيب الإكراه.    قانوني ولا يتوافر ب

ه  -أيضا -ويشترط ة تدفع ره رهب يب المك وب الإرادة أن يص ن عي ب م راه كعي للإك

ر ذا الأم ي ه ر ف د، وينظ ى التعاق ذاتي  إل ار ال ى المعي د –إل خص المتعاق ى  -ش يس إل ول

وعي  ار الموض اد. –المعي خص المعت ري 1الش رع المص ره المش ا أق ذا م ه  وه ي نص ف

في نفس المتعاقد وقت إبرام العقد،  وينبغي أن تكون الرهبة موجودة السابق الإشارة اليه.

ي ون ه ى وأن تك ه إل ي دفعت إذا الت ه، ف د  إبرام رم العق د أب د ق رف المتعاق ح أن الط اتض

ون  للحصول على مصلحة خاصة له، ولم تكن الرهبة هي لا يك التي دفعته إلى التعاقد، ف

  2العقد قابلا للإبطال.

ن وأخيرا، يشترط ات  راه م توي أن يصدر الإك الإكراه، ويس ر ب د الآخ ال المتعاق ص

ات أن  المتعاقد الآخر أو من الغير، ولكن يشترط في الحالة ره بإثب وم المك رة أن يق الأخي

راه ذا الإك ا  المتعاقد الآخر كان يعلم به ذا م ه. وه م ب ا أن يعل روض حتم ن المف ان م أو ك

ر  إذالمصري بقولها "ا من القانون المدني 128نصت عليه المادة  ن غي راه م صدر الإك

م ا ل د، م ال العق ر  المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبط د الآخ ت أن المتعاق يثب

  3الإكراه." كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا

اكم  إلى وفي الختام تجدر الإشارة ا المح ي فصلت فيه ايا الت تعانة بالقض ة الاس أهمي

ا الأم باب أهمه دة أس ك لع اطة وذل ن الوس ة ع وية الناتج ات التس وص اتفاق ة بخص ريكي

ي  ة ف د القانوني ايا والقواع ذه القض ى ه ة عل ة المطبق د القانوني ين القواع ر ب ابه الكبي التش

مصر وقطر. وأيضا لعدم وجود أحكام صادرة في هذا الخصوص من المحاكم في البلاد 

  العربية. 

  

  

  

                                                 
ع  -أيضا على نجيده  انظر.  131ص  -المرجع السابق -عبد الرشيد مأمون :انظر   1 المرج

 .  141ص  -السابق
ده  انظر. 132ص  -بقالمرجع السا -عبد الرشيد مأمون :انظر   2 ى نجي ع  -أيضا عل المرج

 .    141ص   -السابق
 مدنى قطرى.  138أيضا المادة   :انظر    3
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  المبحث الثاني

  ية إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتباره عقداً كيف

  تمهيد وتقسيم:

اطة  إتباعهاتعد الآلية التي يجب  لإنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوس

ارة رض. وتجدر الإش ذا الغ ق ه  باعتباره عقداً مهمة للغاية من أجل تحقي

ن أمريك ل م ي ك ة ف ة المتبع ين الكيفي اً ب اك تباين ى أن هن ة، إل ن ناحي ا م

  ومصر وقطر من ناحية أخرى. 

  بناء على ذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين:

اره  المطلب الأول: كيفية إنفاذ اطة باعتب اتفاق التسوية الناتج عن الوس

  أمريكا. في عقداً 

اره  المطلب الثاني: كيفية إنفاذ اطة باعتب اتفاق التسوية الناتج عن الوس

  مصر وقطر. كل منى ف عقداً 

  المطلب الأول

  أمريكا في كيفية إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتباره عقداً 

ى  ة عل ل ولاي ائي لك اص قض ود اختص نظرا للولايات المتعددة ووج

ه  درالي، فإن ائي الفي اص القض ود الاختص المنازعات المثارة، وأيضا وج

م الوس د يحك انون واح د ق ه لا يوج ول بأن ن الق توى يمك ى المس اطة عل

ة  1الوطني اطة الناتج ات الوس اذ اتفاق ة خاصة بإنف ولا توجد قواعد معين

د  وتجدر الإشارة  2عن عملية الوساطة في الولايات المتحدة. إلى أن العدي

ن  ة، وم ن ناحي ذا م ة للوساطة ه ت تشريعات منظم من هذه الولايات تبن

                                                 
ى   1 انون  عل ذا الق ر ه د. و يعتب اطة الموح انون الوس ود ق ن وج رغم م ال

ه.  ض أحكام ى بع ه أو تبن ة تبني دقانونا نموذجيا يجوز لكل ولاي ى  وق تبن
ى ولاية  11هذا القانون أكثر من  ن التفاصيل، يرج د م حتى الآن. ولمزي

  زيارة الموقع الرسمي للقانون على شبكة الإنترنت: 
http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Mediation%20Act 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر   2

Edna Sussman:  Survey of US Case Law on Enforcing 
Mediation Settlement Agreements, op. cit., p. 32. 
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راء ورت إج اكم ط ن المح د م د أن العدي رى نج ة أخ ة ناحي ات متعلق

ات  1بالوساطة خاصة بها. فنجد على سبيل المثال أن بعضاً من هذه الولاي

تشترط أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا وموقعا عليه من قبل الأطراف، بينما 

ق  ا يتعل ل م رية ك ى س رى عل ات أخ راحة ولاي نص ص ب وت تتطل

  2بالوساطة.

ي وتعتمد كيفية إنفاذ د ف وية كعق ا اتفاق التس ى 3أمريك ل  عل عدة عوام

وع  رض أن موض منها: تفاصيل هذا العقد، وقوانين الولاية التي من المفت

العقد سينفذ فيه، وأخيرا أوجه الإخلال المتعلقة بهذا العقد. ويراعى الأخذ 

باعتبارات معينة عند التفكير بإنفاذ عقد ما منها: موضوع العقد، والتقادم، 

ة والقواعد المتعلقة بالغش والاحتيال. وتم ة خاص ثل هذه الاعتبارات أهمي

ال  ادة  business contractsبالنسبة للعقود المعروفة بعقود الأعم . وع

العقود  ق ب ة تتعل اكل متنوع ن مش غيرة م ال الص حاب الأعم ما يعاني أص

والوقت المتطلب لعملية  يبرمونها، ومن أمثلة هذه الصعوبات:التكلفة التي

عوب ذه الص ا له ذلك وتجنب اذ؛ ول أالإنف ام  ات، يلج ياغة أحك ى ص ؤلاء إل ه

  يبرمونها. وبنود متعلقة بالإنفاذ يضمونها في العقود التي

                                                 
 السابق. المرجع   1
 المرجع السابق.     2
ى  فيالمحامي  ماجيمارك  الأستاذ إلىأتوجه بالشكر    3 ولاية نيويورك عل

ة  ات القيم يالمعلوم ث. الت ن البح ة م ذه الجزئي وص ه ي بخص دمها ل  ق
در الإ ارةوتج ى ش ى  إل ا عل ادا كلي د اعتم ث يعتم ن البح زء م ذا الج أن ه

ى بالإضافةهذه المعلومات ذات الطبيعة العملية،  ع  إل ةالمراج ي الآتي  الت
ى  داتعط ن الإ مزي يل ع ن التفص لالم العقود و خ راءاتب ة  الإج المتاح

  بالعقد: خلالللطرف المضرور من الإ
David P. Twomey, Marianne Moody Jennings and Ivan Fox, 
Anderson’s Business Law and the Legal Environment, 19 
edition (USA: West Legal Studies, 2005) pp. 382 et seq.; 
William Markham, An Overview of Contract Law, 2002, 
available at: http://www.markhamlawfirm.com/law-
articles/contract-lawyer-san-diego/ 

  .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
See also Cheeseman, op. cit., p. 300 et seq.; Clarkson, et. al., 
op. cit.,  pp. 338-350. 
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ي -وحرى بالإشارة أن القاعدة العامة في القانون الأنجلو أمريكي تقض

ه د  بأن ود العق ل بن ل لك ام والكام ذ الت راف بالتنفي د الأط ام أح ا ق إذا م

ن رره م ه أو يح ذا "يعفي إن ه دة  المفروضة عليه، ف ؤولية المتول ل المس ك

ات  در الالتزام اً بق ى ملزم د يبق ر ق رف الآخ م أن الط د رغ ك العق ن ذل ع

ه. ة ب لال  1"المتعلق د والإخ يط للعق لال البس ين الإخ ة ب تم التفرق وي

لال ك الإخ و ذل يط ه الإخلال البس ات لا  الجوهري. ف ق بانتهاك ذي يتعل ال

ي تتم د والت ذا العق ية له ب الأساس ق بالجوان يتتعل ل ف لع  ث عار الس أس

ذه  ل ه ي مث ائع. فف تلام البض ليم واس د تس ي مواعي ة أوف والخدمات المقدم

ي ه ه د نفس روط العق إن ش الات ف ق  الح احب الح ى ص ي عل ي تمل الت

راءات د أي  الإج من العق دم تض ال ع ي ح ا. وف ن اتخاذه ن الممك ي م الت

ا ت ادة م د، فع ي إجراءات خاصة لمواجهة حالات الإخلال البسيط للعق عط

ذا  ي ه افيا لتلاف ا إض ه وقت المحكمة المختصة للطرف الذي أخل بالتزامات

  2الإخلال.

ح  د توض أما إذا كان الإخلال بالعقد إخلالا جوهريا، فبنود العقد ذاته ق

ال  ي ح ه ف ول بأن ن الق ة يمك فة عام ة. وبص ذه الحال ي ه ل ف ة التعام كيفي

تم إ رر ي رف المتض إن الط د، ف وهري بالعق لال الج ذ الإخ ن تنفي اؤه م عف

ه  د ذات من العق د يتض د. وق ذا العق ي ه ا ف وص عليه ات المنص الالتزام

ويض  التعويضات التي يجب أن يؤديها الطرف الذي أخل بالتزاماته (التع

اقي ذي-الاتف رر ال ة الض ن قيم ر ع ض النظ ك بغ ي) وذل رط الجزائ  الش

ن وقد يطلب الطرف المتضرر م  3أصاب الطرف الذي لم يخل بالتزامه.

ورة  د بص ذ العق ى تنفي ه عل ل بالتزامات ذي أخ رف ال ار الط ة إجب المحكم

  4عينية، وهو المقصود بالتنفيذ العيني للعقد.

                                                 
 . 360ص  -المرجع السابق -يوسف صاحب على انظر   1
    :انظر   2

Cheeseman, op. cit., p. 300 et seq.; Clarkson, et. al., op. cit.,  
pp. 338-335 and David P. Twomey, et. al., op. cit.,  pp. 382 et 
seq.  

 المراجع السابقة.     3
 .  361ص   -المرجع السابق -يوسف صاحب على     4
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ارة در الإش ذي  وتج رف ال و أن الط أن وه ذا الش ي ه م ف ر مه ى أم إل

دفوع  ي ال ر ف ه أن يفك د، علي اذ العق ة لإنف ام المحكم وى أم ع دع ع رف يزم

ا الط ن أن يثيره ن الممك ي م دعي أن الت د ي ة. فق ام المحكم ر أم رف الآخ

ة  ة اللازم ه الأهلي العقد قد شابه عيب من عيوب الإرادة،أو أنه لم تكن لدي

ود،أو ذه العق ل ه رام مث ه  لإب ا يفرض لاف م ى خ ب عل م يكت د ل أن العق

  1القانون خصوصا فيما يتعلق بالقواعد الخاصة التدليس والاحتيال.
وم  العقد بصفة عامة في ومن الناحية العملية وبغرض إنفاذ ا، يق أمريك

زم  ان يعت ا إذا ك ة م الطرف الآخر لمعرف ال ب صاحب الحق بداية بالاتص
دم  القيام بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد. وفي حال ع

ر رف الآخ وم الط ه، يق ل بالتزامات ذي أخ رف ال ام الط ذار  -قي د إع بع
ه  ذي أخل بالتزامات ع-الطرف ال لال  برف وعها الإخ ة موض وى قانوني دع

ام  وى أم ع دع ة برف ة المتعلق راءات القانوني اذ الإج ل اتخ د. و قب بالعق
ى  وى عل ان يحت ا إذا ك ة م د لمعرف ود العق ن بن ق م ب التحق اكم، يج المح
ة  وية المنازع يم لتس اطة أو التحك ى الوس وء إل ازة اللج ق بإج روط تتعل ش

يم، المثارة. وحتى وان لم يتضمن العقد شرو التوفيق أو التحك طا خاصة ب
ى وء إل راف اللج وز للأط ين  فيج ردين أو مجتمع ا منف دهما أو كليهم أح

  2لتسوية نزاعهم.

ق  احب الح وز لص وإذا لم تأت مفاوضات التسوية بنتيجة مثمرة،  فيج

ام  ون أم ا تك ا م ي غالب ة، وه ة المختص ام المحكم واه أم ع دع أن يرف

ر  المحكمة التي تم في نطاقها إبرام ن المنتظ العقد أو المحكمة التي كان م

أوراق  ق ب أن ينفذ في نطاقها هذا العقد. وفي جميع الحالات، يجب أن ترف

ه  لال ب ة الإخ ا كيفي ه، وأيض لال ب دعى الإخ د الم ن العق خة م الدعوى نس

  3وقبل ذلك بعض الحقائق التي صاحبت إبرام مثل هذا العقد.

                                                 
 .  اصيلسابقا لمزيد من التف  :انظر   1
    :انظر   2

Cheeseman, op. cit., p. 300 et seq.; Clarkson, et. al., op. cit.,  
pp. 338-335 and David P. Twomey, et. al., op. cit.,  pp. 382 et 
seq.  
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  المطلب الثاني

  سوية الناتج عن الوساطة باعتباره كيفية إنفاذ اتفاق الت

  كل من مصر وقطر في عقداً 

اطة،  ة الوس لال عملي ن خ ا م وية م ى تس راف عل ق الأط ا اتف إذا م

ة ه طواعي ه  فيجدر بكل طرف أن يقوم بتنفيذ عين ما التزم ب ق علي (ويطل

ذ  ا، بتنفي التنفيذ العيني)، فهذا هو الأصل. فإذا لم يقم هذا الطرف، اختياري

ذا  1، أجبر بوسائل معينة، مثل حبسه أو الغرامة التهديدية،التزامه ى ه عل

ا. ا أو قهري ذا جبري مى تنفي ذي يس ذ، ال ن  2التنفي ى م رة الأول نص الفق وت

ادة  دني 199الم انون الم ن الق ام  م ي ع ادر ف ري الص ى  1948المص عل

ا "ي ى بقوله ذا المعن دين". وه ى الم را عل زام جب ذ الالت ذا نف ى ه نص عل ت

دني 241الفقرة الأولى من المادة -أيضا -المعنى  ري  من القانون الم القط

ه."  را عن ذ جب اره، نف زام باختي دين الالت ذ الم م ينف حيث تنص على:"إذا ل

ل أو  وفي حال كون التنفيذ العيني غير ممكن، يستعاض عنه بالتنفيذ بمقاب

  3ما يقال له التنفيذ بطريق التعويض.

ا أم  ذ عيني ان التنفي واء أك ل أن وس دين، قب ى الم ب عل ل، يج بمقاب

ي  يره ف ه تقص ت علي ه ليثب ذ التزام دين رسميا بتنفي ب الم يباشره،أن يطال
                                                 

ورة  قدو    1 ذ ص ة و يتخ لطة العام تعانة بالس ق الاس ذ عن طري ون التنفي يك
ذي الحجز على أموال المدين  دائن سند تنفي د ال ولكن يشترط أن يكون بي
 من هذه الدراسة.  الثانيالفصل   انظر اصيلللقيام بذلك. للمزيد من التف

رحمن :انظر   2 ات -محمود عبد ال ة للالتزام ة العام انى -النظري زء الث  -الج
زام ام الالت ة -أحك ة الثاني اهرة -الطبع ة -الق ة العربي .  3ص  -دار النهض

ر ا– انظ عود -أيض و الس ان أب زام -رمض ام الالت كندرية -أحك دار  -الإس
ة ات الجامعي ل47ص -1998 -المطبوع ذر الفض ة  -.  من ة العام النظري

ات  يللالتزام انون  ف دنيالق لامي و  -الم ه الإس ين الفق ة ب ة مقارن دراس
انى -القوانين المدنية الوضعية زام -الجزء الث ام الالت ان -أحك ة  -عم مكتب

 . 11ص  -1992-شر و التوزيعدار الثقافة للن
ات  -البراوى  سعيد مبارك و حسن حسين :انظر   3 ة للالتزام النظرية العام

ي انون  ف دنيالق ري الم زء -القط انيالج زام -الث ام الالت ة -أحك -الدوح
ر ة قط ى 5ص -جامع ودود يحي د ال وجز  –. عب يالم ة  ف ة العام النظري

ام -المصادر-للالتزامات ات -الأحك اهر-الإثب ة –ة الق ة العربي  -دار النهض
رحمن377ص -1994 د ال ود عب ابق-.  محم ع الس .  3ص -المرج

 . 49ص -المرجع السابق -رمضان أبو السعود
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ذار. ة بالإع ذه المطالب مى ه اء، وتس ه 1الوف ذار هدف رى، الإع ارة أخ وبعب

ي  ائية ف مجرد التنبيه على المدين قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القض

  2كراهه على التنفيذ العيني.سبيل الحصول على حكم بإلزامه وإ

ق  ذ بطري زام والتنفي ي للالت ذ العين روط التنفي ا ش نتناول لاحق وس

ن  التعويض (التنفيذ بمقابل) وذلك وية ع اق التس عند الحديث عن إنفاذ اتف

  طريق المحاكم.

  لفصل الثانيا

  الإجرائي لاتفاق التسوية الناتج عن الوساطة كطريق بديل  الإنفاذ

  التجاريةلحل المنازعات 

  تمهيد وتقسيم:

اكم  ن المح قد يتم إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة بتدخل م

  أو من هيئة تحكيمية إذا ما كان النزاع معروضا عليها للفصل فيه. 

  بناء على ذلك سنقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين: 

ي اكم ف ث الأول: دور المح اذ المبح وية النات إنف ات التس ن اتفاق ة ع ج

  كطريق بديل لحل المنازعات التجارية. الوساطة

 اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة إنفاذ المبحث الثاني: دور التحكيم في

  كطريق بديل لحل المنازعات التجارية.

  لمبحث الأولا

إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة كطريق بديل  دور المحاكم في

  ةلحل المنازعات التجاري

  تمهيد وتقسيم:

ة  اطة بالطريق ن الوس اتج ع وية الن اق التس اذ اتف تم إنف ن أن ي كما يمك

وز  ه يج داً، فإن ا–المألوفة باعتباره عق رار -أيض م أو ق طة حك اذه بواس إنف

  صادر من المحكمة.

                                                 
 .  26ص  -المرجع السابق -عبد الرحمن محمود :انظر   1
 . 58-57ص  -المرجع السابق -أبو السعود رمضان :انظر   2
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ي  ريعات الت ي التش ع ف ذا الوض يل ه نتناول تفص وفي هذا المطلب س

أن تبنته.وبناء على ذلك، سنتناول المادة  ي بش السادسة من التوجيه الأورب

ى  -إيطاليا -الوساطة وتشريعات بعض الدول الأوربية (إنجلترا فرنسا) إل

اق  اذ اتف دة لإنف ة واح ود آلي دم وج را لع ه. ونظ ذا التوجي ت ه رت وتبن أق

ورادو  ة كول اص بولاي ال خ نعرض لمث دة، س ات المتح ي الولاي التسوية ف

للمحاكم أن تتدخل من أجل  -منازعاتوفقا لقانون تسوية ال -والتي تسمح 

ائية  إنفاذ راءات قض اك إج اتفاق التسوية بحكم أو قرار، حتى ولم تكن هن

ري قد بدأت بالفعل.  اطة المص انون الوس روع ق نعرض لمش ك س وبعد ذل

ت  واء أكان وية س ات التس والذي يعطي المحاكم سلطات محددة لإنفاذ اتفاق

ائي اطة قض ن وس ة ع ويات ناتج ذه التس ك ه د ذل ة. وبع اطة اتفاقي ة أم وس

ري  اطة) القط ق (الوس انون التوفي روع ق ا أورده مش ى م ير إل سنش

  بخصوص إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن التوفيق. 

  بناء على ذلك نقسم هذا المبحث إلى المطالب الثالثة الآتية: 

ي اكم ف ب الأول: دور المح ه  المطل ا للتوجي وية وفق ات التس اذ اتفاق إنف

  الأوروبي للوساطة وتشريعات بعض الدول الأوربية.  

وية  الثاني: دور المحاكم في المطلب انون تس إنفاذ اتفاقات التسوية وفقا لق

  المنازعات في ولاية كولورادو الأمريكية. 

ي اكم ف ث: دور المح روعي  المطلب الثال ا لمش وية وفق ات التس اذ اتفاق إنف

  قطري.قانوني الوساطة المصري والتوفيق ال

  المطلب الأول

إنفاذ اتفاقات التسوية وفقا للتوجيه الأوروبي للوساطة  دور المحاكم في

  وتشريعات بعض الدول الأوربية

  تقسيم:

  التوجيه الأوروبي الخاص بالوساطة. عن الفرع الأول: مقدمة

  إنجلترا. في اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة الفرع الثاني: إنفاذ

  إيطاليا. في اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة إنفاذ الفرع الثالث:

  في فرنسا. اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة الفرع الرابع: إنفاذ
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  الفرع الأول

  مقدمة عن التوجيه الأوروبي الخاص بالوساطة

ي  ي ف ان الأوروب در البرلم ايو  21أص م 2008م ه رق  التوجي

2008/52/EC    ب بعض جوان ق ب وعات المتعل ي الموض اطة ف الوس

ة. ة والتجاري ادة 1المدني ا للم دول  12ووفقً ل ال زم ك ه تلت ن التوجي م

اء ل  2الأعض ه قب ام التوجي ق أحك ايو  21بتطبي تثناء  2011م ك باس وذل

  2010.3نوفمبر  21نص المادة العاشرة والتي يجب التقيد بأحكامها يوم 

                                                 
مية     1 دة الرس ي الجري ه ف ذا التوجي ر ه م نش ي ت ي ف اد الأوروب  24بالاتح

ذ  13. ووفقًا لنص المادة 2008مايو  ز التنفي من التوجيه، فإنه يدخل حي
د  ى   20بع ول عل ن الحص مية. يمك دة الرس ي الجري ره ف ن نش ا م يومً

  نسخة من التوجيه من:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:000
3:0008:En:PDF 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  : راجعالاتحاد الأوروبي  بصفة عامة،  فيالتسوية  إنفاذاتفاقاتنظام  وعن

R. Jagtenberg& A. de Roo, ‘ Enforcing Mediated Settlements in 
Europe’ in C.H. van Rhee and A. Uzelac, Enforcement and 
Enforceability: Tradition and Reform (Intersentia Publishers, 
UK, 2010) p. 271 et seq. 

ه،  اختارت   2 ذا التوجي ام ه د بأحك دم التقي دنمارك ع ة ال ردول د   انظ  30بن
 من التوجيه.   1من المادة  1من الديباجة والفقرة 

 :انظر   3
Felix Steffek, ‘Mediation in the European Union: An 
Introduction’, p. 8. Available at: 
http://www.diamesolavisi.net/kiosk/documentation/Steffek_Media
tion_in_the_European_Union.pdf 

 .2014 رسما 16 فىزيارة  آخر
 :أيضا  وانظر

Nadja Alexander, ‘Harmonization and Diversity in the Private 
International Law of Mediation: The Rhythms of Regulatory 
Reform’ in in Klaus J. Hopt and Felix Steffek, Mediation: 
Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford: 
Oxford University Press, 2013) p. 172 et seq.  



 

)328( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

  4:ويمكن القول إن الأهداف الأساسية لهذا التوجيه هي
ات  - ن آلي تقلة م تشجيع الدول الأعضاء على تبني "الوساطة" كآلية مس

وية  راءات تس ن إج تقلة ع ة مس فة خاص ات، وبص ض المنازع ف
ك  ى ذل اءً عل ة. بن ائية العادي راءات القض ق الإج ن طري ات ع المنازع
اكم سلطة  نح المح فإن هذه الدول يجب عليها اتخاذ ما يلزم من أجل م

ق  اطة كطري راح الوس ي اقت راف ف ى الأط ات عل ل المنازع ديل لح ب
ابرة  المنازعات المدنية أو التجارية، والتي غالبًا ما تكون منازعات ع

في  -ويلاحظ أن آلية الوساطة  border disputes -cross.5للحدود 
ة  ية الأوروبي ر المفوض ن  -نظ راف م ان الأط ى حرم ي إل لا تفض

ة، أي  ديلاً اللجوء إلى الإجراءات القضائية العادي ا ب د طريقً ا لا تع أنه
ل  ات ح ن آلي ة م ا آلي ار أنه ى اعتب ا عل ر إليه ب النظ ن يج ا. ولك نهائيً

  6المنازعات بصفة عامة.
ق  - ي المتعل ه الأوروب من الممكن أن يضاف إلى ذلك هدف آخر للتوجي

اطة،  راءات الوس ودة إج دعيم ج ى ت ي إل ه يرم و أن اطة، وه بالوس
راف والم ة الأط ز ثق الي تعزي ة وبالت ي عملي ة ف فة عام املين بص تع

ن  ى م د أدن ود ح ام ووج ار ع ي إط ق تبن ن طري ك ع اطة وذل الوس
الشروط التي يجب أن تلتزم بها الدول الأعضاء دون اللجوء إلى خلق 

 7إجراء موحد للوساطة أو تنظيم مهنة الوسيط.
ى  ا إل اطة أساسً ق بالوس ي المتعل ه الأوروب وفي اعتقادنا يهدف التوجي

ة تشجيع استخ ا آلي اس أنه ى أس ة عل ة والتجاري دامها في المنازعات المدني

                                                 
 .  103-102ص   -المرجع السابق –محمد سالم أبو الفرج  :انظر   4
 من التوجيه. 3المادة   :انظر   5
 التوجيه.الفقرة الخامسة والفقرة الرابعة عشر من ديباجة   :انظر   6
    :انظر   7

The European Parliament, Cross-Border Alternative Dispute 
Resolution in the European Union, a report published by the 
European Parliament 2011, p. 64.This document is available at: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/i
mco/dv/adr_study_/adr_study_en.pdf 

 .2014مارس  16 فيزيارة  آخر
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وية المنازعات. دف  8سريعة وغير مكلفة في تس ا–ويه ى-أيضً ة  إل محاول
ض  ق لف اطة كطري ة الوس ق بآلي ا يتعل ة فيم ة متجانس د قانوني ق قواع خل
ة  وعات مهم ه موض المنازعات في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بمعالجت

وثيقاً بالوساطة، مثل: موضوع الالتزام بالسرية وموضوع ترتبط ارتباطًا 
 9إنفاذ الاتفاقات الناتجة عن استخدام آلية الوساطة.

ي -حسب نص المادة الأولى منه  –ويطبق التوجيه  اطة ف ى  الوس عل
ة."  ة أو تجاري وعات مدني ة بموض دود المتعلق ابرة للح ات الع "المنازع

المنازعات التي تتجاوز حدود الدولة بعبارة أخرى فإنه لا ينطبق إلا على 
ولذلك فإنه لا يطبق على عمليات  border disputes-cross .10العضو 

ذا  ى ه ه إل اق تطبيق د نط ة بم ة المعني ة إلا إذا قامت الدول الوساطة المحلي
اطة. ن الوس وع م ه11الن ري أحكام ذلك لا تس ة ل ل –ونتيج ب الأص  -بحس

  12ين شركتين ألمانيتين.على منازعة بين شركتين فرنسيتين أو ب

                                                 
ر     8 ا انظ  .John M. Bosnak, op. cit., p                               : أيض

629.= 
ز=   ة ال يرك ى أهمي ب عل هالكات ي  توجي ايا الت دد القض ن ع ف م للتخفي

ذكر  ائية. وي راءات القض ذه الإج ة ه ا تكلف اكم وأيضً ى المح رض عل تع
ي -2010الكاتب دولة إيطاليا (تبنت التوجيه في عام  ة ف الوساطة إجباري

ث  ذا، حي ى ه ال عل ذا  انموضوعات متعددة) كمث ا ه ر لتبنيه ا ذك م م أه
ق بالقضايا التوجيه  ا يتعل اكم فيم هو تخفيف العبء الكبير من على المح

 .  إحداهاسنوات للفصل في  8 حوالىالمدنية التي كانت تستغرق 
ةبتبني أوامر الوساطة  الأعضاءيذكر أن التوجيه لا يلزم الدول      9  الإجباري

ن تبن ذا  يعن طريق المحاكم لكن في نفس الوقت لا يمنع هذه الدول م ه
وع  ه) الن ن التوجي ة م ادة الخامس اطة (الم ن الوس رم                 :انظ

Felix Steffek, op. cit., p. 10 
ة  :انظر   10 ادة الثاني ن الم ى م رة الأول الفقرة الثانية من المادة الأولى والفق

ة.  ن الديباج ة م رة الثامن روالفق  ,John M. Bosnak                    :انظ
op. cit., p. 633.  

ن  أقللماذا يجب أن نعطي حماية  تسائلام   ة م لإجراءات الوساطة الداخلي
ة  ك الممنوح ىتل ير  إل دود. ويش ابرة للح ىالع حاب  إل امين وأص أن المح

 الوساطة الداخلية. إلىالأعمال يفضلون أن يمتد نطاق تطبيق التوجيه 
 الفقرة الثامنة من الديباجة والتي تنص على الآتي: :انظر   11

“The provisions of this Directive should apply only to 
mediation in cross-border disputes, but nothing should 
prevent Member States from applying such provisions also to 
internal mediation processes.” 

  أيضا:  وانظر  
Gordon Blanke, ‘The Mediation Directive: What Will it Mean for 
Us?’ (2008) 74 (4) Arbitration [The International Journal of 
Arbitration, Mediation and Dispute Management" (The Journal 
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ون أحد  ي يك ة الت والمنازعة التي تتجاوز حدود الدولة هي "المنازع

لاف  –على الأقل  –أطرافها  و بخ ة عض ي دول مقيم أو له موطن معتاد ف

ر...." الطرف الآخ ذا  13ذلك الخاص ب ول أن ه ن الق ك يمك ى ذل اءً عل وبن

ن دول أعض راف م ين أط اطة ب ة وس ى عملي ري عل ه يس ي التوجي اء ف

الاتحاد الأوروبي، وأيضًا على عملية الوساطة التي تشمل طرفاً من دولة 

اد. ي الاتح دات  14ليست عضوًا ف ى تعقي ذا الطرح إل ي ه ن أن يفض ويمك

قانونية وعدم يقين من الناحية القانونية. فالدول الأعضاء تتمتع بحق تقييد 

ى دول غ ون إل اء أو بسط نطاق تطبيق التوجيه إلى أطراف ينتم ر أعض ي

وص  و أن النص داً وه يئاً واح ي ش ذا يعن ي، وه اد الأوروب ي الاتح ف

  15التشريعية المتعلقة بالوساطة سوف تتجزأ وتنقسم في القانون الوطني.

                                                                                                         
of the Chartered Institute of Arbitrators) Published by Sweet & 
Maxwell], pp. 441-442. 

  :  وأيضا  
David Cornes, ‘Mediation Privilege and the EU Mediation 
Directive: An Opportunity ’ (2008) 47 (4) Arbitration,p. 395 and 
p. 404.  

 .Peter Phillips, op. cit., p.2                                             :انظر   12
  المادة الثانية على: تنص   13

"For the purposes of this Directive a cross-border dispute shall be 
one in which at least one of the parties is domiciled or habitually 
resident in a Member State other than that of any other party on 
the date on which: 
(a) the parties agree to use mediation after the dispute has 

arisen; 
(b) mediation is ordered by a court; 
(c) an obligation to use mediation arises under national law; or 
(d) for the purposes of Article 5 an invitation is made to the 

parties...." 
 :انظر   14

Eva- Maria Henke, Confidentiality in the Model Law and the 
European Mediation Directive (Germany: Druck und Bindung, 
2009) p. 23.  

 .24ص  -السابق المرجع   15
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وص  ار بخص ي تث ات الت ى المنازع ه عل وص التوجي ري نص وتس

ط. ة فق ن 16الموضوعات المدنية والتجاري ى م ادة الأول ه الم ا أكدت ذا م وه

راف و17التوجيه.  رف الأط ت تص لكن الحقوق والواجبات التي ليست تح

اق  ن نط تبعدة م ا مس ق، فإنه بموجب القانون ذات الصلة والواجب التطبي

وتعتبر الحقوق والواجبات المتولدة عن نصوص قانون  18.تطبيق التوجيه

اق  ن نط تبعدة م ات المس الأسرة وقانون العمل أمثلة لتلك الحقوق والواجب

ري  19تطبيق التوجيه. ن أن يس ويذهب البعض إلى القول بأن التوجيه يمك

ث  رة والمواري ة بالأس وانين المتعلق ن الق ئة ع وق الناش ن الحق ة م على فئ

  20والإفلاس طالما أن الأطراف يستطيعون التصرف فيها.

ة  وعات المدني ه بالموض ق التوجي اق تطبي د نط وم أن تقيي ن المعل وم

اء دة إنش وص معاه ى نص ع إل ي  والتجارية يرج ة والت ة الأوروبي الجماع

ة  ريعات متعلق دار تش ي إص ي ف ان الأوروب لطات البرلم ر س تحص

إلى أن التوجيه  ومن الواجب الإشارة 21بموضوعات مدنية وتجارية فقط.

                                                 
ن  لمنصوصهذا أن الالتزام بالسرية ا ويعني   16 ابعة م ادة الس ي الم ه ف علي

انون  ن الق م يك ا ل ة م ة أو الإداري ايا الجنائي ى القض التوجيه لا يسري عل
 :اأيضً  راجعالداخلي للدولة العضو يقضي بغير ذلك. 

John M. Bosnak, op. cit., p. 633. 
 أيضًا الفقرة العاشرة من الديباجة والتي تنص على   :انظر   17

"The Directive should apply in civil and commercial matters. 
However, it should not apply to rights and obligations on 
which the parties are not free to decide themselves under the 
relevant applicable law. Such rights and obligations are 
particularly frequent in family law and employment law.  "  

 من التوجيه.  ولىالفقرة الثانية من المادة الأ    18
 الفقرة العاشرة من الديباجة.  :انظر   19
 :انظر   20

Eva- Maria Henke, op. cit., p. 25. See also Michel Kallipetis, 
‘The European Directive Scuppered’. Available at: 
http://www.kallipetis.com/articles.html. under section 6. 

  :انظر   21
The European Commission, ‘Proposal for a DIRECTIVE OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on Certain Aspects of Mediation in Civil and 
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رائب  وعات الض ي موض وعات وه لا يسري على فئة أخرى من الموض

ة بص ن الدول فتها والمسائل الإدارية والأفعال والامتناعات التي تصدر ع

. أما الأعمال والتصرفات التي تصدر [actaiureimperii]سلطة عامة 

اص  انون الخ خاص الق ن أش اً م اً عادي فتها شخص ة بص ن الدول ع

[actaiuregestionis].22فإن التوجيه يسري بصددها  

  الاتفاقات: المادة السادسة من التوجيه إنفاذ

ق  ي المتعل ه الأوروب ب تعالج المادة السادسة من التوجي بعض جوان ب

ام  ي ع ادر ف ة والص ة والتجاري وعات المدني ، 2008الوساطة في الموض

ادة ذه الم ا له اطة. فوفقً ن الوس ة ع ي  23موضوع إنفاذالاتفاقات الناتج ينبغ

اطة، أو  راف الوس ة لأط ة الفرص ى إتاح ل عل اء العم دول الأعض على ال

رى، راف الأخ ن الأط ريح م اء الص دهما بالرض ل  24لأح ب جع أن يطل

وى اتفاق مكتوب ناجم عن الوساطة قابلا للإنفاذ.ويجوز لدولة عضو محت
                                                                                                         
Commercial Matters’ COM (2004) 718 final, 2004/0251 
(COD), p. 4. This document is available at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:07
18:FIN:EN:PDF 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر  
  .John M. Bosnak, op. cit., p. 632                       أيضا:  وانظر  

  .Eva- Maria Henke, op. cit., p. 25                                    :انظر     22
  من المادة السادسة على: الأولىالفقرة  وتنص   23

 "Member States shall ensure that it is possible for the 
parties, or for one of them with the explicit consent of the 
others, to request that the content of a written agreement 
resulting from mediation be made enforceable. The content 
of such an agreement shall be made enforceable unless, in the 
case in question, either the content of that agreement is 
contrary to the law of the Member State where the request is 
made or the law of that Member State does not provide for 
its enforceability." 

ل الأ   24 ة ك رافيعنى هذا أن موافق ى  ط ول عل رط للحص ة ش اذالمعني . الإنف
ن  وية لا يمك اق للتس ان اتف ك ف ى ذل اء عل اذهفيبن راض  إنف ة اعت حال

   :انظر. طرافطرف من الأ
Mark C Hilgard and Jan Wendler, op. cit., p. 195. See also Felix 
Steffek, op. cit., p. 11.  
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اذ ا رفض جعل مثل هذا الاتفاق قابلاً للإنف ا لقانونه واه مخالفً ان محت  إذا ك

وتكفل 1إذا كان قانونها لا ينص على تطبيق وتنفيذ محتوى هذا الاتفاق. أو

اق. راف،أو1الاتف اء "للأط دول الأعض ل ال د وتكف نهم لواح ة م  بموافق

ريحة ن ص رين،أنالآ م ب خ ون يطل مون أن يك اق مض وب اتف ابلا  مكت ق

رار أو حكم عن طريق أخرى مختصة سلطة أو محكمة بواسطة للإنفاذ  ق

ق ك وف هرة وذل انون أو عن طريق وسيلة موثقة أو مش ة الق و الدول  العض

ة 2الطلب." يقدم حيث ية الأوروبي إبلاغ المفوض اء ب دول الأعض وتلتزم ال

ن الس ا م اكم أو غيره اذبالمح تص بإنف ي تخ أن والت ذه  لطات ذات الش ه

  3الاتفاقات.

ى  ول عل ي الحص راف ف ى الأط ير عل ى التيس ويهدف هذا الالتزام إل

اطة. ة الوس ن عملي وية الناتجة م ذا مسلك  4وسائل لإنفاذ اتفاقات التس وه

ادة  حسن وذلك لاختلاف اللغات والقوانين في دول الاتحاد الأوروبي. وع

ذه  وانين ه نح ق ا تم راف م رض الاعت ة لغ لطة الكافي اكم الس دول المح ال

ود  ا عق باتفاقات التسوية المتحصلة عن استخدام آلية الوساطة، وذلك لأنه

 5ملزمة وقابلة للإنفاذ.

                                                 
ل  مضمون  1 ادة مماث ذه الم ىه رة  إل وى الفق ر لمحت د كبي ة  19ح ن ديباج م

 التوجيه. 
  الثانية من المادة السادسة من التوجيه: الفقرة   2

"The content of the agreement may be made enforceable by 
a court or other competent authority in a judgment or 
decision or in an authentic instrument in accordance with the 
law of the Member State where the request is made." 

  الفقرة الثالثة من المادة السادسة من التوجيه:     3
“Member States shall inform the Commission of the courts 
or other authorities competent to receive requests in 
accordance with paragraphs 1 and 2.” 

 :انظر   4
Bettina Kootzl and Evelyn Zack, op. cit., p. 671. 

   :انظر   5
Peter Phillips, op. cit., p.2. 
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اء دول الأعض ى  وكما هو واضح فإن التوجيه يدعو ال ل عل ى العم إل

ن  ريح م اء الص دهما بالرض اطة، أو لأح راف الوس ة لأط ة الفرص إتاح

راف ن  الأط اتج ع وب ن اق مكت وى اتف ل محت ب جع رى، أن يطل الأخ

اق  الوساطة قابلا ذا الاتف ل ه ل مث للإنفاذ. ويجوز لدولة عضو رفض جع

ابلاً  اذق ا أو للإنف ا لقانونه واه مخالفً ان محت نص  إذا ك ا لا ي ان قانونه إذا ك

  محتوى هذا الاتفاق.  على تطبيق وإنفاذ

ق هذا التوجيه داخل بعض الدول وفي النقاط التالية سنتناول آلية تطبي

ى ه إل ت نفس ي الوق راءات الأوربية، مشيرين ف اذ إج وية  إنف ات التس اتفاق

ة  نتعرض لأنظم ة س رات التالي ي الفق ة. فف اطة المحلي ن الوس ة ع الناتج

  إنفاذهذه الاتفاقات في كل من إنجلترا وإيطاليا وفرنسا.  

  الفرع الثاني

  الوساطة في إنجلترا إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن

تعد وسيلة مقبولة  المتحدة المملكة في أن الوساطة جيدا به المسلم من

ة. الطرق البديل ات ب ض المنازع ائل ف ن وس ى 1م انون عل رض الق ويف

ي  روا ف ائية أن يفك راءات القض اذ الإج ي اتخ ون ف ذين يرغب راف ال الأط

الط ات ب وية المنازع ة، تسوية نزاعهم بأية وسيلة من وسائل تس رق البديل

راف  جيع الأط ك لتش عة وذل لطات واس وتتمتع المحاكم في هذا الصدد بس

د اطة.  وعن تخدام الوس ى اس ر عل ي النظ ي  ف ه الأوروب ق التوجي تطبي

اطة،رأت  ق بالوس المتعل

ةفيإنجلتراوويلزيمتثلانبالفعلفيجزءكبيرمنهما  وزارةالعدلأنالقانونوالممارس

ق إلى التوجيه،ولكنكان هناك حاجة نصوص مع افية لتحقي  تشريعات إض

ب ة جوان ز معين ا حي اذ. وإدخاله م 2النف ي  وت ه الأوروب ق التوجي تطبي
                                                 

  بصفة عامة:  إنجلترا في الأحكام إنفاذعن نظام  :انظر   1
N. Andrews & R. Turner, ‘The System of Enforcement of Civil 
Judgments in England’ in C.H. van Rhee and A. Uzelac, 
Enforcement and Enforceability: Tradition and Reform 
(Intersentia Publishers, UK, 2010) p. 127 et seq. 

  :انظر   2
Linklaters, Commercial Mediation: A Comparative Review, 
2013.p. 43.  Available at: 
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ي) الاتحاد بموجب قواعد الوساطة العابرة للحدود (توجيه  The الأوروب

Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 

ذي 2011 ل وال ز دخ ذ حي ي  التنفي ايو  20ف ديلات2011م ى ،والتع  عل

ن 78الجزء  راءات قواعد م ة الإج  Civil Procedure Rules المدني

ام2011.1 ذه الأحك اطات وتطبق ه ى الوس ابرة عل ث  الع الحدود فقط،حي

ررت دل وزارة ق منها أن الع ى تض ام الت ه الأحك ي التوجي د أن لاينبغ  تمت

  2المتحدة. المملكة في المحلية الوساطات إلى

ا وحينما يتفق الأطراف على تسوي ادة م ة ع إن المحكم اتهم، ف ة نزاع

ي ة الت ة العام الاً لقواعد السياس ك إعم وية وذل ذه التس ود ه ي  تقر بن تقض

وء ب اللج ى  "بتجن ا إل ي" وأيض راءات التقاض اذ إج اكم واتخ ى المح إل

ا." المبادئ  التي ات ودي ق  3تقضي بـ "تشجيع تسوية المنازع دما يتف وعن

ي حة ف ة وواض وية معين ى تس راف عل ة  الأط ف محكم إن موق ا، ف بنوده

ب  ي الغال ر ف ا تق ث إنه أن حي ذا الش ي ه ح ف ة واض تئناف الإنجليزي الاس

وفي حكم حديث نسبيا لها، أشارت هذه  4الأعم من القضايا هذه التسويات.

ة  ات البديل اص بالآلي تئناف الخ ة الاس امج محكم ى أن "برن ة إل المحكم

ع ال جعا ومرتف ا مش ق نجاح وع لتسوية المنازعات حق ه كموض بة، وأن نس

                                                                                                         
http://www.linklaters.com/Publications/Commercial-mediation-
comparative-review-2013/Pages/Index.aspx 

 .2014مارس  16 فىة زيار آخر
    :انظر   1

Jens M. Scherpe and Bevan Marten, ‘Mediation in England and 
Wales: Regulation and Practice’ in Klaus J. Hopt and Felix 
Steffek, Mediation: Principles and Regulation in Comparative 
Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2013) p. 370.  

    :انظر   2
Linklaters, op. cit., p. 43. 

  :انظر   3
Penny Brooker, Mediation Law:Journey Through 
Institutionalism to Juridification (London: Routledge, 2013) 
p. 87. 

 المرجع السابق.    4
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رف  ر وتعت ة أن تق ذه المحكم م له ن المه ون م ة، يك متعلق بالسياسة العام

 1بالتسويات الواضحة التي يتفق عليها الأطراف خلال عملية الوساطة"

اتج  وية الن اق التس ود اتف زام ببن راف الالت ض أحد الأط وفي حال رف

ى  وء إل ر اللج رف الآخ ق الط ن ح ون م ه يك ة. عن الوساطة، فإن المحكم

دأوا د ب راف ق ان الأط ا إذا ك ى م ي ولجوؤه هذا إلى المحكمة يتوقف عل  ف

زاع  2إجراءات التقاضي أم لا. فإذا كان الأطراف قد اتفقوا على تسوية الن

ون  ي، فيك إجراءات التقاض دء في ل الب المثار بينهم عن طريق الوساطة قب

ر  ى أم ول عل ة للحص ى المحكم دم إل ي التق ق ف م الح   a court orderله

ل  الات وقب ذه الح ل ه ي مث اطة. وف ن الوس اتج ع وية الن اق التس اذ اتف لإنف

اق  ذه الاتف روعية ه ن مش اكم م د المح ر، تتأك ذه الأوام ل ه دار مث إص

ود   انون العق ي ق ا ف ول به ادئ  المعم د والمب ع القواع ه م وتوافق

principles of contract law .3  

دأوا بالف د ب راف ق ان الأط ا إذا ك ل أم ي وحص راءات التقاض ل إج ع

ه  ن الفق اً م إن جانب نهم، ف خلالها أن تم التوصل إلى تسوية للنزاع القائم بي

ن أجل  وء إلىإحداها م وز اللج ي يج ائل الت اقترح قائمة من الطرق والوس

ذه الطرق أو  إن ه ة ف ي الحقيق ة. وف تسجيل أو قيد هذا الاتفاق مع المحكم

 complexityتعقد موضوع النزاع الوسائل تعتمد أساسا على "تشعب و

of the dispute  .4  ول دم للحص فعلى سبيل المثال يكون للأطراف التق

رف  ا يع تخدام م ين أو اس غ مع ع مبل وص دف ر بخص م  أو أم ى حك عل

ـ أ    consent orderب د يلج وية. وق اق التس ود اتف ة ببن لام المحكم لإع

إلى ر   staying proceedings on the agreed termsالأطراف " أم

                                                 
  :فيحكم المحكمة   انظر   1

Rothwell v. Rothwell (2008)EWCA CIV 1600, p. 8. 
                                         .Brooker, op. cit.,p. 87 :نظرا  2
ر   3   .Brooker, op. cit.,p                                                  :انظ

88. 
    :انظر   4

(references omitted)Brooker, op. cit. 88. 
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اق  ي اتف ا ف ق عليه روط المتف ود والش ذ البن راءات لتنفي اف الإج إيق

  1التسوية."

ة  ون المحكم ا أن تك ة وغيره الات المتقدم ل الح ي ك ى ف ويراع

دار ا إص وز له ى يج زاع حت وب  مختصة بنظر الن رار المطل ر أو الق الأم

ن سلطات المحكم ة ع وية خارج ة إصداره. وحينما تكون بنود اتفاق التس

ح  ة، فينص تص بنظره المحكم ي تخ ية الت وع القض أو غير متعلقة بموض

  Tomlin order."2 باللجوء إلى استخدام ما يعرف ب " أمر توملين

تخدم  ي  Tomlin orderويس دأوا ف د ب راف ق ون الأط دما يك  عن

ق  ن طري نهم ع ائم بي زاع الق وية الن اروا تس ن اخت إجراءات التقاضي ولك

ة الوساطة وذلك لأن الم ارا للنتيج ائية انتظ حكمة أوقفت الإجراءات القض

دى  تخدامهم إح لال اس ن خ ا م ل إليه راف التوص ن للأط ن الممك ي م الت

د  راف ق اطة) أو لأن الأط ل الوس ات (مث ض المنازع ة لف رق البديل الط

اق  لجؤوا جيل اتف رار وتس ك إق إلى الوساطة من تلقاء أنفسهم. ويتم بعد ذل

ي وية ف ي Tomlin order التس ر ف ره المباش ون أث ذي يك اف  وال إيق

  3الإجراءات القضائية.

  على النحو التالي:  Tomlin orderوتتكون صيغة 

راف "إن د وافق الأط ىت ق روط عل ة الش ي المبين دول ف ق الج  المرف

ع بالآتي وأمر اف جمي راءات بعد موافقتهم: أن إيق رى الإج ي الأخ ذا ف  ه

ع الشروط ذهه غرض واحد وهو وضع إلا الادعاء ليس له ذ.  موض التنفي

ذه ويكون للأطراف الحرية ع ه ات لوض ع الشروط في التقدم بطلب  موض

  4التنفيذ." 

                                                 
 المرجع السابق.  :انظر   1
 رجع السابق.  الم:انظر   2
 المرجع السابق.  :انظر   3
ادة     4 ن الم ة م رة السادس ر الفق ة  40وتق راءات المدني د الإج ن قواع م

    :انظرالقضائي.  الأمروويلز هذا  فيانجلترا
Brooker, op. cit. 88 and Leigh Ellis, ‘Tomlin Order’(November 
2013) available 
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  1ويكون لهذا الأمر ثلاث صور:

 إيقاف الإجراءات لتنفيذ البنود والشروط المتفق عليها. -1

ذه  -2 ب ه دما تتطل ة عن ى المحكم دها إل ة وفوائ وال معين ع أم دف

 الشروط والبنود ذلك.

يم ا  -3 يتقي واء الت روفات، س ات والمص ب  لنفق ن جان ت م أنفق

 الأطراف أم من خلال الأموال العامة. 

ادة  ن78.24ووفقا للفقرة الأولى من الم راءات قواعد م ة الإج  المدني

اذ ابلا للإنف دود ق ابرة للح اطة الع ن يكون اتفاق التسوية الناتج عن الوس  م

ل ة قب اء المحكم ى بن ب عل دهما الطرفين،أو طل ةبمو أح ريحة افق ن ص  م

ون رين. ويك ً  الآخ ا ي طرف اق ف وية اتف خصُ  تس اطة، الش ذي: (أ)   الوس ال

ي يوافق في اتفاق التسوية على أنه ر ينبغ اذ أن يصدر أم ق إنف ك  متعل بتل

رة ( بموجب الطلب في التسوية؛ (ب) يكون طرفا ون 1الفق )،أو (ج) ويك

رض قد وافق كتابة للمحكمة على طلب أمر إنفاذ اتفاق التسو ث يفت ية، حي

ر. دما  2أن هذا الطرف قد أعطى موافقة صريحة على طلب هذا الأم وعن

من  يتقدم شخص ما بطلب إنفاذ ذي يتض اتفاق تسوية ناتج عن وساطة وال

مكتوب بها  صراحة عملة أجنبية، فإن الطلب يجب أن يحتوى على شهادة

                                                                                                         
at:http://www.drukker.co.uk/publications/reference/tomlin-
order/#.UuVM0NLfrs1 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
ر   1  ادة   انظ ن الم ة م رة السادس ة  40الفق راءات المدني د الإج ن قواع م

  يضا:أ  وانظروويلز.  فيإنجلترا
Brooker, op. cit. 89. 

 أيضا:   انظرالمدنية.  الإجراءاتمن قواعد  7، الفقرة 78.24 القاعدة    2
Elena D’Alessandro, ‘Enforcing Agreements Resulting from 
Mediation within theEuropean Judicial Area: A Comparative 
Overview from an Italian Perspective (October 1, 2011). Available 
at: SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-
id=1950988 p. 21.  

 .2014 مارس 16 فىزيارة  آخر
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ر بموجب المستحق المبلغ المتبقي بالجنية الإسترليني ي الأم وم ف ة ي  نهاي

 1الطلب. تقديم السابق على تاريخ العمل

  الفرع الثالث

 إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة فيإيطاليا

ق تم ي تطبي ه الأوروب اطة التوجي ق بالوس ي المتعل ا ف ي  إيطالي  24ف

وم  2010مارس  ريعي بواسطة المرس م  التش  decreto( 28/2010رق

legislativeno. 28/2010.(2 ذ وموه م  ا المرس د رق ريعي الجدي التش

نة  28 ه2010لس ابرة للحدود،ولكن اطة الع ى الوس رتطبيقه عل  لايقتص

  3الداخلية. الوساطة على عملية أيضا يطبق

تم  ي ت اطة الت ن الوس ة ع وية الناتج ات التس ون اتفاق ويشترط لكي تك

راف ل الأط ن قب ا م . فيإيطاليا قابلة للإنفاذ، أن تكون مكتوبة وموقعاً عليه

) Tribunaleالمختصة ( المحكمة هذه الاتفاقات من قبل رئيس ويتم إنفاذ

رف على بناء ن ط راف طلب يقدم م ن الأط ى  م ة عل مى " الموافق (مايس

ذ امhomologation التنفي إجراءات " أو "القي ذ ب  exequatur التنفي

proceedingsويات  يمكن لا أخرى، فإنه ").وبعبارة ذه التس تنفيذ مثل ه

  4إلا بعد أن يتم إقرارها من قبل المحكمة المختصة.جبريا 

                                                 
 .لموضعنفس ا -السابق المرجعأيضا:   انظر. و  78.25المادة   انظر   1
    :انظر   2

Giuseppe De Palo and Lauren Keller, ‘Mediation in Italy: 
Alternative Dispute Resolution for All’ inKlaus J. Hopt and Felix 
Steffek, Mediation: Principles and Regulation in Comparative 
Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2013) p. 669 et seq. 

  أيضا:  انظر و. 670ص  -السابق المرجع   3
Elena D’Alessandro, op. cit. p. 6 

    :انظر   4
Elena D’Alessandro, op. cit., p. 7. 
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والتوقيع هو تفويت الفرصة على أي من  1والغرض من شرط الكتابة

ت  ذي تم وية ال اق التس ن اتف ق م ت لاح ي وق ل ف ن التنص راف م الأط

 2الموافقة عليه.

وم   ا المرس ي قرره ادئ  الت م المب يص لأه ة تلخ اط التالي ي النق وف

  2010:3ة لسن 28التشريعي رقم 

ادر ذ الص ر التنفي ن أ) أم يس م ر رئ ة (الأم و المحكم ذ) ه  بالتنفي

 الوساطة. اتفاقات إنفاذ العامل الإجراء

ب ول ب) يج ى الحص اء عل ذ بن ر التنفي ى أم ب عل ن طل د م  أح

 الآخرين. من صريحة دون الحصول على موافقة المعنية،حتى الأطراف

ي ج) لا يوجد حد ن أجل إ زمن ه م د ب تم التقي اذي ات نف وية  اتفاق التس

  الناتجة عن الوساطة.

ري ر  د) تج رف الآخ وال الط ماع أق دون س ذ ب راءات التنفي إج

inauditaaltera parte. 

يس وم رئ ة ه) يق د المحكم ود بالتأك ن وج ل  م ك قب وية، وذل اق تس اتف

اق إذا الإنفاذ طلب رفض إصدار أمر التنفيذ. وبالتالي،يجوز  ظهرأن الاتف

ة الف السياس ةا يخ ة لعام دة أو الإيطالي رة قاع د الآم ن القواع ة  م الإيطالي

 ).imperativanorma (مايسمى

م  12ولا تتضمن المادة  ريعي رق نة  28من المرسوم التش  2010لس

اذ. و ب الإنف هم طل ر رفض اة لتبري ى القض حة عل ات واض عأي التزام  م

ى بلا تكون مفيدة القرار هذا مثل ذكر أسباب ذلك،فإن و شك. حت رت أم ل

ة ي المحكم رف ف ون لأى ط ب، يك ول الطل ت أي بقب دء وق اذ  الب ي اتخ ف

                                                 
وز  لا   1 اذيج ات إنف فوية  اتفاق وية الش يالتس الي. و  ف انون الإيط الق

ر  ى العناص وى عل ب أن تحت ة يج ات المكتوب ةالاتفاق رح  -1: الأتي ش
وق ولح اتق راف،الأ التزام ع  -2 ط راف،توقي يط.   -3 الأط ع الوس توقي

 .  10هامش  -6ص  -السابق مرجعال  انظر
  أيضا:   انظر. و 28/2010من المرسوم التشريعي رقم  12المادة   انظر   2

Elena D’Alessandro, op. cit. pp. 6-7. 
  :انظر   3

 Elena D’Alessandro, op. cit. p. 7 
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دما اللازمة الإجراءات ك عن اق ( وذل انون لإبطال أو فسخ الاتف ون الق  يك

الي و الإيط انون ه ب الق ذي الواج ق) ال ن التطبي ابقا أعل ل س ه قاب  أن

 على أو النزاع بموضوع يتعلق1قانوني وجود خطأ من الرغم للتنفيذ،على

  2القانونية. الأهلية عدم سأسا

افة ى وبالإض وز إل ك، يج د ذل راف،أو لواح ب  للأط نهم،أن يطل م

فوفقا للقانون 3مشروع. غير بعقد يتعلق الاتفاق هذا كان بطلان الاتفاق إذا

ة  بين اختلافات الإيطالي، لايوجد لال عملي ن خ تسوية تم التوصل إليها م

وية اطة وتس م الوس ل ت ا التوص ن إليه ل م رافالأ قب اعدة دون ط ن مس  م

ى  يتم معاملة الاتفاقات الحالتين كلتا وسيط. ففي ة عل ا للقواعد المطبق وفق

  4العقود.

ن ة وم ع ناحي م  أخرى،وم ي ت اطة الت ات الوس ذ اتفاق ك،يكون تنفي ذل

ة  إقرارها من جانب المحكمة المختصة في إيطاليا، بنفس الشروط الخاص

وم من 12دة بتنفيذ أحكام المحاكم. ولا تتضمن الما ريعي المرس م  التش رق

اذ أحكاما بشأن إمكانية 28/2010 ب الإنف احب طل  الاستئناف من قبل ص

  5الذي رفض طلبه. ولكن الرأي الغالب في إيطاليا يعطيه مثل هذا الحق.

ون  دود، تك ابرة للح ات الع ة بالمنازع اطة المتعلق ص الوس ا يخ وفيم

ذه  اطة به ن الوس ة ع ن اتفاقات التسوية الناتج اذ ع ة للإنف المنازعات قابل

يس ق رئ ة طري ث المحكم ة حي ذ المختص ري تنفي اق  يج ي نط اق ف الاتف

ن أحد  6اختصاصه. ب م ويشترط للحصول على تصريح الإنفاذ تقديم طل

ى  ك عل رين. وذل الأطراف، وبدون الموافقة الصريحة من الأطراف الآخ

                                                 
 الإيطالي.  المدنيمن القانون  1969 المادة   1
  :انظر   2

 Elena D’Alessandro, op. cit. p. 7 
 .  الإيطالي المدنيمن القانون  1972 المادة   3
 .Elena D’Alessandro, op. cit. p. 8                                 :انظر   4
 .  9ص  -المرجع السابق  انظر   5
 .  19ص  -المرجع السابق  انظر   6
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ي الرغم من اشترط الفقرة الأولى من المادة السادسة من ال توجيه الأوروب

  1المتعلق بالوساطة حصول موافقة صريحة من الأطراف الأخرى.

د د وق ة أك الي غالبي ه الإيط ق الفق ادة  تواف ن 12الم وم م  المرس

ريعي م  التش ن 28/2010رق ى م رة الأول ع الفق ادة  م ه 6الم منالتوجي

. ويستندون في ذلك على EC45/2008/52الأوروبي المتعلق بالوساطة 

ا؛ أن الفقرة  زام به ا للالت دودا دني ط ح ع فق ادة السادسة تض الأولى من الم

اطة جيع الوس ك لتش ي وذل ايا ف ة القض ة المدني ابرة والتجاري دود.  الع للح

 اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة أن في يتمثل المعايير لهذه الأدنى والحد

ع ك. وم ى ذل راف عل ة الأط اذ بموافق ابلا للإنف ون ق إن يك دول ذلك،ف  ال

 أكثر قواعد تتمتع بحرية تامة وفقا لنصوص التوجيه في تطبيق الأعضاء

  2إيطاليا. في الحال هو الوطني. وهذا الاستقلال لمبدأ وفقا ملاءمة

الحصول على تصريح بإنفاذ اتفاق تسوية ناتج عن وساطة  أجل ومن

بصفة  أن يتأكد المحكمة متعلقة بمنازعة عابرة للحدود، يتعين على رئيس

ة ود أولي ن وج افة م اق. بالإض ى اتف ه إل وز ذلك،فإن ب رفض يج  إذا الطل

ة للسياسة مخالف أن اتفاق التسوية ظهر د العام ن القواع ة قاعدة م  أو لأي

  3الإيطالية. الآمرة

ظ أن للاهتمام المثير ومن ه نلاح ى -أن اطة خلاف عل ة الوس -المحلي

ن  تالاتفاقا طريقة لإنفاذ على للحصول البدائل نمن نوعا هناك الناتجة ع

  4للحدود: الوساطة المتعلقة بالمنازعات العابرة

ق الأول ل الطري ل يتمث ابلا فيجع وية ق اق التس اذ اتف ي للإنف ة ف  الدول

ا على وذلك لغرض الحصول الوساطة التي جرت فيها إجراءات  اعترافه

والقواعد  5 805/2004) رقم ECللقواعد ( وفقا أخرى دول أوروبية في

)EC 44/0012.1) رقم  

                                                 
 نفس الموضع. -المرجع السابق    1
 نفس الموضع. –المرجع السابق    2
 .  20ص  -المرجع السابق  انظر   3
 نفس المرجع.  –المرجع السابق   4
  :انظر    5
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ي ل ف اني يتمث ق الث ل الطري ابلا جع وية ق اق التس اذ،لأول اتف  للإنف

ي ة مرة،ف و الدول ري العض وف يج ي س ا  الت اذفيه در  إنف اق. وتج الاتف

ذه الإشارة ود ه ة إلى وج ي الإمكاني دول بعض ف اء،على ال بيل الأعض  س

 استخدام وإنجلترا. ومع ذلك قد يفضل الأطراف وألمانيا في إيطاليا المثال

ك  دود، وذل ابرة للح ات الع اذ الاتفاق يلة لإنف ي كوس اذ الأوروب ر الإنف أم

دول  ن ال د م ي العدي دة ف اذ متواج ة بالإنف طة المتعلق ون الأنش دما تك عن

  الأعضاء.    

  الفرع الرابع

  إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة في فرنسا

ه ق التوجي م تطبي م  ت اطة رق ق بالوس ي المتعل نة  52الأوروب لس

ي2008 انون ف ي الق ب الفرنس ررقم  بموج ادر  1540-2011الأم والص

ر 2011نوفمبر  16في ذا الأم ع ه اق ( "النظام " ). وقد وس ام نط  الأحك

اطة التوجيه في الواردة ر لتشمل ليس فقط الوس ا–الحدود،ولكن عب -أيض

ي أو تلك العمل بعقد المتعلقة المنازعات البلاد،باستثناء داخل الوساطة  الت

ة). السيادية (السلطة الإداري مسائل القانون على تنطوي من  2للدول وتض
                                                                                                         
REGULATION (EC) No 805/2004 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 
creating a European Enforcement Order for uncontested 
claims. Official Journal of EU, 30-04-2004. Available at: 
http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri= 
OJ:L:2004:143:0015:0039:EN:PDF 

ارة         ر زي ي) آخ اذ الأوروب أمر الإنف ة ب د المتعلق ى(القواع ارس  16 ف م
2014. 

  :انظر   1
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial matters. Official Journal 
of EU, 16-01-2001. Available at: http://eur-lex.europa.eu/Lex 
UriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:en:HTML 

ا         اكم الص ام المح الاعتراف بأحك ة ب د المتعلق واد  درة(القواع ي الم ف
 .2014مارس  16 فىالمدنية والتجارية وإنفاذها) آخر زيارة 

   :انظرفرنسا بصفة عامة،  إنفاذالأحكامفينظام  عن   2
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م  وم رق ي  66-2012المرس ادر ف اير  20والص د  2012ين القواع

وم   2011.1التفصيلية للأمر الصادر في  ر والمرس ن الأم وقد غير كل م

م  ي تحك د الت ة القواع اطة، خاص م الوس ت تحك ي كان ابقة الت د الس القواع

  2تفاقية في المسائل المدنية والتجارية.الوساطة الا
 المنازعات تسوية في صلة ذات تكون قد الوساطة وهناك نوعان من

اطة التجارية ا: الوس ي فرنس ي ف ن الت أمر م رى ب اطة تج ة (الوس  المحكم
ا القضائية) والوساطة ون إم راف، وتك اق الأط ى اتف اء عل  التي تجرى بن

وية ليمنصوص عليه في العقد الأص شرط شكل في ات لتس ن  المنازع ع
اطة أو ق الوس اق طري ة اتف اطة نتيج ق ("الوس ة  لاح ة أو الاتفاقي التعاقدي

.("3 
م د قس ص ويوج ن مخص انون م راءات ق ة الإج ية  المدني الفرنس

")Civil Procedures Code CPCائل القضائية في ") للوساطة  المس
ة ن  المدني واد م ة (الم ن 15-131 -1-131والتجاري ا ). وCPC م وفق

ادة  للفقرة الأولى من ن 131الم ية،  م ة الفرنس انون،يجوز للمحكم ذا الق ه
ين موافقة على الحصول بعد راف،أن تع ا الأط ا شخص ين  ثالث اطة ب للوس

وم  هؤلاء الأطراف بغرض تسوية النزاع المثار بينهم. وقد أضاف المرس
م  ي  66-2012رق ادر ف اير  20والص ا  2012ين دا مخصص ما جدي قس

                                                                                                         
M. Chardon, ‘Enforcement in France: An Overview of 
Legislation and Practice’ in C.H. van Rhee and A. Uzelac, 
Enforcement and Enforceability: Tradition and Reform 
(Intersentia Publishers, UK, 2010) p. 147 et seq.   

    انظر   1
:Mediation in Member states- France, available at: https://e-
justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-
fr-en.do?member=1 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر    
    :انظر   2

KatrinDeckert, ‘Mediation in France: Legal Framework and 
Practical Experiences’ in Klaus J. Hopt and Felix Steffek, 
Mediation: Principles and Regulation in Comparative 
Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2013) p. 458.  

 .Linklaters, op. cit., p. 14                                              :نظرا   3
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وية  اطةلتس الطرق الودية،وللوس ات ب ه المنازع ى وج ة عل  الاتفاقي
انون ن ق زأ م زءا لا يتج د ج م الجدي ذا القس بح ه د أص وص. وق  الخص

  1).1568-1528الفرنسية (المادة  المدنية الإجراءات
أما فيما يتعلق بإنفاذ اتفاقات الوساطة، فاتفاق التسوية هو في النهاية  

هذا  إنفاذ-أيضا–ذلك،يمكن النحو. ومع هذا على النفاذ واجب عقد، ويكون
اق رم الاتف لال المب اطة خ ن الوس لال م رار خ اق  إق ذا الاتف ة به المحكم

ار ا (المش ذ" ). إليه ى التنفي م"الموافقة عل يا2باس ع وتمش ه  م التوجي
ة  على أنه Ordonnance الأوروبي،ينص الأمر ة المحكم رد موافق بمج

اق ى اتف وية عل اتج التس ن الن اطة،  ع ا الوس ذ حكمه وز أن ينف ه يج فإن
ذي  3بواسطة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام. ويلتزم رئيس المحكمة ال

تم  م ي و ل زاع ل وع الن ي موض ل ف تص بالفص رض أن يخ ن المفت ان م ك
أمر  راف، أن ي ب أحد الأط ى طل اء عل الفصل فيه من خلال الوساطة، بن

ه. و وزبإنفاذ اتفاقات التسوية المكتوبة المقدمة إلي اذ رفض يج اق  إنف الاتف
  4للدولة الفرنسية. العامة السياسة مع يتعارض أنه المحكمة وجدت إذا

رح  ذي ص اق ال اء الاتف ا إلغ ويحق لأي من الأطراف أن يطلب لاحق
واء  ط، س ي غل ع ف د وق ه ق ت أن تطاع أن يثب ك إذا اس اذه، وذل ة إنف بإمكاني

  5إكراه أو تدليس. تعلق بالطرف الآخر أو بموضوع النزاع، أو بناء على
ا ق وفيم اطة يتعل ة  بالوس راءات المدني انون الإج ائية،فإن ق القض

 عملية خلال إليها التوصل تم التي التسوية اتفاقات أن على الفرنسي ينص
ب على يجوز،بناء الوساطة تم طل راف،أن ي راف الأط ا الاعت ن به ل م  قب
ة ي المحكم رت الت ا أم ن به لال م راء خ ر إج ه  غي ازع علي -a nonمتن

6adversarial procedure.  

                                                 
 نفس الموضع. -المرجع السابق    1
 . 16ص  -السابق المرجع   2
ن   ولىالأ المادة   3 رم مينها  Ordonnance الأم م تض يوت ادة  ف  5-21الم

 المعدل.  1995من قانون الوساطة  
  :انظر   4

Elena D’Alessandro, op. cit. p. 11 and Linklaters, op. cit., p. 16. 
 Elena D’Alessandro, op. cit. p. 11                                  :انظر   5
 .Linklaters, op. cit., p. 16                                                :انظر   6
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در ارة وتج ى الإش ة أن إل ية،في محكم نقض الفرنس م ال در حك  ص
ؤخرا ي م ررت2010،1ف ديل -ق إجراء ب ة  -ك اذإمكاني وية  إنف اق التس اتف

ذه ب العدل.به ل كات ن قب ه م ق توثيق ن طري اطة ع ن الوس اتج ع  الن
 2حكمة.الم من تدخل دون التسوية قابلا للإنفاذ اتفاق الطريقة،يصبح

  المطلب الثاني

  إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة 

  في ولاية كولورادو الأمريكية

ورادو ة كول ي ولاي اكم ف وز للمح ة يج دور  -3الأمريكي ال ل كمث

ا إنفاذالمحاكم في  ي أمريك اطة ف ن الوس ة ع وية الناتج ات التس أن  4-اتفاق

اك اتفاق التسوية عن طريق حكم إنفاذتتدخل من أجل  ن هن م تك ى ول ، حت

ا ك وفق ل، وذل دأت بالفع انون إجراءات قضائية قد ب وية لق ات تس  المنازع

ك ورادو؛ وذل ي كول ة ف ز الدولي ة لتعزي جيع سياس راف تش ي  الأط ف

املات ة المع وية الدولي ى تس د عل اء،عن المنازعات،عن ق الاقتض  طري

  التوفيق. والوساطة،أو التحكيم

  انون على أنه:ينص هذا الق الهدف هذا ولتعزيز

ل اتفاق ما إلى نزاع في المشاركة "في حال توصل الأطراف  أو كام

دم أن جزئي،مكتوب وموقع من جانب الطرفين،يمكن اق يق ذا الاتف ى ه  إل

ل من المحكمة رف أي قب ل ط ن قب اميهم أو م دوا إن-مح ه-وج د،  كأن تعاق

                                                 
    :انظر   1

Court de cassation, 2 ch. civ., October 21, 2010 No 09-12378, 
available at www.legifrance.gouv.fr 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
 Elena D’Alessandro, op. cit. p. 11                          أيضا:  انظر   2
 :انظرا بصفة عامة أمريك في الأحكام إنفاذوعن نظام تنفيذ و    3

N. Pajic, ‘Avenues for Enforcement and Execution of 
Judgments in the United States’ in in C.H. van Rhee and A. 
Uzelac, Enforcement and Enforceability: Tradition and 
Reform (Intersentia Publishers, UK, 2010) p. 237 et seq.   

وم ال    4 يقاويق ل  ض دارهقب ن أن ال  إص د م وب بتأك م المطل ويةالحك  تس
  :في هذا الشأن انظر"عادلة وكافية ومعقولة"، 

Brette L. Steele, op. cit., pp. 1388- 1389. 
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را كما للتنفيذ قابلا المحكمة،يكون عليه وافقت وإذا ن ادراص لو كان أم  م

  1المحكمة."

ه  ل إلي ذي توص اق ال ون الاتف ترط أن يك نص، يش ذا ال ا له ووفق

اً  ا وموقع ون مكتوب الأطراف فيما يخص تسوية النزاع القائم بينهم، أن يك

عليه من جانب الطرفين. ويجب أن يقدم إلى المحكمة المعنية حتى تصدر 

هذا الشأن، فلها أن أمرها بجعله قابلا للتنفيذ. وللمحكمة سلطة تقديرية في 

اق إذا ذا الاتف ل ه ابه  ترفض تنفيذ مث ه ش ال أن بيل المث ى س ا عل ح له اتض

ة  ة القانوني ع بالأهلي ه لا يتمت د أطراف ا أو أن أح وب الرض ن عي ب م عي

  المقررة قانونا.  

ع ك،حتى وم و ذل ن ل ول أمك ى الحص ذا  عل ي ه ة ف ن المحكم م م حك

أن،فإن عوبات الش ي الص ه الت ذ تواج ذ تنفي مه ي ا الحك ي الأجنب أن ف  الش

اري دولي التج ي ال ر ف ن كثي ان م ات الأحي ل عقب م  تمث ي معظ كبيرة،وف

ؤدي الات ت م. الح ذا الحك ن ه وة م دة المرج يص الفائ ى تقل ذه  2إل وه

وية  إنفاذ الممكن من كان تفاديها،إذا الصعوبات والعقبات يمكن اتفاق التس
                                                 

  :انظر1
“If the parties involved in a dispute reach a full or partial 
agreement, the agreement upon request of the parties shall 
be reduced to writing and approved by the parties and their 
attorneys, if any. If reduced to writing and signed by the 
parties, the agreement may be presented to the court by any 
party or their attorneys, if any, as a stipulation and, if 
approved by the court, shall be enforceable as an order of the 
court.” 
Section 13-22-308. Settlement of disputes, of Part 3 of 
Colorado Dispute Resolution Act. Available at: 
http://coma.com/colorado-arbitration-dispute-resolution-
statutes 
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  :انظر   2 

Edna Sussman, ‘The New York Convention Through a 
Mediation Prism’ (Summer 2009) 15(4)  Dispute Resolution 
Magazine, p.11. [hereinafter Sussman: The New York 
Convention and Mediation]. 
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ة على الحصول لتاليالناتج عن الوساطة باعتباره حكما تحكيميا،وبا  منفع

ات اذ  آلي ول الإنف ا المعم وص  به ا لنص ةوفق ورك اتفاقي ة  نيوي المتعلق

  1).1958بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية (اتفاقية نيويورك 

  المطلب الثالث

إنفاذ اتفاقات التسوية وفقا لمشروعي قانوني الوساطة  دور المحاكم في

  والتوفيق القطري المصري

  يد وتقسيم: تمه

ل و ي تفعي م ف ة دور مه ون للمحكم د يك اذق وية  إنف ات التس اتفاق

انوني  روعا ق ا أورده مش اول م ل أن نتن ن قب اطة. ولك ن الوس ة ع الناتج

اذوالتوفيق القطري بشأن  الوساطة المصري ة  إنف وية الناتج ات التس اتفاق

ي عن الوساطة، علينا أن نعرض في عجالة لدور المحاكم في التنفيذ ا لعين

  والتنفيذ بطريق التعويض للالتزامات.

  بناء على ذلك نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين:

ي ذ العين ي التنفي اكم ف رع الأول:  دور المح ذ  الف ات أو التنفي للالتزام

  بطريق التعويض.

ي  اكم ف اذالفرع الثاني: دور المح روعي  إنف ي مش وية ف ات التس اتفاق

  والتحكيم والتوفيق القطري.قانوني الوساطة المصري 

  الفرع الأول

  دور المحاكم في التنفيذ العيني للالتزامات أو التنفيذ بطريق التعويض

ة  لال عملي ن خ ا م كما ذكرنا سابقا، إذا اتفق الأطراف على تسوية م

ه  زم ب ا الت ين م ذ ع وم بتنفي رف أن يق ل ط در بك اطة، فيج الوس

ي)، فه ذ العين ه التنفي ة(ويطلق علي ذا طواعي م ه م يق إذا ل ل. ف و الأص ذا ه

ذ،  ذا التنفي ى ه ة عل ائل معين ر بوس ه، أجب الطرف، اختياريا، بتنفيذ التزام

                                                 
 نفس الموضع.   -المرجع السابق    1
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ادة  1الذي يسمى تنفيذا جبريا أو قهريا. ن الم ى م  199وتنص الفقرة الأول

دني انون الم ن الق ام  م ي ع ادر ف ري الص ى  1948المص ذا المعن ى ه عل

ىمدين". نفذ الالتزام جبرا على البقولها "ي ذا المعن ى ه ا،  وتنص عل أيض

ادة  ن الم ى م رة الأول دني 241الفق انون الم ن الق نص  م ث ت ري حي القط

ال  ي ح ه." وف را عن ذ جب اره، نف زام باختي دين الالت ذ الم م ينف ى: "إذا ل عل

كون التنفيذ العيني غير ممكن، يستعاض عنه بالتنفيذ بمقابل أو ما يقال له 

  2التنفيذ بطريق التعويض.

سواء كان التنفيذ عينيا أم بمقابل، يجب على الدائن، قبل أن يباشره، و

اء،  ي الوف يره ف ه تقص ت علي ه ليثب ذ التزام دين رسميا بتنفي أن يطالب الم

ح  –فالإعذار هدفه الأساسي 3وتسمى هذه المطالبة بالإعذار. ا سيتض وكم

ا يل لاحق ا -بالتفص ي اتخ روع ف ل الش دين قب ى الم ه عل رد التنبي و مج ذ ه

ى  ه عل الإجراءات القضائية في سبيل الحصول على حكم بإلزامه وإكراه

ادة 4التنفيذ العيني. ن الم ى م رة الأول دني 203وتشير الفق انون الم ن الق  م

ذاره ضرورة الإعذار بنصها على أنه " إلى المصري يجبر المدين بعد إع

ك ان ذل ى ك ا، مت ذا عيني ه تنفي ذ التزام ى تنفي ي الف عل ا." وتقض رة ممكن ق

دني 245الأولى من المادة  انون الم ا  من الق ى بقوله نفس المعن القطري ب

ان "إنه" ى ك اً، مت يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عيني

  ذلك ممكناً."

                                                 
ر   1 رحمن  :انظ د ال ود عب ابق  -محم ع الس ر.  3ص  -المرج ا   انظ أيض

عود ع -رمضان أبو الس ل47 ص -السابق المرج ذر الفض ع -.  من  المرج
 .  11ص   -السابق

. عبد 5السابق ص  المرجع -سعيد مبارك و حسن حسين البراوى :انظر   2
ودود  ى ال ع –يحي ابق المرج د 377ص -1994 -الس ود عب .  محم
رحمن ابق -ال ع الس عود3ص  -المرج و الس ان أب ع  -.  رمض المرج

 .  49ص  -السابق
 .  26ص  -المرجع السابق -عبد الرحمن محمود :انظر   3
 . 58-57ص  -المرجع السابق -أبو السعود رمضان :انظر   4



 

)350( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

أولها أن يكون هذا 1ويشترط لتنفيذ أي التزام تنفيذا عينيا عدة شروط.

ر التنفيذ ممكنا، فإذا أصبح تنفيذ أحد أط راف اتفاق الوساطة لالتزاماته غي

رف  ذا الط ار ه ن إجب لا يمك باب، ف ن الأس بب م تحالته لأى س ن لاس ممك

ارة ا على تنفيذه. وتجدر الإش تحالة راجع بب الاس ان س ه إذا ك ى أن ى  إل إل

ويض).  ل (التع ذ بمقاب ي بالتنفي ذ العين خطأ طرف ما، يستعاض عن التنفي

ب تحالة لس ى وفي حال ما إذا كانت الاس ه انقض رف في د للط ي لا ي ب أجنب

انون  256وتشير المادة  2الالتزام ولا يلتزم هذا الطرف بشيء ما. ن الق م

دني ري الم ه: " القط ى أن ها عل ى بنص ذا المعن ى ه دين إل ذ الم م ينف إذا ل

ق  ذي لح رر ال ويض الض زم بتع ذه، الت ي تنفي أخر ف اً، أو ت زام عين الالت

د الدائن، وذلك ما لم يثبت أن عدم ا لتنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا ي

ه  ت علي ا نص ذا م ه." وه ه في ا–ل ادة  -أيض دني 215الم انون الم ن الق  م

م المصري بقولها إنه " ا حك زام عين ذ الالت دين أن ينف ى الم إذا استحال عل

د  عليه ذ ق تحالة التنفي ت أن اس م يثب ا ل ه، م اء بالتزام دم الوف بالتعويض لع

دين أجنبي لا نشأت عن سبب أخر الم ذلك إذا ت م ك ون الحك  يد له فيه. ويك

  ".في تنفيذ التزامه

ترط  ا–ويش ه  -أيض دائن أو يعرض ه ال د أن يطلب ي للعق ذ العين للتنفي

ة  ه إلا بموافق تعاض عن ل ولا يس د الأص ذ يع ذا التنفي ث إن ه دين، حي الم

ذ بمقاب ل الدائن والمدين. فإذا عرض أحدهما أن ينفذ التزامه بطريق التنفي

ل،  ذ بمقاب ول التنفي ى قب اره عل ن إجب ورفض الطرف الآخر ذلك، فلا يمك

ي. ي  3لأنه يتمسك بالأصل وهو التنفيذ العين ذ العين ون التنفي ب ألا يك ويج

                                                 
روط،     1 رللمزيد عن هذه الش ارك:انظ عيد مب راوى س ع  -وحسن الب المرج

ى 22-16ص  -السابق ع السابق –.  عبد الودود يحي -377ص  -المرج
382. 

ر   2 راوى:انظ ن الب ارك و حس عيد مب ابق -س ع الس د  17ص  -المرج . عب
 .378ص  -المرجع السابق –الودود يحيى 

ر   3 راوى :انظ ن الب ارك و حس عيد مب ابق -س ع الس د  18ص  -المرج . عب
 .379ص  -لمرجع السابقا –يحيى  لودودا
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دين. ا للم ة.  1مرهق ر العادي ة غي ارة الفادح ا الخس اق هن د بالإره ويقص

ع لقا 2فمجرد العسرة لا يكفي للقول بوجود إرهاق. ذا يرج دير ه ى وتق ض

من القانون  203وقضت بهذا الشرط الفقرة الثانية من المادة  3الموضوع.

دني ها " الم ري بنص اق المص ي إره ذ العين ي التنفي ان ف ه إذا ك ى أن عل

ق  للمدين جاز له أن يقتصر على ك لا يلح ان ذل دي، إذ ك ويض نق ع تع دف

ادة الفقرة الثانية من المنفس المعنى  وأشارت إلى بالدائن ضررا جسيما."

ي قطري بنصها على أنه " مدني 245 ذ العين ي التنفي ان ف ك إذا ك ع ذل وم

ى  دائن عل ق ال ه أن تقصر ح ى طلب اءً عل ة بن از للمحكم إرهاق للمدين ج

  اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً."

ية  ة الشخص اس بالحري ه مس ون في ي ألا يك ذ العين ترط للتنفي ويش

إذا م دين. ف رف الم اق للط ي اتف ا ف ل م ام بعم رف بالقي ذا الط زم ه ا الت

ع  ي لمجم ميم هندس م تص ه برس ل قيام اطة مث ن الوس اتج ع وية الن التس

م 4سكني، م يق زام إذا ل ذا الالت ي له ذ العين ى التنفي اره عل وز إجب فإنه لا يج

  بتنفيذه اختياريا، وذلك لسببين: 

ذ العي ه " الأول: أن في إجبار المدين على القيام بالتنفي م إرادت ي رغ ن

اه  مساس بحريته الشخصية، واعتداء على كرامته الإنسانية، وهو أمر تأب

يس  ه ول امنة لديون ي الض دين ه وال الم ل أم ي تجع ة الت رائع الحديث الش

وف  ذا س إن ه را، ف شخصه.  والسبب الثاني: إذا سلمنا بإمكانية التنفيذ جب

ؤدي ل ي ي مص يس ف دائن ول اه ال ب لا يتمن ذ معي ى تنفي در5حته."إل  وتج

ى  الإشارة دين عل ار الم ة" لإجب ة التهديدي تخدام "الغرام ن اس إلى أنه يمك

ن  الي ع الوفاء بهذا الالتزام. ووفقا لهذا النظام يفرض على المدين مبلغ م

ي  م القاض ة يحك ي النهاي ه. وف ذ التزام ا بتنفي وم فيه ة لا يق رة زمني ل فت ك

                                                 
 .380ص  -المرجع السابق –عبد الودود يحيى  :انظر   1
 . 19ص  -سابقالمرجع ال -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   2
ر   3 راوى :انظ ن الب ارك و حس عيد مب ابق -س ع الس د 19ص  -المرج .  عب

 .  381ص  -المرجع السابق –الودود يحيى 
 .  378ص  -جع السابقالمر –عبد الودود يحيى  :انظر   4
 . 21ص  -المرجع السابق -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   5
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ة  بالتعويض إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه رغم استخدام الغرامة التهديدي

  1ضده.

ه. ويقصد  ذار مدين دائن بإع وم ال ي أن يق ذ العين ويشترط أخيرا للتنفي

ه. ذ التزام ي تنفي ر ف ع المقص دين موض ع الم ذار وض ير  2الإع "فتقص

ى  ذا عل م ه المدين لا يستفاد من مجرد عدم التنفيذ مع حلول أجله، فقد يفه

ولا   3ينفي مظنة التسامح من قبل الدائن."أنه تسامح من الدائن. فالإعذار 

يا  يشترط الإعذار في حال التنفيذ العيني الاختياري، إنما يعد متطلبا أساس

ري. ي الجب ذ العين ي التنفي ة  4ف دائن بالمطالب ام ال ك، "إذا ق ى ذل اء عل وبن

إن  ذ، ف دين التنفي رض الم دين، وع ذار الم القضائية دون أن يسبق ذلك إع

تطيع أن  الدائن هو الذي ه لا يس ن أن يتحمل مصروفات الدعوى. فضلا ع

يطالب المدين بتعويض عن التأخير في التنفيذ، لأن الإعذار فقط هو الذي 

د  ذ بع ي التنفي أخير ف ى الت ب عل ا يترت ه م را ويحمل دين مقص ل الم يجع

  5الإعذار."
إلى أن هناك وسائل مباشرة وغير مباشرة تهدف إلى  وتجدر الإشارة

تعانة حمل المدي ن على التنفيذ العيني لالتزامه منها التنفيذ عن طريق الاس

                                                 
ع السابق -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   1 ر. و 21ص  -المرج   انظ

 . 379ص  -المرجع السابق –أيضا عبد الودود يحيى 
رى،بعبارة     2 ذارالإ أخ اء."  ع دين بالوف ى الم ه عل و "التنبي ره د   انظ عب

  .  377ص  -المرجع السابق –ودود يحيى ال
نص ادة  وت انون  219الم ن الق دنيم وع  الم ة وق ى كيفي ري عل المص

ون  عذارالإ ا " يك ذاربقوله ايقو إع ذاره أو بم دين بإن ذار،  مالم ام الإن مق
ذارويجوز أن يتم الإ ي ع ين ف ه المب ى الوج د عل ق البري انون  عن طري ق

ا  ون مترتب وز أن يك ا يج ات، كم ون المرافع أن يك ي ب اق يقض ى اتف عل
ة  المدين معذورا ىبمجرد حلول الأجل دون حاج راء  إل رأي إج "  و .آخ

دنيمن القانون  261تشير المادة  ري الم ى القط س إل ها  نف ى بنص المعن
ام  وم مق مية تق ة رس ذاره، أو بورق دين بإن ذار الم ون إع ه "يك ى أن عل

يلة الإنذار. ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد ال ة وس جل أو بأي مس
 يتفق عليها." أخرى

راوى :انظر   3 ارك وحسن الب عيد مب ع السابق -س ر. و21ص  -المرج   انظ
 .378-377ص  -المرجع السابق –أيضا عبد الودود يحيى 

 .22ص  -المرجع السابق -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   4
 .378ص  -المرجع السابق – يحيىعبد الودود  :انظر   5
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ذ لا  ان التنفي ا إذا ك ال م ي ح دين ف ة الم ى نفق ذ عل ة والتنفي لطة العام بالس
تعانة بالسلطة  ق الاس ن طري ذ ع يستلزم تدخل المدين. وفيما يتعلق بالتنفي

ذ تعين به ذي أن يس ند تنفي ده س ذي بي دائن ال ه السلطة العامة، فإنه يكون لل
وال  1لجبر المدين على تنفيذ التزامه. ى أم ويتخذ التنفيذ صورة الحجز عل

دين. ادة  2الم ا للم ة وفق ندات التنفيذي ات  280والس انون المرافع ن ق م
م  ري رق نة  13المص ي: 1968لس دل، ه ر 3المع ام والأوام الأحك

ي لح الت ر الص ة ومحاض ررات الموثق اكم أو  والمح ا المح دق عليه تص
  4الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.مجالس 

                                                 
ذا     1 ذوه ذ التنفي تص  يال ف مخ ولاه موظ ة يت لطة العام طة الس تم بواس ي

ر" و م "المحض ه اس ق علي ذ، يطل ومبالتنفي ت  يق ذا تح ه ه رافبعمل  إش
ذ،  يقاض رالتنفي ادة   انظ ة  274الم ات المدني انون المرافع ن ق م

ول وظائف  للمزيد. المصريوالتجارية  يح اته،  قاض ذ واختصاص التنفي
ع  امة/ .داراج يأح أس وقي المليج د ش راءاتالإ -م ذ  ج ة للتنفي المدني

ري  يالجب ات  ف انون المرافع ريق ر -المص دون ناش   ص – 2000  -ب
ز  189 د العزي امة عب اوي و ا.د أس يد الص د الس دها. ا.د أحم ا بع و م

ي ذالتن -الروب ة في ة و التجاري واد المدني ي الم ري ف اهرة -الجب دار  -الق
دها. وم 140ص  -2005 -النهضة العربية يا بع ر  وف ريقط ذ  يج التنفي

ت  رطة تح طة الش ة أو بواس ذ بالمحكم م التنفي وظفي قس د م طة أح بواس
راف ي إش ان  قاض ه. المادت ذ و رقابت انون  367و  363التنفي ن ق م

 .القطريالمرافعات المدنية و التجارية 
ع السابق -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   2 ر. و 34ص  -المرج   انظ

 .  396 -390ص  -المرجع السابق –الودود يحيى أيضا عبد 
ه  "    3 ذي  لاوتنص هذه المادة على أن ند تنفي ري إلا بس ذ الجب وز التنفي يج

ندات  ال الأداء. والس دار وح ين المق ود ومع ق الوج ق محق اء لح اقتض
ي  ة ه امالتنفيذي لح  الأحك ر الص ة ومحاض ررات الموثق ر والمح والأوام

ي ا المح الت دق عليه لح والأوراق الأأ اكمتص الس الص رىو مج ي خ  الت
ن التف د م يليعطيها القانون هذه الصفة."  للمزي ندات  اص ذه الس ول ه ح

دها.  29ص  -السابق المرجع -أحمد شوقي المليجي أسامة  انظر وما بع
ع السابق -السيد الصاوي و أسامة عبد العزيز الروبي أحمد ص  -المرج

 و ما بعدها.   20
ريمن قانون المرافعات المدنية و التجارية   362تنص المادة     4 م  القط رق

ه  " 1990لسنة  13 ذي،  لاعلى  أن ري إلا بسند تنفي ذ الجب وز التنفي يج
ال الأداء دار وح ين المق ود ومع ق الوج ق محق اء لح ندات  .اقتض والس

ي  ة ه امالتنفيذي اكم الأحك ن المح ادرة م ر الص ات والأوام لح  واتفاق الص
ا التي أثبتت بمحضر  الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيه
 ...".القانون قوة التنفيذ
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د  ويعد ة (أو التهدي ة التهديدي دين)  والغرام بس الم دني (ح الإكراه الب
ري  واء المص انون (س ا الق المالي) الوسائل غير المباشرة التي نص عليه

ا. ذا عيني ه تنفي ذ التزام ى تنفي دين عل ل الم ري) لحم ال   1أو القط ي ح وف
ب تخلف أ دائن إلا أن يطال ام ال ون أم ه لا يك ي، فإن حد شروط التنفيذ العين

ويض. ق التع ذ بطري دار  2بالتنفي در مق ذي يق و ال ي ه ل أن القاض والأص
ائي." ويض القض ة "التع ذه الحال ي ه ه ف ق علي ويض، ويطل ي  3التع وف

ذي  ويض ال دار التع ى مق دما عل د مق راف العق ق أط د يتف رة ق الات كثي ح
ويض يستحقه الطرف ا و "التع لمضرور في حالة الإخلال بالعقد، وهذا ه

ائي أو  واء القض ويض س تحق التع ي". ويس رط الجزائ اقي" أو "الش الاتف
  4الاتفاقي في حال عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ.

ارة در الإش اذ وتج ل وإنف ى أن تفعي ن  إل اتج ع وية الن اق التس اتف

ن  د (ع ية بواسطة العق د) الوساطة بصفة أساس ي للعق ذ العين ق التنفي طري

راف رك الأط ة تت ذه الآلي ية لأن ه ر مرض ة غي ر نتيج م  يعتب ي معظ ف

ب  د يرغ ود عق ي وج دها، وه دأوا عن ي ب ة الت س المرحل ي نف الات ف الح

  5بعضهم في تفعيله وتنفيذه في مواجهة الآخر.

                                                 
يلتين  اصيلمن التف لمزيدو    1 رعن هاتين الوس ن  :انظ ارك و حس عيد مب س

ى   انظر. و43-35ص  -المرجع السابق -البراوى ودود يحي د ال أيضا عب
 .396 -390ص  -المرجع السابق –

د   2 ن التف للمزي يلم ر اص راوى :انظ ن الب ارك وحس عيد مب ع  -س المرج
ى   انظروما بعدها. و -45ص  -السابق ودود يحي ع  –أيضا عبد ال المرج
 وما بعدها.   397ص  -السابق

 المراجع السابقة.       3
 المراجع السابقة.     4
 Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.7                          :انظر   5
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  الفرع الثاني

وساطة دور المحاكم في إنفاذ اتفاقات التسوية في مشروعي قانوني: ال

  المصري والتحكيم والتوفيق القطري

وية  أولا: مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الاتفاقية والقضائية لتس

  المنازعات التجارية والمدنية المصري

ة  اطة الاتفاقي راءات الوس يم إج انون تنظ روع ق الج مش ع

المصري (مشروع قانون  والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية

ة ال لال عملي زاع خ وية الن اق لتس وساطة المصري) حال التوصل إلى اتف

ت  وساطة اتفاقية تتم قبل رفع الدعوى د تناول ة. وق ة المختص ى المحكم إل

ن أجل  26المادة  ا م ب اتباعه راءات الواج روع الإج ذا المش ن ه اذم  إنف

ه:"إذا رم مثل هذا الاتفاق، حيث نصت على أن وية  أب ا لتس راف اتفاق الأط

ذا الن د له ر يع ي دفت واه ف ات محت ب إثب نهم طل وز لأي م ه يج زاع، فإن

ند  وة الس ه ق ون ل ة، ويك ة المختص اطة بالمحكم إدارة الوس رض ب الغ

د  يط المقي ن الوس دة م اق شهادة معتم التنفيذي، ويتعين في هذه الحالة إرف

  بجدول الوسطاء، بما تم من إجراءات الوساطة وما أسفر عنه من اتفاق." 

للحصول على السند التنفيذي في هذه الحالة وجود اتفاق ويشترط 

ى  اء عل ي، بن يسوى النزاع بين الأطراف ويكون موقعا عليه منهم. وينبغ

دفتر  ي ال اق ف ذا الاتف وى ه ت محت راف، أن يثب ؤلاء الأط طلب أي من ه

هادة  اق ش ة المختصة.  ويجب إرف اطة بالمحكم دى إدارة الوس الموجود ل

يط ا ن الوس دة م راءات معتم ن إج م م ا ت ين م طاء تب دول الوس د بج لمقي

  الوساطة ومضمون اتفاق التسوية. 

ل  الحالة 27في المادة  -أيضا–وتناول هذا المشروع  التي لا يمتث

ه  ى أن ادة عل فيها طرف من أطراف اتفاق التسوية ببنوده، فنصت هذه الم

د إذا-1" ر، بع رف الآخ وز للط وية يج اق التس راف باتف د الأط ل أح  أخ

دم  ه، التق ذ التزام ه بتنفي لال ومطالبت ذلك الإخ بوع ب مه بأس لان خص إع

ة. -2لإدارة الوساطة المختصة بطلب تذيل اتفاق التسوية بالصيغة التنفيذي

وية  اق التس ذييل اتف ب ت تيفاء طل ة اس إذا ما تبين لإدارة الوساطة المختص
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يغة التنفيذي ع الص رت بوض ب، أم وعية للطل كلية والموض روط الش ة للش

  ".على اتفاق التسوية

ون  ة أن نك يغة التنفيذي وية بالص اق التس ذييل اتف ل ت ن أج ب م ويج

ه  وية بالتزامات اق التس راف اتف ن أط رف م ب ط ن جان لال م دد إخ بص

إعلان  وم ب رر أن يق رف المتض الواردة في هذا الاتفاق. وينبغي على الط

اء الطرف الذي أخل بالتزاماته ويطالبه بتنفيذ هذه الالتزامات . وبعد انقض

دم  رف المضرور أن يتق ذا الط وز له لان، يج ذا الإع اريخ ه أسبوع من ت

ة.  يغة التنفيذي وية بالص اق التس ذييل اتف لإدارة الوساطة المختصة بطلب ت

كلية  روط الش ب للش ذا الطل تيفاء ه ن اس ذه الإدارة م ق ه د تحق وبع

ى ا ة عل يغة التنفيذي ع الص أمر بوض ه، ت ة ب وعية المتعلق اق والموض تف

اق -في كافة الأحوال -إلى أنه لا يجوز  التسوية. وتجدر الإشارة ذييل اتف ت

ا  انون، إذا م ذا الق ام ه ق أحك اطة وف التسوية المترتب عن إجراءات الوس

  1.تعلقت التسوية بحقوق شخصية عقارية أو حقوق عينية عقارية

د أما في حال ما إذا اطة بع دأت الوس م ب ع ت دعوى رف ائية،فإنه  ال قض

ي الممكن من د ف ن العدي دول أن م ون ال ة يك اق دور للمحكم ذ اتف ي تنفي  ف

م 2عن طريق قرار يصدر منها. التسوية ي حك رار ف ذا الق ج ه  وقد يتم دم

وز دعوى. ويج اء ال ة،إذا إنه ب للمحكم ا طل ك،أن منه تفظ ذل ة تح  بالولاي

  3القرار الصادر منها في خصوص هذا الشأن. على

ال وقد أفرد مشروع قانون ال ي ح وساطة المصري عددا من المواد ف

ة  ذه الحال مى ه اطة (وتس راءات الوس ي إج دء ف م الب دعوى ث ع ال رف

ادة  ارت الم ائية).حيث أش دعوى القض  28بالوساطة الاتفاقية أثناء رفع ال

                                                 
 .  المصريمن مشروع قانون الوساطة  27ثة من المادة الفقرة الثال   1
  :انظر   2

Edna Sussman, ‘The New York Convention Through a 
Mediation Prism’ (Summer 2009) 15(4)  Dispute Resolution 
Magazine, p.11. [hereinafter Sussman: The New York 
Convention and Mediation]. . 

 نفس الموضع.  -جع السابقانظر  المر   3
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جوز لأطراف الدعوى القضائية أو التحكيمية، يمن هذا المشروع إلى أنه 

وية ي  الاتفاق على اللجوء للوساطة لتس ى قاض نهم، وعل ار بي زاع المث الن

ا ب أطرافه ى طل اء عل وال، بن أو  الموضوع أو هيئة التحكيم بحسب الأح

اطة  ي إدارة الوس زاع إل ة الن دعوى وإحال ف ال انونيين وق م الق وكلائه

  لتسوية النزاع وديا.  لتسمية قاضٍ وسيط أو وسيط خاص

يط وإذا ل الوس ا توص ر ا 1م اء نظ اطة أثن ري وس ذي يج دعوى ال ل

دعوي  ي ال ي قاض دم إل ا، يق ا أو جزئي زاع كلي وية الن ى تس ائية، إل القض

زاع للتصديق  راف الن ن أط ع م تقريراً بذلك يرفق به اتفاق التسوية الموق

ر  ذلك المحض ون ل عليه، وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويك

وي اق التس روط اتف لال بش ال الإخ ي ح ذي، وف ند التنفي وة الس ون ق ة، يك

إلى التنفيذ بذات الإجراءات المنصوص عليها  للطرف المضرور أن يلجأ

  إليها.  من هذا القانون، والسابق الإشارة 27في المادة 

ة ري الحال اطة المص انون الوس روع ق الج مش ا  وع تم فيه ي ي الت

الوساطة القضائية، حيث تنص المادة  التوصل إلى تسوية خلال إجراءات

ر 43 ذا المش يطمن ه ي الوس ه"إذا توصل القاض ى أن لال  2وع عل ن خ م

ى  دم إل ا، يق ا أو جزئي زاع، كلي وية الن إجراءات الوساطة القضائية إلى تس

راف  ن أط ع م وية الموق اق التس ه اتف ق ب قاضي الدعوي تقريرًا بذلك يرف

ه  واه في ات محت ة، وإثب ر الجلس ه بمحض ا، وإلحاق ديق عليه زاع للتص الن

ر ذلك المحض ون ل روط  ويك لال بش ال الإخ ي ح ذي، وف ند التنفي وة الس ق

ذات  ذ ب ي التنفي أ إل رر أن يلج رف المتض ون للط وية، يك اق التس اتف

  من هذا القانون." 27الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

                                                 
ادة      1 رره الم ا تق اطة  35هذا م انون الوس روع ق ن مش ريم ن المص . ولك

ار  إلىأن الوسيط لا يقوم بالتوصل  إلىتجدر الإشارة  زاع المث تسوية للن
راف و ين الأط اب ذا  إنم ون به ن يقوم هم م راف أنفس م الأط ره . الأم

يطف ين الأ الوس وار ب هيل الح ة تس ط بعملي وم فق رافيق ين  ط ب ب وتقري
لاف  وة الخ د ه ى تقيي ل عل رهم والعم ات نظ نهموجه ي.  وبي ض  ف بع

ةالأ وية  نظم ات لتس ديم اقتراح وم بتق يط أن يق وز للوس ة لا يج القانوني
 نكون بصدد عملية توفيق وليس وساطة. بذلكقام  إذاالنزاع. و

 انظر  ما سبق ذكره في الهامش السابق.     2
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ري اطة المص انون الوس روع ق ى أن مش ذا إل ن ه ص م اول  نخل تن

واء  إنفاذالتي يلزم أتباعها لغرض  بالتفصيل الإجراءات وية س اق التس اتف

ة  ى المحكم وى إل ع دع ل رف تم قب ة ت اطة اتفاقي لال وس ه خ تم التوصل إلي

ون  ث يك دعوى، حي ذه ال ع ه د رف م بع زاع أم ت ر الن لا بنظ ة أص المختص

ى  للمحكمة أن توقف الدعوى بغرض إعطاء فرصة للأطراف للتوصل إل

روع الج المش اطة. وع ا–اتفاق خلال الوس ة-أيض تم ا الحال ي ي لتوصل الت

 فيها إلى تسوية خلال الوساطة القضائية.  

  ثانيا: مشروع قانون التحكيم والتوفيق القطري

اول  ري، تن اطة المص انون الوس روع ق لاف مش ى خ روع  عل مش

ادة  إنفاذموضوع  1قانون التحكيم والتوفيق القطري ي م اطة ف اق الوس اتف

ه " إذا ى أن ادة عل رم واحدة فقط. وتنص هذه الم ا أب وى الطرف ا يس ن اتفاق

ق،  ان والموف ه الطرف ر، يوقع ي محض ق ف اق التوفي اغ اتف زاع، يص الن

ديم  ويكون الاتفاق ملزما وواجب النفاذ. ويجوز لمن شاء من الطرفين، تق

اتها،  ن قض ه م ن يندب تئناف، أو م محضر الاتفاق إلى رئيس محكمة الاس

اريخ الاتف ن ت ا م عين يوم لال تس وم، خ دون رس ه ب ادقة علي اق، للمص

بة  وة بالنس ر وق ن أث ين م ام المحكم ا لأحك ة م ذه الحال ي ه ه ف ون ل ويك

  للتنفيذ."  

  المبحث الثاني

إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة باعتبارها  دور التحكيم في

  وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية

  تمهيد وتقسيم:

اذ ة إنف وية الناتج بعد أن تناولنا كيفي ات التس اطة اتفاق ن الوس ة ع

وعن  -إلا عقود باعتبار أن هذه الاتفاقات ما هي –سواء عن طريق العقد 

يم.   طريق المحاكم، نبحث الآن كيفية إنفاذ هذه الاتفاقات عن طريق التحك

                                                 
ا يذكر أن هذا المشرو    1 ادا كلي د اعتم ق يعتم ع فيما يتعلق بموضوع التوفي

يترال  انون  الأونس ى ق وذجيعل ق   النم اريللتوفي دولي التج ادر  ال الص
 . 2002 في
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اطة  انون الوس ه مشروع ق وهذا مسلك متبع في بعض الدول، وأيضا اتبع

م المصري. وسنقوم في هذا المبحث ببحث إمكانية إخضاع  ذا الحك مثل ه

ي  ين التحكيم ام المحكم الاعتراف بأحك ة ب ورك المتعلق ة نيوي لاتفاقي

ب و االأجان ي 1958(إنفاذه رة ف ة كبي ن أهمي ة م ذه الاتفاقي ا له ك لم )، ذل

اذ رة.  إنف ي دول كثي ة ف ين الأجنبي ام المحكم ذه أحك ل ه نتناول ك وس

ان م وع بتبي ذا الموض د له ا أن نمه ن علين ا ولك وعات تباع ة الموض اهي

اطة يم) و -التحكيم وغيره من الآليات المشابهة له مثل طريقة (الوس التحك

يم ض -(التحك تخدم لف ي تس ة الت ات البديل ن الآلي ك م ر ذل اطة) وغي الوس

ى  ا عل ة وتأثيره ذه التفرق ى له المنازعات التجارية، وذلك للأهمية العظم

  فهم بعض الموضوعات التي يتم بحثها في هذا المبحث. 

  لى ذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:وبناء ع

ات  ن الآلي ره م ين غي ه وب ة بين يم والتفرق ة التحك ب الأول: ماهي المطل

  المشابهة.

  اتفاق التسوية عن طريق التحكيم. المطلب الثاني: إنفاذ

  

  

  المطلب الأول

  ماهية التحكيم والتفرقة بينه وبين غيره من الآليات المشابهة له

ة سنحاول ف ة التفرق يم ومحاول ة التحك ي هذا المطب عرض ماهي

بينه وبين غيره من الآليات المشابهة له والتي تستخدم لتسوية المنازعات 

ب 2وكما سبق أن ذكرنا تعرف الوساطة 1التجارية. ن جان بأنها "محاولة م

راف ذا  الأط وية له ى تس ول إل ارى للوص وع تج ول موض زاع ح ي ن ف

ذلك النزاع وذلك من خلال مساع دة شخص محايد يسمى بـ "الوسيط." ول

                                                 
دل     1 ن التف لمزي يلم روف  اص باب وظ ا وأس ائل وغيره ذه الوس ن ه ع

 :انظركل واحدة منها،  اللجوءإلى
Jeremy Lack, op. cit., pp. 357-371. 

د :انظر اصيلمن التف يدلمزول     2 رج  محم و الف ع السابق –سالم أب   -المرج
 .  22 ص
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هو محاولة التقريب بين وجهات  Mediatorالدور الأساسي للوسيط  فإن

ك  ن ذل نهم. م لاف بي وة الخ د ه ى تقيي ل عل ة والعم راف المنازع نظر أط

زاع  راف الن ين أط وار ب راء الح هيل إج ى تس ل عل يتضح أن الوسيط يعم

ه. وية ل ى تس ول إل ر 1من أجل الوص د يط رف وق ى كل ط يط عل ح الوس

روض. النزاع المع ة ب عف المتعلق ه الض وة وأوج ه الق وم  2أوج د يق وق

وفي  3الوسيط بترتيب مقابلات مشتركة أو منفردة مع أطراف الخصومة.

م راف ه أن الأط ذكير ب ب الت وال يج ع الأح يط –جمي يس الوس ن  -ول م

ية وم وية مرض ى تس ه إل ة يقررون ما إذا كان هذا النزاع سيجد طريق اهي

وية. ك التس ه، 4تل ه أطراف ي ب زاع يرتض ل للن ى ح ول إل ال الوص ي ح وف

 5فيفترض أن يقوموا بالتوقيع على الوثيقة التي تتضمن هذه التسوية.

ق  ن طري ة ع ات التجاري ن المنازع ويتم تسوية عدد لا بأس به م

ق  مى الموف د (ويس تقل محاي التوفيق. والتوفيق عبارة عن قيام شخص مس

conciliator(  لاف ل الخ متفق عليه من قبل الأطراف بمساعدتهم في ح

رح -وهو في سبيله إلى تحقيق هذا النتيجة -وقد يلجأ 6الناشئ بينهم. إلى ط

  1بعض الحلول في صورة توصيات محددة لتسوية النزاع.

                                                 
  :انظر   1

Linda C. Reif, op. cit., p. 22. 
  :انظر   2

Benjamin F. Tennille, Lee Applebaum, and Anne Tucker 
Nees, ‘Getting to Yes in Specialized Courts: The Unique Role 
of ADR in Business Cases’ (2010) 11 Pepperdine Dispute 
Resolution Law Journal 35,p. 48. 

    :انظر   3
Pamela A. Kentra, ‘Hear no Evil, See no Evil, Speak no Evil: 
The Intolerable Conflict for Attorney-Meditators between 
the Duty to Maintain Mediation Confidentiality and the Duty 
to Report Fellow Attorney Misconduct’ (1997) Brigham 
Young University Law Review 715, p. 719. See also Tennille 
et al.op. cit. p. 48. 

 .Tennille et al. op. cit. p. 48                                            :انظر   4
 .Klaus Peter Berger, op. cit., pp. 272-273                     :انظر   5
  :انظر   6
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  Arbitration التحكيم

ذي  2التحكيم م ال ول للحك ى المث ة عل هو إجراء يتفق أطراف المنازع

م"يصدره شخص ( رة  arbitrator ويسمى "محك د ذو خب تقل محاي ) مس

راف. 3في موضوع النزاع. ل الأط ن قب خص م ذا الش اءً  4ويتم تعيين ه بن

وص  اء بخص ى القض وء إل راف اللج د الأط وز لأح ك لا يج ى ذل عل

م ذ حك رار لتنفي ى ق ول عل ل الحص ن أج ة إلا م وع المنازع  موض

يم. رية وب5التحك يم بالس راءات التحك ز إج ة وتتمي كلية ومرون ل ش ا أق أنه

اكم. ام المح ع أم ي تتب الإجراءات الت ة ب ال  6بالمقارن ا–ويق ن  -أيضً ع

 7مميزات التحكيم أنه أقل كلفة.

                                                                                                         
Tobi P. Dress, ‘International Commercial Mediation and 
Conciliation’ (1988) 10 The Loyola of Los Angeles 
International and Comparative Law Journal 569,p. 574.  

  .Linda C. Reif, op. cit., p. 22           أيضا:  انظرالمرجع السابق. و     1
ي  فيعن التحكيم  اصيلمن التف للمزيد   2 ه العرب رالفق ود :انظ ار  محم مخت

. 2007السابق.  المرجع-إلىالسابق. فتحي و المرجع-رحمه الله -بريرى
ع -.  محمود سمير الشرقاويبقالمرجع السا-أحمد السيد صاوي   المرج

ابق.  ميحةالس وبى س ابق.  -القلي ع الس دالمرج وهريي فهم محم  – الج
ع ابق.  المرج و  والس اقى أب د الب امى عب ي س يم الإلكترون بة للتحك بالنس

 المرجع السابق.  -المنعم زمزم عبدالسابق.  المرجع-صالح
  :انظر   3

See also Holly Streeter-Schaefer, ‘A Look at Court 
Mandated Civil Mediation’ (2001) 49 Drake Law Review 
367, p. 370.Tobi P. Dress, op. cit., p.573. 

  :انظر   4
Tobi P. Dress, op. cit., p.573. Aboul-Enein, op. cit., p. 24. 

 .  256ص  -المرجع السابق -محمود مختار بريرى :انظر   5
ن التف     6 د م يللمزي دولي،  اص اري ال يم التج ة للتحك اهر الإيجابي ن المظ ع

ر وهري   انظ ي الج د فهم ع الس –محم دها.  5ص  -ابقالمرج ا بع وم
وبى ميحة القلي ابق -س ع الس  ,.5Aboul-Enein, op. citص  -المرج

p.25-28   . 
 :انظر   7

Linda C. Reif, op. cit., p. 21. See also Holly Streeter-Schaefer, op. 
cit., 370. 
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راف. ه الأط د  1والتحكيم في مجمله يعتمد على ما يقدمه ويتفق علي فق

روف  د مع م واح زاع محك وع الن ي موض يتفقون على أن يتولى الفصل ف

ي بخبراته الواسعة المرت ل ف ولى الفص ة أو أن يت وع المنازع بطة بموض

ين. ة محكم ة أو خمس ن ثلاث ة م ة تحكيمي لاف هيئ ذا الخ دير  2ه ن الج وم

أ  ا يلج ادة م يم. وع بالذكر أنه كلما زاد عدد المحكمين ارتفعت تكلفة التحك

راف ة  الأط ت قيم ين إذا كان ة محكم ن خمس ة م ة مكون ة تحكيمي ى هيئ إل

ة. ة مرتفع ى  المنازعة التجاري ة إل ن أدل ه م ا لدي رف م ديم كل ط د تق وبع

راف. زم للأط ائي ومل م نه در حك ة، يص ة التحكيمي م أو الهيئ  3المحك

  4وكأصل عام يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسبابه.

                                                 
 .6-5ص  -المرجع السابق -محمد الجوهري :انظر   1
  :انظر   2

Holly Streeter-Schaefer, op. cit., 370. Aboul-Enein, op. cit., p. 24.  
 وما بعدها. 172ص  -المرجع السابق -مختار بريرى :انظر   3
ع     4 ابق المرج يرا  184ص  -الس دها، مش ا بع ىوم راف  إل وز لأط ه يج أن

ن  ين م اء المحكم بيب وإعف تلزام التس تبعاد اس ى اس اق عل يم الاتف التحك
م ي حكمه ه ف وا إلي ا انته ان م رة  بي ا للفق ذا وفقً ومة. وه ي للخص المنه

 .    1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  43 ادةالثانية من الم
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 )rbA-Med(1التحكيم - الوساطة 

ة  ذه الآلي ميتها –ه ن تس ح م و واض ا ه ي  -كم ن آليت زيج م ي م ه

تقلة الوساطة والتحكيم.ومع ذلك تبقى ك ين مس اتين العمليت ن ه ة م ل عملي

وية  ى تس ل إل تم التوص م ي إذا ل ة، ف اطة بداي ى الوس أ إل ث يلج ذاتها. حي ب

ادر  م الص ون الحك ث يك يم حي ى التحك ام إل تم الاحتك انبين ي ية للج مرض

يط  2ملزمًا للجانبين. ون الوس ى أن يك اق عل تم الاتف ايا ي ض القض وفي بع

الأعم من المنازعات التجارية، يفضل  هو نفسه المحكم. ولكن في الأغلب

  3الأطراف أن يتم التحكيم عن طريق شخص مختلف.

يم  -وتتميز عملية الوساطة التحكيم بأنها تجمع مزايا الوساطة والتحك

ن  نهم ع لاف بي وية الخ ى تس راف عل ق الأط ث يتف ت. حي س الوق ي نف ف

وة ا وءإلى الخط تم اللج ك ي م ذل ق له م يتحق إذا ل اطة ف ق الوس ة طري لتالي

                                                 
  بصفة عامة عن هذه الآلية:   انظر   1

Brian A. Pappas, ‘ Med-Arb and the Legalization of 
Alternative Dispute Resolution’ Accepted for publication, 
Volume 20 of the Harvard Negotiation Law Review, Spring 
2015. A copy is available at:  http://papers.ssrn.com/ 
sol3/papers.cfm?abstract_id=2332726 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
Martine C. Weisman, Med-Arb: The Best of Both Worlds, 
(Spring 2013)19 ( 3)  Dispute  Resolution  Magazine 40; 
David J. McLean and Sean-Patrick Wilson, Compelling 
Mediation in the Context of Med-Arb Agreements, (Aug-Oct. 
2008) 63 Dispute  Resolution Journal;  Edna Sussman,  
Developing an Effective Med-Arb/Arb-Med Process, (Spring 
2009) New York Dispute  Resolution Law.  

  :انظر   2
Katherine V.W. Stone, ‘Alternative Dispute Resolution: 
Encyclopedia of Legal History’, p. 2. Available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=631346 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر   
   :انظر   3

Christopher Newmark and Richard Hill, ‘Can a Mediated 
Settlement Become an Enforceable Arbitration Award’ 
(2000) 16 (1) Arbitration International 81.  
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ا ق عليه ون  المتف ين أو المحكم م المع وم المحك ث يق يم حي ي التحك ألا وه

  1حكم ملزم لهم. المعينون من قبلهم بإصدار

وم  ى أن يق اق عل ل الاتف داً قب ويتعين على الأطراف دراسة الأمر جي

شخص واحد بدوري الوسيط والمحكم في نفس النزاع. ومن ناحية أخرى 

ي أن قي ة وه زة مهم اك مي ه هن ي أن ين يعن ذين العمل د به خص واح ام ش

ة. ل المنازع لاف مح يل الخ  2سيصدر حكمه بناءً على معرفة تامة بتفاص

ل  وم ك رض أن يق اطة تفت ي أن الوس ة، وه ر هين كلة غي د مش ن توج ولك

رح  تنداته وبط ار مس ة وبإظه ة كامل ره بحري ة نظ ة وجه رف بمناقش ط

ل و بعض الأفكار التي تكون مقبولة بالنسبة له. وك ذلك وه وم ب رف يق  ط

على يقين بأن كل هذه الأفكار ووجهات النظر والمعلومات التي تتضمنها 

ة  ي عملي اركين ف ل المش زم ك ث يلت هذه المستندات سوف تبقى سرية. حي

وز لأي  ا لا يج ا. وأيضً رح خلاله ي تط ات الت رية المعلوم اطة بس الوس

ية أو  ن أن طرف أن يستخدم أياً من هذه المعلومات في أي قض زاع يمك ن

ى  اءً عل ي وبن أمر القاض ك ب ان ذل اء، إلا إذا ك يعرض مستقبلاً أمام القض

التحكيم" يقوم الوسيط بعد  -أسباب مبررة. وحيث إنه في عملية "الوساطة

ة  ي مرحل يلية ف ذلك بدور المحكم، وبما أنه قد وصلت إليه معلومات تفص

ا ي مج ن أن الوساطة، فيتولد الخوف لدى بعض المتعاملين ف ارة م ل التج

  3لن يكون محايداً بالكامل. -بصفته كمحكم -قرار هذا الشخص 

 Arb-Med الوساطة -  التحكيم

                                                 
ال  وتتبع     1 ي مج ة ف ات دولي ة بهيئ د الخاص ة القواع هذه الطريقة المختلط

ة  ة، وغرف ة الفكري ة للملكي ة العالمي ل: المنظم ات مث وية المنازع تس
ين  ة المحكم اريس، وجمعي ة بب ارة الدولي ة،التج ر الأمريكي               :انظ

Jeremy Lack, op. cit.,p. 357. 
زاع     2 وع الن ه بموض ك لأن علم زاع وذل ل الن ت ح ي وق ادًا ف واقتص

 :انظرعلى اتخاذ القرار المناسب في وقت أقل،  ساعدهسي
Harold I. Abramson, op. cit., p. 326. 

ع  الأمروأيضًا حتى لا يختلط       3 املهم م ث تع ن حي هم م على الأطراف أنفس
 جع السابق. كمحكم، المر أخرىنفس الشخص مرة كوسيط ومرة 
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يم  ي التحك اطة  –ف يم، Arb-Med الوس ي التحك راف ف دأ الأط يب

داره أو دم إص ى ع رص عل ي، يح م تحكيم ى حك ل إل تم التوص دما ي  وعن

راف  اطة إعلانه. ثم تجرى الوساطة، فإذا لم يستطع الأط لال الوس ن خ م

يم التوصل إلى تسوية مرضية لهم، يتم م التحك ن حك لان ع  الكشف والإع

ه.1الذي تم وضعه في مظروف مغلق. زم لأطراف   2وهذا الحكم هو حكم مل

يم -النقيض من الوساطةعلى  راف .Med-Arb التحك عى الأط ث يس  حي

م يتجن ذلك فه اطة، ول لال الوس ن خ ون إلى التوصل إلى تسوية النزاع م ب

إن يم، ف اليف التحك يم تك ي التحك راف ف اطة -الأط  Arb-Med الوس

لال  ن خ زاع م وية الن م تس و ت ى ل يم حت ات التحك اليف ونفق ون تك يتحمل

اطة. ة الوس ارة 3عملي در الإش ن أن  وتج ن الممك ي م اليف الت ى أن التك إل

ة -في التحكيم يتحملها الأطراف راف يفضلون عملي الوساطة، تجعل الأط

  Med-Arb.4عن هذه الآلية  Arb-Medلتحكيم ا-الوساطة

 )Arb-Med-Arb( التحكيم – الوساطة – التحكيم

ام  طتهم سلطة القي ين بواس م المع اء المحك ى إعط راف عل ق الأط يتف

ا  إذا م بالوساطة بينهم بغرض الوصول إلى تسوية تنال رضاهم جميعا، ف

وية،  ذه التس ى ه ل إل ي التوص يطا ف فته وس م بص ذا المحك ل ه ر فش يباش

م. لطته كمحك يقوم  5س دا س ا واح اك شخص ة أن هن ذه الحال رض ه وتفت

                                                 
يرو   1 ض الفقه يش ةأن  إلىبع ي  أهمي ود ف يم الموج م التحك ود حك وج

ث  ق، حي روف المغل جع الأ إنالمظ ه يش د ذات ي ح وده ف رافوج ى ط  إل
ل  ىالتوص ث  إل اطة، حي لال الوس ن خ وية م يكون  إنتس م س ذا الحك ه

 :آخر،انظرلمصلحة طرف ضد 
Rita Drummond, ‘A Case for Arb-Med: Why Consider it 
and How to Draft an Arb-Med Clause,’ p. 2.  Available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=951194 
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  :انظر   2

Brian A. Pappas, op. cit., p. 2.  
 .  3-2ص  -السابق المرجع انظر   3
 . 3ص  –السابق  المرجع   4
  :انظر   5
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رة دوره  وم بمباش ذا يق دأ دوره ه ل أن يب ن قب م، ولك دوره أولا كمحك ب

راف -كوسيط اق الأط ا لاتف ن -وفق ة م وية مقبول ى تس ل إل اولا التوص مح

يط  ي دوره كوس نجح ف م ي إذا ل راف. ف ؤلاء الأط ب ه تم –جان م ي أي ل

يطالتوصل إلى ا اعدة الوس راف بمس ب الأط ن جان ر  -تفاق تسوية م يباش

  1دوره من جديد كمحكم.

 Co-Med-Arb التحكيم المشتركة -آلية الوساطة

ج  هنا يقوم كل من الوسيط والمحكم بسماع ما لدى الأطراف من حج

ا. روض عليهم زاع المع وص الن ة بخص ة 2وأدل يط بمحاول وم الوس م يق ث

تدعى لتسوية هذا النزاع بمفرده ودو ذي يس م ال ب المحك ن جان دخل م ن ت

  3إحدى الحالتين الآتيتين: فقط في

ا - ق عليه روط متف م بش دار حك وية أي-إص ام تس جل أحك يم يس م تحك حك

 أطراف النزاع بإرادتهم. توصل إليها

فشل الوسيط في مهمته، ويتدخل هذا المحكم لمباشرة مهمته المعينة له  -

 وهي كمحكم. 

راف إلى أن وهنا تجدر الإشارة ل الأط ن قب  هذا المحكم قد تم تعينه م

ل ل التوص ن  قب ف ع ة تختل ذه الحال نهم. وه ار بي زاع المث وية للن ى تس إل

ل الحالة د التوص م بع ي  التي يتم فيها تعيين المحك زاع والت وية للن ى تس إل

اذ اق  غالبا ما تكون نتيجة عملية الوساطة. ففي هذه الحالة ولسهولة إنف اتف

اتج ع وية الن رافالتس ق الأط اطة، يتف يط  ن الوس ين الوس ى تعي ا عل إم

ي  وية ف اق التس د اتف ل تأكي ن أج م م خص آخر كمحك ين ش م أو تعي كمحك

                                                                                                         
Edna Sussman, ‘Developing an Effective Med-Arb/Arb-Med 
Process’ (Spring 2009) 2(1) New York Dispute Resolution 
Lawyer, p. 71. 
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 المرجع السابق.      3



 

)367( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ادة  د  14صورة حكم تحكيمي.  وهذا ما تبنته صراحة الم ن قواعد معه م

  1الوساطة التابع لغرفة تجارة ستوكهولم.

ث  -ثكما سنرى لاحقا في هذا البح –أهمية بالغة  ولهذا الأمر من حي

ا  ا تحكيمي م حكم ذا الحك ى –مدى اعتبار ه اء عل ادر بن يم الص م التحك حك

ا ق عليه وانين بعض 2-شروط متف ترط ق ث تش دقيق، حي ي ال المعنى الفن ب

الدول (منها قانون التحكيم الإنجليزي وقانون التحكيم المصري) أن يكون 

ع قد تمت التحكيم بصدد نزاع نشأ أو سينشأ في المستقبل وليس بصدد نزا

وع  ذا الموض ة ه ا–تسويته وكتابة بنوده في اتفاق. وتظهر أهمي ي-أيض  ف

  1958.3إمكانية إخضاع مثل هذه الأحكام لاتفاقية نيويورك 

 Ex aequo et bono  التحكيم بالصلح

ي  ر ف ذي ينظ م ال در المحك ث يص انون حي يم بالق س التحك ى عك عل

وعية المنصوص عليها النزاع المعروض عليه حكمه وفقا للقواعد الموض

في القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، فإن التحكيم بالصلح لا يتقيد 

ا  ه وفق در حكم ه يص ث إن وعية، حي انون الموض ام الق ه بأحك م في المحك

د  ولا بع ا ومعق م منطقي ون الحك رط أن يك اف، بش ة والإنص د العدال لقواع

ى  وتجدر الإشارة 4ة.الأخذ في الاعتبار كافة الظروف المحيطة بالقضي إل

                                                 
يتم   1 الات  س ذه الح ل ه ة مث ا دراس يلاحق ب ف اني المطل ن  الث ثم  المبح

الي  صالح ة  والمخص اذلدراس اق إنف ن الو اتف اتج ع وية الن اطةالتس  س
 عن طريق التحكيم. 

م       2 يمأو حك ذى ي التحك جلال ا  س ل إليه وية توص ام تس رافأحك  الأط
 بإرادتهم الحرة. 

 .  المبحث هذامن  الثاني المطلب فيالموضوعات متاحة  تفصيل كل هذه    3
ر   4 ادة  : انظ ن الم ة م رة الرابع يم  39الفق انون التحك ريمن ق م  المص رق

ن ا 1994لسنة  27 ادةو الفقرة الثالثة م يترال  28 لم انون الاونس ن ق م
وذجي يم  النم اريللتحك دولي التج ر. وال رقاوي  انظ مير الش ا: س  -أيض

رى 415ص  -المرجع السابق ع السابق –. مختار بري . 139ص -المرج
داد  د ح زه أحم ق) –حم لح (و التوفي يم بالص دوة   -التحك ة لن ة مقدم ورق

ل   يرؤية الجوانب القانونية للتكام يج  ف دول الخل اون ل س التع دول مجل
ي ايو   26-25  -العرب ذ2005م ي:  ا.  ه ع الآت ى الموق اح عل ث مت البح

http://www.aiadr.com/aiadr%20re/12.pdf  
  .2014Aboul-Enein, op. cit., p. 229يناير  26زيارة  آخر
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ا لقواعد  م وفق ك أن يحك م ذل تطيع رغ لح يس يم بالص ي التحك أن المحكم ف

د  د بالقواع دم التقي ي ع ق ف ه الح ا تعطي م هن لاحيات المحك انون. فص الق

د  د إذا وج ذه القواع ا له م وفق ه أن يحك ق ل ن يح انون ولك وعية للق الموض

  1ذلك عادلا ومنصفا.
اس ويشترط أن يكون الاتفاق عل ى أس ريحا عل لح ص ى التحكيم بالص

ي أن هذا النوع من التحكيم يمثل استثناء من القاعدة العامة التي أن  تقض ب
انون  ددها الق ي يح وعية الت د الموض ا للقواع ه وفق م حكم در المحك يص
ات  انون المرافع الواجب التطبيق على النزاع. وتشترط بعض القوانين كق

ين. 191ادة في الم المدنية والتجارية القطري ر أسماء المحكم وب ذك وج
نهم حيث تنص على:" م م لح، ولا الحك ين بالص ويض المحكم وز تف لا يج

اق  ي الاتف مائهم ف ذكورين بأس انوا م الحين، إلا إذا ك ين مص فة محكم بص
  ".على التحكيم أو في اتفاق مستقل

و إلا  ا ه لح م م بالص ل المحك ع تخوي يم م ك أن التحك ن ذل ح م ويتض
اطة تحكيم حقيقي.  ي الوس ه ف ث إن اطة حي ن الوس ف ع ذا يختل وهو في ه

ة  هل عملي يط يس يط. فالوس يس للوس راف ول ائي للأط رار النه ون الق يك
ن  رهم، ولك ة نظ ب وجه الاتصال والتواصل بين الأطراف من أجل تقري
لا يأتي بقرار من عنده. وفي حال التحكيم بالصلح يجوز الطعن على حكم 

اتج المحكم بطرق تنص عليها الق اق الن ال الاتف ي ح ا ف ة. أم وانين الوطني
عن الوساطة فهو في النهاية عقد لا يطعن عليه إلا إذا أراد أحد الأطراف 

  2بصفته عقداً لا حكم. -بصفة عامة–تعطيل إنفاذه، ويطعن عليه 

  المطلب الثاني

  إنفاذ اتفاق التسوية عن طريق التحكيم
  تقسيم:

  ليين: نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التا

                                                 
رى  -أيضا - انظرالسابق. و المرجع–حمزه أحمد حداد  :انظر   1 ار بري مخت

 .  144ص  -المرجع السابق –
 .  11ص  -السابق المرجع–حمزه أحمد حداد  :انظر اصيللمزيد من التف    2
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رع الأول:  اذ  الف ريعات  إنف ي التش يم ف ق التحك ن طري وية ع اق التس اتف
  المقارنة. 

اذ الفرع ة إنف اني: إمكاني ل الث د ح ادر بع يم الص م التحك زاع حك لال  الن خ
  نيويورك.  اتفاقية بموجب عملية الوساطة

  الفرع الأول
  إنفاذ اتفاق التسوية عن طريق التحكيم في التشريعات المقارنة

اتفاق التسوية الناتج  على إنفاذ صراحة الدول تنص قوانين بعض
دف  ا. واله ا تحكيمي اره حكم يم، باعتب ق التحك ن طري اطة ع ن الوس ع

ادم -الرئيس من وراء ذلك رع الق ي الف ا ف ذا  -كما سنبين لاحق ل ه و جع ه
ة  لال اتفاقي ن خ دولي م توى ال ى المس اذ عل ابلا للإنف ي ق م التحكيم الحك

ورك المت ب ونيوي ين الأجان ام المحكم الاعتراف بأحك ة ب اعلق  إنفاذه
ن قواعد 18المثال،تنص الفقرة الثالثة من المادة  سبيل فعلى1).1958(  م

  2مايلي: على الكوري التجاري مجلس التحكيم
ح "إذا ق نج ي التوفي وية ف ر تس ق النزاع،يعتب المحكم الموف ين ك  المع
قالت تعامل أن الطرفين،ويجب بين اتفاق بموجب ن التوفي  سوية الناتجة ع

  3حكم التحكيم.... " طريقة بنفس
إن ادة  وبالمثل،ف ـ " 14الم ة ب اق ( المعنون ة اتف ى معامل د عل التأكي

ي م تحكيم ه حك ن )التسوية على أن د قواعد م اطة معه ابع الوس ة الت  لغرف
  ستوكهولم، تؤكد ذلك بنصها:  تجارة

                                                 
 .Newmark and Hill, op. cit., p. 81                                      :انظر   1
ذه   2 ة   ه يم الوطني د التحك الج قواع د تع  domestic arbitrationالقواع

rules   ادة وان الم ق  18وعن طة التوفي زاع بواس وية الن و "تس ه
Settlement through Conciliation" 

3 Article 18 (3) provides: 
“If the conciliation succeeds in settling the dispute, the 
conciliator shall bedeemed to be the arbitrator appointed 
under the agreement of the parties; and the result of the 
conciliation shall be treated in the same manner as such an 
award given and rendered upon settlement by compromise 
under the provisions of Article 53, and shall have the same 
effect as an award." 

  الكوري: التجاريالقواعد متاحة على موقع مجلس التحكيم  وهذه
http://www.kcab.or.kr/jsp/kcab_eng/law/law_03_ex.jsp 
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اللأطراف،ر تسوية، يجوز اتفاق إلى التوصل " عند ة هن ن بموافق  م
م تعيين الوسيط،الاتفاق على يط كمحك ذا الوس ب ه ه ويطل د من اق تأكي  اتف

يط لا  1تحكيمي." حكم فيصوره التسوية نص أن الوس ويلاحظ على هذا ال
  2يمكن أن يكون محكما إلا في حال نجاح الوساطة فقط.

ائل الولايات بعضوأتاحت  ة لمنازعات  الأمريكية وس ة مماثل قانوني

ار ة التج اص بولاي ة الخ راءات المدني انون الإج نص ق ثلا، ي ة. فم ة الدولي

  3كاليفورنيا على أنه:

ق نتيجة كتابة النزاع،وتم تسوية في عملية التوفيق نجحت "إذا  التوفي

ق ل الموف ن قب ه م ع علي م التوقي وفقين أو وت راف الم  أو والأط

ادر هذا الاتفاق المكتوب كحكم تحكيم ممثليهم،يعامل ن ص ة ع يم هيئ  تحك

                                                 
  :الآتيهذه المادة على  وتنص   1

“In case of settlement, the parties may, subject to the consent of 
the Mediator, agree to appoint the Mediator as an Arbitrator and 
request him/her to confirm the settlement agreement in an 
arbitral award.”       

ذه   ارة  ه ة تج ابع لغرف اطة الت د الوس ع معه ى موق ة عل د متاح القواع
  ستوكهولم:

http://www.sccinstitute.com/filearchive/4/46582/SCC%20-
%20Mediation%20Rules%20-
%20English%20(Clean%20Updated%2011-29).pdf 
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  .Newmark and Hill, op. cit., p. 81                                  :انظر   2
  :الآتييجرى على النحو  الإنجليزيةباللغة  والنص   3

Title 9.3. Arbitration and Conciliation of International 
Commercial Disputes, § 1297.401 states: “If the conciliation 
succeeds in settling the dispute, and the result of the conciliation is 
reduced to writing and signed by the conciliator or conciliators 
and the parties or their representatives, the written agreement 
shall be treated as an arbitral award rendered by an arbitral 
tribunal duly constituted in and pursuant to the laws of this state, 
and shall have the same force and effect as a final award in 
arbitration.” 

  :الآتيعلى الموقع  احةقواعد هذا القانون مت و
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=ccp 
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ة،ويكون هذه قوانين المنصوص عليها في القواعد شكلت حسب ه الولاي  ل

  صادرا في عملية تحكيمية." نهائيا حكما باعتباره والتأثير القوة نفس

ي  ويتها ف تم تس م ي ارة ول ة مث ود منازع تلزم وج إشكالية: تعين المحكم يس

  وقت تعيينه:

وانين هذه مثل إصدار أن حين في وص والق دو النص يلة يب دة وس  مفي

اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة،ولكن تبقى مشكلة مهمة يجب  لإنفاذ

ي  ن أن يحدث ف زاع لا يمك وية الن د تس م بع إثارتها وهي أن تعيين المحك

بعض الدول الأخرى، لأن قوانين هذه الدول تشترط أن يكون هناك نزاع 

بيل الم ى س م.  فعل ين المحك د تعي ويته عن تم تس م ي ا ل رة م ب الفق ال تتطل ث

زي ام  الأولى من المادة السادسة من قانون التحكيم الإنجلي ي ع ادر ف الص

ذه 1996 ري ه يم. وتج اق التحك ا لاتف ، وجود مثل هذا الشرط في تعريفه

  المادة على النحو التالي:

زء اهذ " في ن الج ذا م ي ه انون،" يعن اق الق يم اتف ا التحك ى  اتفاق عل

ة أو مس ات قائم وية نزاع واء تقبليةتس ت (س ة كان طة  عقدي لا)  بواس أم

  1التحكيم."

يم  انون التحك ن ق رة م ادة العاش ن الم ى م رة الأول نص الفق ا ت وأيض

ى 1997لسنة  9المعدل بالقانون رقم  1994لسنة  27المصري رقم  ، عل

  2الآتي:
                                                 

  النص باللغة الإنجليزية كما يلى:    1
"In this Part an “arbitration agreement” means an 
agreement to submit to arbitration present or future disputes 
(whether they are contractual or not)." 

 :الآتيالقانون متاح على الموقع  هذا
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents 
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ادة  لىإ الإشارةتجدر      2 اطة  36أن الم انون الوس روع ق ن مش ريم  المص

ر  اء نظ اطة أثن ري وس ذي يج يط ال ل الوس ه "إذا توص ى أن نص عل ت
دع ة ال ي هيئ دم إل اً، يق اً أو جزئي زاع، كلي وية الن ي تس ة إل وى التحكيمي

زاع  راف الن ن أط ع م وية الموق اق التس التحكيم تقريراً بذلك يرفق به اتف
رار  قرارًاوتصدر الهيئة  ذا الق ون له وية، ويك روط التس من ش بذلك يتض

دعوى  راف ال ذ. ولأط بة للتنفي وة بالنس ن ق ين م ام المحكم ا لأحك م
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وء -1" ى اللج رفين عل اق الط و اتف يم ه اق التحك يم  اتف ى التحك إل

ض المن ل أو بع وية ك اتلتس ا  ازع أ بينهم ن أن تنش أت أو يمك ي نش الت

 بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

ادة  ن الم ى م رة الأول ة  173وتنص الفق ات المدني انون المرافع ن ق م

  ) على الآتي:1980لسنة  38والتجارية الكويتي (قانون رقم 

ي  يم ف ى التحك اق عل وز الاتف ين"يج زاع مع وز الا ن ا يج ى كم اق عل تف

 التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين."جميع المنازعات التحكيم في 

وم  ن المرس رة م ادة العاش ن الم ى م رة  الأول ص الفق رى ن ويج

م  اني رق لطاني العم نة  47الس ي  1997لس يم ف انون التحك دار ق بإص

  المنازعات المدنية والتجارية على الآتي:
رر في -1 ذي يق اق ال و الاتف يم ه اق التحك وءاتف اه اللج ى  ه طرف إل

وية يم لتس اتالتحك ض المنازع ل أو بع أ  ك ن أن تنش أت أو يمك ي نش الت
  ".بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية

ري  190وتنص المادة  ة القط ة والتجاري ات المدني من قانون المرافع
  على الآتي:

ي  يم ف ى التحك اق عل وز الاتف ين"يج زاع مع ة ن ا  بوثيق ة كم يم خاص تحك
د  المنازعاتيجوز الاتفاق على التحكيم في جميع  ذ عق ن تنفي أ م التي تنش

اء  يم أو أثن ة التحك ي وثيق زاع ف وع الن دد موض ب أن يح ين... ويج مع
  المرافعة...." 

أما مشروع قانون التحكيم القطري، فتتضمن المادة السابعة منه على 
  تعريف لاتفاق التحكيم:

جميع على أن يحيلوا إلى التحكيم،  هو اتفاق الأطراف"اتفاق التحكيم 
اتأو بعض  أ  النزاع د تنش أت أو ق ي نش ددة الت ة المح ة قانوني أن علاق بش

  محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية...."

                                                                                                         
ادة التحكيم ي الم ا ف وص عليه راءات المنص اع الإج ة إتب ذا  27ي ن ه م

نهم رم بي وية المب اق التس لال باتف ال الإخ انون ح بق أن .الق د س " وق
ادة  روعمن  27تناولنا بالشرح الم ي   المش ثف ل  ولالأ المبح من الفص

 .  الثاني
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انون ن ق ابعة م ادة الس رف الم يترال وتع وذجي الأونس يم النم  للتحك
 الدولي التجاري للقانون دةالمتح الأمم لجنة اعتمدته الذي الدولي التجاري

ي ام  ف ام 1985ع ي ع دت ف ي اعتم ديلات الت ب التع اق 2006، حس ، اتف
  التحكيم بأنه:

يم  ى التحك يلا إل ى أن يحُ رفين عل ين الط اق ب ض "اتف ع أو بع جمي
التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، سواء  النـزاعات

  1"أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية....
د"نزاع ه لا يوج وص، فإن ذه النص ى ه اء عل ائم أو  وبن ق

ت د تم زاع ق ذا الن اس أن ه تقبلي"،على أس ة  مس لال عملي ويته خ س
لال  ن خ الوساطة،ولذلك لا يمكن أن يتم تعيين محكم لتأكيد هذه التسوية م

ن  2حكم تحكيمي. ادر م م ص ذ أيحك ل للتنفي ر قاب اطلا وغي د ب الي يع وبالت
اؤل  3النزاع خلال عملية الوساطة. ةتسوي محكم معين بعد ار التس وهنا يث

ادي  تم تف ى ي ك حت عما إذا كان ممكنا الوصول إلى حل لهذه المشكلة، وذل
ين ز تعي ريعي يجي ديل تش كلة بتع ذه المش م ه د محك ي  بع زاع ف وية الن تس

دول  –النص  هذا التشريعات السابقة وغيرها. ويمثل ي ال ه ف في حال تبني
ة ة  -المعني ى أن محاول اء عل يم، بن م التحك ة حك دم مهاجم روعة لع مش

انون  ذا الق م ه ي أن يحك زاع. وينبغ وية الن رار تس د إق ين بع د ع المحكم ق
ين ز تعي ذي يجي م ال د محك اء  بع ع إعط وية م اق التس زاع اتف وية الن تس

  4التصرف بناء على ذلك. المحكم سلطة

وتسوية  اطةقبل بدء الوسويقترح في هذا الشأن أن يتم تعيين المحكم 

يم ة " التحك رف بطريق ا يع لال م ن خ ة م ة المطروح اطة-المنازع -الوس

يم  ا.Arb-Med-Arbالتحك ن "إم ق ع ه طري م نفس ع المحك ياغة  م ص

                                                 
  نسخة من القانون متاحة على الموقع الآتي:    1

https://cms.unov.org/.../GetDocInOriginalFormat.drsx 
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ا   أخرىهذا المحكم ليس لديه شيء يقوم به هنا. بعبارة    2 ه نزاع ليس لدي
  ليفصل فيه، راجع:

Newmark and Hill, op. cit., p. 83. 
  .Edna Sussman: The Final Step, op. cit., p. 18           : راجع   3
 . 19ص   –السابق  المرجع   4



 

)374( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

راف  ل الأط ن قب ذها م تم تنفي ى ي رة حت ة كبي ة بعناي وثيقة تسوية المنازع

يط ق وس ن طري ة أم ع ين الموافقة على هذه العملي ى يع تقلا وعل حده  مس

وي ة.لتس ي1ة المنازع ين ف ذا أن ح د ه ون ق ي يك بعض،ولل امرض اكن ل  هن

رف فيها يكون التي الحالات من كالعديد ا ط ى م تعداد عل ذهاب اس ى لل  إل

وء  تسوية النزاع عن طريق المحكمة يفضل ولكن الوساطة ن اللج دلا م ب

اطة التي التحكيم، وذلك في الحالة إلى ة الوس ي عملي  لم ينجح الأطراف ف

 2إلى تسوية. في التوصل

  الفرع الثاني

إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الصادر بعد حل النزاع من خلال عملية 

  الوساطة بموجب اتفاقية نيويورك

ات  وية المنازع يلة لتس دولي كوس يم ال ة التحك اد أهمي ا بازدي اعتراف

ة عى اتفاقي ة، تس ة الدولي ام  التجاري الاعتراف بأحك ة ب ورك المتعلق نيوي

تركة 3)1958(إنفاذهاانب والمحكمين الأج إلى توفير معايير تشريعية مش

يم  بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بأحكام التحك

ة .الأجنبية وغير المحلّية وإنفاذها والهدف الرئيس الذي ترمي إليه الاتفاقي

ة؛ ر المحلّي ة وغي يم الأجنبي ام التحك اه أحك ز تج  هو السعي إلى عدم التميي

ك  راف بتل مان الاعت راف بض دول الأط زم ال ة تل إن الاتفاقي م ف ن ث وم

رار  ى غ ائية عل ا القض الأحكام واعتبارها عموما قابلة للإنفاذ في ولاياته

ة. يم المحلّي ا  4أحكام التحك ي إليه ي ترم رى الت داف الأخ ن الأه ا أن م كم

                                                 
 .Newmark and Hill, op. cit., p. 85                                  :راجع   1
 .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 19                       :راجع   2
  :الآتيقية متاح على الموقع العربي لهذه الاتفا النص    3

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-
conv/1958NYConvention_A.pdf 

ر ارة  آخ ىزي ارس  16 ف ن التف و.2014م د م يللمزي ة ع اص ن الخلفي
    :انظرالتاريخية لهذه الاتفاقية 

Brette L. Steele, op. cit., p.1392 et seq. 
ن     4 ة ع ةمقدم راف  اتفاقي امالاعت ذها  بأحك ة وتنفي يم الأجنبي التحك

  :  الآتي) ("اتفاقية نيويورك)، متاحة على الموقع 1958(نيويورك، 
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ات ال ل اتفاق يم الاتفاقية أنها تطلب من محاكم الدول الأطراف أن تجع تحك

بل  ن س راف م ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الأط

  1إلى هيئة تحكيم. اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة نزاع ما

اؤل ار التس اق  ويث اذ اتف ق بإنف يم يتعل م تحك در حك ا إذا ص ا م عم

ا  م وفق ذا الحك ذ ه ن أن ينف ل يمك ة التسوية الناتج عن الوساطة، فه لاتفاقي

ن ل يمك رى ه ارة أخ ورك؟ بعب ب نيوي يم بموج م التحك ذ حك ة تنفي  اتفاقي

اطة؟ النزاع حل بعد المحكم يين حتى إذا تمتع نيويورك ة الوس خلال عملي

دم  وتجدر الإشارة ي أن ع ار وه ي الاعتب ة يجب أخذها ف إلى حقيقة مهم

ود ذه وج ل ه ل  مث ى جع يؤدى إل ورك)، س ة نيوي ة (اتفاقي اذالآلي م  إنف حك

  2أقل. فائدة ذات الأحيان من التحكيم في كثير

ول  لهذا تحلي وفي ن المقب ه م ى أن الموضوع، تجدر الإشارة بداية إل

زاع  وية ن راف لتس اق الأط م اتف د المحك بأن يؤي ة  نش لال عملي نهم خ بي

اتفاقي يسجل أحكام تسوية توصل  التحكيم وذلك عن طريق " حكم تحكيم

إرادتهم ا إليها رة الأطراف ب ل agreed award ."3-لح ذا ويمث م  ه الحك

ا ة انعكاس فة عام اق بص رفين لاتف باب  الط م لأس يلا للمحك يس تحل ول

انون 4وظروف النزاع. ر ق يترال ويق وذجي الأونس يم النم اري للتحك  التج

دولي التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنةه اعتمدت الذي الدولي ي ال ام  ف ع

                                                                                                         
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/
NYConvention.html 
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 نفس الموضع.  -السابق المرجع   1
    :انظر   2

Brette L. Steele, op. cit., p.1392 and p. 1397. 
 agreed award” or “award on”" ـأن ما يعرف ب شارةإلىالإوتجدر    3

agreed terms” and “consent award” ى  إلى"  يشيرون س المعن نف
    :انظر اصيلمن التف وللمزيدهذا البحث.  في

Brette L. Steele, op. cit., p. 1391 (footnote 21) and p. 1397. 
 نفس الموضع. -السابق المرجع   4



 

)376( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ي أق 1985 ديلات الت ام حسب التع ي ع راحة2006،1رت ف ذه  ص ل ه مث

  :30الأحكام والاعتراف بها وذلك في الفقرة الأولى من المادة 

ى  إجراءات حدث أثناء "إذا ل إل م التوص يم،أن ت وية التحك  تس

ة ى هيئ ب عل راف، وج ين الأط زاع ب يم للن اء التحك راءات،وإذا إنه  الإج

راض طلب اك اعت ن هن م يك ب الأطراف ول ن جان ة م وز التحكيم هيئ ،يج

جيل وية تس ذه التس ي ه كل ف اق  ش م الاتف ا ت ا لم يم وفق م تحك حك

ه." نص2علي ادة  وت ادة (الم س الم ن نف ة م رة الثاني ى30الفق ه "...  ) عل أن

يم  م تحك ون لأي حك ذي يك ر ال س الأث فة ونف س الص م نف ذا الحك يكون له

  3آخر يصدر في موضوع الدعوى."

التحكيم في بعض الدول العديد من قوانين  هناك فإنذلك، على علاوة

اول  م، أن يح ن المحك ب م جع وتطل ر تش ض آخ ي بع م، وف ز للمحك تجي

                                                 
  :الآتيالموقع  ىعل الإنجليزيةانون متاح باللغة هذا الق    1

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-
86998_Ebook.pdf 
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  :  الآتيلغة العربية على الموقع بال ومتاح

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitratio
n/1985Model_arbitration.htm 

  كما يلى: الإنجليزيةباللغة  30من المادة  الأولىونص الفقرة    2
“If, during arbitral proceedings, the parties settle the dispute, 
the arbitral tribunal shall terminate the proceedings and, if 
requested by the parties and not objected to by the arbitral 
tribunal, record the settlement in the form of an arbitral 
award on agreed terms” 

  كما يلى:  الإنجليزيةباللغة  30ونص الفقرة الثانية من المادة   3
“…such an award has the same status and effect as any other 
award on the  merits of the case.” 

ى من قانون التحكيم المصر 41تجدر الإشارة إلى أن المادة و ى تنص عل
وية على التحكيم إجراءات خلال الطرفان اتفق إذا" أنه ي تس زاع تنه  الن
ا أن لهما كان ات يطلب روط إثب وية ش ام التس ة أم يم هيئ ي التحك ب الت  يج

ا ي عليه ذه ف ة ه در أن الحال راراً  تص من ق روط يتض وية ش ي التس  وينه
راءات ون الإج ذا ويك رار له ا الق ام م ين لأحك ن المحكم وة م بةبال ق  نس

ذ ادة للتنفي نص الم ق  30." وت يم و التوفي انون التحك روع ق ن مش م
 القطرى فى مجملها على أحكام مماثلة.     
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ي التحكيم أولا لحل النزاع القائم. ومن هذه قواعد التوسط بين الأطراف  ف

ل ين البرازي غ والص م وهون وز للمحك ث يج غ، حي راء  كون اول إج أن يح

  التحكيم. إجراءات أثناء في التوفيق أو الوساطة

نص ال ادة وت ن الم ة م رة الرابع ي 21فق يم البرازيل انون التحك ن ق  م

ى ين عل ه: "يتع ى أن م عل ة أو المحك د هيئ دء التحكيم،عن  ب

ة ق،إلى الإجراءات،محاول ين الأطراف،وتطبي ق ب ى التوفي د أقص  ح

ايلي:  على 28ويجرى نص المادة   1القانون." هذا من 28ممكن،المادة  م

وية إلى توصل الأطراف "إذا ز تس اق اعالن ق الاتف ن طري ك  ع بينهم،وذل

اء لهيئة أو التحكيم،فإنه يجوز للمحكم إجراءات سياق في ى التحكيم،بن  عل

ذه متضمنا ومعلنا حكم التحكيم الأطراف،جعل طلب ة،ويجب أن  ه الحقيق

وي ى يحت ات عل ا المتطلب وص عليه ي المنص ادة  ف ن 26الم ذا م  ه

  2القانون."

يم من قانون 51وتنص المادة  ة التحك ين لجمهوري م  الشعبية الص رق

نة  31 ى19943لس ل عل ي: "قب وز  أن الآت يم، يج م التحك دار حك تم إص ي
                                                 

 وتنص هذه المادة على:    1
Art. 21 (4) sets out that: 
“The sole arbitrator or the arbitral tribunal shall, at the 
commencement of the procedure, try to conciliate the parties, 
applying, to the extent possible, Article 28 of this law.” 

  :الآتيعلى الموقع  الإنجليزيةالقانون متاحة باللغة  ذاه ونصوص
http://cbar.org.br/site/eng/brazilian-legislation/law-9-307-96-
english/ 
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  وتنص هذه المادة على:   2

Article 28 provides: 
“If the parties settle during the course of arbitral 
proceedings, the arbitrator or arbitral tribunal may, at the 
parties’ request, render an arbitral award declaring such 
fact, containing the requirements provided for in Article 26 
of this law.” 

ل   3 ذ  دخ ز التنفي انون حي ذا الق يه بتمبر  1 ف د.  1995س ن  وللمزي م
  المعلومات راجع:

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6598 



 

)378( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ق. وإذا أولا أن تحاول لهيئة التحكيم ة التوفي راف بداي ب الأط ق  طل التوفي

ولى ب أن تت ة بإرادتهم،وج يم هيئ ق. وإذا التحك نجح  التوفي م ي ل

ب در أن التوفيق،فيج م يص ى حك يم عل ه التحك دماالس وج تم رعة. وعن  ي

ولى طريق عن تسوية اتفاق إلى التوصل ة التوفيق،تت يم هيئ داد التحك  بإع

ذكرة ق م ى أو توفي يم عل م تحك اس حك ائج أس اق نت ون  اتف وية. ويك التس

  1التي تكون لحكم التحكيم." القانونية نفس القوة لمذكرة التوفيق

ادة و ي الم ن مر 33تقض ع م زء الراب ن الج اني م م الث ن القس وم م س

م أن على جواز2كونغ، التحكيم الخاص بهونغ يط،  يقوم المحك دور الوس ب

                                                                                                         
 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر     
  وتنص هذه المادة على:    1

Article 51 provides: 
“The arbitration tribunal may carry out conciliation prior to 
giving an arbitration award. The arbitration tribunal shall 
conduct conciliation if both parties voluntarily seek 
conciliation. If conciliation is unsuccessful, an arbitration 
award shall be made promptly. If conciliation leads to a 
settlement agreement, the arbitration tribunal shall make a 
written conciliation statement or make an arbitration award 
in accordance with the result of the settlement agreement. A  
written conciliation statement and an arbitration award shall 
have equal legal effect.” 

  :الآتيلهذا القانون متاحة على الموقع  الإنجليزية الطبعة
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182634 
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 :الآتيهذه المادة على النحو  وتجرى2

1)  If all parties consent in writing, and for so long as no party 
withdraws the party’s consent in writing, an arbitrator may 
act as a mediator after the arbitral proceedings have 
commenced . 

2)  If an arbitrator acts as a mediator, the arbitral proceedings 
must be stayed to facilitate the conduct of the mediation 
proceedings . 

3)  An arbitrator who is acting as a mediator  
a)  may communicate with the parties collectively or separately; 

and 
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د  التحكيم كتابة على ذلك، وأن تكون إجراءات الأطراف جميع وافق إذا ق

مع الأطراف سواء في جلسات مشتركة  يجتمع له أن بدأت بالفعل.ويجوز

ن ده. ولك ى ح ل عل م إذا أو ك تم ل ل ي ى التوص ه أن  إل ب علي وية، وج تس

ني يم -عل راءات التحك تئناف إج ل اس ي   -قب راف ف ه للأط ن رأي ع

نص يم. وي ة للتحك وم الموضوعات المهم ذلك المرس وز  ك ه لا يج ى أن عل

ى اعتراض إبداء أي ير عل راءات س يم إج اس التحك ى أس م عل ذي ت  أن ال

  السابق. في قد قام بدور الوسيط المحكم

ة يم الاتفاقي ام التحك رى أن" أحك ي agreed awards ون تصدر  الت

زاع تسوية قبل معين من جانب محكم ة الن ام اتفاقي تكون خاضعة لأحك  س

اذ نيويورك حة  بموجب وستكون قابلة للإنف ي ص د ف ة. ونعتق ذه الاتفاقي ه

ة  لال عملي ن خ زاع م وية الن د تس م بع ين المحك م تعي ة إذا ت س النتيج نف

ارات الم ات والعب ي الوساطة. ويؤيد رأينا في هذا الصدد الكلم تخدمة ف س

ة الصلة النصوص ذاتهذه الاتفاقية. و ذه اتفاقي ي  بهذا الموضوع في ه ه

  يلى:  كما

ادة • ق1( 1الم ذه ):" تنطب ة ه ى الاتفاقي راف عل ذ اعت ام وتنفي  أحك

  الأشخاص ... " بين منازعات عن التحكيم ... الناشئة

                                                                                                         
b)  must treat the information obtained by the arbitrator from a 

party as confidential, unless otherwise agreed by that party 
or unless subsection (4) applies .If4)  

a)  confidential information is obtained by an arbitrator from a 
party during the mediation proceedings conducted by the 
arbitrator as a mediator; and 

b)  those mediation proceedings terminate without reaching a 
settlement acceptable to the parties, the arbitrator must, 
before resuming the arbitral proceedings, disclose to all other 
parties as much of that information as the arbitrator 
considers is material to the arbitral proceedings . 

5)  No objection may be made against the conduct of the arbitral 
proceedings by an arbitrator solely on the ground that the 
arbitrator had acted previously as a mediator in accordance 
with this section.. 
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ادة • ذي ): "1( 2الم وب ال اق المكت دة بالاتف ة متعاق ل دول رف ك تعت

ض يلت ل أو بع ي ك يم ف عوا للتحك أن يخض راف ب اه الأط زم بمقتض

أ د تنش ي ق ئة أو الت ات الناش ط  المنازع ن رواب وع م أن موض نهم بش بي

ن  ويتها ع وز تس ألة يج ة بمس ة المتعلق ر التعاقدي ة أو غي انون التعاقدي الق

  ".طريق التحكيم

 تبين إذا والإنفاذ الاعتراف ترفض أن ما لدولة يجوز):"2( 5المادة •

ا:(أ) انون أن له ك ق د ذل ز لا البل وية يجي زاع تس ن الن ق ع يم طري  التحك

اإنفاذه أو المحكمين بحكم الاعتراف في أن أو(ب) الف م ام يخ ام النظ  الع

  البلد." هذا في

ة ي اتفاقي تخدمة ف طلحات المس ة المص ورك إن لغ ى نيوي ير إل  لا تش

ر ي العنص د الزمن دقيق،مثل قواع يم ال انو التحك ة كق يم نيالوطني  التحك

زي ب  1الإنجلي وانين تتطل ذه الق ث إن ه ري. حي يم المص انون التحك وكق

ي  قائما بالفعل أو نزاعا ا سوف ينشأ ف د م ا تحدي عب علين تقبل. ويص المس

م أم  ين المحك ت تعي ي وق ارا ف إذا كان النزاع يجب أن يكون موجودا ومث

  لا.

ارة در الإش ذا الصدد تج ى وفي ه يات إل يترال توص ة  الأونس المتعلق

يح متاحة آلية نيويورك والتي تعتبر اتفاقية بتفسير ي لتوض ى الحقيق  المعن

                                                 
  .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 22                      :انظر   1

   :انظرعن هذا الموضوع  تفاصيلمن ال ولمزيد
Christopher Newmark and Richard Hill, Can a Mediated 
Settlement Agreement Become an Enforceable Arbitration 
Award? Vol.16 Arbitration International, No 1 at 81 (2000); 
James T Peter, Med-Arb in International Arbitration, 8 Am. Rev. 
Int’l Arb. 83,88 (1997); Harold I. Abramson, Mining Mediation 
Rules for representation Opportunities and Obstacles, 15 Am.Rev. 
Int'l Arb. 103 ( 2004) and Ellen E. Deason, Procedural Rules for 
Complimentary Systems of Litigation and Mediation-Worldwide 
80 Notre Dame L. Rev. 553, fn. 173 ( 2005). 



 

)381( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

يات  1للغة المستخدمة في هذه الاتفاقية. يمكن أن يعطى الذي ذه التوص وه

 الدولية التحكيم التجارية أحكام على الاتفاقية تطبيقيمكن أن توضح مدى 

  2عملية وساطة. جةالتي تعتبر في الأساس اتفاقات للأطراف تمت نتي

                                                 
ة  على   1 رة الثاني ير الفق أن تفس ية بش سبيل المثال تبنت الأونسيترال توص

ام  فيمن المادة الثانية  و 2006ع ى النح ية جاء عل ذه التوص ص ه . ون
  :  الآتي

يغت" ي  ص يترال ف دتها الأونس ي اعتم ية، الت ه  7التوص تموز/يولي
ارة الإلكتروني2006 تخدام التج اق اس اع نط ا باتس نّ ، اعتراف ة وبس

ر  ائية، أكث وابق قض ذلك س ة، وك ريعات داخلي اةتش ة  مؤات ن اتفاقي م
يم  ات التحك م اتفاق ذي يحك كل ال تراط الش ق باش ا يتعل ورك فيم نيوي

اذ  يم وإنف راءات التحك اموإج يم أحك ع.التحك جِّ ى  وتشُ دول عل ية ال التوص
ع إدراك أ2تطبيق الفقرة ( ورك "م ة نيوي ن ) من المادة الثانية من اتفاقي

افة  رية". وإض ت حص ا ليس ذكورة فيه الات الم ىالح جّع  إل ك، تشُ ذل
ادة  يترال  7التوصية الدول على أن تعتمد الم انون الأونس ن ق ة م المنقّح

ادة  اري الم لا خي دولي. وك اري ال يم التج وذجي للتحك ة  7النم المنقّح
يم  بأحكامللاعتراف  مؤاتاةيتيحان نظاما أكثر  االتحك ام  وإنفاذه ن النظ م

اح بمق ىالمت انون  تض ق بالق م المتعل ل "الحك ورك. وبفض ة نيوي اتفاقي
ورك، 1الأنسب" الوارد في الفقرة ( ) من المادة السابعة من اتفاقية نيوي

أن  ه ب مح ل ي أن يس لحة" ينبغ رف ذي مص ية أن "أي ط ح التوص توضّ
ذي  د ال دات البل انون أو معاه ى ق ه، بمقتض ع ب د يتمتّ ا ق تفيد مم "يس

ه  تمس في اس يلُ ي التم وق ف ن حق يم، م اق التحك ى اتف اد عل الاعتم
ع  متاحةالتوصية  وهذه."الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق يعلى الموق  الآت

  :  الإنترنتعلى شبكة 
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitratio
n/2006recommendation.htm 

  .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
 .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 23               انظر  أيضا: و

 نفس الموضع.  -السابق المرجع انظر   2
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  خاتمة الدراسة

وء الات اللج ة  خلال العقدين الماضيين ارتفعت ح اطة كآلي ى الوس إل

ي ى بعض  بديلة لتسوية المنازعات التجارية سواء على المستوى المحل ف

دولي. البلدان توى ال باب 1أو على المس ين الأس ن ب ذا  وم ى ه ي أدت إل الت

راف وء الأط بة لج ي نس د ف ذه التزاي ى ه ن  إل د م از بالعدي ا تمت ة أنه الآلي

ة  ى خط وي عل ة تحت ة منظم المميزات منها السرعة وقلة التكلفة وأنها آلي

از راف. وتمت  -وجدول زمني يوضع بواسطة الوسيط بالاشتراك مع الأط

وية -أيضا بأنها تعتمد أساسا على الأطراف وقدرتهم على التوصل إلى تس

ر دور ال يط. ويقتص اعدة الوس زاعهم بمس راء لن هيل إج ى تس يط عل وس

و  وية.  وه ذه التس ى ه ل إل الحوار بين الأطراف ومساعدتهم على التوص

ة  عف المتعلق ه الض وة وأوج في سبيل ذلك يقوم بعرض ومناقشة أوجه الق

ردة  ابلات منف ي مق ك ف تم ذل بموقف كل طرف من الأطراف، وغالبا ما ي

  مع كل طرف من هؤلاء الأطراف. 

در وكما سبق أن ذكرنا، تن اطة بق فذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوس

ن  م م هم ه راف أنفس ى أن الأط ك إل ع ذل اكم. ويرج ام المح أعلى من أحك

ات  ذه الاتفاق ة ه عرون بعدال قاموا بالتوصل إلى هذه الاتفاقات ومن ثم يش

ات  ن الالتزام ذ أي م دم تنفي وبقدرتهم على تنفيذها. ولذلك فإن احتمالية ع

  ذه الاتفاقات تقل بشكل ملحوظ. المتفق عليها في ه

ض  ة لف ة فعال اطة كآلي ى الوس وء إل ي اللج تمرة ف ادة المس ع الزي وم

وية -أيضا-المنازعات التجارية، زادت نسبة المنازعات حول اتفاقات التس

د  ع أن تتزاي ن المتوق ا، وم ا -الناتجة عنه ا  -أيض ا م تقبل. وغالب ي المس ف

  فاذ هذه الاتفاقات. تكون هذه المنازعات متعلقة بموضوع إن

ارة در الإش اذ  وتج ل أو إنف ة لتفعي راءات معين اذ إج ى أن اتخ إل

الاتفاقات الناتجة عن الوساطة يؤثر تأثيرا مباشرا على المبادئ  الأساسية 

ي اطة وه ا الوس وم عليه ي تق ا  –الت بق أن ذكرن ا س ي  -كم رعة ف الس

                                                 
 ما سبق ذكره فى مقدمة هذا البحث. انظر   1
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اظ  ات، والحف ي النفق اد ف ات الوصول إلى تسوية ما، والاقتص ى العلاق عل

ة  ى الآلي الودية بين الأطراف المعنية. ومدى تأثر هذه المبادئ  يتوقف عل

  1المتاحة لتفعيل وإنفاذ مثل هذه الاتفاقات.

اذ ا إنف ن خلاله ن م ة يمك ات رئيس لاث آلي د ث ا يوج ا بين اق  وكم اتف

  التسوية الناتج عن الوساطة، وهي: 

ا إنفاذ محاولة للأطراف عن طريق العقد: يمكن -  اتفاق التسوية وفق

داً.  العقود باعتبار هذا الاتفاق العامة لقانون للمبادئ في النهاية عق

ة ذه الحال ي ه ن ف ن  ولك ي م ادة الت دفوع المعت اق لل ع الاتف سيخض

ا أو وب الرض ع  الممكن أن تشوب أي عقد (مثل عي ة ). وم الأهلي

اطة،  ة الوس ن عملي اتج ع وية ن د تس ام عق ا أم ظ أنن ك نلاح ذل

تم والأ طراف لم تلجأ إلى الوساطة إلا بسبب أن العقد الأصلي لم ي

ي  ية الت تنفيذه من جانب أحد الأطراف.  وهذه هي المشكلة الأساس

  تواجه الجميع بخصوص هذه الآلية.  

ة،  عن طريق المحكمة: يمكن إنفاذ - ق المحكم هذا الاتفاق عن طري

حة ورة واض ة بص ا -وقد أخذ بهذه الطريق من غيره ه التوج -ض ي

 الأوروبي المتعلق بالوساطة ومشروع قانون الوساطة المصري. 

اذ - ن إنف ة: يمك ة تحكيمي ق هيئ ا  عن طري فته حكم اق بص ذا الاتف ه

ا  ه حكم ي حد ذات تحكيميا، سواء كان ذلك باعتبار اتفاق التسوية ف

ع و الوض ا ه د تحكيميا كم ي الهن ة  2ف ن هيئ اده م تلزام اعتم أو اس

                                                 
  راجع:    1

Sussman: The Final Step, op. cit., p. 4. 
نص  74و  73راجع المادتان     2 دي. وي ق الهن يم و التوفي انون التحك من ق

ادة  وية 73الم اق التس ة "اتف " Settlement Agreement  -و المعنون
  على الآتي: 

1.   “  When it appears to the conciliator that there exist elements 
of a settlement which may be acceptable to the parties, he 
shall formulate the terms of a possible settlement and submit 
them to the parties for their observations. After receiving the 
observations of the parties, the conciliator may reformulate 
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 –إلى تسوية أو بعدها، كما هو الحال  تحكيمية عينت قبل التوصل

  في الصين.   -كما سبق أن ذكرنا

وبالإضافةإلى هذه الآليات، يوجد طرق أخرى يمكن من خلالها إنفاذ 

ضرورة توثيق هذه اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة. من هذه الطرق 

لوفاكيا. ي س ع ف و متب ا ه ات، كم ر  1الاتفاق ر الأوام ا تعتب ي بلجيك وف

ويةال ات التس دقة لاتفاق اكم والمص ن المح ادرة م ا. ص ي  2أحكام ا ف أم

  3هولندا، فيجب أن يصادق قاض على هذه التسويات.

وبعد هذا العرض الموجز لأهم ما تناولناه في هذا البحث نخلص إلى 

  النتائج التالية: 

ي  - اكم ف دور المح رة ل ة الكبي ن الأهمي رغم م ى ال اذعل ات  إنف اتفاق

ع  ة عن الوساطة، فإنه تجدر الإشارةالتسوية الناتج إلى أنه حتى م

ه التي حكم قضائي،فإن الصعوبات على الحصول ذا  تواج ذ ه تنفي

في دولة أخرى أجنبية، تعد  الدولي لشأن التجارياب الحكم المتعلق

                                                                                                         
the terms of a possible settlement in the light of such 
observations.      = 

=2.    If the parties reach agreement on a settlement of the dispute, 
they may draw up and sign a written settlement agreement. 
If requested by the parties, the conciliator may draw up, or 
assist the parties in drawing up, the settlement agreement. 

 3.     When the parties sign the settlement agreement, it shall be, 
final and binding on the parties and persons claiming under 
them respectively. 

 4.    The conciliator shall authenticate the settlement agreement 
and furnish a copy thereof to each of the parties.”  

ت وان وتح ع" عن أثير وض اق وت وية اتف  Status and Effect of -  التس
Settlement Agreement "الآتي على  74 المادة نص يجرى : 

“The settlement agreement shall have the same status and effect 
as if it is an arbitral award on agreed terms on the substance of 
the dispute rendered by an arbitral tribunal under section 30.” 

 .Vilalta, Aura, op. cit. p. 18                                        :انظر   1
 نفس الموضع.  -المرجع السابق انظر   2 
 نفس الموضع.  -المرجع السابق انظر   3
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عوبات أن  1عقبات غير هينة. الأحيان من كثير في ذه الص ن ه وم

ي  ة الت يهذه الأحكام تنفذ في داخل الدول ي تنتم ة الت ا المحكم  إليه

أصدرتها ولا تنفذ خارج إقليم هذه الدولة إلا إذا كانت هناك اتفاقية 

ذا. مح به ة تس ة أو إقليمي ذه  2ثنائي ل ه ود مث دم وج إن ع م ف ن ث وم

ول  ي الحص ل ف ي يأم د الت ر الفوائ د كبي ى ح يقلص إل ة س الاتفاقي

ذه الحكم تنفيذ عليها من ادي ه ن تف ي. ويمك عوب الأجنب  ات إذاالص

اره  إنفاذكان ممكنا أن يتم  اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتب

ي بها المعمول التنفيذ الاستفادة من آليات تحكيميا،وبالتالي حكما  ف

  3نيويورك. اتفاقية

وانين بعض  - نص ق ورك ت ة نيوي من أجل الاستفادة من نظام اتفاقي

ق الدول على إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوس ن طري اطة ع

ارة  ة تج ابع لغرف اطة الت د الوس د معه ا وقواع ل كوري التحكيم، مث

ستوكهولم وقانون ولاية كاليفورنيا. وتسمح هذه القوانين بأن يعين 

بعض  كلة ل ذه مش د ه وية. وتع اق للتس المحكم بعد التوصل إلى اتف

ين  ب أن يع ه يج ى أن ا عل يم به وانين التحك نص ق ي ت دول الت ال

ل  م للفص انون المحك ل ق ه (مث ت تعيين ود وق ا موج زاع م ي ن ف

وانين  التحكيم الإنجليزي وقانون التحكيم المصري وغيرهما من ق

كلة  ى أن  –التحكيم في البلاد العربية). وللتغلب على هذه المش وإل

ين  ة تعي راحة إمكاني ز ص ريعي يجي ديل تش رع بتع دخل المش يت

ا  -المحكم بعد التوصل إلى اتفاق للتسوية ة اقترحن رى عملي أن تج

                                                 
  .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 17                 :انظر   1
ة  بعضتكون  وقد   2 يالدول المهم وا  ف ت عض ة ليس ارة الدولي ال التج مج

ي ة  ف ات مهم ياتفاقي ة  ف ي فعالي ك ف لا ش يؤثر ب ذا س ال، وه ذا المج ه
اطة و  ن الوس ة ع وية الناتج ات التس وص اتفاق ادرة بخص ام الص الأحك

  في تفصيل ذلك:  انظرفي نظام الوساطة ككل. بالتالي
Brette L. Steele, op. cit., pp. 1391- 1392. 

 .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 17                        :انظر   3
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يم ة "التحك مى بطريق ا يس لال م ن خ زاع م ض الن اطة -ف  -الوس

  التحكيم". 

ا - م،  هن ز للمحك دول تجي ض ال ي بع يم ف وانين التحك ن ق د م كالعدي

ط  اول أن يتوس م، أن يح وفي بعض آخر تشجع وتطلب من المحك

ذه قواعد أولابين الأطراف ن ه ائم. م زاع الق يم لحل الن ي التحك  ف

ل ينوال البرازي م ص وز للمحك ث يج غ، حي اول  وهونغكون أن يح

  التحكيم. إجراءات أثناء في أوالتوفيق إجراء الوساطة

يم - ام التحك ـ" أحك مى ب ا يس ق بم ا يتعل ة فيم  agreed الاتفاقي

awards - ة ام تحكيمي ا أحك ل إليه ويات توص ام تس جل أحك  تس

 قبل معين تصدر من جانب محكم والتي-الأطراف بإرادتهم الحرة

و رى يةتس زاع، ن ة الن ام اتفاقي وعها لأحك ورك خض ون  نيوي وتك

ة 1هذه الاتفاقية. بموجب قابلة للإنفاذ س النتيج حة نف ونعتقد في ص

ابقا – رت س ي ذك باب الت وية  -للأس د تس م بع ين المحك م تعي إذا ت

ت  س الوق ي نف رى ف ن ن اطة. ولك ة الوس لال عملي ن خ زاع م الن

ير ية لتفس دار توص رورة إص اق ض دى انطب ة  م وص اتفاقي نص

ل  د ح ين بع م مع ن محك ادر ع يم ص م التحك ى حك ورك عل نيوي

 النزاع من خلال عملية الوساطة.  

ل  ار قب ي الاعتب ي أخذها ف ي ينبغ ونشير الآن إلى أهم التوصيات الت

ي  ق ف الموافقة النهائية على مشروعي قانوني: الوساطة في مصر والتوفي

  قطر:

راحة  ينبغي على المشرعين في كل من مصر - ا ص وقطر أن ينص

م  اول المحك ى أن يح في القوانين المتعلقة بالوساطة أو التحكيم عل

راءات  ي إج دء ف ل الب ق الوساطة قب ن طري تسوية النزاع بداية ع

                                                 
ى  وهذا    1 ا ف وص عليه ام المنص ا للأحك رى وفق رع المص و مسلك المش ه

ه ال ويتفقمن قانون التحكيم.  41المادة  ب الي ا ذه ع م رى م مشرع القط
دد ذا الص ادة  ،المشرع المصرى فى ه ع الم انون  30راج روع ق ن مش م

 التحكيم و التوفيق القطرى. 
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ع  ر متب ذا الأم ا  –التحكيم. وه بق أن ذكرن ا س ل  –كم ي البرازي ف

 والصين وهونج كونج.

دد  - ره بص م أم ري أن يحس رع المص ى المش ي عل مى ينبغ ا يس م

يم ام التحك ة بأحك ن  –agreed awards الاتفاقي در م ى تص الت

سواء  -محكم تم تعيينه بعد تسوية النزاع من خلال عملية الوساطة

ة  ع لاتفاقي م تخض ن ث ة وم ا تحكيمي راحة أحكام ا ص باعتباره

 نيويورك أم لا. 

اطة.  - الج الوس تقلا يع ا مس ري قانون رع القط در المش ذ أن يص يحب

مشروع قانون واحد ينظم إجراءات التحكيم والتوفيق  فحاليا يوجد

 (الوساطة) معا.

اطة  - ص للوس تقل المخص انون المس ذا الق من ه ي أن يتض ينبغ

ائية أو  واء القض اطة س ة الوس ة بعملي يلية متعلق ا تفص نصوص

اد  اكم وإيج ى المح غط عل ف الض رض تخفي ك بغ ة، وذل الاتفاقي

رى  ة. ون ات التجاري ريعة للمنازع ويات س روع تس ذ مش أن يؤخ

دد  ذا الص ي ه ه ف ذى ب وذج يحت ري كنم اطة المص انون الوس ق

واء  اطة س ة الوس دة لعملي يلية جي وص تفص ى نص تماله عل لاش

 القضائية أو الاتفاقية.

اص  - رح والخ روعه المقت ي مش ري ف رع القط ى المش ي عل ينبغ

من اطة أن يتض ة  بالوس ة بكيفي يلية خاص راءات تفص اً وإج طرق

ري أن إنفاذ اتفاقات ال رع القط اطة. وللمش تسوية الناتجة عن الوس

انون  روع ق ي مش ودة ف وص الموج ر بالنص ذا الأم ي ه دي ف يهت

 الوساطة المصري. 

ري  - رع القط ى المش ي عل ري، ينبغ وكما ذكرنا مع المشرع المص

ألة  بة لمس ا صريحا بالنس من موقف رح أن يتض روعه المقت في مش

  الاتفاقية.  أحكام التحكيم

ود  ا ن وانين وختام ر الق ر وقط ن مص ل م ي ك رع ف در المش أن يص

ال  المتعلقة بالوساطة في أسرع وقت ممكن حتى يجد المتعاملون في المج
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اطة،  لال الوس ن خ اتهم م وية منازع حة لتس ة واض ا قانوني اري أسس التج

ً  –ويجد هؤلاء  ي  -أيضا وية الت ات التس اذ اتفاق ة بإنف حة متعلق اً واض طرق

ات يتوصلونإليها خلال هذه  العملية، حيث إنه بدون قواعد بينة لإنفاذ اتفاق

التسوية الناتجة عن الوساطة، فإنهذه العملية لن تحقق النجاح المنشود من 

  وراء تبنيها.

 تم بحمد الله.والله الموفق. 
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  قائمة المراجع الرئيسية
  : مراجع باللغة العربية:أولاً 
 المؤلفات العامة : )1(

واد ال ي الم ري ف ذ الجب ة و التنفي مدني
ة اهرة -التجاري ة  -الق دار النهض

 2005 -العربية

اوي و  -1 يد الص د الس أحم
ز  د العزي امة عب أس

  الروبي
م - الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون رق

نة  27 ام  1994لس وء أحك ى ض عل
ة  يم الدولي ة التحك اء وأنظم  -القض

 .2010 -بدون ناشر -الطبعة الثالثة 
انون المر - ات الوسيط فى شرح ق افع

ة ة و التجاري اهرة -المدني دون  -الق ب
  .2005 -ناشر

 

  أحمد السيد صاوي -2

ى  الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري ف
رى ات المص انون المرافع اهرة-ق  -الق

 .2000  -بدون ناشر

وقي  -3 د ش امة أحم أس
  المليجي

ات ة للالتزام ة العام اب  -النظري الكت
زام اهرة -الأول مصادر الالت دار  -الق

 .1984  -النهضة العربية

  جميل الشرقاوي -4

زام ام الالت كندرية -أحك دار  -الإس
 .1998 -المطبوعات الجامعية

  رمضان أبو السعود -5

النظرية العامة للالتزامات فى القانون 
أحكام  -الجزء الثانى -المدنى القطرى

ر -الدوحة -الالتزام دون  -جامعة قط ب
 تاريخ.

ن  -6 ارك و حس عيد مب س
  البراوىن حسي

اري  يم التج ة للتحك س القانوني الأس
م  انون رق ا للق نة  27وفقً  -1994لس

اهرة ة -الق ة العربي  -دار النهض
2013. 

  سميحة القليوبى -7

ة  ة العام ى النظري وجيز ف ال
ات ادر  -للالتزام اب الأول مص الكت

زام اهرة -الالت ة  -الق دار النهض

  عبد الرشيد مأمون -8
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 بدون تاريخ. -العربية
زام ادر الالت اهرة -مص دار  -الق

 بدون تاريخ. -النهضة العربية
  عبد المنعم فرج الصده -9

ة  ة العام ى النظري وجز ف الم
ات ادر -للالتزام ام -المص  -الأحك

ات اهرة   -الإثب ة  –الق دار النهض
 .1994 -العربية

  عبد الودود يحيى -10

ات  ة للالتزام اب  –النظرية العام الكت
دار  -القاهرة -لتزاممصادر الا -الأول

 .2005-2004 -النهضة العربية

  على نجيده -11

النظرية العامة للالتزامات فى القانون 
ام  ا بإحك رى مقارن دنى القط الم

لامية ريعة الإس زء الأول  -الش  –الج
زام ادر الالت ة -مص ة  -الدوح جامع

 بدون تاريخ. -قطر

اتم -12 د ح على نجيده و محم
  البيات

ة العا رح النظري اتش ة للالتزام  -م
اب الأول زام -الكت ادر الالت  -مص

2006 . 

  فتحي عبد الرحيم عبدالله -13

 -قانون التحكيم في النظرية و التطبيق
 .2007 -منشأة المعارف -الإسكندرية

  فتحي والى -14

ة  دولى: دراس ارى ال يم التج التحك
ة اهرة-مقارن ة   -الق دار النهض

 .2011  -العربية

  شرقاويمحمود سمير ال -15

ات ة للالتزام ة العام زء  -النظري الج
 -الطبعة الثانية -أحكام الالتزام -الثانى

اهرة ة -الق ة العربي دون  -دار النهض ب
 تاريخ.

  محمود عبد الرحمن -16

دولي اري ال يم التج ة  -التحك الطبع
 -دار النهضة العربية -القاهرة -الثالثة

 2004. 

  محمود مختار بريرى -17

ة للالتزامات فى القانون النظرية العام
دنى ه  -الم ين الفق ة ب ة مقارن دراس

ة  وانين المدني لامي و الق الإس

  منذر الفضل -18
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عية انى -الوض زء الث ام  -الج أحك
زام ان -الالت ة  -عم ة دار الثقاف مكتب

 . 1992-للنشر و التوزيع

  المؤلفات المتخصصة (الأبحاث و رسائل الدكتوراه)) 2(

ارى الإلك يالتحكيم التج ة  -ترون دراس
 -دار النهضة العربية -القاهرة -مقارنة

 بدون تاريخ. 

و  -1 اقى أب د الب امى عب س
  صالح

ادية:  تسوية المنازعات الدولية الإقتص
ز  دور المرك ة ل ية قانوني ة سياس دراس

تثمار ات الاس وية منازع دولى لتس  -ال
كندرية دة -الإس ة الجدي  -دار الجامع

2008. 

  طه أحمد على قاسم -2

ا يق يم الإلكترون ة  -نون التحك دراس
يم  ة التحك د جمعي ة لقواع مقارن
ي  الأمريكية و تنظيم محكمة الفضاء ف

 -ضوء المبادى العامة للتحكيم التقليدي
.  2011 -دار النهضة العربية -القاهرة

  عبد المنعم زمزم -3

و انون الأنجل ى الق د ف وم العق -مفه
ة ة مقارن ي: دراس ة   -أمريك مجل

ية لل ية القادس وم السياس انون و العل  –ق
ددان  ث  2-1الع د الثال ن المجل م

2010.  
 

  على يوسف صاحب -4

دى  اطة كإح ي الوس الالتزام بالسرية ف
ة:  ات التجاري وية المنازع ات تس آلي
ي  دراسة مقارنة، بحث مقبول للنشر ف
ى تصدر  اد الت مجلة القانون و الاقتص

 عن كلية الحقوق جامعة القاهرة.

  أبو الفرجمحمد سالم  -5

اري  يم التج ي التحك ات ف ملاحظ
 .2000 -بدون ناشر  -الدولي

  محمد فهمي الجوهري -6

  
 ثانيا: المراجع باللغة الإنجليزية
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  حقوق المرأة العاملة

   دراسة مقارنة بين نظام العمل والعمال السعودى

  وبعض التشريعات العربية (المصرى، والأردنى، والكويتى، والإماراتى)

  دكتور

  عبد الله عبيد عامر النفاعى

  رئيس قسم الأنظمة بجامعة لطائف

  

  مقدمّة

 ،ياء والمرسلينوالصلاة والسلام على خاتم الأنب ،الحمد  رب العالمين

  .سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :وبعد

ين  ا ب ه م دنا أن فإننا لو نظرنا إلى موضوع ( حقوق المرأة العاملة ) لوج

الى وا  :الواجب الديني المأمور به في قول الله تع لِ اعْمَلُ د  ،))1 وَقُ والتأيي

تبرز العلاقة التي  ،من الدساتير والقوانين والأنظمة الداخلية بالحق في العمل

ل ل (العام د العم ي عق م طرف ادي  -تحك ه الاقتص ن أمن ث ع و الباح وه

ل ،والاجتماعي من خلال جهده الجسدي والفكري ) و  –و ( صاحب العم وه

 .الباحث عن الإنتاج والربح ) وهي علاقة التبعية

انوني ا الق ة بمفهومه د  :* والتبعي ذه لعق لال تنفي ل خ وع العام ي خض ه

ل لس ةالعم ه والرقاب راف والتوجي ي الإش ة ف ل متمثل احب العم ا  ،لطة ص وم

ي  يمكن أن ينبثق عنها من هيمنة للطرف الأقوى على الطرف الأضعف والت

انية  قد تسهم بإخراج العامل من إنسانيته إلى دائرة قد تهدر فيها كرامته الإنس

  .ويكرس من خلالها لنظام أشبه ما يكون بنظام الرق والعبودية

ة* وم ور التبعي ة :ن ص ة والإداري ة التنظيمي ة والتبعي ة الفني  .التبعي

فمثلا  ،والأخيرة هي ما يتعلق بالظروف التي تحيط بالعامل أثناء تأديته لعمله

                                                           

  .105سورة التوبة من الآية   )1(
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ازات ل والإج ات العم يم أوق اعات أو تنظ د س ل بتحدي احب العم وم ص  ،يق

   .والتأكد من التزام العامل بالتعليمات الصادرة إليه

ا  راً م ة وكثي ة الربحي اج والغاي ات الإنت ل متطلب ي ظ ة ف هم التبعي تس

  .الذي هو محور العملية الإنتاجية ،لصاحب العمل في إهدار حقوق العامل

نظم  ،وقد تدخل المنظم لحماية حقوق العامل من أن تهدر فسن القانون لي

ر خص آخ ل لحساب ش ان بالعم ام الإنس  ،العلاقات التي يمكن أن تنشأ عن قي

  .ى منع استغلالههادفاً إل

ك م ذل ي ،ورغ ع العمل لال الواق ن خ رف  ،وم و الط ل ه ون العام ولك

ة  ازلات رغب دم بعض التن د يق ل ق ظ أن العام ل يلاح د العم ي عق الأضعف ف

ل احب العم ة لص ه  ،ورهب افاً إلي ل مض ي العم روع ف ه المش ى حق ية عل خش

رى باب أخ ا ،أس ن العم ة م دى الغالبي ة ل ة القانوني عف الثقاف ا ض ا منه ل فيم

اههم ل تج حاب العم ات أص ك  ،يتعلق بحقوقهم وواجب دعم ذل ا ت ة إذا م خاص

ان ض الأحي ي بع ل ف دني للعام اديمي المت توى الأك عف بالمس وف  ،الض ووق

ة  احب الثقاف ل ص ام العام اً أم ة عائق اء الحياتي ادية والأعب اع الاقتص الأوض

   .والوعي القانوني في مطالبته بالحقوق المترتبة له

ة  ،الواقع العملي ضعف الإلزام القانونيويتوج  ؤولية القانوني لكون المس

وق ض الحق ة بع ة لحماي ت بالدرجة الكافي ل ليس  .المترتبة على صاحب العم

أة انون حديث النش ه ق د أن  .فإذا ما قورن قانون العمل بغيره من القوانين لوج

تمر ارع مس ي تس ي ف ه ه ئة عن ات الناش ى مت .إلا أن العلاق ة إل ة وبحاج ابع

  .وعناية من المشرع ليتسنى له معالجة ما يستجد

انون  ،ومن هنا ام والق ا النظ ي كفله وق الت ي الحق كانت الرؤية بالبحث ف

   .للمرأة العاملة

ام  د أن الاهتم وفى بداية بحثنا عن ( حقوق المرأة العاملة ) لا بد أن نؤك

ع ل المجتم ام بك و اهتم اياها ه المرأة وقض ا ا ،ب ن انحيازن ع ونعل ام لجمي لت

ا  ط وإنم رأة فق الح الم الحقوق التي تسعى المرأة لنيلها ؛ لأنَّ ذلك ليس في ص

ة  ،وأي محاولة لعرقلة هذا ،رجالاً ونساءً  :في صالح المجتمع ككل ي عرقل ه

رة ،لإمكانات وطاقات نصف المجتمع اد الأس ي عم  ،فالمرأة قبل كل شيء ه
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يداً بيد مع  -وما تزال  -همت وسا ،وهى كذلك الأم والزوجة والأخت والابنة

ه ية ل ات الأساس وير المقوم ع وتط يم المجتم ى ق اظ عل ي الحف ل ف  ،الرج

ع ددت المجتم ي ه ار الت ع الأخط ل لجمي ع الرج دت م ل  ،وتص ت الني وحاول

ه ا) .من رأة وتخلفه ر الم اوى (قه حاب دع د أص ف ض ا نق ل فإنن ي المقاب  ،وف

ان وال ماحة الأدي ن س ون ع ا يكون د م م أبع رأة لأنه ة الم ابي لمكان م الإيج فه

ان السماوية ،ودورها ن  ،كما أكدتها المناهج والأدي اً ع اعس يوم م تتق ي ل فه

ات  ،أداء دورها نحو أسرتها ومجتمعها ووطنها ووقعت عليها مظالم وانتهاك

حيات  دمّت ذات التض ك ق ن ذل الرغم م راً) ؛ وب ياً وحاض ع (ماض في المجتم

دة  ،التي بذلها الرجل من أجل الوطن ات عدي الم وانتهاك وتحملت مع ذلك مظ

ت  -وجاهدت  ،لكونها "امرأة" ا زال ي  -وم دنيا الت ا ال ى حقوقه ول عل للحص

ه ،يبخسها لها المجتمع ف طاقت ل نص ي تمث ذلك فه يش  ،ومادام الأمر ك وتهم

ه دار قدرات ع وإه ف المجتم يش نص ي تهم ا يعن وير  ،دوره ن تط ولا يمك

  .ا تم إهمال وتنحية المرأة عن مجتمعهاالمجتمع أو الحلم بغد أفضل إذ

ة  ،ولكي تستطيع المرأة أن تقوم بالدور المنوط بها ي بيئ ا ف يجب أن تحي

ذي .آمنة رأة ال ا ولكن المتأمل لواقع الم لال عمله ن خ اه م دى  ،تحي عر بم يش

ا ،اتساع الفجوة بين ما ينادي به المجتمع ا  ،وما يدبجه من قوانين لحمايته وم

اتقوم به جميع  دني لحمايته ع الم ذي  ،مؤسسات المجتم رّ ال ا الم ين واقعه وب

ؤمن  ،اهيتح ل ي ل عق ود لك فبيئة العمل للمرأة لا تزال تحتاج إلى تضافر الجه

دة ،بحق المرأة في العمل وفي الحياة اء أرق أفئ ؤمن أن النس ر ي م ح  ،وكل قل

ة الق ،وبالتالي فهُن أولى بالرعاية ل كاف ك إلا بتفعي ق ذل ن يتحق ي ول وانين الت

ل ام العم منها نظ ة  ،تض ي بيئ ة ( ف رأة العامل ة الم ى حماي دفت إل ي ه والت

ي  ،) العمل ة الت ة والضمانات القانوني ة الاجتماعي كال الحماي وكذلك كافة أش

  .تنادي بها مؤسسات المجتمع المدني

ة ن  ،إن موضوع حقوق المرأة العاملة من المواضيع المهم ول ع والمغف

ه  ث إن ا حي احة حقيقته ي الس ا ف رة طرقه م كث افي رغ ام الك ل الاهتم م ين ل

   ،وهي واقعة بين طرفين ،الإعلامية

ا رأة :* أولهم ق للم ى أي ح رف لا يرع ع  ،ط ن جمي ذلك ع اً ب معرض
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   .الضوابط الشرعية والنظامية

ي أصل  :* وثانيهما رأة ف طرف يزعم أن هذه البلاد المباركة ظالمة للم

   .نظامها وتنظيمها

ي لذلك يهد  ف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على أوضاع المرأة العاملة ف

المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام العمل السعودي الجديد الصادر بمرسوم 

م  ي رق اريخ 51ملك ـ23/8/1426/م بت ة (  ،ه ريعات العربي ض التش وبع

اراتي) ويتي والإم ي والك ري والأردن ل المص انون العم ان  ،كق لال بي ن خ م

نات القانونية للمرأة العاملة والتعرف على أهم العوامل التي تؤثر سلباً الضما

  .أو إيجاباً على مستوى الحماية الاجتماعية

  - :* منهج البحث

ي في التحليل ث  ،والمنهج الذي اتبعته في هذا البحث هو المنهج الوص حي

ام  ن النظ ل م ي ك ة ف رأة العامل وق الم ن حق ف وشرح كل حق م أقوم بوص

عود االس ار إليه ة المش ة القانوني ل  ،ي والأنظم ابق للعم ام الس ان النظ إن ك ف

رقم م/  ادر ب ال السعودي الص اريخ  21والعم ن  6/9/1389بت ف ع ـ يختل ه

ي  ،النظام الجديد ذكرت الفروق ا ف تند إليه ي أس واد الت وص الم ر نص مع ذك

ري أ انون المص ديم أو الق د أو الق عودي الجدي ام الس ن النظ واء م ي س و كلام

   .الأردني

  - :* خطة البحث

ام   ي نظ المرأة ف ة ب وق الخاص ث (الحق ذا البح اول ه ت أن أتن د رأي وق

ري  العمل والعمال السعودي وبعض التشريعات العربية كقانون العمل المص

   :والأردني) في مبحث تمهيدي ومبحثين وخاتمة على النحو التالي

  - :وأوضح فيه ما يلي :المبحث التمهيدي

   .وطرفا عقد العمل ( صاحب العمل والعامل ) ،ماهية العمل :أولاً 

ارات  :ثانياً  ر الحض رأة عب وق الم اريخي لحق ور الت ي التط رة ف نبذة مختص

   .القديمة والأديان السماوية

 ً      .مدى مشروعية حق المرأة في العمل :ثالثا

 ً    .موقف الشريعة الإسلامية من عمل المرأة :رابعا
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 ً    .ام المرأة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتشغيلهاظروف استخد :خامسا

 ً ا ق  :سادس ة والمواثي ة الداخلي ي الأنظم رأة ف ل الم د عم ز ض ة التميي مناهض

   .الدولية

 ً ابعا ق  :س ة والمواثي ة الداخلي ي الأنظم ة ف رأة العامل ة للم دابير الحمائي الت

   .الدولية

 ً ا ة وحما :ثامن رأة العامل تحقة للم ازات المس ة الإج ي الأنظم ة ف ة الأموم ي

   .الداخلية والمواثيق الدولية

 ً   .أهميَّة عمل المرأة :تاسعا

   .حقوق المرأة العاملة القائمة على اعتبارات إنسانية :المبحث الأول
  - :وينقسم إلى مطلبين

ا  ،نطاق عمل المرأة :المطلب الأول ( حق المرأة العاملة في العمل مع م
   .يتوافق وطبيعتها كامرأة )

اني ب الث اعات  :المطل د س ي تحدي ة ف رأة العامل ق الم ل( ح اعات العم س
  .عمل محددة لها)

   .حقوق المرأة المرتبطة بطبيعتها :المبحث الثاني
 - :وينقسم إلى تسعة مطالب على النحو التالي

   .حق المرأة العاملة في الإجازات :المطلب الأول
   .إجازة وضع -أ

  .الحداد) إجازة وفاة الزوج ( إجازة -ب
اني ب الث ل  :المطل ازة الحم اء إج ر أثن ي الأج ة ف رأة العامل ق الم ح

   .والوضع
   .حق المرأة العاملة في الرعاية الطبية :المطلب الثالث
 حق المرأة العاملة في الإجازة المرضية  :المطلب الرابع

امس ب الخ اع  :المطل ة لإرض رات راح ي فت ة ف رأة العامل ق الم ح
  .مولودها

 حق المرأة العاملة في الإجازة الدراسية :السادس المطلب
رة  :المطلب السابع اء فت ل أثن حق المرأة العاملة في عدم فصلها من العم

   .مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع
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ا  :المطلب الثامن وفر له ي أن ي ل ف حق المرأة العاملة على صاحب العم

 .مكاناً لحضانة مولودها

   .العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل حق المرأة :المطلب التاسع

  .حق المرأة العاملة في الحصول على مقعد لراحتها :المطلب العاشر

  المطلب الحادى عشر: إجازة الحج وزيارة بيت المقدس.

  المطلب الثانى عشر: حق المرأة العاملة فى إجازات الأعياد.

  عقدها بإرادتها المنفردة.المطلب الثالث عشر: حق المرأة العاملة فى إنهاء 

  الخاتمة ونتائج البحث.

  المبحث التمهيدي

   - :ينقسم هذا المبحث إلى ثماني نقاط على النحو التالي

احب  ،ماهية العمل ونشأة قانون العمل وتسميته :أولاً  ل (ص د العم وطرفا عق

   .العمل والعامل )

رأة عب :ثانياً وق الم اريخي لحق ور الت ن التط رة ع ذة مختص ارات نب ر الحض

   .القديمة والأديان السماوية

 ً   .مدى مشروعية حق المرأة في العمل :ثالثا

 ً   .موقف الشريعة الإسلامية من عمل المرأة :رابعا

 ً   .ظروف استخدام المرأة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتشغيلها :خامسا

 ً ا ة والم :سادس ة الداخلي ي الأنظم رأة ف ل الم د عم ز ض ة التميي ق مناهض واثي

  .الدولية

 ً ابعا ق  :س ة والمواثي ة الداخلي ي الأنظم ة ف رأة العامل ة للم دابير الحمائي الت

  .الدولية

 ً ا ة  :ثامن ي الأنظم ة ف ة الأموم ة وحماي رأة العامل تحقة للم ازات المس الإج

  .الداخلية والمواثيق الدولية

 ً    .أهميَّة عمل المرأة :تاسعا

  .) ( صاحب العمل والعامل وطرفا عقد العمل ،ماهية العمل :أولاً * 

ا لا شك فيه أن ( العمـــل حـق ) ة  ،ممَّ ـوق الاجتماعي ـم الحق ه أه ل لعل ب

تقبله ره ومس ى حاض اً عل ه مطمئن ه وتجعل أمين حيات ان ت ل للإنس ي تكف  ،الت
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   .وتحقق له الأمن بمفهوميه الاجتماعي والاقتصادي

ة  ن الدول لام ( دي ل الإس د كف ي  )1(ولق ق ف رد الح ائف ) للف ولي الوظ ت

ور الإسلامي  ا" للمنظ اس وفقً ك لأنَّ الن اءة والصلاحية وذل على أساس الكف

ـة د ،سواسيــــ ى أح لية عل د أفض د لأح د الله  ،ولا توج اس عن رم الن ا أك وإنم

ـة ـوى وصلاحي رهم تق ذي  .أكث الح ال ـل الص ي العمـــــ ـرز ف لاحية تب والص

ه الله اً وج ة وصدق مبتغي و  .يؤديه المسلم بأمان لام ه ي الإس ل ف ا أن العم كم

ـب  ـرض وواجـ الى )2(ف ـال تع مْ   :قـــ ُ عَمَلَكُ َّ يَرَى  وا فَسَ لِ اعْمَلُ وَقُ

تمُْ  ا كُنْ ئكُُمْ بِمَ هَادةَِ فَيُنَبِّ بِ وَالشَّ الِمِ الْغَيْ ى عَ ترَُدُّونَ إِلَ ونَ وَسَ ولُهُ وَالْمُؤْمِنُ وَرَسُ

  .) )3 تعَْمَلُونَ 

من  23فقد تضمنت المادة  –ثيق الدولية على هذا الحــقكما نصت الموا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة بياناً 

ه  ،وما ينبثق عنه من حقوق وحريات ،شاملاً عن حق العمل وما يلزم لحمايت

  - :من ضمانات إذ تضمنت المـــادة الأولى منه النص على أن

ي  ،وله حرية اختياره ،سان الحق في العمل( لكل إن ل ف ق العم ه ح كما ل

  .)4(وحق الحماية من التعطل أو البطالة) ،ظروف عادلة وملائمة

ة دول المختلف ري  ،وكذلك فعلت الدساتير في ال تور المص د نص الدس فق

  - :على أن 13م في المادة رقم  1971سبتمبر  11الصادر في 

ة ( العمل حق وواجب وشرف تكفله ازون  ،الدول املون الممت ون الع ويك

ـع ة والمجتمـــــ دير الدول ل تق ى  .مح راً عل ل جب رض أي عم وز ف ولا يج

                                                           

حيث نصت  ،من دستور المملكة العربية السعودية1انظر في هذا نص المادة   )1(
على أن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها 

بية. الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العر
  وعاصمتها مدينة الرياض ).

الدار الجامعية  -النظم السياسية -انظر في هذا د / عبدالغني بسيوني عبد الله   )2(
  .351ص - م 1984لبنان  - بيروت 

  .105آيــة رقم  -سورة التـوبة   )3(
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن  1/ 23انظر في هذا نص المادة   )4(

  مة للأمم المتحدة.الهيئة العا
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 المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمـــة عامة وبمقابل عــادل)
)5(

.  

نة  ادر س ي الص تور الأردن ه الدس ا فعل و م ل )6(م  1952وه ي الفص ف

   - :أن منه على 6/2حيث نصت المادة ،الثاني

ة   ل الطمأنين ا وتكف دود إمكانياته من ح يم ض ل والتعل ة العم ( تكفل الدول

   .وتكافؤ الفرص )

ويتي تور الك ه الدس ا فعل ادة  ،وم ت الم ث نص ى أن  41حي ه عل / ج من

واطن  ،(لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه ل م ى ك والعمل واجب عل

واطنين وتقوم  ،تقتضيه الكرامة ويستوجب الخير العام الدولة على توفيره للم

  .)7(وعلى عدالة شروطه) 

ا  دول وقوانينه اتير ال ة ودس و بما أن الديانات السماوية والمواثيق الدولي

ود  -قد أكدت على الحق في العمل ا المقص و م ا ه ار هن ذي يث اؤل ال فإن التس

  بالعمــــل وماهيتـــه ؟

ري أو جسماني  :يمكن تعريف العمل بأنه اء كل جهد فك ل لق ه العام يبذل

  .)8(أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي

م  :ويمكن تعريف قانون العمل بأنه ي تحك ة الت د القانوني مجموعة القواع

ن  خص م اب ش ل لحس ي بالعم خص طبيع ام ش ن قي ئة ع ات الناش العلاق

  .)9(أشخاص القانون الخاص وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر

ادة ت الم رقم  31 وعرف ري ال ل المص انون العم ن ق نة  12م  2003لس

ل وتحت  احب عم دى ص ل ل ل أن يعم اه عام د بمقتض بأنه " العقد الذي يتعه

                                                           

سبتمبر 11من الدستور المصري الصادر في  13انظر في هذا نص المادة   )5(
  م. 1971

  م. 1952نصوص مواد من الدستور الأردني لسنة  )6(
  / ج من الدستور الكويتي. 41انظر في هذا المادة   )7(
فقًا و 1996لسنة  8التعريفات ) من قانون العمل الأردني رقم 2نص المادة (   )8(

  لآخر تعديلاته.
 ،2005 ،د. السيد عيد نايل: قانون العمل الجديد ،د/ محمد عادل عبد الرحمن  )9(

ً د/ محمد لبيب شنب: شرح أحكام قانون العمل ،11ص -بدون ناشر   ،وأيضا
وأيضاً د/ فتحي عبد الرحيم عبد الله: مبادئ في  ،13ص ،1993 ،الطبعة الخامسة

  .6ص ،1993 ،الجزء الأول ،جتماعيةقانون العمل والتأمينات الا
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   .إدارته وإشرافه لقاء أجر"

  :)10(ومما سبق نجد أن عقد العمل يتميز بخصائص كالآتي

ائي د رض ه عق ل ولا  - :أن احب العم ل وص ين العام التراخي ب تم ب أي ي

ة يشترط في عق وائح الإداري د العمل أيّ شكل خاص ما لم تنص القوانين والل

   .مدني ) 677على خلاف ذلك م (

ا  - :ـ أنه من العقود المعاوضة ر بينم ل أج ل مقاب فالعامل فيه يؤدي العم

  .رب العمل يؤدي الأجر عوضا عن العمل الذي يستوفيه

أداء ال - :ـ عقد ملزم للجانبين ل ب زم العام ة فعقد العمل يل ل والمحافظ عم

ة  ر وتهيئ أداء الأج ل ب احب العم زم ص ا يل ل وأيضً على أسرار صاحب العم

  .العمل للعامل

ه  ر أو إدارت ـ أنََّه عقد من العقود الواردة على العمل التابع للإشراف الغي

ود  ن عق وبذلك يصبح من عقود المدة إذا تحدد العمل بزمن ما وقد لا يكون م

   .ر المدةالمدة إذا تحدد العمل بغي

  :نشأة قانون العمل وتسميته

ة راع الآل ا واخت ي أوروب ناعية ف تغناء  ،صاحب ظهور الثورة الص الاس

ور لا تتناسب  ال أج ول العم ى قب ا أدى إل ة مم ي البداي عن كثير من العمال ف

ي  الهم ف ائهم وأطف غيل نس ى تش ك إل طرهم ذل ة واض ى للمعيش د الأدن ع الح م

حياتهم وصحتهم وقد أدى انتشار المذهب ظروف صناعية غير مأمونة على 

رض  ن ف ه م ل وتمكين احب العم دعيم سلطة ص الفردي في ذلك الوقت إلى ت

ة  ن إطلاق حري ذا المذهب م فة ه ه فلس ادى ب ا تن ل لم ة بالعام روط مجحف ش

ة  ي كاف دين ف ريعة المتعاق د ش ار العق راد واعتب لطان الإدارة للأف د وس التعاق

ار ا م انتشرت الأفك روف ث ور الظ ع الأج ادت برف ال ون ين العم تراكية ب لاش

من  ريعات تتض درت تش ة فأص ات العمالي رت الحرك ال فظه ة العم ورعاي

                                                           

الناصر  ) د/ عبد2003لسنة  12شرح أحكام قانون العمل (الصادر بالقانون رقم   )10(
 1428أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بأسيوط سابقا   –توفيق العطار

  .5م ص2008
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ال ة للعم ل  ،الحماي انون متكام ا ق ون منه ى تك دريجيا حت زداد ت ذت ت مَّ أخ ث

ل  انون العم ميته بق تقرت تس تحدث اس انون  .)1(مس انون بق ذا الق مية ه وتس

لّ ا ر ؛ لأنَّ ك ل نظ ل مح ود العم ان إلاَّ أن المقص ل الإنس نظّم عم وانين ت لق

أجور  ابع الم ل بالت ف العم ذف وص د ح أجور وق ابع الم ل الت و العم بالعمل ه

ص ل التخص وم لأه ه مفه ار أن ا  ،باعتب ه مفهوم مية جعلت يوع التس ا أن ش كم

اص  ل خ أداء عم وم ب اس تق ن الن ة م ات طائف نظم علاق انون ي ه ق ة بأن للعام

الي إلا أن مقابل أجر وقد دعى هذ انون العم ا المفهوم البعض إلى تسميته بالق

نظم  ا ي ال وإنم ئون للعم يم ش ى تنظ هذه التسمية محل نظر لأنه لا يقتصر عل

  .)2(كذلك شئونا لأصحاب الأعمال وأكثر أحكامه تخاطب أصحاب الأعمال 
)2(.  

  :قانون العمل في مصر ومصادره

م  ي تحك ة القواعد الت و مجموع ل ه ئة يقصد بقانون العم ات الناش العلاق

انون  خاص الق ن أش خص آخر م ل لحساب ش ي بالعم خص طبيع عن قيام ش

  .)3(الخاص وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر 

ام  :قانون العمل ن قي ئة ع ات الناش نظم العلاق ي ت هو القواعد الملزمة الت

ه  ت إدارت اص وتح انون الخ خاص الق ن أش شخص بالعمل لحساب شخص م

  .)4(وما يتصل بذلك من علاقات قانونية أو إشرافه نظير أجر 

بيا  - :وتظهر أهميَّة قانون العمل انون حديث نس ذا الق ن أن ه الرغم م فب

د  ،إلا أنه يعتبر من أهم فروع القانون في الوقت الحاضر ر بعي ه أث إذ يوجد ل

   .المدى من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية

ع أهميَّ - :فمن الناحية الاجتماعية دد لا ترج رة ع ى كث ل إل انون العم ة ق

ه  اطبين بأحكام اة المخ ي حي المخاطبين بأحكامه فحسب وإنما لأثره العميق ف

                                                           

  .18-17ص  –مرجع سبق ذكره  –انظر د/ عبدالناصر توفيق العطار     )1(
  .18-17ص  –مرجع سبق ذكره  –انظر د/ عبدالناصر توفيق العطار     )2(
أستاذ القانون المدني بكلية  –د/ محمد شريف عبدالرحمن  –آثار عقد العمل     )3(

  .10م دار النهضة العربية ص  2007 – 1427 –الحقوق جامعة الزقازيق 
  .18عبدالناصر توفيق العطار ص  –انظر مرجع سبق ذكره     )4(



)413(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

اعات  د س الأجور وبتحدي ة ب ام خاص ن أحك إذ أن قانون العمل بما يتضمنه م

ي  ذويهم ف ال ول ة للعم ات اجتماعي ن تأمين ه م ا يفرض ه وبم ل وظروف العم

ه حالات الإصابة والمرض والوفاة هو  ا ل كل وفقً الذي يضع الإطار الذي تش

ر  ل لحساب الغي ون بعم حياة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع والذين يقوم

ق  ي تحقي يا ف ل دورًا أساس انون العم ؤدي ق ذلك ي رافه وب ه وإش ت إدارت وتح

   .)1(السلام الاجتماعي بين الطبقات في المجتمع

ة ا ن الناحي ل م انون العم ة ق ل أهميَّ ة ولا تق ن الناحي ادية ع لاقتص

ه  ا يفرض الاجتماعية وذلك لأنه يؤثر في الحياة الاقتصادية من عدة وجوه بم

وفير الخدمات  ل وت من حماية للطبقة العاملة من حيث الأجور وساعات العم

ذه  اومون ه ال يق حاب الأعم الصحية والاجتماعية لهم الأمر الذي يجعل أص

ؤدى الاصطلاحات ويرون أن تقريرها يزيد الأ ة للمشروعات وي اء المالي عب

عار اع الأس ا ارتف اح  ،إلى زيادة نفقة الإنتاج التي يترتب عليه اض أرب وانخف

   .أصحاب الأعمال

أما الضمانات التي أقرّها قانون العمل العمالي إذا كانت تؤدي إلى زيادة 

ذ ر ال ال الأم ة العم رائية لطبق وة الش ادة الق ى زي ؤدي إل ي نفقة الإنتاج فإنها ت

ى  ؤدى إل اج وت ي الإنت دورها ف ؤثر ب ي ت تهلاك والت ادة الاس ه زي ب علي يترت

اد  ،زيادته د الاقتص يلة لتوحي ان وس ي بعض الأحي ل ف انون العم ذ ق د يتخ وق

   .القومي الوجهة التي تتفق مع صالح الدولة

ي  ور ف ع الأج ة أو رف اطق معين ي من ا ف ور ورفعه د الأج ة تحدي فسياس

ن أن ت ة يمك ناعات معين ض ص ى بع ة إل دي العامل ه الأي يلة لتوجي ون وس ك

اعات  يض س دي وتخف ذه الأي اج له ي تحت المناطق وإلى بعض الصناعات الت

ور  ة الأج ن أن سياس لاً ع ة فض ة البطال يلة لمعالج ون وس العمل يمكن أن يك

أنها أن  ن ش ال م الح العم وتحديدها وفرض أعباء على أصحاب الأعمال لص

  .)2(ي بما يؤدي إلى تحقيق التقارب بين الدخولتؤثر في توزيع الدخل القوم

                                                           

  .29) ص1انظر مرجع سبق ذكره في (    )1(
  مرجع سبق ذكره. –د/ محمد شريف عبدالرحمن     )2(
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ل د العم راف عق ن أط ا ع ل :* أم احب العم ي ص ثلان ف ا يتم  ،فإنهم

   :والعامل

  - :لصاحـب العم :أولا

م  ري رق ل المص انون العم ن ق ى م ادة الأول ت الم د عرف نة  137وق لس

كلّ شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً  :م صاحب العمل بأنهّ ـ  1981

  .)1(و أكثر لقاء أجر أ

وري  ل الس و يقابلها تماماً وبالنص ما جاء بالمادة الأولى من قانون العم

   .م 1959لعام  91رقم 

ث  ي حي ل الأردن انون العم ن ق ة م ادة الثاني اءت الم ى ج ذات المعن و ب

   :عرفت صاحب العمل بأنه

(كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر  

   .)2(ل الأجر) مقاب

 ً ا اً طبيعي اً  ،وبناءً علي ذلك فإن صاحب العمل قد يكون شخص أي شخص

ع راد المجتم ركة أو  ،عادياً كأي واحد من أف اً كش اً اعتباري ون شخص د يك وق

   .مؤسسة أو مصنع أو ما شابه ذلك

  - :لالعام :ثانياً

ـل :وقد عرّفت المادة الثانية من القانون الأردني العامل بأنه خص  ( ك ش

ل وتحت  احب العم اً لص ون تابع ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويك

   .)3(إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل ) 

اراتي  ل الإم ات العم يم علاق انون تنظ ن ق ى م ادة الأول ه الم وعرفت

ان نوع :الاتحادي بأنه ا ك اء أجر مهم ل لق ى يعم ر أو أنث ل ذك و ك ي ( ه ه ف

ره  ن نظ داً ع ان بعي و ك رافه ول ه أو إش ت إدارت ل وتح احب العم ة ص خدم

ة  ي خدم ون ف ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعمل

                                                           

  م.1981لسنة  137نص المادة الأولى من قانون العمل المصري رقم   )1(
  نص المادة الثانية من قانون العمل الأردني.  )2(
  نص المادة الثانية من قانون العمل الأردني.  )3(



)415(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

   .)1(صاحب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون ) 

ي) خص طبيع ل هو(ش  ،وبالتالي فإن المستقر عليه فقهاً وقانوناً أن العام

ي  تبعد ف اً ويس ك حرص اً ) وذل اً معنوي ل( شخص ون العام ال أن يك ذا المج ه

   .)2(على تأكيد صفة الإنسان في العمل 

بل ساوت  ،و لم تميز القوانين في كون الشخص الطبيعي رجلاً أو امرأة

   .بينهما في الصفة (عامل)

ة اق  ،وبناءً علي ذلك نجد أنه من خلال النصوص القانوني ات انطب ولغاي

ون صفة العامل ا د وأن يك ه لا ب ع لأحكام لمعني بقانون العمل وبالتالي يخض

ل احب العم راف ص  ،العامل شخصاً طبيعياً وأن يؤدي عملاً تحت إدارة وإش

ر) وض ( الأج ل الع ي مقاب ده ف دم جه تثنهم  ،وأن يق م يس ن ل ون مم وأن يك

   .القانون من تطبيق أحكام قانون العمل

د وأن ي ىويتضح مما سبق أن العامل لا ب رًا أو أنث انا ذك ون إنس ك  ،ك ذل

ان ه الإنس وم ب ود إرادي يق و مجه ل ه ون  ،أن العم ك أن يك ي ذل توي ف يس

مجهودا عضليا أو ذهنيا فلا يتصور أن ينسب العمل بهذا المعنى إلى شخص 

ين  خاص الطبيعي ى الأش ا إل ب دائمً ود الإرادي ينس ث إن المجه اري حي اعتب

   .العاملين فيه

ارع د الش د قص انيته  وق ي إنس ل ف ة العام ل حماي ام العم ه لأحك بتنظيم

رى ،وبدنه د  ،فخصه بنظام يختلف عن سائر النظم التي تحكم العقود الأخ وق

ي  ،أطلق المشرع لفظ العامل ولم يقيده بأي وصف ل ف ل يعم وبذلك فكل عام

ن  ر ع ل بغض النظ ف العام ه وص ق علي خدمة صاحب عمل لقاء أجر ينطب

ه وم ب ذي يق ل ال ا ،العم ا أو فني ا أو ذهني ل مادي ون العم توي أن يك ا  ،ويس كم

  .يستوي أن يشغل العامل منصباً صغيرًا أو يكون من ذوى المناصب العليا

                                                           

 8قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي رقم نص المادة الأولى من   )1(
  م. 1980لسنة 

انظر في هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشـروع قانون العمل   )2(
 - وأيضاً د / توفيــق حسن فرج  ،86ص ،الفصل الأول -الباب الأول -المصري 

  .213ص  -  قانون العمل في القانون اللبناني والقانون المصري الجديد



)416(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ا (  ا أو معنوي ا طبيعي ون شخصً د يك ل ق احب العم ح أن ص ا يتَّض أيضً

بيل  ي س تعين ف اطًا ويس ارس نش ادام يم ة ) م ة أو مؤسس ركة أو جمعي كش

ر تحقيق ذلك اء أج  ،النشاط بجهود أشخاص طبيعيين يعملون تحت إشرافه لق

ويستوي أن يكون نشاط صاحب العمل نشاطًا إنتاجيا أو نشاط يقوم على أداء 

  .خدمات فلا أهميَّة للنشاط الذي يمارسه

ا  ل به ي يعم ة الت ا للمهن ل محترفً احب العم أيضًا لا يشترط أن يكون ص

  .العامل

ى تعا ل عل وانين العم م فق انون رق ا ( الق نة  91قبه  137م أو  1959لس

نة  م  1981لس انون رق ل الق ي ظ ر ف ان الأم ا ك تبعد كم م تس نة  317) ل لس

م دون أن  1952 ل له ة عم ر بتأدي ى آخ دون إل ذين يتعه خاص ال م " الأش

  يتخذوا من هذا العمل حرفة لهم "

ين ل مع ام بعم ين للقي ن الفني و ،فقد يستخدم شخص عدد م ا لا تت افر بينم

ك  ع ذل لديه شخصيا الدراية الكافية بهذا العمل من الناحية الفنية ولكنه يظل م

ة أو  ة الإداري ن الناحي روعه م ى مش رف عل ه يش ا أن ل طالم احب عم ص

   .)1(التنظيمية

ربح  د ال ه بقص ون أداؤه لعمل ل أن يك احب العم ي ص ترط ف ا لا يش أيضً

ن تس ى م ة ومن ثم تطبق أحكام عقد العمل الفردي عل ات الثقافي تخدمهم الهيئ

ات  ر والنقاب يم الح د التعل ة ومعاه وادي الخاص ا الن ة وأيضً ة والديني والخيري

اء  وتعتبر هذه الهيئات بمثابة صاحب عمل بالنسبة للعمال الذين تستخدمهم لق

   .أجر ويعملون لحسابها وتحت إدارتها وإشرافها

ل ا ود عم ار عق نقض اعتب ة ال ررت محكم ك ق ى ذل اء عل املين وبن لع

ؤلاء  ين ه ة ب وداً قائم ة عق ة للبطريركي ائس التابع ات والكن بالهيئات والجمعي

اط  ية للأقب ة الكنس دى الهيئ اهن ل ة الك ة وأن علاق ين البطريركي املين وب الع

                                                           

  .17/12/1977جلسة  –ق  44لسنة  512طعن رقم     )1(
  .1051ص  27س  – 24/4/1976جلسة  –ق  41لسنة  193طعن رقم     



)417(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

  .)1(الأرثوذكس هي علاقة عمل 

ان ة نوع خاص الاعتباري ة  - :والأش ة خاص خاص اعتباري م أش وه

اري خص الاعتب ة والش رى عام ر  وأخ ات يعتب ركات والجمعي اص كالش الخ

ي  ع ف ة فتخض خاص العام ا الأش ل أم انون العم وم ق ي مفه ل ف احب عم ص

ادة  ك الم ى ذل ت عل د نص انون الإداري وق ام الق ا لأحك ع عماله ا م علاقاته

ى  انون عل ذا الق ام ه رى أحك ري " لا تس ل المص انون العم ن ق ة م الرابع

ة  العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات ات العام الإداري المحلية والهيئ

  .ما لم يرد نص على خلاف ذلك

  :علاقة التبعية في عقد العمل

   .تعتبر رابطة التبعية أحد العنصرين المميزين لعقد العمل الفردي

ة  د بالتبعي احب  )2(ويقص راف ص ت إدارة وإش ل تح ل بالعم ام العام قي

ر  .العمل ل بحيث يكون من حق صاحب العمل إصدار أوام ات للعام وتوجيه

ه ان أدائ ت ومك ه ووق ام ب  ،بشأن تحديد العمل المطلوب منه وأيضًا كيفية القي

   .وأن يوقع عليه الجزاء إذا لم يراع هذه الأوامر

ة  ن التبعي ف ع ي تختل ة والت ة القانوني ي التبعي ا ه ة هن ح أن التبعي ويتَّض

العمل بجهود  هي استئثار صاحب - :ويقصد بالتبعية الاقتصادية .الاقتصادية

العامل مقابل أجر يعتبر مصدر رزق العامل الوحيد ويعتمد عليه في معيشته 

   .اعتمادا كليا بحيث يمكن القول أنه تابع اقتصاديا لصاحب العمل

ة ة القانوني ار التبعي راحة بمعي ن 1م ( ،وقد أخذ القانون المصري ص ) م

خص  قانون العمل والَّتي عرّفت العامل ر بأنََّه " كل ش اء أج ل لق ي يعم طبيع

   .لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه "

اه 31أيضًا م ( د بمقتض ذي يتعه د ال ) عمل عرفت عقد العمل بأنه " العق

  ".  عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر

                                                           

  . 20/1/1971جلسة  ،ق 304لسنة  414طعن رقم   )1(
  . 22/12/1972جلسة  ،ق 36لسنة  404طعن رقم   
  .27/3/1979جلسة  ،ق 46لسنة  777طعن رقم   

  .128ص–مرجع سبق ذكره  – يبرعد/أحمد حسن ال  )2(



)418(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

وقد أخذ القضاء في مصر بالتبعية القانونية والتي تقوم على أساس تأدية 

وعه الع ل وخض احب العم أوامر ص ل ب ار العام ل وائتم احب العم ل لص م

أ ه أو أخط ي عمل ر ف ا قص ذا  ،لإشرافه ورقابته وتعرضه للجزاءات إذا م وه

ادة  ى نص الم وع إل ام  676مستفاد من الرج ريان أحك رر س ي تق دني والت م

حاب  ن أص ة م ة جمل ي خدم ون ف انوا يعمل و ك ى ول العمل على الوسطاء حت

ر ل وتقتص وعهم  العم ل وخض حاب العم تهم لأص تراطهم بتبعي ى اش عل

   .)1(لرقابتهم 

ه  676/1ويستفاد من نص المادة  مدني المشار إليها في أحكام القضاء أنََّ

ولا استئثار هذا الأخير بنشاط  ،لا يشترط ارتباط العامل بصاحب عمل واحد

احب ن ص اه م ذي يتقاض ر ال ى الأج ة عل ل كلي ول العام ل ولا أن يع  العام

ل ردي ،العم ل الف د العم ام عق ق أحك ول بتطبي ن الق ى يمك وز أن  ،حت ل يج ب

راً ويظل  نهم أج يعمل شخص لدى عدة أرباب أعمال وأن يتقاضى من كل م

أوامره  أتمر ب نهم وي ل واحد م ع لك ان يخض ا ك املا طالم ك ع ن ذل بالرغم م

أم دوبي الت اريين ومن وابين التج ة الج بة لطائف ال بالنس و الح ا ه ك كم ين وذل

   .وغيرهم من الوسطاء

ة  يات التبعي ن مقتض فالاستئثار بنشاط العامل وتعويله على الأجر هما م

الاقتصادية وليست التبعية القانونية وقد عول القانون والقضاء في مصر كما 

ادية ة الاقتص ذ بالتبعي رة الأخ د  ،ذكرنا على التبعية القانونية واستبعدوا فك وق

ر بو ي مص ه ف ب الفق ذ أغل وز أخ ه لا يج ة أن ك بحج ابقة وذل ر الس ه النظ ج

ل )  د العم رة ( عق د م ن العق ي ع تعانة بعنصر أجنب ل بالاس تكييف عقد العم

ل وم بالعم ن يق اعي لم ز الاجتم وء المرك ي ض ة ف د مقاول رى عق رة أخ  .وم

ن  ره م أيضًا أن الاكتفاء بالتبعية الاقتصادية يهدد بطغيان عقد العمل على غي

رد ع ي ت ادا العقود الت دون اعتم خاص يعتم م الأش ة أن معظ ل خاص ى العم ل

                                                           

  . 121ص  23سنة  2/2/1972ق جلسة  35لسنة  540انظر الطعن رقم   )1(
  . 23/2/1972جلسة  ،ق 38/32الطعن رقم   
 33لسنة  283(الطعن رقم  634 18المجموعة ص 8/11/1976نقص مدني   

  .ق)



)419(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

   .)1(كليا على ما يحصلون عليه من عملهم باعتباره المورد الوحيد لرزقهم 

   :صور التبعية القانونية

اط  ا من ل منه كما أوضحنا سابقا أن المشرع يعتد بالتبعية القانونية ويجع

   .تطبيق قانون العمل

رف  وتتفاوت التبعية في درجاتها فهي ا يش ة بموجبه ة فني ون تبعي د تك ق

ن  صاحب العمل ه م ل وجزئيات ائق العم ل دق ي ك على العامل إشرافًا كاملاً ف

ة  ول الفني ل بالأص احب العم ام ص الطبع إلم رض ب ى تفت ة وه ة الفني الناحي

ل ي  ،للعم ث يكتف أة بحي فّ وط رافه أخ ل وإش احب العم ة ص ون رقاب د تك وق

روف ل  صاحب العمل بالإشراف على الظ دد للعام أن يح ل ك ة للعم الخارجي

ي  ك ه ة وتل ة الفني ن الناحي ل م ي العم دخل ف ه دون أن يت ل ومكان ت العم وق

ن  ( ة م ري أيّ درج دد المشرع المص م يح التبعية الإدارية أو التنظيمية ) ول

  .هذه الدرجات ينبغي توافرها للقول بتوافر التبعية القانونية

ى أن أ اء عل ه والقض تقر الفق د اس ي وق ة تكف ور التبعي ن ص ورة م يّ ص

ي أن  .للقول بتوافر علاقة التبعية ل يكف ة ب ة الفني وافر التبعي فلا يشترط أن تت

ة  ي علاق ة ف ر التبعي وافر عنص ول بت ة للق تتوافر التبعية التنظيمية أو الإداري

ل ل  ،العم وع يخ ن الخض وع م ى ن ه عل ين طرفي ة ب ر التبعي وم عنص ويق

لحة ا دهما لمص تقلال أح ي باس ة الت ة القانوني وم التبعي و مفه ذا ه ر وه لآخ

اء  ل أثن احب العم ة ص ا هيمن د به ة ويقص روابط العقدي اق ال ي نط ر ف تنحص

ر  ى الآخ دين عل د العاق لطة لأح ن الس العقد على نشاط العامل فقوامها نوع م

   - :تظهر في أمرين

ا ه  - :أولهم ه أو رقابت ل وملاحظت ه العام ي توجي ل ف احب العم ق ص ح

قيامه بالعمل والتزام العامل بإطاعته في هذا التوجيه وبالامتثال في تلك أثناء 

   .الملاحظة

ا ا  - :ثانيهم ة توقيعه د المخالف ل عن احب العم ن لص ي يمك زاءات الت الج

ي  .على العامل ل ف احب العم ات ص اوت إمكاني ة بتف وتتفاوت التبعية القانوني

                                                           

  .130ص  – يد/ أحمد حسن البرع –انظر مرجع سبق ذكره     )1(



)420(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ا استعمال سلطته وتختلف سعة وضيقا باختلاف وجوه ن ي إم ل فه اط العام ش

ة  ا تبعي ل وأم احب العم ت إدارة ص تبعية فنية تضع العامل بصفة مباشرة تح

ة  ي ممارس اطه أو ف ي نش ل ف ة العام ن حري ييق م ى التض ر عل ة تقتص مهني

ة  ،مهنته وأما تبعية تنظيمه لا تمس غير الظروف التي يقوم فيها العامل بتأدي

   .)1(عمله 

نقض الم ة ال تقرت محكم يحهولقد اس بق توض ا س ى م ث  ،صرية عل حي

قررت في العديد من أحكامها أنه يكفي للقول بتوافر عنصر التبعية أن تظهر 

د  - :هذه التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ف عق " إن مناط تكيي

ه  ا جرى ب ى م ك عل ود وذل ن العق ره م العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغي

ل قضاء هذه المحكمة هو توا وع العام ي خض ل ف فر عنصر التبعية التي تتمث

ه رافه ورقابت ل وإش رب العم ه م ( ،ل ت علي ا نص ذا م ين 674وه ن التقن ) م

ة  ي خدم ل ف أن يعم دين ب المدني " عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاق

   ."جر يتعهد به المتعاقد الآخرالمتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أ

   :عقد العمل 1959لسنة  91من القانون رقم  42المادة  كما عرفت

احب  ت إدارة ص غل تح أن يش ل ب اه عام د بمقتض ذي يتعه د ال " هو العق

وأنه يكتفى لتحقيق هذه التبعية ظهورها ولو  ،عمل أو إشرافه في مقابل أجرة

   .)2(في صورتها التنظيمية أو الإدارية 

ارات نبذة مختصرة عن التطور التاري :* ثانياً ر الحض رأة عب خي لحقوق الم

  - :القديمة والأديان السماوية

ق الله   ذ أن خل ه من الى -من المعلوم أن بحانه وتع ه  -س يدنا آدم علي س

ل  ي العم ركاء ف ا ش ه، وهم ةً ل ودةً ورحم السلام وخلق حواء لتكون سكناً وم

                                                           

 1961لسنة  151القضية رقم  ،29/111961ورسعيد الابتدائية محكمة ب  )1(
  .5) ص1قضاء ( –الجزء السابع  –الفكهاني 

  ق.  41لسنة  458الطعن رقم  ،15/4/1976نقض   )2(
  . 121ص 23سنة  2/2/1972ق جلسة  35لسنة  540الطعن رقم   
  . 239ص  14س 13/2/1963ق جلسة  29لسنة  136الطعن رقم   
  .688ص  18س 29/3/67ق جلسة  33لسنة  95الطعن رقم   



)421(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

واب ر والث ي الأج اويان ف دنيا ومتس اة ال ي الحي ل  ،وف ي الأص ا ف ث إنهم حي

  كاء في الإنسانية أياً كان لونهم أو دينهم أو جنسيتهم.شر

ا رأة حقوقه ماوية للم ديانات الس ر  ،وقد حفظت ال رأة عب ك مرت الم ع ذل وم

درة ا مه ا حقوقه ت فيه ف كان ة بمواق ور المختلف انية  ،العص ا الإنس وكرامته

ت  ،غير معتبرة ي كان انية الت ة اللاإنس س المعامل ن نف وظلت المرأة  تعاني م

ة ،نيها في ظل العهد القديمتعا رة  ففي الحضارة المصرية القديم ت الأس حظي

رأة  د أعطت للم راف وتقالي بنصيب من التنظيم حيث ارتكزت آنذاك على أع

ه  ا تقدم ة م اظ بملكي ق الاحتف ا منحت ح دد الزوجات إلا أنه حقوقا. فرغم تع

ى بموجب عقد الزواج وفي حال وفاة الزوج تنتقل السلطة العائلية مب رة إل اش

الأم التي تدير شؤون الأسرة داخل وخارج البيت باستثناء وجود ابن بلغ سن 

ه ه وإخوت ه وأخوات اه أم رة اتج دور رب الأس ا وجد  ،الرشد والذي يقوم ب كم

ف  ة وعط ة خاص اطتهم بعناي ق إح ن طري ام ع ن الاهتم يبهم م ال نص الأطف

  كبير.

ين  وفي قانون حمورابي: أهم التشريعات التي اكتشفت    ا ب لاد م في ب

ى  يلا عل ا جم ا نقش د منقوش ورابي وج نه حم ذي س انون ال ذا الق رين، ه النه

والي  ا  1100أسطوانة من حجر البازلت نقلت من بابل إلى عيلام ح ق.م فيم

ة  ة سوس اض مدين ين أنق ن ب طوانة م نقل من مغانم الحرب و كانت هذه الأس

وي عل ان يحت وس وك ور داري را للإمبراط ت مق ي كان واب الت ة أب ى خمس

وال  ة، الأح املات المالي ات، المع ول المرافع ي وأص ي: التقاض ية ه رئيس

ى  انون عل ذا الق تمل ه د، و يش ع  282الشخصية، الأجور والعبي ادة. يخض م

ن  ال دي اة ورج وظفين وقض ن م ه م واطنين لأحكام ع الم انون جمي ذا الق ه

واء د س ى ح اء عل ال ونس د، رج اديين وعبي واطنين ع من .وم د تض دأ  وق مب

بب  ة  يجب ألا تس وق الخاص ردي أي أن الحق التعسف في استعمال الحق الف

ي  د ف وق الأسرة و أوجب العق انون حق م الق وق الآخرين، ونظ إضرارا بحق

ة  ،الزواج وإلا كان باطلا نح الزوج ه وم ى زوجت زوج عل ن سلطة ال وحد م

ا وأم إدارة أملاكه ا و ب ن حقوقه ا و شخصية حقوقية تسمح لها بالدفاع ع واله

ذهبن  كان باستطاعتها أن تمارس التجارة باسمها الخاص، كما كانت البنات ت
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وال  نت  أح ا تحس ب، كم ى جن ا إل بيان جنب ع الص م م إلى المدرسة لتلقي العل

الطلاق حيث ألزم حمورابي الزوج  عند الطلاق بأداء نفقة لها لتعول أطفالها 

ن السلطة وجعل إليها الوصاية عليهم فضلا عن أداء الصدا ق لها، و خفف م

ان  د بإمك م يع ذا ل ة و به ن الإرث بالمحكم ان م ق الحرم ر ح ة وحص الأبوي

ه ونص  ي ب ة وتقض دره المحكم ن الإرث إلا بسبب تق ه م الأب أن يحرم ابن

ين  ز ب ه مي ر أن وقهم غي راء حق امى والفق ل واليت ال الأرام القانون على أن ين

رار والعبي ين الأح ب وب ين المواطنين والأجان ز ب ابلي ومي ع الب ي المجتم د ف

  .المواطنين الأحرار بتصنيفهم إلى فئات اجتماعية متباينة

  المرأة في اليهودية

ل ة أفض رأة اليهودي ال الم ن الرجل  ،لم يكن ح الاً م ى ح المرأة أدن ف

اء ا ش ا كم ه خلقه رب لأن لاتها ال ي ص رب ف كر ال ا تش ى أنه ل ،حت أما الرج

  .)1(فيشكره لأنه لم يخلقه امرأة 

  المرأة في المسيحية

الم  اء الع ع أنح آثرت الكنيسة على النظرة الاجتماعية للمرأة في جمي

وفيريبلايني ال جي ؤرخين أمث ب بعض الم اريخ  ،بطرق هامة، حس ي ت ا ف أم

اني أو  المسيحية، فبدوره لعبت النساء أدوارًا متعددة إن كان في السلك الرهب

ات، وال ات، والراهب اني، كاللاهوتي هداء، العلم وفيات والش ات، والص ملك

  والممرضات، والمعلمات

في اللاهوت المسيحي يتساوى الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات استناداً 

اهر تك يسوعم إلى تعالي رز مظ ن أب ل م ين ولع ين الجنس اواة ب ريم في المس

  .)2(لمريم العذراء ورفع شأن المرأة هو التكريم الخاص

  المرأة في الإسلام

الحقو ع ب ي التمت اء ف ال والنس ين الرج اوى ب لام وس اء الإس ق وج

ر  ،والحريات وتحمل التبعات والمسئوليات ي كثي ولقد خص الإسلام النساء ف

                                                           

  . 306ص–م 1974مصر –مطبعة المعرفة  –اليهودية  –أحمد الشلبي  -1
- http://ar.wikipedia.org/wiki/-2  



)423(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

زال  ،من جوانب الحياة فأكثر من ربع القرآن يخصهن و إن ك ه والأهم من ذل

اء ورة النس ي س مهن ه ورة باس ة  ،س ة فائق المرأة عناي لام ب ي الإس ا عن كم

اولها حقوق وواجبات وم ،وأعطاها من الحرية ما لم تكن تحلم به ا عليه  ،ثله

وتحريم إيذائهن أو أخذ شيء  ،فنراه يوصي بالعطف عليهن ورعاية حقوقهن

(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  :قال تعالى .منهن دون رضاهن

ا  ا ألا يقيم يئاً إلا أن يخاف وهن ش ا آتيتم ذوا مم م أن تأخ ل لك ان ولا يح بإحس

لا  ،حدود الله دود الله ف ا ح تم ألا يقيم ه)فإن خف دت ب ا افت ا فيم اح عليهم   )1(جن

ا  ل أن تعرفه ك قب ان وذل وق الإنس وم بحق رف الي ا يع س م ع أس ووض

  التشريعات الوضعية.

  بداية الاهتمام بحقوق الإنسان في القانون الدولي:  

ة  تور الدول من منطلق أن مجرد النص على الحقوق و الحريات في دس

ان و قوانينها الداخلية و وضع الضمانات لحمايت ع الإنس ا ليتمت د كافي م يع ا ل ه

ي  رى، و الت ة أخ مانات دولي ى ض اد عل رورة الاعتم دأت ض فعلا بحقوقه، ب

بإمكانها أن تحقق حماية فعالة لحقوق الإنسان وحرياته. وكانت أولى مظاهر 

  المجهودات التي بذلت من أجل ذلك في القانون الدولي تتمثل في:

ع-1 ذلك  إلغاء الرق في كافة أشكاله، و من ام ب ر الاهتم ق، و ظه ارة الرقي تج

ة  19منذ بداية القرن  دات الدولي ات والمعاه ن الاتفاقي حيث أبرم عدد كبير م

امي  لام، و  1815-1814وكانت أولى المواثيق ع اريس للس دة ب ي معاه وه

ا 1815إعلان مؤتمر فيينا  ا  1822و إعلان فروين دأ عام ي تضمنت مب والت

ق تتن ارة الرقي ا مفاده أن تج انية، كم ة الإنس ادئ العدال ع مب ارض م افى وتتع

ة  ار لمحارب ي البح ترك ف ل المش اس العم اول أس دات تتن ك معاه د ذل ت بع تل

دات   ل معاه ا مث اء عليه ق والقض ارة الرقي ا و  1833-1831تج ين فرنس ب

  . 1862و معاهدة واشنطن  1841بريطانيا، و معاهدة لندن 

ى  :قمع الاتجار في الأولاد والنساء-2 فقد ظهر في هذا العصر اتجاه يدعو إل

ن  منع الاتجار بالأفراد لا سيما النساء والأطفال، وقد جسد هذا الاتجاه عدد م
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اي  ي لاه دة ف ة المعتم ات الدولي الاتفاقيات منها على وجه الخصوص الاتفاقي

ام  ة  1902ع دوليتين الخاص اقيتين ال وانين و الاتف ين الق ارب ب أن المض بش

بباريس على  1910-1904بالنساء و الأطفال المعتمدين عامي بقمع التجارة 

  مايو. 04و  16التوالي في 

  :في مواثيق المنظمات الدولية المتخصصة

أت  ات نش ي هيئ ة ه فة عام ة بص ة المتخصص ات الدولي إن المنظم

دة دول ال  ،نتيجة اتحاد إرادات ع ي مج دولي ف اون ال دعم التع ل ل ي تعم والت

الات .متخصص  ة من المج ة أو الفني ة أو الثقافي ادية والاجتماعي أو  ،الاقتص

  .تتولى تنظيم أداء خدمات دولية تمس المصالح المشتركة للدول

  :منظمة العمل الدولية

رن  ل الق ي أوائ ل ف  19بدأت المحاولات الأولى لإنشاء تنظيم دولي للعم

راد ا الأف وم به مية يق ر رس اولات غي كل مح ي ش ة  ،ف ور للجن ان أول ظه فك

ي  ،لتشريع الدولي للعملا اير 25في مؤتمر السلام التمهيدي ف د 1919ين . وق

ة  ائل حماي ة وس ة بدراس ذه اللجن تص ه ون وتخ ؤتمر ممثل ذا الم شارك في ه

  العمل والعمال.

ة  ة دولي اء منظم روع إنش لام  مش ؤتمر الس ى م ة إل ذه اللجن دمت ه وق

ل القسم الثالث فأصبح يشك 1919أبريل  19ووافق المؤتمر عليه في  ،للعمل

ل427-387عشر من اتفاقية فرساي(المواد من  وان العم رر  ،) تحت عن وتق

  .أن تكون جنيف المقر الرئيسي للمنظمة

ة لح  ،وقد كان الدستور الأصلي للمنظم دات الص ن معاه زءا م كل ج يش

م إلا إذا  المي ودائ الأخرى والذي جاء في ديباجته أنه لا سبيل لإقامة سلام ع

رض  ،س من العدالة الاجتماعيةبني على أسا عبة تع ل الص وأن ظروف العم

   .وأن تحسين هذه الظروف أصبح أمرا ملحا ،السلام والوئام العالميين للخطر

ل  ة العم ام  لمنظم ؤتمر الع رون للم دورة السادسة والعش وقد اعتمدت ال

إعلان بشأن أهداف وأغراض منظمة العمل  1944الدولية  في فيلادلافيا في 

   .ليةالدو

ن  ل م ع بك ي التمت ق ف ر الح ع البش ه لجمي ي بأن لان يقض ا أن الإع كم
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وي دم المعن ة والتق ة المادي دة أو .الرفاهي ر أو العقي بب العنص ز بس دون تميي

رص  ادي والف ة والضمان الاقتص ة والكرام ن الحري و م ي ج ذا ف الجنس وه

  المتكافئة.

 ً   - :مدى مشروعية حق المرأة في العمل :* ثالثا

د تع ل لق ي العم رأة ف ق الم ة لح تورية المنظم د الدس ت القواع رض

ة  ل وحري ة العم ا حري ا وأهمه وم عليه ي تق ق الت والمبادئ الأساسية لهذا الح

   .اختيار العمل والمساواة فيه

رأة ل الم ة عم ق وحري ة لح ة الداخلي نظم القانوني ت ال ا تعرض  ،كم

ة ام والعناي ن الاهتم ر م ت الطموحات  ،ونالت الكثي ر ولازال ة للتغيي المتطلع

ى أرض  وانين أو عل ي الق واء ف ة س نحو الأفضل للحصول على مساواة فعلي

  .الواقع والتطبيق العملي

ل ي العم رأة ف ق الم ة بح ة المتعلق رص  ،أما عن المواثيق الدولي د ح فق

وق  ة الحق ة لكاف ة الدولي وفير الحماي ى ت ة عل وده الحثيث دولي بجه ع ال المجتم

ق والتأكيد على حق المرأ ات ومواثي لال إعلان ن خ ع الرجل م ل م ة في العم

ع الواحد  اة داخل المجتم اهر الحي ة مظ ي كاف اواة ف ومعاهدات وضمان المس

وع اس الن ى أس بية عل ة أو عص دولي  ،دون أي تفرق ع ال اعتراف المجتم ف

للمرأة بحقوقها كافةً بشأن حرية العمل وحظر العمل الجبري واهتمام منظمة 

ات العمل الدولية بحك ن آلي م اختصاصها ونزولاً على دستورها وما قررته م

ة  ،للإشراف والمتابعة الحقوق المدني وكذا ما أكد عليه العهد الدولي الخاص ب

ه25م في المادة (1966والسياسة  واطنين  ،) من ين الم اوي ب ل التس ث كف حي

ة داخل  ائف العام د الوظ رص تقل أن ف ي ش دون أية وجه من وجوه التمييز ف

د  دالبل ادية  ،الواح وق الاقتص ى الحق اص عل د الخ تمل العه ث اش حي

ة1966والاجتماعية والثقافية عام  راف  ،م في مادته السادس وب اعت ى وج إل

ة  ا أي واطنين دونم ع الم ل لجمي ي العم الحق ف الدول الأطراف في هذا العهد ب

ة مان  ،تفرق ى ض راف عل دولي الأط د ال ذا العه ن ه ابعة م ادة الس ث الم وتح

لتمتع ا ا الرج ع به ي يتمت وأن  ،لمرأة بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك الت

ل ذات العم ان ب ا يقوم ا أنهم ل طالم ر الرج اوي أج راً يس اء  ،تتقاضى أج وج
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ام  ي ع دة ف م المتح ن الأم ادر ع رأة الص إعلان القضاء على التمييز ضد الم

ي ،م1967 ل ف ع الرج ك م ي ذل اواة ف ي المس رأة ف ق الم  مؤكداً على فكرة ح

ة ائف العام ع الوظ ة ومباشرة جمي اذ  ،تقلد المناصب العام ك باتخ ون ذل ويك

ز ضد  ،التدابير المناسبة كال التميي ع أش ى جمي اء عل كما جاءت اتفاقية القض

ام  ي ع دة ف م المتح ن الأم ادرة ع رأة الص مى  ،1979الم ة بمس والمعروف

دة دول المتعاق ام ال رورة قي ى ض اواة بتحقي ،(اتفاقية سيداو) لتؤكد عل ق المس

رأة ى  ،في ميدان العمل بين الرجل والم راف عل دول الأط ة ال ت الاتفاقي وحث

ل  ي العم ق ف ى الح د عل أنها التأكي ن ش ي م بة والت اتخاذ جميع التدابير المناس

ر ل ،بوصفه حقاً ثابتاً لكل البش رص العم نفس ف ع ب ي التمت ق ف ق  ،والح والح

ق  ،والتدريب ،في الترقيةوالحق  ،ونوع العمل ،في حرية اختيار المهنة والح

ر ي الأج اواة ف ي المس اعي ،ف مان الاجتم ي الض ق ف اً الح ك أيض  ،ولا ش

ة ،والوقاية الصحية ازة الأموم  ،وحظر الفصل من العمل بسبب الحمل أو إج

وغير ذلك من الأحكام التي تضمنتها المادة الحادية عشرة من الاتفاقية والتي 

ا دة تعتبر ملزمة ما لم تتحفظ عليه دول المتعاق ن ال ا  ،أي م دقت عليه د ص وق

  .الدول العربية وعكست ذلك في تشريعاتها

 ً   - :موقف الشريعة الإسلامية من عمل المرأة :* رابعا

رأة أن  ،لا خلاف في الإسلام حول إباحة عمل المرأة  اح للم لام أب فالإس

م يك ي تزاول العمل خارج بيتها طالما كانت تحافظ على آداب الإسلام ول ن ف

اء أو الآداب  ن الحي روج ع ا أو خ ا وزوجه ا وأولاده ال لبيته ك إهم ذل

ي  ،الإسلامية رعية الت وابط الش ه بالض ة في ية وملتزم ر معص ي غي ادام ف وم

   .وضعت حماية لها ورعاية لمصلحتها

اع  نة والإجم اب والس ن الكت ه م اءت أدلت اء وج ه الفقه ق علي وهذا ما اتف

  .وشرع من قبلنا

رآن ال ي الق ريمفف الى - :ك ال تع آتوُهُنَّ   :ق مْ فَ عْنَ لَكُ إنِْ أرَْضَ فَ

  .فالرضاعة هنا عمل يجوز تقاضى أجر عنه .))1 أجُُورَهُنَّ 
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ول الله  - :وفى السنة النبوية ال رس ل أن  (( :ق ره قب ر أج وا الأجي أعط

ا  ،)1()) يجف عرقه د وأيضً حة العق والأمر هنا بإعطاء الأجر دليل على ص

ه  ،)2()) من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره (( : قال لى الله علي وأيضًا قال ص

ي :وسلم ة  (( :قال الله عز وجل في حديث قدس وم القيام مهم ي ا خص ة أن ثلاث

ه ،رجل أعطى بي ثم غدر ل ثمن رًا  ،ورجل باع حرا فأك تأجر أجي ل اس ورج

  .)3()) فاستوفى منه ولم يعطِ أجره

ة نة التقريري ن الس ول الله أنَّ ر - :وم ى  س دون عل اس يتعاق ث والن بع

 .إجارة عمل الأشخاص فلم ينكر عليهم شيئاً

ة ول الله  - :ومن السنة الفعلي ن  أنَّ رس ر رجلا م و بك و وأب تأجر ه اس

 .)4(بنى الديل هادياً للطريق عند هجرتهما إلى المدينة 

خاص أي  :الإجماع ارة الأش واز إج ى ج لقد أجمعت الأمة الإسلامية عل

وهناك من يرى أنه لا يجوز كما يحكى عن  .المقاولة ) ازوا عقود العمل (أج

ق  م تخل افع ل ى من اده عل رر ولانعق ه غ ك لأنَّ في م وذل عبد الرحمن بن الأص
)5(.   

  :شرع من قبلنا ( وهو شرع الأمم والديانات السَّابقة مالم يرد ما ينسخه )

الى ،لقد آجر موسى عليه السلام نفسه على رعاية الغنم ال تع تْ   :ق قَالَ

دُ  إِحْداَهُمَا يَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأمَِينُ * قَالَ إِنِّي أرُِي

رًا  أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدىَ ابْنَتيََّ هَاتيَْنِ عَلَى أنَْ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ حِجَجٍ فَإنِْ أتَمَْمْتَ عَشْ

الِحِينَ فمَِنْ عِ  ُ مِنَ الصَّ َّ    .))6 نْدِكَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَليَْكَ سَتجَِدنُِي إِنْ شَاءَ 

  الله كنا عند رسول :وروى ابن ماجه في سنته عن عقبة بن المنذر قال

                                                           

وأخرجه في السنن الكبرى:  ،2/321أخرجه البيهقي في السنن الصَّغير:     )1(
6/120.  

  .6/120أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:     )2(
  .2227ح  ،كتاب البيوع ،صحيح البخاري    )3(
  .7/106شرح السُّنَّة:     )4(
وفيه أيضا يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين  5/378لابن قدامه  –المغنى   )5(

  .أهل العلم
  من سورة القصص. 37- 36الآيتان   )6(



)428(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ر  (( :فقرأ " طس " حتى إذا بلغ قصة موسى قال ه السلام آج إن موسى علي

  .)1( )) ى عفة فرجه وطعام بطنهنفسه ثماني حجج أو عشرا عل

   .وهذا في شرع من قبلنا ولم يرد شرعنا ما ينسخه فيعتبر دليل لنا

حيث لا يخفى ما  ،أيضًا فإن مصالح الناس أنها تقتضي جواز عقد العمل

م  نائع وه حاب الص ى أص ة إل ي حاج اس ف ل فالن بالناس من الحاجة إلى العم

د مع ن التعاق د م ان لا ب أجر فك ز يعملون ب ل الله ع د جع ك وق ل ذل ن أج م م ه

   .)2(وجل هذا العقد طريقاً للرزق حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع 

احب  ل لص ل العام ك عم ه تملي ل يقصد ب ومما سبق يتَّضح أن عقد العم

ر ل أج رد  .العمل مقاب ل أن ي د والأص د العق دوم عن ه مع ود علي ل المعق فالعم

ود ل موج ى مح د عل ذا ،العق ك ه افة تملي ي  وإض يوجد ف ا س ى م ل إل العم

اس ألا  ان القي اس فك ين الن المستقبل منه لا يصلح للغرر الذي يجلب النزاع ب

ال  ،يصلح عقد العمل دوم ح ولكن هذا القول مردود عليه فالعمل وإن كان مع

   .الانعقاد إلا أنه مستوفى في الغالب بعد ذلك وقلما يكون هناك غرر فيه

د العم ل أن عق ون الأص ذا يك ة وبه حنا بالأدل ا أوض رعًا كم ائز ش ل ج

ا  ون حرامً د يك ه ق ا إلا إن ن قبلن رع م اع وش نة وإجم رآن وس ن ق رعية م الش

ائز  ر ج رًا غي ه أم ق علي ر المتف ه أو الأج ود علي ل المعق ون العم دما يك عن

  . )3(شرعًا

م  ه رق وهذا هو ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ في دورت

   - :حيث جاء فيه ما يلي ،169؛ قرار رقم 18

وث  ى البح ه عل د اطلاع دولي بع لامي ال ه الإس ع الفق س مجم ( إنَّ مجل

رأة المسلمة ات الم وق وواجب وع حق وص موض ع بخص ى المجم  ،الواردة إل

ه ي دارت حول ات الت ى المناقش تماعه إل د اس لام  ،وبع اره أنَّ الإس واستحض

حيح عها الص ا لتك ،وضع المرأة في موض ا أساسً رةوجعله حَ  ،وين الأس وفَسَ

                                                           

غير للسيوطي:  )1(   .2504 الجامع الصَّ
  .5/356المفتى  –انظر مرجع سبق ذكره   )2(
  .7ص –د/عبدالناصر توفيق العطار  –انظر مرجع سبق ذكره     )3(



)429(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ل ال للعم ا المج اء ،له ان للعط ا المك أ له اركة  ،وهيَّ ة للمش ا الفرص اح له وأت

داع ة ،والإب ة خاص ا عناي ي به ة ،وعَن ة حاني ه برعاي ي توجيهات ملها ف  ،وش

ة ا كامل ا حقوقه ة ،ووفَّاه ا وزوج ا وبنتً ا وأختً ا أمً ى به ين  ،وأوص ى ب وَّ وس

ري تحقاق التك ي اس رأة ف يالرجل والم رائض  ،م الإله دة وف ئون العقي ي ش وف

ر ،العبادات الح ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنك ل الص ي العم ي  ،وف وف

يم ق التعل زاء وح ئولية والج ة ،المس فات المالي رَّ ي التص ذلك  ،وف ع ل ووض

ال  ،ضوابط شرعية معتبرة املٌ للرج وأنَّ الأصل العام أنَّ خطاب التكليف ش

 . .به أحدهماإلا ما خُصَّ  ،والنساء

ر ما يلي    :قرَّ

لاً  اس  :أوَّ ى أس ولات عل ارات والمنق ن العق اءت م ا ش ك م رأة أن تمل للم

  .ضوابط الملكية الشرعية

ا رعية :ثانيً وابطَ ش ع لض رأة يخض ل الم ي  ،عم ل ف ى العم عُ عل جَّ وتشُ

ة ة عالي مُ إنتاجي ق فيها نظرًا لطبيعتها الخاصة؛ حيث تقُدَِّ  ،المجالات التي تتفوَّ

  .مثل التربية والتعليم وطب النساء والأطفال والعمل الاجتماعي

للمرأة المسلمة الإسهام في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية  :ثالثاً

رة   .)1( التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة وفقاً لضوابطها المقرَّ

د  –ولو رجعنا إلى السيرة النبوية العطرة  يدنا محم لوجدنا   –سيرة س

ول  د الرس ى عه ن المشروعة عل ل المه وحي  ،أن المرأة قد مارست ك وال

  .ينزل

اء  ى النس رون عل د يحج ذين ق ؤلاء ال ن ه ب م د نعج ا ق ذلك فإنن ول

ي  ل ف اركتهن للرج دون مش ه! ويع بن ب ل يتكس ة عم ي ممارس لمات ف المس

ادة ن الج اً ع اً ونأي اً وتعري ائف تبرج زاولتهن للوظ ال وم د ،الأعم ن وبع اً ع

  .المحجة البيضاء
طفى  وب  لا خلاف في أن إجماع أمة الحبيب المص ى وج د عل د انعق ق

                                                           

قرار رقم  ،18راجع في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ في دورته رقم   )1(
169.  



)430(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ا ر محارمه ع غي ا م ل  ،تستر المرأة المسلمة وحرمة اختلاطه ا أن أي عم كم
كل ما يؤدي  –وجوباً وليس استحباباً ولا ندباً  –تقوم به يجب أن تراعي فيه 

ستر المرأة تضييقاً عليها وإنما خوفاً فالإسلام لم يشدد على  ،إلى عدم تبرجها
ا ا به ان غيره ا وافتت ن فتنته ا م ة  ،عليه اً لقداس ها وحفظ وناً لعرض ذا ص وك

ي أي  ،شخصها ل ف رأة العم لام شرع للم كما أنه لا خلاف أيضاً في أن الإس
ا رم كرامته ا ويحت وي  ،مجال يصون حرمته د النب ي العه رأة ف ت الم د كان فق

ي بيت ه تمارس نشاطاتها ف ا وخارج ة  –ه ت الحاج ا  –إن دع ا بم ع التزامه م
يم ،أمرها به دينها ارة وطب وتعل ن تج ا  ،فقد عملت في شتى المجالات م كم

ال  ن الأعم أنها أخذت قسطها من المشاركة في العمل العسكري وغير ذلك م
ا ق به ت وتلي ة الوق ا حاج ي تتطلبه الات  ،الت ن مج اذجَ م ا نم أذكر هن وس

المرأة بممارستها ليتبين لنا أنها لم تكن على الهامش في  -الأعمال التي قامت
ق ،ولم تكن كذلك آلة تستخدم من طرف الرجل ،العهد النبوي ومة الح  ،مهض

  .ممنوعة من ممارسة دورها الحياتي



)431(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ن  ي زم و سأقسم هذه الأعمال حسب القطاعات التي عملت فيها المرأة ف

  .النَّبيِّ 

  - :ءفي مجال التعليم والإفتا -1* 

ه زم قول ي ح (  :فقد نقل الإمام السيوطي في كتاب تدريب الراوي عن أب

م –مطلقاً  –إن أكثر الصحابة إفتاء  تة ه ن  :س ن مسعود واب ي واب ر وعل عم

   .)1(عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم) 

ه  اء قول اب الإحي ي كت ي ف ن  :كما ذكر الإمام الغزال ب أحد م م ينص ( ل

   .)2(ابة نفسه للفتوى إلا بضعة عشر رجلا وعد معهم عائشة ) الصح

ي بعض  وهكذا كان نساء النبي  وهن ف يدرّسن غيرهن من النساء ويفت

 .الأحكام

  - :في مجال التجارة -2* 
د  ا  –لا شك أن السيدة خديجة بنت خويل ى الله عنه اً  –رض ل نموذج تمث

ارة اء ولا شك  ،يحتذى به في ممارسة المرأة للتج نة للنس ه لا س ي أن ذلك ف ك
ت  ،في ممارسة التجارة أظهر وأهدى من الاقتداء بها في هذا المجال د كان فق

ريش ر ق ة عي ت كعام ا كان ى أن عيره ام حت ى الش ا إل ث به ارة تبع ا تج  ،له
   .تستأجر لها الرجال يجلبون لها المال فيبيعونه وتجازيهم عوضاً عن ذلك

ي ال س ر الرج ا خي ي عيره رج ف د خ د فق رة  دنا محم ا ميس ع غلامه م
ه ت ل ول الله  :وقال ل رس ك وقب ي قوم ا أعط عف م ك ض ى  أعطي رج إل وخ

واشترى غيرها وربحت ضعف ما  ،سوق بصرى وباع سلعته التي خرج بها
  .)3( ضعف ما سمت له فأربحت السيدة خديجة رسول الله  .كانت تربح

يد ة الس ي ترجم ه ف ي طبقات عد ف ن س ة اب ر العلام ا ذك ي كم ة أم بن ة قبيل

ت –أنمار يُّ  :أنها قال اء النَّب رة ج ن عم رة م ل بعم روة ليح ى الم ت  ،إل فجئ
                                                           

 –تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي " عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   )1(
جـ –تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف  –الرياض  –كتبة الرياض الحديثة م

  .219ص
  .23/ ص 1ج -للإمام الغزالي  -انظر في هذا إحياء علومالدين   )2(
للإمام أحمد بن على بن حجر أبو  –انظر في هذا الإصابة في تمييز الصحابة   )3(

 -  4ج -هـ 1412لى دار الجيل بيروت الطبعة الأو -الفضل العسقلاني الشافعي 
  .334رقم  - 81ص



)432(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ت ه فقل ت إلي ى جلس ا حت ى عص أ عل رأة :أتوك ي ام ول الله إن ا رس ع  ،ي أبي

ذها  ،وأشتري فربما أردت أن أشتري سلعة د أن آخ ا أري وأعطي فيها أقل مم

ا أ ،به م وربما أردت أن أبيع السلعة فاستمت به ه ث ا ب د أن أبيعه ا أري ر مم كث

 :الله  فقال لي رسول ،نقصت ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد أن أبيعها به
ذي  (( ه ال أعطي ب يئا ف تري ش ن إذا أردت أن تش ة ولك ا قيل ذا ي ي هك لا تفعل

ت أو منعت ه أعطي ه ب تأمي  ،تريدين أن تأخذي يئاً فس ي ش وإذا أردت أن تبيع

  .)4())ه أعطيت أو منعت الذي تريدين أن تبيعيه ب

 - :في مجال الطب والتمريض -3* 

ول داوين فمن المعلوم كذلك أن النسوة في عهد الرس ن وي ن يمرض  ،ك

رج  ت تخ ي كان ومن أشهر أولئك الممرضات الربيع بنت معوذ بن عفراء الت

وكذلك رفيدة الأنصارية التي  ،في بعض غزواته لمعالجة الجرحىمع النبي

ة ا خيم ت له حابه  كان ن أص ى م ا الجرح الج فيه جد تع ب المس ديث  جن وح

 .مشهور معروفعلاجها لسعد بن معاذ 

ة  ة عائش ي ترجم ا  -وف ي الله عنه ن  -رض ام اب ال هش ابة ق ن الإص م

ة  ((عروة عن أبيه  ن عائش عر م ه ولا بطب ولا بش م بفق داً أعل ت أح ا رأي م
(()5(.  

ة  يدة عائش ت الس ا كان ا  –كم ى الله عنه ا -رض ول الله تع د  لج رس فق

ت ة قال ه أن عائش ن أبي ن عروة ع ام ب إن  :أخرج الإمام أحمد من حديث هش

ود العرب  رسول الله  ه وف دم علي عند آخر عمرة أو في آخر عمرة كانت تق

  .)6(وتنعت له الأنعات وكنت أعالجه بها  ،من كل وجه
                                                           

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال " علاء الدين علي المتقي الهندي " دار   )4(
م الطبعة الأولى تحقيق محمود 1998هـ/ 1419بيروت  –الكتب العلمية 

  .37 ،21ص  4جـ  –الدمياطي 
ى بن حجر أبو للإمام أحمد بن عل –انظر في هذا الإصابة في تمييز الصحابة   )5(

انظر: مصنف ابن أي  359ص - 4ج -مرجع سابق  - الفضل العسقلاني الشافعي 
الرياض  ،دار النشر فكتيه الرشد ،أبو بكر عبد الله بن حمد أبي شيبه ،شيبة
  .239ص 6تحقيق كمال يوسف الحوت جـ 91ص

 6جـ –مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني دار النشر:مؤسسة قرطبة مصر   )6(
 ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ،الوفا بأحوال المصطفى ،67ص



)433(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

  - :المجال العسكري -4* 
زو م ي الغ اركت ف رأة ش ول الله كذلك ثبت أن الم ه  ع رس ودافعت عن

   .والعلاج ،والإطعام ،وأعانت رجال جيوشه بالسقيا
ر  ن عم د روي ع ارية  فق ارة الأنص ة أم عم ي ترجم ي الله  -ف رض

ما التفت يميناً ولا شمالاً يوم أحد  (( :يقول  الله سمعت رسول :قوله - عنها
  .)7( )) يعني أم عمارة نسيبة بنت كعب .إلا وأنا أراها تقاتل دوني

س  ن أن ذلك ع هوروي ك ين :قول وم حن راً ي ذت خنج ليم اتخ  ،إن أم س
  .)8(اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه  :وقالت

يّ  ن النَّب اس ع زم الن وم أحد انه ان ي ا ك ال وروى أنس كذلك أنه لم  :ق
رَبَ  ال ولقد رأيت عائشة وأم سليم مشمرتان أرى خدم سوقهما تنَْقزَُانِ الْقِ  :فق

ا  ان فتفرغانه م تجيئ ا ث ان فتملآنه م ترجع غيره تنقلان القرب على متونهما ث
  .)9(في أفواه القوم 

ع  رجن م ن خ ه أنه ن جدت اد ع ن زي رج ب ق حش ن طري ي داود م و لأب

ين  :عن ذلك فقلن  فسألهن النبي ،في حنين  النبي خرجنا نغزل الشعر ونع

                                                                                                                                   

تحقيق: مصطفى  1م ط1988هـ 1408دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت 
 ،محمد أحمد عثمان الذهبي ،سير أعلام النبلاء ،661ص 1عبد القادر عطا جـ

: شعيب تحقيق ،هـ الطبعة التاسعة1413دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت 
الآداب الشرعية والمنح  ،182ص 2جـ –محمد نعيم العرقسوسي  ،الأرناؤوط

هـ 1417بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،أي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ،المرعية
  .335ص 2جـ –عمر القيام  ،تحقيق: شعيب الأرنووط 2ط ،م1996 –

ن على بن حجر أبو للإمام أحمد ب –انظر في هذا الإصابة في تمييز الصحابة   )7(
فتح الباري بشرح  ،479ص - 4ج - مرجع سابق  -الفضل العسقلاني الشافعي 

 ،) 80/  6صحيح البخاري " أحمد بن حجر العسقلاني " دار المعرفة بيروت ( 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم " عبد الرحمن علي الجوزي " دار صادر 

  ). 189/  4هـ الطبعة الأولى (1358بيروت 
مسند أبي يعلى " أحمد  ،12129) برقم  198/ 3أخرجه الإمام أحمد في مسنده (   )8(

م 1984هـ 1404بن علي المثنى الموصلي التميمي " دار المأمون للتراث دمشق 
  .3510) برقم  226/  6(

)  1063/ 3أخرجه البخاري في صحيحه في باب اللهو بالحراب ونحوها (   )9(
صحيحه في باب قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم  ومسلم في ،2746حديث رقم 

  .1811) حديث رقم  1442/ 3عنكم (



)434(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

  .)10( هام ونسقي السويقفي سبيل الله ونداوي الجرحى ونناول الس

  - :مجال السفارة والوساطة والشفاعة -5*

ول الله  د رس ة عن ة عظيم لمات بمكان اء المس ت النس د حظي ن  لق فك

ه ات إلي يهن ،محبب ف عل رحمهن ،يعط وائج ،وي ن الح ي له ن  ،ويقض د ك وق

  .ويستشفعن عنده ويشفعهن ،يسألنه في المسائل فيجيبهن

ما ة أس ي ترجم ا روي ف ك م ن ذل ت وم ا أت ارية أنه د الأنص ت يزي ء بن

وة الله  رسول ن بعض النس فيرة ع اركن  ،س ل يش أله ه وة –لتس  – أي النس

ول الله  ا رس بشَّ له م الرجال في الأجر ؟ ف ال له حابة وق ى الص ت إل  :والتف

ذه ن ه ا م ن دينه ؤالاً ع ن س ر الحديث  هل سمعتم مقالة امرأة أحس ى آخ ؟ إل
)11(.  

لأما شفاعتهن عنده فقد و ا مح ن  ،ردت في غير م ا روى اب ك م ن ذل فم

ال ام ق ن هش وم  :عبد البر في الاستيعاب أن أم حكيم بنت الحارث ب لمت ي أس

تح ي  ،الف تأمنت النب ى  فاس ر إل ين ف ل ح ي جه ن أب ة اب ا عكرم ي زوجه ف

ا  فقال له رسول الله  ،فخرجت في طلبه وردتّه حين أسلم ،اليمن حين رآه لم

   .)12())الراكب المهاجر مرحباً ب (( :أتت به

ب  -صلى الله عليه وسلم  -و كذلك قول النبي  ي طال ت أب انئ بن  –لأم ه

ا  (( :–لما أجارت رجلين أراد علي أخوها أن يقتلهما  ن أجرت ي ا م قد أجرن

  .)13())أم هانئ 
                                                           

  .2729ح  ،كتاب الجهاد ،سنن أبي داود  )10(
انظر في هذا الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن   )11(

 - تحقيق على محمد البجاوي  –لبنان  –دار الجيل ببيروت  –محمد بن عبد البر 
أسد الغابة في معرفة الصحابة " عز الدين بن الأثير الجزري "  ،237ص - 4جـ

  ).192/ 18م الطبعة الأولى (1996هـ 1417دار إحياء التراث العربي بيروت 
ً  ،أخرجه الترمذي  )12( ) حديث 5/78( ،في سننه في باب ما جاء في مرحبا

  ) 2735رقم(
دار الكتب  ،بد الله النيسابوريمحمد ع ،وانظر كذلك: المستدرك على الصحيحين  

) حديث 3/271تحقيق مصطفى عبد القادر ( 1هـ ط1411بيروت  ،العلمية
علي  ،وانظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،) وقال: صحيح الإسناد5059رقم(

  ).9/385هـ (1407بيروت  ،القاهرة ،أبي بكر الهيثمي دار الريان
ً بهأخرجه البخاري في صحيحه في باب الص  )13(  ،لاة في الثوب الواحد ملتحفا



)435(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

  - :* وخلاصة القول

طفى  د المص ي عه لمة ف رأة المس ه الم ا لعبت ل م ذر  إن ك ن دور يتع م

 .بهالإحاطة 

ع  ي المجتم ة ف الات المهم ابق المج نا الس ي عرض رز ف ا أن نب و قد آثرن

د ك العه ئون  ،والتي كان للنسوة مكانة فيها خلال ذل دبيرهن ش م أن ت ع العل م

أمورهن  ،بيوتهم لسنا في حاجة لذكره ائهن ب امهن واعتن ي قي ا ورد ف ذا م وك

ة زل والخياط ائي والغ ل والطب النس ن وغي ،الشخصية مثل التجمي ك م ر ذل

  .الأعمال والحرف التي مارسنها في ذلك الوقت

 ً ا ادية  :* خامس ة والاقتص اد الاجتماعي رأة والأبع تخدام الم روف اس ظ

  - :لتشغيلها

س  ي تعك مما لا ريب فيه أن هناك مجموعة من المتغيرات والعوامل الت

ا ؤ ،نفسها على حياة المرأة العاملة وتتأثر بها وتؤثر عليه ل ت ذه العوام ثر وه

اط  ا النش أثر به ع ويت ي المجتم ادي ف اط الاقتص على مشاركة المرأة في النش

ادي ان  ،الاقتص رأة والبني ة للم ة الاجتماعي د والحال ادات والتقالي ذه الع وه

ن  ل م رأة للعم ي خروج الم ؤثر ف ادية ت ة الاقتص الاقتصادي للمجتمع والحال

ل ة العم ار نوعي ي اختي ه وف رأ ،عدم ل الم ى أن عم افة إل ي إض ؤثر ف ة ي

كما  ،الظروف المحيطة بها سلباً وإيجاباً ويؤثر في حياتها وأفكارها وسلوكها

يؤثر في حياة أسرتها ويؤثر على المجتمع الذي تعيش فيه ويساعد في عملية 

   .التنمية

ي  فالمساواة بين الرجل والمرأة لا تزال تصطدم بالواقع الذي يؤثر فيه ف

  .المثقل بالعادات والتقاليد المقام الأول المحيط الاجتماعي

                                                                                                                                   

ومسلم في صحيحة في باب استحباب صلاة  ،)350) حديث رقم (1/141(
  ).336) حديث رقم (1/498( ،الضحى



)436(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

*  ً ق  :سادسا ة والمواثي ة الداخلي ي الأنظم رأة ف مناهضة التمييز ضد عمل الم

   :الدولية

ام  ؤتمر الع دها الم ي اعتم التمييز والت ة ب ات الخاص ك أن الاتفاقي لا ش

والأحكام المناهضة للتمييز سواء في الأنظمة الداخلية  ،لمنظمة العمل الدولية

ة  ،عمل الدولية والعربيةواتفاقيات ال ي كاف ل ف رأة والرج اواة الم قد أقرت مس

ر ،شروط وظروف العمل ي الأج املات ف دم  ،بمعنى مساواة العمال والع وع

ن  ين م ين الجنس ة لتمك ئوليات العائلي ين ذوي المس ة ب ي المعامل ز ف التميي

ئولياتهم  بب مس ز بس وا للتميي ة دون أن يتعرض ال المهني ة الأعم ممارس

   .يةالعائل

ي  ن تخل اس ع ي الأس اً ف زاً ناتج ومع ذلك فإن المرأة لا تزال تعاني تميي

عن تنظيم المسائل التفصيلية في علاقة العمل وتركها للمجال الاتفاقي  المنظم

رأة  د الم ابي عن وين النق توى التك دني مس في إطار التفاوض الجماعي وكذا ت

م ن الض ر م ال الكثي ى إهم ذي أدى إل ر ال ل الأم ي والرج ات الت انات والآلي

  .تؤمن حقوق المرأة في حياتها المهنية

 ً ابعا ق  :* س ة والمواثي ة الداخلي ي الأنظم ة ف رأة العامل ة للم دابير الحمائي الت

  - :الدولية

ذا  ة وك ة والعربي ل الدولي لقد حظيت المرأة العاملة باهتمام منظمات العم

ديراً  رأة تق ت الم ارن فمنح انون المق ي الق ريعات ف ا التش دورها وطبيعته ل

ام  ا القي رت عليه ا إذ حظ ى عمله ود عل ض القي عت بع يولوجية ووض الفس

ا وأسرتها  ين عمله ق ب ة التوفي يلاً بغي بالأعمال الشاقة والخطرة والاشتغال ل

بيل  ى س رار وزاري عل اقة بق ال الش ددت الأعم ا وح ا ولأطفاله ة له وحماي

وال ،الحصر ي بعض الأح يلاً ف رأة ل بات وردت  كما حظر عمل الم والمناس

  .على سبيل الحصر

 ً ا ة  :* ثامن ي الأنظم ة ف ة الأموم ة وحماي رأة العامل تحقة للم ازات المس الإج

  - :الداخلية والمواثيق الدولية

ن  تعرضت الأنظمة المختلفة لبيان الإجازات المستحقة بشكل عام لكل م

الاً  ،الرجل والمرأة ا عم ة باعتبارهم فة عام ل بص اعات العم ك  ،وكذلك س ذل



)437(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

   .أن قوانين العمل شملتهما بكلمة عامل

ل  ال الحم ي ح ة ف رأة العامل ة الم رعون حماي ون والمش وقد قرر المنظم

ع ن  ،والوض در م ر ق وفير أكب ا ت دوا منه ي قص ام الت ض الأحك عوا بع فوض

ا ا أو بزوجه ا بأطفاله ق منه ا يتعل ك م رروا  ،الحماية لأسرتها سواء في ذل فق

وفير دور  ،ع لطفلهالها الحق في فترات الرضا ل بت احب العم كما ألزموا ص

   .حضانة لرعاية الأطفال العاملات لديه

ل أو  زواج أو الحم روف ال طرها ظ د تض ة ق وا أن العامل م راع ا أنه كم

اء  ي إنه ق ف الإنجاب إلى ترك العمل للتفرغ لشئونها الأسرية فقرروا لها الح

  .د المدة أو غير محددّ المدةعقد العمل بإرادتها المنفردة سواء كان العقد محد

ة  ق برعاي ا يتعل ة فيم ب الحماي وفر بعض جوان ك ت لا ش وهذه القواعد ب

ة ،النشء والمرأة ة الكامل رأة الحماي  ،وبالرغم من أن هذه القواعد لا تكفل للم

ك  ة وذل ن أي حماي اً م تبعد نهائي املات مس ن الع اً م اك قطاع إلا أن هن

ان وع لق ن الخض راحة م تثنائهن ص ة لاس ي الزراع املات ف ل كالع ون العم

  .البحتة

 ً   - :أهميَّة عمل المرأة :تاسعا

ي  ة ف ر قيم وة وأكث ر ق رأة أكث ل الم رأة يجع ل الم ه أن عم ك في ا لاش مم

ائن  ،مختلف النواحي الواقعية والمعنوية ك الك ي ذل ى ه فالمرأة بالعمل لا تبق

يقة أن الإنسان والحق ،الضعيف ذو القدرات المحدودة الذي لا حول له ولاقوه

كما أنه لا ينمو ولا يعيش  ،بلا عمل يصيبه الخمول والكسل والضياع والقلق

ل ره ،الحياة بشكل كام ن غي ل م اة أق يش الحي ه يع ي  ،وكأن ن المعروف ف وم

ذا  عف وهك مور والض اب بالض ل يص ذي لا يعم و ال ة أن العض وم الطبي العل

   .الإنسان الذي لا يعمل

ية نجد  وإذا تحدثنا عن السلبيات ة النفس المرتبطة بعمل المرأة من الناحي

ا دراتها ومهاراته رأة وق ية الم ل لشخص بة العم دي مناس رتبط بم ك ي  ،أن ذل

ه ل وظروف ة شروط أداء العم اً بنوعي ل أو  ،وأيض ي المم ل الروتين إن العم ف

   .العمل القاسي الصعب يساهم بشكل سلبي في صحة المرأة النفسية



)438(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

لمؤثرة أيضاً الشعور بالظلم وعدم الحصول على ومن العوامل الهامة وا

   .الحقوق إضافة إلى نقص المكافآت والتشجيع

ة  ر إيجابي رأة غي وفي بلادنا لا تزال القيم الاجتماعية المرتبطة بعمل الم

 ً ا اش ،عموم ع المع ع الواق ر م اقض كبي ك تن ي ذل د  ،وف رأة ق ث إن الم حي

ة لا  ،لضروريةانخرطت فعلياً في ميادين العمل المتنوعة وا ولكن القيم الغالب

ة  ،تزال تخصّ عمل المرأة داخل البيت فقط ذه الضغوط الاجتماعي ويمكن له

   .أن تلعب دورًا سلبياً في الصحة النفسية للمرأة العاملة

رة ه الكبي ه أهميت ي ل ل المنزل ه أن العم ك في ا لا ش اة  ،ومم ن الحي ولك

ا وم ة وتطوراته داتها المختلف ر المعاصرة بتعقي ي تغيي اهمت ف د س ا ق تطلباته

ورة ب  ،الص ي تتطل ية الت رورية والأساس ال الض ن الأعم د م وظهرت العدي

زل ارج المن ل خ ة  ،العم ال التجاري ة والأعم ة والتعليمي دمات الطبي ل الخ مث

ة رأة المتنوع ئون الم ة بش ات الخاص ا  ،والمؤسس ي حياتن ك ف ر ذل وغي

  .المعاصرة

ل كما أن المرأة زل لم تنقطع عن العم ارج المن ي  ،خ ه ف تمرت في ل اس ب

حراوية ة والص ات القروي ي  ،البيئ ة المواش ة وتربي ال الزراع ي أعم وف

   .والأعمال الإنتاجية الأخرى المساندة

زة  ي الأجه ل ف ور الهائ ع التط ة م ال المنزلي ة الأعم رت أهميَّ د تغي وق

ي الغسيل المنزلية واستعمال الكهرباء وتقنيات الرفاهية المتنوعة المستعملة ف

بخ ف والط ات  ،والتنظي ا متطلب بح له ايتهم أص ال ورع ة الأطف ا أن تربي كم

ة  .وأشكالا" أكثر تعقيدا" ي العملي يم ف ة والتعل رورة الثقاف وذلك من حيث ض

ة ك ،التربوي ر ذل حية وغي ة الص ة والرعاي ي التغذي رات  ،وف ا أن التغي كم

ة والمشكلات الحياتي ادية والثقافي ة والاقتص ه الاجتماعي ي تواج ة الت ة اليومي

تهلاكية ات الاس ادة المتطلب ات  ،مجتمعاتنا قد ساهمت في زي ادة النفق ي زي وف

رة ه الأس ي تواج ة الت رورات المادي ة  ،والض رورات التنمي ي ض افة إل إض

ارج  ،والتحديث تج خ رأة المن ل الم د بعم وكل ذلك يؤدي إلي الاهتمام المتزاي

  .المنزل وداخله

رأة  ة الم ف تجرب اعي وتختل ام الاجتم اختلاف النظ ل ب ي العم ة ف العامل



)439(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ه ي ظل ا ،الذي تعيش ف ي إليه ي تنتم ة الت ة الاجتماعي اختلاف الطبق إذ لا  ،وب

ة  ي الأزق اء وف وت الأغني ي بي ل ف ي تعم رة الت رأة الفقي ار الم ن اعتب يمك

ق  ي ح ل ف ع الرج اواة م ن المس والأعمال اليدوية المبتذلة على أنها ضرب م

ل ذا الن ،العم ل ه لوب العم ى أس ه عل ه وأنظمت رض قوانين ذي يف ام ال ظ

ة اعي ،والمعامل ي والاجتم ه الأخلاق ع بطابع ع المجتم ن  ،ويطب اً م انطلاق

وكان الإسلام أول من حرر  ،نظرياته التي تحدد طبيعة عمل شرائح المجتمع

ان  ن كي زءاً م ا ج ا وجعله ا كرامته اد له ث أع ة حي أة الجاهلي ن وط رأة م الم

ع م ع م ل المجتم ين الرج ية ب مانية والنفس ة الجس ي التركيب وارق ف اة الف راع

  .)14(والمرأة وبما يضمن كرامة وحقوق كل منهما 

ل   المبحث الأوََّ

  حقوق المرأة العاملة القائمة على اعتبارات إنسانية

ين الرجل  اواة ب دأ المس د مب لقد حرصت النصوص الدستورية علي تأكي

ادين المختلف ة المي ي كاف رأة ف ية ،ةوالم ت سياس واء كان ة ،س أو  ،أو اجتماعي

ل ،أو اقتصادية ،ثقافية ات العم ال علاق وى  ،وفى مج نظم يس ل أن الم فالأص

رأة ل والم انون  ،بين الرج ام ق ع أحك ة لجمي رأة العامل وع الم ؤداه خض ا م بم

   .العمل التي يخضع لها الرجل

ر  إلا أنََّه من المسلمّ به أن الله عز وجل عندما خلق البشر من ين ذك جنس

ر  ،وأنثى ن للآخ ي لا يمك ائص الت ائف والخص ا بعض الوظ ل منهم جعل لك

ر ن الآخ ى ع ي غن ا ف ل منهم بح ك ي لا يص إن  ،القيام بها وذلك لك ةً ف وحقيق

الأنظمة السعودية قد سلكت مسلكاً مميزاً عن باقي أنظمة الدول عندما منحت 

ا ا ك ع طبيعته ق م ال تتواف ة أعم افة  ،مرأةالمرأة الحق في ممارس ذا بالإض ه

ا  ع قيامه ارض م ا لا تتع ل محددة له اعات عم د س ي تحدي إلى منحها الحق ف

  .بواجباتها الزوجية والعائلية

                                                           

مقالة منشورة  –عمل المرأة في الإسلام  –انظر في هذا أ / شرين حربى الضابى   )14(
ف الفكري ضمن محور المل ،2010/  3176العدد  –على موقع الحوار المتمدن 

  والسياسي والاجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة.



)440(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ين  ى مطلب ث إل ذا المبح م ه ولتوضيح هذه الحقوق بالتفصيل فسوف نقس

  - :على النحو التالي

ا ( حق المرأة العاملة في العمل مع م ،نطاق عمل المرأة :المطلب الأول

  .يتوافق وطبيعتها كامرأة)

اعات  :المطلب الثاني د س ي تحدي ة ف رأة العامل ق الم ل ( ح اعات العم س

  .عمل محددة لها)

  المطلب الأول

حق المرأة العاملة في العمل مع ما يتوافق وطبيعتها نطاق عمل المرأة (

  كامرأة )

ن من نظام العمل والعاملين السعودي على أ 149نصّ المنظم في المادة 

ا ع طبيعته ق م ي تتف الات الت ي  ،المرأة تعمل في جميع المج ا ف ر عمله وحظ

  :ناحيتين

  .ـ الأعمال الخطرة 1

  .)15(ـ الصناعات الضارة  2

ي  اء ف ا نس تغل فيه ارة يش رة والض ال الخط ذه الأعم ظ أن ه ا نلاح وهن

ة ي المملك دا ف ا ع د حفظت  ،كثير من الدول م ة ق ى أن المملك ل عل ذا دلي وه

رأة لام للم لاة والس ه الص ول علي ديث الرس لاً بح ا عم ا وحقوقه  :أنوثته
  .)16( )) ويحك يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير ((

رأة مانية للم ى  ،وإيماناً من المنظم بضعف القدرة الجس درتها عل دم ق وع

ة  ود المتعلق ع بعض القي لال وض ن خ تحمل بعض الأعمال فقد نظم عملها م

ن  ي يمك ال الت ة الأعم ابنوعي ل به اة  ،أن تعم ى مراع نظم إل ار الم ث أش حي

   .تطبيق أحكام الشريعة في هذه المجالات التي تعمل فيها المرأة

ناعات ال والص ذا الأعم ة ه ه ماهي ال  ،ولم يحدد النظام بطبيعت ا أح وإنم

                                                           

بحث  –نظام العمل السعودي وحقوق المرأة فيه  –أ / عبد الله الوهيبىالمحامى   )15(
ً أ / مروان الروقي  ،وحدة المعرفة- Knolمنشور على موقع  حقوق  –وأيضا

  Twit mailبحث منشور على موقع  –المرأة العاملة في نظام العمل السعودي 
  .6149ح  ،كتاب الأدب ،أخرجه البخاري  )16(
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ل ع  ،تحديد ذلك على وزير العم المنع أو بوض ا ب ه الصلاحية إم ول ل د خ وق

  - :المادة على النحو التاليحيث جاء نص  ،الشروط والقيود

ال الخطرة أو  ي الأعم ( لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء ف

الع  اجم ومق ة والمن ا بالطاق ة دورانه ي حال الآلات ف ارة ك ناعات الض الص

ي  ،الأحجار وما شابه ذلك ال الت ويحدد وزير العمل بقرار منه المهن والأعم

راهقين  تعتبر ضارة بالصحة أو من شأنها أن اء والأحداث والم تعرض النس

ة روط خاص ده بش ا أو تقيي م فيه ريم عمله ه تح ب مع  ،لأخطار معينة مما يج

ا  ل وم ولا يجوز في حالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العم

  .يتبعها من مرافق وغيرها )

م  وزاري رق اريخ  2834وبناءً على ذلك أصدر وزير العمل القرار ال بت

  - :هـ يقرر فيه ما يلي1427/ 9 /9

ن  اء أو م حة النس ر بص ي تض ال الت ن الأعم ة م ال التالي ر الأعم ( تعتب

  :شأنها أن تعرضهن لأخطار محددة

ة  -1 واد معدني تخراج م المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باس

  .من باطن الأرض

  .قة وتحويلها ونقلهاالصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطا -2

تقات  -3 ه والمش از وتوزيع ات الغ حي أو تركيب رف الص ي الص ل ف العم

  .) )17(البترولية الأخرى 

ل  اكن عم ي أم اء ف ال والنس ين الرج تلاط ب ع الاخ ى من نص عل م ي ول

ه  ،وهذا ما أثار بعض الغيورين ،النساء اً علي م منصوص ذا الحك ان ه حيث ك

 ،6/9/1389وتاريخ  21سوم الملكي رقم م/ في النظام السابق الصادر بالمر

                                                           

مكتبة  –التعليق على نظام العمل السعودي الجديد  –د / محمد بن براك الفوزان   )17(
وأيضاً  ،351ص  –بدون تاريخ  –الطبعة الثانية  –القانون والاقتصاد بالرياض 

 –تحليل الفقهي نظام العمل السعودي الجديد في ميزان ال –د / منير فريد الدكمى 
 51شرح مفصل لأحكام نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 

 219بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم  - هـ 1426/  8/  23وتاريخ 
سنة  –الناشر دار حافظ للنشر والتوزيع بجدة  -هـ1426/  8/  22وتاريخ 

  .125ص  –م 2009 -هـ1430
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ادة  ي الم نظم ف رأة  160حيث نص الم ل الم اق عم ن نط تكلم ع ي ت ه والت من

ه راحة بقول تلاط  :على منع الاختلاط ص وال اخ ن الأح ة م وز بحال ( ولا يج

  .النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق ونحوها )

ا ورد وقد يجاب عن ذلك بأن النظام أشا اة م ى مراع ادة إل ي أول الم ر ف

احب  ،في المادة الرابعة وهي وجوب تطبيق أحكام الشريعة على العامل وص

    .العمل

ا  ،إلا أن الإشكال يبقى موجوداً  ع أنه ارة م ذه العب ل ه ذف مث حيث إن ح

ا  ية كم ذه القض تم به د يه كانت موجودة في السابق يشير إلى أن المنظم لم يع

  .كان

ع  149ادة حيث نصت الم ه (م ى أن د عل من نظام العمل السعودي الجدي

ل  ي ك رأة ف ل الم ام تعم ذا النظ ن ه ة م ادة الرابع ي الم ا ورد ف اة م مراع

ا ع طبيعته ق م ال الخطرة أو  ،المجالات التي تتف ي الأعم غيلها ف ر تش ويحظ

ارة ناعات الض د  ،الص ي تع ال الت ن والأعم ه المه رار من وزير بق دد ال ويح

حة أ ددةضارة بالص ار مح اء لأخط رض النس أنها أن تع ن ش ا يجب  ،و م مم

   .معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة)

من قانون العمل المصري  90ويتفق هذا الحكم مع ما نصت عليه المادة 

م  اريخ  12رق وزير  ،م2003ت در ال ى أن ( يص ادة عل ذه الم ت ه ث نص حي

ا ارة بالنس ال الض د الأعم راراً بتحدي تص ق ً المخ ا حياً وأخلاقي ذلك  ،ء ص وك

  .الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها )

ي  ن ف ر تكم ذا الحظ ن ه نظم م ا الم ي ابتغاه وفى اعتقادنا أن الحكمة الت

اقة ،ضعف القوة البدنية للنساء ال الش ي الأعم ل ف ل  ،فلا يستطعن العم كالعم

واد دة لصهر الم ة  ،في المناجم أو المحاجر أو في الأفران المع ك أن طبيع ذل

ي  ال الت ض الأعم قة بع ل مش ي تحم درة عل ل ق ا أق مانية تجعله رأة الجس الم

  .تحتاج لقوة عضلية

ي  ل ف ن بالعم ماح له دم الس اء بع ة النس ى حماي نظم إل دف الم ذلك ه وك

معتهن ى س يء إل ال تس ار ،أعم وادي القم ارات أو ن ي الب ل ف ذه  ،كالعم فه

  .الأعمال يخُشى منها على أخلاق النساء
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ادة و نص الم الاً ل ل  90إعم انون العم ن ق ذكر -م الفة ال ة  -س والخاص
م  ،بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها صدر القرار الوزاري رق

الآتي2003لسنة  155 ال ك ذه الأعم وادي  :م ليحدد ه ارات ون ي الب ل ف العم
ة وكاف ول والبوظ ناعة الكح يونات وص ة والبنس قق المفروش ار والش ة القم

ادن  تخراج المع طح الأرض واس ت س ل تح ة والعم روبات الكحولي المش
ا  ة أو تكريره واد المعدني هر الم دة لص ران المع ي الأف ل ف ار والعم والأحج
ن  ا م اج وغيره ة الزج ا وإذاب ة به ال المتعلق ات والأعم ناعة المفرقع وص

   .الأعمال التي تضمنها القرار الوزاري المنوه عنه
نظم م تثنى الم د اس الفولق نص الس ي ال وارد ف ر ال اق الحظ  ،ن انطب

ل  97حيث نصت المادة  ،العاملات في مجال الزراعة البحتة انون العم من ق
ى أن ة  :عل ي الزراع املات ف ل الع ذا الفص ام ه ق أحك ن تطبي تثنى م " يسُ
  .)18(البحتة" 

ي  ال الت ذه الأعم ه أن ه ن الفق ر م ب كبي ع جان رى م ا ن ن جانبن ونحن م
ون محلاً  149دة وردت في نص الما ب أن تك عودي يج ل الس ام العم من نظ

رأة  ة للم ة الكامل وفير الحماي ن ت ى يمك ة حت فة دوري للمراجعة كل فترة وبص
ع  ،العاملة رى فيمتن حيث إنه من الممكن أن تستجد أعمال شاقة أو خطرة أخ

  .عليها العمل بها
ادة  ي الم وارد ف د ال ذكر -149وعلى أية حال فإن التحدي الفة ال و  – س ه

ة  اء بممارس مح للقض ي تس بطبيعته تحديد يتضمن قدراً كبيراً من المرونة الت
رة أو  اقة أو الخط ال الش من الأعم دخل ض ا ي د م ي تحدي ة ف لطته التقديري س

لاق م  ،الضارة بالصحة أو الأخ ا ل ال م ن الأعم يف م ه أن يض م يمكن ن ث وم
  .)19(أو في قرارات وزير العمل  ،يرد ذكره في النص السابق

                                                           

" الحماية الاجتماعية والضمانات  ،صالح عبد المعتمد الحملاوي انظر في هذا د.  )18(
القانونية الواجب توافرها للمرأة العاملة في قانون العمل " ورقة عمل مقدمة إلى 
المؤتمر السادس والعشرين الذي نظمته مؤسسة البرنامج التنموي للمرأة والطفل 

مر يناقش " قانون العمل تحت عنوان (مؤت ،م 2010فبراير  6:7في مدينة الفيوم 
  والموسوعة العربية. ،وهو بحث منشور على موقعي عالم التربية ،للمرأة " )

نظام العمل السعودي الجديد في ميزان  –انظر في هذا د / منير فريد الدكمى   )19(
شرح مفصل لأحكام نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم  –التحليل الفقهي 
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ل  انون العم ي ق تم ف ذي اه ويتي ال رّع الك ه المش تم ب ا اه و ذات م وه

اء ،م2010لسنة  6الكويتي رقم  غيل النس بة لتش ة ظروف مناس رّم  ،بتهيئ فح

ب  ،تشغيلهن ليلاً  ي تترت حية الت ة والص رار الاجتماعي ن الأض ن م ة له حماي

ة واستثنى بعض الأعمال التي تقتضي طبي ،على قضاء الليل خارج المنزل ع

ونصّ على ذلك صراحة في  ،كدور العلاج وغيرها ،عملها وجود المرأة ليلاً 

ه 22المادة  ى أن ي نصت عل ت الت ل الكوي غيل  :من قانون العم وز تش (لا يج

باحًا ك  ،النساء ليلاً في الفترة من العاشرة مساءً والسابعة ص ن ذل تثنى م ويس

ة والمؤسّس ا المستشفيات والمصحّات ودور العلاج الأهلي در به ي يص ات الت

ل ة والعم ئون الاجتماعي ي  ،قرار من وزير الش ل ف ة العم زم جه ى أن تلت عل

ن ن له ات الأم وفير متطلب ادة بت ذه الم ع  ،جميع الحالات المشار إليها في ه م

  .توفير وسائل الاتصال من جهة العمل وإليه)

ارّة  ال الض ي الأعم غيلهن ف ذلك تش ويتي ك رع الك ر المش ا حظ كم

ة ،بالأخلاق ع الآداب العامّ ق م  ،أو التي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتف

ادة  ص الم ى ن غيلهن بمقتض ر تش ذلك حظ دمّ  23وك ي تق ات الت ي الجه ف

  .)20(خدماتها للرجال فقط 

  - :والخلاصة

ري  عودي والمص رعين الس ين المش اق ب ود اتف ظ وج بق نلاح أنََّه مما س

رأةوالكويتي فيما يتعلق بضرورة تهيئة ال ل الم بة لعم ر  ،ظروف المناس بحظ

يلاً  غيلها ل بق  ،تش ا س ارة كم رة أو الض ال الخط ي الأعم غيلها ف ر تش وحظ

  .توضيح ذلك بالتفصيل

                                                                                                                                   

بالموافقة على قرار مجلس  -هـ 1426/  8/  23يخ وتار 51الملكي رقم م / 
  .126ص  –مرجع سابق  -هـ1426/  8/  22وتاريخ  219الوزراء رقم 

في  -م / محمود سالم  ،من قانون العمل الكويتي 23 ،22انظر في هذا المادتين    )20(
ر صاد مقال له بعنوان (المرأة الكويتية بين دستور البلاد والقوانين المعمول بها)

  عن الاتحاد العام لعمال الكويت
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  المطلب الثَّاني

  لها) ساعات العمل ( حق المرأة العاملة في تحديد ساعات عمل محددة

اء ف 150وفقاً لنص المادة  غيل النس ر تش د يحظ ل الجدي ي من نظام العم

ة اعة متوالي رة س دى عش دة إح ة لم رة الليلي الات ،الفت ك ح ن ذل تثنى م  ،واس

وزير ى ال دها عل ال تحدي ه ،أح ى أنََّ ادة عل ذه الم ت ه ث نص وز  :حي (لا يج

ة إلا  اعة متتالي دى عشرة س ن إح ل ع تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تق

  .)21( في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير)

ابقوبناءً  رار الس من الق ر العمل ض ن وزي در م ي ،علي ذلك ص ا يل  :م

  :) فإنه يجوز تشغيل المرأة في الحالات التالية150استثناء من حكم المادة ( (

1-  ً   .إذا كان العمل صحياً أو خيرياً أو تعليمياً أو تأديبيا

  .إذا كانت المنشأة لا تستخدم سوى أفراد الأسرة -2

  .وحالة الطوارئ حالة القوة القاهرة -3

   .إذا كان العمل الليلي ضرورياً للمحافظة على المواد من التلف السريع) -4

ل  ل العم ي لا يمث ال الت ل الأعم ن قبي ا م ال أنه ذه الأعم ى ه ويلاحظ عل

ا  ا بواجباته ع قيامه ارض م رأة ولا يتع بة للم ورة بالنس ة خط يلاً أي ا ل فيه

ة ة أو العائلي ادق ،الزوجي ي الفن ل ف فيات ودور  كالعم اعم والمستش والمط

  .العلاج والصيدليات وأجهزة الإعلام

ات  ن الجه رخيص م ى ت ول عل ين الحص وبالنسبة لهذه الأعمال فإنه يتع

ة  ،الإدارية المختصة بتشغيل النساء ليلاً  وفير كاف ل بت مع التزام صاحب العم

ه املات لدي اء الع ة النس تلاطهن  ،الضمانات الخاصة بحماي وضمان عدم اخ

ا  ،بالرجال في أمكنة العمل اً لم تراحتهن وفق اً لاس وأن يوفر لهن مقاعد تأمين

                                                           

التي  161جدير بالذكر أن هذه المادة يقابلها في نظام العمل والعمال الملغى المادة   )21(
كانت تنص على أنه ( لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء أثناء فترة 
من الليل فيما بين غروب الشمس وشروقها لا تقل عن إحدى عشرة ساعة إلا في 

لحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل في المهن غير الصناعية وحالات ا
  الظروف القاهرة ). 

التعليق على نظام العمل السعودي  –انظر في هذا د / محمد بن براك الفوزان     
  .325ص  –مرجع سابق  –الجديد 
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  .من نظام العمل 158ورد النص عليه في المادة 

دد ذا الص ي ه ري ف ه المشرع المص  ،ويتفق هذا إلى حد ما مع ما أخذ ب

ادة  ت الم ث نص م  89حي ل رق انون العم ن ق نة  12م ى أن2003لس  :م عل

ي  يصُدر الوزير المختص ( بات الت ال والمناس قراراً بتحديد الأحوال والأعم

ى  اءً إل ابعة مس اعة الس ين الس ا ب رة م ي الفت اء ف غيل النس ا تش وز فيه لا يج

   .الساعة السابعة صباحاً )

م  رة رق ة والهج وى العامل نة  183ولقد صدر قرار وزير الق م 2003لس

لال دم الإخ ع ع ه: ( م ى أن ه عل ى من ادة الأول ي الم ص ف ذي ن ام  ال بأحك

أة  ،الاتفاقيات الدولية المصدق عليها ي أي منش يلاً ف اء ل لا يجوز تشغيل النس

اعة  ،صناعية أو أحد فروعها اءً والس ابعة مس اعة الس ين الس ا ب رة م ي الفت ف

  .السابعة صباحاً )

ين  ن النص ين م ان  -ويتب الفي البي يلاً  -س ل ل ة العم و حري ل ه أن الأص

ا إلا في الأحوال التي ،للنساء رار  ،لا يجوز تشغيلهم فيه ا ق ص عليه ي ن والت

انون  ،وزير القوى العاملة السابق ل ق ي ظ ه ف ولاً ب ان معم وذلك خلافاً لما ك

ر ان يحظ ذي ك ابق وال ل الس ام  -العم ل ع يلاً  -كأص اء ل ل النس ي  ،عم إلا ف

  .أحوال معينة

يلاً   ،وبذلك فإن المشرع المصري يكون قد أخذ بمبدأ إباحة عمل النساء ل

ال أن الرج ك ش ر  ،شأنهن في ذل رار وزي ا ق ص عليه ة ن وال معين ي أح إلا ف

ا  ،القوى العاملة والهجرة ناعية أو أحد فروعه آت الص وهى العمل في المنش

 ً   .في الفترة ما بين السابعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحا

الي  ل الح انون العم رع  -لذلك ومنذ صدور ق ل المش ناً فع وز  -وحس يج

ة  ،النساء ليلاً في أي منشأة غير صناعيةتشغيل  أة تجاري والتي قد تكون منش

  .أو زراعية أو خدمية

ار  رة المش ة والهج ولقد نصت المادة الثانية من قرار وزير القوى العامل

ناعية أة الص ود بالمنش ى أن المقص ه عل ا  :إلي رى فيه ي يج آت الت " المنش

لاحها وز ا وإص ديلها وتنظيفه واد وتع نيع الم ع تص دادها للبي ا وإع خرفته

ي  ،وتفكيكها أو تدميرها أو تحويل موادها ل ف ي تعم بما في ذلك المنشآت الت
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وى  اء أو الق يل الكهرب ل أو توص د أو تحوي ي تولي فن أو ف اء الس ال بن مج

ة  ،المحركة من أي نوع اء والهندس روعات البن ي مش ل ف والمنشآت التي تعم

ديل بما في ذلك أعمال الإنشاءات  ،المدنية يانة والتع رميم والص والتشييد والت

دم ب  ،واله ى طل اءً عل ة بن وى العامل ر الق ن وزي رار م أنه ق در بش ا يص وم

  .عرض الجهة المختصة بإضافة بعض الأنشطة أو الاستثناء منها"

ولقد نص قرار وزير القوى العاملة على حالات يسُتثنى فيها من الحظر 

ي الم يلاً ف اء ل االوارد على عمل النس ارة إليه ابق الإش ناعية الس آت الص  ،نش

تثناء الأول ،بمعنى آخر ى الاس ذلك  ،أن المشرع قد وضع استثناء عل ود ب ليع

ط  ناعية وفق آت الص إلى الأصل العام وهو جواز تشغيل النساء ليلاً في المنش

  :في الأحوال التالية

اهرة - وة الق ة الق بب لا  ،حال ة بس ة معين ي مؤسس ل ف ف العم ا توق إذا م

   .وليس من طبيعته أن يتكرر ،يمكن التنبؤ به

ة - واد الأولي ى الم ة عل رورياً للمحافظ ل ض ان العم واد  ،إذا ك أو م

 .التجهيز من تلف مُحقق

  .إذا كانت العاملات يشغلن وظائف إشرافية إدارية أو فنية -

ا  تم فيه ي ي وفى جميع الأحوال يجب على صاحب العمل في الحالات الت

  :يلاً مراعاة الأمور التاليةتشغيل النساء ل

  .أن يوفر لهن كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن -

ة  - ن مديري يلاً م اء ل غيل النس اص بتش رخيص الخ ى الت ل عل أن يحص

وافر  ،القوى العاملة المختصة ن ت ولا يصدر هذا الترخيص إلا بعد التحقق م

  .كافة الضمانات والشروط سالفة الذكر

أخيراً أن هذا التنظيم الخاص بعمل المرأة لا يسرى على النساء  ويلاحظ

ة ال الزراعة البحت ة  ،العاملات في مج ي الخدم ل ف ى العم رى عل ا لا يس كم

احب  ،المنزلية ة لص ة زوج رأة العامل ا الم ون فيه ي تك الات الت ى الح ولا عل

ائلاً فعلي ،العمل أو من أصوله أو من فروعه ل ع احب العم ن ص م يك و ل اً ول
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  .)22(لها وفقاً لنص المادة السابعة من قانون العمل الجديد

ه  ابقة أن ام الس ق الأحك ى تطبي ري عل رص المشرع المص ا يؤكد ح وممَّ

ذه  الف ه ذي يخ ل ال احب العم ى ص دنياً عل زاءً م اً وج زاءً جنائي رض ج ف

  - :وتتمثل هذه الجزاءات فيما يلي ،الأحكام

رض أن صاحب العمل الذ :* الجزاء الجنائي ام يتع ي يخالف هذه الأحك

ة  ،لعقوبة الغرامة التي تتراوح بين خمسمائة جنيه وألف جنيه دد الغرام وتتع

ابقة ام الس ة للأحك ة  ،بتعدد العاملات اللاتي يعملن بالمخالف اعف العقوب وتضُ

  .في حالة العود

دني زاء الم ر  :* والج ام يعُتب ذه الأحك ة له رم بالمخالف ذي يُب د ال أن العق

ً  باطلاً  رة  ،بطلاناً مطلقا د آم ود قواع ذه القي ررة له استناداً إلى أن القواعد المق

  .)23(تتعلق بالنظام العام لا تجوز مخالفتها 

  المطلب الثالث

  حق المرأة العاملة في حصولها على الأجر

ن  ك م ا وذل ل وأهمه ل ب الأجر هو أحد العناصر الجوهرية في عقد العم

ن باعتباره الم ،وجهة نظر العامل ذلك م ه وك ي حيات صدر الذي يعول عليه ف

ة  ي تكلف ؤثرة ف رة وم ة مباش ن علاق ا للأجر م ل لم احب العم وجهة نظر ص

   .الإنتاج

ى  ع عل ومن الطبيعي القول أن الالتزام الجوهري في عقد العمل الذي يق

عاتق صاحب العمل هو الالتزام بأداء الأجر ومن الطبيعي أن تولى منظمتي 

الأجر عناية خاصة وأن تصدر العديد من الاتفاقيات  ،لعربيةالعمل الدولية وا

د  ر وقواع ى للأج د الأدن د الح ل تحدي ن أج ين م ي المنظمت يات ف والتوص

                                                           

 –ل الفقهي نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحلي –د / منير فريد الدكمى   )22(
 51شرح مفصل لأحكام نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 

 219بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم  - هـ 1426/  8/  23وتاريخ 
  .126ص  –مرجع سابق  -هـ1426/  8/  22وتاريخ 

ينى فيما يتعلق بموقف القانون المصري في هذا الصدد. انظر في هذا د / حس  )23(
سنة  -م2003لسنة  12شــرح أحكام قانون العمل وفقاً لقانون العمل رقم  -هيكل 
  وما بعدها. 113ص  –م 2011 -هـ1432
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ه دني  ،حمايت انون الم دار الق ان إص رع إب لك المش ر مس ا يفس ذا م ل ه ولع

ر م (  أداء الأج دني )  691 – 690بالاكتفاء بتنظيم التزام صاحب العمل ب م

ق ا يتعل ة وم وانين الخاص ى الق رى إل ات الأخ ادة  ،بالالتزام ت الم ث نص حي

ة  693 ه المبين ب التزامات ى جان مدني على أنه " يجب على صاحب العمل إل

ة " وانين الخاص ها الق ي تفرض ات الت وم بالالتزام ابقة أن يق واد الس ي الم  ،ف

ه م ث إن ل وهذا دليل على الأهمية الخاصة للالتزام بأداء الأجر للعامل حي قاب

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية  ،لقيام العامل بأداء العمل المتفق عليه

ق  " إن التزام صاحب العمل بالأجر هو مقابل التزام العامل بأداء العمل المتف

   .)24(عليه " 

وم  ا يق ا وثيقً ان ارتباطً ا يرتبط ل وهم انوني للعم ل الق و المقاب الأجر ه ف

العقود الملزمة للجانبين إذ يعتبر التزام كلاً من على فكرة السبب التقليدي في 

ببه  أداء الأجر س الطرفين سبب التزام الطرف الآخر فالتزام صاحب العمل ب

   .التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه والعكس صحيح

  - :تعريف الأجر

م  ل الموحد رق انون العم ن ق نة  12الأجر كما عرفته المادة الأولى م لس

   - :م هو 2003

ه ا  ،كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمل داً أو عينً رًا نق ان أو متغيّ ا ك ثابتً

  - :ويعتبر أجرًا على الأخص ما يلي

   .العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل

ه أو  ه أو بيع وم بإنتاج ا يق النسبة المئوية وهى ما قد يدفع للعامل مقابل م

  .ه النسبةتحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذ

  .العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها

المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات 

   .العمل

زاء  ه ج رف ل ا يص ره أو م ى أج المنح وهى ما يعطى للعامل علاوة عل

                                                           

  .22/4/1985ق جلسة  49لسنة  1462الطعن رقم   )24(
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ة أو  ل الفردي ود العم ي عق ررة ف نح مق ذه الم ت ه ى كان ه مت ه أو كفاءت أمانت

ى ا ه مت ادة بمنح لجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت الع

  .توفرت لها صفات العمومية والدوام والثبات

  .نصيب العامل من الأرباح

ا  ت له دفعها وكان ادة ب رت الع ل إذا ج ا العام ل عليه ي يحص ة الت الوهب

ي ة الت بة المئوي ة النس م الوهب ي حك ر ف دها وتعتب مح بتحدي د تس دفعها  قواع ي

  .العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية

ة  ة المعني ة النقابي ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظم

   .بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى

  - :ويمكن تعريف الأجر بأنه

ل ه بالعم ل قيام ي مقاب ال ف ن م ل م تحق للعام ان وذل ،كلّ ما يس ا ك ك أي

ى  ي يحتسب عل ة الت ورته أو الطريق ه أو ص ه أو نوع ق علي الاسم الذي يطل

ل أو  ،أساسها وأيا كانت كيفية الوفاء به احب العم وسواء كان يدفع الأجر ص

ا  .كان العمال يدفعون جزء من ملحقاته ( كالوهبة ) ويخرج عن الأجر كل م

ل النف ه مث ابلا لعمل ون مق ل دون أن يك ل يستحق للعام دها مقاب ي يتكب ات الت ق

فر ) دل الس ل ( كب ل ،العم د العم في لعق اء التعس ن الإنه ويض ع  ،والتع

   .والتبرعات التي يحصل عليها العامل من صاحب العمل

ت  ل الموحد عرف انون العم ن ق ى م ادة الأول ن الم وإذا كانت الفقرة ج م

أو متغيرًّا أو  الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله سواء كان ثابتاً

   - :فإنه يترتب على ذلك ما يلي .نقداً أو عيناً

زام  ا ؛ لأنَّ الأجر الت ل قائم د العم ون عق يشترط لاستحقاق الأجر أن يك

ه ة علي ود  ،أساسي من الالتزامات المترتب ن عق داً م دّ عق ل يع د العم ولأن عق

  .متهالمعاوضة فالعامل لا يستحقّ أجرًا عن المدة اللاحقة لإنهاء خد

ه إذا أدى  اء ب ل بالوف الأجر يعد مقابل قانوني للعمل ويلتزم صاحب العم

ذي  ل ال در العم ل ويجب أن يق د العم ي عق العامل العمل على الوجه الوارد ف

ى  ع إل بب يرج ل لس قام به العامل ويترتب على ذلك أن عدم أداء العامل للعم

امل بدون عذر مقبول فعله أو خطئه يبرر عدم استحقاقه للأجر مثل غياب الع
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  .)25(أو إتلاف العامل للآلة التي يعمل عليها 

وارد  ف ال ع التعري انون م وارد بالق و ال ى النح ر عل ف الأج ق تعري ويتف

بشأن ( حماية الأجور ) والتي تقرر في مادتها  95باتفاقية العمل الدولي رقم 

داً " أيَّ مكافأة أو كسب يمكن أن تق :الأولى أن تعبير الأجر يعني ه نق در قيمت

القوانين أو  ي أو ب ه بالتراض دد قيمت ابه وتح ة حس ميته أو طريق ت تس ا كان أي

ل أداه أو  ل عم تخدمه مقاب خص يس ل لش احب عم اللوائح الوطنية ويدفعه ص

ر  وب أو غي تخدام مكت د اس ى عق دمها بمقتض دمها أو يق دمات ق ه أو خ يؤدي

   .)26( مكتوب

ف ا ع التعري ر م ف الأج ق تعري ا يتف ة أيضً ل العربي ة العم وارد باتفاقي ل

ه :والتي تعرف الأجر بأنه ،15 رقم ا  ،" كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمل بم

ات  ن متمم ك م ر ذل ا وغي نح والمزاي آت والم لاوات والمكاف ه الع في

   .)27(الأجر"

ه ا بأن ن أحكامه  :وقد عرفت محكمة النقض المصرية الأجر في العديد م

ة كل ما يستحقه العامل في  " مقابل أداء العمل أيا كان نوعه وأيا كانت طريق

ا  :أو هو .تحديده وأيا كانت تسميته ال أي ن م ل م " كل ما يدخل في ذمة العام

   .)28(مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت تسميته  ،كان نوعه

ي أن  ع ف ا يمن اك م يس هن كما قررت أيضًا محكمة النقض المصرية " ل

ورة  ر ص ذ الأج ا يأخ ل م و ك ا ه ر كم واء ؛ لأنَّ الأج بس أو إي ام أو مل طع

زات  ،مهما كان نوعه ،يعطى للعامل لقاء عمله ولا يغير من وصف هذه المي

                                                           

  .180مرجع سبق ذكره ص  –د/ محمد شريف  –انظر   )25(
 1949لسنة  95ية رقم الاتفاق ،1949يونيو  32الدورة  –مؤتمر العمل الدولي   )26(

وصادقت عليها مصر في  1952والتي دخلت إلي حيز التنفيذ في سبتمبر 
26/7/1960.  

بشأن تحديد وحماية الأجور ومؤتمر  1983لسنة  15اتفاقية العمل العربية رقم   )27(
  المادة الأولى. ،1983مارس  ،عمان 11العمل العربي الدورة 

  . 15/4/1970سة ق جل 34لسنة  416نقض مدني رقم   )28(
  . 246ص 11س 24/3/1960ق جلسة  25لسنة  441نقض مدني الطعن رقم   
 1203ص 23/12/1969ق جلسة  19لسنة  419نقض مدني الطعن رقم   

  .174 رقم
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ة ز أو  .)29( العيني املين دون تميي ة الع ا لكاف ا أو منحه دم ثباته الأجر ع ب

   .وقوفها عند حد الكفاية

  - :وقد أخذت محكمة النقض الإيطالية بنفس المنهج

ى  حيث رًا مت د أج ا يع داً أو عينً ل نق قرّرت أن كل ما يحصل عليه العام

ا  ل مجموعهم ه ويجب أن يمث وم بأدائ ذي يق كان استحقاقه لها مقابل العمل ال

  .)30(أجرًا عادلا للعامل

د حد  ف عن ر لا يق أداء الأج ومما سبق يتَّضح أن التزام صاحب العمل ب

ات  ،ة على الأجر الأساسيالوفاء بالأجر الأساسي بل يشمل أيضًا علاو ملحق

زء لا  ر ج ر وتعتب م الأج ذ حك ي تأخ ل والت ا العام ل عليه ي يحص ر الت الأج

ل  احب العم ان ص ا ك ا طالم ق عليه ي تطل مية الت ت التس ا كان ه أي زأ من يتج

  .يؤديها للعامل مقابل الحصول على خدمات هذا الأخير

  المبحث الثَّاني

  هاحقوق المرأة العاملة المرتبطة بطبيعت

ة  وق خاص رأة قواعد وحق لقد وضع نظام العمل والعاملين السعودي للم

ال ات  ،إضافيةً تتمتع بها عن غيرها من العم أن الفئ ن ش يلاً م يس تقل ك ل وذل

ي أنها ه ن ش يلاً م رى ولا تقل روف  ،الأخ ض الظ ا وبع راً لطبيعته ا نظ إنم

  :وهذه الحقوق هي كالآتي ،الشرعية والطبيعية التي قد تمر بها

   .حقها في الإجازات -1

   .إجازة وضع    أ ـ 

   .إجازة وفاة الزوج ( إجازة الحداد)-ب

   .وحقها في الأجر أثناء إجازة الحمل والوضع -2

   .وحقها في الرعاية الطبية -3

   .وحقها في فترات راحة لإرضاع مولودها -4

                                                           

. وكذلك الطعن 11/6/1984ق جلسة  49لسنة  1843الطعن رقم  ،نقض مدني  )29(
  .14/11/1982جلسة  ،ق 47لسنة  1314رقم 

مجلة قضاء  28/6/1965الدوائر المدنية مجتمعة في  ،نقض الإيطاليةمحكمة ال  )30(
  .7ص – 1966روما يناير فبراير  ،العمل
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وحقها في عدم فصلها من العمل أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل  -5

   .أو الوضع

   .وحقها في أن يوفر لها صاحب العمل مكاناً لحضانة مولودها -6

   .وحقها في الحصول على إجازة لرعاية الطفل -7

   .وحقها في الحصول على مقعد لراحتها -8

   .وحقها في إنهاء عقدها بإرادتها المنفردة -9

ى  ب عل ولتوضيح هذه الحقوق بالتفصيل فسوف نتناولها في تسعة مطال

  .النحو التالي

ل   المطلب الأوََّ

  حق المرأة العاملة في الإجازات

ل ازة العام د بإج ة - :يقص ا الطبق ي حققته ب الت ن المكاس ب م ي كس ه

   .عقب الثورة الصناعية من أجل تحسين شروط العمل ،العمالية في نضالها

ات  ادت المجتمع ي س ة الت ار الليبرالي ر والأفك ام الح ل النظ ي ظ فف

يم الصناعية عقب  ي تنظ دخل ف رع يت ن المش م يك ناعية ل ورة الص حدوث الث

دفع  لع ي ن الس ا م لعة كغيره ه س ى أن ل عل ى العم علاقة العمل وكان ينظر إل

ن  ر ع ض النظ م " وبغ ن " ك ه م ل علي ا يحص در م ترى بق ا المش فيه

بيل  ي س ل ف ان العام وع فك يط بالموض ي تح ة الت ارات الاجتماعي الاعتب

ف ودون الحصول على أجره ملزم بأد بوع دون توق اء العمل طوال أيام الأس

ل  اعات العم ا  14راحة وبلغت عدد س ان أي  16وأحيان د ك ا وق اعة يومي س

ذا  ل ه ر مقاب انقطاع عن العمل من جانب العامل يستتبع خصم جزء من الأج

رد  ان مج ل ك رض ب بب الم ان بس و ك ى ول بابه حت ت أس ا كان اع مهم الانقط

ل السماح للعامل بالعودة إلى  احب العم ن ص عمله بعد انقطاعه يعدّ تفضّلاً م

ة أن يحل محل  دي العامل الذي كان بإمكانه نتيجة انتشار البطالة وتكدس الأي

   .العامل المتغيب عامل آخر دون انتظار أو تفهم للمبررات

ارات  غط اعتب ل تحت ض ة العم يم علاق دخل لتنظ وما إن بدأ المشرع بت

وعات واجتماعية وأيدلوجية  ،سياسية حتى كان موضوع الإجازة من الموض

   .الأساسية التي التفت إليها المشرع
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ون  ال دون أن يك ة للعم ازة يومي ر إج ة الأم ي بداي رع ف فقد فرض المش

ار  من حقهم تقاضى أجرهم عن هذا اليوم الذي لا يعملون فيه ولكن مع ازده

و ة تح ادئ الاجتماعي ار والمب ار الأفك ادية وانتش اع الاقتص وم الأوض ل ي

   .الإجازة غير المدفوع إلى إجازة أسبوعية مدفوعة

ن  رف م نوية وع ازة الس رع للإج ر المش و تقري أما الأمر التالي لذلك فه

ة ازة العارض ا الإج ي  ،خلاله ال ف ا العم ل عليه ي يحص ازات الت ا الإج ومنه

املاً  ،الأعياد والمناسبات القومية أجره ك ل ب ا العام ع به وأيضًا تلك التي يتمت

تلاف النسب أ ع اخ يب م رض أو أص وال إذا م و بجزء من أجره حسب الأح

ر ا الأج ؤدى به ي ي ر  ،الت ل أو بغي بب العم ابة بس رض أو الإص ان الم إذا ك

   .سبب العمل

ارات  ررت لاعتب ي تق ازات الت واع الإج انون بعض أن وأيضًا عرف الق

ا الق ي يعرفه انون خاصة كإجازات الحمل والوضع ورعاية الطفل أو تلك الت

المصري وبعض التشريعات العربية لاعتبارات دينية كإجازة الحج أو زيارة 

  .وهذا تمشّياً مع سياسة الرعاية الاجتماعية ،بيت المقدس

يات  ات وتوص دة اتفاقي ة ع ولقد أصدرت منظمتي العمل الدولية والعربي

ة الاتفاقي ل الدولي ة العم ة متعلقة بالإجازة مدفوعة الأجر فقد صدر عن منظم

م  1936لسنة  52رقم  ية رق ة  47والتوص نوية مدفوع أن " الأحداث الس بش

دولي دل ال و  ،الأجر " مؤتمر الع دورة العشرين يوني دد  1936ال غ ع د بل وق

ة  ى الاتفاقي دقة عل دول المص ر (  54ال ا مص ن بينه ة م )  3/7/1954دول

   .22/9/1939ودخلت حيز التنفيذ 

ادة  ددت الم ا ح انون  51و  47كم ن ق ريم ل المص ام  - :العم الأحك

ازة  اب الإج دتها واحتس ث م ن حي نوية م ازات الس يم الإج ة بتنظ الخاص

د  ل وقواع يات العم وء مقتض ي ض ا ف ول عليه د الحص ة ومواعي العارض

   .الحصول على الأجر أثناء الإجازة

ت م ( د نظم د 47وق د تحدي ازة وقواع دة الإج ل م انون العم ن ق ) م

  - :مواعيدها على النحو التالي

ة  21تكون مدة الإجازة السنوية  ي الخدم ى ف ن أمض يوما بأجر كامل لم
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ر  ة عش ي الخدم ل ف ى العام ى أمض ا مت ين يوم ى ثلاث زداد إل ة ت نة كامل س

ي  ،سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ا ف ين يوم دة ثلاث ازة لم كما تكون الإج

ام عطلات  ازة أي ي حساب الإج دخل ف ين ولا ي السنة لمن تجاوز سن الخمس

ل  ،لأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعيةا وإذا قلت مدة خدمة العام

د  ون ق عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن تك

ل احب العم دة  ،أمضى ستة أشهر في خدمة ص زداد م وال ت ع الأح ى جمي وف

ال ا ي الأعم ون ف ذين يعمل ال ال ام للعم بعة أي نوية س ازة الس عبة أو الإج لص

دها  در بتحدي ي يص ة والت اطق النائي ي المن حة أو ف الخطرة أو المضرة بالص

ة ات المعين ذ رأى الجه د أخ تص بع م  ،قرار من الوزير المخ اة حك ع مراع م

ادة ( ن الم ن 48الفقرة الثانية م زول ع ل الن وز للعام انون لا يج ذا الق ن ه ) م

   .أجازته

شرع جعل عدد أيام للإجازة أن الم ،/ عمل47ويتضمن من أحكام المادة 

ى  ،السنوية مرتبط بعدد سنوات الخدمة تصاعديا رع حد أدن ع المش ا وض كم

ه وتحسب "  ن خدمت ى م لمدة الإجازة السنوية تستحق للعامل في السنة الأول

ة  ي الخدم ى ف د أمض ون ق رط أن يك ل " بش بنسبة المدة التي قضاها في العم

ه اريخ التحاق ن ت ل م ل ستة أشهر على الأق دتها  ،بالعم ازة م تحق إج  21فيس

   .يوما تزداد إلى شهر متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة

ين  ن الخمس غ س ذي بل ل ال ى العام ه عل ا من رع حرص رر المش د ق وق

هر بغض  دتها ش ازة م باعتبار أنه يقترب من سن التقاعد أن يحصل على إج

ن ض عشر س م يم و ل ن النظر عن مدة خدمته أي حتى ول ة لك ي الخدم وات ف

تة  و س ازة وه بشرط تجاوز الحد الأدنى من الخدمة اللازم للحصول على إج

ين نجد أن  ن الخمس اوز س أشهر على الأقل وفيما عدا الحكم الخاص بمن تج

ل  ة العام ن درج مدة الإجازة مرتبطة بأقدمية العامل فحسب وبغض النظر ع

   .جرهفي السلم الوظيفي في المنشأة أو طريقة أداء أ

ة  ة الدولي ن الاتفاقي ة م ادة الثالث د الم ل  132ونج ق لك ه يح ررت أن ق

ر  ة الأج نوية مدفوع شخص تطبق عليه هذه الاتفاقية الحصول على إجازة س

ددة ا مح دة دني ول  ،لم ة ط ذه الاتفاقي ى ه دق عل و تص ة عض ل دول دد ك وتح
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ن ثلا ال ع ة ح ازة بأي ل الإج ديقها ولا تق ق بتص لان مرف ي إع ازة ف ة الإج ث

ك  .أسابيع عمل في سنة واحدة ن تل ويحق لكل شخص قضى مدة خدمة أقل م

ة  نوية مدفوع ازة س ى إج ل عل ة أن يحص ازة كامل تحقاقه الإج ة لاس المطلوب

من الاتفاقية ) ويجوز  4/1الأجر تتناسب مع مدة خدمته خلال تلك السنة م ( 

ة ا نوية مدفوع ازة الس تحقاق الإج ة لاس ا للخدم دد أن تقدر مدة دني ر وتح لأج

ول  زداد ط ازة وي تحقاق الإج ة لاس دة المؤهل ول الم ة ط لطات الوطني الس

ا  روط تقرّره ا لش ة وفقً دة الخدم اد م ة الأجر بازدي نوية المدفوع الإجازة الس

   .الاتفاقية) 2/5القوانين واللوائح الوطنية م(

رية تخدميه :وقد قررت محكمة النقض المص ل لمس احب العم إن أذن ص

ازات تزي تقرار لا بإج فة الاس ذ ص م تتخ انون ول ي الق رر ف د المق ن الح د ع

ه منحه لا تكتسب  ك كون رج ذل ادة إذ لا يخ ذه الزي ي ه يخولهم حقا مكتسباً ف

ي رفض  زم ف د الت يم ق ة التحك حقا في المطالبة بتكرارها فمتى كان قرار هيئ
رره فإنَِّ ا ق أكثر مم ل ب احب العم ه طلب لزيادة الإجازات ولم يرى تكليف ص

وغات  لا يكون بحاجة لبحث مبررات الزيادة المطلوبة في الإجازات ولا مس

  .إلغاء الزيادة السابق منحها
ازة  ن إج ر م ي أكث ق ف ة الح رأة العامل عودي للم نظم الس ي الم ا أعط كم

  - :وهذه الإجازات هي كالآتي ،تتقرر لها بقوة النظام
  - :أ ـ إجازة وضع

د انفصال الجنين  :* يُقصد بالوضع واء ول اد س ت المعت ي الوق عن أمه ف
 ً فالإجهاض لا يعتبر وضعاً بل يمكن اعتباره مرضاً تستحق عنه  ،حياً أو ميتا

   .)31(العاملة إجازة مرضية 

وحرصاً على صحتها وصحة وليدها فقد نصت  ،ومراعاة للمرأة العاملة

ل ازة الحم ى إج ول عل ي الحص ة ف رأة العامل  الأنظمة والقوانين على حق الم

  والوضع 

                                                           

ومع ذلك يرى البعض أن المرأة العاملة تستحق إجازة الوضع في حالة الإجهاض   )31(
انظر في هذا د / تامر  ،المشروع وفقاً لما يراه أهل الخبرة الطبية في هذا الشأن

  .229ص  –التشريعات العمالية  –ن يوسف سعفا
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وص  ي نص ازة ف ذه الإج انوني له يم الق ولقد حدد المنظم السعودي التنظ

د 157 :151المواد من  ل الجدي ام العم ن نظ ة  ،م رأة العامل ي الم ث أعط حي

ابيع  ة أس ع بأربع ل للوض اريخ المحتم ابقة للت ون س الحق في إجازة وضع تك

الأجر فق ،والأسابيع الستة اللاحقة للوضع ق ب ي أما فيما يتعل ام ف رق النظ د ف

   :طريقة حسابه من ناحية عدد سنوات الخدمة وهي كالآتي

   .من كانت خدمتها أقل من سنة ليس لها أجر -

ر - ف الأج تحق نص نوات تس ى ثلاث س نة حت  .من كانت خدمتها من س

س  ويدفع لها نصف الأجر أيضاً عن إجازتها السنوية إذا استفادت منها في نف

   .السنة

ازة من تجاوزت خد - ن إج املاً ع ا الأجر ك متها الثلاث سنوات يدفع له

ولا يدفع لها شيء عن إجازتها السنوية إذا ما استفادت منها في نفس  .الوضع

  .)32(السنة 

ادة  نص الم اً ل ة وفق ا في القانون المصري فإنه يكون للمرأة العامل  91أمَّ

ق ف ر الح ل أو أكث احب العم ة ص ي خدم هر ف ي عمل التي أمضت عشرة أش

دة  مل الم امل تش ر الش اوٍ للأج ويض مس اً بتع إجازة وضع مدتها تسعون يوم

اريخ  ،التي تستبق الوضع والتي تليه ا الت اً به ة مبين بشرط أن تقدم شهادة طبي

   .الذي يرجح حصول الوضع فيه

حها  وف أوض ا فس ة طفله ع ورعاي ازة الوض ي إج ة ف فحق المرأة العامل

انون من خلال قانون العمل الملغى وقان ن أن الق الرغم م د فب ل الجدي ون العم

ادة  ى م انون الملغ الجديد استبقى أغلب الأحكام التي كانت مقررة بموجب الق

ل م (  153 ،152 ،151 ( ى تقاب ياغتها وه  89 – 88) وذلك بعد تعديل ص

ى  ،) من قانون العمل الجديد 90 – ا عل ديلات أدخله ض تع واقتصر على بع

ادة ) عمل ملغ 154المادة (  ادة 91ى بموجب الم ذه الم رار ه ان إق ل ف / عم

                                                           

نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي  –د / منير فريد الدكمي     )32(
شرح مفصل لأحكام نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  –

 219بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم  -هـ 1426/  8/  23وتاريخ  51
  192ص  –مرجع سابق  -هـ1426/  8/  22وتاريخ 
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ق  على النحو الذي صدرت به أثار الجدل بين الكثير والاعتراضات فيما يتعل

ى  رات إل لاث م ن ث ة م ة الطفول ع ورعاي ازة الوض رات إج بتخفيض عدد م

ا  د م انون الجدي مرتين فقط طوال مدة خدمة العاملة وتناسى معارضو هذا الق

ا ل ن مزاي اه م ل أعط ة الطف ع ورعاي ازة الوض وص إج ة بخص رأة العامل لم

انون  ى وق ل الملغ انون العم ام ق رض أحك لال ع ن خ ك م ح ذل وف أوض وس

  - :العمل الجديد على النحو التالي

ع 154تنص المادة ( ازة الوض نظم إج ي ت ى الت ل الملغ انون العم ن ق ) م

ة ص ي خدم احب ورعاية الطفل على أنه " للعاملة التي أمضت ستة شهور ف

العمل الحق في إجازة وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل تشمل المدة التي 

ذي  اريخ ال ا الت ا به ة مبين تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبي

لاث  ،يرجح حصول الوضع فيه ن ث ر م ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكث

لا ة خ ا مرات طوال مدة خدمتها كذلك لا يجوز تشغيل العامل ين يوم ل الأربع

  التالية للوضع " 

م 133كما نصت المادة ( نة  91) من القانون رق ى  1959لس ى عل الملغ

ت  د كان ل فق احب العم ا لص رًا جوازي ان أم ع ك ل الوض منح العاملة إجازة قب

ون  دتها خمس ع م ازة وض ى إج تنص على أنه " يجوز للعاملة أن تحصل عل

ع وال بق الوض ي تس ايوما تشمل المدة الت ي تليه ة  ،ت غيل العامل وز تش ولا يج

غيل  ر تش ان يحظ ابق ك نص الس خلال الأربعين يوما التالية للوضع " فهذا ال

ر  ذا الأم ل ه ه يجع ع ولكن ة للوض ا التالي ين يوم لال الأربع ة خ رأة العامل الم

ا  ي مجمله ازة ف دة الإج غ م ع وتبل ى الوض ابقة عل رة الس ي الفت وازي ف ج

ت  ة كان ا فالعامل ون يوم ده إلا إذا خمس ون بع ع وأربع ل الوض ام قب رة أي عش

رر  ة تق ل الجماعي ات العم سمح لها صاحب العمل بمدد أطول أو كانت اتفاقي

ادة ( د أن نص الم ا نج ن هن ان 133لها هذا الحق وم ى ك انون الملغ ن الق ) م

ى  ازة إل دة الإج معيبا حيث كان يعطى الفرصة لصاحب العمل في تخفيض م

ا أي ،أربعين يوما فحسب وز فيه ي يج رات الت ضًا فهذا النص لم يحدد عدد الم

ى  ه عل ان يلقي ذي ك الالتزام ال ع ف ازة الوض ى إج ول عل ة الحص للمرأة العامل

ا  ين يوم لال الأربع ة خ رأة العامل غيل الم دم تش و ع ل ه احب العم اتق ص ع
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ازة  ذه الإج ى ه ول عل ة الحص رأة العامل ان الم التالية للوضع ولهذا كان بإمك

  .تضع فيها الحمل مهما تعددت مراته في كل مرة

ع 154بينما م( ازة الوض ن إج ت م ي جعل ى والت ) من قانون العمل الملغ

حقا مكتسبا للمرأة العاملة وأمرا وجوبيا لا تقدير فيه لصاحب العمل وحددت 

ة ة العامل دة خدم وال م رات ط ثلاث م ازة ب ذه الإج رات ه دد م تحق  ،ع وتس

ر العاملة أجرها كاملاً خلال فت ن الأج رة الوضع ولا يمكن أيضًا الانتقاص م

ريض ا ليست م ية لأنه ازة مرض ي إج  ،والقول بمعاملتها معاملة من تكون ف

ولادة اب ال ق نص  ،فلو فرض أنها مرضت في أعق رض لتطبي ا تتع  50فإنه

ا  ب له انون فتحس ن الق ادل  90م ا يع ا بم ر و %75يوم ن الأج ي  %85م ف

ربعين يوما ( إجازة الوضع ) ضمن التسعين التسعين يوما التالية وتحسب الأ

ع )  ازة الوض ى ( إج ا الأول ة  %75يوم ة مزي رأة العامل ى الم يع عل فنض

املاً  ا ك ة أجره ادة  ،خصها المشرع بها ولهذا تستحق المرأة العامل ونص الم

ة 154( تحقاق العامل ا اس ة تقريره ن ناحي د م ى منتق /عمل) من القانون الملغ

لاث م ازة ث ذه الإج ا له ذا م رع به ل المش د تجاه دمتها فق دة خ وال م رات ط

ة  ،تعاني منه مصر من تزايد عدد سكانها رأة العامل ر المشرع للم ث تقري حي

ل  ود ب حقها في إجازة الوضع ولثلاث مرات لم يكن سهو أو حكما غير مقص

ي  املات ف بة للع دأ بالنس ذا المب ر ه ن تقري الرغم م ة فب ريعية ثابت ة تش سياس

ادة( ،طاع العامالحكومة والق ي الم ي 156نجد أيضًا ف نص "ف ث ت ى حي ) ملغ

ي  ق ف ة الح ون للعامل أكثر يك املا ف ين ع ن خمس المنشاة التي تستخدم أكثر م

ا  ة طفله ك لرعاي نة وذل ى س د عل الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزي

   .وتمنح هذه الإجازات ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

ل (إجازة الوضع ورعاية الطف انون العم ام ق ا لأحك ل) للمرأة العاملة وفقً

ت عشرةأشهر 91الجديد المادة ( ي أمض ة الت ) والتي تنص على أنََّه: "للعامل

ا  عون يوم دتها تس ع م ازة وض ي إج ق ف ر الح ل أو أكث احب عم ة ص لخدم

ه  ي تلي ع والت بق الوض ي تس دة الت مل الم امل وتش ر الش او للأج بتعويض مس

 ،ة مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيهبشرط أن تقدم شهادة طبي

ع ولا  ة للوض ا التالي ين يوم ة وأربع لال الخمس ة خ غيل العامل وز تش ولا يج
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  تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة "

ة 94كما تنص المادة ( رة الثاني م الفق اة حك ع مراع ه: "م / عمل) على أن

م  من 72من المادة  نه  12قانون الطفل الصادر بالقانون رق ون  1996لس يك

للعاملة في المنشاة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على 

ذه  تحق ه ا ولا تس إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفله

  الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها "

ابقة  وص الس ك النص ن تل ي ويتضح م ت ف ي أمض ة الت رأة العامل ان الم

ع  ازة وض ي إج ق ف ا الح ون له هورأو أكثريك ل عشر ش احب العم ة ص خدم

امل ر الش بق  ،مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأج ي تس دة الت مل الم وتش

رجح  ،الوضع والتي تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية ذي ي اريخ ال مبينا بها الت

لة هذه الإجازة مرتين فقط طوال مدة كذلك تستحق العام .حصول الوضع فيه

ع ،خدمتها ة للوض ا التالي ين يوم لال الأربع رأة خ غيل الم وإلا  ،ولا يجوز تش

ه  ائتي جني ى م د عل ه ولا تزي ة جني ن مائ ل ع عوقب رب العمل بغرامة لا تق

ل249 (م ى  .) عم اق عل وز الاتف لا يج ام ف ام الع ق بالنظ ر يتعل ذا الحظ وه

ازة  ويلزم صاحب العمل ،خلافه دة إج ن م املاً ع ا ك ة أجره دفع للعامل أن ي ب

ولادة ب  ،ال ية ولا تحس ازة المرض ن الإج تقلة ع ع مس ازة الوض ر إج وتعتب

و  ا ه ة كم رأة العامل ع الم ات وض ل بنفق احب العم زم ص ضمن مدتها ولا يلت

   .)33(مقرر في القانون 

أة 156وقد نصت المادة ( ه " المنش ى أن ري عل ل المص ) من قانون العم

ى ال ول عل ي الحص ق ف ة الح ون للعامل أكثر يك املا ف ين ع تخدم خمس ي تس ت

ذه  نح ه نة وتم ى س د عل دة لا تزي ر لم إجازة لرعاية طفلها غير مدفوعة الأج

  الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمة المرأة العاملة "

عل رب  ن أن يش ن الممك ه م ازة فإن ذه الإج ى ه ة عل إذا حصلت العامل ف

ل  ا بعام ل وظيفته ازة العم ك الإج اء تل د انته ازة وعن دة الإج اء م ر أثن آخ

ة  ى وظيف ابقة أو إل ا الس ى وظيفته ود إل ا أن تع ة إم رأة العامل المحددة فإن الم

                                                           

حمن –انظر مرجع سبق ذكره     )33(   .292ص  - د/محمد شريف عبد الرَّ
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ذه  اص ه ي اختص وهري ف ر ج ديل غي ذا التع ل ه ا يجع أخرى مماثلة لها مم

ديل وإلاَّ  ،العاملة ك التع ة رفض ذل ك العامل ق لتل ويترتب على ذلك أنه لا يح

يس  اعتبرت ديل ل ر التع ث يعتب ا حي مخلة بالتزاماتها بتنفيذ العمل المسند إليه

  .)34(إلا تعديل في شروط العقد وليس في العقد ذاته

وقد أعطى القانون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة والعشرين 0

ل) 81شهرا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة بالمادة ( عم

اعة الحق في ا ن نصف س ا ع ل منهم ل ك رض لا تق لفترتين أخريين لهذا الغ

رتين ( اتين الفق رتين 93وللعاملة الحق في ضم ه اتين الفت ل) وتحسب ه /عم

  .)35( الإضافيتين من ساعة العمل ولا يترتب عليهما أيّ تخفيض في الأجر

ة  ة العادي اعة للراح ا س اعتين يومي ة س ع براح عة تتمت ة المرض فالعامل

ي وساعة للر ل ف ى لا تهم ر حت ي الأج يض ف ا أي تخف ضاعة لا يترتب عليه

ر ى الأج ر  ،إرضاع طفلها حرصا عل دون أج ازة ب ة إج تحق العامل ذلك تس ك

تخدم  ي تس آت الت ي المنش ك ف ا وذل ة طفله نتين لرعاي ى س د عل دة لا تزي لم

أكثر م( املا ف ين ع ل94خمس ة إلا  ،) عم نح للعامل ازة لا تم ذه الإج إلا أن ه

ا أن مرتين طوا ازة فله ك الإج ذ تل ا لأخ ل خدمتها ولم يحدد القانون وقتا معين

ا  ،ولا يشترط أخذها خلال السنة الأولى لمولد طفلها ،تأخذها في أيّ وقت كم

ي  ازة الت ة والإج ة الطفول ازة لرعاي ل إج ين ك ة ب لا يشترط مضى فترة معين

ة ا وز للعامل ى تليها فمدة السنة هي الحد الأقصى للإجازة فلا يج ول عل لحص

  .)36( وليست دفعة واحدة ،مدة أقل أو الحصول عليها متقطعة

ا يخص  د فيم ل الجدي انون العم ا لق رض بعض المزاي وف أع وأخيرا س

  -:)37(بإجازة الوضع للمرأة العاملة ورعاية طفلها وذلك على النحو التالي

ة إن قانون العمل الجديد ة الأموم ع  هو الأفضل لحماي د رف ي مصر فق ف
                                                           

د/محمد عبدالغفار البسيونى  –سلطة رب العمل في الانفراد في تعديل عقد العمل   )34(
 -هـ 1417القاهرة  –شارع عبدالخالق ثروت  32 –دار النهضة العربية  –

  .243ص – 241م ص 1997
  .293ص –مرجع سبق ذكره  –د/محمد شريف عبدالرحمن   )35(
  .387- 386د/ عبدالله مبروك النجار مرجع سبق ذكره ص     )36(
  .533-531مرجع سبق ذكره ص  –انظر د/ أحمد حسن البرعى     )37(
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ى مدة إ ى إل انون الملغ جازة الوضع من خمسين يوما كما كانت مقررة في الق

ي  ة لك رأة العامل ة للم ة الفرص ك لإتاح الي وذل انون الح ي الق ا ف عين يوم تس

ي  املات ف ين الع اواة ب ة المس ى ولإقام ه الأول ي أيام ا ف ى طفله ترتاح وترع

ي ت  القطاع الخاص والقطاعات الأخرى وإزالة شبهة عدم الدستورية الت كان

   .موجودة قبل صدور قانون العمل الجديد

دة خدمتها  وال م ة ط ط للعامل رتين فق ع م إِنَّ الاكتفاء بتقرير إجازة وض

ر  ي مص ادة السكان ف لدى صاحب العمل أو أكثر قد ساعد في حل مشكلة زي

والتي جعلتها  1981لسنة  137) من القانون  154وهذا بخلاف ما قررته م(

ى ثلاثة مرات وبهذا ا لحكم كانت تتجاهل مشكلة كبرى تعاني منها مصر وه

ن  م م ذا الحك يط به ا يح رغم مم ى ال ه عل ذلك فإن كان ول ادة الس كلة زي مش

ادية ل الظروف الاقتص ن  .اعتبارات إنسانية فلا يمكن تجاه اني م ر تع فمص

ومي اتج الق ي الن ادة ف ل زي د  ،مشكلة تزايد السكان بشكل يهدد ابتلاع ك ويعتق

اعد الخبراء أن  ي ستس تنظيم النسل في مصر يعتبر من العوامل الأساسية الت

ولهذا فالسياسة التشريعية للمشرع يجب أن تأخذه  ،على رفع مستوى المعيشة

ون  ى أن يك كان تقض د الس كلة تزاي ت مش ا كان ة , ولم داف القومي ي الأه ف

ب  ن الواج ين فم ن اثن د ع رية لا يزي ة مص ل عائل ي ك د ف ط الموالي متوس

ي  استخدام رات الت دد الم ر ع ث يقتص ك بحي ق ذل اعي لتحقي ريع الاجتم التش

رتين  ى م تمنح فيها المرأة إجازة وضع أو إجازة لرعاية طفلها بدون أجر عل

دد  د ع كلة تزاي ل مش ر وح ي مص ل ف يم النس ة تنظ اعد عملي ك لتس ط وذل فق

  .سكانها بصورة كبيرة مما يؤثر على الناتج القومي

دة رع م ر المش ي تقري ة  أن ف دة خدم ي م ا ه ار إليه هر المش رة أش العش

ى  تماما كمدة الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي وهذا لا يتطلب أن تقض

ل واحد دة  ،لدى صاحب عم ة م رأة العامل بة للم وافر بالنس ي أن يت ا يكف وإنم

  .خدمة عشرة أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر

ى أن القانون الجديد أزال التناقض الذي كان قائم ا بين قانون العمل الملغ

  - :79) مادة  1975لسنة  79وبين قانون التأمين الاجتماعي (

ا  :تنص على أنه ع تعويضً تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوض
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ادل  ر يع ن الأج ر المش %75ع ن الأج ى م(م رة الأول ي الفق ه ف ) 78ار إلي

ل  ازة الحم دة إج ن م ك ع ر وذل تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأج

ة  والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدول

ن  أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين ع

  عشرة أشهر 

ك ا وء تل ى ض ادةوف رأة  :لم ع للم ازة الوض تحقاق إج دة اس دت م توح

أمين  انون الت ا لق ر وفقً ويض الأج العاملة مع المدة المقررة للحصول على تع

   .الاجتماعي

ل  ،فالتنسيق بين القوانين المختلفة المذكورة يفهم منه أن الأصل أن نتحم

احب ،التأمين الاجتماعي  تعويض الأجر للعاملة عند حصولها على عاتق ص

وهو  ،فقط من أجر العاملة في حالة إجازة الوضع %25العمل ألا أن يتحمل 

ي  تراك ف ما يقتضي بالضرورة توحيد المدة المتطلبة من الخدمة مع مدة الاش

ة  توفى العامل ى تس ك حت اعي وذل أمين الاجتم انون الت ا ق ي يتطلبه التأمين الت

و  ة وه ة التأميني ن الجه ر م ويض الأج ى تع ول عل روط الحص ده ش ا قص م

ل  نة  137المشرع بالنصين المشار إليهما في قانون العم انون 1981لس م وق

ذا الحل  ،1975لسنة  79التأمين الاجتماعي  يح ه والوضع السابق لم يكن يت

دة  ويؤدى إلى تحميل صاحب العمل بأجر العاملة كاملاً إذا لم تكن قد أتمت م

ة خدمة لدى صاحب عمل أو أكثر تبلغ في مجموعها عشر ة أشهر وهى نتيج

س  ي نف ا ف ا ولكنه لم يقصدها المشرع وهى ضد مصلحة صاحب العمل طبع

غيل  ن تش ال ع حاب الأعم م أص د يحج ث ق ة حي لحة العام د المص ت ض الوق

رة أشهر  ى العش ل مض ع قب ة الوض ي حال ر ف النساء خشية تحمل كامل الأج

  .المشار إليها في قانون التأمين الاجتماعي

غيل ال وز تش ة ولا يج اً التالي ين يوم ة والأربع لال الخمس ة خ عامل

ة  ،)38( للوضع دة خدم وال م ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين ط

                                                           

م علي أن " 1975لسنة  79من قانون التأمين الاجتماعي رقم  79تنص المادة   )38(
الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر.. وذلك عن  تستحق المؤمن عليها في حالة
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  .)39(العاملة 

ويض  ي تع ا عل ة خلاله اً تحصل العامل ومدة إجازة الوضع تسعون يوم

امل ر الش ة الأج ادل قيم ل  ،يع ة قب ه العامل ل علي ا تحص مل م دة تش ذه الم وه

اً  الوضع وما تحصل ة مبين عليه بعد تاريخ الوضع بشرط أن تقدم شهادة طبي

اريخ  ل ت ازة قب دة الإج بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه لتستحق م

ل  ،الوضع ة قب ا العامل لت عليه ي حص دة الت وفى جميع الأحوال إذا كانت الم

ع  اريخ الوض د ت غيلها بع الوضع أكثر من خمسة وأربعون يوماً فلا يجوز تش

ةإلا  اً كامل ون يوم ة وأربع دة خمس رور م د م ن  ،بع دة ع دة الزائ ون الم وتك

  .التسعين يوماً التي حددها المشرع كحد أقصى لإجازة الوضع بدون أجر

رة  ت عش د أمض ون ق ع أن تك ازة وض ة إج تحقاق العامل ترط لاس ويش

ر ل أو أكث احب العم ة ص ي خدم هر ف دة  ،أش ق م د أن تتف ذا التحدي د به وقص

اً استحقاق إجاز ة الوضع مع المدة المقررة للحصول علي تعويض الأجر وفق

ل واحد  احب عم لقانون التأمين الاجتماعي وهي خدمة عشرة أشهر لدي ص

ي آن واحد  ،أو أكثر ة ف ل والعامل احب العم ذا الشرط مصلحة ص ق ه ويحق

غيل  ن تش ه ع ب إحجام ة وتجن ر العامل ل أج بتلافي تحمل صاحب العمل كام

  .)40(هذا العبء  النساء خشية تحمل

ط  رتين فق ع بم ازة الوض تحقاق إج ي اس ة ف ق العامل رع ح ولقد قيد المش

ده  ،طوال مدة خدمتها ه ونؤي ن الفق ق م ر فري ة نظ ن وجه ذلك م والمقصود ب

                                                                                                                                   

  مدة الحمل والوضع بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة شهور".
ً للقانون رقم  ،د/ عبد الحميد عثمان الحفني  )39(  12قانون العمل المصري وفقا

بدون  2006عقد العمل الفردي الطبعة الأولي سنة  -الجزء الأول  ،2003لسنة
  .400ص  -مرجع سابق  –شر دار ن

 ،247ص  -بدون دار نشر  –م 1991شرح قانون العمل سنة  ،د. حسام الأهواني  )40(
 -م2005 –م  2004طبعة  –شرح أحكام قانون العمل  ،وأيضاً د / السيد عيد نايل

  . 320ص 
الطبعة الرابعة سنة  –قانون العمل  ،وانظر عكس ذلك د / محمد لبيب شنب  

وأيضاً د / محمود جمال  ،247ص  ،م 1994بعة الخامسة سنة والط –م  1983
مطبعة جامعة القاهرة  –الطبعة الثانية  –م 1983سنة –قانون العمل  ،الدين زكي

  .889ص 
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دى  دمتها ل دة خ يس م ل ول احب العم ان ص اً ك ة أي ة العامل دة خدم ك م ي ذل ف

لاً  )41(فعبارة النص جاءت مطلقة  ،صاحب عمل واحد م  هذا فض ن الحك ع

ل يم النس ك أن  ،من تقييد عدد مرات الإجازة المتمثلة في تنظ ي ذل يس معن ول

ة أو  هور خدم رور عشرة ش العاملة لا تحصل على إجازة إذا وضعت قبل م

ى  ود ألا تحصل عل ن المقص دة خدمتها ولك اء م ة أثن إذا وضعت للمرة الثالث

  .قد العمل دون أجرأجر خلال هذه الإجازة ويعد ذلك سبباً من أسباب وقف ع

ه  ض الفق ع بع ر م ت النظ ي  )42(ونلف ق ف ة الح ان للعامل ه إذا ك ى أن إل

الي تحصل  ع وبالت رة الوض لال فت ا خ إجازة مرضية فيمكنها الحصول عليه

احه رة أشهر  ،على أجر الإجازة المرضية السالف إيض ذه العش إن ه ذلك ف ك

  .السابقة تعد شرطاً للحصول على الأجر وليس الإجازة

أمين و انون الت ين ق ع ب ازة الوض أن إج ق بش د تناس ه لا يوج ح بأن نوض

من قانون التأمين  79فمن جهة أولى وطبقاً للمادة  :الاجتماعي وقانون العمل

ة  ي حال اعي ف أمين الاجتم ام الت ع لنظ ي تخض ة الت الاجتماعي تستحق العامل

دة الح % 75الوضع والحمل تعويضاً عن الأجر يعادل  ن م ل من الأجر ع م

اً  املاً وفق ا ك ة أجره ذه العامل ي ه ين تعط ي ح ا ف وص عليه والوضع المنص

  .)43(لنصوص قانون العمل 

ادة  اً للم ة وطبق ة ثاني ن جه زم  85وم اعي تلت أمين الاجتم انون الت ن ق م

ا لا  ه بينم ع لأحكام هيئة التأمين الاجتماعي بنفقات الولادة للعاملة التي تخض

                                                           

وذلك عكس قانون العمل السابق الذي اشترط أن تكون مدة الشهور العشرة   )41(
  متصلة.

  .321ص  –مرجع سابق  –د / السيد عيد نايل   )42(
وحتى لا يكون قانون  ،من قانون العمل 91انظر في هذا الخصوص نص المادة   )43(

التأمين الاجتماعي ضاراً بالعاملة لإعطائها حقوقاً أقل من زميلتها التي لا تخضع 
لأحكامه نري مع البعض ضرورة إلزام المشرع لصاحب العمل بأن يدفع للعاملة 

علي  % 25لفرق في الأجر ويبلغ التي تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ا
سند من أن ما ورد بقانون العمل هو الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه أو 

  الانتقاص منه وأجر العاملة يجب أن يكون كاملاً خلال إجازة الوضع. 
السيد عيد نايل السابق ص  ،552السابق ص  ،قرب: حسام الدين الأهواني    

321.  



)466(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ة ذلك للعامل ل ب احب العم زم ص أمين  يلت انون الت ام ق ع لأحك ي لا تخض الت

ولادة ات ال ع نفق ة جمي ل العامل الي تتحم رض  ،الاجتماعي وبالت ذا الف ى ه وف

ن  ل وم منح قانون التأمين الاجتماعي للعاملة ميزة لم ينص عليها قانون العم

حاب  زام أص اده إل ريعي مف ديل تش دخل بتع رورة الت رع بض د المش م نناش ث

ة ن نح العامل ال بم ر الأعم وعي وغي كل موض دها بش د تحدي ولادة بع ات ال فق

  .مبالغ فيه

ادة  ص الم ى ن لاً بمقتض احب  92وعم وز لص ل لا يج انون العم ن ق م

ن  ا م ه حرمانه وز ل ن يج دمتها ولك دة خ اء م ة أو إنه ل العامل ل فص العم

ا  م أداؤه إليه ا ت ترداد م ازة أو اس دة الإج ن م امل ع التعويض عن أجرها الش

ك منه بشرط ثبوت اشت ل آخر وذل احب عم دى ص ازة ل دة الإج غالها خلال م

ه  مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبي المنصوص علي

  .في لائحة الجزاءات

ه  ن يمثل وإذا أخل صاحب العمل بالتزامه بإجازة الوضع يعاقب هو أو م

ه ائتي جني اوز م ه ولا تج ة جني ن مائ ل ع ة لا تق أة بغرام دد  ،عن المنش وتتع

ي  ة ف اعف الغرام الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتض

  .حالة العود

وكذلك نص المشرع الأردني على حقّ المرأة العاملة في الحصول على 

  - :من قانون العمل الأردني والتي جاء بها 70هذه الإجازة في المادة 

ازة أ ى إج ول عل ي الحص ق ف ل (للمرأة العاملة الح ل قب أجر كام ة ب موم

على أن لا تقل المدة التي تقع من  ،الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع

ك  اء تل ل انقض غيلها قب ر تش ابيع ويحظ تة أس ن س هذه الإجازة بعد الوضع ع

   .)44( )  المدة

دة  اء م ل انقض ة قب رأة العامل غيل الم ل تش احب العم ى ص ر عل ويحظ

نص  –إجازتها  ذا الشرط ب ادة وقد جاء ه من الم ريح ض انون  70ص ن الق م

ان  و ك حفاظًا على صحة المرأة وصحة مولودها وينطبق هذا الحظر (حتى ل

                                                           

  قانون العمل الأردني.من  70نص المادة   )44(



)467(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

  .ذلك بناء على طلب المرأة العاملة ) حيث إن النص جاء مطلقاً
ه ة أنََّ ز الأردنيّ ة التميي ( نصت  :وأكثر من ذلك فقد جاء في قرار لمحكم

راحة عل 27المادة  انون العمل ص رأة /أ من ق ة الم اء خدم واز إنه دم ج ى ع
ة  ازة الأموم لال إج ا أو خ ن حمله العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس م

وعليه لا يصلح التذرع بأن  .أو توجيه الأشعار بإنهاء الخدمة خلال تلك المدة
   .)45(فصل المدعية لم يكن تعسفياً ) 

رأة  اراً للم لاه انتص ادة أع ي الم انوني ف نص الق د ال ة ويع ة مقارن العامل
ى  ازة عل بالنص القانوني الذي جاء به القانون الملغي والذي كان يقصر الإج
المرأة العاملة التي تعمل في مؤسسة منتظمة أو في بعض المؤسسات الكبيرة 

ل  50وكان يحدد مدة إجازة الأمومة بستـــــــة أسابيع فقط (م  من قانون العم
ي ا ،) الملغ ذه الإج ون ه ى أن تك ر ( م وعل ف الأج انون  52زة بنص ن ق م

ازة  ن الإج وع م العمل الملغي ) ويشترط لحصول المرأة العاملة على هذا الن
ن ل ع دى  180أن تكون المرأة العاملة قد أمضت مدة لا تق ل ل ن العم ا م يومً

  .)46(صاحب العمل 

ويتي  24وكذلك نصّت المادة  نة  6من قانون العمل الك ى 2010لس م عل

ه تحق ال :أن ن (تس ب م ر لا تحس ة الأج ازة مدفوع ل إج ة الحام رأة العامل م

ع ا للوض بعين يومً دة س ا ،إجازاتها الأخرى لم ع خلاله تمّ الوض رط أن ي  ،بش

ازة ك الإج ا بتل اء تمتعّه ة أثن أو  ،ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل

بسبب انقطاعها عن العمل لسبب مرضي يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل 

  .الوضع ) أو

  - :* أما عن شروط استحقاق إجازة الأمومة وقيودها في القانون الأردني

ة  رأة عامل ون الم إضافة إلى الشروط الواردة ضمن أحكام القانون من ك

ادة  .تخضع لأحكام ونصوص قانون العمل انون عدة  70تضمنت الم ن الق م

                                                           

المنشور بمجلة نقابة المحامين في  ،م 1998/  2298قرار محكمة التمييز رقم   )45(
  م. 1999لسنة  1856الصفحة  6العدد 

 ،م 1960لسنة  21للاستزادة انظر قانون العمل الأردني الملغي القانون رقم   )46(
ً د ص  - لأردني الوسيط في شرح قانون العمل ا -سيد محمود رمضان  وأيضا

372 :374.  



)468(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ازة ن الإج وع م ذا الن روط و ،شروط لا بـد من توافرها لاستحقاق ه ذه الش ه

  :هي

ـع -1 ى الوض املاً توشك عل ت ح ى كان ذا  .الإجازة حق للمرأة العاملة مت هك

   .يفهم من النص ( قبل الوضع وبعده)

ازة  -2 تحقاق إج ل لاس احب العم د ص ددة عن ل مح لا يشترط القانون مدة عم

   .الأمومة

ة الح .لإثبات حالة الحم -3 ات حال ل إثب ة الحام رأة العامل ى الم ل فيجب عل م

ك  تم ذل ازة وي ن الإج وع م ذا الن ى ه لديها حتى يتسنى لها الحصول عل

ي  ـرير طب ة بتق ازة الأموم ى إج ول عل ا الحص ا طلبه لال دعمه ن خ م

رأة  ديها الم ل ل صادر عن جهة طبية معتمدة من قبل المؤسسة التي تعم

ادة  وء نص الم ى ض ة (عل ا  65العاملة الحامل أو تعتمدها المؤسس فيم

   .زة المرضية )يتعلق بالإجا

ح  :إثبات موعد متوقــع للولادة -4 د موعد واض ا تحدي نى له ى يتس ك حت وذل

ازة ن الإج وع م ذا الن ل ه تخدام مث ة  .لحاجتها اس رأة العامل اج الم وتحت

ل  ي تعم ة الت دها المؤسس دة أو تعتم ة معتم لتحديد الموعد إلى جهة طبي

  .لديها المرأة الحامل

  - :ـة في القانون الأردني* وأما عن مـدة إجازة الأموم

ازة  ة بإج رأة العامل ق الم ل بح احب العم ي ص رع الأردن زم المش د أل فق

ة  رأة العامل ق للم ى تحق ابيع ) مت رة أس دتها (عش وع م ي مجم ة والت الأموم

روطها ـا .ش يين همــــ مين رئيس ى قس مة إل ون مقس د تك ازة ق ذه الإج  :وه

   .والإجازة بعد الوضع ،الإجازة قبل الوضع

  - :ل الوضع )(قب :قسم الأولال

م  ي وإن ل رع الأردن د أن المش انوني نج نص الق راءة ال لال ق ن خ م

ة  ازة الأموم ل لإج ة الحام رأة العامل ا الم يتعرض لتحديد المدة التي تمنح فيه

ع ازة  ،قبل الوض دة الإج ى لم داً أعل ع ح ه وض نص ان ن ال ه يستشف م إلا أن

   .تقدر بـــــــ ( أربعة أسابيع )

ة  وعلى ازة أموم ى إج ذلك فإنه يحق للمرأة العاملة الحامل الحصول عل



)469(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

  .قبل الوضع لمدة غير محددة شريطة أن لا تزيد عن أربعة أسابيع

ول ى الق ه إل اه الفق ب اتج د ذه ع :* وق ل الوض ة قب ازة الأموم إن إج

ة  )47( اختيارية ازة الأموم ب إج ة بطل حيث إنه من النادر قيام المرأة العامل

ة  قبل الوضع إلا في حالات تستدعيها الحالة المرضية للمرأة العاملة أو طبيع

  .الحمل أو الولادة

  :د الوضع )(بع :القسم الثاني

ابيع )  رة أس ا (عش دة مجموعه ة بم ازة الأموم ي إج حددّ المشرع الأردن

تة  ن (س ع ع د الوض ازة بع ذه الإج ن ه ع م ي تق مشترطا" أن لا تقل المدة الت

   .أسابيع )

رة وعليه يكو دتها عش وع م ة مجم ازة أموم ة إج ن من حق المرأة العامل

ت  ،على أن لها الحق باستخدامها بمجموع مدتها بعد الوضع ،أسابيع وإن كان

ن  م م تخدمته يخص ا اس إن م ع ف ل الوض ازة قب قد استخدمت أي مدة من الإج

ي ا الكل وع إجازته تة  ،مجم ن س ع ع د الوض ازة بع دة الإج ل م ى أن لا تق عل

  .أسابيع

تة  * ن س ع ع د الوض ازة بع وترجع الحكمة من اشترط ألا تقل مدة الإج

يع  دها الرض حة ولي أسابيع إلى مراعاة صحة المرأة العاملة بعد الوضع وص

عه  ن وض ى م ل الأول ي المراح ة ف ى الرعاي ة إل د الحاج ي اش ون ف والذي يك
)48(.   

ى الن انون عل ددها الق ي يح و على أنه من البديهي أن إجازة الوضع الت ح

ي ع الطبيع ة الوض ى حال رف إل ابق تنص د  ،الس ا إذا ول ر عم رف النظ بص

 ً ق  ،وهذا هو ما ينصرف إليه قصد المشرع ،الجنين حياً أو ميتا ا تنطب وهو م

  .بالنسبة له أحكام الإجازات

ي  ر طبيع و غي ى نح ه عل ن أم ن بط ين م زول الجن أما إذا تعلق الأمر بن

اض ولادة ،بالإجه دد لل د المح ل الموع ازة  ،قب د إج أنه قواع ق بش لا تطب ف

                                                           

  .209د / أ حمد أبو شنب / المرجع السابق الصفحة   )47(
  373ص  -الوسيط في شرح قانون العمل الأردني  ،د / سيد محمود رمضان  )48(



)470(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

   .)49(وإن كان يمكن أن نطبق بشأنه أحكام الإجازة المرضية  ،الأمومة

ي  ازات الت اقي الإج ن ب ة ع ازة الأموم تقلال إج ى اس ه يراع ى أن عل

  .تستحقها المرأة العاملة بموجب أحكام ونصوص قانون العمل

  :إجازة وفاة الزوج ( إجازة الحداد) - ب

رأة  160دة وفقاً لنص الما نح الم عودي تم املين الس من نظام العمل والع

ن  ل ع ازة لا تق ا إج ا زوجه وفى عنه ة المت ن  15العامل ل م أجر كام ا ب يوم

  .تاريخ الوفاة

كالان ا إش ادة عليه ذه الم امي ،وه كال نظ رعي ،إش كال ش أورد  ،وإش

  ،نصها أولاً ثم آتي بالإشكالات

وف ي يت ة الت أجر تقول المادة ( للمرأة العامل ازة ب ي إج ق ف ا الح ى زوجه

  .كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة)

ى  :* الإشكال النظامي ا حددت الحد الأدن ادة أنه الذي يرد على هذه الم

ى ،لإجازة المرأى العاملة المتوفى عنها زوجها م  ،وسكتت عن الحد الأعل ول

ر تفصح أبداً عن طريقة التعامل في حالة ما لو طلب دة أكث ة م رأة العامل ت الم

  .من ذلك

وفى  :* أما الإشكال الشرعي رأة المت و أن الم بعض ه ورده ال د ي الذي ق

ذرَُونَ   :قال تعالى ،عنها زوجها يجب عليها الحداد نْكُمْ وَيَ وْنَ مِ وَالَّذِينَ يُتوََفَّ

رًا هُرٍ وَعَشْ ةَ أشَْ رج  ،))50 أزَْوَاجًا يَترََبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ أرَْبَعَ لا تخ الي ف وبالت

  .ويجب أن تعطى إجازة لمدة أربعة أشهر وعشراً  ،من البيت إلى العمل

روج  :* ويجاب عن هذا الإيراد ا الخ بأن المتوفى عنها زوجها يجوز له

ال ابر ق ا :في قضاء حوائجها نهاراً لما روى ج التي ثلاث ت خ فخرجت  ،طلق

 :للنبي عليه الصلاة والسلام فقالفذكرت ذلك  ،فلقيها رجل فنهاها ،تجذ نخلها
   .)51( )) اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو أن تفعلي خيرًا ((

                                                           

  من قانون العمل. 249انظر في هذا نص المادة   )49(
  234آية رقم  –سورة البقرة   )50(
  .6/174ائي والنس 1/535وأبو داود  2/1121رواه مسلم   )51(



)471(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

وري  ك والث ذهب مال ة وم دة للحاج روج المعت ل لخ ديث دلي ذا الح إن ه

ة  ،وآخرين ،والليث والشافعي وأحمد ار للحاج ي النه دة ف روج المعت جواز خ

اة دة الوف ي ع روج ف ا الخ وز له ذلك يج رى  ،وك ث ي ائن حي ي الب الفهم ف وخ

  .)52(ـ عدم جواز خروجها مطلقاً سواء بالليل أو بالنهار  رحمه الله ـ

ي  ول الزيلع ه الله  –ويق ون  :–رحم ل ك دار الح ل أن م " والحاص

يحل  خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدرّ بقدره فمتى انقضت حاجتها لا

  .)53(" لها

ت لامي الو :قل ه الإس رة الفق عةونظ ا  ،اس ر خروجه ت أم ا ربط أنه

رورة لحة والض ور  ،بالمص ن الأم ل) م ة (العم ب المعيش ك أن طل ولا ش

رورية وز  ،الض ه يج ا أن درها كم در بق رورة تق رعة أن الض دة الش والقاع

  .للحاجة ما لا يجوز لغيرها

اء  -رحمه الله  -يقول ابن قدامة  ي قض روج ف دة الخ في المغني ( وللمعت

وليس لها المبيت في  ،.....اء كانت مطلقة أو متوفى عنهاسو ،حوائجها نهارا

ا رورة ،غير بيته يلاً إلا لض روج ل لاف  ولا الخ اد بخ ة الفس ل مظن ؛ لأن اللي

  .)54( فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش) ،النهار

ة  وانين الفقهي احب الق ول ص ذلك يق الكي ،وك ذهب الم ن الم لال  ،م خ

روج  ا الخ د وله ن المعتم ه ع احديث ي حوائجه اراً ف ي  ،نه ت إلا ف ولا تبي

  .)55( " دارها
                                                           

 –دار إحياء التراث العربي  –يحيي شرف النووي  –صحيح مسلم بشرح النووي   )52(
دار الكتب  –علي محمد الماوردي  –الحاوي الكبير  ،108ص  10بيروت جـ

محمد عبد  –شرح الزرقاني على موطأ مالك  ،253ص 9جـ -بيروت  –العلمية 
 ،289ص 3هـ جـ1411طبعة  - بيروت –دار الكتب العلمية  –الباقي الزرقاني 

أحمد علي  –أحكام القرآن  ،هـ1421دار الفكر بيروت  –حاشية ابن عابدين 
ص  2هـ جـ1405بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –الرازي الجصاص 

123.  
زين الدين ابن نجيم الحنفي دار المعرفة  ،انظر: البحر الرائق شرع كنز الدقائق  )53(

  )3/166( 2بيروت ط
 - المغنى  ،المغنى الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي  )54(

  .297ص - 11ج  –م1996سنة  -هـ1416الطبعة الأولى سنة  -مطبعة المنار
  ).1/158محمد بن أحمد ب جزي الكلبي الغرناطي ( ،القوانين الفقهية  )55(



)472(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ا ي حوائجه روج ف دة الخ اوي " وللمعت د الص ول أحم ي  :ويق أي طرف

ت  النهار أو وسطه فلا مفهوم لقول خليل طرفي النهار بل المدار على أي وق

  )56(فيه الأمن " 

ودة  ،وهذه المادة من الإضافات الجديدة لهذا النظام ر موج ا غي ث إنه حي

  .ولا في قانون العمل المصري ،النظام القديمفي 

  المطلب الثَّاني

  حق المرأة العاملة في الأجر أثناء إجازة الحمل والوضع

ادة  ت الم ي  152نظم رأة ف ق الم د ح عودي الجدي ل الس ام العم ن نظ م

  - :حيث نصت هذه المادة على أنه ،الأجر أثناء إجازة الحمل والوضع

دفع إ  ل أن ي احب العم ى ص ن (عل ا ع اء انقطاعه ة أثن رأة العامل ى الم ل

ا ف أجره ادل نص ا يع ع م ازة الوض ي إج ا ف نة  ،عمله ة س ا خدم ان له إذا ك

نوات  ،فأكثر لدى صاحب العمل والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث س

ة ،فأكثر يوم بدء الإجازة نوية العادي ا الس  ،ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازته

لإذا كانت قد است أجر كام ع ب ازة وض ن إج نة نفسها م ي الس دفع  ،فادت ف وي

نوية ازة الس اء الإج ا أثن نة  ،إليها نصف أجره ي الس تفادت ف د اس ت ق إذا كان

  نفسها من إجازة وضع بنصف الأجر)

ف  ع يختل ل والوض ازة الحم نح لإج ووفقاً لهذه المادة فإن الأجر الذي يم

د ل ل ي العم ت ف د قض رأة ق ت الم ا إذا كان ب م نة بحس ل س احب العم ى ص

نوات ،فأكثر لاث س ن ث ر م ك أكث ان  ،أو كانت قد قضت في ذل وتحتسب هات

   .المدتان من تاريخ استلامها العمل حتى تاريخ بدء الإجازة

تحق نصف  ،* فإذا كانت المرأة قد قضت في العمل سنة فأكثر ا تس فإنه

  .الأجر خلال إجازة الحمل والوضع

رأة  ا *أما إذا كانت قد قضت الم نوات فإنه لاث س ن ث ر م ل أكث ي العم ف

  .تستحق الأجر الكامل

                                                           

بيروت  ،دار الكتب العلمية ،يأحمد الصاو ،انظر: بلغه السالك لأقرب المسالك  )56(
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ا  رتبط بحالته ة ي ا العادي ي إجازته ا ف ك أن أجرته ى ذل ب عل ويترت

  - :السابقة

ا  -1 ع فإنه ل والوض ازة الحم ي إج فإذا كانت قد تقاضت أجرتها كاملة ف

   .لا تأخذ أجرة في إجازتها العادية

ا ف -2 ف أجرته ذت نص د أخ ت ق ا إذا كان عأم ل والوض ازة الحم  ،ي إج

   .)57(فإنها تأخذ النصف كذلك في الإجازة العادية 

(للعاملة  :منه على أن 91فقد نصت المادة  :* أما قانون العمل المصري

ت  ي أمض ازة  10الت ي إج ق ف ر الح ل أو أكث احب العم ة ص ي خدم هر ف أش

بق 90وضع مدتها  ي تس دة الت مل الم امل تش اوِللأجر الش ويض مس  يوما بتع

رجح  ذي ي اريخ ال ا الت الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا به

لال  ة خ غيل العامل وز تش يهن ولا يج ع ف ول الوض ة  45حص ا التالي يوم

ع ة  ،للوض دة خدم وال م رتين ط ن م ر م ع لأكث ازة الوض تحق إج ولا تس

  العاملة)

ادة  نص الم اً ل ه وفق الي فإن ل  91وبالت انون العم ن ق الفة ا -م ذكر س  -ل

  :-يختلف القانون المصري عن نظام العمل والعمال السعودي في عدة نقاط 

ي  -1 ع وه  10أنه حدد مدة واحدة فقط لعمل المرأة حتى تستحق إجازة الوض

  .أشهر

  .يوماً سواء قبل الوضع أو بعده 90مدة الإجازة كاملة  -2

ً  45مدة الإجازة الإجبارية  -3   .يوما

  .ملة ولا يخصم من أجرتها في الإجازة الاعتياديةتستحق الأجرة كا -4

  .لا يحق لها أن تأخذ إجازة الحمل أكثر من مرتين طوال مدة عملها

انون  ي الق ع ف ل والوض ازة الحم ن إج ة ع رأة العامل ـر الم ن أج ا ع أمَّ

                                                           

" الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية  ،د / صالح عبد المعتمد الحملاوي  )57(
الواجب توافرها للمرأة العاملة في قانون العمل " ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر 

ته مؤسسة البرنامج التنموي للمرأة والطفل في مدينة السادس والعشرين الذي نظم
تحت عنوان (مؤتمر يناقش " قانون العمل للمرأة "  ،م 2010فبراير  6:7الفيوم 

.(  
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دة  لال م املاً خ الأردني فقد ألزم النص القانوني صاحب العمل بدفع الأجر ك

ي وج .إجازة الأمومة عل منها إجازة مدفوعة الأجر لحكمة تتفق مع الغاية الت

سنت من أجلها هذه الإجازة وهي المحافظة على صحة المرأة وصحة وليدها 

وبما يحقق لها الأمن الاجتماعي والاقتصادي بسد حاجتها المالية أثناء إجازة 

ن النف .الأمومة ر م د إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن الأم تحتاج إلى الكثي ات بع ق

   .الوضع

 :* التزام على المرأة الحاملة والوالدة

رة  ي فت ا ف ة أجره رأة العامل تحق الم ي تس ه لك ة أن ب ملاحظ ن يج ولك

الحمل والوضع يشترط ألا تعمل خلال هذه الإجازة لدى أية جهة أخرى وإلا 

  .سقط حقها في هذا الأجر

ادة  ى  157فوفقاً لنص الم ر عل ل المصري يحظ انون العم ن ق رأة م الم

ولادة ل وال ازة الحم رة إج ي فت رى ف ة أخ دى جه ت  ،العاملة العمل ل و فعل ول

  :ذلك فإنه يترتب على ذلك ما يلي

  .يسقط عنها جميع حقوقها السابقة -1

  .لصاحب العمل حرمانها من أجرها مدة الإجازة -2

  .أو استرداد ما قدمه لها من أجر -3

ادة  ل  175وقد جاء نص الم ام العم ن نظ دم ة  :الجدي ق العامل قط ح (يس

اء  ل آخر أثن احب عم دى ص ت ل اب إذا عمل فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الب

ا ل الأصلي  ،مدة إجازتها المصرح به احب العم ة  -ولص ذه الحال ي ه أن -ف

   .)58(أو أن يسترد ما أداه لها) ،يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة

  المطلب الثَّالث

  لرعاية الطبيةحق المرأة العاملة في ا
اريف  ل المص ل تحم احب العم يلزم نظام العمل والعاملين السعودي ص
ة  ة الطبي وفير الرعاي ة وت رأة العامل ة للم ولادة كامل الطبية اللازمة للحمل وال

                                                           

" الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية  ،د / صالح عبد المعتمد الحملاوي  )58(
. منشور على مرجع سابق –الواجب توافرها للمرأة العاملة في قانون العمل 

  النت.
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ادة  نص الم ك ب ا وذل ه 153له ى  ،من ه (عل ى أن ادة عل ذه الم ت ه ث نص حي
  .)1(ناء الحمل والولادة)صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أث

  .)1(والولادة)
أمين  انون الت ين ق ع ب ازة الوض أن إج ق بش د تناس ه لا يوج ظ بأن ويلاح

  - :الاجتماعي وقانون العمل المصري
ى ة أول ن جه ادة  :* فم اً للم اعي  79وطبق أمين الاجتم انون الت ن ق م

ع  ة الوض ي حال اعي ف أمين الاجتم ام الت ع لنظ ي تخض ة الت تحق العامل تس
من الأجر عن مدة الحمل والوضع  % 75ن الأجر يعادل والحمل تعويضاً ع

وص  اً لنص املاً وفق ا ك ة أجره ذه العامل ي ه ين تعط المنصوص عليها في ح
  .)2(قانون العمل 

ة ادة  :ومن جهة ثاني اً للم زم  85وطبق اعي تلت أمين الاجتم انون الت ن ق م

بينما لا  ،هيئة التأمين الاجتماعي بنفقات الولادة للعاملة التي تخضع لأحكامه

أمين  انون الت ام ق ع لأحك ي لا تخض ة الت ذلك للعامل ل ب احب العم زم ص يلت

ولادة ،الاجتماعي ات ال ع نفق رض  ،وبالتالي تتحمل العاملة جمي ذا الف ى ه وف

ن  ل وم منح قانون التأمين الاجتماعي للعاملة ميزة لم ينص عليها قانون العم

ديل دخل بتع رورة الت ري بض رع المص د المش م نناش زام  ث اده إل ريعي مف تش

                                                           

من نظام العمل والعمال الملغى  166جدير بالذكر أن هذه المادة تقابل المادة   )1(
   - والتي كانت تنص على أنه:

  ( يتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبّيّ ونفقات العلاج والولادة ).   
دي التعليق على نظام العمل السعو –انظر في هذا د / محمد بن براك الفوزان   

  .327ص –مرجع سابق  –الجديد 
وحتى لا يكون قانون  ،من قانون العمل 91انظر في هذا الخصوص نص المادة   )2(

ً أقل من زميلتها التي لا  التأمين الاجتماعي ضاراً بالعاملة لأعضائها حقوقا
تخضع لأحكامه فإننا نرى مع البعض ضرورة إلزام المشرع لصاحب العمل بأن 

ملة التي تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الفرق في الأجر يدفع للمرأة العا
على سند من أن ما ورد بقانون العمل هو الحد الأدنى الذي لا يجوز  % 25ويبلغ 

وأجر العاملة يجب أن يكون كاملاً خلال إجازة  ،النزول عنه أو الانتقاص منه
   =      الوضع.

مرجع  –م 1991قانون العمل لسنة  شرح –انظر في هذا د / حسام الأهواني   =
طبعة  -شرح أحكام قانون العمل -وأيضاً د / السيد عيد نايل  ،552ص  –سابق 
  .321ص  –مرجع سابق  –م 2005 – 2004
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وعي  كل موض دها بش د تحدي ولادة بع أصحاب الأعمال بمنح العاملة نفقات ال

   .وغير مبالغ فيه

  المطلب الرابع

  حق المرأة العاملة في الإجازة المرضية

عودي117نصَّت المادةّ  ال السّ ذي  :م من نظام العمل والعمّ ل الَّ أنَّ للعام

يّة  ازة مرض ي إج قّ ف ه الح ت مرض ىيثب ا الأول ين يومً ن الثلاّث أجر ع  ،ب

ة ا التاّلي تيّن يومً ي  ،وبثلاثة أرباع الأجر عن الس ي تل ين الَّت ر للثلاث ودون أج

دة نة الواح لال الس ك خ ة ،ذل لة أم منقطع ازات متصّ ذه الإج ت ه واء أكان  ،س

ل إجازة مرضيّة :ويقصد بالسّنة الواحدة   .السّنة الَّتي تبدأ من تاريخ أوَّ

ت م  ا نصّ عودي  63كم ال السّ ل والعمّ ام العم ة لنظ ة التنّفيذيّ ن اللائح م

أة  ب المنش رّر طبي على أنََّه لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إِلاَّ إذا ق

وأنََّهُ لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة  ،مباشرة عمله

  .زملائه في العمل

ادة ( ري54تنص الم ل المص ام العم ن نظ ذي  ) م ل ال أن العام ل " ب عم

ة ة المختص ة الطبي ية تحددها الجه ازة مرض ي إج تحق  ،يثبت مرضه ف ويس

  .العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقاً لما يحددّه قانون التأمين الاجتماعي

ي  ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى ف

ادتين ( ام الم أنها أحك انون8 ،1ش ن الق م  ) م نة  21رق أن  1958لس ي ش م ف

الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى  ،تنظيم الصناعة وتشجيعها

ادل ( ) %75في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يع

ة  ة المختص ة الطبي ررت الجه ك إذا ق من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر وذل

ن  .احتمال شفائه ا وللعامل أن يستفيد م ب م ى جان نوية إل ه الس د أجازت متجم

ى  ية إل ازة المرض ل الإج ب تحوي ه أن يطل ا ل ية كم ازة مرض يستحقه من إج

   .إجازة سنوية إذ كان له رصيد يسمح بذلك

نوات  - :ويتضّح مما سبق أن للعامل حقا في إجازة مرضية كل ثلاث س

أجر يع هر ب ة أش م ثماني ادل تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ث

ة 75%( ة الطبي ررت اللجن ك إذا ق ر وذل دون أج هر ب ) من أجره ثم ثلاثة أش
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د  ة تحدي ت طريق ا كان ال أي ع العم رر لجمي ق مق ذا الح فائه وأن ه ال ش احتم

اق  دء التح ذ ب أجورهم وتحسب السنة التي تستحق عنها الإجازة المرضية من

ل اير ،العامل بالعم ن أول ين ن أن تحسب م ع م ا يمن اك م يس هن ى أن  ول عل

ل  ل قب ي العم اها ف ي أمض دة الت ع الم يستحق العامل إجازة جزئية تتناسب م

فيجوز لصاحب  ،فلا يحتم القانون إثبات المرض بشهادة طبية )1(بدء السنة 

ل إقرار العام ي ب ل أن يكتف ف  ،العم ع الكش ا لتوقي د طبيبً ه أن يوف ا أن ل كم

ه ا مرض ي يتطلبه ازة الت دير الإج ه وتق يّ علي هادة  ،الطبّ ت الش ا إذا اختلف أم

كان لكل  ،الطبية المقدمة من العامل عن تلك التي قدمها طبيب صاحب العمل

يم  ة تحك ى لجن وع إل ة الموض ل إحال ب العم ن مكت ب م رفين أن يطل ن الط م

ل  ر العم ن وزي رار م ا ق زاع عليه رض الن راءات ع طبي ينظم تشكيلها وإج

رار  70/19/2/1976بالاتفاق مع وزير الصحة والعدل ( رقم  ) وهذا أول ق

   .صدر بإجراءات التحكيم الطبي

  - :بعض التطبيقات القضائية في الإجازة المرضية

ازة  ذه الإج ع ه ن قط ية أن يعل ه المرض اء أجازت ي أثن لا يجوز للعامل ف

وامتثاله للشفاء والعودة للعمل وأن يرفض إجراء الكشف الطبي عليه بمعرفة 

ركة ب الش ا أن تقري :طبي إن فكم ب ف ة الطبي تم بمعرف ية ي ازة المرض ر الإج

ية  بإمكان الشركة إرغام العامل قبل تسلمه العمل عقب وأثناء أجازته المرض

   .)2(أن تخضعه للكشف الطبيّّ 

ل  ات العم ة لمنازع وفى قضيّة عرضت على المحكمة الفيدرالية الألماني

أربعين ساعة  وتتلخص وقائعها في أن عاملاً كان إلى جانب عمله الرئيسي (

ه  ،أسبوعيا ) يقوم بعمل إضافي تغرق من مية يس ل الرس ات العم ر أوق في غي

بوعيا اعات أس اني س افي  ،ثم ل إض ه بعم اء قيام ل أثن ادث عم ي ح يب ف أص

                                                           

م والقرارات  2003لسنة  12وفقًا لأحكام القانون  –مبادئ تشريع العمل   )1(
 2005الطبعة الخامسة  –ر د/عبدالله مبروك النجا –الوزارية الجديدة المنفذة له 

  .382ص –الناشر دار النهضة العربية  2006 –
مجلة القانون الاجتماعي ( بروكسل )  ،22/12/1966محكمة النقض البلجيكية   )2(

  .59ص  ،1967
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ان  ا ك هرين ولم دة ش لي لم ه الأص ن عمل ه ع م تغيب ن ث ه وم ب علاج يتطل

لا ره خ ى أج ول عل ل الحص ق العام ن ح رّر أن م اني يق انون الألم دة الق ل م

ل  ن العم ه ع ان انقطاع ى ك مرضه بحد أقصى تحدده الاتفاقيات الجماعية مت

ل ب العام د طال ه فق ه في د ل بب لا ي ره  ،بس أداء أج لي ب ل الأص احب العم ص

ع العامل  ل يمن انون العم دعوى أن ق خلال فترة مرضه فرفض هذا الأخير ب

ل ه اوز العام د تج ا وق اعات يومي ن عشر س ر م  ،ذا الحدمن العمل لمدة أكث

ه  12بجمعه بين عمله الأصلي وعمله الإضافي (  قط حق ا يس ساعة ) وهو م

ابة بب الإص اع بس رة الانقط ن فت اني  ،في الأجر ع د رفض القضاء الألم وق

م  ،دفع صاحب العمل ل الحك ويض الأجر وعل ل لتع تحقاق العام ى باس وقض

ادث ذلك بأن العامل يوم الإصابة كان قد بدأ يومه بالعمل الإضافي  ووقع الح

ن أن  لا يمك اعتين ف ن س ر م ل أكث ي العم وده ف ى وج ى عل د مض ن ق م يك ول

اوزه  ل ( بتج ينسب إليه مخالفة أحكام قانون العمل ولا أن يقال أن خطأ العام

ه  ين مع ا يتع ادث مم وع الح ي وق بب ف عدد الساعات المقرر قانونا ) هو الس

  .)1(ونقيام صاحب العمل بأداء الأجر وفقاً لأحكام القان

رى ل ،وفى قضية أخ د العام ان عق تحقاقه  ،ك ى اس راحة عل نص ص لا ي

ى  لأجرة في حالة مرضه وقيامه بإجازة مرضه وقد اضطر العامل المعنى إل

رض بب الم ة بس رات طويل ه لفت ن عمل ل  ،الانقطاع ع د العم وغ عق د بل وعن

رض رات الم ن فت تحقاته ع ي مس ل ف احب العم د  ،نهايته نازع العامل ص وق

ل اس د العم ررت " أن عق ل وق ات العام ى لطلب ة الأول ة الدرج تجابت محكم

ن  ية " ولك ازة المرض لال الإج ر خ رط أداء الأج ى ش منيا عل وى ض يحت

ين  ،محكمة استئناف لندن ه يتع ررت " أن لم تساير محكمة الدرجة الأولى وق

ة ،في مثل هذه الحالات ي المهن اري ف القرائن والعرف الج ا  ،الاستعانة ب وم

ى ي جرى عليه الأمر في المنشأة وما اتجهت إليه نية المتعاقدين لم تتجه قط إل

ت  ي أيّ وق ر ف م ينتظ تقرير أداء الأجر أثناء الإجازة المرضية وأن العامل ل

ره ،وأن الانقطاع للمرض ل أج احب العم ه ص ذلك رفضت  ،أن يؤدي إلي ول

                                                           

  .21/4/1982الحكم الصادر  ،المحكمة الفيدرالية الألمانية لمنازعات العمل  )1(
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 )1(المحكمة دعوى العامل 

  المطلب الخامس

  لة في فترات راحة لإرضاع مولودهاحقّ المرأة العام

ادة  ت الم ق  154نصّ ه ( يح ى أن د عل عودي الجدي ل الس ام العم ن نظ م

ع أن تأخذ  ازة الوض د إج ا بع ة عمله ى مزاول ود إل دما تع  -للمرأة العاملة عن

ا  ا  -بقصد إرضاع مولوده ي مجموعه د ف تراحة لا تزي رات للاس رة أو فت فت

وم الواحد ي الي اعة ف ك ،على الس ة  وذل ة الممنوح رات الراح ى فت لاوة عل ع

ة ،لجميع العمال ولا  ،وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلي

  .يترتب عليها تخفيض الأجر )

ادت  عة إذا ع رأة المرض مح للم ام يس إن النظ ادة ف ذه الم نص ه اً ل ووفق

ا يعها ،لعمله ا رض ع فيه ل لترض ت العم ن وق رات م ذ فت ذه  ،أن تأخ وه

  :اتالفتر

  .إما أن تكون متصلة أو متقطعة -1

  .لا يزيد مجموعها على الساعة -2

  .بالإضافة إلى ساعات الاستراحة التي تعطى لجميع العمال -3

  .وهي محسوبة من ساعات العمل -4

  .)2(ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجور

ادة  ا أن الم ون  93كم ى أن ( يك نص عل ري ت ل المص انون العم ن ق م

اريخ لل ة لت هراً التالي ة والعشرين ش عاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربع

ع  ررة  –الوض ة المق دة الراح ن م لاً ع ريين  –فض رتين أخ ي فت ق ف الح
                                                           

ص  1981مجلة القضاء لندن مارس  –لعمالية الدائرة ا –محكمة استئناف لندن   )1(
10-12.  

من نظام العمل والعمال الملغى  165جدير بالذكر أن هذه المادة تقابل المادة   )2(
   - والتي كانت تنص على أنه:

( يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد   
فترات لا تزيد بمجموعها عن الساعة إرضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة أو 

  في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ). 
التعليق على نظام العمل السعودي  –انظر في هذا د / محمد بن براك الفوزان   

  .327ص  –مرجع سابق  –الجديد 
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اتين  ،للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة م ه ي ض ق ف وللعاملة الح

ل اعات العم ن س ب ولا يترت ،الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان م

  .عليهما أيّ تخفيض في الأجر )

رأة  ون للم ه يك ري فإن ل المص انون العم ن ق ادة م ذه الم نص ه اً ل ووفق

ع  اريخ الوض اليتين لت نتين الت لال الس ي خ ا ف ى  -العاملة التي ترضع طفله إل

ررة  ة المق ة اليومي رات الراح ب فت ة  -جان ريين راح رتين أخ ي فت ق ف الح

ف س ن نص ا ع ل منهم ل ك اعة لا تق اتين للرض م ه ي ض ق ف ا الح اعة وله

ب  ة ولا يترت غيل الفعلي اعات التش ن س ان م ان الفترت ب هات رتين وتحس الفت

 ً    .عليهما أي تخفيض في الأجر وذلك كله بهدف رعاية الأم والطفل معا

بعض  ع ال رات  )1(وننوه هنا م ن فت تقلة ع اعة مس ة الرض ى أن راح إل

ى نص ال ال بمقتض ررة للعم ادة الراحة اليومية المق وز  81م ذا يج ل وله عم

ن  اعة تحسب م ة الرض ة أن راح ع ملاحظ للعاملة المرضعة الجمع بينهما م

ي لا تحسب  ة الت ة العادي ة اليومي رات الراح س فت ة بعك ل الفعلي ساعات العم

  .ضمن ساعات العمل وبالتالي فهي غير مدفوعة الأجر

ي  ة ف رأة العامل ق الم ى ح ذلك عل ص ك د ن ي فق رع الأردن ا المش أم

ادة  ي الم ه 71الحصول على هذه الإجازة ف ي بقول ل الأردن انون العم ن ق  :م

ادة ( ي الم ا ف وص عليه ) 70(للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنص

من هذا القانون الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات 

د ف د لا يزي ا ا لجدي اع مولوده ى مدفوعة الأجر بقصد إرض ا عل ي مجموعه

  .) )2(الساعة في اليوم الواحد

وري  105كما أورد المشرع السوري نص المادة  ل الس انون العم ن ق م

   :والتي نصت على ما يلي

ة  ون للعامل اريخ الوضـع يك ـة لت ـراً التالي ر شه ة عش ( في خلال الثماني

ا ع طفله ي ترض ررة -الت ة المق دة الراح ن م لاً" ع رتين  -فض ي فت ـق ف الح

                                                           

  من قانون العمل الأردني. 71انظر في هذا نص المادة   )1(
  م. 1959لسنة  91من قانون العمل السوري رقم  137انظر في هذا نص المادة   )2(
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ب أخ اعة وتحس ف س ن نص ا ع ل منهم ل ك رض لا تق ذا الغ ا" له ريين يومي

يض  ا أي تخف ب عليه ل ولا يترت اعات العم هاتان الفترتان الإضافيتان من س

  .)1(في الأجر)

أما عن شروط استحقاق المرأة العاملة لفترات الراحة لإرضاع مولودها 

ادة  في القانون الأردني فإنها تتمثل في الشروط التي نصت عليها ن  71الم م

  - :قانون العمل الأردني والتي تتمثل فيما يلي

ل  انون العم ام ق ( مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من شروط ضمن أحك

ادة  ن نص الم تنبط م ن 71لابد من توافر بعضاً من الشروط التي يمكن تس م

   :القانون ذاته وهذه الشروط هي

ى ح -1 رف إل ة وينص رأة العامل ي يقتصر الحق للم ود ح ود مول ة وج ال

   .وهو ما انصرفت إليه إرادة المشرع حين أقر بهذا الحق ونص عليه

ع  -2 اريخ الوض ن ت ى م نة الأول لال الس ة خ أن يتقرر هذا للمرأة العامل

نص اء ال ث ج ة (حي ازة الأموم اء إج اريخ انته ن ت يس م اريخ .:ول ن ت .. م

ولادة د.ال ق يبت اني للح ريان الزم ي أن الس ا يعن وم الأول ... ) مم ذ الي ئ من

   .للوضع وينتهي بانتهاء مدة السنة من تاريخ الوضع

ود -3 اع المول دة  .أن تكون الغاية من استعمال الحق إرض وم أن م ومعل

ة  ر الثابت ة غي الإرضاع للمولود تصل للسنة أو تزيد وهي من النسب المختلف

   .للمولود

لإرضاع مولودها  وأما عن مدة الراحة التي تحصل عليها المرأة العاملة

  - :في القانون الأردني فهي كالتالي

رة أو  ي فت ق ف ة الح رأة العامل وبحسب النص القانوني إجاز المشرع للم

اعة  ن س ا ع ي مجموعه فترات لمدة سنة من تاريخ الولادة على أن لا تزيد ف

د وم الواح ي الي ا  .ف من م رات ض رة أو الفت ذه الفت ون ه ـة أن لا تك شريطــ

ة يسمى بوقت ا لراحة المخصصة لراحة العامل ويعلل ذلك بأن ( وقت الراح

                                                           

مرجع سابق  -الوسيط في شرح قانون العمل الأردني  - د / سيد محمود رمضان   )1(
  .375ص -
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  .) )1(أما وقت الإرضاع فهو حق للرضيع  ،هو حق للعامل

ادة  ه الم ويتي 25وهو ما نصّت علي ل الك انون العم ن ق ث نصت  ،م حي

ه ى أن ل :عل اء العم اعة أثن اعتين للرض ة س رأة العامل نح الم ب م اً  ،(يج وفق

ل  ،دها قرار الوزارةللشروط والأوضاع التي يحدّ  احب العم ى ص ويجب عل

ن  لّ م د  4إنشاء دور حضانة للأطفال أق ي يزي ل الت ز العم ي مراك نوات ف س

  عامل ) 200عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها  50عدد العاملات فيها على 

ذا  ن ه ة  :* ونخلص م رات راح ي فت ق ف ة الح رأة عامل ل ام ى أن لك إل

اوز ة لا تتج اع  متصلة أو متقطع ك لإرض وم وذل ي الي اعة ف ا الس ي مجمله ف

ين  ،وتحسب هذه الساعة من ساعات العمل الفعلية ،مولودها اق ب وذلك بالاتف

  .القانون المصري والنظام السعودي

  المطلب السادس

  حق المرأة العاملة في الإجازة الدراسية

ية ازة الدراس يم الإج ا تنظ  لقد أغفلت قوانين العمل المصرية على تعاقبه

ي  ة ) فه رأة العامل ل ( الم ا للعام مدفوعة الأجر وذلك على الرغم من أهميته

ي  ور العلم ع التط ى م ة ) ليتمش رأة العامل ل ( الم توى العام ع مس يلة لرف وس

ادية  ات الاقتص اط العلاق ر أنم ع تغي ل م اهيم العام والتكنولوجي ولتطوير مف

ات الع اج وعلاق وير الإنت ى تط اعد عل لوالاجتماعية بما يس ن  ،م الرغم م فب

م  ة رق ة العربي ى الاتفاقي ر عل ديق مص نة  10تص ازة  1979لس أن الإج بش

اء  :)3/1الدراسية مدفوعة الأجر والتي تقرر ( ن أعض و م ل عض ق ك "يطب

ازة  ى الإج ول عل جيع الحص ى تش دف إل ة ته ة سياس ل العربي ة العم منظم

ى الدراسية مدفوعة الأجر " لذلك فقد استحدث قانون العمل الجدي نص عل د ال

                                                           

وعلى ذلك فإن للمرأة العاملة المرضعة الحق في التمتع براحة ساعتين يومياً   )1(
 ،الأولى غير مدفوعة الأجر ،ساعة للرضاعةعبارة عن ساعة للراحة العادية و

ً على  بينما الثانية مدفوعة الأجر حتى لا تهمل العاملة إرضاع طفلها حرصا
  استحقاق الأجر الكامل. 

قانون العمل المصري وفقاً للقانون  -انظر في هذا د / عبد الحميد عثمان الحفني   
الطبعة الأولي سنة عقد العمل الفردي  - الجزء الأول  - 2003لسنة 12رقم 

  .403 ،402ص  -مرجع سابق  –بدون دار نشر  2006
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ادة ( ت الم ل فنص ية للعام ازة الدراس ا ورد 55الإج اة م ع مراع ل " م ) عم

ادة  ل  49بالم وائح العم ة أو ل ل الجماعي ات العم دد اتفاقي انون تح ذا الق ن ه م

ر  ة الأج ية مدفوع ازات الدراس ة بالإج اع الخاص روط والأوض أة الش بالمنش

ام الا ا لأحك ادة تطبيق ذه الم ل التي تمنح للعمال " وه يات العم ات وتوص تفاقي

م  ة رق ة الدولي ص الاتفاقي ية  140الدولية والعربية وعلى الأخ  148والتوص

   .1974) يونيو 59مؤتمر العمل الدولي الدورة ( 1974لسنة 

  - :يقصد بالإجازة الدراسية المدفوعة الأجر

ت م( ة (1نص ن الاتفاقي ية 140) م ازة الدراس ف الإج ى تعري ) عل

"هي الإجازة التي تمنح للعامل لأغراض الدراسة  :لى أنهاالمدفوعة الأجر ع

  ولمدة محددة خلال ساعات العمل وتدفع خلالها مستحقات مالية كافية " 

ت م( ا نص م (1كم ة رق ية العربي ن التوص نة 3) م أن  1979) لس بش

  - :الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

   ." هي التي تمنح للعاملين للدراسة أو التدريب "

  :يم الإجازة الدراسيةتنظ

اور  و التش ة وه دأ الثلاثي ية مب ازة الدراس م الإج ي تحك ادئ الت ن المب م

ة  ة ( الحكوم راف الثلاث ين الأط اهم ب ال ) –والتف حاب الأعم ال وأص  ،العم

بقولها " تشترك  140وهو ما عبرت عنه المادة السادسة من الاتفاقية الدولية 

ل حاب العم ات أص ة ومنظم ات  السلطات العام ات والهيئ ال والمؤسس والعم

ي  ة ف ة الوطني ق والظروف والممارس التي تقدم التعليم والتدريب بطريقة تتف

ب  ر " ويج ة الأج ية مدفوع ازات الدراس نح الإج ة م ق سياس ياغة وتطبي ص

ات  ة بعلاق اع الخاص ى والأوض د المعن ي البل ادية ف ة الاقتص اة الحال مراع

ه اتفا ا قررت ذا م ا وه ي مجمله ة العمل ف ل الدولي ة العم د  140قي ي عن " ينبغ

ي  و الت ة النم ى مرحل ية أن تراع ازات الدراس ة بالإج ة المتعلق ع السياس وض

ع  ه وأن تنسق م اط في بلغها البلد واحتياجاته الخاصة ومختلف قطاعات النش

  .من الاتفاقية )4السياسة العامة المتعلقة بالعمالة والتثقيف والتدريب م ( 

بقولها " يجب  10) من اتفاقية العمل العربية 3/2دته م(وأيضًا هذا ما أكّ 

ة  ات الخاص ور والاحتياج ة التط ار مرحل ي الاعتب ة ف ذه السياس ع ه أن تض



)484(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ة  ة المتعلق ات العام ع السياس ق م اط وأن تنس ات النش ف قطاع البلاد ومختل ب

ل  اعات العم ة بس ات المتعلق دريب والسياس يم والت تخدام والتعل بالاس

   ." والأجور

للمبدأ العام الذي يحكم الحقوق الناشئة عن  :خضع قواعد منح الإجازةوت

اواة دأ المس و مب ب  - :علاقات العمل ألا وه رفض للعامل طل وز أن ي لا يج ف

رأي  دين أو ال إجازات دراسية مدفوعة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو ال

ه م (  ا أكدت ذا م اعي وه ن 8السياسي أو النسب أو الأصل الاجتم ة  م الاتفاقي

  )  3من التوصية العربية رقم  4/2م (  – 140الدولية رقم 

يس  :) 10من الاتفاقية العربية رقم  2أيضًا م (  دأ ل ذا المب ى ه أكدت عل

فقط فيما بين المواطنين بل بينهم وغيرهم من العمال العرب " يجب المساواة 

ام  ق أحك ي تطبي وطنيين ف ال ال ازة بين جميع العمال العرب والعم ام الإج نظ

  الدراسية مدفوعة الأجر " 

ي م( اون العرب داف التع من أه ك ض ى ذل ية 7وقد أكدت عل ن التوص ) م

ال 3العربية رقم ( تفادة العم من اس ي أن يض ) فقد قررت أن هذا التعاون ينبغ

  " م الإجازة الدراسية مدفوعة الأجرالوافدين من دول عربية من نظا

   :نوحة للعامل ( المرأة العاملة )( أهداف الإجازة الدراسية المم

ق أيّ  140) من الاتفاقية 2م( ل لتحقي ية للعام ازة الدراس " يتم منح الإج

  - :من الأغراض التالية

  التدريب على أي مستوى 

 التثقيف العام والاجتماعي والمدني 

  .التثقيف النقابي

كل ) حددت هذه الأغراض ب10) من الاتفاقية العربية رقم (5بينما م ( ش

   - :أوسع من المادة السابق ذكرها كالآتي

  التدريب المهني

 التثقيف النقابي

 التثقيف المدني والاجتماعي 

 .تعليم الكبار ومحو الأميّة
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   - :140) من الاتفاقية 4/1أيضًا م (

   :قررت وضع سياسة عامة للإجازة المدفوعة الأجر بحيث تساهم في

لين  دريب المتواص يم والت ز التعل اعد تعزي ا يس ا مم بين عموم والمناس

   .العمال على التكيف مع مقتضيات عصرهم

  .ترقى العمال على الصعيد الإنساني والاجتماعي والتقني

مان  ة وض ز العمال ينها وتعزي ة وتحس ة ووظيفي ارات مهني اب مه اكتس

  .العمل في مواجهة التقدم العلمي والتكنولوجي والتغيرات الاقتصادية

ؤة  اركة الكف ع المش أة والمجتم اة المنش ي حي يهم ف ال وممثل ة للعم والفعال

  .المحلى

ة 4/1( م ( ة 15م (-3) من التوصية العربي ة العربي ن الاتفاقي م  ،10) م

  )  140) من الاتفاقية 5(

ول  ي الحص يكون من حق كل عامل مهما كان نوع عمله ومستواه المهن

ر ة الأج ية مدفوع ازة دراس ى إج وط ،عل رع ال ولى المش ات ويت ني أو اتفاقي

د الحد  ة تحدي ع الممارسات الوطني ق م العمل الجماعية أو أي أداة أخرى تتف

   .الأدنى لهذه الإجازات والجهات التي تتحمل أجر العامل خلالها

ازة  :) 10من الاتفاقية العربية  14كما حددت م (  ك الإج شروط منح تل

   :على النحو التالي

  - :يراعى عند تحديد تلك الشروط

  الحفاظ على مستوى إنتاجية المنشأة 

 مراعاة دورات العمل وموسميته

 مراعاة الاحتياجات التدريبية وأولويتها على مستوى المنشأة 

ف  دريب والتثقي رامج الت أة والإدارات لب ع المنش مول جمي اة ش مراع

  .والتعليم

ة ( اقيتين الدولي ة (140الاتف ي10) والعربي ة الت د العام ا القواع  ) أوردتن

   - :يتعين مراعاتها عند وضع الشروط الخاصة بالإجازة الدراسية

بب  ر بس ة الأج لا يجوز أن يرفض للعامل طلب إجازات دراسية مدفوع

بهم أو أصلهم  ي أو نس م السياس نهم أو رأيه هم أو دي ونهم أو جنس عرقهم أو ل
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   .الاجتماعي

ة أو الت ي ينبغي أن تترك للعمال حرية اختيار البرامج التعليمي ة الت دريبي

  .يرغبون الاشتراك فيها

ازات  ق بالإج ا يتعل ة فيم ات خاص ع ترتيب اء وض د الاقتض ب عن يج

ر ة الأج ية مدفوع ال  -أ - :الدراس ال كعم ن العم ة م ات معين د فئ دما نج فعن

ي  ين ف ال المقيم ن العم رهم م ريفيين أو غي ال ال غيرة أو العم آت الص المنش

  .الترتيبات العامةمناطق نائية صعوبة في الاستفادة من 

يجب عند تحديد شروط الاستحقاق مراعاة أنواع البرامج التعليمية أو التدريبية 

وأيضًا  ،المتاحة واحتياجات العمال ومنظماتهم واحتياجات المنشآت والصالح العام

ازات  حين للإج ار المرش ئولية اختي ال مس ات العم ى منظم د إل ي التعه ينبغ

ر ا ة الأج ية المدفوع ة الدراس رامج الثقاف اق بب ل الالتح ن أج نح م ي تم لت

ة  .العمالية وتعتبر مدة الإجازة الدراسية المدفوعة الأجر كأنها مدة خدمة فعلي

ي  ة الت ت الأداة القانوني ا كان ل وأي ت للعام ي تثب وق الت ة الحق ق بكاف فيما يتعل

وق م( ذه الحق ا ه ررت بموجبه ة (11تق ن اتفاقي ه " 140) م ى أن ) نصت عل

د تعتبر م راض تحدي ه لأغ دة الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر مدة خدمة فعلي

ل  الحقوق في المزايا الاجتماعية وغيرها من الحقوق الناجمة عن علاقة العم

ة  ات الاجتماعي ة أو الاتفاقي وذلك طبقا لما تقضي به القوانين واللوائح الوطني

ع المما ق م رى تتف ة "أو القرارات التحكيمية أو بأي طريقة أخ ة الوطني .                                                      رس

ر ة الأج ية المدفوع ازة الدراس ام الإج ل نظ بة لتموي ا بالنس                          - :أم

ة 7م( ة الدولي ن الاتفاقي ازة  140) م ام الإج ل نظ ي تموي ارك ف ي أن يش ينبغ

لطة ا ن الس ل م ر ك ة الأج ية المدفوع ات الدراس ات والهيئ ة والمؤسس لعام

ات  اتهم ومنظم ال ومنظم حاب الأعم دريب وأص يم والت ن التعل ئولة ع المس

ادة (. العمال " ي الم م ف س الحك ة (17وهذا هو نف ة العربي ن الاتفاقي ) 10) م

ر  ة الأج ية مدفوع ازة الدراس ام الإج ل نظ ة لتموي ادر ثابت وفير مص ب ت يج

ة ومنا ى أسس منتظم بة "ويجب أن يكون ذلك عل ك . س وفير تل بيل ت ى س وف

ردين  ين أو منف ل مجتمع حاب العم ن أص ب م وز أن يطل ادر يج المص

ل  ي تموي هام ف ال الإس ل والعم حاب العم ات أص ة ومنظم لطات العام والس
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   .الترتيبات المتعلقة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر كل وفقاً لمسئولياته

  المطلب السابع

لها من العمل أثناء فترة مرضها الناتج عن حق المرأة العاملة في عدم فص

  :الحمل أو الوضع

ه (لا  156فقد نصت المادة  ى أن د عل من نظام العمل السعودي الجدي

ل أو  ن الحم اتج ع ها الن رة مرض يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فت

دة ،الوضع ة معتم هادة طبي رض بش ا  ،ويثبت الم دة غيابه اوز م ى ألا تتج عل

ان ة وثم امائ باب  ،ين يوم ن الأس روع م بب مش ر س لها بغي وز فص ولا يج

ى  ابقة عل ا الس انين يوم ة والثم لال المائ ام خ ذا النظ ي ه ا ف المنصوص عليه

  .التاريخ المتوقع للولادة )

ر  د حظ عودي فق ال الس ل والعم ووفقاً لنص هذه المادة من نظام العم

ا النظام على صاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها  طوال فترة تمتعه

  .بإجازة الوضع

اتج  :ومن جانب آخر ها الن رة مرض اء فت حظر عليه أيضاً فصلها أثن

ا  ن حمله اجم ع رض ن ة م رأة العامل اب الم ع إذا أص ل والوض ن الحم ع

اوز  ،ووضعها إذا ثبت مرضها بموجب شهادة مرضية معتمدة بشرط ألا تتج

ً  180مدة غيابها عن العمل  بغير سبب مشروع خلال  ولا يجوز فصلها ،يوما

ع 180الـ  ل  ،يوم السابقة للوض حاب العم رب أص ن ته رأة م ة للم ك حماي ذل

  .عن دفع تكاليف الرعاية الصحية والولادة وغيره من الأمور المستحقة لها

ى وعلى ذلك إذا كان يحق للمرأة العام ول عل ابيع ( 10لة الحص ا70أس ) يوم

رى 110الحصول على فإنه يظل لها الحق في  ،إجازة حمل ووضع  ،يوم أخ

ع ل والوض ن الحم اجم ع رض الن احب  ،إجازة مرضية للم ى ص ر عل ويحظ

  .)1(العمل فصلها خلال هذه المدة 

                                                           

" الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية  ،د. صالح عبد المعتمد الحملاوي  )1(
مرجع سابق. منشور على  –الواجب توافرها للمرأة العاملة في قانون العمل 

  النت. 
 ،من نظام العمل والعمال الملغى 167وجدير بالذكر أن هذه المادة تقابل المادة     
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  المطلب الثامن

  مولودها حق المرأة العاملة في أن يوفر لها صاحب العمل مكاناً لحضانة

  :من نظام العمل السعودي الجديد على أنه 159تنص المادة 

ل-1  ى ك ا  عل ئ مكان أكثر أن يهي ة ف ين عامل غل خمس ل يش احب عم ص

ذين  ،مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات املات ال ال الع ة أطف لرعاي

  .وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر ،تقل أعمارهم عن ست سنوات

أكثر  -2 يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة ف

ة وا ي مدين حاب ف ع أص اركة م ه أو بالمش انة بنفس ى دارا للحض دة أن ينش ح

ها ة نفس ي المدين رين ف ل آخ ة  ،عم ة لرعاي انة قائم ع دار للحض د م أو يتعاق

رات  اء فت ك أثن نوات وذل ت س ن س ارهم ع ل أعم ذين تق املات ال ال الع أطف

ل ذه  ،العم نظم ه ي ت اع الت روط والأوض وزير الش دد ال ة يح ذه الحال ي ه وف

ن كما  ،الدار تفيدات م املات المس ى الع رض عل ي تف يقرر نسبة التكاليف الت

  .)2( هذه الخدمة )

 ً اً  ،من المعلوم أن المرأة العاملة بعد الوضع تصبح أما وبالتالي فهي غالب

  .ما تفكر أين تضع مولودها ؟ وكيف تطمئن عليه ؟

ر  غيل أكث ون بتش ذين يقوم ووفقاً لنص هذه المادة يلزم أصحاب العمل ال

   .خمسين عاملة أن يهيئ مكاناً يتوافر فيه مربيات ذات كفاءة عاليةمن 

ن  ر م غل أكث ن يش زام م اء  100وأعطت للوزير الحق في إل ة إنش عامل

املات  ن الع اليف م ى التك انة ويتقاض ع دار حض د م انة أو يتعاق داراً للحض

  .لكن للأسف لم نر شيئاً من ذلك حتى هذه اللحظة ،المستفيدات

ام زم النظ ادة  يل ي الم ا ف ل 159كم احب العم ي  ،ص اً ف ل مكان أن يجع

                                                                                                                                   

والتي كانت تنص على أنه ( لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة 
  تمتعها بإجازة الحمل والولادة ). 

التعليق على نظام العمل السعودي  –انظر في هذا د / محمد بن براك الفوزان   
  .328ص  –مرجع سابق  –الجديد 

لمادة مستحدثة ولا يوجد لها مقابل في نظام العمل والعمال جدير بالذكر أن هذه ا  )2(
التعليق على نظام  –السعودي الملغى. انظر في هذا د / محمد بن براك الفوزان 

  .330ص –مرجع سابق  –العمل السعودي الجديد 
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املات ال الع انة أطف اً لحض أة مهيئ ن  ،المنش افي م دد الك ه الع ف في ويوظ

  :وذلك إذا توفرت الشروط التالية ،المربيات

  .أن يبلغ عدد العاملات خمسين فأكثر -1

   .أن يكون عدد الأطفال عشرة فأكثر -2

   .لأطفال ست سنواتألا يتجاوز أعمار هؤلاء ا -3

ل  احب العم دى ص ان ل ا إذا ك أكثر 100أم ة ف نظم  ،عامل ول الم د خ فق
ادة س الم ي نف ل ف وزير العم ل ،ل احب العم زم ص ئ داراً  ،أن يل أن ينش ب

ن الست نوات لحضانة أطفال العاملات الذين لا تزيد أعمارهم ع ا  ،س وإذا م
ك م ذل وابط ،ت روط والض ع الش ده وض وزير بي إن ال دا ،ف ة ومق بة التكلف ر نس

  .وهذا البند الأخير لم يكن موجوداً في النظام السابق ،على العاملات

ري انون المص ي الق ا ف ادة  :* أم ت الم د نص ل  96فق انون العم ن ق م
تخدم  :المصري ذي يس ل ال احب العم ان  100(على ص ي مك أكثر ف ة ف عامل

ة أ انة برعاي ى دار للحض د إل انة أو يعه ئ دارا للحض د أن ينش ال واح طف
تص وزير المخ ن ال رار م دد بق ي تح ا  ،العاملات بالشروط والأوضاع الت كم

ترك  ة واحدة أن تش ي منطق ة ف ة عامل ن مائ تلتزم المنشأة التي تستخدم أقل م
اع  روط والأوض ابقة بالش رة الس ي الفق ه ف وص علي زام المنص ذ الالت في تنفي

  .التي تحدد بقرار من الوزير المختص )

ادة ويختلف القانون ال ي الم ا ف ي  96مصري كم ام السعودي ف ن النظ ع
  - :هذه القضية من عدة نواحي

دد  -1 غ ع م يبل ا ل ال م ذا المج ي ه ح ف يء واض أنه لم يلزم صاحب العمل بش
ده  املات عن ة 100الع وزير  ،عامل ى ال ك عل د ذل ال تحدي ا أح وإنم

  .المختص

انة أ -2 ال أن من لديه مائة عاملة فإنه ملزم بإيجاد دار للحض د بأطف و أن يعه
انة ى دار للحض املات إل ول  ،الع ذي خ عودي ال ام الس س النظ بعك

وزير ى ال ك إل ي ذل لاحية ف احب  ،الص إلزام ص رر ب ن يق و م ث ه حي
  .العمل أم لا

ين أن  ،لم يحدد القانون المصري سن الأطفال -3 عودي ب ام الس بينما في النظ
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   .)3(المقصود من أعمارهم لا تزيد عن الست سنوات 
  المطلب التاسع

  حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل
اة  ي حي ة ف ه العامل ذي تؤدي ري ال دور الأس ى ال ن المشرع عل حرصاً م
رر  ه ق هم في ى أنفس أسرتها لاسيما وأبنائها في سن لا يستطيعون الاعتماد عل
ي  ق ف أكثر الح املاً ف ين ع تخدم خمس ي تس آت الت ي المنش ة ف ق العامل ح
ة  رض رعاي ك بغ نتين وذل الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز س

ل ة الطف ازة رعاي ازة بإج ذه الإج مى ه ذا تس ا ل رع  ،طفله ترط المش ويش
  - :)4( لاستحقاقها الشروط الآتية

  - :ثبوت الأمومة -1

رزق اً ي ن  ،ويقصد بذلك أن تكون المرأة العاملة قد وضعت جنيناً حي وم

ذه ا تحق ه م لا تس ة ث ه لعملي ت أم اً أو تعرض ين ميت د الجن ازة إذا ول لإج

  .إجهاض

  - :اقتصار مدة الإجازة علي رعاية الطفل -2

لذا إذا ثبت اشتغال المرأة العاملة خلال فترة الإجازة لدي صاحب عمل  

ازة ذه الإج ن ه رم م ا تح ر فإنه ت  ،آخ ل أو نقل وفي الطف ال إذا ت ذلك الح وك

رر  ،قةحضانته إلى أبية إذا كانت مطل فإذا لم تعد للعمل اعتبر غيابها بغير مب

  .مقبول

  - :ألا يقل عدد عمال المنشأة عن خمسين عاملاً  -3

ل دون  ى الأق املا عل ين ع أة خمس املين بالمنش دد الع ون ع فيجب أن يك

  .)5(اشتراط نوع بعينه
                                                           

" الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية  ،د / صالح عبد المعتمد الحملاوي  )3(
مرجع سابق. منشور على  –ها للمرأة العاملة في قانون العمل الواجب توافر

  النت.
 ،من قانون العمل. انظر في هذا د/ عبد الحميد عثمان الحفني 94نص المادة   )4(

ً للقانون رقم  عقد  -الجزء الأول  ،2003لسنة 12قانون العمل المصري وفقا
ص  - جع سابق مر –بدون دار نشر  2006العمل الفردي الطبعة الأولي سنة 

403.  
  فلم يتطلب المشرع أن يكون جميع العمال من النساء أو الرجال أو خليط منهما.  )5(



)491(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ل أن  ة الطف ازة رعاي ة إج رأة العامل تحقاق الم رع لاس ترط المش ولا يش

صاحب العمل مدة معينة ؛ لأنَّ حق العاملة في هذه الإجازة  تمضي في خدمة

ن  ة م لطة تقديري ه دون س ه إذا طلبت ل بمنح احب العم زم ص ق يلت ق مطل ح

ه ق  ،جانب ا ح ا لأنه ام به ى القي ة عل ار العامل ي إجب ق ف اً الح ه أيض يس ل ول

   .)6(اختياري لها تحدد بمقتضاه مصلحة طفلها 

ة ال ازة رعاي وى لإج دة القص ر ولا والم دون أج نتان ب د س ل الواح طف

ين  ر لطفل تستحق العاملة أكثر من إجازتين (أي أربع سنوات إجازة بدون أج

  .)7(لكل منهما عامان) طوال مدة خدمتها 

ادة  - د نصت الم ي فق ل الأردن رأة  67أما قانون العم ى أن ( للم ه عل من

ى التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصو ل عل

ا ة أطفاله رغ لتربي نة للتف ن س د ع دة لا تزي ر لم ازة دون أج ا  ،إج ق له ويح

ت  ،الرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة على أن تفقد هذا الحق إذا عمل

  .))8(بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة 

  :* واشترط لاستحقاق المرأة العاملة إجازة لرعاية أطفالها الشروط التالية

ر -1 ال أو أكث رة عم ة لعش تخدام المؤسس إ ،اس ك ف ي ذل اءً عل ن وبن

ان المؤسسة ملزم ى ك ازة مت ن الإج وع م ذا الن ديها ه ة ل ة بمنح المرأة العامل
                                                           

ً للمرأة العاملة أنه   )6( ً اختياريا يترتب على كون الحق في إجازة رعاية الطفل حقا
يجوز لها قطع هذه الإجازة والعودة إلى عملها في أي وقت حسبما تقتضيه 

  والها المعيشية.ظروفها العائلية وأح
مرجع  –م 2005 – 2004طبعة  -شرح أحكام قانون العمل -د / السيد عيد نايل   )7(

  . 323ص  –سابق 
والراجح هو أن للمرأة العاملة الحق في الحصول على هذه الإجازة في أي وقت   

سواء بعد الولادة مباشرة أو في السنة الأولى بعد الولادة أو بعد ذلك طالما كانت 
  طفلاً.  ترعى

 –م 1983سنة  –الطبعة الرابعة  –قانون العمل  –قرب هذا د / محمد لبيب شنب   
  . 250ص  –م 1994والطبعة الخامسة سنة 

وجعل الحد الأقصى لإجازة رعاية الطفل لمرتين طوال مدة خدمة المرأة العاملة   
في  لنفس الحكمة من منح المرأة العاملة إجازة وضع لمرتين فقط والتي تتمثل

ولقد كانت هذه الإجازة في  ،إرهاصات ميلاد تشريعية كآلية مباشرة لتنظيم النسل
  ظل قانون العمل السابق تعطى للمرأة العاملة ثلاث مرات.

  من قانون العمل الأردني. 67انظر في هذا نص المادة   )8(



)492(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ازة ،عدد عمالها عشرة عمال ذا الشرط  ،ومتى طلبت هذه الإج د به د قص وق

أثر ا دون أن يت املين فيه د الع اب أح مح بغي ا يس ة مم م المؤسس  أن يكون حج

   .العمل أو العملية الإنتاجية

ا  -2 ة أطفاله رغ لتربي ازة التف ذه الإج ل ه ن ني رأة م ـة الم أن تكون غايـ

   .ورعايتهم

ى  .أن يكون لدى المرأة العاملة أكثر من طفلين -3 تند إل وهذا الشرط يس

   .)9( صيغة النص التي جاءت بصيغة الجمع في عبارة (لتربية أطفالها)

ل -4 دة عدم ممارسة العم لال م رى خ ة أخ ي أي مؤسس ـر ف ل الأج مقاب

ق  ،الإجازة ي هدف لتحقي اني ف رط الث وهذا شرط معطوف على ما جاء بالش

   .الحكمة التي شرع من أجلها مثل هذا النوع من الإجازات

ا  ة أطفاله ة لرعاي * أما عن مدة الإجازة التي تحصل عليها المرأة العامل

ي ر :في القانون الأردن ددّ المش د ح رغ فق ازة بهدف التف دة الإج ي م ع الأردن

انوني  نص الق نة بحسب ال لتربية الأطفال للمرأة العاملة بمدة لا تزيد عن الس

  ./ أ ) 4إلا إذا اتفق على مدة أطول ( م ،) 67 م (

ى  ول عل ة الحص رأة العامل ا للم وفيما يتعلق بعدد المرات التي يجوز فيه

ا ة أطفاله رغ لتربي ازة التف ر ،إج إن المش رع ف س المش ى عك ي عل ع الأردن

ة  رأة العامل ا الم تحق فيه ي تس المصري تماماً لم يأت بتحديد لعدد المرات الت

إجازة التفرغ لتربية أطفالها خلال مدة عملها لدى صاحب العمل أو المؤسسة 

   .التي تعمل لديها

ي  ة ف رأة العامل ق الم ون ح ي يك انوني الأردن نص الق وء ال ى ض وعل

دى الحصول على هذه ا دة خدمتها ل ول م رة واحدة ط لإجازة يقتصر على م

و  .رب العمل ى خلاف الأصل وه ازات عل نح الإج اص بم دأ الخ ( لأنَّ المب

  .)10( لذا لا يجوز الحكم بتكرارها إلا بنص ) ،استمرار عقود المدة

                                                           

  .386ص  -الوسيط في شرح قانون العمل الأردني  -د / سيد محمود رمضان   )9(
ً د /سيد  ،208شرح قانون العمل الجديد الصفحة -د / أحمد أبو شنب   )10( وأيضا

  369ص  -الوسيط في شرح قانون العمل الأردني - محمود رمضان 



)493(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

م  ي حك ل ف ي الطف ول معن ور ح ذي يث اؤل ال ى أن التس ر إل ت النظ ونلف

   - :هومن قانون العمل  94  المادة

ادة  وارد بالم ى ال ه المعن ة 98هل يقصد ب غ الرابع ن بل ل م و ك عمل وه

نة  اني عشرة س غ ثم م يبل ي ول يم الأساس عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعل

نص  ،كاملة اء ب ا ج ة كم أم هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كامل

كل من لم يبلغ سن أم هو  ،م1996لسنة 12المادة الثانية من قانون الطفل رقم

  السادسة كما تقضي به قواعد الأهلية ؟

رأة  ة الم رع أحقي رر المش ا ق ي لأجله ة الت رتبط بالحكم دي ي رأي عن ال

ة  وفير رعاي ي ت ل ف ي تتمث ل والت العاملة في الحصول على إجازة رعاية طف

ومن ثم يكون المعني الذي تقضي به  ،خاصة يحتاجها طفلها في مقتبل عمره

ول قواعد الأهل و المع ره ه ية للطفل وهو كل من لم يبلغ سن السادسة من عم

ان  ،عليه ن إذا ك ذه الس ويجوز أن تشمل الإجازة رعاية الطفل الذي يتعدى ه

ة  ة خاص ى رعاي اج إل ة  ،)11(يحت ن الثامن ل س ذا الطف دى ه رط ألا يتع بش

   .عشرة بالتقويم الميلادي

ذ ولا تستحق المرأة العاملة أي أجر عند قيامها بإ ل من ة الطف ازة رعاي ج

رة  ،بدايتها وحتى نهاية مدتها اء فت ة أثن رأة العامل زم الم ك تلت وبالرغم من ذل

أمين  انون الت ررة بق اعي المق أمين الاجتم تراكات الت دفع اش ازة ب الإج

م  اعي رق نة  79الاجتم ر  ،م1975لس ة للأج تحقاق العامل دم اس ي ع ولا ينف

دة خلال مدة إجازة رعاية الطفل استمرار  م تحسب م ن ث أة وم صلتها بالمنش

  .)12(الإجازة ضمن مدة خدمتها 

الف  ذي يخ أة ال ن المنش ه ع ن يمثل ل أو م احب العم ب ص راً يعاق وأخي

ادة  ن 94أحكام إجازة رعاية الطفل المقررة بنص الم ل ع ة لا تق ل بغرام عم

                                                           

الوجيز في قانون العمل شرح قانون العمل الجديد رقم  -د / أحمد السعيد زقرد   )11(
  .276ص  –بدون دار نشر  2004طبعة سنة  2003لسنة  12

ً للقانون رقم  ،بد الحميد عثمان الحفنيد/ع    )12(  12قانون العمل المصري وفقا
بدون  2006سنة  ىعقد العمل الفردي الطبعة الأول -الجزء الأول  ،2003لسنة

  .404ص  –دار نشر 



)494(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ذين وقعت  ،مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ال ال وتتعدد الغرامة بتعدد العم

وتضاعف الغرامة في حالة العود وذلك وفقاً لنص المادة  ،ي شأنهم الجريمةف

   .)13(عمل 249

  المطلب العاشر

  :حق المرأة العاملة في الحصول على مقعد لراحتها

ى أن  158نصت المادة  د عل املين السعودي الجدي ل والع ام العم من نظ

اء وف ا نس ل فيه ي يعم اكن الت ع الأم ي جمي ل ف احب العم ى ص ع (عل ي جمي

  .)14( تأمينا لاستراحتهن) ،المهن أن يوفر لهن مقاعد

وفر  ووفقاً لنص هذه المادة فإن النظام السعودي يلزم صاحب العمل أن ي

والإلزام هذا إلزام  ،وذلك تأمينا لاستراحتهن ،مقاعد للنساء في أماكن عملهن

  .ولا بعمل معين ،لا يختص بعدد ،مطلق

ي ال رأة ف ة هذا مجمل ما يخص الم ي بقي ترك ف ك تش ل ذل ي قب ام وه نظ

اً  رأة طرف ون الم ة تك ة عمالي ل علاق ي شمولها لك ل ف ع الرج المواد العامة م

  .فيها

  المطلب الحادي عشر

  إجازة الحج وزيارة بيت المقدس

ت م  د نصّ ال  64لق ل والعمّ ام العم ة لنظ ة التنّفيذيّ ن اللائح م

ي أداء تمنح المنشأة العامل ال (( :على أن)15( السّعوديّ  ب ف مسلم الَّذي يرغ

دتّها (  ل م أجر كام ازة ب د  7فريضة الحجّ إج ازة عي ى إج افة إل ام بالإض ) أيّ

                                                           

من قانون العمل المصري على أن ( يعاقب صاحب العمل أو  294تنص المادة   )13(
: 139ومن  ،96: 76من أحكام المواد من من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً 

من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه  144
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم  ،ولا تجاوز مائتي جنيه

  وتضاعف الغرامة في حالة العود ). ،الجريمة
والتي كانت تنص  ،ن نظام العمل والعمال الملغىم 171هذه المادة تقابل المادة   )14(

وفى جميع المهن يجب أن  ،على أنه ( في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء
  يوفر لهن مقاعد تأميناً لاستراحتهن )

من نظام العمل الصّادر بالمرسوم الملكي رقم  12وضعت هذه اللائحة تنفيذاً م   )15(
    هـ. 23/8/1426وتاريخ  ،51م/



)495(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

يم  ،وذلك لمرّة واحدة طوال مدةّ خدمته ،الأضحى المبارك قّ تنظ وللمنشأة ح

  .هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها

  .ة بيت المقدسولم ينصّ نظام العمل والعمّال السّعودي على إجازة زيار

وز 49قرّرت المادة ( ه " يج ) من قانون العمل المصري الملغى تقرر أن

لة  نوات متص لصاحب العمل أن يمنح العامل الذي أمضى في خدمته ثلاث س

ذه  ون ه دس وتك ت المق ارة بي ج أو لزي إجازة أقصاها شهر لأداء فريضة الح

   .الإجازة مرة واحدة طول فترة خدمته "

ذا  ى ه نص عل ن وال ول ع ه منق ل ولكن انون العم ي ق تحدث ف و مس النح

ة املين بالدول انون الع يل  ،ق تلاف التفاص ع اخ الم م اع الع املين بالقط والع

من  73/1والمادة  ،1983السنة  15مضافة بالقانون رقم  1مكرر/70 فالمادة

ازة  ،قانون العاملين بالقطاع العام ل إج تحق العام آلاتي " يس يجرى حكمها ك

ابقة  خاصة بأجر واد الس ي الم ررة ف ازات المق من الإج كامل ولا تحسب ض

  - :وذلك في الحالات الآتية

دة  -1 وال م دة واحدة ط ك لم هر وذل دة ش ون لم لأداء فريضة الحج وتك

  ... ".خدمته

ي م ( ل ف انون العم تحدث ق د اس ه53وق ى أن نص عل ازة ف ك الإج  :) تل

نوات احب العمل خمس س ازة  "للعامل الذي أمضى في خدمة ص متصلة إج

وتكون هذه  ،بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس

  الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته "

ادة ( ي الم د ف انون الجدي دل الق د ع ى 53وق ول عل روط الحص ه ش ) من

س  ل خم احب العم ة ص ي خدم ى ف ذي أمض ل ال ه " للعام ج بقول ازة الح إج

ج أو سنوات متصلة الحق في إجا ة الح زة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريض

ح  زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مدة واحدة طوال مدة خدمته ويتض

ادة ( ص الم ين ن ه وب ارق بين ا الف ذه 49لن ى أول ه انون الملغ ن الق ) م

  -:)16(الفوارق

                                                           

  .527ص– يتماعجالوسيط في القانون الا – يد/أحمد حسن البرع  )16(



)496(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ة  ل التقديري أن قانون العمل الملغى كان يترك الأمر لسلطة صاحب العم

هذه الإجازة وذلك وفقاً لظروف العمل بالمنشأة لذلك عندما قررت حتى يمنح 

ازة ذه الإج ي ه ل ف ق العام ى ح د عل انون أن تؤك يرية للق د  ،اللجنة التحض فق

ادة  ياغة الم ي ص دلت ف ى " 53ع ذي أمض ل ال دأتها " للعام ث ب ل بحي /عم

ارة "  ولكن اللجنة التحضيرية كانت تربط هذا الحق في سياق ذات المادة بعب

وى  ة الق ورى ولجن س الش تاقها مجل ارة اس ى عب ل " وه روف العم ا لظ وفقً

   .العاملة بمجلس الشعب ولكنها حذفت إبان مناقشتها بمجلس الشعب

ر49كانت المادة ( ف أج  ،) من قانون العمل الملغى تعطى الإجازة بنص

املين 53قررت المادة ( وة بالع ل أس أجر كام ازة ب ذه الإج ون ه /عمل) أن تك

  .قطاع العام والحكوميفي ال

  - :شروط استحقاق العامل ( المرأة العاملة ) لتلك الإجازة )

ارة  ج أو زي ازة الح ى إج ل ) عل ة ( العام رأة العامل ول الم ترط لحص يش

  -):17(بيت المقدس شرطان أولهما

   .أن يستمر العامل في خدمة رب العمل خمس سنوات متصلة -1

ى إِلاَّ  -2 ازة لا تعط ذه الإج ك لأداء  أن ه ة وذل دة الخدم وال م دة ط رّة واح م

ا ول عليه ه الحص ا  ،فريضة الحج فلا تمنح إذا كان العامل قد سبق ل كم

  .لا تمنح له بسبب العمرة

ل  ق للعام ى ح ل وه أجر كام ى وب د أقص هر كح ازة ش ذه الإج دة ه وم

ه  ادة بقول دأ نص الم ين ب والتزام على صاحب العمل ولهذا أحسن المشرع ح

ذلك للعامل وك لح ب ان في القانون الملغى يجعلها جوازية لصاحب العمل فأص

   .خللا كان موجودا

  المطلب الثاني عشر

  حق المرأة العاملة في إجازات الأعياد

ددّت م (  اد  59ح ازات الأعي عوديّ إج ال السّ ل والعمّ ام العم ن نظ ) م

  :والمناسبات على النحّو التَّالي

                                                           

  .386ص –مرجع سبق ذكره  –انظر د/ عبدالله مبروك النجار     )17(



)497(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ام ب 4إجازة لمدةّ (   أ ـ  الي ) أيَّ وم التَّ ن الي دأ م ارك تب ر المب د الفط بة عي مناس

  .من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أمّ القرى 29ليوم 

دةّ (  ازة لم وم  4ب ـ إج ن ي دأ م ارك تب حى المب د الأض بة عي ام بمناس ) أيَّ

  .الوقوف بعرفة

زان ) ل المي ة ( أوَّ وطني للمملك وم ال بة الي د بمناس ادف  ،ج ـ يوم واح وإذا ص

ى  ،ليوم يوم الرّاحة الأسبوعيّةهذا ا أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب عل

ا  افي أيهّم أجر إض ر أو ب ازة آخ وم إج ل بي ويض العام ل تع احب العم ص

  .أراد العامل

ا  ازة يومً د ـ إذا صادف أحد أيَّام أحد العيدين يوم الرّاحة الأسبوعيةّ تمددّ الإج

  .آخر

ري  ا في قانون العمل والعمّال المص ادة (أمَّ ررت الم د ق ل52فق  - :) عم

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من 

ادة  .الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة ا نص الم ويقابله

ي 48( ل ف أجر كام ازة ب ي إج ق ف ) من قانون العمل الملغى " لكل عامل الح

دريب الأعياد التي يصدر بتحديدها  ة والت وى العامل قرار من وزير الدولة للق

  على ألا تزيد على ثلاثة عشر يوما في السنة "

ل  روف العم ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظ

ى  وم مثل ذا الي ن ه ره ع ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أج

  هذا الأجر "

رار وزي ك ق ى ذل اء عل در بن د ص م وق رة رق ل والهج وى العام ر الق

نة 12 ( ري  2003لس انون المص ن الق ذكورة م ادة الم وب الم ير مطل م لتفس

  :م وحدد أيام إجازات الأعياد وذلك كالآتي 30/6/2003وذلك في 

م  ادة رق ن الم ى م رة الأول ام الفق ا لأحك ل طبق أجر كام ازة ب ر إج تعتب

  - :ية) من قانون العمل المشار إليه الأيام التال 52 (

  اليوم الأول من شهر محرم ( عيد رأس السنة الهجرية ) 

 اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ( المولد النبوي الشريف )

 اليوم الأول والثاني من شهر شوال ( عيد الفطر )



)498(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

وف  ة ( الوق هر ذي الحج ن ش ر م ادي عش ر والح ع والعاش ام التاس الأي

  .)بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى 

 اليوم السابع من يناير ( عيد الميلاد المجيد ) 

 يوم شم النسيم 

 اليوم الخامس والعشرون من إبريل ( عيد تحرير سيناء )

 يوم أول مايو ( عيد العمال ) 

 اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليه ( عيد الثورة )

 اليوم السادس من أكتوبر ( عيد القوات المسلحة )

واء  ،الواردة بهذا القرار وإجازات الأعياد آت س ع المنش ال جمي حق لعم

   .كانت تستخدم مائة عامل فأكثر أم أقل من هذا العدد

ان  ذي ك ى ال وهذا بخلاف ما كان مقرر في ظل عقد العمل الفردي الملغ

   .يقصر إجازات الأعياد على المنشآت التي تستخدم مائة عامل فأكثر

ك ه تل ت ديانت ا كان ل أي ازات ويحق لكل عام رى  ،الإج اد الأخ ا الأعي أم

ا  ا أن يعطيه ا إم ار فيه ل بالخي احب العم وزاري فص القرار ال رد ب م ت ي ل الت

اره  ي خي أجر فينتف ا ب ه بمنحه رت عادت ر إلا إذا ج دون أج أجر أو ب ال ب للعم

   .)18(ويتقرر حق العمال فيها 

ل 52) من المادة (2ولصاحب العمل بمقتضى الفقرة (  انون العم ) من ق

ام إذا اقتضت ال ك الأي ي تل اعف ف أجر مض ل ب حالي الخيار بين تشغيل العام

احب  ،ظروف العمل ذلك رر لص ا مق ار هن ازة والخي ل إج وبين إعطاء العام

ل  احب العم رر ص ل وإذا ق ه بالعم ى قيام اره عل ل إجب ك العام لا يمل العمل ف

زاءات  رض للج رفض وإلا تع ه أن ي يس ل ام فل ك الأي ي تل ل ف غيل العام تش

  .)19(لتأديبيةا

ه قصد  غيله أو أن ي تش ن تقتض مالم يثبت العامل أن ظروف العمل لم تك

و  ا ل ل كم احب العم روعة لص ر مش لحة غي ق مص ه أو تحقي اءة ل ه الإس من

                                                           

  .100رقم  180ص –المدونة العمالية الدورية  –م  4/4/1990تحكيم القاهرة     )18(
  .236ص  –د/محمد لبيب شنب     )19(



)499(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

أصدر صاحب العمل أمرًا إلى عامله بالعمل في يوم عيد لينفرد بها في مكان 

  .)20(العمل

نوية أن العا ازة الس ي الإج انون ف رر الق د ق ره وق تحق أج ل لا يس م

تغل  و اش م فل ن ث ه وم ه ب ذي كلف و ال ل ه المضاعف إلا إذا كان صاحب العم

ر  انون إلا الأج العامل دون تكليف من صاحب العمل فلا يستحق هنا طبقا للق

  .)21(العادي دون المضاعف

  :أما عن اتفاقية العمل العربية في شأن إجازات الأعياد

م ) من 52/5فقد قررت بموجب المادة ( نة  6اتفاقية العمل العربية رق لس

ة  - :والتي تقضى بأن 1976 اد الديني يمنح العامل إجازات مدفوعة في الأعي

  والمناسبات القومية التي يحددها التشريع "

أجر  ة ب ويحصل العمال على إجازاتهم في هذه المناسبات الدينية والقومي

القر لة ب انون والمفص ة بالق اد المبين دد الأعي ل وع د كام و الح وزاري ه ار ال

ازات ن إج ل م ه العام ل علي ذي يحص ى ال ى  ،الأدن اق عل وز الاتف ولا يج

ض  ي بع رى ف ازات أخ ى إج ل عل ل العام وز أن يحص ا يج ها وإنم إنقاص

   .المناسبات بموجب قوانين خاصة أو بموجب عقد العمل المشترك

ا  اد حق ازات الأعي ت إج رية " إذا كان نقض المص ة ال ت محكم د قض وق

ا أوجب زم به ي يلت ي الت ازة ه ذه الإج إن ه ا ف ه الشارع للعامل وفرض حدا له

ا إلا  اص منه ن الانتق ث لا يمك صاحب العمل التزاما متعلقا بالنظام العام بحي

ى  ه عل ع عمال ل م في الأحوال المستثناة في القانون أما إذا اتفق صاحب العم

ذا منحهم إجازة بأجر في الأعياد يزيد مقدارها على الحد الم قرر قانونا فإن ه

   .)22(الاتفاق يكون صحيحا ويجب اتباعه 

تحقة  ازة ( المس ي الإج ل ف ر العام أداء أج ويظل صاحب العمل ملتزما ب

                                                           

  .236ص  –د/محمد لبيب شنب     )20(
 182رقم  1/2ج  –مدونة الفكهانى  23/11/1954عمال القاهرة شئون   )21(

  .239ص
  . 1379ص 23س 29/12/1973نقض جلسة   )22(

  .595ص 17س 16/3/1966نقض جلسة   



)500(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ة  له بمناسبة الأعياد ) كما أوضحنا من ( خلال قانون العمل والاتفاقية العربي

بوعية ( غي ة الأس وم العطل ا ي د أيامه ازة أو أح وم الإج ر ) حتى لو صادف ي

بات  ى المناس د وف ازة العي وم إج ل ي مدفوعة الأجر ) ؛ لأنَّ الوفاء بأجر العام

ل احب العم ى ص انون عل ه الق زام فرض و الت ة ه ازات  ،القومي ذه الإج وه

ل  احب العم ه ص ذي يمارس اط ال ن النش ر ع ال وبغض النظ مقررة لكل العم

ادة  ياغة الم أداء أج 48/2بحسب ص ري ب ى المص ل الملغ انون العم ن ق ر م

ى  ،العامل مضاعفا ل الملغ وقد أثارت عبارة ( مضاعفا ) في ظل قانون العم

عف أجره أو  ى ض ل عل ل العام ا أن يحص د به مشاكل في التطبيق فهل يقص

   .على أجره بالإضافة إلى ضعفي الأجر

د نصت م ألة فق ذه المس د ه ل الجدي ل52/2 ( وقد حسم قانون العم )  عم

ي ق ف ل الح احب العم ى أن: " ولص ام  عل ام ( أي ذه الأي ي ه ل ف غيل العام تش

ة  ذه الحال ي ه ل ف تحق العام ك ويس ل ذل روف العم ت ظ اد ) إذا اقتض الأعي

  بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر " 

ويلاحظ أن المشرع منح صاحب العمل حق الحرية والاختيار منه وحده 

ر ه الأج ؤدى ل اد وأن ي لات الأعي ام عط ل أي غيل العام ا لا  تش اعفا وهن مض

احب  تخدم ص إذا اس اد ف اء عطلات الأعي ل أثن يجوز للعامل أن يتمسك بالعم

احب  ات ص زام بتعليم ن الالت ل ع ع العام ه وامتن ة ل ة المخول ل الرخص العم

اءلة  ك للمس ه ذل العمل عد امتناعه خروج على أوامر صاحب العمل وعرض

   .التأديبية

زام بالإ ل الالت احب العم انون يقع على عاتق ص ا الق ي قرره ازات الت ج

واع ة أن ى ثلاث ة ) وه رأة العامل ل ( الم ازات  - :للعام نوية وإج ازة الس الإج

افة  .الأعياد ية بالإض الدينية والقومية والإجازات القومية والإجازات المرض

   - :إلى إجازة الوضع للحامل وسوف أوضح ذلك على النحو التالي

  الإجازات السنوية  :أولا

من تقرير الإجازة السنوية للعامل ( المرأة العاملة ) هو إتاحة إن الهدف 



)501(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ت  ،الفرصة لاستعادة نشاطه وتحديد قواه رض إلا إذا كان ذا الغ ولن يتحقق ه

   .)23(الإجازة السنوية طويلة نسبيا 

نوية ( ازة الس دة الإج ون م ي 21تك ى ف ن أمض ل لم أجر كام ا ب ) يوم

ى أم هر مت ى ش زداد إل ة ت نة كامل ة س ر الخدم ة عش ي الخدم ل ف ى العام ض

ي  ،سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ا ف ين يوم دة ثلاث ازة لم كما تكون الإج

ين اوز الخمس ن تج نة لم لات  ،الس ام عط ازة أي اب الإج ي حس دخل ف ولا ي

   .الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية "
دة ا بة الم ازة بنس تحق إج نة اس ن س ل ع ة العام دة خدم ت م ي وإذا قل لت

احب  ة ص ي خدم هر ف تة أش ى س د أمض ون ق رط أن يك قضاها في العمل بش
العمل وفى جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية بسبعة أيام للعمال الذين 
ي  ة الت يعملون في الأعمال الصعبة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائي

  " ات المعينةمختص بعد أخذ رأى الجهيصدر بتحديدها قرار من الوزير ال
ادة ( ن الم ة م رة الثاني من الفق ا تتض انون48أيضً ذا الق ن ه ه لا  - :) م أن

ه م( ي 147/4يجوز للعامل النزول عن إجازت ل ف ق العام ك أن ح ل ) ذل /عم
ا  ه كم ه من الإجازة السنوية متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على حرمان

راحة أو ضمنا  ه ص ل لا يجوز للعامل التنازل عن ل فمث ر مقاب ل أو بغي بمقاب
را  ا ) آم ا ( بات ه نص ا لمخالفت ا مطلق ل بطلان زول باط ك الن اق وذل ذا الاتف ه

ام ام الع اً بالنظ ي )24(متعلق نوية ه ازة س ل إج اء العام ن إعط ة م . والحكم
و  ر ج ن تغيي ا م تمكن معه المحافظة على صحته بإعطائه فسحة من الوقت ي

دة خدمة العامل من تاريخ استحقاقه العمل وتبدأ م ،العمل والخلود إلى الراحة
ررة  دة المق ن الم ول م ولصاحب العمل أن يمنح العامل إجازة سنوية لمدة أط

ردي  ،قانونا ولا يلزم بذلك إلا إذا نص على ذلك في القانون أو عقد العمل الف
ل  احب العم اد ص ل أو إذا اعت ي للعم أو المشترك أو في لائحة النظام الأساس

  .)25(مس سنواتذلك لمدة خ
                                                           

  .535فقرة  يد/حسام الأهوان ،273ص  –د/ إسماعيل غانم     )23(
  .112س  23مجموعة الأحكام س 2/2/1972نقض   )24(
موسوعة  16/1/1963اهرة الجزئية في الق 283ص  –محمد على عمران   )25(
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)502(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ري ال  ،وبالمقارنة بين قانون العمل والعمّال المص ل والعمّ انون العم وق
ل  انون العم د أنَّ ق بات ؛ نج اد والمناس ازات الأعي ة إج ن ناحي عوديّ م السّ

ط دين فق ى عي ر عل عوديّ اقتص ال السّ ر ،والعمّ ا ( الفط حى) ،وهم  ،والأض
ري ومناسبة واحدة وهي اليوم الوطني ؛ بخلاف قانون  ال المص العمل والعمّ

  .الَّذي نصّ على أعياد ومناسبات وطنيةّ كثيرة سبق ذكرها
م  :ولعلّ السَّبب في هذه الفروقات هو ي للحك ما نصّ عليه النّظام الأساس

ة  ادئ العامّ ن المب ل م اب الأوََّ ي الب ة ف ادةّ الثَّاني ي الم عوديّة ف ة السّ ي الدوّل ف
ي ة :وه دا الدوّل د  .أنَّ عي ا عي حىهم ر والأض ويم  ،الفط و التقّ ا ه وتقويمهم

  .)26(الهجري 
  المطلب الثالث عشر

  حق المرأة العاملة في إنهاء عقدها
ه  ع احتفاظ ردة م ه المنف هناك حالات يحق فيها للعامل إنهاء العقد بإرادت

وهذه الحالات على وجه الحصر لا  ،بكافة حقوقه ومكافأة نهاية الخدمة كاملة
اتوالمرأة الع ،المثال ن الفئ ا م ن غيره ا ع ة تميزه ا حال اً له ذه  ،املة أيض ه

ي  ا ف ل حقه ا بكام الحالة هي حالة إنهائها للعقد بإرادتها المنفردة مع احتفاظه
ة  لال ثلاث ا وخ د زواجه اريخ عق ن ت هر م تة أش لال س ه خ ى أنهت أة مت المكاف

  .)27(أشهر من تاريخ وضعها 

رأة ة الم ويتي بحماي ل ولهذا لم يكتف المشرع الك ـة الحام ن  ،العـامل ولك

ي  دما ينه ل عن حاب العم ات لأص ن أي مخالف القضاء الكويتي أيضاً حماها م

   .عقداً لامرأة حامل

ي  :ومن الأمثلة على ذلك ه ف تعمال حق ل اس ـاحب العم وز لص ه لا يج أن

   .أو الإصابـة في العقود المحددة المدة ،الفسخ المخـول له أثناء المرض

ل  ى أن رب العم لال بمعن ل خ رأة الحام ل الم د عم اء عق ك إنه لا يمل

                                                           

م أ/ ،انظر: النِّظام الأساسي للحكم  )26( ي رق الأمر الملك ـ  27/8/1412 90الصّادر ب ه
رى ) ميّة ( أمّ الق دة الرس دد:  ،والمنشور بالجري اريخ  ،4068الع  25/9/1426وت

  هـ.
ى   )27( روان الروق ة ف –أ / م رأة العامل وق الم عودي حق ل الس ام العم ع  –ي نظ مرج

  . Twit mailبحث منشور على موقع  -سابق 



)503(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ل  ازتي الحم تحقاقها إج د لاس ف العق الفترات التي يثبت لها فيهـا الحق في وق

  .)28(وإذا ما أنهى صاحب العمل عقد عملها يكـون إنهاؤه باطلاً  ،والوضع

  الخاتمة ونتائج البحث

ام العم ن نظ ل م ي ك ة ف رأة العامل وق الم نا لحق لال استعراض ن خ ل م

ي  ري والأردن والعمال السعودي وبعض التشريعات العربية( كالقانون المص

  - :فقد انتهينا إلى النتائج الآتية ،والكويتي والإماراتي )

رأة  -1 ن أدوار الم زز م ي تع رأة الت وق الم ى حق ز عل رورة التركي ض

ة  ة الأموم ال رعاي ل ومج يم والعم وق التعل ي حق ادية وه الاقتص

   .والطفولة

وتخصيص  ،ة وضع آليات ميدانية لمنع التمييز بين الرجل والمرأةضرور -2

   .نسبة معينة للنساء من المناصب في كل الهيئات والأجهزة والأعمال

ة -3 المرأة العامل ام ب ن الاهتم د م ة ،إبداء مزي ع ،الأم ،الزوج ك  ،المرض وذل

ي  ة الت ة والطفول ائل الأموم بالتوجه نحو تعزيز الخدمات المتصلة بمس

   .تيح للمرأة القيام بدورها المزدوج كربة بيت وعاملة على أحسن وجهت

د أو  -4 ل دون قي أجر كام ع ب تقرير حق المرأة في الحصول على إجازة وض

ة  ات هيئ ر وإعان ن أج رأة م تحقات الم داد مس ل بس ى أن تتكف رط عل ش

ه  ل ويكفي احب العم ن كاهل ص التأمين الاجتماعي وذلك لرفع الأمر ع

   .التي يدفعها للتأمين على عماله الاشتراكات

توفير العناية الصحية الكاملة للعاملة ومنها خضوع العاملة لإشراف طبي  -5

ه وازم  ،طوال فترة الحمل وأثناء الوضع وفي الفترة اللاحقة ل وفير ل وت

ب  ا الطبي ي يقرره ل الت وص والتحالي ذلك الفح يدلانية وك ة وص طبي

    .المشرف

ناءً على شهادة طبية من الطبيب المشرف أثناء الحمل منح العاملة إجازة ب- 6

ع رض أو  ،والوض اعفات أو م ها لمض ة تعرض ي حال ل ف أجر كام ب
                                                           

ث  –بعض الراحـة لسيدة الحياة: إجازة الأم حق أم هبة؟!  -أ / فاطمة منصور   )28( بح
  ومجلة العربي. -منشور بصحيفة جعفر الخابوري الأسبوعية المستقلة



)504(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ولادة ل وال ن الحم ة ع اعفات ناتج ود مض ال وج د  ،احتم ون تحدي ويك

ن  تحقاتها ع ا مس ة بإعطائه مدتها للطبيب المعالج وتتكفل الجهة التأميني

   .تلك الإجازة

ة تشكل هيئة تفتيش -7 ق العام ذا المراف ال وك حاب الأعم ية لمتابعة التزام أص

بتوفير دور لرعاية أطفال ودور حضانة ورياض أطفال على أن يكون 

دور  ذه ال اء ه ال بإنش بأجر رمزي وتتكفل الدولة بمساعدة رجال الأعم

ة  ات برعاي ون المكلف ى أن تك ة عل فات العالمي دث المواص ى أح عل

   .ت وبمستوى من العلم والثقافةالأطفال في هذه الدور متخصصا

ين أو  -8 حة الجن حظر تشغيلها في أي عمل يعرض سلامتها وصحتها أو ص

ا  يلاً إلا م الطفل للخطر وبصفة خاصة العمل الشاق وكذا حظر العمل ل

اس  وز القي درها ولا يج در بق رورة تق رورة والض ة ض ه لحال ان في ك

   .عليها

ودة إ -9 ي الع ا ف ع أو أن تحتفظ المرأة بحقه ل والوض ابق للحم ا الس ى عمله ل

ى  راً عل كل خط ا لا تش ت عودته ى كان ا مت ة لوظيفته ة مماثل ى وظيف إل

  .صحتها

  - :توصيات الباحث

  - :وفى نهاية هذا البحث يتقدم الباحث بالتوصيات التالية

دعوة المشرعين والمنظمين إلى ضرورة النص صراحة على حظر فصل -1

   .ق بالأمومةالمرأة العاملة لأي سبب يتعل

بعض  -2 ة ل ة القانوني د الحماي رورة م ى ض ين إل رعين والمنظم وة المش دع

ة  ات العمال ذه الفئ م ه ا وأه ة منه ائية المحروم ة النس ن العمال ات م الفئ

   .المنزلية والعمالة الزراعية

د -3 اص بتقاع ام خ ع نظ اش–وض رأة -مع روف الم ه ظ ى في رأة يراع  ،الم

ت  ،ويختلف عن نظام تقاعد الرجل ي وق د ف بحيث يسمح للمرأة بالتقاع

   .مبكر

ع  ،توفر المؤسسات الخاصة بعمل المرأة أماكن -4 ى تجم ودور للحضانة حت

   .المرأة بين وظيفتها الأسرية وبين العمل



)505(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ا  -5 ن منزله رأة م ل الم ل لعم وانين العم اد ق رح اعتم د –يقت ن بع ل ع  ،العم

ي ال ،وهذا يعد من المشاريع الناجحة اً ف ة وخصوص ات المحافظ مجتمع

ي  ث يحم عودي " حي ام الس إذن الله  –" كالنظ اطر  -ب ن مخ رأة م الم

رش الاختلاط والتح ة ك ا ،الخروج المحتمل ام  .وغيره ذا النظ ا أن ه كم

دول ارير  ،اعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض ال فت التق وكش

  .الاقتصادية عن جدوى وإيجابية هذا المشروع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمراجعفهرس ا

  :المراجع الشَّرعيَّة :أولاً 
 النيسابورى الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى  

  هـ1375مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة  -صحيح مسلم
 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  

طفى  روت  -الوفا بأحوال المص ة بي ب العلمي ـ 1408دار الكت م 1988ه
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  .لىالطبعة الأو
  أبو بكر عبد الله بن حمد أبي شيبة  

   .الرياض -دار النشر مكتبة الرشد  -مصنف ابن أي شيبة 
 الإمام أبو حامد الغزالي  

   .دار المعرفة بيروت –إحياء علوم الدين  
  الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي  

  هـ1399سنة  –طبعة دار الفكر  -سنن أبى داود  
 الله بن ماجة أبو عبد  

اقي   د الب ؤاد عب د ف ق محم ه تحقي ابي  –سنن ابن ماج ى الب ة عيس مطبع
   .دار الحديث بالقاهرة -الحلبي
  نان ن س ن بحر ب ي اب ن عل الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ب

  النسائي
   .-سنن النسائي 

 أبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  
   .بيروت -دار الجيل  –ابالاستيعاب في معرفة الأصح

 أحمد الصاوي  
الك  رب المس الك لأق ة الس ة -بلغ ب العلمي روت  ،دار الكت ـ 141بي  –ه

  .م الطبعة الأولى1990
  الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  

   .مؤسسة قرطبة مصر-مسند الإمام أحمد 
   الإمام أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  

ي تميي  ابة ف حابة الإص ى  –ز الص ة الأول روت الطبع ل بي دار الجي
  .هـ1412
  دار المعرفة بيروت  -فتح الباري بشرح صحيح البخاري  

 أحمد بن علي المثنى الموصلي التميمي  
   .م1984هـ 1404دار المأمون للتراث دمشق  -مسند أبي يعلى 

 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  
ة  – تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - اض الحديث ة الري  –مكتب

   .تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف –الرياض 
 عبد الرحمن علي الجوزي  
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روت  -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  ة 1358دار صادر بي ـ الطبع ه
  .الأولى
  عبد الله محمد بن مفلح المقدسي  

 –هـ 1417بيروت  ،مؤسسة الرسالة -الآداب الشرعية والمنح المرعية 
  .الطبعة الثانية ،م1996
 علاء الدين علي المتقي الهندي  

ال  وال والأفع نن الأق ي س ال ف ز العم ة  -كن ب العلمي روت  –دار الكت بي
   .م الطبعة الأولى تحقيق محمود الدمياطي1998هـ/ 1419
 علي أبي بكر الهيثمي دار الريان  

   .هـ1407بيروت  ،القاهرة-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
  ب جزي الكلبي الغرناطي محمد بن أحمد  

   .بيروت –دار الكتب العلمية  –القوانين الفقهية 
 محمد أحمد عثمان الذهبي  

  هـ الطبعة التاسعة1413مؤسسة الرسالة بيروت  -سير أعلام النبلاء 
 محمد عبد الله النيسابوري  

حيحين  ى الص تدرك عل ة-المس ب العلمي روت  ،دار الكت ـ 1411بي ه
  .الطبعة الأولى

 محمد بن عيسى الترمذي  الإمام  
  .سنن الترمذي المعروف بالجامع الصغير 
   

 الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي  
  .م1996سنة  -هـ1416الطبعة الأولى سنة  -مطبعة المنار -المغنى  
  - :الكتب القانونية :ثانياً

   .شرح قانون العمل الجديد :د / أحمد أبو شنب -
د  -د / أحمد السعيد زقرد  - ل الجدي انون العم الوجيز في قانون العمل شرح ق

  .بدون دار نشر 2004طبعة سنة  2003لسنة  12رقم 
  .التشريعات العمالية –د / تامر يوسف سعفان  -
قانون العمل في القانون اللبناني والقانون المصري  -د / توفيــق حسن فرج  -

  .الجديد
  .بدون دار نشر –م 1991شرح قانون العمل سنة  ،يحسام الأهوان .د -
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م  -د / حسينى هيكل  - ل رق انون العم اً لق ل وفق انون العم ام ق  12شــرح أحك
  .م2011 -هـ1432سنة  -م2003لسنة 

  .الوسيط في شرح قانون العمل الأردني -د / سيد محمود رمضان  -
ة  –شرح أحكام قانون العمل  ،د / السيد عيد نايل -  -م2005 –م  2004طبع

  .320ص 
لام  –أ / شرين حربى الضابي  - ي الإس ى  –عمل المرأة ف ورة عل ة منش مقال

دن  وار المتم ع الح دد  –موق ف  ،2010/  3176الع ور المل من مح ض
  .الفكري والسياسي والاجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة

لاوي .د - د الحم د المعتم الح عب مان ،ص ة والض ة الاجتماعي ات " الحماي
ل  ة عم ل " ورق انون العم ي ق ة ف رأة العامل ا للم القانونية الواجب توافره
امج  ة البرن ه مؤسس ذي نظمت رين ال ادس والعش ؤتمر الس ى الم ة إل مقدم

وم  ة الفي ي مدين ل ف رأة والطف وي للم ر  7 :6التنم ت  ،م 2010فبراي تح
ى  ،عنوان (مؤتمر يناقش " قانون العمل للمرأة " ) وهو بحث منشور عل

   .والموسوعة العربية ،قعي عالم التربيةمو
م  ،د/ عبد الحميد عثمان الحفني - انون رق اً للق ري وفق  12قانون العمل المص

 2006عقد العمل الفردي الطبعة الأولي سنة  -الجزء الأول  ،2003لسنة
  .بدون دار نشر

دالله  - يوني عب دالغني بس ية -د / عب نظم السياس روت  -ال ة بي دار الجامعي  -ال
  .م1984لبنان 

امى  - دالله الوهيبىالمح ه  –أ / عب رأة في وق الم عودي وحق ل الس ام العم  –نظ
  .وحدة المعرفة - Knolبحث منشور على موقع 

 –إجازة الأم حق أم هبة؟!  :بعض الراحـة لسيدة الحياة -أ / فاطمة منصور  -
تقلة بوعية المس ابوري الأس ر الخ حيفة جعف ور بص ث منش ة  -بح ومجل

  .يالعرب
د الله - رحيم عب د ال ي عب ات  :د/ فتح ل والتأمين انون العم ي ق ادئ ف مب

  .م 1993 ،الجزء الأول ،الاجتماعية
وبكىالمحامى  - واز هديرسالش ي  –أ / ف ل الأردن انون العم ي ق ازات ف  –الإج

  .وحدة المعرفة – knolبحث منشور على موقع 
ام العم –د / محمد بن براك الفوزان  - د التعليق على نظ  –ل السعودي الجدي

  .بدون تاريخ –الطبعة الثانية  –مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض 
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رحمن - د ال ادل عب د ع ل .د ،د/ محم د ناي يد عي د :الس ل الجدي انون العم  ،ق
  .بدون ناشر ،2005

نب - ب ش د لبي ل  ،د / محم انون العم نة  –ق ة س ة الرابع  –م  1983الطبع
  .م 1994والطبعة الخامسة سنة 

ل  ،د / محمود جمال الدين زكي - نة –قانون العم ة  –م 1983س ة الثاني الطبع
  .مطبعة جامعة القاهرة –

بلاد  -م / محمود سالم  - تور ال ين دس ة ب رأة الكويتي وان (الم ه بعن ال ل ي مق ف
  والقوانين المعمول بها ) صادر عن الاتحاد العام لعمال الكويت

بحث  –عاملة في نظام العمل السعودي حقوق المرأة ال –أ / مروان الروقي  -
   .Twitmailمنشور على موقع 

دكمي  - د ال ر فري ل  –د / مني زان التحلي ي مي د ف عودي الجدي ل الس ام العم نظ
وم  –الفقهي  ادر بالمرس عودي الص ل الس ام العم ام نظ شرح مفصل لأحك

م م /  ي رق اريخ  51الملك ـ 1426/  8/  23وت رار  -ه ى ق ة عل بالموافق
ـ1426/  8/  22وتاريخ  219لوزراء رقم مجلس ا افظ  -ه ر دار ح الناش

   .م2009 -هـ1430سنة  –للنشر والتوزيع بجدة 
   - :دوريات –ج 

   .م1948ديسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر في  -
  .م 1953الدستور الأردني الصادر سنة  -
ي  - ادر ف اني  14الدستور الكويت الص ادى الث ـ  1383جم ق  -ه المواف

   .م 1962نوفمبر  11
  .م 1971سبتمبر سنة  11الدستور المصري الصادر في  -
م  - اعي رق أمين الاجتم انون الت نة  79ق .                                 م1975لس

       .1996لسنة  8قانون العمل الأردني رقم  -
     .م 1959لسنة  91قانون العمل السوري رقم - -  
       .م 2010لسنة  6ون العمل الكويتي رقم قان- -  
م - -   ري رق ل المص انون العم نة 137ق م  ،م1981لس نة  12ورق لس

م - -   .م2003 ادي رق اراتي الاتح ل الإم ات العم يم علاق  8قانون تنظ
م - -   .م 1980لسنة  ه رق ؛ 18قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ في دورت

ا- -   .169قرار رقم  ة المح ة نقاب دد مجل ي الع فحة  6مين ف نة  1856الص لس
ة - -    .م 1999 ة العربي ي المملك م ف ي للحك ام الأساس النظ



)510(  2014ق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقو

ادر - -   .هـ1412السعودية الصادر  عود الص ال الس ل والعم ام العم نظ
        .هـ23/8/1426بتاريخ  51بالمرسوم الملكي رقم 

دة - -       الجريدة الرّسميّة لنشر الأنظمة السّعوديّة جري
رى ـ ة أمّ الق داد مختلف أع



511  
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  النظام القانوني للعقارات الأميرية في سوريا

 الدكتورة أمل شربا

  جامعة دمشق -كلية الحقوق - أستاذة مساعدة في قسم القانون الخاص

 

  المقدمة

ن  يالأراضي الأميرية ه ر ب يدنا عم د س ي عه ت ف ي فتح الأراضي الت

ا الخ رضي الله عنه الخطاب يهم فيه ا وعل دي أهله ي أي راج وتركها ومن بعده ف

رفون يوسم ا ويتص ازع، يملكونه دون من ا ب ت أراضي السواد وبقيت ملكاً لأهله

تراها  ة، واش راد أو الدول ن الأف راض م ك دون اعت الحهم، وذل ب مص ا حس فيه

المسلمون وتوارثوها حسب نظام الإرث الإسلامي بإقرار الدولة الإسلامية على 

  مرّ العصور. 

م العثم اء حك ا أثن زاع عليه ل الن م حص اً ث ا وقف البعض اعتبره انيين، ف

ل  ة تمث دفعونها للدول رة ي ل أج ا مقاب رفين فيه د المتص ي ي ي ف لمين وه للمس

ة  ذ الدول ر وتأخ يدنا عم ك س حابها بتملي اً لأص رون ملك ا آخ ا، واعتبره خراجه

ن  نهم م وال، وم ضريبة هي الخراج ولأصحابها حق بيعها وتوارثها كباقي الأم

ي قال أنها ملك للدولة ويملك  ي ه رة الت بيل الأج أصحابها التصرف فيها على س

  خراجها. 

أن  السورية وفي عهد الحكومة الوطنية زاع ب أوجد المشرع حلاً لهذا الن

ي ى ف ة فقض ي الأميري ادة  تبنى نظاماً يحكم الأراض دني  86الم انون الم ن الق م

ارات -1 :"هبأنالسوري   تقسم العقارات إلى عقارات ملك وعقارات أميرية وعق

ة. ة مباح ارات خالي ة وعق ة محمي ارات متروك ة وعق ة مرفق  -3.....متروك

ق  ا ح ري عليه وز أن يج ة ويج ا للدول ون رقبته العقارات الأميرية، هي التي تك

  تصرف".

مل بعض  اً لتش إلا أن مشكلة ثارت عندما امتدت المناطق المحددة إداري

ة العقاري يط المنطق ي مح دينا ف بح ل ة, فأص ي الأميري وعين الأراض دة ن ة الواح

قانونيين من العقارات الأميرية والملك, مما يتطلب تطبيق قانونين على عقارات 
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ة,ذات  كل  المنطق ً ويش ا ه  خرق تلزم حل انوني, يس اري الق ام العق ي النظ ام ف القي

هل  ة, ويس ي ذات المنطق ار ف ه أي عق ع ل ذي يخض اري ال انون العق د الق بتوحي

  يلة باكتساب الحق وبتثبيته ونقله للغير.لأصحاب الحقوق معرفة الطرق الكف

ذه  ى ه راً إل ه مبك ث تنب ونشيد بموقف المشرع المصري تجاه هذا الموضوع حي

المشكلة والى زوال الأسباب التي دعت سابقاً لوجود الأراضي الأميرية فأصدر 

ة 3/9/1896بتاريخ  م الأمر العالي القاضي بتعديل المادة السادسة من المجموع

ة  ام المدني ديم لع دني الق انون الم ة (الق حاب 1883الأهلي ق أص ل ح ) وبتحوي

ونرجو من المشرع السوري أن يحذو حذوه.  ,الأطيان الخراجية إلى ملكية تامة

ق  المصري فقد جاء قانون الملكية ا يحق بلاد مم ي ال دا ف ليكون نظام الملكية واح

ي لملتزم يعجل بدفع الخراا. حيث كان 1نماء للثروة العقارية دة الت ن الم ج سنة م

وم  م يق ة ث ة الروزنام ن جه ذلك م ة] ب التزم بها ويعطى له تقسيط [مستند أو حج

ى  ل عل ا ويحص بتحصيلها بنفسه من المزارعين وغالبا ما كان يحصل أكثر منه

ان ” الفائض ” الباقي لنفسه وكان يطلق على الزيادة اسم  زام وك ائض الالت أي ف

ازة يتم عمل مساحة عامة في كل عص ي حي ا ف ة لحصر م ي الزراعي ر للأراض

ث  ى حدة حي ة عل ل ناحي ه لك ال علي دير الم دان وتق ن الأرض بالف كل شخص م

ذي  كانت الأرض الزراعية هي أساس ثروة البلاد وعمرانها ومصدر الخراج ال

راج ة الخ و جباي ل ه ذا العم ن ه مى م رض الأس نويا والغ ة س ه الحكوم . تجبي

نة فبصدور التقنين المدني الأ ي س ي ف ة 1884هل ادة السادس ي الم اء ف ذي ج م ال

ي  ر ف ام, وتعتب ك الت ق المل ا ح ار فيه ون للعق ي يك ارات الت منه أنه:" تسمى العق

حكم الملك التام الأطيان الخراجية التي دفعت عنها المقابل", ثم صدر أمر عالي 

لكية جعل حتى الأراضي الخراجية التي لم يدفع عنها مقابل مملوكة لأصحابها م

ة  ر ملكي ي مص ي ف ع الأراض بحت جمي ة, وأص   تام

  .2تامة لأصحابها, وهذا تطور يسجل لتطور القوانين الملكية العقارية في مصر

                                                 
  .179ص:  -المرجع السابق -د. زهدي يكن  - 1
نهوري  - 2 رزاق الس د ال د -د. عب دني الجدي انون الم رح الق ي ش يط ف ق  -الوس ح

امن-الملكية زء الث ة -الج ة العربي اهرة-دار النهض لا-الق اريخب رة:  - ت  -293فق
  .488ص: 
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  مشكلة البحث:

د  ي لا ب كالات الت ن الإش إن تعدد النوع الشرعي للعقارات يثير العديد م

ذه  م ه انوني, وأه وص الق ي النص ا ف ن حله ث ع ن البح كالات:م د تحدي الإش

ري  هالمقصود بالعقار الأمي ن وأنواع ل يمك ك, وه ارات المل ن العق زه ع , وتميي

تحويلها  أو, وإسقاطها, وهل يمكن نقلها, الأميرية الأراضياكتساب حقوق على 

ة  ة الرقب فتها مالك ة بص تطيع الدول ل تس ك, وه ارات مل ار  إنلعق ترد العق تس

ا  في ضوءمن المتصرف إذا لم يقم باستغلاله.  الأميري ان علين ر, ك بق ذك ما س

ي  ذه الأراض ة ه ؤها,أن ندرس طبيع ذي  ومنش انوني ال ل الق ل للح م ننتق ن ث وم

ار أوجده المشرع السوري عندما قرر إجراءات لتح ى عق ويل العقار الأميري إل

  .ملك

ي  ةوسوف اتبع ف لوب الدراس لال  أس ن خ ي, م في التحليل نهج الوص الم

ة العثما وانين العقاري ي الق ث ف ت البح ي كان ة الت اسني اري  الأس ريع العق للتش

ي  سأعتمدالسوري الحالي, كما  ي صدرت ف ة الت على نصوص القوانين العقاري

ريعهد الانتداب الفرنسي على سوريا, باعتبار التشر ادر بق  راتاع العقاري الص

ن ارات  م ى العق ورية عل ي س ة ف ت مطبق ي مازال امي الفرنس دوب الس ىالمن  إل

 أتولىالقانون المدني السوري. وسوف  بأحكامالاستعانة  ة إلىا بالإضافهذيومنا 

  وفق المخطط التالي:دراسة الموضوع 

  الفصل الأول: الطبيعة القانونية للعقارات الأميرية

  ماهية العقار الأميريالمبحث الأول:    

  تعريف العقار الأميري المطلب الأول:      

  يخصائص العقار الأميرالمطلب الثاني:      

  تمييز العقار الأميري  عما يشابهه من عقارات المبحث الثاني:

  تمييز العقار الأميري عن العقار الملكالمطلب الأول:    

  تمييز العقار الأميري عن العقار المتروك المرفقالمطلب الثاني:    

اني:  ل الث ابها الفص ة واكتس ارات الأميري ى العق رف عل وق التص ل حق تحوي

  وإسقاطها

  القواعد الناظمة لتحول العقار الأميري إلى عقار ملكالأول: المبحث 
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  شروط التحول وإجراءاتهالمطلب الأول:     

  آثار تحول العقار الأميري إلى عقار ملك  المطلب الثاني:    

  اكتساب الحقوق على العقارات الأميرية وإسقاطها المبحث الثاني:

  المطلب الأول: اكتساب حق التصرف    

  الثاني: إسقاط حق التصرف المطلب    

  الفصل الأول

  الطبيعة القانونية للعقارات الأميرية

واع,  ى أن ي إل قامت الدولة العثمانية أثناء حكمها سوريا, بتقسيم الأراض

ون  ي تك ة الت ولكل نوع وضعت له قواعده الخاصة به, ومنها الأراضي الأميري

نبي هارقبت أة للدولة ويجري عليها حق تصرف للأفراد, وس ل نش ذا الفص ي ه ن ف

ة  ان الطبيع ل لبي ن ننتق ن ثم ا, وم ور أحكامه الأراضي الأميرية في سوريا وتط

    عن بقية الأنواع. تتفرد بهاالخاصة للأراضي الأميرية والتي 

      

  المبحث الأول

  ماهية العقار الأميري

ي  يخة الإسلامية ف رّت المش ين أق ة ح ظهر اصطلاح الأراضي الأميري

ة العثما ا, الدول اري عليه رف الج ق التص ال ح يم انتق اص بتنظ انون الخ ة الق ني

ت  قانون صدر بأنهونعلق على قانون انتقال الأموال الأميرية هذا  ت كان ي وق ف

ل  ه قب ع مورث وارث م الأراضي فيه خارج العمران وتستخدم للزراعة ويعمل ال

ران  ت العم ت أو قارب د دخل ي ق ذه الأراض ن ه ر م د وفاته أما اليوم فكثي م تع ول

  أراضٍ زراعية وإنما أصبحت للتجارة أو للبناء وتساوي قيماً مالية ضخمة.

  المطلب الأول

  تعريف العقار الأميري 

  نشأة العقار الأميري: -أولاً 
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خضعت العقارات الأميرية في وسوريا لتطور تشريعي انتهى به الحال 

نل ك. وس ارات المل ى لتكون هذه العقارات أقرب ما يكون إلى العق وء عل قي الض

  الصورة الآتية: لتطور هذا النوع من العقارات وفق لمحة تاريخية

م  دماء ل رف الق ة يع ة  الملكي ة الخاص دالفردي ك  فق ي مل ت الأراض كان

وك ل راء, لقبيلة ومن ثم للمل ل وللأم ا مقاب اع به تعمالها والانتف ق اس الي ح وللأه

ا حصة سنوية للدولة من هذه المنافع. وكانت ملكية الأ ري فتحه ي يج ي الت راض

 ً ا ر ملك الحروب تعتب ة ب ي  ,للدول ك الأراض ازوا تملي ر وأج ع تغي إلا أن الوض

تح ي الف لمون ف ار المس ذا س ى ه ا, وعل ي فتحوه دول الت ا ال ة لرعاي  الزراعي

بشروط الصلح التي كانت تقضي  تقيدواالإسلامي فقد كانوا إذا فتحوا بلدا صلحاً 

حاب دي أص ي أي ي ف اء الأراض رض ها ببق ريبة تف ل ض لمين مقاب ر المس ن غي م

ائم وأُ  ن الغن يها م بحت أراض وة أص خذ عليهم وهي الخراج, وإذا فتحوا البلد عن

ريبة  يهم ض خمسها لبيت مال المسلمين ووزع الباقي على الفاتحين وفرضت عل

راج, أو  ريبة الخ ع ض ل دف حابها مقاب د أص ي ي ي ف ت الأراض ر, أو ترك العش

ل المسلمين. وهذه الأراضي التي تركت لبيت المال هي التي تركت ملكاً لبيت ما

ة  ي المملك وز أو أراض ي الح مى أراض ت تس ة وكان ي الأميري ميت بالأراض س

 ويكون التصرف بها وانتقالها بين الأشخاص خاضعاً لأوامر الدولة التي تصدر

ة.  يات المصلحة العام اً لمقتض ادةوفق ات ق د نفق ة أن تس ررت الدول ك ق د ذل  وبع

ذه  ع ه م بتوزي رأت أن تحك ة, ف ي الأميري ن واردات الأراض ود م يش والجن الج

  الأراضي عليهم مما أدى إلى تنشيط الاستثمار الزراعي ونمو حركة الاقتصاد.

وم  ة تق ة العثماني ت الدول وريا, كان اني لس تلال العثم د الاح ي عه وف

رفين بت ى المتص ر عل ريبة العش ددت ض ة وح ي الأميري اء الأراض ك بإحص ل

احات  ة ذات المس ي الأميري العقارات. و من ثم قامت تلك الدولة بتوزيع الأراض

رة اص, الكبي ات بالخ ذه الاقطاع ميت ه وزراء وس راء وال لطان والأم ان  للس فك

ه  سميالسلطان يحتفظ لنفسه بقسم من الأراضي  د لوزرائ ايون, ويعه خاص هم

اص وزراء, دعى خ م ي ت ع بقس غر فوزع ات الأص ا الاقطاع ى أم افظين ل المح
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, في حين أن الاقطاعات 3وسميت بالزعامة الأميرية آمري القلاعوالمرابطين و

ار ن 4الصغيرة فكانت تعطى لكبار قادة الجنود وتسمى التيم ل مم زم ك ان يل . وك

ا راف عليه ه والإش ز إقطاعيت ي مرك ة ف ة الدائم رهم بالإقام بق ذك ن س م يك , ول

انإب ة الأرض مك روا زراع ؤلاء أن يباش ين  ه ون الفلاح انوا يمنح هم فك بأنفس

الغ  ل مب ىالذين تولوا زراعتها حق التصرف مقاب دفعونها إل ادة,  ي وزراء والق ال

ةالوكانت هذه المبالغ تعادل  ن الدول وها م م أن يتقاض ق له ي يح  . و5مرتبات الت

رائب ه المبالغ ومقابل هذ ومض ان  الأرض ورس احبهاك ى ص ى  عل ق عل أن ينف

ب وحجم اقطاعيته. ولكن هذا الوضع لم يدم طويلاً حيث هجر إعداد جنود يتناس

زمين  ى ملت رائبها إل ومها وض يل رس دوا بتحص اتهم وعه ذه اقطاع حاب ه أص

ام مقابل مبلغ سنوي يأخذونه من الملتزم انون ع در ق ث ص ري/  1255, حي هج

ذيم 1839 ات يلادي وال ار و الزعام اص والتيم ى الخ م ألغ ام . ث ي نظ ألغ

زمين  يالملت ام  ف ـ/ 1275ع ة م, و  1858ه ة العثماني دوائر العقاري ت ال أسس

راد الأذن  اء الأف ون بإعط ا مخول ون فيه ان الموظف المسماة بالدفتر الخاقاني, وك

م بالانتفاع بالأراضي الأميرية وتسجيلها باسمهم في الدفتر الخاقاني,  ى له ويعط

رف بالأموال أن صدر قانون التصسندات للتصرف بالأرض تدعى الطابو. إلى 

اع  م 1902/ ه 1329غير المنقولة عام  رف الانتف الذي خول صاحب حق التص

اء و  دم و البن اً كاله رفاً مادي ا تص رف به ا والتص ة وإيجاره الأرض الأميري ب

تثناء  ه باس ه ورهن رف وهبت ق التص ع ح اً كبي رفاً قانوني ر وتص رس والحف الغ

ابهاً قف والوصية كل ذلك بدون أذن الدولة, وبذلك وال رف مش ق التص بح ح أص

  .6لحد كبير حق الملكية في الأراضي الملك

                                                 
ة -د. زهدي يكن- 3 ة العقاري انون الملكي رح ق زء الاول -ش ف صادر -الج  -دار يوس

 .65ص: -.1937 -بيروت
عود- 4 ات س ين برك بان -أم در الص د حي وري-محم اري الس ريع العق اً  -التش علم

  .161ص: -بلا تاريخ.-دمشق-دمشق-دار الاعتدال للطباعة والنشر-وعملاً 
ده د.- 5 رج الص لية-عبد المنعم ف ة الأص وق العيني اني  -الحق انون للبن ي الق ة ف دراس

ري انون المص ة -والق ة العربي روت -دار النهض رة: --1982-بي ص:  -644فق
1039  

ة -د. محمد علي عرفة- 6 زء الاول -شرح القانون المدني الجديد في حق الملكي -الج
 .196ص:  -147فقرة:  -1950-مصر -مطبعة جامعة فؤاد الاول
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ة  ة العقاري انون الملكي در ق وريا ص ي لس تلال الفرنس د الاح ي عه وف

منه الأراضي الأميرية بأنها:"  6وعرفت المادة  1930لعام  3339بالقرار رقم 

رف" ق التص ا ح ري عليه وز أن يج ة ويج ا للدول ون رقبته ي تك و  العقارات الت

ق  18 -14بينت المواد   احب ح من هذا القانون حدود حق التصرف فمنحت ص

اؤه  تثنت الوقف وعدت إنش ية واس ا الوص ا فيه التصرف جميع حقوق المالك بم

اطلاً. ري ب ار الأمي ى العق ى أن  عل ة إل ي الأميري ع الأراض ى وض ذلك انته وب

 186قرار من ال 46أصبح من اختصاص القاضي الفرد العقاري بموجب المادة 

م م  1926لعام  القرار رق دل ب نة  44والمع دوب م 1932س ن المن ادر ع , والص

ي .  ام السامي الفرنس ولي زم ن ت وريا م ي س ة ف لطة الوطني ت الس دما تمكن وعن

رار  ي الق واردة ف ام ال الحكم بعد الحكم الفرنسي, تبنى القانون المدني ذات الأحك

م  ام 3339رق ي ع لا 1958, وف انون الأم در ق ي ص ل الأراض ة و جع ك العام

   .7الأميرية من عداد أملاك الدولة الخاصة

  : الأميرية ماهية العقارات  -◌ً  ثانيا

وز ة, ويج ا للدول ون رقبته ي تك ارات الت ق  هي العق ا ح ري عليه أن يج

وري.  86حكام الفقرة الثالثة من المادة تصرف. عملاً بأ دني الس انون الم ن الق م

اق ملاك الدولة الخأوتعد من  ن نط ة ع ارات الخارج ع العق اصة. كما تشمل جمي

ادة  الأماكن ن الم ة م رة الثاني ة للفق وم المخالف لا بمفه ا, عم ددة إداري المبنية المح

العقارات الملك هي العقارات القابلة للملكية المطلقة  أنسابقة الذكر, والتي تقرر 

ا. ددة إداري ة المح ة وهي اوالكائنة داخل مناطق الأماكن المبني ي الزراعي لأراض

آت ة ومنش ا أبني ون عليه ي يك ي الت ن الأراض ا م ق , 8وغيره لاً لح كل مح وتش

  التصرف.

                                                 
  .166ص:  -المرجع السابق-محمد حيدر الصبان -أمين بركات سعود- 7
فقرة: -2011 -منشورات جامعة دمشق-المدخل إلى علم القانون-د. محمد واصل - 8

  .618ص: -878
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ة ة المرفق ارات المتروك ظ أن العق ق  ويلاح ن ح ها م رر خلاص ي يتق الت

ا فاتها باعتباره دت ص ا, وفق ب عليه اق المترت ة  الارتف ة مرفق ارات متروك عق

  .9المبنية خارج الأماكنتحول إلى عقارات أميرية، إذا كانت واقعة ت

كن ولا ث لا س رة, حي اكن القف ي الأم ة ف ارات الأميري ر العق د تظه ا ق  كم

ة أو  ارات الخالي مى بالعق ة . وتس اطق المأهول ن المن دة ع ي بعي ار, وه عم

ي ة الت ي الأميري ي الأراض وات وه ي الم ر  الأراض ا غي ة، إلا أنه تخص الدول

غلها  ن يش وز، لم ددة، فيج ة ، ولا مح ى أولاً،معيّن ل عل ن  أن يحص رخيص م بت

 وظاهرط المعينة في أنظمة أملاك الدولة. الدولة على حق أفضلية ضمن الشرو

ى  ب عل ة. ويترت ك للدول ة هي مل ة المباح ارات الخالي ف أن العق ذا التعري ن ه م

ع  اعتبار الأراضي الخالية من أملاك الدولة الخاصة أن العقود المبرمة بشأنها م

ق ع الدولة تعد من ة ح اكم العادي ى المح الي، إل قود القانون الخاص، ويعود، بالت

ن إدارة أملاك  بها. النظر بق م والاستيلاء على الأراضي الموات بترخيص مس

رف  الدولة ، يخول واضع اليد ق التص واه باكتساب ح ن س ى م يله عل ق تفض ح

واد  ي الم واردة ف رائط ال من الش ا ض ى  832عليه دني  835حت انون الم ن الق م

اء,  ة أو البن نوات بالزراع لاث س دة ث ا الأرض لم ن أحي ت م إذا أثب وري. ف الس

د  اء التحدي اري أثن ي العق ل القاض ن قب جيلها م ن تس ا, ويمك ق عليه ى ح يعط

اة 10والتحرير على اسم واضع اليد دة المعط . وهي أقصر من خمس سنوات الم

  .11في الأراضي الأميرية

  المطلب الثاني

  خصائص العقار الأميري

                                                 
وار - 9 دين س د ال د وحي دني -د. محم انون الم رح الق لية -ش ة الأص وق العيني -الحق

 .44ص: -7/23فقرة: -1993-مشقمنشورات جامعة د -الطبعة الخامسة
رميني - 10 واد الس د الج ارن -د. عب دني المق انون الم ريع  -الق ي التش وجز ف الم

اري ام  -العق ي ع وق العرب د الحق لاب معه ى ط ت عل رات ألقي -1945محاض
  .65ص: -بلا تاريخ -دمشق -مطبعة الإنشاء

ال - 11 طفى الجم ار -د. مص اني والمق انون اللبن ي الق ة ف ام الملكي دار  -ننظ ال
  .86ص:  -1987الجامعية 
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وز أن ا ة, و يج ا للدول ون رقبته ي تك ارات الت ي العق ة ه ارات الأميري لعق

اق ن نط ة ع ارات الخارج ع العق مل جمي ي تش رف, وه ق التص ا ح  يجري عليه

 ً ى . , و هي تعد من أملاك الدولة الخاصةالأماكن المبنية المحددة إداريا اء عل وبن

  ذلك يتمتع العقار الأميري بالخصائص التالية:

  رج الأماكن المبنيةخا أولاً: وقوعه

ً ثانياً وقو   عه خارج الأماكن المحددة إداريا

  أملاك الدولة الخاصة وليس العامةمن هو ثالثاً: 

  المبحث الثاني

  عما يشابهه من عقارات تمييز العقار الأميري

ف أعرف المجتمع القانوني خمسة    ارات, تختل ن العق واع م ل أن ام ك حك

ة نواع خرى, وهذه الأمنها عن الأ ة والمتروك ة والاميري هي المملوكة ملكية تام

اء وسنلقي الضوء في هذا المبحث على أالمرفقة والخالية المباحة,  هم نقاط الالتق

  راضي.ف بين الاراضي الاميرية وبين الأنواع الأخرى من الأوالاختلا

  المطلب الأول

  تمييز العقار الأميري عن العقار الملك

اً الأراضي التي هي، في الأصل ، من النوع الأميري والتي كانت تعد ملك

غ شرعي، مللدولة ومن أ وِّ ى مس تناداً إل لاك بيت المال، ثم ملكت إلى الأفراد اس

وغ د مس ا إلا عن ة بيعه ن للدول م يك ون  ول رعياً أن تك وغاً ش د مس رعي. ويع ش

دى يس ل تحق الأداء ول اء  الدولة مدينة بدين مس ي للوف ا يكف د م ن النق ا م خزينته

ب  ا الدين أو أن يكون ريع الأراضي لا يكفي لسدادبهذ نفقاتها ، ويخشى أن يترت

  على الدولة ضرر مادي من بقاء الأرض بعهدتها.

ة ت الدول دما كان اً  وعن رة ملك بح الأخي راد، تص ي للأف ذه الأراض ع ه تبي

دفاتر التمليك من نوع الملك، بالاستناد إلى  خالصاً للمشتري ، وتسجل باسمه في

ل وثيقة ة)  البيع الرسمية الصادرة عن ممث دعى (ملكنام ت ت ي كان لطان والت الس

ك ع 12وبذلك ينقلب النوع القانوني لهذه الأراضي من الأميري إلى المل . ويخض
                                                 

ات - 12 ن البيان ر  إن النوع القانوني للعقار هو م ا محض تمل عليه ب أن يش ي يج الت
ره ار وتحري رارات 0تحديد العق ي للق نص العرب رى ال د ج  189و188و186 وق
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نبحث  ره, س بق ذك ا س ى م اء عل كلاً منها إلى نظام قانوني يختلف عن الآخر, بن

ا ن العق وعين م ذين الن ين ه تلاف ب اء والاخ اط الالتق ي نق ورة ف ى الص رات عل

  الآتية:

  التمييز بين العقار الملك والعقار الأميري: -أولاً 

ون ي تك ي الت ك ، الأراض ي المل ي  يقصد بالأراض احبها، وه ا لص رقبته

ا رف فيه تغلالها والتص تعمالها واس ق اس ده، ح احبها وح ولي ص ت . وت د تبن لق

ع معياراً  لتحديد العق من القانون المدني السوري   86 المادة  ق م ك، يتف ار المل

ادة وعلى هذا جرت ال متطلبات التطور العمراني في البلاد ، ن الم ة م فقرة الثاني

 القابلة للملكية المطلقة العقارات الملك هي العقارات :"منه بقولها  السابقة الذكر,

ً الأماكن المبنية ال ضمن و الكائنة نيو ".محددة إداريا ر م نص  ظه ذا ال اؤل ه تس

ول  دور ح رائط أن ي ق بالش ا يتعل بس فيم ى الل دعو إل ه ت واردة في ف ال واو العط

ك المطلوبة ى مل ري إل ار الأمي ريطة واحدة أم شريطتان ؟لتحول العق ي ش  ، أه

ذ ن ه ة ع اءالإجاب ين الفقه لاف ب اؤل أوجد خ يره أحدهما ضّ ا التس ي تفس يق ف

 :سِعاوالآخر و

ير أن واو العط: قضيالتفسير ال-1 ذا التفس نصيرى أنصار ه ي ال واردة ف  ف ال

  :، تفيد لزوم اجتماع شريطتين لاعتبار العقار ملكاً وهماالمذكور

ار -أ ون العق لطة  أن يك ددتها الس ا ح ة كم اكن المبني ل الأم اً داخ واقع

  .المختصة

ر  .للملكية المطلقة أن يكون العقار قابلاً  -ب ويترتب على الأخذ بهذا النظ

ة  أن الأراضي الأميرية ،في الأصل،إذا ة نتيج ألحقت بمناطق في الأماكن المبني

ى ة عل ل محافظ ة، تظ دودها الإداري يع ح ة  توس اً أميري ل أرض ا، أي تظ كيانه

ةبسبب أن هذا النو ع  ،ع من العقارات تكون رقبته للدول ارض م ذي يتع ر ال الأم

  .القول بأنه قابل للملكية المطلقة وبذلك تنهار الشريطة الثانية، ويمتنع قيامها

                                                                                                                   
ار  ا  0على استعمال اصطلاح النوع الشرعي ، بدلاً من النوع القانوني، للعق كم

راً لأن  .ستعمالهدرج التعامل على ا انوني ، نظ وع الق تعمال، الن ؤثر اس ونحن ن
 .الاسلامي ، غالباً ما يضفي على ما له صفة بالفقهالشرعي وصف،
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ه لا ع:سافسير الوالت -2 ير أن ً  يرى هذا التفس ا ار ملك ار العق ترط، لاعتب ، إلا يش

ً المبنية ، هي وجوده داخل الأماكنتوافر شريطة واحدة ا ددة إداري ي مح ، ، كما ه

تند عقار في أصله أميرياً أو مملوكاً, سواء أكان ال ين  ويس ى الحجت رأي إل ذا ال ه

  التاليتين:

رار الأولى إن واو العطف الوارد -  ن الق ادة الخامسة م  3339ة، في نص الم

ي داب الفرنس اء الانت وريا اثن ي س ة ف ة العقاري اظم للملكي ردالن م ت ها  ، ل ي نص ف

م الأصلي باللغة الفرنسية. ن ث الي وم ه الت ى الوج حيح عل ا الص ون تعريبه  :"يك

ل ة داخ ارات الكائن ي العق ك ه ارات المل ي ( أي  العق ا ه ة كم اكن المبني الأم

اطق ةالمن ة للملكي ي قابل اً فه ددة إداري ة ) مح  ."المطلق

احية -   ذكرة الإيض ت الم د بين رار الثانية: لق ق  3339للق ا يتف رع بم إرادة المش

ة اً وقابل د ملك ارات  والنص الفرنسي وقد جاء فيها: تع ع العق ة ، جمي قّ الملكي لح

ة أو الكا الكائنة في حدود الأماكن المبنية، وأميرية الأراضي ارج الزراعي ة خ ئن

ق ا ح ري عليه ة أن يج ران، والقابل اطق العم رف. من  تص

ار  قد استقر الفقه والقضاء في سورياو ي اعتب تندوا ف ع، إذ اس على الرأي الموس

توافر شريطة واحدة، هي وجوده داخل الأماكن المبنية كما هي  العقار ملكاً على

  رياً.إدا محددة
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   :الأمير ملكي العقار -ثانياً 

ي: العقار مفهوم-1 ر ملك وري الأمي ي س رة ف ة كثي ر مٌلكي ارات الأمي  االعق

ات ن مخلف اة وهي م ة الملغ ي  .تشريعاتنا العثماني ر مٌلك ار الأمي راد بالعق و وي ه

ه ون أرض ذي تك ً  العقار ال ا ا ملك ائم عليه اء الق جر أو البن ة، والش ق . أميري ويطل

ا العقارات تسمية العقار مزدوج  البعض على هذا النوع من النوع القانوني، لأنه

 ً ا اراً أميري د عق ي آن واح ً  تجمع ف ا اراً ملك د  .وعق م ولق ااختت ى ي ر التسمية الأول

ازاً  ر إيج ا أكث ان لأنه ي بي وحاً ف اووض راد منه ى الم   .المعن

ارات بو ن العق وعيستلزم توضيح هذا النوع م ذا الن ل ه ان أص ارات،  ي ن العق م

آل ا ا، وم ع له زولوقواعد الإرث التي يخض دما ي لأرض، عن انوني ل وع الق  لن

ا ائم عليه اء الق جر أو البن ل 13الش ى الأص ز عل يح أن نرك اج التوض ا يحت . كم

  التاريخي لهذا النوع من العقارات, وهو ما سنتناوله وفق الآتي:

ـ 1274قانون الأراضي العثماني لعام  من 31و 25بموجب المادتين  -أ ه

رى  نج ة ع تقلال الأرض الأميري ثالبن اس ا, حي ام عليه راس المق ان  اء والغ ك

داث انون إح ذا الق ل ه ي ظ رف ف ى المتص ع عل وق  يمتن راس ف اء أو الغ البن

غرس ، من دون  الأراضي الأميرية إلا بإذن من مأمور الطابو، وهو إن بنى أو

م  راس، ث إذن ، كان من حق المأمور المذكور إرغامه على هدم البناء وقلع الأغ

اء ا راس والبن لأرض إن الغ ه ل ي نوع اً ف ن تابع م يك أمور ل إذن الم دث ب لمح

 وعندئذ يصبح النوع القانوني للعقار بل كان يعد ملكاً خالصاً لصاحبه. الأميرية،

 ً ك.الأرض أ ,مختلطا لاق تسمية  ميرية والبناء مل ى إط ع المشرع إل ا دف ذا م وه

رعي. وع الش ة الن ارات المختلط ن العق وع م ذا الن ى ه د  عقار أمير ملكي عل وق

ي ه ف ا حق ق الأول منهم ك: يوث ندي تملي ى س ل عل رف  كان صاحبه يحص التص

ة الأرض الأميري راس المحدثين ,ب اء أو الغ ة البن ي ملكي ه ف ا حق ق ثانيهم  ويوث

  .عليها

ن-ب ة م ادة الخامس انون بموجب الم ة  ق ر المنقول الأموال غي رف ب التص

ي  ادر ف ام  آذار 30الص تم 1913ع ان ، ألغي ي ك ود الت انون  القي منها ق يتض

                                                 
 .49ص:  -28/ 7فقرة:  -المرجع السابق -د. محمد وحيد الدين سوار - 13
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رس ة أن يغ الأرض الأميري رف ب يح للمتص ي ، وأب ن  الأراض اء م ا ش ا م فيه

أمور ن م ن دون إذن م ابو،  الغراس ، وأن يحدث عليها ما شاء من الأبنية م الط

  .والانتقال على أن تكون تابعة لحكم هذه الأرض في التصرف

ولة من حيث قانون التصرف بالأموال غير المنق وقد تم تحديد بدء سريان

تناد دم اس دأ ع لاً بمب ان عم ى  الزم دثين عل اء المح راس والبن ى الغ وانين عل الق

ولا يسري على م,  1913آذار  30 أي بعد تاريخبعد صدوره, الأرض الأميرية 

راس وا دوره.الغ ل ص ا قب دثين عليه اء المح إن لبن م ف ن ث اء  وم راس والبن الغ

ً المحد ا اء، فثين قبل صدور القانون يكون ملك راس والبن ين أن الغ المحدث  ي ح

 ً ا ون إذن أميري ه الأرض ويك ي حكم ع ف دوره يتب د ص ر . بع دير عم ري تق ويج

  .بمعرفة الخبراءتحت إشراف القضاء و، النزاع ، عند حدوثلشجر والبناءا

والي-2 انون الأح ام ق ة، لأحك ر ملكي  خضع الميراث، في العقارات الأمي

ان 81دة عملاً بالماالشخصية,  اني.من ق ي العثم ام  ون الأراض ع لأحك ولا يخض

  .لمطبق على الأراضي الأميريةالأموال غير المنقولة ا قانون انتقال

ي-3 راس ف اء والغ م زوال البن ة حك ر ملكي ارات الأمي  :العق

ذه  ودة ه ة ، ع ر ملكي ي الأرض الأمي راس ف ع الغ اء وقل دم البن ى ه ب عل يترت

ً  الأرض راد  عقاراً أميريا ى للأف ه ولا يبق رف وتسري علي ق التص وى ح ه س في

  .الأحكام المطبقة على الأراضي الأميرية حينئذ جميع

د -4 رتحدي ار الأمي ل العق ا تحوي ق له ي يح لطة الت ار  الس ى عق ي إل ملك

  :بين حالين مييزالت مجالفي هذا اليجب : البناء وقلع الغراسعند هدم  أميري

دإذا  -أ ع اللالما عم اء وقل دم البن ى ه ه إل راسك نفس ون  ,غ ذ يك وحينئ

د  تصحيح ك بع اري، وذل جل العق ين الس اص أم النوع القانوني للعقار من اختص

ه تص إجراء الكشف علي ف المخ ل الموظ ن قب ع م اء وقل دم البن ن ه ت م ، والتثب

  .الغراس

ك  أن يتم هدم البناء واستئصال الغراس بعد -ب وفاة المالك وعندئذ لا يمل

ام بتص اري القي جل العق ين الس انونيأم وع الق ى  حيح الن ين عل ل يتع ار، ب للعق

  .التصحيح الورثة أن يلجؤوا إلى القضاء لاستصدار حكم بهذا
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ة  ة العقاري انون الملكي ب ق ة بموج ارات ملكنام ام العق ت أحك د ألغي وق

ارات  1930لعام  3339بالقرار رقم  ك والعق ارات المل ام للعق والذي وضع أحك

ت الأميرية, غير أن ذلك لم يلغ الح اني وبقي قوق المكتسبة في ظل التشريع العثم

جل  ب أن تس ة ويج ك نام اس مل ى أس ة عل العقارات المشتراة من الدولة العثماني

  .14على هذا الأساس في عمليات التحديد والتحرير

  طلب الثانيالم

  تمييز العقار الأميري عن العقار المتروك المرفق

ار    ة العق ين ماهي دد أن نب م يتعين في هذا الص ن ث ق, وم روك المرف المت

ارات  ين العق ارات وب ن العق وع م ذا الن ين ه تلاف ب اق والاخ نوضّح أوجه الاتف

  الأميرية.

  تعريف العقار المتروك المرفق:  -أولاً 

رّ  مفهوم العقار المتروك المرفق: -أ يع انون الأراض اني ف ق ام  العثم لع

ه ه1274 ة من ادة الرابع ي الم ة المرفق ف ارات المتروك االعق ن  :ة بأنه وع م ن

ة  تركتها الأراضي الأميرية الموقوفة التي الي قري ع أه تها لجمي الدولة وخصص

تعمالها اورة لاس رى متج دة ق بة أو ع ادة  ,أو قص ت الم ن 91وأت انون  م ذا الق ه

الي  تعلى ذكر الأحكام الخاصة بهذا النوع من العقارات، وبينّ  وق أه ة حق القري

ة ، كمافي العقار المتروك المرفق ام العدلي ة الأحك ادة  نصت مجل ي الم  1675ف

ي.على عدم جواز اكتساب أي حق با اء لتقادم على هذا النوع من الأراض م ج  ث

ارات 7/ادةمال( 3339القرار  رف العق ارات:") فع ا العق ة بأنه ة المرفق  المتروك

ص ي تخ ة  الت دد عملي ا ، تح تعمال عليه ق اس ا ، ح ة م ون لجماع ة ويك الدول

  ".ميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية ا ، تحدداستعمال عليه

ى المحتط ف عل ذا التعري دق ه ادربويص ة  ات والبي ي المتروك والمراع

دني انون الم ى الق راً تبن ة  لانتفاع أهل قرية أو عدة قرى  وأخي رة الرابع ي الفق ف

رار   86من المادة  ي الق ا نص  3339التعريف الوارد ف ذكر، كم ف ال انون آن ق

ة 2/4المادتين ( 1959لعام  252 أملاك الدولة رقم ارات المتروك ) على أن العق
                                                 

عود  - 14 ات س ين برك بان -أم در الص د حي وري-محم اري الس ريع العق اً  -التش علم
  .159ص: -بلا تاريخ.-دمشق-دمشق-ر الاعتدال للطباعة والنشردا-وعملاً 
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ا:" المرفقة هي تعمالها التي يكون لجماعة م ق اس س  ."ح ى أس ير إل دون أن يش

 .وميزاته تحديد هذا الحق ومداه

ة - ب ى الأرض المتروك ة عل وح للجماع تعمال الممن ق الاس قاط ح  إس

ة  :المرفق

ةة مإن حقوق الجماع ة الإداري ادات والأنظم دة بالع مو، قي ق له ا،  لا يح تجاوزه

ا، احبة رقبته ة ص لاك الدول ة إدارة أم ا، إلا بموافق ديلها، ولا تغييره  ولا تع

ه  لى استعمالها.والرقابة ع فإذا ما خرج أهل القرية في استعمال حقهم على الوج

للعقار مخصصاً كأن يكون فاً، أو بمقتضى الأنظمة الإدارية, لهم عر المخصص

ا  منذ القديم وبحسب د أهله ة ، فيعم ي القري العادات المحلية ليكون مرعى لمواش

ر  إلى تغيير جهة استعماله در ، بغي ى بي وه إل كان يستعملوه للزراعة أو أن يحول

ز لإدارة  . موافقة إدارة أملاك الدولة فإن ذلك يعد إساءة في استعمال الحق ، يجي

ة دع ة إقام لاك الدول نأم يهم م تعمال  وى عل ي اس م ف قاط حقه ب إس ل طل أج

  .الأرض المتروكة المرفقة

حق الجماعة عن العقار  جيز إسقاطيضع المشرع سابقاً أحكاماً تهذا، ولم 

ى .المرفق اء إل ه والقض ا الفق ي  وأمام هذا السكوت فقد لج ة ف ق الجماع اس ح قي

بالشيء المنتفع به  فاعاستعمال العقار المتروك المرفق على حق المنتفع في الانت

ع  كما أن القانون قد أجاز إسقاط حق المنتفع، إذا ما أساء استعمالف يء المنتف الش

، فكذا يتعين إسقاط حق السوري مدنيمن القانون ال 957به، إعمالاً لنص المادة 

  وك المرفق إذا ما أساؤوا استعمال.استعمال العقار المتر الجماعة في

رر الو م ق ن ث رع، فيم د، مش ا بع اءم ه والقض ي رأي الفق ث، حتبن ى  ي أت

رار  بنص صرح فيه بإمكان إسقاط حق استعمال الأراضي ة بق ة المرفق المتروك

ة لطة المختص ن الس در م جيل . يص د تس رف بع م المتص م يق ق إذا ل قط الح ويس

نوات  اء العشر س ة أثن نوات متتالي لال ثلاث س الحق باسمه عن استعمال حقه خ

  .15التالية للتسجيل

                                                 
لية -د. توفيق حسن فرج - 15 ة الاص ة -الحقوق العيني ة القانوني اريخ -المكتب لا ت  -ب

  .359ص: -232فقرة: 
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ق :أثر سقوط الارتفاق-ج ن ح إن العقار المتروك المرفق إذا تم تحريره م

اق ، دم الارتف ه المتق ى الوج ره عل ارات أملاك ذك ن عق اً م اراً خالص ود عق ، يع

يثور في هذه الحالة حول النوع القانوني الذي يضٌفَى  وثمة سؤال الدولة الخاصة

ار ك أم عق ار مل و عق ه، أه ري ؟ علي ت  -أمي د أجاب وى لق ة للفت ة المختص اللجن

ا م  والتشريع في مجلس الدولة عن ذلك في رأيه ام  98رق ت  1965لع ين ذهب ح

اع ق الانتف ق إذا شطب ح روك المرف ار المت ى أن العق إن  إل ه، ف تعمال عن والاس

اكن اطق الأم ل من اً داخ ان واقع اً إذا ك ود ملك ة الم نوعه الشرعي يع ددة المبني ح

 ً   .المذكورة إذا كان واقعاً خارج المناطق المبنية إدارياًَ◌، أو يعود أميريا

حاب مجاليثور سؤال آخر، في هذا ال ذلكك  ان يحق لص ا إذا ك ول م ، ح

ة اق المطالب ق الارتف روك  ح ار المت تعمال العق ن اس انهم م ن حرم التعويض ع ب

ه: -المرفق الذي قررت السلطة إسقاطه؟ ى أن  الإجابة على هذا السؤال ترتكز إل

تناداً صدر قرا إذا ة ، اس ة المرفق ارات المتروك ن العق اق ع ق الارتف قاط ح ر إس

وغ ى مس ة  إل ر الزراع درها وزي ي ق ة، الت اق المصلحة العام ي نط انوني، وف ق

ل  والإصلاح الزراعي ه يجع انون ، فإن ا الق ه إياه ي خول بمقتضى الصلاحية الت

رره طلب التعويض عن هذا الإسقاط انوني يب بب ق لا س ة (عملاً بالقواعب د العام

 للمسؤولية).
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 ً ا ين - ثاني تلاف ب اق والاخ اط الاتف ة نق ارات المتروك ة والعق ارات الأميري  العق

  :المرفقة

ة  ث أن رقب ن حي ة م تلتقي العقارات الأميرية والعقارات المتروكة المرفق

وهمن  يختلفانا مفي كل منهما تعود إلى الدولة، ولكنه العقار ة وج حددها ، نثلاث

  وفق الآتى:

ق -أ ات الح ث ثب ن حي ي:م الي للأراض تعمال الأه ق اس ة  إن ح المتروك

ق أو ذا الح اء ه ر بق ا أم ود إليه ث يع دير الإدارة حي روك لتق ة مت ة  المرفق الثابت

ه رف ب ر لا، وللمتص ة غي رائط المحلولي ت ش ا دام ه م لإدارة أن تمس وز ل  يج

وافرة, ذي أ مت ى ال د الأعل اوز الح رف لا تتج ة المتص ت ملكي ا دام ازهوم  ج

  .القانون

ق - ب دى الح و  :من حيث م ة ه ي الأرض الأميري رف ف ق المتص إن ح

داً  حق راه مفي مطلق، بمعنى أن المتصرف يملك إجراء أي تعديل في الأرض، ي

جرة.فله أن يستعملها في الف في استغلالها، ا مش ه أن يجعله ا ل ة كم دولا ي لاح  قي

وى ذا الإطلاق س ل اس ه أن لا يهم رف ب زام المتص س إل دة خم ه م تغلال أرض

ن أملاك بحت م نوات، وإلا أص ة س ة رقب ة الخاص رفاً( الدول ام وتص عملاً بأحك

وري 775ادة مال دني الس انون الم ن الق  .)م

تعمالها  أما الأراضي المتروكة المرفقة، فإن أصحاب ون باس ا ملزم وق فيه الحق

  .في حدود ما خصصت له

 الأرض الأميرية إن صاحب الحق في :من حيث تعيين طرف الحق - ج

ا  إذا م ك، ف ي الأرض المل ك ف أن المال ك ش ي ذل أنه ف ه، ش اً بشخص ى معلوم يبق

ة،  إلى ورثته القانونيين. توفي آل حقه ة المرفق أما المنتفعون بالأراضي المتروك

ون إنهم يكون ذاتهم. ف ومين ب ر معل ة غي اع جماع ل انتف يهم فيظ وراً ف هم محص

ة, ارهم جماع وفي باعتب دهم وإذا ت ع  أح ا ينتف ه، وإنم ى ورثت ه إل ل حق لا ينتق

 ً ا اره مقيم ق، باعتب ذا الح ن ه وارث م ه إذا  ال قط حق ة، ويس ي القري   ف

 .تركها
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  الفصل الثاني

 تحويل حقوق التصرف على العقارات الأميرية واكتسابها وسقوطها

ة    ة القانوني ة الطبيع ذه الدراس ن ه ل الأول م ي الفص ا ف د أن بحثن بع

ى للعقارات الأميري ة, سنتناول في هذا الفصل دراسة حق التصرف الذي يرد عل

قوطه,  ابه وس د اكتس ق وقواع ذا الح ة ه ان ماهي لال بي ن خ ري, م ار الأمي العق

ك  تتبع ذل ا يس ة وم ق ملكي ى ح ه إل ة بتحويل بالإضافة إلى إظهار الأحكام الخاص

  من تغيير للنوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك.

  المبحث الأول

  عد الناظمة لتحول العقار الأميري إلى عقار ملكالقوا 

ارات  قد نجد في سوريا اً بعض العق ددة إداري ة المح اكن المبني خارج الأم

، على أنها ملك، على الرغم من أنها دفاتر التمليك مسجلة في السجل العقاري أو

ف .محاطة بعقارات أميرية اطق؟  فكي ذه المن ى ه ك إل ارات المل ذه العق للت ه تس

وريا بنا على ذلك التشريع العثماني الذييجي مح كان نافذاً في س ان يس ذي ك ، وال

ن –على سبيل الاستثناء  –للدولة  ة إ ببيع جانب م يها الأميري رادأراض ى الأف ، ل

رعي وغ ش ود مس د وج ععن ذا البي ا ه يح له أن ,، يب ر   ك ى تفتق ة إل ة الدول خزين

ا ي بنفقاته ع الأرض لا يف ون ري ود، أو أن يك دما .النق ذه  وعن ة ه ع الدول تبي

ي مه ف جل باس تري، وتس اً للمش اً خالص دو ملك راد، تغ ى الأف اتر  الأراضي إل دف

ماة مية المس ع الرس ة البي ى وثيق تناد إل ك بالاس ارات مل ا عق ى أنه ك عل  التملي

ة  .ملكنام

د القرار  ولق تئثنائية ب ام الاس ذه الأحك ت ه ام  3339ألغي ع  1930لع ذي وض ال

  .عيين الحد الفاصل بين العقارات الملك والعقارات الأميريةلت ضابطاً جديداً 

وافر نبحث، فيماو ار  يلي ، الشريطة التي يجب أن تت ول العق تم تح ي ي لك

راً  الج أخي ل، ونع وق  من أميري إلى ملك ثم تتكلم في إجراءات التحوي ره الحق أث

  .الإرثية 

  

  الأول المطلب
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  شروط التحول وإجراءاته

  : لشروط التحو -أولاً 

  ن التاليين:ييشترط لتحول العقار الأميري إلى عقار ملك توافر الشرط

بح  اشترط المشرع أن تكون منطقة الأماكن المبنية -1 محددة إدارياً، لكي يص

 ً ا اراً ملك ا عق ود فيه د .العقار الموج تم التحدي ب أن ي ور ويج ة الإداري بص

,  ي بهذا الشأن، وأن يصدر القرار الإداررسمية من قِبَل السلطة المختصة

ون الأرض  رد ك ة، أو مج ة مبني ي منطق ار ف ود العق رد وج وعليه فإن مج

ي لإ تابعة لبلدة لها دي لا يكف ذا مجلس بل ى ه ك عل ار المل فة العق فاء ص ض

دها بصورة رسمية من المنطقة المبنية قد تم تحدي العقار، بل لا بد أن تكون

 .دارية المختصةقبل السلطة الإ

بح  اشترط المشرع أن -2 ي يص ا لك ددة إداري تكون منطقة الأماكن المبنية مح

ا .  ارا ملك ا عق ود فيه ار الموج د الإداري العق ذا التحدي تم ه ب أن ي ويج

رار الإداري  در الق ة , وأن يص لطة المختص ل الس ن قب مية م ورة رس بص

 .بهذا الشأن

ة ريعات الناظم ا والتش ة منه اكن المبني اطق الأم د الإداري لمن ا  للتحدي م

ايتع ديات، ومنه ا بل د فيه ي توج م  لق بالمدن والقرى الت ي ل القرى الت ق ب ا يتعل م

كن  تؤسس فيها بلدان بعد دة للس اكن المع ي الأم ة ه اكن المبني ود بالأم , والمقص

كن والمؤسسات  اكن الس ة وأم ق العام دد المراف وفق المخطط التنظيمي الذي يح

  .16العامة والحدائق والمدارس

رار  إذاو ان الق ام  3339ك ارات 1930لع دة للعق دوداً جدي ين ح د ع  م ق

الأميرية والعقارات الملك، فإن ذلك ليس من شأنه أن يهدر الحقوق المكتسبة في 

ة ،  ظل ن الدول تراة م ارات المش إن العق التشريع العثماني السابق. وعلى هذا ، ف

                                                 
  .1982 1353أساس رقم  270اجتهاد لمحكمة النقض السورية  - 16

ة فيق طعم ي : ش ه ف ار إلي تانبولي  -مش ب اس ين ا-أدي وريالتقن دني الس -لم
ة-الجزء الأول ة الثالث ة -الطبع ة القانوني ق-المطبع دة:  -1997-دمش -104قاع

 .216ص: 
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ل  على ة) ، قب  12/11/1930النحو السابق، بالاستناد إلى أسناد التمليك (ملكنام

  تسجل على أنها عقارات ملك خلال عمليات التحديد والتحرير. ، يجب أنم

 ً   :إجراءات التحول - ثانيا

ذي في  186من القرار  16بحثت المادة  ر ال د والتحري ر التحدي أن محض

نظم اري, ي ح العق رق المس ل ف ن قب ى  م انوني, وعل وع الق من الن ب أن يتض يج

ا وع الق دون الن اح أن ي دس المس ار المهن ع العق وء موق ى ض ار عل نوني للعق

ر أن  ا أن للغي اح كم اذكره المس ى م رض عل ك أن يعت ق للمال ه ويح وطبيعت

يعترض على النوع القانوني, وإذا ثبت النوع الشرعي لعقار في محضر التحديد 

اري وق ي العق دى القاض زال ل ر لا ي ان المحض د بوك ال التحدي ام أعم ل خت

ين والتحرير فيمكن الاعتراض على  ة تعي ديم وثيق رض تق المحضر وعلى المعت

  الحدود الإدارية للمدينة أو القرية.

انوني  وع الق ر الن ن تغيي اري يمك جل العق ي الس ر ف داع المحض د إي وعن

ة أن ى المحكم ادي, وعل اء الع ام القض وى أم ة دع د بإقام ب ت ارة وتطل ين إش

  ين:الدعوى على صحيفة العقار أو محضر التحديد ثم تتأكد من ناحيت

  الأولى: دخول العقار ضمن حدود المدينة أو القرية 

  الثانية: أن العقار وقع ضمن الأماكن المبنية.

ذ  رة التنفي ن دائ ب م دعي أن يطل ى الم وعند صدور حكم من المحكمة عل

نظم  اري و أن ي جل العق ذ للس رة التنفي ن دائ ذكرة م ع م الحكم وأن يبرز الحكم م

دير محضراً يضمنه طلباً بتصحيح ال نوع القانوني للعقار. ولا يجوز بأي حال لم

ى  انوني عل وع الق ل الن اء تحوي ر القض رى غي ة أخ اري أو لأي جه جل العق الس

رار  ى ق تناداً إل ان اس ار ك ة للعق حيفة العيني ي الص وع ف جيل الن ار أن تس اعتب

  .17القاضي العقاري أي القضاء هو صاحب السلطة في تحويل النوع القانوني

ي ه ير ف ال تونش ة احتم ى حال ال إل جذا المج ات يس اء عملي ار أثن ل عق

ددة  التحديد والتحرير عقاراً أميرياً، لوقوعه ة المح اكن المبني اطق الأم خارج من

ر، من  إدارياً، وإثر انتهاء عمليات التحديد والتحري ار ض ذا العق ال ه ري إدخ يج
                                                 

اري -محمد عدنان البيك  - 17 جل العق ام الس اف -شرح نظ ة الكش اريخ -مكتب لا ت  -ب
  .311ص: 
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ً حدود الأماكن المبنية  ا ذه الحدود إداري يع ه دو ،، بسبب توس اراً  ويغ م عق ن ث م

 ً ك ؟  ونسأل: كيف يتم تحول هذا العقار قانوناً من عقار أميري .ملكا إلى عقار مل

وع حيح الن راء تص ين إج دة يتع ة م ل ثم ذلك ؟ وه لطة المختصة ب  وما هي الس

  القانوني للعقار خلالها ؟

الي:   يح الت راء لتوض ار تتطلب الإجابة عن هذا السؤال إج ول العق إن تح

تم  أميري إلى من اً ملك ي ة حكم ة ، وحدود المدين اطق المبني ه المن رد دخول بمج

ك كاشف  الإدارية ولو لم أن ذل رار بش جل، والق يطلب أحد تبديل نوعه على الس

  .18تاريخ دخول العقار في المناطق المبنية للحق، وينسحب بأثر مستند إلى

ه ، إ ونشير إلى أن  اء ذات ن تلق تطيع، م راء أمين السجل العقاري لا يس ج

القانونية للعقارات المسجلة في السجل العقاري، بل يتعين  أي تحويل في الأنواع

ذا ي ه ل أن  على ذي الشأن ف ادي التحوي اء الع ام القض دعوى أم يم ال ري يق ويج

من ار ض وع العق ة  حينئذ إثبات وق اً بموجب وثيق ددة إداري ة المح اكن المبني الأم

ة ن البلدي ادرة ع ة ص  المختص

ةرلأن  ونظراً  ل قبة العقار الأميري تعود للدول م بتحوي ى الحك ب عل ا يترت ، ولم

ه من فقد الدولة لهذه الرقبة نوعه القانوني راد ، فإن اً للأف ار ملك ، وصيرورة العق

دعوى يتعين دعوة إدارة ي ال د  .أملاك الدولة خصماً ف ذه الإدارة ق ى أن ه ذا إل ه

ة العق جد لديها من الدفوعت راد ما تحول به دون أيلول ى الأف ت ,ار إل و أثبت ا ل كم

  .19كالتقادم  مسقطاته سقوط حق التصرف، بأحد

وفقد  هذا، وإذا ما دخل العقار الأميري في المنطقة المبنية المحددة إدارياً،

 ً واصفته عقاراً أميريا أن أن يطلب حاب الش  ، وأصبح عقاراً ملكاً فإنه يجوز لأص

ار انوني للعق وع الق حيح الن ى تص و مض ى ل رار ، حت ى ق نتين عل ن س ر م أكث

الذي سجل بموجبه العقار في السجل العقاري، وهي المدة التي  القاضي العقاري

ين انون للمعترض ا الق ا ( منحه ق م دعين بح ادة والم ام الم ب أحك ن  31بموج م

ام  186 اررالق ادة م 1926لع ام الم وء أحك ى ض ك عل انون  86) وذل ن الق م

ا وع الق ر الن وري, فتغيي دني الس وص الم نتين المنص ة الس ع لمهل نوني لا يخض
                                                 

 .27ص:  -1973لعام  -2-1-العدد -مجلة المحامون  في سوريا - 18
  .45ص:  -24/ 7فقرة:  -لمرجع السابقا -د. محمد وحيد الدين سوار- 19
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ادة  ي الم ا ف ادة  31عليه رار  17أو الم ن الق م م دوب  186رق ن المن ادر ع الص

إذا دخل  ار ف ة العق ق بطبيع السامي الفرنسي في سوريا, لأن النوع القانوني يتعل

ه  ا فإن ددة إداري العقار الأميري بعد التحديد والتحرير ضمن الأماكن المبنية المح

احب  يصبح ا ص ي يقيمه دعوى الت ت ال ي أي وق مع ف ك وتس وع المل حكماً من ن

رعي(أي  وع الش حيح الن م بتص ى حك ول عل ري للحص ار الأمي ى العق ق عل الح

  القانوني) في السجل العقاري. 

بح  ه يص ق  فإن روك المرف ار المت ي العق اق ف ق الارتف قط ح ذلك إذا س وك

اطق ا ي المن ا ف ان واقع ك إذا ك ً حكماً من نوع مل ا ددة إداري ة المح ا  .20لمبني وكلم

ن  ابقاً م صدر قرار من السلطة الإدارية بتوسيع حدود المنطقة المبنية المحددة س

قبلها وذلك بسبب التوسع العمراني في المدينة فإن جميع العقارات الأميرية التي 

  .21شملها التوسع يتبدل نوعها القانوني إلى عقارات ملك

ا ار فتصحيح النوع الشرعي للعق ة العق لة بطبيع ور المتص ن الأم د م ر يع

ة أو  اكن المبني من الأم و داخل ض ل ه ه وه ار وموقع ع العق ا وض والتي يحكمه

ع  خارجها. ولا صلة له بالتالي بالحقوق العينية المترتبة على العقار والتي تخض

ن  ك م فة مل اً ويكتسب ص ه الشرعي حكم لتصرفات الأفراد, فالعقار يتبدل نوع

ي  تاريخ دخوله ر رجع ه أث م ل ديل بموجب حك ة,  والتع في حدود الأماكن المبني

لأن الحكم في هذه الحالة يعتبر كاشفاً للحق لا منشئاً له, وقرار القاضي العقاري 

ة  وع عرض د الن ل تحدي ر ب ي الأث ن يعط بصدد تحديد النوع الشرعي ليس هو م

ان د أن ك اً بع ددة إداري اكن المح ي الأم ه ف رد دخول دل بمج ا للتب ذلك خارجه , ك

دود  ي ح ار ف دخول العق ا ل اري وإنم جل العق ي الس جيل ف رة للتس ت العب ليس

  .22المدينة

                                                 
عود  - 20 ات س ين برك بان -أم در الص د حي وري-محم اري الس ريع العق اً  -التش علم

  .120ص: -بلا تاريخ.-دمشق-دمشق-دار الاعتدال للطباعة والنشر-وعملاً 
  .167ص:  -المرجع السابق -محمد حيدر الصبان -أمين بركات سعود  - 21
  .1957لعام   318سورية  أساس رقم اجتهاد لمحكمة النقض ال - 22

ة فيق طعم ي : ش ه ف ار إلي تانبولي  -مش ب اس وري-أدي دني الس ين الم -التقن
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م و ك ه ى مل ري إل ن أمي رعي م وع الش حيح الن وى تص ي دع م ف الخص

انونيين  ة الق ة والورث وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بصفتها صاحبة الرقب

ة والشركاء في الملكية عند وجودهم، أما مخاصمة ا لمدير العام للمصالح العقاري

  في مثل هذه الدعوى. ت ضروريةفليس

ى راً إل ير أخي وع  ونش ل الن ة تحوي ة بغي ا الورث ي يقيمه دعوى الت أن ال

ت الأرض  القانوني للعقار في السجلات و كان ى ل مع ، حت العقارية، يمكن أن تس

ورث م الم جلة باس ت مس ا زال و م الات الأم انون انتق ق بق ا يتعل ا فيم ر أم ال غي

رف  المنقولة الصادر في العهد العثماني فقد نص أن يعطي ولي الأمر حق التص

رف بهذه الأراضي بدون ملكية الرقبة وينتقل حق الت صرف هذا إذا توفي المتص

اوى  الحائز الأولاد يتس ن الإرث، ف ف ع بة تختل زوجين بنس د ال إلى الأولاد وأح

  الذكور والإناث. 

  ب الثانيطلالم

  العقار الأميري إلى عقار ملكآثار تحول 

ة  إن قانون ارات الأميري أن العق ق بش ة المطب ر المنقول وال غي انتقال الأم

وال  يقضي بالمساواة بين انون الأح ين أن ق ي ح وق ، ف الذكور والإناث في الحق

ارات أن العق ق بش ية المطب ظ  الشخص ل ح ذكر مث ون لل أن يك ي ب ك يقض المل

القانوني للعقار الأميري إلى عقار ملك ،  النوع وعلى ذلك، فإن تحول , الانثيين

ً  بسبب دخوله ضمن المناطق المبنية المحددة ا وق  ،إداري ى حق ر عل أثير كبي ذو ت

ار ذا الصدد و ,الورثة في ذلك العق ي ه ار ف ول العق ر تح ين أث ث ب ب أن نبح يج

ان ،الأميري إلى عقار ملك على أصحاب الحقوق ل لبي م ننتق ول  ومن ث ر التح أث

  ى حقوق ورثة المتوفى.عل

  تغيير نوع الحق بتغيير نوع العقار من حق تصرف إلى حق ملكية -ولاً أ

تغلاله  حق التصرف: ال واس تعمال الم احبه سلطة اس ول لص ق يخ هو ح

النوع الشرعي للعقار والتصرف فيه ويرد هذا الحق على الأراضي الأميرية, و 

  .23يعينه القانون و بمعزل عن إرادة الأفراد
                                                 

ورية  - 23 نقض الس ة ال اد لمحكم م  2100اجته اس رق اريخ  1034أس / 29/6ت
1967.  
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ا أن وب ول م و يخ ة, وه ق الملكي ن ح رع ع ي يتف ق عين رف ح ق التص ح

اج  ا والاحتج المتصرف سلطة مباشرة على الأرض الأميرية, تمكنه من حيازته

يء  ع الش تطيع أن يتتب لطة يس ك الس بحقه عليها في مواجهة الكافة, وبمقتضى تل

  .24في أي يد يكون دون الحاجة إلى أي وساطة في مباشرة تلك السلطة

ى أن  وعلى رف, إل الرغم من التقارب الشديد بين حق الملكية وحق التص

رف  ق التص ذلك لا ينفي أن رقبة العقار الأميري تبقى للدولة, فسلطة صاحب ح

تقتصر على المنفعة, أي على حق التصرف ذاته دون الرقبة. ومن ثم يكون حق 

  التصرف حق متفرعاً عن حق الملكية.

ك ى مل و حيث يقسم حق الملكية إل ام ه ك الت اقص, فالمل ك ن ام ومل ك  ت مل

ذات الشيء او رقبته ومنفعته ايضاَ, والناقص ملك المنفعة فقط. وملك المنفعة قد 

ع يا للمنتف ة يكون حقا شخص ين المملوك ه لا الع ع شخص اً أي يتب ون حق د يك , وق

 ً ى  عينيا ثابتا رف عل ق التص و ح ذا ه ر, وه خص لآخ ن ش ل م على العين, فينتق

  .25ميريةراضي الاالأ

ة  انون الملكي اً لق ونلاحظ أن المشرع السوري أبقى على أحكام العقار وفق

رف  ق التص د أن تسمية ح اري. ونج جل العق العقارية نظراً لاتصاله بأحكام الس

ك  ار المل ى العق ك عل ا المال ع به ي يتمت تثير الخلط بينه وبين سلطة التصرف الت

  هي تسمية غير سديدة. وغيره من أصحاب الحقوق العينية, وبالتالي

وري انونقمن ال 768المادة  وقد عرفت   دني الس ة  الم دما حق الملكي عن

ستعماله واستغلاله لمالك الشيء وحده ــ في حدود القانون ــ حق ا ":قضت بأنه 

ه " رف في ي  .والتص ة, وه ق الملكي ائص ح ف خص ذا التعري ن ه ى م ويتجل

  كالآتي:

                                                                                                                   
ي : ش ه ف ار إلي ةمش تانبولي  -فيق طعم ب اس وري-أدي دني الس ين الم -التقن

ة-الجزء الأول ة الثالث ة -الطبع ة القانوني ق-المطبع دة:  -1997-دمش -100قاع
  211ص: 

  "فالحق العيني يفترض رابطة تسلط, وليس رابطة اقتضاء"- 24
  .409ص -524فقرة:  -المرجع السابق-د. محمد واصل   

ى  - 25 ف موس د يوس وال  -د. محم لاميالأم ه الإس ي الفق د ف ة العق ة -ونظري الطبع
 .167ص:  -238فقرة: -1952 -مصر -دار الكتاب العربي -الأولى
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ق سلطات حق ال يخول المالك وحده -1 ائص ح م خص رز أه ذا يب و به ملكية. وه

  . وهي كونه مقصوراً على صاحبه ,الملكية

 يستوعب تعريف ملكية المنقول وملكية العقار على حد سواء . -2

ك، أم  -3 ار مل ى عق ة عل ذه الملكي ت ه واء وقع ار، س ة العق ف ملكي مل تعري يش

  عقار أميري .

ك 772وقد أكدت المادة  دني ذل انون الم ن الق هق، إذ م ري ررت أن : " تس

م  النصوص المتعلقة بحق الملكية على حق التصرف في الأراضي الأميرية ما ل

  ينص القانون على خلاف ذلك ".

ف ولم يأت القانون المدني بتعريف لحق التصرف ى تعري ، بل اقتصر عل

رف ، الأمر الذي يستفاد منه أنحق الملكية ، هذا التعريف يسري على حق التص

ك الو  د ذل ادة يؤك ابقة  772م ي الس رف ف ق التص عت ح ي أخض ذكر، الت ال

ى وص المتعلقة بحق الملكيةالأراضي الأميرية لذات النص رد نص عل م ي ا ل ، م

  ذلك . خلاف

ق     ذا الح رف، لأن ه ق التص ف ح ه تعري وحسناً فعل المشرع في إغفال

و ا ي لا ً منهم ه، إذ أن ك ة ذات لي يخول صاحبه من السلطات ما يخوله حق الملكي

ود  ك وج ي ذل دح ف ه. ولا يق رف في تغلاله والتص ار واس تعمال العق احبه اس ص

روق ال ض الف رفبع ق التص ة وح ق الملكي ين ح ة ب ي طفيف ذه ف ي آخ ي ه ، والت

  الزوال. 

إن التقاء حق الملكية وحق التصرف بخصائص مشتركة لا ينفي وجود    

  بعض الفروق في أحكامهما: 

ى العق  ة عل رد حق الملكي كاأ ــ ي ة رات المل ة للملكي ارات القابل ، أي العق

ً المطلقة الكائنة داخل ا رف  .لأماكن المبنية المحددة إداريا ق التص ين أن ح ي ح ف

ق  ة، فح ا للدول لا يرد إلا على الأراضي الأميرية، أي الأراضي المملوكة رقبته

اقص. ك ن ة، أي مل ك المنفع رد مل و مج رف ه ررة  التص رف المق لطة التص فس
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ق رف  لصاحب ح ق التص ي ح رف ف ى التص ط عل ا فق رف يقتصر نطاقه التص

  .26دون الرقبة

ق حق دائم، لا يسقط بعدم الاستعمال. إن حق الملكية ب ــ  ين أن ح ي ح ف

ادة التصرف يسقط بعدم الاستعمال ،  دني  775وبذلك قضت الم انون الم ن الق م

وري, هإذ ق الس ت بأن ي الع ":ض رف ف ق التص قط ح ديس ة بع ارات الأميري م ق

ة الأرض نوات ".حراث س س دة خم تعمالها م دم اس اة  ، أو بع ع أن الحي والواق

اف  ادر إداري ك ة ك دى الدول يس ل ادة, فل ذه الم العملية أثبتت عدم تطبيق نص ه

يمكن بواسطته مراقبة استعمال الحق.  وحتى عندما يجري المسح العقاري أثناء 

ى التحديد والتحرير لقيد الأرض في السجل العقاري, لا  يلجأ القاضي العقاري إل

رف الأرض وحراثتها.  وبذلك أإجراء تحقيق في شأن استعمال  صبح حق التص

  واقعياً حقاً مؤبداً لا يسقط بعدم الاستعمال مثل حق الملكية.

س  -ج رور خم ب بم ك يكتس ارات المل ى العق ة عل ـجيل الملكي إن حق تس

ة  ازة مقترن ي عشرة سنة على حيازتها, وإذا كانت الحي تندة ف ة، ومس ن الني بحس

ك  ارات المل ى العق ادم المكسب عل دة التق إن م حيح ، ف ى سبب ص الوقت ذاته إل

  تكون خمس سنوات .

ر   أما حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية ، فيكتسب بمرور عش

تمرة, سنوات من تاريخ الحيازة ي  الهادئة والمس ي الأراض ند ف ر س ند أو بغي بس

ر الخاض ة غي ةالأميري لاك الدول ائز  ، 27عة لإدارة أم وم الح رط أن يق بش

عة  بزراعتها,  ة الخاض ي الأميري في حين أنه يمتنع اكتسابه بالتقادم في الأراض

  . 28لإدارة أملاك الدولة

د ام نج ي الخت وم  ف ينقرض ي زوال ، وس ى ال بيله إل ي س رق ف ذا الف أن ه

ا ه حينه ث أن وريا ، حي ي س ر ف د والتحري ال التحدي ي أعم ع  تنته ع جمي ستخض

                                                 
انون  -الحقوق العينية الأصلية -د. نبيل إبراهيم سعد - 26 ري والق انون المص في الق

 .327ص: -1995-بيروت -دار النهضة العربية -اللبناني
ات -عقاري -بدوي حنا - 27 ادات ودراس وص اجته اني -ونص زء الث ورات -الج منش

 .373ص:  -1998-بيروت-الحلبي الحقوقية
و - 28 و بوظ اري -هول ريع العق ة -التش ة الثالث ب -الطبع ة دار الكت ق -مطبع  -دمش

  .14ص:-1990
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ام  و نظ اري ، وه جل العق ام الس تبعاد العقارات لنظ اس اس ى أس وم عل ادم يق التق

  .لحقوق  المقيدة في السجل العقاريمكسب ل كسببأصلا ً 

ث  -د ام المواري ى أحك ك إل اة المال ال وف ي ح ع ف ة يخض ق الملكي إن ح

ام  ية لع وال الشخص ين أن .م 1953الشرعية المعينة في قانون الأح ي ح ق  ف ح

ر  وال غي ال الأم التصرف في حال وفاة المتصرف يخضع إلى أحكام قانون انتق

ام  ادر ع ة الص ن قم 1912المنقول اً ع اً بين ف اختلاف ي تختل د الإرث و، وه اع

  الشرعية. 

ً يجوز للمال-هـ علما ً بأن الوقف الذري  .ك أن ينشئ على عقاره الملك وقفا

  وقف الخيري فما زال مباحا ً.والمشـترك باتا محظورين قانوناً، أما ال

ة في حين أنه يمتنع على المتصرف ي الأميري ى الأراض ف عل ، إنشاء وق

انون  774عملاً بأحكام المادة باطلاً ويعد كل وقف منشأ خلافاً لهذا المنع  من الق

ه:"    ررت أن ي ق وري الت دني الس ري أن  -1الم ار أمي ي عق رف ف يس للمتص ل

  ف ينشأ على عقار أميري يعد باطلاً".كل وق -2 -ينشئ عليه وقفاً.

ق وفيما عدا ما تقدم من نقاط الافتراق ، ليس هناك من فرق آ ز ح ر يمي خ

رف ق التص ن ح ة ع تغلاله الملكي ار واس تعمال العق احبه اس ولي ص ا ي ، فكلاهم

  والتصرف فيه ....

ذي      و ال رف ه ق التص دا باوهذا التشابه بين حق الملكية وح رع ح لمش

  ما إلى أحكام واحدة من حيث المبدأ.إخضاعهإلى 

ث ي ظ حي تعمال  أنلاح لطات : الاس احبه س ولي ص ة ي ق الملكي  -ح

  التصرف .  -الاستغلال 

تعمال   تغلال   -وأيضاً حق التصرف يولي صاحبه سلطات : الاس  -الاس

  التصرف .

لطة  ينأي أن س ن الحق ل م ي ك ودة ف رف الموج ق التص ر ح ي غي ، ه

  .التصرف

ن حق التصرف وحق الانتفاع فعلى بين أوجه الاختلاف بين نوهنا لا بد أ

ث المحل تالرغم من أن كلاهما م ن حي ان م ا يختلف فرع عن حق الملكية إلا أنهم

رد  اع ي ق الانتف ين أن ح ي ح ري ف ار الأمي ى العق رد إلا عل رف لا ي ق التص فح
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ي بانته ه, ينته ت بطبيعت اء على العقار الملك والمنقول, وحق التصرف حق مؤق

لا  رف ف ق التص ا ح وال. أم ع الأح ي جمي ع ف وت المنتف ه أو بم دد ل ل المح الأج

  ينتهي وينتقل لورثة المتصرف.

كذلك يختلف حق التصرف عن حق الارتفاق في أن حق التصرف سلطة 

ة  ار لمنفع ى عق اق عبء منصب عل ق الارتف لشخص على شيء في حين أن ح

  عقار آخر.

 ً   :ي على حقوق الورثةأثر تحول العقار الأمير - ثانيا

كان حق التصرف في عهد الدولة العثمانية شخصي ينتهي بوفاة صاحبه, 

ى أن صدرت عدة  رفات,  إل ن التص ره م البيع أو بغي ه ب ولا يجوز التصرف في

نة  ي س انون الأراض وانين كق نة  1858ق ة س وال الأميري ال الأم انون انتق م وق

ق الت 1912 رف بح رف التص محا للمتص ذين س اً م الل تحدثا نظام رف واس ص

ادي  ن الإرث الع زه ع ال لتميي مي بحق الانتق ة س ي الأميري ي الأراض للإرث ف

ام  ة ع ة العقاري انون الملكي دور ق ام.1930الشرعي, وبص ذه الأحك  م كرست ه

بناء على ماسبق, لا بد من بيان أوجه الاختلاف بين قواعد حق الانتقال وقواعد 

دث ل للتح م ننتق رعية, ث ى  الإرث الش ة عل وق الورث ى حق ال عل ر الانتق ن أث ع

  الوجه الآتي:

ال:-أ  مظاهر الاختلاف بين قواعد الإرث الشرعية والقواعد الناظمة لحق الانتق

  وأهم مظاهر هذا الاختلاف هي :

  إيلاء الأولوية في الإرث للأولاد . -) 1

  التسوية في الحقوق بين الذكر والأنثى .-) 2

ونالأخذ بنظام النياب -)  3  ة في الميراث، أي أن فروع الميت من كل طبقة يقوم

    مقام أصلهم في استحقاقه .

  للزوج ( أو للزوجة ) ربع التركة مع الفروع ، والنصف مع غير الفروع . -)  4

ة ،  ي الأميري ي الأراض لأولاد ف ي الإرث ل ة ف لاء الأولوي ظ أن إي ويلاح

ل ة لمص ة الإرثي تندوتطبيق قاعدة النياب ادي حتهم ، يس ار اقتص ى اعتب ن إل ، إذ م

ى  ادرة عل ابة ق د ش ى ي ة إل ل الأرض الأميري دة أن تنتق ذه القاع ى ه مقتض

  استثمارها والاحتفاظ بها.
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  :تحول العقار الأميري قبل وفاة المورثأثر  - ب

د ة وتحدي ين الورث ة،  إن تعي ذه الحال ي ه ع، ف ي الإرث يخض بتهم ف أنص

ر ال وال غي ةلأحكام قانون انتقال الأم ة، لأن  منقول ارات الأميري ى العق ذ عل الناف

ة أو إثر  ,تغيير النوع القانوني للعقار من أميري إلى ملك دخوله في حدود المدين

الالقرية ق الانتق اة ، بعد أيلولته إلى أصحاب ح ذي بالوف ق ال ى الح ؤثر عل ، لا ي

أخر ال انتقل إلى هؤلاء، والذي اكتسبوه قبل تغيير نوع و ت جيل العقار، حتى ل تس

مهم ارج ,باس ع خ ة تق أرض أميري ى ب رف عل ق تص احب ح و أن ص اق  فل نط

ذكور  توفي مثلاً ، وانتقلت هذه الأرض إلى أولاده الأماكن المبنية لبلدية المزة ال

ة والإناث على التساوي, اكن المبني اق الأم ي نط ت الأرض ف رة دخل د فت م بع  ث

ري ، وترتب على هذا تحالمزةالمحددة إدارياً لبلدية  ن أمي انوني م ا الق ول نوعه

ذكور  إلى ة ال ملك، فلا يكون لهذا التحول حينئذ أثر ما على حقوق كل من الورث

الاً  أو الإناث، ذكور، إعم ولا يصار إلى تخفيض حصة الإناث، وزيادة حصة ال

  .حتى لو كانت الأرض ما زالت مسجلة باسم المورث لقواعد الإرث الشرعية،

ة و تحو ين الورث ة إن تعي ذه الحال ي ه ع ف ي الإرث يخض بتهم ف د أنص دي

ة, لأن  ارات الأميري ى العق ذ عل ة الناف ر المنقول وال غي ال الأم لأحكام قانون انتق

ة أو تغيير النوع القانوني للعقار من أميري إلى ملك إثر  ي حدود المدين دخوله ف

اة, بعد أيلولتالقرية ال بالوف حاب حق الانتق قه إلى أص ى الح ؤثر عل ذي  , لا ي ال

ارانتقل إلى هؤلاء و ا جيل لذي اكتسبوه قبل تغير نوع العق أخر التس و  ت ى ل , حت

ادة  .29أسمائهم  ام الم ي   825وذلك عملاً بأحك وري الت دني الس انون الم ن الق م

ر  جيله, وأث ل تس ه قب اً ل ون مالك الإرث يك اراً ب ب عق ن اكتس ل م ررت أن ك ق

  السجل العقاري.إتمام التسجيل في  اكتساب الحق يتوقف لحين

ل يظل  ي ب ى الماض حب إل وتغيير نوع العقار من أميري إلى ملك لا ينس

اس  من النوع الذي كان عليه العقار عند الوفاة أساسا في تعيين الورثة على الأس

  .30القانوني او الشرعي

                                                 
  .47ص:  -26/ 7فقرة:  -المرجع السابق -د. محمد وحيد الدين سوار - 29
  1975/ 18/12ريخ تا 2871/61قرار لمحكمة النقض السورية  رقم  - 30

  .317ص:  -المرجع السابق -مشار إليه في: محمد عدنان البيك
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  :وفاة المورث بعدتحول العقار الأميري أثر  - ج

إن القانوني للعقار قد أصبح ملك رثوفاة المو ذا ف ورث، ل اً، أثناء حياة الم

ي وأنصبتهم في الإرث يتحدد بتاريخ  تعيين الورثة ري ف ار الأمي بعد دخول العق

ق المناطق المبنية المحددة إدارياً: وفي هذه الحال، يكون اة وف وع الوف قواعد  الن

   الشخصية. حكام قانون الأحواللأ الإرث الشرعي أي يخضع 

  الثاني بحثالم

  و إسقاطها ةالأميري اتالعقاروق على اكتساب الحق

ى  ال تخل ي ح قط ف ي تس إن حق التصرف من الحقوق العينية الأصلية الت

دة  لال م المتصرف عن حقه في استعمال واستغلال العقار أو أهمل استعمالها خ

ى  رف عل ق التص راد ح رع الأف نح المش ك م ل ذل ي مقاب انون, ف ددها الق ح

د ا ق القواع ة وف ي الأميري ورة الأراض ى الص ث عل ذا المبح ي ه نبينها ف ي س لت

  الآتية:

  المطلب الأول

  اكتساب حق التصرف

رف  919يتبين من نص المادة  ق التص وري أن ح من القانون المدني الس

د  ع ي اريخ وض ن ت نوات م دة عشر س رور م ب بم ة يكتس ي الأميري في الأراض

اري, س جل العق ي الس ان الشخص الذي يطالب بتسجيل الحق على اسمه ف واء ك

عاً لإدارة أملاك  ري خاض بيده سند أم لم يكن. و يشترط أن لا يكون العقار الأمي

  الدولة, كما يشترط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.

  المطلب الثاني

  سقوط حق التصرف

ادة ي الم ق  775 تقض قط ح ه:" يس وري بأن دني الس انون الم ن الق م

دم حر ة بع ارات الأميري ي العق رف ف دة التص تعمالها م دم اس ة الأرض، أو بع اث

  خمس سنوات".

رف  يظهر ال المتص قط بإهم رف يس من نص المادة السابقة أن حق التص

ي  ع العمل ي الواق ظ ف ه يلاح ر أن ق  زراعة الأرض, غي ي تطبي ة ف ير الدول تقص

ة, ي الأميري ي الأراض رف ف ق التص قوط ح ة بس دني المتعلق انون الم ام الق   أحك
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ر ع ت البص دما غض ار عن ى العق ق عل احب الح رف ص ام المتص دم قي د ع ن

د  ه ق الأميري بحراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات فلم نسمع بأن

ذه  ى ه راج عل ي الخ وانين لتقاض ن ق دم س وع وع ذا الموض وى به ت دع أقيم

  .الأراضي

ي  ا ه ي إنم ذه الأراض ن أن ه راد, م ين الأف ل ب ه التعام تقر علي ا اس وم

  .ل باسمه حق التصرف ولكن تخضع لقانون خاص يحكم ارثهامملوكة لمن سج

  الخاتمة

ن  إن د م رض العدي ة, تف ارات الأميري خصوصية الطبيعة القانونية للعق

وانين المتع رة الق راً لكث اراتاالمشاكل, نظ ن العق وع م ذا الن ت ه ي نظم ة الت , قب

ة حاولت إظهار أهم الحلول القانونية لهذه المشاكل بالتوفيق بين الو قوانين القديم

اح  ل الأول بإيض ي الفص دأت ف ا, وب ل منه ق ك اق تطبي ار نط ة وإظه والحديث

ى  وء عل الطبيعة القانونية للعقارات الأميرية من حيث تحديد ماهيتها وإلقاء الض

ى  اني إل ل الث ي الفص ت ف م انتقل ك. ث ارات المل ن العق تاريخ نشأتها, وتمييزها ع

انوني بيان قواعد تحويل حق التصرف إلى  وع الق ر الن الي تغيي ة وبالت ق ملكي ح

ده.  ن بع ه م رف وورثت وق المتص للعقار من أميري إلى ملك, وأثر ذلك على حق

  وانتهيت بالبحث عند توضيح قواعد اكتساب حق التصرف وإسقاطه.

ة  ق الملكي ارب ح ة يق ي الأميري ى الأراض رف عل ق التص وحيث إن ح

روق هام ام على العقارات الملك فليس هناك ف اء نظ راح إلغ ا اقت رر لن ا يب ة, مم

ة  ة رقب ة تام ة ملكي ة للدول ا مملوك ي إم ل الأراض ة, وجع ي الأميري الأراض

ارات  ل العق الي تحوي ة, وبالت ق ملكي ى ح رف إل ق التص ل ح وتصرف, أو تحوي

  الأميرية إلى عقارات ملك.

  المراجع:

  المؤلفات: -أولاً 

عود -1 ات س ين برك بان -أم در الص د حي ريع-محم وري التش اري الس  -العق

 بلا تاريخ.-دمشق-دمشق-دار الاعتدال للطباعة والنشر-علماً وعملاً 

رج -2 ن ف ق حس لية -د. توفي ة الاص وق العيني ة -الحق ة القانوني لا  -المكتب ب

 تاريخ.
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ة -د. زهدي يكن -3 دار يوسف  -الجزء الاول -شرح قانون الملكية العقاري

 .1937 -بيروت -صادر

ارن -د. عبد الجواد السرميني -4 ريع  -القانون المدني المق ي التش وجز ف الم

اري ام  -العق ي ع وق العرب د الحق لاب معه ى ط ت عل رات ألقي محاض

 بلا تاريخ. -دمشق -مطبعة الإنشاء-1945

حق  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -د. عبد الرزاق السنهوري -5

 خ.بلا تاري-القاهرة-دار النهضة العربية -الجزء الثامن-الملكية

لية-د. عبد المنعم فرج الصده -6 ة الأص وق العيني انون  -الحق ي الق ة ف دراس

 .1982-بيروت -دار النهضة العربية -للبناني والقانون المصري

ك -7 دنان البي د ع اري -محم جل العق ام الس رح نظ اف -ش ة الكش لا  -مكتب ب

 تاريخ.

ة -8 ي عرف د عل ة -د. محم ق الملكي ي ح د ف دني الجدي انون الم رح الق  -ش

 1950-مصر -مطبعة جامعة فؤاد الاول-الاول الجزء

ل -9 د واص انون-د. محم م الق ى عل دخل إل ق-الم ة دمش ورات جامع  -منش

2011. 

وار -10 دين س د ال د وحي دني -د. محم انون الم رح الق ة  -ش وق العيني الحق

 .1993-منشورات جامعة دمشق -الطبعة الخامسة-الأصلية

ى -11 ف موس د يوس ي ال -د. محم د ف ة العق وال ونظري لاميالأم ه الإس -فق

 .1952 -مصر -دار الكتاب العربي -الطبعة الأولى

ال -12 ارن -د. مصطفى الجم اني والمق انون اللبن ي الق ة ف ام الملكي دار -نظ ال

 .1987 -الجامعية

عد -13 راهيم س ل إب لية -د. نبي ة الأص وق العيني ري  -الحق انون المص ي الق ف

  .1995-بيروت -دار النهضة العربية -والقانون اللبناني

وهول -14 اري -و بوظ ريع العق ة -التش ة الثالث ب -الطبع ة دار الكت -مطبع

  .1990 -دمشق

  الاجتهادات القضائية: - ◌ً  ثانيا
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ا -1 دوي حن اري -ب وص -عق ات ونص ادات ودراس اني -اجته زء الث -الج

  .1998-بيروت-منشورات الحلبي الحقوقية

تانبولي -شفيق طعمة-2 وري-أديب اس دني الس ين الم زء الأول-التقن ة ا-الج لطبع

  .1997-دمشق-المطبعة القانونية -الثالثة

  .1973لعام  -2-1-العدد -مجلة المحامون  في سوريا-3
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  رهن من زالت ملكيته بأثر رجعي

   الإماراتي المدنية المعاملات قانون في دراسة

 المعدل 1985 لسنة 5 رقم

 اللهيبي أحمد صالح . د

  المشارك المدني القانون أستاذ

  الشارقة جامعة– القانون كلية

 
  مقدمـة

د ون ق ا الشخص يك ار  مالك ق أو لعق ي ح اري عين وم عق  ويق
ول وقبل الرهن قيام وأثناء فترة بعد ثم العقار ذلك برهن ل حل دين أج  ال
أن فيعد رجعي، بأثر للعقار ملكيته تزول م ك ن ل ا يك ا  يوم ار  مالك  للعق

 بأثر المرهون للعقار – المشتري – الراهن ملكية زوال مثل المرهون،
ار الذي )فالسؤال ملكيته سند) البيع لبطلان رحعي د يث ك بع ا ذل م م  حك
ر  وفقا يعد الذي الشخص، هذا من الصادر الرهن ي للأث ه الرجع م إن  ل

ن ا يك ا   يوم ار  مالك ون؟ للعق ا المره وق مصير وم دائن حق  ال
ا ة المرتهن؟وم راهن علاق ر – ال ك غي المرتهن – المال ا ب ة وم  علاق

  ؟ بالراهن الحقيقي المالك
ذا اختيار الى دفعتني التساؤلات هذه كل ة الموضوع ه  ومحاول

اد ل إيج ل الح ذه الامث ي الفرضية له انون ف املات ق ة المع  المدني
اراتي، ا الإم ه  خصوص م إن الج ل ذه يع ألة، ه ا المس ل مثلم رع فع  المش

 . منه 1034 المادة في المدني القانون في المصري
 الرهن أن الأول لسببين، التأميني الرهن على البحث أقتصر وقد

أميني ل الت ة القاعدة يمث رهن العام ة، لل بب عام اني والس رهن أن الث  ال
ازي، دا الحي ن  وتحدي ول ره د لا المنق القبض الا ينعق إذا ب ا ف بض م  ق

ك بعد يستطيع فإنه المرهون المال المرتهن الدائن ك ان ذل دة يتمس  بقاع
 المعاملات قانون من 1325 للمادة  وفقا الرهن سند المنقول في الحيازة
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ي ،1985 سنة 5 رقم الإماراتي المدنية د الت ندا تع ه  صحيحا  س  لرهن
ل  وإن ل يعط دعاوى ك ي ال ه ف درت وان مواجهت ن ص ر م ك غي  المال

رط وافر بش ن ت ة حس بض الني افة والق ى إض بب ال ا الصحيح، الس  أم
رهن أميني ال ه الت ه يشترط فإن جيل في ي التس دائرة ف ة ال  ) المختص

بض يشترط ولا العقارات) اده الق ذلك لانعق ت ل اؤلات كان ابقة التس  الس
 رهن على البحث أقتصر وقد بالبحث، جديرة انها ووجدنا بشأنه، ورادة

ي لا وهذا رجعي، بأثر ملكيته زالت من ر أن يعن ك غي المنتفع ) المال  ك
ة الحقوق أصحاب من غيره أو – المنفعة حق صاحب– ة العيني  العقاري
تطيعون لا ( رهن، يس ل ال م ب ق له ي الح رهن ف ه، ال ا مثل ر وإنم  أقتص

ا ى بحثتن ك عل ا لأن المال ق م ى ينطب ك عل راهن، المال ق ال ى ينطب  عل
ع هؤلاء اة م ة مراع ة الطبيع ذه الخاص وق، له ل الحق اء مث ق انقض  ح

ذي للمالك  خلافا المنتفع، بموت أو معينة، بمدة أو المنفعة المساطحة  ال
 . معينة بمدة أو بموته ملكيته تنقضي لا

 مباحث: ثلاث الى البحث هذا قسمنا وقد
  رجعي بأثر ملكيته زالت بمن التعريف الأول: المبحث

  رجعي بأثر ملكيته زالت من ماهية الأول: المطلب   
  به يشتبه عما رجعي بأثر ملكيته زالت من تمييز الثاني: المطلب   

رع       ز الأول: الف ن تميي ت م ه زال اثر ملكيت ي ب ين رجع رهن وب  ال
  الفضولي. ) المالك غير من الصادر

ي بأثر ملكيته زالت من تمييزالثاني: الفرع       ين رجع ن وب اني ره  المب
 . الغير أرض على المقامة

ك رهن وبين رجعي بأثر ملكيته زالت من  تمييز الثالث: الفرع        المال
  مزور بسند

اني المبحث ام شروط :الث رهن وأحك ادر ال ن الص ت مم ه زال أثر ملكيت  ب
 رجعي

ب    اذ شروط :الأول المطل رهن نف ادر ال ن الص ت مم ه زال أثر ملكيت  ب
 . رجعي

 . رجعي بأثر ملكيته زالت ممن الصادر الرهن أحكام :الثاني المطلب   
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 . الراهن غير بالمالك المرتهن الدائن علاقة :الأول الفرع      
 . المالك غير الراهن بالمدين المرتهن الدائن علاقة :الثاني الفرع      
 المالك غير المدين غير بالراهن المرتهن الدائن علاقة :الثالث الفرع      

. 
 . المالك غير بالراهن الراهن غير المالك علاقة :الرابع الفرع      

 ملكيته زالت ممن الصادر الرهن لحكم القانوني الأساس  :الثالث المبحث
 . رجعي بأثر

 . القانونية النيابة فكرة :الأول المطلب   
 . الصحيح السبب :فكرةالثاني المطلب   
 . العقود في النية حسن فكرة :الثالث المطلب   

  الأول المبحث
 رجعي بأثر ملكيته زالت بمن التعريف

ة الأول، مطلبين الى المبحث هذا قسمنا ن لماهي ت م ه زال  ملكيت
 . به يشتبه عما لتمييزه والثاني رجعي بأثر

 الأول المطلب
  رجعي باثر ملكيته زالت من ماهية

ي المدني القانون في المصري المشرع نص ادة ف ه 1034 الم  من
 الذي المالك من الصادر الرهن المرتهن لمصلحة   قائما يبقى إنه: على
ذا كان إذا آخر، سبب لأي زواله أو فسخه او ملكيته سند أبطال تقرر  ه

ص نجد ولم الرهن، فيه أبرم الذي الوقت في النية حسن الدائن ل ن  مماث
 . الإماراتي المدنية المعاملات قانون في

 الرهن هذا أحكام على ركز قد المصري المشرع ان  ابتداء ونجد
ن لكن بالضبط، هو من وبيان تعريفه، على تركيزه من أكثر ول يمك  الق

ول وقبل الرهن مدة أثناء يحدث قد ولكن ،) 1) ابتداء العقار مالك إنه  حل
أثر ذلك ويحدث المرهون للعقار ملكيته تزول ان المرهون الدين أجل  ب

 ذلك على والأمثلة المرهون للعقار يوما  مالكا يكن لم كأنه فيعد رجعي،
راهن – المشتري ملكية زوال ثم ومن البيع عقد أبطال مثل كثيرة،  – ال

د رجعي، بأثر ل فالعق ب لا الباط ه يترت ر، علي رد ولا أث ه ت ازة، علي  إج
م أن وللقاضي بالبطلان يتمسك ان مصلحة ذي ولكل ه يحك ن ب اء م  تلق
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ه ذلك ،) 2)نفس د ك ل ق د يخ رفين أح ه الط ة بالتزامات ن الناجم د ع  العق
رر القانونية، الالتزامات تنفيذ لعدم العقد فسخ الثاني الطرف فيطلب  فيق

ار رهن قد كان ملكيته سند فسخ الذي المالك ولكن الفسخ، القاضي  العق
 كأن للفسخ الرجعي للاثر  وفقا سيعد فإنه وبالتالي ملكيته، سند فسخ قبل
م ن ل ا يك ار  مالك ه ،) 3)للعق ن علي ف يمك ن تعري ت م ه زال أثر ملكيت  ب

ي ه: رجع ل بأن ك ك ب مال ند بموج داء، صحيح س ه زال ابت أثر  ملك  ب
ن رجعي، ار وره ل العق ه زوال قب ذا ،) 4)ملك ا وه ه م ى نقترح  عل
راده عند الإماراتي المشرع نص إي الج ل ذه يع ة ه ب إذ الحال داء يج   أبت
 . الشخص هذا هو من معرفة

أن لاحظنا وكما ة زوال ف ب الملكي ون أن يج د يك دث ق  بالنسبة ح
ي ر للماض يس الرجعي، الأث تقبل، بالنسبة ول أذا للمس دث ف  زوال ح

تقبل بالنسبة الملكية ا للمس ي كم ال ف ة الأستملاك ح ة، للمنفع ان العام  ف
ب أنها بل العقار تلاحق لن سوف الحالة هذه في المرتهن حقوق  ستنص
  (5) .الأستملاك بدل على

 الثاني المطلب
 به يشتبه عما رجعي بأثر ملكيته زالت من تمييز

ي الحالات بعض المطلب هذا في نعالج ل الت ة لأول يخي ا وهل  أنه
ذه معالجة في عليها الاعتماد يمكن أو الوضع لهذا مشابهة  الفرضية، ه

ز الأول الفرع فروع، ثلاث الى المطلب هذا قسمنا وقد ن لتميي ت م  زال
ه أثر ملكيت ي ب ين رجع رهن وب ادر ال ن الص ر م ك غي ولي، المال  الفض

رع اني والف ز الث ين للتميي ن ب ت م ه زال أثر ملكيت ي ب ين رجع ن وب  ره
ين للتمييز  الثالث والفرع الغير أرض على المقامة المباني ن ب ت م  زال
 . مزور بسند المالك رهن وبين رجعي بأثر ملكيته

  الأول الفرع
 الفضولى المالك غير من الصادر الرهن وبين رجعي باثر ملكيته زالت من تمييز

ولي نظرية – الغير ملك رهن ا إذا – الفض ا م ا أردن ى تطبيقه  عل
ن الصادر الرهن فإن الحالة هذه راهن م ا ال ه وطالم ر أن ك غي ه مال  فإن
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ا يكون الرهن فإن ثم ومن الفضولي معاملة يعامل ى   موقوف ازة عل  إج
    (6) .نقضه وله التصرف إجازة فله  الحقيقي المالك

 بسيط لسبب الفضولي نظرية عن بعيد الحالة هذه في الحكم ولكن
راهن غير – الحقيقي المالك أن وهو د -ال رد ق ن ج ار م ازة خي  أو الإج

 المالك غير من صدر انه ولو الرهن يرفض أن يستطيع لا وهو النقض
ه يفترض الراهن أن حيث – الرجعي الأثر بموجب– م أن ن ل ا يك    يوم

ا ار   مالك ع المرهون للعق ك وم م ذل نح ل ك يم ر المال راهن غي ار ال  خي
 .  بحالته الرهن بقبول ملزم إنه بل النقض او الإجازة

ول يمكن وعليه رهن ان الق ادر ال ن الص ر م ك، غي ه المال د في  يع
ن بمالك ليس إنه ذلك  فضوليا الراهن ة، م و البداي م وه ي) يعل ب ف  أغل

ع بذلك ( الأحوال ك وم وم ذل الرهن يق بب ب ر أو لس ذلك – لآخ و ل  لا ه
 زال الذي المالك رهن في أما  – التعبير صح إذا القانون عطف يستحق

 المرهون للعقار  مالكا كان – الرهن وقت – فالراهن رجعي بأثر مكله
 المالك من الصادر التصرف بأن يثق المرتهن الدائن وكان تامة، ملكية

 دون  رجعي) بأثر ملكه زوال الى يؤدي ما يحدث ثم ذلك الى ومطمئن
   (7) .إنذار سابق

 الثاني الفرع
 أرض على المقامة المباني رهن وبين رجعي بأثر ملكيته زالت من تمييز

 الغير

اني رهن ة المب ى المقام ر أرض عل ابه الغي داء يتش ع  أبت ن م  ره
ك ذي المال ه زال ال ي ملك ا أن ف ين كلت زول، الملكيت رق أن إلا ت  الف

و الجوهري ة أن ه راهن ملكي ي ال ن ف اني ره ة المب ى المقام  أرض عل
ر زول الغي ن ت ا ولك يس زواله أثر ل ي ب ا رجع دث وانم  بالنسبة يح

ل الملكية مدة انتهاء تاريخ ومن فقط للمستقبل اطح، مث و المس وال فه  ط
دة د م د العق ا يع يدات   مالك ا أن ويستطيع للمش ا يرهنه ا   رهن    تأميني

ال تزول ملكيته ولكن اء ح دة انته اطحة م ده المس ل لا وبع ة يعام  معامل
   (8) .المالك
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ى س عل رض عك ذي الف ن ال دده نح ث بص ك أن حي زول المال  ت
ن ففي رجعي، بأثر ولكن ملكيته اني ره ة المب ى المقام ر أرض عل  الغي
رة ولو حقيقي وجود له الراهن ة لفت ة، زمني ذلك معين ول ل رهن ان نق  ال
ي د ينقض ان ان بع ودا ك ا ،  موج ي ام ن ف ك ره ذي المال ند زال ال  س
م لأنه ينقضي ان دون يزول ان يجب فالرهن رجعي بأثر ملكيته ن ل  يك

ه ود ل ي وج ت أي ف ن وق ات م ث الأوق رض حي راهن ان يفت م ال ن ل  يك
 . المرهون للعقار وقت أي في   مالكا

 الثالث الفرع
 مزور بسند المالك رهن وبين رجعي بأثر ملكيته زالت من  تمييز

 
د نجح ق ا شخص ي ر م ار ) اوراق بتزوي م ( عق ي ث ن يعط  ره
لحة ر لمص دائن ) الغي رتهن ال م ( الم ر ث ك يظه ي المال ترد الحقيق  ويس

رهن مصير فهل– الحقيقي غير المالك – المزور من العقار ى ال  ؟  يبق
 ؟ لا أم

ذه ان نجد دة الفرضية ه ى بعي د ال ا ح ن م ي الفرضية م ن الت  نح
 بني فما أصلا مالك من يصدر لم الحالة هذه في الرهن ان ذلك بصددها

ث فرضية في اما باطل، فهو الباطل على أن البح راهن ف ان ال ا ك   مالك
 المالك مثل وهمي وليس حقيقي مالك وهو الزمن، من قصيرة لفترة ولو

 على الرجوع حق وللمرتهن   باطلا يعد الرهن فان وعليه مزور، بسند
راهن ك – ال ند المال التعويض – مزور بس ان أن ب ه ك د مقتضى، ل  فق
با يراه ضمان اي أو بديل تأمين تقديم أو الدين آجل بسقوط يطالبه  مناس

ك الى يعود العقار ان أما   ي المال و الحقيق ل وه الرهن مثق ذا ب ر فه  غي
ئ كان ان المرتهن الدائن أن بل لا مقبول، ة س ه الني ى سيتعرض فان  ال
ي   شريكا يعد فقد  (المزور  )حاله الجنائية المسألة ة ف ر جريم   التزوي

. (9) 
 الثاني المبحث

 رجعي بأثر ملكيته زالت ممن الصادر الرهن وأحكام  شروط
رهن لنفاذ اللازمة الشروط المبحث هذا في تناولنا ي ال ة ف  مواجه

ي الحقيقي، المالك ب ف م أول مطل ا ث ي بين ب ف اني المطل ام الث ذا أحك  ه
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ين ما عنه، الناجمة العلاقات أي الرهن ه ب ر، أو إطراف ي الغي ب ف  مطل
 .ثاني

 الأول المطلب
 رجعي بأثر ملكيته زالت ممن الصادر الرهن نفاذ شروط

ذ لكي رهن ينف ادر ال ن الص ت مم ه زال أثر ملكيت ي ب ود رجع  ويع
ار ى العق ك ال ر – المال راهن غي و – ال ل وه الرهن مثق ي ب وافر ينبغ  ت
دونها شروط ن لا ب ول يمك اذ الق رهن بنف ي ال ة ف ك مواجه ر المال  غي
 هي: الشروط وهذه الراهن

 . الرهن وقت المرهون للعقار  مالكا الراهن يكون أن :  أولا
ن 1034 المادة أكدته ما وهذا انون م دني الق ري، الم ا المص  وكم

م ذكرنا نص ل انون ي املات ق ة المع اراتي المدني ى الإم ك، عل ا ذل  ولكنن
ار عدم في ونتفق نؤكد ذا اقتص نص ه ى ال ق عل ة ح ط، الملكي ا فق  وانم
  (10)  .الرهن وقت   مستقلا رهنه يمكن آخر عيني حق أي على

 ؟ لا أم الظاهر الوارث على  الكلام هذا ينطبق هل والسؤال
 المجال: هذا في رأيان ظهر

رأي ب الأول: ال ى ذه ه إل النص مشمول أن ك ب نص أن ذل اء ال  ج
ه المرتهن الدائن لحماية ن لأن ن أرته ان مم ق ك ه يث ه ب احب ان ق ص  ح

ت العقار على رهن وق ى او ال ل عل ت الأق ه كان اده ثقت ي واعتق ة ف  ملكي
راهن ار ال ة المرهون للعق ى قائم اس عل ررات أس ة، ومب م منطقي  فحك

  باطلا -المالك غير– الراهن سند كان سواء تطبيقه يجب 1034 المادة
ر في تؤثر لا الرأي لهذا   وفقا البطلان فدرجة للأبطال،  قابلا أو  مظه

 . وصحته العقد
رأي اني ال ا وهو :الث ق م ه، نتف ذهب مع ى ي دم ال ان ع  شمول إمك

 المالك عن يتكلم إنه في واضح النص أن ذلك النص بهاذ الظاهر المالك
ة،   مالكا ما يوم في كان أنه أي رجعي بأثر ملكيته تزول الذي م حقيق  ث
اهر المالك اما ما، لسبب ملكيته زالت و الظ م فه ن ل ا يك ا   مالك    مطلق
 المرتهن الدائن لحماية جاء النص أن ذلك (11) .المالك بمظهر ظهر وأن
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ه الاولى، بالدرجة النية حسن ي ولكن س ف ت، نف تند الوق ى أس ة عل  ملكي
 كفيل الدائن كان لذلك مؤقتة، الملكية هذه كانت ولو للراهن كانت حقيقة

 ممن صادر الرهن ان من للتأكد اللازمة الوسائل كل أتخذ لإنه بالحماية
رهن حق يملك داء ال ا ، أبت ك أم اهر المال و الظ ك لا فه ق يمل رهن ح  ال
ة إعادة يمكن لا ثم ومن ى الملكي ك ال ي المال ي الحقيق ة وه رهن محمل  ب

لحة دائن لمص وتهن ال ان وان ال ن ك ة حس ذا الني ر فه ة أشبه الأم  بعقوب
م شئ على مالك ه، ل ن يقترف يس مم ه ل ق ل لا ح ى   أص ار عل و العق  ول
 تأكيد الى يحتاج الإماراتي القانون في الأمر أن نجد لذلك قصيرة، لفترة
ى نص يورد وان الجزئية هذه ك عل ون ذل ه يك الآتي: نص تفيد ولا ك  يس

ان وان الظأهر المالك من الرهن تلقى قد كان إن المرتهن الدائن ذا ك  ه
 .  النية حسن الدائن

  رجعي بأثر الراهن ملكية تزول ان :  ثانيا
 بالنسبة زوالها يأتي قد ولكن كثيرة، فرضيات في المكية تزول قد
 الذي فأيهما  رجعي بأثر للماضي بالنسبة زوالها يكون قد كما للمستقبل

 ؟ حلول عن البحث ويستوجب الإشكالية يثير
ول ة زوال ان نق ار ملكي تقبل بالنسبة العق ر للمس ع أم و متوق  وه

ا إشكالية أي يثير ولا طبيعي وضع اك وانم وفر نصوص هن ة ت  الحماي
دائن رتهن لل ا الم ق وأهمه ع ح و إذ التتب ت ل ة زال راهن ملكي ار  ال للعق
 للدائن لكان – الراهن غير – الحائز بيد العقار وأصبح للمستقبل بالنسبة

 رد سبيل في للحائز يكون لا وبالمقابل الرهن، لحق   وفقا بسهولة تتبعه
 تحرير او المضمون الدين وفاء اما الثلاث الوسائل إحدى الا التتبع هذا

ل أو العقار راءات تحم ع إج ار بي ي العق زاد ف ي الم ا وإذا ،(12) .العلن  م
ل الأحوال بعض في التتبع عطل زع مث ة ن ة الملكي ة للمنفع ف العام  وتل
 المتلف - الغير من التعويض مبلغ او عنه التأمين عوض وقبض العقار

ان - ق ف دائن ح رتهن ال ب الم ى ينص ال عل ذي الم ل ال ه ح ا محل   وفق
   (13) .العيني الحلول لنظرية
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ة بزوال كانت فهي البحث إشكالية أما أثر الملكي  أن أي رجعي، ب
رهن، وقت – حقيقة–  مالكا كان الراهن م ال دث ث ا ح ى أدى م  زوال إل

ي بأثر الملكية هذه ث رجع رض بحي ه نفت م أن ك ل ا– يتمل ار - نهائي  العق
 عقار هبة مثل رجعي بأثر الملكية زوال على كثيرة والأمثلة المرهون،

 مستندا وكان هبته عن الواهب رجع ثم برهنه الواهب هذا وقام لشخص
أتي وقد معقول، مبرر الى   ر ي ي الأث م الرجع انون بحك ا الق ه كم د إن  ق

  (14) .التقايل في كما الطرفين باتفاق   احيانا يأتي
  النية حسن المرتهن يكون أن الثالث: الشرط

لحة متعارضة، مصالح امام انه وجد المشرع ان ذلك دائن مص  ال
ى حصوله في المرتهن مان عل لحة الض ك ومص ر المال راهن غي ي ال  ف
وق أو حجوزات أي من   خاليا اليه ملكه رجوع ر حق ه، للغي د تثقل  فوج

ن كان إذا بالحماية اولى هو المرتهن أن المشرع ة حس ن الني ه وحس  نيت
 بالرهن المالك الزم ثم ومن لمصلحته الميزان كفة رجح الذي الأمر هو

ع ذلك بعد المرتهن وكان منه يصدر لم الذي رهن متمت م ب در ل ن يص  م
  (15) .المالك إجازة على موقوف غير الرهن هذا وكان المالك،

دائن أن والأصل د ال ن يع ة حس ى الني ن وعل دعي م س ي ك عك  ذل
  الإثبات. طرق بكل أثباته

ى وم وعل ا اذا العم ا م دائن ان أثبتن رتهن ال ئ الم ة س ه الني  لا فإن
تفيد ن يس ة م ة الحماي الي القانوني إن وبالت ه ف ون لا رهن ذا يك ي   ناف  ف

ة ك مواجه لي المال ر ) الأص راهن غي ق ( ال ة ونطب ولي، نظري  الفض
أن   يقينا يعلم كان إذا  النية سئ المرتهن الدائن ويكون ة ب راهن ملكي  ال
رتهن الدائن كان او رجعي، بأثر سيكون زوالها وان بالزوال مهددة  الم

اء نفسه كلف لو أي معقول جهد بذل أنه لو يعلم أن بإمكانه ث   عن  البح
و يلا ول ه أي ، قل ان ان م باستطاعته ك ه العل ر ولكن ي قص ث ف  البح

ري م والتح ذل ول ى يب د حت ي البسيط، الجه ذه ف ة ه ل الحال دائن يعام  ال
ررة الحماية يستحق ولا النية سئ معاملة المرتهن ون ولا المق ه يك  رهن

   (16) .الراهن الحقيقي غير المالك مواجهة في   نافذا
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 يعامل أن المرتهن بالدائن المفروض من فإنه المتواضع وبتقديرنا
ي   نافذا رهنه يكون لا ثم ومن الحماية يستحق ولا النية سئ ة ف  مواجه

ار حيازة على حصوله حالة في  -الراهن غير- الإكراه المرهون العق  ب
 حصول ان الأموال وذلك على حصوله لحظة في  فيها حق له كان ولو

 كان ولو النية سئ يعد فأنه والأكراه بالقوة مال أي حيازة على الشخص
  (17) .فيها حق له

ن معيار أن البعض ويرى ة حس ار هو وسوئها الني ي معي  شخص
 أعتقاد الى النظر دون الشخصي باعتقاده هي فالعبرة موضوعي وليس
ه مثل في غيره ن ظروف م وم ب ث داد يج درات الاعت دائن بق رتهن ال  الم

  (18) .المعتاد الشخص قدرات من أقل او أعلى كانت سواء الخاصة
ق ولا ع نتف ذا م اه ه ل الاتج د ب رأي نؤي اير ال ذي المغ رى ال  أن ي

رة ي العب دير ف ن تق ة حس وء أو ني ة س دائن ني رتهن ال و الم ار ه  معي
اد، الشخص ار أي المعت وعي المعي ك الموض ذا أن ذل ار ه ر المعي  أكث
هل  انضباطا ا وأس ام  تطبيق اء أم ن القض يطرة ويمك ه الس ن علي م وم  ث
  (19) .لعدالة الأقرب الحكم الى الوصول

ى النظر في والأصل ن ال ة حس رتهن ني دمها أو الم ي ع ة ه  لحظ
اد د انعق رهن عق إذا ال ان ف ي ك ذه ف ة ه ن اللحظ ة حس ه الني تحق فإن  يس

 بشأنه أثير قد  التوقيت  هذا ولكن النية، سئ ذلك بعد أصبح ولو الحماية
ذي للرهن بالنسبة  خصوصا تساؤلات أتي ال مانا ي دين  ض تقبلي، ل  مس

ة القاعدة من  أستثناء يعد الحالة هذه في الرهن ان ذلك ي العام ة ف  تبعي
الرهن، المضمون للدين الرهن دين ان إذ ب م ال د ل د يوج ن بع م وم  إذا ث

 قد لذلك آثاره، سينتج الدين وجود تاريخ وفي الرهن فأن   مستقبلا وجد
 بوقت هو  المرتهن للدائن سوئها او النية حسن تقدير في العبرة ان يقال

  (20).الرهن العقد عقد ابرام وقت وليس الدين وجود
ي العبرة بان القائل الرأي مع وانما السابق، الرأي مع نتفق ولا  ه

 وقت لا المرتهن نية سوء أو نية حسن تقدير في الرهن عقد ابرام بوقت
 فيه الضمان أنعقد قد مستقبل دين لضمان يعقد الذي فالرهن الدين وجود
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ذه ة وه ي اللحظ ي ه ي الت ول أن ينبغ ا يع ر عليه ا، والنظ و اليه  أن ول
رهن م ال تج ل اره ين د، أث و بع تج لا فه اره ين ى لآث ود حين ال دين وج  ال

 (21) .البداية منذ  صحيحا أنعقد قد ذاته الرهن لكن ،  مستقبلا
ة حسن تقدير في التامة السلطة الموضوع ولقاضي  سوئها أو الني

اكم من ذلك في عليه رقابة دون والملابسات الواقع ظروف حسب  المح
ى  قائما كان لها استخلاصه كان دام ما العليا باب عل ائغة أس ا س   ومبني
ع   ومتفقا لحمله، تؤدي مقدمات على ف م ن تعري ة حس  سوئها، أو الني
 ان الشروط هذه خصوص في الإماراتي المشرع على نقترحه فما عليه
دائن لمصلحة  ساريا الرهن يبقى -1 الآتي: النص يورد رتهن ال  اذا الم
ك من الرهن على حصل قد كان احب أو المال ق ص ي الح ان إن العين  ك

ي الشروط هذه من المرتهن الدائن يستفيد -2  الرهن وقت النية حسن  ف
تقبل دين لضمان أموال رهن حال و مس دائن أصبح ول رتهن ال د الم  عن

 . النية سئ المضمون الدين وجود
 الثاني المطلب

 رجعي بأثر ملكيته زالت ممن الصادر الرهن أحكام
ذا قسمنا فقد الرهن هذا عن الناجمة العلاقات لفهم ب ه ى المطل  ال

دائن لعلاقة الأول الفرع وكالآتي فروع أربعة رتهن ال ك الم ر بالمال  غي
راهن بالمدين المرتهن الدائن لعلاقة خصصناه الثاني والفرع الراهن  ال

ك غير رع المال ث والف ة خصصناه الثال دائن لعلاق رتهن ال الراهن الم  ب
ك غير المدين غير رع المال ع والف ا الراب ه عالجن ة في ك علاق ر المال  غي

 . المالك غير بالراهن الراهن
  الأول الفرع

 الراهن غير بالمالك المرتهن الدائن علاقة
أن الأول، المطلب في بيانها تم التي السابقة الشروط توفرت إذا  ف

و – الراهن غير – المالك الى يعود العقار ل وه الرهن محم لحة ب  لمص
دائن رتهن ال ذا الم ا وه م  خلاف ر لحك روض إذ الرجعي، الأث  أن المف
ررة الحجوزات من خالية خالصة الملكية يتلقى المالك ر المق ن للغي  ولك
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اراتي في نص نجد ولم المصري -  المشرع ر – الإم ديم آث لحة تق  مص
ي المرتهن الدائن اء ف رهن بق ى ال لحة عل ك مص ر المال راهن غي ي ال  ف

ن خالي مال على حصوله وزات، م ك الحج رتهن ان ذل ان الم ة ك  لحظ
رهن ن ال ة حس د الني ذ وق ل أتخ ات ك ة الاحتياط د اللازم ن للتأك  ان م
ه الراهن ق ل ي الح ذا ف رهن، ه ذا ال ا وه ر م رع جب ري المش  أن المص
ذلك المرتهن، الدائن مصلحة الى المطاف نهاية في ينحاز إن ل رهن ف  ال
ن لم المالك ذلك إن طالما ولكن  للمالك   ملزما يكون ا يك ذلك ،  راهن  ل
ة يعامل إنه نجد ل معامل ي، الكفي ل العين ي الكفي و العين ن ه دم م ال يق  م

ون التي بالديون الوفاء لضمان أمواله من معين ى تك ر عل دين الغي - الم
ون ان دون ذا يك ل ه خص الكفي ا الش داء   ملزم دين  ابت ذي بال ى ال  عل

ه، الذي للمال  مالكا يكون أن الكفيل هذا في يشترط ولكن المدين،  يرهن
و ل فه ذا كفي م السبب، له ه أن ث ة كفالت ه عيني ا لأن ي   ملزم ة ف  مواجه

أي للدائن يمكن ولا فقط المال هذا بحدود الدائن ال ب ن ح وال م  أن الأح
ل أموال بقية على بالتنفيذ يتجاوز ي الكفي ا – العين و وهن ك ه ر المال  غي
ار هذا كفاية عدم حال في – الراهن داد العق ديون لس لحة ال دائن لمص  ال

ار لأنه المرتهن، ديد باختص ر ش دين غي ه ولا م ة تربط ة  علاق   مديوني
دائن رتهن، بال ذلك الم ا ل ه م ى نقترح رع عل اراتي المش ي الإم ذا ف  ه
وافرت إذا -1 كالآتي: يكون العلاقة هذه لتنظيم نص إيراد هو المجال  ت
ود العقار فإن الراهن، في الرهن نفاذ شروط ى يع ك ال و المال ل وه  مثق
الرهن لحة ب دائن لمص رتهن ال ر -2 الم ك مسؤولية تنحص ر المال  غي
  .  الأخرى أمواله  الى تتعداه ولا فقط المرهون العقار في الراهن

 الثاني الفرع
 المالك غير الراهن بالمدين المرتهن الدائن علاقة

ي بينهما تربط التي العلاقة إن نقول  ابتداء ة ه ة، علاق م مديوني  ث
اء رهن ج مان ال اء لض ذلك الوف دين، ب ار أن إلا ال ل العق رهن مح د ال  ق

ان الأول مالكه الى وعاد الراهن، ملك من خرج ك وك أثر ذل  رجعي، ب
ه ول علي ة ان نق دائن علاق رتهن ال الراهن الم ل ب داء  تتمث ه  ابت  لا بأن
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ة في بالرهن الخاصة التنفيذية الإجراءات إتخاذ يستطيع دين مواجه  الم
 ،)22(   إيضا حيازته في يعد لم إنه بل ملكه في يعد لم العقار لأن الراهن

 يوجه أن المضمون بحقه التنفيذ أراد أن المرتهن الدائن على يجب وهنا
ي المالك مواجهة في التنفيذ إجراءات ن الحقيق ا ولك ا كم ع اذا ذكرن  رج

ه يرجع فانه  المالك على ل بوصفه علي ي كفي و عين ر فه امن غي  إلا ض
ن وهنا العقار، حدود في ق نح ع لانتف رع م ي المش ده ف ق تقيي دائن ح  ال

ار على  أبتداء ينفذ ان إلزامه في المرتهن م أولا المرهون العق ود  ث  يع
دين أموال على م أن الم ي ل ة تكف ار قيم داد العق ه، لس ب حق د بموج  القي

انون من 1419 المادة في الوارد املات ق ة المع اراتي، المدني ك الإم  ذل
رتهن الدائن إن روض الم ه أن المف ق ل ي الح ار ف ا اختي ذ أم ى التنفي  عل

 من 391 المادة بموجب له الممنوح العام الضمان بموجب المدين أموال
انون املات ق ة المع اراتي، المدني دأ أن أو الإم ذ يب ى بالتنفي ار عل  العق

ر المالك حيازة في وهو المرهون راهن غي ه ،(23)ال دعو علي رع ن  المش
 المعاملات قانون من 1419 المادة الى ثالثة فقرة إضافة الى الأماراتي

ة دائن مضمونها:ويحق المدني رتهن لل دأ ان الم ذ يب ى بالتنفي وال عل  أم
ا بوصفه المرهونة غير الأخرى المدين ا   دائن ي ،  عادي ال ف ودة ح  ع
ال ى الم ه ال ب مالك ر بموج م أذا او الرجعي، الأث اع ل وال تب  الأم

المزاد المرهونة م ب ها رغ ع عرض رتين للبي ى م ل عل ن ،الأق دائن لك  ال
دين أموال على نفذ اذا المرتهن ن بوصفه الم ادي دائ يس ع ذي ل ق ب  ح

ة مزاحمة الى سيتعرض فإنه عيني ي بقي دين دائن دائنين الم اديين ال   الع
   (24).متقدمة كانت أن بعد متأخرة مرتبته تكون وقد

د اك أن ونج ر هن ر أث دائن آخ رتهن لل ب أن يستطيع الم ه يطال  ب
 ذلك يعتبر أن للدائن ان وهو المرهون، العقار لملكية الراهن فقد  لحظة

ات   أضعافا ن للتأمين م وم ب ث ل بسقوط يطال دين آج ي ال ة ف  مواجه
ار ملكية فقد أن إذ مباشرة، الراهن ن العق ة م ا وجه و نظرن عاف ه  أض

 الدائن على أن حيث المرتهن الدائن مطالب يشتت سوف لأنه للتأمينات
ك، غير المدين وبين للعقار، الحقيقي المالك بين مطاليبه يوزع ان  المال
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ان الذي المرتهن، الدائن لمطاليب تشتيت الأمر حقيقة في وهذا د ك  يعتق
ت التنفيذ إجراءات ان   أبتداء د ستوجه كان د، شخص ض ا واح ه كم  إن

دعوى وفقا الراهن مع العقد فسخ يستطيع ط ل ك الغل ن ذل اك ع ط هن  غل
ي د صفة ف اك أن إذ المتعاق ط هن ي غل د صفة ف دائن ان إذ المتعاق  ال

د أنه يعتقد كان المرتهن ع يتعاق ك م دين مال ن م م ،راه ين ث ه تب يس ان  ل
ب وهو إنه أو ،)24(الغلط أحكام من يستفيد فإنه وبالتالي بمالك ي الأغل  ف

ان الغلط ان الحالة هذه مثل ي ،  مشتركا ك ذه وف ة ه ون الحال ب يك  طل
ل أستقرار مبدأ مع   متفقا العقد بفسخ المرتهن الدائن دين لأن التعام  الم

د – اني المتعاق ذي الث ع ال الغلط وق ا ب وف –   إيض ن س أ ل ب يفاج  بطل
د بفسخ  التسليم هو التعاقد في النية حسن مبدأ مقتضى ومن الفسخ،  العق

 عمليا ولكنه الفسخ طلب حق المرتهن للدائن كان وإن بتقديرنا ولكن ،))
ل المرهون العقار على حقه بقاء دام ما ذلك، مصلحته من ليس     أفض

 لن سوف الحالة هذه ففي له، أفضل الفسخ كان اذا إلا الرهن،  فسخ من
  .الفسخ طلب في يتوانا

 الثالث الفرع
 المالك غير المدين غير بالراهن المرتهن الدائن علاقة

ر الفرضية وهذه و تظه راهن أن ل لا ال م   أص ن ل و يك دين ه  الم
أثر ملكه فقد ثم يملك ما ورهن ،  عينيا   كفبلا كان وانما ا رجعي، ب  فم
 ؟ المرتهن بالدائن علاقته حكم

ك غير بالراهن المرتهن الدائن  علاقة أن بتقديرنا ل (  المال  الكفي
رد  أنتهت  العيني) دان بمج راهن فق ة ال ار لملكي أثر العق  ولا رجعي، ب
 يرجع وانما عليه، الرجوع النية حسن كان وان المرتهن الدائن يستطيع

الرجوع حقه أن أي المدين على و ب ق ه ي ح يس شخص ق ول ي، ح  عين
ه وفقد  البداية في   عينيا   كفيلا كان فلأنه الراهن أما م ملك ى فل ا يبق  م

 وتواطأ النية سئ الكفيل هذا كان إذا إلا دعوى، بأي عليه الرجوع يبرر
ع دين م د الم رار بقص دائن الأض رتهن بال ا الم ن هن ه الرجوع يمك  علي

ام بموجب ولكن ل أحك ار، الفع ه الض د وفعل ببا يع ي   تس ذه ف ة ه  الحال
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ي الكفيل نية وسوء بالتعدي، الا يضمن لا فهو لذلك ي العين ه ه ن وج  م
ن التعدي، وجوه داء ولك رض  ابت ه نفت ن ان ة حس ى الني ن وعل دعي م  ي
ي المرتهن والدائن ذلك، أثبات نيته سوء ذه ف ة ه و الحال ن ه يدعي م  س
وء ة س راهن ني ر ال دين غي ل ( الم ي الكفي ه )، العين رح علي ى نقت  عل

ذه  لمعالجة الآتي النص الإماراتي المشرع ة ه ون الحال الآتي: يك  -1 ك
ن كان إذا د م ة فق ار ملكي أثر العق ي ب ل هو رجع ي الكفي لا العين ق ف  يح

ان إذا الا عليه، الرجوع المرتهن للدائن ل ك ي الكفي ئ العين ة س  -2  الني
  .  بالزوال مهددة ملكيته أن يعلم كان إذا النية سئ العيني الكفيل ويكون

 الرابع الفرع
 المالك غير بالراهن الراهن غير المالك علاقة

ذ بإجراءات المرتهن الدائن بدأ ما إذا ى التنفي ار عل  المرهون العق
د التنفيذ هذا فإن الراهن، غير المالك وحيازة ملك في وهو ه بح د ذات  يع

دين ليس إنه رغم ملكه في للمالك   تعرضا راهن، ولا بم ي ب وء وف  ض
اب نص غي ي التشريعي ال انون ف اراتي الق ل الإم ك يستطيع فه  المال

ى الرجوع دين عل راهن الم ر – ، (25).ال ك غي دعوى – المال مان ب  ض
ي  الأستحقاق ضمان ثم التعرض ال ف اح ح دائن نج ي ال ذ ف ى التنفي  عل

 . المرهون العقار
ك غير بالراهن الراهن غير المالك علاقة أن تقديرنا وفي  لا المال

   يأتي بما وتتلخص والأستحقاق، التعرض ضمان أحكام عن تخرج
د  :  أولا ب ق ك يطل ر المال راهن غي ن ال راهن م ع ال ذا دف  ه
 ،  عينا التعرضات هذه رد في الراهن ينجح وقد ،  عينا ورده التعرض
ون ك ويك ا ذل و فيم رض ل راهن ع ى ال دائن عل رتهن ال ار الم اني عق  ث

د للرهن   محلا يكون ى وق دائن يرض رتهن ال ذلك الم ا ب  إذا   خصوص
ان ار ك اني العق ر الث ة أكب ن قيم ار م ي الأول، العق ذه وف ة ه  الحال

روض دائن المف رتهن بال جل أن الم ه يس ى رهن ار عل اني، العق م الث  ث
ى الأول الرهن عن يتنازل ار عل ذي الأول العق اد ال ى ع ه ال  ،)26( مالك

 . المالك لها تعرض التي التعرضات رد في الراهن نجاح يعني وهذا
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 الى عقار من رهنه تحويل في المرتهن الدائن يرضى لا قد : ثانيا
 التتبع سلطة من له وبما عيني، حق صاحب انه   خصوصا ثاني، عقار

ا المرهون العقار على التنفيذ يستطيع ان أينم واء ك ي س ك ف راهن مل  ال
ه ي أو وحيازت ك ف ائز مل ذا الح ن ه ة م ن جه ة وم رى جه ى أخ  إن حت

ار على رهنه بتحويل رضى ان عق ان ث ذا ف رهن ه ذ ال ه يأخ ن مرتبت  م
ذلك التسجيل تاريخ د ل د ق ذا يفق دائن ه دة ال ب ع د مرات ذ عن ى التنفي  عل
ي رهنه بتحويل يرضى لا المرتهن الدائن فأن وعليه المرهون العقار  ف
ي سيتسمر فهو وبالتالي ثاني عقار على الغالب راءات ف ى إج ع عل  البي

ا واذا العقار، هذا ع م ار بي ان المرهون العق ك ف  الرجوع يستطيع المال
ى راهن عل دعوى ال مان ب ن- التعويض - الأستحقاق ض دار ولك  مق

 النية حسن الراهن كان اذا ما بحسب نقصان أو زيادة يختلف التعويض
   (27).سيئها او

 الثالث المبحث
 رجعي بأثر ملكيته زالت ممن الصادر الرهن لحكم القانوني الأساس

انون في دني الق ري الم ن المص ام نح ص أم ريح ن ا ص ي ولكنن  ف
وانين في وحتى النص، هذا الى نفتقر الإماراتي القانون ي الق ت الت  نص

ة نحن الحالة هذه على ى بحاج ة ال اس معرف انوني الأس ليم الق ذه الس  له
 وهو أمواله على للغير حقوق أمام نفسه  الشخص يجد  كيف إذ الفكرة،

ث من بد لا كان لذلك )، مدين غير بها (   قانونا ملزم غير  أصلا  البح
ث هذا قسمنا فقد وعليه الفكرة، لهذه مقنع سليم قانوني أساس عن  المبح
ة لفكرة  الأول  مطالب، اربع الى ة النياب اني القانوني رة والث بب لفك  الس

ن لفكرة  والرابع الغير ملك رهن لفكرة والثالث الصحيح ة حس ي الني  ف
  . العقود
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 الأول المطلب
 القانونية النيابة فكرة

رة المصري المدني للقانون الإيضاحية المذكرة جاءت ة بفك  النياب
يل محاولتها في القانونية ذا تأص م ه وارد الحك ي ال ادة ف ن 1034 الم  م
در الذي المالك غير أن إنه: على نصت إذ المصري المدني القانون  ص

ه رهن من و ال ب ه ن نائ ك ع ة المال ة نياب ا قانوني ة تبرره دائن حماي  ال
  (28).النية حسن المرتهن

ق ولا ع نتف رع م ري المش ي المص ة ف ر وجه ذه النظ ك ه  ان ذل
ة النيابة رر القانوني ي تق ل ف لحة الأص ة لمص يل وحماي ا للأص و وهن  ه
يس آخر شخص لمصلحة وليس ( المالك ه ل لحة ل ة مص دائن ) بالنياب  ال

س الحقيقي بالمالك مضرا كان هنا والحكم )، المرتهن رة عك ة فك  النياب
ا اوز ان إذ) 29( تمام ب تج دود النائ ة ح د النياب ون ق لحة يك ب لمص  النائ

ب في الأصيل ان، اغل ا الأحي ة أن كم رض النياب ة تفت يل موافق  – الأص
ا و وهن ك ه ي المال واء – الحقيق ل س د أو قب ة بع ك النياب أقرار وذل  ب

ن الصادر التصرف ب، م ي النائ يل أن حين ف ك – الأص ي المال  الحقيق
ن الصادر بالرهن ملزم نفسه وجد – هنا ب م ف أن دون النائ ك يتوق  ذل

ول عن قاصرة الفكرة هذه ان نجد وبالتالي ،)30(إقراره على ى الوص  إل
 . الفكرة هذه لتأصيل السليم القانوني الأساس

 الثاني المطلب
 الصحيح السبب فكرة

ى الإشارة وردت ذه ال رة ه ي الفك ذكرة ف ال م يرية الأعم  التحض
ي المصري، المدني للقانون ة ف ة محاول يل ثاني م لتأص وارد الحك ي ال  ف
ت إذ المصري المدني القانون من 1034 المادة ى نص ه: عل ال أو إن  يق

رهن أن ا الرسمي ال ب كم د يكس ذلك بالعق ب ك بب يكس  الصحيح بالس
ادر ن الص ر م ك غي ي المال وال ف ة أم رن إذا معين بب أقت  الصحيح الس

بب أن الا ، (31)النية بحسن رن وأن الصحيح الس ن أقت ة بحس ه ني  لا فإن
وق لكسب يكفي ى الحق ارات عل ا العق ب وانم ون أن يج ك يك رن ذل  مقت
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ة سئ الحائز أصبح وإذا سنوات سبع وهي زمنية بفترة ا الني ذهب فأنن  ن
ة هي تكون المدة أي الطويل التقادم الى ر خمس ك ، ولا)32(سنة  عش  ش
 أغلب في القصيرة ولا الطويلة لا المدة بهذه يتمتع لا المرتهن الدائن ان

ان، ان وإن الأحي ان ك ن بالإمك ث م دأ حي اب المب ق اكتس رهن ح  ال
ازة ا بوصفه بالحي ا  حق ى عيني ار عل ك أن إلا عق رض ذل  يحوز أن يفت

ازة بالحيازة كسبه المراد الحق محل المرتهن الدائن ة حي اهرا مادي    ظ
رتهن الدائن كان ولما الرهن، حق صاحب بمظهر عليه  – يحوز لا الم
ازة شرط توافر فإن المرهون العقار – الرسمي الرهن في  بالنسبة الحي
ا الحيازة توافر   جدلا افترضنا إذا وحتى شك محل يبدو اليه ب فإنه  يج
بع لمدة تستمر أن نوات س لة س ى متص ل، عل ي الأق رع ان حين ف  المش

ه سند زال مالك من الصادر الرهن أن قرر ى ملكيت ا يبق لحة  قائم  لمص
 الفكرة هذه إذن،)33(معينة زمنية مدة مرور اشتراط دون المرتهن الدائن

 . الفكرة هذه للتأصيل   إيضا تصلح لا
 الثالث المطلب

 العقود في النية حسن فكرة
 وجهة من يصلح واحد قانوني أساس سوى ذلك بعد لدينا يتبقى لم

 الا المدني، القانون من 1034 المادة في جاء ما وتبرير لاعتماده نظرنا
و رة وه ن فك ة حس ي الني ود، ف نحن العق ام ف لحتين أم  متعارضتين مص

لحة ك مص ر المال راهن غي ي ال ول ف ى الحص ك عل الي مل ن خ  أي م
وزات لحة حج رتهن ومص ذي الم ل ال ع تعام ن م ك – راه ى – مال  عل

 لانجاز اللازمة الاحتياطات كل المرتهن هذا واتخاذ الرهن لحظة الأقل
اطة بكل السبب وكان المالك على المرتهن فضل لذلك العقد، وابرام  بس
ن ة حس رتهن ني ة الم ة وحماي روعة الثق ي المش دت الت ي تول س ف  نف

 (34) للمرهون الحقيقي المالك مع يتعامل بأنه اعتقاده جراء من المرتهن
ك  دف ان ذل انون ه ي الق ة أي ف ريعية عملي و تش ق ه دل تحقي  الع

ا والاستقرار دل ،  مع اء الع ل بإعط ق ذي ك ه ح و والاستقرار حق  وه
ة خلال من الأفراد نفوس في الطمأنينة تحقيق اع حماي اهرة الأوض  الظ
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ة الى تؤدي الأوضاع هذه حماية فعدم الأفراد، بها يثق التي ة زعزع  ثق
راد انون الأف ه بالق ام، بوج إذا ع ا ف ت م ارات تعارض دل أعتب ع الع  م

دهما التضحية من مناص فلا التعامل أستقرار أعتبارات ي بأح بيل ف  س
ام بوجه القانون قواعد وتتجه الآخر ى ع يل ال ارات تفض  أستقرار أعتب

ان ولو حتى التعامل ر ك ى الام اب عل دل حس ك الع ا ذل اع دعم  للاوض
   (35) .الظاهرة

 الخاتمة

 أهمها: نتائج عدة الى توصلنا البحث هذا خلال من

 رع أن اراتي المش م الإم الج ل دان فرضية يع ة فق ار ملكي اثر العق  ب
ام رجعي، ذا وقي ك ه ل المال ك قب رهن ذل ار ب ا العق و فم  مصير ه

 . الرهن
 ن قاصرة المدنية المعاملات قانون في العامة القواعد إن ة ع  معالج

ل وفي الحالة هذه اب ظ نص غي طر ال ي سيض ى القاض  الرجوع ال
لامية الشريعة قواعد الى ديا الس ذهب مقت الكي بالم ي الم م والحنبل  ث

انون من الاولى للمادة وفقا والحنفي الشافعي بالمذهب املات ق  المع
 . المعدل 1985 لسنة 5 رقم الإماراتي المدنية

 بأثر ملكه زال الذي المالك من الصادر مواجهة في الرهن ينفذ لكي 
ي رجعي ة ف لحة مواجه دائن لمص رتهن ال ي الم ة ف ك، مواجه  المال

  مالكا الرهن وقت الراهن يكون ان شروط،الأول ثلاثة توافر يجب
ار، على عيني حق صاحب او ون وان العق رتهن يك ن الم ة حس  الني

 .رجعي بأثر ملكه الراهن هذا يفقد وان الرهن، وقت
 ذه ف الفرضية ه ن تختل ولي تصرفات ع ق ولا الفض ا تنطب  عليه

ام ولي، تصرفات احك بب الفض ك ان بسيط لس ي المال  تصرفات ف
 ولا بالرهن ملزم المالك ان نجد وهنا نقضها، في الحق له الفضولي
 . الثلاثة الشروط توافرت إذا نقضه يستطيع

 اني رهن أحكام عن تختلف  الفرضية هذه إن كما ة المب ى المقام  عل
ر، أرض ك الغي راهن إن ذل دما ال رهن عن اني ي ة المب ى المقام  عل
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 للمستقبل بالنسبة يفقدها فأنه ملكيتها فقد وان يملكها فانه الغير أرض
 . الحالة هذه في الحال هو مثلما رجعي بأثر فقدانها يكون أن دون

 ن أصولية وغير مزورة أوراق بموجب عقار يحوز من يستفيد لا  م
 التحايل السهولة فمن وإلا النية، حسن كان وان الفرضية هذه أحكام
ى ام عل انون أحك ادة الق ارات وإع ي العق تم الت ب ي نداتها التلاع  بس

 . مالكها إلى مرهونة
 ة دائن علاق رتهن ال ك الم د -بالمال ودة بع ار ع ه العق ل - الي ي تتمث  ف

 . النية حسن المالك كان وان مواجهته في الرهن سريان
 دين المرتهن الدائن علاقة راهن بالم ر ال ك، غي ود المال ى تع ق ال  ح

ا يعد لم لأنه المالية ذمته كل على التنفيذ في حقه أي شخصي    مالك
 . مدين لازال ولكنه للعقار،

 ر الأصل في كان إذا المالك غير الراهن دين غي ل – م ي كفي  – عين
رهن عن مسؤول غير ويكون المرتهن، بالدائن تنتهي علاقته فإن  ال
أ النية سئ كان أذا إلا ع متواط دين م د الم دائن ض يمن ال  الرجوع ف

 . الضار الفعل أحكام بموجب عليه
 الفسخ قواعد تحكمها المالك، غير بالمدين المدين غير المالك علاقة 

بطلان أو ى ال ب عل ة حس دان كيفي ة فق راهن ملكي ه، ال ن لملك  ولك
ي الإشكالية ك أن ه اد المال ه ع ار الي م مرهون عق ن ول ه يك ب ل  ذن

ن العقار تخليص المالك غير المدين من يطلب ان فيستطيع بذلك،  م
  والأستحقاق التعرض ضمان أحكام بموجب عليه رجع والا الرهن

  هي: الإماراتي المشرع بها نوصي التي التوصيات أهم فإن وعليه

 هذه لتنظيم المصري المشرع به جاء لما مشابه نص إيراد ضرورة 
رهن المرتهن لمصلحة   قائما يبقى) كالآتي يكون الحالة ادر ال  الص

ن ك م ذي المال رر ال ال تق ند أبط ه س ه أو فسخه او ملكيت  لأي زوال
ت في النية حسن الدائن هذا كان إذا آخر، سبب ذي الوق رم ال ه أب  في

 .  الرهن
 راز يجب م شروط اب ذه حك ة ه ه  الحال ي لخطورت ة ف ك مواجه  مال

نص نقترح عليه العقار ي ال ي الآت ان ف ذه شروط بي ة ه ون الحال  يك
وافر يشترط المالك مواجهة في الرهن لنفاذ نصه: ة الشروط ت  الآتي
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 الراهن يستفيد لا-ب الرهن وقت مالك من صادر الرهن يكون أن -أ
ان اذا ند ك ه س تند ملك ى يس ر اوراق ال ولية غي ان وان اص ن ك  حس

ة حسن المرتهن الدائن يكون ان يجب-ج النية ت الني رهن وق  وان ال
ند الراهن المالك يفقد ان -د النية سئ ذلك بعد اصبح ه س اثر ملكيت  ب

 رجعي.
 إن الحكم هذا من يستفيد لا المرتهن الدائن أن على التأكيد يجب كما 

 -الظاهر المالك – ظاهر سند بموجب المالك من الرهن تلقى قد كان
ون نص ويك الآتي: ال تفيد لا ك دائن يس رتهن ال ان إن الم د ك ى ق  تلق
 .  النية حسن الدائن كان وان الظاهر المالك من الرهن

 ا ص فيم رهن يخ ذي ال أتي ال مان ي ن لض تقبل دي  ولخصوصيته مس
 المستقبلي الدين لضمان يأتي الذي الرهن ينفذ الآتي: النص اقترحنا

ئ أصبح ولو الرهن وقت النية حسن المرتهن كان إن ة س ت الني  وق
 .الدين وجود

 يأتي: ما أقترحنا وتنظيمها العلاقات يخص فيما 

 توافرت إذا -1 كالآتي: النص يكون بالمالك المرتهن الدائن علاقة   -أ  
إن الراهن، في الرهن نفاذ شروط ار ف ود العق ى يع ك ال و المال  وه

 المالك مسؤولية تنحصر -2 المرتهن الدائن لمصلحة بالرهن مثقل
ر راهن غي ي ال ار ف ط المرهون العق داه ولا فق ى تتع ه  ال  أموال

   الأخرى.
دائن علاقة    -ب رتهن ال دين الم راهن بالم ر ال دين غي رح الم نص نقت  ال

راهن بالمدين المرتهن الدائن علاقة تنحصر الآتي: ر ال ك غي  المال
ذ الحق له ويكون الشخصي الحق بحدود ى بالتنفي ة عل ة الذم  المالي

 للمدين.
الراهن المرتهن الدائن علاقة  -ج ر ب دين غي ر الم ك غي ل – المال  الكفي

د من كان إذا -1 الآتي: النص نقترح -العيني ة فق ار ملكي أثر العق  ب
ق فلا العيني الكفيل هو رجعي دائن يح رتهن لل ه، الرجوع الم  علي

ون -2  النية سئ العيني الكفيل كان إذا الا ل ويك ي الكفي ئ العين  س
 .  بالزوال مهددة ملكيته أن يعلم كان إذا النية
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الراهن الراهن غير المالك علاقة يخص فيما  -د ر ب ك غي رح المال  نقت
 المالك غير بالمدين الراهن غير المالك علاقة يحكم )الآتي: النص
ام د أحك مان قواع رض ض تحقاق، التع ف والأس راهن فيكل رد ال  ب

ات ه وإلا التعرض ن مسؤول فان مان ع زداد -2 الض  مسؤولية ت
 ) الرهن وقت النية سئ كان اذا بالضمان المالك غير المدين

 المصادر قائمة
  الكتب:

 د .د لامة، أحم ات س ة التأمين رهن ،1ج والشخصية، العيني  ال
 . 1970 العربية، النهضة دار الرسمي،

 د .د دي، أحم ول هن ذ أص ري، التنفي ة دار الجب دة، الجامع  الجدي
 . 2005 الإسكندرية،

 راهيم الشهابي .د رقاوي، إب ادر الش زام مص ة، الالت ة الإرادي  مكتب
 .2008 الشارقة، جامعة

 ار ور المستش ة، أن ي الوسيط طلب انون ف دني،ج الق  دار ،3الم
 . طبع سنة دون الإسكندرية، الجامعية المطبوعات

 طبع وسنة مكان المالية،دون الذمة غانم، إسماعيل .د . 
 ان دون العينية، الشخصية التأمينات فرج، حسن توفيق .د  وسنة مك

  طبع
 لال فرج توفيق.د دوي، وج ة الع ة النظري زام العام ادر – للالت  مص

ين مقارنة -الالتزام وأحكام الالتزام، وانين ب ة، الق ورات العربي  منش
 . 2002 الحقوقية، الحلبي

 ات اللطيف، عبد حسين القاضي ة، التأمين ورات العيني ي، منش  الحلب
2007  

 انون ضوء في البيع، عقد الشامسي، جاسم .د املات ق ة، المع  المدني
 . 1998 الإمارات، جامعة مطبوعات

 وق سعد، وأحمد ابراهيم جلال .د ة الحق ة، العيني رهن ،1ج التبعي  ال
 . 1999 الرسمي،
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 ات دار الالتزام، أحكام السعود، أبو رمضان .د ة، المطبوع  الجامعي
 . 1998 الإسكندرية،

 ة يكن، زهدي وق الملكي ة والحق لية، العيني ورات الأص ة منش  المكتب
 .طبع سنة دون بيروت، العصرية،

  دين شمس .د ل، ال ة الوكي ات نظري ي التأمين انون ف دني، الق  الم
1994. 

 ري، المدني القانون في الرسمي الرهن احكام بتاسي، شوقي  الجزائ
 . 2009 الجزائر، هومة، دار

 ي الحق اللهيبي، صالح .د ر الشخص ن خي ق م ي الح ا العين  ،  أحيان
در قانونية مجلة المعهد، مجلة في منشور مقال ن تص د ع ي معه  دب

 .2013 لعام ،16 العدد الإمارات، القضائي،
 د.د نعم عب رج الم دة، ف وق الص ة الحق ة الأصلية العيني ي دراس  ف

ة دار المصري، والقانون اللبناني القانون ة، النهض روت، العربي  بي
1982 . 

 د .د رزاق عب ن ال رج، حس ة ف د نظري وف العق ي الموق ه ف  الفق
 . 1969 المدني، بالقانون مقارنة دراسة الإسلامي،

 ي .د داوي، عل وجي المه ي زال رح ف انون ش املات ق ة، المع  المدني
  2010 الشارقة، الجامعة، مكتبة ،1ط الأصلية، العينية الحقوق

 ات المصري، المدني القانون أحكام الباقي، عبد الفتاح عبد.د  التأمين
 . 1950 القاهرة، الثقافة، نشر دار والعينية، الشخصية

 د.د الق عب ن الخ د، حس وجيز أحم ي ال رح ف انون ش املات ق  المع
ة ة المدني ارات لدول ة الإم دة،ط العربي ة ،1المتح رطة كلي ي، ش  دب

1991 . 
 د.د الق عب د الخ ن، أحم وجيز حس ي ال رح ف انون ش املات ق  المع

 . 1999 ،3ط دبي، شرط كلية الألتزام، مصادر ،1ج المدنية،
 انون شرح في  الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد.د دني، الق  الم

  . 1952 المصرية، للجامعات النشر دار ،1 ج
 د.د د عب يم، المجي افي الحك ي الك رح ف انون ش دني الق ي الم  الأردن

انون دني والق ي الم انون العراق دني والق ي ال ي اليمن ات ف  الالتزام
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وق ادر ،1ج الشخصية، والحق زام، مص دة الشركة الالت  الجدي
 . 1993 عمان، للطباعة،

 د.د ر عب ار، الناص ادر العط زام مص ة الألت ي الأرادي انون ف  ق
  1997 الإمارات، جامعة مطبوعات المدنية، المعاملات

 المدنية المعاملات قانون في العقود أحكام شرح السرحان، عدنان .د 
  2005 عمان، وائل، دار ،1ط الإمارات، لدولة

 رحان عدنان.د ف .ود الس ادر يوس ة عبيدات،المص زام الأرادي  للالت
ي انون ف املات ق ة المع اراتي، المدني اق ،1ط الإم رقة الإف  المش

 .2011 الشارقة، ناشرون،
 اهرة، النهضة، دار الجبري، التنفيذ قواعد الفتاح، عبد عزمي .د  الق

1993 . 
  المدنية المعاملات قانون في العقد أبرام عبدالله، أحمد السيد عمر .د 

 . 1995 القاهرة، النهضة، دار الإماراتي،
 تار، عبد قيس .د ام الس د احك ات، وقواع ة ،1ط الأثب ة، مكتب  الجامع

 . 2011 الشارقة،
 ي شنب،دروس لبيب.د ات ف ة التأمين ان دون والشخصية، العيني  مك

  طبع وسنة
 وق سوار، الدين وحيد محمد .د ة الحق ة، العيني ة التبعي ة، مكتب  الثقاف

 .160ص ،1998 عمان،
 مان زهرة، المرسي محمد .د ات ض ة، الائتمان د العيني  الاول، المجل

 . 1997 الأمارات، جامعة مطبوعات
 د .د ي محم رة، المرس ام زه ات، أحك ات الأثب ة مطبوع  جامع

  2005 الأمارات،
 د .د وق منصور، حسين محم ة الحق لية، العيني ة دار الأص  الجامع

 2007 الجديدة،
 ح السعدي، صبري محمد .د ي الواض رح ف انون ش دني، الق  دار الم

  . 2010 الجزائر، الهدى،
 المدنية المعاملات قانون ضوء في الكفالة بنداري، ابراهيم محمد .د 

  2005 ،1ط الإمارات، لدولة



)569( 2014 الثانى العدد الإسكندرية، جامعة الحقوق، بكلية والاقتصادية القانونية للبحوث الحقوق مجلة

   اراتي، الإتحادي العقوبات قانون القضاة، علي محمد مؤيد .د  الإم
  . 2013 الشارقة، جامعة مكتبة ،1ط

 ام .د د هم ود محم ام .د و  محم ور عص ليم، أن ة س ة النظري  العام
ة المواد في للأثبات ة، المدني ورات والتجاري ي منش ة، الحلب  الحقوقي

 . 2010 ،1ط
 ف .د دات، يوس رح عبي ام ش ات أحك ي الأثب املات ف ة المع  المدني

ة ي والتجاري وء ف انون ض ات ق اراتي، الأثب ة الأم ة، مكتب  الجامع
 . 2010 الشارقة،

 :القوانين
 المعدل 1985 لسنة 5 رقم الإماراتي المدنية المعاملات قانون . 
 المصري المدني القانون . 
 1ج المصري، المدني للقانون التحضيرية الأعمال مجموعة. 
 الإماراتي المدنية المعاملات لقانون الإيضاحية المذكرة.  
 العراقي المدني القانون . 
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  لـجـيـدى هلـون ـانـدولة والقـال

  أحمد على ديهوم الدكتور

  مدرس فلسفة القانون وتاريخه

  جامعة عين شمس- كلية الحقوق

  مقدمة

ار           ين الأفك تعد الفلسفة السياسية من أهم المجالات التى تحاول أن تربط ب

فة الو ة الفلاس ى السياسية المجردة والواقع الفعلى، وهى تتضمن محاول ول إل ص

  كيفية اتفاق القوة مع العقل داخل المجتمعات.

ق  ن تحقي ا يمك ن خلاله ة، إذ م ى الدول ه ف د إجابت ذى يج ؤال ال ذا الس ه

ه  ل أن التوافق بين القوة والمجتمع، وقد كان أفلاطون أول من اهتم بهذا الشأن، ب

  )1(يعد أول من هدف إلى ذلك فى فلسفته.

ال ا ى المج فة ف ة الفلس ع أهمي ية وترج واهر السياس ى أن الظ ى إل لسياس

ف  ذه الإرادة تتص انية، ه رض الإرادة الإنس لاق تفت ل الأخ ك مث ى ذل ا ف مثله

فة وصل إلى قوانين دقيقة لها، مما يبالحرية وهذا ما يرتب صعوبة الت م الفلس ص

   السياسية بالطابع المعيارى، بحيث تبحث فيما يجب أن يكون وليس ما هو كائن.

يعد هيجل من أهم فلاسفة القرن التاسع عشر، إذ أثرت  وفى هذا المجال

فة  ا أن الفلس رين، كم رن العش ى الق ادت ف ى س ذاهب الت ة الم ى كاف فته عل فلس

  )2( الألمانية قد بلغت قمتها على يده.

  أهمية الموضوع:

ر  ى أث ك عل ى"، وذل ع العرب تمر البلدان العربية بما يعرف بفترة "الربي

ا سقوط الأنظمة الديكتاتو ك لم رية فيها، إلا أن الوضع لم يسر كما يتوقع له، وذل

رد  و دور الف ا ه ة؟ وم وم الحري ساد المفاهيم الأساسية من غموض، فما هو مفه

                                                 
فة  د.   )1( ى فلس ع، د.ت، أميرة حلمى مطر، ف ر والتوزي ة للنش ة، دار الثقاف السياس

 .5ص 
 .131د. أميرة حلمى مطر، المرجع السابق، ص    )2(
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ا  ئلة وغيره ذه الأس ل ه فى الدولة؟ وما دور الدولة فى تحقيق رفاهية الأفراد؟ ك

  طرحت فى ظل الأوضاع السائدة بعد الثورات العربية.

ذاهب وهذا ما يجعلن ا نتناول أفكار أحد الفلاسفة الذى أثر فى الكثير من الم

ا، ألا  تفادة منه ن الاس تمكن م د ن ة ق الفلسفية، وذلك فى سبيل معرفة أفكار مختلف

  وهو هيجل.

راد ودور مإذ أن هيجل صاغ أفكاره عن حرية الأف ع دون أن  ه ى المجتم ف

دنا ينكر أحدهما، كما أنه وضع تصورًا لدستور الدولة وهيئا د يفي ا ق ذا م تها، وه

  بناء مجتمعات جديدة.نحو فى مجتمعاتنا فى ظل سعينا 

  نطاق البحث ومنهجه:

ه ا فة لدي ة، إذ عدت الفلس فة كامل اء فلس ى إنش تسم أسلوب هيجل بالسعى إل

ات اخاصً اعلمً ى المتناقض وم عل ذى يق ديالكتيكى ال نهج ال ع الم د اتب ، وق

  وصراعها.

ذا ى أن ه ارة إل در الإش ن ب وتج م يك نهج ل يء الالم ذا الش اد ه د، إذ س جدي

ة  ض الطريق ث رف نهم حي ف ع ل اختل انيين، إلا أن هيج دى اليون نهج ل الم

ه  .الميتافيزيقية فى التفكير نهج، وطبق ذا الم ية له وانين الأساس ام بشرح الق كما ق

ة  د مرحل ه ع ه أن منهج ول مع ن الق ا أمك ة، مم واهر الاجتماعي على دراسة الظ

    )1( منهج لدى اليونانيين.عليا من ال

لال  ن خ ك م ر ذل وعية، ويظه ة الموض ار المثالي ن أنص ل م د هيج د ع وق

ه  ا أن ة، كم رة المطلق ة اإقراره بأن حجر الزاوية لكل شيء هو الفك ر الطبيع عتب

  )2( م منهجه بالعمق والشمول.سوجهاً آخر للروح، وهذا ما و

ى ل، وف ن التحلي وع م ل بن ار هيج اول أفك ى  وسوف نتن ول إل بيل الوص س

  أكبر استفادة نقارن بين أفكاره وأفكار غيره من الفلاسفة فى نطاق البحث.

ن  اره ع ى أفك تنا عل ر دراس ا نقص ار فإنن دة أفك ن ع ل م ا لهيج راً لم ونظ

  الدولة، وذلك فى سبيل تبيان دور الفرد ومدى حريته. 

                                                 
ر،  د.   )1( ع والنش اون للطب ية، دار التع فة السياس اريخ الفلس روش، ت لاء حم ع

 وما بعدها. 158ص  ،1986
 المرجع السابق.   )2(
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  خطة البحث:

  فيما يلى:وبناءً على ما سبق نتناول أفكار هيجل عن الدولة 

  الفصل الأول: نشأة الدولة.

  المبحث الأول: أساس وجود الدولة.

  المبحث الثانى: الفرد والدولة.

  الفصل الثانى: دستور الدولة.

  المبحث الأول: جهات الدولة.

  المبحث الثانى: القانون.

  الفصل الأول

  نشأة الدولة

رن الث فة الق ه فلاس ا ذهب إلي ة لم ر، اعتنق هيجل أفكارًا مخالف امن عش

ة  ن ماهي رتهم ع ه لفك ث رفض ن حي ك م ية، وذل وواضعو دساتير الثورة الفرنس

ه،  .الدولة الفضلى ة لا جدوى من إذ ذهب إلى أن البحث عما قد تكون عليه الدول

ة  ة الدول ن ماهي ب ع ب أن ينص ا البحث يج إذ أن الدولة سبق وأن وجدت، وإنم

  )1(وما ستكون؟

ن وقد تضمنت أفكار هيجل عن الدول م م ا، ودوره راد منه ف الأف ة موق

اس  .خلالها، وهذا ما أدى إلى تباين فكرة الحرية لديه اول أس وبناءً على ذلك نتن

  وجود الدولة، ودور الفرد فى الدولة، وذلك فيما يلى:

  المبحث الأول: أساس وجود الدولة.

  المبحث الثانى: الفرد والدولة.

  

  

  المبحث الأول

  أساس وجود الدولة

                                                 
ر النه  )1( ن عص ية م ار السياس اريخ الأفك ار، ت ان توش وار، ج ر الأن ى عص ة إل ض

ة د. ى  ترجم ة الأول وين، الطبع ق، دار التك ة، دمش اجى الدراوش ، ص 2010ن
658. 
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ر هي ك نظ ا، وذل ن وجوده د م ة لاب ا حيل اس أنه ى أس ة عل ل للدول ج

و  اربة، وه الح المتض ين المص راع ب لة للص ة فاص كضرورة للوصول إلى نقط

  فى ذلك انتقد فكرة وجود الدولة على أساس نظرية العقد الاجتماعى.

د  ة العق ن نظري ه م ة، وموقف ود الدول اس وج اول أس ك نتن وبناءً على ذل

  ا يلى:الاجتماعى، وذلك فيم

  المطلب الأول: ضرورة الدولة.

  المطلب الثانى: العقد الاجتماعى.

  المطلب الأول

  ضرورة الدولة

ك  دنى، ذل ع الم فه للمجتم ن وص ة م ود الدول ن وج ل ع ر هيج دأ فك يب

الوصف الذى مهد إلى وجود الدولة لديه، لذا نتناول المجتمع المدنى لدى هيجل، 

  يلى:ثم وجود الدولة ثانياً، وذلك فيما 

  الفرع الأول: المجتمع المدنى.

  الفرع الثانى: وجود الدولة.

  الفرع الأول

  المجتمع المدنى

ق  اعى تتحق بدأ هيجل وصفه للمجتمع المدنى بتعريفه بأنه "تشكيل اجتم

دى )1(فيه الحاجات الخاصة بواسطة حاجات سائر الأفراد" دنى ل ع الم ، والمجتم

مع الحديث، من حيث إن الحاجات الخاصة هيجل وفقاً لهذا التعريف يشابه المجت

امهم  ب اهتم ديثاً ينص راد ح ة، إذ أن الأف ات العام لال الحاج ن خ ق إلا م لا تتحق

  )2( على الإنتاج الاقتصادى الجماعى، وذلك فى سبيل إشباع حاجاتهم الفردية.

ن  ة م ل أناني ان أق ة ـ وإن ك ديماً بالأناني دنى ق ع الم ف المجتم د اتص وق

باع حاجالمجتمع الحد ى إش ى حدة إل ل عل راد ك ة الأف عى كاف تهم، ايث ـ، إذ يس

ق  ات لا يتحق وهذا ما يعد العنصر الجزئى فى المجتمع، إلا أن إشباع هذه الحاج

                                                 
اهرة، دار  د.   )1( ل، الق د هيج ة عن انون والسياس فة الق دوى، فلس رحمن ب د ال عب

 .121، ص1996الشروق، الطبعة الأولى 
 .121المرجع السابق، ص   )2(
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ى  ر الكل د العنص إلا من خلال مساعدة أفراد آخرين لهم ذات الهدف، وهذا ما يع

  )1( فى المجتمع.

تطيع تح د يس ه لا أح ه دون ومما سبق يمكن القول أن وع أهداف ق مجم قي

داف  .أن يدخل فى علاقة مع الآخرين ق أه فالآخرون يعدون مجرد وسيلة لتحقي

الأفراد الخاصة، ونتيجة لذلك فإن الهدف الخاص للأفراد يتحول إلى هدف عام، 

  )2( بحيث يصبح الجزء ـ هدف الفرد الخاص ـ متوقفًا على الكل المجتمع.

 ً ا د نظام ع يع ك أن المجتم اً  ومفاد ذل ل، أو نظام ى الك رد عل اد الف لاعتم

ول أن  ن الق ذا يمك ل، ل ع كك ى المجتم بعض ف هم ال ى بعض راد عل اد الأف لاعتم

رد  ة الف دأ أن رفاهي س مب ث يعك اهم"، بحي ات والتف ة الحاج و "دول ع ه المجتم

  )3(ووجوده القانونى وثيق الصلة برفاهية وحق الجميع.

ام رد القي يح للف ذلك يت اً ل ن  والمجتمع وفق ك م منه ذل ا يتض د، بم ا يري بم

ار  ى إط منافسة الأفراد الآخرين، وحق الحصول على الخيرات المادية، وذلك ف

  )4( نشاط الأفراد المتنوع، فى مقابل حق المجتمع فى اعتباره الغاية النهائية.

وتجدر الإشارة هنا إلى تقارب هذه الفكرة مع أفكار أفلاطون التى دعت 

دماج ال رورة ان ى ض ان إل ى الكي زءاً ف رد ج د الف ة، إذ ع ان الدول ى كي رد ف ف

  )5(الاجتماعى، فهو لم ينظر للفرد كذات منفردة منعزلة.

ع، إلا  داف المجتم ية وأه وبالرغم من هذا التناغم بين الحاجات الشخص

ع  ارض م ق إلا بالتع د لا تتحق داهما ق نهم، إذ أن إح أ بي راعاً ينش اك ص أن هن

  .ىخرالأ

إ ذلك ف يحاً ل ى وتوض ة ف د عقب رائب يع ع الض دون أن دف راد يعتق ن الأف

ا  أنهتحقيق أو سد احتياجاتهم، أو بمعنى آخر  ون منه ى يتك ات الت انتهاك للجزئي

                                                 
 .121المرجع السابق، ص    )1(

(2) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, Edited by 
Allen W. Wood, H. B. Nisbet, Cambridge univ. press, 2003, 
p.220ets                    

(3)  G. W. F. Hegel: Ibid. p.220 et s. 
 .122عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )4(
ازى، دروس د.   )5( وض غ ه ع ين  ط ى ب انون الطبيع انون "الق فة الق ى فلس ف

 .36، ص 2005، دار النهضة العربية، "المنادين به والمنكرين له
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تطيع  المجتمع، إلا أن المجتمع كجزء كلى إذا لم يكن هناك ضرائب تموله لن يس

  )1( تحقيق أهدافه.

باع احتياج ى إش راد ف ة الأف ى أن رغب ارة إل تمرة وتجدر الإش اتهم المس

اتهم يتصف  باع احتياج إن إش ذا ف المتجددة، يصطدم بالأهداف الكلية للمجتمع، ل

  بالعرضية والتأقيت.

قاء يُ وهذا التعارض بين الجزئيات والكليات  كل ش ى ش ع ف ر المجتم ظه

  )2( وصراع وفساد، وذلك من الناحية المادية أو المعنوية والأخلاقية.

ق أو وتطبيقاً لذلك فإن المجتمعا ى تحقي عى إل دت أن الس ة اعتق ت القديم

لاق،  اد للأخ ل فس د عام ة، يع ر الذاتي ى آخ ة أو بمعن ات الفردي د الاحتياج س

ذاتى  .بالإضافة إلى كونه سبباً للانحلال ردى أو ال ويرجع ذلك إلى أن العامل الف

  كان غير واضح، وذلك فى ضوء تكوين المجتمعات على أسس دينية وأبوية.

عور ه  وهذا الش ل دولت ى تخي ون إل ع أفلاط ا دف و م ة ه ذاتى أو الفردي ال

امى  ذى تن المثالية، وذلك أمام عدم قدرته على التغلب على مبدأ الفردية الذاتية ال

  )3( لدى الأفراد.

  الفرع الثانى

  وجود الدولة

صاغ هيجل وضع المجتمع المدنى وما يتضمنه من صراع بين الجزئى 

اً والكلى من وجهة نظر فلسفية،  وهذا ما أظهر ضرورة وجود الدولة، وذلك وفق

  لأسلوبه الديالكتيكى.

ن  ك م إذ رأى أنه من خلال هذا النمط يمكن الربط بين الواقع والقيم وذل

يم  دين والق كلات ال م مش ه لفه خلال رابطة منطقية، فهذا النمط عد وسيلة من قبل

داً للك لوباً جدي ديالكتيكى أس نهج ال د الم ث ع ع، حي ات والمجتم ن علاق ف ع ش

المجتمع والتاريخ، بحيث لا يمكن تكشفها بأى وسيلة أخرى غيره، وهذا ما يعيد 

  تقويم القومية بمعزل عن الفردية.

                                                 
 .122عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )1(
 .123المرجع السابق، ص    )2(
 .123المرجع السابق، ص    )3(
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ات  وتجدر الإشارة إلى أن أسلوب هيجل الديالكتيكى تضمن ثلاث نظري

ألا وهى التقدم الإنسانى، والتقدم العضوى، والتاريخ الذى يعكس التقدم المتوالى 

  ثقافات القومية.لل

ود  اده بوج ى اعتق تناداً إل ة اس ارات المختلف وقد قام هيجل بمزج هذه التي

ث  ياء، بحي ة الأش ى طبيع ن ف ا يكم ة، كم ة العقلي ى الطبيع قانون يحكمها يكمن ف

داث  ل الأح ل تمث داث، وبالمقاب ى الأح ق عل ل تنطب د العق ول أن قواع ن الق يمك

  )1( قوانين العقل والحوادث والوقائع معاً.قوانين العقل، حيث تندمج فى النهاية 

ات،  ة العلاق ى كاف اً ف وتطبيقاً لذلك ذهب إلى أن هناك ثالوثاً يتواجد دائم

  ا موفقا بينهما.هذا الثالوث يتضمن طرفاً إيجابيا وآخر سلبيا، وأخيراً طرفً 

رف  ل الط د تمث ل، فق دى هيج وتواجد هذا الثالوث فى المجتمع المدنى ل

ى الإيجابى  ريتهم ف ار ح ى إط ك ف اتهم، وذل ى سد احتياج راد ف ات الأف ى رغب ف

ة أو  ى المصلحة العام لبى ف تحقيق مصالحهم الشخصية، بينما تمثل الطرف الس

  مصلحة المجتمع.

ن  مو ع العلو والس م ب ث، يتس رف ثال ود ط ان وج ذان الطرف ب ه ويتطل

ا،  يطرة عليه اعها والس بيل إخض ى س ك ف رى، وذل راف الأخ ة الأط ث كاف بحي

رف  ذا الط تتحقق المصلحة العامة مع الحفاظ على مصالح الأفراد الشخصية، ه

  )2( تمثل فى الدولة.

م  ويرجع ذلك إلى أن الفرد فى بداية الأمر باعتباره فرداً داخل الأسرة ل

 .يكن ينظر لمصلحته الشخصية، حيث كان يسعى لتحقيق مصلحة الأسرة العامة

الحه إلا أنه بمرور الزمن والتطور  أخذ كل فرد فى الاستقلال والسعى نحو مص

ل  الشخصية، مما أوجد تضارباً بين مصالح الأفراد فى علاقاتهم، حيث يسعى ك

ين  ق ب يم يوف ود تنظ ب وج ا يتطل ذا م ية، وه الحه الشخص ق مص ى تحقي رد إل ف

                                                 
ر   )1( ة، بي وق الطبيعي ى الحق ر السياس ايا الفك ان، قض م قرب ة ملح وت، المؤسس

 وما بعدها. 199، ص1982الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
رية،  د.   )2( و المص ة الأنجل م، مكتب ة والحك ى السياس ات ف ل، دراس محمد بكير خلي

ى،  ة الأول دها 98، ص1957الطبع ا بع لب  ؛وم وم الس لامة، مفه ف س د. يوس
 دها.وما بع 352، ص 2001عند هيجل، المجلس الأعلى للثقافة، 
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تطيع  ث يس القوة بحي يم ب ذا التنظ م ه ام. ويتس الح الع ق الص ة لتحقي مصالح الكاف

  )1(هذا التنظيم هو الدولة.ودة للكافة فى سبيل تحقيق الصالح العام، تحقيق الوح

ة  ى المدين ود ف اهر الوج ن ظ م يك اد ل ذا التض ى أن ه ارة إل وتجدر الإش

ه  درك ذات م ي ا ل د، كم ة بع ه الداخلي ب حريت د كس رد ق ن الف م يك ة، إذ ل الإغريقي

  )2( باعتبارها مطلقًا، إذ لم يكن للفرد إلا إرادة عامة.

التضاد بين المصالح وجب التغلب عليه، وقد وجد هيجل الحل فى  هذاو

راد  ة للأف ة الخاص تخدام الحري وم باس ث تق حيلة. هذه الحيلة تقوم بها الدولة، حي

ف  لال تثقي ن خ ك م انون، وذل لطانها وللق ا لس فة العلي راف بالص ادتهم للاعت لقي

ونون كلا يحقق مصالح الأفراد لإدراكهم أنفسهم باعتبارهم شعبًا، بمعنى أنهم يك

  )3( الكافة.

ن أجل  ك م ف، وذل ئة والتثقي ة التنش ى أهمي ل عل د هيج وتطبيقاً لذلك أك

ارة. توى الحض ى مس ة إل رة الطبيعي ة الفط  رفع مستوى المجتمع المدنى من حال

)4(  

الح  ين المص ق ب تطيع التوفي ذى يس يم ال ى التنظ ة ه ك أن الدول ومفاد ذل

  المختلفة.

  )5( إلى أن الدولة يسودها مبدآن هما:وتجدر الإشارة 

  أن الفرد لا يستهدف إلا تحقيق مصالحه الخاصة.-1

  أن مصالح الأفراد مرتبطة بعضها ببعض.-2

ى  الفرد ف وتسعى الدولة إلى دمج الأفراد معاً لتحقيق المصلحة العامة، ف

لحة  وء المص ى ض ا ف ية، أم الحه الشخص ق مص عى لتحقي ة يس ود الدول ظل وج

  )1( للجماعة، فالفرد دون الدولة لا وجود له، إذ أن قيمته تبرز من خلالها.العامة 

                                                 
ة،    )1( اح، دار الثقاف د الفت ، ص 1980ولتر ستيبس، فلسفة هيجل، ترجمة إمام عب

 وما بعدها. 577
 .660جان توشار، المرجع السابق، ص    )2(
 .660المرجع السابق، ص   )3(
 .124عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )4(
ة   )5( ل ونشأة النظري ة د. هربرت ماركيوز، العقل والثورة هيج ة، ترجم  الاجتماعي

 .205، ص 1970فؤاد زكريا، الهيئة المصرية للتأليف والنشر، عام 
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ول واجب  ون ح ر أفلاط ن فك رة م ذه الفك وتجدر الإشارة إلى تقارب ه

ث لا  ة، حي ى الخاص ة عل لحة العام ب المص أفلاطون يغل ة، ف اه الدول رد تج الف

ى أن هيجل ، وإن كان يختلف فى ذلك عن هيجل ف)2(مجال لديه للحقوق الفردية

  راعى الحقوق الفردية للأفراد.

راد  وق الأف نظم حق ا ت راد، كم ة للأف ة الفردي ة الملكي وم بحماي فالدولة تق

  )3( السياسية والمدنية، وذلك من خلال القانون.

ى  ة ف د حقيق ا تع ل أنه ة، ب ة تعاقدي ى علاق س عل والدولة كتنظيم لم تؤس

ر روح والفك الم ال من ع درج ض ا تن ا، إذ أنه لإرادة  ذاته يد ل ى تجس ق. فه المطل

ة الأساس.  ى إلهي يم، فه ن أى تنظ الإلهية على الأرض، أى أنها أسمى وأعلى م

ق  دنى لتحقي ع الم ود المجتم فقد اعتبُرَِت الدولة لدى هيجل غايةً وهدفاً، بحيث تق

  )4( أهدافها ومن ثم أهدافه.

د هد احت د ش انية ق ات الإنس اريخ المجتمع ه أن ت بق كل ا س اد م ام ومف

الحه  ق مص ى تحقي رد إل ل ف عى ك بيل س ى س ك ف راد، وذل ين الأف راع ب الص

  الشخصية، وذلك على الأخص بين من يملكون وسائل الإنتاج وإرادة العمال.

ور  ق التط اً لمنط ها، وتطبيق رة ونقيض ه الفك ى طيات من ف المجتمع تض ف

ين م د الجدلى للتاريخ الإنسانى، فإن الدولة كتنظيم مركب يتضمن النقيض اً. وق ع

وى، إذ  ب عض ى مرك ت ه ى ذات الوق اً، وف اتصفت بكونها نتاجاً تاريخياً حقيقي

   )5( استطاعت استيعاب الصراع القادم فى المجتمع.

                                                                                                                   
ة  د.   )1( ة، دار النهض كلية والغائي ة والش ين العلماني انون ب فة الق فايز حسين، فلس

 .63، ص1997العربية، 
 .36طه عوض غازى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
رية، د.ت، ص د. نازلى إسماعيل، الشعب والتا    )3( ارف المص ل، دار المع ريخ هيج

137. 
ابق، ص د.   )4( ع الس ين، المرج ايز حس ام  د. ؛62ف دي، د. عص اح الدي د الفت عب

ام  ة، ع ة الجامعي ل، دار المعرف  ؛111، ص1993الدين هلال، التربية عند هيج
  .201ص ملحم قربان، المرجع السابق،

G. F. Hegel: principes de la philosophie du droit, traduction, Kaan, 
1940, p. 270 et s.                                                                                                       
G.del Vecchio, philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1995, p. 130 et s.            

  .62لسابق، ص د. فايز حسين، المرجع ا   )5(
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  المطلب الثانى

  العقد الاجتماعى

ن  ت ع س اختلف ى أس ا عل ة ووجوده أة الدول أسس هيجل أفكاره عن نش

ن الرغم م اعى، فب د الاجتم ة العق فة نظري س فلاس ة  أس ل لحال رق هيج دم تط ع

فة  دنى بص ع الم فه المجتم ى وص اعى، إلا ف د الاجتم فة العق دى فلاس ة ل الطبيع

  عامة، إلا أن وصفه هذا أظهر اختلافاً فى الأسس.

د  فة العق دى فلاس ة ل أة الدول اس لنش ا كأس د ذاته رة العق ا أن فك كم

  دولة.الاجتماعى، قد انتقدها هيجل بشدة وذلك فى ضوء أفكاره عن نشأة ال

د  رة العق رة، وفك ة الفط ف حال ى وص ات ف اول الاختلاف ا نتن ذا فإنن ل

  الاجتماعى، وذلك فيما يلى:

  الفرع الأول: حالة الطبيعة.

  الفرع الثانى: فكرة العقد.

  الفرع الأول

  حالة الطبيعة

ة،  ة للطبيع ور حال ى تص ى نظريتهم إل ذهب فلاسفة العقد الاجتماعى ف

ن وذلك فى سبيل تبريرهم لظهو ت ع د اختلف ورات ق ذه التص ة، إلا أن ه ر الدول

  تصور هيجل وأفكاره.

قاء  ؤس وش ة ب ت حال ان مثل فهوبز ذهب إلى أن حالة الفطرة لدى الإنس

  )1( وخوف، وذلك لسيطرة العديد من المشاعر والأحاسيس عليه تمثلت فى:

  المنافسة الدائمة لتحقيق الرغبات.-1

  الخوف والريبة والشك فى الآخرين.-2

                                                                                                                   
A. Brimo, les Grands courants de la philosophie du droit et de l’état, 
Paris, pedone, 1978, p. 174 et s. 

تورى د. )1( انون الدس ية والق نظم السياس اوى، ال د الطم ليمان محم ة  ،س "دراس
ى،  ر العرب ة"، دار الفك ر  ؛27، ص 1988مقارن ى الفك د المعط ى عب د. عل

ة، ص السياس ة الجامعي ى، دار المعرف دها 225، ص1993ى الغرب ا بع  ؛وم
وق  ة، حق رة الديمقراطي فى لفك اريخى والفلس يل الت دكتوراه، التأص التنا لل رس

 .274، ص 2011عين شمس 
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  السعى إلى نيل إعجاب الآخرين.-3

انوا  راد ك ى أن الأف ان إل دى الإنس اعر ل ذه المش وبز ه ع ه د أرج وق

متساوين فى الحرية والسعى نحو تحقيق الرغبات والسيطرة على الآخرين. هذا 

ى  رد ف ل ف راد، إذ أن ك ين الأف الأمر الذى رتب البغضاء والكراهية والحروب ب

ات سبيل سعيه لتحقيق رغباته وا لسيطرة على الآخرين، سيصطدم لا شك برغب

ى حرب الكل ضد  الآخرين فى سبيل سعيهم لتحقيق رغباتهم، وهذا ما يؤدى إل

  )1( الكل.

ات،  ق الرغب و تحقي ة والسعي نح ي الحري "وبالرغم من هذه المساواة ف

ث  ه، حي ق رغبات ى تحقي رد عل ل ف درة ك ي مق اواة ف ك عدم مس فإن هناك بلا ش

. وهذه المقدرة بجانب النزعة الأنانية )2(ثر قوة ودهاء من الآخرينيوجد أفراد أك

ات  ق رغب يطرة لتحقي وة والس ن الق تزادة م ي الاس ة ف ى الرغب ؤدى إل راد ت للأف

  )3( وشهوات الطبيعة الإنسانية من نفوذ وسيطرة على الآخرين.

ث  ان، حي دم الأم ى وع ن الفوض ة م ى حال ؤدى إل روف ت ذه الظ ل ه ك

ز )4(وعدم الأمان على النفس أو الممتلكاتيسيطر الخوف  ، بالإضافة لعدم التميي

  )5( بين الصواب والخطأ أو العادل والظالم.

ة  ان الزراع ذين يمنع الخوف الل عور ب ى والش ذه الفوض ل ه ط ك ووس

اد  البون بإيج والصناعة والفن والعلم والاستقرار وبناء حضارة، فإن الأفراد مط

                                                 
ة    )1( ة، ترجم فة الحديث ث الفلس اب الثال برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكت

اهرة، ا د. نيطى، الق ى الش د فتح اب، محم ة للكت رية العام ة المص ، 1977لهيئ
رب   ؛94ص د ع ة د. محم ي، ترجم ر السياس اريخ الفك وفالييه، ت اك ش ان ج ج

ع،  ر والتوزي ات والنش ة للدراس ة الجامعي روت، المؤسس يلاً، بي ، 1985صاص
 .326ص 

  .225د. على عبد المعطي، المرجع السابق، ص   )2(
Dunning, A History of Political theories, from Luther to 
Montesquieu, New York, the Macmillan, 1905. p. 209. 

و    )3( ة الأنجل اهرة، مكتب ي، الق ر السياس ور الفك ي تط ات ف د. حسن الظاهر، دراس
 .269، 268، ص 1992المصرية، 

نة  د. إمام عبد   )4( ع، س ر والتوزي ة للنش وبز، دار الثقاف اس ه ، 1985الفتاح، توم
 .330ص

 .وما بعدها 226 على عبد المعطي ، المرجع السابق، ص د.   )5(
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  )2)،(1( يق العدالة والاستقرار".الحل الذي يساعدهم على تحق

ان،  أما لوك فقد تصور حالة الطبيعة بأنها فترة سلام وود وطمأنينة وأم

ا )3(وتبادل مصالح وحسن نية رف كيفم ى التص ة ف ة تام ان بحري ، إذ تمتع الإنس

ات،  يشاء. هذا بالإضافة لتمتعه بالمساواة فى اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزام

ب  دوهذا ما رت ين عن ا ب ان فيم ادل والإحس ب المتب ى الح ة عل ة قائم ام علاق ه قي

  )4( الأفراد.

وبالرغم من ذلك فإن حالة الفطرة لدى لوك قد افتقدت عدة أمور، دفعت 

   )5( :هذه الأمور فى وتمثلت الأفراد إلى تكوين الدولة،

فه  ة بوص ول الكاف ى بقب "أولاً: عدم وجود قانون معروف ومستقر يحظ

ار الم ك المعي ي، وذل انون الطبيع ود الق ن وج الرغم م أ، ب واب والخط دد للص ح

يره  رد لتفس ل ف عى ك ة فيس رد لمصلحته الخاص لغموضه. بالإضافة لتحيز كل ف

ت  ه إذا ثب اص ب زاع الخ ي الن ه ف راف ب دم الاعت لحته أو ع ي مص ب ف ا يص بم

  خطؤه.

ة النزاعات  ي كاف م ف ز للحك ر متحي ثانياً: عدم وجود قاضٍ معروف غي

ي حالبنا رد ف ه  ةءً على القانون المعترف به، حيث إن كل ف اض لنفس ة ق الطبيع

فيكون خصماً وحكماً في نفس الوقت وهو ما لا يجوز، لتحيز كل فرد لمصلحته 

  الخاصة.

ن  ثالثاً: عدم وجود القوة التي يمكن بها تنفيذ الحكم الصادر، ففي كثير م

م وال ذ الحك رد تنفي تطيع الف ولالأحيان لا يس ى  حص وة عل ه الق دم امتلاك ه لع حق

  اللازمة لذلك.

                                                 
حات   )1( ن ش ية،  ةد. حس دارس السياس ي والم ر السياس اطين الفك عفان، أس س

 197، ص1966القاهرة، دار النهضة العربية، 
 .275نقلاً عن رسالتنا، ص    )2(
ابق، ص د.   )3( ع الس اهر، المرج ن الظ ع  د. ؛291حس ى، المرج د المعط ى عب عل

 .255بق، ص السا
 .206سعفان، المرجع السابق، ص  ةد. حسن شحات   )4(
ق    )5( ة توفي د مراجع ريم أحم العقد الاجتماعي، لوك هيوم رسو، ترجمة د. عبد الك

ة،  ؛وما بعدها 327اسكندر، دار سعد مصر، بدون عام ، ص ل ليل د كام د. محم
 .87، ص1969النظم السياسية الدولة والحكومة، دار النهضة العربية ، 
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ة  راد بالحري ع الأف بح تمت ة يص ور الهام ذه الأم ود ه دم وج ام ع وأم

تمر،  د مس ي خطر محدق وتهدي ة ف تهم الخاص ى ملكي ة عل والمساواة والمحافظ

تعهم  مان تم ه، لض دخول في ي وال ع السياس اء المجتم راد لإنش عى الأف ذلك س ل

  )1( .بصفة دائمة ومستمرة ومستقرة" بمميزات الحرية والمساواة

لام  دوء وس رة ه ى فت ة ه ة الطبيع ى أن حال ب إل د ذه و فق ا روس أم

ة  .ومساواة، وقد اتسم الإنسان فيها بالبراءة والصفاء والنقاء ف بالرحم ا اتص كم

لإذ عد صديقاً لبنى جنسه، وذلك طالما تحقق له الإشباع و يعم  . وتأكيداً لذلك فه

  )2( ار بالآخرين، أو بأقل الأضرار على أسوأ تقدير.لمصلحته دون الإضر

فات و ذه الص ن ه الرغم م دائى إلا أنب ان الب ع  الإنس اً م ن متعاون م يك ل

ر، إلا أنّ  ه  يَ عْ سَ الآخرين، وذلك فى بداية الأم دم، دفع ال والتق ى الكم راد إل الأف

  )3( إلى التقرب والترابط مع الآخرين لتحقيق الأفضل.

ار، أما هيجل ومن خلا ذه الأفك ن بعض ه رب م ل أفكاره يتضح أنه اقت

ن  .وابتعد عن البعض الآخر وان، م ن الحي ف ع ان يختل ى أن الإنس د ذهب إل فق

دة  ك بع ا، وذل ات وكليته ى الحاج اده عل اوز اعتم تطيع تج ان يس ث إن الإنس حي

ى  ات الت لاف الحيوان ك بخ ه، وذل باع حاجات ائل لإش دة وس أساليب؛ فهو يملك ع

  )4(لا وسائل محدودة لسد احتياجاتها.ليس لها إ

وهذا ما يناقض فكرة هوبز عن حالة الفطرة التى مثلت حرب الكل ضد 

الكل فى سبيل سد احتياجاتهم، وذلك تأسيساً على أن الإنسان يستطيع تجنب ذلك 

  باختياره الأساليب المختلفة لسد احتياجاته.

راً  ان عد ح أن الإنس ه كما ذهب هيجل إلى أن القول ب د حاجات ى تحدي ف

ى  اج ف يطة ولا تحت ة وبس ا قليل ى كونه اً عل باعها، تأسيس ة وإش ة الطبيع ى حال ف

  إشباعها إلا إلى أشياء بسيطة، يعد قولاً فاسداً.

                                                 
 .285 ، 284نقلاً عن رسالتنا للدكتوراه، ص    )1(
 .345د. حسن الظاهر، المرجع السابق، ص   )2(
ابق، ص  د.   )3( ع الس ى، المرج د المعط ى عب ع  د. ؛292عل اهر، المرج ن الظ حس

 وما بعدها. 346السابق، ص 
 .127عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )4(
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ة،  ى الطبيع روح ف ل ال ل تأم ة تمث ات الطبيعي ويرجع ذلك إلى أن الحاج

وم  ة لا تق ه، إذ أن الحري ة لدي دام الحري ل فهى حالة من التوحش وانع ى تأم إلا ف

  )1( الروح فى ذاتها، هذا بالإضافة إلى أن التنوع فى الحاجات لا يقف عند حد.

راد  ة الأف ن حري وك ع وبز ول ن ه لٌّ م ه ك وهذا الأمر ينافى ما ذهب إلي

  فى حالة الطبيعة فى تحديد احتياجاتهم وإشباعها.

ان لا  ى أن الإنس وقد اقترب فكر هيجل من فكر روسو فى كونه ذهب إل

ع ي اون م لال التع ن خ ال إلا م ى الكم ول إل م الوص ن ث ه وم ستطيع سد احتياجات

ى  راد عل اد الأف ام لاعتم ن نظ ارة ع ع عب الآخرين، إذ أن هيجل رأى أن المجتم

  بعضهم البعض.

ا  راد فيم الح الأف ين مص ية ب ورة أساس ن بص م يك ارض ل فهو يرى أن التع

اعى، و د الاجتم فة العق ب فلاس ا ذه ك كم نهم، وذل ا بي ب إنم ى انص راع عل الص

لحة  ة، ومص ن جه ه م د احتياجات بيل س ى س رد ف لحة الف ين مص ارض ب التع

ر  ر هيجل وفك ين فك لاف ب المجتمع العامة من جهة أخرى. وهذا هو جوهر الخ

  فلاسفة العقد الاجتماعى حول حالة الطبيعة.

  الفرع الثانى

  فكرة العقد

ط  ة فق ة الطبيع ن حال اره ع ى أفك ل ف ف هيج م يختل د ل فة العق ع فلاس م

  الاجتماعى، بل امتد الأمر إلى انتقاده فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة.

ة  ن جه ار، فم فقد رفض هيجل فكرة العقد الاجتماعى تأسيساً على عدة أفك

لإرادة  أولى ذهب هيجل إلى أن الدولة تتصف بكونها حقيقة دائمة، فهى تجسيد ل

  )2( دة الأفراد.الإلهية على الأرض، فهى سابقة على إرا

                                                 
(1)  G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, op. cit. p.230 

et s. 
ارف، . د   )2( أة المع كندرية، منش انون، الإس ة للق ة العام اغو، النظري مير تن س

  .62فايز محمد حسين، المرجع السابق، ص  د. ؛188، ص 1999
G. F. Hegel: principes de la philosophie du droit, op. cit, p. 270 et s.             
Guinle J. p.: la religion et le fondement de l’état dans la 
philosophie du droit de Hegel, A.P.D. 1977, p. 127                                                                          
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م  ا يص ا، مم داً مفترضً وذلك بخلاف العقد الاجتماعى الذى يتسم بكونه عق

رة  ع فك افى م ا يتن ذا م ينٌ وه دفٌ مع ه ه د ل الدولة بالتأقيت، كما أن هذا العقد حُدِّ

  )1( وطبيعة الدولة.

د  د رأى أن العق د، فق ن العق ة ع اغ نظري د ص ل ق إن هيج ومن جهة ثانية ف

ى إجراء قانونى ي دما يتخل أ عن ذلك ينش تضمن التوفيق بين إرادتين. فالعقد وفقاً ل

ث لا يحصل  م، بحي الفرد عن كل ملكية لا يعترف بها الأفراد الآخرون كحق له

  )2( الفرد على شيء غصباً.

يء  ى ش ين عل اق إرادت ه اتف ن أن وقد ذهب هيجل إلى أن العقد بالرغم م

  قيق الغاية بمفردها دون الأخرى.معين، فإن كل إرادة على حدة لا تستطيع تح

اق  ذا الاتف ين، ه اق إرادت ة اتف أ نتيج ومفاد ذلك أن العقد لدى هيجل ينش

ترك يهو ما  اق المش ذا الاتف ة، وه ة الواقعي ن الناحي وداً م ر يجعل العقد موج ظه

  )3( وجود إرادة مشتركة وليست إرادة عامة فى ذاتها ولذاتها.

وع  وقد ترتب على وجود هذه الإرادة  ع موض المشتركة ضرورة أن يق

وع  ل للخض و القاب ط ه يء فق ذا الش ارجى، إذ أن ه رد خ يء مف ى ش د عل العق

  للإرادة المشتركة.

ة،  رة الدول من فك ه ض ن إدراج ل لا يمك دى هيج د ل ك أن العق اد ذل ومف

ة،  اكم والكاف وذلك سواء أكان عقد الدولة بين الجميع مع الجميع أو عقداً بين الح

ة دى  أو الحكوم د ل رورات العق ع ض افى م ة تتن ة الدول ة، إذ أن طبيع ع الكاف م

  )4( هيجل.

ى أن  ة إل أة الدول اعى لنش د الاجتم وقد ذهب هيجل فى انتقاده لفكرة العق

ة  ائل المتعلق ة بالمس ة الخاص ن الملكي ة ع ات الناتج د والعلاق رة العق ط فك خل

ين  بالدولة، أدى إلى نتائج أقل ما توصف به أنها أبشع أنواع ط ب ويش والخل التش

  الواقع والقانون.

                                                 
 .62فايز محمد حسين، المرجع السابق، ص  د.   )1(
 .62ن بدوى، المرجع السابق، ص عبد الرحم د.   )2(
 .63المرجع السابق، ص  )3(
 .63المرجع السابق، ص )4(
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ا  اً ألماني ا وخصوص وتأكيداً لذلك نجد النظام الإقطاعى السائد فى أوروب

راد  اً لأف اً خاص ة ملك ائف العام وق والوظ دت الحق ث ع قد عكس هذا الأمر، حي

ك  ود، وذل ة عدت محلاً للعق بذاتهم، ليس هذا فحسب بل أن حقوق الحكام والدول

وين تأسيساً على نش بيل تك ى س ك ف تركة، وذل راد المش أتها نتيجة إرادة كافة الأف

  ، وهذا هو مضمون نظريات العقد الاجتماعى.)1(الدولة

اص  انون الخ م الق من قس درج ض د تن رة العق ل أن فك اف هيج د أض وق

اس يتنافى ضمن نظام الملكية، و ى أس هذا الأمر مع طبيعة الدولة التى نشأت عل

و تح انى ألا وه دف إنس ن ه ر لا يمك ذا الأم ة. وه ة والخاص ة العام ق الحري قي

ة  ة عادل وين دول بيل تك ى س العجز ف م ب د يوص ود، إذ أن العق إدراجه كمحل للعق

بح  ن أن تص ة لا يمك إن الدول ر ف ب آخ ن جان ذا وم قادرة على تحقيق الحرية. ه

  )2( ملكاً لأمير أو ملك أو حاكم، أو طبقة معينة أيا كان وضعها.

  انىالمبحث الث

  الفرد والدولة

رين  ن المفك د م ار العدي اهتم هيجل بالفرد وحريته وذلك بالرغم من إنك

م  ك ل راد، إلا أن ذل ة الأف ن حري ل ع ر هيج لال فك ن خ ك م ر ذل ك، ويظه ذل

ك  ار ذل ن إظه ل، ويمك يعارض فكرته عن الدولة، فقد صاغ أفكاره بشكل متكام

  فيما يلى:

  المطلب الأول: حرية الأفراد.

  الثانى: دور الفرد فى الدولة. المطلب

  المطلب الأول

  حرية الأفراد

أعطى هيجل للحرية مفهوماً نتج عن آرائه وفلسفته المثالية، إذ ارتبطت 

ا  ك فيم يل ذل ن تفص فكرة الحرية لديه بفلسفته الداعية إلى المثالية المطلقة، ويمك

  يلى:

                                                 
 .64المرجع السابق، ص  )1(
 .64المرجع السابق، ص  )2(
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  الفرع الأول: مضمون الحرية.

  سفة المثالية.الفرع الثانى: الحرية والفل
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  الفرع الأول

  مضمون الحرية

ا  ار م ى إط ل ف ل يعم ه، إذ ظ وال حيات ة ط اً بالحري ل مؤمن ان هيج ك

ع. اقض الواق  تقتضيه هذه الحرية، وذلك وفقاً لمفهومها الذى يضمن التقدم ولا ين

)1(  

أى  د ب دون التقي ك ب النفس وذل وعى ب ل "ال دى هيج ة ل د بالحري ويقص

ة شيء"، أو هى الوعى المن ذلك يقصد بالحري اً ل النفس، فوفق د ب ر المقي ق غي طل

اختفاء أى شيء يقيد الذات أو النفس، أو عدم ظهور أى شيء يعارض النفس أو 

  )2( الذات، فالحرية هي الشعور بعدم حضور أى شيء فيما عداها.

ك  ة، وذل ائع العيني وقد أثر هيجل فى تطبيق مفهومه عن الحرية فى الوق

ر ن التفكي رر م س  للتح ذى أس ون ال نهج أفلاط ن م ف ع ذا يختل ورى، وه التص

  )3( مذهبه المثالى على التصور والتخيل.

ة لا  ى أن الحري ب إل ث ذه ة، حي ة والمعرف ين الحري ل ب ط هيج د رب وق

ه،  ه ولذات ى ذات يء ف درك الش ا ن روف، إذ حينه يء المع اً بالش ر إلا ارتباط تظه

  )4( لمواقف.وتصبح الحقيقة الكشف المتقدم للفكر فى كافة ا

انى  هوتطبيقاً لذلك على النفس البشرية نجد أن ذهب إلى أن الوعى الإنس

مون  اره أول مض ك باعتب ه وذل د ذات زم أولاً بتحدي ة، مل عيه للحري بيل س ى س ف

لاق، أى أن  يوغاية ذلك ه .للوعى ة انط ل نقط وعية تمث ة موض اظ بقيم الاحتف

ث  ل البح ا قب موناً أولي ه مض و ذات بح ه وعى أص ى ال ة ف ة المتمثل ن الحري ع

  )5( الحقائق.

ا  ووفقاً لذلك افترض هيجل أن الذات لدى رجوعها لنفسها، يتبين لها أنه

ى أن هيجل رأى  ك إل ع ذل ة، ويرج ذه الحقيق تستمد توافقها واتساقها من خلال ه

بقاً  دد مس يء مح ود ش رض وج ا يفت اً، وإنم ىً خالص ت معط ة ليس أن الحري

                                                 
 .62، ص 1970عبد الفتاح الديدى، فلسفة هيجل، مكتبة الانجلو المصرية،  )1(
 .63المرجع السابق، ص  )2(
 وما بعدها. 25، ص طه عوض غازى، المرجع السابق د. )3(
 .62عبد الفتاح الديدى، المرجع السابق، ص  )4(
 .63المرجع السابق، ص  )5(
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ياء، لوجودها، ألا وهو الحقيق اف الأش دء اكتش ة. إذ أن الحرية لا توجد إلا عند ب

تمرار  ياء واس ور الأش ع ظه ك م يئاً، وذل يئاً فش ور ش ة تتبل د حقيق ا تع إذ أنه

  )6( ظهورها.

ى أن  انى إل وعى الإنس ل ال ى توص ل ف دى هيج ة ل ة الحري ل بداي وتتمث

ب ك ا يرت ذا م اً لا محدودا، وه د وعي ث تع د، بحي ن أى قي ررة م نفس متح ون ال

ا  ذا م يء، وه ن أى ش ة م النفس العارفة هى الوحيدة فى الكون دون أى معارض

  )7( يسميه هيجل "وعي الحرية".

وة  د أول خط ة يع رة أو الحري النفس الح وعى ب بق أن ال ا س اد م ومف

ى  للأساس المعرفى، فكلما نمت المعرفة الذاتية للفكر نما الوعى بالحرية، وأقص

  نفس كموجود لامحدود.مراتب الحرية هى الوصول بال

ية،  ورة الفرنس ويكمن أساس مفهوم هيجل عن الحرية إلى موقفه من الث

ن  ت م ورة خرج ورة، إذ أن الث ن الث ى مكم ة ه باب الفكري ى أن الأس ب إل إذ ذه

ة  ا ماهي ة باعتباره ت الحقيق ى ليس ة الت ة الكلي فها الحكم ك بوص فة، وذل الفلس

  )8(اقع.خالصة، ولكن باعتبارها حقيقة حية فى الو

ك  ة الإرادة، وذل دأ حري ى مب ويرتكز الأساس الفكرى للثورة الفرنسية ف

ة  ات بكاف ذه الطبق ت ه د تمتع تقراطية، فق ات الأرس وق الطبق ل حق ى مقاب ف

ق  ة ومنط رة العدال ع فك ارض م ا تع الامتيازات وذلك دون طبقة العامة. وهذا م

ل، روح والعق لاق وال ى الأخ اداً ف س فس ا عك ذا م ل، وه ى  العق راد إل ع الأف ودف

التفكير فى تغيير نظام الحكم، وذلك فى ظل إيمانهم أن جهودهم لم تكن لمصلحة 

  )9( الدولة، وإنما كانت لترف الطبقات الأرستقراطية.

                                                 
 وما بعدها. 63المرجع السابق، ص )6(
 .64المرجع السابق، ص  )7(

(8) Hegel: Leçons sur la philosophie de l’histoire: Tr. Fr. par 
J.Gibelin, nouvelle édition, p.400. 

 .79ت، ص  لى إسماعيل، الشعب والتاريخ هيجل، دار المعارف، د.ناز د. )9(
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تور،  ق والدس وفى سبيل تحقيق ذلك سعى الأفراد للبحث عن معانى الح

ان  ق أن الإنس ن منطل ذا م ة، وه ة عادل ة دول ل إقام ن أج ر وذلك م أن الفك ر ب أق

  )10( يجب أن يحكم الواقع.

اه هيجل  لال اتج ن خ ية م ورة الفرنس اق الث ويظهر دور الحرية فى نط

ا  ة تتحدد بمحتواه ى أن الحري ية إل ورة الفرنس ع الث فى معرض إجابته عن وض

د.  ا تري وم بم ا تق ذات بأنه وموضوعيتها وذاتيتها، إذ أن الحرية تفترض وعى ال

ة إن حري ذلك ف اً ل وانين  ووفق عا لق ب أن تخض ية يج ة الشخص ة والحري الملكي

  )11( العقل، الذى يحدد محتويهما وذاتيتهما.

  الفرع الثانى

  الحرية والفلسفة المثالية

ن  ة م د عدت حلق كانت فكرة هيجل عن الحرية نتاج أفكاره الفلسفية، فق

ب إل ة، إذ ذه فية المثالي دعوة الفلس منت ال ه حلقات أفكاره الفلسفية والتى ض ى أن

ن أن  دينا م من خلال هذه الفلسفة المثالية يتحقق التقدم، وذلك بالمخالفة لما ساد ل

  )12(الفلسفة المادية هى فقط التي تحقق التقدم.

ل  اس ك و أس ر ه ى أن الفك فته ف ى فلس ة ف ر الزاوي وقد وجد هيجل حج

ر  م الفك د اتس يء، وق ه شيء، وهذا ما يجعله ـ الفكر ـ الحقيقة النهائية لكل ش لدي

  )13( بأنه لا متناهٍ، وذلك تأسيساً على أن اللامتناهى هو الذى يحدد نفسه بنفسه.

ة  اس لكاف و المقي ى أدق ه وترتيباً لذلك وباعتبار أن الفكر أو العقل بمعن

اً  د تزييف الحقائق، فإن كل ما يتعارض معه لابد من تنحيته جانباً وتجاوزه، إذ يع

  )14( للحقائق.

                                                 
(10) Hegel: op. cit. p. 401. 

 .80نازلى إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )11(
ع،  د.   )12( ر والتوزي ة للنش ة، دار الثقاف ، 1985إمام عبد الفتاح، دراسات هيجلي

 .12ص 
 .13المرجع السابق، ص    )13(
 .14ص المرجع السابق،    )14(
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ى  ارة إل در الإش ونى وتج ر الأفلاط ع الفك ق م ر يتف ذا الفك أن ه

ة  ول للمعرف بيل الوص ى س ك ف ل، وذل ة العق إعلاء قيم م ب والأرسطى، الذى اتس

  )15( الحقة.

ع  ى الواق ل ه نفس، ب اً لل داعاً ذاتي ت إب ار ليس ى أن الأفك ار إل ا يش كم

واقعي  الم ال ى الع يء ف دة، إذ أن كل ش الموضوعى أو هى الذات الأولى والوحي

ن اتج ع وم  ن ا تق روح، إذ أنه ى ال رة ه دريجى للفك و الت أن النم اً ب ار، علم الأفك

حح  باستمرار بنفى ذاتها، وذلك فى سبيل صيرورتها أكثر وعياً بذاتها، لكى تص

  )16( أخطاءها وتتقدم.

رى هيجل  اهٍ، إذ ي و متن ا ه والروح فى سبيل معرفة ذاتها تتجاوز كل م

ذور فن ه ب ى طيات ل ف اهٍ يحم و متن ا ه ى أن م روح وه ى ال ب عل ذا يج ه، ل ائ

يلة  ا وس ن اعتباره ة، إذ يمك فة كلي يس بص ن ل ه، ولك ى عن ة التغاض اللامتناهي

  )17( للوصول إلى ما هو أعلى فى الدراية والوعى بالذات.

ن  وتطبيقاً لذلك على الحرية، فإن النفس تسعى لإدراك حريتها، وذلك م

ى خلال أنه كلما ازدادت معرفة النفس بذاتها كلما  ك ف زاد إدراكها بحريتها، وذل

  مرحلة وصولها بذاتها إلى اللامتناهي المطلق.

ى،  الإدراك الحس دأ ب ى تب لاث، فه ات ث ا حرك ل له دى هيج ة ل والمعرف

واس،  كلى للح د الش ة النق ر بمرحل م تم وع، ث وعى بالموض وهذا مقتصر على ال

ى بحيث تصبح المعرفة ذاتية خالصة، وأخيراً مرحلة المعرفة بالذات ، وهى أعل

  ، وهذا ما تقوم به النفس فى سبيل إدراكها بذاتها وبحريتها.)18(صور المعرفة

ى  ولها إل ق وص ى طري روح ف ور ال ى أن تط ارة إل در الإش وتج

اللامتناهي، يعد الموضوع الجوهرى لفلسفة التاريخ، وماهية الروح هى الحرية 

ن خلال ن م اط يمك ة أنم اريخ ثلاث هد الت د ش يم أو الإرادة، وق ة تنظ م كيفي ا فه ه

  الإرادة والحرية.

                                                 
 وما بعدها. 25طه عوض، المرجع السابق، ص  د. )15(
 .652جان توشار، المرجع السابق، ص  )16(
 .15إمام عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  د. )17(
 .356رسل، المرجع السابق، ص  برتداند )18(
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راً  ان، وأخي ان والروم رق، واليون ى الش اط ف ذه الأنم ت ه د تمثل وق
ع  ذى يتمت و ال ط ه داً فق رداً واح ذهب أن ف ق م دم يعتن ذ الق رق من ان، فالش الألم
ون  بعض يتمتع دأ أن ال انيون مب بالحرية "الحاكم. بينما يعتنق اليونانيون والروم

  تنق الألمان مبدأ أن الكل أحرار.بالحرية، فيما يع
واستدراكاً لذلك يذهب هيجل إلى أن الديمقراطية والأرستقراطية ليست 
ى  ان إل ا ينتمي ة، إذ أن كليهم ة بالحري ه الكاف الصورة المثلى للحكم الذى يتمتع في
ى  رار، وه ل أح ة الك ى مرحل ة ه مرحلة أن البعض أحرار، فيما يرى أن الملكي

  ، وهو فى ذلك متأثر بجنسيته الألمانية.)19(ما يجب أن تسود

  المطلب الثانى

  حرية الفرد والدولة

روح  عى ال ى س ة ف ة المتحقق فته بالحري بالرغم من اهتمام هيجل فى فلس

فة  ذه الفلس إلى إدراكها ذاتها، إذ أن ماهية الروح هى الحرية كما ذهب، إلا أن ه

ن  لم تعكس إنكار هيجل للدولة والجماعة، بل العكس لقد وره ع أكمل هيجل تص

  الحرية فى إطار المنظمومة المتكاملة، ألا وهى الدولة.

ود السلطة  ل وج ى ظ ة ف ن الحري ل ع ر هيج اول فك وبناءً على ذلك نتن

ك  ة، وذل ة بالدول المتمثلة فى الدولة، ثم دور الفرد أو علاقة الفرد المتمتع بالحري

  فيما يلى:

  الفرع الأول: الحرية والجماعة.

  لثانى: علاقة الفرد بالدولة.الفرع ا

  الفرع الأول

  الحرية والجماعة

ى إدراك  عى إل ة تس روح اللامتناهي ق أن ال ن منطل فته م ل فلس دأ هيج ب

رد  ع الف تتبع تمت ا يس ذا م ا، وه ى حريته ك تع ق ذل بيل تحقي ى س ى ف ا، وه ذاته

ذكر  بق ال بحريته، إذ أن الروح أو الحرية تتغاضى عن كل ما يعارضها ـ كما س

  ـ.

                                                 
 وما بعدها. 360إمام عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  د.   )19(
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رد  ى أن كل روح أو ف ب إل د، إذ ذه ذا الح د ه الأمر عن إلا أنه لم يقف ب

ه  ة أن فرديت ى حقيق ل إل ا يص فى سبيل إدراكه لذاته أو حريته، لا ينجح إلا حينم

ى  ول إل بيل الوص ى س ه ف اوز فرديت ه يتج ل. أى أن ود الك يئا إلا بوج ل ش لا تمث

  ه.، إذ أن الكل هو المطلق الذى يجب الوصول إلي)20(الكل

ة،  ة الإرادات الفردي من كاف ي تتض ة الت ى الإرادة العام ل ف فالكل المتمث

ة،  ة الكلي ى الغاي ون ه د أن تك رد لاب ة الف ول أن غاي ى الق وهذا ما أدى بهيجل إل

   )21( وأن لغته هى القانون العام، بل أن عمله لابد أن يصبح عمل الجماعة كافة.

ى وتطبيقاً لذلك ذهب هيجل إلى أن الإرادة ال ذاتها إل فردية حينما تصل ب

ا  اص، إذ حينه ان خ ت إرادة إنس واطن وليس الإرادة العامة، فإنها تصبح إرادة م

ى  ا، قاصرًا عل بح إدراكه ل، ويص ة كك سوف تسعى للمشاركة فى عمل الجماع

  )22(شعورها بغيرها فى تحقيق العمل الجماعى.

الى إلا با اريخ لا يب ى أن الت ل إل ب هيج ذلك ذه داً ل ى وتأكي عوب الت لش

ك  ق، وذل دف المطل ا اله ة باعتباره ق الحري ل تحقي تكون دولاً، إذ أن الدولة تمث

  )23( تأسيساً على وجودها لذاتها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإنسان لا يشعر بقيمته ولا يدرك حقيقته إلا 

ة ة للدول ة والقانوني اة الأخلاقي ى الحي افة إل د، بالإض ادات والتقالي لال الع ن خ ، م

  )24( فالإنسان لا يكون إلا بفضل الدولة.

تم  ا اه ون، فكلاهم ر أفلاط ل وفك ر هيج ين فك ابه ب ا التش ظ هن ويلاح

ام. إلا  الح الع بالدولة وكيانها وجعل الأفراد يدورون فى فلكها وذلك لتحقيق الص

ر  أنهما اختلفا فى كيفية الوصول إلى ذلك، فأفلاطون عظم من الكل الدولة، وأنك

                                                 
 .172ص فضل الله إسماعيل، د.    )20(

(21) Hegel: Philosophy of right, Translated by T. H. Knorx, oxford, 
clarendon press, 1942, p. 132                                                                                 

ر،    )22( ة مص اهرة، مكتب ة، الق ة المطلق ل أو المثالي راهيم، هيج ا إب ، 1970زكري
 .361ص 

 .173فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )23(
اهرة،    )24( اح، الق د الفت ام عب ة إم اريخ، ترجم فة الت ى فلس رات ف ل، محاض هيج

 .219، ص 1986الثقافة للنشر والتوزيع، 
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ه  كافة حقوق لال توجي ن خ ة م الح الدول ق ص ل لتحقي الأفراد، فيما توصل هيج

  )25(أفكار الأفراد إلى ضرورة ذلك.

ل  ى الفع اً إل ة دافع ذاتى بالحري ويثار التساؤل حول كيفية كون الوعى ال

الحهم  ق مص عون لتحقي راد يس ى أن الأف ل إل ذهب هيج ا ي انى؟ وهن الإنس

وحد مصالحهم مع المصالح الكلية، الشخصية، إلا أن هناك بعض الأفراد ممن تت

رى لحة أخ ى أى مص و عل ث تعل روح )26(بحي ل "ال ه هيج ق علي ا أطل ذا م ، وه

ق  ى تحقي ود ف ات والجه ال والاتجاه يد الأفع ن تجس منه م ا تتض ة"، وم العالمي

  مصالح الحرية والعقل.

ن  م يك ا ل وده، كم يداً لوج ن س م يك ان ل ى أن الإنس ب إل ذلك ذه وتأكيداً ل

ى واعياً بذا ك ف ة وذل ته فى بداية الأمر، وهنا ظهرت القوة الإلهية للروح العالمي

  )27(شكل قوة موضوعية تسيطر على أفعال الأفراد.

ار  ى إط ه ف ق ذات ى تحقي ل ه د هيج رد عن ة الف بق أن حري ا س اد م ومف

رد  الدولة، فالحرية هى حرية الدولة، أو بمعنى آخر أن الحرية تعنى انصهار الف

  )28( والخضوع لها كلياً.فى كيان الدولة 

داف  ق أه ة لتحقي دأ الإرادة العام اغ مب ل ص ح أن هيج بق يتض ا س ومم

راج  ل إخ الدولة، إذ أن إرادة الأفراد تصدر من الإرادة العامة المطلقة، وهذا يمث

  )29( الإرادة من حيز المحسوس إلى حيز المطلق.

الح  ق مص ا يحق ة بم ن الحري ه ع اغ فكرت د ص ل ق ة أن هيج والخلاص

ل  راد، ب الجماعة، فهو لم يناصر أنصار المذاهب الليبرالية فى إطلاق حرية الأف

  أنه أدرج فكرة الحرية فى منظومة الجماعة.

                                                 
 وما بعدها. 25طه عوض غازى، المرجع السابق، ص  د.   )25(

(26)  Hegel: The philosophy of history, Trans, J. sibree, N.Y: The 
Colonial press, 1899, p.26-57. 

(27)  Ibid: p.61. 
 .176فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )28(
انى    )29( ر الألم ى الفك ة ف د. عبد المعز نصر، فلسفة السياسة عند الألمان، دراس

 وما بعدها. 53، ص 1959الحديث، مطبعة جامعة الأسكندرية، 
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وتأكيداً لذلك رأى هيجل أن الشعب يعد نظاما عضويا، يمثل الأفراد فيه 

ث لا  راد، بحي عب وروح الأف ين روح الش جام ب ود انس م بوج د اتس اء، وق أعض

تقلاله.يتحقق كمال ا ه واس رد حريت ل للف ا يكف  لفرد إلا من خلال الشعب، وهذا م

)30(  

  الفرع الثانى

  علاقة الفرد بالدولة

ة، ودور الإرادة   ة للجماع ن الإرادة العام ل ع رة هيج ت فك انعكس

ة  ذاهب الليبرالي الفردية فيها على علاقة الفرد بكيان الدولة، فقد ناقض هيجل الم

متكاملا لعلاقة الفرد بالدولة، بحيث ينصهر الأول الفردية، وقدم تصور تصورا 

  )31( فى الثانية.

ا  ان واجبً ى الإنس راض أن عل ى افت هار عل ذا الانص ل ه وقد أسس هيج

دون  م ب ود له راد لا وج ة، إذ أن الأف ى الدول أساسيا وأوليا، ألا وهو كونه فرداً ف

ذ ة، إذ أن ه لال الدول ن خ ه م ه وحريت ى الدولة، والإنسان يعى قيمت رة ه ه الأخي

  )32( التى تحقق للأفراد قيمتهم الذاتية وحرياتهم.

د  ت تقيي وتأسيساً على ذلك لم تعن الحرية لديه المفهوم الليبرالى، بل عن

ات  در حري ى مص ل ه ة، ب ى الحري ة ه ة، إذ أن الدول سلطة الفرد بواسطة الدول

  )33( الأفراد وتجسيد لها.

                                                 
روح، 172ضل الله إسماعيل، المرجع السابق، صف د.   )30( ات ال ل، ظاهري ، هيج

دد  انى، الع د الث انية، المجل راث الإنس ة ت نيطى، مجل ى الش د فتح ة محم ترجم
  .725، ص 1964التاسع، القاهرة، دار المصرية للتأليف والترجمة، سبتمبر 

Hegel: The phenomenology nude, Trans, J. J Baillie, 2 vols, N. Y, 
Macmillan.co. 1910, p.131. 

ة، دار  د.   )31( كلية والغائي ة والش ين العلماني انون ب فايز محمد حسين، فلسفة الق
 .63، ص 1997النهضة العربية، 

ابق، ص  د.   )32( ع الس ين، المرج د حس ايز محم ماعيل،  د.؛ 63ف ل الله إس فض
  .176المرجع السابق، ص 

G. F. Hegel: Principes de la philosophie du droit, op, cit, p.59-362            
 .253حورية مجاهد، الفكر السياسى، المرجع السابق، ص  د.   )33(
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ي و ة لا تعن ى أن الحري ارة إل در الإش رفات وتج ى تص ود عل ع قي ض

ة  ة أولوي ل للدول د جع ل ق ة. فهيج الأفراد، بل هى عمل الفرد وفق منظومة الدول

  )34( على الأفراد، وهذا ما استتبع اعتبار الحرية قيام الفرد بخدمة الدولة.

ا  ة، إذ أنه لال الدول ن خ ه إلا م رد لا يجد ذات وبناءً على ذلك نجد أن الف

ى هى التى تضفى عليه صفة الموا س عل ه تؤس رد ذات طن الحر، كما أن حياة الف

يقة  ا لص الفرد إنم يقة ب ر لص يم غي ة الق ل أن كاف واطن، ب ه كم عه والتزامات وض

رد  إن الف ذا ف ة، ل لال الدول ن خ ق إلا م ا لا تتحق ى أنه اً عل ك تأسيس ة، وذل بالدول

  )35( يستمد كل قيمته من الدولة.

وم وتأكيداً لذلك انتقد هيجل مفاهيم الفردية ال ك مفه ن ذل ذلك، م ة ل مخالف

ا  لوثر، وذلك لتضمنه استقلال الفرد عن كافة القضايا الاجتماعية والسياسية. كم

ة  بب همجي ه س اده أن ك لاعتق ة، وذل ن الفردي ة ع فة العقلاني وم الفلس د مفه انتق

ين  ي ح ودموية الثورة الفرنسية، وكلا المفهومين يفصلان الفرد عن المجتمع، ف

ة  وهر الدول ة أن ج ة الكامل ة، والحري ع أو الدول ى المجتم ين الكل ع ب و الجم ه

   )36(للجزئى بما تتضمنه من مصلحة الأفراد.

ين  ق ب ه التوفي ويرجع أساس علاقة الفرد بالدولة لدى هيجل إلى محاولت

ى  ه ف رد ذات ة الف ا رغب ة وثانيتهم ه الخاص د بذاتيت فكرتين، أولاهما أن الفرد مقي

ا جعل الدولة الحل الوحيد، إذ من خلالها فقط تتحقق الوصول إلى الكلى، وهذا م

  الحياة الأخلاقية.

ون  فالحياة الأخلاقية موجودة بالفعل من خلال الدولة، كما أن الأفراد يع

ذا  ا. وه حقيقتهم الروحية من خلال الدولة، إذ أنها تمثل الإرادة الكلية فى قوانينه

                                                 
 .176فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )34(
ل الله  ، د.386جان توشار، تاريخ الفكر السياسى، المرجع السابق، ص   )35( فض

 .176إسماعيل، المرجع السابق، ص
  ،201ملحم قربان، المرجع السابق، ص    )36(

G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by Allen  
W. Wood, H. B. Nisbet, p.282.                                                                



)597( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

أخلاق راد ب راف للأف دم الاعت ى ع ل إل ا هيج ا دع ى  م ه اكتف م، إذ أن ة به خاص

  )37( بالأخلاق المتحققة فى الدولة وبواسطتها.

ذا  ه، وه ة حقوق رد كاف وفى سبيل سعيه لتأكيد فكرته بأن الدولة تكفل للف

ام  ة النظ ى بداي رة ه ل أن الأس ذكر هيج ا، ي ى مقاومته ه ف دم حق تتبع ع ا يس م

ى رون ف ائلى ي ام الع ذا النظ ف ه ى كن راد ف اعى، وأن الأف ز  الاجتم رة رم الأس

ة  ح تبعي ا نلم ا. وهن ة فيه ة أو عارض ور زائف ا ص ين أنه ى ح الوحدة المقدسة، ف

يس  ا، ول الحقوق للوضع الاجتماعى باعتباره صاحب الحق فى تحديدها وتكييفه

ا  ى معناه رة وف ى الأس ا عل م انطباقه ة رغ ك حال ق وتل أى ح ب ب رد أن يطال للف

ر ات الأخ ى المجتمع اع أو الضيق، إلا أنه تلمسها ف ام الإقط ع لنظ ى تخض ى الت

  )38( رياسة القبيلة.

ة  أة الدول ل نش تطاع أن يفص اره اس ى أفك ل ف ح أن هيج ومما سبق يتض

دين  ى لا ت ذا فه ة، ل ة الإرادة الفردي أ نتيج م تنش عن إرادة الأفراد، إذ أن الدولة ل

ق دينون بتحقي راد ي حيح إذ أن الأف  بوجودها للإرادة الفردية، بل العكس هو الص

  )39( ذاتيتهم وحرياتهم إلى الدولة.

  )40( وقد ترتب على هذه النظرة العديد من النتائج، ومن ذلك:

                                                 
ابق، ص  د.   )37( ع الس ماعيل، المرج ل الله إس د178فض د عب ز،  ، د. محم المع

  .56المرجع السابق، ص 
Hegel: Philosophy of right, op. cit, p. 58.                                                         

و،    )38( ة الانجل د. محمد بكير خليل، دراسات فى السياسة والحكم، القاهرة، مكتب
  .178فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د. ؛98، ص 1957

Hegel: philosophy of right, op. cit, p.49                                                           
 .63فايز محمد حسين، المرجع السابق،  .  د )39(
ابق، ص    )40( ع س ورة، مرج ل والث اركيوز، العق ى  ؛172هربرت م رة حلم د.أمي

ابق، ص  ع س ة، مرج فة السياس ى فلس ر، ف ا ب 132مط دهاوم ة  د. ؛ع حوري
ابق، ص  ع س د، مرج ق مجاه دها 455توفي ا بع ين،  د. ؛وم د حس ايز محم ف

  .64المرجع السابق، ص 
G. Del Vecchio: Philosophie du droit, op cit, p.130 et s.     = 
= A. Brimo: Les Grands courant de la philosophie du droit, op. cit, 

p.173 et s 
B. Bourgeois: Philosophie et droit de l’hommes, Paris, PUF, 1990, 
p. 18.     
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ا -1 ب كونه ا يرت ذا م ة، وه ات الأم ى معنوي ية عل د الوص ة تع أن الدول

  تجسيداً لروحها، كما أن لها السلطة المطلقة على الأفراد.

ا أن الدولة تعد الغاية المثلى التى يسعى إلى تحقيقه-2 ذا م راد، وه ا الأف

ة نشأت  ى أن الدول ك إل ع ذل راد، ويرج ى إرادة الأف ة ه ون إرادة الدول يستتبع ك

  نتيجة الصراع الجدلى بين الشيء ونقيضه فى المجتمع المدنى.

ى -3 أن الأفراد ليس لهم غاية مستقلة بعيداً عن الدولة، وذلك تأسيساً عل

ة أن الفرد لا وجود له إلا من خلال الدولة، وه ارض غاي رة تع اقض فك ا ين ذا م

  الفرد والدولة.

رد، -4 بعض أو ف يس ال ة ول ة الكاف أن الحرية هى الحرية الكلية أو حري

  ويرجع ذلك إلى أن حرية الفرد تنبع من حرية الدولة.

  لفصل الثانىا

  دستور الدولة

ى  ور اذهب هيجل إل لال تص ن خ ك م ة، وذل ن الدول ه ع تكمال فكرت س

ن أجهزة الدولة ومقوما ه ع تها، فى إطار دور القانون وأثره، وهذا ما بلور فكرت

  الدستور.

ى  بة إل وية بالنس ا العض ة حياته ة وعملي وقد عنى بالدستور "نظام الدول

ا  ه، وينميه ى داخل نفسها، وفى هذه النسبة يميز الدستور بين العناصر المختلفة ف

  )41( على نحو يؤمن لها وجوداً مستقراً".

ا ودور تور لدى هيجل يحدومفاد ذلك أن الدس د سلطات الدولة وأجهزته

 ٍ◌ لٍّ ق  ك ورة تحق ا بص من وجوده ا يض ا، كم تقرارمنه ن الاس ة م ، إذ أن الدول

  إلى أجهزة وسلطات لتحقيقها. نشاطاتهاخلال الدستور تترجم 

                                                                                                                   
J. Haesaert: Théorie Générale du droit, Bruxelles, Paris, 1948, 
p.210. 

 .178عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )41(
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اكم  ن ح ل، م ى نظر هيج ة ف اول سلطات الدول بق نتن ا س ى م وبناءً عل

ك وسلطة تشريعية وتنفيذية، كما نبي ة، وذل ن دور القانون فى إطار هذه المنظوم

  فيما يلى:

  المبحث الأول: سلطات الدولة.

  المبحث الثانى: القانون والدولة.

  المبحث الأول

  سلطات الدولة

ريعية، ا ستقر الأمر على وجود سلطات ثلاث للدولة تتمثل فى سلطة تش

لطة الت ى الس رق إل ى التط ل إل ب هيج د ذه ائية، وق ة، وقض ريعية وتنفيذي ش

  والتنفيذية، هذا بالإضافة لسلطات حاكم الدولة.

لطات  رىوبناءً على ذلك نتناول حاكم الدولة وسلطاته، ثم الس ن  الأخ م

  تشريعية وتنفيذية من وجهة نظر هيجل، وذلك فيما يلى:

  المطلب الأول: حاكم الدولة.

  المطلب الثانى: السلطات التشريعية والتنفيذية.

  المطلب الأول

  الدولةحاكم 

راد  أن الأف فية بش ه الفلس ا يعكس نظرت صاغ هيجل فكره عن الحاكم بم

ك،  س ذل لطات تعك ه س ة وخول والجماعة، إذ أوجد منصب الأمير أو حاكم الدول

  ختاره لتحقيق ذلك.اوهذا فى إطار نظام سياسى 

ذى  ى ال ة السياس ام الدول ى نظ وف عل لال الوق ن خ ك م ويمكن تبيان ذل

  طات حاكم الدولة أو الأمير، وذلك فيما يلى:عتنقه هيجل، ثم سلا

  الفرع الأول: نظام الدولة.

  الفرع الثانى: وضع الحاكم.

  

  الفرع الأول

  نظام الدولة
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كال  ذه الأش ية، ه نظم السياس كال لل ة أش اك ثلاث ى أن هن ل إل ب هيج ذه

  )42( تمثلت فى:

  نفراد فرد واحد بالحكم.اأولاً: نظام الملكية، ويعنى 

  على الحكم. ةم الأرستقراطية، ويعنى سيطرة فئة محددثانياً: نظا

  ثالثاً: نظام الديمقراطية، ويعنى حكم الشعب فى مجموعه.

اس  ةوقد أضاف هيجل إلى أن وجود الثلاث ى أس ائم عل ابقة ق ة الس أنظم

ا إالجوهرية فى صورتها الأولى، بحيث  ةوجود الوحد ا أنه د، كم نها لم تنقسم بع

ابق ـ لذاتية، وذلك وفقاً لفلسفته عن الروح واللامتناهى لم تصل إلى حقيقتها ا الس

ود ـ الإشارة عنها ديم، إذ أن وج الم الق ، وهذا التقسيم هو التقسيم الحقيقى وفقاً للع

ه  الجوهرية الوحدة اً، إذ أن ة خارجي ين الأنظم ارق ب ل الف ط، يجع ور فق دون تط

  )43( فارق عددى فقط.

ن  وفى إطار تفضيله لأى نظام، تطرق اط، م ن النق د م ى العدي ل إل هيج

ة اس للأنظم يلة كأس لطات، والفض ين الس ل ب دأ الفص ا مب دأ  .أهمه ة مب ن جه فم

مان اره ض ك باعتب  ةالفصل بين السلطات، ذهب هيجل إلى أهمية هذا المبدأ، وذل

  )44( لتحقيق ذلك. ةللحريات العامة، وإن اشترط فهمه بصورة صحيح

زع فالفصل بين السلطات يحتوى على  العناصر الجوهرية للتمييز والمن

ردتالعقلى، وال ا  .ى من خلالها يمكن الوصول إلى التفكير أو الذهن المج ذا م وه

ى،  ا جزئ يجعلنا نتوصل إلى أن المبدأ له تصورين أحدهما سلبى زائف، وثانيهم

  لكل سلطة فى مواجهة الأخرى. امطلقً  والتصور السلبى يتضمن استقلالاً 

لبى، أما التصور الجز كل س لطات بش ئى فيتضمن تحديد العلاقة بين الس

لطة  ل س وم ك ث تق اربحي ها بانتظ د اختصاص رى لتحدي لطة الأخ ا  .الس ذا م وه

                                                 
ابق، ص  د.   )42( ع الس ماعيل، المرج ازلى إس دها 143ن ا بع التنا  ؛وم رس

 .324جع السابق، ص للدكتوراه، المر
  وما بعدها. 180عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )43(

Hegel’s encyclopedia of the philosophical sciences, no. 82.   
  متاح على الموقع

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ol/encycin
d.htm 

 .179المرجع السابق، ص    )44(
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ى  رى عل ا للأخ يرتب وجود العداوة والخوف بين السلطات، حيث تنظر كل منه

   )45( ا.يؤدى إلى وجود تعارض وتوازن بينهأنها شر، وهذا ما 

ذا ا إن ه ل ف اً لهيج ود ووفق ة، إذ أن وج دمير الدول ى ت ؤدى إل ور ي لتص

ا  رى له اع الأخ ا إخض ل منه ة ك ب محاول ة يرت لطات الدول ين س ارض ب تع

ق، بهيجل إلى القول  دعاوهذا ما  .والسيطرة عليها ر دقي ل" غي أن تعبير "الفص

وية  دة عض إذ يجب التوحيد بين كافة السلطات، وذلك تأسيساً على أن الدولة وح

د م ةواح ب بقالا تنقس د ؤ، ويج اء الجس ل أعض ك مث ى ذل ا ف ك  مثله ى ذل ا عل ه

  )46( الواحد.

ل  لطات، تتمث لاث س من ث ل تتض د هيج ة عن وتطبيقاَ لذلك نجد أن الدول

  فى:

  أولاً: السلطة التشريعية: وهى منوطة بتحديد ما هو كلى.

ور  ات والأم إدراج الجزئي ة ب ى المنوط ة: وه لطة الحاكم اً: الس ثاني

  لى.الخاصة تحت الك

ا  ب هن ائى، ويج رار النه د الق ة بتحدي ى منوط ر: وه لطة الأمي اً: س ثالث

  )47( توحيد كافة السلطات فى يده، إذ أن هذه السلطة تمثل القمة والقاعدة للكل.

و  ة ه دأ  الديمقراطي اس أو مب د رأى أن أس ام فق أما من جهة أساس النظ

ى  س عل عب يؤس م الش من حك ا المتض ك لأن نظامه يلة، وذل تعداد الفض الاس

ى  النفسى، وهذا ما يعد الشكل الجوهرى الوحيد، الذى يتضمن معقولية الإرادة ف

  ذاتها ولذاتها.

رن  ى الق را ف ة إنجلت رض تجرب ى ع اً إل ك ذاهب وقد عقب هيجل على ذل

دتها  ار قاع بب افتق ك بس ة، وذل ق الديمقراطي ى تحقي لها ف ر، وفش ابع عش الس

ه ـ. ويرجع ذلك إلى أن غياب الفضيلة يؤدى للفضيلة، ـ وهذا ما أيد فيه مونتسكي

                                                 
 .179المرجع السابق، ص    )45(
 .179المرجع السابق،  ص   )46(
  .180عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )47(

G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by Allen 
W. Wood, H. B. Nisbet, p.273. 
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ث  ة، بحي ة للكاف ة فريس وع الدول ب وق ا يرت ذا م ع، وه إلى انتشار الجشع والطم

  )1( تتمثل قوتها فى قوة بعض الأفراد.

أما النظام الأرستقراطى فإنه يرتكز على مبدأ الاعتدال، أى أنه يتضمن 

ا  ذا م ة، وه ل، إذ رأى أن فصل السلطة العامة عن المصالح الخاص ه هيج رفض

ام  م النظ ا يص ان، مم ة ـ متقارب الح الخاص ة والمص لطة العام ا ـ الس كليهم

لال  ار، أو الانح ة الانهي ى حاف ون عل الأرستقراطى بالضعف، إذ أنه دائماً ما يك

  )2( إلى حالة من الطغيان أو الفوضى، وهذا ما عكسه التاريخ الرومانى.

ذى يرتكز عليه هو الشرف، وهذا ما يجعل أما نظام الملكية فإن المبدأ ال

النظام يقوم على عاتق أشخاص أصحاب مصالح، إذ أن بقاء الدولة يتوقف على 

دمون  إنهم يخ ائد ف دأ الس اً للمب ا. ووفق ة عليه الهم للمحافظ خاص بأعم ام الأش قي

  )3( الدولة وفقاً للرأى وليس الواجب، وهذا ما يجعل بقاء الدولة موحدة.

وعين ومفاد ما سب ين ن رق ب ة، وإن ف ام الملكي ق كله أن هيجل فضل نظ

وع  من خض ى تتض تبدادية"، وه تبدة "الاس ة المس ا الملكي ة، أولهم ن الملكي م

وع  من خض تورية، وتتض ة الدس ا الملكي وف، وثانيهم دافع الخ اكم ب عب للح الش

  )4( الشعب بإرادته وحريته.

ل الق ه تمث تورية لدي ة الدس ى أن الملكي ك إل ع ذل ى ويرج دة الت وة الموح

ة أدوات  ين كاف ع ب ى تجم ة الت رة المركب ا الفك ا أنه تربط بين كافة السلطات، كم

  )5( وعناصر الدولة، من تشريع وإدارة وتنفيذ، فالملكية تحقق الكمال العقلى.

  الفرع الثانى

  وضع الحاكم

ام  تورية، إذ رأى أن النظ ة الدس ام الملكي يل نظ ى تفض ل إل ب هيج ذه

، ويتضمن هذا النظام اعتبار الملك )1(ر تطورات الحكم الدستورىالملكى هو آخ

                                                 
 .182عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص د.   )1(
 وما بعدها. 182ابق، ص المرجع الس   )2(
 .183المرجع السابق، ص   )3(
دها 143، المرجع السابق، ص إسماعيلنازلى  د.   )4( ا بع دكتوراه،  ؛وم رسالتنا لل

 وما بعدها. 324للدكتوراه، المرجع السابق، ص 
 .180فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )5(
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ن  الملك أو الحاكم صاحب السلطة المنفردة التى تتمتع بكونها ذا مركز مستقل ع

  )2( مصالح الأفراد، كما أن هذه المصالح تخضع لسلطانه.

ا إرادة  فقد عد الملك بشخصيته الخاصة الذات النهائية التى تؤسس عليه

و يم ة، فه د الدول عب ق ون الش ث يك ل، بحي ية الك س شخص ى تعك يادة الت ل الس ث

  )3( ارتقى وألفى عضواً حقيقياً.

ال أو  م الأبط رد يعكس حك م الف ة أو حك ى أن الملكي ل إل وقد ذهب هيج

بمعنى آخر الأفراد الذين يحملون رسالة العالم التاريخية، إذ يجب أن يكون على 

  )4(لزعيم الذى يؤسس دولة.رأس الدولة زعيم، فهيجل يمجد البطل أو ا

اك البطل أو  ن انته ى ع وتأسيساً على ذلك رأى هيجل أنه يجب التغاض

ا  ات أي ذه الانتهاك رر ه ة يب اءه للدول الزعيم للقواعد الأخلاقية العادية، إذ أن إنش

ائدة  ادئ س ارض مب ة تع ر يحدث نتيج ى أن التغي ك إل ع ذل وتها. ويرج كانت قس

نطوى دور الزعيم فى حمل لواء مبادئ التغير، إذ ومستقرة مع مبادئ جديدة، وي

ا  و إدراكه عيها نح ى س ة ف ئة، والحقيق رة المنش ور الفك وهر تط ل ج ك يمث أن ذل

  )5( لذاتها.

ة  ين السياس ى الفصل ب وقد هدف هيجل من دفاعه عن الحاكم الزعيم إل

ط  وا فق ام يجب أن يهتم رى، إذ أن الحك ة أخ ن جه ة م من جهة والأخلاق العادي

ا ادئ ب ق مب عون لتطبي م لا يخض ة، فه ات الدول ة أو أخلاقي لأخلاق الاجتماعي

  )6( الفضائل الخاصة  كالتواضع والتسامح والإحسان.

                                                                                                                   
اهرة،   )1( ة، الق ة المطلق لاء  د. ؛27، ص 1970 زكريا إبراهيم، هيجل أو المثالي ع

  .163حمروش، تاريخ الفلسفة السياسية، ص
Hegel: the philosophy of history, New York, The colonial press, 
1900 p. 46. 

 .58محمد عبد المعز نصر، المرجع السابق، ص  د. )2(
(3)  Hegel: philosophy of right. p. 183 et s. 

  وما بعدها. 58ع السابق، ص محمد عبد المعز، المرج د. )4(
Hegel: philosophy of history, p.39. 
(5) Hegel: Ibid, p. 29. 

ابق، ص  د.   )6( ع الس ز، المرج د المع دها 61عب ا بع ر  ؛وم ور الفك باين، تط س
        .Hegel: Ibid, p.67وما بعدها. 875السياسى، المرجع السابق، ص 
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ن  ا يتضمنه م المى وم اريخ الع ويرجع ذلك إلى أن أعمالهم متصلة بالت

ة الأخلاق،  ن مرتب هدف الروح المطلق، حيث يحتل تاريخ العالم مرتبة أعلى م

  )1( لزمه الروح لتحقيق هدفها يسمو فوق أى التزامات أخرى.إذ أن ما تست

ن  ى س ت ف ة، تمثل لطات مطلق ل س ر تمث ومفاد ما سبق أن سلطات الأمي

ى  ل ف ه الفص وط ب ه من ا أن ة، كم م بالعقلاني ة وتتس قوانين كلية تسرى على الكاف

ى أن  ارة إل ة، وتجدر الإش كافة الأمور الأخرى، سواء أكانت عسكرية أو إداري

   )2( ذا النظام يشابه النظام الرئاسى المطبق فى الولايات المتحدة الأمريكية.ه

رد لا  وبالرغم من تمجيد هيجل للحاكم الزعيم، إلا أنه رأى أن سيطرة ف

انوا  واء أك ة، س ى الكاف يعنى استبداده بل لابد من وجود قانون يسود ويسرى عل

  )3( حكامًا أو محكومين.

فاتهم وتأكيداً لذلك فقد رأى ه ى ص اءً عل ارون بن ام لا يخت يجل أن الحك

ارة  اءة والمه وعية، كالكف فاتهم الموض اس ص الطبيعية، وإنما يختارون على أس

وز  ذا لا يج ة، ل ة عام ة وظيف ل ممارس ن أج والخلق، إذ يجب أن يؤسس الفرد م

  )4(بيع أو توريث المنصب.

ى الح ق ومفاد ما سبق كله أن الحكم الأمثل لدى هيجل يتمثل ف م المطل ك

ف  ه تعس ى لدي ك لا يعن ة، إلا أن ذل ة الكلي دة الدول ق وح ث تتحق تبد، حي المس

اكم، إذ  العمق  أنالح م ب نهم تتس ة بي عبه فالعلاق ن ش لطاته م تمد س اكم يس الح

  )5( تحاد المشترك المتمثل فى الإرادة.لاوا

ى  يل إل ذا التفض ع ه ام الم أنويرج ل رأى أن النظ ى لهيج عى إل ى س ك

ار ا  الازده ية، مم ورة الفرنس اب الث ى أعق ة ف ذاهب التحرري اض الم ى أنق عل

                                                 
ع السابق، ص  د.   )1( ز، المرج د المع  ,Hegel: Ibid                            .62عب

p.67. 
 .185عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
ابق، ص     )3( ع الس تيبس، المرج ر س دها 603ولت ا بع دكتوراه،  ؛وم التنا لل رس

 .325المرجع السابق، ص 
 .186عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )4(

(5) Hegel: philosophy of right, p. 157. 
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وصمه بالواقعية والمثالية، وذلك وفقاً لمذهبه الفلسفى المتضمن أن ما هو فكرى 

  )1( واقعى وما هو واقعى فكرى.

  لمطلب الثانىا

  السلطة التنفيذية والتشريعية

ذية والتشريعية، من السلطة التنفيد هيجل فى هيكل الدولة دوراً لكلٍّ ٍ أوج

  عتنقه، ويمكن توضيح ذلك فيما يلى:االنظام السياسى الذى  إطاروذلك فى 

  الفرع الأول: السلطة التنفيذية.

  الفرع الثانى: السلطة التشريعية.

  الفرع الأول

  السلطة التنفيذية

ذ  ذهب هيجل إلى أنه يجب التمييز بين مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة تنفي

أمين تط رار وت ين وزراء الق رق ب ك ف ى ذل اءً عل ه، وبن ربيق لطة  الأمي والس

  )2( الحاكمة.

ورات  الأميرأما من جهة وزراء  ديم تط فهم مساعدوه الذين يقومون بتق

ة  ة لمواكب ريعية متطلب ديلات تش ة وتع ور جاري ن أم ك م ه، وذل ة ل ئون الدول ش

ادية ة والاقتص ورات الاجتماعي وزراء بتب .التط وم ال أن يق ذا الش ى ه ان وف ي

  )3( التى تدعو إلى إجراء التعديلات. والأسبابالتطورات ومظاهرها 

وظتين ى ملح ارة إل ا،  :وتجدر الإش وظفين أأولاهم ؤلاء الم ار ه ن اختي

دون تدخل من أحد، وذلك لأنهم يعملون مباشرة  الأميروفصلهم يرجع إلى إرادة 

  )4( معه.

                                                 
 .Hegel: Ibid, p.10، 163علاء حمروش، المرجع السابق، ص د.   )1(
 وما بعدها. 190عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
  وما بعدها. 190عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )3(

G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by Allen 
W. Wood, H. B. Nisbet, p. 326. 

  . 191عبد الرحمن بدوى المرجع السابق، ص  د.   )4(
Hegel: Ibid, p.326.                                                                                         
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م المستوثاني وظفين ه رولئوهما أن هؤلاء الم ن الق ادرن ع ، ةارات الص

ويرجع ذلك إلى أن العنصر الموضوعى هو الذى يخلق المسئولية، هذا العنصر 

رار،  باب الق ا وأس ورات ومظاهره مون أو التط ى المض ل ف وعى المتمث الموض

  )1( ، لذا فإن المسئولية تقع على عاتقهم.الأميروهذا ما يقدمه الوزراء إلى 

وط به ى من ة فه رارات، أما من جهة السلطة الحكومي ذ الق مان تنفي ا ض

الح إداراتمن تنفيذ قوانين أو استحداث أجهزة أو  ق الص بيل تحقي ى س ، وذلك ف

إدراج  .العام ورويمكن القول أن السلطة الحكومية تختص ب من  الأم ة ض الجزئي

ك  ى ذل ا ف رطة، وهم ائية والش لطة القض ه الس وم ب ا تق ذا م ة، وه ور الكلي الأم

ة أو  أوام يسعون إلى تغليب الصالح الع ى المصلحة الخاص ة عل المصلحة العام

  )2( الجزئية.

ل،  دى هيج درة ل ة مه ولكن هذا لا يعنى أن المصالح الخاصة أو الجزئي

وهذه النقابات تدار بواسطة مديرين يحوزون ثقة  .وإنما أوجد النقابات لمراعاتها

ق  ن طري ون ع نهم يك ابأقرانهم، لذا فإن تعيي ة والتصديق  الانتخ ن جه ى م عل

  )3( من جهة عليا من جهة أخرى. الانتخاب

ة  ل ممارس ى مقاب ة ف ة للدول الح الكلي ى المص ة عل ار المحافظ ى إط وف

اء  طة أعض ات بواس ذه الممارس ة ه وم بمراقب ة تق إن الدول ة، ف وق الجزئي الحق

ى  ة ف ارالسلطة الحكومية، بحيث تسير المصالح الخاص ة أو  إط المصلحة العام

ك ويرجع أساس  .الكلية ذلك إلى اعتراف الموظفين بأن الدولة هى الجوهر، وذل

  )4( لحفاظها على الممارسات الجزئية وشرعيتها.

                                                 
  .91عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )1(

Hegel: I. bid, p.326- 327.                                                                                
 .192عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
 .193المرجع السابق، ص    )3(

(4) Hegel: I. bid, p.232, 287, 328, 335,336 
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وتجدر الإشارة هنا إلى اختلاف هيجل عن أفلاطون بشأن هذه الجزئية، 

أهدر كافة الحقوق الفردية فى مواجهة مصلحة الدولة، إذ غلب  الأخيرهذا  أنإذ 

  )1( الفردية.مصلحة الدولة على المصالح 

فى إطار تنظيمه للسلطة التنفيذية من  الأمورهتم هيجل بالعديد من اوقد 

  )2( ذلك:

من  ث يض نظم بحي لطات ت ث إن الس ل، حي يم العم دأ تقس يادة مب أولاً: س

دد يمات مح طاء ةتقسيمها إلى عدة تقس ى سلطات أو وس ذه السلطة إل ند ه ، وتس

ين بمعين ن جان ام م ذ المه مان تنفي ك لض ن  ، وذل ئولية م د المس هولة تحدي ولس

  خر.آجانب 

ددن الوظائف الحكومية تأثانياً:   متاز بالموضوعية فى ذاتها، بحيث تتح

ة  اطاتهاطبيع ب  نش ا يتطل ذا م ا، وه اً لجوهره ود وفق ا، إلا وج راد لتأديته  أنأف

ا  ة، وإنم دهم بالوظيف ة أو بمول ورة طبيعي ون بص راد لا يرتبط اطالأف  الارتب

ة بالوظيفة يكم وم الدول ى تق أداءن فى المعرفة والقدرات الت ك باخت ب ا، وذل ار له

  فى سبيل اختيار الأكفأ.

ى أن  ب إل ذى ذه ون ال ر أفلاط ن فك ه م ى اقتراب ا إل ارة هن وتجدر الإش

أداء دور زم ب رد ملت ى  الف دد ف ارمح رتبط  إط دور ي ذا ال اعى، ه ان الاجتم الكي

ن ا ا يمك ذا م لاحية، وه اءة أو الص رة الكف دريب بفك لال الت ن خ ه م ل إلي لتوص

  )3( الدولة. ماتقوم به لذينوالتعليم ال

رن اختيار الأفراد لشغل الوظائف يرجع تقديره إلى سلطة أثالثاً:  ، الأمي

وذلك لأنه صاحب السيادة فى اتخاذ القرار، وهذا الفرد يلتزم بأداء واجبه، وذلك 

ة لا ت ث إن الدول دد، حي ل مح ى دخ ول عل ل الحص ى مقاب ال ف ى الأعم د عل عتم

ة ك لأن  .التطوعية أو الخيري الوذل ة،  الأعم ع ذاتي ى دواف س عل ة تؤس التطوعي

                                                 
انو د.   )1( انون "الق فة الق ى فلس ازى، دروس ف وض غ ه ع ين ط ى ب ن الطبيع

 وما بعدها. 51المنادين والمنكرين له"، دار النهضة العربية، د.ت، ص 
 .193عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
 .51طه عوض غازى، المرجع السابق، ص  د.    )3(
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ا  ، وهذا ما لاأولافيمكن للأفراد تأديتها  ه، كم ة علي ة نظامي  أنيمكن ارتكان دول

  النكوص عن أداء الواجب يعد انتهاكاً للصالح العام، لذا عد جريمة.

رالجزء  ن أعضاء الحكومة يمثلونأرابعاً:  طى،  الأكب ة الوس ن الطبق م

ة حيث يرى هيجل أن هذه الطبقة تتمتع ى  بوجود العديد من العقول المثقف ا الت به

يطرة  يلة للس ى وس اءة إل ة والكف ل الثقاف تدرك وتعى القانون، وهذا ما يمنع تحوي

تبداد ب والاس ا رت ذا م ة، وه اء الدول ى لبن رى الرئيس ود الفق د العم ا تع ذا فإنه ، ل

  ن الحكومة منها.تكوي

خامساً: أن الدولة أوجدت نوعاً من الرقابة والضمانة على الأفراد، فمن 

وظفيجهة الرقابة، فإن الدولة سعت لحماية ا ى لأفراد من إساءة أو تعسف الم ن ف

ئوليات ائف والمس ى الوظ ى ف  .استعمال سلطاتهم، وذلك من خلال التدرج الهرم

ة ا بح أهإذ أن رقاب ى تك ى للأدن وظفيلأعل راد واء الم ة الأف ا أن رقاب ن، كم

  .الأهواءالمحكومين تعد وسيلة أيضا لكبح 

ب  ن جان ة م إن الدول مانة، ف ة الض ن جه ا م وظفأم ت للم لاً أمن  ين دخ

ى أداء  ؤثر عل ا ي يش مم م الع ل له ائل تكف ن وس ث ع ؤس أو البح ن الب يؤمنهم م

واء الأفراد الذين بمعنى آخر أن السلطة تمثل الحماية للموظفين ضد أه .أعمالهم

  يضارون من تغليب المصلحة العامة.

ب  ن جان روم ن  هفإن آخ وع م اد ن ة وإيج اس بالعدال مان الإحس لض

أ  ث ينش ى، بحي ى والعقل التكوين الأخلاق تم ب ة ته الاعتدال فى السلوك، فإن الدول

وازن راد ت دى الأف ي ل ن  .أخلاق ف م راً يخف ل عنص ا تمث ة بعظمته ا أن الدول كم

أة العلا اح وط ن جم ف م ا تخف ا أنه وظفين، كم ى الم ة عل ة والخاص ات العائلي ق

ة  ن مرتب ى م ة أدن ى مرتب ور ف ذه الأم ل ه ا يجع ذا م ة، وه ام والكراهي الانتق

  المصالح العامة أو الكلية.

  الفرع الثانى

  السلطة التشريعية

لال  ن خ ة م ه للدول من تنظيم ريعية ض اً للسلطة التش ل تنظيم أفرد هيج

ريعية يره لتنظيم حدود الدولة وسلطاتها، وقد عنالدستور الذى أق لطة التش ت الس
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ذه  لال ه ن خ ق م وره اللاح ى تط ذى يتلق تور ال ار الدس ى إط ك ف بالقوانين، وذل

  )1( السلطة التشريعية.

ا  تند عليه ى تس د الأرض الصلبة الت تور يع ى أن الدس ل إل إذ ذهب هيج

ع ك تس ى ذل ى ف تور، إذ أن السلطة التشريعية للقيام بمهامها، وه وير الدس ى لتط

 ةالدستور وإن كان موجوداً إلا أن جوهره يتمثل فى كونه فى حالة حركة مستمر

تمرارالهدف هو أن ينمو الدستور ويكمل  أنأى التعديل، إذ  وير باس ذا التط ، وه

  )2(يتم بطريقة غير محسوسة.

ة،  ع كاف ة للمجتم وانين المنظم دار الق ريعية بإص لطة التش تص الس وتخ

ا  ةنا تتحدد القوانين الصادروه ى م اً عل ك تأسيس راد، وذل بحسب العلاقة مع الأف

ة  ن جه ة، وم ن جه عادتهم م اهيتهم وس ق رف تقدمه الدولة للأفراد فى سبيل تحقي

  أخرى ما يجب على الأفراد القيام به من خدمات وأعمال للدولة.

منة  اص المتض انون الخ وانين الق اس الأول، ق من الأس درج ض وين

ط .قوق والحريات، وقوانين النقاباتالح منه فق درج ض انى فين اس الث ا الأس ـ  أم

اً  ـ وفقاً لهيجل القوانين الخاصة بفرض ضرائب نقدية على الأفراد، وذلك تأسيس

ده  على أن المال يعد القيمة الكلية للأشياء والخدمات، كما أنه يتسم بإمكانية تحدي

  )3( بطريقة عادلة.

د وتجدر الإشارة هنا إ لى تشابه هيجل مع أرسطو، وذلك من حيث تحدي

راد ها الأف ى يخوض ات الت بيل  .العلاق ى س و ف اس وه د ذات الأس طو أوج فأرس

  )4(تحقيق العدالة بمعنى إعطاء كل ذى حقاً حقه.

ل  ظ أن هيج ة اويلاح ه للدول ب من ا يطل ديم م رد بتق وم الف ترط أن يق ش

ى أن رة، بمعن إرادة ح تطيع هب ا يس رد إلا بم ة الف ن مطالب ه لا يمك ر بأن  .)5(يق

                                                 
  ،195عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )1(

Hegel: Ibid, p. 336. 
  ،198بدوى، المرجع السابق، ص عبد الرحمن  د.   )2(

Hegel: Ibid, p. 336.                                                                                 
 وما بعدها. 196عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )3(
ة د.   )4( ة والاجتماعي نظم القانوني اريخ ال فة وت ازى، فلس وض غ ه ع أة  ط "نش

 وما بعدها. 209قانون وتطوره"، دار النهضة العربية، د.ت، ص ال
(5) Hegel: Ibid, p. 337 et s. 
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بالرغم من منطقية ذلك وعدم الحاجة إلى تحديده، حيث إن القول بغير ذلك يعد و

ة  الأمرمطالبة بالمستحيل وهو لا يجوز، إلا أن  يتسم بالصعوبة فى إطار الإجاب

تطي ا يس أداءه  عونعلى تساؤل هل من حق الدولة أن تطالب الأفراد بتقديم كل م

  ؟بمواهبهم

حيث إن الإجابة بالإيجاب تهدر حرية الأفراد والعدالة فيما بينهم، إذ أن 

ام  ل قي أصحاب المواهب سوف يقومون بأداء العديد من الأعمال، وذلك فى مقاب

ن أن الرغم م ك ب ال، وذل ن الأعم ل م ة بالقلي ب القليل حاب المواه مأص ا ه  جميع

  )6( .من الدولة وقيتمتعون بذات الرعاية وذات الحق

ة إلا  ذه الملحوظ اوبالرغم من أهمية ه ن  أنه ة أرسطو ع ت نظري تغافل

ك لا آتحقيق العدل، فقد يقوم فرد بأداء العديد من المهام بالمقارنة ب خر، إلا أن ذل

ز ذو المواهب إأو الحرية، حيث  ايهدر العدالة فيما بينهم ى أن يمي ن الطبيع نه م

ً  .عن مفتقدها دى أرسطو وذلك تطبيقا وزيعى ل دل الت ر لا أن ، إذا )7(للع ذا الأم ه

  يمثل إهداراً للعدالة أو حتى حرية الأفراد.

ر  ث أق وقد نظم هيجل السلطة التشريعية بحيث تعكس إرادة الشعب، حي

ان فمبدأ التمثيل النيابى  دم إمك منح الشعب حق انتخاب ممثليه أو نوابه، وذلك لع

ب قيام الشعب بمباشرة السلطة بن د مثال فسه وذلك لكثرة عدد السكان، وهذا ما يع

  )8( للديمقراطية المباشرة.

ي د أن رارات  طوق اورات والق ات والمش ى المناقش اركة ف النواب المش ب

يس  ام ول الح الع ق الص ى تحقي ون عل م يعمل ا أنه ة، كم ئون العام ة بالش الخاص

ة وه الخاص ن انتخب الح م ة الإ .مص رة المهم ل فك رفض هيج ك ي ى ذل ة وف لزامي

"Mandat impératif ى ى تقض ابى والت ل الني أن التمثي ب " بش التزام النائ ب

  )9(من انتخبوه. ابه بمهمة معينة كلفه

                                                 
 .197عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )6(
ا  58طه عوض غازى، دروس فى فلسفة القانون، المرجع السابق، ص  د.   )7( وم

 بعدها.
  .200عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )8(

Hegel: Ibid, p. 346.                                                                               
(9)  Hegel: Ibid, p. 346. 
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ق  ى تحقي ه ف رد انتخاب ه بمج ل مهمت ب تتمث ى أن النائ ك إل ع ذل ويرج

الصالح العام للدولة وليس الصالح الخاص، وهو فى مناقشاته ومحاوراته يتجرد 

ه  ذلك لأفراد دائرته، ليس من المصالح الخاصة الح حزب فقط بل يتجرد من مص

  ، وهذا ما يعد ركناً فى النظم البرلمانية الحديثة.)10(أو نقابته

الس  ى المج ات ف ة المناقش ب علاني ل أوج ى أن هيج ارة إل در الإش وتج

ة،  ئون العام حيح بالش ام الص ن الإلم راد م ين الأف بيل تمك ى س ك ف ة، وذل النيابي

وعياً. ونمعلى تكوين أفكار صحيحة ويقيّ  يندرقا ونبحيث يصبح اً موض  تقييم

)11(  

ك  وقد وضع هيجل بعض المميزات التى يجب أن يتمتع بها النائب، وذل

ن  ية وم ه الشخص ن مواهب لنيل ثقة ناخبيه، حيث رأى أن النائب يكتسب قيمته م

  خبرته التى اكتسبها من تجاربه فى خدمة الصالح العام.

ارناخبين يجب أن يضعوا معايير كما ذهب إلى أن ال ن  لاختي وابهم، م ن

ه الأمانةذلك أن يكون لديه مواهب خاصة، وذلك فى سبيل أداء  ا  .الموكولة ل كم

ة  ب معرف هيج ون  إنجازات ل أن يك ا يفض ام، كم ل الع دان العم ى مي ابقة ف الس

 ً ا راء ي .موهوباً من الناحية العقلية والسياسية على أن يكون ثري ان الث ل وإن ك مث

من  املاً يض تقلالع ب،  الاس رى وراء المكاس دم الج وعية وع ع بالموض والتمت

وة  بهات الرش ن ش د ع تلاسومن ثم البع ة والاخ رورة إحاط ى ض افة إل ، بالإض

  )12(النائب بمشاكل الأفراد حتى يستطيع عرضها.

دد س ع من المجل ب أن يتض ه يج ل أن يف هيج اكاف اويض واب  ي ن الن م

من تجارة وصناعة، إلا أن ذلك لا يمكن ضمانه فى ظل  الممثلين لكافة الأنشطة

ام ا ة لاالنظ ود كاف ذى يس ابى ال ةنتخ ى  الأنظم س عل ث يؤس ة، حي الديمقراطي

ن  دد م ر ع ى أكب وله عل ب لحص ح ينتخ ى أن المرش ة بمعن ة العددي الأكثري

                                                 
  .201عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )10(
  ،205عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )11(

Hegel: Ibid, p.352.                                                                                    
 .202عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )12(



)612( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

اف متوقفً ة الأطي س كاف من المجل ل تض دفة  االأصوات، وهذا ما يجع ى الص عل

  )13( البحتة.

ابى، و ام الانتخ ى النظ تجدر الإشارة إلى أن هيجل يصب جم غضبه عل

ى أن  ك إل ع ذل ا، ويرج و منه ق الهدف المرج إذ يرى أن عملية الانتخاب لا تحق

ك لأن  ة، وذل ين بالمائ غ الثلاث ة لا تبل دول المتقدم ى ال ة ف رعين خاص نسبة المقت

الصوت الواحد  نأتجاه أصواتهم، إذ  الاكتراثبنوع من عدم  نالناخبين يصابو

  ليس له إلا تأثير بسيط فى ظل مجموع الأصوات.

وهنا يثار التساؤل عن كيف يمثل ثلاثون بالمائة مجموع إرادة الشعب؟ 

بل كيف تتحكم هذه النسبة فى مصير الأمة؟ وذلك مع العلم أن هذه النسبة تتكون 

ا ى فى الغالب الأعم من الطبقات الدنيا، إذ يندر أن يشارك أهل الكف رأى ف ءة وال

ة )14(الاختيار ى كاف ر ف ى مص ع ف ع والوض ، ويلاحظ هنا التشابه بين هذا الوض

  الانتخابات.

ن  يط م م خل الات ه ذه الح ل ه ى مث اخبين ف ة الن ل أن هيئ ويضيف هيج

دف  بح ه ث يص يم، بحي وعى والتنظ الدهماء وليس شعباً، وذلك لاتسامهم بقلة ال

هذه الفئة على السلطة ومن ثم ممارسة  الدولة الرئيسى هو الحيلولة دون سيطرة

ا ت ادة م عىالعنف، ويرجع ذلك إلى أن هذه الطبقات  ع الحها  س ق مص ى تحقي إل

  )15(الخاصة، وهذا ما يهدم أى نظام.

اس انتخاب  ى أس وبناءً على ذلك ذهب هيجل إلى طرح النظام القائم عل

ة ولى منظم ث تت ا الشعب لنوابه مباشرة، بحي ريع إذ  م ة التش بيل مهم ى س ه ف أن

ة  ة أو جماع ى منظم ريع إل رفضه نظام التصويت العام المباشر يسند مهمة التش

  )16( منظمة، وهذا ما ظهر تأثيره على "بنيتو موسولينى حين أقام النظام النقابى.

                                                 
  ، 202د. عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص    )13(

Hegel: Ibid, p.350.                                                                                            
 وما بعدها. 202عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )14(

(15)  Hegel’s encyclopedia of the philosophical sciences, no. 544,  
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ol/encycin
d.htm 

 .200عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )16(
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  المبحث الثانى

  ونـــــانـالق

ق  بيل تحقي ى س ة، وف ن ناحي فته م ى فلس انون ف ل دوراً للق د هيج أوج

انون،  إطارمن ناحية أخرى، وهو فى أهداف الدولة  وم للق ذلك سعى لتحديد مفه

  كما أوجد أساساً له.

للقانون الوضعى وعلاقته بالقانون الطبيعى، وهذا  اكما أنه أوجد تصورً 

  علاقات الدولة وأهدافها. إطارفى 

عى  انون الوض م الق ه، ث انون وأساس ة الق اول ماهي ك نتن ى ذل اءً عل وبن

  طبيعى، وذلك فيما يلى:وعلاقته بالقانون ال

  المطلب الأول: ماهية القانون وأساسه.

  .وأطرهالمطلب الثانى: القانون الوضعى 
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  المطلب الأول

  ماهية القانون وأساسه

فلسفته، وفى  إطارسعى هيجل لتحديد مفهوم القانون والعلم القانونى فى 

  فيما يلى:للقانون وفقاً لأفكاره، ويمكن تفصيل ذلك  انطاق ذلك أوجد أساسً 

  الفرع الأول: مفهوم القانون.

  الفرع الثانى: أساس القانون.

  الفرع الأول

  مفهوم القانون

انون، إذ  فة الق وع فلس يبدأ هيجل تعريفه للقانون من خلال تحديده موض

ق مفهوم د وتحقي و تحدي انون ه فة الق مون فلس ى أن مض ب إل وع هذه ، فموض

ل الفلسفة القانونية لديه يعد صورة، وهذه  ذى يوجد بالفع الصورة هى المفهوم ال

  ويستمد تواجده بالرغم من التعديلات.

مون  ا المض ود به ل المقص كل، ب ا الش د به فالصورة لدى هيجل لا يقص

ذا تبالروح ال الأمرالذى يتخذ لنفسه شكلاً، وقد شبه ذلك  ى لابد لها من جسد، وه

  )17( ما ينطبق على المفاهيم التى لابد لها من واقع يعكسها.

اهيم  اويعتبر هيجل علم القانون جزءً  يل المف من الفلسفة، ويختص بتفص

ة  د عل ى تع ورة ـ والت يءـ الص اص بشالش ور الخ ة التط وم بمتابع و يق ء ي، فه

دد ة مح ن نقط رع م ك يش ى ذل و ف زءً ة محدد، وه اره ج ك لاعتب ة، وذل ن  ابدق م

  )18( الفلسفة.

سفياً وليس تجريبياً أو وصفياً ووفقاً لذلك يتسم علم القانون بكونه علماً فل

دد داف المح وء الأه ى ض ائع ف تفحص الوق ه ي اً، إذ أن راد  ةخالص ات الم أو الغاي

  )19( تحقيقها.

                                                 
  .15عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )17(

G. F. Hegel: La philosophie du droit de 1819, l in L’état de droit, 
cahiers de philosophie politique et juridique, Caen, 1993, p.160. 
(18) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by 
Allen           W. Wood, H. B. Nisbet, p.26-27.                                                                      

 .16عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص د. )19(
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وتجدر الإشارة إلى أن العلم الوضعى للقانون يهتم بصورة أولية بتحديد 
ك  ى ذل اءً عل ما هو قانونى، فهو يضع الأطر الشرعية الجزئية فى المجتمع، وبن

م تفس ر"، إذ ت دنى خط انون الم ى الق ف ف ل تعري ة "أن ك ع أير مقول ن وض
تتبع  .التعريفات يساهم فى وضع تحديدات عامة ا يس اروهذا م ات،  إظه التناقض

إن  ذا ف ة، ل ات عام إذ أنه كلما زادت التناقضات كلما ضعفت فرص وضع تعريف
  علم القانون يهتم بالتفصيلات دون العموميات.

لم  نسان فى ظل القانون الرومانى، إذللإ تعريفٌ  ضعووتطبيقاً لذلك لم ي
د  ا يع ذا م د وه من العبي ى أن إيتض ارة إل در الإش ان، وتج وم الإنس ة لمفه هان

ن  ياء م وهر الأش رح ج ك يط تقاق إلا أن ذل ن الاش تنباطه م ن اس ف يمك التعري
ة، إذ  ة العلمي و  أنالناحي وم ه رالمفه ان  الأم ن البره تخلص م م المس الأه

و  والاستنباط ب ه ه، فالغال ق أهداف ى تحقي ا إل ن خلاله من الحركة التى يسعى م
  )20( استخلاص المفهوم من الأحوال الجزئية.

وتجدر الإشارة إلى أن حجر الزاوية فى علم القانون هو مفهوم الحرية، 
رأى هيجل أن مفهوم  . وقدهذا المفهوم الذى يتسم بالتجدد وفقاً للتطور التاريخى

ن أالسابقة قد ساهمت فى وجوده، كما  الأجيالإذ أن الحرية لا يخترع  يس م نه ل
  )21( ينصب على إدراك معناه. الاهتماماللازم إثبات وجوده، ولكن 

واهر بوبناءً على ما سبق يعرف القانون عند هيجل  ن ظ اهرة م ه" ظ أن
ف  ذا التعري ان"، وه ى الإنس ة ف ة الواعي اة العقلي اره يالحي انون باعتب من الق تض

د ن وتتضمن لإنسان،اعكس إرادة ظاهرة ت ة قهذه الإرادة معنى الحرية التى تع ط
  )22( البداية فى علم القانون.

ان، إذ أن  ى الإنس ى وع ود إل ة الإرادة تع ى أن حري ل إل وقد ذهب هيج

. والإنسان فى )23(الإنسان بمقدوره أن يحدد ماهيته والمضمون الذى يبتغيه بذاته

د، دم التحدي ه بع م إرادت ك تتس ا  ذل ذا م ذات، وه ض لل ل المح وم بالتأم ه يق إذ أن

                                                 
(20) Hegel: Ibid, p.26-27. 

 .16عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )21(
 .20المرجع السابق، ص   )22(

(23) Hegel: Ibid, p. 35 et s. 
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ول  ةيستتبع إلغاء كافة التحديدات الوارد ن المي من الطبيعة أو من الحاجات أو م

  )24( والرغبات.

ه ى ذات  ،وأساس ذلك أن الإرادة لا تختلف عن الفكر، إذ أنها تعد الفكر ف

اً  ع طبق ر الواق ى تغيي اعى إل ل الس ى تحوي ة ف ى الرغب ه، فه ى لإرادت ار إل الأفك

ة ة واقعي كال عيني ر  .أش أن العنص ر ب ل  يق إن هيج ذا ف و  الأولل ى الإرادة ه ف

ة موج من كاف ذى يتض ا" والتأمل "النظر" ال ذات "الأن مل ال ا يش الم، كم دات الع

  )25( التى تعد الروح للظواهر الخارجية.

ث  ن حي ام م ا إوتطبيقاً لذلك عرف هيجل الحق بأنه "الحرية بوجه ع نه

، ومن هذا التعريف يتضح أن هيجل أكد على أهمية الحرية )Idée" )26"صورة 

ك  ى ذل و ف وق، وه انون والحق وين الق لا افى تك د ك و"،  نتق انط" و"روس ن "ك م

ا "الحد  .كلا منهما عرفا الحرية من الناحية السلبية إنحيث  فكانط ذهب إلى أنه

وا ى أو ه ن حريت ر، و يم ة الغي ع حري ق م ن أن تتواف ث يمك انون بحي اً لق وفق

ك للحد  .كلى" لبياً وذل داً س ة تحدي انط حدد الحري ويتضح من هذا التعريف أن ك

رمنها، وهذا  يس  الأم وهر ل من أن الج و" تتض ذ "روس يخ نظرة من س ترس عك

الإرادة الجزئية أو إرادة الفرد  وفى الإرادة القائمة بذاتها ولذاتها، وإنما ه متمثلا

وا اً له ارهوفق ى إط ن ف ن ع ، ولك وره إلا م ن ظه ث لا يمك ول، بحي ى أو معق قل

  )27( خلال الحد من الحرية.
ى أن ل إل ذهب هيج ن  وي لا م ذه  ك ى ه أ ف انط" أخط و" و"ك "روس

ا االنظرة، وذلك لأنهما يتغ ان بأنه ضيان عن أن الحرية واقع وحقيقة، فهما يكتفي
ه عى لتحقيق ى يس و .مثل أعل ة، وه ا الفردي تتبع عدم تجاوزه ا يس ذا م ر وه  الأم

ق ن التحق ا  )28( الذى يتعارض مع الكل إذ أن الفردى ذاتى لذا هو غير ممك ـ كم
  سبق الذكر راجع دور الفرد فى الدولة ـ.

                                                 
(24) Ibid., p. 37 et s. 

 .21د. عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  )25(
 .40المرجع السابق، ص  )26(

(27) Hegel: Ibid, p.43. 
 .41عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )28(
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وتجدر الإشارة إلى أن هيجل يقدس القانون بصفة عامة، وذلك باعتباره 
كل  ك يوقف ش ى ذل و ف ق، وه وم المطل د المفه الوجود التجريبى للحرية التى تع

ام القانون  ه نظ ة يقابل توى الحري وم أو مس ة، إذ أن مفه على تطور مفهوم الحري
  قانونى ينظمه، وهذا المستوى يعد الوجود التجريبى للحرية.

وق، إذ  ارض الحق دم تع ى ع ة ه دة العام ل أن القاع يف هيج  أنويض
ها ياتجريب االحقوق تمثل وجودً  ع بعض ل م ى تتكام ة وه  .للحرية فى لحظة معين

ق فمثلاً لا يمك ى أو أى ح ر، آن للحرية أن تدخل فى صراع مع الحق الشخص خ
ك لا ة، إلا أن ذل ى للحري من معن ق يتض ل ح زاع إذ أن ك ود ن ع وج ك  ؛يمن وذل

ر، إذ هما للآوهنا تظهر قاعدة خضوع أحد .لتعدد الأفراد وتعارض مصالحهم خ
  )29( أن الحق المطلق هو فقط روح العالم، وما دونه يمكن خضوعه للمطلق.

  فرع الثانىال
  أساس القانون

ى  ة والإرادة ف وم الحري ياق مفه ارصاغ هيجل مفهوم القانون فى س  إط
يلة  ى الوس ة ه د الدول ا تع رد فيم د المج علاقتهما بالدولة، فالقانون عند هيجل يع

  )30( لتحقيقه.
ن  ا يمك ن خلاله رة، إذ م رة المفك ود الإرادة الح د بوج انون يتواج فالق

انون الكشف عن القانون وتحق ل الق ى تجع ى الت ة ه ة، فالدول لال الدول ن خ يقه م
  )31( حقيقة ضرورية.

                                                 
ابق، ص  د. )29( ع الس دوى، المرج رحمن ب د ال دها، 41عب ا بع  ,Hegel: Ibidوم

p.59.. 
  .66فايز حسين المرجع السابق، ص  د. )30(

G. F. Hegel: La philosophie du droit de 1819, l in L’état de droit, 
cahiers de philosophie politique et juridique, Caen, 1993, p.160. 

ارف،  د. )31( أة المع انون، منش ة للق  ؛188، ص 1999سمير تناغو، النظرية العام
ور فر د ن اعى، د.ن، د. محم ع الاجتم انونى والواق ر الق ات، الفك ، ص 1981ح

  =              وما بعدها. 221
= A. Brimo: Les Grands courants de la philosophie du droit, op. 

cit, p. 175 et s. 
J. Ph. Guinle: la religion et le fondement de l’état dans la 
philosophie du droit de Hegel, op. cit, p. 120 et s. 
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راد  ه الأف ل إلي ا يتوص ى م لذا يمكن القول أن الكيان القانونى يؤسس عل

انون  الأحرار ذى أوجد الق لى ال و المشرع الأص ر ه رد الح بعقولهم، لذا فإن الف

  )32( لنفسه.

ة، فهيجل يرى أن دراسة وبناءً على ذلك يتحدد جوهر القانون فى الحري

لا د عم ا يع ة وتطوره دة القانوني أة القاع اتاريخ نش رفً  ي ن اص ى م ذا لا يكف ، وه

  )33( الناحية الفلسفية، ولذا يجب إدراك الهدف الجوهرى للقانون.

اروقد انتقد هيجل  انون  أنص يس الق ة، إذ رأى أن تأس ة التاريخي المدرس

ً  و مفهومهعلى الأوضاع التاريخية يطرح جوهر الشيء أ ول جانبا ذا يق ى ه ، وف

ن  ة، وع ة أو جرماني ة روماني ات قانوني ن مفهوم ادة ع دثون ع اس يتح "أن الن

فى هذا القانون أو ذاك، بينما الواضح هو أن هذه ليست  ةمفهومات قانونية محدد

ذهن....". ادئ ال ة ومب ة عام د قانوني  مفهومات بالمعنى الحقيقى، بل مجرد قواع

)34(  

ذا اً وتطبيقاً ل من منطق انى يتض انون الروم ة أن الق ل مقول اجم هيج ك يه

رة  انون الأس ثلاً ق ك، فم س ذل د عك واهد تؤك ى أن الش اً عل ك تأسيس اً، وذل عقلي

  )35( بالبعد عن مقتضيات العقل. اوقانون الرق فى القانون الرومانى، اتسم

اريخى  ور الت اج التط و نت انون ه وقد ذهب هيجل تأكيداً لذلك إلى أن الق

اع ا ة والأوض اع الجغرافي ع الأوض عب م راد الش ل أف ث يعكس تعام ى، حي لعين

تبد ة بسلطاتها المس ب  ةالطبيعية، بحيث تقوم الدول رض القواعد، إلا أن الجان بف

دافع  ة وي م بالحري ذى يتس ع إرادة الشعب، ال الأهم هو مدى اتفاق هذه القوانين م

  )36( عنها للنهاية.

ل بأف اد هيج ياق أش ذا الس ى ه ل وف ه فض ب إلي كيه" إذ نس ار" مونتس ك

عب، إذ رأى أن  اريخى للش ع الت ره الوض ام نظ عاً أم انون واض ة الق دراس

                                                 
 .210هربرت ماركيوز، العقل والثورة، المرجع السابق، ص   )32(
 .18عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )33(

(34)  G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by 
Allen W. Wood, H. B. Nisbet, p. 28 et s. 

  .20ع السابق، ص عبد الرحمن بدوى، المرج د.   )35(
 .18المرجع السابق، ص  )36(
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حيح ى نظرة ص ول إل تطاع الوص ن الن ةمونتسكيه اس انون م ة للق ة التاريخي احي

د والفلسفية، حيث تضمنت ال ث تع ات، بحي ة للجزئي ورة مجمل نظر للتشريع بص

  )37( الظروف المحيطة بالدولة.عنصراً مرتبطاً بالكل، وبكافة 

ث  ومفاد ما سبق كله أن أساس القانون لدى هيجل هو أساس إرادى، حي

ا  ذا م ه، وه لى لذات و المشرع الأص تمثل فى إرادة الأفراد الحرة، إذ عد الفرد ه

لال  ن خ ا م عى لتحقيقه ة يس ة كغاي مينه الحري ه وتض انون ل ف الق ه تعري عكس

  الدولة.

  المطلب الثانى

  الوضعى وأطره القانون

ة والإرادة  اصاغ هيجل مفهومً  للقانون بصفة عامة تضمن مفهوم الحري

ى  ا تجل ه، كم انون الوضعى لدي ى الق ك عل وذلك لضمان تطبيقه، وقد انعكس ذل

ر  ار فك ذه الأفك ى، إذ عكست ه انون الطبيع وانين كالق ن الق فى علاقاته بغيره م

  ما يلى:هيجل الفلسفى بصفة عامة، ويمكن تفصيل ذلك في

  الفرع الأول: ماهية القانون الوضعى.

  الفرع الثانى: أطر القانون الوضعى.

  الفرع الأول

  ماهية القانون الوضعى
اره  ات لاعتب ذهب هيجل إلى أن القانون الوضعى يشترط فيه عدة مقوم

كل يجب أن  .هذه المقومات فى الشكل والمضمونوتمثلت ، اقانونً  فمن حيث الش
و كون قواعده ساريت رعى وه ابع الش به الط ة المفعول فى دولة ما، وهذا ما يكس

  ، أى يساهم فى قيام العلم الوضعى للقانون.ةما يجعل دراسته ممكن
ى اأما من جهة المضمون فقد  ا عل شترط هيجل أن ينعكس فكر شعب م

ة  قواعده، أى أن يكتسب عنصراً وضعياً، وذلك من خلال اتصافه بسمات خاص
اريخى بشعب معين أو عكسه ور ت من قواعد لتط ب أن يتض ا يج اهيم . كم أو مف

ى  اهمته ف افة لمس ذا بالإض ات، ه ف أو الجزئي ة المواق ى كاف ق عل ة تطب عام

                                                 
(37) Hegel: Ibid, p.28 et s. 
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إصدار أحكام فعلية من المحاكم، وذلك من خلال تسهيله إصدار الحكم وتوضيح 
  )38( الإجراءات والمواعيد.

اق وراء العواطف  واء، ويضيف هيجل أن القانون يجب ألا ينس أو الأه
وانين، واستبدادكما يجب ألا ينتج عن طغيان  ذه الق رف به فة لا تعت ، إذ أن الفلس

ث  انون إحي ة للق ك بالمخالف ه، وذل اس علي ن القي ا لا يمك رًا عارضً د أم ا تع نه
  )39( الوضعى الحقيقى.

الرغم دل، فب اواة أو الع ل بالمس دى هيج انون ل ف الق ن ويتص أن  م
تنفى التفاوت المادى أو الاجتماعى بينهم، إلا أن  لأفراد لاالمساواة أمام القانون ل

ة أو  ل العارض ن العوام ى ع س يتغاض وابط والأس عه الض ى وض انون ف الق
  )40( الطارئة، حيث توضع الضوابط على أسس عامة تعد مشتركة بين الكافة.

ك  تحقيها، وذل ى مس وق إل ادة الحق انون إع تطيع الق ك يس ى ذل اءً عل وبن
الظلم دون أن يحدث ى ب ذى يقض اعى ال نح  .تغيير فى النظام الاجتم انون يم فالق

ا اس ة، مم عيف الحماي رف الض مان تالط ك لض انون وذل ة الق تلزام علاني تبع اس
وانين وقد مثل هيجل لذلك بأن الحكم الا .تنفيذه وطاعته ستبدادى يقوم بإعلان الق

  )41( طلاع عليها.فى أماكن مرتفعة بحيث يصعب على أى مواطن الا
وقد استلزم هيجل عدة أمور للقضاء على الطغيان بواسطة القانون، من 

د يذلك تق راحة والتحدي انون بالص اف قواعد الق لال اتص يد سلطة القاضى من خ
وح ا  .والوض ى أن اكم ك عل س ذل د أس ة، وق ة المحاكم رورة علاني ترط ض ش

  )42( تطبيق القانون يستلزم ثقة المواطنين، لذا يجب منحهم هذه الثقة.
ة  رد" أو الحري ق المج د "الح ل يع دى هيج انون ل بق أن الق ا س اد م ومف

، لذا وجب على الجهات القضائية تحقيق هذا الجانب المجرد فى الواقع، ةالمجرد
  )43( وجعله ضرورة من ضرورات المجتمع.

                                                 
 .17عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )38(

(39) Hegel: Ibid, p. 28 et s. 
 .210هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص    )40(
 .210هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص    )41(
 .234، بند210السابق، ص هربرت ماركيوز، المرجع    )42(

(43)  Hegel’s encyclopedia of the philosophical sciences, no. 532. 
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ol/en
cycind.htm 
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ث  انون، بحي اعدة للق ائل مس ل وس د هيج ك أوج ق ذل بيل تحقي ى س وف
د بشكل مباشر ومحسوس، من ذلك الشرطة. يستطيع فرض سيطرته على الأفرا

م  ى الحك ا ف ل عنه فة هيج ى فلس رطة ف وم الش تلاف مفه ى اخ ارة إل وتجدر الإش
  المطلق.

اج  ة الإنت ى عملي دخل ف ق الت ت ح ق منح م المطل ى الحك ا ف إذ أنه
ربح ارة وال ة التج د حري ق تقيي ت ح ا خول ذا  .والتوزيع، ومراقبة الأسعار، كم ه

أثير  بالإضافة إلى الإشراف ا ت ان له ا ك ك كلم راد، وذل ة للأف على الحياة الخاص
  )44( فى الصالح العام.

وى  د الق ل ض لحة الك ل مص رطة تمث ل رأى أن الش إلا أن هيج
ادية دون  ة أو الاقتص ة الاجتماعي الاجتماعية، بحيث لا تضمن حسن سير العملي

راف يفالشرطة لديه لم  .أى مشاكل أو اضطرابات ى عد من اختصاصها الإش عل
د  ة تع ذه المهم ه، وه خص وملكيت ن الش ون أم ى ص الإنتاج، بل تمثلت مهمتها ف

  )45( مهمة سلبية.

د داخل  الح المتزاي ارض المص ومفاد ما سبق أن الشرطة عدت نتاج تع

ع هيجل  ا دف ذا م ع، وه االمجتم يم  لإيجاده اً للتنظ ل وفق ل الك من عم ث يض بحي

سوف يقضى على المنازعات وذلك  بمعنى آخر أن النظام الكلى .الإدارى السائد

  )46( من خلال تقصير أمد القلاقل الخطيرة.

ذا  لاحتواءخر آوبجانب الشرطة أوجد هيجل حلاً  الح، ه تعارض المص

ع corporationالحل تمثل فى نظام النقابات " ا تجمي ل منه دف هيج "، حيث ه

اط الا ه النش الح وأوج د المص ى توحي دفها ف دد ه د ح الح، فق ادىالمص ن  قتص م

ة د الدول ع ض الح المجتم ن مص دفاع ع ة، وال رى جه ة أخ ن جه ت م ، وإن كان

  )47(الدولة ذاتها هى التى تتولى الإشراف على النقابة.

                                                 
 .211هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص    )44(

(45) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, Edited by 
Allen W. Wood, H. B. Nisbet, p.259 et 

 .212هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص    )46(
(47) Hegel: Ibid., p. 259 et s.                
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ز  ات تتمي بق أن النقاب ا س اد م اءومف ربح  بالتق ل وال ال والعم رأس الم

ام اطإوالمصلحة العامة، بحيث تنحى المصالح الخاصة فى  من النظ ر العمل ض

  )48( تحث الأفراد على العمل من أجل مثل أعلى. أنهاجتمع، إذ الكلى للم

ى  ل ف دى هيجل تمث انون ل ول أن دور الق ن الق بق يمك ا س ى م وبناءً عل

ر من الإرادة الح راد المتض اط الأف ه نش لحة ةتوجي ق المص ل وف ك للعم ، وذل

 .العامة، ولذلك فإن الدولة تهدف لديه إلى التوفيق بين المصلحة الخاصة والعامة

يف ن دون  ه ام، ولك الح الع ق الص ى تحقي دف إل داءته رد  الاعت ق الف ى ح عل

  )49( وحريته.

ى  ون، ف فة أفلاط ن فلس ل ع وتجدر الإشارة هنا إلى اختلاف فلسفة هيج

لم يهدر حقوق الإنسان فى سبيل تحقيق الصالح العام، بخلاف الثانى  الأولكون 

  )50( جماعة أو الكل.الذى أهدر حقوق الإنسان وذلك تحقيقاً لمصلحة ال
ن  ر ع القوانين تعب انون، ف لال الق ن خ د إلا م ة لا توج إن الدول ذلك ف ول
ة  د الدول تتبع تقي ا اس ذا م ة، وه ة مطلق ة نهائي د غاي ى تع ات الت مون الحري مض

ى  أنبالعديد من القوانين، إذ  ذا فه ع، ل راد المجتم ى إرادة أف س عل وانين تؤس الق
  )51( تتسم بالكلية والشمولية.

  فرع الثانىال
  أطر القانون الوضعى

امين  وانين أو المض ن الق ره م حدد هيجل علاقات القانون الوضعى بغي
ى  ك ف رى وذل ارالأخ انون  إط ين الق ة ب ل علاق د هيج د أوج ة، وق فته الكلي فلس

ى  دين ف ا حدد دور ال رى، كم ة أخ ن جه ى م الوضعى من جهة والقانون الطبيع
  مواجهة القانون الوضعى.

                                                 
 .213هربرت ماركيوز، المرجع السابق،    )48(
 .214المرجع السابق، ص    )49(
ر د.   )50( انون، ا انظ فة الق ى فلس ازى، دروس ف وض غ ه ع ابق، ط ع الس لمرج

 وما بعدها. 51ص
  ،218هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص  )51(

 Hegel’s encyclopedia of the philosophical sciences, no 538. 
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ol/encycin

d.htm 
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قة القانون الوضعى بالقانون الطبيعى، ذهب هيجل إلى أن فمن جهة علا
ى اكلا القانونين مختلف ان، إلا أن ذلك لا يعن ل ان أو متناقضامتعارض أنهم ن، ب

  )52( أن العلاقة بينهما علاقة تكاملية.
ة  عى بعلاق انون الوض ى بالق انون الطبيع ة الق ل علاق به هيج د ش وق

دونات " اوى "Institutesالم من  أن"، إذ Pandectes" والفت دونات تتض الم
  )53( المبادئ العامة، بينما الفتاوى تطبيق المبادئ العامة على الوقائع الجزئية.

ى أن  ه إل ن الفق ب م ب جان د ذه انون وق ين الق ة ب ل للعلاق بيه هيج تش
ةالقانون الوضعى و وزه الدق  أنإذ  .الطبيعى بعلاقة الفتاوى والمدونات تشبيه يع

دونات ا مون الم ابق مض تنيان لا تط ور جس د الإمبراط ى عه درت ف ى ص لت
  )54( مضمونها الفعلى، إذ أنها لم تقتصر على المبادئ فقط.

وم  ة ذات المفه د بالطبيع م يقص ل ل ى أن هيج ا إل ارة هن در الإش وتج

ان  دنى والطغي ع الم ن المجتم ه م ة لموقف ل، إذ نتيج الإغريقى أو ما يعرف بالمث

اء فا .رفض فكرة الحقوق الطبيعية ول العمي ة للمي ه عد منطق دنى لدي لمجتمع الم

  والغرائز، وهذا ما يستتبع انتشار الفوضى.

ى  أما من جهة الطغيان فهو يرى أنه نتاج اللا قانونية، إذ أنه لا يقوم عل

ة ة أو الفردي ى الإرادة الجزئي ا عل ى  .)55(القانون وإنم ل ف ه هيج ا يرفض ذا م وه

  لمصالح الجماعية أو مصالح المجتمع.ضوء نظرته للحقوق الفردية فى ضوء ا

ذلك  اً ل ة الحقيقأرتاوتحقيق ى الطبيع ررة ه ة المق ل أن الطبيع ة يى هيج

و  ا ه ه "م اً لمقولت ك تطبيق نعه، وذل ذى ص اريخ ال ان والت ين الإنس ق ب ى توف الت

ى" و عقلان ل ه ع بالفع و واق ا ه ل وم ع بالفع و واق ى ه ل أن  .عقلان اً لهيج فوفق

ن توجُّالقانون المثالى وال د م لا ب ذا ف اريخ، ل رات الت ل مثل عدت من ثم ن قب ه م

  التاريخ.

                                                 
 .17عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص د. )52(

(53) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, Edited by 
Allen         W. Wood, H. B. Nisbet, p. 28 et s.    

(54) Hegel: philosophy of right, trans, T.M. Fox, oxford, 1967, 
p.307. 

 وما بعدها. 202ملحم قربان المرجع السابق، ص   )55(
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ل  الأخلاقيةوفى سياق ذلك ذهب هيجل إلى أن الدولة    هى البديل الكام

ة وى الشعب أو الأم  .للقانون الطبيعى المثالى، فالأخلاق الكلية المطلقة ليست س

ق الإرادة الحرة  من الأخ أولذا فإن الحق بالمعنى الواسع يحق ث يتض ة، بحي لاقي

  كافة مظاهر الحياة الأدبية، ومن ضمنها القانون المدنى أو الوضعى.

اة  ىوتعد الدولة هى التجسيد الأعلى للحي ل الأخلاق ى الك ة، فه  الأخلاقي

التى بعثها الله فى التاريخ، لذا فحقها فوق كافة الحقوق، ويتمثل أساسها فى العقل 

  )56(للقانون والأخلاقيات.  المكون للإرادة، بحيث يعد الأساس

انون  ن الق ى م ة أعل ى مرتب د ف ى يع انون الطبيع بق أن الق ا س اد م ومف

المبادئ العامة، أما الثانى فيختص بتطبيق  بتحديدالوضعى، إذ أن الأول يختص 

  هذه المبادئ وتفصيلها فى الواقع العملى.

تحديده ويلاحظ هنا تشابه هذه العلاقة بما حدده أرسطو، وذلك فى سياق 

العلاقة بين القانون الوضعى والقانون الطبيعى، إذ ذهب إلى أن القانون الطبيعى 

ع  يتضمن مبادئ عامة، فيما يتضمن القانون الوضعى تفصيلات المبادئ، ويرج

  )57( ذلك إلى تباين الأنظمة.

ى اعترافه بأن الروح إلويرجع أساس فكرة القانون الطبيعى لدى هيجل 

روح البشرى بما تعكسه  ى إدراك ال عى إل ى تس ة، فه م بالمحدودي ة تتس من فردي

ة،  ا الطبيع ى طياته من ف ا تتض ى م ق وه ى المطل روح والكل ين ال ة ب العلاق

الروح متماثل ورة، ف ة متط ى علاق ا ه طحية وإنم ع  ةوالطبيعة ليست علاقة س م

  )58( الطبيعة.

دور  ذا ال إن ه عى، ف انون الوض ة الق ى مواجه دين ف أما من جهة دور ال

ة  دين والدول يتجلى فى علاقة الدولة ذاتها بالدين، وقد تناول هيجل العلاقة بين ال

  )59(تحت تأثير بحث بمقولة أن الدين هو أساس الدولة.

                                                 
ر ا   )56( ايا الفك ان، قض م قرب ة ملح ى"، المؤسس انون الطبيع ى "الق لسياس

 وما بعدها. 77، ص 1982الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 وما بعدها. 68د. طه عوض غازى، المرجع السابق، ص   )57(
ة د.   )58( فة، ترجم اريخ الفلس ى ت رات ف ل، محاض ل،  هيج د خلي ل أحم خلي

 .153، ص 1986المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 
 .173عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )59(
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ة  راد، فالكاف لاذ للأف د الم دين يع ونويلاحظ هيجل أن ال ى  يلجئ دين ف لل

ور،  و أوقات البؤس والإضرابات والظلم، بحيث يسيطر الدين على كافة الأم فه

ذا  .الذى يفصل فى كافة الأمور كما أنه هو الذى يحافظ على الحق والقانون، وه

ى الإيصاء  دين إل دفع ال ادالأمر قد ي ا لا  بالابتع ذا م ة، وه الح الدنيوي ن المص ع

  )60( يتفق مع الدولة باعتبارها الروح الحاضرة فى الدنيا.

ق ن أن يحق ا يمك دين كم ى أن ال ه عل ا وينب وض  ويستطرد هيجل هن نه

ود  ظ القي ث تغل وى، بحي ة القص ى العبودي ؤدى إل ن أن ي اً يمك ه أيض ة، فإن الدول

  )61( وينساق الإنسان وراء الخرافات، وهذا مثل القدماء المصريين والهندوس.

د  ن تحدي د م ة لاب دين والدول ين ال ة ب د العلاق وهنا يقرر هيجل أنه لتحدي

و  دين ه ى أن ال ذهب إل ك ي ا تصور للدين، وهو فى ذل ذا م ة، وه ة المطلق الحقيق

  )62( يجعل الشكل الأمثل للروح يرجع إليه.

ور  يفقد عرف الدين بأنه " تجل و الحض ر، أو ه ار الفك ى إط ق ف المطل

اهى" ى المتن اهى ف ى اللامتن ار )63( الح ى إط رورية ف ة ض د مرحل دين ع ، فال

لا ح لدى هيجل، فهو لم يكن محض صدفةالتطور الجدلى للرو يس عم  كما أنه ل

  )64( للعقل. ياضرور وإنما كان عملا ،اخالص يا إنسان

ر، أولالدين يتضمن ثلاث لحظات تعكس الف أنوتجدر الإشارة إلى   اهك

ل  الحظة الكلية، وتمثل العقل الكلى أو الله، وثانيه ى تمث ة الت ى اللحظة الجزئي ه

ى، إذ  ل الكل ن الله العق ى ع ى الجزئ رد العقل درك الله ب أنبعد الف ل ي اره العق اعتب

  موضوعاً خاصاً به كما يدرك انفصاله وابتعاده عنه.

وم  اوثالثه ث يق ى، حي ى الكل ى إل ودة الجزئ ل ع هى لحظة الفردية وتمث

ى  عى إل انى بالس ل الإنس رابالعق اء  الاقت ى الله وإلغ الإل ه،  الانفص د عن والبع

                                                 
 .173المرجع السابق، ص    )60(
 .173المرجع السابق، ص    )61(
 .173المرجع السابق، ص   )62(
ة،    )63( روت، دار الحقيق رقص، بي اس م روجيه غارودى، فكر هيجل، ترجمة إلي

 .234، ص 1983الطبعة الثانية، 
 .261، ص2007ر قباء الحديثة، مبروك، الفلسفة الحديثة، دا أمل د.   )64(
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د المع ى تع ادة الت ه العب ا تعكس ذا م د، وه ن جدي ا م ه ب ربط  نفس ث ي ول بحي

   )65( الأساسى فى أى دين.

ا  ذا م ة، وه فة عام ى بص اس الأخلاق ل الأس ومفاد ما سبق أن الدين يمث

ة لإرادة الإلهي اس ل ة انعك  .يتضمن الدولة وطبيعتها، وذلك تأسيساً على أن الدول

ل  ى التماث ك لا يعن لإلا أن ذل ة  ب دين والدول ث إن ال ط، حي اس فق د الأس يع

الرغ ة ب لان إذ أن الدول اً ينفص د روح ا تع ة، إلا أنه ها الإرادة الإلهي ن عكس م م

  )66( طور لتصل إلى الشكل الواقعى.تحاضرة تنمو وت

يل  رورة، وتفص ان بالض دين مرتبط مما سبق يمكن القول أن الدولة وال

اص، أو  روح الخ وعى ال ة ل ين نتيج دأ مع ى مب ذلك أن دستور الدولة يؤسس عل

و خر يؤسس على فهم الروح للحرية آبمعنى  ا ه ر عم انون يعب وعلاقته بها والق

ول إن  .معق ذا ف ذاتها، ل ة ب ون الإرادة إرادة معقول ى ك ل ف ة يتمث وهر الدول فج

ذا  ه، وه ا لحريت عب م ى إدراك ش ل ف انون يتمث وهر الق رج ى  الأم ف عل يتوق

   )67( مضمون فكرة الأفراد عن الله.

ائد ة الس رر أن الحري ا أن تح ةلذلك يق ن له م يك ق ل دى الإغري ى ل دث ف

ى  الشرق لاختلاف أفكار الأفراد، كما أن فلسفة العصر الحديث لم تكن لتحدث ف

  )68( اليونان أو روما.

دين ب ل أن ال رر هيج راً اويق اره فك ة إلعتب ع الدول ارض م د يتع اً ق هي

و أن  ل ه ع الأمث ى، إلا أن الوض ر قدس ى أو غي ر إله اً غي راً زمني ا فك باعتباره

  معاً. يتوافق أو يتناغم المجالان

ثلا دين متم ة  إذ أن ال ث الحقيق ن حي ف م ة لا يختل ة والدول ى الكنيس ف

دين  الاختلافوالمعقولية، وإنما  ين ال ة ب إن العلاق ذلك ف ط، ل كل فق يكون فى الش

                                                 
ة    )65( ة للطباع اح، دار الثقاف د الفت ام عب ة إم ل، ترجم ولنر ستيبس، فلسفة هيج

اهرة،  ر، الق ع  664، ص 1980والنش روك، المرج رة مب دها. د. أمي ا بع وم
 .261السابق، ص 

(66) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by 
Allen W. Wood, H. B. Nisbet, p.302. 

 .173هيجل، محاضرات فى تاريخ الفلسفة، المرجع السابق، ص    )67(
 .173المرجع السابق، ص    )68(
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ط  ر فق ا تنظ دين وإنم ة ال تم بذاتي ة لا ته ى أن الدول ت ف دى هيجل تمثل ة ل والدول

أن له ك لا ش ى ذل ى ف اختلافا للمبادئ العامة للدين، وه ة الأد ب ل أن كاف ان، ب ي

ى  ة.سياوالأديان لديها س دخل ف ب أن يت ة لا يج ى الكنيس ل ف دين المتمث كما أن ال

ة  م أي يس له دين ل ال ال ا أن رج ة، كم ئون الدول ازاتش عوامتي م يخض  ن، إذ أنه

و وانين فيقوم ائى  نللق دنى أو الجن اء الم ام القض ول أم رائب والمث أداء الض ب

  )69( واطنين.العادى كسائر الم

  

  الخاتمة

ار  ن أفك رب م ك يقت ى ذل و ف ة وه ة المطلق ثلاً للمثالي ل مم د هيج يع

فة  ع فلاس ف م ه اختل ا أن ور، كم ن الأم د م ى العدي ه ف ف مع أفلاطون، وإن اختل

  ثاره.آالعقد الاجتماعى بشأن العقد و

د جل أفكاره حول الدولة فى إطار فلوقد صاغ هي ة، فق د عتماسفته العام

لوب ى أس ذى عل ديالتيكى، وال ن ه ال دف م ى ه ول إل ات والوص من المتناقض تض

  خلاله.

ث الوثوتطبيقاً لذلك رأى أن هناك ث ة، بحي اً لابد من تواجده فى أى علاق

لبى و مإخر آيكون هناك طرف س ن ث ابى وم رف يج ا  ط ذا م ا، وه ق بينهم موف

  جعله يتوصل إلى إقامة الدولة.

تخلص وقد مثلت الدولة الإرادة الإلهية فى  ى ال دفت إل ى ه الأرض، وه

اد الأ ى والفس ك من حالة الفوض ى ذل ى ف دنى، وه ع الم ة المجتم ى حال ى ف خلاق

  تسعى لتحقيق أهدافها من جهة وأهداف المجتمع المدنى من جهة أخرى.

ر  ى أط ة ف رد بالدول ات أو الف ات بالكلي ة الجزئي ل علاق اغ هيج د ص فق

افظ التعاون، حيث لم يكن هناك كيان للفرد بمع ة تح زل عن الدولة، كما أن الدول

  على حقوق الأفراد.

                                                 
 .173المرجع السابق، ص    )69(



)628( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

د دوراً  ه أوج ا أن رطة، كم ة والش دد دور الدول ده يح ذلك نج اً ل وتطبيق

ى  ه عل ك لدي س ذل د انعك ة، وق الح الخاص ن المص دفاع ع ار ال ى إط ات ف للنقاب

  تعريفه للحرية ودورها فى إطار فلسفته المطلقة.

تور وقد أكمل هيجل سلسة أفكاره القا ور دس ة بتص ة بالدول نونية المتعلق

دفعه إلى القول بأن للدولة، فتناول أنظمة الدولة المختلفة مستعرضاً عيوبها، مما 

  قيد بالقانون.ممثل هو الحكم الفردى ولكن الالنظام الأ

م  ن ث ه وم ان أساس عى وتبي انون الوض اً للق اول تعريف ه يتن ا جعل وهذا م

ين ا ه وب ة بين ه تحديد أطر العلاق ة علاقت ن جه رى، فم الات الأخ وانين والمج لق

ل  الى أو المث ه المث ى بمفهوم انون الطبيع ل الق ر هيج د أنك ى فق انون الطبيع بالق

  العليا.

ارهويرجع ذلك إلى  د  إنك ك يع ث رأى أن ذل ة حي وق الطبيعي رة الحق فك

ر انوعً  ع فك ارض م م يتع ن ث ة، وم ن اللاقانوني اً م  همن الطغيان الذى يمثل نوع

ن  انونع ز،  .الق اء للغرائ ة العمي ل المنطق دنى يمث ع الم ه رأى أن المجتم ا أن كم

  وهذا ما يستتبع انتشار الفوضى والفساد الأخلاقى.

ى قام هيجل بتعريف الطبيعة بأنها  وفى سياق ذلك ة الت الطبيعة الأخلاقي

ة، يعكسها التاريخ، فالطبيعة هى الطبيعة الحقيق ا الكاف ع له ة التى يجب أن يخض

ة الحقيقه ى يذه الطبيع ة أعل د الدول ى تع لاق والت لال الأخ ن خ رز م ى تب ة الت

  درجاتها.

ى  رورة لا غن كما أنه تناول علاقة القانون بالدين، موضحاً أن الدين ض

ارز، وإن  دور ب وم ب دين يق روح، وإن ال ور ال ل تط ار مراح عنها، وذلك فى إط

  خدامه بشكل خاطئ.كان دوره يمكن أن يؤدى إلى انهيار الدولة حال است
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فعالية العقوبات الدولية الإقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة وأثرها على حقوق 

  الإنسان

  بحث مقدم من قبل

  ادريس قادر رسول

  العراق -مدرس مساعد في كلية القانون/ جامعة سوران/ أربيل

  قسم القانون الدولي العام/ جامعة القاهرة -طالب دكتوراه في كلية الحقوق

  

  المقدمة: 

ت ات  إحتل ال العلاق ي مج ارزة ف ة ب ادية مكان ة الإقتص ات الدولي العقوب

الدولية وزاد الإهتمام بها، وخصوصاً عندما نص عليها عهد العصبة وميثاق 

ي  دول الت ردع ال كرية ل الأمم المتحدة كإجراء يسبق إستخدام خيار القوة العس

د ا أنها تهدي ن ش ال م أتي بأفع دوان أو ت ال الع ن أعم لم أو تمارس عملاً م لس

  الإخلال به.

دة،  م المتح ة الأم ار منظم ي إط ادية ف ات الإقتص ام العقوب ور نظ د تبل وق

رارات  دار الق لطة إص ة س ذي للمنظم از تنفي ن كجه س الأم نح مجل ث م حي

ل  ي تخ دول الت ى ال ادية عل ات الإقتص ع العقوب ام بتوقي دول للقي ة لل الملزم

  لم والأمن الدوليين.بإلتزاماتها الدولية، والتي تتسبب في تهديد الس

ن  س الأم ة مجل ي أروق ولاشك أن العقوبات الإقتصادية لاتزال تتأرجح ف

وى  ن والق س الأم ذرع مجل ث يت رى، حي د دول أخ تخدامها ض د بإس والتهدي

المتنفذة فيه بأن العقوبات الإقتصادية هي وسيلة لإنزال العقاب بحق الأنظمة 

ض النظر عن كون هذه الذريعة السياسية الخارجة عن الشرعية الدولية. وبغ

و  ك ه ن ذل انتج ع رعية، إلا أن م ر ش رعية أم غي ة، ش ر مقبول ة أم غي مقبول

انية  ائج إنس ار ونت وقوع الشعوب ضحية لمثل هذه العقوبات لما ترتبها من آث

ولٍ  ه تح س في م نلم ذي ل ت ال ي الوق ة، ف سلبية على مجالات حياة الأفراد كاف

  ة المستهدفة بالعقوبات الإقتصادية.كبير في سياسات النظم الحاكم
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ولاشك أن خرق بعض الدول لمباديء القانون الدولي العام قد دفعت هيئة 

ى  ادية عل ات الإقتص رض العقوب ى ف الات إل ن الح ر م ي كثي دة ف الأمم المتح

رض  رة ف ا، إلا أن دائ اع لقراراته ي تنص ا ك ة إرغامه ة بغي دول المخالف ال

ع د إتس ادية ق ات الإقتص ر العقوب اردة إث رب الب د الح ا بع ة م لال مرحل ت خ

ي  ة ف سقوط الثنائية القطبية وإنهيار المعسكر الإشتراكي، حيث غدت السياس

ظل النظام الدولي الجديد تفرض قوتها في مجال فرض العقوبات الإقتصادية 

ادي  ام أح ة لنظ ة الدولي يرة للهيمن م المتحدة أس رارات الأم من خلال وقوع ق

ا ة، إذ يس ى القطبي ادية عل ات الإقتص ق العقوب رار تطبي دار ق ي إص رعون ف

ات  بعض الدول المخلة بإلتزاماتها الدولية، متجاهلةً بذلك ماترتبها تلك العقوب

دول  ي ال ان ف ية للإنس وق الأساس ى الحق لبية عل من آثار إنسانية مآساوية وس

ا وق الإنس ة لحق ق الدولي ات والمواثي ذلك الإتفاقي ةً ب ي المستهدفة، منتهك ن، ف

دول  ن ال ر م بعض الآخ ى ال رار عل ذا الق ل ه دار مث ي إص اونون ف ين يته ح

ة  ة المعامل ه بإزدواجي ايطلق علي ذا م تراتيجية، وه تماشياً مع مصالحهم الإس

  في ظل القانون الدولي العام.

ق  ادية بح ات الإقتص ق العقوب ا تطبي ي يفرزه دمرة الت ار الم راً للآث ونظ

ل الشعوب في البلدان المستهدفة ن قب ام م د الإهتم ألة قي ذه المس ت ه د كان ، فق

ذا  الباحثين المهتمين بحقوق الإنسان، لذلك وبحسب إعتقادنا ، ستنبع أهمية ه

وق  رام حق ز وإحت دولي بتعزي ع ال ات المجتم ا إهتمام ين ثناي الموضوع من ب

م  ن ث ب، وم ن جان ة م ات الدولي ق والإتفاقي الإنسان وتضمين ذلك في المواثي

ن  إنتهاك تلك ه م ا تحمل ل م ادية بك ات الإقتص ذ العقوب الحقوق من جراء تنفي

ب  ن جان تبعات ومعاناة إنسانية بحق السكان المدنيين في البلدان المستهدفة م

  آخر.

ات  ق العقوب اذ وتطبي ي إتخ ل دواع ف وتحلي ة وص وتستهدف هذه الدراس

دى ان وم وق الإنس عيد حق ى ص ا عل ة نتائجه ة، ومتابع ن ناحي ادية م  الإقتص

ات  ك العقوب ذ تل ود تنفي تأثرها بتلك العقوبات من ناحية أخرى، إذ غالباً ما يق

عوبة  ثلاً ص ا م ا ومنه اس به إلى نشوء آثار سلبية على حقوق الإنسان والمس

ع  افى م ا يتن ذا م اة، وه ات الحي حصول الإنسان على أبسط حقوقه من متطلب
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ة ات الدولي اديء والإتفاقي ات والمب ه الإعلان ت علي وق  مانص ة بحق الخاص

يب الشعب لا  ن نص ادةً م ون ع اة تك الإنسان. وجدير بالإشارة إلى أن المعان

ام  رأي الع ل ال ن قب رفض م ن ال راً م السلطة السياسية، وهو ما أثار قدراً كبي

ة  ر الحكومي ة وغي ات الدولي ن المنظم د م ه العدي دفاع عن رت لل المي وإنب الع

  رعة الدولية لحقوق الإنسان.لحماية حقوق الإنسان وخصوصاً في ظل الش

ية، ينصب  ع مباحث رئيس ى أرب يمها إل ذه الدراسة تقس ة ه تقتضي طبيع

المبحث الأول على التعريف بالعقوبات الدولية الإقتصادية وأساسها القانوني 

ات  ة العقوب ة فعالي اني دراس ث الث من المبح دة، ويتض م المتح اق الأم ي ميث ف

الثالث فيتضمن توضيح أثر العقوبات الدولية الدولية الإقتصادية، أما المبحث 

ع  ث الراب ي المبح ندرس ف ا س ان، فيم وق الإنس ى حق ادية عل راق الإقتص الع

ثم ننهي  كحالة دراسة لأثر العقوبات الدولية الإقتصادية على حقوق الإنسان،

  دراستنا بخاتمة متضمنةً ما نتوصل إليه من إستنتاجات وتوصيات. 

  المبحث الأول

  العقوبات الدولية الإقتصادية وأساسها القانوني  التعريف

  في ميثاق الأمم المتحدة

  مستقلين وكما يأتي:ضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين سنبحث في هذا المو

  المطلب الأول

  التعريف بالعقوبات الدولية الإقتصادية

ة     ات الدولي وم العقوب نحاول في هذا المطلب أن نتناول بالدراسة تحديد مفه

م  ن ث دافها، وم ورها وأه ان ص ذلك بي ا، وك يح طبيعته ادية، وتوض الإقتص

ك  ندرس ذل ادية، وس ات الإقتص رض العقوب نتطرق إلى السلطة المنوط بها ف

  من خلال تقسيمه إلى الفروع التالية:

  

  الفرع الأول

  بات الدولية الإقتصاديةمفهوم العقو
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ف و     ان تعري ى بي ا عل ب إهتمامن وع، يجدر أن ينص للإحاطة بهذا الموض

ف  ى تعري رق إل م التط ن ث ام أولاً، وم دولي الع انون ال ي الق زاء ف رة الج فك

  العقوبات الدولية الإقتصادية ثانياً، وسنبين ذلك كما يأتي:

  وفكرتهأولاً/ تعريف الجزاء في القانون الدولي العام 

ر     ن اكث ام م دولي الع انون ال ي الق ه ف زاء وفكرت ف الج الة تعري ر مس تعتب

دان  ة مي ا بمثاب ر أيض ي تعتب ه ، وه اط الفق ين أوس دل ب رة للج ور المثي الأم

اء  ن فقه رانهم م ين أق ام وب دولي الع انون ال اء الق ين فقه ة ب ة الفكري للمواجه

اص. القانون الداخلي (الوطني) وفي مقدمتهم أولئك ال انون الخ ين بالق مختص

دولي  انون ال ي الق زاء ف ف الج اول أولا تعري ولأهمية هذه المسالة فسوف نتن

  العام، ثم نبحث بعد ذلك في فكرة الجزاء في القانون الدولي العام.

 تعريف الجزاء في القانون الدولي العام -1

ى  لم يرد ذكر مصطلح الجزاءات أو العقوبات في ميثاق الأمم المتحدة عل

الرغم من كثرة تلفظها والنطق بها على المستوى الدولي، ولكن الذي جاء به 

دابير) طلح (الت و مص اق ه ي الميث نص ف ذه )1(ال ل ه تخدام ك اء إس ث ج ، حي

ل  ة تحم طلحات مترادف دابير) مص ات، الت زاءات، العقوب طلحات ( الج المص

 John ، ويذهب الأستاذ (جون فيشر وليام)2(في طياتها نفس المعنى والهدف

Fischer Williams ة رة العقوب رادف فك دولي ت زاء ال رة الج ى أن فك ) إل

ة ول )3(الدولي ا ح ي تقريره دولي ف انون ال ة الق رادف لجن ذا الت دت ه د أي ، وق

ة  ا الخامس ي دورته ة ف ة دولي ة جنائي اء محكم ي بإنش ام الأساس مشروع النظ

ي  ين ف ايو _  13والأربع و  23آيار/م ا 1993تموز/يولي ي الم ، 52دتين (ف

روع53 ين )4() من هذا المش رادف ب ذا الت اندة ه ى مس ه إل اً نتج ن أيض ، ونح

                                                           
د   ) 1( ادة وق ي الم دة ف م المتح اق الأم زي لميث نص الإنكلي ي ال ة  41ورد ف كلم

)measures.(التدابير) والتي تترجم وتشير في العربية إلى مصطلح ( 
ائي  ) 2( دولي الجن انون ال عد، الق ي س ار عل اهر مخت ة -الط زاءات الدولي ، -الج

 .27، ص2000، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،1ط
ه   ) 3( ار إلي ة مش ين النظري ة ب زاءات الدولي ة، الج و عيط يد أب دى: د. الس ل

 .94، ص2001والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، 
اء 52حيث تنص المادة (  ) 4( ة القض د هيئ ه: ( تعق ى أن روع عل ذا المش ) من ه

ين  ي يتع بة الت زاءات المناس ي مسألة الج ر ف لة للنظ جلسة إضافية ومنفص
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يح  تلك المصطلحات. لذلك وعلى هذا الأساس، فإننا من خلال محاولتنا توض

ع  ق م ا يتف اظ بم د الألف ة لتوحي ات الدولي طلح العقوب ورد مص وم ن ذا المفه ه

ي ال اف ف ب مسار الموضوع للحيلولة دون إحداث أي إنعط طلحات لتجن مص

  .)5(إنصراف ذهن القاريء إلى الشك في ذلك

اب  اء وكت ل فقه ن قب ة م ات الدولي أن العقوب ات بش ددت التعريف د تع وق

  القانون الدولي العام. 

اب )6(فقد ذهب البعض من الفقهاء    إلى تعريف العقوبات الدولية بأنها " العق

قاعدة أو إلتزام دوليين الذي يمكن توقيعه على مرتكب المخالفة الجسيمة ضد 

  من قبل جهاز مؤهل لذلك بناء على قرار صادر بثبوت تلك المخالفة قانوناً".

ى "  )7(في حين ذهب آخر رف إل ة ينص إلى القول بأن مفهوم العقوبات الدولي

ر  ل يعتب اب فع وم بإرتك ن يق دابير ضد م كل ما يتم إتخاذه من إجراءات أو ت

ي  ون مخالفة لقاعدة أو إلتزام دول دولي، ويك ع ال ل المجتم ن قب ه م رف ب معت

اً  ة قانون ة ومخول ة مختص ة دولي ن جه ة ع ك المخالف وت تل ادر بثب رار ص بق

  بذلك، بشرط أن يكون الإجراء أو التدبير يتناسب مع الفعل المرتكب".

                                                                                                                                   
ادة (توقيعها على ال نص الم ا ت روع 53شخص المدان). كم ك المش ) من ذل

ة  اب جناي دان بإرتك خص الم ى الش ع عل دائرة أن توق وز لل ه: (يج ى أن عل
ة:  ات التالي ن العقوب ر م ة أو أكث ي عقوب ام الأساس ذا النظ ب ه  -1بموج

جن     ال  -2الس ن أعم دولي ع انون ال ة الق ر لجن ر: تقري ة). أنظ الغرام
ة والأر ا الخامس ين، دورته ايو _  13بع ار/ م و  23آي وز/ يولي ، 1993تم

ة ة العام ق  -الجمعي ين، الملح ة والأربع دورة الثامن مية، ال ائق الرس الوث
ة (  ر، الوثيق دةA/48/10 العاش م المتح ورك،  -)، الأم ، 1993نيوي

 .  294ص
تخدام   ) 5( ى إس دة إل م المتح ة للأم دولي التابع انون ال ة الق أت لجن ذلك لج وك

طلح (العق ادتين مص ي الم ك ف ات) وذل ة  47و  46وب روع مدون ن مش م
ة  ا السادس ي دورته ك ف ا وذل انية وأمنه لم الإنس ة بس رائم المخل الج

ع: 1994تموز/ يوليو  22أيار/ مايو ،  2والأربعين،  دد راج ذا الص . في ه
ع  ق، مرج ة والتطبي ين النظري ة ب زاءات الدولي ة، الج و عيط يد أب د. الس

 ).3، هامش (91سابق، ص
ام، ط  ) 6( دولي الع انون ال ، 1ومنهم: د. زهير الحسني، التدابير المضادة في الق

 .11، ص1988دمشق، 
 .31الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص  ) 7(
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ر    رى آخ ب  )8(وي ي تترت ة الت ة القانوني ي " النتيج ة ه ات الدولي أن العقوب ب

ا  ر ". وعرّفه دابير القس ة لت ق الدول ي تطبي ى ف ذي يتجل داء، وال ى الإعت عل

ه ن الفق ر م ب آخ انون  )9(جان رام الق ق إحت ن أن يحق راء يمك ل إج ا " ك بأنه

  الدولي ومنع إنتهاكاته".

ر    رى آخ ر )10(وي ي " ض ة ه ات الدولي أن العقوب ة أو ب ق بالدول ر يلح

ى  يطرة عل ة المس ت الفئ دة إنته م قاع ت بحك ى أخلّ ة مت ات الدولي المنظم

 المجتمع الدولي إلى مناسبة سنِّها ".

ية     ردات الدبلوماس اموس المف ي ق ة ف ات الدولي ف العقوب د ورد تعري وق

والعلاقات الدولية بأنها " إجراءات عقابية تتخذ من قبل الدول في إطار نظام 

  . )11(من الجماعي ضد أي دولة تنتهك قواعد القانون الدولي العام"الأ

ذي     ا ال ي رأيه ة ف ات الدولي ة العقوب دل الدولي ة الع ت محكم د عرّف ولق

ي  درته ف س  27/2/1998أص ذها مجل ي يتخ دابير الت ا " الت ا بأنه أن ليبي بش

م المتحدة ضد الد 42، 41، 39الأمن طبقاً للمواد  ة من ميثاق منظمة الأم ول

ن  لم والأم دد الس كل يه ة وبش داتها الدولي اك تعه دد بإنته ك أو ته ي تنته الت

  .)12(الدولي"

ة     ات الدولي ى أن العقوب اريف، إل ن تع ره م اتم ذك ل م ن مجم ونستخلص م

ة  ات الدولي دول أو المنظم ل ال ن قب ق م غط تطب هي ( إجراءات أو تدابير ض

د  ا قواع راد  لإنتهاكه ة أو أف ات دولي د دول أو منظم ة ض ة والإقليمي العالمي

                                                           
ة: د.   ) 8( ا، مراجع د رض ة: أحم ام، ترجم دولي الع انون ال ونكين، الق ج. ا. ت

 .286ص، 1972عزالدين فودة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ام،   ) 9( دولي الع انون ال ي الق د. عبدالمعز عبدالغفار نجم، الإجراءات المضادة ف

 .32، ص1988دار النهضة العربية، القاهرة، 
د. د  ) 10( امي محم د، س يم عبدالحمي دولي التنظ ة(  ال ة الجماع  ،)الدولي

 .33ص ،2000 بالاسكندرية، المعارف ،منشأة6ط
ات   ) 11( ية والعلاق د. كميل حبيب و أحمد عودي، قاموس المفردات الدبلوماس

 .  557، ص2005لبنان،  -الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس
  ) راجع تعريف المحكمة للعقوبات الدولية في:12(

United Nations, The International Court of Justice- Its Future Role 
After Fifty Years, New York,1997,pp.219-236                                                                                         
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لوكها حيح س ى تص ا عل دف إرغامه ام به دولي الع انون ال اديء الق ر  ومب غي

ادية، عسكرية،  ية، إقتص ون دبلوماس ن أن تك المشروع، وهذه العقوبات يمك

  وغيرها من العقوبات الدولية الأخرى).

أن     ة، ب ات الدولي أن العقوب اريف بش ذه التع ر ه لال ذك ن خ ا م ين لن ويتب

ة  ة دولي دة قانوني ود قاع ي وج ا وه ة له ان المكون ي الأرك ترك ف ا تش جميعه

اء مستقرة وواضحة في ال ل أحد أعض ن قب مجتمع الدولي، وحدوث إنتهاك م

ى  اب عل ب العق دولي، وترت انوني ال ام الق المجتمع الدولي بإحدى قواعد النظ

ى  ل عل رف المخ ام الط ة بقصد إرغ الطرف المخل بالقواعد والاحكام الدولي

  تصحيح سلوكه الخاطيء والمحظور دولياً. 

  فكرة الجزاء في القانون الدولي العام -2

ذي يتضمنه  من    الجزاء ال ة ب ة مرهون دة قانوني ل قاع ة ك ديهي أن فاعلي الب

إختلاف  ف ب ددة تختل كالاً متع ذ أش زاء يتخ ا. والج ن يخالفه ى م رض عل ويف

ة، .......  ة، مدني دة دولي ا( قاع ت مخالفته ي تم ة الت دة القانوني ة القاع طبيع

  وهكذا ).

زاء ف    ر الج ود عنص أن وج دولي بش ه ال ف الفق دولي وقد إختل انون ال ي الق

بعض اء  )13(العام وإضفاء الصفة القانونية على قواعده، فقد ذهب ال ن الفقه م

إلى إنكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدولي العام، وإستندوا في ذلك 

ات  ه هيئ وم بتطبيق ا وتق لطة تشريعية علي ل س ن قب در م على أن القانون يص

زاء  قضائية ومن ثم يتم تنفيذه من قبل تخدام الج لال إس ن خ ة م ات تنفيذي هيئ

انون  اء أن الق ؤلاء الفقه د ه انون، ويعتق اع الق ى إتب خاص عل راه الأش لإك

ر  ى عنص ر إل ذلك يفتق ات ول ذه الهيئ ل ه ود مث ى وج ر إل ام يفتق دولي الع ال

ة  د أخلاقي ون قواع دو أن تك انون لاتع ذا الق ام ه دون أن أحك زام، ويؤك الإل

ى مخ ب عل د وضعية لايترت رأي ق ذا ال ة. إلاّ أن ه ؤولية قانوني ة مس ا أيّ الفته

                                                           
ت   ) 13( ذه الآراء: د.حكم ي ه ع ف ل. راج وبز وهيج ت وه اء: كان ال الفقه أمث

ام، ج دولي الع انون ال ة 1شبر، الق رية، مطبع ة المستنص ورات جامع ، منش
ود  9، ص1975داد، دار السلام ، بغ د محم ع: د. مفي . وبنفس المعنى راج

اهرة، 1شهاب، القانون الدولي العام، ج ة، الق ، 1974، دار النهضة العربي
 .                                                    27ص
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ر بعض الآخ ه ال ام ، إذ )1(عارض دولي الع انون ال دين للق اء المؤي ن الفقه م

ط،  ريع فق ي التش انون ف ادر الق ن حصر مص ه لا يمك إنصرفوا إلى القول بأن

ادر  ذه المص فالقانون يمكن أن يكون مصدره العرف والقضاء أيضاً، إذ أن ه

القانون القوة الإلزامية نفسها التي يضفيها التشريع. وردّ البعض  تضفي على

ر ب )2(الآخ ذا الجان ي ه ام ف دولي الع انون ال ي الق ى معارض اء عل ن الفقه م

ار  بالقول بأنه يمكن إعتبار هيئة الأمم المتحدة كسلطة تشريعية عالمية وإعتب

د ريع ال ة التش ة بمثاب ات الدولي ارعة والإتفاقي دات الش ا المعاه ا فيم ولي. أم

م  د ت انون، فق ق الق ائية تطب ة قض ى هيئ ام إل دولي الع يتعلق بإفتقار القانون ال

انون  ق الق ي تطبي اء ه ة القض اً،حيث أن وظيف ب أيض ذا الجان ى ه رد عل ال

إن  وليس خلقه، وأن القانون هو أسبق من القضاء من حيث الوجود، وكذلك ف

يلة اء كوس رف القض د ع ام ق ة،  القانون الدولي الع ات الدولي وية المنازع لتس

ام  اي ع ي لاه ة ف يم الدولي ة التحك دل 1899حيث إنشاء محكم ة الع ، ومحكم

ي إلاّ  1945، ومحكمة العدل الدولية عام 1920الدولية الدائمة في عام  ا ه م

دولي  انون ال ي الق ائية ف ة قض ود هيئ ى وج ير إل ة تش واهد تأريخي ل وش دلائ

زا دام الج ول بإنع ا الق ام. أم ذا الع ذ ه د أخ ام، فق دولي الع انون ال ي الق ء ف

  الموضوع حيزاً كبيراً من الجدل وبرز بشأنه العديد من الإتجاهات الفقهية:

اً الإتجاه الأول يس ركن زاء ل ى أن الج اه إل ذا الإتج ار ه : يذهب أنص

و  ا ه ا وإنم رطاً لوجوده يس ش زاء ل ة، أي أن الج دة القانوني من أركان القاع

ون أداة لضمان حسن تط ة تك بيقها، وهذا القول يفضي إلى أن القاعدة القانوني

زاء اك ج ذا )3(لها وجود حتى وإن لم يكن هن اً له زاء وفق ه نجد أن الج . وعلي

  الرأي لايدخل ضمن ماهية القاعدة القانونية.

                                                           
دولي   ) 1( انون ال ي، الق دى: د.حسن الجلب ه ل ار إلي ايم. مش ه أوبنه ومنهم الفقي

ام، ج فيق، ، 1الع ة ش ة، مطبع ام: الدول دولي الع انون ال ول الق أص
 . 15، ص1964بغداد،

لم   ) 2( ي الس ام ف دولي الع انون ال اديء الق دي، مب مشار إليه في: د. إحسان هن
 56، ص1984، دار الجليل للطباعة والنشر، دمشق، 1والحرب، ط

ؤلاء   ) 3( ذهب ه ى من أنصار هذا الإتجاه (كافاريه وهوريو وجورج سل)، وي إل
ل  ه من قب ى ب ه والرض أتي من خلال قبول انون ت ة للق وة الملزم إلى أن الق

ن يس م الي = =أفراد المجتمع، ول زاء، وبالت ه الج ذي يقدم راه ال خلال الإك
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اني اً الإتجاه الث د ركن زاء يع ى أن الج اه إل ذا الإتج ار ه ذهب أنص : ي

دة زاً للقاع اً وممي اً هام رى،  جوهري لوك الأخ د الس ائر قواع ن س ة ع القانوني

ا  ي يكفله وة الت وافر الق دون ت ي ب انون دول ود ق ول بوج ن الق الي لايمك وبالت

ة  دة القانوني زاء والقاع ين الج ربط ب ق ي ذا الفري ث أن ه زاء، حي ر الج عنص

ع  زاء يمن ف الج ي أن تخل ا يعن المعلول، مم ة ب إرتباط السبب بالنتيجة أو العل

  .)1(القانونية الدولية نشوء القاعدة

رى أن الإتجاه الثالث ث ي زام حي ى الإلت : يركز هذا الإتجاه على معن

ق  الدول تستشعر هذا الإلتزام بباعث من الإقرار بمصلحة عليا مشتركة تتحق

  . )2(مع مراعاة قواعد معينة في السلوك

اه    اني  ونحن بدورنا نتجه إلى تأييد ما سلك إليه الفقهاء من أنصار الإتج الث

القائل بضرورة توافر الجزاء في القاعدة القانونية الدولية، لأن تجريد القاعدة 

ر  زاء أم ود الج إن وج ذلك ف يحة، ل ة نص ون بمثاب من الجزاء من شأنه أن يك
                                                                                                                                   
ا  أن م اس ب ن الن رى م ة الكب عور الأغلبي ة ش دة القانوني ود القاع يكفي بوج

ك ن الشيش ع: د. محس لي، توجبه هذه القاعدة ضروري لنظام المجتمع. راج
ام، ط دولي الع انون ال ي الق يط ف ة1الوس ة الليبي انون،  -، الجامع ة الق كلي

 .210، ص1973بنغازي، 
ود   ) 1( ول بوج ن الق دهم لايمك ن)، وعن تن وكلس اه (أوس ذا الإتج ار ه ن أنص م

الرغم  ن ب زاء. ولك ر الج قانون دولي ما لم تتوفر له القوة التي يكفلها عنص
زاء ف رورة الج ى ض زاء من إتفاقهم عل ود الج ية وج ي فرض ون ف م يختلف ه

ف  ف وص ف وص زاء ينس ود الج دم وج رى أن ع ن ي نهم م ث أن م حي
ي  زاء ف ود الج ى وج دليل عل اول الت ر يح بعض الآخ القانون، في حين أن ال
ه.  زاء وطبيعت وع الج ى ن اق عل د إتف الي فلايوج ام. وبالت القانون الدولي الع

رام فذهب البعض إلى ضرورة أن يكون الجزاء مادي ى إحت اس عل ر الن اً يجب
ام  و نظ انون ه رى أن الق ر ي بعض الآخ ين أن ال ي ح ة، ف دة القانوني القاع
رض  ة ف و طريق رى ه لوك الأخ د الس انون عن قواع ايميز الق إجبار، لأن م
ترط  ث لايش ة، حي ر مرون رة أكث ول بفك ر يق ب آخ إحترام قواعده، بينما جان

ة ر مادي زاءات غي ود ج اً لوج زاء مادي ون الج و ك ار ه ر الإجب ، وأن عنص
دني  انون الم د الق ي قواع ر ف القاعدة في قانون العقوبات، بينما يختلف الأم
ه  ل ب بعض وص ل أن ال ود، ب ي العق البطلان ف رى ك الذي يحوي جزاءات أخ
ع  ل المجتم ي رد فع ثلاً ف اً متم زاء معنوي ون الج أن يك اء ب ى الإكتف ر إل الأم

لال إ ن خ ة م دة القانوني رق القاع ى خ ل. عل ذلك الفع ام ل رأي الع تنكار ال س
 وما بعدها. 211راجع: المرجع السابق، ص

دولي،   ) 2( يم ال م: التنظ انون الأم ي ق ة ف ام العام ي، الأحك د. محمد طلعت الغنيم
 .132، ص1971منشأة المعارف بالإسكندرية، 
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ي  زاء ف إن الج ه ف ه. وعلي م حمايت ن ث مهم لوجود القاعدة القانونية الدولية وم

رغم  ى ال ود عل ام موج دولي الع انون ال ق الق كل دقي نظم بش ر م ه غي ن أن م

  بخلاف ما هو عليه في ظل القانون الداخلي.

ا     ام، فإنن دولي الع انون ال ي الق ريعية ف لطة التش دام الس ق بإنع ا يتعل ا فيم أم

دار  ى إص ات عل ن الأوق ت م ي وق اً ف ن متوقف م يك انون ل ود الق نؤكد بأن وج

ن قي تقص م ك لاين ة، وأن ذل وص مكتوب ة قواعد تشريع به في صورة نص م

ل  القانون الدولي. إذ أنه في سائر المجتمعات البشرية وجد القانون العرفي قب

رع نظمت  القانون المكتوب، فالمجتمعات البشرية الأولى قبل أن يوجد المش

ات  ن متطلب رةً م اب مباش ي إنس انون عرف ى ق ة بمقتض ا القانوني علاقاته

يا ي س ر ف دأت تظه ذي ب لوب ال و الأس ذا ه ة المجتمع، وه د القانوني قه القواع

رع.  ى مش ة إل الاولى للعلاقات الدولية، ساهمت فيه الدول مباشرةً دون حاج

انون  د الق ن العرف قواع أت ع ومن أوضح الأمثلة للقواعد القانونية التي نش

ا  ر عليه الإنكليزي التي ثبتت عن طريق العرف وأحكام المحاكم دون أن ينك

دم أحد صفتها القانونية. أما فيما يت أن ع علق بغياب السلطة القضائية فنقول، ب

ق  ي تطبي ي ه ة القاض ك لأن مهم انون، ذل ود الق ي وج اء لاينف ود القض وج

القانون وليس خلقه. ومن جانب آخر، فقد وجد التحكيم ومنذ العصور القديمة 

  كوسيلة لتسوية المنازعات ويؤكد تأريخ القانون الدولي ذلك. 

رح     ا ط ل م ن ك رغم م ى ال فة وعل فاء الص أن إض ي بش لاف فقه ن خ م

ر  ام يعتب دولي الع انون ال إن الق ام، ف دولي الع انون ال د الق القانونية على قواع

زاء  ر الج قانوناً كغيره من فروع القانون وينطوي إلزاميته على وجود عنص

يم  اره للتنظ ة إفتق ه نتيج زاء في ر الج على الرغم من عدم تكامل وكفاية عنص

دولي كقواعد . والواق)1(والوضوح انون ال دول بالق راف ال د إعت ع الدولي يؤك

ن  مية م ائق الرس ن الوث د م راحةً العدي ه ص و ماتعلن ة، وه ة ملزم قانوني

ا  ك م ال ذل ة. ومث ات جماعي ة، وإتفاقي دات ثنائي تركة، ومعاه ريحات مش تص

ي  ابل ف س لاش ريح إك ي تص دول ف اء ال رره رؤس وفمبر  25ق ن 1818ن ، م

                                                           
                                                                             .                                25الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص   ) 1(
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ن إلتزامهم " بألاّ يحي رى ع دول الأخ ع ال اتهم م ي علاق دوا أبداً فيما بينهم وف

ة  مراعاة مباديء القانون الدولي العام بكل دقة"، وما كانت تنص عليه ديباج

دولي  انون ال د الق ة قواع عهد عصبة الأمم من أنه " يتعين أن تراعى بكل دق

ك ال ذل ات". ومث لوك الحكوم ي لس  العام بإعتبارها قد أصبحت الضابط الفعل

داف  ن أه ن أن م دة م م المتح اق الأم ن ميث ى م ادة الأول رره الم ا تق اً م أيض

دل  اديء الع اً لمب لمية "وفق ائل الس ات بالوس ل المنازع ة ح ة العالمي المنظم

ا )1(والقانون الدولي" . وبعد أن أوضحنا تعريف وقكرة العقوبات الدولية، فإنن

  الإقتصادي.نتناول لاحقاً تعريف العقوبات الدولية ذات الطابع 

  ثانياً/ تعريف العقوبات الدولية الإقتصادية

ات     ن العقوب ة م واع المعروف ين الأن تعد العقوبات الدولية الإقتصادية من ب

ات  دة، العقوب م المتح اق الأم د أورد ميث ام، وق دولي الع انون ال ي الق ف

وص  الإقتصادية ضمن التدابير التي لاتتطلب إستخدام القوة العسكرية المنص

ادة ( ي الم ا ف ا 41عليه وء إليه ن اللج س الأم ق لمجل ي يح اق والت ن الميث ) م

  لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ن     ادية م ة الإقتص ات الدولي ول العقوب اريف ح ن التع د م وقد طرحت العدي

قبل فقهاء وكتاب القانون الدولي العام، وبذلك أثرنا أن نستعرض البعض من 

  هذه التعاريف.

ر فلو تطرقن    ا إلى الفقه العربي، نجد أن البعض من الفقهاء قد حاولوا التعبي

ب  د ذه ادية، فق ة الأقتص ات الدولي ف العقوب أن تعري رهم بش ة نظ ن وجه ع

اء ن الفقه بعض م ل  )2(ال ا " تتمث ادية بأنه ات الإقتص ف العقوب ى تعري إل

  ".بإستخدام الوسائل الإقتصادية والمالية لإكراه الدول على إحترام القانون
اء    ن الفقه ر م بعض الآخ ب ال ين ذه ي ح ات  )3(ف ف العقوب ى تعري إل

ي  الإقتصادية بأنها " إجراءات إقتصادية تهدف إلى التأثير على إرادة دولة ف
بح  ث تص ة، بحي ا الدولي رام إلتزاماته ى إحت ا عل ا لحمله ة حقوقه ممارس

                                                           
 ) من ميثاق الأمم المتحدة.1) من المادة (1أنظر: نص الفقرة (  ) 1(
 .19د. حسن الجلبي، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص   ) 2(
ادية  ) 3( ة الإقتص ات الدولي د، العقوب دالعال أحم ة عب ة 1، طد. فاتن ، دار النهض

 . 24، ص2000العربية، القاهرة، 
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ا آ د عرّفه دولي". وق انون ال ا الق ه عليه ا يفرض رونقراراتها مطابقة لم  )1(خ
رض  ق غ د لتحقي ة أو بل رد أو جماع ع ف ة م ق التجاري ف العلائ ا " وق بأنه

  إقتصادي أو سياسي أو عسكري".

ة     ات الدولي ف العقوب وفي الفقه الغربي تطرق البعض من الفقهاء إلى تعري

بعض ا ال د عرّفه ادية. فق ات  )2(الإقتص ع العلاق ى قط ادف إل ل اله ا" الفع بأنه

ة ضد التجارية والإجتماعي ات الدولي دول أو المنظم دى ال ة التي تفرضها إح

  الدولة المعتدية ويمكن تطبيقها في وقت السلم والحرب".

ا " إحداث أو  )3(وقد ذهب آخر ادية بأنه إلى تعريف العقوبات الدولية الإقتص

راد أو  ن الاف ة م رد، أو لمجموع وي للف ادي أو معن رر م داث ض ة إح محاول

ة  ال عدواني ام بأعم ه أو القي ات مع ة علاق لدولة ما وذلك بوساطة رفض إقام

  ضده وبشكل خاص في المجال الإقتصادي والإجتماعي".

أن العقوبات الدولية الإقتصادية هي " الإجراءات  )4(في حين يرى آخرون   

ن  ا م ا لمنعه ذات الطابع الإقتصادي التي تطبقها الدول على دولة معتدية، أم

ا  ه". وعرّفه د بدأت ت ق دواني كان ل ع اف عم دواني أو إيق ل ع اب عم إرتك

دول  )5(البعض الآخر ن ال ة م ة أو مجموع بأنها " عقوبات تطبق من قبل دول

                                                           
ام، الدولي القانون القطيفي، عبدالحسين. د  ) 1( ول ،1ج الع انون أص دولي الق  ال

 .44ص ،1970 بغداد، العاني، مطبعة العام،
نقش،   ) 2( ائز ال ة: ف ة، ترجم ات الدولي أريخ العلاق ى ت دخل إل ان، م ر رينوف بيي

 . 141، ص1967بيروت، 
دا أوشانا السندي،   ) 3( اض يل دى: ري ومنهم الفقيه: شارل روسو. مشار إليه ل

وراه  ة دكت ادية، أطروح زاءات الإقتص ال الج ي مج دة ف م المتح لاح الأم إص
راق،  ل، الع دين، أربي لاح ال ة ص انون، جامع ة الق ى  كلي ة إل ،  2006مقدم

 .10ص
 . 25مشار إليه لدى: د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص  ) 4(
  مشار إليه لدى:        ) 5(

                                                           Economic sanctions, 
Available at:      

< http://en.wikipedia.org/ Wiki / Economic_ sanctions> Last visited 
(0 9.01.2014) 
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ر ة أخ د دول ب ض ى الجان ات عل ذه العقوب ر ه ددة، وتقتص باب متع ى لأس

  الإقتصادي".

ادية     ا ( أداة ضغط إقتص ادية بأنه ويمكننا تعريف العقوبات الدولية الإقتص

د  ال لقواع ى الإمتث ا عل ام لإرغامه دولي الع انون ال خاص الق د أش ذ ض تتخ

ام، القانون الدولي العام، أو معاقبتها نتيجة إخلالها بأحكام القانو دولي الع ن ال

  وهذه الأداة تفصل بين الجهود الدبلوماسية والحرب ).

ية     ائص الأساس د الخص ن تحدي اريف، يمك ن تع ومن خلال ما تقدمّ ذكره م

ادية  التي تتصف بها العقوبات الدولية الإقتصادية وهي، أن العقوبات الإقتص

ي يترتب إجراء ذات طابع دولي إقتصادي، وكذلك هي إجراء قسري وإكراه

لاحي  راء إص ا إج م فإنه ن ث لمواجهة الإخلال بالقواعد والأحكام الدولية، وم

  يستهدف تصحيح سلوك الدولة المخلة بإلتزاماتها الدولية.  

  الفرع الثاني

  طبيعة العقوبات الدولية الإقتصادية

ة     ى طبيع ؤثر عل انوني ت ام الق ة النظ ه أن طبيع لم ب روف والمس ن المع م

تلاف الجزاء، لان  اك إخ انون، فهن ة الق ق فاعلي ي تحق يلة الت زاء هوالوس الج

انون  دولي" والق انون ال ويين " الق بين القانون الذي يختص بالأشخاص المعن

رق  ث ط ن حي داخلي" م انون ال ين " الق خاص الطبيعي تص بالأش ذي يخ ال

ي  اليب الت ث الأس ن حي ف م ذلك يختل انون وقواعده، وك الإجبار لإحترام الق

  .)1(ا في الإجباريستخدمه

ى      ة عل خاص الدولي ين الأش ات ب يم العلاق ى تنظ عى إل فالقانون الدولي يس

وة  تخدام الق ة دون إس تقلالية، والحيلول اوية والإس يادة المتس دأ الس اس مب أس

  العسكرية وإستبدالها بطرق سلمية أخرى.

                                                           
وق الإنسان   ) 1( ى حق ا عل ة وآثاره زاءات الدولي عبدالعزيز عبدالله عبدالله، الج

وم  اد والعل ة الإقتص تير، كلي راق"، رسالة ماجس " دراسة حالتي ليبيا والع
 .7، ص2010-2009قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة،  -السياسية
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ن    ا ع ي طبيعته ف ف زاءات تختل ى ج اج إل دولي يحت انون ال إن الق ه ف  وعلي

تلاف )1(طبيعة الجزاءات التي يحتاجها القانون الداخلي ى الإخ . وبالإضافة إل

انون  ا الق وم به ي يق ة الت ن المهم دولي ع انون ال ا الق بين المهمة التي يقوم به

اك  إن هن انونين، ف ي الق زاء ف ة الج تلاف طبيع ى إخ ك عل ر ذل داخلي، وأث ال

  :)2(إختلافات أخرى منها

د -1 هل إختلاف طبيعة المجتمع ال ذي يس داخلي وال ع ال ن المجتم ولي ع

 التمييز بينهما.

دول  -2 ب ال دولي يخاط انون ال إختلاف في طبيعة الأشخاص، إذ أن الق

داخلي  انون ال ب الق ا يخاط ة، بينم ات الدولي يادة والمنظم ذات الس

 أفراده ومؤوسساته.

اديء  -3 ا مب دولي، إذ تحكمه ع ال ي المجتم ات ف ام العلاق تلاف نظ إخ

ود  وأسس مختلفة عن ث تس ة، حي تلك السائدة في المجتمعات الداخلي

واز  دم ج يادة، وع ي الس اواة ف اديء المس ة مب ات الدولي ي العلاق ف

 التدخل في الشؤون التي تعد من ضمن الإختصاص الداخلي للدول.

ا  -4 زاء مم ع ج تدعي توقي ي تس ة الت ات الدولي ة المخالف تلاف طبيع إخ

 رد الفعل الداخلي.  يؤدي إلى إختلاف طبيعة رد فعل الدول عن 

وب     ن ين ة أوم ة الدولي ل المجموع ي رد فع وهكذا، فإن العقوبات الدولية ه

ة -عنها رراً  -أي المنظمات الدولي كل ض ة، وتش دة القانوني اك القاع إزاء إنته

ة  ان الدول ي حرم رر ف ل هذالض ة، ويتمث دة دولي ة بقاع ة المخل ق بالدول يلح

ة أي  المخلة كرهاً من حق من الحقوق، فقد ادي للدول ان الم ى الكي ينصب عل

ة  وق جوهري ن حق ا م ي ماله ل ف ا المتمث وي له ان المعن ى الكي إقليمها، أو عل

                                                           
ك  ) 1( ارف، الاس أة المع م، منش انون الأم ي، ق ت الغنيم د طلع ندرية، د.محم

 .69-68، ص1991
ة،   ) 2( ة العربي ر، دار النهض د. حازم جمعة، القانون الدولي الإقتصادي المعاص

 .216-215، ص1992القاهرة، 
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ة  ة المالي ى الذم كالسيادة والإستقلال، كما قد ينصرف الجزاء الدولي أيضاً إل

  .)1(للدولة أو المنظمات الدولية

ع    ل المجتم ة رد فع ات الدولي ه ويترتب على إعتبار العقوب دولي ومنظمات ال

ة  إزاء إنتهاك القاعدة القانونية الدولية، والذي يهدف إلى عقاب الدولة المخالف

  :)2(لتلك القاعدة وإعادة الشيء إلى حاله، النتائج التالية

 أن العقوبة لاحقة على وقوع الفعل المحظور. -1

يجب أن تتناسب العقوبة مع الضرر الذي وقع، فالتجاوز في تطبيقها  -2

مسؤولية دولية ضد القائم بها، وقاعدة التناسب تتفق مع مفهوم يرتب 

ه  زاً ل ومعروف تميي القصاص الذي أكدته الشريعة الإسلامية، كما ه

 عن الإنتقام الذي لا تحده ضوابط.

أن  -3 ا يجب يء، كم رف المخط ى الط اء عل ة القض تهدف العقوب ألا تس

 تحترم لدى تطبيقها قواعد الرأفة الإنسانية.

بق ا -4 رف أن تس ة الط ي مطالب رر ف رف المتض ل الط ة فش لعقوب

 المخطيء بتقديم الترضية اللازمة.
رر، وألا  -5 ا ض ب عليه دة ترت اك قاع ى إنته ة رداعًل ون العقوب أن تك

رق  ا تفت يكون الدافع الوحيد إليها تحقيق مصلحة سياسية معينة، وهن
ذ  ى تنفي ا عل ة لإجباره ة معين ى دول العقوبة عن ممارسة الضغط عل

 معينة، أوحملها على تعديل سلوكها بمايتفق مع هذه الأهداف. سياسة
راءات  -6 ن إج كما ويمكن أن نضيف إلى ذلك، بأن لا تتحول العقوبة م

ة  ي حال رى ف ا ج ضد النظام السياسي إلى إجراءات ضد الشعب كم
ن  ع ثم ذي دف و ال ي ه عب العراق ت، فالش زوه الكوي د غ راق بع الع

 العقوبات وليس النظام الحاكم.

                                                           
رائم   ) 1( ة الج د. محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافح

اعي)، دار  دولي الإجتم انون ال ي الق ة ف ة (دراس ة الدولي ذات الطبيع
 .89-88، ص1984المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

الة    ) 2( دة، رس م المتح ي الأم كرية ف ر العس زاءات غي عل، الج دالله الأش عب
ية وم السياس اد والعل ة  -دكتوراه، كلية الإقتص ية، جامع وم السياس م العل قس

 .10-7، ص1976القاهرة، 
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ي و انون ف ا الق ز عليه ي يرتك ية الت زة الأساس ي الركي ة ه ات الدولي العقوب
ر  ي غي ريان الفعل بح الس د أص زام فق ى الإل إلزامه، وبدونها لا إلزام وإذا إنتف

  .)1(مضمون وغير مؤكد

ولا شك أن قواعد القانون الدولي العام، في مفهومها الوضعي الدقيق، هي    

الجزاء الم ه، قواعد ملزمة تتجلى ب ى طبيعت ف عل ر المختل وس غي ادي الملم

ات  ا الجماع ي ألفته ددة الت ور المتع ن الص ره ع ي مظه اً ف ف أحيان وإن إختل

  .)2(الداخلية

  الفرع الثالث

  صور العقوبات الدولية الإقتصادية وأهدافها

ه     ص الأول من ورين، نخص لال مح ن خ وع م ذا الموض تعرض ه نس

ت طا درج تح ي تن ور الت ى الص رف عل ا للتع ادية، فيم ات الإقتص ة العقوب ئل

اً  ه تباع ا نبحث ذا م نخصص الثاني إلى بيان أهداف العقوبات الإقتصادية. وه

  وكما يلي:

  أولاً/ صور العقوبات الدولية الإقتصادية

ددة،     ور متع اره ص ي إط دخل ف اً واسعاً ت ادية نظام تمثل العقوبات الإقتص

ائل ضغط تم ا وس ا بإعتباره الف حيث يتم الأخذ به رف المخ د الط ارس ض

ن  لم والأم ظ الس ة بحف رارات الخاص ذ الق ى تنفي ه عل ة لإرغام للقواعد الدولي

الدوليين وتعديل موقفه وسلوكه نحو جادةّ الصواب. وتختلف هذه الصور في 

ن  يَّنٍ م كلٍ مع اع ش ى إتب ين وإل ى مع ى معن ا إل ل منه المفهوم، إذ تنصرف ك

ان رض وبي نقوم بع ه س راءات. وعلي ا  الإج ي عرفه ور الت ذه الص اهيم ه مف

  المجتمع الدولي على النحو التالي: 

 المقاطعة الإقتصادية      -1

ي لجأت     ائعة الت ة والش دابير المعروف ين الت تعد المقاطعة الإقتصادية من ب

د نصت  إليها الدول والشعوب في منازعاتها السياسية مع الدول الأخرى، وق

                                                           
 .29د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص  ) 1(
 .87-86محمد منصور الصاوي، مرجع سابق، ص د.  ) 2(
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ا ا ة ومنه ق الدولي ا المواثي ادة (عليه ادة 16لم م، والم بة الأم د عص ن عه ) م

  ) من ميثاق الأمم المتحدة.41(

ؤثرة، إتخذت     غط الم ائل الض دى وس ا إح ادية بإعتباره والمقاطعة الإقتص

دو  ان لاتع ي بعض الأحي ي ف ة، فه أوضاعاً مختلفة في إطار العلاقات الدولي

وار ادرات وال وص الص ة بخص ات التجاري ع العلاق دات، أن تكون مجرد قط

ي  ا ف ادي بم ل الإقتص واع التعام ع أن وفي أحيان أخرى شملت المقاطعة جمي

ي  ة ف اق المقاطع ع نط د إتس ة. وق ك الدول واطني تل ع م ات م ع العلاق ذلك قط

ة أو  ات تجاري ا علاق ت له ة إذا كان اً ثالث مولها أطراف رى لش الات أخ ح

نظام القوائم إقتصادية مع الدولة التي تقررت ضدها المقاطعة، فإستخدم لذلك 

ة  ادة فعالي ا زي ن ورائه د م ي يقص راءات الت ن الإج ا م وداء وغيره الس

  .)1(المقاطعة

ة     أن المقاطع اء بش ل الفقه ن قب اريف م ن التع د م د وردت العدي وق

  الإقتصادية، إلا أننا نذكر البعض منها لإقترابها في المفهوم.

قتصادية هي " الإمتناع إلى أن المقاطعة الإ )2(فقد ذهب البعض من الفقهاء   

عن عموم التبادل التجاري والخدمات مع دولة أو أكثر ووسائط النقل كالسفن 

رون رى آخ ين ي ي ح ائرات ". ف لطات  )3(والط ه س أ إلي راء تلج ا " إج بأنه

ع  ة م ات التجاري ف العلاق الدولة أو هيئاتها وأفرادها المشتغلون بالتجارة لوق

ا رداً دولة أخرى ومنع التعامل مع رعاي ادي عليه غط الإقتص د الض ا بقص اه

  على إرتكابها لأعمال عدوانية ".

                                                           
داد،   ) 1( ية، بغ ة، دار القادس ات الدولي تلاوي، المنازع ين الف هيل حس د. س

 . 230، ص1985
 . 19ومنهم: د. زهير الحسني، مرجع سابق، ص  ) 2(
ادية    ) 3( ة الإقتص ن ( المقاطع ث ع ي، بح ر العتيب ن مط عد ب نهم: د. س وم

  نية)، المتاح على العنوان الألكتروني التالي:للدنمارك من الناحية القانو
< http:// nosra. Islammemo.cc/ onenew. Asp> Last  visited  

(20.01.2014) . 



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)650(

ن  )1(وذهب آخرون    ارة ع ا " عب إلى التعبير عن المقاطعة الإقتصادية بأنه

ر  ا، وحظ حظر التعامل مع دولة معينة، يمنع التصدير إليها أو الإستيراد منه

ر انوا دولاً أو ش واء ك ا، س ل معه ن يتعام ع م ل م ل تعام اً ك كات أو أشخاص

  لتحقيق غرض معين، مشروعيته تقرر شرعية هذه المقاطعة ". 

ع     ا قط ادية مؤداه غط إقتص ي آداة ض ادية ه ة الإقتص إن المقاطع إذن ف

ا،  ع مواطنيه ى م ة وحت ة المعتدي ع الدول ة م ادية والتجاري ات الإقتص العلاق

بهدف تحقيق مصالح أو إمتثال دولة ما لقواعد القانون الدولي العام،  وينتهي 

ر ذا الإج ى ه وء إل ى اللج ت إل ي دفع باب الت زوال الأس ا ب ت أثره د تم اء. وق

  ممارستها من قبل المنظمات الدولية والدول والشعوب على حد سواء.

وبالإضافة إلى ماذكرناه أعلاه، فإن إستخدام المقاطعة الإقتصادية يفترض    

ى  اح عل ادي بنج غط الإقتص ذا الض وجود وضع إقتصادي يسمح بممارسة ه

رض ل ا يفت الحه، وكم رار بمص ه والإض ود مقاطعت رف المقص اح الط نج

ي  ائعة الت تهلاك الش ائع الإس ى بض المقاطعة في تحقيق أهدافها أن تشتمل عل

  .)2(يحتاج إليها المواطنون أكثر من سواها

  ويثور السؤال حول مدى مشروعية المقاطعة الإقتصادية؟

ي     روعة ف د مش ادية تع حيث رغم  إتفاق الفقه الدولي بأن المقاطعة الإقتص

لم ت الس ي وق ول مشروعيتها ف اً ح اك خلاف د أن هن د )3(وقت الحرب، بي ، فق

ي  روعة ف ر مش ادية غي ة الإقتص ار المقاطع ى إعتب ه إل ن الفق ب م ب جان ذه

دول وت ين ال ة ب ات الودي د العلاق ى تهدي ؤدي إل ا ت لم لأنه ن الس اً زم د أيض ع

روعاً  راً مش ا أم رون  إعتباره رى آخ ين ي ي ح ا، ف لم ذاته ة الس داً لحال تهدي

                                                           
انون   ) 1( ي الق رة ف د الآم ي القواع عبدالله عبدالجليل الحديثي، النظرية العامة ف

 . 173، ص1986، بغداد، 1الدولي، ط
ردام،   ) 2( دي ال الة عزيزعبدالمه رائيل، رس ة لإس ادية العربي ة الإقتص المقاطع

طينية)،  م الدراسات الفلس ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية (قس
 . 9، ص1976جامعة الدول العربية، القاهرة، 

ذه  ) 3( ار الآراء ه ا مش دى إليه د.د: ل دالوهاب محم اكت، عب ات الس ي دراس  ف
 .232ص ،1985 القاهرة، ي،العرب الفكر دار المعاصر، الدولي النظام
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غط  دف الض ارس به ا تم رب حينم ة الح ي حال لم أو ف ة الس ي حال واء ف س

  الإقتصادي على دولةٍ ما لإرتكابها أعمال عدوانية.

ة     ال للدول ة المج دم إتاح ى ع ة إل فة عام ادية بص ة الإقتص وتهدف المقاطع

ادراتها والحد  الهدف ة ص في إستيراد المواد والسلاح الضروري لها وعرقل

ام  ن نظ دف م ق اله من نشاطها الدولي الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقي

د  ة، وق لوب المقاطع ت أس ي مارس ة الت ب الدول ذ مطال و تنفي ة، وه المقاطع

ياً م دف سياس ون اله د يك ية، فق ر سياس ية أو غي داف سياس ل تكون هذه الأه ث

ية  ا السياس تها أو نظمه ير سياس ى تفس ة عل ة معين ار دول ة إجب محاول

ى  ة عل ار دول ة إجب ل محاول ي مث ر سياس والإجتماعية، وقد يكون الهدف غي

ثلاً  لح م ن التس دة الحد م ة كمعاه دة معين الات )1(قبول معاه ن الح ذلك م . وك

ائ ة البض ي مقاطع ي ه دف سياس ة ذات ه ا المقاطع ع الأخرى التي تكون فيه

ب  1920الإنكليزية المقررة سنة  دعم مطال دي ل ن غان في الهند بتحريض م

ة ة الوطني ادية )2(الحرك ة الإقتص ق العزل ى تحقي دف إل ة ته ذلك فالمقاطع . ل

  .)3(والإجتماعية للفرد أومجموعة من الافراد أو الدولة

ات    ار العلاق  وبما أن المقاطعة الإقتصادية، كما أشرنا، تسعى إلى إيقاف تي

ا  ذلك فإنن ادل السلع، ل ة تب اف حرك ك إيق ي ذل الإقتصادية بكافة أشكالها بما ف

و  ى عض ع عل ن ان توق ي يمك ات الت م العقوب ن أه ي م ة ه أن المقاطع نرى ب

د  وه، ولق مخل ومن أمضى وأشد الأسلحة الإقتصادية التي يمكن أن توجّه نح

ت ا بلغ ةٍ مهم ن دول ا م ث أن م ك، حي ة ذل ارب العملي ت التج ا  أثبت قوته

ة،  ة جماعي ادية منظم ة إقتص اوم مقاطع ا  أن تق رت موارده الإقتصادية وكث

  أي تشترك فيها عدةّ دول.

                                                           
 .384ص سابق، مرجع عيطة، ابو السيد.د: راجع  ) 1(
ابق،   ) 2( ع س ة، مرج ات الدولي أريخ العلاق ى ت دخل إل ان، م ر رينوف ع: بيي راج

 وما بعدها. 143ص
ادية   ) 3( ات الإقتص ديلاً للعقوب ا ب دى إعتباره ة: م ات الذكي قردوح رضا، العقوب

وق  ا بحق ي علاقته ة ف وق التقليدي ة الحق تير، كلي الة ماجس ان، رس الإنس
ية وم السياس ر -والعل اج لخض ة الح وق، جامع م الحق ر،  -قس ة، الجزائ باتن

 .34، ص2010-2011
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ذلك     ات وك اليب العقوب ر أس ن أخط ة م ار المقاطع بب  إعتب د أن س نج
ة  ادي للدول وازن الإقتص ى الت ر عل ر كبي الإقتصادية، هو نظراً لما لها من أث

ر  ي العص ة ف دف، إذ أن الدول رة اله ادية كبي ات إقتص رتبط بعلاق ديث ت الح
ى  تمر عل اد مس ة إعتم ي حال ا ف ا يجعله رى، مم دول الأخ ع ال ابكة م ومتش
باع  ة لإش لع أجنبي ا لس لال إحتياجه التعاون الإقتصادي والتجاري، إما من خ
ى  ول عل ارج، أو الحص ى الخ ا إل ويق منتجاته ة، أو لتس ا الداخلي حاجاته

ن  ا م هيلات وغيره اعدات وتس ا مس إذا م دول، ف ين ال ة ب ات التبادلي العلاق
اق  ى إلح ك إل ؤدي ذل تعرضت دولةٍ ما للمقاطعة بصورتها الحقيقية فسوف ي

  ضرر كبير بإقتصادها قد لايمكن معالجته بسهولة. 

يا     ى روديس ي فرضت عل ي الت ادية، ه ومن الأمثلة على المقاطعة الإقتص

ة 1966الجنوبية عام  ا مقاطع ت عليه ام  ومن ثم فرض ر شدةً ع ، 1968أكث

  . 1990وكذلك المقاطعة الإقتصادية التي فرضت على العراق عام 

  الحصار البحري        -2

ي لاتضطر     دول ك ه ال أ إلي يعتبرالحصار البحري آداة حرب إقتصادية تلج

ل )1(إلى إستخدام خيار الحرب الفعلي ه يمث م أن ري، رغ ذ البح . غير أن المنف

ا ي للإتص ذ الرئيس ر المنف د يعتب م يع دول، ل ين ال ادي ب اري والإقتص ل التج

ور  د التط ةً بع ارجي وخاص الم الخ ة بالع اط الدول د لإرتب ذ الوحي المنف

التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم في القرن العشرين في مجال الإتصالات 

ى  اً تحظ ة أيض ة والبري والمواصلات، حيث أصبحت وسائل الإتصال الجوي

ن  الغ م ام ب وير بإهتم ز وتط ي تعزي ال ف ن دور فعّ ه م ا يمثلان دول لم ل ال قب

ادي  ار الإقتص رة الحص رت فك ذلك ظه دول، ل ين ال اري ب ادل التج التب

  .)2(الشامل

                                                           
ة، ج  ) 1( ات الدولي ة، العلاق م نعم اظم هاش انون 1د. ك ة الق ورات كلي ، منش

 . 195، ص1979والسياسة، جامعة بغداد، 
دالفتاح  ) 2( دالرزاق عب ود، عب دأ محم دم مب دخل ع دخل الت ي والت انون ف  الق

دولي ام، ال ة ،1ط الع اني مؤسس ة موكري ر، للطباع ة والنش  وزارة مطبع
 . 51ص ،2002 أربيل، التربية،
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ار     ل الحص اص. ويمث ر أو القص ائل القس ن وس يلة م والحصار أداة أو وس

ت  ي الوق ة ف فة خاص ةً، وبص ة قاطب ادية الدولي ات الإقتص وان العقوب د أل أش

راه ل ال ار ب دها الحص ق ض ة المطب ادياً للدول اً إقتص ر تطويق ث يعتب ن. حي

  .)1(وللدول المجاورة لها في بعض الأحيان

ا     وم به ة تق الحرب البحري ة ب ويشكل الحصار عملية حربية عدوانية خاص

ين  روج ب ي الخ الدولة المحاربة بإعلانها حظر المواصلات، في الدخول، وف

رها.  ة وأس فن المخالف اف الس ة إيق ت طائل دو، تح احل الع ام وس ر الع البح

لاق  واحل، وإغ ة الس ين حراس ار وب ين الحص ط ب دم الخل ي ع ويقتض

ابليون )2(يءالموان ده ن ذي إعتم ، مثلاً الحصار القاري للموانيء البريطانية ال

  .)3(1806تشرين الثاني/نوفمبر  21بونابرت كأعمال إنتقامية إبتداءً من 

ري  ار البح لمي والحص ري الس ار البح ا الحص ورتان وهم ار ص وللحص

  الحربي.

  الحصار السلمي:    -أ

ار لقد أوضح المعجم القانوني مفهوم الحصار     ه " حص البحري السلمي بأن

ى  ا عل ي تقهره رى ك بحري تشترك دولتان أو أكثر في ضربه على دولة أخ

الإذعان لسلوك أو تصرف معين. وهو سلاح سلمي ونوع من المراغمة يلجأ 

  .)4(إليه بدلاً من الحرب الفعلية "

ن     ارة ع ه " عب ه بأن ر عن ى التعبي ويذهب الدكتور علي صادق أبو هيف إل

ع  د من ا بقص ة م واطيء دول وانيء وش ى م ن وإل فن م روج الس ول وخ دخ

  .)5(حرمانها من الإتصال بالدول الأخرى عن طريق البحر "

                                                           
 .379د. السيد أبو عيطة، مرجع سابق، ص  ) 1(
كرالله   ) 2( ة: ش شارل روسو، القانون الدولي العام، القانون الدولي العام، ترجم

 .368، ص1987والتوزيع، بيروت، خليفة، الأهلية للنشر 
ة،   ) 3( تورية والدولي ية والدس طلحات السياس اموس المص عيفان، ق د س د.أحم

 .158، ص2004، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1ط
انوني، ط  ) 4( م الق اروقي، المعج ليمان الف ارث س روت، 3ح ان، بي ة لبن ، مكتب

 . 86ص
ي. د  ) 5( ادق عل و ص ف، أب انون هي دولي الق ام، ال أة الع ارف منش  المع

 . 674ص الطبع، سنة ذكر من خالي بالاسكندرية،
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ة     لمية المألوف راه الس ائل الإك ن وس لمي م ري الس ار البح د الحص ويع

روط والقواعد  اً للش تخدامها وفق ريطة إس دولي ش انون ال ي الق والمشروعة ف

ام الدولية المرعية. ويعو ى ع دما  1814د إستخدام هذا النوع لأول مرة إل عن

د  تخداماته بع ررت إس م تك رويج. ث واطيء الن ويد ش را والس رت إنكلت حاص

ال  د البرتغ ا ض ار فرنس ار السلمي، حص رى للحص ة الأخ ن الامثل ك. وم ذل

  .)1(1850، وحصار إنكلترا ضد اليونان سنة 1831سنة 

  الحصار البحري الحربي:   - ب

ار الب    ى الحص ن أو إل فن م روج الس ول أو خ ع دخ و من ي ه ري الحرب ح

ه  ى تجارت اء عل يطرة والقض د الس دو بقص ة الع واطيء دول وانيء وش م

ي  دوام ف ى ال ا عل تعين به ا ويس د عليه الخارجية وإضعاف موارده التي يعتم

و )2(الحرب لمي ه . ويذكر بأن أهم مايميز الحصار الحربي عن الحصار الس

  ي تنصرف إلى الدول المحايدة أيضاً.أن أثار الحصار الحرب

وء     ه، اللج ود من وقد يتطلب تنفيذ الحصار، عندما لا يحقق الغرض المقص

إلى إستخدام القوات البرية أو الجوية أو البحرية بهدف الزيادة من فعالية هذا 

ادة ( ي الم ازت ف دة أج م المتح ع أن الأم راء. والواق اق 42الإج ن الميث ) م

ن أن  ه أو لمجلس الأم لال ب لم أو الإخ د الس الات تهدي ي ح ار ف ار الحص يخت

راق )3(وقوع العدوان ا حصل ضد الع و م ك ه ى ذل . ومن الأمثلة الحديثة عل

رار ( اً للق ي 665وفق ن ف س الأم دره مجل ذي أص طس 25) ال آب/ أغس

1990)4(.  

                                                           
 . 34عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 1(
   740د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  ) 2(
س 42تنص المادة (  ) 3( ) من ميثاق الأمم المتحدة على مايأتي: " إذا رأى مجل

ادة الأمن أن التدابيرالمنصوص عليها  ي الم ت   41ف الغرض أو ثب ي ب لا تف
ة  ة والبري ة والبحري وات الجوي ق الق ذ بطري ه أن يتخ از ل أنها لم تف به، ج
ابه.  ى نص ه إل دولي أو لإعادت ن ال لم والأم ظ الس زم لحف ا يل ال م ن الأعم م
رى  ات الأخ ر والعملي اهرات والحص ال المظ ذه الأعم اول ه وز أن تتن ويج

دة بطريق القوات الجوية أو الب م المتح اء الأم ة لأعض ة التابع حرية أو البري
." 

رار (  ) 4( أتي: " 665نص الق ى ماي ه عل ى من رة الأول ي الفق ن  -1) ف ب م يطل
وات  ر ق ي تنش ت والت ة الكوي ع حكوم اون م ي تتع اء الت دول الأعض ك ال تل
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منت قواعد     ومن الجدير بالإشارة، أن الإتفاقيات البحرية الكبرى التي تض

رب ريح  الح ل تص ري، مث ر البح ة بالحص د الخاص ا القواع ة ومنه البحري

ام  1856باريس البحري لعام  ري لع م تتطرق 1909وتصريح لندن البح ، ل

ار  ى الحص ر  إل م تش ث ل رب، حي لال الح ع خ ذي يق ار ال ر الحص ى غي إل

  .)1(السلمي على الإطلاق

ة     ة العام ه الجمعي ت ب ا أوص و م ي، ه ار الحرب ة الحص ن أمثل م وم للأم

دات  1951المتحدة عام  ى تصدير الأسلحة والمع ري عل ار بح بفرض حص

عبية  ين الش يطرة الص ت س عة تح اطق الخاض ى المن ذخيرة إل ة وال الحربي

م  ات الأم ذلك لج ة. وك ا الجنوبي ى كوري وكوريا الشمالية بسبب هجومهما عل

ى  ة عل فاء الفعالي راق لإض د الع غط ض ن الض لوب م ذا الأس ى ه دة إل المتح

رار (ا اً للق ه وفق ة علي ادية المفروض ات الإقتص ي 661لعقوب ادر ف  6) الص

  .1990آب/أغسطس 

  الحظر الإقتصادي -3

و     ر ه ة، إلا أن الحظ وم المقاطع ع مفه ر م وم الحظ تلط مفه ا يخ راً م كثي

  إجراء ذو نطاق أضيق من المقاطعة.

لع والخدمات أو      ن تصدير الس اع ع والحظر ينصرف مفهومه إلى الإمتن

ر ة أو أكث ى دول ديمها إل ر )2(تق مل حظ ه ليش اً مفهوم ع أحيان د يتس . وق

 ً ا واردات مع ادرات وال ى )3(الص ر عل ه يقتص ر بأن ن الحظ ذلك ع ر ك . ويعب

ة ذه الدول ة به . )4(مجرد حظر دخول منتج معين أو عدد من المنتجات الخاص

                                                                                                                                   
ددة  روف المح ع الظ ب م ا يتناس دابير م ن الت ذ م بحرية في المنطقة أن تتخ

ي رورة ف ب الض ات  وحس ع عملي اف جمي ن، لإيق س الأم لطة مجل ار س إط
ا  ا ووجهاته يش حمولاته ة تفت ة بغي ة والخارج ري القادم حن البح الش
ي  حن والت ذا الش والتحقق منها ولضمان الإنفاذ الصارم للاحكام المتعلقة به

 ) ".1990( 661ينص عليها القرار 
 . 676د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  ) 1(
 . 19زهير الحسني، مرجع سابق، صد.   ) 2(
 . 10عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 3(
ى   ) 4( اح عل مغاوري شلبي، ورقة عمل عن ( المقاطعة... حرب بلا دماء)، المت

  العنوان الألكتروني التالي:
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راء  )1(ويرى آخر و إج دولي ه انون ال ي الق ادي ف ر الإقتص وم الحظ بأن مفه

ة أو  ى دول لع إل دةّ س لعة أو ع ليم س دةّ دول تس قسري مقتضاه منع دولة أو ع

  عدةّ دول أخرى.

ين     لع ب ادل الس ة تب اف حرك دود إيق دى ح ر لايتع أن الحظ ين ب ه يتب وعلي

ار اف تي ى إيق ة إل ة  الطرفين، بينما تسعى المقاطع ادية بكاف ات الإقتص العلاق

لع ن )2(أشكالها بما في ذلك إيقاف حركة تبادل الس ر ع ف الحظ ذلك يختل . وك

توى  ى المس اذه إلاّ عل ن إتخ و أن الحظر لا يمك المقاطعة من جانب آخر وه

تويين الشعبي  ى المس ارس عل ن أن تم ة يمك ين أن المقاطع ي ح الحكومي، ف

 ً   في موضوع المقاطعة الإقتصادية.  والحكومي وهذا ما أشرنا إليه سلفا
ي     وقد لجأت الأمم المتحدة إلى تبني هذا الإجراء في العديد من الحالات الت

يس  ال ول بيل المث ى س ا عل ادية ومنه ات الإقتص ا العقوب ي وجهه ت ف طبق
  الحصر:

الذي  1965تشرين الثاني/نوفمبر  20قرار مجلس الأمن الدولي في   -أ
 ل المرسل إلى روديسيا الجنوبية.يوصي بفرض حظر على البترو

م (  -ب ي 661قرار مجلس الأمن الدولي رق ادر ف طس  6) الص آب/أغس
واد  1990 ائع أو الم ل البض ى ك ر عل رض حظ ى ف نص عل ذي ي ال

 الأولية الخارجة من العراق والكويت أو المرسلة إليهما.
م (  -ج دولي رق ن ال س الأم رار مجل ي 757ق ادر ف ايو  30) الص آيار/م

 قضي بحظر التجارة الدولية إلى يوغسلافيا.الذي ي 1992
حزيران/يونيو  9) الصادر في 997قرار مجلس الأمن الدولي رقم (  -د

  الذي يقضي بحظر الأسلحة إلى رواندا. 1995
ي 1747قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( -هـ     ارس  24) الصادر ف آذار/م

ران، وحظر  2007عام  ن إي راء الأسلحة م د الذي نص على حظر ش تزوي

                                                                                                                                   
<http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/05/article06.sht
ml> Last visited:   (25.01.2014). 

 .161-160د.أحمد سعيفان، مرجع سابق، ص  ) 1(
 . 11عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 2(
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امجين  ي البرن ورطين ف خاص المت فر الأش إيران بالأسلحة الثقيلة، وحظر س
  ) شخصاً.15النووي أو الباليستي والبالغ عددهم (

  حجز السفن   -4
وانيء     ي م وهو قيام دولة بإحتجاز السفن التابعة لدولة أخرى والموجودة ف

تجابة  ى الإس فن عل ا الس ي إليه ي تنتم أو مياه الدولة الأولى لإرغام الدولة الت
  .)1(لطلبات أو القيام بتعهدات معينة

ت     ة إلاّ إذا كان ن حمول ا م ا عليه ادرتها وم فن مص ز الس من حج ولا يتض
ي قامت الدولة المسيئ ة الت ارة أحدثتها للدول ة إمتنعت عن التعويض عن خس

ث )2(بإجراء الحجز ري، حي ار البح . ويعتبر حجز السفن إجراء مكمل للحص
  .)3(يزيد من فاعليته

ات     زال عقوب دول بهدف إن وقد كان إستعمال هذا الإجراء شائعاً من قبل ال

ا ب عليه يلة تترت ذه الوس ن ه متها، ولك ي خاص دول الت الح  بال رار بمص أض

ركات  اك ش أشخاص لا دخل لهم في النزاع القائم بين حكومتي الدولتين، فهن

.ولذلك لم تعد تلجأ )4(خاصة تمتلك سفناً تجارية لاتتدخل في القضايا السياسية

  إليه الدول في الوقت الحاضر.

  وقف المساعدات الفنية والإقتصادية والمالية  -5

ة     اعدات الفني ات والمس ع المعون لاح قط ى س دول إل أ ال د تلج ا ق ربم

ى  ا عل ا، لحمله ة أو دول بعينه ى دول غط عل أداة للض ة ك والإقتصادية والمالي

ين دة ، )5(إتباع سلوك مع الات عدي ي ح راء ف ذا الإج ى ه وء إل ن اللج . ويمك

ة لإ ة الدول ان، أو مخالف وق الإنس ات لحق دوث إنتهاك ة ح ي حال ا ف زام منه لت

                                                           
 . 673) د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص1(
دولي، ط2( انون ال اهرة، ، دار 1) د. حسني محمد جابر، الق ة، الق ة العربي النهض

 .285ص
 .39) د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص3(
ة،   ) 4( ي الحقوقي ورات الحلب ام، منش دولي الع انون ال ذوب، الق د المج د. محم

 . 722، ص2003بيروت، 
د. د  ) 5( و أحم ا، أب يط الوف ي الوس انون ف دول الق ام، يال ة دار ،4ط الع  النهض

 .658-657ص ،2004 القاهرة، العربية،



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)658(

ا ى عاتقه ع عل ي يق انوني دول ي )1(ق ة الت ائق الدولي ض الوث ت بع ث نص ، حي

ي  ة ف زة المختص ى الأجه وء إل ة اللج ى إمكاني تبنتها منظمة الأمم المتحدة عل

ض  ات بع ن إنتهاك د م ة للح بة واللازم راءات المناس اذ الإج ة لإتخ المنظم

ادة ( ك الم ن ذل ان، م وق الإنس ة8حق ع جريم ة من ن إتفاقي نس  ) م ادة الج إب

ام  ادر ع ا الص اب عليه ري والعق ى أن " لأي 1948البش ت عل ي نص ، الت

اتراه  م المتحدة لتتخذ م طرف متعاقد أن يلجأ إلى الأجهزة المختصة في الأم

نس".  ادة الج ال إب ة أفع ع وإزال مناسباً من عمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لمن

ى ة عل اء والمعاقب ة القض منت إتفاقي ذلك تض ل  وك ز والفص ة التميي جريم

ري ( ام Apartheidالعنص دة ع م المتح ة للأم ة العام ا الجمعي ي تبنته ) الت

  .)2()  نصاً مماثلاً للنص أعلاه8في المادة ( 1973

ويتضح من القول أعلاه، أن الأمم المتحدة تسمح بموجب القواعد المعمولة    

ا طب ي إطاره ة ف اذ في داخلها، باللجوء إلى الأجهزة المختص اق لإتخ اً للميث ق

ا  دوليين، ومنه ن ال لم والأم ى الس اظ عل راءات للحف ن الإج باً م اتراه مناس م

فرض العقوبات المنصوص عليها في الميثاق، ولاسيما العقوبات الواردة في 

ن سلطة  س الأم ي مجل ل يعط ذا الفص الفصل السابع من الميثاق، حيث أن ه

ابير، سواء كانت تلك التدابير تتضمن تقديرية في إتخاذ ماتراه مناسباً من التد

  إستخدام القوة العسكرية، أو لاتتضمن ذلك كالعقوبات الإقتصادية والسياسية.  

  ثانياً/ أهداف العقوبات الدولية الإقتصادية

ترك     لا مراء في أن العقوبات الإقتصادية المفروضة في جميع الحالات تش

ى ا اظ عل ين من ناحية الهدف  العام وهو الحف ي ح دوليين، ف ن ال لم و الأم لس

ى  ة إل ن حال ات م تتباين الأهداف الخاصة  والمقصودة من فرض تلك العقوب

داف  ايرة للأه ة مغ داف المعلن ون الأه ان تك ن الأحي ر م ي كثي رى . وف أخ

رور  ع م ادية م ات الإقتص داف العقوب دل أه رى تتب الحقيقية ، وفي أحيان اخ

                                                           
ة،   ) 1( ة العربي ة، دار النهض د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولي

 ).514. هامش (406، ص2006القاهرة، 
م   ) 2( ة الأم ار منظم ي إط ان ف وق الإنس ة لحق د. أحمد أبو الوفا، الحماية الدولي

دة  ة، طالمتح ة المتخصص الات الدولي ة، 2والوك ة العربي ، دار النهض
 .220-219القاهرة، ص
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دف  الزمن  و تتحول الى أهداف مختلفة  أو إضافية على الرغم من زوال اله

  المباشر من فرض تلك العقوبات .
ام     ادةً لإرغ و ع ادية ه ات الإقتص ام العقوب ن لنظ دف المعل إن اله ه ف وعلي

ن  الدولة المستهدفة على تغيير سلوكها أو تصرفها غير المشروع دولياً . ولك
ك ي لتل ه هدف خف ن، أي ان ر معل ات  قد يقف وراء ذلك هدف آخر غي العقوب

ة  ادي للدول اعي أو الإقتص ي أو الإجتم ب السياس ر التركي ي تغيي ل ف تتمث
يلة )1(المستهدفة . والعقوبات الإقتصادية هي بحد ذاتها ليست هدفاً بل هي وس

  لبلوغ هدف.

ن     س الأم اه مجل رار يتبن وعية أي ق ة و موض ومن أجل مشروعية وقانوني

اق بخصوص فرض عقوبات إقتصادية بالإستناد  ن الميث الى الفصل السابع م

ا  ص عليه ى ن ات الت روط والمتطلب داف والش ع الأه ة م ون متفق ب أن تك يج

لال  د والإخ الميثاق  المتمثلة بغرض محدد و هو إزالة العدوان و حالة التهدي

ون  وز أن يك ث لايج ابهما، حي ى نص ا إل دوليين وأعادتهم ن ال لم و الأم بالس

آنفا لإستخدام تلك الضغوطات و العقوبات هناك هدف آخر غير الذي ذكرناه 

كإبتزاز موقف سياسي أو إقامة واقع جديد أو فرض تسويةٍ ما  أو تنفيذ أجندة 

ات  مثلاً، إذ أن الميثاق لم يشر إطلاقآ الى ما يبيح اللجوء إلى  إستخدام العقوب

  .)2(ومنها الإقتصادية  لتحقيق تلك الأمور والمآرب غير المشروعة

ذا    ر  وفي ه كل كبي اً بش ادية مرهون ات الإقتص اح العقوب بح نج ياق يص الس

ن  د م بالدقة الهائلة في تحديد الأهداف المرجوة من تلك العقوبات، وكذلك لاب

ى  ار الت ة الآث اة و معرف ة و مراع ة تام ات بعناي ه العقوب يل و توجي تفص

  ستترتب عليها.  

                                                           
ة    ) 1( ية، المجل ة والسياس ود القانوني ادية: القي ات الإقتص يغال، العقوب ا س آن

  ،متاح على البريد الالكتروني التالي:836الدولية للصليب الأحمر، العدد 
< http:// www.icrc.org/web/ara/ siteara0.nsf /htm1/ 5R2AGc > Last 
visited ( 28.01.2014).           

ل، ط  ) 2( ام يرح ى ونظ ة تبق دة منظم م المتح ة، الأم ؤاد البطاين ة 1ف ، المؤسس
 . 153-152، ص2003العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
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ة    ود علاق ن وج د م ه لاب ين  ومن الجدير بالإشارة إلى أن قة ب ة ومتناس وثيق

ا، إذ  القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة وبين الأهداف التي تسعى لتحقيقه

س  ل مجل ن قب د م دة وبالتحدي م المتح ل الأم ن قب ادرة م رارات الص د الق تع

ن  لم والأم ى الس اظ عل ن الحف ؤل ع ي المس از الرئيس ه الجه ن، كون الأم

حدود السلطات المخوّلة له الدوليين، صحيحة ومشروعة فيما لو صدرت في 

م  ة الأم ا منظم ن أجله أت م ي أنش اديء الت داف والمب ق الأه بيل تحقي ي س ف

ادة ( دت الم د عه دة. " وق ن 1/ ف24المتح س الأم ى مجل اق إل ن الميث ) م

ن  بالتبعات الرئيسية في أمر الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لأنه أصبح م

ذا ا ق ه وخي تحقي س ت ى المجل ب عل رارات الواج ن ق دره م ا يص دف فيم له

تهدف  ا إذا إس لطاته. أم اً لس حيحة وصدرت وفق ا ص فها بأنه حتى يمكن وص

ة  ر المحافظ رى غي داف أخ مجلس الأمن من وراء إصدار قراراته تحقيق أه

ه  على السلم والأمن الدوليين، فإن ذلك يمكن أن يشكل، وكما أطلق عليه الفقي

ك (لويس كافاريه)، حالة (الإنحراف با ع تل ارض م ت تتع ا كان لطة) إذا م لس

  .)1(الأهداف

ب     دة ترتكب عي م المتح ة الأم ى أن منظم يت ) إل تاذ (فوس ار الأس د أش وق

ى أي   الإنحراف بالسلطة إذا فرضت في حال مباشرتها لسلطتها التقديرية عل

ق  بة لتحقي رورية ولا مناس رارات ليست ض عضو من أعضائها أحكاماً أو ق

ن  ذي م دف ال لطةاله ذه الس ت به ل ه خُوِّ س )2(أجل تعمال مجل ة إس ي حال . وف

ن  ذي منحت م الأمن لسلطاته الممنوحة له بموجب الميثاق في غير الهدف ال

ذا  ث أن ه رف، حي ذا التص روعية ه دم مش ك بع مح بالتمس ه يس ه، فإن أجل

ال  ي مج ق ف تعمال الح ي إس ف ف ب التعس ارة عي الإنحراف لا يختلف عن إث

                                                           
س سلطات حدود هنداوي، محمد أحمد حسام. د: لدى إليه مشار  ) 1( ن مجل  الأم

ي وء ف د ض ام قواع المي النظ د، الع ة دار الجدي ة، النهض اهرة، العربي  الق
 .150ص ،1994

ن   ) 2( س الأم ة لمجل لطة التقديري هداني، الس دين المش يف ال ن: د. س لاً ع نق
داد،  ة، بغ ة العام ؤون الثقافي راق،  دار الش ة الع ي حال تخدامها ف وإس

 . 104، ص1999
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دو ين ال ات ب ذا العلاق ه ه ذي لحق انوني ال ل الق روعية العم دم مش دفع بع ل لل

  .)1(العيب

ي     ف ف ادية تختل ات الإقتص رض العقوب أن ف القول ب لفنا ب وفي ضوء ما أس

ادية  ات الإقتص أهدافها الخاصة من حالة إلى أخرى، فإننا نبين أهداف العقوب

ان  راق ك ة الع ي حال ال، فف بيل المث ى س الات عل ض الح ي بع ة ف المفروض

دف  بح اله ك أص د ذل ت، وبع ن الكوي حابه م و إنس ر ه ة الأم ي بداي دف ف اله

ادة  و إع ان الهدف ه اييتي ك ة ه ي حال امل، وف تجريده من أسلحة الدمار الش

تبه  ليم المش و تس ان الهدف ه ا ك الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وفي حالة ليبي

ي حا وكربي، وف وق ل ة ف ة أمريكي ائرة مدني ر ط ادث تفجي ي ح م ف ة به ل

إن  ران ف ة إي ي حال اب، وف ى الإره اء عل و القض دف ه ان اله تان ك أفغانس

ي  ة ف ا الحال ووي، أم ا الن وير برنامجه ف تط ى وق ا عل و إرغامه دف ه اله

ة  ي المرحل ادية ف ات الإقتص رض العقوب ن وراء ف دف م ان اله ودان، فك الس

رئ ال ال ة إغتي ي محاول م ف تبه به ة المش ين الثلاث ليم المتهم و تس يس الأولى ه

ف  و وق دف ه ان اله ة، ك ة الثاني ي المرحل ا، وف س أباب ي أدي ري ف المص

ي  ور، وف يم دارف كان إقل إنتهاكات الحكومة السودانية لحقوق الإنسان ضد س

ن  دف م ان اله ين ك رواند، كان الهدف وقف عمليات التطهير العرقي، في ح

تقرار  ع فرض العقوبات الإقتصادية ضد الكونغو هو إعادة السلام والإس ومن

رض  ن ف إستغلال الموارد الطبيعية للبلاد بشكل غير قانوني، وكان الهدف م

العقوبات ضد الصومال هو وقف النزاعات الداخلية التي من شأنها أن تشكل 

  تهديداً للسلم الدولي.

ة     داف العام أن الأه وع، ب ذا الموض نا له لال إستعراض ن خ ا م ح لن ويتض

حاً  داً واض التي تفرض من أجلها العقوبات الإقتصادية هي دائماً محددة تحدي

ات  ك العقوب رض تل باب ف ن أس وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولك

اً  دداً أو معين بباً مح د س ذلك لانج ة، ول ر الحال ر بتغيي ات تتغي رض العقوب لف

دولي  انون ال الإقتصادية لعدم تحديد الأسباب ضد الدول التي تنتهك قواعد الق

                                                           
 . 105-104د. سيف الدين المشهداني، مرجع سابق، ص   )1(
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باب  اك أس ون هن د تك دوليين. وق العام، أو تقوم بأي فعل يهدد السلم والأمن ال

أخرى خفية تقف وراء الأسباب التي تفرض من أجلها العقوبات الإقتصادية، 

ن وفي هذه الحالة يصعب على مجلس الأم ذي يمك ت ال أن الوق اق بش ن الإتف

س  ا أن مجل ات. وبم ع العقوب فيه إعتبار أن الأهداف قد تحققت وأنه يمكن رف

ذي  ت ال ي الوق ه ف الأمن هو جهاز سياسي وليس جهاز قضائي، فإنه ينبغي ل

ا  ن به ي يمك داف لك ايير الأه دد مع ادية، أن يح ات الإقتص يفرض فيه العقوب

  العقوبات الإقتصادية قد تحقق أم لا.تقرير ما إذا كان الهدف من 

  الفرع الرابع

  السلطة المنوط بها فرض العقوبات الدولية الإقتصادية

ي     تحق ف ي تس دولي فه انون ال عند قيام دولة ما بارتكاب مخالفة لأحكام الق

ن  رر م رف المتض ويض الط ا أو تع واء بهدف ردعه اب، س هذه الحالة العق

ه،  ارة إلي السلوك المنحرف الذي ارتكبته الدولة المخالفة . وأن ما تجدر الإش

ام آلية فرض هو أن المجتمع الدولي يكون هو صاحب الحق الأول في استخد

ن  وع ع ى الرج ة عل ة المخالف ث الدول د ح ك بقص ة، وذل زاءات الدولي الج

رعية  رارات الش دولي وبق انون ال د الق زام بقواع الف والالت لوكها المخ س

ة أو  ل بجه ن أن يمث الدولية، ومن الناحية العملية فان المجتمع الدولي لا بد م

ذها هيئة معينة، تقوم بعملية فرض العقوبات الدولية،  سواء بتقريرها أو بتنفي

  .  )1(ضد الدولة التي خرقت أحكام النظام القانوني الدولي

ا سلطة    اط به ي ين ة الت د الجه هذا وقد تباينت الآراء الفقهية في مسألة تحدي

  فرض هذه العقوبات الدولية . 

ي  فقد ذهب رأي في الفقه إلى أن المجتمع أو الجماعة الدولية ككل ه

ي صاحبة هذا الح رادى ه دول ف ق، في حين يرى جانب آخر من الفقه، أن ال

ث  ق ثال رى فري ين ي التي تستطيع من الناحية العملية القيام بهذا الدور، في ح

تخدام  ب لإس ق والأنس من الفقه، ان المنظمة الدولية هي الكيان القانوني الأح

ة ذها، ولأهمي ة تنفي ي مراقب ة أو ف ر العقوب ي تقري واء ف ة، س ذه الآلي ذه  ه ه

                                                           
 .32) د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص1(
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ن  أتي بشيء م ا ي ا فيم وف نتناوله ا س ع، فإنن ذا  الموض ي ه الآراء الفقهية ف

  التفصيل : 

ع     ي المجتم ة ف لطة تنفيذي ود س دم وج ه لع ى ان أما الرأي الأول فقد ذهب إل

وم  ا تق ها ، كم ريع لنفس وم بالتش ي تق ي الت ة ه ة الدولي ان الجماع دولي،  ف ال

ين أن ك يتب ن ذل رعته ، وم ا ش ذ م زاءات  بتنفي ع الج ة تض ذه الجماع ه

  . )1(وتوقعها

زاء     ر ج ائم بتقري ى أن الق رف إل د انص ه ق ا ان ين لن رأي يتب وبتحليل هذا ال

معين على دولة مخالفة هي الجماعة الدولية بشكل عام ، ويقصد بها مجموع 

الدول والمنظمات الدولية ، وانه لم يقصر هذا الاختصاص على الدول بشكل 

لمنظمات الدولية بشكل مستقل ، ونحن نرجح قليلاً هذا الرأي فردي أو على ا

ة ،  ، إلا انه وان كان يتمتع بتأييد وتدعيم كثير من الفقهاء ،  يفتقد إلى الواقعي

ى  زاء عل رض ج ى ف ذلك انه من الصعب عملاً إجماع الدول والمنظمات عل

  إحدى الدول ، وذلك بسبب اختلاف وتشابك المصالح السياسية . 

لطة     ود س دم وج بب ع ه بس ى ان ه، إل ي الفق ر ف ب رأي آخ د ذه ذلك فق ول

دولي،  انون ال الف الق ي تخ دول الت ى ال اب عل ع العق مركزية قادرة على توقي

لوك  ة س ي حال ه ف ى ان ا إل فان الدول تمارس هذا الجزاء فرادى، وذهب أيض

ة، فل ية معين داف سياس ة او أه ات دولي ع التزام ارض م د دولة ما مسلكاً يتع ق

ه  أعطى هذا الرأي للدولة الموجه ضدها هذا المسلك الحق في أن تقوم بتوجي

روف  رد إلى الدولة الأولى تختلف صورته وحدته ومشروعيته على وفق ظ

ع  ي المجتم بط ف ام الض ور نظ دى تط ررة، وم دول المتض ق بال ة تتعل مختلف

  . )2(الدولي

ادة او ويؤخذ على هذا الرأي انه لم يميز بين الرد بالمث    ل أو الأعمال المض

الانتقامية وبين العقوبات بالمعنى القانوني لها ، فهذه الأعمال وان كانت ذات 

ر ،  د كبي ى ح ة إل ات الدولي ار العلاق خصائص قريبة الشبه بالعقوبات في إط

                                                           
 .   89-88) د. محمد منصور الصاوي، مرجع سابق، ص 1(
ع 2( دة، مرج م المتح ي الأم كرية ف ر العس زاءات غي عل، الج د الله الاش ) د. عب

 .   12سابق، ص
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ن  در م ة لا تص ي أن العقوب ة وه ة معين إلا أنها تفترق عنها في زاوية قانوني

لاً  ان فع رف وإلا ك ل الط ة قب ي أي انوني ف ام ق انون ، لان أي نظ اً للق  مخالف

ين  زاع ب راف الن ن أط رف م ع ط مح أن يجم وه لا يس ل نم مرحلة من مراح

م ادة )1(صفتي الخصم والحك ال المض ل والأعم رد بالمث رى أن ال ا ن ، وان كن

ا  ي يجتازه ال الت والانتقامية قد تتمتع بمشروعية خاصة في إطار حالة الانتق

ال اليوم النظام  ذه الأعم ى به روعية لا ترق ذه المش القانوني الدولي ، ولكن ه

  حتى توصف بأنها جزاءات بالمعنى القانوني لها . 

ى  ه عل ن توقيع ذي يمك زاء ال ي الج ة ه ى أن العقوب ذهب إل ر ي والرأي الأخي

ى  اءاً عل ذلك بن ل ل از مؤه ل جه ن قب مرتكب المخالفة لقاعدة قانونية دولية م

  ك المخالفة قانوناً . قرار صادر بثبوت تل

رف  ن الط در م ة ألا تص ة الدولي ي العقوب ترط ف ه يش ك فان ى ذل اءاً عل وبن

ة  ا التنظيمي ي مرحلتيه ة ف دور العقوب ه ص زم مع ا يل ذا م رر وه المتض

  والإجرائية من قبل جهة مؤهلة قانوناً للقيام بذلك . 

مشروعية وهكذا تخرج العقوبة من كونها مجرد وسيلة فردية لعلاج حالة اللا

ة  ة المخالف اً لمعالج رياً رادع راءً قس ا إج ى اعتباره دود، إل رر المح والض

ة  ية للجماع الدولية التي ترتكب ضد التزامات جوهرية متعلقة بمصالح أساس

  . )2(الدولية

تخدام M. Doxeyوان كانت (مارجريت دوكسي     ى أن الاس ت إل ) قد ذهب

 ً   . )3(للعقوبة التنظيمي محتمل ولكنه ليس مكوناً أساسيا

مح     ة يس ات الدولي ع العلاق ث أن واق رأي، حي ذا ال ع ه اً م ق تمام ونحن نتف

ا  ذها ومراقبته اً، وتنفي ذلك قانون ة ل ة مؤهل ل جه ن قب ة م ر العقوب الآن بتقري

ب  ذ أو المراق ذا المنف ون ه ذلك يك ة، وب ة معين بواسطة مجموع الدول أو دول

  هذا الدور .مؤهلاً قانوناً بتفويض من جهة تقرير العقوبة للقيام ب

                                                           
 .  12) د. زهير الحسني، مرجع سابق،  ص1(
 .   13) المرجع السابق، ص2(

(3)  M.Doxey,International Sanctions in Contemporary Perspective, 
Macmillan Press Ltd, 1987, p.4. 
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  المطلب الثاني

الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن الدولي في فرض العقوبات الإقتصادية 

  في ميثاق الأمم المتحدة

ة  من هيكلي ية ض زة الرئيس د الأجه ة وأح ن الآداة التنفيذي س الأم د مجل يع

ن  س الأم ى مجل ة إل ذه المنظم اق ه ل ميث د أوك دة. وق م المتح ة الام منظم

رة (المسؤولية ال ث نصت الفق ) 1رئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، حي

وم 24من المادة ( ذي تق ل ال ) من الميثاق على أنه (( رغبة في أن يكون العم

ن  س الأم ى مجل ة إل ك الهيئ اء تل د أعض الاً، يعه به الأمم المتحدة سريعاً وفع

ذا بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون ع لى أن ه

ذه  ه ه ها علي ي تفرض ه الت ه بواجبات ي قيام نهم ف اً ع ل نائب س يعم المجل

  التبعات)).
وض  ه والنه طلع بمهام ي يض ن لك س الأم اق لمجل اح الميث د أت وق
ذه  اذ ه تلزمه إتخ ا يس دابير وم راءات وت ن إج ايلزم م اذ م ؤولياته إتخ بمس

س الأم ك مجل رارات. ويمتل يات أو ق دار توص ن إص راءات م ن الإج
ز  ن تركي م المتحدة، ويمك مسؤوليات متعددة ومختلفة وفقاً لأحكام ميثاق الأم
هذه السلطات في طائفتين، منها إختصاصات رئيسية ومهمة كالمحافظة على 
السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات والخلافات الدولية، ومنها سلطات 

ول ذات طابع إداري يقوم به مجلس الأمن بالإشتراك مع ال ة كقب جمعية العام
ن  ا م دة وغيره م المتح ام للأم ين الع ين الأم دد وتعي اء الج الأعض

  .)1(الإختصاصات
التين  اك ح وفيما يتعلق بالطائفة الأولى من سلطات مجلس الأمن، فإنه هن
اً  دولي وفق لام ال ى الس يلعب فيهما مجلس الأمن دوره في مجال المحافظة عل
للفصلين السادس والسابع من الميثاق، الحالة الأولى عندما يتعلق الامر بحل 

ن المنازعات الدولية حلاً سلمياً، والحالة الثانية عند  حدوث تهديد للسلم والأم

                                                           
ة    )1( ات الدولي ين، المنظم لامة حس طفى س دقاق و د. مص عيد ال د الس د. محم

 . 141المعاصرة، منشاة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة طبع، ص
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. ولاشك أن سلطة مجلس الأمن )1(الدوليين أو وقوع عمل من أعمال العدوان
ب دور  ه يلع ن كون دو ع اق لاتع ن الميث ادس م ل الس ار الفص ي إط دولي ف ال
اتهم  لمي لمنازع ل الس س الح ى تلم زاع عل راف الن ث أط ذي يح يط ال الوس

رة ( ي الفق ا ف ار إليه ن ا1وبالوسائل المش ادة () م ث 33لم اق، حي ن الميث ) م
ق  ن طري تدعو هذه المادة الأخيرة الأطراف المتنازعة إلى حل منازعاتهم ع
وية  يم والتس ق والتحك اطة والتوفي ق والوس ات والتحقي ى المفاوض وء إل اللج

. )2(القضائية أو اللجوء إلى المنظمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية
ل السلمية لحل النزاعات الدولية برزت كنقيض لحل ولايخفى بأن هذه الوسائ

ة  ات الدولي ار العلاق ي إط وة ف تخدام الق كرية، وإس ائل العس ات بالوس النزاع
  .)3(التي كان ينظر إليها من قبل كوسيلة مشروعة

والخوض في بحث تفاصيل سلطة مجلس الأمن في إطار الفصل السادس 

ان من الميثاق تخرج عن محل إهتمام دراستنا،  يل وبي لذلك نتطرق إلى تفص

لم  ظ الس دان حف ي مي ن ف س الأم ي يمارسها مجل الأساس القانوني للسلطة الت

ق  ا يتعل اً فيم اق وخصوص ن الميث ابع م ل الس اً  للفص دوليين وفق ن ال والأم

د  ل بالقواع رف المخ د الط ادية ض ات الإقتص رض العقوب دابير ف اذ ت بإتخ

  تباعاً من خلال  فرعين كالآتي:والإلتزامات الدولية، وهذا ما نبينه 

  الفرع الأول

  مقتضيات تطبيق العقوبات الدولية الإقتصادية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

ادة ( ددت الم توجب 39ح ي تس الات الت دة الح م المتح اق الأم ن ميث ) م

دابير  ال أو ت إستخدام أو تحريك مجلس الأمن لسلطته التقديرية في إتخاذ أعم

                                                           
ة، د. مندوب أمين الشالجي، مجلس الأمن   ) 1( ة الإيراني الدولي والحرب العراقي

ية،  وم السياس ة العل درها كلي ية، تص وم السياس ة العل ي مجل بحث منشور ف
 . 79، ص1990، نيسان 5جامعة بغداد، السنة الثانية، العدد 

ى 33) من المادة (1تنص الفقرة (   )2( ب عل أتي: (( يج ا ي ) من الميثاق على م
دولي أطراف أي نزاع من شأن إستمراره أن  ن ال ظ السلم والأم رض حف يع

ق  ة والتحقي ق المفاوض دء بطري اديء ذي ب ه ب وا حل ر أن يلتمس للخط
ى  أوا إل ائية، أو أن يلج وية القض يم والتس ق والتحك اطة والتوفي والوس
ع  ي يق لمية الت ائل الس ن الوس ا م ة أو غيره ات الإقليمي الات والتنظيم الوك

 عليها إختيارها)).
ى الش   )3( الح يحي لمياً، طد. ص ة س ات الدولي وية النزاع ة 1اعري، تس ، مكتب

 . 27، ص2006مدبولي، القاهرة، 
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ي بشأنها ومن بينه ذه، وه تنا ه اط دراس ي من ي ه ادية الت ات الإقتص ا العقوب

دوان.  ال الع ن أعم ل م وع عم حالات وجود تهديد السلم أو الإخلال به أو وق

ا إذا  ن م س الأم رر مجل ايلي: (( يق ى م ذكورة أعلاه عل فقد نصت المادة الم

ال  ن أعم لاً م ع عم ا وق ان م ه أو ك لال ب لم أو الإخ د للس ع تهدي د وق ان ق ك

اً العد دابير طبق ن الت اذه م ا يجب إتخ وان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر م

ادتين  ام الم ى  42و  41لأحك ه إل دولي او إعادت ن ال لم والام ظ الس لحف

  نصابه)).

طلحات، إلا أن  ارات أو المص ذه العب دلول ه د م ة تحدي ن أهمي الرغم م وب

ارات ذه العب ود به دد المقص م يح اق ل افة )1(الميث ذا بالإض س .ه ى أن مجل إل

ه،  رض علي ا يع الأمن لم يضع ضابطاً عملياً يجري إتباعه في شأن تكييف م

س  د، ومجل ى قي وي عل ابط ينط ى أن كل ض ع إل ك يرج ي ذل بب ف ولعل الس

الح السلطة أن  ن ص يس م ة، فل الأمن يأبى وضع القيود على سلطته التقديري

ق الإ ود ح ك أن وج ى ذل اف إل ار، ويض ي الإختي راض يحد من سلطته ف عت

  . )2(يتنافى مع وجود هذا الضابط

ادة ( وء الم ي ض ي 39وف ادية ه ات الإقتص ق العقوب روط تطبي إن ش )، ف

مون  الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، وسوف نتطرق إلى تحديد معنى ومض

  تلك المفاهيم بشيء من التفصيل على النحو التالي:

 أولاً/ تهديد السلم

ي يقصد بمصطلح تهديد السلم قيام  دولة بتهديد دولة أخرى بالدخول معها ف

ور  تخدام إحدى ص د باس دخل، أو التهدي ال الت حرب، أو القيام بعمل من أعم

ال  ر ح ام خط العنف حتى ولو لم يتحقق ذلك بصورة فعلية، وعندها نكون أم

ة  ي حال د ف ق التهدي ا يتحق يترتب على وقوعه تحقق حالة الإخلال بالسلم. كم

ي ل إقل دام داخ وع ص العنف وق ماً ب دام متس ذا الص ون ه ى أن يك ة، عل م دول

                                                           
 .142د. جابر إبراهيم الراوي، المنازعات الدولية، مرجع سابق، ص  ) 1(
انون   ) 2( ل الق ي ظ ممدوح علي محمد منيع، مشروعية قرارات مجلس الأمن ف

ة اهرة،  الدولي المعاصر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامع ، 1996الق
 .17-16ص
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والجسامة إلى حد يؤدي إلى تعريض تجارة ومصالح الدول الاخرى للخطر، 

دد  ل ع ن قب اربين م فة المح ة بص راف المتحارب راف للاط ة الإعت ي حال وف

لالاً  كل إخ لم ليش د الس ة تهدي اوز مرحل دام يتج ذا الص إن ه دول، ف كبيرمن ال

اً  -عن ذلك، فإن نشوب الحروب الأهلية . وفضلاً )1(بالسلم ا حروب م كونه رغ

ة ورت  -داخلي ت وتط ا عظم لم إذا م د الس ة تهدي ار حال ي إط اً ف دخل أيض ت

ى  ا إل ة وأدت تطوره راف المتنازع ى الأط ة إل ة المقدم اعدات الخارجي المس

  .)2(حرب دولي

ن بوج س الأم رار مجل ين إق ز ب ود وجدير بالإشارة، إلى انه لابد من التميي

ان 39حالة تهديد السلم الوارد في المادة ( ) من الميثاق، وإقرار حالة ما إذا ك

دولي  ن ال لم والأم رض الس تمراره أن يع أن إس ن ش ف م زاع أو موق اك ن هن

تتبعها 34للخطر الوارد في المادة ( ى يس ة الأول ث أن الحال ) من الميثاق، حي

ادت ي الم ا ف وص عليه ة المنص دابير الجماعي اذ الت ن 43و  42ين (إتخ ) م

ك ي ذل ة لا تقتض ة الثاني ين أن الحال أن )3(الميثاق، في ح رى ب ن ي اك م . وهن

ى  ؤدي إل د ي اً وق ان دقيق ي بعض الأحي التمييز بين الحالتين يمكن أن يكون ف

ن  ادس م ل الس ب الفص ن بحس الخلط بين الوسائل التي يتمتع بها مجلس الأم

اً ل ا وفق ع به ي يتمت ك الت اق، أو تل ا الميث إن كلت ك ف م ذل ابع، ورغ ل الس لفص

  .)4(الحالتين يمكن ان تكون لهما إنعكاسات دولية

ات  ي وجه اً ف ا تباين ةٍ، م ى حال لم عل د الس ف تهدي د وص ر تحدي د أظه وق

ة  النظر بين أعضاء مجلس الأمن خلال النظر إلى مشاريع القرارات ومقارب

                                                           
انون    ) 1( ي الق ة ف ة: دراس د. يحيى الشيمي، تحريم الحروب في العلاقات الدولي

ر،  ان النش ة ومك ر جه تراتيجية، دون ذك ة والإس ة الدولي دولي والسياس ال
 .464-463، ص1976

وء    ) 2( ي ض اء ف اء والإلغ ين الإبق دة ب م المتح ولي، الأم دالمنعم مت ب عب د. رج
 .166ت الدولية الراهنة، مرجع سابق، صالتطورا

 .144د. جابر إبراهيم الراوي، المنازعات الدولية، مرجع سابق، ص  ) 3(
اذ   ) 4( ي إتخ دولي ف ن ال س الأم لطة مجل دوري، س دي ال دالعزيز مه دنان عب ع

ة، ط دابير المؤقت داد1الت ة، بغ ة العام ؤون الثقافي راق،  -، دار الش الع
 .178، ص2001
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ا ا إذا ك رار فيم ر، والإق بعض الآخ ع ال ها م رارات بعض د الق اك تهدي ن هن

  .)1(للسلام أم لا

ام  بانيا ع ي إس و) ف ، نجد 1946" ففي حالة النظر في قضية (حكم فرانك

ا  م تجد م الة، ل ذه المس أن اللجنة الفرعية التي أنشأها مجلس الأمن لدراسة ه

ة  ن معارض رغم م ى ال لام عل داً للس و تهدي م فرانك ام حك ار نظ رر إعتب يب

رأي،  ال المندوب البولوني لهذا ال ر إحتم و أم لام ه د الس رى أن تهدي ث ي حي

ية  نوات، فالقض بطبيعته، وقد ينضج التهديد غدا، او بعد غد، أو بعد خمس س

ام  ون أم دها نك ه، عن ة عن فة الإحتمالي ت الص يس إلا. وإذا إنتف ت ل ية وق قض

دوب  ن المن وفيتي. لك دوب الس ك المن ي ذل ده ف د أي ي. ولق دوان فعل ة ع حال

وح الفرنسي دافع عن تقر ير بوض ير اللجنة الفرعية قائلاً أن تهديد السلام يش

  .)2(إلى وجود موقف يهدد بخطر متوقع"

ن  ه ع ي قرارات ن ف س الأم ا مجل ر فيه ي عبّ رق الت ت الط ذلك إختلف وك

ا  الحالات المؤدية لتطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق والمنصوص عليه

ار المج39في المادة ( رارات أش ض الق ي بع ى ). فف ورة صريحة إل س بص ل

ن 39المادة ( س الأم ). فمثلاً بشان الوضع في روديسيا الجنوبية، أصدر مجل

مبر  16) في 232قراره رقم ( رار 1966كانون الأول/ ديس ث نص الق ، حي

ادتين  اً للم رف وفق و يتص س وه ى (( أن المجل ه عل ي فقرات ن  41، 39ف م

يا الجنو ي روديس الي ف ع الح د أن الوض اق يؤك لم الميث داً للس كل تهدي ة يش بي

رار ()3(والأمن الدولي)) ى أن الق ارة، إل ن الإش د م ر الأول 232. ولاب ) يعتب

ادتين ( اً للم ل وفق ه يعم ى أن ارة إل ث الإش  39في تأريخ الأمم المتحدة من حي

  .)4() من الفصل السابع من الميثاق41و

                                                           
 السابق، الصفحة نفسها. المرجع   ) 1(
دولي، دار   ) 2( انون ال ي الق وة ف تخدام الق اس، إس ي خم ين مك دين حس علاءال

 . 80-79، ص1988الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
ي   ) 3( س الأمن ف دود سلطات مجل داوي، ح د هن د محم ام أحم نقلاً عن: د. حس

 .66ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص
دولي، ط   ) 4( انون ال ي الق زاءات ف ة للج ة العام عل، النظري دالله الاش ، 1د. عب

 .599، ص1997القاهرة، 
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ب  ع حس يف الوض ه بتوص ي قرارات س ف أ المجل رى لج الات أخ ي ح وف

ية 39رات المادة (عبا ي قض ) دون الإشارة إلى تلك المادة  بشكل صريح. فف

م ( راره رق ي ق ام 418جنوب أفريقيا، أكد المجلس ف ي ع ادر ف  1977) الص

لم  داً للس كل تهدي ا يش ة به أن إمتلاك جنوب أفريقيا للأسلحة والمعدات المتعلق

  .)1(والامن الدولي

 ً ا  وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات أخرى أيضا وصفتها الأمم المتحدة أنه

ي  ة ف ة العام درت الجمعي د أص لام، فق داً للس كل تهدي انون الأول/  18تش ك

ى أن 1819القرار رقم ( 1962ديسمبر  ) بشأن الموقف في أنغولا، مشيراً إل

ا  ي قراراه ة ف ة العام ذا وصفت الجمعي لام. وك الوضع فيها يشكل تهديداً للس

م ( ي 2307رق ادر ف انون 13) الص مبر  ك وب  1967الأول/ديس ة جن سياس

  .)2(أفريقيا تجاه إقليم جنوب غرب أفريقيا بأنها تهديد للسلام

مونها  ومن ناحية أخرى، قد يقوم مجلس الأمن بإتخاذ قرارات يظهر مض

ادة ( ى الم ارة إل ة إش دي أي ا لاتب ة، لكنه رارات ملزم كل ق ا تش ن 39أنه ) م

ون تلك المادة، وينطبق هذا الميثاق، ولاتقوم بتوصيف الأوضاع حسب مضم

وري  المثل في الحالات التي يتخذ فيها مجلس الأمن قرارات تقضي بإيقاف ف

ثلاً  ة، فم وات أجنبي حب ق لح وس زاع مس اف ن ار، أو إيق لاق الن ل لإط وكام

ي 340القرار رقم ( وبر  25) الصادر عن مجلس الأمن ف تشرين الأول/ أكت

ام  ه م 1973ع ا في رين) دع رب تش أن (ح وري بش ف ف ى وق ن إل س الأم جل

  .)3(وكامل لإطلاق النار

 ثانياً/ الإخلال بالسلم

ادة  ي الم ره ف ذي ورد ذك يعرف الأستاذ (كوينسي رايت) الإخلال بالسلم ال

ة 39( لحة تابع وات مس ين ق ع ب ي تق ف الت ال العن ه " أعم اق، بأن ن الميث ) م

                                                           
س    ) 1( لطات مجل دود س داوي، م ح د هن د محم ام أحم ي: د. حس ه ف ار إلي مش

 .67الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص
ة    ) 2( ة العام عل، النظري دالله الاش ع د. عب دولي، مرج انون ال ي الق زاءات ف للج

 ).23، هامش ( 375سابق، ص
ة، ط  ) 3( لام الدولي ظ الس ات حف دي، عملي ان الجن ر، 1د. غس ل للنش ، دار وائ

 .11، ص2000عمّان، 
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اً" ا دولي رف به ب  .)1(لحكومات شرعية أو واقعية وراء حدود معت ن جان وم

ف  ال العن ن أعم ل م وع عم ه "وق آخر، يمكن التعبير عن الإخلال بالسلم بأن

تمراره  أن إس ن ش ة م يم دول ل إقل ضد دولة معينة، أو وقوع صدام مسلح داخ

لم" د الس ة تهدي ن حال د م دة أش ة جدي ق حال ى خل ؤدي إل ر )2(أن ي ا ويعتب . كم

كرية ال ة أو عدة إخلالاً بالسلم جميع صور التدابير غير العس ي تتخذها دول ت

دوان  دوان، كالع ف الع من تعري دخل ض م ت ي ل رى والت ة أخ د دول دول ض

وار  ا ث ي يرتكبه الإقتصادي والعقائدي، ويُعد إخلالاً بالسلم، أعمال العنف الت

  .)3(من داخل إقليم دولة أخرى بهدف تحقيق أطماع سياسية

د الم وم بتحدي أن يق ن ب س الأم الإخلال ولقد اتُيحت الفرصة لمجل ود ب قص

م ( 1948تموز/ يوليو  15بالسلم في  راره رق أن 54في ق دره بش ذي أص ) ال

دم  رار أن ع ذا الق ى ه ن بمقتض س الأم د مجل ث ع طينية، حي ية الفلس القض

اهر  ن مظ راً م ل مظه طين يمث ي فلس ار ف لاق الن ف إط رار وق ان لق الإذع

  .)4(دة) من ميثاق الأمم المتح39(الإخلال بالسلم) طبقاً للمادة (

ام  ة ع ة الكوري ي الأزم ر ف د النظ ن عن س الأم ى  1950كما أشار مجل إل

لم) لال بالس ة (الإخ ود حال س )5(وج ف مجل اً وص مار أيض ذا المض ي ه . وف

ي  ت ف ي للكوي زو العراق ة الغ ن حال طس  2الأم كل  1990آب/أغس ا تش بانه

  .)6((خرقاً للسلم)

  ثالثاً/ أعمال العدوان
                                                           

(1)  Quincy Wright, International Law and United Nations, 
1961, p. 93. 

 .144الدولية، مرجع سابق، صد. جابر إبراهيم الراوي، المنازعات   ) 2(
ابق،    ) 3( ع س ة، مرج ات الدولي ي العلاق روب ف ريم الح يمي، تح ى الش د. يحي

 .466ص
ن    ) 4( س الأم ة لمجل لطة التقديري هداني، الس دين المش يف ال ع: د. س راج

 . 52-51وإستخدامها في حالة العراق، مرجع سابق، ص
 . 179صعدنان عبدالعزيز مهدي الدوري، مرجع سابق،   ) 5(
م (  ) 6( رار رق ص الق د ن ي 660لق ن ف س الأم ن مجل ادر ع طس  2) الص أغس

ن، إذ  1990 س الأم أتي: (( إن مجل ى ماي ه عل ى من ارات الأول ي العب وف
ي  الغزو العراق ق ب ا يتعل دوليين فيم ن ال لم والأم رق للس د خ ه يوج رر أن يق

ادتين  ب الم رف بموج ت. وإذ يتص م  40و 39للكوي اق الأم ن ميث م
 حدة)).المت
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م الم اق الأم رق ميث م يتط دوان، ل وم الع د مفه ف أو تحدي ى تعري دة إل تح

، إلى رغبة واضعي )1(ويعزى السبب في ذلك حسب رأي البعض من الفقهاء

اً  ف دقيق ون التعري ي ألاّ يك نهم ف يةً م وم خش د المفه ب تحدي ي تجن اق ف الميث

وشاملاً، وأنه من المستحيل حصر جميع الحالات التي يمكن أن ينطبق عليها 

ه التعريف، وأن حصره ون عدوان د لايك ذي ق دي ال ا يؤدي إلى إستفادة المعت

  من بين هذه الحالات.

م  ة الأم اء منظم يرية لإنش ال التحض وجدير بالإشارة إلى أنه خلال الأعم

ن،  س الأم ى مجل دوان إل وم الع د مفه رك تحدي ون ت أى المجتمع المتحدة، إرت

دوا ف الع ى تعري ايا إل ن القض . إلاّ أن )2(نوقد لجأ المجلس بالفعل في كثير م

ذي  وض ال محاولات مجلس الأمن بهذا الشأن لم تتكلل بالنجاح في إزالة الغم

دوان ال الع ارة أعم اط بعب زو )3(أح ألة غ ي مس س ف ر المجل د نظ ثلاً عن . فم

ي  ة ف ا الجنوبي ي كوري مالية لأراض ا الش وات كوري و  25ق حزيران/يوني

حالة (عدوان)، في ، قرر المجلس أن الوضع هو (خرق للسلم) وليس 1950

ردد بالتسمية  م تت ن ل س الأم ل مجل ت مح دما حلّ ة عن ة العام حين أن الجمعي

دواني ل ع مالية فع ا الش ه كوري ت ب ذي قام ل ال دّ الفع ي )4(وع ررت ف ، وق

، إن القيام بتقديم العون والمساعدة 1951شباط/فبراير  1قرارها الصادر في 

ة للمعتدي كأنما قد قامت هي نفسها بعدوان عل د قصدت الجمعي ا، وق ى كوري

رة  اعدة المباش ديمها المس عبية لتق ين الش ة الص ول جمهوري ذا الق ة به العام

دة  م المتح وات الأم د ق ة ض ال الحربي ي الأعم تراكها ف مالية وإش ا الش لكوري

  .)5(هناك

                                                           
ع،   ) 1( نة طب ر س د. حامد سلطان، القانون الدولي وقت السلم، القاهرة، دون ذك

ة  95ص ة، مطبع ات الدولي ي المنظم ة ف اظم، دراس واد الك الح ج .  د. ص
 . 122، ص1975الإرشاد، بغداد، 

 . 82-81علاءالدين حسين مكي خماس، مرجع سابق، ص  ) 2(
 . 69بق، صد. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سا   ) 3(
 . 179عدنان عبدالعزيز مهدي الدوري، مرجع سابق، ص  ) 4(
 . 82علاءالدين حسين مكي خماس، مرجع سابق، ص ) 5(
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دد  ف مح ع تعري وده لوض ذل جه ي ب دولي ف ع ال تمر  المجتم د إس وق

ة ال ت الجمعي ى أن تمكن دوان، إل عة للع ا التاس ي دورته دة ف م المتح ة للأم عام

كل  ي تش ال الت لال الأفع ن خ دوان م ف للع ى تعري ل إل والعشرين من التوص

ديسمبر  14) الصادر في 3314هذه الجريمة وذلك بموجب قراراها المرقم (

ي أي 1974 انوني ف كل ق ة بش ددة ومبين ن مح م تك ال ل ك الأفع ث أن تل . حي

ر (  ان تعبي ة، إذ ك ة دولي ل وثيق ره ك ي تفس طلاح سياس رد إص دوان) مج الع

  .)1(دولة وفقاً لرؤيتها السياسية ومصالحها الحيوية

وجاء تعريف العدوان من قبل الجمعية العامة في المادة الأولى من القرار 

وة  تخدام الق و ( إس دوان ه أن الع ادة ب ك الم ت تل ث نص لاه، حي ذكور أع الم

يادة وو دول ضد س دى ال تقلال المسلحة من جانب إح ي أو الإس دة الأراض ح

  .)2(السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لاتتفق مع ميثاق الأمم المتحدة)
د  ة، فق ال العدواني ل الأعم ن قبي ر م وفيما يتعلق بتحديد الاعمال التي تعتب
ود  ن وج ر ع ال بغض النظ ك الأفع ه تل رار نفس أوردت المادة الثالثة من  الق

ك ا ت تل ث نص رب. حي ن إعلان للح ل م ل فع ر ك أتي: ( يعتب ى ماي ادة عل لم
ة،  رب معلن ن الح م تك و ل ى ول ل عدواني حت الأفعال الآتية مكوناً لشروط فع

  شريطة عدم المساس بأحكام المادة الثالثة، والتطابق مع مقتضياتها:
ة  -أ ي دول ى أراض وم عل ن هج زو أو ش ا بغ ة م لحة لدول وات المس ام الق قي

ذا  -و بصورة مؤقتةول -أخرى أو أي إحتلال عسكري ل ه ن مث ينجم ع
ن  ا ع زء منه رى أو ج ة أخ ي دول الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لأراض

  طريق إستخدام القوة.
تخدام -ب رى، أو إس ة أخ ي دول ف أراض ا بقص ة م قيام القوات المسلحة لدول

 دولة لأية أسلحة ضد دولة أخرى.
و-ج تخدام الق ق إس ن طري ا ع لحة محاصرة موانيء أو سواحل دولة م ة المس

  لدولة أخرى.

                                                           
ع   ) 1( ا، مرج اب عليه لطة العق ة وس رائم الدولي د. عبدالواحد محمحد الفار، الج

 . 160سابق، ص
ة 3314) من القرار (1المادة (   ) 2( ة العام دة ) الصادر عن الجمعي م المتح للام

ي  مبر  14ف ع: د.  1974ديس رار راج ذا الق ص ه ى ن لاع عل . وللإط
 . 172-166عبدالواحد محمد الفار، مرجع سابق، ص
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قيام القوات المسلحة لدولة ما بشن هجوم على القوات البرية أو البحرية أو -د
ة  دني لدول ران الم ة والطي ة التجاري فن البحري ة الس ة أو مهاجم الجوي

  أخرى.
ة -هـ يم دول ى إقل ون متواجدة عل إستخدام القوات المسلحة لدولة ما، والتي تك

د ين ال اق ب ب إتف رى بموج روط أخ ع الش ارض م تخداماً يتع ولتين، إس
ة  يم الدول ي إقل ا ف د بقائه اق، أو تمدي ذا الإتف ي ه ا ف وص عليه المنص

  المضيفة بعد إنتهاء المدة المحددة في هذا الإتفاق.
ة -و قيام دولة ما بالسماح بإستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دول

  أخرى لإرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
ام-ز ة، أو  قي ر نظامي وات غي لحة، أو ق ات مس اد جماع ال أو إيف ة بإرس دول

ى  ون عل ورة تك رى، بص ة أخ د دول القوة ض مرتزقة لإرتكاب أعمال ب
ا  اً، أو إلتزامه ا آنف ابق ذكره ال الس ادل الأعم ورة تع ن الخط ة م درج

  بصورة فعلية بمثل هذا العمل).
بيل ال ى س لاه عل ا أع ار إليه ال المش داد الأفع اء تع يس وج ال ول مث

ن  ة م ادة الرابع ي الم الحصر، وذلك من خلال إعتراف الجمعية العامة ف
ن  رى م الات أخ القرار نفسه بسلطة مجلس الأمن التقديرية في إعتبار ح

  .)1(أعمال العدوان

رار ( ي الق ةً ف و 3314ولابد من الذكر، بأن من الجوانب الأكثر إيجابي ) ه

عى أنه قد إستثنى من تعريف العدوان إستخ ي تس دام القوة من قبل الشعوب الت

ت  ة تح عوب الواقع يما الش تقلال، ولاس ير والإس ر المص ي تقري ا ف ل حقه لني

ابعة  ادة الس سيطرة الأنظمة الإستعمارية والعنصرية، وهذا مانصت عليها الم

  .)2(من ذلك القرار

                                                           
ادة (  ) 1( ت الم رار (4نص ن الق ال 3314) م داد الأفع أتي: (( ان تع ى ماي ) عل

لطة وصلاحية  ن س س الأم ر، ولمجل بيل الحص ى س يس عل السابق ذكرها ل
 بأنها من قبيل أعمال العدوان وفقاً لأحكام الميثاق)). وصف اعمال أخرى

ادة (  ) 2( ت الم رار (7نص ن الق ذا 3314) م ي ه د ف أتي: (( لا يوج ل ماي ) ع
ة  ي الحري ق ف ير، والح ر المص ق تقري س ح ايمكن أن يم ف م التعري
نظم  عة ل عوب الخاض ق الش يما ح ة، ولاس عوب المحروم تقلال للش والإس

اح إستعمارية أو عنصرية أو  ي الكف ة، ف لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبي
اق  اً لميث ر، وفق ن الغي ه م دعم وتلقي اس ال ي التم دف، وف ذا اله ل ه ن أج م
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ن الجدير  ه م رى أن دوان، ن ف الع ومن أجل إضفاء قوة إلزامية على تعري

و ف  أن تخط ذا التعري ا إدراج ه تمخض عنه ة، ي وة جريئ دة خط م المتح الأم

رارات  ن ق ضمن نصوص ميثاقها، وذلك لأن ما يصدر عن الجمعية العامة م

ي  ة ف دتها العملي ن فائ و م م تخل ن ث وة، وم ذه الق ن ه و م ا تخل يات إنم وتوص

ى  داً عل كل قي اق سيش الوضع الراهن. وأن تضمين مثل هذا التعريف في الميث

ى  سلطة دوان عل ف الع اق وص ول بإنطب مجلس الأمن الدولي وهي بصدد الق

  حالةٍ ما أو إنتفائه. 

  الفرع الثاني

فرض العقوبات الإقتصادية طبقاً أساس سلطة مجلس الأمن الدولي في 

  لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

ى  دة إل م المتح اق الأم ع ميث ي وض اهمت ف ي س دول الت عت ال د س لق

ا  ن أجله ئت م ي أنش داف الت ق الأه ى تحقي ادر عل ذي ق از تنفي اد جه إيج

كل  ددتها بش ة ح ه سلطات عقابي ندت ل ن، وأس س الأم أت مجل المنظمة، فأنش

ذه السلطات  ت له ل، وجعل د أوخل ا دون تعقي مفصل حتى يتمكن من القيام به

ا ه له د إعمال س عن ه المجل ز علي اً يرتك ذه )1(أساس ع ه ذا أن توقي ى ه . ومعن

التدابير أمر متروك كليةً للسلطة التقديرية للمجلس، وعليه فإن المجلس يملك 

دوان،  ال الع ن أعم ل م ه أوعم لال ب لم أوالإخ د للس ود تهدي ر وج سلطة تقري

ادة ( اً للم ا 39وتحديد الطرف المتسبب في هذا التهديد طبق اق، كم ن الميث ) م

ى له سلطة توقيع العقوبات وتحديد أي هذه العقوبات الت ة ومت ي تناسب الحال

  .)2(توقع، وأي الدول ستتولى التنفيذ

ادة     ي الم ادية ف ات الإقتص رض العقوب ي ف لطته ف اس س س أس د المجل ويج

لحة 41( ر المس ة غي دابير العقابي ى الت ادة إل يرهذه الم ) من الميثاق، حيث تش

                                                                                                                                   
ة  ات الودي ة بالعلاق دولي الخاص انون ال اديء الق لان مب دة وإع م المتح الأم

 والتعاون بين الدول)).
 .76د. أبو عجيلة عامر سيف النصر، مرجع سابق، ص  ) 1(
اس 76اتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، صد. ف  ) 2( دالغفار عب . وكذلك  د. عب

ة، 1سليم، مستقبل العقوبات الدولية بالأمم المتحدة، ط ة العربي ، دار النهض
 .82، ص2008القاهرة، 
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الات  دى الح التي يجوز لمجلس الأمن توقيعها على الدول بناءً على تحقق إح

ادة )1() من الميثاق39المنصوص عليها في المادة ( نص الم . وبهذا الصدد، ت

ا يجب 41( رر م ن أن يق س الأم ه: " لمجل ى أن ) من ميثاق الأمم المتحدة عل

إتخاذه من التدابير التي لاتتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله 

بير، ويجوز أن يكون من أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدا

ة  ة والجوي ة والبحري ادية والمواصلات الحديدي لات الإقتص ف الص ا وق بينه

والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو 

  كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية ".

  )  الملاحظات والحقائق الآتية:41ويتضح من نص المادة (

ادة (يستبعد مج -1 ي الم ه ف اق خطاب اق 41لس الأمن من نط ن الميث ) م

اقي  ى ب ه إل ه خطاب دابير، ويوجّ دها الت ذ ض دول المتخ ة أو ال الدول

  .)2(الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

ي  -2 ة ف لطة تقديري ن س س الأم ت مجل يلاحظ على هذه المادة أنها منح

وة  تخدام الق ي إس العسكرية، إتخاذ الإجراءات والتدابير التي لاتقتض

ادة ( راءات الم اذ إج زم بإتخ ر مل س غي إن المجل ذلك ف ن 41ل ) م

ار  اً ان يخت ه أيض الميثاق، وإنما له أن يقرر إستخدامها أو عدمه، ول

 .)3(من بين تلك الإجراءات

ادة ( -3 ي الم ذكورة ف دابير الم بيل 41وردت الت ى س اق عل ن الميث ) م

المثال وليس على سبيل الحصر، بدليل أن النص قد إستخدم عبارة " 

أ  ن أن يلج س الأم ي أن لمجل ذا يعن ا"، وه ن بينه ويجوز أن يكون م

                                                           
ذه   ) 1( ود به ان المقص ى بي ابقة إل يع الس ي المواض ا ف بق وأن تطرقن د س وق

ادة ( ي الم ذكرها 39الحالات أو العبارات الواردة ف ذلك لا ن اق، ل ن الميث ) م
 هنا لتفادي التكرار. 

د. مصطفى أحمد فؤاد، الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، دار الكتب   ) 2(
 . 131، ص2004المحلة الكبرى،  -القانونية، مصر

 . 48) عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص3(
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وة  تخدام الق ب إس ي لاتتطل دابير الت إلى إستخدام صور أخرى من الت

 .)1(تم ذكرها في تلك المادةالمسلحة حتى وإن لم ي

ادة ( -4 ى الم رى عل ي 41ويمكن أن ترد ملاحظة أخ اق وه ن الميث ) م

ف  أنها إستخدمت عبارة "لمجلس الأمن أن يقرر" وهذه العبارة تختل

عن صيغة " لمجلس الأمن أن يوصي" التي أستخدمت في نصوص 

ا ى الم دة أخرى من الميثاق، حيث أن التدابير التي تتخذ بالإستناد عل

) تصدر بموجب قرارات وهي تصرفات ملزمة لمن توجه إليه، 41(

في حين أن التوصية وحسب رأي غالبية الفقه الدولي تخلو من القوة  

وص )2(الإلزامية دابير المنص . وتفرض القرارت الصادرة بإتخاذ الت

) إلزاميتها على جميع الدول الأعضاء في الأمم 41عليها في المادة (

دة إلاّ  كلة المتح ه مش دول تواج ذه ال ض ه دى أو بع ت إح إذا كان

ة  ذه الدول ى ه ن، وعل إقتصادية يحول دون تنفيذ ماقرره مجلس الأم

ادة  ه الم ت علي ذا مانص ك. وه ى ذل ن إل س الأم ر مجل ت نظ أن تلف

دة50( م المتح اق الأم ن ميث ادة )3() م ذه الم ى ه ظ عل ه يلاح . إلا ان

ة  ة عملي ة آلي من أيّ م تتض ا ل رة أنه اكل الأخي ل المش ددة لح مح

راء   ن ج دة م دول المحاي ه ال ي تواج ائر الت ادية أو الخس الإقتص

يم  ي تق دول الت ك ال ةً تل ات وبخاص رار العقوب ق ق ا بتطبي إلتزامه

ا  ت عليه ي فرض ة الت ع الدول علاقات وصلات إقتصادية وتجارية م

ات ك العقوب ذه )4(تل ص ه مون ن ي مض اً ف اً أو عيب د نقص ذا يع . وه

ام المادة. فم ة ع يا الجنوبي ى روديس ات عل رض العقوب ثلاً على إثر ف
                                                           

ات الدولي1( دقاق، المنتظم عيد ال د الس ة ) د. محم ة، مؤسس ة والإقليمي ة العالمي
 . 167، ص1978الثقافة الجامعية، 

د. د) 2( عيد محم دقاق الس طفى.د و ال لامة مص ين، س ات حس ة المنظم  الدولي
رة، اة المعاص ارف، منش كندرية، المع ر دون الاس نة ذك ع، س -150ص طب

151 . 
ادة (3( ن 50) تنص الم س الأم ذ مجل أتي: " إذا إتخ ى ماي اق عل ن الميث د ) م ض

اء  -أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى ن أعض ت م واء أكان س
ذه  -الأمم المتحدة أولم تكن تواجه مشاكل إقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ ه

 التدابيرالحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل ".
 . 160فؤاد البطاينة، مرجع سابق، ص  ) 4(
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م (  1968 رار رق لال الق ن خ ا 253م ن زامبي ل م أت ك )، لج

) 50وبوتسوانا وملاوي وموزمبيق إلى مجلس الأمن إستناداً للمادة (

من الميثاق لحل مشكلة تضررها الإقتصادي من جراء تطبيقها قرار 

ن  فرض العقوبات على روديسيا، حيث أصدر ن عدداً م مجلس الأم

ون  ديم الع ة بتق ات الدولي دول والمؤسس ا ال د فيه رارات وناش الق

ن  م تك والمساعدة إلى تلك الدول المتضررة، إلا أن تلك المناشدات ل

 .)1(لها أية جدوى في حل مشاكل تلك الدول

دمت    راق، تق ى الع ادية عل ة  21وفي حالة فرض العقوبات الإقتص دول

ا بالمطالبة بحقها  ة تطبيقه في التعويض عما لحقها من أضرار إقتصادية نتيج

م ( دولي رق ن ال س الأم ادية 661لقرار مجل ات إقتص رض عقوب ي بف ) القاض

  . )2(على العراق
الي)    رس غ م المتحدة (د. بط ام للأم وفي هذا الصدد، إقترح الأمين الع

اني من ، أن يكون للدول التي تع1992في تقريره عن (خطة للسلام) في عام 
س  ع مجل اور حسب م ي التش يس  ف أضرار ناتجة عن نظم العقوبات، الحق ل
ن  ا م ا يجابهه ة م ل معالج ة تكف ة واقعي ا إمكاني وافر له ي أن تت ل وف ن، ب الأم
م المتحدة، أن  ام للأم ين الع ى الأم صعوبات، وتحقيقاً لهذا الغرض، فقد أوص

ات مل المؤسس دابير تش ن الت ة م ن مجموع س الأم ر مجل ة  يبتك ة الدولي المالي
ة  ذها لمعالج ن تنفي دة ويمك م المتح ة الأم ر منظوم ن عناص ا م وغيره

  .)3(المشكلة

                                                           
 . 161صالمرجع سابق،   ) 1(
ذه  ) 2( دول وه ي ال ان،: ه يمن، الأردن، لبن نغلاديش، ال ا، ب د، بلغاري  الهن

لوفاكيا، طين، جيكوس تان، فلس دا، باكس ين، بولن ريلانكا، الفلب ام، س  فيتن
ا، رومانيا، أورغواي، السودان، تونس، لافيا، موريتاني زر يوغس ل ج  سيش

ه مشار. بوتسوانيا و دى إلي اض: ل دا ري ع السندي، أوشانا يل ابق، مرج  س
 ).1( هامش ،205ص

ة   ) 3( وان (خط الي) بعن رس غ دة (د. بط م المتح ام للأم ين الع ر الأم ع تقري راج
ة   ي الوثيق ن ف س الأم ى مجل دم إل لام) المق    (A/47/277- S/24111)للس

ي (41الفقرة ( و. 17) الصادر ف ران/ يوني نص 1992. حزي اء ال د ج ). وق
  فيه باللغة الإنكليزية بالشكل الآتي:

 (41. In circumstances when peacemaking requires the imposition of 
sanctions under Article 41 of the Charter, it is important that 
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راح    ى طرح الإقت ام إل ين الع ى الأم ا دع أن م بق، ب ا س ا مم ويتضح لن
أعلاه، كان نتيجةً لعدم تجاوب مجلس الأمن مع شكاوي الدول المتضررة من 

دم  جراء توقيع العقوبات الإقتصادية بشكل أدى كاوي وع ك الش ال تل ى إهم إل
  إتخاذ أي إجراء إيجابي بشأنها، وجعل من هذه الآلية مجرد حبر على ورق.

راء    ن ج ة م الأطراف الثالث ق ب ي تلح ار الت ن الآث ل م ل التقلي ن أج وم
ار  و رصد الآث تطبيق العقوبات الإقتصادية، فإننا نرى بأن أفضل آلية لذلك ه

ر رار ف دار ق اء إص ة أثن دها، المتوقع يس بع ادية ول ات الإقتص ض العقوب
 وتضمين مجلس الأمن في قراراته لمواد تعالج هذه المشكلة.

  : )1() من الميثاق تأخذ طابعين41والواقع أن الإجراءات المتخذة وفقاً للمادة (

ادية  -أ ب الإقتص ى الجوان ر عل ة تقتص ة عقابي راءات ذات طبيع ا إج إنه

من جميع الدول الأعضاء في منظمة والدبلوماسية التي يدعو مجلس الأ

  الأمم المتحدة إلى القيام والإلتزام بتنفيذها.

دول أن 41تتصف إجراءات المادة (-ب ) بصفة الإلزام، ويتحتم على جميع ال

زم  دة وتلت م المتح اق الأم ا بميث ا لإقراره ه عليه ا يفرض رف بم تتص

ادة (5بتنفيذها، حيث تنص الفقرة ( ن الم اق ع2) م ن الميث ى أن " ) م ل

ي  دة ف م المتح ى الأم يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إل

                                                                                                                                   
States confronted with special economic problems not only have 
the right to consult the Security Council regarding such 
problems, as Article 50 provides, but also have a realistic 
possibility of having their difficulties addressed. I recommend 
that the Security Council devise a set of measures involving the 
financial institutions and other components of the United 
Nations system that can be put in place to insulate States from 
such difficulties. Such measures would be a matter of equity and 
a means of encouraging States to cooperate with decisions of the 
Council). 

  متاح على العنوان الألكتروني التالي:
<http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html> Last visited (10.02. 2014 
) 

ة،   ) 1( ة الإيراني رب العراقي دولي والح د.مندوب أمين الشالجي، مجلس الأمن ال
درها  ية، تص وم السياس ية بحث منشور في مجلة العل وم السياس ة العل  -كلي

 . 81، ص1990، نيسان 5جامعة بغداد، العراق، السنة الثانية، العدد 
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ة  ة دول اعدة أي ن مس ون ع ا يمتنع اق، كم ذا الميث أي عمل تتخذه وفق ه

 تتخذ الأمم المتحدة ازاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع ".

العملية ونذكر بأنه في الحياة الدولية، يمكن ان نلتمس العديد من التطبيقات    

ادة ( ى الم ه إل ي قرارات ن ف س الأم ا مجل تند فيه ي إس ة الت ن 41والواقعي ) م

ي  ي ف واردة ف ثلاث ال الات ال دى الح الميثاق التي أقر فيها تحقق أو وجود إح

دى 39المادة ( ) من الميثاق والتي تطرقنا إليها سلفاً. وسنتطرق لاحقاً إلى إح

اد ات الإقتص وذج للعقوب ات  كنم ذه التطبيق م ه ل الأم ن قب ة م ية المفروض

  المتحدة على الدول المخالفة لأحكام ومباديء القانون الدولي العام.

  المبحث الثاني

  فعالية العقوبات الدولية الإقتصادية

ق  ي تحقي ادية ف ة الإقتص ات الدولي ق العقوب ل تطبي اح وفش ف نج يتوق

ددات، ل والمح ن العوام د م وافر العدي ى ت ه عل اة من داف المتوخ ذلك  الأه وك

م  فاء ودع ل إض ن أج ادية م ات الإقتص ل العقوب ات لتفعي ود آلي ن وج د م لاب

ات.  فعالية تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الأمم المتحدة المتعلقة بتلك العقوب

ادية  ة الإقتص ات الدولي ل العقوب اح وفش ددات نج ة مح اول بالدراس ذلك نتن ل

ات الد ل العقوب ات تفعي ى آلي ذا أولاً، ثم نتعرض إل اً. وه ادية ثاني ة الإقتص ولي

  -ماسنبحثه في مطلبين مستقلين كالآتي:

  

  المطلب الأول

  محددات نجاح وإخفاق العقوبات الدولية الإقتصادية

ل   اح وفش د نج ي تحدي ددات دوراً ف ل والمح ن العوام د م ب العدي تلع

ل  ة ك راز أهمي ذه المحددات وإب العقوبات الإقتصادية، وسنحاول تشخيص ه

  ها على النحو الآتي:عنصر في

  أولاً: المحددات القانونية: وهذه المحددات تشتمل على: 

ات  -1 ام العقوب ة أحك ادية: إن درج ة الإقتص ات الدولي ة العقوب جماعي

ق  كل وثي رتبط بش وعية ي دافها الموض ا لاه الإقتصادية وبالتالي تحقيقه
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ات  ذه العقوب ق ه ي تطبي اهم ف ي يس اون دول تقطاب تع ى إس درة عل بالق

ات وي ذه العقوب ق ه دول بتحقي ذه ال ين ه ن يق ك م أتى ذل ا ويت زم به لت

ى  ا، عل للمصلحة الدولية العامة وليس مصلحة فردية خاصة لعضو فيه

أساس الفكرة القائلة بالعلاقة ما بين إزدياد الصعوبة التي تواجه حكومة 

ا،  اف حوله ا والإلتف ن إلتزاماته رب م ا للته ي مهمته دف ف ة اله الدول

. وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن جماعية العقوبات )1(لعكسوالعكس با

الدولية الإقتصادية تعني إلتزام جميع الدول الاعضاء أو غير الاعضاء 

ى  ا وعل ة وقراراته ذه المنظم اق ه ام ميث دة بأحك م المتح ي الأم ف

ادة ( اً للم دوليين وفق ) 25الخصوص تلك المتعلقة بحفظ السلم والأمن ال

 .)2() من الميثاق2المادة () من 6والفقرة (

دولي  ع ال راد المجتم ن أف وجدير بالإشارة، أنَّ من شأن تقاعس أي فرد م

ذه  ي ه اء ف ر أعض اء وغي ة، ودول أعض ة وإقليمي ة عالمي ات دولي (منظم

لا  ا، ف وة منه ا المرج ي نتائجه المنظمات) عن تنفيذ العقوبات إحداث خلل ف

ن تستطيع أيةّ دولة التمسك بإلتزامات قانو نية تجاه الدولة الهدف للإمتناع ع

  .)3(توقيع مثل هذه التدابير، كما لاتستطيع أي من الدول التمسك بحيادها

ر  " فمن ناحية المبدأ فإن إجراءات المقاطعة الجماعية يجب أن تكون أكث

ن  ة م ة قليل ا أو مجموع ة بمفرده ذها دول ي تتخ راءات الت ن الإج ة م فاعلي

وق  الدول لأنها ستكون معتمدة على درجة من الإحتكار والسيطرة على الس

ن  ه م ت متطلبات داً إذا كان دف صعباً ج ة اله ف الدول الدولي. كما يكون موق

د  ات ولق ذه العقوب رض ه ي ف دول ف ع ال تركت جمي ة وإش واردات حيوي ال

                                                           
ي   ) 1( ادية ف ات الإقتص ة العقوب ادي لآلي ل الإقتص ائي، التحلي د الط ى محم د.من

دد  ة، الع نفط والتنمي ة ال ة، مجل ات الدولي داد2الأزم ان -، بغ راق، نيس الع
 .108، ص1989

اء  )25تنص المادة (  ) 2( د أعض أتي: (( يتعه ى ماي من ميثاق الأمم المتحدة عل
  الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق)).

ة 2) من المادة (6وتنص الفقرة ( ل الهيئ ) من الميثاق على مايأتي: (( تعم
ا  در م اديء بق ذه المب ى ه ا عل اء فيه ر الأعض دول غي ير ال ى أن تس عل

 ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي)).تقتضيه 
 .202) د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص3(
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ذه  رض ه ام بف ى القي نصت مواثيق كل من عصبة الأمم والأمم المتحدة عل

ي  الإجراءات من أجل قسر الدول ن عدوانها أو لك ف ع العدوانية لكي تتوق

  .)4(تتوقف الدول المخالفة لقواعد السلوك الدولي عن أعمالها"

ن  ا م ة وغيره ة الجماعي ة المقاطع ت تجرب د أثبت ة فق ة العملي ومن الناحي

  العقوبات الإقتصادية عدم الفاعلية في تحقيق الهدف منها.

م في مواجهة إيطاليا بسبب ففي حالة الإجراءات التي إتخذتها عصبة الأم

ام  ة ع ى الحبش دائها عل ى 1935إعت ة أدت إل تجابة الدولي دم الإس إن ع ، ف

إضعاف فاعلية هذه الإجراءات، وأدتّ إلى زيادة إيطاليا لمجهودها الحربي 

ن ت ممك رع وق ي أس رب ف ل الح ن أج ى أن )5(م ول، إل ذا الق ي ه . ويفض

ا ى إيطالي ي فرضت عل ادية الت ات الإقتص زام  العقوب دم إلت ة لع ت جزئي كان

ع  ة م ادلات التجاري راء التب ي إج الدول بتنفيذ قرار العقوبات وإستمرارها ف

ا  د إيطالي ات ض رار العقوب ة ق دم فاعلي ار وع ة أن إنهي ا. والحقيق إيطالي

باب  ن الأس ان م ل ك كل كام اعي بش ن الجم ام الأم ق نظ وبالتالي عدم تحقي

الي  م، وبالت بة الأم زوال عص ة ل رب الرئيس ي ح دولي ف ع ال ول المجتم دخ

  عالمية.

اح  ي إنج ي ف ه دور أساس تهدفة ل ة المس وار للدول اون دول الج كما أن تع

العقوبات الإقتصادية، ومن الحالات التي شهدت فيها العقوبات تعاوناً كبيراً 

راق  ة الع ي حال ات ه ك العقوب ة تل ادة فعالي ى زي وار وأدت إل ين دول الج ب

م ويوغسلافيا، ففي حالة  رارات الأم العراق كان لتعاون تركيا وإيران مع ق

فاء  ي إض راق دورٌ ف ى الع المتحدة المتعلقة بفرض العقوبات الإقتصادية عل

اركة  ت للمش فعالية أكثر على تلك العقوبات. أما في حالة يوغسلافيا فقد كان

ال  ي مج النشطة والجادة للدول المجاورة لها مثل (بلغاريا، نمسا، إيطاليا) ف

                                                           
 .240-239) د. محمد عبدالوهاب الساكت، مرجع سابق، ص4(
 .240) د. محمد عبدالوهاب الساكت، مرجع سابق، ص5(
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ادة ا ي زي راً ف أثيراً كبي دة، ت م المتح رارات الأم لمراقبة الواسعة وتطبيقها لق

  .)6(فعالية العقوبات الإقتصادية المطبقة على يوغسلافيا

لم  -2 ظ الس بيل حف ي س ة ف ة المختلف ات الدولي ين المنظم اون ب ق والتع التواف

هيل  ق تس ن طري ذ ع ع التنفي ات موض ع العقوب دوليين، ووض والأمن ال

  .)7(لتنفيذ، وتقديم البيانات المطلوبة، وغيرهاهذا ا

  ثانياً: المحددات السياسية:   

ل أن       ن المحتم ات، إذ م ع العقوب ه رف ذي يتطلب ثمن ال ي ال ل ف وتتمث

ل  ى تحوي ادية عل ات الإقتص راءات العقوب أثير إج ت ت ا تح ةٍ م ق دول تواف

بعض أنماط سلوكها في المجالات غير الحساسة بالنسبة إليها كمسائل البيئة 

ال أن ي د الإحتم ن بعي ه م ان، إلاّ أن وق الإنس اهيم حق ذا والطاقة ومف ون ه ك

ة  ا الوطني يادتها وكرامته ميم س ن ص دول م ا ال ايا تعتبره ي قض ول ف التح

ية أو  ل سياس ن هياك ه م رتبط ب ا ي ة وم ي الدول ام ف كل النظ ذلك ش ي ب ونعن

ة  درة سياس اط ق رز إرتب ن أن نب ذا يمك ن ه ة. وم ادية أو إجتماعي إقتص

ي  داف الت ذه الأه ع ه يص وتواض ع تقل دافها م ق أه ى تحقي د العقوبات عل ق

 .)8(تساهم في خلق الجو المناسب لتقبلها

ية  ل السياس ى العوام ر إل ل آخ افة عام ن إض ن الممك ه م د أن ا نج وبرأين

عاف  المذكورة أعلاه الذي يمكن أن يلعب إلى حد كبير دوراً في زيادة أو إض

ل  ذا العام تهدفة، وه ة المس فعالية العقوبات الإقتصادية المفروضة على الدول

ي طب ية ف ة الأساس ل بالدرج ي المتمث تقرار السياس دى الإس ة هو م ة العلاق يع

ان  ا ك ا، فكلم واطنين فيه بين النظام الحاكم في الدولة الهدف والغالبية من الم

ين  تهدف وب د المس داخلي للبل م ال ام الحك ين نظ ين ب ك مت م وتماس اك تلاح هن

ثلاً  العكس. م س ب المواطنين كلما إنخفضت إحتمالات نجاح العقوبات، والعك

عب العراقي والنظام الحاكم متماسكة في حالة العراق، لم تكن العلاقة بين الش

                                                           
دولي   ) 6( انون ال ي الق ادية ف ة الإقتص وري، المقاطع ف الجب د خل ل عب كام

ة وقرارات مجلس الأ راق، رسالة ماجستير مقدم ة الع لة بمقاطع من المتص
 .189،، ص1993جامعة بغداد،  -إلى كلية القانون

 .203د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص  ) 7(
 .108د.منى محمد الطائي، مرجع سابق، ص  ) 8(
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ي،  عب العراق اب الش ى رق دكتاتوري عل لطه ال ام وتس رفات النظ وء تص لس

ة  دمرة للبني أثيرات م داث ت ى إح ه إل ة علي ات المفروض ت العقوب ث أفض حي

كان  ى الس ى عل ة الأول ا بالدرج ت آثاره ي إنعكس ة، والت ادية العراقي الإقتص

  المدنيين في العراق.

  حددات الإقتصادية: وتشتمل على: ثالثاً: الم

ات  -1 حساسية إقتصاد الدولة الهدف للعقوبات: غالباً ما يكون تأثير العقوب

ى  ول عل ي الحص ر ف ى الغي د عل ي تعتم دول الت ى ال أة عل د وط أش

واق  ى الأس افة إل ال بالإض دمات ورأس الم لع والخ ن الس ا م إحتياجاته

ؤدي ا ت ع  الخارجية لتصريف منتجاتها الوطنية، وهن ى قط ات إل العقوب

وعها  بح خض وة، ويص باب الق ة بأس د الدول ذي يم اة ال ريان الحي ش

ن اك م ذلك هن ة. ول ر إحتمالي ات أكث ع العقوب ات رف ف  )9(لمتطلب يص

ن  ام الأم اح نظ وم الأول لإنج ط الهج ا خ ادية بأنه ات الإقتص العقوب

ي  دول الت ى ال الجماعي، وذلك لما لها من تأثيرات مدمرة خصوصاً عل

 تمتع بقوة إقتصادية كبيرة.لات
ع أن  -2 ن المتوق ادياً: إذ م ارض إقتص الطرف الف دف ب ة اله اط الدول إرتب

روابط  ادة ال ادية بزي ات الإقتص ة العقوب ن سياس اجم م يزداد الضرر الن
دف  رف اله ة (الط ذه السياس ي ه ين طرف المالية والتجارية التي تربط ب

ذا الع زداد دور ه ات)، وي ارض للعقوب رف الف ذه والط ت ه ل إذا كان ام
ة  ب الدول الروابط بين الدولتين تعبرّ عن علاقة تبعية إقتصادية من جان
اد  د الإقتص ة يفق ذه الحال ل ه ي مث ارض، فف رف الف الح الط دف لص اله

 .)10(الوطني للدولة المعاقبة أحد أهم ركائزه التي بفقدانها يفقد إستقراره
ردد تردد المنظمات الدولية في توقيع العقوبات الإق -3 ا تت اً م تصادية: غالب

ة  دول المخالف ى ال ادية عل ات الإقتص المنظمات الدولية في توقيع العقوب
                                                           

(1) Inis. L.Claud, Swards into Plowshares, Random House, 
London, 1973, p.260.                                

وان   ) 10( ى العن اح عل ث مت ادية، بح ات الإقتص ة العقوب ع: سياس راج
  الألكتروني التالي:

>  Last  visited (17.02.2014)  <http://www.airss-form.com/ 
details.asp?ID=508 
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ع  ي تمتن اء، فه دول الأعض ع ال وذلك لتفادي حدوث مواجهة وقطيعة م
ل  بها والني ارة غض دم إث ي ع ةً ف ة رغب عن توجيه اللوم للحكومة المعني

ة إل ذه الدول ل ه ودة مث لوك من كبريائها، ولكي تسهل ع ال للس ى الإمتث
الواجب. فكل منظمة تهدف إلى توسيع نطاق نشاطها، وليس إلى وضع 
اء  دول الأعض ى حث ال ي إل ي ترم ة، فه ن العزل أعضائها في نطاق م
ل  يس العم لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء المنظمة المعنية، ول

 .)11(على إستبعاد الدول الأعضاء من دائرة نشاطها
قتصادية للعقوبات بالنسبة للطرف الفارض: قد تكون النفقات النفقات الإ -4

ادية  ات الإقتص رض العقوب دابير ف ا ت وي عليه ي تنط ادية الت الإقتص
ة  ع الدول باهظة بالنسبة لبعض الدول التي لها علاقات تجارية واسعة م
ي  يما ف ه لاس تهان ب غط لايس ل ض كل عام ك يش إن ذل ه ف دف، وعلي اله

ن ة والص دول المتقدم ي ال راءات الت ات والإج ة العقوب ى فاعلي اعية عل
 .)12(تتخذ من أجلها

  رابعاً: المحددات الإجرائية: 

دى       ر الم ادية: يعتب ات الإقتص تمرار العقوب ة لإس وتتمثل في الفترة الزمني

ل  م العوام د أه تمراريتها أح ات وإس ق العقوب تغرقه تطبي ذي يس ي ال الزمن

ي المساهمة في إنجاح العقوبات، ذلك  تخدم ف لأن طول الفترة الزمنية التي تس

ع  أثنائها العقوبات يزيد من الأضرار الناجمة عنها بحيث تشمل القطاع الأوس

ذه  ف ه ة أن تكيّ تطاعت الدول ذا إلاّ إذا إس اتياً ه عبياً ومؤسس ة ش ي الدول ف

ذه هل تنفي الأمر الس يس ب ذا ل ة وه . إلاّ )13(القطاعات للتأقلم مع أجواء المقاطع

ي أننا ن اهم ف ادية تس ات الإقتص ريان العقوب ة لس رة الزمني ة الفت أن إطال رى ب

ة،  الات كاف ي المج ة ف درات الدول عاف مق ة إض إنجاح تلك العقوبات من ناحي

ات  ثلاً العقوب عب. فم اة الش ا لمعان ث زيادته ن حي اح م ا النج ب له ا لاتكت بينم

ة الت دهور البني ى ت راق أدت إل ى الع ت عل ي فرض ادية الت ة الإقتص حتي

ي  ا، وف ة لعمله ات الدول عاف أداء مؤسس ة وإض درة الإنتاجي اض الق وإنخف
                                                           

 .391د.مصطفى سلامة حسين، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص  ) 11(
 .242محمد عبدالوهاب الساكت، مرجع سابق، صد.   ) 12(
 .109) د.منى محمد الطائي، مرجع سابق، ص13(
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راقيين  كان الع ق الس اوية بح ار المآس ن الآث ر م دثت الكثي ه، أح ت ذات الوق

  الأبرياء.  

  خامساً: المحددات الجغرافية:

وي      اد ق اك إعتق ث هن تهدفة، بحي ة المس وتكمن في الموقع الجغرافي للدول

ة  ن جه ة م احتها الجغرافي ة ومس م الدول ين حج ية ب ة عكس ود علاق بوج

ة  اع الرقع رى، إذ أن إتس ة الأخ ن الجه ات م اح العقوب الات نج وإحتم

ة  اطئية (الدول ية والش دود السياس ول الح ى ط رورة إل ؤدي بالض الجغرافية ي

ار الس احلية) مما يسهل عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة وفي الإط

ي  توردة الت ذاته يساعد هذا الحجم على توفر البديل المحلي للمواد الخام المس

الي  ة، وبالت ة الجيولوجي ات والتركيب وع المناخ تزداد إحتمالية تواجدها مع تن

ى  ة إل ي الحاج ا وه ارجيإفقاد سياسة العقوبات أهم مميزاته وق الخ . )14(الس

اعدتها  ي مس ا ف وب أفريقي ي لجن ع الجغراف اهم الوض ال، س بيل المث ى س فعل

هولة  ا، وس ة عليه ادية المفروض ات الإقتص رارات العقوب اوز ق ى تج عل

ع  ا تق حصولها على المساعدات من الدول الحليفة لها، حيث أن جنوب أفريقي

م أ ل معظ ذي جع ر ال ة، الأم ارة الأفريقي رف الق ى ط ى عل ل عل يها تط راض

ا،  ى موانئه روض عل ار المف ة الحص ى إعاق ا أدى إل ة، مم واحل محيطي س

ا  ة عليه ادية المفروض ات الإقتص عاف العقوب ى إض ك إل ى ذل الي أفض وبالت

وصعوبة مراقبة تنفيذها، وقد شكّل ذلك سبباً في عدم نجاح تلك العقوبات في 

  .)15(تحقيق أهدافها المتوخاة منها

  الإنسانية سادساً: المحددات

تعتبر العقوبات الدولية الإقتصادية أداة حرب إقتصادية تأخذ بها المنظمات 

دول،  ل ال ن قب ات م ذه المنظم رارات ه رام لق ة والإحت مان الطاع ة لض الدولي

ات  ق الغاي ى تحقي ل إل ولكن هذه الآداة في كثير من الحالات لاتستطيع التوص

اس كل أس ا بش ب تأثيراته ا ولاتنص وة منه ية  المرج ة السياس ى الانظم عل

ار  ن آث ا م تج عنه ا ين ات وم ذه العقوب الحاكمة وإنما تصبح الشعوب ضحية ه
                                                           

 .109) المرجع سابق، ص14(
 .252) د.فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص15(
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ة  ات العالمي دات والإعلان ات والمعاه ذلك الإتفاق ةً ب اوية متجاهل انية مآس إنس

ام  اديء وأحك ن مب ا تتضمنه م رب وم لم والح ات الس ي أوق لحقوق الإنسان ف

رام ا امين إحت ة وت رورة كفال ي بض ة تقض ان وحماي ية للإنس وق الأساس لحق

ات  إن العقوب اس ف ذا الأس ى ه لحة. وعل ات المس ات النزاع ي أوق دنيين ف الم

اب  ة لعق ي آلي ا ه ر مم عوب أكث ق الش امتة بح ة ص الإقتصادية تشكل أداة قاتل

  القادة والسلطات المسؤولة.

  إن إستخدام العقوبات الدولية الإقتصادية يقتضي مراعاة الشروط التالية:

 مشروعية الهدف من وراء توقيع العقوبات. -1

 مشروعية الوسائل المستخدمة من أجل تحقيق هذا الهدف. -2

 مشروعية الآثار الإنسانية الناجمة عن توقيع هذه العقوبات. -3

ى  ادية عل ات الإقتص ار العقوب روعية آث ق بمش رط المتعل وص الش وبخص

ار  ي أن آث ة، وه ة هام ادية الشعوب، يلاحظ أن هناك حقيق ات الإقتص العقوب

دنيين  ين الم التمييز ب ا ب مح بطبيعته ة، لاتس ات الجزئي س العقوب املة بعك الش

ح  ية. وتوض ي القض اً ف ة أساس ة المعني ات الحكومي لطة أو المؤسس والس

ات  ذ العقوب راء تنفي ن ج ا م عوب ذاته ه الش دى ماتعاني ة م ارب العملي التج

يش، وب لطة والج ال الس ث أن رج ادية، حي ة الإقتص ي الأنظم ةً ف خاص

ة  المواد الغذائي تئثارهم ب ة لإس ات نتيج ذه العقوب يهم ه ؤثر ف ة، لات الدكتاتوري

اقبون  م المع دنيين ه ذا أن الم ى ه ة، ومعن ل الدول وفرة داخ انية المت والإنس

  .)16(الحقيقيون

طس  ف آب/ أغس ول منتص ثلاً، وبحل راق م ة الع ي حال ب  1990فف عق

ا ر الإقتص دأ الحظ بح غزوه للكويت، ب أثيره، وأص راق يحدث ت ى الع دي عل

نفط  م ال العراق معزولاً عن العالم الخارجي بحراً وبراً، وتوقف تصدير معظ

ي  أثير ف ان الت ك، ك ن ذل لاً ع دخل. وفض ي لل ورد الرئيس ي، الم العراق

تيراد  ى إس اد عل د إعت راق ق ان الع اً، وك ذاء عالي تيرادات الغ ن  %70إس م

عد يستطيع ان يفعل ذلك بسبب تجميد الارصدة حاجاته من الغذاء، ولكنه لم ي

                                                           
 .232د.فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص  ) 16(
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ذاء  ات الغ دأت مخزون الي ب نفط، وبالت ع ال رادات بي ى إي ول عل ع الحص ومن

  .)17(بالتضاؤل

الم  ادية م ات الإقتص أن العقوب ا ب ع غيرن رى م ا ن ك، فإنن ن ذل اً م وإنطلاق

وقهم  دنيين وبحق كان الم رار بالس اق الأض دم إلح ا ع تم فيه كل ي ق بش تطب

اح الأساسية  ا النج وعدم خلق أوضاع إنسانية مؤثرة عليهم، فإنها لم تكتب له

ث أن  راق، حي ة الع ك بحال ى ذل تدل عل ودة. ونس ا المقص ق غاياته ي تحقي ف

وغ  ي بل ا ف ق  نجاحه م تحق ه ل العقوبات الإقتصادية الشاملة التي فرضت علي

ات وإ ذه العقوب د ه بت أهدافها المتوخاة منها، في الوقت الذي طالَ فيه أم نص

ي  دنيين ف كان الم ن الس عيفة م ات الض ى الفئ اس عل ة الأس ا بالدرج تأثيراته

ب  ي لمطال ام العراق ياع النظ ث إنص العراق، دون أن نلمس أي تغيير من حي

ن  اً م ه، وحرص ات علي ريان العقوب ن س ة م رة طويل دولي لفت ع ال المجتم

ات الإ اح العقوب دة لإنج ة جدي اد آلي ل إيج ن أج دولي وم ع ال ادية المجتم قتص

م  ن ث ودة وم ها المنش ق أغراض ى تحقي ول إل دف الوص ا به ادة فعاليته وزي

رس  د ك ات، فق ذه العقوب ا ه ي تفرزه لبية الت انية الس ار الإنس ن الآث ل م التقلي

جهوده في سبيل إستحداث عقوبات تكون شديدة الفعالية على القادة وأقل حدة 

ت د تكلل دولي  وتأثيراً على السكان المدنيين الضعفاء، وق ع ال اعي المجتم مس

ن  ل م و تقل ى نح ا عل ؤتي نتائجه ث ت ات بحي ن العقوب د م ط جدي إدراك نم ب

ات  ذه العقوب ة، وه ة الحاكم ى الأنظم ا عل عوب وتركيزه ى الش ا عل تأثيراته

  أطلقت عليها تسمية ( العقوبات الذكية).

                                                           
الأخص   ) 17( ن وب س الأم ل مجل ة داخ رى والمهيمن دول الكب ت ال د أدرك وق

ق ال ي تعلي اء ف ث ج ذاء، حي ولايات المتحدة بالوضع المتفاقم والمتدهور للغ
ن  1990آب/أغسطس  13البيت الأبيض في  دو م القول: (( يب بشأن ذلك ب

ذا  ان ه ات الإنسانية)) وك ة الحاج ة من فئ واد الغذائي المبكر جداً إعتبار الم
رار ي الق ذاء ف تثناء الغ اب إس ف غي ذي كش و ال . 661 النوع من التقرير ه

رار  ي الإق اً ف دة ستتردد دوم وكانت هناك علامات كثيرة بأن الولايات المتح
هور  ي الش ي ف عب العراق ة الش اءت محن ا س انية مهم ات الإنس بالحاج
ات  العراق: العقوب ل ب يمونز، التنكي ف س ر: جي ة. أنظ نوات اللاحق والس

روت، 2والقانون والعدالة، ط ة، بي دة العربي ات الوح ز دراس ، 1998، مرك
 .68ص
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وفي هذا السياق، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تقريره 

وفي إحدى فقراته من الفصل الأول  1998لسنوي عن أعمال المنظمة لعام ا

  من التقرير إلى موضوع العقوبات الذكية بالقول:

ات أداة  ن العقوب ل م ة تجع ود آلي ى ضرورة وج ي عل " شددتُ في الماض

أقل عشوائية وأكثر فعالية. ولذلك فإنني أرحب بأن مفهوم ( العقوبات الذكية) 

ن التي ترمي إلى ا الي م عوب وتخفض بالت لضغط على الأنظمة بدلاً من الش

  .)18(الخسائر الإنسانية، يكتسب التاييد في صفوف الدول الأعضاء..... "

رض  راراً بف ذ ق م تتخ راق، ل ة الع إلاّ أننا نلاحظ أن الأمم المتحدة، في حال

ات  ريان العقوب رة س ة فت ي طيل ام العراق ى النظ ة عل ات الذكي مثل هذه العقوب

ق الشعب الإ اوية بح انية مآس ار إنس داث آث ي إح قتصادية عليه التي تسببت ف

ي   ث أصدر 9/4/2003العراقي، إلاّ بعد أن تم إسقاط النظام العراقي ف ، حي

م  رار رق ن الق س الأم ايو  1483مجل ي آيار/م د  2003ف ي بتجمي ذي يقض ال

راقي أو أموال أو أصول مالية أو موارد إقتصادية مملوكة لرؤوس النظام الع

ي  حصل عليها صدام حسين، ومسؤولون كبار وأفراد أسرهم الأقربون بما ف

نهم.  ه م نهم أو بتوجي ةً ع رفون نياب ذين يتص خاص ال ات أو الأش ك الكيان ذل

ام  ر النظ ك حص وبهذه الخطوة، نجد أن الأمم المتحدة قد قصدت من وراء ذل

اري ل تج راء أي تعام ن إج زولاً ع ه مع اكم وجعل ي الح ادي  العراق أو إقتص

ذا )19(يعود بالنفع عليه ل ه م المتحدة مث . وكان من المفروض أن تصدر الأم

راق،  ى الع ادية عل ات الإقتص رض العقوب ن ف ى م نوات الأول ي الس القرار ف

اء  راقيين الأبري كان الع ة للس انية الفاجع اة الإنس دى المعان وبعد أن أدركت م

ا  والمقد ت عليه ي إنهال ارير الت لال التق ن خ ة م ات الخاص ل البعث ن قب ة م م

ات  د أن العقوب ذلك  نج انية. ول ات الإنس دة والمنظم م المتح ة للأم التابع

                                                           
ة   18( ع: الوثيق ي  A/53/1 ) راج رتين ( (27/8/1998) ف ).  63و  62،  الفق

  على العنوان الالكتروني التالي: متاح
  <http://www.un.org/arabic/docs/sgrpt98/sg981htm>Last visited 

(22.02.2014).  
ن  )،23الفقرة ( (S/Res/1483)راجع: الوثيقة   ) 19( س الأم الصادرة عن مجل

 .  2003آيار/مايو عام22في 



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)690(

خ  ه يرض الإقتصادية لم تؤثر بشكل كبير على النظام العراقي على نحو يجعل

ض  ع بع الاته م تمرار إتص بب إس ك بس دولي، وذل ع ال ب المجتم لمطال

رائه اوي لإغ م رش ه له ركات ودفع ودهم الجماعات والش ذل جه ن أجل ب م م

س  رارات مجل ال لق راق للإمتث ام الع زل. وأن إرغ ذا الع وق ه عاف ط لإض

ت تنشد  ذي كان كل ال الأمن والإنصياع لإرادة المجتمع الدولي لم يتحقق بالش

ام  ي آذار ع ده ف كرية ض وة العس تخدام الق م إس ى أن ت م المتحدة، إل إليها الأم

2003.  

ة     ات الذكي ظ أنّ العقوب ات   ويلاح من السياس د ض نمط جدي ت ك د دخل ق

  .)20(العقابية التي تسلكها الدول أو المجموعات أو المنظمات الدولية

                                                           
د  ) 20( ب فق اد ذه ي الإتح ي الأورب س ف ى نف ذي المنح ارت ال ه س م في  الأم

دة ي المتح ي ف ات تبن ة العقوب ه الذكي ى وتطبيق دول عل ة، ال ث المخالف  حي
رض اد ف ي الإتح ات الأورب فت عقوب ة وص د بالذكي ام ض ابي نظ ي موج  ف

ابوي ي زيمب باط ف ر/ش ام فبراي بب 2003 ع اته بس ية ممارس  السياس
ة، د الخاطئ اءت وق رض ج ك ف ات تل د العقوب اعد بع دّة تص وتر ح ين الت  ب

ة والأطراف زيمبابوي حكومة ة الدولي اته، المعارض ً  لسياس ا د وخصوص  بع
ات في موجابي فوز ية الإنتخاب ي الرئاس ارس ف ام م ث ،2002 ع ت حي  ترك

ة ة التجرب ً  الإنتخابي ا دى إنطباع ذه ل راف ه أن الأط غط ب ي الض  الدبلوماس
ابي نظام لمواجهة وحدهما لايكفيان المضادة الإعلامية والدعاية د. موج  وق
تملت ات إش ة العقوب ة الذكي ى المفروض ابوي، عل د زيمب دة تجمي  أرص
ابي عة موج ر وتس ن عش اعديه م نعهم مس ن وم ول م اد، دول دخ  الإتح
ى بالإضافة رض إل ر ف ى حظ دير عل لحة تص دات الأس كرية والمع ى العس  إل

ابوي ي. زيمب ياق، ذات وف رت الس ات حظ دة الولاي ة المتح ديم الأمريكي  تق
 ستقف أنها وأكدت زيمبابوي، في الديون أعباء لخفض الهادفة المساعدات

ت. الشأن هذا في الدولية المالية المؤسسات تتخذها قرار أي ضد ي وأعلن  ف
ارس/آذار 6 رض 2003 م ات ف ادية عقوب ى إقتص ابي عل تة موج  وس

بعين ؤولاً  وس ي مس ه، ف ي= =حكومت ات وه ي العقوب ددتها الت ات ج  الولاي
ة إستمرار بسبب 2004 مارس/آذار في آخر لعام المتحدة ابوي حكوم  زيمب

ي ادرة ف ي مص ة الأراض زارعين الزراعي يض للم ويض الب ام وتق  النظ
ديمقراطي اك ال وق وإنته ان، حق ذه الإنس ات وه مل، العقوب د تش  تجمي

دة ة الأرص ة العقاري ؤولين والمالي ذين للمس ملهم ال ات تش ع العقوب  ومن
ل أي من الأمريكيين الي تعام م م ع. معه ن: راج يد أيم بانة، الس  الحصار ش

دولي ام ال ابي لنظ ي موج ابوي، ف ة زيمب ة مجل ة، السياس ة الدولي  مؤسس
 .160-159ص ،2004 أبريل ،156 العدد القاهرة، الأهرام،
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اليب  ويتبين لنا من خلال ماتقدم، أن العقوبات الذكية إسلوب حديث من أس

ياع  ية للإنص ة السياس ام الأنظم الضغظ الدولية يلجأ إليها مجلس الأمن لإرغ

ث لمطالب المجتمع الدولي،  الي بحي كل الح ل وبالش ن قب ة م ن معروف ولم تك

ا  ث أنه تجعل من هذه العقوبات أكثر فعالية وأقرب إلى المنحى الإنساني، حي

راد  ان الأف ا حرم تهدف، ومؤداه ام المس الي للنظ ب الم ى الجان ب عل تنص

اح  ف نج واردهم. ويتوق ة وم دخراتهم المالي ى م ول إل ن الوص والجماعات م

ة  العقوبات المالية على ددين ونخب حاكم إمكانية تحديد وإستهداف أفراد مح

و  ة ه ات الذكي ى أن القصد وراء العقوب افة إل الذين ستجمد أرصدتهم. بالإض

داث  ب إح دنيين لتجن كان الم ى الس ادية عل ات الإقتص ن حدة العقوب ل م التقلي

  آثار إنسانية سلبية كثيرة.

ي اً، الت ا آنف ي ذكرناه ددات الت ذه المح اح  وفي ضوء كل ه ي إنج اهم ف تس

ة  ات الدولي ى إحدى التطبيق رق إل ادية، نتط ات الإقتص ق العقوب ة تطبي وإعاق

ة  ذ حال ها. ونأخ ق أغراض ي تحقي ادية ف ات الإقتص ة العقوب د فعالي لتحدي

  (روديسيا الجنوبية) كنموذج لتحديد ذلك.

  تحديد مدى فعالية العقوبات الإقتصادية التي فرضت على روديسيا:• 

ى     ادية عل ات الإقتص رض العقوب ى ف ت إل ي دع باب الت كان من أبرز الأس

ة  م إقام ن ث رعي، وم ر الش اء غي ة البيض ام الأقلي قاط نظ ي إس يا ه روديس

ة  ة، وإزال يا الجنوبي ي روديس ود ف ة الس فة للأكثري تورية منص ات دس ترتيب

ة  اعدت سياس ث تص ي. حي ف الروديس ى الموق ب عل ذي ترت لم ال د الس تهدي

دي ام تش زل نظ ى ع ل إل ة لتص ا النهائي تكملت حلقاته ى إس ات حت د العقوب

ة  ادية والتجاري ة الإقتص ن الناحي ارجي م الم الخ ن الع يا ع روديس

، ولكن مع ذلك فشلت العقوبات الإقتصادية في تحقيق هدفها )21(والدبلوماسية

  المنشود.

  وهنا نتساءل: ما هي مظاهر الفشل وحدوده، وماهي أسبابه الحقيقية؟

                                                           
وق   ) 21( ى حق ا عل ادية وأثره ة الإقتص ات الدولي ول، العقوب ادر رس ادريس ق

ة انون والسياس ة الق تير، كلي ة  -الإنسان، رسالة ماجس انون، جامع م الق قس
 .  49-47، ص2001العراق،  -صلاح الدين، أربيل
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ميث)  ان س ام (أي قاط نظ ى إس ادية إل ات الإقتص دفت العقوب ع، ه ي الواق ف

ام  ى النظ غط عل يلة للض بوسيلتين هما، عزل وشل الإقتصاد الروديسي كوس

ي  رد ف حق التم من الداخل وإسقاطه، وتخويل بريطانيا حق إستخدام القوة لس

  .)22(روديسيا، إلا أن هذا الترخيص لم تستخدمه بريطانيا

قوبات الإقتصادية، فإنها إستمرت حوالي ثلاث عشرة سنة، ولم أما عن الع

أثير  ات ت ك العقوب ن لتل ا،ولم يك وة منه تستطع خلالها تحقيق الأهداف المرج

  .)23(كبير على أغلب المجالات، ولم تتأثر تجارتها بشكل ملموس

يا،  ادية ضد روديس ات الإقتص ورغم تأكيد الأمم المتحدة على فشل العقوب

تمرار إلا أنها إ دوى إس ول ج ي ح لاف فقه ار خ د ث ة، وق ستمرت لفترة طويل

اه د ذهب إتج ة، فق يا الجنوبي ادية ضد روديس د  )24(العقوبات الإقتص ى تأيي إل

ادي  زل الإقتص تمرار الع اس أن إس ى أس ادية عل ات الإقتص تمرار العقوب إس

  والنفسي لروديسيا سوف يؤتي ثماره، ولكنه يتطلب وقتاً طويلاً.

إلى معارضة إستمرار العقوبات على أساس أنها  )25(ريق آخربينما ذهب ف

تمرارها  ن إس تفيد م لا يس يا ف اورة لروديس دول المج تسبب أضراراً شديدة لل

ل  سوى روديسيا نفسها، ولايرى هذا الفريق أملاً في فاعليتها مالم تقترن بعم

  عسكري وبخطوات أخرى أكبر صرامةً.

اه  ه الإتج ب إلي رجح ماذه ن ن ات ونح تمرار العقوب ارض لإس اني المع الث

  الإقتصادية ضد روديسيا وذلك للإعتبارات التالية:

ة  -1 إن إستمرار العقوبات يعود بالضرر على الدول المجاورة وعلى الأغلبي

اء  ة البيض ى الأقلي ات عل ر العقوب ر أث يا، إذ لايقتص ي روديس ة ف الأفريقي
                                                           

ع د. عبدالله الأشعل، النظرية العامة للجزاءات ف  ) 22( دولي ، مرج ي القانون ال
 .621سابق، ص

دة   ) 23( طارق محمد طيب ظاهر الطائي، الجزاءات الإقتصادية في الأمم المتح
ية وم السياس ة العل ى كلي ة إل  -(دراسة حالة العراق)، رسالة ماجستير مقدم

 .56، ص1999جامعة بغداد، 
(24) William M.Parsonage, Briain and Rhodesia, The Economic 

Background to Sanctions, World Today, Sept.1973, 
pp.387-388.      

(25) Dennis Austin, Sanctions and Rhodesia, World Today, 
March, 1966, p.107. 
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دم  ات وع تمرار العقوب ى أن إس ام وحدها، بالإضافة إل دفع النظ ا ي فعاليته

  الحاكم في روديسيا إلى التعنت والتمييز ضد الأفارقة.

م  -2 ة الأم ة منظم عف هيب أنه أن يضُ ن ش ا م ات وتعثره إن إستمرار العقوب

المتحدة في نظر الدول الصغيرة، تلك الهيبة التي تحرص هذه الدول على 

 الحفاظ عليها ودعمها.

دم إلت -3 بب ع كلية بس ات ش ت عقوب ا كان الح لأنه ا مص ي له دول الت زام ال

تمرار  ذلك نجد أن إس ات. ل ك العقوب ق تل ى تطبي يا عل ع روديس تجارية م

د  دوى ض ة ج ه أيّ ون ل ارات لا يك ذه الإعتب ود ه ل وج ي ظ ات ف العقوب

 روديسيا.

ى  دافها إل ق أه ي تحقي يا ف د روديس ادية ض ات الإقتص ويعزى فشل العقوب

  :)26(جملة من الأسباب وهي

اد العوامل الداخلي -1 وارد الإقتص تخدام م ة في روديسيا، حيث أمكن إس

ة  ا الحكوم ي أعلنته ة التقشف الت ل سياس ة وبفض الروديسي المتنوع

  الروديسية والتعبئة الشعبية الداخلية.

ع  -2 ارة م ى التج ر عل رض الحظ رارات ف دول ق ض ال ل بع تجاه

ن  لٌ م ا ك وم به ت تق ي كان ة الت ات العلني ةً الخروق روديسيا، وبخاص

ا دة البرتغ ات المتح دول كالولاي ض ال ا أن بع ا، كم وب أفريقي ل وجن

ن  اجم ع ا ن ل رعاياه ن قب ات م رق الحاصل للعقوب تذرعت بأن الخ

دابير  ق ت ع تطبي تلاءَم م ي لات ة الت ات الأمريكي ض الولاي وانين بع ق

 الحظر.

ق  -3 ي تطبي تردد بعض الدول الأفريقية لأسباب إقتصادية أو سياسية ف

 العقوبات.

ن، عدم جدية بر -4 يطانيا في تطبيق التدابير التي منحها لها مجلس الأم

رورة  ت الض لحة إذا إقتض وة المس تخدام الق ي إس ا ف ة بحقه والخاص

 للحيلولة دون خرق العقوبات الإقتصادية.
                                                           

زاءا  ) 26( انون راجع في ذلك: د. عبدالله الأشعل، النظرية العامة للج ي الق ت ف
 .  623الدولي، مرجع سابق، ص
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ن  -5 ا م ي تمكينه ام ف ر ه ه أث ان ل ذي ك يا ال ي لروديس ع الجغراف الموق

ي الم ة تلق ك إمكاني ا ذل اح له ث أت ن التصدي للعقوبات، حي ات م عون

ذا  ن أن ه الرغم م ولا، ب ق وأنغ ا وموزمبي وب أفريقي حلفائها من جن

املاً  ون ع ن أن تك ة يمك واحل بحري وانيء أو س ع بم ع لايتمت الموق

ا  دمت له ي ق ا الت دول له ك ال اورة تل ولا مج يا ل د روديس ماً ض حاس

  مساعدات.

د   ة، فلاب ويتضح مما سبق، أن العقوبات الإقتصادية إن أريدت لها النجاع

ادية  ة إقتص ة عقوب ة لأي ائز مهم أن تعتمد على جملة من المحددات تعتبر رك

ة  ادية والإجرائي ية والإقتص ة والسياس ددات القانوني ي المح ل ف ة تتمث دولي

ين الإ أنه والجغرافية والإنسانية، بحيث أن توافرها أو أخذها بع ن ش ار م عتب

اب إحداها أو  إن غي ه، ف ت نفس ي الوق ات، وف ك العقوب ى تل اح إل إضفاء النج

ى  رة إل ل مفتق تجاهلها تجعل من هذه العقوبات غير ذات جدوى، أو على الأق

  تحقيق الغاية التي من أجلها فرضت هذه العقوبة.

ات ذه العقوب ل ه ا تفعي ن خلاله ن م ات يمك  وإلى جانب ذلك، هناك عدة آلي

  وجعلها أكثر فاعليةً، وهذا ما سنتناوله تباعاً.

  المطلب الثاني

  آليات تفعيل العقوبات الدولية الإقتصادية

ى  تتعدد آليات تفعيل العقوبات الدولية الإقتصادية بهدف إضفاء الفعالية عل

القرارات ذات الصلة بتلك العقوبات ووضعها موضع التنفيذ، ولاتكون هناك 

ذلك، و ددة ل ة مح ة آلي ات العملي لال التطبيق ن خ دولي م ع ال ح الواق د أوض ق

الات  إختلاف الح ت ب ي إختلف ات الت ن الآلي د م ادية العدي ات الإقتص للعقوب

ات  ذه الآلي د ه ى تحدي المطبقة عليها العقوبات الإقتصادية. وسوف نتطرق إل

  وعلى النحو الآتي:

  الفرع الأول

  المعونات الخارجية

ة ا    ات الخارجي د المعون اليب تع ن أس رى م ة أخ ى دول ة إل دمها دول ي تق لت

ة  ى ممارس ات إل ذه المعون دول. وتهدف ه ين ال ع ب ادي المتب الضغط الإقتص
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د  وذ أو لتأيي ى النف القسر على الحكومات الأجنبية أو الحصول والمحافظة عل

ة أو  ع المعون د بقط كل التهدي ث يش رى، حي ات الأخ عاف المجتمع أو إض

ل ية  تخفيضها عاملاً من عوام ات سياس ات ونزع ر إتجاه ى تغيي راه عل الإك

ات  ادية تسمية (العقوب غوط الإقتص ن الض وع م ذا الن ى ه ق عل ة، ويطل معين

  .)27(الإيجابية)

ة     دى حكوم ودة ل والمعونة الخارجية هي عبارة عن تحويل الموارد الموج

انع صلب  -ما إلى حكومة أخرى، وهي بهذا يمكن أن تأخذ شكل السلع (مص

دات وارد  -مع ة م ي تنمي اعدة ف ة للمس روض مالي كل ق د تأخذ ش ة) أو ق أغذي

ي تمثل الدولة. وكذلك قد تأخذ المعونات الخارجية شكل المساعدات الفنية وه

اعدات  د المس ا توج يلية، كم س تفض ى أس ة عل رة التكنولوجي ويلاً للخب تح

ة  ة خاص اعدة فني كل مس ي ش ها ف ات لبعض دمها الحكوم ي تق كرية الت العس

(التدريب العسكري) أو في شكل إمدادات للمواد العسكرية كهدايا أو قروض 

 ً   .)28(تتضمن عنصراً تفضيليا

ة    ة بكاف ات الخارجي ؤثر المعون تقبلة  وت ة المس ع الدول ى مجتم كالها عل أش

ة  وقدرات حكومتها وإقتصادها مباشرةً وحياتها السياسية والإجتماعية بطريق

غير مباشرة. وإذا كانت المعونات عسكرية فإنها لن تدعم القدرات العسكرية 

ام  ي النظ تفيدة ف ة المس كري للدول ز العس م المرك ى دع ؤدي إل ا ت ط، وإنم فق

ل السياسي الدولي و و عم ة ه ة الخارجي ع المعون الداخلي، وأن أي تهديد بقط

ي  تفيدة ف ة المس رف الدول ى تص د عل ا يعتم ر، وأن إعادته ال القس ن أعم م

  .)29(مجالات معينة

و     ة، ه ومن الأمثلة المعاصرة للتدليل على إتباع سياسة المعونات الخارجي

ل أ ات المتحدة، قب أت الولاي ث لج راق، حي ة الع ي حال ل ف ا حص در م ن يص

رار ( ن الق س الأم ام 678مجل مان 1990) ع ة لض ذه السياس اج ه ى إنته ، إل

                                                           
ية، دار الدولية، المنازعات الفتلاوي، حسين سهيل. د: راجع  )27( داد، القادس  بغ

 . 234ص ،1985
ع سابق، ص  ) 28( ة، مرج -262د. سهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولي

263. 
 .235المرجع السابق، ص  ) 29(
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ذي  ن ال س الأم ي مجل اء ف دول الأعض ل ال إتخاذ ذلك القرار بالإجماع من قب

تخدام  ات المتحدة بإس ل الولاي م تخوي ن ث افية وم يقضي بفرض عقوبات إض

  .)30(القوة ضد العراق

ي وهكذا نجد أن إستخدام المعونات أو ح    دة ف ون ذا فائ د يك جبها أو منعها ق

ويض  ود تع العصر الحاضر، وأنها بخلاف أدوات القسر الأخرى تتميز بوج

ا زادت  ه كلم ا أن وارد، كم ن م تفيدة م ة المس ه الدول ل علي ا تحص ل فيم يتمث

ا  وب فيه ر المرغ روط غي أة الش ة بوط عور الدول ل ش ا ق ة كلم ة المعون منفع

  والموضوعة على هذه المعونات.

  لفرع الثانيا

  نظام القوائم السوداء

ة     لال الحرب العالمي ا  خ ه بريطاني ا إتبعت ى م يعود هذا النظام في أصله إل

ا د ألماني ادية ض ا الإقتص ام إجراءاته ى لإحك ا )31(الأول ه فرنس م طبقت ، ث
                                                           

نح   ) 30( دة م ات المتح هلت الولاي د س س فق ل مجل دائم داخ و ال ين (العض الص
ن 114الأمن) قرضاً بقيمة ( ي م ا ألغ دولي، كم ك ال ن البن ون دولار م ) ملي

ر ( ون مص ديون 7دي ض ال اء بع دا لإلغ ى كن غطت عل ار دولار وض ) ملي
ة ( كرية بقيم ار دولار 8المصرية، وحصلت تركيا على مساعدات عس ) ملي

ه ( ا قيمت ت م ر1.5ومنح ن الق ار دولار م ك ) ملي ن البن رة م وض الميس
ه ( رض قيمت ى ق ران عل لت إي ن 250الدولي، وكذلك حص ون دولار م ) ملي

وف  د وق راق، وبع ى الع ات الإقتصادية عل البنك الدولي عندما طبقت العقوب
فير  ر بالس ي كبي ي أمريك ل دبلوماس رار، إتص ك الق دار ذل د إص يمن ض ال

ة (لا ى كلم لال اليمني في نيويورك قائلاً: "لقد كانت أغل ا" وخ )  أطلقتموه
ة  ان بقيم ذي ك ا للمساعدات ال دة برنامجه بضعة أيام أوقفت الولايات المتح

دولي 70( د ال ندوق النق دولي وص ك ال ف البن ا أوق ون دولار، كم ) ملي
ى 800قروضهما، وأبعدت السعودية أكثر من ( انوا عل ي ك ) ألف عامل يمن

رار (أراضيها، أما زيمبابوي التي كانت منذ البداية مع ة للق د 678ارض ) فق
ك  روض البن اف ق دة بإيق ات المتح ددتها الولاي دما ه الحه بع وتت لص ص
ي  ة الت ن الكارث وادور م دة الإك ات المتح ذرت الولاي ا ح ا، كم دولي عنه ال
مي،  ة الهاش ع: د. عقيل رار.  راج د الق وتت ض ا ص ادها إذا م تحل بإقتص س

وق الطف ة حق ب إتفاقي دولي بموج ع ال ؤولية المجتم ار 1989ل (مس ) وآث
دد  ة، الع ، 3الحصار على أطفال العراق، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكم

داد،  وق 44، ص2002بغ ادية وحق ات الإقتص اً: العقوب ع أيض . وراج
  الإنسان، ورقة عمل متاح على العنوان الألكتروني التالي:

<http://www.damascusbar.org/Almuntada l/printview.php> Last   
visited (01.03.2014).        
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والولايات المتحدة الأمريكية. وبمقتضى هذا النظام تدرج أسماء من يظن أن 

وائم لهم علاقة تجارية م م ( الق رف بإس ة تع وائم خاص ي ق دوة ف ة الع ع الدول

ن  ادية م السوداء). ويترتب على هذا الإجراء تطبيق مباديء الحرب الإقتص

جميع الوجوه الممكنة، على الأفراد أو الأشخاص المعنوية المحايدة المدرجة 

ائع  حن البض أسماؤهم في تلك القوائم وإعتبارهم في حكم الأعداء، فيحظر ش

اص الم ة إختص رسلة إليهم، ويوضع الحجز على أموالهم الموجودة في منطق

ائع  ى البض تولي عل يهم، ويس ة إل لات الموجه ليم المراس ع تس ة، ويمن الدول

ر  دو، ويعتب ى الع المرسلة إليهم على إعتبار أنها في حكم البضائع المرسلة إل

و ي الق ماؤهم ف ة أس خاص المدرج ع الأش املون م ذين يتع ون ال ائم المواطن

  .)32(السوداء مشمولين بأحكام القوانين واللوائح التي تحرم التجارة مع العدو

ي     فمثلاً، عندما لجأت بريطانيا إلى تبني نظام القوائم السوداء ضد ألمانيا ف

ام  ت 1916ع ي كان أت الت ماء المنش وائم أس ذه الق ي ه ا ف ت بريطاني ، أدرج

ل ي تعم ة والت رة الألماني ة المباش ت الرقاب الح  تح ة المص يط لخدم كوس

ن  ة م ع المؤسسات البريطاني و من وائم ه ذه الق الألمانية. وكان الغرض من ه

ت مؤسسات  ع كان ي الواق ا ف التعامل مع مؤسسات كانت تبدو محايدة، ولكنه

  .)33(ألمانية أو تعمل لخدمة المصالح الألمانية

ة     لال الحرب العالمي اً، وقد تم إستخدام نظام القوائم السوداء خ ة أيض الثاني

ام  ، 1940ومنها القوائم الفرنسية الرسمية وشبه الرسمية التي صدرت في ع

ة  لال الحرب العالمي والقوائم السوداء الإنكليزية والأمريكية التي صدرت خ

  .)34(الثانية

  الفرع الثالث

                                                                                                                                   
ع 31( رائيل، مرج ة لإس ادية العربي ة الإقتص ردام، المقاطع دي ال ز عبدالمه ) عزي

 .37سابق، ص
ع 32( ة، مرج ات الدولي ي العلاق ) د. عبدالحسين القطيفي، المقاطعة الإقتصادية ف

 .60سابق، ص
رائيل،33( ة لإس ادية العربي ة الإقتص ردام، المقاطع دي ال ز عبدالمه ع  ) عزي مرج

 .37سابق، ص
ة،   ) 34( ات الدولي ي العلاق ادية ف ة الإقتص ي، المقاطع ين القطيف د. عبدالحس

 .61مرجع سابق، ص
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  تجميد الاموال
ات      ي العلاق تمرة ف ة ومس ة متبع وال سياس د الأم ة تجمي بحت سياس أص

اد  إجراء مض الدولية المعاصرة، سواء كوسيلة ضغط على دولة بعينها، أو ك
اذ  ى إتخ ا عل رى أو لإجباره ة أخ من قبل دولةٍ ما للرد على فعل إرتكبته دول

وك ا ي بن ة ف ة المودع وال الأجنبي د الأم تم تجمي ث ي ين، حي لك مع ة مس لدول
رى ذات  ياء أخ وداً أو أش وال نق ذه الأم ت ه واء كان لحساب دولة أخرى، وس

ات )1(قيمة ع العقوب الات توقي ن ح د م ي العدي راء ف . فمثلاً، تم إتخاذ هذا الإج
  الإقتصادية، ومنها ما حصل ضد العراق وطالبان وهاييتي وليبيا.

  الفرع الرابع

  نظام المشتريات الوقائية (التحويلية) 
ل     ل أن يحص دة قب دول المحاي ن ال ات م راء المنتج و ش ام ه ذا النظ اد ه مف

واد  زان الم عليها العدو. بمعنى قيام الدول المتحالفة في الحروب بشراء وإخت
  .)2(ذات الأهمية الإسترتيجية من الدول المحايدة لتحول دون تصديرها للعدو

  .)2(للعدو
لال ا    ى وقد لجأت الحلفاء إلى إستخدام هذا السلاح خ ة الأول لحرب العالمي

ع  رورية م ام الض لمنع ألمانيا من عقد الصفقات وخاصةً المتعلقة بالمواد الخ
  .)3(بعض المؤسسات في الدول المحايدة

ه     إن نجاح لاح، ف ذا الس ا ه ع به ي يتمت ة الت ة والفاعلي ن الأهمي الرغم م وب

حي ديم التض ى تق ة عل دول التجاري تعداد ال ة وإس دى إمكاني ون ع بم ات مره

ا  وق إحتياجاته دو تف رورية للع واد الض ن الم ات م راء كمي وم بش ث تق بحي

اً  ه أيض ف نجاح زين. ويتوق وبأسعار تكون في الغالب مرتفعة لإغراء المجه

دم  دفع وع ى ال على مدى قابلية الدولة المراد حرمانها من تلك المشتريات عل

                                                           
ابق،   ) 1( ع س ة، مرج ات الدولي دولي والعلاق انون ال ا، الق و الوف د أب د. أحم

 .404-403ص
 .40عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 2(
وري،   ) 3( ف الجب د خل ل عب دولي كام انون ال ي الق ادية ف ة الإقتص المقاطع

ة  راق، رسالة ماجستير مقدم ة الع لة بمقاطع وقرارات مجلس الأمن المتص
 .36، ص1993جامعة بغداد،  -إلى كلية القانون
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ائل ا ى الوس اً عل فقات، وأيض ة للص روط التجاري ام بالش ن الإهتم ي يمك لت

  .)1(إتباعها لإفشال عملية تحويل المشتريات عنها

  الفرع الخامس

  نظام الحصص

د     د محاي رخص بل ي ي ة الت ة الكمي ه الدق تحدد بمقتضى هذا النظام على وج

ذا  بإستيرادها من بضاعة معينة خلال مدة معلومة. وقد طبقت دول الحلفاء ه

ب ا س ة، كم ة الثاني رب العالمي لال الح ام خ رب النظ لال الح ه خ ق أن طبقت

نة  ن س داءً م ى إبت اس 1916العالمية الأول ى أس ة عل د الحص ري تحدي . ويج

ة  رة زمني ائيات فت ى إحص الرجوع إل الحاجة الحقيقية للبلاد المحايدة، وذلك ب

نة  1913معينة سبقت الحرب (سنة  ى، وس بالنسبة إلى الحرب العالمية الأول

  .)2(مية الثانية)بالنسبة إلى الحرب العال 1936-1939

  الفرع السادس

  لجان العقوبات 
زام     رض الإلت فها أداة لف ادية، بوص ات الإقتص ق العقوب ل أن تحق لأج

بقرارات الأمم المتحدة، أهدافها المنشودة، يحرص مجلس الأمن على مراقبة 
ذه  ل ه د مث دى تعقي ن م رص م ذا الح ع ه ات، وينب ذ العقوب ة تنفي ومتابع

س الإجراءات، ومدى ما  إن مجل ذلك ف ا، ول يلقيه مجلس الأمن من آمال عليه
ذ  ير تنفي ة س ة ومتابع وم بمراقب ة تق ان خاص اء لج ى إنش د عل د إعتم ن ق الأم
ذه  كيل ه تم تش العقوبات وآثارها، وتسمى هذه اللجان بـ (لجان العقوبات). وي

ادة ( اً للم ان طبق دة29اللج م المتح اق الأم ن ميث ادة ()3() م ن 28، والم ) م

                                                           
 .41-40عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 1(
ى إستيرادات   ) 2( ذا النظام عل ة ه دة الأمريكي بانيا وقد طبقت الولايات المتح إس

ى  تيرادات إل ذه الإس ت ه ي، فإنخفض نفط الأمريك ن ال ن  17.771م اً م طن
نة  ي س نفط ف ل 1942ال ي مقاب نة  227.347، ف ي س اً ف م 1941طن ، ث

ي  دة ف ات المتح ت الولاي نة  1أوقف ايو س اً  1944آيار/م نفط وقف دير ال تص
ع: د. تاماً إلى إسبانيا وذلك لحملها على تخفيض صادراتها إلى ألمانيا. را ج

ع  ة، مرج ات الدولي ي العلاق ادية ف ة الإقتص ي، المقاطع ين القطيف عبدالحس
 .63سابق، ص

ن 29تنص المادة (  ) 3( س الأم أتي: ( لمجل ى ماي دة عل م المتح ) من ميثاق الأم
 أن ينشيء من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه).
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ناللائ س الأم ة لمجل ة الداخلي ان )1(ح كل لج ى أن تش ل عل رى العم د ج . ولق
م جلسات  العقوبات من أعضاء مجلس الأمن الدائميين وغير الدائميين، وتتس
ان  ذه اللج كيل  ه تم تش ك، وي هذه اللجان بالسرية عادةً، إلاّ إذا قررت غير ذل

ادية، وي ات الإقتص ا العقوب رض عليه ة تف ل حال ي بشكل مؤقت خاص بك نته
  .)2(عملها بمجرد إنهاء العقوبات المفروضة على الدولة الهدف

ق     ة تطبي ام بمهم ي القي س ف اعد المجل اً يس وعليه تعتبر اللجنة جهازاً ثانوي
ر  العقوبات، وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الكثي

انية ات الإنس د الإحتياج ى توري ات عل ق بالموافق ا يتعل ات فيم ن الطلب . )3(م
دٍ ويتضح لنا من هذا القول، أن إتخاذ القرار داخل  ى ح عباً إل اللجنة يكون ص

  ما، وذلك لتعذر التوصل إلى إتفاق بين أعضاء اللجنة كافة.

دد     دة بتع م المتح ة الأم أة منظم ذ نش ان من ذه اللج وين ه ددت تك د تع وق

ن  زءاً م بحت ج ى أص ادية، حت ات الإقتص ا العقوب الحالات التي فرضت فيه

ام عم ا نظ بح له ن، وأص س الأم ي لمجل ان التنظيم ددة، البني ائف مح ل ووظ

وتحكم العلاقة بينها وبين الأجهزة الدائمة للمنظمة قواعد ثابتة لاتتغير بتغيير 

  .)4(هذه اللجان

                                                           
س  ) من النظام الداخلي لمجلس28تنص المادة (  ) 1( أتي: (لمجل ى ماي الأمن عل

  الأمن أن يعين هيئة أو لجنة أو مقررا لمسألة محددة).
(2)  John Hass, The Histor of  Sanction, London, 1996, p.p.186-190 

 .48طارق محمد طيب ظاهر الطائي، مرجع سابق، ص  ) 3(
ات لجان تحديد ويمكن  ) 4( كلة العقوب ي المش س إطار ف ن مجل ى الأم كل عل  الش

  :الآتي
ي الحالة بشأن 1968 لعام) 253( القرار لتفعيل المنشأة العقوبات لجنة -  ف

 .الجنوبية روديسيا
ي الحالة بشأن 1977 لعام) 421( القرار لتفعيل المنشأة العقوبات لجنة -  ف

            .أفريقيا جنوب
  = 

  
=  

ة  - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 661( الق ي الص / آب 6 ف
 .والكويت العراق بين الحالة بشأن 1990 أغسطس

ارس/ آذار 31 في الصادر) 748( القرار لتفعيل المنشأة العقوبات لجنة -  م
 .ليبيا في الحالة بشأن 1992
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ا،     ات ونوعه ع العقوب الات توقي إختلاف ح ان ب ذه اللج ائف ه ف وظ وتختل

  :)1(ويمكن ذكر بعض الوظائف التي قامت بها هذه اللجان وهي

ات مطالبة الدول الأعضاء في الأمم  -1 المتحدة أو الأعضاء في المنظم

المتخصصة والمعنية بقرارات المجلس بالوفاء بإلتزاماتها طبقاً لهذه 

  القرارات.

                                                                                                                                   
ة - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 751( الق ي الص ان 24 ف / نيس

 .الصومال في الحالة بشأن 1992 أبريل
ة - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 864( الق ي الص ول 15 ف / أيل

 .أنغولا في الحالة بشأن 1993 سبتمبر
ل المنشأة العقوبات لجنة - رار لتفعي ي الصادر) 918( الق ار 17 ف ايو/ آي  م

 .رواندا في الحالة بشأن 1994
ة - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 985( الق ي الص ان 13 ف / نيس

 .ليبيريا في الحالة بشأن 1995 أبريل
ة  - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1132( الق ي الص رين 8 ف  تش

 .سيراليون في الحالة بشان 1997 أكتوبر/ الأول
ة - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1160( الق ي الص / آذار 31 ف

  .يوغسلافيا في الحالة بشأن 1998 مارس
ة  - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ي الصادر) 1267( الق رين 15 ف  تش

 .أفغانستان في الحالة بشأن 1999 أكتوبر/ الأول
ة -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1298( الق ي الص ار 17 ف / آي

  .وأرتيريا أثيوبيا بين الحالة بشأن 2000 مايو
ة -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1343( الق ي الص / آذار 7 ف

 .ليبيريا في الحالة بشأن 2001 مارس
ة -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ي الصادر) 1518( الق رين 24 ف  تش

  .العراق في الحالة بشأن 2003 نوفمبر/ الثاني
ة -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1533( الق ي الص / آذار 12 ف

  .الكونغو في الحالة بشأن 2004 مارس
ة  -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ي الصادر) 1737( الق انون 23 ف  ك

  .إيران في الحالة بشأن 2006 ديسمبر/ الأول
  :التالي الألكتروني العنوان راجع

<http://www.un.org/arabic/sc/committees> Last visited 
(07.03.2014). 

(1)    Paul Conlon, Lessons From Iraq, The Function of the Iraq 
Sanctions Committee, Virginia Journal of International law, vol 
35 (1995), p.639-640.                         
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ي  -2 ة تلق ولى مهم ات تت ة العقوب ذ، فلجن ارير التنفي ارات وتق تلقي إخط

لام  ارات إع ذه الإخط من ه اء، وتتض دول الأعض الإخطارات من ال

 العقوبات.المنظمة بإلتزامها وتقييدها بقرارات 

اء  أما بالنسبة للتقارير، فهي إمّا التقارير المقدمة من الدول الأعض

ات  ع العقوب ذتها لوض ي إتخ ة الت راءات الداخلي ا الإج ذكر فيه ي ت الت

  موضع التنفيذ، أو التقارير المرفوعة من السكرتارية العامة.

ى  -3 يات إل ع توص ذة ورف دول المنف ى ال ع عل ي تق رار الت دراسة الأض

س ا اً مجل ك طبق دول، وذل ذه ال ويض ه ه لتع ام ب ب القي ا يج ن بم لأم

  ) من الميثاق، وتنسيق التعاون بين الدول في هذا الشأن.50للمادة (

ات  -4 دوث أي إنتهاك ن ح ائق ع ي الحق ات وتقص ة المعلوم دراس

 للعقوبات، وإصدار التوصيات الخاصة بمواجهة هذه الإنتهاكات.

ي -5 ي تقتض انية الت واد  تحديد الحالات الإنس ن الم ات م تثناء العقوب إس

 الغذائية والطبية، والتأكد من حصول الدولة الهدف على هذه المواد.

توى     ع المس ق الرفي يس الفري ه رئ وقد جاء في جانب من التقرير الذي رفع

اً:  ر أمن الم أكث ـ ( ع ون ب ر، والمعن ديات والتغيي دات والتح ي بالتهدي المعن

ي ى الأم تركة) إل ؤوليتنا المش ي مس دة ف م المتح ام للأم انون  1ن الع ك

ن  2004الأول/ديسمبر  الي م وم الت ي الي دوره ف ر ب ذا الأخي الذي عرضها ه

ات  ان العقوب ة لج ى دور وأهمي د عل ة، التأكي ة العام خلال مذكرة إلى الجمعي

  في تفعيل العقوبات الإقتصادية بالقول:

لطة  ن س س الأم ة لمجل ات التابع ان العقوب ويض لج ي تف ع " ينبغ وض

ذ  ي تنفي دول ف اعدة ال مباديء توجيهية محسنة وإجراءات لتقديم التقارير لمس

ات  راد والكيان حيحة للأف وائم ص اظ بق راءات الإحتف ين إج ات، وتحس العقوب

ن  ن م ات أن تحس ان العقوب ة............وعلى لج ات الموجه عة للعقوب الخاض

كل انية وأن تجري بش دواعي إنس تثناءات ل اً  إجراءات منح الإس دوري تقييم

  .)1(للآثار الإنسانية للعقوبات"
                                                           

ة (1( ع الوثيق ي A/59/565) راج مبر  2)  ف وان   2004ديس ى العن اح عل مت
 الألكتروني التالي:
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زة     ذه الأجه ومن أوضح حالات تشكيل لجان العقوبات التي تجسد فعالية ه

ى  ة عل اح والفاعلي فاء النج بيل إض ي س لاحياتها ف ع ص تخدامها لجمي وإس

ذ وإدارة  ة وتنفي ة بمراقب ات المكلف ة العقوب ي لجن ادية، ه ات الإقتص العقوب

ي  ات الت م (العقوب رار رق ب الق أة بموج راق المنش ى الع ت عل ) 661فرض

ي  ادر ف طس  6الص طلاع 1990آب/أغس ة الإض ذه اللجن ى ه دَ إل ا  عُهِ . كم

م  ة الأم ل منظم دء عم ذ ب ت من ي تكون ان الت بوظائف عديدة فاقت جميع اللج

ك  راق وذل ي الع ة ف ة الغذائي ة الحال ائف مراقب ذه الوظ م ه ن أه دة، وم المتح

ن بهدف تحديد الإ اة ع ع المعان حتياجات الإنسانية للمواد الغذائية والطبية لرف

  .)1(الشعب العراقي

ات     ذ العقوب ة تنفي ة بمراقب ة المكلف ين اللجن راق وب ين الع ة ب وقد سادَ العلاق

دى  ي م ك ف ان يش القلق نتيجة إنعدام الثقة المتبادلة بينهما، حيث أن العراق ك

يادة دور اللجنة وهدفها الحقيقي وإستيائ ه من المماطلة والتمادي في تجاوز س

ام  عها النظ ي وض اعب الت ن المص اني م ت تع ة كان ا أن اللجن ة، كم الدول

  .)2(العراقي لعرقلة أعمالها

ون     ن تك س الأم كلها مجل ي يش ات الت ة العقوب أن لجن ول، ب تخلص الق ونس

ات ة العقوب ي سياس اً ف ب دوراً هام ات وتلع ام العقوب ق نظ  مسؤولة عن تطبي

ق،  ذا التطبي رات ه ن ثغ ف ع ا والكش دول له ق ال ة تطبي ث متابع ن حي م

ن  دول م ن ال ي تمك ائل الت ة الوس م دراس ن ث رات، وم ذه الثغ ومحاولة سد ه

ذا  س به ارير للمجل دم تق ة، وأن تق ر فعالي تطبيق قرارات العقوبات بشكل أكث

ن ي س الأم داً لمجل اً مفي ى الصدد، وبذلك فهي تعد جهازاً إستشارياً فني أنس إل

  توصياتها لدى إتخاذ قراراته في هذا الشأن.

ن     ة م ى مجموع أ إل د لج كما ويتضح من كل ما تقدم، أن المجتمع الدولي ق

ات  ذه الآلي ت ه ادية، وإن كان ات الإقتص ل العقوب ة تفعي ات بغي ائل وآلي وس

                                                                                                                                   
<http://www.un.org/arabic/secureworld/report_arabic.doc> 
Last  visited ( 07.03.2014). 

ة  1( ع الوثيق رة (  (S/Res/666)) راج ي 5الفق ادر ف بتمبر  13)، الص ول/ س أيل
1990. 

(2)  Paul Conlon, op.cit, p.633.                                                                                                       
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دول  ل ال متفاوتة ومختلفة من حيث كيفية فرضها أو درجة نجاحها بهدف حم

  لإيفاء إلتزاماتها الدولية المترتبة على عاتقها. المخالفة 

  المبحث الثالث

  أثر العقوبات الدولية الإقتصادية على حقوق الإنسان

ة  دول المخل ى ال رض عل ي تف ادية الت ة الإقتص ات الدولي د العقوب د تول ق

لبية  ات س رة وإنعكاس أثيرات خطي ة ت ة الدولي بالإلتزامات والتعهدات القانوني

رة دمرة مباش ى  م ة إل دول متعدي ك ال عوب تل ى ش ب عل رة تنص ر مباش وغي

ارب  ت التج جميع نواحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وقد أثبت

ي  الدولية في مجال فرض العقوبات الإقتصادية عدم فعالية هذه الإجراءات ف

العديد من الحالات لحمل الدول المخالفة على تصحيح سلوكها غير المشروع 

أثر دول دم ت ا، لع دت به ي تعه ة الت ا القانوني اء بإلتزاماته ا بالوف اً أو إرغامه ي

أثر  ي تت ي الت عوب ه ث أن الش الأنظمة السياسية الحاكمة بهذه العقوبات، حي

ر  ادية، الأم ات الإقتص ا العقوب ي ترتبه لبية الت ات الس بالدرجة الأساس بالتبع

اقض  ة تن ام حال ف أم ة تق رعية الدولي ل الش ذي يجع ي ال رفات الت ين التص ب

ى  دعو إل ي ت داف الت تؤتيها ومنها العقوبات الإقتصادية وبين المباديء والأه

ان  وق الإنس ة حق مان حماي انية وض ة الإنس يانة الكرام تحقيقها والمتعلقة بص

لال  ن خ وق م ك الحق رام تل رورة إحت ى ض د عل ه والتأكي ف جوانب ي مختل ف

  دولية المتعلقة بحقوق الإنسان.إصدار الإعلانات والمواثيق والإتفاقات ال

ومن الواضح، أن موضوعة حقوق الإنسان تقع في بؤرة إهتمامات غالبية 

كو،  ان فرانسيس ؤتمر س اء م ه أثن روف أن ن المع دة. إذ م م المتح طة الأم أنش

، تم إقتراح (إعلان الحقوق 1945الذي تم فيه إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 

يلية  الأساسية للإنسان)، لكن لم ادة نظر تفص يتم بحثه بسبب إحتياجه إلى إع

ت ك الوق ي ذل ة ف ت متاح ا كان ر مم يرية )1(أكث ة التحض ت اللجن ذلك أوص . ل

كو أن  ان فرانسيس ؤتمر س ات م اء جلس للأمم المتحدة، التي إجتمعت بعد إنته

ز  ة لتعزي ه، لجن ي أول دورة ل اعي، ف ادي والإجتم س الإقتص يء المجل ينش

                                                           
م  د. أحمد أبو  ) 1( ة الأم ار منظم ي إط ان ف وق الإنس ة لحق الوفا، الحماية الدولي

 .14-13المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، مرجع سابق، ص
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ي حقوق الإنسان، وهذ ان ف وق الأنس ة حق ائه لجن ا ما فعله المجلس فعلاً بإنش

) من ميثاق الأمم 68وذلك تطبيقاً للمادة ( 1946كانون الثاني/ يناير عام  27

وق  ز حق المتحدة والتي تنص على أن للمجلس أن ينشيء لجاناً من أجل تعزي

  .)1(الإنسان
رب اب الح ي أعق ان ف وق الإنس ام بحق رة الإهتم د إزدادت وتي ة  وق العالمي

م  ار الأم ي إط ة ف ة والإقليمي ات الدولي ن الإتفاقي دد م لال ع ن خ ة، م الثاني
المتحدة التي ظهر نشاطها في مجال حقوق الإنسان من خلال الجمعية العامة 

  .)2(والمجلس الإقتصادي والإجتماعي
ت  ي عَنَ ة الت ق الدولي دات والمواثي ات والمعاه ن الإعلان د م م العدي ورغ

ان وبح ا بالإنس وال تأريخه هد ط م تش وق ل ذه الحق د أن ه ا نج ه، إلا أنن قوق
ي ظل  هدته ف ذي ش المي، كال اق ع إهتماماً ذا طابع رسمي وشعبي وعلى نط

  .)3(الأمم المتحدة وعبر هيئاتها ومنظماتها المنبثقة عنها

ل  ولقد تجسد الإهتمام بحقوق الإنسان في إطار القانون الدولي بفضل العم

ي والجهد المتواصل ل ان ف وق الإنس فة حق بحت فلس ث أص دة، حي م المتح لأم

اق  ى أعن ة عل ع، مرفوع المي واس ول ع اع وقب ل إجم ر مح ت الحاض الوق

                                                           
س 68تنص المادة (  ) 1( يء المجل ) من ميثاق الأمم المتحدة على مايأتي: (ينش

ز  ة ولتعزي ادية والإجتماعي ؤون الإقتص اً للش اعي لجان ادي والإجتم الإقتص
ة حقوق الإ ا لتأدي نسان، كما ينشيء غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليه
 وظائفه). 

ية، دار   ) 2( ة والخصوص ين العالمي ان ب وق الإنس االله، حق انين عط ام حس د.إم
 .15، ص2004المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

ياً   ) 3( ان هامش ذي ك ان ال وق الإنس ألة حق م بمس بة الأم ام عص لاف إهتم بخ
 ً وص وبسيطا ن النص د م ى العدي بة عل د العص واء عه ن إحت رغم م ، فعلى ال

راد،  وق والأف الخاصة بحماية حقوق الإنسان، لكنها لم تكن شاملة لكل الحق
ة  ادية والمالي ؤون الإقتص ام بالش ال الإهتم ي مج اون ف ى التع ت إل د دع فق
حة  ين الص راض وتحس ة الأم ى مكافح دول عل اون ال ى تع الدولية وسعت إل

ة ال  العام ة العم ين حال انية لتحس ة والإنس ائل الإجتماعي ام بالمس والإهتم
اء  الرقيق والنس ار ب ة الإتج ر ومحارب ة الفق ل ومقاوم اعات العم يم س وتنظ
ين  ري ب اون الفك جيع التع ت بتش درات، ونجح ة المخ ال، ومقاوم والأطف
دولي.  الشعوب، وعقد مؤتمرات علمية وثقافية والإهتمام بتدوين القانون ال

ة را ورات كلي ان، منش وق الإنس دليمي، حق ادي ال وان حم جع : د. حافظ عل
ية وم السياس داد،  -العل ة بغ ف 141، ص2006جامع ي يوس . د. عل

ة، ط ل العولم ي ظ ان ف وق الإنس كري، حق ر 1الش امة للنش ، دار أس
 .64والتوزيع، عمّان، ص
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ق  ات المواثي ي كبري ة ف ا، ومدون ن قبله ة م ة، ومدعم ات العالمي المؤسس

ان،  وق الإنس المي لحق لان الع ل الإع ة، مث تورية الدولي وص الدس والنص

ية، والمعاهدات أو الإعلانات أو ا ة والسياس الحقوق المدني لإتفاقات المتعلقة ب

دة  م المتح ة الأم ى منظم ة. وترع ة والثقافي ادية والإجتماعي وق الإقتص والحق

جميع هذه الإتفاقيات، فضلاً عن أن ميثاقها يتضمن عدة نصوص تعني بذات 

  .)1(الحقوق الأساسية للإنسان

ان وق الإنس ا لحق ؤتمر فيين ي م اء ف د ج د )2(وق وق ، التأكي ز حق ى تعزي عل

الإنسان وجميع هذه الحقوق هي عالمية وغير قابلة للتجزئة ويتوقف كل منها 

ة  ية والمدني ان السياس وق الإنس ي أن حق ذا يعن ه، وه رتبط ب ر وي ى الآخ عل

ا ولا  ي مجموعه ا ف ر إليه د أن ينظ ة لاب ة والثقافي ادية والإجتماعي والإقتص

التي يحميها ويعززها، فكلها ذات يجوز للمرء أن يختار وينتقي منها الحقوق 

  .)3(قيمة واحدة وكلها تنطبق على المجتمع

ود  ى أن " جه ه عل ب من ي جان ان ف وق الإنس وكذلك نص إعلان فيينا لحق

ات  ان والحري وق الإنس المي لحق رام الع و الإحت دة نح م المتح ام  الأم نظ

                                                           
در  ) 1( اني، مص دولي الإنس انون ال ان والق وق الإنس طناوي، حق ل ش  د.فيص

ابق، ص واد (105س وص الم ع: نص ذلك راج /ب، 1/ف13، 3/ف1. وك
 ) من ميثاق الأمم المتحدة.3/ف76، 68، 2/ف62، 56/ف ج، 55

ا   ) 2( ي فيين دة ف م المتح راف الأم عقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تحت إش
ين  دة ب رة الممت ي الفت ا ف مة النمس و  25-14عاص ران/ يوني . 1993حزي

اركي دد المش ل ع ى (وص ن 7000ن إل ين ع خص، ممثل ة،  179) ش حكوم
احثين 800و( اديميين والب ن الأك ر م دد كبي ة وع ر حكومي ة غي ) منظم

م  ام للأم ين الع ؤتمر الأم تح الم د إفت ان. وق والمهتمين بشؤون حقوق الإنس
ا  كل رؤي ؤتمر " يش ه أن الم رض كلام ي مع د ف الي وأك رس غ دة بط المتح

وق الإنس المي لحق ذا جديدة للعمل الع ن ه ق ع ادم". وإنبث رن الق ي الق ان ف
ي  المؤتمر ما يسمى بـ (إعلان وبرنامج عمل فيينا لحقوق الإنسان). أنظر ف

تان ي كوردس ان ف وق الإنس ى حق دخل إل ز، م د عزي لاح محم ك: د. ص  -ذل
 .88، ص2000، مطبعة وزارة التربية، أربيل، 1العراق، ط

ان، طرياض العطار، دراسات وموضوعات عامة في ش  ) 3( وق الإنس ، 2أن حق
 .100، ص2002مطبعة زين، السليمانية، العراق، 
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رور اه الض تقرار والرف ي الإس اهم ف ع، يس ا، للجمي ة، ومراعاته ي الفردي

  .)1(للعلاقات السلمية والودية فيما بين الأمم"

ان،  وق الإنس راً بحق اً كبي ت إهتمام د أول دة ق م المتح د، أن الأم ه نج وعلي

وذلك بإيراد نصوص صريحة في الميثاق تحث وتلزم الدول الأعضاء وغير 

ل  الأعضاء في المنظمة الدولية للأمم المتحدة على إحترام هذه الحقوق والعم

ى تعزيز د عل ائز توطي ن رك ية م زة أساس ة وركي رورة آني ا ض ا بإعتباره ه

دوليين، إلاّ  العلاقات الدولية وإستقرار المجتمع الدولي وحفظ السلم والأمن ال

ة  ارات عام ن عدها إش ان يمك وق الإنس م المتحدة لحق اق الأم أن معالجة ميث

ة  ى ماهي ر إل م يشُ ه ل اً أن ذه ولاتكفي لحل ما قد يثور من المشاكل خصوص ه

الحقوق، إلاّ أن ذلك لاينفي بأي حال من الأحوال القوة الإلزامية لهذه الحقوق 

لب  ي ص ا ف ك لوروده ا، وذل ع بإحترامه اء المجتم د أعض رورة تقيي وض

  الميثاق.

ا أن  د له ان لاب ان، ك وق الإنس ألة حق دة بمس م المتح ام الأم وإظهاراً لإهتم

واضح ومبسط تكون في تضع وثيقة خاصة تصاغ فيها حقوق الإنسان بشكل 

ات.  راداً وهيئ ومين، أف اً ومحك ع حكام ا الجمي ث يفهمه ع بحي اول الجمي متن

ة  ذه الوثيق ع ه م المتحدة بوض ة للأم ان التابع وق الإنس ة حق وفعلاً قامت لجن

ي  ان) ف وق الإنس المي لحق لان الع م ( الإع ا إس ق عليه انون  10والتي أطل ك

ة .ويعتبر الإعلان الع)2(1948الأول عام  ة الدولي ان الوثيق المي لحقوق الإنس
                                                           

ي   ) 1( ان ف وق الإنس ة لحق ة الدولي ا، الحماي و الوف د أب دى: د. أحم ه ل ار إلي مش
ابق،  ع س ة، مرج ة المتخصص الات الدولي دة والوك م المتح إطار منظمة الأم

 .15ص
ه   ) 2( ان وحريات وق الإنس ات، حق ليمان الطعيم اني س ية، طد.ه  1الأساس

ان،  ع، عمّ ر والتوزي روق للنش . 68، ص2003(الإصدار الثاني)، دار الش
م  ة للأم ة العام ى الجمعي ان عل وق الإنس وقد تم عرض الإعلان العالمي لحق

ام  مبر ع انون الأول/ ديس ي  1948المتحدة فأقرته في العاشر من شهر ك ف
م ( ا رق ة بقراره ا الثالث ه (217دورته ت علي ة دون  )48)، ووافق دول

يا ي (روس ويت وه ن التص اني دول ع ت ثم ة وإمتنع يا  -معارض روس
اء ا -البيض لوفاكيا -أوكراني دا -تشيكوس لافيا -بولن ا -يوغس وب أفريقي  -جن

  . وكذلك72السعودية). راجع: د. علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص
Peter J. Opitz,Human Rights, Universal Declaration of,within 
book: Encyclopedia of the United  Nation, edited= =by: Helmut 
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وق  ول حق الأولى التي رسخّت بداية عملية تدوين القواعد القانونية الدولية ح

  .)1(الإنسان وحمايتها القانونية على مستوى العلاقات الدولية
أن حقوق الإنسان بصدور هذا الإعلان قد إكتسب الطابع  )2(ويرى البعض

الإعلان عن منظمة الأمم المتحدة متضمناً  القانوني الدولي، حيث صدر هذا
ه  ان وحريات وق الإنس م حق اول معظ ي تتن لمجموعة من النصوص العامة الت
ا  اهيه فيه ية لاتض ة وسياس ة معنوي لان أهمي الأساسية، ولقد إكتسب هذا الإع

  أيّة وثيقة دولية معاصرة سوى ميثاق الأمم المتحدة.
ر  ا ذك ع م ف م ا نختل ع أنن ي الواق ن ف ي ولك رى ف لا ن ول، ف ن ق لاه م أع

دولي، لأن  انوني ال ابع الق لان الط ك الإع دور ذل ان بص إكتساب حقوق الإنس
الإعلان العالمي في بداية صدوره كان له حجية أخلاقية وسياسية، ولكن بعد 
لان  بح الإع رين، أص رن العش ة الق ي نهاي الم ف هدها الع ي ش ورات الت التط

ة العالمي يتمتع بوضع قانوني أفضل و ه البدائي ي مراحل أكثر مما كان عليه ف
  من صدوره.

وتنقسم الحقوق والحريات المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى 

وق  ة، والحق ن ناحي ية م ة والسياس وق المدني ي، الحق طائفتين من الحقوق وه

  .)3(الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من جهة أخرى

                                                                                                                                   
Volger, Kluwer Law International, Netherlands, 2002, p. 223.   
and see also:                                                                               
 Shabtai Rosenne, The Perplexities of Modern  International 
Law, Martinus Nijhoff Publishers, leiden- Netherlands, 2004, 
p.213.                                                                            

ي  وتتأتى أهمية وفاعلية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ع ف ه وض من كون
اوزون ( دة يتج م المتح اء الأم ه أعض ن في م يك ت ل ع: 56وق واً. راج ) عض

ان، دار  وق الإنس ام وحق د.عامر حسن فياض، مقدمة منهجية في الرأي الع
  . 158، ص2002زهران للنشر والتوزيع، عمّان، 

ان،   ) 1( وق الإنس ة حق ة لحماي ب النظري ض الجوان ار، بع يد يادك ب رش د. طال
ث  وقي بح اد حق درها إتح زان) يص ةرازوو (المي ة ت ي مجل ور ف منش

 .218، ص2006، أربيل، العراق، 28-27كوردستان، العددان 
ان   ) 2( وق الإنس د، حق و زي د أب ان محم ي علي دباس وعل الح ال د ص ي محم عل

ر  وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها، دار الثقافة للنش
 .56ص ،2005والتوزيع، عمّان، 

واد (  ) 3( لان الم رد الإع ق 21-3أف مل: الح ية وتش ة والسياس وق المدني ) للحق
وع  دم الخض في الحياة والحرية والأمان الشخصي، الحرية من العبودية، ع

ذيب ولا ة = =اللتع انية أو الحاط ية أو اللاإنس ة القاس ة أو العقوب لمعامل
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ذا  وبعد إصدار الإعلان العالمي ه ه لحقوق الإنسان وبالنظر لما كان يكتنف

وق  رام حق ال إحت ي مج ه ف م فائدت ن ث الإعلان من شك في قوته الإلزامية وم

ة  ات ملزم د إتفاقي و عق ه نح الإنسان، ظهرت إتجاهات في الأمم المتحدة تتج

  لحقوق الإنسان يكون باب الإنضمام إليها مفتوحاً لجميع الدول.

و ة حق ت لجن د أن أفلح ادي وبع س الإقتص ة للمجل ان التابع ق الإنس

ام  ان ع وق الإنس المي لحق لان الع دار الإع ي إص اعي ف ، 1948والإجتم

وق  وص حق ين بخص ركزت إهتمامها على إعداد مشروعين لإتفاقيتين دوليت

ة  الإنسان تعقدان في ظل الأمم المتحدة، الأولى خاصة بحقوق الإنسان المدني

                                                                                                                                   
ة، انو ني ية الق ان بالشخص ل إنس راف لك ة، الإعت ام  بالكرام اواة أم المس

ال  ة أعم ي أي اف ف ة للإنص اكم الوطني ى المح وء إل ي اللج ق ف انون، الح الق
ي  از أو النف ال أو الإحتج ى الإعتق رض إل دم التع ان، ع وق الإنس ك حق تنته
خص  ة أي ش دم إدان ه، ع ت إدانت على نحو تعسفي، والمتهم بريء حتى تثب

ه ي ي حين ن ف م يك ل ل ن عم اع ع ل أو إمتن بب عم ة بس ة بجريم كل جريم ش
ي  ة أو ف خص الخاص بمقتضى القانون، وعدم التدخل التعسفي في حياة الش
ة  ان الإقام شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، حرية الحركة وإختيار مك
ن  اً م أ خلاص بما في ذلك حرية مغادرة بلده والعودة إلى بلده، إلتماس الملج

ر الإضطهاد، التمتع بالجنسية، الحق في الزواج وتأسي ة الفك س أسرة، حري
ي  تراك ف ة الإش ر، حري والضمير والدين، وحق التملك، حرية الرأي والتعبي
ة  ؤون العام ي إدارة الش اركة ف لمية، والمش ات الس ات والجمعي الإجتماع

وق الإنسان 21-3لبلده. راجع نصوص المواد ( المي لحق ) من الإعلان الع
 .1948لعام 

ة ) فقد أفردها الإ27-22أما المواد ( ادية والإجتماعي وق الإقتص علان للحق
مان  ي الض ق ف ايلي: الح وق م ن الحق ة م ذه الطائف من ه ة، وتتض والثقافي
ر  ي الأج ق ف ل، الح ار العم ة إختي ل وحري ي العم ق ف اعي، الح الإجتم
اء  ية لق ة ومرض أة عادل ي مكاف ق ف اوي، الح ل المتس ى العم اوي عل المتس

ة،  ة لائق رته عيش ل ولأس ل للعام مام العمل تكف ات والإنض اء النقاب ق إنش ح
ي  ة يكف توى معيش ي مس ق ف راغ، والح ات الف ة وأوق إليها، الحق في الراح
ة  رض أو البطال الات الم لضمان الصحة والرفاهية، الحق في الرعاية في ح
ن  ة ع روف الخارج ك من الظ ر ذل يخوخة او غي أو العجز أو الترمل أو الش

ق  ة، ح ة والطفول اة الإرادة، ورعاية الأموم ي حي اركة ف ق المش يم، ح التعل
ة  ة المترتب ة والمادي الح المعنوي ة المص ي حماي ق ف ة، الح ع الثقافي المجتم

واد ( وص الم ع نص ن 27-22على أي نتاج علمي أو أدبي أو فني. راج ) م
 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)710(

ة بحقو ة خاص ية، والثاني ةوالسياس ة والثقافي ادية والإجتماعي ه الإقتص . )1(ق

ع  ن وض ت م ة تمكن رة دول اني عش ن ثم ة م كيل لجن م تش رض، ت ذا الغ وله

م  ة للأم ة العام وصياغة مشاريع لتلك الإتفاقيتين بناء على تكليف من الجمعي

  .)2(1953المتحدة عام 

رار  ى إق ان إل وق الإنس ة حق لت لجن ة، توص ات مستفيض ب دراس وعق

إحداهما تتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والثانية تتناول الحقوق إتفاقيتين، 

ة  ى الجمعي اقيتين عل رض الإتف م ع د ت ة. وق الإقتصادية والإجتماعية والثقافي

نوات  لال الس تهما خ ت دراس ث تم دة حي م المتح ة للأم ، 1966-1955العام

ي  ام  16وف مبر ع انون الأول/ ديس ى  1966ك ة عل ة العام ت الجمعي وافق

ة ا لإتفاقيتين والبروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية الدولية للحقوق المدني

  .)3(والسياسية

اقيتين ي للإتف دف الرئيس ذكر أن اله ة  -وي ة العام ا الجمعي ين أقرتهم اللت

اع وق  -بالإجم المي لحق لان الع ي الإع ه ف ل إلي م التوص ا ت ين م و تقن ا ه إنم

ة دولي ة حماي راف الإنسان من ناحية، وكفال ق الإش ن طري وق ع ذه الحق ة له

اً  اً دولي ا إلتزام كل يجعله ات بش ذه الإتفاقي ق ه ى تطبي ة عل ة الدولي والرقاب

رى ة أخ ن ناحي راً م نقص )4(مباش د ال ان لس ان الإتفاقيت اءت هات ث ج . حي

م  ان، إذ رغ وق الإنس المي لحق لان الع وب الإع وإصلاح الخلل الذي كان يش

ن  إحتلال هذا الأخير مكانة مهمة في تأريخ حقوق الإنسان، إلا أنه لم يخل م

ك  ة تل ى حماي ه عل دم قدرت عيوب وثغرات ونقاط ضعف، كان في مقدمتها ع

ود  ك يع رد ذل ا، وم ت تواجهه ي كان ات الت اوزات والإنتهاك ن التج الحقوق م

                                                           
انون ال  ) 1( ي الق اني ف دخل الإنس نجاري، الت يد الس لوان رش ام، د. س دولي الع

 .83-82،  ص2005، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمّان، 1ط
 .123د.حافظ علوان حمادي الدليمي، مرجع سابق، ص  ) 2(
ة   ) 3( ين النظري دني ب ع الم ان والمجتم وق الإنس الحي، حق امران الص د.ك

ق، ط راق، 2والتطبي ل، الع ر، أربي ة والنش اني للطباع ة موكري ، مؤسس
 .81، ص2000

ي د.  ) 4( ات ف ان (دراس وق الإنس دولي لحق انون ال ي، الق لام عل ر عبدالس جعف
اهرة، 1القانون الدولي والشريعة الإسلامية)، ط ري، الق اب المص ، دار الكت

 .41، ص1999
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إلى أن الإعلان لايحمل حق الإلزام كذلك عدم تضمنه لأيّة عقوبات بحق كل 

  .)1(يتجاوزها، فضلاً عن عدم وجود ضمانات لتنفيذهمن يخالف أحكامه أو 
لان  منها الإع ي تض وبإقرار هذين العهدين، تحولت الحقوق والحريات الت
دولي  انون ال العالمي لحقوق الإنسان إلى إلتزامات دولية قانونية مصدرها الق
لان  ة للإع ة القانوني ول القيم لاف ح دل والخ ة الج ي نهاي ا يعن اقي، مم الإتف

  .)2(ي لحقوق الإنسانالعالم
ول أن  ن الق ث يمك ية، حي ام الأساس ن الأحك دد م ي ع دان ف ترك العه ويش

واد ( ديباجتين والم ي  5، 3، 2، 1ال ا ف ل منهم ة ك ير ديباج ة، إذ تش ) متطابق
ن  رية م فقرتيها الأولى والثانية إلى " الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البش

ن كرامة أصيلة فيهم، ومن أن حقوق الإن ة م ذه الكرام ن ه ق م ا تنبث ان إنم س
  حقوق متساوية وثابتة، تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ".

اق  اً لميث دول وفق زام ال ى إلت ير إل دين تش ن العه ل م ي ك كما أن الديباجة ف
وق  ي أن الحق ذا يعن ا، وه ان وإحترامه وق الإنس ز حق دة بتعزي م المتح الأم

د ليست حق ي العه ة ف ن المدرج ة تخرج ع وق دولي ي حق ا ه ة وإنم اً محلي وق
  .)3(الإختصاص الداخلي للدولة

ق  ن ح ة م وق الجماع د عالجت حق دين، فق لا العه ن ك ى م أما المادة الأول
  الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية.

الحقوق  ع ب ي التمت ز ف رية والتميي ة العنص كما حرّم كل من العهدين التفرق
دين،  ة، العرق، ال نس، اللغ ون، الج ة، الل ان أساس التفرق الواردة فيهما أياًّ ك

                                                           
 .123د.حافظ علوان حمادي الدليمي، مرجع سابق، ص  ) 1(
و زي  ) 2( د، راجع بهذا المعنى: علي محمد صالح الدباس و علي عليان محمد أب

ابق، ص ع س دالهادي، 66مرج م عب در آده ي و د. حي و راض ازن ليل . د.م
وان  ى العن اح عل ان)، المت وق الإنس ة حق دخل لدراس ن ( الم ث ع بح

  الألكتروني التالي:
<http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-html.544-
20060810> Last Visited (10.03.2014) 

ة   ) 3( ع: ديباج ام راج ان لع وق الإنس دوليين لحق دين ال لاع 1966العه . وللإط
ر،  و الخي د أب طفى أحم على ديباجة ونصوص العهدين راجع: د. السيد مص

ان، ط وق الإنس ات لحق ات والإتفاقي ق والإعلان وص المواثي راك 1نص ، إيت
 .117-74، ص2005للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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روة أو  اعي، الث ومي أو الإجتم ل الق ي، الأص الرأي السياسي أو غير السياس
  .)1(غير ذلك من الأسباب

ال  في حين تؤكد المادة الثالثة في كلا العهدين على مبدأ المساواة بين الرج

  .)2(والنساء في التمتع بجميع حقوق الإنسان

دار أي  مانات ضد إه وفير الض ى ت وتنص المادة الخامسة من العهدين عل

ر  و غي ى نح ا عل ود عليه رض قي ه أو ف ان أو حريات وق الإنس ن حق ق م ح

ي ارض ب ن تع أ م د ينش دين ضروري، وتعالج المادة ذاتها ما ق ن العه ن أي م

ات  راف أو الإتفاق دول الأط ي ال ارية ف راف الس ة والأع وانين والأنظم والق

  .)3(الملزمة لها غير العهدين

ع  ب المجتم ن جان ان م وق الإنس وع حق ات بموض ذه الإهتمام ل ه د ك وبع

وق  ز حق رام وتعزي رورة إحت ت بض ة قض ود دولي الدولي من خلال بذله جه

لال  ن خ ية م ان الأساس ة الإنس ات الدولي ات والإتفاقي ي الإعلان مينها ف تض

ات  وم العقوب ل أن مفه اءل: ه ار نتس ذا الإط ي ه ان. وف وق الإنس لحق

  الإقتصادية يعد مقبولاً في ظل هذه التطورات التي شهدتها حقوق الإنسان؟

ادية  ات الإقتص لاح العقوب تخدام س ى إس وء إل د أن اللج ة، نج ي الحقيق ف

دول  ى بصورتها الحالية ضد ال ام، عل دولي الع انون ال د الق ي تنتهك قواع الت

ادة ( ي الم د ف م المتحدة وبالتحدي اق الأم ي ميث ا ف نص عليه ) 41الرغم من ال

وق  ة حق امي حرك د تن اً بع الي، خصوص رنا الح ي عص منه، لم يعد مقبولاً ف

ات  ذه العقوب كل ه ث تش وق، حي ك الحق ة لتل رعة الدولي الإنسان وصدور الش

حاً ل اً واض انية إنتهاك اع إنس ن أوض ا م ا ترتبه لال م ن خ ان م وق الإنس حق

ي  ا ف ط حقوقه ن أبس ا م تهدفة، وحرمانه دول المس عوب ال ق ش اوية بح مآس

دنيين  كان الم ع الس كل يض دواء، بش ذاء وال ن الغ ذلك م تلزم ل ا يس اة وم الحي

                                                           
ادة (  ) 1( رة (2راجع: الم ة 1) الفق الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ن العه ) م

ادة ( ية. والم رة (2والسياس الحقوق 2) الفق اص ب دولي الخ د ال ن العه ) م
 الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

 .1966) من العهدين الدوليين لعام 3) راجع: المادة (2(
 .1966) من العهدين الدوليين لعام 5) راجع: المادة (3(
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ه  دعو إلي ا ت اً لم حي، خلاف دهور الص الأبرياء أمام حالات الجوع والفقر والت

اديء و وق المب ة لحق ات الدولي ات والإتفاقي ي الإعلان واردة ف د ال القواع

اء  كان الأبري يب الس ا تص ى حاله ادية عل ات الإقتص الإنسان، إذ ظلت العقوب

ات  ا للإلتزام ات لإنتهاكه ك العقوب رض تل ي ف بباً ف ت س ي كان ة الت عدا النخب

  والتعهدات الدولية.
ان وق الإنس ة ونلاحظ أيضاً، أن العهدين الدوليين لحق ة نوعي ، شكلا إنتقال

ن  ة م كال معين ريم أش عيد تح ى ص ةً عل ان خاص وق الإنس ال حق ي مج ف
ذين  زام ال ذلك عنصر الإل الممارسات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان، وك
ى  ة عل ة دولي ات قانوني وق إلتزام بحت الحق دما أص ان عن منتهما الوثيقت تض

دات ا ع التعه اط م دول الدول والمجتمع الدولي بالإرتب اتق ال ى ع ع عل ي تق لت
  من أجل المساعدة في تطبيقهما.

وق  ات حق ف إنتهاك ل دون وق م يَحُ ك ل ل ذل أن ك ول، ب ي الق ا ينبغ ألاّ أنن
ات  ن الهيئ ادرة ع ة الص ة المنتظم ارير الدوري ا التق ير إليه ي تش ان الت الإنس
والمنظمات الدولية (منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان في 
د  دة،......إلخ)، وتؤك م المتح ي الأم ان ف وق الإنس ة حق الشرق الأوسط، ولجن

  إستمرار تلك الإنتهاكات بدرجات متفاوتة في العديد من بلدان العالم.
ومن هنا نجد أن هنالك إشكالية تتعلق بجانبين، الأول إيجابي يتمثل بحزمة 

و رام حق اه إحت اغطة بإتج ة الض ف الإتفاقيات القانونية الدولي ان ووق ق الإنس
ك  ذ لتل زام والتنفي ات الإل اب آلي ل بغي لبي، يتمث اني س ب الث ا، والجان إنتهاكه
ن  كالية، وم تمرار الإش ى إس ؤدي إل ا ي ات، مم دات والإتفاقي القواعد والمعاه

رة 62هذا المنطلق أشارت الدورة ( لال الفت ) للجمعية العامة للأمم المتحدة خ
ى  25/9/2007 ى ل3/10/2007إل دة ، وعل م المتح ام للأم ين الع ان الأم س

(بان كي مون) في خطابه، أشارت إلى ضرورة إعتماد معايير عملية لحماية 
م المتحدة  دولي (الأم يم ال اتق التنظ ى ع ع عل ألة تق حقوق الإنسان وهذه المس

  .)1(والمجتمع الدولي والدول)

                                                           
ة  -السيد (بان كي) كلمة 1( اح المناقش ي إفتت دة ف م المتح ام للأم مون) الأمين الع

دة  م متح وان " أم ت عن ة تح ة العام تين للجمعي ة والس دورة الثاني العامة لل
اء  وم الثلاث ل" ، ي الم أفض ل ع ن أج وى م بتمبر  25أق ول/ س . 2007أيل
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ات المناس د تحدد الآلي بة وبذلك أصبح لزاماً الضغط من أجل تشريع قواع
أن  ي ب ا نوص ن هن ان، وم وق الإنس ة حق ة بحماي والإجراءات العملية المتعلق
دات  ق المعاه ى لاتب دة حت م المتح ي الأم ة ف ة ذات أولوي ذه المهم بح ه تص

  المذكورة حبراً على ورق.
ن  لم والأم ظ الس ألة حف ين مس ق ب اط وثي اك إرتب ح، أن هن ن الواض وم

لم الدوليين ومسألة ضمان إحترام حقوق الإنسان ق الس ، حيث أن أساس تحقي
دم  ان وع والأمن الدوليين يرتكز بدرجة كبيرة على مدى إحترام حقوق الإنس
ون  الم يجب ألاّ يك ي الع لام ف التجاوز عليها، الأمر الذي يعني أن تحقيق الس
ي  يلة ف وق أص ي حق وق ه ذه الحق ان لأن ه وق الإنس دار حق ى حساب إه عل

ات )1(ب له من دولة أو مجموعة دولالإنسان ولصيقة به لم تمنح أو توه . وب
ة  الحقوق المدني ة ب ك المتعلق يما تل ان ولاس وق الإنس ات حق ق إتفاق تطبي
ان  ق الإنس ا ح ة، ومنه ة والثقافي ادية والإجتماعي والسياسية والحقوق الإقتص
ع  ة، يخض في الحياة والعيش اللائق وتمتعه بالرعاية الصحية والتعليم والثقاف

  . )2(ة مترابطة لايمكن تجاهلها ولا إهمالهالإعتبارات موضوعي
رك  ا يت ونجد أن تطبيق العقوبات الإقتصادية من قبل مجلس الأمن غالباً م
الكثير من الآثار الإنسانية السلبية التي تؤثر على كافة المجالات والمستويات 
ة،  ن الحدود المقبول ادة ع ي الع تهدفه، وتخرج ف ذي تس د ال ي البل انية ف الإنس

 ً ى  علما أنها تصيب السكان من دون تمييز، في حين أن هدفها هو الضغط عل
ر  ار غي ذه الآث ظ أن ه ن. ويلاح س الأم رارات مجل رام ق ة لإحت الحكوم
ات  ق العقوب د تطبي ر عن كل كبي د بش كان تتزاي ى الس ا عل وب فيه المرغ

  الإقتصادية الشاملة لمدة غير محدودة.
  وهنا يثور تساؤل هام هو:

                                                                                                                                   
          المتاح على العنوان الألكتروني التالي:

       
<http://www.un.org/webcast/ga/62/2007/pdfs/sg-arabic.pdf> Last 
visited ( 12.03.2014). 

 .108) الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص1(
 .104) المرجع السابق، ص2(
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دنيو د الم ل يع حايا ه ادية ض ات الإقتص ع العقوب ن توقي انون م ذين يع ن ال
ة  ن السياس زء م ي ج اتهم ه دوليين أم أن معان ن ال لم والأم ظ الس دف حف له

  العقابية؟

و  دوليين ه ن ال لم والأم ظ الس إن حف اؤل، ف ن التس ق الأول م بة للش فبالنس

ون الشعب ه د يك ة وق ة الدولي ه المنظم ن أجل ئتَ م ذي أنُشِ و الهدف النبيل ال

لم  ظ الس دأ حف راءة مب تلزم ق ن يس دف ولك ذا اله ق ه ى لتحقي حية الأول الض

لم  والأمن الدوليين من منظور جديد، أي أنه من اللازم تعريفه على أساس س

د  ى تأيي ة إل ة العام الإنسان وأمنه وليس سلم الدول وأمنها، وقد ذهبت الجمعي

ي القاعدة هذا التعريف، وذلك أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأ ساسية ه

الأساسية والغاية من أي نظام قانوني وبالتالي للنظام القانوني الدولي، وعليه 

ن أجل  اس القاعدة م فإن الخيار الأول غير مقبول لأنه لايمكن التضحية بأس

  . )1(تحقيق شعار أو رمز لايشكل حقيقة على أرض الواقع

دنيين  ا ار الم و إعتب اني وه ق الث بة للش ا بالنس ر أم دافع لتغيي رك وال لمح

ة  ن للمنظم ه لايمك ول، لأن ر مقب ر غي ة أم تها العقابي ة لسياس لطة الحاكم الس

ان  وق الإنس ك حق ي تنته دول الت ي ال دخل ف ة بالت ن جه وم م ة أن تق الدولي

ن  وم م بالضغط والعقاب من أجل ضمان إعادة تلك الحقوق للإنسان، بينما تق

ة جهة أخرى بتوقيع التدابير المجحفة بحق تخدام سياس وق الإنسان، كما أن إس

ي، إذ  ر منطق ر غي و أم ة ه لطات الحاكم ى الس غط عل أداة للض ع ك التجوي

لايوجد مبرر لمعاناة الشعوب من العقوبات الإقتصادية، مما يستوجب رفض 

ي  ة الت هذه السياسة والسعي لإلغائها وإستبدالها بالعقوبات الإقتصادية الجزئي

  .)2(دون المساس بصحة الشعب وحقوقهتؤثر على النظام الحاكم 

رض  ين الغ ز ب وعند النظر في نظام العقوبات، فإنه من الضروري التميي

ي  الأساسي من ممارسة الضغط السياسي والإقتصادي على النخبة الحاكمة ف

ي  البلد الهدف لإقناعهم بالإمتثال للقانون الدولي، وما يرافق ذلك من تسبب ف

عف دا ات الأض اة الفئ ة معان إن أنظم بب ف ذا الس تهدف وله د المس ل البل خ

                                                           
 .233) د.فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص1(
 .223) د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص2(
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انية  تثناءات إنس ى إس وي عل ن الآن تحت س الأم عها مجل ي وض ات الت العقوب

انية  راض إنس ة لأغ تهدف إلى إتاحة تدفق السلع والخدمات الأساسية الموجه

ي  رام الأساس من الإحت تثناءات تض ذه الإس ة أن ه ومن المفترض بصفة عام

ر أن عدداً للحقوق الإقتصادية والإ تهدف غي د المس ي البل جتماعية والثقافية ف

ات  ن الدراس ا م ديثاً وغيره دة ح م المتح ا الأم ي أجرته ات الت ن الدراس م

الأخرى التي حللت أثر العقوبات الإقتصادية على حقوق الإنسان، إنتهت إلى 

تثناءات  إن الإس أن هذه الإستثناءات ليس لها ذلك التأثير، وعلاوة على ذلك ف

ال –ودة جداً في نطاقها، فهي لا تعالج محد ول  -على سبيل المث ألة الحص مس

وفير  رورية لت ية الض ى الأساس لاح البن يح إص دائي، ولاتت يم الإبت ى التعل عل

  .)1(المياه النظيفة، والرعاية الصحية الكافية، إلخ

ات  ر العقوب وع أث رح موض دة بط م المتح ة للأم ة العام ادرت الأمان د ب وق

دنيي م على الم ام للأم ين الع ار الأم د أش نهم، فق ات الضعيفة م يما الفئ ن ولاس

ام  ي ع لام) ف ة الس ق لخط داره ( ملح د إص الي) عن رس غ دة (د.بط المتح

ى 1995 ها، وإل ل فرض ات قب ل للعقوب أثير المحتم يم الت رورة تقي ى ض ، إل

  . )2(توسيع تقديم المعونة الإنسانية إلى الفئات الأضعف

أريخ 51/242امة للأمم المتحدة القرار رقم (وقد أصدرت الجمعية الع ) بت

اول  15/9/1997 ث تن ان، حي ه ملحق ق ب لام وألح ة للس ق الخط ول ملح ح

ي  م المتحدة. وتقض ل الأم ن قب ات المفروضة م ألة العقوب اني مس الملحق الث

رة ( ددة 3الفق دة مح د م ة تحدي ن إمكاني س الأم أن لمجل ق ب ذا الملح ن ه ) م

                                                           
م (   ) 1( ق رق ادر 8التعلي الحقوق ) الص ة ب دة المعني م المتح ة الأم ن لجن ع

ي  ي  ف ة ف ة والثقافي ادية والإجتماعي ام  4الإقتص مبر ع انون الأول/ ديس ك
دورة ( 1997 رام 17ال ادية وإحت ات الإقتص ين العقوب ة ب أن العلاق )  بش

ي  وان الألكترون الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. المتاح على العن
  التالي:

<http://wwwl.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc8.html> Last visited 
(15.03.2014). 

ن    ) 2( ة م ف مقدم ة موق لام، ورق ة الس ق لخط الي، ملح رس غ ر: د. بط أنظ
م  اء الأم ين لإنش نوية الخمس ذكرى الس ال بال بة الإحتف ام بمناس ين الع الأم

ة  دة، الوثيق ي  A/50/60- S/1995/1(المتح ادر ف انون 25) الص  ك
 /أ، د).75، الفقرة (1995الثاني/يناير 
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ذه المس ة للعقوبات لأن ه ع الدول دل وض رتبط بتب ة وت ة وجدي م بأهمي ألة تتس

  .)1(المستهدفة ولا تسبب آلاماً للسكان المدنيين

ة  ي ديباج ان ف وق الإنس ة حق ز وحماي ة لتعزي ة الفرعي دت اللجن وكذلك أك

م ( ا رق يم  1997/35قراره ة لتقي وعية هام ايير موض ة مع ى أربع ) عل

  :)2(العقوبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهي

  يجب أن تكون مدة العقوبات محدودة دائماً. -1

ن  -2 س الأم ن مجل يجب أن تكون قرارات فرض العقوبات الصادرة ع

 .)3() من ميثاق الأمم المتحدة24بموجب المادة (

 يجب ألاّ تؤثر العقوبات على السكان الأبرياء ولاسيما أضعفهم.  -3

 يجب ألاّ تؤدي العقوبات إلى تفاقم الإختلال في توزيع الدخل.    -4

ى  ونشير إلى بعض الحالات التي تبين مدى تاثير العقوبات الإقتصادية عل

  المستوى الإقتصادي والمعيشى للسكان المدنيين في البلد المستهدف.      

د  ريانها ق ذ س ادية من ببت ففي حالة العراق، يلاحظ أن العقوبات الإقتص س

م  ك، ل ع ذل ور، وم الإنخفاض في الإقتصاد، مما أدى إلى زيادة معدلات الأج

ام  لال ع توى التضخم. فخ ى مس ، 1993تكن هذه الزيادة كافية للمحافظة عل

ين  راوح ب دني تت ار، أي  500-200كان معدل الأجر الشهري للعامل الم دين

ي آب/ أغس ر ف توى الأج ام ما يعادل مرتين إلى ثلاث مرات عن مس طس ع

والي 1990 زداد ح ة ت واد الغذائي عار الم ت أس ين كان ي ح ر  75، ف رة أكث م

  .)4(لنفس الفترة الزمنية

                                                           
 .1997أيلول/ سبتمبر عام  15) الصادر في  A/51/242(    راجع الوثيقة   ) 1(
م (   ) 2( ان رق وق الإنس ة حق ز وحماي ة لتعزي ة الفرعي رار اللجن ع ق راج

 .1997آب/أغسطس عام  28) الصادر في 1997/35
 ) من ميثاق الأمم المتحدة. 24راجع نص المادة (   ) 3(
دود 1995وفي عام   ) 4( ة بح واد الغذائي ت أسعار الم ى  4000، كان  5000إل

ام  ي آب ع دلاتها ف ن مع رة ع هري  1990م ر الش ط الأج ان متوس ا ك بينم
ة  5000إلى  3000للعامل  ة والزراع ة الأغذي ر منظم اً لتقري ار. وطبق دين

)FAO  ام ام ، ف1995) لع ي آب ع ة ف ق الحنط عر دقي ان  1995إن س ك
ـ ( ام 11.667أعلى ب وز ع ي تم ه ف رة عن ى 33، و (1990) م رة أعل ) م

ام  ران ع ي حزي ع 1993منه ف دا أوشانا السندي، مرج اض يل ع: ري . راج
 .194-193سابق، ص
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كان   ى الس ح عل كل واض ادية بش ات الإقتص وبذلك فقد ظهرت آثار العقوب

تويات  دني مس اني، وت ع الإنس اقم الوض لال تف ن خ راق م ي الع دنيين ف الم

الات  ار ح راض وإنتش ي الأم ة وتفش نتطرق المعيش ه. وس ة في ر والبطال الفق

ي  ان ف وق الإنس لاحقاً إلى شرح تفاصيل تأثير العقوبات الإقتصادية على حق

  العراق.

ة  أما عن العقوبات الإقتصادية التي فرضت على ليبيا، فإنها أثرت بالدرج

ة  رار فادح ى أض ت إل ث تعرض ا، حي ي ليبي ان ف وق الإنس ى حق اس عل الأس

انية وجسيمة طالت كافة المجالات واحي الإنس رار الن ك الأض ملت تل . وقد ش

ي  ة الت واحي المادي اعي، والن مان الإجتم حة والض اع الص ت بقط ي لحق الت

ة والمواصلات  لحقت بمرافق الإقتصاد والتجارة والزراعة والثروة الحيواني

  .)1(والنقل والصناعة والمعادن والطاقة

- 1992ا للفترة بين عامي وبالتالي، فإن العقوبات الإقتصادية قد كبدّت ليبي

والي ( 1996 رة بلغت ح رين 23.590.379.992أضراراً كبي ة وعش ) ثلاث

عمائة  اً وتس بعين ألف عة وس ة وتس اً وثلاثمائ عين مليون مائة وتس ار وخمس ملي

 . )2(وإثنين وتسعين دولاراً 

                                                           
 .110الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص  ) 1(
  قطاعات الآتية: توزعت الأضرار المقدرة أعلاه على ال  ) 2(

حة -1 مان الص اعي والض ائتين) 210.000.000: (الإجتم رة م  وعش
  .دولار ملايين

ة -2 ة) 337.253.104: (الزراع بعة ثلاثمائ ين وس ً  وثلاث ا ائتين مليون  وم
ً  وخمسين وثلاثة  .دولارات وأربعة ومائة ألفا

روة -3 ة الث ة) 5.132.973.000: (الحيواني ارات خمس ة ملي ين ومائ  وإثن
ً  وثلاثين  .دولار ألف وسبعين وثلاثة وتسعمائة مليونا

ر وسبعة وتسعمائة مليار) 1.917.743.156: (والنقل المواصلات -4  عش
 ً ً  وأربعين وثلاثة وسبعمائة مليونا  .دولاراً  وخمسين وستة ومائة ألفا

ة) 5.136.410.732: (والمعادن الصناعة -5 ارات خمس ة ملي تة ومائ  وس
ين ً  وثلاث ا ة مليون رة وأربعمائ بعمائة آلاف وعش ين وس ين وإثن  وثلاث

 .دولاراً 
اد -6 ارة الإقتص ة) 5.856.000.000: (والتج ارات خمس ة ملي  وثمانمائ

 .دولار مليون وخمسين وستة
  .دولار مليارات خمسة) 5.000.000.000): (والكهرباء النفط( الطاقة -7

 .111راجع في ذلك: المرجع السابق، ص   
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دهور  ى ت ت إل ا أفض ى ليبي ة عل ادية المفروض ات الإقتص ا أن العقوب كم

ة ل ث مستويات المعيش ي، حي دينار الليب رائية لل وة الش دني الق بب ت كان بس لس

ي  ة، وف ل العملات الدولي ي مقاب دينار الليب رف ال برز إنخفاض في معدل ص

دوداً  دولار مح ل ال دينار مقاب حين كان التغيير في المعدل الرسمي لصرف ال

ام  0.27دولار =  1(من  ة ع ي نهاي ى دولار واحد =  1990دينار ليبي ف إل

ام دي 0.45 ة ع ي نهاي ي ف ار ليب وق 1998ن ي الس دينار ف اض ال إن إنخف )، ف

وداء  وق الس ي الس تبدل ف ترلينية تس رة الإس ت اللي ارة. كان ر إث وداء أكث الس

رة 1990بمعدل مساو للدينار الليبي عام  اء لي غ زه رف بل ، إلاّ أن سعر الص

ام  ول ع ة بحل انير ليبي ة دن ل خمس دة مقاب ترلينية واح ع1998إس غ س ر . وبل

ام  مية ع ة الرس بع القيم والي س وداء ح وق الس ي الس دولار ف رف ال ص

ا )1(1998 دعوا إليه ا ت لاف م ى خ لبية عل ائج الس ك النت اءت تل د ج . وق

أمين  رورة ت ان بض وق الإنس ة بحق ة الخاص ق الدولي ات والمواثي الإعلان

  وإحترام الحق في الحياة والحق في  مستوى معيشي ملائم.

ال دون وأثرت العقوبات الإقت ا، فح صادية أيضاً على قطاع التعليم في ليبي

ات  ريان العقوب رة س لال فت يم خ ال التعل ي مج ور ف دم أو تط راز أي تق إح

دني  ى ت ا أدى إل يم مم ي التعل اق ف اض الإنف وحظ إنخف ث ل ادية، حي الإقتص

ات  دة للمكتب ب جدي راء كت ف ش كان، وتوق ين الس دة ب يم بح تويات التعل مس

ي اً ب ة تمام امي الجامعي اق 1996و 1992ن ع دارس إنف تطع الم م تس ، ول

دارس  الأموال على شراء المواد التعليمية الجديدة، وتدهورت حالة ترميم الم

  .)2(بإستمرار

ان)  وفي عن م المتحدة (ك وفي حالة أفغانستان، فقد تناول الأمين العام للأم

أريخ  ن بت س الأم ى مجل ه إل ذي قدم ره ال ي تقري ام  20ف ارس ع ، 2001م

تان بموجب ا ى أفغانس ة عل ات المفروض لآثار الإنسانية المترتبة على العقوب

                                                           
يم  ) 1( وك، ت ات نبل وذون العقوب ي والمنب رق ف ط، الش راق( الأوس ا -الع  -ليبي

ودان ز ،1ط ،)الس ات مرك دة دراس ة، الوح روت، العربي و بي  ،2001 يولي
 .200ص

 208تيم نبلوك، مرجع سابق، ص  ) 2(
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)، حيث أشار إلى أن 2000( 1333) و 1999( 1267قراري مجلس الأمن 

ا  دودة ولكنه الآثار المباشرة للعقوبات على الحالة الإنسانية في أفغانستان مح

ة الأفغاني وط الجوي ى الخط روض عل ر المف د أدى الحظ ة، فق ى ملموس ة إل

تيراد  ة إس ن إمكاني ات، والحد م تقليص النشاط الإقتصادي في بعض القطاع

اللوازم الطبية والمواد الإنسانية، كما أن كبح النظام المصرفي الأفغاني شكّل 

اط  ى إحب عاملاً مثبطاً مباشراً للإستثمار في أفغانستان، ومن ثم فإنه عمل عل

دود.  اق مح ى نط اش عل ود الإنتع ة جه رض أو إعاق وحظ أن ف ذلك ل وك

ا  ادة ولكنه ورة ح ة بص ة الأفغاني ة العمل اض قيم ى إنخف د أدى إل ات ق العقوب

ةً  ان، وخاص رائية للأفغ وة الش ي الق ت ف اض مؤق دوث إنخف ى ح ة، وإل مؤقت

ات  بالنسبة للأغذية. إضافةً إلى تدهور الحالة الصحية وإرتفاع معدلات الوفي

ود ع وج ال، م ين الأطف ةً ب تلال وخاص حية  والإع دمات الص ام للخ ار ت إنهي

  .)1(الحكومية، علاوةً على إنتشار ظاهرة الأمية على نطاق واسع

ي  دة ف م المتح ام للأم ين الع ار الأم د أش يراليون، فق ي س ة ف ن الحال ا ع أم

ي  ن ف س الأم ى مجل ام  21تقريره المقدم إل وبر ع رين الأول/أكت ، 1997تش

ائلاً: يراليون ق ي س انية ف ة الإنس ى الحال زال  إل رة ولات ر خطي ة تعتب أن الحال

تتدهور، فعدد المشردين، الذين سجلوا لدى المنظمات الإنسانية خلال شهري 

اهز ( وز وآب ين ي 100000تم دد الفعل د أن الع ه يعتق ر أن خص، غي ) ش

للمشردين في الداخل يفوق ذلك بكثير. وقد أدى تلوث إمدادات المياه وتدهور 

ي الأحوال الصحية في مخيم للمشر ى تفش ا) إل ة (كينيم ي مقاطع دين داخلياً ف

فت الدراسات  مرض الإسهال الدموي بدءاً من آواخر أيلول/سبتمبر. وقد كش

ي  ةً ف ة وخاص وء التغذي الإستقصائية التغذوية عن وجود تزايد ملحوظ في س

كل  ال بش دى الأطف ة ل المناطق الريفية، إضافةً إلى إزدياد حالات سوء التغذي

ام عام. ومع ذلك ل وبر ع رين الأول/أكت هر تش ى ش د حت ذا البل ي ه وفر ف م تت

) طن، أما الأجهزة الصحية، فهي 3000من المعونة الغذائية سوى (  1997

                                                           
ى   ) 1( ة عل انية المترتب ار الإنس ن الآث دة ع م المتح ين للأم ر الأم ع: تقري راج

س  ى مجل دم إل تان، المق ى أفغانس ة عل ات المفروض ي العقوب ن ف  20الأم
   ).17و  16)، الفقرتين (S/200/241 . الوثيقة (2001آذار/ مارس 
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بة  ال  %30على وشك الإنهيار، حيث كان مرد نس ات الأطف الات وفي ن ح م

وع ( ن وق ائيات ع فت الإحص د كش ة 3000هو تفشي وباء الحصبة، فق ) حال

  .)1(1997سبوع الثالث من شهر أيلول/سبتمبر عام وفاة في غضون الأ

رض  ى ف ة عل انية المترتب ار الإنس ى أن الآث ارة إل ا الإش ذا يمكنن وهك

العقوبات الإقتصادية في الحالات التي ذكرناها أعلاه، هي نفسها تسري على 

ي  ادية ف ات الإقتص ع أن تتسبب العقوب ن المتوق الحالات الأخرى أيضاً، إذ م

ة  جميع الحالات ي درج اوت ف د تتف ا ق ة ولكنه انية مماثل ار إنس داث آث في إح

  حدتها من حالة إلى أخرى.

ا أداة  ن كونه رغم م ى ال ادية عل ات الإقتص بق، أن العقوب ا س ح مم ويتض

ام  كرية لإرغ ن الحرب العس دلاً م م المتحدة ب حرب إقتصادية تلجأ إليها الأم

ة  داتها القانوني ا وتعه رارات الدولة المخلة بإلتزاماته ال لق و الإمتث ة نح الدولي

ى  الأمم المتحدة ومطالب المجتمع الدولي بهدف تصحيح سياستها وإعادتها إل

ان  وق الإنس اً لحق ه إنتهاك ت نفس ي الوق كل ف ا تش واب. إلاّ أنه ادةّ الص ج

كان  ن الس عيفة م ات الض تهدف الفئ ا تس تهدف، كونه د المس ي البل الأساسية ف

اً  المدنيين أكثر من كونها أداة افى تمام لمعاقبة الحكام والقادة. وبذلك فإنها تتن

وق  ة لحق ات الدولي ات والإتفاقي م المتحدة والإعلان اق الأم مع ما جاء في ميث

ه  ان وحريات وق الإنس ة حق ز وحماي رورة تعزي الإنسان من تأكيدات على ض

دوليين  ن ال لم والأم الأساسية. وعليه نتساءل: كيف يتم تحقيق هدف حفظ الس

ين الأداة  بشكل افؤ ب ق والتك ن التواف ة م اك حال ن هن م تك ي إذا ل ل وحقيق كام

تخدام  التي يتم بها تحقيق ذلك، وبين النتيجة التي تترتب على تحقيق ذلك بإس

  تلك الأداة؟ .

ية  وق الأساس رام الحق ن إحت د م ه لاب رى، بأن ا ن ك، فإنن ن ذل اً م وإنطلاق

تهدفة بالع دان المس ي البل دنيين ف كان الم ير للس ادية، وتيس ات الإقتص قوب

                                                           
ن   ) 1( ة ع ة الإنسانية الناجم دة عن الحال راجع: تقرير الأمين العام للأمم المتح

ي  ن ف س الأم ى مجل دم إل يراليون، المق د س ة ض ات المفروض  21العقوب
ام  وبر ع رين الأول/أكت ة  (1997تش رة    S/1997/811. الوثيق )، الفق

11. 
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ية أو  ة والسياس وق المدني واء الحق وق س ة الحق تعهم بكاف و تم واء نح الأج

ي  ات الت ك العقوب ف تل ة، وأن توص الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافي

ن  س الأم بة لسلطات مجل ى بالنس روعية، وحت دم المش تنتهك هذه الحقوق بع

ب أ اديء في توقيع العقوبات الإقتصادية يج داف ومب ع أه ق م جم وتتف ن تنس

ية  ات الأساس وق والحري رام الحق ى ضمان إحت عى إل ي تس دة الت م المتح الأم

  للشعوب.

ع  ن، بتوقي س الأم وتحقيقاً لذلك، نجد أنه من الضروري تفسير سلطة مجل

ام  دولي الع انون ال اديء الق ل بمب ي تخ دول الت ى ال ادية عل ات الإقتص العقوب

د أنها تهدي ام والقواعد  والتي من ش وء الأحك ي ض دوليين، ف ن ال لم والأم الس

وق  ة لحق ات الدولي ات والإتفاق اني والإعلان المقررة في القانون الدولي الإنس

ي  ان ف وق الإنس ة حق ل حماي ن أج ات م ذه الإتفاقي اءت ه ث ج ان، حي الإنس

  أوقات السلم والحرب على السواء. 

ي  1949وقد أكدت إتفاقية جنيف الرابعة لعام  ادة (ف مان 23الم ى ض ) عل

حق المدنيين وقت الحرب في الحصول على المواد الإنسانية كالمواد الطبية، 

ل  ال والحوام ات الأطف س وإحتياج ية، والملاب ة الأساس واد الغذائي والم

  .)1(والأمهات المرضعات

ف  ات جني ق بإتفاقي افي الأول الملح ول الإض ص البروتوك ين ن ي ح ف

) منه على قاعدة أساسية 54/1، في المادة (1977الأربعة والصادر في عام 

رب" اليب الح ن أس لوب م دنيين كأس ع الم ر تجوي ه " يحظ ى أن ير إل . )2(تش

ر  لال الأحم ر واله رون للصليب الأحم ادس والعش ؤتمر الس وكذلك أدان الم

بشدةّ محاولة تجويع المدنيين في النزاعات المسلحة، وذهب  1995في عام 

ى إلى أن تجويع المدنيي د عل رى التأكي ا ج رب، كم ي الح ة ف يلة ممنوع ن وس

                                                           
ادة (  ) 1( ص الم ع: ن ة 23راج ة بحماي ة الخاص ف الرابع ة جني ن إتفاقي ) م

ي  ة ف رب الموقع ت الح دنيين وق ام  12الم طس ع ر 1949آب/أغس . تنظ
دولي  انون ال وعة الق دق، موس ور بن ل أن ي: وائ ة ف ذه الإتفاقي وص ه نص

 .195-177، ص2004الإنساني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
رة (  ) 2( ع: الفق ادة (1راج ن الم ق 54) م ول الأول الملح ن البروتوك ) م

 .1977بإتفاقيات جنيف الأربعة والصادر في عام 
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نوات  ل للس ؤتمر 2003-2000هذا الحظر في خطة العم دها الم ي إعتم ، الت

ام  ي ع ر ف لال الأحم ر واله ليب الأحم رون للص ابع والعش دولي الس ال

1999)1(.  
رى ن ي اك م كل  )2(ومن جهة أخرى، هن ي ش ادية ه ات الإقتص أن العقوب ب

ا ة الإب ة من أشكال جريم اً لإتفاقي ر إنتهاك الي تعتب ة وبالت رية الجماعي دة البش
ع والتصديق  منع جريمة إبادة الجنس البشري التي أعتمدت وعرضت للتوقي

م ( ة رق ة العام رار الجمعي مام بق ف (د260أو للإنض ي 3-) أل ؤرخ ف  9) الم
ا 1948ديسمبر  ي مادته ة ف . وقد عرفت هذه الإتفاقية جريمة الإبادة الجماعي

ي الثان دمير الكل ى قصد الت ة عل ية بأنها " تعني أياًّ من الأفعال التالية المرتكب
  أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه:

  قتل أعضاء من الجماعة.  -أ
 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.  - ب
دميرها -ج ا ت راد به ية ي اً أو إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيش ادي كلي الم

  جزئياً.
  فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.-د 
  نقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى" .-هـ 

ع  د تجوي أن تعم ة، ب ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس د النظ وأك
ة، ادة الجماعي ة الإب كل جريم رب يش اليب الح ن أس لوب م دنيين كإس  الم
حيث ينطبق على حالة تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من 
ة  ف جريم كان وص لاك الس د إه دواء بقص ام وال ى الطع ول عل الحص

  .)3(الإبادة الجماعية

                                                           
ون  ) 1( د -ج ويز دوزوال رتس  و  ل اري هنك اني  -م دولي الإنس انون ال ك، الق ب

اهرة،  ر، الق ة للصليب الأحم العرفي، المجلد الأول (القواعد)، اللجنة الدولي
 .168ص، 2007

راق   ) 2( ى الع روض عل ار المف ن ( الحص ث ع ر، بح ليم  مظف دي س د.عبدالمه
  ومسألة حقوق الإنسان)، المتاح على العنوان الألكتروني التالي:

<www.arablawinfo-com> Last  visited ( 18.03.2014).    
ادة (  ) 3( ام 6راجع:الم ة لع ة الدولي ة الجنائي ي للمحمك ام الأساس ن النظ ) م

ف، 1998 يل يوس ود و باس ل محم . للإطلاع على ذلك راجع: د.ضاري خلي
ة)، ط انون الهيمن انون أم ق ة الق ة (هيمن ة الدولي ة الجنائي ت 1المحكم ، بي

راق،  داد، الع ة، بغ و 215-212، ص2003الحكم طفى أب يد مص .  د.الس
ة  د الإجرائي ة والقواع ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ر، النظ الخي
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ارض  اك تع ت هن ا إذا كان ألة م ا مس ي ميثاقه ولكن الأمم المتحدة عالجت ف

تحدة، إحداها مقرر بين الإلتزامات التي تقع على الدول الأعضاء في الأمم الم

ادة ( اءت الم ث ج ة، حي ة دولي ة إتفاقي ي أيّ ر ف اق، والآخ ي الميث ن 103ف ) م

اء  ا أعض رتبط به ي ي ات الت ه " إذا تعارضت الإلتزام ى أن نص عل الميثاق لت

ه  ون ب ي آخر يرتبط زام دول ع أي إلت الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق م

  هذا الميثاق" .فالعبرة بإلتزاماتهم المترتبة على 

ادة ( أن الم رى ب ا ن ياق، فإنن ر 103وفي هذا الس الج وتفس اق تع ن الميث ) م

ة،  ة الأخلاقي ن الناحي الجانب القانوني لهذا التعارض بين الإلتزامات، ولكن م

ع  ب المجتم ن جان فليس هناك ما يبرر ذلك، حيث نجد أن كل إجراء قانوني م

  أيضاً.الدولي لابد أن يكون مقبولاً أخلاقياً 

وفي ذلك أشار الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي عنان) في تقريره السنوي 

ام  ة لع ال المنظم دولي  1998عن أعم ع ال ي ألاّ يخدع المجتم ه " ينبغ ى أن إل

نفسه: ذلك أن أهداف السياسة هذه المتعلقة بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان 

زاءات. وغن ام الج زاءات يصعب توفيقها مع أهداف نظ د أن الج ن التأكي ي ع

رراً  ق ض د أن تلح اذ، لاب اليب الإنف ن أس واها م ي، كس اذ، وه كل أداة إنف تش

يم  دى تقي ها ول رار بفرض اذ الق دى إتخ ان ل ي الأذه اثلاً ف ك م اء ذل ي إبق فينبغ

  .)1(النتائج لاحقاً " 

وق  دولي لحق انون ال ا الق صّ عليه ي ن د الت ه أن القواع ق علي ن المتف وم

الح  نظم المص ي ت د الت ك القواع ن تل ي م اني ه الإنسان والقانون الدولي الإنس

ة  ه محكم ا أكدت و م انية وه وق الإنس ي الحق ي تحم دولي الت ع ال ا للمجتم العلي

ا ق العقوب ادية العدل الدولية في رأيها بخصوص إلتزام الدول بتطبي ت الإقتص

ات  ى الإتفاقي ري عل زام لا يس ذا الإلت ث رأت أن ه ا، حي وب أفريقي ى جن عل

والعلاقات ذات الطابع الإنساني التي يمكن أن يسبب عدم الوفاء بها الإضرار 

  .)2(بالمدنيين
                                                                                                                                   

ة، طوقواع رائم الدولي ان الج ات وأرك ر 1د الإثب ة والنش راك للطباع ، إيت
 .20، ص2005والتوزيع، القاهرة، 

 ).64، الفقرة (27/8/1998) الصادر في  A/53/1راجع الوثيقة  (  ) 1(
 .237العال أحمد، مرجع سابق، ص د. فاتنة عبد  ) 2(
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انون  د الق ام وقواع ع أحك دم وض ايبرر ع اك م يس هن ه ل رى، أن ذا ن وهك

ات الدولي الإنساني والقانون الدولي ل ام العقوب حقوق الإنسان، عند تطبيق نظ

اً  دوليين طبق ن ال لم والأم ى الس اظ عل ة الحف ار بحج ين الإعتب ادية، بع الإقتص

ن 41و  39لنص المادتين ( ة لايمك ) من الميثاق. فالسلم كهدف لنشاط المنظم

ن  أن يحل محل حقوق الإنسان، بل من الأحرى لابد أن يعرف ويحدد السلم م

  ية حقوق الإنسان، وألاّ يكون الميثاق قد أفرغ من غاياته.خلال قواعد حما

ة  ادية والإجتماعي الحقوق الإقتص ة ب ة المعني دتّ اللجن دد، أك ذا الص وفي ه

م ( ا رق ي تعليقه دة ف م المتح ة للأم ة التابع ي 8والثقافي ادر ف انون  4) الص ك

ات 1997الأول/ديسمبر عام  ر العقوب ى أث اه عل ز الإنتب رورة تركي ، على ض

الإقتصادية على المجموعات المتضررة، وأن حماية حقوق الإنسان ينبغي أن 

  .)1(تكون جزءاً  لايتجزأ من تصميم ورصد كل نظم العقوبات

ة  ل منظم ل داخ ه العم تم ب ذي ي لوب ال د الأس ا ننتق رى، فإنن ة أخ ومن ناحي

ذي ا التنفي ةً جهازه دة وبخاص م المتح ن -الأم س الأم ه  -مجل تحكم في ذي ت ال

دو ق ال ا يتعل وص م ه الخص ى وج ه، وعل ة ب وية الدائم احبة العض ل ص

ه،  يرهم لأحكام ة تفس اق، وطريق ن الميث ابع م ل الس ام الفص تغلالهم لأحك بإس

ادية،  ات الإقتص ع العقوب ة توقي ى سياس ر عل ونقدنا هذا ينصب في حقيقة الأم

دولي الع انون ال ام وعدم مراعاة مجلس الأمن للمباديء والقواعد الأساسية للق

دم  ة بع ذه السياس م ه ذي يص ر ال ان، الأم وق الإنس دولي لحق انون ال والق

ان  وق الإنس دولي لحق انون ال ام الق لال بأحك ذا الإخ د أن ه روعية، ونج المش

والقانون الدولي الإنساني من قبل مجلس الأمن يتنافى مع الدور الحديث الذي 

ة ح ة العنصرية وحماي ى الأنظم اء عل وق الشعوب، يقوم به في سبيل القض ق

  والعمل على تعزيز وتطوير هذه الحقوق.

ن  زءاً م دة ج م المتح ة للأم ة الدولي ل المنظم ياق، تتحم ذا الس ي ه وف

ع  المسؤولية بالإشتراك مع النظام السياسي في البلد الذي يتسبب في توقي

ات  ع العقوب ى توقي ب عل ي تترت ائج الت ن النت ه، ع ات علي ك العقوب تل
                                                           

 .4/12/1997) الصادر في   E/C.12/1997/8) راجع الوثيقة (1(
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ا ن إنته ادية وع دولي لا الإقتص انون ال ان الق ان، وإن ك وق الإنس ك حق

ا، إلاّ  اب مرتكبيه الف وعق د المخ ة وتحدي ى المنظم ة عل يملك آلية للرقاب

ة  ك حق الرقاب أن منطق الأمور يذهب إلى أن الدول فرادى هي التي تمل

على مشروعية قرارات المنظمة وتحديدها أما الإمتثال لهذه القرارات أو 

ر ا ك راف به دم الإعت وق ع ة لحق اك المنظم ة إنته ي لمواجه ل طبيع د فع

  .)1(الشعوب

  المبحث الرابع

  العراق كحالة دراسة لأثر العقوبات الدولية الإقتصادية على حقوق الإنسان

نتناول في هذا المبحث الآثار التي رتبتها العقوبات الإقتصادية على حقوق 

ي الأول  اول ف ين، نتن ى مطلب يمه إل لال تقس الإنسان في العراق، وذلك من خ

ا  راق، بينم ي الع انية ف اع الإنس دراسة أثر العقوبات الإقتصادية على الأوض

وق ا ى حق ادية عل ات الإقتص ر العقوب ث أث اني لبح ص الث ي نخص ال ف لأطف

العراق، وذلك لكون الأطفال من أكثر الفئات البشرية تأثراً وتضرراً في ظل 

ار  ة آث ى مواجه درتهم عل عف ق ة ض ادية نتيج ات الإقتص تطبيق نظام العقوب

  تلك العقوبات، وهشاشتهم وعدم نضجهم العقلي والجسدي. 

  المطلب الأول

  سانية في العراقأثر العقوبات الدولية الإقتصادية على الأوضاع الإن

ه،  ون إلاّ ل دئيا لاتك لاشك أن الإنسان يعتبر محور الحقوق جميعاً، فهي مب

ان  لحة الإنس د إلاّ لمص ذا التقيي يس ه ع فل لحة المجتم دة لمص ت مقي وإذا كان

تورية  ة الدس نفسه، وتستهدف حقوق الإنسان تثبيت القواعد الكلية في الأنظم

ة ات الدولي دول والمنظم ة لل ات والقانوني ول الحري وق ح ذه الحق دور ه ، وت

  المختلفة وتطبيقها.

ة،  ولأجل تطبيق الحقوق والواجبات بين الدول، تنظمت المؤسسات الدولي

م  اق الأم د ميث د أك ان، ولق وق الإنس ة بحق ثم صدرت المواثيق الدولية المتعلق

                                                           
(1) Hans Kochler, The United Nations Sanctions Policy and 

International Law, in Turkish Yearbook of International Law 
xxll, 1992, p.29-30.                                           
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وق  ى الحق راهن، عل رنا ال ي عص ة ف ة دولي م مؤسس فه أه دة، بوص المتح

ية للإن وقالأساس ك الحق رام تل ز إحت دره وتعزي رد وق ة  الف ان وبكرام . )1(س

مات  دى الس ل إح حى يمث د أض ان ق وق الإنس ام بحق ى أن الإهتم ولايخف

ة  ذ نهاي ه من يت دعائم ذي أرس ر ال دولي المعاص ام ال زة للنظ ية الممي الأساس

  الحرب العالمية الثانية.

ى الع ت عل ي فرض ادية الت ات الإقتص ي أن العقوب راء ف ي ولا م راق ه

ا،  دتها وكثافته الأولى في تأريخ الأمم المتحدة والتأريخ الإنساني من حيث ش

حيث طبقت تلك العقوبات بشكل تضمنت جميع أشكالها، أي أنها كانت شاملة 

مما أدى إلى تطويق هذا البلد في كافة النواحي، وكذلك حظيت تطبيقها بتأييد 

م المتحدة ي الأم اء ف دول الأعض ق  .)2(غالبية ال إن تطبي ر، ف ب آخ ن جان وم

نظام الأمن الجماعي في أزمة الخليج الثانية أظهر تفاوتاً كبيراً عن تطبيقاتها 

راق.  ع ضد الع كل واس ام بش ذا النظ ل به م العم ه ت د أن و نج ى نح السابقة عل

، أن العقوبات الإقتصادية التي فرضت على العراق )3(ولذلك قد رأى البعض

ى شكلتّ إنتهاكاً كبيراً  ا عل ت تأثيراته وخطيراً لحقوق الإنسان، بحيث إنعكس

ة  ادية والإجتماعي وق الإقتص ية، والحق ة والسياس وق المدني ف الحق مختل

  والثقافية.

راق 661فمثلاً، نجد أن القرار رقم ( ع الع د من ) الذي أصدره مجلس الأمن ق

ذي  ي ال ادي الأساس در الإقتص ر المص ذي يعتب رول ال دير البت ق تص ن ح م

هيعتم أمين إحتياجات ي ت راق ف ه الع رم )4(د علي د ح اس، فق ذا الأس ى ه ، وعل

                                                           
روت،   ) 1( ين، بي م للملاي وق الإنسان، دار العل د.صبحي المحمصاني، أركان حق

 .51، ص1979
امل   ) 2( ر الش دابير الحظ روعية ت وان (مش ث بعن ي، بح م العنبك زار جاس د. ن

وق  دولي لحق انون ال اق والق ام الميث وء أحك ي ض راق ف ى الع ة عل المطبق
ت  ة تح ت الحكم ي بي د ف دولي المنعق ؤتمر ال ال الم ى أعم الإنسان)، مقدم إل

را ي الع ان ف وق الإنس ار لحق دوان والحص ات الع وان: إنتهاك داد، عن ق، بغ
 . 29، ص2001العراق،  مايو 

ة   ) 3( ة جامع اني، مطبع دخل الإنس دأ الت يادة ومب عبان، الس ين ش د. عبدالحس
 .39، ص2000صلاح الدين، أربيل، العراق، 

ة   ) 4( ع: الوثيق رة (  (S/Res/661)راج ي 3الفق ادر ف طس  6/أ) الص آب/ أغس
 .1990عام 
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ة  ة الدولي ا الإتفاقي ت عليه ي نص ه الت ن حقوق م حق م الشعب العراقي من أه

ام  ة لع ة والثقافي ادية والإجتماعي وق الإقتص رة 1966للحق نص الفق ث ت ، حي

ادة (2( ن الم عوب تحق1) م ع الش ه: ( لجمي ى أن ة عل ك الإتفاقي ن تل اً ) م يق

ة دون  ا الطبيعي ا وموارده ي ثروته ة ف رف بحري ة، أن تتص ا الخاص لغاياته

إخلال بأي من الإلتزامات الناشئة من التعاون الإقتصادي الدولي، القائم على 

وال  ن الأح ال م وز بح دولي. ولايج انون ال تركة، والق ة المش اديء المنفع مب

  حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة).

ى وفي هذا  م المتحدة إل لتها الأم ي أرس ى الت ة الأول فت البعث دد، وص الص

ي  ع ف أن الوض ت، ب ر الكوي د تحري ار بع لاق الن ف إط اب وق العراق في أعق

ار  افر آث ة تض العراق نتيج ت ب ة لحق ل كارث ه يمث ة جوانب ن كاف راق وم الع

ات  ار العقوب ة، وآث دول المتحالف ة لل ات الحربي ن العملي اجم ع دمار الن ال

ر الإقتص ذا التقري ي ه اء ف ا ج ذكر بعض م راق، ون ادية المفروضة على الع

بق أن  ن شيء س ا م وراً أن م ذكر ف ب أن ي ه يج د أن من عبارات بالقول " بي

ذي  دمار ال ن ال اص م كل الخ ذا الش اً له دنا تمام د أع ه ق معنا عن ا أو س رأين

به  ائج تش ؤخراً نت دث م ذي ح راع ال ب الص د جل د الآن. فق ذا البل اب ه أص

اير أحد انون الثاني/ين اث يوم القيامة على الهياكل الإقتصادية لما كان حتى ك

م  1991 إن معظ ا الآن ف د. أم مجتمعاً حضرياً يعتمد على الآلات إلى حد بعي

ة. ....... وأدى  بحت هزيل رت أو أص د دم ة ق اة الحديث ة للحي ائل الداعم الوس

ر. و كبي ى نح اص عل اع الخ ر القط ر  إلى تقلص تدفق الغذاء عب ........ وكثي

ل  م العوائ رائية لمعظ درة الش ن الق اً م ى ثمن بحت أعل ذاء أص عار الغ ن أس م

حنات  ة بش ات المتعلق وراً العقوب ع ف أن ترف ة ب ي اللجن ة........ وتوص العراقي

  .)1(الغذاء "

                                                           
دة   ) 1( م المتح ام للأم ين الع راجع: تقرير السيد (مارتي إهتيساري) مساعد الأم

راق  ى الع دة إل م المتح دتها الأم ي أوف ة الت يس البعث يم ورئ لإدارة والتنظ ل
ين  الة الأم لتقييم الوضع الإنساني فيه، المقدم إلى رئيس مجلس الأمن برس

ة   ي الوثيق ام ف ي   (S/22366)الع ارس  20ف ى . 1991آذار/ م اح عل المت
  العنوان الألكتروني التالي:
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ام  ا لع ي تقريره اعب 1996وأشارت منظمة الصحة العالمية ف ، أن المص

ة الن غوط المالي ادية والض ي الإقتص ة ف ار مفجع ا آث ات له ن العقوب ة ع اتج

اً،  ادم أيض ل الق ل للجي ط ب الي فق ل الح يس للجي اة ل ة الحي ي نوعي كان وف الس

وأضافت المنظمة في تقريرها، أن الوضع الصحي في العراق يزداد تدهوراً 

ات  ريان العقوب ن س نوات م س س د خم رة، فبع اوف كثي ب مخ دلات تجل بمع

ة  ة الإقتصادية، يلاحظ أن غالبي ي حال ون ف راقيين يعيش دنيين الع كان الم الس

ة  وارد الغذائي ي الم زمن ف نقص الم ةً لل ة نتيج ة المجاع ى حاف ون عل اد تك تك

ات  وق مئ بة تف ة بنس واد الغذائي عار الم اع أس رائها وإرتف لازم لش ال ال والم

افةً  ادية، إض ات الإقتص رض العقوب ل ف ا قب المرات الأسعار التي كانت عليه

تيرادات إلى حدوث شلل  اض الإس بب إنخف حية بس ة الص ي خدمات الرعاي ف

الدوائية والمعدات والأجهزة الطبية مما أفضى إلى إرتفاع مستوى الأمراض 

ك  راض، ناهي بين السكان مثل الملاريا والكوليرا والتيفوئيد وغيرها من الأم

ة  ل العراقي ن العوائ ر م اب الكثي ذي أص اعي ال ي والإجتم ذاب النفس ن الع ع

  .)1(م عن المعاناة التي حلت بهم جراء العقوبات الإقتصاديةالناج

اء  وهكذا، فقد تم عزل العراق عن مصادر التمويل التي يعتمد عليها في بن

بب  انية بس ة الإنس ه للكارث م مواجهت ام رغ به ت ون ش اد يك كل يك اده بش إقتص

  العقوبات الإقتصادية المفروضة عليه.

المي وقد ذهبت منظمة الأمم المتحدة للغ ذاء الع امج الغ ذاء والزراعة وبرن

بشان الحالة الغذائية  1993) في تموز/يوليو 237في تحذيرها الخاص رقم (

يما  دمر ....... ولا س اده م د إقتص ه بل ول: " .......... أن ى الق راق إل ي الع ف

وز  بسبب إستمرار العقوبات ...... التي شلتّ فعلياً الإقتصاد كله وأدت إلى ع

و اة مستمر وج ية ومعان ة متفش توطن وبطال ة مس ي التغذي ص ف زمن ونق ع م

ى  روف يرث ي ظ راقيين ف كان الع ب الس يش أغل ار ........ ويع واسعة الإنتش

                                                                                                                                   
< http://www.un.org/Depts/oip/reports/S/22366.html> Last visited 
(20.03.2014). 

كان   ) 1( حية لس اع الص وان (الأوض ة بعن حة العالمي ة الص ر منظم ع: تقري راج
ة   ي الوثيق يج) ف ة الخل ذ أزم راق من ي   (EHA/96)الع ادر ف آذار/  1الص

 .1996مارس 
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اء ........ وتتكشف  ل البق ن أج إلى أقصى الحدود، وهم مشغولون بصراع م

دل  كان بمع ذائي للس ع الغ دهور الوض تمر ت رة ..... ويس انية خطي اة إنس مأس

..... ويتناول عدد كبير من العراقيين حالياً كمية من الغذاء تقل عما مخيف ...

  .)1(يتناوله السكان في الاقطار الأفريقية التي تحل بها الكوارث"

انية،  ات الإنس دة والمنظم م المتح ن الام ادرة ع ة الص ارير الموثق إن التق

وع  وت والج وا الم د واجه ل ق راقيين كك دنيين الع كان الم أن الس رت ب أق

ن  ا م ي وغيره ام التعليم ار النظ حية، وإنهي ة الص ة والرعاي ة الطبي والأزم

ي  ة(الفاو) ف ارت منظم د أش ان، ولق وق الإنس ن حق ق م ة بح ائج المتعلق النت

من الشعب العراقي يعاني من نقص  %20، أن 1995تقريرها الصادر عام 

 من الأطفال دون سن الخامسة من العمر قد تعرضوا %30غذائي حاد، وأن 

  .)2(إلى سوء التغذية والهزال المستمر والعوق الجسدي ونقص الوزن

ات  ا العقوب ي أفرزته لبية الت ار الس ن الآث تطلاعنا ع لال إس ن خ وم

ب  ى الجان ر عل م تقتص ا ل د أن تأثيراته راق، نج ى الع ادية عل الإقتص

ت  ا طال ب، وإنم الإقتصادي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي فحس

اً ا مل أيض ال لتش ع رأس الم ل م ي تتعام ة الت ق الخدمي ات والمراف لمؤسس

ذه  د ه ي تع رية الت وارد البش ة الم ال تنمي ي مج ل ف ا تعم ري، أي أنه البش

ى  ل عل المؤسسات إحدى أبرز علامات حقوق الإنسان في العراق، لأنها تعم

ن  زمن. وم تزويد رأس المال البشري بكل مستلزمات تطوره وإدامته عبر ال

يم إحدى أهم مرا ة والتعل اع التربي و قط ري ه ال البش رأس الم ام ب ق الإهتم ف

دى  ة ل ة والمعرفي درات العلمي اءات والق ة الكف تم بتنمي اره يه الي، بإعتب الع

ان ي )3(الإنس توى العلم ى المس لبياً عل ادية س ات الإقتص رت العقوب د أث . فق

                                                           
 .11نقلاً عن: جيف سيمونز، مرجع سابق، ص  ) 1(
ـ   ) 2( ة ال ة منظم ر بعث ع: تقري ة  (FAO)راج راق، الوثيق ى الع -FAO/RP)إل

26/09/1995, p.3) . 
ام   ) 3( ات 1993وصفت منظمة اليونسكو في تقريرها ع رب والعقوب ار الح ، آث

ي يم ف ام التعل ى نظ ادية عل راب  الإقتص رر والخ ت الض ا ألحق راق، بأنه الع
ات 5500أو أكثر من ( %40بحوالي  ك العقوب ) مؤسسة تعليمية، إذ أن تل

واقص  د الن رر وس قد أدت إلى تعذر إستيراد المواد الضرورية لإصلاح الض
دور  يس بمق ذلك ل انية. وك اعدات إنس كل مس ى ش واد عل ذه الم أت ه الم ت م
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دم  بب ع ات بس دارس والجامع ي الم ة ف للطلاب وقابليتهم على إكمال الدراس

اة  ى حي ادية عل ات الإقتص ار العقوب ث أن آث ة، حي م للدراس و الملائ توفر الج

ى  نهم عل د م الطلاب في العراق قد ظهرت بشكل ملحوظ تمثلت بإجبار العدي

ل لكسب  ن عم ث ع الدراسة بشكل متقطع، أو الإستغناء عن التعليم كلياً للبح

ام  الرزق بغية إعالة أفراد عوائلهم، حيث وصلت أعداد التاركين للدراسة للع

ي  والي  1995-1994الدراس ى ح نة %12.3إل ؤجلين للس بة الم ، ونس

  .)1(%10.5الدراسية ذاتها إلى حوالي 

ى  ان عل وق الإنس ة بحق ة المتعلق ود الدولي ه العه دد في وفي الوقت الذي تش

توياته  ي مس يم ف ل التعل ية، وجع ان الاساس تعزيز واجب إحترام حقوق الإنس

اً لل ة متاح ادة المختلف ن الم رتين (ب، ج) م ك الفق ى ذل ت عل ا نص ع كم جمي

رة (13( ادة (4) والفق ن الم الحقوق 15) م اص ب دولي الخ د ال ن العه ) م

ادية  ات الإقتص ام العقوب س نظ د عك ة، فلق ة والثقافي ادية والإجتماعي الإقتص
                                                                                                                                   

اتهم المدر ورق. التلاميذ تلبية إحتياج ب وال بس والكت ذاء والمل ن الغ ية م س
ام  ل ع دارس ليص ن الم ربين م دد المتس د ع اً، تزاي ظ أيض -1997ويلاح

رب 122061إلى حوالي ( 1998 ا تس ام، كم يم الع ) طالباً في مراحل التعل
تهم، 26394( ردي مستويات معيش نة بسبب ت نفس الس ) معلماً ومدرساً ل

ين إ ين والمدرس ؤلاء المعلم طر ه ث إض رى حي الات أخ ي مج ل ف ى العم ل
ب إحصائيات وزارة  رهم. وحس ة أس خارج نطاق التعليم لكسب أموال لإعال

اء ( ة لبن اك حاج ت هن ة، كان يم العراقي ة والتعل ة 5132التربي ) مدرس
ية و (8613وصيانة ( ة مدرس وني رحل ) 1000) مدرسة وإلى حوالي ملي

ى قطاع مختبر مدرسي، وأضافت الإحصائية أن إنفاق الحكومة ال ة عل عرقي
ام  يم لع ات  1998التعل رض العقوب ل ف ه قب ان علي ر ماك كل عش يش

رع  ان (ف وق الإنس ة لحق ة العراقي ن: الجمعي لاً ع ه. نق ادية علي الإقتص
ر  لال عش سوريا)، دراسة عن (الوضع الصحي والتعليمي للطفل العراقي خ

نوات  دد (2001-1991س ان، الع وق الإنس ة لحق ة العراقي )، 6)، المجل
 .37، ص2002تموز 

(2) Neama Faris, The Impact of  Economic Sanctions on the 
Human Rights Situation in Iraq, papers presented at the 
International panel Discussion on “ Economic Sanctions and 
their Impact on Development” organized by the NGO 
committee on Development at  the Vienna International center 
(United Nations) on 28 November 1996, within: Economic 
Sanctions and Development, Edited by: Hans kochler, 1997, 
p.39.            



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)732(

ت  ي تمثل راق، الت ي الع الكثير من المساويء على الجانب التعليمي والتقني ف

  :)1(بـ 

ذ إم -1 ا بتنفي ة إلتزامه راق بذريع ع الع ي م تناع الدول عن التعاون العلم

  قرارات مجلس الأمن.

عدم قدرة العراق على مواكبة التطورات الحاصلة في المجال العلمي  -2

رورات  ق بض ا يتعل ل م ال ك ات إدخ ة العقوب ض لجن ي، ورف والتقن

 التقدم العلمي من مراجع ومستلزمات البحث العلمي

اءات  -3 رة الكف ردي هج بب ت ارج بس ى الخ ول) إل رة العق ة (هج العلمي

ية  ل الدراس ف المراح لاب لمختل رك الط ادية، وت اع الإقتص الاوض

ذه  ل ه ل مث ي ظ مقاعدهم من أجل تأمين الإحتياجات اليومية البيتية ف

 الظروف الصعبة.

ن  ر م ى أن أكث ات إل ت بعض الدراس ول، ذهب اهرة هجرة العق وبصدد ظ

وق ) ألف باحث وعالم 23( دس مرم وأستاذ جامعي وطبيب متخصص ومهن

ن ( 1994قد تركوا العراق في نهاية عام  ر م ى أكث موا إل ون 2.5لينض ) ملي

  .)2(آخرين يعيشون في الخارج، نسبة كبيرة منهم من حملة الشهادات العليا

د  فت العدي د أن كش راق، وبع وإزاء إستمرار العقوبات الإقتصادية ضد الع

اة  دى معان من التقارير التي أعدتها لجان الأمم المتحدة وبعثات مستقلة عن م

ادية ات الإقتص ق العقوب راء تطبي ن ج ي م عب العراق س )3(الش در مجل ، أص

                                                           
 .138-137طارق محمد طيب ظاهر الطائي، مرجع سابق، ص  ) 1(
  عمل متاح على العنوان الألكتروني التالي:راجع: آثار الحصار، ورقة   ) 2(

<http://www.Iraq4all.dk/Iraq/iraq10%2079aar.htm> Last visited 
(22.03.2014) 

ة   ) 3( ومنها على سبيل المثال: التقرير المقدم من قبل بعثة الأمم المتحدة برئاس
اع  أن الأوض دة بش م المتح ام للأم ين الع ى الأم ان) إل ا ج درالدين آغ (ص

يد الإ ظ الس ث لاح ي. حي عب العراق دهورة للش انية المت ادية والإنس قتص
ة  رة طويل ى فت تمتد إل راق س ى الع ات عل ان ) أن العقوب ا ج درالدين آغ (ص
ا  تقلص، مم ي ال ذة ف تقلة آخ وأن المساعدات عبر المنظمات الإنسانية المس
 ً ا اً نفطي ون إحتياط ذين يملك راقيين ال اع الع دهور أوض اقم ت ى تف يؤدي إل  س
دة.  م المتح راف الأم م بإش دواء له كبيراً يجب إستغلاله في شراء الغذاء وال

 .1991تموز/يوليو  15الصادر في  (S/22799)راجع: الوثيقة 
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رارين ( ن الق ا 712و 706الأم دير م راق بتص محان للع ذين يس ه ) والل قيمت

هر1.6( تة أش ل س نفط ك ن ال ار دولار م ن )1() ملي م يك ة ل ي الحقيق ن ف . ولك

اة  ف المعان إصدار هذين القرارين نتيجة الحرص الشديد للأمم المتحدة لتخفي

رار  در الق ن أص س الأم ك لأن مجل راق، وذل ي الع دنيين ف كان الم ن الس ع

ذي 712) وبصيغة مشابهة القرار (706( ين ) في ضوء التقرير ال ه الأم قدم

ي  ن ف و  15العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأم وز/ يولي د  1991تم ذي أك ال

ذ  ة تنفي فيه، أن الطريقة البالغة الوضوح لتغطية نفقات اللجنة الخاصة بمراقب

العقوبات الإقتصادية على العراق، وعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكون 

ه ن نفط ة م ع كمي راق ببي ماح للع دة )2(بالس راران ع ذان الق من ه د تض . وق

ى  اوزاً عل كل تج ا تش شروط  لم تحظَ بقبول النظام العراقي، على إعتبار أنه

  .)3(سيادة العراق

ي  ارير الت ن التق د م لال العدي ن خ تمرة م دات المس اءت التأكي د أن ج وبع

تقلة  ات المس دة والبعث م المتح ان الأم ل لج ن قب دة م م المتح ى الأم ت عل إنهال

غط ا كان وض اوي للس اني المأس ع الإنس دد الوض المي بص ام الع رأي الع ل

ي  ن ف ام  14المدنيين العراقيين، إضطرّ مجلس الأم ل ع ان/ أبري  1995نيس

اجم 986إلى إصدار القرار ( ) لمحاولة التخفيف من محنة الشعب العراقي الن

ا  يغة م عن النقص في الغذاء والدواء اللازم لإستمرار سير حياته، وعلى ص

                                                           
ي   (S/Res/706)راجع الوثيقتين    ) 1(   (S/Res/712)،  15/8/1991الصادر ف

 .19/9/1991الصادر في 
ي   ) 2( ن ف س الأم ى مجل دم إل دة المق م المتح ام للأم ين الع ر الأم ع: تقري راج

 .15/7/1991في   (S/22684)الوثيقة  
روط 712و 706سمح القرارين (  ) 3( اً للش ه وفق ن نفط ة م ع كمي راق ببي ) للع

  التالية:
  موافقة لجنة العقوبات على جميع عمليات البيع والشراء. -1
غ  -2 دفع المبل تري ب وم المش م يق ه الأم تئماني تفتح اب إس ي حس املاً ف ك

 المتحدة بإدارة الأمين العام.
 إشراف الأمم المتحدة ورصدها على عملية التوزيع. -3

بة  دفوعات المناس داد الم ع لس ة البي ن عملي اجم ع غ الن يم المبل تقس
ة،  ة الخاص اليف اللجن ة تك ات، وتغطي دة للتعويض م المتح ندوق الأم لص

دود. ة الح اليف لجن ف تك وثيقتين  ونص ص ال ع ن و   (S/Res/706)راج
(S/Res/712).  
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رف بـ (برنامج النفط مقابل الغذاء)، حيث سمح للعراق بموجب هذا القرار ع

ذا  2ببيع كمية من النفط بقيمة  د، وه ة للتجدي هر قابل تة أش مليار دولار كل س

راران ( دده الق ا ح ى م د عل دار يزي رار (712و  706المق د الق ) 986)، وأك

ي حس ات ف ك المبيع ن تل رفي على أن يتم وضع المبالغ المتحصلة م اب مص

منه لدفع التعويضات  %30خاضع لسيطرة الأمم المتحدة، ومن ثم إستقطاع 

ة  %15و  مالية الثلاث منه تخصص للإحتياجات الإنسانية في المحافظات الش

م المتحدة  %10-5(إقليم كوردستان العراق)، وتخصيص  ات الأم ه لعملي من

ن  ل ع ا لايق يص م راق، وتخص ي الع لاح  %5ف ات إص ة نفق ة لتغطي وإدام

. وقد وافق العراق على هذا القرار في الأشهر الأولى من عام )1(أنابيب النفط

ي 1996 ايو  20، وف ار/ م أن  1996آي اهم بش ذكرة التف ى م ع عل م التوقي ت

  .)2((النفط مقابل الغذاء) بين العراق والأمم المتحدة

                                                           
 .  14/4/1995الصادر في   (S/Res/986)راجع نص الوثيقة    ) 1(
م   ) 2( راق والأم ين الع ع ب ذاء) الموق ل الغ راجع نص مذكرة التفاهم (النفط مقاب

ة   ي الوثيق دة ف ي   (S/1996/356)المتح ذه 20/5/1996ف ى ه . وبمقتض
ة المذكرة، كان على  دواء للمرحل ذاء وال ع الغ ه لتوزي دم خطت راق أن يق الع

رور  د م لاً بع الأولى من تطبيق ( برنامج النفط مقابل الغذاء)، وقد قدمها فع
ات  م الحاج دد حج اً تح ة أرقام شهر من توقيع الإتفاقية، حيث تضمنت الخط
دواء.  ذاء وال ع الغ ة توزي ة بعملي ات المعني ي القطاع بلاد ف يها ال التي يقتض

ذاء و ن الغ راق م ي الع كان ف ات الس د حاج ص لس قد تبين أن المبلغ المخص
ون ( ع أن يك ذي يتوق اهم وال ذكرة التف وء م ون 1350والدواء في ض ) ملي

ة  دمتها الحكوم ي ق ع الت ة التوزي دولار، لايغطي إحتياجات البلاد حسب خط
ي  واقص ف باع الن رى لإش ات أخ ة إحتياج ي الخط اك ف ت هن ة، فكان العراقي

غ (القط ى مبل افةً إل ه إض ة، بأن رت الخط ث ذك رى. حي ات الأخ ) 850اع
ذاء ( ص للغ ون دولار المخص دواء، 210ملي ص لل ون دولار المخص ) ملي

ب ( حة تتطل دمات الص اري وخ اه والمج اع المي داد قط ) 510فإن عملية إع
ة ( ا الخط ت له ا خصص ين دولار، بينم ا 44.2ملاي ون دولار. أم ) ملي

د وت ة تولي وص أنظم ادة بخص ة إع إن عملي ة، ف ة الكهربائي ع الطاق وزي
م 368تأهيلها تحتاج إلى ( ة ل ي الخط ص ف ر أن المخص ) مليون دولار، غي

ي50يصل ( اع التعليم دا  -) مليون دولار. وقدرت الخطة الحاجة في القط ع
وى 130بـ ( -التعليم العالي ة س ا الخط ) مليون دولار، بينما لم تخصص له

ون دولار.27.15( زات ذات = =) ملي دات والتجهي ق بالمع ا يتعل ا فيم أم
ب ( ا تتطل ه، فإنه نفط ومنتوجات ي 300العلاقة بتصدير ال ون دولار، ف ) ملي

طفى 24حين خصصت لها الخطة ( ك: د. مص ي ذل ع ف ة دولار. راج ) مليون
دة ( م المتح راق والأم اري، الع ات 1997-1990الأنص ك المعلوم )، بن
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ي  ى ف ة الأول اهم للمرحل ذكرة التف  10وقد بدأ ضخ النفط العراقي حسب م

  .)1(1996كانون الأول/ ديسمبر 

ة  ة الثالث ذاء) للمرحل ل الغ نفط مقاب امج (ال ن برن س الأم وبعد أن جدد مجل

م ( رار رق ب الق ي 1143بموج ادر ف مبر  4) الص انون الأول/ديس ، 1997ك

ع  ن الوض طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في القرار ذاته بتقديم تقرير ع

كان في العراق، وفي ضوء ذلك، قدم الأمين المعيشي والصحي والغذائي للس

ر 1998شباط/ فبراير  1العام تقريره إلى مجلس الأمن في  من التقري ، وتض

ائع،  ليم البض ى تس رفين عل ال المش ين أعم ات لتحس ن الإقتراح دداً م ع

افية  ة إض عرات حراري افة س ة بإض ة التمويني ز الحص ية بتعزي والتوص

ادة مب راح زي واني وإقت روتين حي ن (وب نفط م ات ال ى 2يع ار دولار إل ) ملي

الات 5.2( ي المج راق ف ي الع كان ف ات الس ة إحتياج ار دولار لتغطي ) ملي

افةً 3.4الحياتية المختلفة، ويبقى منها ( تقطاعات، إض ) مليار دولار بعد الإس

إلى التوصية  بالإسراع في الموافقة على العقود وعدم عرقلة تنفيذها من قبل 

  .)2(لجنة العقوبات

ة  وة إيجابي ذاء) خط ل الغ نفط مقاب فقة (ال ون ص م ك ه رغ إلاّ أننا نرى، بأن

ار  الج الإنهي م تع ا ل ي، إلاّ أنه نحو تخفيف المعاناة والآلام عن الشعب العراق

الات  ور ح ن ظه ك م ب ذل الإقتصادي والإجتماعي الذي حلّ بالبلاد وما أعق

دلات اع مع ة إرتف ة نتيج اة العائلي زق الحي ة وتم ف  البطال ة، والعن الجريم
                                                                                                                                   

ع:  . وللإطلاع44-43، ص1998العراقي،  اهم، راج ذكرة التف على نص م
المجلة العراقية لحقوق الإنسان، تصدرها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان 

دد ( وريا)، الع رع س وز 4(ف ي 185-174، ص2001)، تم دة العل . عاي
ر  ان للنش ركة بيس اخن، ش يج الس ي الخل اردة ف رب الب دين، الح رّي ال س

 .554-543ع، صوالتوزيع، خالي من مكان النشر، بلا سنة طب
د   ) 1( راق بع وان (الع ر بعن مشار إليه لدى: تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحم

ة  ة العراقي ان، الجمعي وق الإنس ة لحق ة العراقي ار)، المجل ن الحص د م عق
 .144، ص2000، تموز/ يوليو 2لحقوق الإنسان (فرع سوريا)، العدد 

ى   ) 2( دم إل دة المق م المتح ام للأم ين الع ر الأم ع: تقري يل، راج ن التفص د م لمزي
ي  ن ف س الأم ة  1/2/1998مجل ى  (S/1998/90). الوثيق اح عل . المت

  العنوان الألكتروني التالي:
DS= Get?Open& ods.un.org/access.nsf/-http://daccess< 

S/1998/090&Lang = A> Last visited (24.03.2014). 
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ن  ا م داث وغيره وح الأح رقة، وجن ار والس وة والإنتح اعي، والرش الإجتم

ت  الظواهر السلبية، وكذلك لم تحد من إنتشار الأمراض في العراق، فهي حل

  جزءاً من المشكلة أو المعاناة وليس كلها.

رار ( منها الق ي تض رات الت وح الفق ن وض رغم م ) 986ويذكر أنه على ال

بب  فإن عدداً  الغموض بس من الصياغات للفقرات في مذكرة التفاهم تتصف ب

ة  دة والحكوم م المتح ة للأم ة العام ين الأمان دة ب عبة والمعق ات الص المفاوض

الي  اً وبالت اد مفتوح ير والإجته اب التفس رك ب ا ت ا، مم ع عليه ة للتوقي العراقي

تغلال وءاً إس ر س ا زاد الأم ذ، ومم د التنفي اً عن تلاف قائم ل الإخ رار  جع الق

ا  ن أجله ذ م ي أتُخ انية الت داف الإنس ن الأه دة ع ية بعي داف سياس ق أه لتحقي

  .)1(أصلاً 

ذاء،  ل الغ نفط مقاب امج ال ابق لبرن ق الس ب المنس ياق، ذه ذا الس ي ه وف

ام  و ع ي تموز/يولي به ف ن منص تقال م ذي إس داي) ال دي (هالي  1998الهولن

ام ذ البرن اء تنفي ا أثن رض له ي تع غوط الت بب الض ذا بس ف ه ى وص ج، إل

ه  د ب امج فاشل، أري و برن ذاء ه ل الغ نفط مقاب امج ال البرنامج بقوله أن " برن

ا أن  ي، كم واطن العراق ذاء للم ن الغ ة م تكريس الحصار، فهو لايحقق الكفاي

م المتحدة  الجزاءات ما هي إلاّ حرب غير معلنة ضد العراق عن طريق الأم

")2(.  

انون وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأح ي ك ذي نشرته ف مر في التقرير ال

ام  مبر ع ح 1999الأول/ديس أثير واض ا ت ان له ادية ك ات الإقتص ، أن العقوب

ل  نفط مقاب امج ال راق، وأن برن ي الع دنيين ف كان الم اة الس ى حي دمر عل وم

الغذاء رغم تخفيفه من معاناة الشعب العراقي، فإنه لم يَحُل دون وقوع إنهيار 

دمات ام الخ اقم نظ كل  وتف ذي يش ر ال اه، الأم دادات المي دهور إم حية وت الص

  .)3(تهديداً خطيراً ومؤثراً على صحة السكان المدنيين الأبرياء وسلامتهم

                                                           
ابق،   ) 1( ع س عايدة العلي سرّي الدين، الحرب الباردة في الخليج الساخن، مرج

 .305ص
 .100نقلاً عن: طارق محمد طيب ظاهر الطائي، مرجع سابق، ص  ) 2(
وريا)، درا  ) 3( رع س ان (ف وق الإنس ة لحق ة العراقي ة مشار إليه لدى: الجمعي س

نوات  ر س لال عش ي خ ل العراق ي للطف حي والتعليم ع الص ن ( الوض ع
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وكذلك جاء في تقرير البعثة المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج 

ام  راق ع ي الع ه 1997الغذاء العالمي لتقييم الوضع الغذائي والزراعي ف ، أن

دادات في ا م الإم ادة حج ي زي ذاء ف ل الغ لوقت الذي يساهم برنامج النفط مقاب

بة للشعب  ة بالنس ة التغذي ين حال الغذائية، وما يجب أن ينطوي عليه في تحس

اق  ى نط رية عل ة المستش وء التغذي اهرة س ت ظ ة لاحظ إن البعث ي، ف العراق

ن ج ام، م كل ع بلاد بش ي ال ذوي ف راء واسع، علاوةً على تردي الوضع التغ

نقص الإمدادات الغذائية التي تعرضت لها البلاد نتيجة العقوبات الإقتصادية. 

ام  ين ع رة ب لال الفت ه خ ة، أن حت البعث ادي  1997-1991وأوض لاً تف م فع ت

ا  ي وفرته وين الت وقوع كارثة في جنوب ووسط العراق بفضل حصص التم

راق)،  تان الع يم كوردس اطق (إقل ود الحكومة العراقية، أما في من ل يع فالفض

ات  ن المنظم د م المي والعدي ذاء الع امج الغ ا برن ي وفره ة الت للمعونة الغذائي

ي  ن ف ن التحس الرغم م ه ب ا، أن ي تقريره ة ف افت البعث ة، وأض ر الحكومي غي

ن  س الأم رار مجل ذ ق اب تنفي ي أعق راق ف إمدادات الأغذية بشكل عام في الع

ع )، فإن سوء التغذية أضحى يشكل 986الدولي رقم ( مشكلة خطيرة في جمي

د  ة لتوري الغ المخصص أن المب اً، ب ة أيض فت البعث راق. ووص اء الع أنح

ع  ة م د بالمقارن د بعي ى ح ة إل ر كافي رورية غي ة الض دخلات الزراعي الم

  .)1(متطلبات التأهيل والإستثمار للقطاع الزراعي

ط  ي وس ه ف ذاء لغايات ل الغ نفط مقاب امج ال ق برن دم تحقي ا، أن ع وبرأين

وجنوب العراق يعود إلى محاولات النظام العراقي في إحباط التطبيق الفعاّل 

يد  ى تحش درة عل و الق ه وه ي يدي ي ف للبرنامج لضمان إحتفاظه بسلاح سياس

ي الشعب  أثيره ف ى أساس ت ادية عل الدعم الدولي ضد نظام العقوبات الإقتص

                                                                                                                                   
ع سابق، ص1991-2001 ان، مرج -34)، المجلة العراقية لحقوق الإنس

35  .. 
ذاء   ) 1( امج الغ ة وبرن ة والزراع ة الأغذي ة المشتركة لمنظم راجع: تقرير البعث

ان  ي البي راق ف ي الع ي ف ذائي والزراع ع الغ يم الوض ول تقي المي ح الع
وبر  10) في 9741الصحفي رقم ( ى 1997تشرين الأول/ أكت اح عل . المت

  العنوان الألكتروني التالي:
<http://www1.fao.org/ar-cp/press/PRESSENG/Pren97041.htm> Last 
visited (25.03.2014). 
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تان يم كوردس ي (إقل ع ف و أن الوض ك، ه ى ذل ا عل ي. ودليلن راق)،  العراق الع

ل  ن قب ر م ي، والآخ دهما دول ات، أح ن العقوب وعين م ت ن ه تح م وقوع رغ

نفط  النظام العراقي البائد، قد إتسم بتحسن أكثر فاعلية جراء تطبيق برنامج ال

يم  ي إقل ذاء ف ل الغ نفط مقاب امج ال اح برن باب نج زى أس ذاء. ويع ل الغ مقاب

  :)1(كوردستان إلى عدة عوامل رئيسية من أهمها

ت -1 تان  كان يم كوردس ي إقل اني ف امج الإنس دة البرن م المتح لإدارة الأم

ة  امج والعملي ميزة واضحة، وكان هناك تنسيق وثيق بين إدارة البرن

ى أن  افةً إل ود، إض اريع والعق ى المش التي تمت بموجبها الموافقة عل

ى  ولها إل ال وص ي ح ة ف ر فعالي ت أكث ة كان ة والأدوي ع الأغذي توزي

  الإقليم.

ع ا -2 ة الموق دود الطويل راق، إذ أن الح تان الع يم كوردس ي لإقل لجغراف

ن  واد م ع الم ي من دول ف ك ال ة تل دم رغب اورة وع دول المج ع ال م

ام  ي قي اعدت ف د س راق، ق تان الع يم كوردس اطق إقل الوصول إلى من

 تجارة واسعة.

ة  -3 ةً لمواجه ر ملاءَم تان أكث يم كوردس ي إقل وارد ف دة الم ت قاع كان

ادية ات الإقتص راق العقوب ي الع ن أراض ة م بة مهم ، إذ أن نس

ق  ا يتعل اً فيم تان، وخصوص يم كوردس ي إقل الصالحة للزراعة تقع ف

بزراعة قمح الدقيق. كما يعتمد القطاع الزراعي في إقليم كوردستان 

رت  د أث على سقوط المطر أكثر من وسط وجنوب العراق. وبذلك فق

ح  ا قم ذاء ومنه ل الغ ا إستيرادات برنامج النفط مقاب دقيق وتوزيعه ال

ث  ة، بحي وق المحلي عار الس ى أس تان، عل يم كوردس كان إقل ى س عل

كان  ا للس ى حد م كانت الحصة التموينية الشهرية من الدقيق كافية إل

 بحيث لايشترون كميات كبيرة من السوق المحلية.

ي  اهمت ف ي س لاه الت ل أع ى العوام ر إل املاً آخ في ع ا أن نض ويمكنن

نفط م امج ال ل برن ه تفعي ا لعبت و م تان، وه يم كوردس ي إقل ذاء ف ل الغ قاب

                                                           
 .111-108) للمزيد من التفصيل راجع: تيم نبلوك، مرجع سابق، ص1(
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ي  ل ف ي تعم الات الت ام الوك هيل مه ي تس ز ف حكومة الإقليم من دور ممي

اون  ذاء، والتع إطار الأمم المتحدة والمعنية بتنفيذ برنامج النفط مقابل الغ

  معها من أجل أداء وتنفيذ نشاطاتها بأحسن وجه. 

ي وقد إنتهى العمل ببرنامج النفط مقاب مي ف رين  21ل الغذاء بشكل رس تش

  .2003الثاني/ نوفمبر عام 

ملتها  وهكذا لم تترك العقوبات الإقتصادية أية فئة من سكان العراق إلاّ وش

بعض رى ال ا ي تعان )1(بأثارها المفجعة، وبالتالي تحولت، كم يلة يس ن وس ، م

  كمله.بها لتحقيق أمر حفظ السلم والأمن الدوليين إلى عقاب جماعي لشعب بأ

وق  ادية وحق ات الإقتص ابين العقوب ربط م ا أن ن ال، يمكنن ة الح وبطبيع

ي  ان العراق تهدفت الإنس الإنسان، ونقول بأن سياسة العقوبات الإقتصادية إس

ادية  ات الإقتص د أن العقوب ث نج الأعزل، ولم تؤذ رجال الحكم وأعوانه، حي

واد تيراد الم ر إس ى حظ د تركزت عل راق ق ى الع ة،  التي فرضت عل الغذائي

وحظر تصدير النفط. ففيما يتعلق بحظر إستيراد المواد الغذائية، فقد أدى إلى 

ة  راق نتيج ي الع اء ف إلحاق الضرر بالدرجة الأساس بالسكان المدنيين الأبري

ل  ت أق ات كان ك العقوب دواء، إلا أن تل ذاء وال ي الغ ل ف اد الحاص نقص الح ال

ربين فعالية في التأثير على النظام الحاكم،  نتيجة إحتفاظه لنفسه ولرجاله المق

ي  زة الشعب العراق بالمواد الغذائية دون أن ينقصهم شيء، وقد أخذت الأجه

ول  ذلك تح ة، وب ص التمويني ع الحص لال توزي ن خ ارمة م تها الص ي قبض ف

عبه –النظام  ان  -مستغلاً مأساة ش د أن ك المي بع لام الع ي الإع حية ف ى ض إل

ادي إستغل لصالحه النفط المهرب الذي لم تصب الجاني، وعلى المستوى الم

يته،  ه وحاش رئيس وأبنائ وب ال ى جي ت إل ل ذهب ة ب ة الدول عائداته في ميزاني

د  راق ق ى الع ادية عل ات الإقتص ريان العقوب رة س أن فت ك، ب ى ذل ونستدل عل

                                                           
م 1( زار جاس ع: د. ن زاءات ) راج ع ج ي توقي ن ف س الأم لطة مجل ي، س العنبك

ة  ي حال الفصل السابع وتقدير إستخدامها في تطبيق الجزاءات الإقتصادية ف
راق،  داد، الع ان، بغ ة الزم وقي، مطبع ة الحق ي مجل ور ف العراق، بحث منش

 .41، ص1997، 4-1الأعداد 
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ين  ا ملاي شهد تزايد ملحوظ في بناء  القصور للنظام الحاكم التي بلغت تكلفته

  الدولارات.

ة  م بفاعلي د إتس ه ق د أن ة، نج أما فيما يتعلق بالحظر على الصادرات النفطي

ار  ة الإنهي ن ناحي اً م رراً بليغ ه ض راق، وأضرّ ب ى الع غط عل ي الض فائقة ف

ذه  ادية له ات الإقتص ق العقوب الكبير الذي حلّ بإقتصاده. وتعزى أسباب تحقي

  :)1(الفعالية بالنسبة للحظر على تصدير النفط إلى مايأتي

ة  -1 م قبض كل يحك ات بش ذه العقوب ذ ه ي تنفي دول ف ع ال امن جمي تض

  المنظمة الدولية للأمم المتحدة على العراق.

ه  -2 ي دخل ة ف ادرات النفطي ى الص ر عل كل كبي راق بش اد الع إعتم

القومي، مما أدي إلى إختلال توازنه الإقتصادي في وقت قصير من 

 فرض العقوبات الإقتصادية عليه.

ة إعتماد العراق  -3 أمين الإحتياجات الغذائي ي ت الكبير على الواردات ف

ي  اء ذات ق إكتف اولات لتحقي ة مح والصحية للشعب، فلم تكن للدول أيّ

 من هذه الواردات. %90غذائي، وقد أوقفت العقوبات الإقتصادية 

وفيما يتعلق بتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية كل هذه الإنتهاكات لحقوق 

ؤولية  الإنسان في العراق من جراء تنفيذ العقوبات الإقتصادية، نرى أن المس

ك  رض تل ي ف بب ف ذي تس د ال الأولى تقع بكل وضوح على عاتق النظام البائ

ل الشعب  ى كاه ا عل ا تأثيراته تدت معه و إش العقوبات وإطالة أمدها على نح

كل  العراقي، وذلك نتيجةً لإنتهاج النظام لسياسات متغيرة وغير منضبطة بش

الثقة الدائرة بين الرفض والقبول لقرارات الأمم المتحدة، إذ أن رفع لايوحي ب

ب  تلك العقوبات كان مرهوناً بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن من جان

انون  دولي والق يم ال دولي والتنظ ع ال النظام العراقي. لذلك ينبغي على المجتم

ك الإ ل تل ى الدولي أن يضع قيوداً ملزمة تحول دون وقوع مث ات أو عل نتهاك

                                                           
(1) Richard Falk, International Law and Collective Security, 

Columbia Journal of International Law, vol. 29, 1991, pp.506-
508.        
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م  )1(الأقل منع تكرارها. إلاّ أن ذلك كما يرى البعض من الفقهاء، لايعفي الأم

راق  ي الع المتحدة من تحمل جزء من المسؤولية عن إنتهاك حقوق الإنسان ف

ير  ي الس تمرارها ف ك لإس ده، وذل من جراء تطبيقها للعقوبات الإقتصادية ض

ا ل م إدراكه ات رغ ك العقوب ذ تل ى تنفي ي، عل عب العراق انية للش اة الإنس لمعان

بحيث أصبح السكان المدنيون وخصوصاً الأطفال فريسة تلك العقوبات ومن 

 أولى ضحاياها.

ومن كل ماتقدم يتضح، أن العقوبات الإقتصادية التي فرضت على العراق 

اة  الات الحي ع مج ي جمي ة ف لأكثر من عقد من الزمن قد أدت إلى نتائج مخيف

ت العامة الإقتص كل تعمق ة، بش ة والتعليمي ادية والصحية والبيئية والإجتماعي

ع  مات المجتم ي س ع العراق د المجتم ذي أفق د ال ى الح ردي إل معها مظاهر الت

  المتحضر والمتماسك. 

  المطلب الثاني

  أثر العقوبات الدولية الإقتصادية على حقوق الأطفال في العراق

ا     ات الإقتص ار العقوب ت آث ت ولاحق د مس ى لق ت عل ي طبق املة الت دية الش

ات  ن القطاع اع م رك أي قط م تت ة، ول رائح الإجتماعي ع الش راق جمي الع

اً  ر كارثي ا يعتب دمار، إلا أن وقعه الإنتاجية أو الخدمية من دون أن توقع به ال

ات  ث أن العقوب ال، حي ةً الاطف كان وخاص ن الس بالنسبة للشرائح الضعيفة م

ى أةً عل د وط ون أش ادية تك انية  الإقتص ات الإنس ع الفئ ة م ة بالمقارن ذه الفئ ه

تلزمات  دواء، والمس ذاء وال ي الغ اد ف نقص الح أثيرات ال ك أن ت رى، ذل الأخ

ال  ى الاطف رعة عل ب بس ادية، تنص اعب الإقتص اة والمص ية للحي الأساس

  لعجزهم عن المقاومة في مثل هذه الظروف الصعبة.

الغ     ام ب ا بإهتم ل وحمايته وق الطف ي حق د حظ عيد  وق ى الص د عل ومتزاي

وق  ع حق ل م ية للتعام دة الأساس لاق والقاع ة الإنط ا نقط دولي، بإعتباره ال

ة  ة وحماي ي لرعاي يم دول ود تنظ ي وج ام ف ذا الإهتم د ه د تجس ان، وق الإنس

ة  ة الخاص ات الدولي ات والإعلان ن الإتفاقي د م رار العدي الطفولة من خلال إق
                                                           

(1)  Hans Kochler, The United Nations sanctions policy and 
International law, op.cit, p.29.                
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ادي د ومب اء قواع ل إرس ن أج ل م وق الطف ة ذات بحق ات قانوني ء وممارس

و  ى نح ال عل وق الاطف ت حق ة وتثبي ى حماي دف إل ي ته ة والت ة إلزامي طبيع

ل  ي تتحم دولي الت انون ال ن الق زءاً م كل ج رة وتش د آم ك القواع تجعل من تل

ه، وأن  ذ أحكام جميع المؤسسات الدولية مسؤولية إحترامه والإلتزام به وتنفي

د م ام عدم التقََيُّد بهذه القواعد يول ك أحك ي تنته ة الت ى الجه ة عل ؤولية دولي س

ابا )1(تلك الإتفاقيات ذين أص ل الل ك والتحل ى التفك زى إل د يع بب ق ، ولعل الس

ناعي،  دم الص اري والتق ور الحض أثر للتط رة ك ة والأس ات الحديث المجتمع

ات  ات والإعلان ذه الإتفاقي ل ه دار مث دولي لإص رع ال ى المش ا عل ث حتَّم حي

  قوق الأطفال.المتعلقة بحماية ح

                                                           
ام   ) 1( ذ ع ل من وق الطف ة بحق ق الدولي ام المواثي دأ إهتم رت  1924ب ا أق حينم

بة  ي عص م ف ام  26الأم بتمبر ع ول/ س اص  1924أيل ف الخ لان جني (إع
انون  ي الق ل ف وق الطف بحقوق الطفل). راجع: غادة فؤاد مجيد المختار، حق
انون  ة الق ى كلي ة إل تير مقدم الة ماجس ة)، رس ة مقارن ي (دراس العراق

ة راق،  -والسياس ل، الع دين، أربي لاح ال ة ص انون، جامع م الق ، 2001قس
ا يرج21ص ام . بينم ى ع ل إل وق الطف دة بحق م المتح ة الأم ام منظم ع إهتم

ة  1946 لال اللجن ن خ اعي م ادي والإجتم س الإقتص ر المجل دما أق عن
ي  ادر ف ل الص وق الطف لان حق ام إع الإجتماعية المؤقتة التابعة لها بأن أحك

ون  1924جنيف عام  ي أن تك م ينبغ بة الأم ل عص والذي تم إصداره من قب
ك الإعلان لها صفة إلزامية لشع وب العالم في ذلك الوقت كما كانت أحكام ذل

ة 1924ملزمة لها في عام  دة لرعاي م المتح ،  وقد تم تأسيس صندوق الأم
انون  ي الق يط ف وان، الوس دالكريم عل ع: د. عب يف). راج الطفولة(اليونيس

ام، ج دولي الع ان، ط3ال وق الإنس ع، 1، حق ر والتوزي ة للنش ، دار الثقاف
ان،  نة 175، ص1997عمّ ي س م  1948. وف ة للأم ة العام ت الجمعي تبن

رة  ذا الإعلان الفق ص ه المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فقد خص
نة   1949الثانية من المادة الخامسة والعشرين للأمومة والطفولة. وفي س

ث  تم وضع إتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، حي
ن  تم تقسيم الأطفال ات م لاث فئ وفقاً لهذه الإتفاقية في عدة مواد منها إلى ث

ن  ة م ل فئ ة لك ا الإتفاقي ي تقره ة الت ة والحماي حيث السن طبقاً لنوع الرعاي
نة  ي س ال. وف ؤلاء الأطف دة  1959ه م المتح ة للأم ة العام درت الجمعي أص

رار  ب الق ل) بموج وق الطف لان حق ي 14-(د1386(إع ؤرخ ف ) الم
اني20 رين الث الحقوق  1959//تش ع ب ن التمت ل م ين الطف ة تمك بغي

ام  ي ع لان. وف ذا الإع ي ه ررة ف ات المق ة  1989والحري دت الجمعي إعتم
 العامة للأمم المتحدة إتفاقية حقوق الطفل.



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)743(

الطفل بقولها (  1989) من إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1وقد عرفت المادة(    

ك  يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، مالم يبلغ من الرشد قبل ذل

  بموجب القانون المنطبق عليه).

ا      ال لكونه وق الأطف ة حق ة بحماي ات المتعلق إلاّ أننا نوجّه النقد إلى الإتفاقي

ة  س أيّ م نلم ذلك ل ا، ل زام فيه تفتقد للآليات المتعلقة بكيفية تطبيق عنصر الإل

ذ  ع التنفي د موض ك القواع ع تل ث وض ن حي ات م ذه الإتفاقي ى ه ة عل فعالي

وق والضغط على كافة أعضاء المجتمع الدولي من أجل  ا لحق وقف أنتهاكاته

ة  ق الدول ادية بح ات الإقتص ام العقوب ق نظ الأطفال وخصوصاً في ظل تطبي

المخالفة لقواعد القانون الدولي العام، حيث نجد أن العقوبات الإقتصادية التي 

ات  افي للإتفاقي كل من اءت بش راق ج د الع م المتحدة ض ة الأم تها منظم فرض

  الأطفال. والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 

ام  باط ع ي ش كنز)  1993فف ك هوس يف (إري ة اليونيس ت منظم كلف

رب  أثير الح ن "ت ر ع داد تقري ارفرد، بإع ي ه ة ف حة العام ي الص ر ف الخبي

القول " أن  ر ب والعقوبات في النساء والاطفال العراقيين"، حيث إنتهى التقري

راد العقوبات مالم تطبق على نحو يحمي المدنيين، فإنها قد تعرض للخ طر أف

  . )1(المجتمع الأضعف، ولاسيما الأطفال والنساء"

اني  ع الإنس اقم الوض ى تف ب إل ي الغال ي ف والعقوبات الإقتصادية تفض

في البلد الهدف وتؤثر بشكل كبير على الأطفال بل وتحرمهم من أهم حقوقهم 

ات  ك العقوب ار تل ان آث وم ببي يم. ونق حة والتعل ولاسيما حقهم في الحياة والص

ه عل ى هذه الحقوق للأطفال العراقيين من خلال تحديد مدى مخالفتها لما أقرت

ام  ل لع وق الطف ة حق وق  1989إتفاقي أمين حق ة وت أن حماي واد بش ن م م

ال  وق الأطف ة بحق ة الخاص ات الدولي م الإتفاقي ن أه ر م ا تعتب ال، كونه الأطف

اء  ة الأعض ادقة غالبي ى مص لت عل دة وحص م المتح دتها الأم ي إعتم الت

  . )2(عليها

                                                           
 .138) مشار إليه لدى: جيف سيمونز، مرجع سابق، ص1(
دت  ) 2( ة إعتم ة الجمعي م العام دة للأم ذه المتح ة ه ي الإتفاقي ري 20 ف  نتش

اني وفمبر/الث د 1989ن بحت وق ذة أص ذ ناف ول 2 من بتمبر/ أيل . 1990 س
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ى  ت عل ي فرض ادية الت ات الإقتص أثير العقوب اً ت تعرض تباع ونس

ام  العراق على أهم الحقوق المقررة للأطفال بمقتضى إتفاقية حقوق الطفل لع

1989.  

  أولاً:  أثر العقوبات الإقتصادية على حق الطفل في الحياة

ادة ( ت الم اة، نص ي الحي ل ف ق الطف بة لح وق 6بالنس ة حق ن إتفاقي ) م

اً -1على أنه: (  1989الطفل لعام  ل حق ل طف أن لك تعترف الدول الأطراف ب

ل -2أصيلاً في الحياة.  اء الطف ن بق ى حد ممك تكفل الدول الاطراف إلى أقص

  ونموه ).

ي  ل ف وق الطف ى حق ادية عل ات الإقتص ر العقوب ي أث ان ف إن الإمع

ع ا اً م ارض تمام راق يتع ال الع ه أطف رض ل ا تع ر أن م راق، يظه نص الع ل

ذه  رض ه رة ف ظ أن فت اة، إذ يلاح ي الحي ل ف ق الطف اً لح المتقدم، ويعد إنتهاك

دل  ي مع العقوبات بالمقارنة مع الفترات الأخرى، قد شهدت زيادة ملحوظة ف

                                                                                                                                   
دولي القانون في الوسيط علوان، عبدالكريم. د: راجع ام، ال وق ،3ج الع  حق

ان، ة دار ،1ط الإنس ر الثقاف ع، للنش ان، والتوزي . 178ص ،1997 عمّ
وي ة وتح افة الإتفاقي ى بالإض ة إل ى الديباج ادة،) 54( عل م م ذه وتنقس  ه
ة ى الإتفاقي ة إل زاء، ثلاث ا الأول أج تمل منه ى تش دى عل ين إح ادة، وأربع  م

ة والجنسية الأسم في كحقه الجوانب جميع من الطفل حقوق تناولت  والهوي
ة ر وحري رأي الفك دين وال ه وال ة وحقوق ه العائلي ي وحق حة ف يم الص  والتعل

ي مان وف اعي الض ع الإجتم اءة ومن ه الإس ه إلي ن وحمايت ع م واع جمي  أن
تغلال ا الإس ي كم ة تحم ال الإتفاقي رومين الأطف ن المح ة م ة البيئ  العائلي

وق، من إلخ.. والمعوقين العاملين والأطفال ا الحق زء ام اني الج تمل الث  فيش
ى ع عل واد أرب ين) 45-42( م ى تب ا الأول ة منه ر كيفي ادئ نش ة مب  الإتفاقي

ا، ين وأحكامه ة وتب ة الثاني اء كيفي ة إنش ة اللجن وق الخاص ل لحق  الطف
ع كيفية الثالثة وتبين ووظائفها، دول وض راف ال ارير الأط ا تق وم عم ه تق  ب

ائج الطفل حقوق بتطبيق تدابير من ذا ونت ق، ه ين التطبي ة وتب رق الرابع  ط
ل ة، عم ا اللجن زء وأم ث الج ن الثال ة، م تمل الإتفاقي ى فيش ع عل واد تس  م

ع كيفية تبين ،)46-54( ى التوقي ة عل ديق الإتفاقي ا والتص مام عليه  والإنض
ا والتحفظات وتعديلها نفاذها وبدء إليها حاب عليه ا والإنس ن منه ودع وم  ت

ه وص لدي ة، ذات والنص ات أي الحجي دة، اللغ ي المعتم بانية وه  الإس
ة ية والإنكليزي ينية والروس ة والص ية والعربي ع. والفرنس وص: راج  نص

  :التالي الألكتروني العنوان على. 1989 لعام الطفل حقوق إتفاقية
<http://www.alhosanilaw.net/etfaqeyathqooqtefl.html>Last visited ( 
27.03.2014). 
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يف   ة اليونيس ا منظم ي أجرته ائيات الت اً للإحص ث وفق ال، حي ات الأطف وفي

ة، حة العالمي ة الص ة ومنظم ة العراقي ي آب/  بالتعاون مع الحكوم ونشرتها ف

اعفت 1999أغسطس عام  د تض ، فإن معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة ق

ذه  دار ه بقت إص ي س ادية الت ات الإقتص ريان العقوب نوات س لال س خ

كان  ة س ه غالبي يش في ذي يع الإحصائية وخاصةً في وسط وجنوب العراق ال

  .)1(العراق

  ي الصحةثانياً: أثر العقوبات الإقتصادية على حق الطفل ف

ان( ارت الفقرت د أش /أ، ب، 2، 1فيما يتعلق بحق الطفل في الصحة، فق

  إلى مايلي: 1989) من إتفاقية حقوق الطفل لعام 24ج) من المادة (

توى  -1"  أعلى مس ع ب ي التمت ل ف ق الطف راف بح تعترف الدول الأط

ل  ادة  التأهي راض وإع لاج الأم ق ع ي مراف ه ف ه وبحق ن بلوغ حي يمك ص

                                                           
ن (  ) 1( ة م ن الخامس ت س ال تح ات الأطف دل وفي ل 56حيث إرتفع مع ة لك ) حال

وام (1000( لال الأع ى (1989-1984) ولادة خ ل 131) إل ة لك ) حال
وام (1000( لال الأع دى 1999-1994) ولادة خ ات ل )، وزادت الوفي

ن ( دلاتها م ت مع رهم وإنتقل ن عم نة م ال دون الس ل 47الأطف ة لك ) حال
ى (1000( ل (108) ولادة إل ة لك ة 1000) حال افت المنظم ) ولادة، وأض

راق،  يم كوردستان الع في إحصائيتها، أن معدل الوفيات بين الأطفال في إقل
ن ( ض م د إنخف ر ق ن العم ة م اة 80والذين هم تحت سن الخامس ة وف ) حال

وام (1000لكل ( ى (1989-1984) ولادة خلال الأع اة 72) إل ة وف ) حال
ع 1999-1994عوام () ولادة خلال الأ1000لكل ( د إرتف ان ق )، بعد أن ك
ل (90إلى ( ة لك وام (1000) حال د 1994-1990) ولادة خلال الأع ). وق

اقض  ة التن ر، حال ي ذات التقري يف ف ة اليونيس ذي لمنظ دير التنفي زى الم ع
اطق  ين من ة وب ن ناحي في نسبة وفيات الأطفال بين وسط وجنوب العراق م

ى أن راق، إل اهمت  إقليم كوردستان الع د س ة ق ات الدولي ن المنظم ر م الكثي
د  يم كوردستان بع في إرسال الكثير من المساعدات الإنسانية إلى مناطق إقل
دأت  ي ب اعدات الإنسانية الت ع المس ةً م ة، مقارن يج الثاني رب الخل اء ح إنته

ى 1996تصل وسط وجنوب العراق بعد نيسان  راق عل ، اي بعد موافقة الع
رع برنامج النفط مقابل ال ان (ف وق الإنس ة لحق غذاء. راجع: الجمعية العراقي

ر  لال عش ي خ ل العراق سوريا)، تقرير عن (الوضع الصحي والتعليمي للطف
نوات  ابق، 2001-1991س ع س ان، مرج وق الإنس ة لحق ة العراقي ، المجل

 .  35ص
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ل الصحي. وتب رم أي طف من ألا يح دها لتض ارى جه ذل الدول الأطراف قص

  من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص،  -2

  التدابير المناسبة من أجل:

  خفض وفيات الرضع والأطفال. -أ

ة ال ة والرعاي اعدة الطبي ع ب كفالة توفير المس ين لجمي حية اللازمت ص

  الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.

حية  -ج ة الص ار الرعاي مكافحة الأمراض  وسوء التغذية حتى في إط

ن  هولة وع ة بس ا المتاح ق التكنولوجي ا تطبي ور منه ق أم ن طري ة، ع الاولي

ذاً  ا  طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، أخ ي إعتباره ف

  أخطار تلوث البيئة ومخاطره".

ات  ام العقوب ل نظ ي ظ يتضح لنا ، أن واقع حياة الأطفال في العراق ف

ادة ( منته الم ا تض اً م ت تمام ادية عكس ير 24الإقتص ث تش وق، حي ن حق ) م

ات  بة وفي اع نس ر لإرتف بب المباش ى أن الس ارير إل ات والتق ب الدراس أغل

ق العقو ل تطبي ي ظ ال ف وء الأطف راض وس ي الأم ن ف ادية يكم ات الإقتص ب

ة  أوزان ناقص التغذية والنقص الحاد من الخدمات الصحية، وولادة الأطفال ب

ي )1(نتيجة إصابة الأمهات بأمراض فقر الدم . فقد ذكرت منظمة اليونيسيف ف

ام  وفمبر ع اني/ ن رين الث ي تش ا ف ائية أجرته ال 1997إحص ث أطف ، أن ثل

ن م دون س ذين ه راق ال ة  الع وء التغذي ابون بس ر مص ن العم ة م الخامس

بة  ة بنس ذه الحال ع ه ة، وترتف ام  %72المزمن ذ ع باط/ )2(1991من ي ش . وف

ام  ر ع ة 1999فبراي المي)، الأولوي ذاء الع امج الغ ة (برن ت منظم ، أعط

دره ( غ ق ت مبل ث خصص ة، حي وء التغذي وع س ة موض ون 21لمعالج ) ملي

                                                           
ل   ) 1( د. عقيلة الهاشمي، مسؤولية المجتمع الدولي بموجب إتفاقية حقوق الطف

ت ) و1989( ة، بي ات قانوني ة دراس راق، مجل ال الع آثار الحصار على أطف
 .47، ص2002، بغداد، 3الحكمة، العدد 

ر   ) 2( وريا)، تقري رع س ان (ف وق الإنس ة لحق ة العراقي دى: الجمعي ه ل ار إلي مش
ان،  وق الإنس ة لحق ة العراقي ار)، المجل ن الحص د م د عق راق بع ن (الع ع

 .136مرجع سابق، ص
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واد دولار لمساعدة أكثر من مليون مواطن ع ي الم ص ف ن نق راقي يعانون م

) طفل يعانون من 200.000الغذائية ونقص في مياه الشرب، بالإضافة إلى (

ذ  ة من اه نقي سوء التغذية (تحت سن الخامسة)، وهؤلاء الأطفال لم يشربوا مي

  .)1(ولادتهم

) طفل 4500وكذلك لاحظت مصادر اليونيسيف بحسب بياناتها، بأن (

ن هر م ل ش ون ك ي يموت بب  عراق راض بس ي الأم ة وتفش راء المجاع ج

  .)2(العقوبات الإقتصادية

وهكذا، فقد تسببت العقوبات الإقتصادية، على مر سنواتها، في إرتفاع 

ة أو  ت مختفي راض كان ور أم معدلات الوفيات لدى الأطفال في العراق وظه

دلات  ت مع د فاق ة ق راض الإنتقالي د أن الام ه، إذ نج ي من ادت أن تختف ك

ابة  أثير الإص دى ت ا م ين لن اه يب ات، والجدول أدن ك العقوب رض تل د ف ا بع به

لال  ن خ ة، م الأمراض الإنتقالي ابة ب د الإص ى تزاي ادية عل ات الإقتص العقوب

  :)3()1999-1989المقارنة بين عامي (
عدد الحالات عام  اسم المريض 

1989 
عدد الحالات   عام 

1999 
 142 96 الخناق 1
 466 368 السعال الديكى 2
 4127 514 الحصبة الألمانية  3
 25554 9639 النكاف 4
 2398 صفر الكوليرا 5
 133925 1812 التايفونيد 6

                                                           
ن: ال ) 1( لاً ع ن نق ر ع وريا)، تقري رع س ان (ف وق الإنس ة لحق ة العراقي جمعي

 .137-136(العراق بعد عقد من الحصار)، مرجع سابق، ص
ع  ) 2( ي توقي ن ف س الأم لطة مجل ي، س م العنبك زار جاس دى: د. ن ه ل ار إلي مش

ادية  زاءات الإقتص جزاءات الفصل السابع وتقدير إستخدامها في تطبيق الج
 .39بق، صفي حالة العراق، مرجع سا

ار 3( ر الحص وان (أث ث بعن ي، بح اكر الجلب ن ش ك: د.سوس ي ذل ع ف ) راج
ى  اح عل راق)، المت ي الع ال ف حية للأطف ب الص ى الجوان ادي عل الإقتص

  العنوان الألكتروني التالي:
<http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.Jalabi. embargo.htm> Last 

visited (28.03.2014). 
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 535140 73416 الجيارديا 7
 609920 19615 الزحار الأميبى 8
د  9 اب الكب الته

 الفيروسى
1816 13150 

 744 419 الحمى السوداء 10
 7083 2464 حمى مالطا 11

ادة ( ه الم ل، 24وهكذا نجد، أنه رغم ما أكدت وق الطف ة حق ن إتفاقي ) م

ا  ت له راق كان ى الع إلاّ أن العقوبات الإقتصادية المفروضة التي فرضت عل

حية  ات الص اقم الأزم ى تف ا أدى إل ل مم ة الطف حة وبيئ ى ص ر عل الأثر الكبي

وث البي وهة والتل ولادات المش ة وال راض المختلف بة الأم اد نس ي وإزدي ئ

  وغيرها. 

  ثالثاً: أثر العقوبات الإقتصادية على حق الطفل في التعليم 

ادة ( ة 28وفيما يتعلق بحق الطفل في التعليم، فقد أكدت الم ن إتفاقي ) م

  حقوق الطفل على هذا الحق من خلال النص على أنه: 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال  -1" 

ا الكامل  اص بم لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خ

  يلي:

  جعل التعليم الإبتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.   -أ

ي، -ب ام أو المهن واء الع انوني، س يم الق كال التعل تى أش وير ش جيع تط تش

ال  وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، وإتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخ

  جانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.م

اس -ج ى أس ع عل اً للجمي بة، متاح ائل المناس تى الوس الي بش يم الع ل التعل جع

  القدرات.

ع -د وفرة لجمي ة مت ة والمهني ادية التربوي اديء الإرش ات والمب ل المعلوم جع

  الأطفال وفي متناولهم.

ن معدلات إتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنت-هـ ل م دارس والتقلي ظم في الم

  ترك الدراسة.
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ام  -2 بة لضمان إدارة النظ دابير المناس ة الت راف كاف تتخذ الدول الأط

ذه  ع ه ق م انية ويتواف ل الإنس ة الطف ع كرام في المدارس على نحو يتمشى م

  الإتفاقية.

اون  -3 جيع التع ز وتش ة بتعزي ذه الإتفاقي ي ه راف ف دول الأط وم ال تق

الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على  الدولي في

ة  ة العلمي ى المعرف ول إل ير الوص الم وتيس الجهل والأمية في جميع أنحاء الع

والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة إحتياجات البلدان 

  النامية في هذا الصدد ".

ن 28إن ما تدعو إليه المادة ( ة ) م د أي ال لاتج ا الأطف ع به وق يتمت حق

ي  الي وف كلها الح ادية بش ات الإقتص ق العقوب ل تطبي ي ظ ود ف ة أو وج أهمي

اً  رز جلي العديد من الحالات في البلد الهدف، إذ نجد أن تأثير تلك العقوبات يب

ي  أثير ف ك الت ن ذل ال، ويكم ي للأطف ب التعليم ل الجان وظ ع كل ملح وبش

لة  إنخفاض إنخراط الأطفال في دم مواص دارس وع ركهم الم دارس، أو ت الم

ال  ى الأطف ب عل ي الغال د ف ائلات تعتم ن الع راً م الدراسة، حيث أن عدداً كبي

في تأمين الموارد البيتية اليومية، وخصوصاً الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

  سنة. 18-12ما بين 

ى أن ة إل ة العراقي وزارة التربي ائية ل ات الإحص ارت البيان د أش  فق

غ ( د بل ال ق اض الأطف ي ري ين ف ال الملتحق وع الأطف ام 86506مجم ي ع ) ف

) من السكان للفئة العمرية 1000) لكل (78، وبمعدل إلتحاق (1990/1991

ى (4-5( دد إل اض الع وحظ إنخف ين ل ي ح نوات، ف ام 70947) س ي ع ) ف

) من السكان للفئة العمرية 1000) لكل (59، وبمعدل إلتحاق (1999/2000

ير نفسها  ال، فتش ي للأطف المذكورة آنفاً. أما بالنسبة للتعليم الأساسي والإلزام

ي  1995-1990إحصائيات الوزارة من أعوام  ادات ف ة زي ظ أي م يلاح بأنه ل

دارس  دد الم ان ع د ك كان، فق دد الس اد ع ن إزدي الرغم م دارس ب دد الم ع

ام  ي ع ة ف ذها 8917( 1990/1991الإبتدائي دد تلامي غ ع ة وبل ) مدرس

ى (3.328.212( دارس إل داد الم ت أع ا إنخفض ي 8035)، بينم ة ف ) مدرس

)، وقد إرتفع 3.277.387مع إنخفاض عدد التلاميذ إلى ( 1994/1995عام 
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ام  ي ع دد ف ى ( 1999/2000الع ين 3.634.095إل ي ح ذة، ف ذاً وتلمي ) تلمي

ية،  ة المدرس رميم الأبني كلات ت ت مش ية وتفاقم ة المدرس دد الأبني ض ع إنخف

اء (وكانت  ة لبن اك حاج ن 5132هن دة م داد المتزاي تيعاب الأع ة لإس ) مدرس

ي  ق ف اق المتحق التلاميذ بسبب الإختناقات في الأبنية. وبذلك بلغ معدل الإلتح

نة ، 11-6التعليم الإبتدائي للفئة العمرية ( ن  %91.7) س دلاً م كان ب ن الس م

ي  بة %98النسبة المطلوبة وه ذه النس ا بلغت ه ة للفئ %39.2، كم ة العمري

ن 12-14( دلاً م بة %65) سنة من السكان ب بحت النس ة  %16.8، وأص للفئ

ة ( ن 17-15العمري دلاً م كان ب ن الس نة م ظ، أن )1(%44) س ذا نلاح .وهك

اق  ن الإلتح ف ع اهرة التسرب والتخل اد ظ بب إزدي العقوبات الإقتصادية تس

  في التعليم الإلزامي.
الم  ظ أن الع رى، يلاح ة أخ ن زاوي اً وم ان غني ا ك ل كلم يط بالطف المح

ى  ه عل ة وقدرت ل العقلي درات الطف ا زادت ق زات كلم الخبرات والممي ب
رورية  ائل الض ن المس الإستيعاب والفهم للأمور المحيطة به، إذ تعتبر هذه م

ال )2(لزيادة قدرات الطفل التعليمية . لذلك فإن الظروف التي يعيش فيها الأطف
ات الإ ق العقوب رة تطبي ي فت دركات ف اد الم ى إيج اعدهم عل ادية لاتس قتص

ة  والدوافع التي تتطلبها المدارس، فلا يحصل الطفل على التعزيزات المطلوب
ية  واد الدراس اً للم تيعاباً وفهم ل إس ل أق ون الطف ذلك يك ي، وب اح الدراس للنج

راق )3(وتميل نسبة ذكائه إلى الإنخفاض ال الع . وهذا مالاحظناه بالنسبة لأطف
اء تنف اه أثن عف الإنتب ن ض انون م انوا يع ث ك ادية، بحي ات الإقتص ذ العقوب ي

ادية  ة والإقتص ة الغذائي بب الحال ك بس درس، وذل اء ال ذهن أثن راف ال وإنص
دني  ي ت الغ ف ر الب ا الأث ان له ي ك رة الت ك الفت ي تل تهم ف ي واجه يئة الت الس
يهم  ذكاء ف توى ال ى مس ؤثر عل و ت ى نح ال عل دى الأطف ة ل درات العقلي الق

  هور حالات بطء التعلم أثناء الدراسة. وظ
ا  ي أفرزته رة الت ائج الخطي ن النت ناه م ا عرض ل م لال ك ن خ وم
ر  كل كبي رت بش و أث العقوبات الإقتصادية التي فرضت على العراق على نح
اة  ة بالحي وق المتعلق على الجوانب المختلفة من حقوق الأطفال، ولاسيما الحق

                                                           
 نقلاً عن: د.سوسن شاكر الجلبي، مرجع سابق.  ) 1(
رية، ط  ) 2( ر 9د. مصطفى الديواني، حياة الطفل، مكتبة النهضة المص ، دون ذك

 ومابعدها. 69، ص1975مكان النشر، 
ة د. موفق   ) 3( ي، جامع ث العلم الي والبح الحمداني، الطفولة، وزارة التعليم الع

 .242، ص1989بغداد، العراق، 
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ا  والصحة والتعليم، بنظام العقوبات الإقتصادية، نرى بأن ذلك يتناقض مع م
ام  كل ع ان بش وق الإنس ة بحق ة الخاص دات الدولي ات والمعاه ه الإتفاقي أقرت
رار  ي إحداث أض ببت ف د تس ات ق اص.وأن العقوب كل خ وحقوق الأطفال بش
م  ع، ول رائح المجتم ن ش رى م ريحة أخ ة ش ببته لأي ا س د عم ال تزي بالأطف

ى ال ات عل ك العقوب ار تل ر آث ا تقتص ب، وإنم ا فحس ا إليه ي تطرقن ب الت جوان
الخوف  طالت لتشمل الجوانب النفسية والبدنية والعقلية، إضافةً إلى الشعور ب
ا نجد أن  ال. كم والقلق والخمول والضعف في الإستيعاب والذكاء لدى الأطف
انية  تثناءات الإنس ار الإس ر الإعتب ذ بنظ م يأخ ذاء ل ل الغ نفط مقاب امج ال برن

ر لسد  للأطفال بشكل الغ أكث يص مب امج دون تخص اء البرن خاص، بحيث ج
  إحتياجات هذه الفئة الضعيفة غير القادرة على تحمل حالات الفقر والجوع. 

ات  ى آلي ر إل ان تفتق وق الإنس ة حق ة بحماي ات المتعلق ا أن الإتفاقي وبم
ن  منها م ا تتض ات وم ع الإتفاقي دولي بوض ع ال اء المجتم زام أعض من إل تض

ع  د موض ة قواع رورة دولي ة وض ة ملح اك حاج د أن هن ذلك نج ذ، ل التنفي
ات  من آلي ة تتض ة العراقي ن التجرب اً م ة إنطلاق دة بديل ات جدي ياغة إتفاقي لص
فعالة لتنفيذ تلك الإتفاقيات وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحماية حقوق 

ر ن ف ض الأطفال، وأن تأخذ بنظر الإعتبار الآثار السلبية المحتملة الناتجة ع
ات  ى أن العقوب ة عل ت التجرب ال، دلّ بيل المث ى س ادية، فعل ات الإقتص العقوب
د  راء ض ى إج ي إل ام السياس د النظ راء ض ن إج ت م د تحول راق ق د الع ض

  الشعب ودفع ثمن ذلك غالياً. 
ادية  ات الإقتص ر العقوب ان أث ة لبي ة العراقي ى الحال ا إل د أن تطرقن وبع

ين ل راق، تب ي الع ان ف وق الإنس ى حق ي عل ادية الت ات الإقتص ا أن العقوب ن
م  أريخ الأم ي ت دةً ف ةً وش ات كثاف ر العقوب ن أكث فرضت على العراق كانت م
كّلهُ  ا ش ى م ك إل المتحدة، التي حازت على تأييد معظم دول العالم، ويرجع ذل
دولي  انون ال ام الق تهانة بأحك الإحتلال العراقي للكويت من إخلال بالسلم وإس

ات الدولي ار والإتفاقي ي إط ة ف ة خاص ن أهمي ة م ذه المنطق ه ه ا تمثل ة، وم
رول  ار البت لامة آب ى س الم عل رص دول الع ة، وح ة الدولي ات الأمني الترتيب
ى  الم عل ة الع ام قبض اح إحك رغم نج ا. وب وتأمين إستقرار النظم التي تحكمه
 العراق، إلاّ أن النظام العراقي البائد لم يمتثل بسهولة لقرارات الأمم المتحدة،
ى سلامة  ه عل ام وعدم حرص ذا النظ ة ه بط سياس ق تخ ويأتي ذلك من منطل
ريان  تمرار س ع إس اتهم م ادة معان ى زي ذي أدى إل ر ال عبه، الأم ن ش وأم

  العقوبات الإقتصادية لفترة طويلة.
ي  ر ف ادة النظ ن إع د م ه لاب رى بأن ة، ن ة العراقي ن التجرب اً م وإنطلاق

اد بعض ادية وإعتم ات الإقتص ام العقوب ب  نظ ة دون أن ترت ائل للحيلول المس
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م  ن أه تهدفة، وم تلك العقوبات آثاراً مآساوية بليغة وسيئة بحق الشعوب المس
ات  تقبل العقوب روري لمس ر ض ا أم رى أن إعتماده ي ن ائل الت ذه المس ه

  الإقتصادية هي:
ات،  -1 ة العقوب إعتماد مبدأ الشفافية من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ ومتابع

اب ة  لأن غي ت التجرب ا دل اد كم راء الفس ى إستش ؤدي إل فافية ي الش
  العراقية على ذلك.

لال  -2 ن خ ة م ات الدولي ة العقوب ل لجن إعتماد وسائل مرنة وسلسة تيسر عم
اد  دم إعتم انية، وع ات الإنس اعدات والحاج ال المس هيل إيص تس
ذاء  انية (الغ ات الإنس ول الحاج ير وص ىء س ي تبط ة الت البيروقراطي

  إلى السكان المدنيين الأبرياء.والدواء) 
ار  -3 ان والآث وق الإنس يتوجب على الأمم المتحدة خلق آلية فعالة لمراقبة حق

ايير  ك المع ك تل الإنسانية للعقوبات متى ما فرضت، وضمان ان لاتنته
  القانونية.

ام  -4 ي نظ روط ف ذ الش يلات تنفي دد تفص ن أن يح س الأم ى مجل ي عل ينبغ
دداً  وة العقوبات، مح ي كل خط ا ف ن رفعه ي يمك ات الت الات العقوب مج

  تنفيذية لشروط وقرارات مجلس الأمن.
  الخاتمة

يات  تنتاجات والتوص ن الإس ة م ى جمل لنا إل ث، توص ذا البح ة ه ي نهاي ف
  يمكن إدراجها على النحو الآتي:

  أولاً/ الإستنتاجات
تنادها إل -1 ى إن العقوبات الإقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن رغم إس

الف  ي تخ ة، فه ر مقنع ا أداة غي اق، إلاّ أنه أساس قانوني وارد في الميث
رام  ى إحت وتنتهك العديد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص عل
دف  ق ه وز تحقي ث لايج رب، حي لم والح ي الس ي وقت ان ف حقوق الإنس
ان  وق الإنس دار حق اب إه ى حس دوليين عل ن ال لم والأم ظ الس حف

 الأساسية.
ا،  لقد -2 ب حالاته ي أغل ادية ف ات الإقتص ات العقوب ارب وتطبيق أثبتت تج

ن  الكف ع تهدفة ب دول المس ي ال ام ف اخ الحك ي وإرض ن ثن ا ع عجزه
الإستمرار في إنتهاج سياستها التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، 

 وبالتالي تنعكس آثارها على مقدرات السكان المدنيين الأبرياء.
ا -3 د العقوب م تع اة ل رح الحي ى مس ال عل ا الفع ق دوره ادية تحق ت الإقتص

د  ا ق ديث لكونه ر الح ات العص ع معطي اوب م د تتج م تع ة، ول الدولي
ر  ار غي ن آث ا م ا ترتبه ا لم د إليه هام النق ه س ق لتوجي حت الطري أفس
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كالية  كل إش ي تش ذلك فه ة، وب ة الدولي ايير القانوني اً للمع ة وفق مرغوب
 معقدة.

ات الإق -4 رض العقوب ف ف ة يق رية بكاف ة البش ام التنمي ائلاً أم ادية ح تص
ي  اء ف ا ج ة كم عوب كاف وق الش ن حق اً م ر حق ي تعتب ي الت ا وه جوانبه

 المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كل   -5 راق بش ى الع أوضحت حالة العقوبات الإقتصادية التي فرضت عل

رأي  ث أن ال رب، حي انياً للح ديلاً إنس اً ب ت دائم ات ليس ي أن العقوب جل
وت ال ى م ت إل ي أفض امتة الت عام العالمي لم يجز هذه الأداة القاتلة الص

ن  راق م ي الع اء ف دنيين الأبري كان الم ن الس ين م الآلاف وهلاك الملاي
ت وراء  ية كان داف السياس ال، إذ أن الأه اء والأطف يوخ والنس الش
ل  ت ك ة فاق نوات طويل ادية لس ات الإقتص ريان العقوب تمرار س إس

 التوقعات.
ات إن حال -6 ام العقوب ى نظ ى عل د أبق ن ق س الأم د أن مجل راق، تؤك ة الع

ع  ات واس ه إلتف ون ل دون أن يك ة ب رة طويل الإقتصادية الشاملة عليه لفت
اديء  ان والمب وق الإنس ب حق رف بحس ي التص ة ف ه القانوني لإلتزامات

 الإنسانية.
م  -7 إن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أقر بموجب قرار مجلس الأمن رق

ي 986( ان  14/4/1995) ف ي، ك عب العراق ن الش اة ع ف المعان لتخفي
ي  امج ف ذا البرن هام ه م إس انية، ورغ ة الإنس ت للأزم ل مؤق ة ح بمثاب
اع  اء الأوض ي إنه ل ف ه فش ية، إلاّ أن راق المعيش روف الع ين ظ تحس
د  ل، ومهّ دى الطوي ى الم الإنسانية السيئة في العراق، ولم يكن فعالاً عل

ان الطريق للفساد  د ك ي. وق ة للشعب العراق وال العام على حساب الأم
سلوك النظام العراقي البائد من بين العوامل الرئيسية في إفشال برنامج 

  النفط مقابل الغذاء.
لوك  -8 ديل س ى تع اق إل ددها الميث ا يح ادية كم ات الإقتص دف العقوب ته

يلة وليست  ي وس ات ه ذه العقوب ث أن ه لام، حي الطرف الذي يهدد الس
ي، غاية ام العراق لوك النظ ديل س ي تع نجح ف م ت يلة ل ذه الوس د أن ه ، بي

ذلك  ه، وب ي بأجمع ة للشعب العراق ة جماعي ة معاقب ة عملي وكانت بمثاب
ة  ات الدولي دة وللإتفاقي م المتح اق الأم اً لميث ات إنتهاك شكّلت تلك العقوب

  لحقوق الإنسان.
  ثانياً/ التوصيات

ات -1  ام العقوب ي نظ ر ف ادة النظ دة بإع م المتح ة الأم ام هيئ رورة قي ض
الإقتصادية المنصوص عليها في الميثاق، والسعي من أجل إيجاد آليات 
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ا  ب تأثيره قانونية دولية جديدة تضمن تفعيل ذلك النظام على نحو ينص
 المباشر على النظام السياسي في البلد المستهدف دون السكان المدنيين.

ماح -2 دم الس ن  الضروري ع ه م ادية، فإن في حالة فرض العقوبات الإقتص
ى  ث يجب عل دودة، حي ر مح دة غي ادية لم ات الإقتص بإطالة أمد العقوب
دابير  داف ت د أه رورة تحدي ى ض اه إل ترعي الإنتب ن أن يس س الأم مجل
ول دون  حة تح ايير واض ع مع ي ووض داها الزمن ين م ر وتعي الحظ

اق. الإنحراف بها لتحقيق أغ ي رسمها الميث راض أخرى خلافاً لتلك الت
ذي  ي ال ق الهدف الأساس إذينبغي رهن رفع العقوبات الإقتصادية بتحقي

 فرضت من أجله تلك العقوبات.
ع -3 ة وجمي ة والغذائي واد الطبي وفير الم ذ لت ة المناف تح كاف رورة ف ض

المستلزمات الإنسانية الأساسية على نحو يكفي لسد حاجات السكان في 
ادراتها ا لدولة المستهدفة، مع السماح لهذه الأخيرة بالتصرف بعوائد ص

ذاء  تثناء الغ ث أن إس ات، حي ك الإحتياج ة تل ي لتلبي ذي يكف در ال بالق
اتورة  ع ف ة دف ه دون إمكاني ى ل والدواء من العقوبات الإقتصادية لا معن
اق  ة إنف ة لمراقب ة دولي ع آلي الإستيراد، ومع كل ذلك من الضرورة وض

 الأموال في الأغراض الإنسانية بشكل تام. تلك
اء -4 ل أعض ن قب رار م اذ الق د إتخ وات عن ي الأص ة ف دة الأغلبي ل بقاع العم

ق  ذي يح اً وال ه حالي ول ب اع المعم ام الإجم ن نظ دلاً م ات ب لجنة العقوب
ة،  ي اللجن اء ف ة الأعض ه بقي ق علي ا تواف ض م و رف ه لأي عض بموجب

 كل فعاّل.وهذا ما يعيق سير عمل اللجنة بش
ن -5 ك ع م المتحدة وذل العمل على تطوير نظام الرقابة في إطار منظمة الأم

ال  ة أعم ى قانوني النظر إل ة ب دل الدولي ة الع ماح لمحكم ق الس طري
 وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ام -6 تبدالها بنظ املة، وإس ادية الش ات الإقتص ام العقوب لاح نظ رورة إص ض
ام العقوبات الموجهة، إذ لم تعد ا رأي الع لعقوبات الشاملة مقبولة لدى ال

كان  ق الس دمار بح راب وال ى الخ ؤدي إل العالمي كونها وسيلة خاطئة ت
فها  ي وص ات والت ك العقوب تهدفة بتل دول المس ي ال اء ف دنيين الأبري الم

 الرئيس الأمريكي (وودرو ويلسون) بأنها السلاح الساكت القاتل.
رام يتوجب على مجلس الأمن عند تطبيقه -7 ادية إحت لنظام العقوبات الإقتص

ه  جميع معايير حقوق الإنسان حسب المواثيق العالمية كإمتداد لإلتزامات
ك  ع تل ه م ق أعمال ن تواف د م رورة التأك ع ض دة، م بميثاق الأمم الأمتح
لم  ظ الس ات حف ه بواجب ة قيام ي حال ى ف ا وحت دم إنتهاكه ايير وع المع

 والأمن الدوليين.
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ع يتوجب على المجت  -8 ة لوض ات فعاّل اد آلي ل إيج مع الدولي العمل من أج
ام  كل ع ان بش وق الإنس ة حق نصوص الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماي
ك  وحقوق الأطفال بشكل خاص موضع التنفيذ ، وعدم الإعتداء على تل
ات  رض العقوب ات ف ي أوق ا ف رب، ومنه الحقوق  في أوقات السلم والح

 الإقتصادية.
ر ينبغي على المن-9 ة وغي ة، الحكومي ا والإقليمي ة منه ة، العالمي ظمات الدولي

ادين  ه مي مح ب ذي تس در ال ا بالق ل منه اعد ك ؤازر وتس ة، أن ت الحكومي
إختصاصها ووسائلها، في التطبيق الشامل للقواعد الواردة في المواثيق 
والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخصوصاً في فترة 

دولي تطبيق العق انون ال وبات الإقتصادية ضد الدول المخالفة لقواعد الق
 العام.
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  المسلحة النزاعات هيةما

   وصورها غير الدولية

  الدكتور عبدالسلام حسين العنزي

  جامعة الكويت -  قوقكليـة الح

  

  ةالمقدم

رى      روب أخ ة ح روب الدولي ب الح ل  قد تنشب إلى جان يمداخ ة  إقل الدول

 ت في الدولة الواحدةأو بين جماعا نظام الحكم والمتمردين عليه سواء بين

ل التي أو حتى تلك ل ني ترجاع ا تناضل فيها الشعوب من أج تقلالها أو اس س

ل سيادتها من دولة الاحتلا ل وقد أطلقت على هذه الحروب عدة مسميات مث

ا  وأالتمرد  وأالعصيان  وأ الثورة طلاح عليه م الاص ن ت ة ولك رب الأهلي الح

   .تحت مسمى النزاعات المسلحة غير الدوليةقانوناً 

م صور هذه النزاعات وتعددالرغم من قدم ب      دولي ل ع ال ها إلا أن المجتم

يمحقها م هايعط دولي ن التنظ ك لأ ال ه اوذل ات المسلحة ن ر النزاع ر عتب غي

 التيتعتبر من المسائل الداخلية للدولة كما  الداخليللقانون  الدولية خاضعة

ائي  داخلييختص القانون الجن ة ا ال ة بمعاقب ي حال فشللدول ردين ف ل لمتم

ى  التيفالدولة  .تهمثور اقام النزاع المسلح عل ة  إقليمهم ة الكامل ا الحري له

أ ن لج ع م ي قم ك ف ة وذل ائل المتاح ل الوس دها وبك لاح ض ل الس ى حم وا إل

ردي الذيدون تدخل من القانون الدولي  ية يحرم هؤلاء المتم ن الشخص ن م

   .القانونية الدولية
ت المسلحة غير الدولية والتي لكن الواقع العملي أثبت أن بعض النزاعا     

ا وق النزاعات  تندلع داخل حدود الدولة يكون لها من الضحايا والدمار م يف
ة ي ،المسلحة الدولي ر  فف ة وينتش ات الدول ار مؤسس ة تنه روب الداخلي الح

ى رقة والفوض ف والس ل  ،العن ا يجع ابات مم رب العص ى ح وء إل تم اللج وي
د  ذلك تفق حايا وب م أول الض دنيين ه ا الالم ة طاقاته رية والدول زع يبش تزع

ي  نظام الدولة المالي يوالسياس ية من سلطة ملامح الدول وتختف ة الرئيس
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روب ولا ،وسيادة ك الح يما تل يس ايتي وراون الت ي ه ومال دقامت ف ا والص
رات  .والجزائر وسوريا ي والتغي يوكذلك ما يسمي بالربيع العرب دثت  الت ح

ى م يرقوأن ل والتير تونس وليبيا ومص في زاع المسلح النزاع فيها إل  الن
القلق  عرنا ب ر يش ة مص ي جمهوري إلا أن عدم الإستقرار الداخلي وخاصة ف

ً لأن مصر تعتبر عمق ً أمني ا    .العربية الدوللكافة  اً وأستيراتيجيا
ة      ر الدولي دأ مع هذا الانتشار الواسع للنزاعات المسلحة غي ع  ب المجتم

ة  ى الدولي ينظر بعين الريب ا عل ات ومدى تأثيره ك النزاع ن تل وف م والخ
دوليين لم ال ن والس ة  .الأم عت اللجن د س دولي المتزاي ق ال ذا القل وإزاء ه

ى  ر حت ليب الأحم ة للص حايا الدولي مل ض ة لتش ة الدولي ام الحماي د أحك تمت
دة ن ح ف م ك للتخفي ة وذل ر الدولي ات غي ار النزاع لبية  الآث ذه الس له

ات والمنازع فرت جه د أس ى إد . وق ة إل رار اللجن يمق ي لل تنظ ات دول نزاع
م  المسلحة غير الدولية حيث الت ي إ إدخ ة ف ر الدولي ك النزاعات غي ار تل ط

ةجنيف  تفاقياتاالقانون الدولي بموجب المادة الثالثة المشتركة بين   الأربع
اني  .هذا من جانب م1949لعام  افي الث ول الإض وبعد ذلك تم تبني البروتوك
ام  ع نظاموال 1977لع ر للاذي يض اً آخ دولياً قانوني راف ال ات  عت بالنزاع

ة ي ر الدولي ا المسلحة غي ف عم اءتختل تركة من  ج ة المش ادة الثالث ه الم ب
   .جانب آخر

      :إلى مبحثين مهمين لذلك كله من المهم أن نقسم دراستنا هذه     
   .مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية. :المبحث الأول

  .صور النزاعات المسلحة غير الدولية :انيالمبحث الث
  المبحث الأول

  مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية

رفمر إن إواقع الأ      ا ينص ة إنم ر الدولي  ،صطلاح النزاعات المسلحة غي
ة ى النزاعات المسلحة  ،كقاعدة عام يإل ة  الت يم الدول ل إقل ور داخ ينتث  ،ب

ب ن جان ة م لطة القائم ة ،الس ن ا وجماع ب م ن جان ردين م وار أو المتم لث
  .)1(آخر

                                                 
انون 1( اب: الق ن كت ة، م ر الدولي لحة غي ات المس انون النزاع تلم، ق ازم ع ) د. ح

ر،  ليب الأحم ة للص ة الدولي اني، اللجن دولي الإنس ي ال د فتح ديم د. أحم تق
   . 209، ص 2006سرور، 
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ل  المسلحة كما أن النزاعات      رى مث ور أخ ى ص رف إل ة تنص غير الدولي

لح  يان المس ف والعص ال العن اهرات وأعم لالتظ طرابات  والقلاق والاض

  .لية وأعمال الشغب والحروب الأهليةخالدا

ى ص      ول عل ردين الحص ن للمتم دولي يمك انون ال د الق ب قواع فة وحس

سيطرتهم  الدولية في حال المحارب وبالتالي تكون لهم الشخصية القانونية

ن  زء م ى ج يمعل ادئ إقل كل ه ة بش ل  الدول نظم يكف طلاع وم م الاض له

زء دون أن بمقتضيات السيادة وا ذا الج ي ه حترام قواعد وأعراف الحرب ف

   .تنازعهم السلطة القائمة في الدولة

ى ولتحديد مفهوم النزاعات ا      ث إل ذا المبح لمسلحة غير الدولية نقسم ه

   مطلبين: 

  .التعريف الفقهي للنزاعات المسلحة غير الدولية :المطلب الأول

ا  :المطلب الثاني ة وغيره ر الدولي ين النزاعات المسلحة غي ة ب ن التفرق م

  .النزاعات المسلحة
  المطلب الأول

  التعريف الفقهي للنزاعات المسلحة غير الدولية 

اء ل      يقد أختلف الفقه اهرة الإ ف ف لظ اد تعري ازانيج ر ع ت المسلحة غي

م ا ر أنه ة غي وا الدولي يتفق ى ا ف ة عل ائل البداي ميم المس ن ص ا م عتباره

ر وهكذا ظلت الن .تخضع للقانون الداخلي التيالداخلية  ات المسلحة غي زاع

ا جعليوفره م طار القانون الدولي وماالدولية خارج إ ة مم ة دولي ا ن حماي ه

ى معه أصر الف الذينسانية بشعة وخطيرة الأمر جرائم إ تسفر عن اء عل قه

ر نظرية الاعتراف بالمحاربين  وكذلك حاولوا تعريف النزاعات المسلحة غي

دة الج ف من ح ك للتخفي ة وذل ات وإذاالدولي ذه النزاع ي ه ة ف  رائم المرتكب

ا الفقيهرجعنا إلى  ذه النزاع فها نجده ق ،تجروسيوس في تعريفه له د وص

ة  ،روب الدوليةتمييزاً لها عن الح بالحرب المختلطة فها بالمختلط د وص وق
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فالأ ين ص ع ب ا تجم ري أنه ه ي روب ن فات الح ة وص روب الدولي ر ت الح غي

تقوم بين رعايا دولة واحدة التيدولية ال
)2(

.   

دة نزاعات بين المواطن" بينما عرفها كالفو بأنها       ين داخل الدولة الواح

دة " م بين أعضاء الوتق التي" الحروب  رتنز فأعتبرهاما " أما دولة الواح

يروب " الحأنها وقد ذهب بوفندوف إلى  ا أعض الت ون فيه ع ـيك اء المجتم

 " مـن فيما بينهالواحد يتناحرو
)3(

.  

 دولي بأنه "هذا وقد عرف أ.د.صلاح الدين عامر النزاع المسلح غير ال     

ر الذيذلك النزاع  ى الح راف تبق ة والأط دود الدول ل ح ه داخ دائرة في وب ال

ة أو  ا الداخلي ا تحارب حكومته ا إنم ة عنه المتناحرة لا تحارب سلطة أجنبي

" أي جماعات مسلحة أخرى
)4(

.  

داخلي  هاكما عرف      لح ال زاع المس ا " الن د بأنه د الحمي أ.د. عبد الغنى عب

لحة منش وات مس ة وق لحة حكومي وات مس ين ق ات ب ة قة أو جماع نظامي

مسلحة أخرى"
)5(

.  

ه فلذلك يمكن أن نعرِّ       زاع  النزاع المسلح غير الدولي بأن ك الن ذيذل  ال

ى  يملا يكون أطرافه من الدول والذي يندلع عل وات  إقل ين الق ة ب ة معين دول

ات مس قة أو جماع لحة منش وات مس ة وق ذه الدول ة المسلحة له لحة نظامي

يمجزء من وتسيطر على  أخرى تحت قيادة مسؤولة ة ب إقل ا الدول ا يمكنه م

ك ات عس ام بعملي ن القي ذم تطيع تنفي قة وتس لة ومنس د  رية متواص قواع

  .القانون الإنساني

                                                 
 (1)  Jian siotis, Le droit de guerre, et les conf1its armés d'un 

caractère non international L.G.D.J.Paris, 1985,P.18.                                                         
    .297ص  ،) المرجع أعلاه3(
لاح ال4( امر) د. ص ة ،دين ع ائل العلمي ة الرس عبية  ،مجموع ة الش المقاوم

ام دولي الع انون ال ي الق ي ،المسلحة ف ر العرب اهرة ،دار الفك نة  ،الق دون س ب
   . 350ص  ،نشر

انون .) أ5( ي الق لحة ف ات المس حايا النزاع ة ض د، حماي د الحمي ى عب د الغن د. عب
دو انون ال ديم الإنساني والشريعة الإسلامية، دراسات في الق لي الإنساني، تق
    . 296، ص 200أ.د. مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 
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دولي  فيلذلك فإن الأساس       ر ال لح غي نتمييز النزاع المس ره من  م غي
ة  ى حكوم ردين عل راف للمتم ة الاعت و نظري ة ه ات الداخلي واع النزاع أن

   .ينالدولة بصفة المحارب
  :بنا تقسيم هذا المطلب إلى وبناءً عليه من الجدير     
  .الاعتراف للمتمردين في النزاعات غير الدولية بصفة المحاربين :أولاً 
 ً    .: أثار الاعتراف بصفة المحاربينثانيا
  المحاربينبصفة  النزاعات غير الدولية فيالاعتراف للمتمردين  :أولاً 
ن      انوني م ام ق راف نظ دولي الإعت انون ال ة الق ن  ،أنظم ارة ع و عب وه

ع إ فيمن خلاله الدولة عن رغبتها  عمل قانوني تعبرِّ  قامة علاقات دولية م
دولي ع ال ي المجتم دة ف دة جدي ار  ،وح ن آث ك م ى ذل ب عل ا يترت ل م بك

قانونية
)6(

.  
رف      د ع ه وق اربين يدوكول الفقي فة المح ردين بص راف للمتم كو الاعت س

يمنح من خلاله  ،من طرف الحكومة أو من دولة أجنبية على أنه فعل صادر
ة ا الحرب طرف النزاع المشارك في الحرب الأهلي ام ب انوني للقي ف الق لوص

ة موتح ن اللحظ داء م ة ابت ذه الحال ة له ائج القانوني يل النت ا  الت تم به ي
الاعتراف

)7(
.  

ة دخ      ة الدولي ية القانوني اربين بالشخص راف للمح ة الاعت ع بداي ل وم
ول  لاف ح دولي بخ انون ال اء الق ان فقه ا إذا ك راف وم ذا الاعت ة ه طبيع

ً جباريإ ة الق ا ة الدول اري صعلى حكوم ه اختي زاع أم أن ا الن درف ائم فيه  بي
ة ذه الدول ة  .ه هإلا أن غالبي ه  الفق يس ل اربين ل راف بالمح رى أن الاعت ي

الصفة الإجبارية وإنما يدخل ضمن السلطة التقديرية للدولة
)8(

.  
                                                 

ة 6( ام، دار النهض دولي الع انون ال ة الق ة الدراس امر، مقدم دين ع لاح ال ) د. ص
ة،  ة الثاني اهرة، الطبع ة، الق ال  .611، ص 1995العربي ار، مج ة عم جبابل

حايا النزاع ة لض ة الدولي ة تطبيق الحماي ة، مجموع ر الدولي لحة غي ات المس
وق،  ة الحق ر، كلي اج لخض ة الح دكتوراة، جامع ائل ال ، 18، ص 2009رس

19.    
(2)  Victor Duculesco, " effet de la reconnaissance de l'état de 

belligerence " , R.G.D.I.P., Tome 79, 1975, pp.127,128.                                                                
(3) René – Jean, Problèmes relatifs à la protection de la personne 

humaine par le droit  international , R.G.A.D.I., tome 137, 1972, 
p.329.                                                      
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وافر      ة ت ة الدولي  تتطلب نظرية الاعتراف للمحاربين بالشخصية القانوني

رين ،عدة شروط ى عنص ر  :ويمكن تقسيم هذه الشروط إل وعيعنص  موض

  .وعنصر شكلي

يطرة قيامهم  الموضوعي يقصد بالعنصر      ي بالس وعي وفعل بشكل موض

يادة التامة رسة السالدولة على نحو منظم يكفل لهم مما إقليمعلى جزء من 

ه المانعة عليه رب وأعراف وانين الح ر  .مع احترام ق يح العنص م توض د ت وق

دول  جتماعمع القانون الدولي أثناء االموضوعي في مج ي العديد من ال  8ف

 )نيوشاتل(صدار لائحة أسفرت عن ا والتية نيوشاتل نبمدي 1900سبتمبر 

ة ي ،المعنونة بحقوق وواجبات الدول الأجنبي ث جاء ف ادة ( حي ص الم ) 8ن

ا ائرة ب منه ات الث رف للجماع ار أن تعت دول الأغي يس لل ه " ل فة أن ص

ا ك ان له زءالمحاربين إلا إذا ك ك ج أن تمل ز ب ي متمي ان إقليم دد اً ي ن  اً مح م

يم وطني الإقل ة  ال ة النظامي ر الحكوم ديها عناص وافر ل يوأن تت ارس  الت تم

اهر السيادة  يم مظ ن الإقل زء م ذا الج وات بالفعل على ه ديها ق ون ل وأن يك

منظمة تخضع لنظام عسكري وتحترم قوانين الحرب وأعرافه
)9(

.  

از  ةفرت هذه الشروط الثلاثافإذا تو      ردين ج ة  ةلأيفي المتم ة أجنبي دول

   .رف لهم بصفة المحاربينأن تعت

عتراف من طرف الحكومة القائم فيقصد به صدور ا الشكليأما العنصر      

فة في مواجهتها الن ردين ص ل للمتم رى يكف ة أخ ة أجنبي زاع أو من أي دول

محاربينال
)10(

 .  

روري       ر ض بح غي كلي أص ر الش أن العنص تلم ب ازم ع رى أ.د. ح ذا وي ه

رار  ع إق ك م اربين وذل فة المح ردين بص راف للمتم ادة (للاعت ) 3الم

                                                 
(1)  Abi Saab, droit humantavpeire et conlitit internes, edition A,. 

Pedone, Paris, 1986, P. 28.                                                                                                                       
(2)A.Rougier, les guerres civiles et le droit des gens, Paris, Larousse, 

1992, P.220.  
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ام المشتركة بين ا ة لع ول الإضافى  ،1949تفاقيات جنيف الأربع والبروتوك

1977ي لعام الثان
)11(

.  

 ً   آثار الاعتراف للمتمردين بصفة المحاربين  :ثانيا

ل تبن      ين اقب تركة ب ة المش ادة الثالث ام ي الم ة لع ف الربع ات جني تفاقي

افي  1949 ق الإض انيوالملح ام  الث ردين  ،1977لع راف للمتم ان الاعت ك

ها دولي بصفة المحاربين له عدة آثار يفرض انون ال ذه ا .الق ا أن ه ار لآكم ث

ول ما تركة والبروتوك ة المش ادة الثالث ي الم د تبن ى بع ودة حت ت موج زال

نرى  بقفي جزءٍ منها عما كان في السا فتن اختلوإ الثاني الإضافي ا س كم

 ً    .لاحقا

 آأن هناك آثارنجد  ،1949ل ف بالمحاربين قبآثار الاعترا ستعراضوبا     

زاع و ا الن ي مواجهته ائم ف ة الق ى الدول ارتترتب عل ى  اً آث ب عل رى تترت أخ

   .الدول الأغيار

ون فإذا       ا تك زاع فإنه ا الن صدر الاعتراف من الدولة القائم في مواجهته

ا  ى عنه اربين وتنف ة المتح ي مواجه رب ف انون الح ق ق ة بتطبي ملزم

   .المسئولية الدولية عن أعمال هؤلاء المتحاربين

ث ت      ع حي رعية والمتحخض ة الش ىالحكوم ام ا اربين إل ف لع ة جني تفاقي

ن ا 1929 ك م رى وما يترتب على ذل رفين أس لا الط اتلين من ك ار المق عتب

ايتهم من  وب حم ك من وج ه ذل حرب إذا تم إلقاء القبض عليهم وما يفرض

   .حترام شرفهم وشخصهمإهانتهم وار حضوالمعاملة السيئة و القتل

ام تفاقيةاحترام كما يجب على طرفي النزاع ا      ف لع ة  1864 جني المتعلق

ة  ين حال ىبتحس دان وإ الجرح ي المي ام ف ف لع ة جني ة  1929تفاقي المتعلق

بتحسين حالة الجرحى والمرضى في الميدان
)12(

.  

                                                 
ابق، 11( ع الس ة، المرج ر الدولي لحة غي ات المس انون النزاع تلم، ق ازم ع ) د. ح

    .215ص 
د 12( ورات المعه اني، منش دولي الإنس انون ال ى الق دخل إل الي، م ) د. عامر الزم

ونس  ر، ت ، ص 1997العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحم
11.    
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ل  طرفاويلتزم       مل ك النزاع كذلك بما يعرف بقانون لاهاي وهى التي تش

ة  راف الدولي يالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمليات القتالية والأع نظم  الت ت

لح  زاع المس راف الن ل أط ن قب ا م ب احترامه ات الواج وق والالتزام الحق

   .1949الدولي قبل عام 

اأما انتفاء مسؤولية الدولة القائم ف      ه أنه د ب زاع فنقص ا الن  ي مواجهته

ؤلاء  التيعمال م الدول الأجنبية عن الأاغير مسؤولة أم تصبح ا ه وم به يق

اربون ي  ،المح وم ف ث تق ذهبحي اربين الحال ه ة للمح ؤولية الدولي ة المس

   .كتسابهم الشخصية القانونية الدوليةلا

ا  ،إذا أصدرت دولة أجنبية اعترافها للمتمردين بوصف المحاربين      فإنه

د بمعنى أنها لا تتدخل بأ ،الحياد تلتزم بتطبيق قانون يلة لمساعدة أح ية وس

ر د الآخ ة ض راف المتنازع الحر .الأط ق ب ا يتعل ى وفيم ب عل ة يج ب البحري

عترفت بالمحاربين عدم معاملة سفن المحاربين كسفن ا التيالدول الأغيار 

قرصنة
)13(

د  . ن تزوي ة م فينة أجنبي ويكون لأطراف النزاع الحق في منع س

لحة دو بالأس الع
)14(

يشو ، ارة والتفت ي الزي ق ف م الح ف يف ،له نهم توقي مك

بط  ها وض ة وتفتيش فن التجاري ب أو مخ أيالس ك تهري ا تل وم به ة تق الف

السفن
)15(

.  

  ثانيالمطلب ال

  غير الدولية التفرقة بين النزاعات المسلحة 

  من النزاعات المسلحة وغيرها

ه       ون أطراف ذي لا يك زاع ال ك الن و ذل دولي ه ر ال لح غي زاع المس الن

وات المسلحة من الدول والذي يندلع على إجميعهم  قليم دولة معينة بين الق

ادة ينشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتكون تحت قوقوات مسلحة م

زء  ى ج يطر عل ؤولة وتس ن إمس ات م ام بعملي ا القي ة ويمكنه يم الدول قل

                                                 
  .126، ص 2009ولي العام، الطبعة الثالثة، ) د. رشيد العنزي، القانون الد13(
ت، 14( ة الكوي ام، جامع دولي الع انون ال ي الق ذكرات ف كلي، م ) د. محسن الشيش

  .32، ص 1984
ة، 15( ر، الأردن، الطبع ل للنش ام، دار وائ دولي الع انون ال يد، الق اد الس ) د. رش

  . 159، ص 2001الأولى، 
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ر  .عسكرية متواصلة ومنسقة لح غي زاع المس ين الن وبذلك يمكن التفريق ب

  :مثل الأخرىالدولي وبعض النزاعات 

   .النزاعات  المسلحة الدولية :أولاً 

 ً    .ابات والتوترات الداخليةالاضطر :ثانيا

 ً    .الوطنير يكات التحرحر :ثالثا

ً ر    .النزاع المسلح المدول :ابعا

   .النزاعات المسلحة الدولية :أولاً 

ف اختلاف      ة تختل لحة الدولي ات المس اً عأن النزاع ات اً كلي ن النزاع

ل ةالمس ر الدولي ت اتفاق ،حة غي د عرف ام وق ف لع ات جني زاع  ،1949ي الن

لح ل ح المس ه ك دولي بأن ر ينال لح آخ زاع مس ة أو أي ن ين رب معلن ب ب ش

ة  ،اف السامية المتعاقدةأثنين أو أكثر من الأطر حتى لو لم يعترف أحد بحال

ر  .الحرب هذه لح غي زاع المس ن الن دولي ع وبذلك يختلف النزاع المسلح ال

ين أو  الأولأن  فيالدولي  ين دولت رينشب ب ا أكث ل منهم دي  لك يادة ويتع س

دولي حدود الدولة وذلك  ر ال يعكس النزاع المسلح غي روب  والت ى الح تبق

ة وأندالدائرة فيه داخل ح ا وإود الدول ة عنه ا لا تحارب سالطة أجنبي ا ه نم

ة أو  ا الداخلي ارب حكومته ري أيتح لحة أخ ات مس جماع
)16(

ا أن  . كم

 1977الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية لعام  الإضافيالبروتوكول 

ادة ( ي الم رة (1ف ات 4) فق ك النزاع ة تل ات الدولي من النزاع ل ض ) أدخ

ا الش التيالمسلحة  تعمارية والاتحارب فيه يطرة الاس د الس تعوب ض لال ح

عوب  ق الش ة لح رية ممارس ة العنص د الأنظم ي وض يالأجنب ر  ف تقري

مصيرها
)17(

.  

ة      رؤ ،وفيما يخص تحريم النزاعات المسلحة الدولي م تج ب ل م ة الأعص م

ا اعلى  ل م ة وك ورة مطلق رب بص ريم الح هستطاعت تح ة  تحقيق و إحاط ه

                                                 
ة ) د.أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون ا16( ة، الطبع لدولي، دار النهضة العربي

  .  743الرابعة، ص 
عبية 17( ة الش ة، المقاوم ائل العلمي ة الرس امر، مجموع دين ع لاح ال ) د. ص

   .350المسلحة في القانون الدولي، دار الفكر العربي، بدون سنة نشر، ص 
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ل ا ود تؤج رب بقي ب الح ود لتجن ذل الجه ى ب دول عل ث ال دلاعها وتح ن

   .وقوعها

رب       ام الح ع قي ةوم ق  العالمي عف المواثي ان ض ر للعي ة ظه الثاني

ار اق ب يس والاتفاقيات الدولية الخاصة بالنزاعات الدولية وعلى رأسها ميث

وجال ان ـ كيل اق " بري م ميث روف باس ام  مع ذه  ،1928" لع ت ه ا أثبت كم

ات المسلحة مم لم تتخذ الإبة الأالحرب أن عص ع النزاع جراءات الفعالة لمن

م الم ،منهاالحروب العدوانية  وخاصة دة لذلك سعت الأم رار ع ى إق تحدة إل

ة ادئ حازم ر ،مب ا تح د يم امنه وة أو التهدي تعمال الق تعمابا س ي س لها ف

دول الأع ى ال ت عل ة وفرض ات الدولي الطرق العلاق لوا ب اء أن يتوص ض

ة  وجهض منازعاتهم على السلمية لف لا يجعل السلم والأمن الدوليين عرض

ي  .للخطر دخل ف لطة الت ىوأعطت مجلس الأمن س زاع يخش ام  أي ن ه قي من

ى  ن ةأيحرب دولية ولها الحق كذلك بتوقيع الجزاء عل اً م ن حرب ة تش  دول

دةحأي نوع كان أخلالاً بما تعهدت به في ميثاق الأمم المت
)18(

.  

يكون       تقبل س أن المس زم ب ن الج ود لا يمك ً خاليورغم كل تلك الجه ن  ا م

ى  دوليأي نزاع  ة إل ات الدولي دي الاتفاقي دولي التقلي انون ال لذلك وضع الق

روب ا ي الح ة ف ةجانب الأعراف الدولية ليلزم بها الأطراف المتنازع  .لدولي

ية بحتة حتى منتصف القرن القواعد المنظمة للحرب قواعد عرف حيث ظلت

ا خصيصاً  دات أبرمته ي معاه دوينها ف ي ت دول ف التاسع عشر حين بدأت ال

وكان أول هذه المعاهدات تصريح باريس البحري سنة  .لتنظيم حالة الحرب

ه  ،وقد تضمن بعض القواعد الخاصة بالحرب البحرية 1856 ة ثم تلت اتفاقي

دة  1864جنيف لمعاملة جرحى ومرضى الحرب في سنة  وقد عدلت بمعاه

نة  نة  1906س دة س تبدلت بمعاه م اس م تص ،1939ث انت ث ريح س

نة  بورج س اصال 1868بطرس ر خ اص المتفج تعمال الرص ريم اس م  ،بتح ث

ؤتمر لاهاي  ا م فر عنهم ين أس اتفاقيتى الحرب البرية والحرب البحرية اللت

ا بالحرب خاص 1909ثم تصريح لندن البحري سنة  ،1907و  1899سنتى 
                                                 

م 18( دون رق ارف، ب ام، منشأة المع دولي الع ) د.على صادق أبوهيف، القانون ال
  .685، بدون سنة نشر، ص طبعة
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 ً ا ة أيض ن ،البحري ة واش م اتفاقي نة ث ي س رب  1922طون ف اً بح خاص

أبرمت  التي ةربعثم مشروع اتفاقيات جنيف الأ ،الغواصات وبحرب الغازات

نة  في طس س وات  الخاص 1949أغس راد الق ى أف ى ومرض ة جرح بمعامل

دنيين البرية وأفراد القوات البحرية  وأسرى الحرب وبحماية الأشخاص الم

لات الإضافية الملحقة بهووالبروتوك
)19(

.  

ق على النزاعات المسلحة ية تطبلا شك فيه أن تلك المواثيق الدول اومم     

ا  ة أم ىالدولي ة فه ر الدولي ات المسلحة غي ة  النزاع ادة الثالث ة بالم محكوم

ي البر ة وف ف الأربع ات جني ين اتفاقي تركة ب افي المش ول الإض انيوتوك  الث

   .1977بالنزاعات غير الدولية لعام  المتعلقة

ا      يان هم ران أساس اك أم ا أن هن ية :كم ة  الشخص ة الدولي القانوني

ة  ة للدول يادة المطلق ذان والس ي الل اهما ف اءس ة إرس ات  التفرق ين النزاع ب

  .ات المسلحة غير الدوليةالمسلحة الدولية والنزاع

ام       ذلك ق ام وب دولي الع انون ال ذينالق ين ه ة ب ن  بالتفرق وعين م الن

 ،ضع الصنف الأول لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالحربأخُ  إذ ،النزاعات

نف  رك الص ين ت ي ح انيف اق  الث هخارج نط ة  ،تطبيق ا كقاعدة عام وجعله

   .ختصاص فيها للقانون الداخلي للدولةالا

 ً   :ةالاضطرابات والتوترات الداخلي :ثانيا

دولي      انون ال ك من صكوك الق ا تعريف ،لا يوجد في الحقيقة ص دم لن ً يق  ا

ة وترات الداخلي طرابات والت اهرة الاض ا لظ دقيق
)20(

ن  . ف ولك ن تعري يمك

ة  الاضطرابات الداخلية بأنها " ات داخلي ى مواجه مل عل ي تش ف الت المواق

ف  ،و مستمرةخطيرة أ اعد باوفي مثل هذه المواق د لا تتص ي ق رورة الت لض

رة رطة كبي وات ش تخدم السلطات ق وات  ،إلى نزاع مفتوح قد تس ى الق وحت

                                                 
    .691) د.على صادق أبوهيف، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 19(
اق 20( اريخي ونط وره الت اني وتط دولي الإنس انون ال دلول الق تلم، م ريف ع ) ش

ة  ة الدولي دولي الإنساني، مطبوعات اللجن تطبيقه، محاضرات في القانون ال
    .42ص  2006، 6للصليب الأحمر، القاهرة، ط 
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بلاد وق ل ال ام داخ تعادة النظ لحة لاس ى المس ريعية د تتبن راءات تش إج

"  تمنح مزيدا من السلطات للشرطة أو القوات المسلحة ،استثنائية
)21(

.  

ف       الات عن ر ح ة تثي طرابات الداخلي ى لذلك يمكن القول بأن الاض لا ترق

ات  ،إلى النزاع المسلح غير الدولي ن المجابه ة م ام حال من قي ا تتض إلا أنه

قين ة والمنش لطة الحاكم ين الس ورة  ،ب ن الخط ة م ى درج تمل عل تش

وتتخذ هذه الحالات أشكالا  اوالديمومة والتي تتضمن استخدام العنف خلاله

شبه منظمة  متنوعة بما فيها استخدام العنف والتمرد والنزاع بين جماعات

  .والسلطة الحاكمة

دد إلقد بذلت اللجنة الدولية للصليب الأ      ذا الص ذ حمر جهوداً كبيرة في ه

أحصت قيد  ،1970تقدمت بتقرير تمهيدي لمؤتمر الخبراء الحكوميين لعام 

ة طرابات الداخلي زة للاض ر الممي ض العناص ي ،بع ل ف ي تتمث ال  :والت أعم

راع ب ،معتبرةعنف ذات خطورة  ل منهاص تأثر ك ر تس اعتين أو أكث  ين جم

دولي يم ال ن التنظ داث مح ،بقدر م زمنوأح ود ضحايا  ،دودة ال را وج وأخي

ه دم كفايت الوا بع ر ق ذا التقري يهم ه ر  ،غير أن الخبراء الذين عرض عل الأم

ليب الأ ة للص ة الدولي ل اللجن ذي جع ر ال رعتحم ذا التقري ي ه ر ف د النظ  ،ي

ي ا ه وه دة ل ياغة جدي عت ص راء ووض ؤتمر الخب ى م ها عل م عرض ي ت لت

ام  وميين لع ا: " إذ  ،1971الحك ة بأنه طرابات الداخلي ف الاض م تعري ت

ي  الات الت دوليالح ر ال لح غي زاع المس توي الن ون دون مس ون  ،تك وتك

ى  وى عل ورة وتنط ن الخط ة م ة عالي ى درج ة وعل ل الدول ة داخ المواجه

ال ن أعم راع  أعمال عنف مستمرة متخذة أشكال مختلفة م ى الص ورة إل الث

لطة ا ين الس لحة وب ة مس ن مجموع ىم ة والت وات  لحاكم تدعي ق د تس ق

دد وحيث إ ،يستعيد السيطرة الداخليةالشرطة أو القوات المسلحة حتى  ن ع

ع أقب حايا مرتف رلالض ليب الأحم ة للص ة الدولي ى  ت اللجن ض عل ق بع تطبي

  القواعد الإنسانية ".

                                                 
ة 21( اني، ترجم انون الإنس ي للق اموس العمل ولينيه، الق يه س واز بوش ) فرانس

   .120، ص 2005أحمد مسعود، دار العلم للملايين، لبنان، ط أ، 
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ذه      تمرت  ورغم أن المناقشات حول ه ؤتمر المسألة اس اد الم اء انعق أثن

يالد ام (  بلوماس دد  ،)1977 / 1974لع ف مح ى تعري ل إل م يتوص ه ل إلا أن

ة يللنزاعات المسلحة غير الدولية وذلك نت جة الدور الذي لعبته الدول النامي

دول  دخل ال ول دون أن تت ي تح ة لك يادة الإقليمي دأ الس كت بمب ي تمس الت

  ي هذه البلدان. لنزاعات الكثيرة الوقوع على أراضاالأجنبية في مثل هذه 

ة       ة الدولي ال الحماي ن مج ة م وترات الداخلي طرابات والت اد الاض إن إبع

ن النزاعات  وع م ذا الن التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، لا يعني أن ه

ة ق الدولي ر من المواثي اك الكثي ل هن  ،مستباح وخال من أية حماية دولية ب

تنطبق عليها خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما نصت عليه  التي

م  ) الصادر عن 26( 2675العديد من قرارات الأمم المتحدة أهمها قرار رق

ل، الذي أكد أن حقوق الإنسان 1970الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام   تظ

تطبق حتى في النزاعات المسلحة
)22(

.  

ل لذا يجب الأخذ بعين الا      ةالاعتبار ك ة والإقليمي ات الدولي ة  ،تفاقي خاص

النصوص الأكثر أهمية في ميدان حقوق الإنسان وهي كالتالي
)23(

:  

  .1948ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

   .1948بشري الجنس ال إبادةـ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع وقمع جريمة 

   .1965العنصري لعام ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جميع أشكال التمييز 

   .1966ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

   .1966قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ العهد الدولي للح

ام  ان لع وق الإنس ة لحق ة الأمريكي دول  1969ـ الاتفاقي وز لل ؛ ولا يج

الأعضاء التحلل من تلك الاتفاقيات إلا بشروط
)24(

.  

                                                 
(1) " Asbsjorn Eide. " Trouble lensoon intérieurs, in les démenions 

interationales du humanitaire", institute Henry dunant ( Unexo) 
, Pédone, 1986, p. 282.                     

  .  p.283المرجع أعلاه )23(
دولي 24( انون ال دولي الإنساني والق انون ال اريخ الق ) د. محمد نور فرحات، " ت

دولي  انون ال ي الق ات ف ز " دراس دة والتميي ب الوح ان جوان وق الإنس لحق
اهرة،  ا ى، الإنساني، دار المستقبل العربي، الق ة الأول ، 88، ص 2000لطبع

89.  
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ذلك يم      ن ل ف ع ة تختل ر الدولي لحة غي ات المس أن النزاع ول ب ن الق ك

ن ردو الاضطرابات والتوترات الداخلية م ع المتم د يتمت ى ق ث أن الأول ن حي

فيها بالشخصية القانونية الدولية وبالتالي تطبق عليها قواعد دولية تختلف 

  .عن تلك الواجبة التطبيق على ضحايا الاضطرابات والتوترات الدولية

  :الوطنيحركات التحرر  ثالثا:

ى       وطني عل ر ال ات التحري ى حرك ر إل دي ينظ دولي التقلي كان القانون ال

ن ا م ة أنه لحة الداخلي ات المس ل النزاع ي، قبي ا  الت اص فيه ؤول الاختص ي

لقانون الداخلي للدولة على اعتبار أن الأقاليم المستعمرة كانت تعتبر جزءا ل

تعمارسلا يتجزأ من الدولة القائمة بالا
)1(

ر ،  غير أن القانون الدولي المعاص

المعاصر قد غير هذه النظرة التقليدية وأعطى وضعا دوليا جديدا ومهما في 

وطني ر ال ات التحري دولي لحرك ع ال ذه الأ ،المجتم ت ه د أدخل ي فق رة ف خي

ي  ،نطاق القانون الدولي ة الت د من النزاعات المسلحة الدولي وأصبحت تع

ى غيره ري عل ا يج ا م ري عليه ن يج ة م لحة الدولي ات المس ن النزاع ا م

  .أحكام

ؤتمر       د الم ى عق ر إل ليب الأحم ة للص ة الدولي عت اللجن ث س حي

 ،والذي فصل في قضية حركات التحرير الوطني 1974/1977الدبلوماسي 

ة لحة الدولي ات المس من النزاع ا ض ادة  ،وأدرجه ص الم ب ن ك بموج  1وذل

رة  ول الإ 4الفق ن البروتوك افي الأولم نص  ض ي ت أتي الت ا ي ى م "  عل

ي  الأوضاعتتضمن  المشار إليها في الفقرة السابقة المنازعات المسلحة الت

لط  د التس عوب ض ا الش ل به تعماريتناض د  الاس ي وض تلال الأجنب والاح

ير ،العنصرية الأنظمة ر المص ي تقري ق الشعوب ف  ،وذلك في ممارستها لح

دولي والإعلان ا ،كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة انون ال ادئ الق ق بمب لمتعل

 .الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة "

ادئ  د المب ير أح ر المص ي تقري ق ف بح الح يةخاصة بعدما أص ي  الأساس الت

ر دولي المعاص يم ال رارات  ،يقوم عليها التنظ ن الق د م ده العدي ا تؤك و م وه
                                                 

ة، 1( ة العربي ر المصير دار النهض ) د. حسين حنفي عمر، حق الشعوب في تقري
  . 158، ص 2005العربية، القاهرة،  الطبعة الأولى، 
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ي ة العا الت درتها الجمعي فأص ي مختل ة ف ة م بات الدولي اً  ،المناس خصوص

م  هير رق ا الش اريخ 15( 1514قراره ادر بت مبر  14) الص  1960ديس

إعلان  اص ب تقلالالخ عة للا اس عوب الخاض تعمارالش رف  ،س ذي اعت ال

ات التح وطني بحرك ر ال تقلالها وري ل اس ن أج ه م ذي تخوض اح ال ر بالكف أق

   .وتقرير مصيرها

لاح      رف د. ص ا "  هذا وقد ع وطني بأنه رر ال ات التح امر حرك دين ع ال

تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة  التيعمليات القتال 

ة وى أجنبي د ق ة ض ة أو القومي واء  ،النظامية دفاعاً عن المصالح الوطني س

ل  ر تعم ك العناص ت تل ع كان يم يخض ي إطار تنظ لطة لإشف ه س راف وتوجي

رت  بناءً انت تعمل قانونية أو واقعية أو ك واء باش على مبادرتها الخاصة س

" الوطنى أو من قواعد خارج هذا الإقليم هذا النشاط فوق الإقليم
)1(

.  

ي      ت الغنيم ذلك د. طلع ا ك ا وعرفه ق  :بأنه ى ح تند إل ات تس " تحرك

ي ا بالشعب ف ه المغتص تعادة إقليم اهير  ،س د الجم ن تأيي ا م تمد كيانه وتس

ا ،بالغاضبة على المغتص ا له ة حرم بلاد المحيط اليم ال  ،وتتخذ عادة من أق

ا  بب إمكانياته ا بس م أنه ا ث دريب قواته ه بت وم علي ا وتق ه تمويله تستمد من

ي  تلال ف وش الاح ة جي ى هزيم بة لا عل ى الإرادة الغاض ا عل ز جهوده ترك

حرب منظمة "
)2(

.  

ام       ول الإضافي الأول لع ادة 1977ويعرف البروتوك ي الم ر 1، ف  4ة فق

ر  ات التحري وطنيحرك الي ال و الت ى النح ي  :عل لحة الت ات المس " المنازع

ي تلال الأجنب تعماري والاح لط الاس د التس عوب ض ا الش ل فيه د  ،تناض وض

  الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير. 

رة       ى الفق ظ عل ى التس ،أعلاه 4والملاح ارت إل ا أش تعمأنه اري لط الاس

ر  ،والأنظمة العنصرية والاحتلال الأجنبي ي تقري وكذلك إلى حق الشعوب ف

                                                 
ابق، ص 1( ع الس لحة، المرج عبية المس ة الش امر، المقاوم دين ع لاح ال ) د. ص

40،41.    
انون ال2( ي ق يط ف ي، الوس ت الغنيم د طلع ارف، ) د. محم أة المع لام، منش س

  .394ص  1993الإسكندرية، 
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ل  ودالمصير ولع ك المقص ن ذل راف بالمنازعات  ،م د نطاق الاعت و تحدي ه

وطني ر ال ات التحري ا حرك وم به ي تق لحة الت ون أي  ،المس ي لا يك ذا لك وه

رب  ة " ح ل الحري ن أج ل م ا تناض دعي أنه ا ت ة م ه مجموع زاع تخوض ن

تخضع تلقائيا لقانون النزاعات المسلحة الدولية ،ير "تحر
)1(

.  

ول      ة الق ا نزا خلاص عب م اض ش ى خ ه مت يطرة أن د س لحا ض ا مس ع

 ،حتلال أجنبي أو ضد أنظمة عنصرية من أجل تقرير مصيرهاستعمارية أو ا

رة (1فإن هذا النزاع وحسب نص المادة ( ول الأول4) الفق ن البروتوك  ،) م

ً يعد نزاع دولي مس ا انون ال ة للق ة والمكتوب ام العرفي ه للأحك لحاً دولياً يحض

ن الأ ذلك م رج ب ة ليخ لحة الدولي ات المس ة بالنزاع اني الخاص ام الإنس حك

  .المنظمة للنزاعات المسلحة غير الدولية

 ً   :النزاع المسلح المدول :رابعا

ى انتشار ،إن العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية      د  كان شاهدا عل العدي

دول يم ال ل إقل ا داخ دث دوم ت تح ي كان ات المسلحة الت ن النزاع ت  ،م وكان

ع  رمدعمة من قبل الدول الأغيا ا تجم وخاصة خلال الحرب الباردة ما جعله

ة  لحة الدولي ات المس ائص النزاع ين خص ةب ر الدولي ذه  ،وغي راً له ونظ

ل النزاع المس ات ب ن النزاع وع م ذا الن مى ه تركة يس ائص المش ح الخص

  .المدول

ين       واء ب ة س يم الدول ى إقل وم عل ة تق ر الدولي أن النزاعات المسلحة غي

ا ا بينه ردة فيم ات المتم ه  ،القوات الحكومية والمتمردين أو بين الهيئ إلا أن

ب إذا قامت دولة أو أكثر من الدول الأجنبية بالتدخل في هذا ال ى جان نزاع إل

دخاهمأحد الطرفين أو كلي ذا الت إن ه لح ، ف زاع المس دويل الن ى ت ؤدي إل ل ي

غير الدولي فيصبح نزاعا مدولا
)2(

.  

                                                 
دخل 1( رب، م وض الح م خ وابط تحك ) د.فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، ض

ى،  ة الأول ر، الطبع ليب الأحم ة للص ة الدولي اني، اللجن دولي الإنس انون ال للق
   .100، ص 2007

دول2( انون ال ين الق امو ب و جوانتان زي، " معتقل اني )  د. رشيد حمد العن ي الإنس
    .20، ص 2004، ديسمبر 4ومنطق القوة "، مجلة الحقوق، العدد 
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دولي     ر ال لح غي زاع المس ك الن دول ذل  ،وعليه يقصد بالنزاع المسلح الم

  :ومنها ،الذي يصبح دوليا لأسباب عديدة معقدة في القانون الدولي

لح لإذا اعت .1 يان مس حية عص ت ض ة وقع ت دول فهم رف ردين بوص لمتم

  .محاربين

ا  .2 راف بقواته د الأط ة لأح ديم المعون ر بتق ة أو أكث ة أجنبي ت دول إذا قام

  .المسلحة

ة  .3 ا المعون ل منه دمت ك إذا تدخلت دولتان أجنبيتان بقواتهما المسلحة وق

  .لأحد الطرفين

رب       د الح ت بع ي قام لحة الت ات المس ب النزاع ت أغل د كان ةوق  العالمي

ة ة ،الثاني لحة مدول ات مس ي نزاع ا ح ه وفووم ي كوس ومال ،دث ف  ،الص

  وغيرها من دول العالم. ،انأفغانست

ر ه يتكمن في كون ،إن إشكالية النزاع المسلح المدول      ى عنص حتوي عل

ي ر داخل ب عنص ى جان ا ،أجنبي إل ا يشكل نزاعا مسلحا مختلط و  ،مم لا ه

اني أي الدوليفي حين لا توجد في القانون  .دوليولا هو غير  دولي ة الإنس

ة انون  ،حلول وسط بين القانون المطبق في النزاعات المسلحة الدولي والق

ا نتساءل عن  ،المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية الأمر الذي جعلن

ب  ذي يج انون ال دول أو الق لح الم زاع المس ه الن ع ل ذي يخض انون ال الق

   .على هذا الأخير تطبيقه

ز      دول يجعلنإن هذا الإشكال الذي يطرحه الن ديا اع المسلح الم ر ج ا نفك

اه القائ ي الاتج ى ف اني عل دولي الإنس انون ال ل الق ق مجم رورة تطبي ل بض

ذا  ،جميع إشكال النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية وفي ه

ارة  در الإش دد تج ا الص لافيا هن ة بيوغس ة الدولي ة الجنائي ى المحكم إل

 ً ابقا س
)1(

ذيو ، لاق ال دور الخ ات  ال ين النزاع ة ب ة التفرق ي إزال ه ف لعبت

                                                 
فرت  ،) نظراً للأعمال الوحشية التي ارتكبت بإقليم يوغسلافيا سابقاً 1( ي أس والت

اني دولي الإنس راره  ،عن انتهاكات جسيمة للقانون ال ن ق س الأم در مجل أص
ي  827رقم  ايو  25الصادر ف اء ،1993م ى بإنش ذي يقض ة  ال ة جنائي محكم

انون يمة للق ات الجس ي الإنتهاك ة  ،لمعاقبة مقترف ر اختصاص المحكم ويقص
ي رائم ه ن الج واع م ة أن ر أربع ف :بنظ ات جني رة لاتفاقي ات الخطي الانتهاك
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أديش في قضية تإذ ذهبت غرفة الاستئناف  ،المسلحة الدولية وغير الدولية

Tadic  يم 1999في يوليو ى إقل ام عل يوغسلافيا  إلى تكييف النزاع الذي ق

ت دولي ،بأنه نزاع مسلح مختلط ي نفس الوق ي ف ر دول وغي
)1(

ررت  ،  إذ ق

بح  ،قواعد المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدوليةالمحكمة أن العديد من ال أص

د ا ،اعات المسلحة غير الدوليةمن الممكن تطبيقها على النز ي وق تندت ف س

   :ذلك على الأسس القانونية التالية

ين       تركة ب ة المش ادة الثالث منتها الم ي تض ادئ الت ن المب د م إن العدي

 ،من قواعد القانون العرفيقد أصبحت  ،1949اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

ي  ا ورد ف رر م ذي يك وبالتالي فإن نص المادة الثالثة من قانون المحكمة ال

تركة ة المش ادة الثالث ص الم ع الانتها ،ن ى جمي ق عل يمة ينطب ات الجس ك

دولي العرف انون ال ت  ،يللق واء كان ر س ة أو غي لحة دولي ات المس النزاع

ة  ،د الإنسانيةمر بالنسبة للجرائم ضدولية وكذلك هو الأ ت المحكم د انته فق

ن الجأن إلى  رائم هناك قاعدة عرفية مستقرة لا تشترط ارتباط هذا النوع م

 ً   .غير دوليأو  بنوعية النزاع سواء كان دوليا

امي       يش النظ ين الج وريا ب ي س دائر الآن ف زاع ال ص الن ا يخ وفيم

ر وري الح يش الس ه يعتب ،والج ول بأن ا الق ا يمكنن دول عر نزافإنن ر م اً غي

مها لأحد أطراف النزاع بإرسال أي حكومة رسمياً عن دع ن لم تعلنوذلك إ

وريا ي س ة ف احة المعرك ى س ة إل ها النظامي زاع  .جيوش ى الن ذلك يبق وب

ً ختلفلمسلح غير الدولي ما ه في عناصره و ا ق علي انون المطب ه والق مكونات

  .النزاع المسلح المدول عن

  المبحث الثاني

  ت المسلحة غير الدوليةصور النزاعا

                                                                                                              
رب ،1949 راف الح وانين وأع ات ق ة ،انتهاك ادة الجماعي د  ،الإب رائم ض الج

  .الإنسانية
وا جوانت1( زي، معتقل د العن يد حم اني ) د. رش دولي الإنس انون ال ين الق امو ب ان

    .20ومنطق القوة، المرجع السابق، ص 
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ة ا      ة الثاني رب العالمي د الح ن بع وع م ذا الن دولي به ع ال تم المجتم ه

ً النزاعات  ا اً دولي ه تنظيم ع ل ً لزمم ووض تركة  ا ة المش ادة الثالث ب الم بموج

ي عام  .1949بين اتفاقيات جنيف الأربعة عام  ه ف اد  1977كما أن م أعتم ت

  .تفاقيات جنيفباالملحق  الثاني البروتوكول الإضافي

دة  1949فمنذ عام       ة جدي ة مرحل ر الدولي دخلت النزاعات المسلحة غي

أدنى من المعاملة الإنسانية لضحايا تلك النزاعات حسب المادة  اً ضمن حدتت

ور .الثالثة المشتركة ى الإنسانية إلا أن  اً ذاوهذا يعتبر تط ة عل دة عظيم فائ

 تعريف للنزاعات المسلحة أيلية من أنها جاءت خا اتلك المادة يعاب عليه

تخترق  التيآلية لمراقبة ومعاقبة الدولة  وغير الدولية كما أنها لم تضع أية

    .تلك المادة

لح تم ثم بعد ذلك بسنوات عديدة       أعتماد نظام جديد لتعريف النزاع المس

ة  دولي وحماي ر ال حاياهغي ول  ض ب البروتوك افيبموج ام  الإض اني لع الث

1977.  

ة للذلك من المهم أن نس      ة المعني ط الضوء على الأنظمة القانونية الدولي

   :بالنزاعات المسلحة غير الدولية وذلك على النحو الآتي

ب الأول ة  :المطل ادة الثالث اً للم ة طبق ر الدولي لحة غي ات المس النزاع

  .المشتركة

ول  المطلب الثاني: اً للبروتوك ة طبق الإضافي النزاعات المسلحة غير الدولي

  .الثاني

  المطلب الأول

  النزاعات المسلحة غير الدولية

  ادة الثالثة المشتركةـاًً◌ للمـطبق

ة ابر المادة الثالثة المشتركة بين تعت      ف الأربع ات جني أول  ،1949تفاقي

د ة لق ر الدولي لحة غي ات المس ع النزاع ي أخض ريع دول يم تش ن التنظ ر م

دولي ن ال ،ال ذلك م لحة مل ات المس ن النزاع ود م ح المقص ا أن نوض م هن ه

تركة " أولاً  ة المش ادة الثالث ق الم ة وف ر الدولي م  ،"غي حث ك  نوض د ذل بع
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ة  ادة الثالث ي الم ررة ف ة المق ة الدولي ن الحماي تفيدين م خاص المس الأش

  ." ثانياً " المشتركة

ات المس :أولاً  ود بالنزاع ة المقص ادة الثالث ب الم ة حس ر الدولي لحة غي

   :المشتركة

ة       ف الأربع يإذ كان مؤدى إبرام اتفاقات جني أن  1949أغسطس  12 ف

ى ة إل ى  أخضعت الحروب الأهلي د الأدن يات الإنسانيةالح ك  ،من مقتض وذل

ذه الاتفاق ين ه  ،اتيبقوة القانون وبمقتضى أحكام المادة الثالثة المشتركة ب

يم  على نحوبات  دوليكان من شأنه أن تحرر التنظ ن  ال ة م روب الأهلي للح

راف ام الاعت ات نظ ع كافة مقوم ي الواق اربين وف إن ،بالمح ادة  ف ؤدى الم م

     :الثالثة المشتركة أنه

ة في"       فة دولي ه ص ت ل ي ،حالة قيام اشتباك مسلح ليس د  ف ى أح أراض

دين الأطراف السامية ي  ،المتعاق رف ف ل ط ى ك ين عل قيتع زاع أن يطب  ،الن

  :الأحكام الآتية

م دور  1      يس له ذين ل ابيـ الأشخاص ال ي إيج ة ف ال العدائي ا  ،الأعم بم

ال  ن القت دوا ع لاحهم أو أبع لموا س ذين س لحة ال وات المس راد الق يهم أف ف

ر أو  رح أو الأس رض أو الج بب الم ر أيبس بب آخ ع  ،س ي جمي املون ف يع

أو الجنس  ون للعنصر أو اللون أو الدينالأحوال معاملة إنسانية دون أن يك

  على هذه المعاملة.  سلبيتأثير  أي ،أو ما شابه ذلك ،أو النسب أو الثروة

 في ،وتبقى معتبرة كذلك ،تية محظورةتعتبر الأعمال الآ ،ولهذا الغرض     

   :بالنسبة للأشخاص المذكورين أعلاه ،مكان أيوقت وفي  أي

اة   أ ـ  د الحي ف ض ال العن دأعم ة الجس ل  ،وحرم ل بك ص القت ى الأخ وعل

   .والمعاملة القاسية والتعذيب ،ءوبتر الأعضا ،أنواعه

  .أخذ الرهائن   ب ـ

ية  ج ـ  ة الشخص ى الكرام ى الأ ،الاعتداء عل ة وعل ر والمعامل ص التحقي خ

  .المزرية
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كلة   د ـ  ة مش إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون محاكمة سابقة أمام محكم

ة تك فة قانوني ائية بص مانات القض ع الض ل جمي يف ر  الت ي نظ ر ف تعتب

   .عنها غنى نة لاالشعوب المتمد

   .بهم ـ يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى 2

دة      انية محاي ة إنس وز لهيئ ر ،ويج ليب الأحم ة للص ة الدولي أن  ،كاللجن

   .تقدم خدماتها لأطراف النزاع

ك      وق ذل ل ف زاع أن تعم راف الن دول أط ى ال ن  ،وعل ق اتفاقع ات يطري

   .تفاقيةبهذه الا ة، على تنفيذ كل أو بعض الأحكام الأخرى الخاصخاصة

ؤثر ع      ا ي ة م ام المتقدم ق الأحك ي تطبي يس ف ع ول ى الوض انونيل  الق

لأطراف النزاع
)1(

 .  

تركة      ة المش ادة الثالث ى الم ظ عل ط الملاح م تع ا ل حاً  أنه اً واض تعريف

دوليدداً للحوم ر ال زاع غي م تس ،ن ا ل ا أنه ة كم طلحات التقليدي تخدم المص

كل واضح رة أو التمرد أو الحروب الأهلية إالسابقة مثل الثو نما نصت وبش

   .على مصطلح " النزاع المسلح غير الدولي

تركة  التيستناداً إلى المعايير والشروط وا      ة المش ادة الثالث عتها الم وض

ر ا لح غي ى يمكن تحديد المقصود بالنزاع المس ادة عل ك الم ب تل دولي حس ل

ي  يأنها تلك النزاعات التي ليس لها طابع دول ت  والت ي نفس الوق وق ف تف

ة سواء كانت  ،وترات الداخليةدرجة الاضطرابات والت بين الحكومة وجماع

ن  لنزاع بشىءسم هذا امن المتمردين أو بين المتمردين أنفسهم بحيث يت م

داه ه وم ي حجم ة ف ي وأن العمومي راف  الجغراف رف أو الأط ك الط يمل

رفاته ن تص ؤولة ع لطة مس ة وس كرية منظم وة عس ردة ق تحكم  االمتم وت

   .حترام أحكام المادة الثالثة المشتركةالدولة وقادرة على ا إقليمجزء من ب

   :ومن الملاحظ أن هذا التعريف يشمل عنصرين مهمين هما     

ا 1      ة تم كرية منظم ى ـ أن يكون للمتمردين سلطة عس ا عل رس وظائفه

   .الإقليمجزء من الشعب وفي جزء محدد من 
                                                 

ع السابق، ص 1( ة، المرج ر الدولي ) د. حازم عتلم، قانون النزاعات المسلحة غي
216.    
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ام  2      رب وأحك راف الح وانين وأع رام ق ى احت زاع عل راف الن ـ قدرة أط

   .المادة الثالثة المشتركة

ودالإإن       كالية المقص ادة  ةش اً للم ة طبق ر الدولي لحة غي ات المس بالنزاع

  .1949لدبلوماسي لعام المؤتمر ا فيالثالثة المشتركة تم مناقشتها 

ن       دولي لك تم خلالها تقديم عدة مقترحات لتعريف النزاع المسلح غير ال

ه كل من المؤتمر رفض كل تلك الاقتراحات. كما حاول ة  الفق دولي واللجن ال

راف إلا أن  الدولية للصليب الأحمر وضع تعريف متفق عليه من جميع الأط

ة وت عوبات القانوني الح الص ارب المص ىض ال حت ية ح الآن دون  السياس

ذلك
)1(

.  

ة المق ة الدولي ن الحماي تفيدين م خاص المس ا: الأش ة ثاني ادة الثالث ي الم ررة ف

  :المشتركة

رة       ددت الفق د ح ح  )1(لق كل واض تركة بش ة المش ادة الثالث ن الم م

ت :منها بقولهاالأشخاص المستفيدين  ذين لا يش رة الأشخاص ال ركون مباش

م الأشخاص  ائية،في الأعمال العد ذينوهؤلاء الأشخاص ه تركون  ال لا يش

رة ف دنيينمباش ن الم ة م ال العدائي رف  ي الأعم ى الط موا إل ذين أنض ال

وا  ،المتمرد أو رافقوا المقاتلين وا أسلحتهم وكف وكذلك الأشخاص الذين ألق

ال ن القت رض أو  ،ع بب الم ال بس ن القت اجزون ع خاص الع راً الأش وأخي

بب رح أو لأي س ر الج وال  .آخ ع الأح ي جمي املتهم ف ب مع ؤلاء يج ل ه ك

انية دون أي ت ة إنس زمعامل دين أو  ميي ون أو ال ر أو الل ى العنص وم عل يق

   .معيار مماثل آخرأي المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو 

 ،ها لم تعالج أسير الحربأنلثة المشتركة ذ على المادة الثاإلا أن ما يؤخ     

انوني لأإذ لا يتمتع  رى المقاتل المتمرد في حالة القبض عليه بالمركز الق س

زاع على خ ،ربالح ي الن دول ف ة لل وات المسلحة التابع لاف المقاتل من الق

بل يمكن أن يعاقب المقاتل المتمرد بسبب حمل السلاح ضد  ،المسلح الدولي

                                                 
د 1( ف واح و تعري تيوارت، نح ون س ر: ج دولي، أنظ ؤتمر ال ات الم ول نقاش ) ح

ر، للنزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني، الل جنة الدولية للصليب الأحم
   .1، ص 2003
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رر ،الوطنيوخرقة للقانون  بلده م تق تركة ل ة المش ادة الثالث ا أن الم ة  كم أي

حفي اء والص ال والنس ات كالأطف بعض الفئ ة ل ة خاص وتى يحماي ن والم

ون إلا ذين لا يتمتع ودين ال ذه  والمفق ا ه ي توفره انية الت ة الإنس بالمعامل

ك  ،المادة باعتبارهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية ى ذل إضافة إل

ي يج ة الت ى الحماي ى لم يتطرق نص المادة الثالثة المشتركة إل ا إل ب منحه

  أفراد الخدمات الطبية والمؤسسات الصحية والنقل الطبي.

ى كما أن هذه المادة لم تضع أي ضمان      ات دولية تجبر أطراف النزاع عل

دد ا ةحترامها فلم تح ام  أي ذ أحك ى تنفي ة عل وم بالرقاب ة تق ة معين ة دولي جه

ا أن  ،مادة الثالثة المشتركةال ي كم ة ف ة الدولي ة الرقاب لح مهم زاع المس الن

ل ال وازيغير الدولي من قب ر ج ر أم ة للصليب الأحم ة الدولي راف  لجن لأط

     .النزاع

تركة       ة المش أما فيما يخص الحماية الدولية التي جاءت بها المادة الثالث

انية لحم ة الإنس ن المعامل ى م د الأدن ي الح الفيف خاص س ة الأش ذكر  اي ال

  :التالية فيمكن حصرها بمنع الأعمال

الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله  ـ 1     

  .ه والمعاملة القاسية أو التعذيبالتشويو

  .أخذ الرهائن ـ 2     

ة  ـ 3      ة المهين ص المعامل ى الأخ ية وعل ة الشخص ى الكرام الاعتداء عل

  .بالكرامة والحاطة

دامهم دون ح ـ 4      خاص وإع ة الأش ة إدان ن محكم ادر م ابق ص م س ك

ع الضمانات القضائي ل جمي ا وتكف ر مشكلة تشكيلاً قانوني ي نظ ة ف ة اللازم

   ة. الشعوب المتمدن

تركة       ة المش ادة الثالث ت الم د اكتف أما فيما يخص المساعدة الإنسانية فق

ذكر " جم مب ة به ى والعناي ى والمرض ور دون التفص ،ع الجرح ي الأم يل ف

ات وتسجيلها المساعدة على ذلك ع المعلوم ع  ،كعملية جم انونيوالوض  الق

مور وغيرها من الأ ،والمستشفيات سعافلأفراد الخدمات الطبية ومراكز الإ

ة حايا النزاعات المسلحة الدولي ى  .التي تم ذكرها عند تناول ض النظر إل وب
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 اقررت تجد أنهماالمادة الثالثة المشتركة الفقرتين ما قبل الفقرة الأخيرة من 

ات ا دةوضع أساس قانوني للتدخل الموازي للهيئ ة  ،لإنسانية المحاي كاللجن

تح  ،الأحمر لولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب والهلاالد وف

زاع لإالمج راف الن ام أط ات خاصبال أم د  ،ةرام اتفاقي اوز الح ي بتج تقض

راف   ويمكن .الأدنى المقرر في المادة الثالثة المشتركة زاعلأط أ  أن الن تلج

ة ات الخاص ذه الاتفاقي ل ه ى مث ين  ،إل تركة ب لحة مش اك مص ت هن إذا كان

  .طرفين كتبادل الأسرى مثلاً 

ة إ      ن المادة الثالثة المشتركة تعد حقيقة خطوة كبيرة إلى الأمام بالمقارن

رة كب ،قبل اعتمادهاسائداً مع ما كان  دثت ثغ يادةفقد أح دار الس ي ج رة ف  ،ي

ً لتزاماحين وضعت  كل  اً قانونيا ق بش زاع ينطب يعلى أطراف الن ائي  آل وتلق

أدنى من مقتضيات الإنسانية كلما كان  اً يضمن حد ،عن إرادة الدولة مستقل

ي  ،دوليهناك نزاع مسلح غير  تركة ف إلا أن عدم تدقيق المادة الثالثة المش

ابع  ه ط يس ل ذي ل لح ال زاع المس وم الن يمفه ات دول ا لهيئ دم تعيينه  وع

زاع ذا الن ود ه وعية لوج روط الموض ة الش ق  ،متخصصة لمعاين ل تطبي جع

تركة سلطة  ةالمادة الثالثة المش ا  تقديري ى إقليمه ائم عل ة الق زاعللدول  ،الن

ادة  التي ع للم ا يخض ى إقليمه ائم عل زاع الق ي إعلان الن طالما كانت تردد ف

تركة ة المش ادة ا ،الثالث تطع الم م تس اكل ل ى مش ا أدى إل و م ة وه لثالث

و الدوليدفع بالمجتمع  الذيالأمر  ،المشتركة حلها ذل جه ى ب ن إل ر م د أكب

ص  ل نق د تكم ع قواع ل وض تركةأج ة المش ادة الثالث ك  ،الم فرت تل د أس وق

ول  اد بروتوك ن اعتم ود ع افيالجه انٍ  إض ام  ث ات  1977ع اص بالنزاع خ

  المسلحة غير الدولية.

  المطلب الثاني

  لية طبقاً للبروتوكولالنزاعات المسلحة غير الدو

  1977تفاقيات جنيف الأربعة لعام الإضافي الثاني والملحق با

و       ن يوني ر م م ا ،1977في العاش اد ت ول عتم افيالبروتوك اني  الإض الث

ات ق باتفاقي ة الملح ف الأربع ؤدى ا .جني ر أن م ع الأم ذا وواق اد ه عتم
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ول  افيالبروتوك دولي  هأن ،الإض انون ال ل الق ي ظ ام ف انيالإق ان  نس نظام

ان  ،الدولية الإنسانية للمتمردين للحمايةمتوازيان  ث ك ي شأنالبحي ك ف  ذل

ة أن ا ي مواجه ا ف ق الأول منهم ةنطب لحة  طائف ات المس ن النزاع ذاتها م ب

تركةاأستوفت عناصر  التيغير الدولية  ة المش ادة الثالث ا  .نطباق الم وبينم

ة  ام الحماي ق نظ انيينطب ات الى اللع الث ى نزاع ة مت ر الدولي لحة غي مس

  .الثانيفي البروتوكول الإضافي  نطباقهاستوفى عناصر ا

ي  إذاً       وارد ف ة ال ام الحماي تمم نظ و م اني ه افي الث ول الإض البروتوك

ي لنظام اومكمل  ا أو لحماية الوارد ف و لا يلغيه تركة فه ة المش ادة الثالث الم

م ات الم يحج ى النزاع اق عل ي الانطب م ف ا المه لدوره ة س ر الدولي حة غي

نطباقهاالمستوفية لشروط ا
)1(

.  

د        ا تحدي رلذلك من المهم هن ات المسلحة غي ود بالنزاع ة  المقص الدولي

اني " أولاً  افي الث ول الإض ك الأشخاص  ،حسب البروتوك د ذل م نوضح بع ث

   .المستفيدين من الحماية الدولية المقررة حسب هذا البروتوكول

ول الإضافي المقصود بالنز أولاً: اعات المسلحة غير الدولية طبقاً للبروتوك

  الثاني.

ن       ى م ادة الأول ي الم دولي ف ر ال لح غي زاع المس ف الن ورد تعري

ول  ك البروتوك ا تل ى أنه امية عل راف الس د الأط يم أح ى إقل دور عل ي ت الت

ة  ات نظامي قة أو جماع وات مسلحة منش ه المسلحة وق ين قوات دة ب المتعاق

رى  لحة أخ ؤولةمس ادة مس ت قي ارس تح ن  وتم ه م ن إقليم زء م ى ج عل

يطرة  ا يمكِّ الس قة م لة ومنس كرية متواص ات عس ام بعملي ن القي ا م نه

  . وكولوتستطيع تنفيذ هذا البروت

ذا ال      ري ه طرابات ملا يس الات الاض ى ح ول" عل ق " البروتوك لح

ة وترات الداخلي ن  ،والت ا م ية وغيره ف العرض ال العن غب وأعم ل الش مث

عات مسلحةازت الطبيعة المماثلة التي لا تعد نالأعمال ذا
)2(

.   

                                                 
ع السابق، ص 1( ة، المرج ر الدولي ) د. حازم عتلم، قانون النزاعات المسلحة غي

222.    
  .223) د. حازم عتلم، المرجع السابق، ص 2(
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ول       ذا البروتوك ب ه دولي حس ر ال لح غي لذلك يمكن تعريف النزاع المس

زاع ك الن ه ذل ذي بأن ذ ال دول وال ن ال ه م ون أطراف يملا يك ى إقل دلع عل  ي ين

قة أو  لحة منش وات مس ة وق ذه الدول لحة له وات المس ين الق ة ب ة معين دول

زء من جم ى ج يطر عل ؤولة وتس ادة مس يماعات نظامية أخرى تحت قي  إقل

   .الدولة وتقوم بعمليات عسكرية منظمة

لح       النزاع المس ود ب ين المقص وبناء على هذا التعريف يمكن أن نفرق ب

تركة  ة المش حسب البروتوكول الإضافي والنزاع المسلح حسب المادة الثالث

عناصر مهمة  ةلبروتوكول الإضافي ثلاثحيث يتطلب النزاع المسلح حسب ا

   :هي

ـ أن يملك الطرف المتمرد قوة عسكرية منظمة وسلطة مسؤولة عن  1     

ة  ،تلك القوة ر السلطة المنظم بحيث توضع هذه القوة العسكرية تحت أوام

   .المسؤولة عنها

زء  المتمرد الطرف ـ أن يمارس 2      سلطته على جزء من الشعب وفي ج

ً غ النزاع المسلح جانبلبحيث يب الإقليممحدد من  ه  ا ي حجم ة ف ن العمومي م

   .من الشعب والإقليم اداه ليشمل جزءً مو

رد ه 3      رف المتم ا ـ أن تكون سيطرة الط ة فيه تقرة لا زعزع ة ومس ادئ

طراب ولا ا هض يطرة  يخلق ون الس ب أن تك زاع فيج ي الن ر ف رف الآخ الط

عب وا ن الش زء م ى ج يوممارسة السلطة عل ى لإقل ه عل من ل ة تض م بطريق

ؤون سبيل المثا يم ش ة وتنظ ق العام ة والمراف ل الإغاث ة قواف ل القيام بحماي

   .فوضى تقرار دون أيةسوا من والصحة والقضاء وكل ذلك بهدوءالأ

تركة       ة المش ادة الثالث ي الم وارد ف دولي ال ر ال د أما النزاع المسلح غي ق

ب ر تطل ذ الأول ينالعنص اني الم لاهوالث ط كورين أع ذا  .فق ترط ه ث يش حي

رديلية شرط التنظيم وذلك بخضوع النوع من النزاعات الداخ ادة المتم ن لقي

منظمة تحترم القانون الدولي الإنساني وشرط العمومية بحيث يكون النزاع 

ومداه حجمهفي  النطاقواسع 
)1(

.   
                                                 

ع السابق، ص 1( ة، المرج ر الدولي ) د. حازم عتلم، قانون النزاعات المسلحة غي
223.    
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ح أن ال      راً نوض اني اوأخي افي الث ول الإض ه ثبروتوك رةعترت مة يسج غ

ي ه يحم ث أن ورة مباالأ حي تركون بص ذين لا يش خاص ال ر ش رة أو غي ش

و  فقط لاشتراك في الأعمال العدائيةعن ا يكفونالذين مباشرة أو  ذلك فه وب

وفر رى لا ي اتلين أو أس ة للمق ة خاص ة دولي نص  حماي م ال ا ت رب إلا م الح

د صدار أوامر بقتل من هم عل) وهي منع إ1) فقرة (4المادة ( فيعليه  ى قي

ردالحياة من  رف المتم ب الط اتلي .جان ا مق ة فيعت أم وات الحكومي رهم الق ب

م ة له ة خاص اك حماي رى وهن رج  .أس ول أخ ذا البروتوك ا أن ه كم

وات الا ضطرابات والتوترات الداخلية والنزاع الداخلي الذي لا تكون فيه الق

   .الحكومية طرفاً من الحماية المقررة فيه

 ً ا خاص المس :ثاني ول تفيدوالأش ي البروتوك ررة ف ة المق ة الدولي ن الحماي ن م

  .الإضافي الثاني

ق       ي تتعل ام الموضوعية الت لة الأحك ى سلس يحتوي هذا البروتوكول عل

ات  حايا النزاع اني لض ول الث ا البروتوك ي يوفره ة الت ة الدولي بالحماي

  وهي: المسلحة غير الدولية

انيةـ        ة الإنس المعامل
)1(

ون لجم : تريك ذين لا يش خاص ال ع الأش كون ي
ن الا ون ع ذين يكف ال العدمباشرة أو ال ي الأعم تراك ف ةش دت ائي واء قي ، س

دون أي  ،الحق في احترامهم ومعاملتهم معاملة إنسانية .حريتهم أم لم تقيد
التمييز مجحف ائن والا . كذلك يمنع القيام بأعم ذ الره اب وأخ داء الإره عت

ل والمولا ،البدنية أو العقليةسلامة على الحياة والصحة وال ة سيما القت عامل
يه وكذا انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص القاسية والتعذيب أو التشو

ان و ة الإنس ن كرام ة م ة والحاط ة المهين ى االمعامل راه عل اب والإك لاغتص
   .ديد بارتكاب هذه الأفعالالدعارة والرق إضافة إلى السلب والنهب والته

ة ـ       الحماي ول  :الأطف ص البروتوك وفين وب ت ى وج ة عل ر الرعاي
ة: والمعونة للأطفال وركز ور التالي ى الأم وفير  بصفة أساسية عل وب ت وج

لا يم للطف راءات  ،لتعل اذ الإج رورة اتخ مل ض ع ش هيل جم ة لتس اللازم
رة رة ،الأس ة عش ال دون خمس د الأطف واز تجني دم ج ان  وع واء ك نة س س

ا أو  راً أو تطوع د جب رالتجني تراك مباش ان الإش ي أو غ اً ك ر ف ر مباش ي

                                                 
  .)6) إلى (4من ( ) الباب الثاني المواد1(
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ة ات العدائي راً  ،العملي وافر  وأخي ال إلا بت لاء الأطف ر إج رطينحظ ا ش  :هم
   .ين أو من يقوم مقامهمادلأسباب ملحة وموافقة الوا

  :ـ الأشخاص الذين قيدت حريتهم
ة إن      ادة الخامس وان الم ت عن اءت تح دت  :ج ذين قي خاص ال الأش

ة  دة، تلك الماحريتهم ات المسلحة الدولي ين النزاع ع ب رق الشاس تعكس الف
ةاوغير  ي  ،لدولي رب ف تحكم أسرى الح ة ل ة كامل يص اتفاقي م تخص ث ت حي

م  ،النزاعات المسلحة الدولية د ت ة فق ر الدولي أما في النزاعات المسلحة غي
الاكتفاء في المادة الخامسة التي تتضمن بعض القواعد التي يجب احترامها 

ى د أدن بب  كح ريتهم بس دت ح وا أو قي ذين حرم خاص ال ة الأش د معامل عن
ع  ت م ا قورن ا، إذا م ورا هام ادة تط ذه الم ر ه النزاع المسلح ومع ذلك تعتب

المادة الثالثة المشتركة
)1(

.  
   :ـ المحاكمة العادلة

 ،على عدم إدانة أي شخص بسبب النزاع المسلحنص هذا البروتوكول      
و ة تت ة عادل د محاكم مانات الأإلا بع ل الض ا ك تقلال افر فيه ن اس ية م ساس

ى  ،ةدَ يْحَ وَ  دام عل م الإع دار حك واز إص دم ج رى ع ة أخ ن جه ررت م ا ق كم
ارهم عن وأمهات صغار الأطفال والأشخاص الذين تقل أ ،المرأة الحامل عم
دار ال مع .سنة ثماني عشرة ة إص ة عإمكاني د نهاي م عن ي حقه امل ف و الش ف

الأعمال العدائية
)2(

.   

حماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحارـ      
)3(

واء شاركوا أم  : س
انية دون أي  ة إنس املتهم معامل ب مع لح ويج زاع المس ي الن اركوا ف م يش ل

وتى وحم .عتبارات طبيةلاإلا   ،تمييز يتهم اكما يجب البحث عنهم وعن الم
ب و لب والنه تباك مسلحمن الس ب أي اش ة عق وء المعامل ع ،س د اتس ت وق

ة ال الحماي ذه الأعم ائمين به مل الق راد  :لتش ة وأف دمات الطبي أفراد الخ ك
ي الهيئات ل الطب ب ،الدينية ووسائط النق ل يتوج ؤلاء  بالمقاب ى ه راز عل إب

ر أو الأ لال الأحم ر أو اله ليب الأحم ارة الص رين ش مس الأحم د والش س
   .مالهاب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعوجَّ تَ وَ 

  :حماية السكان المدنيينـ      
ب       كان ايج ة الس دنيينحماي ات  لم ن العملي ة ع ار الناجم ن الأخط م

ى  دنيين أو حت ين الم العسكرية وحظر أعمال العنف الرامية إلى بث الذعر ب

                                                 
  . 159) فريتس كالسيوقن، ليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ض 1(
  .) المادة السادسة الفقرة الأخيرة2(
  .12إلى  7) الباب الثالث، المواد من 3(
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ورة التهديد بها وهذا بشرط عدم مشاركة المدنيين في الأعمال العدائية بص
الع التجويكما يمنع  .مباشرة لوب من أساليب القت ر  ،مدنيين كأس م حظ وت

ا كرية  تتوجيه العملي رةضد الالعس وى خطي ى ق وي عل ي تحت آت الت  ،منش
ر التر ،وأماكن العبادةوكذلك الأعيان الثقافية  ريإضافة إلى حظ ل القس  ،حي

ة وأخيرا ضمان عمليات الإغا .كريةإلا للضرورة العس كلث ت بش ي كرس  الت
ادرة ل ق المب ح ح لالواض ات اله ة  جمعي رط موافق ر بش ليب الأحم والص

الطرف السامي المتعاقد أي الحكومة الشرعية
)1(

.  

  الخاتمة
ى       في نهاية بحثنا هذا المتعلق بماهية النزاعات المسلحة وصورها نتمن

ية  كالية الرئيس حنا الإش د أوض ون ق يأن نك ف  الت ى التعري ا وه يطرحه
ر الدو لحة غي ات المس أنواع النزاع ة ب دولي لي انون ال ا الق رف به ي يعت الت

 وباقييقرر لضحاياها حماية دولية خاصة عن النزاعات المسلحة الدولية و
   .رف بهالا يعت التيالنزاعات المسلحة الداخلية 

ات       ائج والاقتراح ورد النت ود أن ن ا ن يوهن ى  الت ك عل ا وذل لنا له توص
   :النحو الآتي

   :ـ أولاً النتائج 1
انون نوعا هناك  ـ  1 ن من النزاعات المسلحة غير الدولية يعترف بهما الق

اني دولي الإنس ة  ،ال ادة الثالث ب الم دولي حس ر ال لح غي زاع المس الن
ف  ات جني ين اتفاقي تركة ب ةالمش دولي  ،الأربع ر ال لح غي زاع المس الن

   .حسب البروتوكول الإضافي الثاني
ة عنا  ـ  2 ر الدولي ذه النزاعات غي ة لكل نوع من ه ه وحماي ة ب ر خاص ص

   .دولية لضحايا كل منهما وذلك دون أن يلغي أحدهما الآخر
ً المشتركة تعريف الثالثةالمادة  لم تعط ـ  3  ً واضح ا دد ا لح  اً ومح زاع المس للن

   .غير الدولي
ط  ـ  4 م تع انوني  ل ز الق رد المرك ل المتم تركة للمقات ة المش ادة الثالث الم

   .ض عليهالقب إلقاءلأسرى الحرب في حال 
ى قانوني دنظام رقابة  ةلثالثة المشتركلم تضع المادة ا ـ  5  ولي يفرض عل

  حترامهالأطراف المتنازعة ا
اتليلا يعتبر ا ـ  6  اني مق ول الإضافي الث رى  لبروتوك رد أس رف المتم الط

اتلين  س المق ى عك ك عل ه وذل ة لمقاتلي ة دولي وفر حماي رب ولا ي ح
    .التابعين لقوات الدولة

                                                 
  .18إلى  13) الباب الرابع، المواد من 1(
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ة الثاني الا لا يعتبر البروتوكول الإضافي  ـ  7 وترات الداخلي ضطرابات والت
ً نزاع   .دولية ةله حماي اً دوليا

ذلك  الثاني الإضافيلا يعتبر البروتوكول  ـ  8  دولي ك النزاع المسلح غير ال
زاع راف الن و وله حماية دولية إلا إذا كان أحد أط وات المسلحة  ه الق

   .الحكومية
 ً   ات المقترح :ثانيا

ق   ـ  1 ة وتطبي ره الدولي ة غي ين النزاعات المسلحة الدولي إزالة التفرقة ب
  .نظام دولي موحد على كل تلك النزاعات

ام   ـ  2 ع نظ ابيوض دولي ادول رق ر ال زاع غي راف الن زم أط ه ي يل حترام
  .ل مخالفتهاويكون هناك عقوبات في ح

ذين  ـ  3  خاص ال اق الأش ع نط تفيدونتوس ن  يس زاعم ر الم الن لح غي س
  .الدولي ليشمل العسكريين المقاتلين وغير المقاتلين

ر  قانوني موحدوضع نظم  لحين  ـ  4 واع النزاعات المسلحة غي ع أن لجمي
ام  دل النظ ب أن يع ة يج اليالدولي ة  الح لحة الداخلي ات المس للنزاع

   .تشوبه التيلتلافي العيوب الجسيمة 

  المراجع
  ) المراجع العربية:1
 دولي ،لوفاد. أحمد أبو ا انون ال ة ،الوسيط في الق ة العربي  ،دار النهض

   .الطبعة الرابعة
 ار ة عم ات  ،د. جبابل حايا النزاع ة لض ة الدولي ق الحماي ال تطبي مج

ة ر الدولي لحة غي دكتوراة ،المس ائل ال ة رس اج  ،مجموع ة الح جامع
   .2009 ،كلية الحقوق ،لخضر

 تيوارت ون س لح  ،د. ج زاع المس د للن ف واح و تعري انون نح ي الق ف
   .2003 ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،الدولي الإنساني

 تلم ازم ع ة ،د. ح ر الدولي لحة غي ات المس انون النزاع اب ،ق ن كت  :م
اني دولي الإنس انون ال ر ،الق ليب الأحم ة للص ة الدولي ديم د.  ،اللجن تق

                                         .2006 ،أحمد فتحي سرور
 ر د. حسين ي عم ة  ،حنف ير دار النهض ر المص ي تقري ق الشعوب ف ح

  .2005 ،الطبعة الأولى  ،القاهرة ،العربية
 يد اد الس ام ،د. رش دولي الع انون ال ر ،الق ل للنش  ،الأردن ،دار وائ

   .2001 ،الأولى ،الطبعة
 2009 ،الطبعة الثالثة ،القانون الدولي العام ،د. رشيد العنزي.  
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   .1995الطبعة الثانية،  ،القاهرة ،النهضة العربية
 الي امر الزم اني ،د. ع دولي الإنس انون ال ى الق دخل إل ورات  ،م منش

ر ليب الأحم ة للص ة الدولي ان واللجن وق الإنس ي لحق د العرب  ،المعه
   .1997تونس 

 د د الحمي ى عب د الغن حايا النزاع ،د. عب ة ض ي حماي لحة ف ات المس
لامية ريعة الإس اني والش دولي  ،القانون الإنس انون ال ي الق دراسات ف

اني هاب ،الإنس د ش ديم أ.د. مفي ي ،تق تقبل العرب ة  ،دار المس الطبع
  . 2000 ،الأولى

 دون  ،منشأة المعارف ،القانون الدولي العام ،د. على صادق أبوهيف ب
  .بدون سنة نشر ،رقم طبعة

 رب ،ليزابيث تسغفلد ،د. فريتس كالسهوفن وض الح  ،ضوابط تحكم خ
اني دولي الإنس انون ال دخل للق ر ،م ليب الأحم ة للص ة الدولي  ،اللجن

   .2007 ،الطبعة الأولى
 كلي ن الشيش ام ،د. محس دولي الع انون ال ي الق ذكرات ف ة  ،م جامع

  .1984 ،الكويت
 ارف ،الوسيط في قانون السلام ،د. محمد طلعت الغنيمي  ،منشأة المع

  .1993 ،ندريةالإسك
 ات ور فرح د ن انون  ،د. محم اني والق دولي الإنس انون ال اريخ الق " ت

ي  ات ف ز " دراس دة والتميي ب الوح ان جوان وق الإنس دولي لحق ال
اني دولي الإنس انون ال ي ،الق تقبل العرب اهرة ،دار المس ة   ،الق الطبع

  . 2000 ،الأولى
 ولينيه يه س واز بوش انون  ،د. فرانس ي للق اموس العمل انيالق  ،الإنس

  . 2005 ،ط أ ،لبنان ،دار العلم للملايين ،ترجمة أحمد مسعود
 تلم ريف ع اريخي  ،ش وره الت اني وتط دولي الإنس انون ال دلول الق م

دولي الإنساني ،ونطاق تطبيقه انون ال ي الق رات ف مطبوعات  ،محاض
   .2006 ،6ط  ،القاهرة ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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  مبدأ الوجود الحكمي 

   1982في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام

  بين النظرية والتطبيق

  إعداد الباحث

  علي وليد منون

  جامعة دمشق -ماجستير في القانون الدولي

  باحث قانوني لدى المديرية العامة للموانئ

  وزارة النقل السورية

  

  مقدمة:
الي  اً بأع وره تاريخي ار وتط دولي للبح انون ال وء الق بط نش ارت
أثرة  دة مت ل عدي ها بمراح ار نفس الي البح رت أع ار، إذ م البح
ان  بالتطورات السياسية والقانونية التي مرت بالمجتمع الدولي. حيث ك
يء  ر المل ن البح ه م احل لخوف ى الس راً عل ان مقتص اط الانس نش

ى  بالمخاطر، ولكن مع تطور وسائل الملاحة وازدياد قدرة الإنسان عل
ازدادت  راء. ف دراً للث ا مص ا بأنه تحمل مخاطر البحار جعله ينظر إليه
ن  ر م ع الغي ار ومن ن البح احات م ك مس ا بتمل دول بحقه اءات ال ادع
ط،  ر المتوس ى البح يادة عل ا الس ت روم ا إلا بإذنها،فادع تفادة منه الاس

ر الأدر ى البح يادة عل ة الس ت البندقي ال وادع ت البرتغ اتيكي، وادعّ ي
فن  ى الس ا عل ة فيه ت الملاح م ا وحرَّ ي إفريقي ار غرب ى بح يادة عل الس
ذا  ن ه د ع ى الهن ا الوصول إل اول منه ن تح الأجنبية، وكانت تطارد م

ى  يادة عل بانيا الس ت إس مالطريق وتشنق بحارتها. وادع وبي  القس الجن
ى  يادتها عل ا س ت بريطاني ممن المحيط الأطلسي، وادع الشمالي  القس

ت  ين ادع ي ح انش، ف ر الم ى بح ه وعل يادة من ويد الس دانمارك والس ال
. وأثارت هذه الأوضاع اهتمام المشتغلين بالقانون )1(على بحر البلطيق

                                              
  انظر: العربية، البحار،الموسوعة شكري،قانون عزيز د.محمد -1
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ه  ر الفقي ار، ونش ة البح ادي بحري نهم ين ب م بّ جان ث ه دولي حي ال
م مهاجماً فيه ما 1609الهولندي "جروسيوس"كتابه "البحر الحر"عام 

ار ى البح يادة عل ن الس ار كانت تدعيه الدول المتقدمة م رق أفك م ت ، ول
ه  ا إلي ا دع ة م ا لمعارض دت فقهاءه ا فجن دي لبريطاني ه الهولن الفقي

دافعاً 1613جروسيوس فأخرج "سلدن" مؤلفه "البحر المغلق"عام  م م
تان  أت مدرس ذلك نش ة ل ك البحار،ونتيج ان تمل رة إمك ن فك ه ع في
دافع  يادة وت ن الس ار م ر البح ى وجوب تحري داها إل مختلفتان تدعو إح

ى عن إبقاء البحار خاضعة للسيادة الوطنية، وما لبث أن انتصر الأخر
و  ا ه ين م ز ب تم التميي بح ي ى، وأص ة الأول راع المدرس ذا الص ي ه ف
ترك  ا هو مش ين م ها وب احلية أو لاختصاص ة الس يادة الدول ع لس خاض

ار الي البح ي أع ل ف دول المتمث ن )1(بين جميع ال رغم م ى ال ن عل . ولك
ى ة الأول ار المدرس ار إلا أن  انتص الي البح ة أع دأ حري تقرار مب واس

الح  ة المص رورة حماي ها ض رض بعض ه ف رد علي تثناءات ت اك اس هن
ة  رورة حماي ر ض ها الآخ الجوهرية للمجتمع الدولي بينما فرض بعض
ذه  د ه ي أح ود الحكم دأ الوج د مب احلية، ويع ة الس الح الدول مص

  الاستثناءات.
  أهمية الدراسة:

ي م ث ف ة البح أتي أهمي رتبط ت ه ي ن كون ود الحكمي م دأ الوج ب
ا  ة أمنه احلية وحماي ة الس الح الدول ارتباطاً وثيقاً بفكرة الدفاع عن مص
ب  د ترت ها. فلق يادتها أو لاختصاص ة الخاضعة لس اطق البحري في المن
دة  م المتح ة الأم ي اتفاقي ار ف ام البح د لأحك انوني الجدي على التنظيم الق

ام  ار ع انون البح را 1982لق ى الاعت وقٍ عل احلية بحق دول الس فُ لل
اه  ق الرف ا وتحقي نعُّم بخيراته ن الت ا م ا تمكّنه اورة له ار المج البح
ن  دفاع ع ى ال الاقتصادي لشعوبها، وأصبحت قدرة الدولة الساحلية عل
                                                                                                          
http://www.arab-
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&i
d=14964&m=1 

 .3/1/2014الزيارة تاريخ       
ة  -1 ار: دراس د للبح دولي الجدي انون ال لمزيد من التفاصيل، راجع: د.صلاح الدين عامر، الق

ام  ار لع انون البح دة لق م المتح ة الأم ام اتفاقي م أحك اهرة، 1982لأه ة، الق ، دار النهض
 وما بعدها. 11، ص1983
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ا،  ة العلي ي الكلم ا ه اورة له ار المج ي البح مصالحها وحماية حقوقها ف
ن ت ك ل تطيع ذل ي لا تس احلية الت ة الس ا فالدول ك طعامه تطيع أن تمتل س

لِّ  ي ظ يما ف ا ولاس ددُّ أمنه وستنقلب البحار عليها من نعمةٍ إلى نقمةٍ ته
ى  ذي اقتض ر ال و الأم الح، وه رف إلاّ المص دٍ لا يع الميٍّ جدي ام ع نظ
ي  ة ف فن القابع اه الس احلية تج ة الس اص الدول داد اختص الاعتراف بامت

اطق ى المن ل زوارق إل دما ترس ار عن الي البح عة  أع ة الخاض البحري
ا أو  اك قوانينه وم بانته ها تق احلية أو اختصاص ة الس يادة الدول لس
دول  ي ال رة ف ة كبي ي أهمي ود الحكم دأ الوج ل مب ذلك يحت ا، وب أنظمته

  الساحلية، بينما لا نجد له مثل هذه الأهمية بالنسبة للدول الحبيسة.
  أهداف الدراسة:

فة أس ث بص ذا البح ن وراء ه د تتمثل الأهداف م ي تحدي اسية ف
انون  ي الق ه ف ي وموقع ود الحكم طلاح الوج انوني لاص وم الق المفه
ات  ا الاتفاقي ت عليه ي نص د الت ى القواع ز عل لال التركي ن خ الدولي م
ة  ائج عملي ى نت ول إل ة الوص ه بغي ك كل ة، وذل ة ذات العلاق الدولي
ود  دأ الوج ة بمب ة المتعلق ايا الخلافي ل القض ي ح اعد ف ة تس وقانوني

ي انون  الحكم دة لق م المتح ة الأم ع اتفاقي ق م ليم يتف كل س ه بش وتطبيق
  البحار.

  منهجية الدراسة:
ى  ائم عل انوني الق تقراء الق لوب الاس ة أس ذه الدراس ذت ه اتخ
ث  ود الحكمي، حي دأ الوج ة مب ة المتعلق واد القانوني وص الم تحليل نص
و  ات وه ى الكلي ات إل ن الجزئي ال م و الانتق نهج ه ك الم وهر ذل إن ج

ي الأ ود الحكم دأ الوج ا مب ة، إذ تناولن ذه الدراس ي ه اه ف ذي اتبعن ر ال م
  بحسبانه استثناء على القاعدة العامة حول حرية أعالي البحار.

فهذه الدراسة هي تصور قانوني يقوم على التحقق من الوصف 
  القانوني لمبدأ الوجود الحكمي والوقوف على طبيعته المادية.

  صعوبات الدراسة:
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ذا كان من  ة ه اء كتاب ث أثن ت الباح ي واجه أهم الصعوبات الت
ى  ام، إل ة بشكل ع اص، والعربي البحث افتقار المكتبة المحلية بشكل خ
اس  ي كأس ود الحكم دأ الوج ت مب ي تناول وث الت ات والبح الدراس
ي  ذي زادن ر ال و الأم ة، وه فن المخالف د الس اص ض لممارسة الاختص

ث، و ذا البح دي له اً للتص راراً وحماس اهم اص اء الله أن تس ل إن ش نأم
ائل  هذه الدراسة في توضيح المقصود بمبدأ الوجود الحكمي وحل المس

  الخلافية المتعلقة به.
  خطة البحث:

انون  دة لق سنتناول "مبدأ الوجود الحكمي في اتفاقية الأمم المتح
  بين النظرية والتطبيق" في ثلاثة مطالب: 1982البحار عام 

رعين رئيسيين "مايعالج المطلب الأول  ي ف ي" ف ود الحكم هية مبدأ الوج
  هما:
  المقصود بمبدأ الوجود الحكمي. الفرع الأول:     
  أنواع الوجود الحكمي. الفرع الثاني:     

ي بينما يتناول المطلب الثاني ي" ف ود الحكم دأ الوج ة لمب ة القانوني "الطبيع
  فرعين رئيسيين هما:

  تثناء على حرية أعالي البحار.الوجود الحكمي كاس الفرع الأول:     
  علاقة مبدأ الوجود الحكمي بحق المطاردة الحثيثة. الفرع الثاني:     

ث  ب الثال ا المطل عوبات أم ة "ص ه لدراس وف نخصص ث، فس ن البح م
  تطبيق مبدأ الوجود الحكمي" من خلال الفرعين التاليين:

رع الأول:      دأ الو الف ة بمب طلحات المتعلق ض المص وض بع ود غم ج
  الحكمي.

  صعوبة إثبات الصلة بين السفن المخالفة. الفرع الثاني:     
  المطلب الأول

  ماهية مبدأ الوجود الحكمي
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يستوجب البحث في ماهية مبدأ الوجود الحكمي الوقوف عند 
تحديد المقصود بهذا المبدأ في القانون الدولي للبحار ومعرفة أنواعه؛ 

  أ وهو ما نبحثه في الآتي:من أجل وضع تصور دقيق لهذا المبد
  الفرع الأول

  المقصود بمبدأ الوجود الحكمي
ة  احلية بممارس ة الس ي للدول ود الحكم دأ الوج مح مب يس
ن  ار ولك الي البح ي أع ى ف ي تبق ة الت فينة الأجنبي اختصاصها على الس
ت  ث إذا قام أفعالها تحدث بالتنسيق مع مراكب أخرى متصلة بها، بحي

ي هذه المراكب المتصلة  ا ف احلية أو أنظمته ة الس وانين الدول بانتهاك ق
ها ذه  )1(المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو لاختصاص ي ه ن ف يمك

ة  فينة الأم القابع ى الس ها عل ة اختصاص احلية ممارس الحالة للدولة الس
دولي أن )2(في أعالي البحار . فمن المعترف به كمبدأ عام في القانون ال

ا الأفعال التي تحدث خا تج فيه ا أن تن ن مقصود به رج إقليم الدولة ولك
ة  رر للدول ائج، تب ذا نت ا هك تج فيه ل تن ت بالفع ارة أو كان ائج ض نت

ى   McNairاللورد ذهب ممارسة اختصاصها الجنائي خلف إقليمها.و إل
ةٌ  فينةٌ أجنبي وم س دما تق الآتي: "عن ي ب ود الحكم دأ الوج ف مب وص

ا ة بإرس اه الإقليمي ارج المي ودة خ ة موج اه الإقليمي ى المي ل زوارق إل
ةً  ها عرض لُ نفس فينة الأم تجع إن الس اك، ف ات هن ب مخالف ترتك

  .)3(للاحتجاز بسبب هذه المخالفات بالنيابة"

                                              
اه  -1 ة أو المي اه الداخلي احلية المي ة الس يادة الدول عة لس ة الخاض اطق البحري د بالمن يقص

الأرخبيلية والبحر الإقليمي، بينما يقصد بالمناطق البحرية الخاضعة لاختصاص الدولة 
تلم، الساحلية المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخا د ع لصة، راجع: د.حازم محم

ة،  ة العربي دولي)، دار النهض انون ال خاص الق أصول القانون الدولي (القسم الثاني: أش
 .114-113، ص2001القاهرة، الطبعة الأولى، 

2- Yoshifumi Tanaka, the International Law of the Sea, 
Cambridge University Press, UK, 2012, p.165. 

3- William C. Gilmore, Hot Pursuit and Constructive Presence in 
Canadian Law Enforcement: A Case Note, Marine Policy, 
Vol.12, No.2, 1988, p.109. 



)794( 2014 الثانىالعدد  الإسكندرية،الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة  مجلة

ادة  ي الم ي ف ود الحكم دأ الوج ننّ مب د قُ ة  23/3ولق ن اتفاقي م
ام  ار ع الي البح ول أع ف ح ادة  1958جني ررت الم م ك ن  111/4ث م

ادة 1982دة لقانون البحار عام اتفاقية الأمم المتح ابير الم ن  23/3تع م
ادة  ت الم ث نص ار، حي الي البح ول أع ف ح ة جني ى  111/4اتفاقي عل

ة  فينة القائم ن الس م تك ا ل دأت م د ب الآتي:((لا تعتبر المطاردة الحثيثة ق
دف  فينة ه أن الس بالمطاردة، قد اقتنعت بالوسائل العملية المتاحة لها، ب

د ز اردة، أو أح ق المط ل كفري ي تعم رى الت ا الأخ ا أو مراكبه وارقه
ل  ودة داخ فينة أم، موج اردة كس دف المط فينة ه تخدم الس د وتس واح
ة  ل المنطق ال، داخ ه الح ون علي بما يك ي أو، حس ر الإقليم دود البح ح
رف  وق الج ة أو ف ادية الخالص ة الاقتص ل المنطق ة أو داخ المتاخم

  القاري....)).
دة  111/4ة وتجدر الإشارة إلى أنّ الماد م المتح من اتفاقية الأم

ب"1982لقانون البحار عام  ة "مرك ة   Craftاستخدمت كلم يس كلم ول
ات  Boat"زورق"  ي عملي رين ف ق الآخ عند الإشارة إلى أعضاء الفري

فينة الأم ى )4(الس ط إل يس فق ي ل ود الحكم دأ الوج داد مب ي امت ا يعن ، مم
اً  ا أيض لة، وإنم ع زوارق متص فينة الأم م ا الس الحالات التي تعمل فيه
ا  لة، كم ائرات متص ع ط فينة الأم م ا الس ل فيه ي تعم الات الت ى الح إل
ائرة الأم"  ى "الط ي إل كل منطق ود الحكمي بش يجب أن يمتد مبدأ الوج

ائر ذه الط وم ه دما تق لع عن ض الس ال بع ال بإيص بيل المث ى س ة عل
ار،  الي البح ي أع ا ف اء وجوده ي أثن المهربة إلى سفنِ شحنٍ صغيرةٍ ف
ب أن  ث يج احلية، حي ومن ثم تقوم هذه السفن بخرق قوانين الدولة الس

                                              
ب  111/4يذهب النص الإنكليزي للمادة  -4 ي جان ار ف انون البح دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقي م

  :تيمنه إلى الآ
((Hot pursuit is not deemed to have begun unless.…that the 
ship pursued or one of its boats or other craft working as a 
team and using the ship pursued as a mother ship is within 
the limits….)). 



)795( 2014 الثانىالعدد  الإسكندرية،الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة  مجلة

احلية  ة الس اه الدول من مي يٍّ ض تعدَّ "الطائرة الأم" موجودةً بشكلٍ حكم
  .)5(تماماً مثل "السفينة الأم"

اس  ي كأس ود الحكم دأ الوج ق مب ترط لتطبي دم يش ا تق ومم
ة ي  لممارس ة ف فينة الأم القابع ى الس ها عل احلية لاختصاص ة الس الدول

  :توافر العناصر الآتيةأعالي البحار 
تطيعُ   -أ ةٍ لا تس ةٍ بحري ي منطق وجودُ سفينةٍ أجنبيةٍ تعملُ كسفينةِ أمٍّ ف

 ً تنفيذياً بموجب قانون  أن تمارسَ الدولة الساحلية عليها اختصاصا
 البحار.

احلية -ب ة الس تطيع الدول وجود زورقٍ متصلٍ بها في منطقةٍ بحريةٍ تس
 أن تمارس عليه الاختصاص التنفيذي.

أن -جـ  اد ب أن تتوافر لدى سلطات الدولة الساحلية أسبابٌ وجيهةٌ للاعتق
  السفينتيَْنِ تعملان كفريقٍ في خرق قوانينها وأنظمتها.

  الثانيالفرع 
  أنواع الوجود الحكمي

تاذ  ب الأس ي حس ود الحكم دأ الوج ن مب رعُ ع  O’Connellيتف

ي  ود الحكم وم الوج يط ومفه ي البس ود الحكم وم الوج ان: مفه مفهوم
  .)6(الواسع

                                              
5-  "The convention 's choice of the term “craft” when referring 

to the other team members in a mothership operation 
extends the constructive presence doctrine to cases where a 
mothership works with contact aircraft, as well as contact 
boats. logically, the right of hot pursuit should extend to 
“mother aircraft” too: where an aircraft, for example, 
delivers contraband to pickup vessels while outside coastal 
state waters, and those contact vessels then violate coastal 
state law, the “mother aircraft” is constructively present as 
much as a mothership would be". Craig H. Allen, Doctrine 
of Hot Pursuit: A Functional Interpretation Adaptable to 
Emerging Maritime Law Enforcement Technologies and 
Practices, Ocean Development and International Law, 
Vol.20, 1989, p.315. 
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  :الوجود الحكمي البسيط -أولاً 

ة  وانين الدول اك ق تم انته دما ي يط عن يكون الوجود الحكمي البس
ذا )7(بواسطة زوارق مملوكة للسفينة الأجنبيةالساحلية أو أنظمتها  . وه

دول،  ي الممارسة الرسمية لل المفهوم البسيط للوجود الحكمي مستقرٌ ف
ل  ت العم ي تول دولي الت انون ال ة الق كما حظِيَ بتأييدٍ واسعٍ من قبل لجن

رت )8(1958التحضيري لمؤتمر جنيف حول قانون البحار عام  ، إذ أق
دولي ا انون ال ة الق وم لجن ي دون المفه ود الحكم يط للوج وم البس لمفه

ار،  انون البح ول ق دتها ح ي أع ة الت واد النهائي ودةِ الم ي مس ع ف الواس
ادة  ودة الم ت مس ث نص ي:  47/3حي ى الآت اردة ((عل دُّ المط لا تع

فينة  اردة....أنَّ الس ة بالمط فينة القائم ع الس م تقتن ا ل دأت م د ب ة ق الحثيث
ي،  اأحد زوارقههدف المطاردة أو  ر الإقليم دود البح موجودة داخل ح

ة ة المتاخم ن )9())أو حسبما يكون عليه الحال داخل المنطق ال ع . وكمث
  قضايا الوجود الحكمي البسيط نشير إلى:

  :The Araunahقضية السفينة  -
يما  ي ولاس ود الحكم دأ الوج ى لمب هيرة الأول ية الش دُّ القض تع

ة  فينة الكندي ة بالس ك الخاص ام  The Araunahلمفهومه البسيط هي تل ع
دِ 1888 ى بعُ فينة عل ذه الس از ه م احتج ث ت ن  16، حي اً م يلاً بحريّ م

من قبل السفن الروسية لقيامها بصيد  Copperالطرف الجنوبي لجزيرة 
ن  ر ع ول البح ت عج ا بقي غيرٍ، بينم ق زورقٍ ص  The Araunahطري

رت  ي نظ خارج المياه الإقليمية الروسية، وأكدت المحكمة الروسية الت
م  ة ل ة البريطاني ا أن الحكوم از، كم روعية الاحتج في القضية على مش

                                                                                                          
6-  D P O’Connell, the International Law of the Sea, Oxford 

University Press, Oxford, Vol.2, 1984, p.1093. 
7-  Ibid., p.1093. 
8-  William C. Gilmore, Hot Pursuit and Constructive Presence in 

Canadian Law Enforcement: A Case Note, op. cit., p.109. 
9-  Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, 1956, 

p.284. 
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فينة  از الس روعية احتج ر مش داد  The Araunahتث بان أن امت بحس
  .)10(ن مبرراً الاختصاص من جانب الحكومة الروسية كا

  :Tenyu Maruقضية السفينة  -
يلاً  11.5على بعد  Tenyu Maruكانت تتواجد السفينة اليابانية  م

ن  Pribilofبحرياًّ من شاطئ جزر  ا م ةً له عندما أرسلت زوارقَ مملوك
ي  ر، وف ول البح طياد عج ل اص وز  9أج اربٌ  1909تم ف ق اكتش

ل فِ المي لٍ ونص دِ مي ى بعُ ين عل يٌّ زورق رة  أمريك اطئ جزي ن ش م
Otter ة ال الثلاث زورقَين ضمن حدود الأمي ، وتمكن من احتجاز أحد ال

فينة  اف الس م إيق ا ت د، كم ذا الح د ه ر بع زورق الآخ از ال بينما تم احتج
Tenyu Maru .واقتيدت مع ربانها وطاقمها إلى ميناء  

اً  Over fieldولقد عدَّ القاضي  ةً تمام ت متورط فينة كان أن "الس
ل  م ضبط زورقٍ صغيرٍ في قت دما ت وانين عن ب الق ر حس ول البح عج

فينة  ت الس و كان ا ل وز كم ضمن حدود الأميال الثلاثة في التاسع من تم
اب أي  ي ظل غي ت ف ك الوق موجودة في المنطقة البحرية نفسها في ذل
الح  فينة لص ادرة الس ت مص ذا تم دليلٍ يخففُ من هذه الظروف"، وهك

  .)11(الولايات المتحدة الأمريكية
  الوجود الحكمي الواسع: -ثانياً 

ة  فينة الأجنبي دما تستخدم الس ع عن ي الواس يكون الوجود الحكم
احلية أو  ة الس وانين الدول اك ق ي انته ا ف زوارق أخرى غير مملوكة له

ا د )12(أنظمته ع بالتأيي ه الواس ي بمفهوم ود الحكم دأ الوج ظ مب م يح ، ول
ذا  ه ه يط، وواج ه البس ي بمفهوم ود الحكم ه الوج ي ب ذي حظ ه ال نفس
ق  ة ح د مناقش اء عن ض الأعض ل بع ن قب ةً م ع معارض وم الواس المفه

ام  دولي ع انون ال ة الق ام لجن ة أم اردة الحثيث ب 1951المط ، إذ ذه
                                              

10-  Nicholas M. Poulantzas,the Right of Hot Pursuit in International 
Law, MartinusNijhoff Publishers, Hague, Second Edition, 2002, 
pp.246-247. 

11-  Yoshifumi Tanaka, op. cit., p.165. 
12-  D P O’Connell, op. cit., p.1093. 
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Francois تخدمة إلى أنه يجب لتبرير الم زوارقُ المس طاردة أن تكون ال
في ارتكاب المخالفة زوارقَ السفينة المشتبه بها نفسها ورفض بالنسبة 

ن )13(للحالات الأخرى مبدأ الوجود الحكمي داً م رأي تأيي ذا ال ، ولقي ه
يد  ة الس يس الجلس ل رئ يد  James L. Brierlyقب ى أن الس ار إل ذي أش ال

Francois :فينة  رفض وجهة النظر القائلة تخدم الس م تس "إنه حتى ولو ل
اب  رى لارتك تخدمت زوارق أخ ا اس ا وإنم ة له ا المملوك زوارقه
ي  اً"، وف ا قائم ى ذنبهُ ك يبق ع ذل ه م ة، فإنَّ اه الأجنبي ي المي ات ف المخالف
ار  الي البح ي أع ة ف روبات الكحولي ع المش ي تبي فينةَ الت ه أنّ الس رأي

ى  ارها إل ك بإحض د ذل وم بع رى تق زوارق أخ احلية لا ل ة الس الدول
ارس  احلية أن تم ة الس ى الدول ب عل ان يج ا ك ترتكب أية مخالفة، وإنمّ

ي )14(السيطرة اللازمة على زوارقها ، وهكذا أدخل مبدأ الوجود الحكم
ادة  ي الم ع ف يط دون الواس ه البس واد  47/3بمفهوم ودة الم ن مس م

رح الآ ة النهائية، وعند التعليق على المادة المذكورة يظهر الش ي للجن ت
ارج  ع خ ي تتموض فن الت ى الس ادة عل ذه الم قُ ه دولي "تطب انون ال الق
ي  ةٍ ف ر قانوني الٍ غي اب أفع ي ارتك ا ف ي وتتسبب زوارقهُ البحر الإقليم
ي  الات الت ابهاً للح ذلك البحر، ورفضت اللجنة على كل حال جعله مش
ر  رى غي تخدم زوارق أخ ي وتس تبقى فيها السفينة خارج البحر الإقليم

  .)15(زوارقها المملوكة لها"
ة  1958وخلال مؤتمر البحار الأول عام  نوقشت المادة المتعلق

ديلاً  ه تع يك خلال ت المكس يلي، واقترح كلٍ تفص ة بش اردة الحثيث بالمط
ل  ي تعم رى الت ا الأخ د مراكبه ر "أو أح ام تعبي ى إقح ه إل تْ في دعََ

ين ت فينة أم" ب اردة كس دف المط فينة ه تخدم الس ق، وتس ر "أو كفري عبي

                                              
13-  Yearbook of the International Law Commission, Vol. I, 1951, 

p.365. 
14-  Ibid., p.365. 
15-  Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, 1956, 

p.285. 



)799( 2014 الثانىالعدد  الإسكندرية،الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة  مجلة

ل حدود" ودة داخ ر "موج راح )16(أحد قواربها" وتعبي ن اقت د م ، وقصُ
ق  احلية ح ة الس نح الدول يكي "م دوب المكس اً للمن ديل وفق ذا التع ه
ن  ها أو م ي بنفس المطاردة الحثيثة ضد السفن غير الموجودة بشكل فعل
ة  ي أو المنطق ر الإقليم من البح ا ض خلال أيٍّ من زوارقها المملوكة له
ا  تخدمت فيه ةٍ اس ر قانوني الٍ غي ي أفع ة ف ت متورط ة، إذا كان المتاخم

ا" ة له ا المملوك ر زوارقِه رى غي ي )17(زوارق أخ م تبن ل ت ، وبالفع
ع  13صوتاً مؤيداً ضد  35التعديل المكسيكي بواقع  اً م صوتاً معارض

قَيه )18(عن التصويت 16امتناع  ود الحكمي بش دأ الوج رّ مب ذلك أقُ ، وب
ادة البسيط والو ي الم ار  23اسع ف الي البح ول أع ف ح ة جني ن اتفاقي م

ار 1958لعام  انون البح وهو الذي كرسته أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لق
  .111/4في المادة  1982لعام 

ه البسيط  ي بمفهوم ود الحكم دأ الوج ول: إن مب ن الق وهكذا يمك
ادة  ي الم ه ف د تقنين ار ع 23عن الي البح ول أع ف ح ة جني ن اتفاقي ام م

دأ  1958 ين مب كلَ تقن ا ش ي، بينم دولي العرف انون ال اً للق ان انعكاس ك
ار انون البح ي ق دمياً ف وراً تق ع تط ، )19(الوجود الحكمي بمفهومه الواس

ع  ه الواس ود الحكمي بمفهوم دأ الوج وإنْ كان ذلك لا يمنع أنْ يكون مب
لاً باتفاقي الي عم ا الح ي وقتن تقرة ف ة المس د العرفي ن القواع بح م ة أص

ام  دات ع انون المعاه ا لق ود )20(م1969فيين ايا الوج ن قض ال ع . وكمث
  الحكمي الواسع نشير إلى:

                                              
16-  A/CONF.13/C.2/L.4. 
17-  United Nations Conference on the Law of the Sea, Official 

Records, Vol. IV, 1958, p.29. 
18-  Ibid., p.91. 
19-  William C. Gilmore, Hot Pursuit and Constructive Presence in 

Canadian Law Enforcement: A Case Note, op. cit., p.110. 
ام  38تنص المادة  -20 دات ع ي 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاه يس ف ي: ((ل ى الآت م عل

ا 37إلى  34المواد من  راف) م ر الأط دول غي ول  (المتعلقة بأثر المعاهدات على ال يح
بان ن  هادون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير بحس ة م دة عرفي قاع

 الدولي معترفاً لها بهذه الصفة)). القانونقواعد 
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  :Regina v Sunila and Soleymanقضية  -
ي  ام  13ف ة  1985آذار ع فينة الكندي رت الس ن  Lady Sharellأبح م

اك  Sableالكندية باتجاه جزيرة  Nova Scotiaمقاطعة  الكندية، وبقيت هن
فينة  23-22حتى مساء  ع الس ت م ث التق يةآذار حي ،  Ernestinaالهندوراس

ت  ة نقُل ة الكندي اه الإقليمي من المي دث ض ذي ح اء ال ذا اللق لال ه وخ
فينة  ى الس فقة Lady Sharellكميات من المخدرات إل ال الص ع اكتم ، وم

رت  ى  Lady Sharellأبَح اءإل ادت  Lockeportمين ا ع ى  Ernestinaبينم إل
، ثم أعُْلِمت Lady Sharellآذار احتجُِزتْ  24أعالي البحار، وفي صباح 

فينة  از الس ة باحتج وة المكلف ي  Ernestinaالق ة ف اح المهم بنج
اً للصعود Lockeportميناء لوا فريق الوقوف وأرس فينة ب ذه الس ، فأمروا ه

  .)21(ميلٍ بحريٍّ عن الشاطئ 400عليها، وكانت تبعد حينها 
ر  وبناء على ى ظه انوا عل ذين ك ون ال ع المتهم ائع رف هذه الوق

Ernestina  ة ي مقاطع ا ف ة العلي البوا  Nova Scotiaدعوى أمام المحكم ط
عوا  م أخُضِ اس أنه ى أس ؤوا من كل التُّهم المنسوبة إليهم عل فيها أن يبرَّ
اً  الهم خرق كل اعتق ذلك يش ة، وب اه الدولي ي المي انونيٍّ ف رِ ق الٍ غي لاعتق

ى لقاعدة ال م عل ة العل ري لدول اص الحص دولي حول الاختص انون ال ق
ب  راً بموج رَّ ن مب م يك الهم ل سفنها في أعالي البحار، وأضافوا أن اعتق
ال  رعية الأفع ى ش ام عل امي الع د المح ا أك حق المطاردة الحثيثة، بينم
ة  ا بقانوني ة العلي يس المحكم رار رئ در ق ين، وص د المتهم ذةَِ ض المتَّخ

  .)22(اعتقال المتهمينتفتيش السفينة و
ا  يَ عليه ي بنُ باب الت ين الأس ن ب م، وم تئناف الحك م اس وت
ات  تنتاج أنّ المتطلب ي اس أ ف رف أخط ي الغ تئناف أنّ "قاض الاس
د  ة"، وأك رطة الكندي ل الش ن قب الأساسية للمطاردة الحثيثة استوفيت م

ا بم ا تمَّ ال طاقمه فينة واعتق از الس ى أن احتج ا المحامي العام لكندا عل

                                              
21- William C. Gilmore, Hot Pursuit and Constructive Presence in 

Canadian Law Enforcement: A Case Note, op. cit.,pp.105-106. 
22-  Ibid., p.106. 
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ادة  ات الم ار  23يتوافق مع متطلب الي البح ف حول أع ة جني ن اتفاقي م
ث 1958عام  ود الحكمي حي ، واعتمد في تبرير ذلك على مفهوم الوج

فينة  اردة الس دء بمط ت الب ي وق ه ف ى أن ار إل از  Ernestinaأش مَّ احتج ت
اء  Lady Sharellالسفينة  ادة Lockeportفي مين ا استشهد بالم  23/3، كم
فينتيَن من اتف ا الس ه إن كلت ب رأي ار، وحس الي البح اقية جنيف حول أع

ب أن  ذلك يج قٍ"، ول لان كفري تركةٍ وتعم امرةٍ مش ان بمغ "متورطت
فينة  Ernestinaتوُصف السفينة  فينة أم" للس ا "س ي  Lady Sharellبأنه الت

إن  ذلك ف تم الزعم أنها اشترُيت خصوصاً للعمل كسفينة تفريغٍ، ووفقاً ل
فينة  اص ضد الس  Ernestinaالقيام بالمطاردة الحثيثة وممارسة الاختص

ل  ق العم ن فري زءٌ م ي ج ي ه قانونيٌّ طالما "كانت السفينة الأخرى الت
 ، وبناءً على هذه المعطيات رفضت المحكمة في)23(ضمن حدود كندا"

  .)24(بالإجماع الاستئناف المقدَّمَ من المتهمين 2/1/1986
  :R.v. Millis and Othersقضية  -

ذه القضية  تمَّ تأييد الوجود الحكمي بمفهومه الواسع أيضاً في ه
فينة  1993عام  ت الس ان  MVposeidonعندما نقل ة س ي دول جلة ف المس

ارب  ا يق ار م الي البح ي أع ادين ف نت وغرين ً  3.25فانس ا ن  طن م
دعى  ا ي ي بريطاني جلٍ ف يدٍ مس ارب ص ى ق درات إل ذي  Delvanالمخ ال

ن  ام  Corkكان قد أتى م د إتم رض، وبع ذا الغ دا له ة إيرلن ي جمهوري ف
ارب  ى الق درة إل واد المخ ى  Delvanعملية نقل الم ارب إل ذا الق ه ه اتج

اء   وبي لمين احل الجن و الس وله نح دى وص دة، ول ة المتح المملك
Littlehampton م ت ير ت تٍ قص ك بوق د ذل ن بع حنة، ولك غ الش م تفري

فينة  از الس مَّ احتج ك ت د ذل م بع ازه، ث الي  MVposeidonاحتج ي أع ف
  البحار من قبل قوة المهام البريطانية.

ام  ت أم ي طُرح ية الت ت القض ائع كان ذه الوق ى ه اءً عل وبن
فينة  ين الس ة ب ي العلاق ل تف ي ه ة ه ة البريطاني  MVposeidonالمحكم

الي  23/3بمتطلبات المادة  Delvanرب والقا من اتفاقية جنيف حول أع

                                              
23-  Ibid., pp.106-107. 
24-  Ibid., p.108. 
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فينتين1958البحار عام  ين الس ة ب ؟ )25(، أيَْ فريق العمل وعلاقة أموم
ي  د القاض ة،  Devonshireوج فينتين قائم ين الس ة ب ة الأموم أن علاق

ية    هد بقض ابهة  Regina v Sunila and Soleymanواستش ايا مش وقض
ل  ي ك ه ف ي "أن ه ه ارت اهتمام ي أث أخرى، ولكن النقطة الأساسية الت
واحل  ن س قضايا الوجود الحكمي المشار لها....قَدمَُت السفينة التابعةُ م
ذه  ي ه ن ف واحل"، ولك ذه الس ى ه ادت إل اردة وع ة بالمط الدولة القائم

د Delvanالقضية لم يأتِ القارب  ة المتح ى من سواحل المملك ا أت ة وإنم
دا ة إيرلن ي جمهوري اء ف ن مين ه)26(م ب رأي ر  ، وحس ان "العنص ك

ى  فينة إل ن س الأساسي" بالنسبة للسلطات هو حقيقة شحن المخدرات م
سفينة أخرى بناءً على خطةٍ مسبقةٍ، كما أكد على الآتي: "من الواضح 
وم الوجود  وم (مفه ف المفه ة خل ة الكامن باب السياس ي أن أس بالنسبة ل

ي الحك ة الت ة للدول اه الإقليمي من المي رائم ض اب الج مي) هي منعُ ارتك
ةُ  ت نقط وم إذا كان ك المفه يلُغى ذل ة، وس اردة الحثيث تمارس حق المط
لاق  ى الإط تطاع عل ن المس ون م دما لا يك لةٍ، عن لاق ذاتَ ص الانط
فينة  احتجاز السفينة الأم  التي تبحر خارج المياه الإقليمية إذا قامت الس

ى التابع فٍ إل انونيٍّ مختل اصٍ ق عةٍ لاختص ن نقطةٍ خاض ة بالانطلاق م
ودة" ا المقص دأ )27(وجهته اً أن مب ث أيض رى الباح ك ي ى ذل اءً عل . وبن

اص  داد اختص اس لامت ق كأس ع يطب ه الواس ي بمفهوم ود الحكم الوج
ة  واطئ الدول ن ش لة م زوارق المتص ت ال و أت ى ول الدولة الساحلية حت

  .)28(رىالساحلية أو من وجهةٍ أخ
                                              

25-  Yoshifumi Tanaka, op. cit., pp.165-166. 
26-  William C. Gilmore, Hot Pursuit: the Case of R. v. Mills and 

Others, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 44, 
No.4, 1995, p.955. 

27- Ibid., p.955. 
دكتور  -28 تاذنا ال ذهب أس ث ي ة، حي ذه النقط يتبنى بعض الفقهاء العرب رأياً معاكساً حول ه

اه  ارج المي ي خ ودة ف فينة الموج رض أن الس ول: "لنف ى الق ي إل ت الغنيم د طلع محم
ن  ك م ن تستقبل ذل ا ولك ا أو بطاقمه الخاضعة لولاية الدولة الساحلية لا تبعث بزوارقه

اك م احل، أي هن ا الس لاف م ى خ اً عل احل زوارق أو أشخاص ن الس ا م ل إليه ن يرس
ذا  ي ه ة ف وابق القليل ذٍ؟ إن الس م عندئ و الحك ا ه احلية، فم ة الس وانين الدول ه ق مح ب تس
الخصوص تدل على أن الدولة الساحلية لا تملك في هذه الحالة أن تمارس ولايتها على 

فينة الأجن ةالس انون  بي اً للق وز طبق ث لا يج الي حي ر الع ي البح ة ف ا كائن ث أنه ن حي م
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ة  - ر الحكومي ة غي ة للمنظم اض التابع فينة الإجه ية س تن "قض ى م اء عل نس
  :"الأمواج

ة  مما أثار انتباه الباحث مؤخراً قضية سفينة الإجهاض الهولندي
ة 2012/ 3/10تاريخ  ، فقد لاقتْ دعوةُ الحركة البديلة للحريات الفردي

ة  ة الهولندي ل المنظم ن قب تجابةً م رب اس ي المغ والمعروفة بـ(مالي) ف
ي  رأة ف ق الم ن ح غيرِ الحكومية "نساء على متن الأمواج" المدافعة ع
ة  ذه المنظم ل ه ن قب ة م فينة هولندي لت س ذلك أرُس اض، ول الإجه

ق لمساعدة عددٍ من المغر ن طري اض ع بيات اللواتي يرغبن في الإجه
اعدة  ة المس ن والأدوي اض الآم ول الإجه ة ح ات اللازم ديم المعلوم تق
ة  اه الدولي ي المي ة ف ب المنظم على ذلك، وستبقى السفينة الهولندية حس
دت  رب، وأك ي المغ اض ف ات الإجه ى عملي بسبب الحظر القانوني عل

دكتورة  ومبرتزال ا غ ة ريبيك ي الهولندي ى  الت اء عل ة "نس رأس منظم ت
ات  اضٍ للفتي اتِ إجه فينة بعملي ق الس ام فري دم قي واج" ع تن الأم م
اد  ى الإرش ز عل تهم تترك ك، وأن حمل ي ذل ات ف ات الراغب المغربي
اً،  ه مجان اعدة علي ة المس ع الأدوي اض وتوزي ق بالإجه حي المتعل الص

ه لل ن خلال ن م راً يمك اً مباش اً هاتفي ي خط ات كما أطلق الفريق الطب فتي
ن أجل  فينة م طح الس ى س المغربيات الاتصال بالأطباء الموجودين عل

  .)29(الاستعلام عن هذا الموضوع
ى  رب إل ن المغ رت م فناً أبح بْ أن س وبناءً على هذه الوقائع ه
ذا  ن ه ار ع ة للاستفس فينة الهولندي د الس ث تتواج ة حي اه الدولي المي

فينة بعم ك الس ى الموضوع، بل حتى في حالة قيام تل اضٍ عل ات إجه لي
أيِّ  وال ب ذه الأح ل ه ع بمث متنها في المياه الدولية، فإن المغرب لا يتمتَّ
ة  ري لدول اص الحص اختصاص على تلك السفينة وفقاً لقاعدة الاختص

                                                                                                          
أن تمتد بولايتها إلى السفن  -غير حالة الملاحقة المتواصلة في–الدولي للدولة الساحلية 

ام أو  دولي الع انون ال لام: الق انون الس ي ق الأجنبية". د.محمد طلعت الغنيمي، الوسيط ف
 .790، ص1993عارف، الإسكندرية، قانون الأمم زمن السلم، منشأة الم

  انظر: -29
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2012/10/121003_abortion_d
utch_ship.shtml 

 .14/1/2014الزيارة  تاريخ       



)804( 2014 الثانىالعدد  الإسكندرية،الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة  مجلة

ارس  رب أن يم ن للمغ ا يمك ار، وإنم الي البح ي أع فنها ف ى س العلم عل
ط، و فنه فق ى س ها عل دة نفس لاً بالقاع ة عم ال السيطرة اللازم ن الح لك

ةٍ  ع أدوي ة بتوزي فينة الهولندي و قامت الس ا ل ث فيم دير الباح ف بتق يختل
واطئ  ن ش ة م فن القادم ى الس اض عل ى الإجه اعد عل اقير تس وعق
ميٍّ  ن دون إذنٍ رس تيرادها م مح باس ر لا يسُ ان آخ ن مك رب أو م المغ
ى  ا إل ك بإدخاله د ذل فن بع ك الس إذا قامت تل ة، ف لطات المغربي من الس

ة الشوا ة المغربي طئ المغربية تكون عندئذٍ قد انتهكت القوانين والأنظم
ي  ضمن المياه الخاضعة لسيادتها، وتنسب المخالفة للقوانين المغربية ف
هذه الحالة أيضاً إلى السفينة الهولندية بحسبان أن هذه السفن التي تقوم 

ي نش اعد ف ل وتس ق العم ر بإدخال الأدوية والعقاقير تعد جزءاً من فري
ن  ذلك يمك دافها، وب ق أه واج" وتحقي رؤية منظمة"نساء على متن الأم
ة  ع لممارس ه الواس ي بمفهوم ود الحكم دأ الوج ن مب تفادة م الاس
الاختصاص واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد  السفينة الهولندية القابعة 

  في أعالي البحار.

 :موقف المشرع السوري من مبدأ الوجود الحكمي  
ادق  م تص ة ل ن اتفاقي ى كلم ورية عل ة الس ة العربي الجمهوري

ار انون البح دة لق م المتح ة الأم ار واتفاقي الي البح ول أع ف ح ، )30(جني
ى  ة عل ة الوطني انون الولاي ا ق ر فيه ام البح يم أحك اً تنظ ولى حالي ويت

م  ة رق اطق البحري ام  28المن ها  2003لع ام نفس من الأحك ويتض
م المتحدة ة الأم ي اتفاقي دأ  الموجودة ف ق بمب ا يتعل ار. وفيم انون البح لق

ادة  نص الم ي ت ود الحكم ى 40الوج ة عل ة الوطني انون الولاي ن ق /أ م
ة  ورية المختص لطات الس ق للس ي: ((يح ى الآت ة عل اطق البحري المن
باب  ديها أس ون ل دما يك ة، عن اردة حثيث ة مط فينة أجنبي اردة أي س مط

ت  د انتهك اردة ق فينة المط أن الس تباه ب ة للاش ة وجيه وانين والأنظم الق
ة  فينة الأجنبي ون الس ا تك اردة حينم ذه المط دأ ه ورية، وتب د الس أو أح

                                              
ك  166المتحدة لقانون البحار  معلى اتفاقية الأم المصدقةد الدول بلغ عد -30 ي ذل ا ف دولة بم

  ، انظر:20/9/2013الاتحاد الأوروبي وذلك حتى 
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ra
tifications.htm .27/1/2014الزيارة  تاريخ  
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ا ة أو  زوارقها أو قواربه اه الداخلي دود المي ل ح يداخ ر الإقليم أو  البح
و ة الس ة العربي ة للجمهوري ة المتاخم ون المنطق ذلك يك رية....))، وب

ي دون  ود الحكم يط للوج المفهوم البس ذ ب د أخ وري ق رع الس المش
ا"  ا أو قواربه د زوارقه المفهوم الواسع وذلك استنادا إلى تعبير "أو أح
ر  فينة الأم غي ات الس ي عملي رى ف ب الأخ ى المراك ارة إل دون الإش

وري ة الس ة العربي ع الجمهوري ك لا يمن ن ذل ا، ولك ة له ن المملوك ة م
دأ  تطبيق مبدأ الوجود الحكمي بشقيه البسيط والواسع استناداً إلى أن مب
دولي  انون ال ي الق ة ف د العرفي ن القواع الوجود الحكمي بشقيه أصبح م

  للبحار ومستقر في الممارسة الرسمية للدول كما أوضحت سلفاً.
  

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية لمبدأ الوجود الحكمي

ن  اول م تثناء نتن ي كاس ود الحكم دأ الوج ب مب ذا المطل لال ه خ
ة  ك علاق د ذل ث بع رع أول لنبح على مبدأ حرية أعالي البحار ضمن ف

  مبدأ الوجود الحكمي بحق المطاردة الحثيثة ضمن فرعٍ ثانٍ.
  الفرع الأول

  مبدأ الوجود الحكمي كاستثناء على حرية أعالي البحار

ع  اً م ي متعارض ود الحكم دأ الوج دو مب الي يب ة أع دأ حري مب
ى  ها عل ة اختصاص احلية بممارس ة الس مح للدول ه يس ار؛ لكون البح
الي  ة أع دأ حري نتناول مب ار، وس الي البح ي أع ة ف فينة الأم القابع الس
ى  تثناء عل بانه اس ي بحس ود الحكم دأ الوج رورة مب البحار ثم نعالج ض

  تلك القاعدة.
  القاعدة العامة: مبدأ حرية أعالي البحار -أولاً 

اه ت ملها المي ي لا تش ر الت زاء البح ع أج ار جمي شمل أعالي البح
ا أو لا  ة م ادية لدول ة الاقتص ي أو المنطق ر الإقليم ة أو البح الداخلي

ة ة أرخبيلي ار  ،)31(تشملها  المياه الأرخبيلية لدول الي البح دخل أع ولا ت

                                              
ق  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  86تنص المادة  -31 ى الآتي:((تنطب عل

ة  ملها المنطق ي لا تش ر الت زاء البح ع أج ار)على جمي الي البح زء (أع ذا الج ام ه أحك
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ا،  ة دون غيره ة أو دول معين يادة دول ع لس د، ولا تخض ة أح ي ملكي ف
واءبحق الانتفاع ميع، دولاً وأفراداً، ويتمتع الج ى الس ، )32(الحر بها عل

  .)33(وكنتيجة لذلك يحكم أعالي البحار مبدأ الحرية
ى  دأ الأول عل وم المب ويتفرع عن حرية أعالي البحار مبدآن: يق
فن  يير س احلية لتس ر س ت أم غي احلية كان ة س ل دول ة لك ة الفرص إتاح

ا  ي ترفع علمها في أعالي البحار وهو م ة ف ة الملاح دأ حري رف بمب يع
الي )34(أعالي البحار ي أع فن ف ، بينما يضمن المبدأ الثاني خضوع الس

ة  دأ الولاي البحار للاختصاص الحصري لدولة العلم وهو ما يعرف بمب
  .)35(الخالصة لدولة العلم

  مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار: -
ار الحق  الي البح ي أع ي تسيير يتضمن مبدأ حرية الملاحة ف ف

ا  اه أم باطنه طح المي ى س واء عل ة، س ة والخاص كل أنواع السفن العام
ذي  الطريق ال ت، وب رعة كان م أو س أي حج ان، وب رض ك ولأي غ
ة  ة الملاح دأ حري ع مب دولي ويمن انون ال د الق اً لقواع فن وفق تختاره الس
رض  ة أو ف ة الدولي ق الملاح ي طري ل ف ع عراقي ن وض دول م ل ال ك

ة قواعد معينة عليه ا غير تلك المتفقة مع القانون الدولي، وتقتصر حري
د  ي يقص فن الت يير الس ة ولا تشمل تس ة الاعتيادي ى الملاح الملاحة عل

                                                                                                          
اه الاقتصادية الخالصة أو  ا، أو لا تشملها المي ة م ة لدول البحر الإقليمي أو المياه الداخلي

 الأرخبيلية لدولة أرخبيلية....)).
 د.محمدعزيزشكري، مرجع سابق. -32
ق  -33 دما يتعل ار عن الي البح ن أع د م ة تع تجدر الاشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالص

م  115-88من  لموادالأمر بتطبيق ا ام من اتفاقية الأم ار ع انون البح دة لق  1982المتح
ادة  راحة الم ك لص ق  58/2وذل ي: ((تنطب ى الآت ت عل ث نص ها، حي ة نفس ن الاتفاقي م

د 115إلى  88المواد  (الواردة ضمن الأحكام المتعلقة بأعالي البحار) وغيرها من قواع
ذي لات افى القانون الدولي المتصلة بالأمر على المنطقة الاقتصادية الخالصة بالقدر ال تن

 به مع هذا الجزء)).
ام  90تنص المادة  -34 ار ع انون البح دة لق ل  1982من اتفاقية الأمم المتح ي: ((لك ى الآت عل

الي  ي أع ا ف ع علمه فن ترف يير س ي تس ق ف احلية، الح ر س ت أو غي احلية كان ة، س دول
 البحار)).

ر  على1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  92/1تنص المادة -35 ي: ((تبح الآت
ار  هاالسفينة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لولايت الي البح الخالصة في أع

ذه  ي ه ة أو ف دات دولي ي معاه راحة ف ا ص وص عليه تثنائية منص الات اس ي ح إلا ف
 الاتفاقية......)).
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د  رى، أو ض دول الأخ ي ال لامة أراض د س رائم ض اب الج ا ارتك منه
. ولقد اقتضت مصالح المجتمع الدولي فرض )1(سلامة الملاحة الدولية

ى فرض عدد من القيود على مبدأ حرية  ار حت الي البح ي أع الملاحة ف
دها،  ر مقاص ي غي ة ف ذه الحري تغلال ه عَ اس ه ويمُن ام في ود النظ يس
ة  الح الجوهري ة المص ق بحماي ودٍ تتعل ى قي ود إل ذه القي يم ه ويمكن تقس
اً  ة دولي اطات المحرم ض النش ة بع ل محارب ن أج دولي م ع ال للمجتم

ث الإذ درات والب ارة المخ ق وتج ارة الرقي نة وتج ر كالقرص ي غي اع
د  رر م ة تب ة ومنطقي ن ضرورات واقعي ة ع ود ناجم المصرح به، وقي
الي  ي أع ة ف فن القابع ى الس احلية إل ة الس ائي للدول اص القض الاختص
ة  ي حال ا ف ها كم البحار بسبب ارتكابها لأفعال تقع في حدود اختصاص

  .)2(الوجود الحكمي
  البحار: مبدأ الولاية الخالصة لدولة العلم على سفنها في أعالي -

ة  ة الخالص دأ الولاي اً لمب ار وفق الي البح ي أع فن  ف ع الس تخض
لطانها،  ها وس ا واختصاص ع علمه ي ترف ة الت ة الدول م لولاي ة العل لدول

ار الي البح ة أع دأ حري ة لمب تلزم )3(وليس ذلك إلا نتيجة طبيعي د اس ،فلق
ودة  )4(عدم خضوع أعالي البحار لسيادة أي دولة خضوع السفن الموج

للاختصاص الحصري لدولة العلم بحيث يكون ضمان  الموجودة هناك
ل  اص ك ق اختص ن طري ار ع الي البح ي أع ة ف احترام القاعدة القانوني
دأ  ث المب ن حي اص م ذا الاختص ا وه دولة تجاه السفن التي ترفع علمه
ة  فة المانع ذه الص من ه ك تتض ن ذل الرغم م ن ب انع، ولك اص م اختص

د )5(من اتفاقية قانون البحار 92عدداً من الاستثناءات وفقاً للمادة  ، ويع
                                              

داد، -1 ب، بغ الي، دار الأدي ر الع ار: البح دولي للبح ، 2000 د.محمد الحاج حمود، القانون ال
 .66-65ص

ق  -2 درات وف ب المخ رائم تهري ي ج ق ف بط والتحقي أحمد بن عبد الله سمباوة، إجراءات الض
ق  ة (التحقي دورة التدريبي ي ال ة ف رة مقدم ري، محاض انون البح دود والق ن الح ام أم نظ

اض،  ة، الري وم الأمني ايف للعل ة ن درات)، أكاديمي ايا المخ ي قض دم ف ، 2007المتق
 .34ص

د  -3 ة د.أحم ة والوطني اكم الدولي ام المح وء أحك ى ض ار عل دولي للبح انون ال ا، الق و الوف أب
 .344، ص2006، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982وسلوك الدول واتفاقية 

دعي  89نصت المادة  -4 رعاً أن ت ة ش ة دول ه:((لايجوز لأي ى أن ار عل انون البح من اتفاقية ق
 تها)).لسياد البحارإخضاع أي جزء من أعالي 

 .123-122د.محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص -5
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اص  دأ الاختص ى مب تثناءات عل د الاس ي أح ود الحكم دأ الوج د مب ويع
ة  مح للدول ه يس ار؛ لأن الحصري لدولة العلم على سفنها في أعالي البح
الي  ي أع ة ف ة الخاص فن الأجنبي ى الس لطانها عل د س احلية أن تم الس

  البحار.

د ول: إن مب ن الق ل يمك دم ه ا تق ود الحكمي وبناءً على م أ الوج
م  يتعارض مع مبدأ حرية الملاحة ومع مبدأ الولاية الخالصة لدولة العل
ي  ود الحكم دأ الوج ث أن مب رى الباح ار؟ ي الي البح ي أع على سفنها ف
ار  الي البح ي أن أع استثناء على مبدأ حرية أعالي البحار،ويجد سنده ف

اول ي تح ة الت فن المخالف اً للس لاذاً آمن ون م ب ألا تك ن  يج رب م اله
ب  تخدام مراك ق اس ن طري احلية ع ة الس انوني للدول اص الق الاختص
ة لأي  يادة الإقليمي ود الحكمي الس دأ الوج ك مب متصلة بها حيث لا ينته
فنها؛  ى س م عل ة العل ة لدول ة الخالص دأ الولاي ك مب دولة، كما أنه لاينته
كل  ع بش ي تق ا والت ة دون غيره ق التبعي ة بطري فن المخالف لأن الس

ن قا اة م ون معف احلية تك ة الس انوني للدول اص الق من الاختص نوني ض
  الولاية الخالصة لدول علمها.

  الاستثناء: ضرورة مبدأ الوجود الحكمي -ثانياً 

ة  ة القانوني ن الناحي دُّ لمبدأ الوجود الحكمي ما يبرره م ث تع حي
روعة  ر مش ال غي اب أفع ي ارتك تخدمة ف غيرة المس زوارق الص ال

ر مساعدين للسفي نة، ومن ثم تعد السفينة الأم نفسها ارتكبت الأفعال غي
فينة الأم  إن الس ذلك ف المشروعة التي قامت بها الزوارق الصغيرة، وب
ا  ة، كم ات بالنياب ذه المخالف بب ه از بس ةً للاحتج ها عرض لُ نفس تجع
يعمل مبدأ الوجود الحكمي على تجنب التهرب من القانون بسهولة عن 

تخدام زوارق  ق اس تعداد طري ى اس فينة الأم عل ون الس رى تك أخ
  .)1(للتضحية بها

  الفرع الثاني

  علاقة مبدأ الوجود الحكمي بحق المطاردة الحثيثة

                                              
1- Nicholas M. Poulantzas,op. cit., p.243. 
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ي  احلية ف ة الس ق الدول ه ح ة بأن اردة الحثيث ق المط ف ح رَّ يعُ
ا أو  ك قوانينه ي تنته ة الت ة الخاص فينة الأجنبي اردة الس لة مط مواص

ا أنظمتها في المناطق البحرية  الخاضعة لسيادتها أو اختصاصها إلى م
اردة  دء بالمط ة الب ار شريطة فوري الي البح ي أع اطق ف وراء هذه المن

اع ن دون انقط تمرة م ون مس اك وأن تك وع الانته ب وق ذلك )1(عق ، وب
تثناء  ا اس ي بأنهم ود الحكم دأ الوج ع مب ة م اردة الحثيث ق المط ق ح يتف

ة على مبدأ حرية أعالي البحار؛ لأنهما يسمح ة الدول تمرار ولاي ان باس
  .)2(الساحلية على السفن الأجنبية الخاصة في أعالي البحار

فينة  وعلى أي حال يستلزم حق المطاردة الحثيثة أن ترتكب الس
دها  اء تواج ي أثن ا ف احلية أو أنظمته الأجنبية مخالفة لقوانين الدولة الس

ر الإ ة أو البح اه الأرخبيلي ة أو المي اه الداخلي ي المي ة ف ي أو المنطق قليم
اطق وتستمر  ذه المن ن ه اردة م الاقتصادية الخالصة ومن ثم تبدأ المط
ارج المنطق  ار أي خ حتى ولو هربت السفينة المخالفة إلى أعالي البح
د  ها أي بع احلية أو لاختصاص ة الس يادة الدول عة لس ة الخاض البحري

ر  200 و الأم احلية، وه ة الس اس للدول وط الأس ن خط ري م ل بح مي
ادة ا ه الم ذي أكدت ام  111ل ار ع انون البح دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقي م

والي: ((.... 1982 ى الت تا عل ين نص ة اللت ى والثاني ا الأول ي فقرته  ف
د  ة أو أح فينة الأجنبي ون الس دما تك اردة عن ذه المط دأ ه ب أن تب ويج

أو زوارقها داخل المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحر الإقليمي 
اردة  المنطقة المتاخمة للدولة القائمة بالمطاردة...))(( ينطبق حق المط
ة  ي المنطق الحثيثة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على ما يقع ف
اطق  ك من ي ذل ا ف اري، بم رف الق ى الج ة أو عل ادية الخالص الاقتص
ات  ن انتهاك اري، م رف الق السلامة المحيطة بالمنشآت المقامة في الج

و ى لق ة عل ذه الاتفاقي ا له ة وفق ا المنطبق احلية وأنظمته ة الس انين الدول
لامة  اطق الس ك من ي ذل ا ف اري، بم رف الق ادية أو الج المنطقة الاقتص

                                              
ة  -1 وراه، جامع الة دكت سمير جرجس بطرس، حق المطاردة الحارة في القانون الدولي، رس

 .16، ص1977القاهرة، 
ة -2 ة التجاري ام، المطبع دولي الع انون ال اني، الق د العن راهيم محم ة،  د.إب ، 1990الحديث

 .303-302ص
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ي  ة ف اردة الحثيث دأ المط وز أن تب ة لا يج المذكورة))، وبمفهوم المخالف
ذكورة ( ة الم اطق البحري ارج المن ار خ الي البح ة أو أع اه الداخلي المي

ادية الخالصة) المي ة الاقتص ي أو المنطق ر الإقليم اه الأرخبيلية أو البح
ة  حتى ولو وقعت المخالفة للقوانين أو الأنظمة في هذه المناطق البحري
د  اردة إلا بع دأ المط م تب ا ول م به م تعل احلية ل ة الس لطات الدول ولكن س

اطق ف)1(نجاح السفينة المخالفة في تجاوز تلك المن ت الس ينة ، إلا إذ كان
ي  ث الإذاع الرقيق أو الب ار ب نة أو الاتج ال القرص وم بأعم ة تق المخالف

  .)2(غير المصرح به حيث يجوز أن تبدأ مطاردتها في أعالي البحار
دم  ا تق تثناءً مم ن اس ي–ولك ود الحكم دأ الوج لاً بمب ن  -عم يمك

الي  ي أع ى ف ي تبق ة الأم الت فينة الأجنبي ارد الس احلية أن تط ة الس للدول
ار عة  البح ة الخاض اطق البحري من المن اً ض ودة حكم د موج ث تع حي

ذا  ل ه ى مث تدل عل ها، إذ يس احلية أو لاختصاص ة الس يادة الدول لس
ا  اطق، ولكنه ذه المن ارج ه ة خ فينة الأجنبي ى الس دما تبق ود عن الوج
وارب  ق ق ن طري ة ع اطق البحري ذه المن ع ه ال م تفظ باتص تح

ن أن تستمر)3(صغيرة ى  ، وفي هذه الحالة يمك فينة الأم إل اردة الس مط
ة  دولتها أو لدول ي ل أن يتم احتجازها شريطة عدم دخولها البحر الإقليم

ة فينة الأم )4(ثالث ول الس د دخ اردة عن ق المط اء لح ذا الانته د ه ، ويج
ر  وع البح ي خض ره ف ة تبري ة ثالث دولتها أو لدول ي ل ر الإقليم البح

تثناء الإقليمي لسيادة الدولة التي يتبعها، ولايحد ه ذه السيادة أي قيد باس
فنِ  لِ الس ن قب ةٍ م حق المرور البريء، ولذلك فإنّ ممارسةَ أفعالٍ تنفيذي

                                              
ق  -1 ة لح د.حسين حنفي عمر، احتجاز وتفتيش سفن القرصنة والاتجار بالمخدرات والمخالف

ة،  ة العربي ق، دار النهض ة والتطبي ين النظري ة ب ة الدولي ق الملاح ريء: ح رور الب الم
 .299-298، ص2009القاهرة، الطبعة الأولى، 

انون حول الاستثناءات على مبدأ حرية أع -2 ة، الق د الدغم ع:د.إبراهيم محم ار، راج الي البح
الدولي الجديد للبحار: المؤتمر الثالث واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار النهضة 

 ومابعدها. 318، ص1998العربية، القاهرة، 
ا -3 زء الث ام، الج دولي الع ني، د.جيرهارد فان غلان، القانون بين الأمم: مدخل إلى القانون ال

 .66، ص1970ترجمة: وفيق زهدي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
ام  111/3تنص المادة  -4 ي  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ع ه ((ينته ى أن عل

ي  ر الإقليم ا البح ري مطاردته ي تج فينة الت ول الس رد دخ ة بمج اردة الحثيث ق المط ح
 مي لدولة أخرى)).للدولة التي تنتمي إليها أو البحر الإقلي
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ر  ا غي تجعلُ مرورَه رى س دولٍ أخ ةِ ل ة التابع اه الإقليمي ي المي العامّةِ ف
ريء ق )1(ب ن طري ا ع ذ قوانينه ا بتنفي ةٍ م ماحَ لدول إنّ الس ذا ف ، وهك

اه ا ي المي فينة الأم ف از الس ببُِّ احتج رى يس ة أخ ة لدول ة التابع لإقليمي
د  اردةُ عن ي المط لِ أنْ تنته توتُّراً غيرَ مرغوبٍ فيه، ويكونُ من الأفض

  .)2(دخولِ السفينةِ هدفِ المطاردةِ البحرَ الإقليمي لدولتها أو لدولة ثالثة
اء  ر انته فينة الأم ويثي ول الس د دخ ة عن اردة الحثيث ق المط ح

دولتها أ ان البحر الإقليمي ل ا إذا ك ق حول م ة إشكالية تتعل ة ثالث و لدول
ر  ن البح فينة الأم م روج الس د خ اردة بع تئناف المط ول اس ن المقب م
انون  دة لق م المتح ة الأم نص اتفاقي م ت ة. ل ة ثالث الإقليمي لدولتها أو لدول

وبتتبُّعِ هذه القضية على المستوى الفقهي على ذلك، 1982البحار عام 
ذا الموضوعِ، نجد أن آراءَ فقهاء ال ول ه ةً ح ن متفق قانون الدولي لم تك

اد حيث يميل جانب من الفقه  د أي سبب صحيح للاعتق ه لا يوج إلى أن
تبه  فينة المش ر الس دما تظه ة عن رة ثاني بأنّ المطاردة لا يمكن أن تبدأ م
ة  ي الملاح ة ف بها ثانيةً في أعالي البحار حيث لا تؤُذى المصلحة العام

ت بسبب المطاردة والا ن الوق رة م ذه الفت د ه دثان بع ذين يح از الل حتج
د  وراً بع از ف اردة والاحتج ا المط بشكل أكبر من الحالة التي تحدث فيه

ف المحظور رُّ ى )3(ارتكاب التص ه إل ن الفق ر م ب آخ ل جان ا يمي . بينم
اه  ارج المي ار خ ربُّص والانتظ ن الت اردة م ة بالمط فينة القائم ع الس من

ر الإقليمية حتى تظهر السف ينة هدف المطاردة، فمثل هذا الاستئناف غي
ون استثنائياً  ب أن يك ذي يج اردة ال ق المط ل ح مرغوبٍ فيه؛ لأنه يطي
ي  دة الت ن القاع اً م دُّ انتقاص ة يعَُ اردة الحثيث بالإضافة إلى أن حق المط
ب  ذلك يج تمنع الدول من التدخل بالسفن الأجنبية في أعالي البحار، ول

                                              
1-  Erik JaapMolenaar, Multilateral Hot Pursuit and Illegal Fishing 

in the Southern Ocean: the Pursuits of the Viarsa 1 and the South 
Tomi, the International Journal of Marine and Coastal Law, 
Vol.19, No.1, 2004, p.29. 

2-  Myres Smith McDougal, William T. Burke, the Public Order of 
the Oceans: A Contemporary International Law of the Sea, New 
Haven Press, New Haven, 1985, pp.897-898. 

3-  Ibid., p.320. 
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لٍّ )1(أن يفسَّر بمنهج ضيق ذ بح ى الأخ ه إل . ويذهب فريق ثالث من الفق
ن  ق م كل مطل ه بش مح ب ا لا يس اردة كم تئناف المط ع اس طٍ لا يمن وس
اردة أو  خلال الذهابإلى أنه لا تمنع الإقامة القصيرة للسفينة هدف المط
انون  ق الق ن تطبي تملُّص م دف ال ة به مرورها في المياه الإقليمية للدول

اردة، تئنافِ المط ن اس ة  م ة القائم ا المركب ي تتبعهُ ة الت ن للدول ويمك
اردة  روعية استئناف المط دم مش ى حجة ع رض عل بالمطاردة أن تعت
ة  لال الإقام ن خ ةً م اً خداعي لكت طرق اردة س دف المط فينةَ ه أنّ الس ب
انون  ق الق ب تطبي دف تجنُّ ة به اه الإقليمي ي المي رور ف يرة أو الم القص

ف من قب ن لذلك فإن مثل هذا التصرُّ دُ م رَّ اردة يجُ ل السفينة هدف المط
ي  اردة ف النتائج القانونية، وتعتمد الفترة التي تمكثهُا السفينة هدف المط
تئنافها؛  عُ اس ت ويمُْنَ د انته ة ق اردة الحثيث دَّ المط ي تع ة ك المياه الإقليمي

ن )2(على الظروف الخاصة بكلّ حالة على حدة ع م . ويناقش فريق راب
ألة  ذه المس ه ه تئناف الفق ع اس رى أن من ث ي ة، حي ا المختلف ن أبعاده م

ي  ا ف ن ذنوبه ل م ا تغتس اردة كأنه دف المط فينة ه ل الس المطاردة يجع
ام  وِّض النظ ك يق ه أن ذل ك في ا لا ش ة ومم ة الثالث ة للدول اه الإقليمي المي
انون  ذ الق رى لتنفي الدولي، وعلى أي حال تتوافر لدى الدول وسائل أخ

اردةُ والنظام إذا كان استئن نُ مط ه، إذ يمك اف المطاردة غير مسموحٍ ب
اك  ى هن ا يبق ية كم وات الدبلوماس لال القن ن خ ا م تبه به فينة المش الس
ت  ي دخل ة الت ة الثالث إمكانية لمطاردة السفينة المشتبه بها من قبل الدول
دم وجود  ةَ ع اه حقيق تلك السفينة إلى بحرها الإقليمي، ويرى هذا الاتج

تئ مح باس دةٍ تس اردة قاع تئناف المط ان اس و ك ى ول اردة، حت ناف المط
انون  ذ الق ق تنفي حة يعي ائل واض ن دون وس ك م إن ذل دة ف كل قاع يش
د  د، إذ يوج اجس الوحي يس اله انون ل ذ الق بان أن تنفي ال بحس كل فع بش
أمرٌ هامٌّ مساوٍ آخر وهو قاعدة الاختصاص الحصري لدولة العلم على 

ن رى م دول الأخ ع ال ي تمن فنِها الت ق  س ل ح فنها، ويمث دخل بس الت
ةٌ  دول قلق ا أن ال ة، كم دة العام ذه القاع ن ه تثناءً م ة اس المطاردة الحثيث

                                              
1-  C. John Colombos, the International Law of the Sea, Longmans 

Green, London, Sixth Edition, 1967, pp.169-170. 
2- Nicholas M. Poulantzas, op. cit., p.231. 
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لٌ  انٌ مقاب ه نقص بشكلٍ طبيعي حول توسع هذا الاستثناء عندما ينجمُ عن
اردة  ق المط يم ح ذلك يق فنها وب ى س ري عل ها الحص ي اختصاص ف

انون ب ذ الق ى تنفي ين الحاجة إل وازن ب ة الت دة الحثيث ة وقاع ورة فعال ص
اردة  ق المط ي ح عٍ ف إن أي توس ذلك ف ري، ول اص الحص الاختص
م،  ة العل وق دول والسماح باستئنافها يجعل التوازن غير مستقرٍ ضدّ حق
ى  وراً عل ة مقص اردة الحثيث قِّ المط ل ح ن الأفضل جع ولذلك يكون م

  .)1(الحالات التي تكون فيها المطاردة مستمرة
اردة دأ المط ب أن تب ة  ويج وانين الدول اك ق ب انته وراً عق ف

ى لا ار،  الساحلية أو أنظمتها حت الي البح ة أع اك لحري كل انته ذ ش تأخ
اءة  ار إس الي البح ي أع د استمرارها ف ة يع اردة فوري فإذا لم تكن المط

د)2(لاستعمال الحق ب جام ، )3(، إلا أن متطلب البدء الفوري ليس متطل
 ً عا اً واس ى مفهوم ب أن يعط ا يج ث)4(وإنم دء  ، حي أخر ب ن أن يت يمك

اك  ون الانته ي، إذ يك ود الحكم ايا الوج ي قض ررٍ ف المطاردة بشكلٍ مب
ون  من جانب السفينة الأم انتهاكاً تابعاً بمعنى أن مخالفة السفينة الأم تك
احلية  كاملة فقط عندما تنجز السفينة التابعة لها خرق قوانين الدولة الس

د أخر ب ن أن يت ث يمك ا حي ذه أو أنظمته ل ه ي مث ة ف اردة الحثيث ء المط
  .)5(الأحوال يوماً أو أكثر
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1-  Robert C. Reuland, the Customary Right of Hot Pursuit Onto the 

High Seas: Annotations to Article 111 of the Law of the Sea 
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ي صعوبات  ع العلم ي الواق ود الحكمي ف يثير تطبيق مبدأ الوج
دأ،  ذا المب ة به طلحات المتعلق ض المص وض بع ن غم نجم ع ة ت جم

  المخالفة.بالإضافة إلى صعوبة إثبات الصلة بين السفن 
  الفرع الأول

  غموض بعض المصطلحات المتعلقة بمبدأ الوجود الحكمي

ادة  ص الم ترط ن انون  111/4يش دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقي م
ام  ار ع د  1982البح ل" عن ق عم ة فري ة" و"علاق ة أموم وجود"علاق

ود  د المقص ا دون تحدي ة له ر مملوك زوارق غي فينة الأم ل تخدام الس اس
ر  بهذه المصطلحات، ة غي ذه النقط ادة حول ه ذه الم ولذلك يعد نص ه

طلحات  ذا مص تخدام هك ا، فاس ن حله ر م اكل أكث بب بمش ل يتس كام
فضفاضة وغامضة يؤدي إلى إساءة استعمال مبدأ الوجود الحكمي في 
غير مقاصده والتدخل ضد السفن القابعة في أعالي البحار بغير مبرر، 

ا أن القض عوبة إذا علمن ر ص زداد الأم د وي دى بع م يتص دولي ل اء ال
ي  ل" ف ق عم ة فري لوضع ضوابط تفيد بتوافر "علاقة أمومة" و"علاق

  القضايا المعروضة عليه على حد علم الباحث.
ة  ة" و"علاق ة أموم ر "علاق تخدام تعبي ر اس ال يثي وعلى أي ح
ة  ت المخالف ا إذا كان ول م ق ح دة تتعل اؤلات عدي ل" تس ق عم فري

فينت ة س ل أيّ يادة المرتكبة من قب اه الخاضعة لس من المي داهما ض ين إح
دُّ  ار تعُ الي البح ي أع رى ف ها والأخ احلية أو لاختصاص ة الس الدول
ار.  رةً لممارسة الاختصاص ضد السفينة المتواجدة في أعالي البح مُبرِّ
ى  فينتين حت ين الس ةٌ ب لةٌ معين اك ص ون هن وبتقدير الباحث يجب أن يك

ة" ك ة أموم ود "علاق ول بوج ن الق وم يمك ذي يق زورق ال ى ال أن يتلق
ة  فينة الأم القابع ن الس ه م ه وتوجيهات ات تعليمات ض المهرب بإيصال بع
راف  ي الإش ل دور الأم ف ون مث ا يك ث دوره ار بحي الي البح ي أع ف
ق  ة "فري ود علاق ول بوج ن الق ى يمك اً حت اد. وأيض ه والإرش والتوجي

اح ة الس ا العمل" لابد أن يتوافر قصد انتهاك قوانين الدول لية أو أنظمته
ت  و قام ث ل ل، بحي ق العم ن فري لدى السفن المختلفة حتى تعد جزءاً م
ال  بيل المث ى س تقلٍّ عل كلٍ مس ار بش الي البح ي أع دة ف فينة المتواج الس
ى  ا إل رة بإدخاله ذه الأخي ت ه م قام رى ث فنٍ أخ ببيع بعض البضائع لس
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وم ع الرس ب دف روعة لتجن ر مش احلية بصورة غي ة الس واطئ الدول  ش
اه  اص تج ة الاختص راً لممارس رِّ كل مُب ك لا يش إن ذل ة، ف الجمركي
ك  ل تل ن عم ا ع تقل عمله ا اس ائع طالم ذه البض ت ه ي باع فينة الت الس
لاً أصيلاً  رة عم ذه الأخي لُ ه دُّ عم السفن التي قامت بإدخالها، حيث يعُ
فينة  ف الس ن أن توص الي لا يمك فينة الأم، وبالت اً للس لاً تابع يس عم ول

ايا الأم ب ي قض ه ف ث أن رى الباح أنها جزء من "فريق العمل". ولذلك ي
د  اص ض ة الاختص رار بممارس ال الق ب أن يح ي يج ود الحكم الوج
ة  ي الدول لطات ف ى الس ى أعل ار إل الي البح ي أع ة ف فينة الأم القابع الس

  الساحلية حتى لا ينتهك مبدأ حرية أعالي البحار.
  الفرع الثاني

  سفن المخالفةصعوبة إثبات الصلة بين ال
دة،  إن القضايا التي تشتمل على مبدأ الوجود الحكمي تكون معق
ة  ي بمفهوم ود الحكم دأ الوج ق مب ا تطبي اً م ن السهولة نوع وإذا كان م
البسيط بحسبان أن الزوارق المخالفة تكون مملوكة للسفينة الأم القابعة 

ود ال ن وج ق م ير التحق ن اليس ون م لة في أعالي البحار وبالتالي يك ص
بين السفينة الأم وزوارقها من خلال رفع العلم نفسه وأوراق التسجيل 
ى  ي تشتمل عل ايا الت ونوع العمل. ولكن يزداد الأمر صعوبة في القض
زوارق المستعملة  ون ال ث تك مبدأ الوجود الحكمي بمفهومه الواسع حي
ي  ة ف فينة الأم القابع ة للس ر مملوك ة غي وانين والأنظم اك الق ي انته ف

ا ار أع م لي البح ن عل اً ع ون مختلف زوارق يك ذه ال م ه ة أن عل وخاص
زعم  فينة الأم أن ت السفينة الأم، إذ يسهل في مثل هذه الأحوال على الس
ل  ن العم ل مستقل ع وم بعم ا تق ا وأنه بأن تلك الزوارق ليست تابعة له
ى  تناد إل ن الاس ك يمك ن ذل رغم م الذي تقوم به هذه الزوارق. وعلى ال

ة الوجود  بعض الضوابط ي حال ة ف فن المخالف للقول بوجود الصلة الس
ها  ات نفس ل المهرب فينة الأم تحم ون الس ل أن تك ع مث ي الواس الحكم
اقم  راد ط تجواب أف ب، اس تعلمة للتهري زوارق المس ى ال ودة عل الموج
ية ي قض ه ف ى أن ارة إل ن الإش د م زورق. ولا ب   ال

 R.v. Millis and Others د ى مب الاً عل د مث ي تع ي الت ود الحكم أ الوج
دة بسبب أن  ة المتح ى المملك ات إل ل المهرب ة نق الواسع تم إحباط عملي
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ارب  ارك  Delvanالق ن الجم راد م ه أف ين طاقم ن ب ل م ان يحم ك
ين  لة ب اف الص م اكتش ا ت ك لم ولا ذل ا ل ري وربم كل س رطة بش والش

  .)Delvan)1والقارب  MVposeidonالسفينة 
  الخاتمـة

اخترناه لموضوع "مبدأ الوجود على هدى الأساس الذي   
بين النظرية  1982الحكمي في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام

والتطبيق"، فقد تم بحث مبدأ الوجود الحكمي ودراسته من كافة 
  جوانبه وذلك في عرض استغرق ثلاثة مطالب.

تمل  ث اش ب الأولحي ه " المطل ة وعنوان ن الدراس دأ م ة مب ماهي
ود الحكم ى يالوج يين" عل رعين رئيس اول ف رع، إذ تن ود  الأول الف المقص

ن  ن الممك ود الحكمي م دأ الوج ا أن مب بمبدأ الوجود الحكمي، ولاحظن
أن يمتد تطبيقه بالنسبة للطائرات المتصلة بالسفينة الأم أو للطائرة الأم 

ا،  لة به تخدم زوارق متص دما تس ها عن انينفس رع الث ا الف اول  أم د تن فق
ع أنواع الوجو يط والواس وم البس ث المفه ه بح ن خلال ي،وتم م د الحكم

  لمبدأ الوجود الحكمي.
دأ من هذه الدراسة " المطلب الثانيبينما تناول  ة لمب الطبيعة القانوني

ي ود الحكم هالوج ن خلال ت م تثناء  "، وتناول ي كاس ود الحكم دأ الوج مب
الي ة أع دأ حري ه مب ت في  على حرية أعالي البحار في فرع أول، وبحث
ة  ة الملاح ي حري ة ف ه والمتمثل ة علي ائج المترتب م النت ار وأه البح
م  ار ث الي البح ي أع فنها ف ى س م عل والاختصاص الحصري لدولة العل
دأ  ة مب ت علاق ا تناول ي، بينم ود الحكم دأ الوج رورة مب حت ض وض
داخل  دى الت انٍ وم رعٍ ث ي ف ة ف اردة الحثيث ق المط ي بح ود الحكم الوج

  ي وحق المطاردة الحثيثة.بين مبدأ الوجود الحكم
ود صعوباتوعنوانه " المطلب الثالثأما  ي تطبيق مبدأ الوج " الحكم

تمل  د اش رعينفق ى ف اول عل ث تن رع، حي ض  الأول الف وض بع غم
ة  دد اتفاقي م تح ث ل ي، حي ود الحكم دأ الوج ة بمب طلحات المتعلق المص
الأمم المتحدة لقانون البحار مدلول علاقة الأمومة وعلاقة فريق العمل 

                                              
1-  William C. Gilmore, Hot Pursuit: the Case of R. v. Mills and 

Others, op.cit., p.950. 
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ا،  احلية أو أنظمته ة الس بين السفن التي ينسب إليها انتهاك قوانين الدول
ات،  ذه الملاحظ دد له ف مح ا ولقد لاحظت من الصعوبة وضع تعري أم

ي  الفرع الثاني فن المشتركة ف ين الس لة ب ات الص الج صعوبة إثب د ع فق
ائج انت م النت ورد أه اً ن ا. وختام احلية أو أنظمته ة الس وانين الدول اك ق ه

  والتوصيات المتعلقة بمبدأ الوجود الحكمي:
  النتائج:

الح     - ة المص ه حماي ود ب إن مبدأ الوجود الحكمي نظام قانوني مقص
ا أو  اك لقوانينه ول انته د حص احلية عن دول الس ة لل الجوهري

ة  ه حماي ود ب يس مقص ا، ول ع أنظمته ة للمجتم الح الجوهري المص
ة  ة جريم ه مكافح ود ب يس مقص ار، أي ل ي البح ل ف دولي كك ال
ة  القرصنة البحرية والاتجار بالرقيق وإنما ينحصر بدوره بالدرج

  الأولى في منع انتهاك قوانين الدولة الساحلية وأنظمتها.
ار،     - الي البح ة أع دأ حري ى مب يعد مبدأ الوجود الحكمي استثناء عل

  يسمح بالتدخل ضد السفن الأم القابعة هناك.كونه 
د     - ب واح ن جان اً م داداً قانوني ي امت ود الحكم دأ الوج كل مب يش

فينة الأم  اه الس ار تج الي البح ي أع احلية ف ة الس اص الدول لاختص
اك  كل انته ا ش دخل تجاهه القابعة هناك، وبالتالي يمنع أن يتخذ الت

  لحرية أعالي البحار.
ارات ا    - ذا تملي اعتب دون ه ي، فب ود الحكم دأ الوج ود مب ة وج لعدال

ى  ها عل ة اختصاص احلية ممارس ة الس تطيع الدول ن تس دأ ل المب
ئولية  ل المس ا تتحم دبر بينم ل الم ون العق ي تك فينة الأم الت الس
فينة الأم  ر الس ى ظه ون المسئولين عل ي يك الزوارق الصغيرة الت

  على استعداد للتفريط بها.
ود ا    - لات يفعل مبدأ الوج ن الإف ع م اب ويمن ي العق لحكمي الحق ف

ى  وت عل ذلك يف غيرة وب تخدام زوارق ص ق اس ن طري ه ع من
  السفينة الأم فرصة التحايل على القانون ويرد عليها قصدها.
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  التوصيات:
م     - ة الأم ي اتفاقي ودة ف وص الموج ة النص نظراً لعدم وضوح وكفاي

ى ث اللجوء إل رح الباح ار يقت ل تشريعي  المتحدة لقانون البح عم
ي أو أن  ود الحكم دأ الوج ق بمب ود بشكل دقي ح المقص دولي يوض
د  ق بتحدي ا يتعل يما فيم دولي ولا س اء ال لال القض ن خ ك م تم ذل ي
ين  ل" ب ق العم ة فري ة" و "علاق ة الأموم ر "علاق دلول تعبي م
ذه  وض ه ن غم تفاد م ى لا يس رى حت ا الأخ فينة الأم ومراكبه الس

الأجنبية في أعالي البحار بغير طائل  التعابير والتدخل ضد السفن
دأ  ى مب وبالتالي إساءة استخدام مبدأ الوجود الحكمي والاعتداء عل

  حرية أعالي البحار.
دة  111/3يقترح الباحث تعديل نص المادة     - من اتفاقية الأمم المتح

د خروج  اردة بع لقانون البحار بحيث تذكر إمكانية استئناف المط
ة السفينة الأم أو الس ة لدول اه الإقليمي ن المي اردة م دف المط فينة ه

ا  ن ذنوبه ل م ا تغتس ة وكأنه فينة الهارب بح الس ى لاتص ة حت ثالث
ن  بمجرد دخولها هذه المياه التابعة لدولتها أو لدولة ثالثة، كما يمك
ذي  ريء ال ق المرور الب ي أن ح أن يضاف لذلك حجة أخرى وه

ة التاب اه الإقليمي ي المي فن ف د تتمتع به الس م يوج رى ل دول أخ ة ل ع
ن  ة م فن الهارب لاذ للس وفير م ل ت ن أج مه م ه اس دل علي ا ي كم
ن أجل  رى م ى أخ ة إل ن منطق رور م الاحتجاز وإنما من أجل الم

  الأعمال السلمية.
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  . صنع القرار ونظم الدعم .لأزمةية لالإستراتيجدارة الإ

  حليلية دراسة مرجعية ت

  لواء دكتور

  عبد العزيز سعيد أحمد الأسمرى

  مدير إدارة تدريب حرس الحدود بوزارة الداخلية المملكة العربية السعودية 

  محاضر بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

  

  ةالمقدمـــ

ات ت المجتمع اهرة  عرف ة ظ ب التاريخي ف الحق ر مختل رية عب البش

ة رة زمني ل فت ة والموسعة حسب ك يطة الأولي  ،الأزمات بجميع أشكالها البس

ومواجهتها بما يلائمها من  ،رغم إختلاف تسميات الموضوع وأساليب تناوله

رارات بح  .ق ذا أص تراتيجى لإله رار الإس اذ الق  Crisisة دارة الأزمإتخ

Management ة وى أجهزة الأدارة العامة فى على مست خضم الثورة الهائل

ات  الات والمعلوم اظ فى مجالات الأتص ر الحف م عناص ن أه ة م دول قاطب لل

اعى  ،على أمن وأمان المجتمعات وإستقرارها ام الإجتم ث ينصب الإهتم حي

ة  ى كاف ر عل كل مباش ؤثر بش ى ت ات الت ى الأزم ى والإدارى عل والسياس

اة ات الحي ى تو ،مجري ع والت ل م م للتعام تعداد دائ اك إس ون هن ب أن يك ج

   .الأحداث المباغتة

م مؤس ات كعل ل  سفبعد أن بدأ التركيز الأكاديميى فى إدارة الأزم مث

ة اهيم الخاص م  ،بقية العلوم على مجموعة من المبادئ والمف ذلك العل بح ل أص

رى ة الأخ وم الإداري ن العل ى و ،أساليب مختلفة فى تطبيقاته ع دف الت ن يه م

ا  ة خلاله ا ومواجه ل معه ة والتعام ة ومتفاقم داث مفاجئ ى أح تحكم ف ى ال إل

ا  تخدام بأثارها ونتائجه ة أس ات لالمعكاف وفرة وم يد المت رار الرش اس للق كاس

رار  ذا الق م ه ة دع ن منظوم ادر ع ر  DSSالص ن عناص ون م ى تتك والت

  . متفاعلة فيما بينها
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ا وعلى ذلك  م مأصبح علم إدارة الأزمات علما متخصص ى دع خذ تف

عداد تة الاسهبات التي تضعه في أءائل والإجراسالووالمعلومات  مظنالقرار ب

ذلك فرض وب ،لمواجهة الفورية للمواقف الطارئة والأزماتمن خلال التنبؤ ل

دت تعنه علي واقع عالمسنفهذا العلم  ذي تزاي ر ال ه وتقا المعاص اقضت نيدات

ال همصالح ي المج ة ف ات الهائل ع الانطلاق وجي ونكتال م بول الات س ل الاتص

ار في رخذ القتع مضا وممل الزمني بين الفعل ورد الفعل صالفاالتى حطمت 

تماً دائمن و أن يكوهخيار وحيد و ة اً عدس ف الطارئ ة للمواق ة الفوري للمواجه

   .وتةقومارات الملائمة الرذ القخاوالأزمات وات

ا لقد وضع الأساس الذى تقوم عليه إدارة الازمات بحي ن خلاله تم م ث ي

ات  وة والإمكاني داف المرج ا للأه كلة وفق ل مش بة لك رارات المناس اذ الق إتخ

دة  وعة المعتم ة الموض تراتيجية أو السياس ى الإس اء عل ة بن ة للمنظم الداخلي

ة ار المتاح دائل الإختي ى ب تقلة  ،عل ة مس رار عملي اذ الق ة إتخ دت عملي وإن ب

ا بال ى الإدارة فإنه ائمون عل ددها الق ة يح روف الخارجي ى الظ رورة تراع ض

  .المحيطة بالمنظمة مباشرة أو تمس الأوضاع العامة أو سياسة الدولة

تهدف  ة تس إن إدارة الأزمات هى عملية إدارية علمية مخططة ومنظم

 ،إحداث القرارات الأستراتيجية الصحيحة لمواجهتها وعلاج ما يترتب عليها

طة ج ن أنش ياغة فهى عملية ديناميكية متكاملة م ات وص ل المعلوم ع وتحلي م

ى ح .البدائل وإتخاذ القرارات وتنفيذ العمليات ومتابعتها يث تؤدى كل دورة ف

هذه السلسلة إلى تغيير الواقع بما يتناسب مع الدورة التى تليها حتى تصل فى 

القرار ال ،النهاية لقرار حاسم يؤدى إلى حل الأزمة طبقاً للمصلحة م أو حف اس

ر الإقرار كفعل هو ب آخ ول  ،بمعنى الحكم بترجيح جانب على جان أو الوص

ا مى ،لحل في مسألة أو موقف أو مشكلة م ه كحدث فيس ر إلي د ينظ نع  وق ص

ومن الناحية الإستراتيجية  القرار حيث تستخدم فيه أساليب التصميم والقياس.

ة ل و النتيج م ه رار الحاس د الق تظم يع نظم والمن دير الم داد والتق ة الإع عملي

ة للمش معة المنظم رة س ة خطي دد بدرج ي ته ة الت ة والخارجي كلات الداخلي
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   .)1(وبقاءها

م وتستند إدارة الأزمات على إتخاذ  اقرار حاس كلة م ان مش و و ،بش ه

للوصول الى وضع متوازن   -أو حبل التفكير-قطع لعمليات التفكير المستمر 

رق ن الط ة م ين أو طريق ف مع رار موق رار لا يع ،لإق اذ الق اء واتخ ي إنه ن

ا  ع إليه ى ترتف عملية التفكير والفحص ولكنه يمثل قطع على قمة من القمم الت

ص ر والفح ة التفكي م  .عملي د أه ي أح بة ه ة المناس ى القم ع عل ة القط وعملي

اذ  لازم لإتخ ن ال ر م ص أكث ر والفح تمرار التفكي رار. فاس ودة الق باب ج أس

نخفاض إلوقت والثانية الأولى ضياع ا ،القرار يؤدى إلى نوعين من الخسارة

   .الجودة نتيجة تأثيرات الملل

ى أو  رار تكتيك و ق ة فه ل أزم ا لح ن إدارة م در ع ا ص رار إذا م والق

ه  ة ومتطلبات ه معروف ف حالت ة موق أ لمقابل تراتيجيى والأول ينش رار إس ق

اما الثانى وهو الأهم لأنه يتعلق بمحاولة التعرف على وضع لم ينشأ  ،ظاهرة

القرار هو ة حله عن طريق موارد وإمكانيات غير مضمونة. فبعد وعلى كيفي

ن  ن م هم أو ع اختيار بين بدائل لمن لهم حرية وحق الإختيار سواء عن أنفس

عوب راد أو ش ن أف ونهم م ع  ،يمثل و المرج ردا ه رار ف ذ الق ون متخ د يك وق

زم  ث يل ة حي ون مجموع د يك ار وق ايير الاختي ليات مع يم أفض الأخير فى تقي

ليات بناء إطا ر مرجعي لموازنة اختلافات أفراد المجموعة في تقييمهم لأفض

  .)2(معايير الاختيار

رار اذه للق ي اتخ ة ف د ، ومتخذ القرار ليس مطلق الحري ه العدي ل تحكم ب

ل  ار. وتجع ي الاختي من القيود الخارجة عن سيطرته والتي تحد من حريته ف

رار ال الق رف بمج اق يع ي نط ي  .تلك العملية تتم ف ون وف ان يك بعض الأحي

اه  ي اتج ود ف ذه القي ن ه ف م اف للتخفي ود ك يص مجه رورة لتخص اك ض هن

  .معين للوصول الى قرار ذي مستوى جودة مناسب
                                                 

اهرة :)1999أبو قحف , عبد السلام (   )1( ات (الق ة الإشعاع  :إدارة الأزم مطبع
    20للطباعة والنشر والتوزيع) ص

ى .ر للقادةصناعة القرا :)2000توماس ل ( ،ساعاتى   )2( . عملية التحيل الهرم
ترجمة أسماء محمد باهريمز وسهام على همشرى  ،لقرارات فى عالم معقد

  .96مركز البحوث) ص ،معهد الإدارة العامة :(الرياض
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   :مشكلة الدراسة

د  ة كتح اهرة الأزم رز ظ ادى وتب ى وإدارى وإقتص ىسياس ة  أمن للدول

اط ن المخ اتهم م ا وممتلك اة مواطنيه ة حي ة ووقاي ا حماي ب عليه ى يتوج ر الت

ا مما يستدعى  ،التى قد تتعرض لها ن به التأمل والتبصر فى الكيفية التى يمك

وع  ة دون وق اتالحيلول ذه الأزم ل ه ذلت و ،مث اريخ ب ر الت ى م ن عل ر م كثي

رارها يص أض ات وتقل دف درء الأزم ة به ود الابداعي ذه  ،الجه ر ان ه غي

ه منهج م ل د كعل م تتجس ة ول ة العملي ار التجرب ى إط ددة التدابير ظلت ف ة مح ي

 ً ديثا زة إلا ح ائص ممي ة  .وخص ات الخاص ارب والممارس وء التج ى ض وف

ن  ة م ع الأزم ل م ذ للتعام ى تتخ رارت الت م الق بإدارة الأزمات يتبين أن معظ

ام  ،النوع الأستراتيجى ب إدراك ت رارات يتطل ذه الق ومن ثم فإن إتخاذ مثل ه

ة  رار بأهمي اذ الق م إتخ ة دع ن منظوم اذ م رار الإتخ ة تراتيجى سالأق لمواجه

  .مية الحديثةبإستخدام الأساليب العلالأزمات 

  :أهداف الدراسة

   :تهدف الدراسة إلى ما يلى

ات  - 1 ن إدارة الأزم ئولين ع ا المس ى يوليه ة الت ى الأهمي وف عل الوق

رار رار وا ،لمنظومة دعم الق دعم الق ذ ل ى تتخ راءات الت طة والإج لأنش

ؤ المبن دمتها التنب ى مق تراتيجى وف ى الإس لوب العلم ى الأس ى عل

ات  ع المعلوم لال جم المتخصص والموجه لتحقيق غرض عملى من خ

ة  تويات إداري ى مس تم ف ا ت ة وجميعه الات والرقاب ا والإتص وتحليله

   .مختلفة

فوفة  - 2 ام المص ى نظ ة عل ات مبني ة لادارة الأزم ة متكامل ع منظوم وض

ولما يؤمنه  ،ومن تأصيل للمشاركة ،التنظيمية لما يتوافر فيه من مرونة

 من استخدام امثل للقدرات والامكانات.

ات إبراز أهمية دقة وصحة  - 3 ك المعلوم ة وذل ن الأزم لادراك ع ليم ل الس

فى ذات الوقت المنظمة أنها كما  ،والمستقبلةبالتحديات الماثلة والواعى 

ل ادارة  ن مراح ة م ل مرحل ى ك ة ف تحكم الواجب ه ال ددة لاوج والمح

  .الأزمة
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   :حدود الدراسة

ات وزارة        ادة عملي ات بقي ن إدارة الازم ئولة ع ة المس ادات الأمني القي

  .الداخلية

   :منهجية الدراسة

 ً ا لوبا علمي ع أس دون  ،لكي يتطور العلم ويحقق أهدافه يجب أن يتب وب

طتها  ي بواس ه الت ه وقواني د نظريات ى تحدي م إل ل العل ن يص ي ل نهج العلم الم

د يستطيع الفرد التغلب على المشاك ف برتران ل التي تواجهه وتقابله وقد وص

"إن العلم خلال قرون تاريخه الكلية قد  :راسل تطور التفكير العلمي في قوله

وهذا النمو في أوجز عباراته هو الإنتقال  ،نما نموا داخليا ولعله لم يكتمل بعد

  )3(من التأمل إلى التحكم"

اول البا ي يح ا إن طبيعة موضوع الدراسة والأهداف الت حث تحقيقه

يلعبان دورا فعالا في إختيار منهجية الدراسة ووسائل وأساليب جمع البيانات 

رار  .المتعلقة بها ونتيجة لأن الدراسة الرإهنة ترتكز حول طبيعة الأزمة والق

ى  ا عل د أساس وف تعتم ة س ذه الدراس إن ه ذا ف ا ل ق به تراتيجى المتعل الإس

   .الأستنباطى التكامل بين االمنهج الأستقرائى والمنهج

  المبحث الأول

  أساليب التنبؤ بالأزمات والتخطيط الإستراتيجى لإدارتها

د  ة لتحدي ة ودقيق ة منطقي اد طريق يثار دائما تساؤلات حول إمكانية إيج

ى  ن المنطق يس م ا فل يط له الأزمات التى يجب على المنظمة الإعداد والتخط

اطر الم ع المخ ال لجمي ك الأعم ام بتل اديا القي ةإقتص كلة  .مكن ر ان المش غي

ؤ  الحقيقية تكمن فى عدم وجود النموذج المستقبلى المبنى على مؤشرات التنب

دى  ة ل ا المتدرج ة ومراحله اطر المتوقع د المخ ا رص ن خلاله ن م ى يمك الت

   .أجهزة الادارة العامة

                                                 
ل (د.ت)   )3( ايم، أمي دوى،  :دورك د ب يد محم ة الس ة، ترجم ة الأخلاقي التربي

  .62) صد وافى (القاهرة: مكتبة مصرمراجعة على عبد الواح
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ين الإدارة  ربط ب دم ال ى ع لة ف دو متأص ات تب ؤ بالازم كلة التنب إن مش

مة للأزمات وفعالية التأهيل والتدريب للمستويات الإدارية الإستراتيجية السلي

ك الأداء حيح ذل ا وتص ة وأداءه وع  .المختلف ى مجم تراتيجية ه الإدارة الإس ف

ا  ن منه ى يمك ين والت ف مع ال موق ة حي ا المنظم وم به ى تق رفات الت التص

ة  ه المنظم ذى تزاول اط ال ة النش الإجابة على السؤال المزدوج الخاص بنوعي

ورات  ،ومستقبلا حاليا وكيف يمكنها تحليل الحاضر للوصول إلى وضع تص

   .)4(المستقبل فى ضوء الموارد الخاصة أو التى يمكن إتاحتها

ن  ية م ن أدوار أساس ه م ا يؤدي ؤ لم ة التنب ن أهمي وفى ذات السياق تكم

ن  ا يمك ة م ة ونوعي خلالها يمكن تهيئة مؤشرات ترجح مصادر خطر محتمل

ات ن أزم رزه م ائص  أن تف ة وخص ة بطبيع ورات الخاص ع التص ووض

ن  ر م دد كثي ذا ح ة  وله ع الأزم ل م ا للتعام ين تهيئته ى يتع زات الت التجهي

الباحثين مجموعة من المقاييس لتقييم الازمات السابقة والمشابهة والتى يمكن 

يط  ات والتخط ة للأزم ات المطلوب أن الأولوي رارات بش عن طريقها إتخاذ الق

  لمواجهتها 

د  بعض وتع ها ب ات بعض ات المنظم ى علاق ات ف ؤ بالازم ة التنب عملي

رات  ن المتغي ل م دد هائ ة ع ب دراس ا تتطل ك لأنه د  وذل ة التعقي ألة بالغ مس

ة  ات الدقيق وافرت المعلوم حيحة إذا ت ابات الص ا للحس ة بطبيعته القابل

وأستبعدت ما يمكن أن يكون من العوامل السلبية المؤثرة على التبنؤ بحدوث 

  .)5(تالأزما

اليب  د أس ؤات وتحدي ك التنب ولهذا كان لا بد من إعداد سيناريوهات لتل

ى  املين ف ى للع العمل المتوقع حيالها على المستوى الإستراتيجى والتخصص

مجال إدارة الأزمات على إعتبار أنه مجموعة الأجراءات المحتملة (البدائل) 

يناريو لمواج ة لمواجهة موقف أو أزمة ويمكن أن يوضع الس ة محتمل ة أزم ه
                                                 

اطر  ) 4( طفى ( ،خ د مص ة   :)1993أحم روعات الرعاي ويم مش الإدارة ونق
  .  68المكتب الجامعى الحديث) ص :الإجتماعية (الإسكندرية

ل   )5( دين ( ،خلي ياء ال د ض ة   :)1992أحم تراتيجية الجنائي س الإس أس
ة  :وتطبيقاتها الأمنية (الرياض ات الأمني ى للدراس المركز العرب دار النشر ب

   .التدريب بالرياض )و
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ا  ه علمي ق علي ا يطل و م داف محددة وه ق أه ا لتحقي أو إختلاق أزمة وإدارته

رارات  اذ الق ال إتخ إدارة المصالح بالأزمات ويستخدم جميع العاملين فى مج

مفهوم السيناريو لإعداد تصور منطقى ومستقبلى للمناخ وللظروف المحيطة 

  .بالقرار

ا إن عملية رسم سيناريو للتعامل مع  دا أو قالب الأزمة ليس نموذجا جام

و  ،محددا يناريو ه إن الس ذا ف ا ل ا ومحركاته ا وقوته ة ظروفه ل أزم ث لك حي

وزع  يلات وي ل التفص ة ك م بدق ب ان يرس ة ويج ق الأزم ة فري نظم لحرك الم

ة  ق الأزم اء فري ا أعض الأدوار وينظم العمل فى إطار مهمة متكاملة يقوم به

رابط  ق ومت ابع ومتلاح كل متت تم بش دد ي ى مح امج زمن ا لبرن زامن وفق ومت

   .التدريب عليه

كل  ولكتابة السيناريو عدة جوانب أساسية يجب مراعاتها تتمثل فى الش

ر  داث وتغي ور الأح اق وتط ز والنط لطة والحي ئولية والس لوب والمس والأس

ل  ة والعوام ات الجغرافي ل المعطي ة مث ل الثابت را العوام ف وأخي المواق

يناريو  ،اعر والأحاسيسالمتحركة مثل المش وهناك تصور مراحل جديدة للس

رف م التص رار ث ور والق ل والتص ب والتحلي ى  ،تشمل التعق ك ف تم ذل ث ي حي

يم  م تقي ا ث ا وتحليله ات وتقييمه ع المعلوم مل مراحل جم لة تش صورة متسلس

ى  يد وتنته رار الرش اذ الق البدائل وأخيرا تحديد السيناريو وادوات تنفيذه لإتخ

  .الأستعداد والوقايةبمرحلة 

  مؤشـرات الإنـذار المبكـر

عار  ا أستش ن خلاله ة م ن للمنظم ر أدوات يمك ذار المبك م الإن د نظ تع

ه ر حدوث ل المنتظ ارات  ،موطن الخل اتى يصدر إش ام معلوم ة نظ ى بمثاب فه

أولية ومسبقة للمشكلات المحتملة والتى يمكن من خلال التفسير الصحيح لها 

كلة والتعرف على أبعاد ا ك المش ول تل ول دون تح لموقف قبل تدهوره أن نح

ا تمرارية وجوده ة وإس ة أو المنظم ان الدول دد كي ة ته ى أزم ف إل  ،أو الموق

اذ  ب لإتخ ى المناس ت الزمن ى التوقي ذير ف ى "التح رات تعط ك المؤش فتل

  الإجراء الوقائى المضاد"
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دى وافر ل ب أن يت ال يتطل د وفع كل جي ذار بش ارات الإن اط إش  إن إلتق

قيها  ة بش المنظمات هياكل إدارية وتكنولوجية لديها القدرة على ملاحظة البيئ

عيفة  ت ض الداخلى والخارجى وإلتقاط الإشارات الصادرة عنها حتى ولو كان

ن )6(فى بعض الاحيان ر م ذار المبك . ويمكن التعرف على نظم مؤشرات الإن

  .النقاط التالية

  لتنبؤ)إكتشاف مؤشرات الإنذار المبكر (ا :أولا

ر  ذار المبك ارات الإن اط إش  Early Warning Signals(إن إلتق

Detection Phase( دوثها ل ح ات قب اف الأزم ى أكتش ا  ،تعن م م ذا أه وه

 crisis preparedيميز المجتمعات المتقدمة والمنظمات المستعدة للأزمات 

ه  تهدفة ل رى المس ات الأخ ات والمنظم ة بالمجتمع  .)prone crisis)7مقارن

ذار ف ارات الان ن اش لة م ة سلس عادة ما ترسل الأزمة قبل وقوعها بفترة طويل

ام  ه الاهتم م يوج ا ل المبكر او الاعراض التي تنبئ باحتمال وقوع الأزمة وم

ة ع الأزم داً ان تق ل ج ن المحتم ارات فم ذه الاش افي له ن  ،الك ة م م وظيف وأه

اف ات اكتش ى عملي راف عل ى الاش ات ه دة ادارة الازم ائف وح ذار  وظ الان

  وتتميز تلك المرحلة بالأتى:  ،وتعقبها وتحليلها 
 .ةلتشاف إشارات الإنذار للأزمات المحتمإكإنشاء أساليب  - 1
 .المبكرتلقي ومتابعة إشارات الإنذار كز اء مرشإن - 2
 .تبعةلموين فريق داخلي لاختبار الإجراءات اتك - 3
اهشدرة المباتحفيز ال - 4 ب الجم في إمكتلير عبية من جان ذار لإنارات اشش

 .المبكر
 .ظامنفي هذا الرسمية المستخدمة وصف الوظائف ال - 5
مسح البيئة المحيطة بحثا عن الإتجاهات العامة والمشاكل المؤثرة على  - 6

 المنظمة قريبا. 

                                                 
اهرة :إدارة الازمات  :)1993الحملاوى، محمد رشاد (   )6(  :تجارب محلية (الق

     90مكتبة عين شمس) ص
(7)  Ian. I. Mitroff and Christine. M.Person, (1991): Programs, 

Framework and services (USC Center For Crises Management)   
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أة  رى المفاج ى عنص ر أن تتلاف ذار المبك ة الإن ن لأنظم ى يمك وحت

   :وضرر الأزمة يجب ان تتسم تلك النظم بالابعاد التالية

   .ة على تمثيل المواقفالقدر - 1

  .معايير محددة مسبقا للمقارنة - 2

     .التفسير الصحيح لإشارات الإنذار الصادرة - 3

  وظائف الإنذار المبكر  :ثانيا

ا  يتين وهم ين أساس ى وظيفت ر إل ذار المبك ام الإن ؤدى نظ ب أن ي يج

ى  ،التقييم ة الت طة التنظيمي ى الأنش يم إل ة التقي ير عملي يل وتش والبث والتوص

ن  تتم الة ع داد رس تم إع ى ي ة حت ة المحيط ى البيئ دد ف منذ أكتشاف خطر مح

يل  ،التهديد المحتمل ة الإصدار والتوص ى عملي اما البث والتوصيل فيشير إل

ادة ف .)8(الفعلى لرسالة التحذير ا ق د دع ى لق ة ف ات العامل ات والمنظم المؤسس

تمام بالدراسة هإلى الامجالات الأمن والإقتصاد ومن قبلهم القادة العسكريون 

الات  تخبارات والاتص يطرة والاس ادة والس م القي وير نظ دائم لتط ث ال والبح

ور ق التط تلائم وتلاح ي ل ث  .العلم ذحي بحت ه ا  هأص ور تقني نظم تتط ال

رة ة كبي ير ذات فعالي ريعة لتص وات س ا بخط دير  ،وعملياتي ى تق ادرة عل وق

ات  ع الاتجاه ن جمي د م الات التهدي مينها احتم ات مجموعوتض ن المكون ة م

ل والفرعية الهامة وهي المستشعرات  ال ونق ائل الاتص معالجة البيانات ووس

ان في .وسائل العرضومات والمعل ه المك ات أن ز إدارة الأزم ى مرك فترض ف

ة  رة والمعرف ات والخب د المعلوم ال وقواع ائل الإتص ه وس وفر في ذى تت ال

نع دائل وص ف الب اذج وتعري اء النم ل وبن رار  وأدوات التحلي ار الق وأختي

   .ومنظومات القيادة والسيطرة

ا اويشكل تجميع هذه المكون ربط بينه بكة واحدة وال ي ش ت المختلفة ف

أساس النظام الذي يحقق الاستغلال الأمثل للبيانات المتدفقة من المستشعرات 

رض يسر وي معالجتها بالأسلوب المناسب ومقارنتها بانتظام لتسهيل عملية ع

نظم أولعل  ،ونة في اتخاذ القرارالموقف والمعا ذه ال ميم ه صعب مراحل تص
                                                 

(8)  Nigg, J.M (1995):Risk Communication and Warning Systems 
(Disaster Reasearch Center, University of Delaware.p370.   
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ع  بين المكونات المختلفة لتسهيلئمة عملية الموا هي ات م ادل البيان ة تب عملي

ا م عمله تلاف نظ ة اخ نظم الآلي ة ال م ،وخاص ين نظ ربط ب زم ال ث يل  حي

  الحواسب ووصلات نقل المعلومات.

ذه ية له ات الأساس ورت المكون د تط نظم حت ولق ى ال لت إل ى وص

فات تمرارية مستشعرات ذاتية لها مواص من اس الات تض م اتص ة ونظ  خاص

رعة  ديتأكفى ظل . وجميع الظروفالعمل في مواجهة  ل س ة مث ادئ هام مب

رد بالس الانذار وتقييم ان ال بةرالموقف لإمك ز .عة المناس ذه  ويترك وير ه تط

  :)9(النظم في الاتجاهات الآتية

 بين عناصر النظام وتبادل المعلومات تحقيق شبكات اتصالات لنقل. 

 عليها من المستشعرات المستقلة تكامل المعلومات التي يتم الحصول. 

 تقليل زمن تحليل المعلومات. 

 ة ية أو جوي ة أرض ز تبادلي تخدام مراك ار  اس ن الأقم تفادة م ع الاس م

 .الصناعية

 تأمين وسائل الاتصال ونقل المعلومات ضد أعمال الإعاقة والشوشرة.  

  مصفوفات إشارات الإنذار المبكر للأزمة  :ثالثا

د  لال تحدي ن خ ات م ر للأزم ذار المبك ارات الإن اف إش ن إكتش يمك

ات ن الأزم ة م واع معين تهدفة لأن ا مس ى تجعله ة والت  ،نقاط الضعف للمنظم

تقبلة ة مس ود أزم دم وج ود أو ع م وج ايير تحك ع مع ا وض ر  ،وأيض وحص

اط ة بنق ات المتعلق ل المعلوم ف وتحلي خيص المواق ذه وتش عف ه  ،الض

   .والتخطيط لتجنب الأزمات وشيكة الوقوع أو الإقلال من أثرها 

  مصفوفة إشارات الإنذار المبكر يوضح شكل 

  القرار
  لا أزمة  أزمة  
  الإنذار الكاذب  التوفيق  أزمة

  الرفض الصريح  الفشل  لا أزمة

                                                 
ول   )9( عد ( ،زغل ايم س ى إدارة  :)1999نع ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إسٍ

اهرة ات (الق اهرة :الأزم ة الق ية)  ،جامع وم السياس اد والعل ة الأقتص كلي
     68ص
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ن ومن الشكل السابق نجد أن ما يبذله واضعوا السياسة     ذون م والمنف

   :جهد فى هذا الصدد يمكن أن يسفر عن أربعة إحتمالات

ى  - 1 رف عل ى التع ون ف عوا السياسة والمخطط نجح واض ث ي التوفيق حي

  .إشارات الإنذار لأزمة وشيكة الوقوع

 .وهو عدم التعرف على إشارات الإنذار لأزمة وشيكة الوقوع :الفشل - 2

شيكة الوقوع بينما لا توجد حيث يعتقد أن هناك أزمة و :الإنذار الكاذب - 3

 أزمة. 

حيح - 4 رفض الص ت  :ال وع ويثب يكة الوق ة وش ود أزم د بوج ث لا يعتق حي

  .صحة ذلك

  المستشعرات ومراكز قيادة الأزمات :رابعا

ا  المستشعرات هي المصدر الأساسي للبيانات التي يتم الحصول عليه

م ة من نظ تطلاع المختلف كل ،الاس ذه المستشعرات بش ورت ه د تط ر  ولق كبي

ة  على ضوء التقدم الهائل في الالكترونيات الدقيقة والذى حقق إمكانية معالج

عار م الاستش ى نظ ات عل ة البيان دها أو معالج ات وتأكي ة البيان ل مقارن  (مث

ة  نظم الحديث اءة ال ن كف الى م زاد بالت داف) ف ى الأه رف عل ور والتع الص

  .والسيطرةالأزمات  المستخدمة فى مراكز قيادة

ذ ى ه ات وف ى عملي رب إل ى أق ذار ه ة والإن إن المراقب دد ف ا الص

ترجاع نيف والاس جيل والتص ات التس ى عملي ه إل ات من التخطيط  ،السياس ف

ا ل ات وإدارته ة الأزم ات مواجه ات والمعلوم ادل البيان وفير وتب ب ت يتطل

ائل  مةلازال لال وس ة خ لتقدير الموقف واتخاذ القرارات بين القيادات المختلف

ال مؤمن اح  ،ةاتص ا نج ات أم ة الأزم ة مواجه رعة ودق ى س ف عل ه يتوق فان

ت  ي الوق ذين ف ر للمنف دار الأوام رارات وإص ذي الق ام متخ ف أم الموق

  .)10(المناسب

ة لوالهدف الرئيسي  ل عملي و جع يطرة ه ادة والس ات القي ام معلوم نظ

الات  ة والاتص ات المؤتمت داول المعلوم ة بت ورة ألي تم بص القيادة والسيطرة ت
                                                 

ن (م ،العبودى   )10( ات  :)1995حس ال الأزم ى مح ة ف و إستراتيجية علمي نح
  112دار النهضة العربية)  ص :والكوارث (القاهرة
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رامج ،وهذا النظام هو نظام إجراءات متكاملة ،مية ومعالجة البياناتالرق  ،وب

دات راد، ومع تطيع  ،وأف حيحة تس ة ص ات موقوت ادة ببيان د الق الات تم واتص

  .فى تجاوز الأزمةبمقتضاها أن تخطط وتوجه عملياتها 

ن  ات ع ى معلوم رار إل ه ومناصريه ويحتاج متخذ الق وارده وطاقت م

د  ،وضوح وتفصيلانب الأزمة المختلفة بالمقدار عن جو وبنفس وأن يتم تاكي

تخدامها ل اس ن مصدر قب أكثر م ات ب ا  ،هذه المعلوم ول عليه تم الحص وأن ي

ا تفادة منه مح بالاس ب يس م  .ونقلها إلى المستخدمين في وقت مناس ام نظ ومه

  :المعلومات للقيادة والسيطرة تقتضى النقاط التالية

 ادر ن المص ات م دير  استقبال المعلوم ائيا لتق ا إحص ة ومعالجته المختلف

 .الموقف

 رارات و اذ الق راإاتخ فءج دير الموق ذها (تق ن  -ات تنفي ار أحس اختي

 .)..تنظيم التعاون .تحديد المهام .اتخاذ القرار. الوثائق .البدائل

 بعة تنفيذهااإصدار التوجيهات والتعليمات للمرؤوسين ومت. 

 تعميم الخبرات المكتسبة.  

ا ير سومع التف تم لحظي ن المستشعرات ي واردة م ات ال تمر للبيان المس

ى جوانب الأزمة ير سمتابعة تف ادرة عل ات الق ع المعلوم م توزي لال نظ من خ

ك  تركة وذل الات مش ة اتص ى بني تركين عل ين المش ا ب ات م ادل المعلوم تب

   .فترات زمنية محدودةى بالإرسال والاستقبال ف

تفادة  م الاس ا ت بات مكم ة الحاس ذكاء ة الالكترونين تقني ال ال ي مج ف

ة  ى درج ول إل طناعي للوص رة الاص يطرة كبي ادة والس نظم القي ة ل ن الآلي م

ل الخبرة من البشر قوتطوير النظم الخبيرة التي تعتمد على هندسة المعرفة لن

 إلى النظام الآلي وحل المشاكل بالاستدلال المنطقي.

  ثانىالبحث مال

  رارـقم الـة دعـالأسلوب العلمى لمنظوم

وعا  رار موض نع الق وع ص ر موض اُ يعتب غلمهم اء  ش العلم

وذلك لأهمية هذا  .أو النفس أو السياسة المضطلعين بعلم الاجتماع أو الادارة
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ين بة للمخطط ات بالنس ن الدراس وع م ات  الن ابق المجتمع ع تس ذين م والمنف

   .التنمية والتحديث مضمارإلى النامية في الدخول 

ة ف اك ثم ان هن راروإذا ك نع الق ن ص ل م ين ك  Decision رق ب

Making  واتخاذه   Decision Taking. ،  فإن القرار يعنى البت النهائي

ا يجب أن م رار بش انع الق ول  والارادة المحددة لص ه للوص ا لا يجب فعل وم

ددة ة مح اك .لوضع معين والى نتيج ى أن هن اف  عل ن أن يض ر يمك داً آخ بع

تمعن  :قسمين ن أن تقسميمك ناالى مفهوم القرار فأفعال زاوج ال قسم ينتج من ت

ائي والحساب والتفكير، وقسم آخر لا م   .شعوري تلقائي ايح ن القس تج ع وين

ال ى أفع ي ال اني فينته م الث ا القس رارات، أم مى ق ا يس ا  الأول م ة. وحينم آني

ة اك نتيج ون هن د وأن تك داعي لاب ه بالت رار فان ل لق اك مح ون هن ي  يك ينبغ

   .يهال ومسارات للوصول الانجازها ووسائ

رار وعلى ذلك كان ل م الق ات دع ي منظوم ممارسة الأسلوب العلمى ف

ضرورة قصوى حيث تساعد على اتخاذ القرار من خلال معايير موضوعية 

ار اء  ،للإختي د واختف ة التجري ق عملي ذا يحق ا. وه رار منطقي ون الق ث يك بحي

اليب المعاني والتفسيرات الضمنية التى قد تؤثر فى ال اذه بالأس د اتخ رار عن ق

الأخرى. كما يمكن لهذا الأسلوب متابعة الخطوات المختلفة واجراء تغييرات 

 .في بعض المعطيات مع توفر مصادر جديدة للمعلومات

وع و وذج لموض ود نم رار بوج اذ الق ي لاتخ لوب العلم ز الأس يتمي

رار  مم الق كلةمص ار المش ل إظه ن أج أثير المنتظ ،م دى الت ة م ر ودراس

ى  ول إل ات الوص ى إمكاني ا عل ة به روف المحيط ا والظ ة فيه ل الداخل للعوام

ل  ،الحل المطلوب ك العوام ن تل كما يعكس النموذج مدى إمكانية تغيير أي م

  على تحقيق الهدف المنشود. هأو الظروف وأثر

ل  وتستخدم النماذج عادة فى التحليل ومعرفة تأثير العناصر أو العوام

ة من خ ،على النتائج اذج (ديناميكي ذه النم لال مناقشة التفاعل الذي تصوره ه

اة ى  .المنظومات) وعمليات التمثيل والمحاك ى ف ر أساس ى عنص اذج ه والنم

رار ودة الق د ج ات  ،تأكي ع توقع دما ووض اكل مق ث المش ى بح د ف ث تفي حي

 .ختبار الكفاءاتوإتدريب ال كما تفيد فى ،للتطورات
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  ىوـالأزم القرارة ـصناعب ـأسالي
ية  اً لشخص ى أخر تبع خص إل ن ش رارات م اذ الق تختلف أساليب إتخ
انع  صانع أو متخذ القرار وتجربته وسلطته وعلمه وثقافته وكذلك موقف ص

ى يتخذ في ة الت رارالقرار السائد فى وقت إتخاذ القرار أى البيئ ا الق دى  ،ه وم
  .أهميته

اهرة  ين وظ رار مع ة فهناك إختلاف فى درجة الخطر بالنسبة لق معين
اييس  اك مق يس هن ه ل ح أن ن الواض ر. م خص لآخ ن ش رى وم ة لأخ من حال
ك،  د أو الش دم التأك ة ع ي درج ي ه ورة الت مادية ملموسة لقياس درجة الخط
ع  حيث إنها تحتاج مقاييس معنوية مشابهة للخطر نفسه. فالشخص عندما يقتن

ينة وشعور بقرار معين ويقرر اتخاذه إنما يكون ذلك بناء على حالة نفسية مع
حيح س ص راره والعك بة لق ن بالنس ا يمك ل م ورة أق ة الخط أن درج ين ب  ،مع

ة  اييس معنوي اً إلا إذا وجدت مق يس ممكن فحساب درجة الخطر حساباً كمياً ل
ة  ة النهائي ورة، إلا أن النتيج ة الخط اس درج دة لقي اولات عدي ذلت مح د ب وق

ا وحدود دني د حدود علي ي تحدي ر، التي وصل إليها البعض ه ة الخط ا لدرج
الجمع  زين أو ب د أسلوبين ممي اً تتخذ بأح ولكن بشكل عام فإن القرارات غالب

  :)11(وهما ،بينهما

  الأساليب النظرية  :أولا

م  ل الحك رار مث ذ الق درات متخ تثمار ق ال إس ذا المج ى ه تم ف وي

ن  Intuitionالشخصى والبديهة  ائق ع ن حق وفر م وإتخاذ القرار تبعاً لما يت

ى  Experienceوكذلك إتخاذ القرار تبعاً للسابق  ،المشكلة أو تبعاً للأراء الت

  يقدمها الأخرون ويأخذ بها متخذ القرار. 

   :الأساليب الكميـة :ثانيا

ة  اليب الكمي ر الاس لوب Quantitative Methodesتعتب ً أس ياً رياض ا

لمتاحة رية بمساندة الموارد اايتم من خلاله معالجة الأزمات الإقتصادية والإد

                                                 
رارات   :علاقى، مدنى عبد القادر    )11( ائف والق ة للوظ الإدارة.. دراسة تحليلي

 .64دار تهامة للنشر والتوزيع) ص :(جدة ،الإدارية



 

)837( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ب

ا  ،)1(من البيانات والادوات والطرق رارات وإتخاذه نع الق ة ص د عملي وتعتم

ار  ى الإدارة وافك ة ف ة العملي ار المدرس ى افك اليب عل ذه الأس طة ه بواس

 ً ا ى الإدارة أيض اليب  .)2(أصحاب المنهج الرياضى ف ن الأس ى العكس م وعل

ام والم ة الأرق ى لغ ز عل ة ترك اليب الكمي إن الأس ة ف اذج النظري ق والنم نط

دائل  د الب ات أو تحدي ات أو المعلوم ل البيان ق بتحلي ا يتعل واء فيم الرياضية س

ها ،ومقارنتها ر و ،أو عملية القرار نفس د كبي ى ح ة إل اليب الكمي تثمر الأس تس

ادى  ل الإقتص س التحلي ات وأس وث العملي ا بح الوسائل والأدوات التى تتيحه

ت ائل والادوات المس ن الوس بى وم رارات والمحاس نع الق ة ص ى عميل خدمة ف

   : الكمية ما يلى بالأساليب

  البرمجة الخطيةLinear Programming  ى ى الأسلوب الرياض وه

  .الذى يهدف إلى تقرير الوضع الأمثل لإستخدامات الموارد

 3(نظرية الإحتمالات( Probability Theory   ة ى محاول والتى تفيد ف

ن القضاء على أو تخفيف من درجة عدم ا ر م اج كثي ز نت ى تمي لتأكد الت

  .القرارات الأدارية

  اة بيه والمحاك اظر أو   Simulationالتش وذج من اء نم ة بن ى عملي وه

طة  ة بواس وذج للدراس ذا النم اع ه كلة وإخض ى للمش مماثل للواقع الفعل

ة دتب ار النتيج ديلات وإختي ائج التب ى نت رف عل يل وتغيير عناصره للتع

 . )4(الأفضل

ل وتحتوى هذه وذج النق ل نم دة مث  ،الوسائل وغيرها على تفرعات عدي

يص  اتوالتخص اليب المباري رارات ،أس جرة الق لال ،ش اذج الإح  ،ونم

                                                 
د الله (    )1( هيلة عب عيد، س د  :)2007س وث  الجدي ة وبح اليب الكمي ى الأس ف

 .16دار حامد للنشر والتوزيع) ص :والعمليات (الاردن
ود (   )2( م عب م، نج وفت  :)2008نج ق ميكروس ة بتطبي اليب الكمي دخل للأس م

  .19الوراق للنشر والتوزيع) ص :أكسل (الاردن
رم (   )3( د مح تخدام  :)2006أبو زيد، كمال خليفة وزينات محم ى أس ات ف دراس

ديث)  :لعمليات فى المحاسبة (القاهرةأستخدام بحوث ا امعى الح المكتب الج
 .1ص

وات   :)1993العتيبى، سعد بن محمد (    )4( ى الق ا ف ات وتطبيقاته وث العملي بح
  176مطابع التريكى) ص :القوات المسلحة (الدمام
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اليب  ،وأساليب التنبؤ اد الأس د إعتم تخدامها عن يع إس ى يش أما اكثر العلوم الت

إن  الكمية لإتخاذ القرارات فهى الإحصاء والرياضيات والإقتصاد وبالتأكيد ف

  )1(فى كل ما سبقه الألى دور للحاسب

  دـدم التأكـل عـالأزموى فى ظقرار ة الـصناع

ى إدارة  ية ف ةعملية إتخاذ القرارات تعتبر الركيزة الأساس ا  ،الأزم كم

ى م الأساس ميم عمله ن ص ا م ادة بأنه ن الق ر م د كثي ون  ،)2(يعتق ث يواجه حي

ري رارات س اذ  ق رورة إتخ ات ض رادا أم منظم يهم أف رض عل عا يف عة وض

ة ف  ،ولكنها غير مرتجل ى موق ة ف رف المطروح دائل التص د ب ى أح تم تبن في

دا ع ددة بعي داف مح ق أه ين لتحقي ب مع د لا تناس ي ق ر الت ة التفكي ن نمطي

كلة الأزمة موضوع  ل المش أ أن نح ن الخط ه "م تاين قول ن انش ومما يذكر ع

  .بنفس منهجية التفكير التي قادتنا الى المشكلة أصلاً"

ة وتبرز فى ه ذا السياق أهمية جمع المعلومات والحقائق وبالتالى أهمي

رارات الأزمة إدارة  واع الق عموما فالمعلومات هى العصب المحرك لكافة أن

ة  اطات المنظم ن نش بة ع ات المناس وفير المعلوم ة وبت ة منظم المتخذة فى أي

ى  اد عل ا الإعتم لإدارة العلي ن ل ا يمك رض له ى تتع وعن المؤثرات البيئية الت

م  ن والحك ى الظ اد عل ن الإعتم ر م كل أكب تنتاجية بش ة والأس الطرق التحليلي

فغالبا ما  .)3(الحدسى والتى تضطر إلى اللجو إليه عند غياب المعلومات عنها

ن  ه م ى تمكن يدة والت رارات الرش دار الق ى إص ه عل د بقدرت اح القائ اس نج يق

نه من المهم مشاركة . كما أ)4(وفقا لأهداف المنظمة وسياستهاالأزمة معالجة 

                                                 
(1) Grether, D.M. and Plott, e.R (1979), Economic Theory of Choice 

and the Preference Reversal Phenomenon, ( The American 
Economic Review, Vol. 69, No.4, pp. 623-638.  

ر (   )2( ريم ناص ى، ك ان :)2006عل وى (عم راف الترب دار  :الإدارة والأش
  39الشروق ) ص

وث  :)1989دسيلدورب رالف فان (    )3( ة من خلال بح رارات التربوي اذ الق إتخ
  75باعة والنشر)صدار العلوم للط :العمليات (الرياض

ود (     )4( د محم دمنهورى، محم ة  :)2009ال دير مدرس ية لم ارات الأساس المه
ة  :المستقبل.. رؤية مقترحة (بورسعيد انى لكلي نوى الث المؤتمر العلمى الس

وح  :التربية، جامعة قنال السويس بعنوان "مدرسة المستقبل الواقع والطم
  78) ص2009مارس  29-28فى الفترة 



 

)839( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ب

دير  –متخذ القرار  –أفراد الجماعة للقائد  ك الم ث لا يمتل فى أتخاذ قراره حي

كل المعلومات اللازمة لإتخاذ قراره. الذى يتوقف الأزمة المسئول عن إدارة 

ة  ا طبيع رة منه رات كثي ابها متغي وات أكتس رار وخط على مهارات إتخاذ الق

ر اذ الق ة إتخ رار وبيئ مون الق ف ،ارومض ئول للموق ه  ،وإدراك المس وفهم

كلة ر  ،للمش وء العناص ى ض دائل عل ن الب ث ع ل والبح ى التحلي ه عل وقدرت

  .)1(الموضوعية للأزمة وطبيعة وحاجات المستفيدين من القرار

ة واحدة و رار نتيج دائل الق فى حالة المخاطرة لا يكون لكل بديل من ب

ائج ا ن النت اك عدد م ون هن ل تك ت ثابتة ومؤكدة ب إذا كان ة ف ة المتوقع لمختلف

إحتمالات وقوع كل نتيجة مقدرة تقديرا مناسبا تعرف عملية إتخاذ القرار فى 

ن  هذه الحالة بالقرار فى ظل المخاطرة أو المنفعة الذاتية وفى هذه الحالة يمك

   .)2(إستخدام الأسلوب العلمى المعروف بشجرة القرارات لإختيار أنسب قرار

  ات تعريف شجرة القرار

رار نع الق ة ص اني لعملي ل بي دأ جذرها  ،شجرة القرارات هي تمثي يب

ار ن اليس ين ،م ى اليم ا إل د فروعه الات  ،وتمت دائل واحتم ا الب ين به ث يب حي

ناعة  الحالات الطبيعية. (الأحداث). وتعد شجرة القرارات طريقة مناسبة لص

دد رار متع اذ ق ى اتخ وي عل ي تنط د والت دم التأك المراحل  القرار في حالة ع

  .بحيث يؤثر ناتج قرار ما على قرارات تالية له

  مكونات شجرة القرارات:

انع  :)Decision nodeنقطة القرار ( -1 ى ص ين عل ي يتع هي النقطة الت

ة من روع المنبثق دائل أو الف د الب ار أح رار اختي االق ث  ه من حي تتض

 احتمالات معينة

ي  :)Shade of nalvneنقطة الأحداث ( -2 ة الت ي النقط ى ه وي عل تنط

  احتمالات معينة، وتسمى الحالات الطبيعية

                                                 
را   )1( ز (إب دى عزي ـ :)2003هيم، مج دريس، ج وعة الت ان 5موس دار  :(عم

  1830المسيرة) ص
اد (   )2( د رش لاوى، محم اهرة  :)1993الحم ات (الق ين  :إدارة الأزم ة ع مكتب

  87شمس)  ص
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روع ( -3 رار  :)Branchesالف اط الق ا نق ل به ي تص وط الت ي الخط وه

د  :ونقاط الأحداث ولكل فرع ثلاث احتمالات هى رار جدي أو حدث  ،ق

  أو نهاية. ،جديد

  شجرة القرارات بدون احتمالات:

الات ( رارات دون إدراج احتم جرة الق اء ش د بن ) Probabilityيع

خياراً مناسباً عندما لا يتوافر لمتخذ القرار المعلومات الكامنة التي تمكنه من 

بة  ا مناس تقرير احتمالات الأحداث التي تتكون فيها شجرة القرارات، كما أنه

  عند الرغبة في تحليل أفضل أو إبداء البدائل بمعزل عن الاحتمالات.

را جرة الق تخدام ش ح أس الى يوض ال الت دة والمث رض أن وح رات بف

القرار عند إدارتها لأحد الأزمات وجدت أنه يمكنها الإختيار بين ثلاث بدائل 

ف الإدارة  د مواق ى أح رار ف الرموز أ. ب. ج  –للق دائل ب ذه الب ز له ويرم

ن  وفرة أمك ات المت تخدام المعلوم ف وبإس رار للموق اذ الق وبتقدير  وحدة إتخ

ن  تقدير النتائج المحتملة لكل بديل من ديل م بدائل القرار حيث وجد أن لكل ب

درة ال مق ة إحتم يح  ،هذه البدائل عدة نتائج مختلفة لكل منها قيم ن توض ويمك

  هذا الأسلوب بالشكل التالى: 

  شجرة القرارات فى حالة المخاطرةيوضح شكل 

  

  

  

  

  

  

  3ج       2ج       1ج                    ب                                 2أ         1أ     

) = 2ح(ج 0.5) = 1ح(ج         1ب=       0.4) = 2ح (أ   0.6) = 1ح (أ      

  0.1)=3ح(ج ،0.4

  

 البدائل

 البديل ج  البديل أ  البديل ب 

50 10
0 

- 40 60 40 20 
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ن  ديل م ل ب ة لك ة المتوقع ولإتخاذ القرار بإسٍتخدام هذا الأسلوب تحسب القيم

   :البدائل بناء على إحتمالات وعائدات النتائج المتفرعة منها كالاتى
 بديل الاول أ القيمة المتوقعة لل  

د  د 1ح (أ × = العائ ع = 2ح (أ× ) + العائ ال المتوق بة الإحتم ى نس ×  100) وه
0.6) +-40 × (0.4  =44 

  = (ب) 50=  1×  50القيمة المتوقعة للبديل الثانى  
  = (ج) 0.1× 20+  0.4×  40+  0.5×  60القيمة المتوقعة للبديل الثالث 

 =30   +16  +2  =48  
د أن  ة وبذلك نج ال القيم ث أن إجم انى حي ديل الث و الب ديل ه ل ب أفض

   .المتوقعة للنتائج المحتملة عند تنفيذه أكبر من قيم البدائل الأخرى
دما  ،أما فى حالة إتخاذ القرار فى ظل عدم التأكد ة عن فتنشأ هذه الحال

ة أو يصعب  ر معلوم رار غي دئل الق ة لب تكون قيم الإحتمالات للنتائج المختلف
ديرها ة  ،تق ائج المتوقع إن النت دائل ف د الب رار أح انع الق ار ص ه إذا إخت أى أن

الات  الناجمة عن تنفيذ هذا البديل معلومة الأسماء وكذا قيم العائد إلا أن إحتم
رار  ا متخذ الق النتائج المختلفة بالنسبة لبعضها البعض غير معلومة وهنا يلج

ار يتوق لوب إختي اع أس دائل بإتب د الب ار اح ى إختي ة إل رة وطبيع ى نظ ف عل
راءة او  ة الج ى مواجه ة ف اؤم او الحيط اؤل والتش صانع القرار من حيث التف

  التوسط فى إختيار البدائل. 
د دم التأك ل ع ى ظ رار ف اذ الق لوب إتخ ح أس ى  .ولنوض ول إل فالوص

ين الأزمة هدف معين فى حل  ا ب ار م التى يواجهها متخذ القرار عليه أن يخت
ال ج علما بأن تنف ،ب ،أ ن ردود الافع اط م يذه لكل خطة قد تواجهه ثلاث أنم

أو النتائج المترتبة على تنفيذ الخطة وبالتالى تختلف النتيجة النهائية أو العائد 
   :النهائى لتنفيذ كل خطة كما هو بالشكل التالى

  شكل يوضح شجرة القرارات فى حالة عدم التأكد

   

  

  

  

  

 البدائل

 البديل ج  البديل أ  البديل ب 

50 100 -40 
70 40 30 

30  50 50 
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ر ذ الق رف متخ لوب لا يع ذا الأس ى ه ال وف الات ردود الأفع ار إحتم

ين  ار ب ب للإختي ار المناس دد المعي ه يح ا لطبيعت ه وفق الى فإن ة وبالت المختلف

دائل رأة  .الب اؤل أو الج ار التف ال (معي ذا المج ى ه ة ف رق المتبع ن الط  –وم

  معيارأقل ندم)  –معيار التوسط  –معيار الحيطة والحذر 

  Aptimstic Approachj   أسلوب التفاؤل :أولا

ذي  ديل ال ار الب ل اختي ن أج دائل م ديم الب ى تق لوب عل ذا الأس د ه يعتم

ة دون  ة التفائلي الات الطبيعي ل الح ي ظ ة ف د الممكن يتضمن أفضل العوائ

اعتبار للحالات الطبيعية المتشائمة لذلك البديل ويقوم على تعظيم المنافع 

م ال دائل بعظ ن الب ره م افع. من خلال اختيار البديل الذي يتميز عن غي من

)maximize Profit ن ة م ى ثق رار ف ذ الق ون متخ دما يك ك عن ). وذل

الحه  ى ص روف ف اح وأن الظ ه بنج ذ خطت ى تنفي ه عل ه وقدرت إمكانيات

ذا  تخدم ه ه يس ات فإن وعندما تكون الأطراف المتنافسة أقل قدرة وأمكاني

ى  ثلاث ه الأسلوب فى إختيار الخطة التى تحقق أكبر عائد من الخطط ال

د (70 ،50 ،100( ر عائ ق أكب ) 100) ومنها تختار الخطة (أ) التى تحق

   .دون النظر إلى إمكانية الخسارة

  )Consenvalive Approachاسلوب الحذر المحافظ ( :ثانيا

 ً اؤميا دخلاً تش دخل م ذا الم د ه ل  ،يع ن أج دائل م ويم الب ى تق د عل ويعتم

الات ة  اختيار البديل الذي يتضمن أفضل عائد ممكن في ظل الح الطبيعي

التشائمية دون أي اعتبار للحالات الطبيعية التفائلية لذلك البديل. فإذا كان 

ة  ة متخذ القرار قلق من الاثار السلبية للخطة التى يختارها لمواجه الأزم

ن  ويحرص دائما على تقليل الخسائر دون البحث فى تحقيق أكبر عائد م

دها  –الخطة فإنه يحدد خسارة (أقل عائد) لكل خطة  ال نج ذا المث وفى ه

ذه 30 ،50 ،40-( ى ه ارة وف ل خس ه اق من ل ) ثم يختار الخطة التى تض

ون  ،الحالة يختار الخطة (ب) تثمار يك ل اس إن أفض ر ف وفي المثال الأخ
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ال 80في معهد الحاسب الآلي ( ة الإقب ي حال ) حيث يتضمن أعلى عائد ف

  الضعيف.

  

  أسلوب التوسط  :ثالثا

رض ى  فى هذا الأسلوب يفت ل الت الات ردود الفع رار أن إحتم متخذ الق

ل رد  ى إن ك اوية بمعن ون متس ة تك اع أى خط د إتب ن أن تحدث عن يمك

ع  1/3فعل له إحتمال  د المتوق كما فى المثال وبناء على ذلك يكون العائ

   :للخطط الثلاث كالأتى

   30) = 30+40-100( 1/3عائد الخطة (أ) =  .1

  50) = 50 + 50+ 50( 1/3عائد الخطة (ب) =  .2

  46.6) = 30+  40+  70( 1/3عائد الخطة (ج) =  .3

  وبالتالى نختار الخطة (ب) حيث أنها تحقق أكبر عائد        

  Regret Approachأسلوب أقل ندم  :رابعا

 ً ا دخلاً تفاؤلي و  ،وهذا الأسلوب لا يعد مدخلاً تشاؤمياً كما أنه ليس م فه

ل يعتمد على تقديم البدائل من أجل اختيار  ى أق وي عل البديل الذي يحت

ائعة ( ذ Oppontvnity Lossالفرص الض رار ينف ). أى أن متخذ الق

الخطة التى تضمن له ألا يندم كثيرا إذا نفذها ولتحقيق ذلك يحدد متخذ 

ذ  ة تنفي ى حال دم ف دار الن دد مق م يح ل ث ل رد فع د لك ى عائ رار أعل الق

  والجدول التالى يوضح مقياس الندم  ،الخطط المتاحة

  جدول يوضح مقياس الندم
  رد الفعل
  الخطة

  
  أكبر ندم  3  2  1

  90  20  90  0  أ
  50  0  0  50  ب
  30  20  10  30  ج

دم( اك أى ن ون هن ل الأول لا يك -100فمثلا إذا أختار الخطة (ا) وحدث رد فع

  )= صفر 100
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دم ( دار الن ون مق انى يك ل الث دث رد الفع ا 90))=40-( – 50وإذا ح ، وطبق

ع  للأرقام المفترضة فى الجدول نختار الخطة (ج) حيث يكون أكبر ندم متوق

   .وهو أقل ندم متوقع 30يساوى 
ة  ى حال ط ف ب الخط وهناك معايير أخرى يمكن إستخدامها وإختيار أنس
ار  عدم التأكد كما يمكن النظر إلى النتائج المختلفة بإتباع كافة المعايير وإختي

الأفضل بعدد كبير من المعايير ويلاحظ أن المراحل الثلاثة تنتج عنها الخطة 
ر  ،خيارات متباينة وذلك إثراء لعملية اتخاذ القرار وتنوع فلسفاتها كما لا تعي

داث الات الأح اً لاحتم اليب اهتمام ك الأس إن   ،تل ر ف ذا الأم رق له د التط وعن
ر تقدير احتمالات كل شجرة القرارات فى ضوء الإحتمالات تتيح لمتخذ القرا

ة  ة المتوقع ة النقدي و: القيم د ه دخل جدي تخدام م ق إس ن طري دث ع ح
Expected monotony value  الرمز ا ب ز له ع  EMVويرم ذا يق وبه

  .الاختيار على البديل الذي يحقق أعلى قيمة تقريبية متوقعة

  لثالثابحث الم

  مىنظاالمنهج الرار الأزموى ضمن منهج أستنتاجى وـصناعة الق
بكة  ى ش ا ف ا بتمثيله ل منطقي ة عم ير أى منظوم ل وتفس ن تحلي يمك

ربط )1(واحدة مقسمة إلى سلاسل وحلقات ى ت ة الت . دون النظر إلى الميكانيكي
نهج  و الم ذا ه ا وه ة به ة المحيط أجزاء الشبكة أو العلاقة بين أجزاءها والبيئ

تنتاجى نفس  ،الإس م ل يلة فه دم وس امى يق نهج النظ ين أن الم ى ح ة ف المنظوم
ى  ائف الت ة الوظ ر لأهمي ادى دون النظ ى وع كل طبيع ا بش ن باختباره ولك

   .تؤديها أجزاء هذه المنظومة
زاء  إن عملية التحليل الهرمى تمكننا من هيكلة النظام مع بيئته فى أج

ر  ،ذات تفاعل مشترك ومتبادل نيف أث ثم يتم تدارسها عن طريق قياس وتص
وبإيجاد منطق جديد للتجميع فإن  .نظام ككلكل جزء من هذه الأجزاء على ال

ين  هذا المنهج الهيكلى لصناعة القرار سوف يزيل كثيرا من الالتباس والتخم
ى  ير كل وين تفس ى تك ادى ف لوبنا الع لال أس ن خ ام م ه النظ رض ل ذى يتع ال
ق  ن طري ا ع ل إليه ى نص ة الت يرات الجزئي ق التفس ن طري ام ع للنظ

                                                 
ل مثل    )1( ى سلاس ك شبكتها إل اء بتفكي اء الأحي تحليل النظم الطبيعية يقوم علم

  الغذاء وحلقات الماء
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  .)2(الاستنتاج

ى  ة الت ى والطريق د عل ات تعتم ل الأزم م وح ا لفه تعملها يومي نس

ة ور العادي ة الأم ى مناقش ة ف ع  .استعمال الاستنتاجات المنطقي ى الواق ا ف لكنن

ر  رى غي ور أخ ى أم اد عل كلاتنا بالاعتم ن مش ر م زء كبي ة ج ه لمعامل نتج

ف ،التجارب ،المشاعر :المنطق مثل م  ،العواط رين وتفهمه اس الآخ ل الن تقب

ا ا نع ،لن اوأحيان وة أيض ى الق د عل دول  .تم ى ال ية ف ات السياس م الأزم ومعظ

ة ذه الطريق الج به دما تع ل تق دول الأق ى ال ة وف ر  .المتقدم ع غي ى الوض فف

الهيكلى يعتمد الناس على مشاعرهم الصرفة بدلأ من الاعتماد على الواقع أو 

دة يات الراش ار  ،الأرض ات والأفك نظم الكلم ق لي أتى دور المنط ك ي د ذل وبع

  .بعد أن نكون قد توصلنا إلى نتائج معينة فقط

ار وح الأفك ى وض د عل رارات لا تعتم ن الق را م إن كثي ذا ف ولا  ،وله

انعى  ن ص على كثرة المعلومات المقدمة بقدر اعتمادها على وجود شخص م

ا اره تمام ول أفك اول  ،القرارات له القدرة على إقناع الآخرين بقب دما نح وعن

وا إن الأه يد ف رار رش نع ق ى ص ادة عل ب ع اع تتغل بل الإقن ية وس ء الشخص

تقيم ح والمس ق الواض د  ،المنط ة ق رارات الحقيقي اذ الق ات إتخ وان عملي

لوك اء الس ل علم ن قب ة م ات حديث ى  ،وضحت بدراس نفس ودارس اء ال وعلم

   .الدماغ

  ىـات علماء السلوك والتفكير الهرمـنظري

ئلة  دة أس ى ع ة عل ن الإجاب رار م ناعة الق نهج ص س م ة يؤس محوري

تتعلق جميعها بطرق التفكير المنظم والتى تستفسر عن الكيفية التى تمكنا من 

رة ر كثي ن عناص ة م دة المكون ات المعق م الأزم ن  ،فه ية م واع الاساس والأن

   ،)3(الأفكار والسلوكيات التى تدخل فى عملية صنع القرار
ة  ات العادي ع الأزم ق م ى التواف ب ف ض المتاع ا بع ر من د الكثي ويج

                                                 
(2)  Saaty, T.L. and Vargas, L.G. (1993),: Experiments on Rank 

Preservation and Reversal in Relative Measurement, 
(Mathematical and Computer Modelling, 17, No. 4/) pp. 13-18.  

(3)  Saaty, T.L. (1982): Decision Making for Leaders (RWS 
Publications, 4922 Ellsworth Ave., Pittsburgh, Pennsylvania).  
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ةو ديرنا  .التى لا يمكن فهمها بالطرق الاستنتاجية أو طرق السبب والنتيج فتق
كلاتنا  ع مش ل جمي ا نح تنتاج جعلن ى الاس د عل ذى يعتم ى ال لوب العلم للاس

ة ة المنطقي ا  ،بالمناقش تطيع ملاحظته ة نس ورا مادي اقش أم وم تن ولأن العل
رة فيم هباستعمال الحواس فإن هذا جعلنا نشعر أن هناك دقة كبي وم ب إلا  ،ا نق

اعرنا  و مش رارات ألا وه نع الق ة ص ى عملي ه ف أن هناك دور لا يمكن تجاهل
رفاتنا ا وتص ة أفكارن ا تحدد طريق نحن  ،وبديهية أحكامنا فهى غالبا م ذلك ف ل
دة ع  ،بحاجة إلى أسلوب جديد فى التفكير حتى نحل الأزمات المعق و وض وه

ق نظام تفكير إستنتاجى يلتحم بصلات قوية بالوا ن تطبي د م لا ب م ف ن ث قع وم
  :بعض المعايير الأخلاقية لعملية صناعة القرارات وتلك المعايير هى

   .توخى الحقيقة الكاملة بدون تبسيط لصعوبة الوضع القائم - 1
 .توخى العدالة - 2
ان  - 3 د مك رات وتحدي ى المتغي المقدرة على التخطيط للمستقبل إعتمادا عل

    .تى تفرض التصرفله الأولوية ال حدوثها وأى منها سيكون
دة ب - 4 اع الجدي تجابة للأوض يط أو الأس ق التخط ن طري ر ع ول التغيي قب

 .التنفيذ
ة  ر بطريق تخدام التفكي وعلى ذلك ظهر أننا بحاجة لإعادة وضع أسس اس

ة ة بهدف التوصل للمعرف راءات  .غير تقليدي يع إج ق توس ن طري ك ع وذل
ائع والأز ا للوق ن فهمن د م ى نزي ى حت ا التحليل المنطق ى يلعب فيه ات الت م

لوك  ى الس افة إل رة إض رى كثي راف أخ روف وأط ة والظ ت والبيئ الوق
  .الإنسانى دورا رئيسيا فى تحديد النتيجة التى نسعى لها

ر  ف عناص ى تعري اعد ف ة إن عملية التحليل الهرمى تس ع الأزم ووض
اعرهم  ق مش داف وف ن أه رار م ناع الق ده ص ا يري أولويات لها تعتمد على م

فى أوضاع الأزمة ورؤية التفاعل المستمر بين عناصر  ،م بكل أزمةوخبرته
ة ر هيكلي دة وغي ة و ،معق ا البديهي نظم أحكامن ذا ي د ه ل الجدي ار العم إن إط

ن  تمكن م ى ن ك حت ا ؟ وذل نظم منطقن ا ي ا مثلم اعرنا تمام ن مش دة ع المتول
دركها دما ن دة عن اع المعق خيص الأوض ة  ،تش س الطريق لوب يعك ذا الأس ه

اتالبس ن  ،يطة التى نتعامل بها مع الأزم ة ع ور العملي ت يط س الوق ى نف وف
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  .)4(طريق تقديم منهج هيكلى لصنع القرار

  :مبادئ التفكير التحليلى

ل  ق التحلي ن طري ات ع ل الأزم د ح ادئ عن ة مب ين ثلاث ز ب ن التميي يمك

ى ين وه ى الب درجات :المنطق اء الم دا بن ات ،مب د الأولوي دأ تحدي دا  ،ومب ومب

  :ات المنطقىالثب

ة -1 كال الهرمي درجات الأش اء الم ياء  :بن ى إدراك الأش درة عل دينا الق ل

ن  ،والافكار وتحديدها ونقل الملاحظات بشأنها كما تكون واقعا معقدا م

وتجزئة  ،وبتجزئة الوقائع إلى فئات متجانسة ،أجزاء المعرفة التفصيلية

رة م ة كبي ج مجموع تطيع دم غر نس دات اص ى وح ات إل ذه الفئ ن ه

  . )5(وتكوين صورة أكثر كمالا للنظام بأكملهالأزمة المعلومات فى بناء 

نا المقدرة على فهم أى نظام ككل بإدراك العلاقات لدي :تحديد الأولويات -2

ين ار مع ابهة بمعي ين  ،بين أجزاءه ومقارنة أزواج منها متش ة ب والتفرق

ر ى الأخ د عل يلهم لواح وة تفض ى ق الحكم عل ين ب ل أثن ع .ك د يض  وق

ة  درج بمقارن ن الم توى م ل مس ر ك ين عناص ات ب ون العلاق المخطط

ين  ،العناصر ثنائيا توى مع ر مس بى لعناص وتمثل العلاقات التاثير النس

رة ر  ،على كل عنصر فى المستوى الأعلى مباش ياق يعتب ذا الس ى ه وف

ة  ،العنصر التالى كمقياس ويسمى "خاصية" ذه العملي ة ه وتصبح نتيج

ا  ،الأولوية" التميزية هى "متجه ر فيم بية للعناص أو متجه الأهمية النس

وتكرر هذه المقارنة الثنائية بجميع العناصر فى كل  .يتعلق بكل خاصية

وزن  درج ب ة الم ى نهاي مستوى بلوغا إلى الخطوة النهائية التى تصل إل

ن أوزان  .كل متجه بأولوية خاصيته ى مجموعة م ب يعط ذا التركي وه

ويصبح العنصر ذو الوزن  ،نى فى نهاية المدرجالأولوية للمستوى الأد

                                                 
(4)  Saary, T.L.and Alexander, J. (1989): Conflict Resolution: (The 

Analytic Hierarchy Process, Praeger, New York).  
(5)  Saaty, T.L. and Vargas L.G. (1993): Diagnosis with Dependent 

Symptoms (Bayes Theorem Derived from the Analytic 
Hierarchy Process",working paper, University of Pittsburgh, 
Pittsburgh), PA  
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أنه رار بش اذ ق ر وإتخ ام الأكب تحق الأهتم ذى يس ديل ال و الب ى ه  ،الأعل

 .ومع هذا فإن ذلك الأمر لا يلغى البدئل الأخرى تماما

ى :الثبات المنطقى -3 ات المنطق و الثب دى  ،المبدا الثالث للفكر التحليلى ه ل

ات ب د العلاق ى تحدي درة عل ر مق ة البش ار بطريق ياء أو الأفك ين الأش

اقض ،متماسكة ن التن ة م ات  ،أى أن العلاقة بين الأشياء تكون خالي الثب

ها  يعنى شيئين الاول أن الأشياء والافكار المتشابهة تجمع حسب تجانس

بعض ها ال ا ببعض وة  ،وأرتباطه و أن ق ق ه انى للتواف ى الث والمعن

ى ة عل ها  العلاقات بين الأفكار والأشياء المبني رر بعض ين تب ار مع معي

  .البعض بطريقة منطقية

واحى  مل الن ى يش رم التحليل لوب اله إن أس ادئ ف ذه المب تخدام ه وبإسٍ

رد  ر الف ة لتفكي ة والنوعي ف والكمي ة لتعري ة النوعي ة الناحي ا الأزم وبنائه

از ات بإيج ام والأولوي ن الأحك مم  .الهرمى والناحية الكمية للتعبير ع د ص وق

ويظهر بوضوح أنه  .لدمج هاتين الخاصيتين المزدوجتين معاالأسلوب نفسه 

بينما  ،من أجل قرارات أفضل تعتبر الناحية الكمية أساسية فى أوضاع معقدة

ة  نحن بحاج ذلك ف ات ول ل المقايض ات وعم د الأولوي رورى تحدي ن الض م

  .لأسلوب عملى لإنتاج موازيين للقياس

  :مقياس الأولويات

ن التعبير بصورة مناسبة عن إحساسنا التام كثيرا ما تعجز الكلمات ع

اعرنا ور مش ن منظ ا  ،)6(بما يجب أن يتخذ حيال موقف معين فهى تحد م كم

ة  ى عملي اعر ف اوت المش ل تف ام لتمث ذ الأرق بعض أن تتخ ى ال عب عل يص

ة رارات التقليدي ناعة الق ن  ،ص حيحة م ة ص ارة بطريق ام المخت ن الأرق ولك

   .بعمق أكثر من الكلمات أو علم البيان الممكن أن تمثل تفاوت المشاعر

وعلى ذلك فى أى أزمة نستطيع تمييز وقياس العلاقات المجردة التى 

                                                 
(6)  Hershey, J.e. and Schoemaker, PJ.H. (1980) Prospect Theory's 

Reflection Hypoth- esis: A Critical Examination (Organization 
of Behavioral Human Performances Vol. 25, No.3) pp. 395-418. 
1  
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وب ى الحل المطل ر عل اثير أكب ه ت ا ل د أي منه رها وتحدي ين عناص ربط ب  ،ت

ل  ى نح ين حت ب مع ق ترتي ار وف ات الآث اس أولوي ة قي وم بعملي ذا نق وهك

ى ل نهج رياض لال م ن خ ات م الالأزم ل ة عدمس ات وعم د الاولوي ى تحدي ف

   .المقايضات وذلك المنهج هو اسلوب التحليل الهرمى

  رارـل الهرمى نموذج مرن لصناعة القـالتحلي

ا ات كمي ل الأزم افع لح وذج ن ى نم ل الهرم ل التحلي لال  ،يمث ن خ م

ة تشكيل أفكار الأفراد أو المجموعات وتحديد المشكلات المتفرعة عن  الأزم

ه ،تراضاتهم الشخصيةعن طريق وضع إف ذى يرغبون ل ال تخلاص الح  .وإس

اتج  ل أو ن ية الح ار حساس اتاوأختب ى المعلوم ر ف ذا  .لتغيي ان ه م ك ن ث وم

ادية  ية والاقتص ات السياس ل الأزم ا لح آ قوي لوب منهج ة والأس الاجتماعي

  .المعقدة

درج  ى م ل الهرم لوب التحلي س أس ة يؤس ة الأزم ى البديه د عل ويعتم

ال والخبرة لإعطاء  الأحكام والقيم الشخصية بطريقة منطقية تعتمد على الخي

ة  اءلوالمعرف ع .لبن لوب ويتب ل الأس رد أن يقب ربط  ،وبمج ف ن ا كي ه يرين فإن

ة عناصر جزء أخر من  رالأزم زء آخ ع عناصر ج اتج  ،م ى الن ل عل لنحص

ام  ،المركب من كل منهما ى النظ داخلات ف يم الت إنه منهج لتعريف وفهم وتقي

  .ككل

انعو أن  تطيع ص ث يس اف بحي در ك رن بق ى م ل الهرم أسلوب التحلي

درج  ى عناصر م ة القرار المراجعة والتوسع ف امهمالأزم ر أحك ا  ،وتغيي كم

ة رات متوقع اتج لأى تغيي ية الن ن حساس ق م ن التحق نهم م رار  .يمك ل تك وك

وإختبارها  Hypothesisلعملية التحليل الهرمى يشبه عملية صنع الفرضية 

  .)7(نقيح التدريجى للفرضيات إلى فهم أفضل للنظامويؤدى الت

اركة  ارا لمش وفر إط ه ي ا أن ومن صفات أسلوب التحليل الهرمى أيض

                                                 
(7) Hershey, J.e. and Schoemaker, PJ.H. (1980): Prospect Theory's 

Reflection Hypoth-esis: A Critical Examination (Organization 
of Behavioral Human Performances Vol. 25, No.3) pp. 395-418. 
1  
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ا  .الأزمةالجماعة فى صناعة القرار أو فى حل  ا م ام غالب ا أن الأحك لقد رأين

اءلة ة للمس ون عرض ى  ،تك ة الت ة للأدل عافها نتيج ا أو إض ن تقويته ا يمك كم

  .يقدمها الآخرون

رد أن  ن الف ب م ى يتطل فعملية تنظير أى أزمة بأسلوب التحليل الهرم

واح  ن الآخرين كن ة م ائق المقبول ام والحق ار والأحك ار الأفك يأخذ فى الاعتب

ة ة للأزم ائى .هام اتج النه داقية الن ى مص ة ف اركة الجماع اهم مش وان  ،وتس

ات النظر شديدة  ت وجه ق إذا كان هولة التطبي ى س اينكانت لا تساهم ف  ،التب

ة  ى عملي ديهيا ف آ أو ب تقة علمي ات مش ان إدراج أى معلوم ه بالإمك ذا فإن ول

ة .التحليل ات حقيقي ى أزم ق الأسلوب عل ن تطبي فة  ،ويمك دا بص ر مفي ويعتب

وارد ع الم ى توزي ة ف يط ،خاص ة ،والتخط أثير السياس ل ت ل  ،وتحلي وح

ي .النزاعات ة والمهندس اع والطبيع ةويمكن لكل من علماء الاجتم  ،ن والساس

راء ن الخب دخل م دون أى ت لوب ب تخدام الأس امى اس ل الع ل والرج إن  ،ب

  . لهاهم أفضل من يعرف تفاصيالأزمة أصحاب 

عوبة  ه ص رارات فنواج ناعة الق ك لص راء متماس ة لإج وتزداد الحاج

دة  من ع ن ض ديل م د ب ى تحدي دها عل ا وح اعدنا فطرتن دما لا تس ة عن خاص

ل أو الأق هبدائل ليكون الأفض ا علي دما  .ل اعتراض ا عن ة أيض زداد الحاج وت

لذلك فنحن بحاجة إلى طريقة تحدد أى  ،يعجز المنطق والفطرة عن المساعدة

ل ير والطوي دى القص ن الم ل م ى ك آ ف ر وزن رجح الآخ داف ي ا أن  .الأه ولم

اة ال ات الحي ه لأزم ةحاهتمامنا موج ة  ،قيقي درك الحاج ا إذن أن ن ب علين فيج

هللمبادلة والأخذ و ن وج ذلك  ،العطاء بهدف خدمة الصالح العام على أحس ول

  .يجب أن يتيح هذا الأسلوب الفرصة للحصول على الإجماع والحل الوسط

أما المشكلة الحقيقة التى تواجه القادة هى تحديد كيفية تأثير كل جزء 

االأزمة من أجزاء  ا بأكمله رة  .عليه ة كبي ة أزم ان تجزئ عوبة بمك ن الص وم

اط دة ببس ا معق ج حلوله ن دم ى يمك غر والت ات الأص ن الأزم دد م ى ع ة إل

ذ  .لنحصل على حل شامل ان حينئ ه بالإمك فإذا كان هذا الأسلوب ناجحا ؟ فإن

ة ذكر  .إعادة صياغة السؤال المبدئى ومراجعة الحلول المطروح والجدير بال

ا  ى أنه ة وه رار التقليدي هنا أن هناك عيبا أساسيا لعدد من أساليب صناعة الق
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حيحة ة الص ناعة  ،تتطلب خبرة متخصصة لتصميم البني ر أسلوب ص م طم ث

  .)8(القرار فيها

ا رفنا وتفكيرن  .ويعكس أسلوب التحليل الهرمى الطريقة الفطرية لتص

ل  ال عوام ا لإدخ يع إدراكن ولكنه يحسن الطبيعة بتسريع عملية أفكارنا وتوس

ت مركباتها أنيا من ككل لندرس تفاعلاالأزمة إنه يمكننا من النظر فى  ،أكثر

  .وهذا الأسلوب متطور جدا ،خلال مدرج

اعلات  ويتعامل أسلوب التحليل الهرمى مع الأزمات المعقدة حسب تف

دهاالأزمة فهو يتيح للأفراد وضع  ،كل منها ث تعقي ن حي ا  ،كما يرونها م كم

ات  ب معلوم ى يتطل ى مراحل الهرم ا عل ا وتكوينه ذيب تعريفه م تش يح له يت

ن ا م ة وأحكام ى العملي اركين ف دة مش وم  .ع ى يق ل رياض لال تسلس ن خ وم

امل  دير ش ى تق رأى إل ى ال ه ف اركين ل ام المش ل أحك رار بتحوي انع الق ص

رار دائل الق بية لب ات النس ل و .للأولوي لوب التحلي ن أس ة ع ات الناتج الأولوي

ل واع التحلي ل أن ى ك تخدمة ف ية المس يمكن  ،الهرمى تمثل الوحدات الأساس ف

   .لتوزيع الموارد أو عمل التنبؤات ا كمؤشرات دالة استخدامه

رارات أيضا  ار للق حذ الأفك يمكن استخدام أسلوب التحليل الهرمى لش

ا يم كفاءته ة ولتقي ات  .المبدع د أى المعلوم ى تحدي ادة عل اعد الق ه يس ا أن كم

دة ف معق ى مواق ة ف ل ذات العلاق ر العوام ويم أث ا لتق  .تستحق الحصول عليه

ومن ثم يمكن القادة  ،فى التغيرات فى أحكام المشاركين وأولوياتهمكما أنه يقت

  .من تقييم نوعية معرفة مساعديهم وثبات الحل

  تحليل وبناء الأشكال الهرمية

و  اتج ه ى الن ر عل أثير كبي ه ت ذى ل رار وال ناعة الق ى ص ا ف م م ل أه لع

ةصياغة  ى ،الأزم ل الهرم ة التحلي ى عملي درج ف ى كم ى تبن ع ذل ،الت ك ويتب

ئلة  ن أس ة ع حة بالإجاب ا واض من أحكام ى تتض ات والت د الأولوي عملية تحدي

ة  فة معين بة لص ان بالنس دما يقارن ر عن ى آخ ر عل ة عنص دى هيمن ن م ع

                                                 
(8) Tversky, A and Simonson, I. (1993):Context-Dependent 

Preferences (Management Science,VoI.39, No. 10) pp. 1179-
1189. 
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دف  .مشتركة بينهما د اله ويمكننا المضى فى صياغة القرار عن طريق تحدي

ان إل در الإمك دف ق ى الأسمى ثم التحرك من أعلى إلى أسفل وتجزئة هذا اله

ر  ل أكث ذه العوام بح ه ى تص ا حت هل تحكم ة والأس ر عمومي ل الاكث العوام

ة  ،تحديدا ومن جهة أخرى نحاول تجميع أبسط المعايير فى البدائل المطروح

ين  تويات العمليت ل مس ى أن تتص ى إل توى أعل ة ذات مس ايير عام ى مع ف

   .بطريقة تجعل المقارنات الزوجية ممكنة فى كل مستوى

  بأستعمال الطريقة المضبوطة يات وحساب الاول

ة  ة الكلي اب الهيمن ة بحس ات الزوجي فوفة المقارن ن مص ات م ب الأولوي تحس

طة (أ ن الانش ل م ف ،ب ،لك ل ص ى ك ام ف ة بالأحك ف  .ج) ممثل ل الص يمث

  الاول نشاط (أ) وهكذا نبدأ بمصفوفة ثابتة الاحكام. 

ة ال2تمثل القيمة ( انى هيمن ود الث ن العم ف الأول م ى ) فى الص ر (أ) ف عنص

ى ف الأعل ى الص ر (ب) ف ى العنص ين عل ة ( .اليم اوية للقيم ى مس ) 4وه

روبة  ،مقارنة (أ) مع (د) ،الموجودة فى الصف الأول من العمود الرابع مض

ع  ،0.5فى  ة د م انى (مقارن ود الث ع والعم ف الراب ى الص ى ف وهى القيمة الت

ن يمكننا هنا معرفة هيمنة (أ) على (ب)  ،بمعنى أخر .ب) بطريقة مباشرة م

ن  .خلال علاقة (أ) بـ (د) بـ (ب) ى (ب) م ة (أ) عل ة هيمن ن معرف كذلك يمك

ث ( ود الثال ن العم ف الأول م ى الص ى (ج) ف ة (أ) عل ذ هيمن لال أخ ) 2خ

ن 1مضروبا فى هيمنة (ج) على (ب) والذى يساوى ( ف الأول م ى الص ) ف

انى ود الث ق جمي .العم ة تحق فوفة ثابت ون المص دما تك ذه عن دخلات ه ع الم

ر ر للآخ لال عنص ن  .العلاقة لجميع أنواع الهيمنة المتداخلة من خ ق م للتحق

ها  ى نفس كل أنواع الهيمنة فى خطوتين نحتاج أن نضرب مصفوفة الأحكام ف

طة  رور بالأنش لال الم ن خ ة م ات اللازم ع المنتج يعطينا جمي ذى س وال

ات ذه المنتج ع ه يطة وجم ل ا .الوس ل ك ذا لا يمث ن ه ن ولك ى يمك رق الت لط

ر (ب) ى العنص يمن عل ة  .للعنصر (أ) أن يه ة ثلاثي ى هيمن ر ف ا النظ بإمكانن

ة 2نفس القيمة ( :الخطوات مثلا ة الثلاثي ) لمقارنة (أ) مع (ب) تساوى الهيمن

وات ذ أولأ ،الخط ق أخ ن طري ك ع ال ،وذل بيل المث ى س ى  ،عل ة (أ) عل هيمن

ى ،(ج) را (د) عل ى (د) وأخي ة (ج) عل م هيمن ة ( .(ب) ث دينا القيم ن 2ل ) م
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ة 2والقيمة ( ،الصف الأول للمقارنة الأولى ث للمقارن ) أيضا من الصف الثال

  .الثانية

  شكل يوضح الهيمنة بالرسم

×  2×  2للمقارنة الثالثة إذا ضربنا  0.50ومن الصف الرابع القيمة 

وات  .)2رة أخرى على (نحصل م 0.50 ة الخط ة الثلاثي واع الهيمن ع أن جمي

رات ى نفسها ثلاث م ام ف فوفة الأحك ا بضرب مص ول عليه و  .يمكن الحص

رات  ،تكرر هذه العملية بضرب المصفوفة فى نفسها أربع مرات أو خمس م

ع أ) .وهكذا ة (أ م ع ج)  ،نلاحظ أنه فى هذه العملية يمكننا مثلآ مقارن م (أ م ث

ع ج) ،)3(ج مع ب) (ممر طوله وأخيرا  ع أ) ،أو نستطيع مقارنة (أ م  ،(د م

وبكلمات أخرى لا يمكننا استبعاد أى طريقة  .(د مع د) ثم (د مع أ) ،(أ مع د)

ى رار جزئ ت .لتك د غطي ة ق الات الهيمن ع احتم ن أن جمي د م اج  ،و للتأك نحت

ر وعندما تكون المصفوفة ثابت .للنظر فى جميع قوى مصفوفة الأحكام ة وغي

ت دار ثاب ى مق روبا ف و  .متناقضة ؟ فإن جميع قواها تعطى نفس الهيمنة مض

  :لتوضيح ذلك

  :مربع المصفوفة المعطاة فى الشكل الاخير هو

  

  

  

  

  

عاف  ة أض اوى أربع ار تس ى اليس ى عل فوفة الت ظ أن المص نلاح

لية فوفة الأص بى .المص وم نس طة  ،وبمفه بة للأنش اط نس ل نش ة ك إن هيمن ف

  د  ج  ب  أ  
  4  2  2  1  أ
  2  1  1  ½  ب
  2  1  1  ½  ج
  1  ½  ½  ¼  د

1  2  2  4  

½  1  1  2  

½  1  1  2  

¼  ½  ½  1  

 

1  2  2  4  

½  1  1  2  

½  1  1  2  

¼  ½  ½  1  

 

4  8  8  16  

2  4  4  8  

2  4  4  8  

1  2  2  3  
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ومن الممكن بسهولة إثبات  .و نفسه كما هو فى المصفوفة الأصليةالأخرى ه

اطين ين نش ول ك ب ن الط رق م ل الط ى ك فوفة يعط وى ك للمص  ،أن ق

فوفة1-كاوى مقدارا ثابتا (نـويس ى المص دد  ،) مضروبا ف اوى ع ث ن تس حي

ول  .الأنشطة محل المقارنة بنا الطرق ذات الط ابق حس ال الس وهكذا فى المث

ة 2( طة (أ) لأربع ى أن ك = ،ح ،ب،أنش ذى يعن )  1-كو(ن 4ون= 2د) وال

=4   

ذلك ا ل ة :وتلخيص فوفة ثابت ون المص دما تك فوفة  ،عن وى المص أى ق

فوفة ى المص روبة ف ة مض ة ثابت اوى قيم ع  ،تس ن رف ىء م ق ش ن يتحق ول

ل  ديها ك ها ل فوفة نفس ها)  لأن المص ى نفس ربها ف وى (ض ى ق فوفة إل المص

فوفة  .معلومات النسب اللازمة ون المص ولكن لا يكون الحال كذلك عندما تك

 ،نضيف الأرقام فى كل صف ،ولاستنتاج الأولويات من مصفوفة .غير ثابتة

ونقسم ناتج كل صف على مجموع جمع الصفوف (مجموع جميع الأرقام فى 

رى  .المصفوفة) للحصول على الإجابة المطبعة ل البش ور العق ة لقص و نتيج

ون ا د تك ة ؟ فق ةفى الدق ر ثابت ام غي ى  ،لأحك ول عل ا الحص م لا يمكنن ن ث وم

اة  .الأولويات مباشرة من المصفوفة الأصلية وتصبح الهيمنة المباشرة المعط

وتين ى خط ة ف اوى الهيمن فوفة لا تس ن المص ذا ،م وات وهك لاث خط  .أو ث

فوفة وى المص ن ق ل م ات لك وى  ،ولاستنتاج الأولوي ا رفعت للق رض أنه نفت

فوفها ولكل ،واحدا واحدا ا ،مصفوفة نجمع ص ى مجموعه مها عل ذه  .ونقس ه

اط ل نش ات لك ن الأولوي ه م ة ل ددا لا نهاي ا ع ة تعطين ى  .العملي ل عل و نحص

رف  ا يع س م و نف ذا ه أولوية وحيدة لكل نشاط عن طريق أخذ المتوسط وه

ذا  .فنيا بمتجه أيحن الرئيس  للمصفوفة الأصلية ومن الأسهل عمليا حساب ه

ه ك ب ،المتج ةوذل وى كافي ى ق فوفة إل ع المص فوفها ،رف ع ص اب  ،وجم وحس

اتج ة للن ة المطبع ة  ،القيم ي الكفاي ا ف رة بم وى كبي ن أن الق د م ب التأك ويج

  .لنحصل على ناج دقيق بالكسر العشرى المطلوب

ه)  يات بالمتج ى الرياض ة ف حيحة (والمعروف ات الص تنتج الأولوي تس

ثلآ رة م وى كبي ى ق ام إل فوفة الأحك ع مص ات ،برف اتج ،ربيعه ع الن م تربي  ،ث

ذا ع ،وهك ة وتطب فوفة الناتج فوف المص ع ص م تجم ب  .ث رمج الحاس ويب



 

)855( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ب

دا ولا  ئيلآ ج الين ض ين متت ين مطبع ين متجه رق ب بح الف بالتوقف عندما يص

رف  .كأن يكون جزءا من عشرة ألاف ،يكاد يذكر ا يع ة م ذه العملي ى ه تعط

ى ن الرئيس ه أيج يا بمتج ذه  ،رياض ى له اتج هامش ن ون ة أيج و قيم ة ه العملي

ع  .الرئيسى والتى تستخدم لحساب الثبات فى الأحكام ك بجم ونحصل على ذل

ود ل عم ام ،ك ن الأرق ى (ن) م ل عل ذا نحص ا  ،وهك لا منه رب ك م نض ث

ا اظرة له ة المن افة  ،بالأولوي ى وإض ن الرئيس ه أيج ى متج اة ف ى المعط وه

واتج ة المخ .الن ة الرتب ى بدق ن الرئيس ه أيج س متج ام ويعك ى الأحك ة ف تفي

اقض ن التن ول م ر مقب ى  .لمستمس ا عل ب برنامج ر يتطل ة الأم فة عام وبص

ذلك ام ب ب للقي ابية  .الحاس ات الحس ذه العملي ام به مم للقي امج مص اك برن وهن

  .Expert Choiceيعرف باسم 

ح أ ك يتض ى ذل ل وعل ار العم ا إط وفر لن ى ت ل الهرم ة التحلي ن عملي

اذ ال ات وإتخ ل الأزم لازم لح دة ال ور معق ى أم ة ف يدة الفعال رارات الرش ق

وم  هاإن ،وإذكاء عملية اتخاذ القرارات الطبيعية لدينا هاتبسيطب ة تق ى طريق ه

ية ه الأساس ى أجزائ ى إل ر هيكل د وغي ع معق ك أى وض ذه  ،بتفكي نظم ه م ت ث

لى م  ،الأجزاء أو المتغيرات بشكل تسلس ى ث ا الشخص تعمل رأين ك نس د ذل بع

ة ل ة عددي ين قيم دةلتعي ى ح ر عل ل متغي ة ك اس أهمي ا و ،قي ك يمكنن د ذل بع

ة ال ه أولوي رات ل ذه المتغي ن ه ا م ا أي دد لن البحث توصل إلى أحكام معينة تح

  .لحل الوضع القائم بحيث يؤثر على النتيجة النهائيةة دراسالو

  نتائج الدراسة

ن  ة م الى مجموع رن الح دايات الق ى وب رن الماض ات الق هدت نهاي ش

يرات فى مجال إدارة الأزمات أدت إلى توجيه أنظار الباحثين العوامل والمتغ

فوفات  م المص تخدام نظ والكتاب إلى أهمية نظم دعم القرار الأستراتيجى بإس

ا  ا يتبعه ات وم ك الأزم ة تل ب لمواجه تراتيجى المناس بغية إتخاذ القرار الأس

  من تأثيرات سواء على مستوى المنظمة أو الدولة.  

اتلدراسة فى هذه اولقد تم  اول  ،تقديم منهجية متكاملة لادارة الأزم وتن

ر  ،العديد من المفاهيم التحليلية والأمثلة والنماذج والمقولات هاطارإفى  ونظ

ات ادارة الأزم لة ب رة ذات الص ة المعاص ارب الاداري ن  ،فى التج وخلص م
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  : ما يلىكل ذلك إلى مجموعة من النتائج من أهمها 

ون المنظو ام اولا:   ان تك ى نظ ة عل ات مبني ة لادارة الأزم ة المتكامل م

ة ن مرون ه م وافر في ا يت ة لم فوفة التنظيمي يل  ،المص ن تأص وم

  ولما يؤمنه من استخدام امثل للقدرات والامكانات. ،للمشاركة

ا ة  :ثاني ى المنمي ات فه بى لادارة الأزم از العص ل الجه ات تمث إن المعلوم

ددة للادراك بالتحديات الماثلة كما هى فى  ة والمح ت المنظم ذات الوق

   .لاوجه التحكم الواجبة فى كل مرحلة من مراحل ادارة الأزمة

   :ويمكن فى هذا الإطار عمل ما يلى

  ورى التدريب على التقييم المعلوماتى والموقفى بشكل مناسب وف

ة احب الأزم ى تص دها ،وكيفية التعامل مع الشائعات الت ا بع  ،وم

 متاحة. وتقييم الواقع والموارد ال

  دعم وتسهيل نشوء روابط أو حلقات تنسيق رسمية وغير رسمية

ا  ى يطوره ك الت يما تل ة ولا س دفات المعلوماتي ا الت ى فيه تلتق

   .المواطنون وخدمات الطوارئ

ا ا  :ثالث ة كم ة الأزم ط مجابه ى فق ات لا تعن تراتيجية للأزم إن الإدارة الأس

ام اع الع وحى الانطب ن ارب ،ي ة م ى منظوم ا ه ية إنم ل اساس ع مراح

مرحلة  :تتصف بعلاقات التواصل والتماذج والتفاعل العضوى، وهى

ة  تلطيف اوتخفيف حدة الأزمة ومرحلة الاستعداد والتحضير، ومرحل

ة و  ،المجابه ى نح ى او إل ى وضعه الطبيع وازن إل ادة الت ة إع ومرحل

   .افضل بعد انتهاء الأزمة

أ ومكو ع مقوماته ل الأرب ذه المراح ن ه ل م ى ولك ية الت ا الأساس ناته

ة  اءة والفعالي ات الكف ق لادارة الأزم ى يتحق ينبغى العناية بتأصيلها لك

  الواجبة فيها. 

ى  :رابعا إن إدارة الأزمات بإستراتيجية فعالة لا يمكن ان تتحقق بالانكفاء عل

ية  ات المؤسس الجهود الرسمية وحدها، إنما بتجاوز ذلك وتنمية العلاق

ق مع كل فعاليات البيئ ود وتحق ى الجه ل ف ة ذات العلاقة لتأمين التكام

ة  ،الدرجة المطلوبة من الوعى للبعد عن مواطن الخطر او بيئة الأزم
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داب ذ الت مية بتنفي زة الرس ع الأجه ات يوالتعاون الايجابى م ر والتوجيه

  فى مختلف مراحل إدارة الأزمة. 

ا راً  :خامس ل أم ة يظ ة للأزم رات الظرفي ى المتغي تحكم ف ى إن ال اً مت ممكن

ث  ة حي دابير وقائي داع ت ى ابت ادرة عل دة الق وافرت الارادة الموح ت

ل ى الح ادة ف ق المعت اوز الطرائ ة تج ع الأزم ل م تدعى التعام  ،يس

ة اطات العملي ورة النش ار  ،وبل ى إط ة ف ود الممكن ل الجه ف ك وتوظي

  .منظومة موحدة الاهداف لدرء الأزمة أو تخفيف أضرارها المتوقعة

لال الع :سادسا ن خ ى م ور المعن الح والجمه حاب المص مل مع الإعلام وأص

ة  ة متجانس ائل موثق ال رس داقية لإرس الى المص ل وع ال فاع إتص

ق  ائعات والقل ى الش ب عل ة للتغل ة وفوري تمرة وواقعي وصريحة ومس

ع ة ،المتوق ن الأزم ارين م دى المض يطرة ل اس بالس ادة الإحس  ،وإع

مة ووسائل الإعلام حرجة أثناء حيث دائما ما تكون العلاقة بين المنظ

ة  دان الثق ى فق الأزمة والتى تحدث فى مناخ من اللا تأكد مما يؤدى إل

  .وإنتشار الشائعات

اء :سابعا ن الاخط تعلم م ن  ،المراجعة الموضوعية للأزمات الماضية وال وم

وءة  ط كف ليم لخط داد الس الازمات المشابهة أينما تحدث من أجل الأع

  .ا قد يطرأ على المجتمع من أزمات أو كوارثمستقبلية لمواجهة م

  الخاتمــة

د  ات لق ادل المعلوم داول وتب ال ت ى مج ادث ف دم الح اعد التق س

ة)  وإسترجاعها على ظهور مفهوم عصر ما بعد الصناعة (عصر المعلوماتي

ا  ن بينه اة وم الات الحي ع مج ى جمي دم ف ذا التق تغل ه ث أس رار حي اذ الق إتخ

تراتيجى  يد لإدالأس ى الرش ى عل ة المبن ؤ ارة الأزم س التنب ى الأس تند إل المس

    .قبل وقوعهاالأزمة  أى التعرف على مؤشرات حدوث والقواعد العلمية 

إن  ذا ف ؤ وعلى ه تراتيجية لإدارة التنب رارات الأس ذه الق ل ه اذ مث لإتخ

ال الأزمة  ى الخي افة إل ام إض ر والإله ة والتفكي ن التجرب يتطلب قدراً كبيراً م

دى ل تقبليةالمج ة والمس داث الحالي ار الأح دير أث ن تق رار م ذ الق تمكن متخ  ،ي

ة داث متوقع يناريو لأح ل س ن أن يمث ا يمك و م ات  ،وه ر المعلوم ا تعتب كم



  

الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 
2014 

)858(

ادية أو  ل إقتص ت عوام واء كان ة س ى المنظم ؤثرة عل المرتبطة بالعوامل الم

   .فى ذلكم على إدارة الأزمة هى أسلحة القائسياسية أو أمنية 

ف دو ؤ تتوق ة التنب ان بأهمي ى الأيم ة عل ة إدارة الأزم ة فاعلي رج

Prediction ة يناريو الأزم داد س ادة إع ة وإج المتغيرات البيئي ى ب  ،العلم

ة  دتها ومعالج ن ح ل م ا والتقلي يد لإدارته تراتيجى الرش رار الإس اذ الق لإتخ

و حدث ولهذا  ،آثارها اذا ل ط م ى نم ئلة عل ارة أس ى إث ة ف وافر الرغب يتعين ت

ال وهو  ما يتيح القدرة على توقع حدوث أزمات محتملة أيا كانت درجة إحتم

توى  ى المس حدوثها من مصادر خطر متنوعة وينصرف ذلك إلى الأزمة عل

  المحلى أو على مستوى المنظمة.

تها  ل بسياس ات دون أن تخ ة الأزم وتحاول المنظمات الحديثة مواجه

ع العامة التى تحدد فيها رؤيتها الأساسية للمنظم ة وتضع أهدافها وتشكل جمي

بحيث  ،محددات العمل ووضع أهمية تلك المحددات وأولوياتها وفق مصفوفة

اذ  ة إتخ ى عملي ؤثر ف يكون المحافظة على تلك الأهداف هو العامل الأول الم

   .القرارات الإستراتيجية الرشيدة لمواجهة الأزمات

  المصادر والمراجع

 المصادر العربية :أولا
د - 1 و زي رم (ك ،أب د مح ات محم ة وزين ال خليف ى  :)2006م ات ف دراس

اهرة بة (الق ى المحاس ات ف وث العملي تخدام بح امعى  :أس ب الج المكت
 الحديث)

لام ( - 2 د الس ف , عب و قح اهرة :)1999أب ات (الق ة  :إدارة الأزم مطبع
 .الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع)

لاوى - 3 اد ،الحم د رش ا  :محم ى إدارة الأزم الات ف ت دور الإتص
  مكتبة عين شمس) :(القاهرة

ل - 4 دين ( ،خلي ياء ال د ض ة   :)1992أحم تراتيجية الجنائي س الإس أس
اض ى للدراسات  :وتطبيقاتها الأمنية (الري المركز العرب ر ب دار النش

  الأمنية والتدريب بالرياض ) 
لال  :)1989دسيلدورب رالف فان ( - 5 ن خ ة م رارات التربوي إتخاذ الق

  ار العلوم للطباعة والنشر)د :بحوث العمليات (الرياض
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ول - 6 عد ( ،زغل ايم س ى  :)1999نع ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إسٍ
اهرة ات (الق اهرة :إدارة الأزم ة الق وم  ،جامع اد والعل ة الأقتص كلي

  السياسية)
ة التح.صناعة القرار للقادة  :)2000توماس ل ( ،ساعاتى - 7 ل ل. عملي ي

د  الم معق ى ع رارات ف ى لق ماء ،الهرم ة أس اهريمز  ترجم د ب محم
اض رى (الري ى همش هام عل ة :وس د الإدارة العام ز  ،معه مرك

 البحوث)
وث   :)2007سهيلة عبد الله ( ،سعيد - 8 ة وبح اليب الكمي الجديد فى الأس

 دار حامد للنشر والتوزيع) :والعمليات (الاردن
افعى - 9 د ( ،الش د محم ات 2003محم تراتيجية إدارة الأزم ): أس

 كتاب العربى)دار ال :والكوارث (القاهرة
ى - 10 د ( ،العتيب ن محم عد ب ى   :)1993س ا ف ات وتطبيقاته بحوث العملي

 مطابع التريكى) :القوات المسلحة (الدمام
م - 11 ود ( ،نج م عب ق  :)2008نج ة بتطبي اليب الكمي دخل للأس م

  الوراق للنشر والتوزيع) :ميكروسوفت أكسل (الاردن

  المصادر الأجنبية :ثانيا

12 - Hershey, J.e. and Schoemaker, PJ.H. (1980) Prospect 
Theory's Reflection Hypoth- esis: A Critical 
Examination (Organization of Behavioral Human 
Performances Vol. 25, No.3) 

13 - Nigg , J. M (1995): Risk Communication and 
Warning Systems (Disaster Reasearch Center, 
University of Delaware 

14 - Saary, T.L.and Alexander, J. (1989): Conflict 
Resolution: (The Analytic Hierarchy Process, 
Praeger, New York).  
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  ة ومدى مساسها بحرمأساليب التحري الخاصة 

  تنقل الفرد في التشريع الجزائري
  أ/ سـاحـلـي هـشـام

  كـلية الحقوق والعلوم السياسية
 الـجـزائـر -عنابة  -باجى مختار جامعة 

  مـقدمـة:
رف الم يع ر الع ورة المعاص ة ث ا علمي ة و تكنولوجي احبتها هائل  ص

كالا ة أش ددة إجرامي ابك متع ي ةومتش ع ف ادين جمي اة مي اومجالا الحي  ته
ة ة، الجريم ة المنظم ة، الجريم رائم الإرهابي اد، ج يض الفس وال تب  الأم
رائم رف، ج ة الص ة) الجريم م ،المعلوماتي د ول اليب تع ري أس  التح

ة يش، التقليدي وال، (التفت ماع، الأق ع، س ارات، التتب ائن الغ  )....الخالكم
ابك تتسم التي الجديدة راميةالإج الأشكال لهذه التصدي ىعل قادرة  بالتش

داخل ز والت ا ويتمي ة مرتكبوه ي  .بالاحترافي ها ف دول نفس دت ال ذا وج له
ا  ى م رائم إل ذ الج ي تنفي ة ف ائل التقليدي روا الوس رمين هج ة مج مواجه
ذه  ى ه استحدثه التطور من منجزات واختراعات حديثة، فكان واجبا عل

رام  نظم بأسالدول أن تواجه هذا الإج ة والم ورة تتماشي اليب حديث متط
ل ه، والعم ن خطورت د م ذا  معه إن لم تتفوق عليه للح ه، له ى مكافحت عل

دول و أت ال رام لج ة الإج ة لمكافح ة الحديث اليب العلمي ات للأس الحكوم
مى  ا يس ة أو م ري الخاص اليب التح رف بأس ا يع و م ور وه المتط

  بالإجراءات التي تتم خفية.
رع الجزائ ه المش د ب ا أخ م وهو م انون رق ب الق  06/22ري بموج

ي  ؤرخ ف دل والم 2006/ 20/12الم راءات المع انون الإج تمم للق
نح لضباط 18مكرر 65إلى  5مكرر 65في المواد (الجزائية  ذي م )، ال

ائ رطة القض ث والش ال البح ي مج ع ف لاحيات أوس ريية ص ن  التح ع
لام و الجرائم ذ الصور كالتسرب واعتراض المراسلات وتسجيل الك اخ
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اد و ن والاقتص ى الأم رة عل رائم الخطي ي الج ق ف اء التحقي يما أثن لاس
  الوطنين.

ذه  رب)، ه ة، التس ات الهاتفي ة المكالم ة (مراقب اليب الخاص الأس
ق، تؤمن للسلطات القضائية والأمنية وسيلة مهم ال التحقي ي أعم ة جداً ف

رائم والق رأكثو ف الج ي كش اً ف ة ونجاح ا فعالي ى فاعليه بض عل
  .فيها والمشتركين

ا:  من هنا نكون أمام إشكالية موازنة اربتين هم بين مصلحتين متض
ةهمصلحة الفرد وحق ه الخاص ع بسرية حيات ي التمت ة ،ف لحة الدول  ومص

ةفي ة والخارجي لامتها الداخلي ى س اظ عل ا الحف تعانة بم لال الاس من خ
ادرة زة ق ن أجه ائل وم ن وس م م ه العل ل إلي ى ا توص ن عل ف ع لكش

اليب هذه ماهي وبعبارة أدق لمجرمينالجريمة وتعقب ا  المستحدثة الأس
ي ال ف ات مج ة؟ التحري اهي الجنائي مانات  وم ي ض رد ف وق الف وحق

  ؟.الخاصة ساليبمواجهة هذه الأ
  اعتماد الخطة التالية: هذا الموضوعولقد رأينا لدراسة 

  أساليب التحري الخاصة : ماهية المطلب الأول
  ساليبفرد في مواجهة هذه الأوحقوق الضمانات  المطلب الثاني:

  الأولالمطلب 
  أساليب التحري الخاصةماهية 

ري المشرع الجزائري نص ي التح اليب الخاصة ف ذه الأس ى ه  عل
م  انون رق ب الق ي  06/22بموج ؤرخ ف دل  2006/ 20/12الم المع

ة والم راءات الجزائي انون الإج واد (تمم للق ي الم رر 65ف ى 5مك إل
رر65 باط18مك نح لض ذي م ائ )، ال رطة القض ع الش لاحيات أوس ية ص

لات وتسجيل  راض المراس رب واعت ري كالتس ث والتح ال البح في مج
ى الكلام و رة عل رائم الخطي ي الج ق ف اء التحقي يما أثن اخذ الصور ولاس

  الأمن والاقتصاد الوطنين.
  الفرع الأول

  (التنصت الهاتفي)اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور
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رمة الحياة الخاصة الذي أقرته معظم الدساتير والمواثيق أن مبدأ ح
ي  ان ف ق الإنس مل ح ة، يش دول الحديث ف ال ي مختل وانين ف ة والق الدولي
ر  يلة التعبي ي تشكل وس حرمة اتصالاته الهاتفية الخاصة ومراسلاته الت

  المألوفة للبوح بالأسرار.
ا لذلك تتولى الدولة ضمان سريتها وعدم مراقبتها أو الاطلا ع عليه

رع ا المش ي يقرره دود الت ي الح ه 1إلا ف ص علي ا ن و م ، وه
تور اد1996دس ي الم ه  39ة ف الات «...من لات ولاتص رية المراس س

مونة كالها مض ل أش ة بك نص ». الخاص ذا ال ة ه ن عمومي الرغم م ب
ة؛  ة مطلق ت حماي ة ليس ات الهاتفي الدستوري إلا أن حماية سرية المكالم

واني ن ق د م ازت العدي ت أج وال حي ي أح ق ف ذا الح اس به دول المس ن ال
ة  معينة تغليبا للصالح العام في مكافحة الجريمة على حق الفرد في حرم

ة. ة الخاص الاته الهاتفي ات  و اتص ة المحادث و حري ل ه أن الأص ك ب لاش
رورة  ا لض ت عليه ا والتنص وز مراقبته ه يج ريتها، إلا أن ة وس التليفوني

  .2الأمن في المجتمع التحقيق في بعض الجرائم، أو لتحقيق
ذه  ظ أن ه واد، نلاح ذه الم ى ه ة عل رة أولي اء نظ لال إلق ن خ وم
اة  ة الحي اس بحرم ه مس ائي في ال الضبط القض الأساليب الممنوحة لرج

  الخاصة من ثلاثة أوجه هي:             
ة  ـ فيه اعتداء على حرمة الرسائل إذا سجلت هذه المحادثة التليفوني

رر 65دة وهو ما نصت عليه الما رة 5مك لات «2فق راض المراس ...اعت
  .   »التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية

ي  ـ يكون فيه اعتداء على حرمة المسكن إذ وضع جهاز التسجيل ف
ادة  ه الم رر 65مسكن دون علم صاحبه أو إذنه وهو ما نصت علي  5مك

ات «4فقرة دخول ... يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيب ة بال التقني
ادة  ي الم ددة ف د المح إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعي

ى  47 ق عل م ح دين له من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص ال
  .          »تلك الأماكن
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د الآداب  لال بقواع ه وإخ خص وحرمت ة الش ـ فيه اعتداء على حري
ي مك ق أو ف ي الطري ديث شخص ف ه، إذا سجل ح دون إذن من ام ب ان ع

ادة  ه الم ت علي ا نص ى م رر 65وه رة 5مك ات «3فق ع الترتيب ...وض
ة جيل  التقني ث وتس ت وب اط وتثبي ل التق ن أج ين، م ة المعني دون موافق

دة  خص أو ع رف ش ن ط رية م ة أو س فة خاص ه بص وه ب لام المتف الك
  .»أشخاص يتواجدون في مكان خاص

  ها والتقاط الصورماهية اعتراض المراسلات وتسجلي :أولاً 
ة  ي البداي ود أن نشير ف ىقبل التطرق إلى تعريف هذا الإجراء ن  إل

ه  ر عن هم يعب ق، بعض ذا الح ن ه ر ع ي التعبي انون ف رح الق تلاف ش اخ
ات  ى المكالم ة أو عل ات الهاتفي ات أو المحادث ى التليفون نت عل بالتص

ل الات الس ة الاتص ة أو مراقب ابرات الهاتفي ى المخ ة أو عل كية الهاتفي
ي  ق ف و الح د ه ى واح واللاسلكية أو غير ذلك، وكل ذلك يصب في معن

  اعتراض المكالمات الهاتفية الخاصة.
ا لا  والتنصت على الاتصالات والمكالمات الهاتفية بمختلف أنواعه
الة أو  ب رس دما يكت خص عن لات، فالش ة المراس ا بمراقب ن مقارنته يمك

ب  ه ويرت ز ذهن ى أشخاص آخرين يرك ات كتاباً إل ي الكلم اره وينتق أفك
ه  ب إلي ذي يكت التي يعبر بواسطتها عما يختلج في نفسه تجاه الشخص ال
رد  اتف ليتصل بشخص أخر أو لي ى اله دث عل ن يتح ا م أو يراسله، أم
انه  رك لس ل ويت بق، ب ز مس ة دون تركي تكلم بعفوي ه ي ة، فإن ى مكالم عل

ه  واء أحياناً على عواهنه غير عابئ بما يرتبه من نتائج لأن ي اله لام ف ك
زوات عابرة. ن ن راً إلا ع ون معب ن أن لا يك اراً، ويمك رك أث ا لا يت كم

يلة  ة كوس ات الهاتفي راض المكالم ين اعت ة ب ينبغي في هذا الصدد التفرق
ر  راء الأخي ذا الإج ة، ه اتفي تحت المراقب ط اله ع الخ اتصال وبين وض

ائي ة القض دير الهيئ ع لتق أن، ويخض احب الش ا ص تم برض ذي ي د ال ة بع
دد  ر مح ه غي ا أن رض، كم ذا الغ لات له تسخير مصالح البريد والمواص

  الموضوع بمحادثة أو محادثات معينة. 
ا،  ت عليه رورة التنص ي بالض ة تعن الات الهاتفي ة الاتص ومراقب
ة  ن ناحي ات وم ى المحادث ت عل ة التنص ن ناحي ي م فمراقبة التليفون تعن

ر ي مباش جيل ويكف أجهزة التس جيلها ب رى تس ين أخ دى العمليت ة إح
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ي  د يكتف ت وق رد التنص تم بمج د ت التنصت أو التسجيل لقيام المراقبة، فق
  بالتسجيل الذي يسمع بعد ذلك.

  تعريف مراقبة المكالمات الهاتفية   ـ أ
  ـ اعتراض المراسلات:1

ائل  ق وس ن طري تم ع ي ت لات الت راض المراس ي اعت ل ف يتمث
ه  د ب لكية، ويقص لكية و اللاس ال الس ونيالاتص ت التليف و 3التنص ، أو ه

فة الخصوصية، أو  ه ص لام ل الاستماع سر بوسيلة أيا كان نوعها إلى ك
سري صادر من شخص ما، أو متبادل بين شخصين أو أكثر دون رضا 

ؤلاء ن ه بورغ 4أي م ي بستراس ان الأورب اع للبرلم ي اجتم ، وف
ال 06/10/2006 ا بالأفع ة وعلاقته ري التقني اليب التح ول أس ، ح
رية الإر ة س ا مراقب لات بأنه راض المراس رف اعت دها تع ة نج هابي

ن  ري ع ث والتح ار البح ي إط ك ف لكية وذل لكية واللاس لات الس المراس
ابهم  ي ارتك يهم ف ات حول الأشخاص المشتبه ف الجريمة وجمع المعلوم

  أو في مشاركتهم  في ارتكاب الجرائم.
  ـ تسجيل الأصوات:2

ة،  ات التقني ع الترتيب ي وض ن أجل يتمثل ف ين م ة المعني دون موافق
رف  التقاط وتثبيت وتسجيل الكلام المتفوه بصفة خاصة أو سرية من ط

ة ة أو عمومي ان خاص ي أمك خاص ف دة أش خص أو ع ظ 5ش و حف ، أو ه
ا  رسالة الاتصالات على مادة معدة لذلك كي يستمع إليها أو يشاهدها فيم

ال مون الرس م بمض ار العل ي اقتص جيل يعن د....أن التس ائم بع ى الق ة عل
  .6بعملية التسجيل فقط

  ـ التقاط الصور:3
ن أجل   ين م ة المعني ة دون موافق ات التقني ع الترتيب ي وض يتمثل ف

اص ان خ ي مك  . أو7التقاط الصور لشخص أوعده أشخاص يتواجدون ف
ي  للمتورطين صور أخذ من تمكن معدات وأ تقنية وسائل استعمال هو ف

واءً  جرائم محددة ن س لال م ة خ اميرا أو للتصوير آل ديو ك ول في  للحص
ة، مرة الأحداث بمعاينة لنا يسمح فيلم على ن ثاني لال م ة خ ادة تقني  الإع

ة ي البطيئ ن الت وف يمك ن الوق ا م ى خلاله ل عل ا ك م م ي يه ري ف  التح
  والتحقيق.
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تماع  ه الاس ة بأن ات الهاتفي ى المكالم ت عل ف التنص ن تعري ويمك
م اتفي، سواء ث ردة أو باستخدام  خلسة إلى الحديث اله الأذن المج ك ب ذل

ك ي ذل ة ف زة المتخصص ن الأجه از م رف8جه ا يع ه ، كم ي الفق  الفرنس
ة ات مراقب ة المحادث ا الهاتفي ك " بأنه ات ذل ر، أو الإنص جيل المباش  تس

  .9علمهما دون متراسلين بين هاتفية لمحادثة الغير
ائل و تعراض الوس ي اس ه يقتض وع ودقت ورة الموض النظر لخط ب
ي  ة الت اتفي بغي نت اله مع والتص تراق الس ة اس ي عملي ع ف ن أن تتب يمك

  إدراك خطورتها على حرية المواطن وحقه في حماية حياته الخاصة. 
  وسائل التنصت و التجسس ب ـ

اء  ذة أو بالاختب لقد ولى عهد استراق السمع من وراء الباب أو الناف
ديدة الحسا ات الش د الالكتروني ة في الخزانة ليحل محله عه سية والفاعلي

ا دبوس أحيان اوز رأس ال اد لا يج ى يك ا حت غر حجمه ن ص ، 10بالرغم م
ورة  ة متط ات بواسطة آلات الكتروني فقد أصبح بالإمكان ضبط المحادث
ات  ع الميكروفون ق وض ن طري واء ع ة، س افات مختلف ى مس دا وعل ج
ن  اتف، أو ع ي اله دخول ف ق ال ن طري ازل، أو ع ل المن غيرة داخ الص

ي طريق تلقي ا ا ف ن تخبئته لمخابرات بواسطة آلات لاقطة صغيرة ممك
  إحدى الجيوب، ولم يعد ضروريا وصل هذه الآلات بخطوط الهاتف.

ن  ن الممك ي م غيرة الت ة الص ون التلفزيوني ن العي لا ع ذا فض ه
عة  ا بالأش ي أفلام دا تعط غيرة ج ن آلات ص ان، وع ا ك ا حيثم تخبئته

ا س دامس، وم لام ال ي الظ وير ف مح بالتص ه وتس ا أوجدت ك مم وى ذل
ة ات الحديث بحت  .11الاختراع ذه الآلات أص و أن ه ر ه يء الخطي والش

زة  ى أجه ا عل د وقف م تع دة ول عار زهي اس بأس ن الن ة م اول العام بمتن
ن  بيل س ي س رك ف دول تتح ض ال ل بع التجسس أو الشرطة وهذا ما جع
ة  واطن الخاص اة الم ة لحي تعمالها حماي ناعتها واس ع ص ريعات تمن تش

ي وللم ة الت داء المختلف ه الاعت راء أوج ن ج ا م رض له ي يتع اطر الت خ
ن  ادر ع انون الص ريعات الق ذه التش ال ه ياته. مث ك خصوص تنته

ذه  1968الكونغرس الأمريكي سنة  ازة ه ع وحي الذي يمنع صنع وتوزي
  .12الآلات تحت أية ظروف
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م  دى أه ة إح ات الحديث لقد أصبحت هذه الأجهزة العلمية والمخترع
اتف  الوسائل ا اله اب جرائمهم منه ي ارتك التي يستعين بها المجرمين ف

، الذي يعد وسيلة فعالة في يد المجرمين بصفة 13وبخاصة الهاتف النقال
داد  ي الإع تخدمونه ف ة يس فة خاص ة بص ابات الإجرامي ة والعص عام

  للجرائم والعمل على تنفيذها. 
 ً   ية ت الهاتفلمااكطبيعة ومدى مشروعية مراقبة الم :ثانيا

ة  ات الهاتفي ة المكالم روعية مراقب قبل التطرق إلى دراسة مدى مش
  تهلابد من تحديد طبيع

  التكيف القانوني لمراقبة المحادثات الهاتفيةأ ـ 
وع  إلىذهب رأى في الفقه  القول بأن مراقبة المحادثات التليفونية ن

ه  يش بأن ف التفت ع تعري ى م ف لا يتماش ذا التكي ر أن ه يش، غي ن التفت م
لكية  لكية واللاس ات الس ة، فالمحادث ة) للجريم ة المادي ن (الأدل التنقيب ع
من  ا تتض ع أن مراقبته بطه، م ن ض وس يمك ادي ملم ان م ا كي يس له ل
ك  ادي، ذل ل م أنها ضبط دلي اعتداء على سر المتحدث ولكن ليس من ش
يس  ولي ل ل ق و دلي ا ه ا، وإنم يلا مادي بط دل ا لا يض نت عليه أن المتص

ن أسلاك الهاتف لا تعتبر جزءا من مسكن المتهم، وشريط ، كما وأ14إلا
دليل  ه ال و بذات يس ه ة ل ات التليفوني ه المحادث جل علي ذي تس جيل ال التس
ة  ي المحافظ وإنما هو وسيلة عاونت في الوصول إلى الدليل ألقولي أو ف
ث  دليل بحي جيل ال ي تس ريط ف ذا الش ط ه ن فق ح مك ى أص ه، وبمعن علي

ولي أصبح من الميسور مواج ل ق رد دلي و مج يس إلا، فه ه ل تهم ب ة الم ه
ة  ن واقع تمد م ي تس ة الت ك الأدل ا كتل ا ملموس يلا مادي يس دل ول
ت (ضبطا)  التفتيش.يضاف إلى ذلك أن مراقبة المحادثات التليفونية ليس
ي  ة الت فالضبط إجراء يهدف إلى أن تضع العدالة يدها على الأدلة المادي

  .15تفيد في كشف الجريمة
ب ا و وذه ه ه ة إلي راءات الجنائي رب الإج ول أن أق ى الق بعض إل ل

اط  وات والتق جيل الأص لات وتس راض المراس ة؛ لأن اعت ات الحال إثب
ر  ين غي الصور، هو نقل لصورة كاملة ودقيقة لمكان معين أو لحدث مع
راء  س إج ى عك ة عل ته خفي ن ممارس ة لا يمك ات الحال لوب إثب أن أس
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ارس اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوا ذي يم ور ال اط الص ت والتق
  بصورة سرية مما يجعله يختلف تماما عنه.

جيلها ة وتس ات الهاتفي ة المحادث رى أن مراقب  لا وهناك اتجاه أخر ي
وع من إجراء هو إنما التفتيش من يعد نوعا اص ن ا خ اه وفق ي،  لمعن الفن

راءات يعتبر بحيث ن الإج ي م دف الت ى ته ف إل ن الكش ة ع ه الحقيق  لكن
م مى أيمس غير رد ل ره ي ي نصوص ذك انون ف راءات ق ة الإج  الجزائي
  . 16فقط
  ت الهاتفيةلمااكمدى مشروعية مراقبة الم ب ـ

  ـ على مستوى الفقه:1
ه  ي الفق دلا ف ة ج ات التليفوني ة المحادث روعية مراقب ارت مش أث
ات  ة المكالم م حول مشروعية مراقب ت أرائه والقانون المقارن، إذ تباين

  اتجاهات فقهية:                                               ثالهاتفية إلى ثلا
اهالا ة  :الأول تج ات الهاتفي ة المكالم روعية مراقب دم مش رى بع ي

لحة  ب المص ي (تغلي ي الجزائ ن القاض إذن م ك ب م ذل و ث جيلها ول وتس
  الخاصة على المصلحة العامة) وذلك لعدة اعتبارات منها: 

ى المكالم ون ـ ان التنصت عل دو أن يك ة وتسجيلها لا يع ات الهاتفي
ى  ة إل تهم خلس ع الم نوع من التحايل المنبوذ، فهولا يختلف كثيرا عن دف
ا  ه، مم ه أو أفعال ي حواس تحكم ف د ال ه يفق ة تجعل ادة معين شم أو شرب م

  يسمح للسلطة القضائية بالوصول إلى الاعتراف المنشود.                                   
د ـ الخ راء الوحي و الإج اتفي ه وف والخشية من يصبح التنصت اله

  في التحقيق.
اني اه الث اط  :الاتج انون أن التق اء الق ن فقه ر م ق أخ رى فري ي

ق  ي التحقي روري ف روع وض راء مش جيلها إج ة وتس ات الهاتفي المكالم
الجنائي، وأن المصلحة العامة في حفظ النظام العام وقمع الجريمة أولى 

  المصلحة الخاصة وذلك للاعتبارات التالية:بالرعاية من 
ي  دم العلم ة الاستعانة بالتق ة الجنائي ى العدال يس محظور عل ـ أنه ل

  والتكنولوجي.                                            
كل  ا يش ة م ات الهاتفي ـ ليس في التسجيل الصوتي أو التقاط المكالم

ا ن ا انتهاكا للحرمات طالم درت ع ا ص لحة أنه لطة القضائية وللمص لس
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ذلك الفردية بالرعاية،  (مكافحة الجريمة) هي أولى من المصلحةالعامة ل
ه( رى الفقي ع : إنJean graven(17ي رية رف ن الس ات ع ة المحادث  الهاتفي

جيلها ر وتس ن أم روع ممك ا ومش د وفق وانين والقواع ة للق ي العام  ف
راءات ة الإج اء الجنائي ى بن ب عل لطة طل ة الس ي المختص ر  الت تباش

ن الإجراء هذا مادام المحاكمة أو التحقيق ام ضروريا للأم دفاع أو الع  لل
  .مرتكبيها عن الكشف أو الجرائم وقوع أو لمنع النظام عن

اه ال ثالاتج ين  :ثال ط ب ف وس ذ موق واب يأخ ى الص رب إل و الأق وه
ن أجل  ة م ات الهاتفي ة المكالم الاتجاهين السابقين يرى مشروعية مراقب

ي الحف رة الت رائم الخطي وص الج ة بخص ا للدول الح العلي ى المص اظ عل
طة  ا بواس ن إثباته ي لايمك رائم الت ة الج وده، وخاص ه ووج دد كيان ته
الوسائل التقليدية، وأن من شأن استبعاد هذه الوسائل الحديثة في الإثبات 
ي  ه الأمريك ه الفق ب إلي ا ذه اب. وهوم ارج العق رائم خ ذه الج أن تبقى ه

ل ب ة القائ ي محارب رورتها ف ة لض ات التليفوني ة المحادث واز مراقب ج
 .18الجريمة، فالمراقبة وإن كانت أمر ممقوتا، فإن الجريمة تفوقها مقتا

  الدولية المواثيقـ على مستوى الشرائع و2
ان،  ة للإنس اة الخاص ة الحي ى حماي حرصت الشريعة الإسلامية عل

ن ا ت ع ه، ونه الي"بما في ذلك المحافظة على أحاديث ه تع س لقول  لتجس
د 19ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا" ث يع . والتصنت على الأحادي

ه  ه علي ة لقول من التجسس المنهي عنه شرعا، وهو ما أكدته السنة النبوي
ي  الصلاة والسلام " من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، صب ف

ذاب -أذنه الأنك ة" -الرصاص الم وم القيام اري ي ك رواه البخ ن ذل ، وم
ر  تراق النظ واء باس س س ن التجس يظهر إن الشريعة الإسلامية تنهى ع

مع لال  20أو الس ن خ ديثا م لامية ح ريعة الإس اء الش ب فقه د ذه وق
ث  ى أحادي ة عل ارس الرقاب ة أن تم ك للدول وز ذل ه يج ى أن ادهم إل اجته
ض  ي بع انون وف ددها الق ود يح مانات أو قي ق ض ائله وف تهم ورس الم

رائم الخ ن الج ي الإذن م د تلق داهم، بع ر ال ة والخط ط، كالخيان رة فق طي
  .21القضاء

ى  ا عل دت أيض ة أك ق الدولي ة والمواثي ات العالمي ا أن الإعلان كم
وق  المي لحق لان الع ك الإع حرمة الحياة الخاصة وعدم انتهاكها، من ذل
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ي  دة ف م المتح ن الأم ادر ع مبر 10الإنسان الص نص  1948ديس ذي ي ال
ة من 12في المادة  ه بأنه "لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاص

ل  أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولك
د  ا أن العه دخل" كم ذا الت ل ه ن مث انون م ة الق ي حماي ق ف خص الح ش

نة  ادر س ية الص ة والسياس الحقوق المدني اص ب دولي الخ اء  1966ال ج
ادة ي الم ه ف اثلا ل ه، وه 17مم ة من ه الاتفاقي ذي أكدت ر ال س الأم و نف

ا  ي روم درت ف ي ص ية الت ات الأساس ان والحري وق الإنس ة لحق الأوربي
نة  ة  1950س ادة الثامن ي الم ة ف اة الخاص ة الحي ى حرم ت عل ونص

ة، 22منه ادة الثامن ي الم ة ف ة الأمريكي والمادة الثالثة عشرة منه، والاتفاقي
ي ان ف وق الإنس ا  ومشروع الميثاق العربي لحق و م ة، وه ادة السادس الم

  .23تضمنه مشروع الدستور الإسلامي في المادة الثلاثين منه
  القوانين  على مستوىـ  3

د ة نج وانين الوطني وص الق ا بخص ب  أم ي وبموج رع الفرنس المش
ة  1991) لسنة646ـ91القانون رقم( راءات الجزائي المعدل القانون الإج

ة المكال روعية مراقب ى مش ص عل ي، ن ت الفرنس ة إذا اقتض ات الهاتفي م
لحة  الات لمص ة الاتص اس بحرم د المس مصلحة العدالة ذلك، ويجب عن
ي  اء الفرنس ر القض د أق ة. ولق مانات معين اك ض ون هن ة أن تك العدال
ن قاضي  در م مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية بناء على أمر يص

ار ائل ولا تع ادئ التحقيق....لأن تلك المراقبة تماثل ضبط الرس ض المب
  .24الأساسية القانونية

ة  ر الداخلي ن وزي إذن م وز ب ه يج ت أن زي فالثاب أما القانون الانجلي
ة ات التليفوني ة المحادث ائل ومراقب بط الرس ة 25ض د إدان ك بع ان ذل ، وك

ادة  نص الم ا ل ة لمخالفته ة الأوربي رف المحكم ن ط را م ن  8انجلت م
ا  :26alonmالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في قضية  ه أمامه د طعن بع

د  ى وق ة إل ة البريطاني م الحكوم ذا الحك ع ه روع دف ان بمش دم للبرلم التق
انون  در ق قانون ينظم التنصت على الاتصالات، وقد أقره البرلمان وص

ي  الات ف ة الاتص و  25مراقب د 1985يولي زي فق اء الانجلي ا القض ، أم
جيلات الأ ن تس تمد م دليل المس ى أن ال را إل ه أخي ل اتج ث لا يبط حادي

  .27لمجرد أن الشرطة وضعت (ميكروفون) خلسة في مكان خاص
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ي  ة ف ات الهاتفي ى المكالم ت عل ي التنص كما أجاز المشرع الأمريك
ة  1970ة قانون الاتصالات لسن ون المراقب ا أن تك ود منه وابط وقي بض

اء  ذلك القض ة؛ ك لة بالجريم ا ص ي له ث الت ى الأحادي ورة عل مقص
م الأمريكي فقد اس ي إذ ل ن القاض إذن م تقر حديثا على إجازة التسجيل ب

 .28يتضمن أي إكراه يؤدى بالمتهم إلى الإدلاء بأقواله
از  د أج وادلق نص الم ري ب رع الجزائ رر 65(  المش ى  5مك  65إل

رر م10مك انون رق ن الق راءات  06/22) م انون الإج تمم لق دل والم المع
رورة ت ض ات إذا اقتض ة المكالم ة، مراقب ي  الجزائي ك وف ري ذل التح

  التحقيق الابتدائي في جرائم معينة وردت على سبيل الحصر. 
ن  ر م ويمكن القول في الأخير أن المشرع الجزائري يتفق مع الكثي
رد  ي خصوصية الف القوانين والمواثيق الدولية التي تسلم بتدخل الدولة ف
ددة، روط وضوابط مح من ش ة ض  المتمثلة بمراسلاته ومحادثاته الهاتفي

  مما يعنى تضحية الفرد لجزء من حقوقه في سبيل المصلحة العامة.
  الفرع الثاني

  ربـتسـال
راء  و إج رب ه رهالتس ابط يباش رطة ض ائية الش ون أو القض  ع

رطة ائية، الش دفذي يوال القض ى  ه لإل ي التوغ ط ف ي الوس  الإجرام
د هو واختراق راءات  ق انون الإج ي ق ري ف ا المشرع الجزائ نص عليه
ة ي  الجزائي ؤرخ ف ديل الم مبر  20بالتع ه  2006ديس وص علي المنص

يل  ن التفص ه بشيء م رض ل بالباب الثاني الفصل الخامس، وسوف نتع
دم صدور  ريع وع ة التش ا لحداث ولو ان التطبيق القضائي له ينعدم تقريب
وق  ى حق ره عل ا أث ر وم راء الخطي ذا الإج اجتهادات بشأنه. فما حقيقة ه

  وحريات الأفراد؟.
  ماهية التسرب :أولاً 
  تعريف التسربأ ـ 

وج  اللغةالتسرب في  و الول يعنى الدخول، أي دخل وانتقل خفية وه
ا  ا، أم ة م ل جماع ا أو داخ ان م ى مك ة إل ة متخفي دخول بطريق وال

ادة  ه الم د عرفت طلاحا فق ررم 65اص انون 1ف 12ك ن الق  06/22م
قيام ضابط التسرب « المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بقوله 
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ائية  رطة القض ابط الش ؤولية ض ت مس ائية، تح رطة القض ون الش أو ع
ة  ابهم جناي ي ارتك تبه ف المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المش

  ».أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف
ه  د أعوان ائية أو أح رطة القض ابط الش ه ض وم ب راء يق و إج ه

Infiltration تبه  بالتسرب وهم الأشخاص المش تحت مسؤولية الضابط، ي
د  ه واح ة بأن ة أو جنح ر جناي ي تعتب في ارتكابهم لجريمة من الجرائم الت
ة  ذه الجريم ات ه ن ملابس ف ع د الكش راقبتهم قص ن م تمكن م نهم لي م

  .29والإحاطة بمرتكبيها
ه ف ربوعلي و  التس ون ه خاص مؤهل ا أش وم به ة يق ة ميداني عملي

راف و ت إش ذلك، تح ى ل وم عل ة، تق ائية المختص ات القض ة الجه رقاب
عب  يم يص دف أو تنظ ان أو ه ل مك رب داخ ل المتس راق وتغلغ اخت
دف  ة، به ات إجرامي ق للجماع ان المغل مى بالمك ا يس ه أو م دخول إلي ال

د فيها والمتورطين الخطيرة الجرائم عن الكشف ن والح ا م ى تأثيره  عل
ة تتطلب أن يد عملية الغالب فهو في .المجتمع ف بالعملي خل العون المكل

افظ  ات ضيقة، ويح م علاق ربط معه ين وي في اتصال بالأشخاص المعني
ب  ي تتطل ة وه ن العملي ائي م على السر المهني لغاية تحقيق الهدف النه
ي  ة الت ة الإجرامي اط الخلي ي نش رة ف اركة المباش وص المش ى الخص عل

ب ال ه وتتطل وارد تسرب إليها والذي يكون أحيانا ضرورة لقبول ة م عملي
  مادية وبشرية متناسقة.

  الأصول التاريخية لنظام التسرب ب ـ 
ور  ن متبل م يك ه ل ن مفهوم د لك ن بعي ذ زم رب من ام التس رف نظ ع

  بشكل دقيق، لذلك سوف نتطرق بشكل موجز للمرشد والمتسرب.
  ـ المرشد أو المخبر1

ر  ي العص رطة ف اد الش ى اعتم ة إل ات التاريخي ير الدراس تش
وني  ون الفرع رون كعي انوا ينتش ذين ك دين ال ن المرش ر م ى الكثي عل

ه  ى علي ة موس لال قص ن خ ك م ى ذل ارة إل م الإش ة، وث لطة الحاكم للس
ذكور،  ود ال ن صبية اليه السلام باستعانة فرعون بهم لجمع معلومات ع
وتطور دوره عبر التاريخ إلى درجة أن وزير الداخلية الفرنسي الأسبق 

نة  رح س رأي ص ي ف دون  1966روج ه ب ية " أن ة الفرنس ام الجمعي أم
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ة  اك عدال ون هن ن تك رطة ول اك ش ون هن ن يك دين ل تعانة بالمرش الاس
ابي انون العق ذ الق ى تنفي رارات قضائية  قادرة عل دة ق درت ع د ص "ولق

نقض  ة ال ن محكم ادر ع رار الص ا الق دين منه ع المرش ل م يح العم تب
ور الضبط أن يستطيع مأم «الذي جاء فيه  1980/ 09/06المصرية في

ذين  دين السريين ال ة أو المرش لطة العام يستعين بمعاونيه من رجال الس
ب  ا ولا يعي رائم ومرتكبيه ف الج د كش يهم بقص تبه ف ين المش ون ب يندس

  .30»الإجراءات أن تظل شخصية المرشد سرية
ق ه المحق ق في ادي يث واطن ع و م ول و والمخبر ه ه للحص أ إلي يلج

ك  على بعض المعلومات المتعلقة ن ذل ر ع ى المخب د يتلق ا، وق بقضية م
ف  د موظ ر لا يع العمل الذي يقوم به أجرا أو يكون بدون مقابل، والمخب

ر  .عمومي ال الضبطية القضائية وينحص وعليه لا يجوز له القيام بأعم
ق. ا للمحق ق  دوره في جمع المعلومات ونقله ل المحق ذي يجع والسبب ال
ن  درت هؤلاء م و ق اط يستعين بالمخبرين ه ف الأوس ي مختل ل ف التغلغ

المخبر أو  ر، ف ين للنظ ر ملفت اديين غي راد ع ارهم أف ة لاعتب الاجتماعي
بهم  ذي يتجن ال الشرطة ال س رج ى عك ل أي شخص عل المرشد هو مث

ويتهم ة ه تهم أو معرف رد رؤي راد بمج ة31الأف ل حماي ن أج در  ، وم مص
رف باس ازا ع رون امتي نح المخب د م جيعه، فق ذا وتش ات ه م " المعلوم

و  ه ل امتياز المخبرين" وهو يكمن في إبقاء أسمائهم مكتومة وسرية. لأن
ات  اء المعلوم ن إعط ون ع خاص يحجم ن الأش أفصح عنهم فان كثير م
ودون  لا يع ات، ف ن انتقام ه م ون ل د يتعرض ا ق هم، مم ى أنفس ا عل خوف
د  ا ق ا، م ى مرجعه الها إل ات وبإيص ة معلوم ى أي للاهتمام بالحصول عل

  .32واسعا للمجرمين في التمادي بأفعالهم الإجرامية يفسح المجال
  ربـتسـال ـ 2

ف  ده وظ ة عه ي بداي رب ف ام التس تعمالات نظ ي اس ان ف إن الإمع
اردة،  لال الحرب الب ا خ ة خصوص ا قانوني ر منه الأغراض سياسية أكث
ثلا  ا م ي بلجيك د ف ن بعي ذ زم رب من ام التس ة نظ دول الأجنبي ت ال وعرف

نة ى1875س ية عل ت قض تئناف،  عرض توى الاس ى مس ة عل محكم
رب رطة بالتس راد الش د أف ام أح ية قي ص القض م   GAND ملخ ى مطع إل

لت  ات وص لمعاينة جريمة على أساس أنه مستهلك بعد التأكد من معلوم
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ارج  يد خ م ص اق لح دم أطب م يق ذا المطع ى أن ه از الشرطة عل ى جه إل
ة ا ة استعانت المواسم المسموح بها للصيدوبعد نهاية الحرب العالمي لثاني

ا  ارة أورب الحها بق ل لص ربين للعم الولايات المتحدة الأمريكية بعدة متس
درالي  ب الف دى المكت ة ل ة خاص رت فرق تينات ظه ن الس دءا م و ابت
نة  ا أنشئت س للتحقيقات تعرف باسم فرقة مكافحة المخدرات وفي بلجيك

درات  1973 ة المخ ة خاصة لمكافح درك فرق ث لدى القيادة العليا لل تح
ي  ة ف رق الإقليمي قيادة العقيد فرو نسوا من بين مهامها التنسيق مابين الف
المخبرين  ات ب ط علاق ا رب ن له ه يمك ى ان درات حت ة المخ مجال مكافح

د  ه من ات لكن ى الملاحق رب  1975والإشراف عل ام التس ل بنظ دأ العم ب
نة  ي س درات وف وطني للمخ ب ال لاحيات المكت ى ص ذلك عل ديا ب متع

ي ثم إ 1980 ق دام سنتين ف د تحقي دها الحبس وبع ت  1982يداع قائ تم
اجرة  ة المت ه بتهم ون مع ذين يعمل درك ال ة ال اء فرق ة أعض ه رفق إدانت

  .  33بالمخدرات وتم حل الفرقة نهائيا
 ً   أساليب وصور التسرب:ثانيا
  التسرب أساليب أ ـ 

  الإذن هذا بمنح المخولة بحسب الجهة الأول: الأسلوب
  التالية: الصور خلال من ويمارس

دور 1 رب الإذن ـ ص ن بالتس ل م ة وكي ى الجمهوري ابط إل  ض
رطة ائية الش ذي34القض ولى ، وال ه يت ة بنفس ذ العملي ذا تنفي رج لا وه  يخ

ن اق ع اليب نط ري أس ق التح وارد والتحقي ية ال ادة ف رر 65الم ، 5مك
ي اء والت ا  ج ة أو «فيه ي الجريم ري ف رورات التح ي ض دما تقتض عن

....».                                            5مكرر 65دى الجرائم المذكورة في المادة التحقيق في إح
ق إطار ـ في 2 ا التحقي نص طبق ادة ل ن 41الم انون م راءات ق  الإج

  .التلبس حالة في التحري للإجراءات إطار تشكل التي الجزائية
دور 3 ن الإذن ـ ص ل م ة وكي ى الجمهوري ابط إل رطة ض  الش
ا نجد والتي العملية تنفيذ يتولى الذي ئيةالقضا انوني إطاره ي الق ص ف  ن
ري ق من 63المادة ة الجزائ راءات الجزائي يانون الإج دث والت ن تتح  ع

ات أشكال من شكل هو الذي الأولي التحقيق ي التحقيق ذها الت ابط ينف  ض
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م بمجرد القضائية الشرطة وع علمه ة بوق اء أو الجريم ى بن ات عل  تعليم
  .رؤسائه من تعليمات على بناء أو نيابية

رطة ضابط إلى التحقيق قاضي من بالتسرب الإذن ـ صدور 4  الش
ص يحكمها والتي القضائية ادة ن ن 38الم ة ق م راءات الجزائي انون الإج

  .الجزائري
  العملية هذه بتنفيذ القائمة بحسب الجهة الثاني: الأسلوب

  التاليتين: الصورتين ويمارس من خلال
در 1 افي ـ يص رب الإذن ه ن بالتس ل م ة وكي ى الجمهوري ابط إل  ض

ذها عون مسؤوليته وتحت العملية منسق القضائية الشرطة رطة ينف  الش
  الأولي.  التلبس والتحقيق حالتي إطار في يتم القضائية، وهذا

دور 2 رب الإذن ـ ص ى بالتس ابط إل رطة ض ائية الش ق القض  منس
ة إطار في القضائية الشرطة عون مسؤوليته تحت وينفذها العملية  الإناب

  القضائية.
  التسرب صورب ـ 

 التسرب بعملية القائم ضلها في يمارس التي بالصور الطرق نقصد
 الصور خلال من ذلك ويتم بها القيام القانون له أذن التي والأفعال عمله
   :التالية
رب ـ 1 ا :لكفاع المتس نص طبق ادة ل رر 65الم د  « 12مك  يقص

رب ام بالتس ابط قي رطة عون أو ض ائية ش ت قض ابط مسؤولية تح  ض
ف القضائية الشرطة ة بتنسيق المكل ة العملي خاص بمراقب  المشتبه الأش

امهم جنحة أو جناية ارتباكهم في ه بإيه ل أن م فاع ريك أو معه م ش  أو له
انون ق من 41 المادة نص في بيانه جاء ما بالفاعل ويقصد  ،»خاف.... 

ري  ات الجزائ ل  «العقوب ن ك ا م اهمة هميس ي مباشرة مس ذ ف  تنفي
ة رض أو الجريم ى ح ل عل اب الفع ة ارتك د أو بالهب د أو الوع  أو التهدي

اءة تعمال إس لطة اس ة الس ل أو الولائي دليس أو التحاي ي الت  ». الإجرام
وهم أن وهو رب ي ل المتس يهم المشتبه الفاع ه ف ل بأن ل فاع زا يحت  مرك

ي ذ مباشرا ف ل تنفي ا الإجرامي، العم ب وهن ين أن يج ز ب ن نمي وم م  يق
و بالإيهام المقصود لأن ،بذلك القيام على يحرضهم ومن غيره يهامإب  ه

ي مسلكه في فيه المشتبه مسايرة ى الإجرام داه يضبط حت ي وي رم ف  الج
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ذا ه مشروع وه دو لا لأن ه يب دبير في ن ت رب م ا أو المتس ه دفع ام ل  للقي
 وليس دليل على للحصول تحريض هو الإيهام من النوع وهذا بالجريمة
ها الجريمة على بتحريض ه لا نفس راد يوج م لأف ن ل ديهم يك ه ل رة أي  فك

  .35الجريمة على قائمة
ي ذا وف ار ه ول الإط دكتور يق ي ال رور: فتح ال يجوز س  لرج
رطة ن تشجيع الش وفر م ديهم يت اب الاستعداد ل ة لارتك د الجريم  بقص
ك ضبطهم ي وذل رائم ف ددة ج ن مح رائم م رة الج  تاقتض إذا الخطي

ل لا الذي التشجيع هذا إلى بالالتجاء الضرورة ى يص د إل  التحريض ح
ي بيل ف اة ضبط س س . وهو36الجن ف نف ذي الموق اه ال رع تبن  المش

ري ي الجزائ انون ف راءات ق ة الإج ي الجزائري ص ف ادة ن  65 الم
رر ه12مك ي من ارة  ف ت يجوز ولا «...    عب ة تح بطلان طائل أن  ،ال
ذه تشكل ال ه ا الأفع ىع تحريض اب ل رائم ارتك ي »ج س وف اه نف  الاتج
ب ب ذه ن جان ه، م ا  الفق ركم ك أق ؤتمر ذل دولي الم ابع ال انون الس  لق

ى الذي خلص 1957 سنة أثينا في عقد الذي العقوبات  التحريض إن إل
و كان إذا إلا يتوفر لا دافع ه ى ال ة إل ا الجريم دخل وأم ل ت لطة رج  الس

  .تحريضا يعد لا الجريمة لكشف العامة
ث :كشريك المتسربـ  2 وم حي رب يق ام المتس ي بإيه رائم مرتكب  الج

ي جاء ما حسب معهم شريك قانونا بأنه عليه المنصوص ص ف ادة ن  الم
ن 12 مكرر 65 ريق م ة الجزائ راءات الجزائي الرجوع ،انون الإج  وب
رف التي العقوبات قانون من 42 المادة نص إلى ريك تع الاتي الش  « :ك

ن الجريمة في شريكا يعتبر م م تراكا يشترك ل را اش ه مباش اعد ولكن  س
ل رق بك اون أو الط ل ع اعلين أو الفاع ى الف اب عل ال ارتك  الأفع

ا المنفذة أو أو المسهلة التحضيرية ع له ه م ذلك علم ا»ب دخل ، كم ي ي  ف
ص بحسب الشريك حكم ادة ن ن 43الم انون م ات ق ل  العقوب نك دم م  يق

أ أو مسكنا ا أو ملج اع مكان د للاجتم رأ أو لواح ن كث رار م ذين الأش  ال
ف أو الصوصية يمارسون د العن ن ض ة أم ن أو الدول ام الأم  أو الع
ي. بسلوكهم علمه مع الأموال أو الأشخاص ه الإجرام رب وعلي  فالمتس

امهم يقوم الشريك صورة في ن بإيه ة م ة الإجرامي لال الجماع ه خ  قيام
رائم لهذه المنفذة أو المساعدة أو المستعملة التحضيرية بالأعمال  أو الج
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ديم كن تق أ،  أو مس ايرتهمملج ي ومس لوك ف ي الس ى الإجرام  حين إل
  بجرمهم. متلبسين بهم الإيقاع
اف المتسرب ـ  3 وم :كخ ه يق رب في ه المتس ن بمهمت لال م ام خ  إيه

لال من وذلك منهم واحد بأنه الذكر، سالفةاللجرائم  ا مرتكبي ه خ  إخفائ
م في والتي تبديدها، أو اختلاسها تم التي للأشياء يلها ت ن تحص لال م  خ
نص وطبقا جزئيا، أو كليا سواءً  الجرائم هذه ارتكاب ادة ل ن 387 الم  م

ن كل  «كالتالي:  الإخفاء فعل تعرف التي الجزائري العقوبات قانون  م
ة من متحصله أو مبددة أو مختلسة أشياء عمدا أخفي ة أو جناي ي جنح  ف

ا جزء أو مجموعها ب منه ا يعاق ا ،» عليه ورة وردت كم اء ص ي إخف  ف
ادة نص ن 43 الم انون م ؤرخ 01/06ق ي الم ق 20/02/2006ف  المتعل

ل  « ومكافحته الفساد من بالوقاية ى شخص ك دا أخف لا عم زءا أو ك  ج
دى من عليها المحصل العائدات من رائم إح ا المنصوص الج ي عليه  ف
  .»القانون هذا

ن  اذاولك و م ف ل رب اكتش رائم المتس رى ج ارج أخ ن  خ كع  تل
  الحصر؟.   سبيل على الجرائم المذكورة

م ر ل رع يش ى المش ك إل ي ذل ام ف رب أحك ر التس ه غي الرجوع ان  ب
 التي نصت انون الإجراءات الجزائية الجزائريق من 6مكرر 65 للمادة
ى فت إذا «عل رائم اكتش رى ج ر أخ ك غي ي تل ا ورد الت ي ذكره  إذن ف

 رغم و ،»العارضة الإجراءات لبطلان سببا يكون لا ذلك القاضي، فان
اعتراض المتعلق بالفصل ذكرت المادة هذه أن لات ب جيل و المراس  تس

 بين و بينها المشتركة الحلقة أن نرى أننا إلا الصور، والتقاط الأصوات
ام رب أحك ي التس ادة ه رر 65 الم ه 5مك ار من ا المش ادة إليه  65بالم
رر ة ،11مك الجرائم المتعلق ة ب ق المطلوب ام لتطبي ذه أحك رقال ه  ط

ة ي الخاص ق ف ن التحقي م وم ن ث ول يمك اف أن الق ة اكتش د جريم  عن
 أن يمكن ولا سالفا، ذكر كما عارضة لإجراءات يخضع العملية مباشرة
ون ببا يك بطلان س إذا لل ف ف رب اكتش ة المتس اجرة بخلي درات مت  بالمخ
ى بذلك تقرير رفع له يمكن قتل جناية رف إل ه المش ا علي ر إداري  إن غي

اؤل روحالم التس ل هو ط ن ه اذ يمك راءات اتخ ة إج ة خاص  للمتابع
ا و ؟ الأساسية المهمة عن بعيدا المتهم ضد القضائية دى م أثير م ك ت  تل
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ا؟ العملية سير على المتابعة ن إذ برمته ون أن يمك ل يك و القات تهم ه  الم
ذه منتصفها في العملية فتشل بالمخدرات المتاجرة لعصابة الرئيسي  وه

  بالميدان. تطرح التي يةالعمل الإشكالات من
 ً   والمخاطر المحتملة عليه بهاله  المأذون الأعمالصفات المتسرب و :ثالثا

  أ ـ صفات الشخص المتسرب
رب  ون المتس ابط أو الع ي الض روط ف ن الش ة م وافر جمل يشترط ت

  داخل الجماعة الإجرامية منها:
  ـ أن يكون ضابط أو عون شرطة قضائية وأن يكون متطوعا لذلك. 1
حية  2 وفر روح التض ع ت ة م ة المهم ة لتأدي وفر الإرادة والقابلي ـ ت

  والمبادرة.
ة،  3 رعة البديه ة، س ة الملاحظ تيعاب، دق درة الاس ع بق ب أن يتمت ـ يج

  سرعة الاندماج، قوة الذاكرة.
  ـ تمتعه بقدرة جسدية تمكنه من تحمل الصعوبات. 4
ة و 5 ائل الإعلامي تعمال الوس ة اس ى كيفي ه عل ة  ـ إطلاع ة الحديث التقني

  (كالإعلام الآلي وتقنياته، ومختلف أجهزة الاتصال....الخ).
  ـ له إطلاع بالوسط الإجرامي. 6
س  7 ن نف ون م ـ أن لا يكون معروف بالوسط الذي يتوغل فيه، أي لا يك

ط  روف بالوس ون مع ا وأن لا يك يم به ا أو يق ل فيه ي يعم ة الت المنطق
  الإعلامي كالصحافة.

  للمتسرب بها المأذون الأعمالب ـ 
ي دد ه ن ع ال م ة الأفع ائل المادي ة، والوس ي المختلف هل الت  تس
ابقا المذكورة الجرائم مرتكبي وتوهم مهمته للمتسرب أن س رب ب  المتس
ة الشبكة هذه أفراد من هو أو خافي شريك أوفاعل  سوء كان  الإجرامي

ت وقد مهمته، في شك كل وتبعد ادة نص رر 65 الم رة 14مك ى 2فق  عل
ن تعفيهم وهي بها القيام للمتسرب القانون بها إذن التي الأفعال بعض  م

ة مسؤولية ة الجزائي ى المترتب ام عل ذه القي ال به تعمال أو الأفع ذه اس  ه
  :وهي الوسائل

اء أو حيازة أو نقل أو اقتناء ـ واد تسليم وإعط وال أو م ات أو أم  منتج
ل معلومات أو ا متحص ن عليه اب م رائم ارتك ي ستعملةالم أو الج  ف
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ا ه  ،ارتكابه از ل ي أج وال الت رب للأم تعمال المتس دى اس ا م ن م ولك
ة  اوز مهم د تتج درها وق رعية مص دم ش م ع تغلالها رغ انون اس الق
كل  ة تتش ة المنظم روف أن الجريم ة والمع دود الوطني رب الح المتس
لطة  دى س ا م ة م ذه الحال من شبكة قد تتجاوز حدود عدة دول وفي ه

  ن عملية التسرب.القاضي المصدر لإذ
 الطابع ذات وسائل الجرائم مرتكبي تصرف تحت وضع أو استعمال  ـ 

انوني، ائل الق ابع ذات الوس الي الط ائل ،الم ل، وس ائل النق  وس
ي  وسائل الحفظ، الإيواء، وسائل وسائل التخزين، الاتصال، ويجب ف

ة دون  هذه الحالة ة أمني دخل لجه ل ت ن، فك الح الأم ين مص التنسيق ب
ا رية  علمه الي الس ا، وبالت ة برمته ربة للعملي كل ض د يش بق ق المس

ين  ة ب رة مغلق ي دائ رع ف ا المش ي جعله ا الت ا قانون وص عليه المنص
  القاضي والضابط و العون المتسرب.

  ج ـ الأخطار الممكن أن تنجم عن عملية التسرب
ة   ـ  1 ي التجرب ين ناقص ون محقق ا يكون ا م ربون غالب وان المتس الأع

ى  وتخميناتهم ون معرضين إل دد يكون ذا الص ناقصة ميدانيا وفي ه
  إخطار محدقة.

ة   ـ  2 ال الإجرامي ن الأعم ة م وارد الناتج وال والم تغلال الأم اس
  للمصلحة الشخصية للمتسرب. 

ة   ـ  3 ة علاق ابة الإجرامي كما يمكن أن تنشأ بين الفرد المتسرب والعص
ذه ودية، قد تجعله يعمل لصالحهم مثال عشيق لعنصر نس وى من ه

  العصابة.
ة   ـ  4 ي حال وت ف ذيب أو الم ر كالتع رب للخط اة المتس رض حي تع

  اكتشاف أمره خاصة إذا كان التوغل داخل جماعة إرهابية.
ابة   ـ  5 الح العص أن يصبح المتسرب عميل أو مخبر مزدوج يعمل لص

ه أو  س حيات راه يم د وإك ه لتهدي الإجرامية، ويكون ذلك أما لتعرض
  أو إغراءه بالمال.حياة أسرته، 

ب  ائي بموج بط القض ال الض ي لرج رع الإجرائ نح المش د م لق
م  رب، ورغ لاحية التس ة ص راءات الجزائي انون للإج ر لق التعديل الأخي
ن  ا م راد، إلا انه ة للأف اة الخاص ى سرية الحي م عل أنها تشكل خطر داه



2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة   )880(

ى  بض عل رائم والق ة الج ي مكافح ة ف م بالفاعلي ة تتس ة النظري الناحي
ابيها، رغم ما يثيره من مرتك  إن :إشكالات سبق ذكر بعضها ومنها أيض

ات لاسيما خطيرة إجرامية جماعة مع سيتعامل المتسرب العون  الجماع
ة ي الإرهابي عه الت ة لا ستخض ى محال ة، إل ئن التجرب ى تطم ى حت  إل

ده منها، تواج ل ض م ولع ذه أه ارب ه ة التج اب الإجرامي رائم ارتك  ج
ل، ع القت واد وض رةال الم ي متفج اكن ف ذا الأم ة وه ا العمومي الف م  يخ
ر لأفعال حدودا ة غي ي القانوني مح الت ا  س رعبه ابط المش ون أو للض  الع

رب، ا المتس و فم عه ه انوني وض ي الق ذه والعمل ي ه ة؟ ف اهي الحال  وم
ه؟. على ستلقى التي الجزائية المسؤولية حدود ق عاتق ل تطبي ام ولع  أحك

رب ا التس زال م ي ي ة ف ده بداي يكون عه تقبلا س ة مس ع  إجاب ى جمي عل
  .الإشكالات

  نيالمطلب الثا
  في التحري ساليب الخاصةوحقوق الفرد في مواجهة هذه الأضمانات 

وانين  اتير وق م دس ي معظ ون ف ة مص اة الخاص ة الحي إن مبدأ حرم
ة  ي مكافح ع ف ق المجتم ا؛ لأن ح دول العالم، إلا أن هذا الحق ليس مطلق

ا  الجريمة أولى بالرعاية من ة، وكم ه الخاص ة حيات ي حرم رد ف حق الف
وال  ي أح ه ف اس ب ازت المس ا وأج ك الحق مطلق أن القوانين لم تجعل ذل
ك  ي تل ه ف اس ب بح المس م ت ذلك ل ي ك ام، فه الح الع ا للص ة تغليب معين
ي  ا ف ب مراعاته ددة يج الأحوال بشكل مطلق وإنما وضعت ضوابط مح

ق،  ك الح ة ذل اس بحرم وز المس ي يج الات الت ه الح ب إلي ا ذه و م وه
ة(  ري الخاص اليب التح ى أس وء إل د اللج ذي قي ري ال رع الجزائ المش
راءات  ن الإج ة م رب)، بمجموع التنصت على المكالمات الهاتفية، التس

انون  ب الق ا بموج ص عليه وابط ن ؤرخ  06/22والض الم
ي ة،  20/12/2006ف راءات الجزائي انون الإج تمم لق دل والم المع

  .18مكرر 65إلى  5مكرر 65من مادة  14والمشتمل على 
  الفرع الأول

  الضمانات الموضوعية
  : طبيعة الجريمةأولاً 
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اليب  ى أس ق اللجوء إل ي التحقي ة أو قاض ل الجمهوري لا يمكن لوكي
ي  رائم الآت ي الج رب)، إلا ف اتفي، التس ت اله ة (التنص ري الخاص التح

دود الو ابرة للح ة الع ة المنظم درات، الجريم رائم المخ ا: ج ة، بيانه طني
يض  رائم تبي ات، ج ة المعطي ة الآلي ة المعالج ة بأنظم رائم الماس الج
اص  ريع الخ ة بالتش رائم المتعلق ة، الج رائم الإرهابي وال، الج الأم

  بالصرف، جرائم الفساد.
بيل  ى س رائم عل ذه الج دد ه ري ع رع الجزائ ظ أن المش ا يلاح وم

ال وأثر ذه الأفع ة له ذا للخطورة الإجرامي ى الحصر وقد يرجع ه ا عل ه
ي  ال ف ذه الأعم ت ه ا إذا كان ادها، أم ة واقتص ي الدول ة ف ة العام السياس
ري  اليب التح ى أس تم اللجوء إل ل. ولا ي إجراؤه باط رائم ف ذه الج غير ه
ون  دما تك ة، التسرب)؛ إلا عن ات الهاتفي الخاصة (التنصت على المكالم

ة ل ت الجريم ع هناك جريمة وقعت بالفعل، وبمفهوم المخالفة إذا كان م تق
ا  بعد فلا يجوز اتخاذ هذه الإجراءات للكشف عن جريمة لم تقع بعد مهم

ا ان وقوعه ة رجح ت درج افة 37كان ائل  بالإض ة الوس تنفاذ كاف ى اس إل
ون  ب أن يك ا يج ة، كم ار الحقيق ي إظه ى ف ا عل رى أو عجزه الأخ

  الإجراء بناء على تحريات جدية وقرائن ودلائل سابقة ومعقولة.
ون  ة تك رجح والمراقب ي ت ارات الت دلائل والأم د ال ة أي لتأكي لاحق

ة  اتف تحت المراقب الشبهة والاتهام، ولا يجب أن تكون عملية وضع اله
اد  ه الاجته ار علي ا س ذا م ة وه ن الأدل ث ع ائل البح ن وس يلة م وس
ا  ة روم ة لمحكم دائرة الجنائي يس ال ى رئ ث ألغ ا حي ي ايطالي ائي ف القض

وفمبر 10بتاريخ  ريح ل 1966ن ب التص اتفي بموج وح للتصنت اله لممن
  .  38أمر مبنى على دوافع وهمية

  
 ً  :الجهة المكلفة بالعملياتثانيا

لقد خول المشرع الإجرائي سلطة الأمر بمراقبة المكالمات الهاتفية 
ق  ق، وف ي التحقي والتسرب حصريا إلى كل من وكيل الجمهورية وقاض

ة: راءات خاص روط وإج ة إذ ثحي ش ل الجمهوري ول لوكي ت خ ا اقتض
ي  دائي ف ضرورات التحري في الجرائم المتلبس بها أو في التحقيق الابت
ادة  ن الم ى م رة الأول جرائم محددة وردت على سبيل الحصر بنص الفق
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أمر . 539مكرر 65 أن ي ائي، ب وقاضي التحقيق في حالة فتح تحقيق قض
ن  تم ع ي ت لات الت اعتراض المراس ائية ب رطة القض ابط الش ة ض كتاب

ة دون طريق وس ائل الاتصال السلكية و اللاسلكية، ووضع ترتيبات تقني
لام  جيل الك ث وتس ت وب ور وتثبي اط الص ل التق ن اج ين م ة المعني موافق
خاص  دة أش خص أو ع رف ش ة أو سرية من ط فة خاص المتفوه به بص
ا  ل الخلاي رب داخ ة التس ام بعملي ة، أو القي ة أو خاص اكن عام ي أم ف

  الإجرامية والتجسس عليهم.
ه ب ق) يمكن ي التحقي ما أن القاضي الجزائي(وكيل الجمهورية، قاض

ة،  ات الهاتفي ة(مراقبة المكالم ري الخاص اليب التح ى أس وء إل اللج
ي  ا وف التسرب)، كلما اقتضت ضرورة التحري في الجريمة المتلبس به

ض عن  ناتجالحالة الاستعجال   إن بع ات، ف الخوف من ضياع أدلة الإثب
ا الفقه أبدى تخوفه م ن الإفراط والاستسهال في استخدام هذه الأساليب م

ث  ة بالبح ة المكلف ت الجه ا اعترض يجعل الإقدام عليها بشكل تلقائي كلم
وم  ة، لان مفه ي الجريم د ف عوبة أو تعقي رورات «ص ت ض إذا اقتض

اليب »التحري.... بح أس ن أن تص ه م ، هو مفهوم واسع لذلك يخشى الفق
اع التحري الخاصة هي الإجراء الو دأ الاقتن حيد في التحقيق، ويضيع مب

ا  ى م وع إل ى الخض طراره إل ي لاض ي الجزائ دى القاض ي ل الشخص
ر  ر وتقري سوف يراه ويعتبره مجسد في المكالمة أو المراسلة أو محاض
رائم  ه الج دد في ذي ح دائي ال ق الابت س التحقي ى عك رب، عل الفرد المتس

  التي يجوز له فيها الإذن بهذا الإجراء.

 ً   بالعمليات الجهة المأمورة :ثالثا
ي ضباط  ق وه ث والتحقي ة بالبح تتمثل في السلطة القضائية المكلف
ت  ة التنص ي عملي ون ف وان أو الموظف ائية دون الأع رطة القض الش

ادة  ه الم ت علي ا نص و م اتفي وه رر 65اله ه  5مك ابط   «من رر ض يح
ي المختص رف القاض ن ط اب م ه أو المن أذون ل  الشرطة القضائية الم

راض.... ة اعت ل عملي ن ك ادة »ع رر 65، والم ه 10مك ف أو  «من يص
  ».ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب.... 

ابطالتسرب يتم   ل ض ن قب رطة م ائية الش رطة عون أو القض  الش
ائية ت القض ابط مسؤولية تح رطة ض ائية الش ف القض  بتنسيق المكل
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ع ة، ويتمت ابط بصفة العملي رطة ض ائيةالق الش ن ض اء م رهم ج ي ذك  ف
ريق 15 المادة نص ة الجزائ راءات الجزائي نهم ، ونستثنيانون الإج  م

ارات ة لاعتب اء ميداني الس رؤس عبية المج ة الش افة .البلدي ى بالإض  إل
اء الذين الأعوان وهم القضائية الشرطة ضباط مساعدي رهم ج ن ذك  م

ري، ق من 19 مادة ة الجزائ راءات الجزائي ارس انون الإج وانيم  الأع
ة رب عملي دانيال التس ت مي ابط مسؤولية تح رطة ض ائية الش  القض

ف ة، بتنسيق المكل ادر العملي رب الإذن بأسمائهم والص ت بالتس  وتح
ؤولياتهم، ا ورد مس ي كم ص ف ادة ن رر 65الم ة 13مك د والمتعلق  بتحدي

خاص ين الأش ي المكلف ة ف رب عملي ة التس ى المسخرين كلم ب إل  جان
باط رطة ض وان ةالقضائي الش رطة وأع ائية الش ك القض ي وذل ص ف  ن
ادة رر 65الم ه14مك د ،من د) ويقص ل بالمسخر(المرش ن شخص ك  م

رطة ضابط يراه الجنسين ائية الش ائم القض ة بتنسيق الق رب عملي  المتس
ق الشرطة لضابط التقدير يبقى مهمته وهنا إنجاز في مفيدا ة منس  العملي
   القضاء. رقابة تحت

ة وعليه نقول أن ضباط ال  ون بعملي ذين يقوم شرطة القضائية هم ال
ى  افة إل ة بالإض ات التقني ع الترتيب ة ووض ات الهاتفي ة المكالم مراقب
ث  الأعوان والمسخرين( المرشدين) في التسرب، وتتم تلك العمليات تح
م  ف دوره ذي يق ق ال ي التحقي ة أو قاض ل الجمهوري لطة وكي راف س إش

  على إصدار الأمر ومراقبته.
  الفرع الثاني

  الضمانات الشكلية
  : الإذنأولاً 

 الجمهورية وكيل في تتمثل مختصة جهة من صادر رسمي محرر
ابط في متمثلة مختصة جهة إلى التحقيق، مسلمة قاضي أو رطة ض  الش

ائية و القض راء وه كلي إج ترطه ش رع اش ي المش ص ف ادتين ن  65الم
 لإصداره المختصة ، فالجهةمنه11مكرر 65والمادة  6و 5فقرة 5مكرر

ا ل إم ة وكي ي أو الجمهوري ة قاض ق، حماي وق التحقي  الأساسية للحق
ي المكرسة ه الدستور ف ن لا وعلي أي يمك ال ب ن ح وال م وم أن الأح  يق
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ابط رطة ض ائية الش ات أو  القض ى المكالم ت عل بالعملية(التنص
    القضائي. الجهاز على المرور دون بمفرده التسرب)،

ل ة يمنح وكي ي أو الجمهوري ق قاض ذا التحقي رخيص ه د الت  أن بع
مها جمعها المحقق، التي العناصر جميع يقدر ره وض ذي تقري ب ال  يطل
ذ،  مباشرة خلاله من العملية، ويجب أن يكون هذا الإذن سابقا على التنفي

ات  ة المكالم ي مراقب روع ف ائية الش رطة القض ال الش وز لرج لا يج ف
لجهات القضائية الهاتفية أو القيام بالتسرب قبل حصوله على الإذن من ا

ة. ا  المختص داد كم دم الاعت ى ع ا يعن ا م ون الإذن مكتوب ب أن يك يج
ن  اب م ف أو المن ائية المكل رطة القض ابط الش فوية، فض الأوامر الش ب
رة أي  ه مباش ن ل رب، لا يمك نت أو التس ق بالتص ي التحقي رف قاض ط

 الأصل نلأ إجراء إلا بناء على أمر مكتوب من الجهة المختصة، وذلك
  .  الكتابة الإجرائي العمل في

ح  ا أن يوض د بالتسبيب هن ببا ويقص ذا الإذن مس ويجب أن يكون ه
ى أن  ق، بمعن في الإذن أن التنصت أو التسرب استدعته ضرورة التحقي
ائل  عبا بوس ل ص ى الأق تحيلا، أو عل بح مس بطهم أص اة وض د الجن تحدي

ي التنقيب والتحري المعتادة، ويجب أن يحدد في الإذن نوع الج ة الت ريم
ابط ت أو التسرب)، وض ذا الإجراء(التنص ام به تدعت القي رطة اس  الش

ائية ن المسؤول القض ة ع ذي العملي رف أو ال ى يش ذها عل ون تنفي  وتك
ت م تح ؤوليته (الاس ب، مس فة، واللق ة، الص لحة). الرتب وإن  المص

وب  ة المطل ى العملي التعرف عل مح ب ي تس ات الت ع البيان من جمي يتض
ة انجازها والمك هر قابل ة أش ن أربع د ع ي لا تزي دتها الت ان المقصود وم

ق. يات التحقي ب مقتض د حس در  للتجدي ى لا يص ة حت مانة قوي ذا ض وه
ة  ائع الجريم ة وق د مراجع راءات إلا بع ك الإج ن تل اذ أي م الإذن باتخ
ى  ا إل ي دعته باب الت ن الأس ق ع لطة التحقي ف س ى تكش ا وحت وظروفه

ت 40حرمة الحياة الخاصةإصدار تلك الأوامر التي تنتهك  ا نص ، وهو م
  .منه15 مكرر 65والمادة 1ف 7مكرر 65عليه المادتين

ع  رض وض ة لغ ل الجمهوري رف وكي ن ط لم م إن الإذن المس
ارج  ا خ الترتيبات التقنية يسمح بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيره
ى  المواعيد القانونية و بغير علم أو رضي الأشخاص الذين لهم الحق عل
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اكن  ي أم ا ف د إجراءه ات يقص ك العملي ت تل ا إذا كان اكن، أم ك الأم تل
ي ر المهن ان الس واردة  ،يشغلها شخص ملزم بكتم ود ال ع للقي ي تخض فه

كذلك وهو ما نصت عليه  جراءات جزائية جزائريإ 45في نص المادة 
ى منه 6مكرر 65المادة  ، نلاحظ أن المشرع أحال القيود المفروضة عل

ود المساس بالسر ا ى القي ة إل ات الهاتفي ى المكالم ت عل لمهني في التنص
يش،  ي التفت ي ف ر المهن ان الس زم بكتم خص المل ى الش ق عل ي تطب الت

ا لات بموجبه ة المراس رت حماي ي أق وهي  -ويعود ذلك إلى أن العلة الت
دفاع ي ال تهم ف دائرة  -مراعاة حق الم ة ال الات الهاتفي ي الاتص وفرة ف مت

  بين المتهم ومحاميه.
ً ث   عملياتالتحرير محضر بكل عملية من  :انيا

ة أو  ات الهاتفي ة المكالم ة مراقب ي عملي ي ف روع الفعل د الش عن
رف  ن ط ه م أذون ل ائية الم رطة القض ابط الش رف ض ن ط رب م التس
تعانة  ه الاس ق، ل ي التحقي رف قاض ن ط اب م ة أو المن ل الجمهوري وكي

ة أو ة عمومي دة أو هيئ لحة أو وح دى مص ل ل ون مؤه ل ع ة  بك خاص
ة  ة لعملي ب التقني ل بالجوان لكية للتكف مكلفة بالاتصالات السلكية أو اللاس
ى  ب عل ا يترت ات، مم ذه المكالم جيل ه م تس ن ث تماع وم ت والاس التنص

  ذلك تحرير محاضر بمجمل هذه العمليات.
يحرر ضابط الشرطة «منه  9مكرر 65حيت نصت كل من المادة 

اب من ط ه أو المن أذون ل را القضائية الم تص محض رف القاضي المخ
ع  ات وض ن عملي ذا ع لات وك عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراس
وتي أو  جيل الص ت و التس اط والتثبي ات الالتق ة وعملي ات التقني الترتيب

راض »السمعي البصري ات الاعت ددت عملي ا تع ه كلم ، وهو ما يعنى أن
ر المنج ددت المحاض ا تع ة كلم ات التقني ع الترتيب نت ووض زة، والتص

ن  دقق ع ر مفصل وم ر محض تدعي تحري على اعتبار أن كل عملية تس
ة  اعة بداي اريخ وس ر ت ي المحض ين ف ب أن يب كل عملية على حدة، ويج

  هذه العمليات ونهايتها، ويرسله إلى القاضي المختص.
ب  فوعا بطل ة مش جيلات الهاتفي ك التس ه تل ت إلي ا انته ه م ت في يثب

رره، أي أن الإذن له بالضبط والتفتيش للشخص  ا يب ه م المعني إذ كان ل
ى  رف إل ة لا ينص ات التليفوني ة المحادث الإذن الصادر من النيابة بمراقب
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ي  دء ف ل الب رورة قب ر يستلزم بالض ل أن الأم يش ب بط والتفت ة الض مهم
ة  ة العام ن النياب ر) م ى إذن (أخ ول عل اتخاذ الإجراءات الأخيرة الحص

راء أ ى أي إج دام عل ل الإق بقا قب ات ومس رض للحري أنه التع ن ش ر م خ
راد ة للأف ذه 41العام خ ه ف وينس ذلك أن يص ه ك ب علي ا يج ، كم

المراسلات والمحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر 
خ  ة تنس ة الأجنبي ت باللغ د تم ات ق ت المكالم الملف، وإذا كان ودع ب ي

رض، وه ذا الغ خر له رجم يس اعدة مت اء بمس د الاقتض ا وتترجم عن و م
  .منه10مكرر 65نصت عليه المادة

داد  رب إع ى العضو المتس ين عل ه يتع رب فأن ق بالتس أما فيما يتعل
رط أن ة، ش ة الجريم راءات معاين ن إج  تقرير يتضمن جميع ما قام به م
ت  ا نص لا يتعرض هذا العضو والمسخرين لهذه المهمة للخطر، وهو م

ادة  رر 65الم ه  13مك ا«من رطة القض ابط الش رر ض ف يح ئية المكل
ة  رورية لمعاين ر الض من العناص را يتض رب تقري ة التس يق عملي بتنس
ذا ون المتسرب وك  الجرائم غير تلك التي قد تعرض أمن الضابط أو الع

ادة  ا للم خرين طبق خاص المس رر 65الأش ب ».14مك ه ويج  أن علي
ي ي يراع داد ف ذا إع ر ه ل التقري ة مراح ة العملي ي كامل ل ف رام ض  احت
ة كالأفعال الصلة ذات المعلومات جميع مني وإيرادالز التسلسل  المجرم

  :يلي ما ذكر على التقرير ويأتي
ماؤهم  ـ  ة: أس ي العملي ورطهم ف ي ت تبه ف ر المش ة العناص د هوي -تحدي

  الأفعال المجرمة والمعاقب عليها.-ألقابهم المستعارة
ائل  ـ  د الوس ه تحدي تعملة نوعيت يارات او المس دها كالس  والآلات، تحدي

  .المحجوزة الأدلة
د   ـ اوين تحدي ي الأماكن(العن م الت اكن ت تعمالها، أم زين، اس رق التخ  ط

  التوزيع).                                                         
ي فياتيالك تحديد  ـ  ا الت ا به تم وعبره ة ت ال مخادع ن، رج اول الأم  يتن

دايتها من تفاصيلها التسرب بكل عملية مجريات في محاضره ى ب  إل
   نهايتها.
د زم وق ابط أل رطة ض ر الش ر التقري ابي القضائية بتحري  دون الكت

 المهمة تحت بهذه يقومون التسرب لأن الأعوان بعملية قاموا ممن سواه
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ي ومسؤوليته تنسيقه ل ف واز ك ع ج ماع الأحوال، م ق س ة منس  عملي
ا ك طبق اهد وذل رب كش نص التس ادة ل رر 65الم ن 18مك انون ق م

ازت التيجراءات الجزائية الجزائري الإ ات أج ق لجه ائي التحقي  القض
 عملية ومسؤوليته تنسيقه تحت تتم الذي القضائية الشرطة ضابط سماع

رب ا التس ذكورة طبق ابقا، للشروط الم ذا س ي وه ة أي ف ن  مرحل م
ا، ذا مراحله ماع دون وه خاص الس ذين الأش رون ال ذه يباش ة ه  العملي

ت م ،مسؤوليته تح رطة عون وه ائية الش ك  القض ع ذل ر ويرج أو المخب
و ه ه ن لكون ع م بطية بصفة يتمت و الض ائية وه ن القض لم م  الإذن يس

ت باسمه ا مسؤوليته وهو وتح وفر لا م ي يت ن ف ون م ا يقوم ت به  تح
  .مسؤوليته

 ً   جزاء بطلان الإجراءات :ثالثا
  بطلان الإجراءأ ـ 

ات الفردي وق و الحري ة للحق مانات الحامي م الض ن أه لان م ة؛ بط
ى  لاع عل ة أو الاط ات الهاتفي ة المكالم ن مراقب تمدة م راءات المس الإج
ذت  ن نف م تك ا ل ا م ة عنه ة الناتج ذ بالأدل دم الأخ ة، وع ائل الخاص الرس

راء 42طبقا للشروط التي حددها القانون ل الإج ا يجع روج عنه ل خ ، وك
دب  دون ن بط ب أمور الض ه م ام ب تبعاده.فإذا ق ب اس روع ويج ر مش غي

ن صحي ل، وهو باطل م و باط ق فه ح من النيابة العامة أو قاضي التحقي
فة  م ص باب أولى إذ قام به أحد رجال البوليس أو مرشديه ممن ليست له

رج 43القضائي الضبط اطلا إذا خ ائي ب ، كذلك يكون عمل الضبط القض
ق لتسجيل  من حدود قرار الندب الصادر له من المحقق، فإذا ندبه المحق

ة  ،44فليس له أن يسجل سواها محادثة معينة ذلك أن الوصول إلى الحقيق
  لا يجب أن يكون على حساب الإخلال بمبدأ حرمة الحياة الخاصة.

ادة  نص الم ه ب رع حالات دد المش د ح  65أما بالنسبة إلى التسرب فق
  وذلك في حالتين:  15مكرر 65والمادة  12مكرر

كلية الشروط مراعاة عدم ـ 1 ي والموضوعية الش ادة استوجبتها الت  الم
رر 65 ه15مك ي ، من لم الإذن ف ابط المس رطة لض القضائية  الش

  . والتسبيب الكتابة في المتمثلة التسرب عملية لإجراء
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اب 2 ات ـ ارتك واردة المخالف ي ال ادة ف رر 65 الم ي ،13مك مح الت  س
انون ا الق ي به ار ف ة إط رب عملي ن التس دف ولك ى  التحريض به عل
و القانوني بمفهومه يضوالتحر جرائم، ارتكاب ع :ه اني دف ى الج  إل
ه في بالتأثير الجريمة ارتكاب ا إرادت ة وتوجيهه دها الوجه ي يري  الت

رض، ي ويشترط المح ي التحريض ف ون لك ا يك ه معاقب وفر علي  ت
 : التالية الشروط

ا المحددة الوسائل بإحدى يتم أن  ـ   ي: قانون ة، وه د، الهب د، الوع  التهدي
  .الإجرامي التدليس تحايلال السلطة، استعمال

اب إلى دفعه المراد إلى موجها أي شخصيا يكون أن  ـ  ة، ارتك  الجريم
ي المحرض يعتبر حيث ومباشرا ه ف ة هات اعلا الحال ليا، ف ا أص  طبق

نص ادة ل ن 41 الم ر  «ع.ق م اعلا يعتب ل ف ن ك اهم م اهمة س  مس
ي ذ مباشرة ف ة تنفي رض أو الجريم ى ح اب عل ل ارتك ة الفع  أو بالهب

اءة التهديد أو لوعدا تعمال أو إس لطة اس ة أو الس ل أو الولاي أو  التحاي
  .»الإجرامي التدليس

ذي الإجرائي العمل يتعرض وم ال ه يق ابط ب رطة ض ائية الش  القض
ي ار ف ة مباشرة إط رب عملي ى التس انوني إل بطلان الق ي ال ة ف  حال

ى التحريض اب عل ة ارتك اب بمناسبة جريم ات ارتك ر الممارس  غي
ةالقانو ي ني مح الت ا س ى به افة إل انون، بالإض دم الق اة الشروط ع  مراع

  . التسرب والموضوعية لإجراء عملية الشكلية
  الجزاءات والعقوباتب ـ 

ون  ا الموظف رض له ي يتع ات الت ي العقوب ة ف مانات المتمثل الض
المكلفون بالتحريات أو غيرهم إذا أفشوا أسرار الغير إلى أشخاص غير 

رض الشخص مؤهلين وفي غير ال حالات التي نص عليها القانون. ويتع
ى  ـ إل وء نية ر ـ بس ى الغي ة إل لات موجه ائل أو مراس ف رس ذي يتل ال

دج  100.000إلى 25.000عقوبة من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 
ادة  وبتين (الم اتين العق دى ه ن ق 303أو بإح ات م انون العقوب

عوان الدولة كمستخدمي ). أما إذا كان الشخص موظفا أومن أالجزائري
ادة ق الم د وتطب ون أش ة تك إن العقوب د ف ات  137البري انون العقوب ن ق م

تخدم أو « التي تنص على أن  ة ، وكل مس كل موظف من موظفي الدول
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ائل  لاف رس تلاس أو إت ض أو اخ وم بف د يق لحة البري ن مص دوب ع من
الحبس مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب  ب

ن  ة م نوات وبغرام س س ى خم هر إل ة أش ن ثلاث م
ى30.000 تخدم أو 500.000إل ل مس ها ك ة نفس ب بالعقوب دج.ويعاق

ا،  ذيع محتواه ة أو ي ف برقي تلس أو يتل رق يخ لحة الب ي مص دوب ف من
دمات  ائف والخ ة الوظ ن كاف ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان م

  ».العمومية من خمس إلى عشر سنوات
ا با ربأم بة للتس رع لنس ر المش د وف ائمين فق ة للق رب بعملي  التس

هم حال في خاصة قانونية حماية داء، تعرض ب لاعت ات ورت ل عقوب  لك
ف من ن يكش ويتهم ع از ه م وأج تخدام له تعمال أو اس م اس تعار اس  مس

 المفعول سارية تبقى وسيلة وهي الحقيقية، هويته إظهار عدم من يمكنه
ن مرحلة أي في ل م قالتح مراح ل قي رب تجع ع المتس ة يتمت ي بحماي  ف

  منه:16مكرر 65شخصه وهو ما نصت عليه المادة 
  
  

   :أهله أو المتسرب على الاعتداء حالة في العقاب ـ توقيع 1 
ق في المشرع الإجرائي عقوبات رـأق لقد ل ح ن ك ف م ة يكش  هوي

ادة في وجاءت أهله أو على عليه يعتدي أو المتسرب رر 65 الم  16 مك
   :التالي النحو على 3و 2و 1 فقرة

ف ـ ى الكش ة عل رب هوي وع دون المتس رر وق ه ض ب ل ه يعاق  علي
ى سنتين من بالحبس ة إل نوات خمس ة س ة وغرام ن مالي  50.000 م

  دج. 200.000إلى
ف   ـ ى الكش ة عل رب هوي ي المتس ى المفض ال إل ف أعم ي عن ق ف  ح

رب ه او المتس م ذوي ه وه اء أو زوجت رين أصوله أبن ب المباش  يعاق
ه الحبس علي ن ب ة م نوات خمس ى س نوات عشرة إل ة س ن وغرام   م

   دج 5000.000 إلى  200.000
اة إلى المفضي الكشف  ـ  رب وف د أو المتس ه أح ذكورين ذوي ابقا الم  س

ون ة تك ن العقوب نوات عشرة م ى س رين إل ة سنة عش  والغرام
ن ى دج 5000.000م لال دون دج 1.000.000 إل د الإخ  عن
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ل امأحك بتطبيق الاقتضاء ن الأول الفص اب م اني الب ن الث اب م  الكت
  . العقوبات قانون من الثالث

  التسرب عملية انتهاء بعد القانونية الحماية ب ـ
ادة  اءت الم د ج رر 65لق رب  1745مك رد المتس وفر للف م ي بحك

التين: ي ح ة ف د الحماي اء عن دة انته ـنية الم ة الزم دم المرخص ا وع  به
رب الإذن المانحة الجهة بلق من العملية وقف أو تمـديدها ي بالتس  أي ف

 مواصلة خطـر، حيث أجازت له في المتسرب أمن يجعل وهو ما وقت،
ا المأذون والأفعال النشاطات ي به ادة ف رر 65الم ى ، 14مك تمكن حت  ي

ن ف م اطه توقي ي نش روف ف ة الظ ة الملائم ه، والآمن ى ل ابط وعل  ض
ي  بهذه المختصة القضائية الجهة إخطار القضائية الشرطة الوضعية الت

ه، تضمن ظروف في نشاطاته إنهاء من المتسرب تمكن دون تحول  أمن
لال على أشهر لمدة أربعة تمديدها للقاضي فإنه ذه الأكثر، وخ رة ه  الفت
 يكون لا العملية هذه إطار فيبها  يقوم التي والأفعال النشاطات كل فإن

 جزائيا. عنها مسؤولا
رع ر المش د وف ائمين لق ةبعم للق رطة و  لي باط الش التسرب(ض

ل  تعرضهم حال في خاصة قانونية حماية أعوانهم) ه أغف لاعتداء، إلا ان
  ذكر المسخر أو المرشد فما نصيبه من هذه الحماية.

  خـاتـمة
ى نخلص عرضه تقدم ما خلال من ري إل رع الجزائ ن أن المش  وم

وطني اد ال ن والاقتص ى الأم رة عل رائم الخطي ض الج  نيأجل مواجهة بع
ري والتي عجزت أساليب اول المشرع  التح ا، ح ن محاربته ة ع التقليدي

ي  ة ف ائل حديث ن وس م م ه العل ل إلي ا توص تخدام م ين اس وازن ب أن ي
ة،  لحة الجماعي التحري على الجرائم والكشف عن مرتكبيها وهي المص
ذا  ة وه اة الخاص ي الحي ه ف رام حق وبين مصلحة الإنسان(الفرد) في احت

ين  ده بتقن ا جس ى م ت عل ري الخاصة(التنص ث والتح اليب البح أس
واد ي الم رب)، ف رر 65المكالمات الهاتفية التس ى 5مك رر 65 إل  18مك

انون  ن الق ة،  06/22م راءات الجزائي انون الإج تمم لق دل والم المع
اليب  ذه الأس ى ه تم اللجوء إل فالمشرع تكفل بتنظيم وببيان متى وكيف ي

باط ام ض من قي ى يض ر والإجراءات حت ى  طةالش ة عل القضائية بالمهم
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مانات وبالمقابل  أكمل وجه، ا ض ي جوهره وضع ضوابط قانونية هي ف
ن  حامية لحقوق وحريات الأفراد من التوسع أو التعسف في استعمالها م

تم ل استخدامها ت ت جهات الضبط القضائي، وجع لطة تح راف و س  إش
ان(الفرد) تتكفل التي القضائية، الهيئة لحة الإنس رام  بحماية مص ي احت ف

ادة  لمبادئ وفقا حقه في الحياة الخاصة ري الم ه،  39الدستور الجزائ من
ن أجل  اليب م ذه الأس ورغم هذه الضوابط التي فرضها المشرع على ه
ع  ة)، وقم لحة الفردي وق الأفراد(المص ة حق ين حامي وازن ب ق الت تحقي
ن أدراك  رة ع ل قاص ا تض ة)، إلا أنه لحة الجماعي ة( المص الجريم

د أن غايته ه بع ا، حيت لم يفكر المشرع في حياة الإنسان المهدورة حقوق
م  ب وحج ويض يتناس ى تع نص عل ه أن ي دير ب ان ج ه، فك ح براءت تتض
م أن  ع العل ة، م ه الخاص اك حيات راء انته ن ج الأضرار التي لحقت به م

  أي تعويض يقدم له لن ينصفه حقه.
ة(مر ري الخاص اليب التح ى أس وء إل روعية اللج رى بمش اقبة ون

اة  ة الحي ل العام(حرم ن الأص تثناءا م رب) اس ة، التس ات الهاتفي المكالم
ك  ابقا، وذل رع س ددها المش ي ح روط الت ريتها)، بالش ة وس الخاص

ة الحقوق ببعض بالتضحية ى  الفردي ة أول لحة عام ق مص ن أجل تحقي م
ة وسيلة من القضاء حرمان المتصور غير من لأنه ،بالرعاية  ن فعال  م

  ق.التحقي وسائل
 الهوامش

                                                           
ر   ـ  1 ة للنش ة، دار هوم ات الأولي اء التحري أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثن

 .231، ص2003والتوزيع، الجزائر 
ة د / نا  ـ  2 راءات الجزائي ام الإج ي نظ تهم ف يف بن محمد بن سلطان، حقوق الم

ع،  ر والتوزي ة للنش دار الأول، دار الثقاف ى، الإص ة الأول عودي، الطبع الس
مانات  92، ص2005السعودية واربي، ض د الش نقلنا عن الدكتور عبد الحمي

 .1988المتهم في مرحلة التحقيق القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية 
ر    ـ  3 ع، الجزائ ر والتوزي ة للنش د/ أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هوم

 .113، ص2008
ه    ـ  4 أدم عبد البديع، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها ل

 .538، ص2000القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق القاهرة 
 .113سابق، صد/ أحسن بوسقيعة، المرجع ال  ـ  5
ر   ـ  6 ي مص الات ف انوني للاتص يم الق ي، التنظ ين الروم د أم امي/ محم لمح

 .143و 142، ص2008والدول العربية، دار الكتب القانونية، مصر
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 .113د/أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  ـ  7
 .538أدم عبد البديع، المرجع السابق، ص  ـ  8

9 - HaritiniMatsopoulou : Les enquêtes de police - L.G.D.J – 
Paris –1996 -p 592 . 

ة    ـ 10 ة، الطبع دعوى الجزائي ي ال ان ف وق الإنس وجي، حق طفى الع د/ مص
 .624، ص1989الأولى، مؤسسة نوفل، بيروت 

ان،    ـ  11 وق الإنس ية وحق ات الشخص ور، الحري ارس نم اس ف ي/ إلي القاض
رون بي ادر ناش ة ص اني، مكتب زء الث ى، الج ة الأول ، 2000روتالطبع

 .              1195ص
 .625، صالمرجع السابقد/ مصطفى العوجي،   ـ  12
ال:    ـ  13 ون النق وزن، التليف ف ال د، خفي ي الي ول ف اتف محم ن اله وع م و ن وه

ن  ع م دى أوس ان ولم ي أي مك ة ف يعمل على إرسال وتلقى المكالمات الهاتفي
ل، و ن قب ه م ارف علي اتف الالهاتف المتع ه اله رف بأن ه ع ذي يحمل ل ال متنق

ي  ه ف الأفراد معهم لتلقي المكالمات الهاتفية تبعا لمكان تواجدهم، ويطلق علي
ة  ة الجزائري ي للهج يج وف عودية ودول الخل مصر المحمول والجوال في الس

 .portableيطلق عليه 
ات   ـ  14 ول المحاكم انون أص ي ق دائي ف ق الابت دار، التحقي ن الجوخ حس

ع، الأردن  الجزائية، دار الثقافة ر والتوزي ن 199، ص 2008للنش ا ع ، نقلن
 .90محمود محمود مصطفى، الإثبات، الجزء الثاني، ص

تدلالات   ـ  15 ـات والاس ـاط التحـري ـاوي، من اح الشه ـبد الفت ـدري ع د/ق
 .96و95ص 1998والاستخبـارات، منشـأة الـمعارف، الإسكندرية 

16 –Haritini Matsopoulou : op, cite - P 593, 594 . 
-17 Jean graven  ي جيل ف زة التس تخدام أجه وان "اس ث عن ال تح ، مق

ة  رية الجنائي ة السويس ي المجل ر ف ة"، نش راءات الجنائي الإج
اب1958لسنة ي كت فاوي،  -،أطلعت على ملخصه ف ادق المرص دكتور ص ال

ـارف،  ـأة الـمع ـة، منش ـة الـثـاني ـجنائي، طبع ـق ال ـي الـمحق ـمرصفاوي ف ال
 .94و93، ص1990كندرية الإسـ

اة  ـ 18 ة الحي ين حرم اتفي ب ت اله وان: التنص ث عن ال تح اج، مق د الله الح عب
ت:  ي الانتران ع ف ي الموق ور ف ائي، منش ات الجن الشخصية ومشروعية الإثب

com.Droitmarocna .blogspot  ة12/11/2011ـ اعة الثامن   ، الس
 مساءا.

 من سورة الحجرات.     12الآية  ـ 19
ومن أبرز الأمثلة واقعة عمر بن الخطاب التي أراد من خلالها  تطبيق الحد  ـ 20

ت  ل البي ى أه دار عل ور الج ث تس ه، حي ب علي ل المعاق ب الفع ى مرتك عل
ا  ا م ون منه ديهم يحتس ين أي ؤوس ب ى الشراب ووجد الك فوجدهم عاكفين إل

ا أم ت ي دهم، وأن ه أح ال ل اقبهم، فق ه وأراد أن يع اهد بعين اءون، وش ر يش ي
ي  يت الله ف د عص ي واحدة.فق يت الله ف د عص ت ق المؤمنين فلا تعجل فإن كن
يس  الى "ول ال الله تع د تجسست وق وا" وق الى: "ولا تجسس ثلاثة. قال الله تع
ا  الى: "ي ال الله تع ى وق ورت عل د تس ا" وق البر أن تأتوا البيوت من ظهوره

تأذ ى تس وتكم حت ر بي ا غي دخلوا بيوت وا لا ت ذين آمن ا ال ى أيه لموا عل نوا وتس
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دا  يهم ح يم عل أهلها" وقد دخلت بغير إذن ولا سلام، فخرج عمر بدون أن يق
ذه الجلسة.  ل ه ى مث ودة إل ر الع رين بغي ى الحاض أو تعزيزا وإنما اكتفى عل
ات  ام العقوب ي أحك رعية ف ادئ الش ريف، المب نقلنا عن عبد السلام محمد الش

لامي رب الإس لامي، دار الغ ه الإس ي الفق ان م ف ودان لبن ة ج ، 1986ؤسس
 . 348ص

ـطبعة ـ  21 ق، ال ـلة التحقي اء مرح ـمتهم أثن ـانات ال ـمارة، ضم ـميد ع ـبد الح أ/ع
 .332ص 1998الأولى، دار المحمدية الـعامة، الجـزائر 

ادة 22 ة  ـ نصت هذه الم ة والعائلي ه الخاص رام حيات ي احت ق ف ه الح ان ل ل نس "ك
ان والمنزلية، لا يمكن تدخل السلطة ا ق إلا إذا ك ذا الح ته ه لعامة في ممارس

روريا  هذا التدخل مقررا في القانون ويشكل في مجتمع ديمقراطي تدبيرا ض
ام  ة النظ د وحماي ادية للبل ة الاقتص ام والرفاهي ن الع وطني والأم ن ال للأم

 والوقاية من الجرائم وحماية الصحة والأخلاق وحقوق الآخرين"
س  "للمساكن ـ نصت هذه المادة 23 ة، والتجس والمراسلات والخصوصيات حرم

ة  ها الدول ود تمارس ن قي ة م ذه الحرم محظور، ويحدد القانون ما يرد على ه
 .ولا تكون ذلك ممارسة إلا بإذن قضائي" والخطر الداهمفي جرائم الخيانة 

 .97المرجع السابق، صـ قدري عبد الفتاح الشهاوى،  24
 .97المرجع السابق، ص ـ 25
تلخص 26 دعو( ـ ت ام الم ي اته ية ف ائع القض ياء malonوق اء أش ة أخف )، بجريم

ن  ة، طع ه الهاتفي ى مكالمات مسروقة، وقد ساعد على هذا الاتهام التنصت عل
الف  ا تخ ة، لأنه ر الداخلي ة وزي م بموافق و ث ى ول ت حت روعية التنص في مش

ادة  ص الم اء  8ن ض القض ان، رف وق الإنس ة لحق ة الأوربي ن الاتفاقي م
ن البريطان ان لست جزء م وق الإنس ة لحق ة الأوربي ة أن لاتفاقي ي ذلك بحج

ول  1969من قانون مكتب البريد  8القانون الانجليزي العام، وإن المادة  تخ
 لوزير الداخلية سلطة الإذن بمراقبة الاتصالات الهاتفية.

ب،  27 الم الكت ة، ع رطية القانوني وعة الش هاوى، الموس اح الش د الفت دري عب ـ ق
 .425، ص1977ة القاهر

 .431ـ قدري عبد الفتاح الشهاوى، المرجع السابق، ص 28
ريع  29 ي التش ائية ف بطية القض دح، الض ن يق وني و دري دين هن ر ال ـ  نص

 .81و80، ص2009الجزائري، دار هومة، الجزائر
انون بحث مقدم ، القاضي/ سيدهم محمدـ  30 تحث عنوان التسرب حسب تعديل ق

راءات  ة االإج اريخ الجزائي ت بت ي الانترن ور ف ري، منش لجزائ
18/11/2010،.droit.montadalhilal.com16، على الساعةh. 

ير  31 ي س ا ف اء ودوره ا بالقض ة علاقته ابطة العدلي حادة، الض ف ش ـ د/ يوس
ى،  ة الأول ان، الطبع ون لبن ة بحس ة)، مؤسس ة (دراسة مقارن العدالة الجزائي

 .156، ص1999
 .1197ر، المرجع السابق، صـ قاضي/ إلياس فارس نمو 32
 .3و2ـ القاضي/ سيدهم محمد، المرجع السابق، ص 33
ادةـ  34 ي نص الم ذكورين ف رطة الم باط الش م ض لوب ه  15المعنيون بهذا الأس

عبية  الس الش اء المج تثناء رؤس ري باس ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج ق
 .البلدية لاعتبارات ميدانية
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واب 35 ي، ض ال خراش د الع ه ـ عب ي الفق رائم ف ن الج تدلال ع ري والاس ط التح

كندرية،  ر الإس ة للنش دار الجامع عي، ال انون الوض لامي والق الإس
 .212، ص2006مصر

ـ د/ فتحي سرور، بحث تحت عنوان التحريض على ارتكاب الجرائم كوسيلة  36
 .211، ص1963سنة 123لضبط الجناة، المجلة الجنائية القومية 

 .96سلطان، المرجع السابق، ص ـ نايف بن محمد بن 37
 .233ـ أحمد غاي، المرجع السابق، ص 38
ري "  1فقرة 5مكرر 65ـ نصت المادة  39 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائ

بها أو التحقيق الابتدائي  الجريمة المتلبسإذا اقتضت ضرورات التحري في 
دود الوط رائم في جرائم المخدرات أو جريمة المنظمة العابرة للح ة أو الج ني

وال أو  يض الأم رائم تبي ات أو ج ة للمعطي ة الآلي ة المعالج ة بأنظم الماس
رائم  ذا ج رف وك اص بالص ريع الخ ة بالتش رائم المتعلق اب أو الج الإره

 الفساد....".
 .97ـ نايف بن محمد بن سلطان، المرجع السابق، ص 40
 .82ـ الشهاوي، مناط التحريات، المرجع السابق، ص 41
 .234ا أحمد غاي، الضمانات، المرجع السابق، صـ  42
أة  43 يش، منش ة التفت ة ونظري اة الخاص ة الحي اوي، حرم د الش ق محم ـ د/ توفي

 .222ص 2006المعارف، الطبعة الأولى، الإسكندرية 
 .222، المرجع السابق، صـ الشاوي 44
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.17مكرر 65ـ انظر نص المادة 45
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  أثر التقدم التكنولوجى

  على جرائم العرض

  دكتور 

  عبد النبي محمد محمود أبو العنين

  جامعة الطائف -الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والأنظمة 

  
  :المقدمة
توى أ ى المس ت عل بكة الإنترن هدته ش ذي ش ر ال اح الكبي دى الانفت

ة الجنس ،العالمي ارسواء ل ،إلى انتشار مواقع تحرض على ممارس أو  ،لكب
ال ع الأطف حة ،م ور جنسية فاض ر ص ك بنش ات أن  ،وذل ت الدراس د أثبت وق

ذه  ف له ة أو وص ورة أو رواي ون ص والي ملي من ح ت تتض بكة الإنترن ش
ورة الجنس ،الص حة ب رة وواض ة مباش ا علاق ارير  ،له ض التق ا أن بع كم

تم  ية ي اهد جنس اك مش ت أن هن ة تثب الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكي
صورة جنسية تبث  2900000وأن أكثر من  ،عرضها على شبكة الإنترنت

كما أن التقدم المذهل في صناعة الجوالات  ،سنوياً من خلال شبكة الإنترنت
ه ر ذات ى حدوث الأم ن صور  ،أدى إل ائية م وات الفض ه القن ا تبث لاً عم فض

رض وأفلام ،عارية ى الع داء عل هو و ،خليعة تؤدي إلى انتشار جرائم الاعت
ع ل المتواض ذا العم لال ه ن خ ه الضوء م دث  ،ما سوف نلقي علي ه أتح وفي

ي ب الآل وشبكة  ،عن ماهية التقدم التكنولوجي وصوره. والمتمثلة في الحاس
لام ،والجوالات ،الإنترنت ائل الإع ن وس ا م ائية وغيره م  .والقنوات الفض ث

انون ي الق رض ف ة الع ن ماهي ك ع د ذل دث بع رائ ،أتح ن ج دث ع م أتح م ث
رض رائم  ،الع ى ج وجي عل دم التكنول ر التق ن أث ديث ع ي بالح تم بحث م أخ ث
  .ومدى تدخل التشريعات في الحد منها ،العرض

  أهداف البحث
كما أن للتقدم التكنولوجي والمتمثل في الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت  

ي  رة ف ة كبي ائية أهمي وات الفض ة القن ووسائل الإعلام الحديثة وبصفة خاص
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س  .لمعلومات والاتصالات وكثير من النواحي الأخرىمجال ا ي نف ه ف إلا أن
  .الوقت له العديد من العيوب والأضرار خاصة على الصغار

ه  وقد أوضحت كثير من الدراسات العلمية المتخصصة أسباب ذلك وعلت
تخدام وء الاس ي س ك إل ع ذل ا يرج ا م ي  ،فمنه ليم ف ق الس ن الطري د ع والبع

رها ،استخدام هذه الوسائل ائل ونش ذه الوس ن صنع ه رض م  ،وعدم فهم الغ
وعدم الوعي الكافي بوسائل التكنولوجيا وغيرها من الأسباب التي أجمع كل 

ول  ةواحد ةمن أدلي بدلوه فيها علي نقط ي والمي وعي العرب دم ال ط ع ي فق ه
ة  ود مرجعي دم وج ا وع ن التكنولوجي و م ن المرج دة ع راض البعي ي الأغ إل

عالمنا العربي ولهذا لابد من وجود حل وهذا ما تقتضيه واضحة لدي  ةفكري
ل ؟  -وأي حل  -هذه الأمور  ك الح إنما هو حل عاجل وسريع فما هو إذن ذل

ه  ت علي ذي بني اس ال م الأس ا وفه ذه التكنولوجي ل ه ي أص وع إل و الرج ه
ل  اب ونق ي الألع ول ف ون المحم تخدم التليف ن أن نس دلاً م ه فب رض من والغ

ط د  الفيديوهات فق تخدامه كأح و اس له وه ي أص ه إل اني نرجع أو سماع الأغ
ل  لاً لنق و أص له فه ي أص ت إل وسائل الاتصالات لا الألعاب ولنرجع الانترن

ل  -نحن العرب  -العلوم والمعارف وبثها ليس للأغراض التي نستخدمها  مث
ة  بوهة والإباحي لام المش ول …. الأف ك الأص ي تل الرجوع إل ا ب ذا يمكنن وهك

 .اللحاق بهذا العالم الذي نراه يزداد عنا في الرقي يوماً بعد يوميمكننا 
ة  رار الناتج وب والأض وهذا البحث يهدف إلى إلقاء الضوء على بعض العي

  .عن التقدم التكنولوجي في مجال جرائم العرض
  خطة البحث

  وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
 .المقدمة

  .التقدم التكنولوجي وصوره ماهية :المبحث الأول
  .ماهية التقديم التكنولوجي :المطلب الأول   
 صور التقدم التكنولوجي :المطلب الثاني   

 .الحاسب الآلي، وخصائصه :أولاً       
       ً  .شبكة الإنترنت وخصائصها :ثانيا
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       ً  واستخداماتها   تالجوالا :ثالثا
       ً  .وسائل الإعلام :رابعا

  ماهية العرض وجرائمه في القانون الجنائي :الثاني المبحث
 ماهية العرض في القانون :الأول المطلب   
 جرائم الاعتداء على العرض في القانون :الثانى المطلب   

 جريمة الزنا  :الفرع الأول      
 .جريمة الاغتصاب  :الفرع الثاني      
  جريمة هتك العرض :الفرع الثالث      
 .ح المخل بالحياءجريمة الفعل الفاض :فرع الرابعلا      

ومدى تدخل  ،أثر التقدم التكنولوجي على جرائم العرض :المبحث الثالث
  .التشريعات في الحد منها

ومدى تدخل  ،أثر شبكة الإنترنت على جرائم العرض :المطلب الأول   
   .التشريعات للحد منها

ومدى تدخل  ،ى جرائم العرضعلأثر وسال الإعلام  :المطلب الثاني   
  .التشريعات في الحد منها

 : والنتائج الخاتمة
 المراجع

  فهرس الموضوعات

  المبحث الأول

  هماهية التقدم التكنولوجي وصور

    :وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين
  ماهية التقدم التكنولوجي  :المطلب الأول

  صور التقدم التكنولوجي :المطلب الثاني 
  لالمطلب الأو

 ماهية التقدم التكنولوجي

ا لا  :بأنه عرفه البعض ه وصناعته بم ي تكوين م ف دخل العل كل شيء ت
ة فاق ه، وبكمي ل مثل ى فع درة عل ادي ق خص الع ل للش ر يجع ة الفك ت طاق
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ه ى متابعت اني عل ية  أولاً  الإنس ة المرض ا بالدرج تفادة منه أول والاس ب
  .)1(والمطلوبة

رون الم ر الق رية عب هدت البش د ش ه فلق ا وج ورتين غيرت ية ث اض
اريخ ه االت ة و م ورة الزراعي ورة الث م الآن الث يش العل ناعية ويع ورة الص الث

ا  ورة تكنولوجي ي ث ة وه ورة الثالث ذ الث ات من دأت المعلوم د ب ات فق المعلوم
ة  د بمتوالي ناعية تتزاي يدها الص ى رص رأ عل زات، وط عة القف ية واس هندس

ر الإ ة الفك ت طاق ة فاق رة كمي ي طف ا الكل ى متابعته اني عل أول  أولاً نس ب
والاستفادة منها بالدرجة المرضية المطلوبة، وإزاء هذه الطفرة بدت الطرق 
ن  التقليدية لجمع وتنظيم المعلومات عاجزة عن تلبية احتياجات المستفيدين م
ورة  ة متط اليب وتقني اً استخدام أس بح محتم ة وأص اءة وفاعلي المعلومات بكف

ن  ،)2(ت المتدفق والتعامل معهلمواجهة فيض المعلوما ر م دى الأكث ى م وعل
د  كلة تزاي ى مش ب عل بة للتغل ول مناس اد حل عي لإيج ذ الس اً اتخ ين عام أربع

  :ين يتمثليحجم المعلومات مسارين رئيس
في تركيز العديد من الدراسات في علم المعلومات على التحسين  :أولهما 

ات ومكو ة المعلوم م طبيع ة فه ي عملي وير ف رها والتط ة حص ا وكيفي ناته
    .وتجميعها وتبويبها وتصنيفها وتحليلها بهدف الاستفادة منها بفاعلية عظمى

ا ور  :ثانيهم ي ظه ل ف ي وتتمث تحكم ف ة لل ة متقدم تحدثات تقني رواج مس
اع  ين الانتف ترجاعها وتحس ا واس ا واختزانه ا ومعالجته ات وتجميعه المعلوم

ة ات المصغرات الفيلمي بات وتقني ا كالحاس ائط  به ة ووس راص الليزري والأق
ا  كل تراوجه ي يش د الت ن بع ال م ال والانتق دماجهاالاتص ا وان مى  م يس

  .)3(بتكنولوجيا تقنية المعلومات

                                           
د  –د. حسني محمد أحمد جاد الرب  -1 ي عق رفين ف تجربة المبيع وأثرها على التزامات الط

ع ة  -البي ة مقارن ة، ط   -دراس ب القانوني اجي 188م ص2010دار الكت ان ن ، د. شمس
ت  –صالح الخليلي  بكة الإنترن روعة لش ة  –الجرائم المستخدمة بطرق غير مش دراس

 .5م، ص 2008ية دار النهضة العرب –مقارنة 
ات  –د. هشام محمد فريد رستم  -2 ة المعلوم اطر تقني ات ومخ ة الآلات  -قانون العقوب مكتب

 .5ص -1994أسيوط   –الحديثة 
 .6المرجع السابق ص  –د. شمسان ناجي صالح  -3
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ت   الي إذ توثق ر الح زة للعص مات الممي ن الس ي م ب الآل ويعتبر الحاس
اهيم  ع مف ايش م ة للتع ات المتطلع ة والمجتمع خدماته بمنظومة الدول المتقدم

اليب ا ادي ووأس رن الح ات الق ة مكون ة لتغطي أداة دافع ه ك رين فاعتبرت لعش
دفاع  ارة وال الات والتج اج والاتص ائل الإنت التعليم ووس ارية ك ا الحض حياته
ع  ا الأساسية، ويرج ات بيئته اهر واحتياج ن مظ ونظم المعلومات وغيرها م
ر  نوات العش لال الس وره خ دلات تط ذهل لمع اعد الم ى التص ك إل ق ذل تحق

دم  الماضية ات المصغرة والتق ات الالكتروني وري لتكنولوجي دفع الث نتيجة ال
ات  زين المعلوم ا وتخ ات وبنائه ميم البرمجي الات تص ي مج ائق ف الف

  .  )4(وإظهارها
ن ككما أن شبـ  ة الإنترنت هي جزء من ثورة الاتصالات وهو يتكون م

اء ك ي أنح اثرة ف ة والمتن ي المترابط ب الآل رة عدد كبير من شبكات الحاس ثي
ض  ها وبع ين بعض ا ب الاتها فيم زة واتص من العالم، ويحكم ترابط تلك الأجه

ات ل المعلوم ول تراس مى بروتوك د يس ول موح بكة  ،)5(بروتوك ر ش وتعتب
ات ع المعلوم ذا المجتم اهر ه رز مظ ي  ،يالانترنت من أب رة ف د حدثت طف فق

تطيع أن ان يس بح الإنس غيرة، فأص ة ص ى قري الم إل ت الع الات حول  الاتص
وت  ية بالص رة الأرض ن الك ر م رف الآخ ى الط ري عل ا يج د م يرص
ات  اول المعلوم ة تن بحت عملي دث، وأص ام الح ة قي ي لحظ ورة ف والص
ائل  ر وس ات عب ريع للمعلوم ار الس رة وأدى الانتش هلة وميس ارف س والمع
ارف  ار والمع ات والأخب ي المعلوم ل ف دفق هائ ى ت ة إل ال المختلف الاتص

ائل الث اث والرس ا والأبح ن متابعته ة ع ه العادي ان بقدرت ز الإنس ة يعج قافي
  .)6(والإلمام بها في عمره القصير
                                           

ت  –د. حسين بن سعد بن سيف الغافري  -4 رائم الانترن ة ج ي مواجه  –السياسة الجنائية ف
 .2م ص 2009العربية دار النهضة 

ريم  -5 د الك د عب ي أحم ى فتح ورها  –د. من ات، ص ة للمعلوم بكة الدولي ر الش ة عب الجريم
ا  وق  -ومشاكلها إثباته ة الحق جلة بكلي وراه مس الة دكت اهرة  –رس ة الق ة -جامع مكتب
 .11ص 5/568الرسائل تحت رقم 

دم  -لمواد الجنائية حجية المخرجات الكمبيوترية في ا –د. هلال عبد اللاه أحمد  -6 ث مق بح
دة  لمؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت بكلية الشريعة جامعة الإمارات العربية المتح

 .1م ص2000عام 
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راد   ين الأف ات ب وإذا كان للتقدم التكنولوجي دور كبير في نشر المعلوم
وير  ي تط اً ف اهم أيض د س ه ق ت ذات ي الوق ه ف الم إلاَّ أن اء الع ة أنح ي كاف ف

ة  ال الإجرامي ا أن الأفع ة، كم ة التقليدي ة الجريم المواد المخل ة ب المرتبط
ات  بكة المعلوم ور ش د ظه ر بع و كبي ى نح اعفت عل د تض ة ق الآداب العام ب

  .)7(الدولية
  المطلب الثاني

  صور التقدم التكنولوجي

ين    ا ب وجي م دم التكنول ور التق وع ص يتتن ب الآل بكة  ،الحاس وش
لام ،والجوالات ،الإنترنت ائل الإع ى والقنوات الفضائية وغيرها من وس  عل

    :التفصيل الآتي
   الحاسب الآلي :أولاً 

زي  طلاح الانجلي ة للاص ات العربي ددت الترجم د تع وتر  –لق  –كمبي
ة عليه العقل الإ فأطلق ة العربي رت المنظم ي واعتب ب الآل لكتروني ثم الحاس

وبللمواصفات والمقاييس اصطلاح ( ن الحاس بات ع م الحاس در معج ) وص
دو م،1977سنة مجمع اللغة العربية  ة ب افة كلم ى إن إض ة إل ة أو آلي لكتروني

ي )8(كلمة الحاسبات از الكترون ن جه . والحاسب الآلي أو الكمبيوتر عبارة ع
ات  ال بيان ات إدخ ذ عملي ي لتنفي يستطيع ترجمة أوامر مكتوبة بتسلسل منطق

ة إأو  وم بالكتاب ة وهو يق ابية أو منطقي خراج معلومات، وإجراء عمليات حس
غل  على أجهزة الإخراج أو ا بواسطة مش تم إدخاله وسائط التخزين وآليات ي

ن  اتيح واسترجاعها ع ة المف ل لوح ال مث دات الإدخ ق وح الحاسب عن طري
ة  ة المركزي دة المعالج ق وح ات  ،(C.P.U)طري إجراء العملي وم ب ي تق الت

ى ، الحسابية ا عل تم كتابته ات ي د معالجة البيان ة وبع وكذلك العمليات المنطقي
  .)9(ثل الطابعات أو وسائط التخزين المختلفةأجهزة الإخراج م

                                           
 .18المرجع السابق ص  –د. منى أحمد  -7
 .2المرجع السابق ص –د. حسين بن سعد الغافري  -8
ي  -9 د فهم دين محم لاء ال طلح –د. ع املة لمص وعة الش ي الموس ب الآل ات الحاس

ة  –الالكتروني. موسوعة دلتا كمبيوتر  ص  –م  1991مطابع الكتاب المصري الحديث
 ط. 108
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دة  ا خاصية واح ة تجمعه والحاسبات الآلية بأنواعها وتقسيماتها المختلف
ألا وهي أنها تتكون من ثلاثة مكونات أساسية هي الأجزاء الصلبة، الأجزاء 

  .المقطعية أو البرمجيات والمستخدمين
  خصائص الحاسب الآلي

م م   ـ ي معظ ب الآل ل الحاس تى دخ ي ش تخدمه ف ات يس اة فب الات الحي ج
وت  ي البي تخدم ف ل يس ية ب ة والدراس ا والتعليمي ة منه الات التجاري المج

  للترفيه، وأهم ما يتميز به من خصائص هي:
  .السرعة الفائقة في تنفيذ التعليمات  ـ 
  .الدقة المتناهية في تنفيذ العمليات المختلفة  ـ 
  .القدرة على العمل لفترات طويلة  ـ 
  .تعدد الاستعمالات كما سبق بيانه   ـ
ى ،القابلية للتوسع والتطور –الطاقة التخزينية - افة إل ل  بالإض سهولة التعام

  .)10(معه
 ً   الجوالات :ثانيا
دد       ذا الج تتع ى ه ق عل ي تطل ميات الت ـ(الهاهالتس مى ب د يس اتف ز فق

ول أو ذي الخلوي أو الهاتف المحم ل) وال وال أو الموباي اتف الج وي  اله يحت
ال  اتف النق ـ(خلية اله رة   )11() على خلية تعرف ب ن دائ ارة ع ي عب ي ه والت

ن ا ك ع تم ذل لكي) وي ال اللاس ى (الاتص ا عل د عمله ال يعتم تقبال وإرس س
ية ال أرض ات إرس ر محط ل عب ذبات ترس ارات ذات ذب ق إش ل  - طري تتمث

وابط - )12(  بـ(شبكة من أبراج البث) ق ض ة ووف احة معين من مس موزعة ض
                                           

غير    -10 اقي الص د الب ل عب ي  –د. جمي ب الآل ي الحاس ذكرات ف ة   –م رات لكلي محاض
ام  –جامعة عين شمس  –الحقوق  ة ع ة الكلي ل  –م 1998بمكتب ي، د.نبي د زك د. محم

 .2029العراق ص  –جامعة الموصل  –حاسبات الالكترونيةخليل عمر "مدخل ال
ا (ف - 11 د عرفته ادة (6وق ن الم م (1) م ات رق ن التعليم نة 1) م ة  2007) لس الخاص

ة  ية والثانوي راج الرئيس ن الأب ادرة ع ة الص ر المؤين عاعات غي ن الإش ة م بالوقاي
ا ى م ت عل ة،حيث نص ف النقال ارة  للهوات ال عب اتف النق ة اله ي ( خلي از يل ن جه ع

اة  ة وبقن درة واطئ ة وبق ر المؤين ية غي عة الكهرومغناطيس تقبل للأش ل ومس مرس
  .26/12/2007، في 4055الوقائع العراقية، العدد    واحدة).

ا (ف - 12 ي عرفته ادة (4والت ن الم عاعات 1) م ن الإش ة م ة بالوقاي ات الخاص ن تعليم ) م
ر ) حامل معدني يمك :(البرج :غير المؤينة حيث نصت على أن وائي أو أكث ل ه ه حم ن

  شارة الى أن هنالك مسافات محددة مابين الهوائياتوالجدير بالإ
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ة  ة الجمالي اة الناحي تم مراع ث ي ة حي ات المعني ل الجه ن قب ددة م مح
حية ـة والص تم  .والمعماري ية ي ات الارض ذه المحط ق ه ن طري م ع ن ث وم

  .)13(فضائية تعرف بـ(الأقمار الاصطناعية)    الارسال الى محطات
  استخدامات الجوال

ا  ،ةالفورية الحديث الاتصالالهاتف النقال إحدى وسائل  تبريع         دم كم يق
وريالعديد من الخدمات الى جانب الخدمة الرئيسة والمتمثلة بـالا  ،تصال الف

ن ن  ويمك د م ل الجدي ق الجي ن طري تهم ع الآخرين ورؤي ال ب الاتص
ال كما ي ،المزودة بكاميرات دقيقة dct4 الاجهزة ه إرس ن خلال اً م ن أيض مك

الم ي الع ان ف يرة لأي مك ائل القص ه  ،الرس ب تقديم ى جان ائل ال ة الرس لخدم
ائية وات الفض ى القن يرة ال ائل  ،( SMS 2 TV ) القص ة الرس وخدم

يرة ة القص ة  ( BULK SMS ) الجماعي ن خدم لاً ع د الصوتي فض  ) البري
VMS )،  اب لية الألع ركات التس ورت ش ا ط ةكم ة  الإلكتروني ا الحديث الجاف

ال اتف النق از اله د .بحيث دخل ضمن خدمات جه اتف النق وق ال أضحى اله
ات  ال المعلوم بكة إدخ ي ش تراك ف تخدم للاش يلة تس كوس

ة ة أو ( GPRS)العالمي دمات المعلوماتي ـ الخ رف ب ي تع ر والت الإنترنيت عب
ا ،كمبيوتر الكفيأو ال الهاتف ل م ان الاستماع  فضلا عن ك ه بالإمك سبق فإن

ة ( دادات مختلف وتية وبامت ات ص ذلك الاستماع ogg. wav. mp3 إلى ملف ) وك
زة إلى ال ين الاجه راديو ومسجل الصوتيات وغيرها من الالعاب المشتركة ب

ت وط الانترن ر خط راج .وعب ى الأب لاع عل ة الاط ك  ،وخدم ن ذل لاً ع فض
لان فقد ائل الإع ة أحد وس ركات  ،أصبحت الهواتف النقال ض الش ا أن بع كم

رت ال وف اتف النق ر اله رفية عب دمات المص بحت  الخ رى أص ة أخ ن ناحي م

                                           
ر - 13 ة تباش ركات متخصص ت ش د تأسس ه ق اط فإن ذا النش ى  نظراً لأهمية ه ل عل ذا العم ه

ذي وجه الا انوني ال ام الق د النظ ى تحدي ري ال رع المص دى بالمش ا ح ذا م راف، وه حت
ا ذا م ل، وه ذا العم ادة ( سيخضع له ه ه الم م 5أكدت ري رق ارة المص انون التج ) من ق

  .1999) لسنة 17(
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ا التصوير والتسجيل الصوري الاجهزة الجد يدة من الهواتف النقالة بإمكانه
  .)14( بنفس نقاء ووضوح الكاميرات الرقمية

 ً   شبكة الإنترنت :ثالثا

طلاح    ن اص تق م ة مش ات الدولي بكة المعلوم ت أو ش بكة الإنترن ش
 ً ا ي لغوي ي تعن بيك وه بكة التش ه ش زي ترجمت ين  :انجلي تم ب ذي ي رابط ال الت

ا والمشبكات الحاسب الآل ا بينه ة فيم ن ي المترابط رة م اء كني ي أنح اثرة ف تن
  .العالم

ل يلة أو الأداة التواص ي الوس ي تعن طلاح فه ي الاص ا ف ين يأم ة ب
ة دود الدولي ار للح ا اعتب ات و ،)15(الشبكات المعلوماتية دون م ن إوالتعريف

ي الن اا متحدماختلفا في الصياغة لكنه ت ف ث أن شبكة الإنترن ن حي ى م معن
ربط  تطيع ت بعض وتس ها ال لة ببعض وتر المتص زة الكمبي ن أجه ة م مجموع

وارق  ة الف اء كاف ى إلغ ل عل بكة تعم ي ش ا، وه ا بينه ات فيم ادل المعلوم تب
ل  ر داخ وتر آخ ن كمبي ل م وتر أفض اك كمبي ون هن ن يك ه ل ك أن ة ذل الطبقي
ة  د الهوي ن شخص إذ تعتم ل م خص أفض اك ش ون هن الشبكة وبالتالي لن يك

ي ال ز ف لال والمرك ن خ اره م ه ولأفك خص لنفس ديم الش ة تق ى كيفي بكة عل ش
  .)16(لوحة المفاتيح

ا  ـ والحاسبات الآلية التي تتألف منها شبكة الإنترنت ترتبط فيما بينها إم
ون شبكة  ناعية لتك ار الص عن طريق الخطوط التليفونية أو عن طريق الأقم

ا كبيرة تتيح للمستخدم لها الدخول ى ك بإليها في أي وقت مت ي  ن الحاس الآل
دي ،مالخاص به مزوداً بجهاز مود م وتقوم الحاسبات المتصلة بهذه الشبكة بتق

ورة مل ي ص ة ف ات المطلوب موعة، المعلوم ة أو مس ة أو مرئي ات مكتوب ف

                                           
ى  –النظام القانوني لعقود الهواتف النقالة  –د / هالة صلاح الحديثي  - 14 بحث منشور عل

 .5ص –شبكة المعلومات 
وح  -15 ادر الفت د الق ي  –د. عب تخدم العرب ت المس ان  –الإنترن ة العبيك اض ط  –مكتب الري

ـ 1421 ونس 11ص -ه ر ي و بك د أب ر محم تخدام  –، د. عم ن اس ئة ع رائم الناش الج
 . 38ص  –م 2000دار النهضة العربية ط  -الإنترنت 

اينس، ص  –د. مجدي أبو العطا  -16 ، ط 11شبكة الإنترنت العربية لعلوم الحاسب كمبيوس
 .17المرجع السابق ص –م د. شمسان ناجي صالح 1999
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داً  ا تحدي ات ولكنه ة للمعلوم بكة الدولي ى الش ودة عل ت موج ات ليس فالمعلوم
ه لة بعض ة المتص بات الآلي زة الحاس ى أجه ة عل لال مخزن ن خ بعض م ا ب

ك  ين تل ا وب بعض، وبينه بات بعضها ب ين الحاس الشبكة، وتنتقل المعلومات ب
وت  يج العنكب رف بنس المي يع ام ع طة نظ بكة بواس رط  –الش ن ف ة ع كناي

الاتها –تشعبه وتعقد اتصالاته  زة واتص ك الأجه رابط تل م ت ا  ويحك ا بينه فيم
مى ( د يس ول موح تبروتوك ل الإنترن ول تراس ذا  ،)17()بروتوك ون ه ويتك

  :النسيج العنكبوتي الممتد عبر العالم من
  .جهاز الحاسب الشخصي الخاص بكل مستخدم -1
  .ة وهو الذي يمكن من الدخول إليهابرنامج لتصفح الشبك -2
  .خط متصل بشركة لتقديم خدمات الاتصال بالشبكة -3
  .الحاسبات الخادمة التي تحتوي على المعلومات المطلوبة -4
ات مجمو -5 ار البيان د مس ولات لتحدي ة أو المح ددات الطريق ن مح ة م ع

  .)18(المنقولة عبر الشبكة
  :خصائص شبكة الإنترنت

الي   ت الح تتميز شبكة الإنترنت بالعديد من الخصائص التي جعلتها في الوق
  :تتربع على عرش وسائل الاتصالات، ومن هذه الخصائص ما يلي

ا ، فقد اخ)19(أنها ليست مملوكة لأحد-1 ه م ل محل ك ليح وم التمل ى مفه تف
اع  ن القط ول م بكة تح ل الش ا أن تموي ت، كم ع الانترن رف بمجتم بح يع أص

ن  اص، وم اع الخ ى القط ومي إل ام الحك بكات هالع ن الش د م دت العدي ا ول ن
ة. بغة التجاري ة ذات الص ل  الإقليمي دماتها مقاب ن خ تفادة م ن الاس ي يمك والت

                                           
امري  -17 د الع اروق محم ة ال –د. ف بكة العالمي زء الأول  –ش ت  –الج ر  -الإنترن دار الفك

امعي  كندرية ط  –الج افري 21ص–م 1999الإس عيد الغ ن س ين ب ع  –،  د.حس المرج
 .11المرجع السابق ص  –، د. منى فتحي أحمد عبد الكريم 14السابق ص 

ب -فن البحث في الانترنت  –د. حسام محمود أحمد فهمي  -18  2167 رقم الإيداع بدار الكت
 .89، 71ص –م 2003عامة 

دم  -الإنترنت والجوانب القانونية لتنظيم المعلومات  –د. محمد السعيد رشدي  -19 ث مق بح
 .12ص -م1999القاهرة  –مارس  –جامعة حلوان  –للمؤتمر العالمي الثاني 
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الي  اشتراك مالي. وعدم وجود مالك محدد ت الح أو معروف للشبكة في الوق
  .)20(يجعل مهمة الرقابة  على الشبكة من رجال الأمن أكثر صعوبة

ا -2 النمو: فشبكة الإنترنت لم ولن تكف عن النمو، فقد بات الوصول إليه
  .متاحاً أمام الجميع، وفاق نموها كل التصورات والتوقعات

دول-3 ابرة لل ا  :ع ة وكونه ت عالمي بكة الإنترن دول لا فش ين ال ربط ب ت
وي أو  ل المعن تخدمها بالتنق ة أو السياسية وتسمح لمس تحدها الحدود الطبيعي

  .بين الدول والقارات بدون تعقيد أو صعوبات يتراضفالا
ا سبق  :التغير والتجدد-4 فشبكة الإنترنت متجددة وفي تطور مستمر كم

اس. الات الن ة اتص ن طريق ا أن  عرضه في تاريخ نشأتها، ولقد غيرت م كم
  لشبكة الإنترنت أثر كبير في إزالة الفوارق الاجتماعية بين الناس.

ع-5 ية المجتم رامج  :افتراض زة وب ن أجه ا م ا به ت وم بكة الانترن فش
ه  ه المستخدم بأن ومستخدمين تشكل في مجموعها مجتمعاً افتراضياً يشعر في

ر يعيش في عالم آخر من المعلومات أو البيانات، ويشعر أنه يعلو ا لعالم وغي
  مرتبط بحدود أياً كان نوعها.

ة -6 ة التكلف ت  :قل ا قورن ا إذا م ر، إلا أنه ى أخ د إل ن بل ف م ي تختل وه
دها  بتكلفة استخدام وسائل الاتصال الأخرى كالهاتف أو الفاكس أو البريد تج
ادي أو  رد الع ك للف ان ذل دان المتطورة، سواء ك ي البل الأقل كلفة، خاصة ف

  .)21(المؤسسات الكبيرة
 ً   وسائل الإعلام  :رابعا

ريع ي ار الس مح بالانتش ي تس ة الت ائل الفني ة الوس ا مجموع د به قص
ار ار والآراء والأفك ذه وتش ،للأخب حافةمل ه ائل الص ة  الوس والإذاع

    .)22( ( التلفاز والقنوات الفضائية)المسموعة والمرئية

                                           
 .19ص  - 47لسنة  16996م العدد 2000يوليو/ 10جريدة الجمهورية   -20
 وما بعدها. 19ص  -المرجع السابق  –الغافري  د. حسين بن سعيد -21
كندرية  –مبادئ علم الإجرام  –د.عوض محمد عوض  - 22 ة بالإس مؤسسة الثقافة الجامعي

 . 299م ص1980
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أوي   مع ك فلا ي رأ أو يس ل أن يق ى فراشه قب ر إل واطن المعاص ً الم ا  م
اً  ات وفنون اراً واتجاه رض أفك ي تع اهد الت ات والمش ن المعلوم ائلاً م ه
ره  دافها، وتحاص ن أه دف م ى ه ه إل ه وتوجيه د انتباه ودعايات تستهدف ش
ة  اة اليومي رة الحي رورية لمباش ات ض بحت المعلوم اً وأص اداً محكم حص

  , )23(الاجتماعية والعملية
رض  ،وضوعيةيقوم الإعلام ببث رسائل واقعية بصورة مو    أو قد يع

ا ن وحي مؤلفيه ة م ائل  ،)24(على العامة رسائل خالي ذه الوس ن ه ذكر م ون
رام  ى ج أثير عل ا ت ون له ن أن يك ن الممك التلفاز والقنوات الفضائية والتي م

  :العرض
از ي  :التلف ة الت زة الحديث ن الأجه و م ورة وه وت والص از للص جه

ان ا الإنس ا ،اخترعه نعها وتوجهيه ارس ص اوالإ ،فم ادة منه ذا  .ف م ه د ع وق
ار  ،الجهاز العالم أجمع ن الأقط الم أو قطر م ن دول الع ة م فلا تكاد تجد دول

از  رة جه ل حج د لك زل الواح ي المن از ف ود التلف رر وج يخلو منه، بل قد يتك
وتهم  ،)25(حسب الإمكانات ي بي ه ف ه وحيازت ابقون لاقتنائ اس يتس وأصبح الن

م ونواديهم ومؤسساتهم ومكانتهم ودو ق له ا يحق ل م ن أج ك م يمهم وذل ر تعل
  .من مردود نافع يسمعونه ويرونه من البرامج الثقافية والتوعية الدينية

وائي ق اله ازل  :الطب ي المن ائية ف وات الفض ة القن رض كاف ر ع وانتش
ة اكن العام راد ،والأم ض الأف ا بع ة يتولاه ل شبكات خاص ق عم ن طري  ،ع

ق  ن طري ائية ع وات الفض ث القن وم بب ازلوتق ي المن ة ف اق الهوائي  ،الأطب
ة ن وزارة الثقاف ة م وات دون أي رقاب ة قن ث أي ا أن تب ن له ه لا  ،ويمك لأن

وائي لا  ،يستلزم هذا البث استصدار ترخيص للعرض ق اله ار أن الطب باعتب
رد إ اً يعد مصنفاً فنياً، إنما هو مج رض بواسطته مباح د الع ارجي يع ریال خ

                                           
ى  –وسائل الإعلام وانتشار الجريمة في المجتمع  –د. نور الدين هنداوي  -23 بحث مقدم إل

وان  ة حل ن ح –المؤتمر الثاني بكلية الحقوق جامع انون م لام والق ى  9ول الإع  10إل
 .15 -م 1999مارس 

ي  –د. مها الكردي  -24 ة  -وسائل الإعلام والمجال الفن ة القومي ة الجنائي دم للمجل ث مق بح
 .62ص –م 2000العدد الثالث سنة  –

ق  -25 اد الح ي ج ق عل اد الح يخ ج رة  –الش اوى معاص وث وفت اء  –بح ابع الوف  –مط
  .425ص – 5م  ج1995ط  –المنصورة 



)907( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةبكلية الحقوق، جامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية

ى مقابل اشتراك يس –بدون ترخيص  وائي إل ابق اله ه الط دد لمن يقوم بتوجي
  .)26(التليفزيون الخاص بكل أسرة

ره  اري أو غي لاح ن ب بواسطة س ي الغال ب ف ة ترتك وإذا كانت الجريم
لام والأداة  ة بواسطة الإع رض خاص رائم الع ب ج فإنه من الممكن أن ترتك

م  و القل ك ه ي ذل ي  –ف موع أو المرئ ث المس ي  –الب ل الأساس ل أن الفاع ب
د ل رد واح اج ف ون إنت ن أن يك ذي يمك ي ال جرائم الإعلام هو الإنتاج الإعلام

رد ن ف ر م ين أكث ترك ب د  ،وفي الأغلب والأعم أن يكون ثمرة جهد مش ا ق كم
  .تكون تلك الوسائل دافعاً إلى ارتكاب جرائم العرض

  المبحث الثاني

  ماهية العرض وجرائمه في القانون

 :وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين
 ماهية العرض في القانون :المطلب الأول
  جرائم الاعتداء على العرض في القانون :المطلب الثانى

  المطلب الأول

  القانون   يماهية العرض ف

ريعية فـ  ة التش اختلاف السياس رض ب دلول الع د م ف تحدي ل  ييختل ك
انون ام ق ى ذ ،ينظ رضومعن د للع دلول واح د م ه لا يوج ك ان ل تت ،ل دد ب ع
ه  يمدلولات ة الت اختلاف الوجه ريعية،اتتبن ب ة التش ا السياس ذا  ه ع ه ويرج

دد انون فإ التع دخل الق دود ت ار وح ول معي لاف ح ى الخ ية  يل اة الجنس الحي
ين  يوتتردد السياسة التشريعية ف ،للأفراد ين وجهت رض ب دلول الع د م تحدي

  :من النظر
ىالوجهة  ا  :الأول ت اتجاه ً تبن ا ل فع أخلاقي ه ك ت مع ى نحو حرم ل يتصل عل

  .الأخلاقيقع خارج نطاق  للأفرادبالحياة الجنسية 
ة الجنسية عل يبالحق ف للأفرادوتعترف  :الوجهة الثانية و تالحري صير ى نح

  .الحرية مشروعة مادامت برضا طرفيها همعه كل ممارسة لهذ

                                           
  م.31/10/2004صدر بتاريخ  –، جنح السيدة زينب 2004لسنة  8542القضية رقم  -26
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رض ف دلول الع ان م اول بي وف نتن ر  يوس ع أنظ ة، م ل وجه ار ك نص
  :يوذلك فيما يل ،ةبيان موقف الشريعة من كل وجه

 :للعرض يخلاقلأالمدلول ا :أولاً 

وم الأ تمد المفه فة  يخلاقيس ة بص د الديني ن القواع ه م رض مقومات للع
ق بالم الأخلاقيةرئيسية، ومن المعتقدات  ن التعل ة م ة ثالنابع ن جه ا م ل العلي

ة غلب التشريعات أسيطر على  يمفهوم هو وحده الذالخرى وهذا أ الأوروبي
ن أسس على فكرة أ، وقد نسيثير القانون الكالثامن عشر تحت تأحتى القرن 

دس زواج مق ارج ال قة خ ة فاس ل علاق يلهاإ، وان ك ت تفاص ا كان اره مهم  ،ط
ع  ين القانون الكنسأوترتيب على هذا  ة جنسية تق ل علاق كان يعاقب على ك

ل  ية تص ة قاس زواج بعقوب ارج ال ً أخ ا د إ حيان ى ح دامل ذا  ،الإع ى ه ن أويعن
روعة، وإبهدف  يخلاقلول الأالمد ر المش ن ألى تحريم الصلات الجنسية غي

اق  ارج نط ا خ دد بفروعه روعة يتح ر المش لة الجنسية غي رعية الص عدم ش
  .زواجصل اللأب احسب وهو ،باحتهالإالنظام المقرر 

ر زواج يعتب إن ال م ف ن ث يلة الو وم ين الوس اء ب روعة للق دة المش حي
يساس للعائلة الشرعية التأو ،نجابللإ للإنجابسيلة الو ،الجنسين واة  ي ه ن

ً  .)27(ساسهأالمجتمع و ا رض وفق دلول الأ وصيانة الع رف  لا يخلاقللم تنص
ب، إ زواج فحس ة ال ى حماي دد إل ا تم ظ إنم ة وحف يانة العائل ى ص ابل  الأنس

ً أو ،وحماية النسل وغيرهما ن الفوضى الجنسية الت يضا المجتمع ع ي البعد ب
  .)28(المجتمع يف الأمراضوانتشار  يخلاقالأ لى الفسادإالسبيل  هي

ص  دم تخل ا تق ى إومم دلول الأأل يانة  يخلاقن الم ى ص رض يعن للع
  .)29(غير مشروع يالجسم من كل فعل جنس

 ً   )30(ي للعرضعنفالمدلول ال :ثانيا

                                           
نى  -27 ب حس د نجي انون  –د. محم لامية وق ريعة الإس ي الش رض ف يانة الع ي ص ق ف الح

 .14ص  -م1984دار النهضة العربية –العقوبات المصري 
نى  -28 ب حس ود نجي ات  –د محم انون العقوب رح ق اص  –ش م الخ ة  –القس دار النهض

  .905 –م 1987العربية 
  .15ص  -المرجع السابق  –د. محمد ذكى أبو عامر  -29
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ع ام  يرج ية ع ورة الفرنس ة الث ى بداي رض إل وم للع ذا المفه ور ه ظه
ن  م، وسيطرة النظرة العلمانية على1789 ة، وم اهيم الاجتماعي ف المف مختل

ال  ا انفص ن نتائجه ان م ة، وك ا الحماي وفر له ي ت ريعات الت ى التش م عل ث
د  م يع ا فل ة له ة والأخلاقي امين الديني ن المض يم ع ة للق امين الاجتماعي المض
ر  ي نظ اً ف دين، أو عيب ر ال ي نظ ة ف ر خطيئ ذي يعتب ل ال كل الفع حتما أن يش

ي انون الأخلاق عملاً غير مشروع ف ر الق ي ، )31(نظ ال ف ذا الانفص ان ه وك
ن  –مفهوم العرض  ف م ي التخف ة ف اس يشعرون بالرغب دأ الن ث ب كبيراً حي

ورة  ع الث ي مطل ية ف ة الشخص رة الحري ت فك دين، وكان لاق وال ود الأخ قي
ي  عة ف ل توس ي ك اً ف ت ترحيب ي لاق دمات الت ن المق دة م ية واح الفرنس

ق ار ح ي إنك ع ف دأ المجتم مونها، وب ى  مض لاع عل ي الإط ة ف لطة العام الس
ة  دمتها ممارس ي مق رد، وف ية للف اة الشخص ة بالحي يل الخاص التفاص

  .)32(الجنس
ىويقوم الفكر النفع ري يطغ لوك البش اس أن الس ذة  ي على أس أثير الل ه ت علي

إن  ذلك ف م، ول ان الأل ذة، ونقص اد الل زداد بازدي ان ت والألم، وأن سعادة الإنس
تم النفعية لا تعني إلا  عادة ي دار الس ادة سعادته، وأن مق بما يخدم الإنسان لزي

و  ة ه دف النفعي ين، فه ل مع ن فع اتج ع م الن ذة والأل م الل اس حج ديره بقي تق
  .تحقيق السعادة لمصلحة أكبر عدد من الناس

د  وم الجدي ذا المفه ور ه ان لظه د ك ذا ولق ره فأه وم  يث دثار المفه ان
رض, يخلاقالأ اً فر للع اره مفهوم رض باعتب ى الع تقلص معن اً ف اً ومطلق دي

د د ح ائي ةحماي عن ر رض ه غي ل ممارس ن ك د م نس, ةالجس ً  للج ا  وزال تمام
ً  يالارتباط الذ روعي ينب كان قائما رض, و ةالمش ى أوالع داء عل صبح الاعت

                                                                                                           
امر  -30 و ع ي أب د زك اعي. د.محم دلول الاجتم بعض بالم ميه ال ة  –يس ة الجنائي الحماي

 .15ص  –للعرض 
ان  -31 د أم ود أحم ه  –د. محم ا ل ى تكفله ة الت دي الحماي رض وم يانة الع ي ص ق ف الح

 .32م ص 1994كلية الحقوق جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –ية الشريعة الإسلام
اص  –قانون العقوبات  -د. عبد المهيمن بكر  -32 ة  -القسم الخ ة العربي م 1977دار النهض

 وما بعدها. 15المرجع السابق، ص  –، د. محمد زكي أبو عامر 671ص -
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ة الشخصية ى الحري داء عل ه الاعت يالعرض مقصود ب رض ف ى الع  ، لا عل
  .)33(حد ذاته
رض انه ترتب ع –خر آو بمعنى أ  بح مأن ألى هذا المفهوم للع اط  نص

لة الجنسية شرعية الصلة الجنسية  ى ليس هو الزواج، وإنما الرضا بالص عل
دلول  س الم يعك ورالأخلاق ر ، وظه ل الجنس ةفك ا بالفع اس أك يالرض س

  .ةهذه الصل ةن يكون هناك سببان لشرعيأ ةالجنسي ةالصل ةلمشروعي
ا:أ زواج, ولهم ا: ال ا, وثانيهم وفر  نأو الرض ى أت دهما يكف ةح  لإباح
ل ي ةالص ر  ,ةالجنس ت تأغي ه تح ار التالأو الآراءثير أن ديس  يفك ادى بتق تن
ً  ةتوارت فكر ةينسالج ةالحري ولم يعد  ,ةالجنسي ةللصل الزواج باعتبارها سببا

ً  ةالمعاصر ةالنفعي ةنظر الفلسف يالزواج وحده ف  ,ةالجنسي ةالصل ةباحلإ سببا
ا  وافر الرض زم ت ل يل لب ك الص ول تل حيح لقب ا أ, وةالص ف رض بح تخل ص

 ً ار اإ الزوج مؤديا ال التلألى اعتب زوج اأي يفع ا ال كله لجريملآتيه ر, مش  ةخ
ات أو ،ةهتك العرض بالقو وأالاغتصاب  اب الزوج صبحت مشكلات اغتص

ن  ن أم د أزواجه كلات التالح ات الغربي يمش ه المجتمع ت  يف ةتواج الوق
  .)34(الراهن

ى كما ترتب على ال ة عل ود المفروض مدلول النفعي العرض تقلص القي
او الحرية الجنسية رم الزن ة لا تج ى  ،أصبحت غالبية الدول الغربي وتنظر إل

ب دني فحس د م اس بعق رد المس ى مج ط عل  ،هذه الجريمة إلى أنها تنطوي فق
و  ،ولا شك أن إلغاء هذا التجريم ية ول دأ الجنس لاق مب ن إط د م ا هو مزي إنم

ي  ،صيانة الأسرةكان على حساب  بل إن القانون المصري رغم أنه مطبق ف
دم  دأ ع الي بمب رن الح ع الق ذ مطل ذ من لامية أخ ة الإس وده الثقاف ع تس مجتم
ت  ى وقع اء مت ين النس ال، أو ب ين الرج ي ب ذوذ الجنس العقاب على أفعال الش

ري لا يجأكما  ،بالرضا من أشخاص بلغوا الثامنة عشرة م رن القانون المص
ن  الأفعال أى م ون بمن ا تك دعارة، فإنه اد كال الجنسية إذا لم تأخذ شكل الاعتي

                                           
  .33ص -المرجع السابق  –د. محمود أحمد أمان  -33
بأ / محم -34 ة راغ ري -د عطي ريع المص ي التش ية ف ة الجنس ن  -العلاق ة الأم ال بمجل مق

  .58-55م ص 1963يناير  -السنة الخامسة -20العدد -العام
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لات الجنس رر الص اد أن تتك ذا الاعتي اط ه ريم، ومن ر دون التج ع الغي ية م
ر ل أج ز مقاب ذلك فتميي رأة إ، ول ل وام ين رج ية ب لات الجنس رار الص ن تك

  .)35(بالرضا في القانون المصري لا إثم عليه
  انيـالث المطلب

  فى القانون عتداء على العرضجرائم الا
  تمهيد

ة  إن جريم رض ف ى الع دواناً عل د ع اب أش ة الاغتص ت جريم إذا كان
داء  ،الزنا أكثرها وضوحاً في تجسيم صورة العرض المعتدى عليه ي اعت فه

زواج د ال ن عق ئة ع وق الناش ات والحق ى الالتزام ة  ،عل ى العائل داء عل واعت
ها زواج أساس ار ال د ،باعتب ذ الع م يأخ ن ث ل م ورة اق رض ص ى الع وان عل

ى  ع عل يم تق ى نحو جس اء عل ة بالحي ة مخل كل ملامس ي ش ون ف سابقتيها فيك
ر رجل  ،أو على مكان يعد عورة ،جسم المجني عليه ذا الأخي ان ه وسواء ك

داء  امة الاعت ي جس ورة ف ل ص رض)، وأق ك ع ة (هت ذه جريم رأة وه أو ام
ه  واء من ح) وس ل الفاض ة الفع ي (جريم رض ه ى الع ر عل ي أو غي العلن

  :التالية لذا قسمت هذا الفصل إلى الفروع، )36(العلني
  .جريمة الزنا :الأول الفرع
  .جريمة الاغتصاب :الثاني الفرع
  .جريمة هتك العرض :الثالث الفرع
  .جريمة الفعل الفاضح :الرابع الفرع

  الفرع الأول

  فى القانون جريمة الزنا

ه ا بأن ري الزن ه المص رف الفق اب :يع ن  ارتك روع م ر المش وطء غي ال
ال  اهما ح رأة أو رجل برض ع ام شخص متزوج مع توافر القصد الجنائي م

                                           
اة  -م 2/3/1988نقض  -35 ة ع/ –مجلة القض نة الثالث ارس  423الس ل  –م  -م 1988أبري

 .48ص
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اً  لاً أو حكم ة فع ام الزوجي ً  .)1(قي ا ة جميع رائع الحديث اد الش    وتك
ز – ذاتها،  – يما عدا القانون الانجلي ة ب ة قائم ى جريم ذا المعن ا به د الزن تع
ة لأ ة الزوجي اك لحرم ا انته انوو –ن فيه رالق رق ف ين المص ريم  يف تج

ز ا زوج، فتتمي ا ال ين زن ة، وب ا الزوج ين زن ا ب ة الزن ن جريم ريمتين م لج
ي وعية ف ة الموض ث الأ الناحي ن حي ين، فم زوج حكم ا ال ة زن ان، فجريم رك

ة، ف يف – يل وهو الاتصال الجنسعتتطلب ارتكاب الف ين  يمنزل الزوجي ح
ً أركانها أالجريمة (زنا الزوجة)  تكتمل، اب ال كان يا ان ارتك ذيفمك ل ال لا  ع

ى س ه عل د مدت زوج الزاننتزي ى ال ع عل ذ يتين، وتوق بس ال ة الح لا  يعقوب
ا أتزيد مدته على ستة  ح لن ك يتض ن ذل هر، وم ة أش رع لجريم رة المش ن نظ

    )2(تجريمه لزنا الزوجة يالزنا الزوج تتسم بالتساهل والتسامح، بينما تشدد ف
    )2(الزوجة
  :الآتيةا تستوجب توافر الشروط ريمة الزنجن ومما سبق يتبين أ 

ال الجنس -1 لاً يالاتص وطء فع و ال لات ، وه ا بالص ة الزن وم جريم لا تق ، ف
ر أغير المشروعة، و الأخرى عمال الفسق فيما دون الوطء والخلوة غي

اد يل الذعالمقترنة بالوطء، فالف ركن الم ه ال وم ب ا  يف ييق ة الزن جريم
اب و امرأةالتام بين  يهو الاتصال الجنس ا ولا عق لا شروع فيه رجل ف

  .)3(فيذهانت يعلى البدء ف
اا -2 دام الرض انون  :نع اه الق ذي تبن رض ال اعي للع وم الاجتم اً للمفه وفق

ن أن  ه لا يمك عي أن م نالوض رض، إلا إذا ت ى الع داء عل ام اعت ون أم ك
ه دون  – الجنسي الاتصالالفعل وهو  ي علي م إرادة المجن ا أو رغ رض

ل  عتبرمأو كان الرضا غير  م الفع ي قانوناً، أما إذا ت ن المجن اء م برض

                                           
ارن –نور د. أحمد حافظ  -1 ري والمق ة  -جريمة الزنا في القانون المص وراة كلي رسالة دكت

ي  –. د. عبد الخالق النواوي 45ص –م 1958الحقوق جامعة القاهرة  ا ف ة الزن جريم
  .7ص –م1973دار الفكر –الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

  .274ص -ابق مرجع س –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات  –د. أحمد حسني طه  -2
274.  

اص  –شرح قانون العقوبات  –د. محمود نجيب حسني  –عكس الرأي السابق -3 م الخ القس
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ا لا عليه، فليس ثمة ا ة الزن إن جريم ذا ف ى ه رض، وعل عتداء على الع
ا هي  الاعتداءر من جرائم بتعت ائي، وإنم على العرض في القانون الجن

ى على العائلة، ولكن لما كا الاعتداءمن جرائم  ر عل ن للزنا أثرة الخطي
ى  عه من الجرائم التي يحافظ بها المشرعتبره الفقالأسرة ا الوضعي عل

رة همييحالنظام العام للدولة و  ،)1(بها من بعض الأنشطة الجنسية الخطي
ة  ي حال ان ف و ك ى ول ة حت ة قائم ر الجريم ه يعتب ظ أن الفق ذا نلاح ل

  .)2(الرضا
الوذلك لأن  :زوجيةالقيام علاقة  -3 وم  الاتص ذي تق ل ال و الفع ي وه الجنس

ة ه جريم زوج  ب و المت ة ه ل الجريم إن فاع رفين. ف تلزم ط ا، يس الزن
ه ممنه ا ينطوي علي ن فيم الا، لأن جوهر الجريمة يكم الجنسي  الاتص

ا و م ي، وه الإخلاص الزوج ن  من إخلال ب در إلا م ور أن يص لا يتص
ت .)3(شخص ملتزم بذلك ا مس ا  نلتيقوتقوم جريمتا زن ون طرف دما يك عن

ذي الصلة الجنسية متزوجين، أو يك ا ال دى ون كل زوج فاعل للزن اعت
ة  به على زوجه، ي الجريم ه ف ه زميل دى ب ذي اعت ا ال ي الزن وشريك ف

ل  ا بفع ريمتين قامت وي، لأن الج دد معن على حق زوجة، وتكون أمام تع
  .واحد ويدخل الزنا بذلك في نطاق جرائم ذات الصفة الخاصة

  :عقوبة الزنا
ة في الوقت الذي نجد الشريعة الإسلامية ف ا حماي ى الزن ب عل يه تعاق

ا ي ذاته يلة ف ى  ،للفض اب عل د أن العق ا نج ة فإنن ن الرذيل س م ر الأنف وتطهي
ة  اس العائل اره أس زواج باعتب ان ال الزنا في القانون يقصد منه فقط حماية كي

اب  ،والعائلة نواة المجتمع ري والعق انون المص ي الق لذلك فإن تجريم الزنا ف
ة العائل ل حماي ن أج ه م ادة علي ن الم ك م ح ذل ذلك، يتض اً ل ع تبع ة والمجتم

ة 274( ) عقوبات التي نصت على أن العقوبة المقررة بالنسبة للزوجة الزاني

                                           
ر  –د. محمد زكي أبو عامر  -1 ائي المعاص ريع الجن دار –الحماية الجنائية للعرض في التش

 .63ص 1985المطبوعات الجامعية 
ه  -2 ني ط د حس انون العقو –د. أحم رح ق ات ش اص  –ب م الخ ابق  –القس ع الس المرج

  .275ص
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اعة ويلاحظ  رين س ع وعش ن أرب ل ع الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تق
ت  ،على هذه العقوبة بجد أنها تافهة لا تتناسب مع بشاعة الجرم ا ليس كما أنه

ة ا أ ،رادع دور كم د ص ة بع ذ العقوب ف تنفي زوج وق ازت لل ادة أج ذه الم ن ه
ى الأسرة لام إل ام والس ادة الوئ ك لإع ة وذل ه الزاني ، )1(الحكم بها على زوجت

ا  ،ومن ناحية أخرى فإن المشرع المصري علق رفع الدعوى العمومية للزم
اً  –على شكوى الزوج  ه حفاظ ن زوجت و ع ي العف زوج ف ق ال ويلاحظ أن ح

ه أن ولاً الأسرة والأعلى سمعة  د لا يسري على شريك الزوجة في الزنا فعلي
ا م به در الحك ى ص ة مت ي العقوب ة )2(يقض وق المدني ن الحق ى م ا لا يعف ، كم

ده ن  ،ض ة م ة بريئ ة أو أن الزوج قوط الجريم ى س و إل ؤدي العف ا لا ي كم
د  –الاتهام  ذي لا يزي بس ال ي الح ي فه زوج الزان ا بالنسبة لل ة الزن أما عقوب

اء )3(مدته عن ستة أشهر داء فقه دد ن ات تج ذه العقوب ة ه ى أن تفاه . ولا يخف
م  ه حك تقر علي ا اس ذ بم عي والأخ ريع الوض ديل التش وب تع انون بوج الق
ع  ة أو توقي ي المحاكم واء ف ة س ا العدال ق به ي تتحق لامية والت ريعة الإس الش

  .)4(العقوبة
  الثاني الفرع

  جريمة الاغتصاب في القانون
اب املاً دون  :الاغتص يا ًك الاً جنس امرأة اتص ل ب ال رج و اتص ه

  .)5(رضاء صحيح منها بذلك
ياً  :وعرفه البعض بأنه الاً جنس ه اتص ر زوجت أنثى غي اتصال رجل ب

ا ي فرجه ذكيره ف و ت ع  ،طبيعياً تاماً بإيلاج عض ا م اء صحيح منه دون رض
ه ائها ب دم رض ي وبع ال الجنس ذا الاتص روعية ه دم مش ه بع اه  ،علم واتج

 .  )6(إرادته اتجاهاً صحيحاً إلى ذلك

                                           
  .721المرجع السابق، ص –د. عبد المهيمن بكر  -1
 .485المرجع السابق، ص –د. محمود نجيب حسني  -2
 م. 1937لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم  277المادة  -3
  .252الإسلام عقيدة وشريعة، ص –وت الشيخ / محمود شلت -4
ة  -5 ة العربي م الخاص " دار النهض ات القس انون العقوب د/ محمود نجيب حسني " شرح ق

  .527م ص1994
عي "  -6 انون الوض لامي والق ه الإس ي الفق اب ف د/ محمد سليمان مليجي الغتيت " الاغتص

  .   56م ص 2001رسالة دكتوراه كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة 
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اءً    وهذا الاتصال يتحقق بالتقاء الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة التق
 ً رأة.  ،طبيعيا ر ام كما تفترض هذه الصلة وجود طرفين أحدهما رجل والآخ

ل  ه فع در من ور أن يص ذي يتص و ال ل إذ ه و الرج كما يفترض أن الجاني ه
  .)1(عليها وأن المرأة المجني ،الوقاع

ر  :ع بقولها 267وقد نصت على هذه الجريمة المادة  " من واقع أنثى بغي
ة  ابقة أن لجريم ادة الس ص الم ن ن رضاها يعاقب بالسجن المشدد " يتضح م

  -:الاغتصاب أركان ثلاثة
  .عفعل الوقا -1
 عدم رضاء المجني عليها. -2
 القصد الجنائي.  -3

ة ا ن جريم اب ع ة الاغتص ز جريم ذي يمي ركن ال دم وال ن ع و رك ا ه لزن
اً  ،رضاء المرأة الحامل راه مادي وينعدم هذا الرضاء بالإكراه سواء كان الإك

ا  ل مقاومته دف ش رأة به م الم ى جس ع عل ي تق ف الت ال العن ه أفع د ب ويقص
اني ة الج وخ لرغب ى  ،والرض يم  عل ر جس د بش ه التهدي د ب اً ويقص أو معنوي

ز عل المرأة أو بشخص عزي ق ب االنفس أو المال يحي اء  ،يه دم الرض ا ينع كم
ياً  ا جنس ل به ا ويتص ي عليه راش المجن ى ف لل إل ن يتس ة كم الغش والخديع ب

ا به زوجه ورة تحس ى ص ا عل اء نومه ة  ،أثن بة للمباغت م بالنس س الحك ونف
اها  ر رض فالطبيب الذي يغافل مريضته ويتصل بها اتصالاً جنسياً كاملاً بغي

ً عن ال –بسبب المرض  –منتهزاً فرصة عجزها   .)2(مقاومة يعد غاصبا
 

  جريمة الاغتصاب عقوبة

                                           
ين  -1 د أم ي  –د. أحم ات الأهل انون العقوب رح ق رية  -ش ب المص  –م   1924دار الكت

اص  –شرح قانون العقوبات  –، د. محمود محمود مصطفى 443ص دار  –القسم الخ
ة  ة العربي رور 603م  ص1975ط  –النهض ي س د فتح رح  –، د. أحم ي ش يط ف الوس
  .635ص -م 1985ط  –ية دار النهضة العرب  –القسم الخاص  –قانون العقوبات 

ي " - 2 راف الجنس اهرة الانح لاق من ظ ة للأخ ة الجنائي د " الحماي د/ هلالي عبد اللاه أحم
انون 278- 276م ص1996دار النهضة العربية  ي ق ان " دروس ف دحت رمض ، د/ م

ى  داء عل رائم الاعت وال وج ى الأم داء عل رائم الاعت اص (ج م الخ ات القس العقوب
  .329م ص1996هضة العربية الأشخاص ) " دار الن
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ائي  انون الجن ي الق ا ف رض عقوبته ى الع ع عل ة تق اب جناي الاغتص
ادة ( ،المصري الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ه الم ا قررت ذا م ) 267وه

غال  ب بالأش اها يعاق ر رض ى بغي عقوبات حين نصت على أن (من واقع أنث
داع  ،الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ة أو الخ ة باستخدام الحيل سواء وقعت الجريم

ال  دني كأعم ف الب تخدام العن وة أو اس تخدام الق د باس ة أو التهوي أو المباغت
  .)1(الضرب والجرح)

اب ة الاغتص ددين لجريم رفين مش ى ظ  :الأول :وقد نص المشرع عل
ا أو  ولين تربيته ا أو المت ي عليه ول المجن ن أص ب م ان المغتص إذا ك

ا ملاحظتها دها ،أو له سلطة عليه الأجرة عن اً ب ان خادم ى  .أو ك ت عل ونص
ا 267هذا الظرف المادة  ات بقوله انون العقوب ان الفاعل ." :من ق إذا  ك ...ف

م  ن له ا أو مم ا أو ملاحظته ولين تربيته من أصول المجني عليها أو من المت
رهم يعا دم ذك ن تق د م دها أو عن الأجرة عن اً ب ان خادم ا أو ك ب سلطة عليه ق

اني د " والث جن المؤب بة  :بالس ف المغتص اب خط ة الاغتص بقت جناي إذا س
الإكراه ل أو ب ادة  .بالتحاي ه الم ت علي د نص ات  290وق انون العقوب ن ق م

ب  :بقولها ره يعاق ى أو بواسطة غي راه أنث ل أو الإك ف بالتحاي " كل من خط
ت ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذ 0بالسجن المؤبد  ا اقترب

اها " دون رض ة ب ة المخطوف ة مواقع ا جناي ات  ،به انون العقوب ان ق د ك وق
ي  ن الت ب م ى أن زواج المغتص ه عل ك بنص ب وذل يكافئ الخاطف المغتص

ادة  ي الم نص ف ان ي اب إذ ك اً للعق ر مانع بها يعتب انون  291اغتص ن ق م
رعياً لا   ميحكالعقوبات على أنه: " إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً ش

بعض ب ال د طال ذا فق ا " ل ة م ه بعقوب ت   )2(علي ي كان ادة الت ذه الم اء ه بإلغ
ن  د م ابهن تع اث واغتص تكافئ المغتصب على اعتبار أن جرائم خطف الإن

ن اس ،أبشع الجرائم التي تروع الأم ين الن زع ب وف والف يس  ،وتشيع الخ ول
وستر  صحيحاً أن زواج الخاطف بمن خطفها واغتصبها هو خدمة للمجتمع

                                           
  ) عقوبات مصري.267راجع نص المادة ( -1
نعم - 2 د الم ار عب اب " للمستش ف والاغتص من مقال بعنوان " الإعدام وليس الزواج للخط

  .40989العدد  123س  25إسحاق محمد بجريدة الأهرام باب مع القانون ص



)917( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةبكلية الحقوق، جامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية

يحة ة  ،للفض رعية كريم ة ش و علاق ذي ه زواج ال ون ال ن أن يك ه لا يمك لأن
اب ن العق نقة ،ورباط أزلي وسيلة للهروب م ل المش ن حب لات م ا  ،والإف كم

اء  ذا الرض ك أن ه راه ولاش أن الزواج يقوم على الرضاء الخالي من أي إك
اء  لذلك قام ،يكاد يكون منعدماً بالنسبة للمغتصبة في هذه الحالة المشرع بإلغ

  .من قانون العقوبات 291نص المادة 
د ري و ولق رع المص تجاب المش اماس ادة  ق اء الم انون  291بإلغ ن ق م

م  ة الرسمية 1999لسنة  14العقوبات وذلك بالقانون رق م المنشور بالجريم
 م1999/ 22/4تابع في  16العدد 

  الثالث الفرع

 فى القانون جريمة هتك العرض

ى هو الإخلال العم ب عل ل يرتك ه بفع ي علي اء المجن يم بحي دي الجس
ع  ،جسمه لآداب يق اف ل دٍّ من ه تع ف بأن ويمس في الغالب عورة فيه. كما يعرَّ

  .)1(مباشرة على جسم شخص آخر
من  ه يتض ي أن ى ف اب الأنث ة اغتص ع جناي رض م ك الع ترك هت ويش
ن  رض ع ك الع ز هت ذي يمي ه. وال ي علي ة الجنسية للمجن اعتداء على الحري

ع  ،هو أن الاغتصاب لا يقع إلا على أنثى –لاغتصاب ا أما هتك العرض فيق
رض  ،والاغتصاب لا يتم إلا بالوقاع من قبل ،على ذكر أو أنثى ك الع أما هت

دخل  ،فلا يقع كذلك ويشمل ما دون الوقاع من الأفعال الماسة بالعرض كما ي
  .)2(فيه وقاع الصغيرات إذا لم يكن مصحوباً بقوة أو تهديد

كما تفترق جريمة هتك العرض عن جريمة الزنا في أن جريمة الزنا   
رأة أو  ان ام اً سواء ك ه زوج ي كون ي الفاعل ه ة ف فة معين وافر ص تتطلب ت

                                           
ات  –د / أحمد حسني طه  - 1 انون العقوب م الخ –شرح ق ى القس داء عل رائم الاعت اص " ج

 242ص -الأشخاص " المرجع السابق 
ام    -2 يس بهن ة  –د/رمس ن الدول ى أم دوان عل ات " الع انون العقوب ي ق اص ف م الخ القس

ارف  أة المع والهم " منش هم وأم ي أشخاص اس ف ى الن دوان عل داخلي، والع ال
كندرية  د 383ص -م  1982بالإس نين عبي انون العق –، د/حس ي ق وجيز ف ات ال  –وب

ة  ة العربي وال " دار النهض خاص والأم ى الأش داء عل رائم الاعت اص "ج م الخ القس
 .179ص -م 1997
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ام،  ي الت ال الجنس رجل وجريمة الزنا لا تقوم إلا بتمام فعل الوطء أي الاتص
ه ولا تهد راه في لا إك ه ف اء طرفي م برض د ت وطء ق ل ال رض أن فع ا تفت د كم ي

  .)1(وهو ما لا يلزم توافره في هتك العرض
  :يتبين أنه يلزم لتوافر هذه الجريمة الشروط التالية ومما سبق

  :نتيجةتوافر الركن المادي بشقيه السلوك الإجرامي وال -1  
ورة  ي ص س ف ل يم أما السلوك الإجرامي في هذه الجريمة فيتمثل في كل فع

لا ى إح ه، وينطوي عل يم ما جاسم المجني علي اس ل جس ل الم ه، والفع بحيائ
ع تشيبجسم المجني عليه  ا إذا وق ه، أم ي علي م المجن رط فيه أن يقع على جس

رض،  ك ع ام الفعل على غير جسم المجني عليه فلا يعد هت رض أم ن يتع فم
ه  وم مع خص ليق ر ش ن يستحض ل، وم رأة أو رج ان ام واء ك خص، س ش

ل رأة أو رج ام ام ن يست ،بأعمال الفحش والفسق أم ا وم رأة ويريه ر ام حض
اً  ا أفلام ية، أو يريه ة أو جنس صوراً منافية للآداب، أو يسمعها أصوات قبيح
اً  د هتك ا لا تع ال جمعيه ذه الأفع إن ه ية، ف ة جنس مصورة تبين حالات مواقع
ي، أو  باع جنس ى إش ذلك إل عى ب لعرض هؤلاء، حتى ولو ثبت أن الجاني يس

  .ثبت الإشباع فعلاً 
لفعل الواقع على جسم المجني عليه مخلاً بالحياء كما يتعين أن يكن ا   

ف  تم تكيي ه ي ى أساس ذي عل ار ال ول المعي اؤل ح ور التس إخلالاً جسيماً، ويث
ل  الفعل بأنه جسيم وهو بذاته ضابط التمييز بين جريمتي هتك العرض والفع

ح رض )2(الفاض ك الع ا هت ط، أم اء فق دش الحي ح يخ ل الفاض ، إذ أن الفع
ً فيجرح الحياء جر   .)3(حاً بليغا

ي   ار الت ن الآث ارة ع ي عب ل فه ذا الفع ن ه ة ع ة الإجرامي ا النتيج أم
ر  د تقتص ارة، وق ة البك ورة كإزال اً خط غ أحيان د تبل تصيب المجني عليه، وق

                                           
ه  -1 ني ط د حس ات  –د / أحم انون العقوب رح ق اص  –ش م الخ ابق ص  –القس ع الس المرج

263.  
ني 86المرجع السابق ص –د. محمد زكي أبو عامر  -2 ب حس ي  –، د. محمود نجي الحق ف

 .45ص –صيانة العرض 
ا  –أ.د. محمد مصطفى القللي  -3 ة بينهم ال  –هتك العرض والفعل الفاضح ضابط التفرق مق

ر  – 894إلى ص  886ص  – 4س  –بمجلة القانون والاقتصاد   –د. عبد المهيمن بك
  .86ص  –د. محمد زكي أبو عامر  – 986ص  –المرجع السابق 
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ي  اني. وف ه الج ث ب ذي عب ه وال ي علي م المجن ن جس زءاً م ال ج م ين ى أل عل
ة تتم ة قانوني ار بأهمي ذه الآث ف ه وال لا تتص ع الأح ل جمي ن الفع ا ع ز به ي

  .)1(ذاته
ل  -2 ا بالفع كما أن هذه الجريمة تتطلب لقيامها عدم رضا المجني عليه

ى  اء عل ل بالحي ل المخ ون الفع ب أن يك رط يتطل ذا الش اء، وه ل بالحي المخ
م  ة إذا أرغ وفر الجريم د فتت وة أو التهدي أثير الق ت ت ع تح ا وق ي عليه المجن

ل ا ب الفع ه أن يرتك م الجاني المجني علي ى جسمه أي جس اء عل ل بالحي لمخ
  .المجني عليه أو العكس

  .أن يرغم الجاني المجني عليه على أن يتعرى أمامه :فمثال الأول
ل  :ومثال الثاني ياً فامتث ا جنس م يتصل به أن تهدد امرأة رجلاً بشر ما ل

  .)2(كانت هي مسئولة عن هتك العرض –
اني  ى كما تتحقق الجريمة إذا أرغم الج دهما شخصين عل أن يتصل أح

ه هد من ى مش ياً عل الآخر جنس ري )3(ب ائي المص ه الجن ع الفق د توس ذا وق ، ه
ى  د إل وة والتهدي والفرنسي، وكذلك القضاء المصري والفرنسي في دائرة الق
أي  اب. ف ة الاغتص ي جريم الحد الذي ينعدم به الرضا تماماً كما هو الحال ف

ا المج دم رض ى ع ؤدي إل ك فعل يصدر عن الجاني وي ل الهات ه بالفع ي علي ن
ريم رة التج ت دائ دخل تح ائية )4(ي ة والقض ة الفقهي ذه الوجه ع ه ياً م ، وتمش

ا  ن وكيله ا أو م ي عليه ن المجن ديم شكوى م انون تق اء الق ض فقه استلزم بع
ن  ها أو ع كوى بنفس ذه الش ديم ه ن تق ا ع إن قعوده ذلك ف اص. ول ل خ بتوكي

ة بهذا ال طريق وكيلها يعد قرينة على رضائها وم الجريم م لا تق ن ث ل، وم فع
  .)5(بداءة

                                           
  .44 ص –الحق في صيانة العرض  –د. محمود نجيب حسني  -1
ائي  -2 ض جن نة  991نق ة  21لس م 12/2/1962ق جلس  – 1945ص   – 28م  رق

ك 9/6/1969ق جلسة  29لسنة  218نقض جنائي  – 12مجموعة المكتب الفني رقم 
  .20مجموعة المكتب الفني س  – 853ص  – 171برقم 

 م.1954ط  - 45ص  –الحق في صيانة  –د. محمود نجيب حسني  -3
 .436ص  – 900رقم  24مجموعة أحكام النقض السنة  –م 26/3/1983نقض جنائي  -4
  .231ص  –المرجع السابق  –د. محمود أحمد أمان  -5
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  :عقوبة جريمة هتك العرض

رض ك الع ة هت ة جريم ف عقوب د  تختل ة ق ذه الجريم ت ه ا كان ب إذا م بحس
    :وقعت بالقوة أو التهديد أو بدونهما على التفصيل الآتي

  :) عقوبة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد3( 

ات أن عقوب268/1يفهم من نص المادة ( رض ) عقوب ك الع ة هت ة جناي
ين  ا ب راوح م يطة تت ورتها البس ي ص د ف القوة أو بالتهدي ا ب روع فيه أو الش
لطة  ول س انون ح الأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وهذا يعني أن الق
ي  ة ف للقاضي في تقدير العقوبة ما بين هذين الحدين، وقد شدد القانون العقوب

  :حالتين
ي  :أولهما ن المجن ان س ع إذا ك ة، وترج رة كامل ت عش غ س م يبل ه ل علي

ه  ي علي ن المجن غر س تغل ص اني يس ى أن الج ة إل ديد العقوب ي التش ة ف العل
ده  ن تهدي وف م وكونه ضعيفاً بدنياً عن مقاومة الجاني أو تأخذه الرهبة والخ

  .وعجزه عن إدراك حقيقة ما يفعل به
ا فات المنصوص علي :ثانيهم ن الص اني م ي الج فة ف وافرت ص ا إذا ت ه

ول 267بالفقرة الثانية من المادة ( ن أص اني م ون الج ) عقوبات وهي أن يك
اً  لطة أو خادم ه س ه أو ل ي علي ة المجن ولين تربي ن المت ه أو م ي علي المجن

  .)1(للمجني عليه
  :) عقوبة هتك العرض بغير قوة أو تهديد4(

رض صبي أو صبية 269نصت المادة (   ك ع ) عقوبات بأن "من هت
ل ن ك غ س م يبل ب  ل د يعاق وة أو تهدي ر ق ة بغي نة كامل رة س اني عش ا ثم منهم

ا  بالحبس"، ولما كانت هذه الجريمة في صورتها البسيطة جنحة يعاقب عليه
لاث  ن ث د ع اعة ولا تزي رين س ع وعش ن أرب ه ع ل مدت ي لا تق الحبس الت ب
ة  ذه الجنح د تتحول ه ن ق ا. ولك ى الشروع فيه سنوات. كما أنه لا عقوبة عل

لاث إلى جناية ع ن ث ا ع ة فيه قوبتها الأشغال المؤقتة والتي لا تقل مدة العقوب

                                           
ي  -1 ر العرب انون " دار الفك ق الق د. مأمون سلامة "حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبي

  .455المرجع السابق، ص –، الأستاذ أحمد أمين 120م، ص 1975
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روف  ن الظ رف م ام ظ ى ق اً مت رة عام ة عش ى خمس د عل نوات ولا تزي س
  :ومنهاالمشددة 

  ) أن يكون سن المجني عليه لم يبلغ سبع سنين كاملة.1(
  .)267) أن يكون الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (2(

و أ اً وه ه أو خادم ولين تربيت ه أو المت ي علي لاً للمجن اني أص ون الج ن يك
  .)1(للمجني عليه

  الرابع الفرع

  المخل بالحياء جريمة الفعل الفاضح

  :كون علنية وقد تكون غير علنيةوهذه الجريمة قد ت    
  :أركان جريمة الفعل الفاضح العلني تتمثل في:أولاً 

ادي-1 اء :ركن الم ادي مخل بالحي ل م د :فع ادي أو  ويقص ل م ل عم ك
ر اء الغي دش حي أنها خ ن ش ارة م ة أو إش لام أو  ،حرك رد الك ي مج لا يكف ف

ل  ،)2(عرض الصور ع الفع واء وق ق س اء يتحق ل بالحي ح المخ ل الفاض والفع
ه ى نفس اني عل ه الج ر أو أوقع م الغي ى جس ل  .عل ى الفع ة عل ن الأمثل وم

 ً ا وره علن ه ظه ى نفس اني عل ه الج ام الفاضح الذي يأتي رى ت ة ع ي حال أو  ،ف
اً  لية علن ائه التناس ن أعض ر ،)3(كشفه ع م الغي ى جس ع عل ذي يق ل ال ا الفع أم

ر  ة أو غي اذج الجنسي طبيعي ال التم ل أفع ه ك ون فيدخل في ي تك ة والت طبيعي
رض ك الع ا أو هت اب أو الزن ي الاغتص ادي ف ركن الم ب  ،ال ا فيعاق عليه

اء اً برض ت علن ح إذا ارتكب ل الفاض ف الفع د  بوص ه ويع ت علي ن وقع م
ره المجني عليه في هذه الحالة  ع غي  )4(مسئولاً عن الجريمة بوصفه فاعلاً م

.  
                                           

ع  55، 47، 18) بفقرتها الأولى والثانية والمادة 269راجع نص المادة ( -1 عقوبات. وراج
ائي  ض جن نة  16140نق نة  48لس ي الس ب الفن ة المكت ، 147، ص30ق مجموع

نقض  نة  2119وال ة  32لس م 14/4/1964ق جلس ة 218، ص 62م رق ، مجموع
ع السابق، ص –، د. عبد المهيمن بكر 15المكتب الفني لسنة  ود 705المرج ، د. محم

  وما بعدها. 417مد أمان، المرجع السابق، صأح
ه  -2 ني ط د حس ات  –د. أحم انون العقوب رح ق اص  –ش م الخ ابق  –القس ع الس المرج

 .  348المرجع السابق ص –، د عمر السعيد رمضان 262ص
 .440ص  166رقم  3مجموعة أحكام النقض س 21/5/1952نقض  - 3
 .891ص 196رقم  26س –م مجموعة أحكام النقض 29/12/1975نقض - 4
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ر  ن أن تعتب ي يمك ال الت ا هي الأفع وقاضي الموضوع هو الذي يقدر م
تعداد  ،مخلة بالحياء على أن يدخل في تقديره اختلاف الأوساط والبيئات واس

         .)1(الناس أو عاطفة الحياء عندهم للتأثر 
اني -2 ي :الركن الث ان علن ي مك ل ف ول الفع ذي  :حص ابط ال اً للض طبق

ح  اني -2استقر عليه الفقه تتحقق العلانية في جريمة الفعل الفاض ركن الث  :ال
ق  :حصول الفعل في مكان علني ه تتحق ه الفق تقر علي ذي اس ابط ال اً للض طبق

ر فع اهد الغي ح إذا ش ل الفاض ة الفع ي جريم ة ف ي العلاني ان ف اني أو ك ل الج
  .)2(استطاعته مشاهدته 

ائي-3 د الجن ة :القص ة عمدي ة جريم ذه الجريم ا ه وافر فيه ب أن يت يج
أن  اً ب ل عالم ان الفع و إتي ه نح ل لإرادت ه الفاع ق بتوجي القصد الجنائي ويتحق

  .من شأنه أن يجرح في الإنسان حياء العين
 ً   :أركان جريمة الفعل الفاضح غير العلني :ثانيا
اديال -1 ح  :ركن الم ل الفاض ة الفع ي جريم ادي ف ركن الم س ال و نف وه

  .العلني
 .أن تكون المجني عليها امرأة :الركن الثاني -2
 .انعدام رضاء المجني عليها :الركن الثالث -3
ب أن  :القصد الجنائي :الركن الرابع  -4 ة يج ة عمدي ة جريم ذه الجريم ه

اني  م الج د عل رض القص ائي ويفت د الجن ا القص وافر فيه ل يت أن الفع ب
تهم  ،مخل بالحياء وأن الرضاء به منعدم اه إرادة الم بالإضافة إلى اتج

    .إلى الفعل
 ً   :عقوبة الفعل الفاضح العلني وغير العلني :ثالثا

ى سنة أو  د عل دة لا تزي بس م ي الح ة ه ذه الجريم ررة له والعقوبة المق
و  ا ه ة كم ذه الجريم ه. وه ن الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة جني اهر م ظ

ة ا جنح ررة له ة المق ة  ،العقوب ذ العقوب ف تنفي م بوق ي أن يحك وز للقاض ويج
ون  ب أن يك ي تتطل ر العلن رض غي ك الع ة هت فيها متى بين الأسباب وجريم

ر  ،المجني عليه امرأة ى ذك ت عل ويلاحظ  –فلا تقوم هذه الجريمة إذا ارتكب
                                           

ني - 1 ب حس ود نجي ات  –د. محم انون العقوب رح ق ي ش وجز ف اص  –الم م الخ دار  –القس
 .578م ص1993النهضة العربية 

 .847ص 175رقم 24س –م مجموعة أحكام النقض 14/10/1973نقض  - 2
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ريمتين ى الج ة عل ين العقوب وي ب د س رع ق ا لا  ،أن المش ى كم ب عل يعاق
  .)1(الشروع فيهما

  الثالث المبحث
  أثر التقدم التكنولوجي على جرائم العرض 
  ومدى حد تدخل التشريعات في الحد منها

ي   ب الآل ين الحاس تركاً ب املاً مش ر ع ت تعتب  لا شك أن شبكة الإنترن
ي أو  ،والجوالات ب الآل ازاً للحاس ب جه ت يتطل لأن الاتصال بشبكة الإنترن
تجوالاً حديث ال بشبكة الإنترن ه خاصية الاتص إن الحديث  .اً توجد ب ذلك ف ل

ك  ال بتل عن أثر شبكة الإنترنت على جرائم العرض يشمل ما إذا كان الاتص
  .الشبكة عن طريق الحاسب الآلي أو عن طريق الجوال

لام  ال الإع كما أن الصور الفاضحة واللقطات المثيرة كما تعرض على وس
ب  ،نوات الفضائيةمتمثلة في التلفاز والق از الحاس ى جه يمكن أن تعرض عل

  .الآلي أو الجوال
  :لذا سوف أقسم هذا المبحث إلى مطلبين

ب رض :الأول المطل رائم الع ى ج ت عل بكة الإنترن ر ش دخل  ،أث دى ت وم
  التشريعات في الحد منها.

ب اني المطل رض :الث رائم الع ى ج لام عل ائل الإع ر وس دخل  ،أث دى ت وم
  .د منهاالتشريعات في الح

  الأول المطلب
  ر شبكة الإنترنت على جرائم العرضأث

  تدخل التشريعات للحد منها مدىو

توى  ى المس ت عل بكة الإنترن هدته ش ذي ش ر ال اح الكبي أدى الانفت
ون  ى أن تك المي، إل ة الع رائم الممكن واع الج ف أن ة مختل احة لممارس س

العرض،  ة ب ك المتعلق رائم تل ذه الج ا أدى التطور والمحتملة، ومن بين ه كم
الواضح في شتى مجالات الإنترنت إلى انتشار مواقع تحرض على ممارسة 

ارسواء  ،الجنس ال ،للكب ع الأطف ور جنسية فاضحة،  ،أو م ر ص ك بنش وذل

                                           
طفى   -1 ود مص اهرة، ط  –د. محم ة الق ة جامع ة، ط مطبع راءات الجنائي م 1988الإج

ض 84ص وفمبر  2، ونق نقض  1959ن ام ال ة أحك . ود. 834 – 178 – 10مجموع
  .83المرجع السابق، ص –محمود نجيب حسني 
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ورة أو  ون ص والي ملي من ح ت تتض بكة الإنترن ات أن ش ت الدراس د أثبت وق
الج حة ب رة وواض ة مباش ا علاق ا رواية أو وصف لهذه الصورة، له نس، كم

ت أ ة تثب دة الأمريكي ات المتح اك  نأن بعض التقارير الصادرة عن الولاي هن
ن  ر م ت، وأن أكث  2900000مشاهد جنسية يتم عرضها على شبكة الإنترن

ت لال شبكة الإنترن ن خ نوياً م ث س ية تب م )1(صورة جنس ت أن حج ا ثب ، كم
ى  ال عل ةالإقب ل مائ اً ك اعف تقريب ة يتض ات الدولي بكة المعلوم وم، وأن  ش ي

در بنحو  ي الشبكة تق ة ف فحات  %2.3عدد الصفحات الإباحي ن حجم الص م
ورة  ه لا يعطي الص بياً إلا أن الكلية في الشبكة، وهذا العدد قد يعد صغيراً نس
ل إلا أن  ة قلي فحات الإباحي دد الص ون ع د يك ه ق كلة، لأن الحقيقية لحجم المش

ث المقبلون على زيارة هذه الصفحات أو المواقع ك ف، حي كل مخي ثيرون بش
دعارة  فحات ال زوار لص دد ال اء ع ة وإحص ركات بدراس ض الش ت بع قام
ا  فحات يزوره ذه الص ض ه دت أن بع بكة فوج ي الش ة ف ع الإباحي والمواق

ر  280034 ات أن أكث ذه الدراس ادت ه ا أف د، كم وم الواح ي الي ر ف زائ
ين  ا ب ارهم م نة و 17 ،12مستخدمي المواد الإباحية تتراوح أعم ا س اً م غالب

ع  ان م ى إدم ك عل د ذل ر بع ور الأم م يتط رئ ث ول ب ة بفض ذه العملي دأ ه تب
  .)2(عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية أو تبعات شر من ذلك

دان كما أن  ن بل د م ي العدي دعارة ف وت ال الشبكة توفر معلومات عن بي
ث  ن أحادي بكة م ر الش ات عب ض المؤسس وفره بع ا ت ب م ذا بجان الم. ه الع

د ه ن عائ اتفية حية تثير الغرائز الجنسية تؤديها فتيات مدربات مقابل نسبة م
ات أن )3(هذه المكالمات ، وذكرت بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظم

ام  هد ( 2002ع ل 549ش ا مقاب ي بريطاني ال ف د الأطف ية ض ة جنس ) جريم
اح عل1988) جريمة عام 35( ت المت ة أن الإنترن ذه المنظم ادت ه ى م، وأف

                                           
  .92ص –المرجع السابق  –د. شمسان ناجي صالح الخليل  -1
رد  –د. مشعل بن عبد الله القدهي  -2 ى الف ا عل ت وأثره بكة الإنترن المواقع الإباحية على ش

ع  ـ ص 1422 –والمجتم ث عل –56ه ات بح ة للمعلوم بكة الدولي ي الش ع ف ى موق
hshihtm www.minshawil.com  . 

ازي  -3 ومي حج ت  –د. عبد الفتاح بي داث والإنترن امعي  –الأح ر الج كندرية  –دار الفك الإس
  .13م ص2002
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وءاً  ر س د الأم د يزي ة ق ف المحمول ق )1(الهوات ي تتعل رائم الت ن الج ، وم
ا  ت م ر الإنترن ل عب م بالفع داث وت ى الأح ورة عل ل خط ي تمث بالعرض والت

  :يلي
ت 1954في عام  -1 م وجهت الشرطة البريطانية أول اتهام لاستخدام الإنترن

  .في تبادل المواد الإباحية
ات  في بعض الدول تم ضبط عصابات -2 راء مكالم ي إج ال ف تستخدم الأطف

  .حية تتناول موضوعات جنسية فاضحة مع مستخدمي شبكة الإنترنت
ا حوالي (رصدت شرطة  -3 ي 143(سكوتلاندريارد) في بريطاني اً ف ) موقع

  .الشبكة تحتوي على مواد جنسية خليعة وفاضحة
ى  1995خلال السنوات من ( -4 راء (2000إل م إج ال8.5) ت ون اتص  ) ملي

ر 2000من حوالي ( ) مدينة للإطلاع على المواد الإباحية التي تبث عب
ث  –الشبكة  ي تب ركات الت ائلاً للش اً ه لاً مالي ل دخ ذي يمث وهو الأمر ال

ي PLAG BOYهذه المواد، وتصديقاً لذلك ذكرت شركة ( ة الت ) الإباحي
أن ( م ب نفس الاس ة ب ة إباحي در مجل زرون 470تص ر ي ون زائ ) ملي

فحاتها عل فحات ص ض الص اك بع بوعياً، وأن هن ت أس بكة الإنترن ى ش
ر  د أن أكث الإباحية المشابهة تستقبل أكثر من ربع مليون يومياً، كما وج

ن ( ي المائ%80م انين ف ات ) ثم ي المجموع ة ف ور المتداول ن الص ة م
ن  %20الإخبارية هي صورة إباحية، وأن أكثر من  ة م عشرون بالمائ

سكان الولايات المتحدة الأمريكية يزرون تلك الصفحات الإباحية، وأن 
ام  ي ع ت ف م 1999مجموع مشتروات المواد الإباحية من شبكة الإنترن

ة ( ) من دخل التجارة الإلكترونية%8ما نسبة ( ار دولار 18البالغ ) ملي
ع  ى المواق دخول عل ة لل وال المنفق وع الأم غ مجم ين بل ي ح ي، ف أمريك

ام  970ما قيمته ( الإباحية ي ع غ ف ل المبل مليون دولار أمريكي) ووص

                                           
اً ا -1 ل حالي ي تحم ز والت لد ون ش راجع تقرير منظمة ناشيونال تش ي ات م إن س اراً  –س مش

  .93ص –المرجع السابق  –إليه د. شمسان ناجي 
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ي)2003 ار دولار أمريك ة ملي والي (ثلاث ى ح ة أن )1(م إل ع ملاحظ ، م
تند ف حة تس ية الفاض واد الجنس دم الم ي تق ركات الت ذه الش رعية ه ي ش

  .)2(المواد والاتجار بها إلى الحق في حرية التعبير
ر  رض عب ى الع داء عل ى الاعت ة عل راء العام هذا ومما ساعد على اجت

  :شبكة الإنترنت عدة أسباب منها
  .صعوبة الإثبات الجنائي للجرائم المرتكبة عبر الشبكة الدولية للمعلومات-1

ى وق :يقصد بالإثبات  دليل عل ة ال ى إقام ى نسبتها إل ة، وعل وع الجريم
رة  ات كثي ة للمعلوم ر الشبكة الدولي ة عب رائم المرتكب ت الج إذا كان تهم، ف الم

اً  ددة يوم ة ومتج ذي لا ومتنوع ريع ال وجي الس ور التكنول اً للتط وم تبع د ي بع
رائم،  –بمثل سرعته  –يلاحقه  ذه الج ل ه ة لمث النصوص التشريعية المجرم

ارف  فإن إثباتها بدوره يستوجب ة المتع ة التقليدي ن الأدل توافر أدلة مختلفة ع
ن  ان م ة، وإذا ك ة عالي رة تقني ى خب اج إل ة تحت ذه الأدل ك لأن ه ا، ذل عليه
ن الضروري  ه م ب، فإن ذا الجان ي ه الممكن الاستعانة بالخبراء المؤهلون ف
ذه  ة به ى دراي رطة عل ل الش ق ورج ي والمحق ون القاض اً أن يك أيض

ة ا والتقني اوره  التكنولوجي ر ويح تجوب الخبي تطيع أن يس ى يس ة حت العالمي
لذلك فإن مواطن الصعوبة في اكتشاف وإثبات جرائم الشبكة وكذلك المتهم، 

د  الدولية للمعلومات تكمن في أن هذه الجرائم لا تترك أثراً خارجياً، فلا يوج
ات  ل المعلوم تم نق ابي، إذ ي ر كت د أث اء، ولا يوج ار دم ى ولا آث ث قتل جث

ن بالنب ي زم ة ف ل الإدان دمير دلي تطيع ت ضات الإلكترونية، وكذلك الجاني يس
ر اه القص لب متن رص الص إتلاف الق هولة ب وم بس ن أن يق ه يمك ث أن ، حي

  .)3(الخاص بجهازه الذي يحتوي على المعلومات التي تدينه

                                           
ي  -1 د الجنيه دوح محم ي، د. مم د الجنيه ر محم ي  –د. مني ب الآل ت والحاس رائم الإنترن ج

 .36ص -م 2006ط  –الإسكندرية  –دار الفكر الجامعي  –ووسائل مكافحتها 
ن الاس –د. محمد عبيد الكعبي  -2 ئة ع ت  الجرائم الناش بكة الإنترن روع لش ر المش تخدام غي

  .123ص –دار النهضة العربية   –
 .141ص –المرجع السابق  –د. منى فتحي عبد الكريم   -3
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افات  ن مس ادة م تم ع ت ي ر الإنترن ة عب اب الجريم ب أن ارتك هذا بجان
ن  بعيدة، وذلك باستخدام اني م تمكن الج اتفي ي ال ه ة أو باتص دات طرفي وح

  .)1(خلاله من إعطاء تعليمات للحاسب الآلي
رائم -2 يف الج بط وتوص عوبة ض اء  :ص ن فض تم م رائم ت ا ج ب كونه بجان

ى  دود إل ابر للح إلكتروني يتسم بالتغيير والديناميكية والانتشار الجغرافي الع
  :عدة أسباب منها ما يلي

اء ا -أ هولة إخف بات أو س ى الحاس ع عل ي تق رائم الت ث أن الج ة حي لجريم
ا  ة لا يلحظه تترة خفي ورها مس ر ص ي أكث بكات، ف ر الش طتها عب بواس
ب  ي حج المجني عليه غالباً أو يدري حتى بوقوعها، وسهولة الإمعان ف

ي وإخ ر المرئ ب غي ق التلاع ن طري فاء السلوك المكون لها ونتائجها ع
  .ونية التي تسجل البيانات عن طريقهافي النبضات والذبذبات الإلكتر

نظم  –ب  ا تتيحه ال غياب الدليل المرئي الممكن فهمه بالقراءة، إذ أن أكثر م
ات  ا أو بواسطتها بيان ع عليه ي تق رائم الت ى الج المعلوماتية من أدلة عل

  .غير مرئية لا تفصح عن شخصية معينة عادة
ب والمرتكب -ج رائم صعوبة تحديد الشخص المستخدم للحاس ا للج ي فيه الت

  .اعتداء على العرض بل وغيرها
ات  -د ث أن البيان ة، حي ة الفني ائل الحماي دليل بوس ى ال ول إل ة الوص إعاق

ة  ة الفني ن الحماي ياج م اط بس المخزنة على صفحات شبكة الإنترنت تح
دميرها أو أولاً لإعاقة المح ا لت ر المشروع إليه ة للوصول غي ت الرامي

  .ليها أو نسخهاتبديلها أو الإطلاع ع
ن سهولة  -هـ  لاً ع ر فض اه القص ن متن سهولة محو الدليل أو تدميره في زم

  .تنصله من مسئولية هذا العمل حسبما تشهد بذلك وقائع عديدة
دم  –و ى ع ع إل ذا يرج اء وه اء والقض ات الإدع رطة وجه رة الش ص خب نق

بكة  ر الش رائم عب ن ج تحدث م ا يس ديهم لم ة ل زة المتاح ة الأجه مواءم

                                           
ة  –د. جميل عبد الباقي الصغير  -1 ا الحديث ائي والتكنولوجي انون الجن اب الأول  –الق  –الكت

ي  ب الآل تخدام الحاس ن اس ئة ع رائم الناش ة ال  –الج ة دار النهض م  1992ط  –عربي
  .17ص
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ي تكنول ل ف دم الهائ ة التق ات نتيج ة للمعلوم ي الدولي ب الآل ا الحاس وجي
  .يوماً بعد يوم

و  -ز رائم وه ن الج نمط م ذا ال ي ه يش ف عوبة التفت م ص ى نظ ادة عل تم ع ي
ام  اوز النظ د يتج ات وق بكات المعلوم ات وش د البيان وتر، وقواع الكمبي

ين ا ابك ب بات، المشتبه به إلى أن أنظمة أخرى في ظل شيوع التش لحاس
ة  بكات المحلي آت والش توى المنش ى مس ة عل بكات الداخلي ار الش وانتش
دى  ل م ة مث ايا القانوني ن القض ر م ر الكثي ا يثي ة مم ة والدولي والإقليمي
ة  ية المعلوماتي وق الخصوص ه بحق دى مساس راء وم ذا الإج ة ه قانوني

  .)1(لأصحاب النظم التي قد يمتد إلهيا التفتيش
ة –ح  ة أدل عوبة طبيع ة ص جلات ، الإدان ة كس ة الطبيع ا معنوي ث أنه حي

ذا  ات، وه اذ والبرمجي تراك والنف دخول والاش ات ال وتر ومعلوم الكمبي
ن  ة م اكل القانوني ن المش ر م ر كثي دى حيثي ث م ا، ي ا، وحجيته قبوله

  .والمعايير المتطلبة لتكون كذلك خاصة في ظل قواعد الإثبات التقليدية
رائم  –ط  ر ج اء بنظ اص القض ه اختص ين تطبيق انون المتع وتر، والق الكمبي

ة على الفعل  ة أن غالبي ام حقيق ول أم لا يتسم باليسر أو الوضوح أو القب
ى  دود، علاوة عل ارج الح ن خ ل أشخاص م هذه الأفعال ترتكب من قب
يش  بط والتفت ري والض ة والتح طة الملاحق داد أنش ب امت ك يتطل أن ذل

ل  ر الفع ا أث ع فيه ة الواق اون خارج حدود الدول ى تع ك إل اج ذل ا يحت مم
يادة  ة الس وب حماي ة ووج ات المكافح ين موجب ة ب امل للموازن ي ش دول

  .)2(الوطنية
ة    وعية والملح ررات الموض م المب ن أه د م والأسباب التي ذكرت تع

ة  ذه الطبيع ب ه ة لتواك ريعات القائم وانين والتش ر الق ى تغيي دعوة إل لل
ائم،  راغ التشريعي الق ب المغايرة، ولسد الف افياً يص ب دوراً إض ى لا يلع حت

ة  ة الجريم ع أدل المزيد من التعقيد والصعوبة على القضية ككل، ويجعل جمي

                                           
  وما بعدها. 144ص –المرجع السابق  –د. منى فتحي  -1
  .55ص  –المرجع السابق  –عميد/ محمد عبد اللطيف فرج  -2
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ات  ه جه ي تواج كلات الت د المش عب وأعق ن أص ا م ى مرتكبه رف عل والتع
  .)1(التحري والملاحقة

  :أركان جرائم الاعتداء على العرض بواسطة الإنترنت

رض  ى الع داء عل رائم الاعت ب ج ات تتطل ة للمعلوم بكة الدولي طة الش بواس
رض  وي، نع كغيرها من الجرائم توافر ركنين أحدهما مادي والآخر معن

  :لهما تفصيلاً فيما يلي
  :)2(الركن المادي :أولاً 

ادة ( رض الم ى الع داء عل رائم الاعت ي ج ) 178ونصت على صوره ف
ة آلا ن خمس ل ع ة لا تق الحبس وبالغرام ب ب ف عقوبات مصري بقولها (يعاق

ن  ل م وبتين ك اتين العق دى ه ه أو بإح رة آلاف جني ن عش د ع ه، ولا تزي جني
رض،  ق أو الع ار أو اللص ع أو الإيج ار أو التوزي د الاتج از بقص نع أو ح ص

وراً مح ات أو ص ومات أو إعلان ات أو رس ات أو مخطوط ورة أو مطبوع ف
نمنقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية  ك م ر ذل ة أو غي  أو إشارات رمزي

نص  ن ال م م ة)، ويفه لآداب العام ة ل ت منافي ة إذا كان الأشياء أو الصور عام
وافر  ق ويت رض يتحق ى الع داء عل رائم الاعت ادي لج ركن الم ابق أن ال الس

  :بإحدى الصور الآتية
ن  -1 ل ع د والنق اً التقلي مل أيض رة وتش اد لأول م الصناعة وهي تشمل الإيج

  .آخر أو تعديلاه أو تغييره
ازة  -2 رد الحي ق أو مج ار أو اللص ع أو الإيج ار أو التوزي د الاتج بقص

ذه  ا أن ه لاً طالم ع فع تم البي م ي و ل ى ول ازة حت ق الحي رض، وتتحق الع
  .الأشياء كانت بقصد الاتجار

ر  -3 النص للغي ذكورة ب ياء الم التوزيع وهو النشر أو الإذاعة أو إعطاء الأش
  .جانمبغير تمييز بقصد إفساد الأخلاق ولو كان ذلك بال

    الإيجار. -4

                                           
  .141ص –المرجع السابق  –د. منى فتحي  -1
ه  -2 اء  –م/ مصطفى مجدي هرج ه والقض وء الفق ي ض ات ف انون العقوب ى ق ق عل  –التعلي

 وما بعدها. 745م ص1991مكتبة رجال القضاء  
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  .اللصق  – 5
     .العرض لهذه الأشياء تحت نظر الجمهور -6
  .الاستيراد لأي شيء سبق ذكره -7

ركن  ـ كما تضمنت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر صوراً أخرى لل
ان  ة بأغ ر علاني ل الجه رض مث ى الع داء عل رائم الاعت ون لج ادي المك الم

دور ص لآداب، أو ص ة ل ة مخالف ة علاني لآداب العام ة ل ب مخالف ياح أو خط
ا،  ت عباراته اً كان ك أي ن ذل ائل ع ات أو رس ر إعلان ور أو نش ى الفج عل

رات ق مكب ن طري ي  والعلانية هنا تعني الإذاعة ع ا ف ر به الصوت أو الجه
ذي  ،)1(مكان عام أو طريق عام، وكذلك المكان العام بالتخصيص والمكان ال

  .)2(اكتسب عموميته بالمصادفة
 ً   :الركن المعنوي :ثانيا

ركن  ي ال ا ف ي سبق بيانه ال الت ن الأفع ويتحقق بارتكاب الجاني لفعل م
م ب م والإرادة، عل وافر العل ادي وت لآداب أالم اف ل ه من ذي يأتي اط ال ن النش

ادة  ي الم ترط ف انون اش دها. إذ الق ا يفس ر مشوبة بم رة غي ة، وإرادة ح العام
و187( ون ) ق.ع فضلاً عما سبق أن يت و أن تك اً وه اً خاص افر قصداً جنائي

نية الجاني متجهة ليس فقط إلى الصنع والحيازة، بل إلى الاتجار أو التوزيع 
ه أو العرض أو غيرها رد قيام ، وبالتالي فإن القانون لا يعاقب الشخص لمج

م باستغلال  م يق ه أو ل ه نيت بصنع مادة منافية للآداب أو حيازتها مادام لم تتج
ور ذه الص ا ه ق أو غيره ع أو اللص ار أو التوزي ض )3(بالاتج رى بع ، وي

راض ي افت ي ف ام تكف  الفقهاء أن القصد الجنائي في هذه الجريمة هو قصد ع
ى  :توافره مجرد الحيازة المادية التي تعني عند محكمة النقض وضع اليد عل

تى كانت الصور التي استخدمها م –الشيء على سبيل التملك والاختصاص 

                                           
  وما بعدها. 51ص –المرجع السابق  –د. منى فتحي عبد الكريم  -1
فيات  –المكان العام بالمصادفة  -2 ى  –كالمستش ر عل اص قاص ان خ ل مك ب الأص و بحس ه

ه  د في ذي يوج ت ال ي الوق ام ف ان الع فة المك أفراد أو طوائف معينة، ولكنه يكتسب ص
م  -المصادفة أو الاتفاق عدد من أفراد الجمهور بطريق  نة  1411الطعن رق ق  38لس

  .1121ص  19م السنة 30/12/1968جلسة  –
 .53ص  –المرجع السابق  –د. منى فتحي  -3
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ة )1(نبئ في ذاتها عن منافاتها للآدابتالجاني  ، وفي هذا الصدد قضت محكم
ح النقض  ل الفاض ة الفع ي جريم ائي ف د الجن وافر القص اً لت ي قانون ه (يكف بأن

دش  أنها أن تخ ن ش ه م أن فعلت اً ب تهم عالم ون الم اء أن يك ل بالحي المخ
ادة (، كما جاء في حكم آخر لها (إن من)2(الحياء) ة الم ) 781اط تحقق جريم
ى .مكرر ة عل ع صدور أقوال وإشارات تنطوي على إيماءات جنسية منعكس

ن  ول ع ة الق ارات أو دلال ة الإش رج دلال ث لا تخ ية. بحي ات الجنس الممارس
  .)3()ذلك، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته إلى الفسق

  المطلب الثاني

  أثر وسائل الإعلام على جرائم العرض

  التشريعات في الحد منها ومدى تدخل

ن  ه م ا تتناول ب م لام بجان ائل الإع رامج الإن وس ة والب ة الثقافي توعي
ريم والآذان رآن الك دمتها الق ي مق ة وف ريفة ،الديني ة الش ث النبوي  ،والأحادي

ادي اعي والاقتص حي والاجتم وعي الص ن ال ك م ر ذل ى  ،وغي وف عل والوق
ار العال رات الأخب لال نش ن خ الم م ار الع ةأخب ة والمحلي ى  ،مي رف عل والتع

لامي اريخ الإس ن الت ات م ر  ،حلق ربط الحاض م ل اريخ الأم ن ت ره م وغي
إن  ،بالماضي وإلقاء الضوء على المستقبل وما يرتجي فيه دم ف وبجانب ما تق

لوكيات  اقض س الاً تن والاً وأفع ات متضمنة أق لات وتمثيلي ث مسلس التلفاز يب
ه لام وأخلاقيات ر ،الإس ث ب ه يب ا أن ن كم ذج م ر الس ا يض ا م ة به امج مختلف

ه ي إلي ا ترم ون م ذين لا يفقه اس ال يقى  ،الن اني والموس تهويهم الأغ وتس
ثلات ين والمم اظر الممثل دش ،ومن ال تخ ى ح ن عل هن يك اء وبعض  ،الحي

ابات ،وتخالف الدين ؤثر  ،وتحرك في قلوب الشباب والش ورة ت شهوات منك

                                           
اءً  –م / سيد حسن البغال  -1 اً وقض الآداب فقه ة ب رائم المخل ي –الج ر العرب ص  –دار الفك

369. 
 .899ص – 2ج  –لربع قرن مجموعة ا – 13سنة  757طعن  3/5/1943نقض جنائي  -2
ب السابق  – 1319ص  – 47نقض السنة  -3 ن النائ مشاراً إليه المستشار محمد أحمد حس

رئيس  –لرئيس محكمة النقض  ب الأسبق ل والمستشار محمد رفيق البسطويسي النائ
نقض  –محكمة النقض  ة ال ام محكم وء أحك ي ض ا  1100ص  –قانون العقوبات ف وم

 م.2003ط  –القضاء مكتبة رجال   –بعدها 
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دانهم واطفهم ووج ى ع لب عل الف آدا ،بالس لوكياته وتخ لام وس ب الإس
باب  دى الش ة ل وأخلاقه. إذ أنها محركة للغرائز باعثة على الشهوات والغواي

ق ور والفس ون والفج ره  ،)1(والغزل والمج دين خي لاح ذو ح ذا س از به فالتلف
ر ،خير ائل ،وشره ش ع الفض ارض م ا لا يتع ى م ن رأى واستمع إل م  ،فم ول

ات وق والواجب ن أداء الحق ذلك ع غل ب و ،ينش ة س ة أو اجتماعي ت ديني اء كان
رية ية أو أس و ،شخص ك ه ي ذل ل ف إن الأص ة ف ه  ،الإباح غل نفس ن ش ا م أم

و  ا ه ل م اوز وأغف د تج ان. فق ل الإيم ع أص ة م از المتعارض رأى التلف بم
رته ه وأس ه ودين الح وطن الحه أو لص ه لص ئول عن اة  ،مس از مله ذ التلف واتخ

ع  ملوم ومسئول عن ضياع –عندئذ  -مستمرة. فإنه  وقته فيما لا ينفعه أو ينف
ام الله  ،غيره ز وجل  –ويعرض نفسه للمسئولية أم ل –ع مْعَ {  :القائ إِنَّ السَّ

  ، )2(} وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 
ه  ي مادت ي ف ح العلن هذا وقد قرر المشرع المصري تجريم الفعل الفاض

اره278( ات باعتب ين أو الأذن ) عقوب اء الع دش حي ذي يخ ل ال د )3(الفع ، وق
ررت أن  دما ق ى عن ذا المعن ى ه ا إل د أحكامه ي أح نقض ف ة ال أشارت محكم
ين والأذن  اء الع ه حي ي علي الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجن

دش  ،، ويقع تحت طائلة المادة سالفة الذكر)4(ما هو إلا فعل فاضح ا يخ كل م
ن مشاعر الآخر ين مادام انتقل إلى عين أو أذن الغير عن طريق أي وسيلة م

ولاً أو صوراً أو  ،وسائل العلانية المسموعة أو المرئية لاً أو ق ان فع سواء ك
ا ائل  ،غيره رق أو وس ده لط دم تحدي ي ع رع ف اه المش اً لاتج ذا وفق وه
ة ي )5(العلاني واردة ف ارة ال ائلاً العب ه ح ف أمام اه يق ذا الاتج ص ، إلا أن ه ن

ن  المادة ( الفعل الفاضح)، التي تلزم أن يكون ما هو فاضح (فعلاً) فتخرج م
ادة ( ق الم در 278نطاق تطبي ي تص اء الت ة بالحي اني المخل وال والأغ )، الأق

                                           
 .427ص – 5ج –المرجع السابق  –الشيخ جاد الحق  -1
  .36الآية  –سورة الإسراء  -2
دوي  -3 د ب د محم رض  –د. أحم رائم الع ة  –ج ة والجنائي وث الاجتماعي ز البح نة  –مرك س

 .229ص-م 1999
رقم  –م 1938نوفمبر سنة  22نقض جنائي في  -4 ص  – 97مجموعة القواعد  القانونية ب

32. 
  .1937لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم  171راجع المادة  -5
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ذه  ش ه ة فح ت درج ا كان ا ليسمعها أي شخص. مهم ر به من المتهم أو يجه
ين، خاص معين ا  الأقوال وبذاءتها، وسواء يوجهها المتهم إلى أش ر به أو يجه

خص معها أي ش ل )1(ليس ب فع اء يتطل ل بالحي ي المخ ح العلن ل الفاض ، فالفع
رد  –جسدي يصدر من الجاني يخدش في المرء حياء العين أو الإذن  أما مج

    )2(الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر فعلاً مخلاً بالحياء
ا  278كما أن المادة ( ل م ذلك ك ال ع ) تشمل ك ن أفع اني م ه الج يرتكب

لام أو  ائل الإع ة وس ر كاف ث عب ات)، لتب ى دعام جل عل الآداب (لتس ة ب مخل
ى  ق عل الآداب، وتنطب ة ب ت مخل ور مادام ى الجمه رة عل عرض فنون مباش
جلت  د س ذه العروض ق ت ه و كان مرتكبها أحكام المادة سالفة الذكر حتى ول

رامجلأن بثها عن طريق الإعلام في صو ،في غرف مغلقة أو  ،رة أفلام أو ب
ه  ،غيرها ى ارتكاب يؤكد توافر نية العلانية فيها، وبالتالي فمرتكبها يعاقب عل

  .)3(فعل فاضح علني
ة  ى غاي دفان إل ا يه ا إلا أنهم اق تطبيقهم ي نط ا ف ان وإن اختلفت والمادت
ان  واء ك اء. س دش الحي ي خ ل ف ام الممث ة الأدب الع ي حماي ل ف دة تتمث واح

اء دش الحي لبو ،خ ل أو العم طة الفع رع )4(اس ة المش ع خط ياً م ، وتمش
  .المصري في حماية الآداب العامة

م   انون رق ع الق نة  430أخض ينمائية 1995لس رطة الس م الأش
ا  ا يماثله طوانات وم وتية والأس رطة الص اني والأش رحيات والأغ والمس
ر  د غي ح، أم قص ق رب لوجوب استصدار ترخيص لعرض التسجيلات لتحقي

اد ك، م د ذل ا لا يعت ة، كم ى العام ام وعل ان ع ي مك رض ف نف ع ام المص
رة  ا العب ي، وإنم ل الفن رض العم د ع ع عن ي تتب ة الت يلة أو الطريق بالوس

                                           
اذلي  -1 د الله الش وح عب ات  –د. فت انون العقوب رح ق ات  –ش اص دار المطبوع م الخ القس

  .732ص –م 1996الجامعية 
ائي  -2 ض جن نة  16نق ه س نة  –م 1951يوني نقض الس ام ال ة أحك رقم  4مجموع  – 355ب

 .996ص 
ات  –ود نجيب حسني د. محم -3 ام  –شرح قانون العقوب م الع اة  –القس ة القض نة  –مجل س

  .396م  ص1979
امس  1942ط –مطبعة الاعتماد  –الموسوعة الجنائية  –د. جندي عبد الملك  -4 زء الخ الج

 .394ص –
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زم إذا  الترخيص مل ة. ف يلة أو الطريق تعمال الوس ى اس ة عل ة المترتب بالنتيج
  .)1(توقع من استخدام الوسيلة أو الطريقة عرض العمل الفني على العامة

ى م  وبمقتض رار رق نة  60الق ة1984لس ر الثقاف ن وزي ادر م  ،م الص
ة  ،بشأن تنظيم عرض الفيديو لام السينمائية بطريق رض الأف فإنه لا يجوز ع

ن  رخيص م ى ت د الحصول عل ة إلا بع اكن العام اهي أو الأم ي المق الفيديو ف
م  –الإدارة العامة للرقابة على المصنفات  رار رق م 1976لسنة  220أما الق

ي لا يجوز فقد صد الات الت ى الح ر ليرشد الجهة التي تصدر التراخيص وإل
ر ال لا الحص بيل المث ى س ا عل ا ومنه راخيص فيه دار الت رض أو  :استص ع

ى  ها عل ة وعرض من تصوير الرذيل إنتاج أو إعلان عن أي مصنف إذا تض
 ً   .)2(نحو يشجع لمحاكاة فاعلها، أو إظهار الجسم البشري عاريا

هوإيماناً من المش   ي حيات ه ف ا يؤذي ل م  ،رع على حماية المجتمع من ك
يلة ة الفض ائل  ،وحماي ر وس ق عب ى الفس ريض عل ى التح ب عل ه يعاق فإن

و  راد نح رد أو الأف دفع الف اني لي ه الج ه إلي د يتج تقلة ق ة مس لام كجريم الإع
ام ،الفسق اء الع دش الحي ل يخ و أي فع ام  ،دون أن يرتكب ه و ق ا ل ك كم وذل

ة أغن اني بإذاع ةالج ي  ،ي ق ف ى الفس رض عل ديو يح ريط في رض ش أو ع
ام ق الع ة ،الطري اهمة التبعي يلة للمس ريض كوس ل أن التح ب  ،والأص لا يعاق

ة وع جريم ى وق ى إل ه إلا إذا أفض انون علي ى  ،الق ب عل انون لا يعاق فالق
ه ريض لذات ة  ،التح وع الجريم ى وق ي إل أثيره المفض ى ت النظر إل ا ب وإنم

ادي لجر ركن الم ق ال قويتحق ى الفس ريض عل ة التح ل أو  ،يم وع الفع بوق
ان  ،القول أو الإيماء المؤدي إلى الحث على الفسق في طريق عام ي مك أو ف

ول أو  ذا الق وع ه ي وق اني ف تخدمها الج ي يس يلة الت ت الوس مطروق. أياً كان
  .)3(فالتحريض معاقب عليه دون النظر إلى مدى تحقق النتيجة ،الإيماء

                                           
ر  –د. عبد الحميد الشواربي  -1 حافة والنش ارف  –جرائم الص كندرية  –منشأة المع  –الإس

  وما بعدها. 292ص م 1993ط 
واب  -2 ة  –د. معوض عبد الت الآداب العام ة ب رائم المخل ي الج املة ف وعة الش دار  –الموس

  .209م ص 1997المطبوعات الجامعية  
افظ  -3 ب ح دي مح ة  –د. مج الآداب العام ة ب رائم المخل ي  –الج ر العرب م 1994 –دار الفك

  .55ص
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لآد  ة ل ارة (منافي ى وعب د إل ام)، تمت اء الع ة للحي ة أو خادش اب العام
ن الفضيلة ذلك  ،المطبوعات والصور التي تحتوي على أشياء خارجة ع وك

ام اء الع دش الحي  ،تنصرف إلى شرائط الكاسيت والأفلام التي تعرض ما يخ
ة ادي للجريم اط الم ل النش اب الفاع رد ارتك ب بمج ة ترتك ع  ،فهذه الجريم م

ات178لوارد في المادة (توافر القصد الجنائي ا رض  ،) عقوب تم ع م ي و ل ول
ناعة )1(الكتابات أو ما في حكمها أمام الجمهور رد ص ، فالجريمة تتحقق بمج

ار و  ،الفيلم السينمائي المخل بالآداب أو حيازته بقصد البيع أو الاتج ى ول حت
رح ينما أو المس ات الس ى شاش يلم عل ذا الف رض ه تم ع م ي رة  ،ل لأن العب

ن  ،صور المخلة بالآداببتصنيع ال انون الستار ع وقد كشف بعض فقهاء الق
ى  ره. ويضيق عل ي وك ر ف ارد النش ه أراد أن يط ا سبق بأن نية المشرع فيم

ده ره ،الفساد في مه وع أم ل ذي لال قب ل الانح ى عوام ي عل ل أن  ،ويقض وقب
ة ن  ،يخرج إلى الإعلاني يلة م أي وس ة ب مع الجمهوري ر أو س ت نظ ع تح ويق

  .)2(علانيةوسائل الإ
د  ادات والتقالي ى الع ام إل اء الع لال بالحي دى الإخ دير م ي تق ع ف ويرج
ه  ب في ذي ارتك ان ال ي المك ل)، ف اب الفع ت ارتك ائدة (وق ة الس الاجتماعي

ن  ،ويختص قاضي الموضوع بتقدير متى يكون الفعل مخلاً بالحياء ،الفعل م
رى  –عدمه  ة أخ ن بيئ ة ع ة اجتماعي ن بيئ ى ا يجكم –وهذا يختلف م ب عل

ة واضحة المحاكم أن تثبت الصفة اللآأ اء بطريق خلاقية للأفعال المخلة بالحي
م ى الحك ا عل ارس رقابته نقض أن تم ة ال تطيع محكم ى تس ددة حت ، )3(ومح

ي  ون  –وللقاض ي يك ح العلن ل الفاض تلهم الفع ين يس راد  –ح ى أف النظر إل ب

                                           
لام –د. طارق سرور  -1 ة د  –جرائم النشر والإع ة العربي ، د. 218ص –م 2004ار النهض

ي  ين الروم د أم ت  –محم وتر والإنترن رائم الكمبي ة   –ج ات الجامعي دار المطبوع
 .130ص –م 2004

واب  -2 د الت وض عب رائم  –د. مع الآداب، وج ة ب رائم المخل ي الج املة ف وعة الش الموس
  .358م ص 1997ط  –دار المطبوعات الجامعية  –العرض 

ة   –د الباقي د. جميل عب -3 ة العربي م 1998قانون العقوبات " القسم الخاص " دار النهض
  .123ص –
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رة تبا ،وليس بالنظر إلى فئة قليلة متزمتة ،لالمجتمع كك لغ في تصويرها لفك
  .)1(أو لدى فئة قليلة منحرفة تسرق في التبرج وإتيان المنكر ،الحياء

بيل  لوك س ى س اً إل ون دافع د تك ومن ناحية أخرى فإن وسائل الإعلام ق
ة يئاً  ،الجريم أثيراً س ارس ت ا تم رى أنه بعض ي ك أن ال د ذل وس بع ي نف ف
راد يط  ،الأف ذين تح الغين ال داث والب يما الأح ة أو لا س روف فردي م ظ به

فالأحداث يغلب عليهم التقليد لما يشاهدونه في المسلسلات  ،اجتماعية خاصة
ة ة  ،التلفزيونية والأفلام السينمائية الهابط واد الإعلامي ذه الم م ه دم له د تق وق

احثين أن  ن الب أساليب جديدة لارتكاب السلوك الإجرامي , لذلك يري كثير م
بط بالمستوي الخل الإجرام أو السينما ته وعز ب ا ت دة , وأنه ال الجدي ي للأجي ق

ن  ،الانحراف بما تعرضه من أفلام العنف والإثارة الجنسية ه يمك والأمر ذات
ات ل المجتمع زا ك ذي غ از ال بة للتلف ه بالنس ادرة  ،ملاحظت ة ق د الدول م تع ول

ة ة وإخباري واد إعلامي ن م ه م ار  ،على التحكم فيما يعرض ن انتش لا سيما م
وني أجهزة الف ال التلفزي ة لاستقبال الإرس ة الحديث ائل الفني يديو وتطور الوس

  .الأجنبي
زلاء  ى ن ت عل ي أجري ة الت ات الأمريكي ض الدراس ت بع د أثب وق
ى  يهم إل وم عل المؤسسات العقابية أن السينما كانت سبباً في دفع بعض المحك

ا دفعت  ،طريق الإجرام ين أنه د تب ذكور %10فق ن ال اث  %25 ،م ن الإن م
ةإ ق الجريم ى طري رمين  ،ل رة أن المج ات كثي رت دراس ا أظه ي فرنس وف

ينما ى دور الس اً عل رددون غالب بان يت لام  ،الش اهدتهم للأف دل مش وأن مع
ة  ن المجموع رم م ر المج السينمائية يتجاوز بكثير  معدل مشاهدة الشباب غي

ة  ،الضابطة التي قورنت بمجموعة المحكوم عليهم ات دراس ك الدراس من تل
ي سنة إح ت ف ى  1955صائية أجري ين سن  150عل ن الشباب ب ى  13م إل

انح 19 ن  ،سنة في أحد مراكز رعاية الشباب الج ارنتهم بمجموعة م ع مق م
ينما ن الس وقفهم م ذه  ،الفتيات غير المجرمات فيما يتعلق بم ن ه ر م د ظه وق

                                           
ات  –د. فتوح عبد الله الشاذلي  -1 اص " دار المطبوع م الخ ات " القس انون العقوب رح ق ش

  .735ص –م 1996الجامعية  
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ة أن  رض  %27الدراس الت الع ى ص ذهبون إل انوا ي انح ك باب الج ن الش م
رات  12إلى  8من  السينمائي لاث م ى ث ان إل دل مرت مرة في الشهر أي بمع
 ً ل  ،أسبوعيا ر المجرمين  %17مقاب ن غي راد المجموعة الضابطة  م ن أف م

)1(.  
  الخاتمة

رائم  ى ج وجي عل دم التكنول ر التق وع أث رض لموض ذا الع د ه بع
  :العرض يمكن تلخيص أهم النتائج التي انتهيت إليها  من خلال هذه الدراسة

ناعته  :المقصود بالتقدم التكنولوجي أن- ه وص ي تكوين م ف كل شئ تدخل العل
ه ل مثل ى فع درة عل ة  ،بما لا يجعل للشخص العادي  ق ت طاق ة فاق وبكمي

ه  ى متابعت اني عل ر الإنس ة  أولاً الفك ا بالدرج تفادة منه أول والاس ب
  .المرضية والمطلوبة

ي  إن صور التقدم التكنولوجي كثيرة ومتعددة ذكرت منها- ور الت بعض الص
ت والات وشبكة الإنترن ائل  ،تتعلق ببحثنا وهي الحاسب الآلي والج ووس

  الإعلام 
ام - ل نظ ي ك إن تحديد مدلول العرض يختلف باختلاف السياسة التشريعية ف

انوني ين  ،ق ردد ب رض تت دلول الع د م ي تحدي ريعية ف ة التش وأن السياس
    :وجهتي نظر

اة تبنت اتجاهاً أخلاقياً  :الأولى ل بالحي ل يتص ل فع ه ك ت مع و حرم ى نح عل
    .الجنسية للأفراد يقع خارج نطاق الأخلاق

ل  :الثانية ه ك تعترف للأفراد بالحق في الحرية الجنسية على نحو تصير مع
  .ممارسة لهذه الحرية المشروعة ما دامت برضا طرفيها

ا- ة الزن مل جريم انون تش ن الق رض م رائم الع اب ،إن ج ة الاغتص  ،جريم
  .جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء ،يمة هتك العرضجر

                                           
لال  - 1 وض ب د ع ة  –د. أحم ات " دار النهض ة والتطبيق ات العام رام " النظري م الإج عل

ه 405، 404العربية ص  ني ط د حس رام  –، د. أحم م الإج ي عل ذكرات ف ع  –م المرج
ابق ص اذلي 215الس د الله الش وح عب اب  –، د. فت رام والعق م الإج يات عل  –أساس

 .276، 275ص  –منشورات الحلبي الحقوقية 
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المي- توى الع ى المس ت عل بكة الإنترن هدته ش ذي ش ر ال اح الكبي  ،أدى الانفت
ة ة والمحتمل رائم الممكن واع الج  ،إلى أن تكون ساحة لممارسة مختلف أن

العرض ة ب ح  ،ومن بين هذه الجرائم تلك المتعلق ا أدى التطور الواض كم
الات تى مج ي ش ة  ف ى ممارس رض عل ع تح ار مواق ى انتش ت إل الإنترن

ن  ،أو مع الأطفال ،سواء للكبار ،الجنس كما أن الشبكة توفر معلومات ع
ض  وفره بع ا ت ب م ذا بجان الم. ه دان الع ن بل د م ي العدي دعارة ف بيوت ال
ية  ز الجنس ر الغرائ ة تثي ة حي ث هاتفي ن أحادي ر الشبكة م ات عب المؤسس

  بل نسبة من عائد هذه المكالمات.تؤديها فتيات مدربات مقا
هذا ومما ساعد على اجتراء العامة على الاعتداء على العرض عبر شبكة  -

  :الإنترنت عدة أسباب منها
ات، - ة للمعلوم ر الشبكة الدولي صعوبة الإثبات الجنائي للجرائم المرتكبة عب

  وصعوبة ضبط وتوصيف الجرائم
رض بواس -  ات تتطلب جرائم الاعتداء على الع ة للمعلوم طة الشبكة الدولي

  كغيرها من الجرائم توافر ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي
اة- ب الحي ر عص ا المعاص ي واقعن لام ف كل الإع دى  ،ش د م ر أح ولا ينك

ائي ي أو الفض واء الإذاع ي س ث الإعلام ع للب ار الواس ى  ،الانتش أو حت
ة بكة العنكبوتي ى الش ة عل ع الإلكتروني اوزه  ،المواق دود وتج ع الح لجمي

  .وتخطيه أقصى المسافات
ة- ة الديني ة والتوعي رامج الثقافي ن الب  ،إن وسائل الإعلام بجانب ما تتناوله م

فإنها تقوم كذلك ببث مسلسلات وتمثيليات متضمنة أقوالاً وأفعالاً تناقض 
ر  ،سلوكيات الإسلام وأخلاقياته ا يض ا م ة به رامج مختلف ث ب ه يب ا أن كم

اس ا ن الن ذج م هالس ي إلي ا ترم ون م ذين لا يفقه اني  ،ل تهويهم الأغ وتس
ذ  ،والموسيقى ومناظر الممثلين والممثلات ال تخ ى ح ن عل وبعضهن يك

اء دين ،الحي الف ال ابات ،وتخ باب والش وب الش ي قل رك ف هوات  ،وتح ش
دانهم واطفهم ووج ى ع لب عل لام  ،منكورة تؤثر بالس الف آداب الإس وتخ

ا مح ه. إذ أنه لوكياته وأخلاق هوات وس ى الش ة عل ز باعث ة للغرائ رك
  .والغواية لدى الشباب والغزل والمجون والفجور والفسق
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إن  اً إن كثير- ذلك ف لام ول ائل الإع من جرائم العرض ترتكب عن طريق وس
ر  ث عب اني لتب ا الج ي يرتكبه الآداب والت ة ب ال المخل المشرع جرم الأفع

  .وسائل الإعلام
ائل الإع -  إن وس رى ف ة أخ ن ناحي بيل وم لوك س ى س اً إل ون دافع د تك لام ق

د  ،الجريمة وس بع ي نف يئاً ف أثيراً س ارس ت ا تم رى أنه بعض ي ك أن ال ذل
راد ة أو  ،الأف روف فردي م ظ يط به ذين تح الغين ال داث والب يما الأح لا س

ة ة خاص ي  ،اجتماعي اهدونه ف ا يش د لم يهم التقلي ب عل داث يغل فالأح
  ائية الهابطةالمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينم
  المراجع

  الكتب القانونية :أولاً 

داء الجنسي  :د. إبراهيم عيد نايل  –الحماية الجنائية لعرض الطفل من الاعت
ري  ي والمص ات الفرنس ة   –دراسة مقارنة بين قانون العقوب دار النهض

  .م2001ط  –العربية 
ارف   –القانون الجنائي الخاص  :د. أحمد الخمايشي اط ال –مكتبة المع  –رب

  .م1986
ه /د  ني ط د حس ات  :أحم انون العقوب رح ق رائم  –ش اص " ج م الخ القس

  .الاعتداء على الأشخاص " بدون دار نشر أو سنة طبع
  .بدون دار نشر أو سنة طبع –مذكرات في علم الإجرام 

اص  –الوسيط في شرح قانون العقوبات  :د. أحمد فتحي سرور م الخ  –القس
   .م1985 –دار النهضة العربية 

  .م1986ط  –دار النهضة   –الحق في حرمة الحياة الخاصة 
  أحمد عوض بلال  .د

  .علم الإجرام " النظريات العامة والتطبيقات " دار النهضة العربية
  .د. إدوار غالي الذهبي

م  ى حك ق عل المعيار المميز لهتك العرض في أحكام القضاء تعلي
ي  ادر ف اني ر 18المحكمة العليا الليبية الص ع الث ـ 1430بي ه
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و  23 ة  –م 1970يولي ة القومي ة الجنائي د  –المجل  14المجل
  .م1971مارس 

ائل فاضل  ،وجلال محمد الزغبي ،د. أسامة محمد المناعة د. ص
  :العمواشة

ت  ي والإنترن ب الآل رائم الحاس ع   –ج ر والتوزي ل للنش  –وائ
  .م2001عمان 

ال يد البغ الآداب  :د. الس ة ب رائم المخل ر  –الج ط  –دار الفك
 .م1983

غير اقي الص د الب ل عب ب الإجر :د. جمي رائم الجوان ة للج ائي
   .م2001دار النهضة العربية  –المتعلقة بالإنترنت

وق  –جامعة عين شمس  –مذكرات في الحاسب الآلي  ة الحق كلي
  .م 1998

  .م1999ط  –دار النهضة العربية  –الإنترنت والقانون الجنائي 
ئة  رائم الناش ي الج ب الآل تخدام الحاس ن اس ة  –ع دار النهض

  .العربية
اد  –الموسوعة الجنائية  :م. جندي عبد الملك ة الاعتم ط  –مطبع

  م1942
  .د. حسني محمد أحمد جاد الرب

ة  –تجربة المبيع وأثرها على التزامات الطرفين في عقد البيع  ة مقارن دراس
  .م2010ط –دار الكتب القانونية  –

راهيم نين إب د د. حس الح عبي خاص  :ص ى الأش داء عل رائم الاعت دار   –ج
  .م1973ط  –النهضة العربية 

ات  :د. رمسيس بهنام انون العقوب ي ق اص ف ارف   –القسم الخ أة المع  –منش
  .م1981ط  –الإسكندرية 

ؤتمر  –فلسفة التشريع الجنائي في الإسلام  :زينب رضوان .أ دم للم بحث مق
  .م1981هرة مايو القا –الثاني للدفاع الاجتماعي 

  .د. سعيد عبد اللطيف حسن
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ت  ر الإنترن ة عب رائم المرتكب وتر والج رائم الكمبي ات ج ة   –إثب دار النهض
  .م1999ط  –العربية 

ي الح الخيل اجي ص ر مشروعة  :د. شمسان ن رق غي رائم المستخدمة بط الج
  .م 2008 / 1429 -دار النهضة العربية -لشبكة الإنترنت

طفى الح مص ة الج :د. ص ة  –رائم الخلقي ة مقارن ة تحليلي دار   –دراس
  .م1963ط  –المعارف 

رور ارق س لام  :د. ط ر والإع رائم النش ة   –ج ة العربي ط  –دار النهض
  .م2004

واربي د الش د الحمي ارف  :م. عب أة المع ر بنش حافة والنش رائم الص  –ج
  .م 1993ط  –الإسكندرية 

واوي الق الن د الخ ري:د. عب ي الش ا ف ة الزن انون جريم لامية والق عة الإس
  .م1973ط –دار الفكر   –الوضعي 

ر يمن بك د المه ات  :د. عب انون العقوب اص  –ق م الخ ة   –القس دار النهض
  .م1977ط  –العربية 

ان عيد رمض ر الس ات  :د. عم انون العقوب رح ق اص  –ش م الخ دار  –القس
  .م 1986ط  –النهضة العربية 

ت الجرائم ا :د. عمر محمد أبو بكر يونس تخدام الإنترن ن اس دار  –لناشئة ع
  .م2000ط  –النهضة العربية 

وض د ع وض محم رام  :د. ع م الإج ادئ عل ة  –مب ة الجامعي ة الثقاف مؤسس
   .م1980بالإسكندرية 

ة  :د. فتحي المرصفاوي ارف  –القانون الجنائي والقيم الخلقي أة المع ط -منش
  .م1984

  .م1978ط  –منشأة المعارف  –قانون العقوبات الخاص 
اذلي د الله الش وح عب ات :د. فت انون العقوب رح ق اص  –ش م الخ دار   –القس
  .م1996المطبوعات الجامعية 

  .منشورات الحلبي الحقوقية –أساسيات علم الإجرام والعقاب 
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لامة أمون س انون  :د. م ق الق ي تطبي ائي ف ي الجن لطة القاض دود س دار  –ح
  .م 1975ط  –الفكر 

ا ا :د. محمود أحمد أمان ي تكفله ة الت دى الحماي رض وم ي صيانة الع لحق ف
  .م 1994هـ /1415 –له الشريعة الإسلامية 
ي ين الروم د أم ت  :د. محم وتر والإنترن رائم الكمبي ات   –ج دار المطبوع

  .م2004ط –الجامعية 
  .م1980ط –دار الفكر  –المدونة القانونية الجنائية  :د. محمد إبراهيم خليل

انوني  :شاويد. محمد عبد الله من رعي وق ن منظور ش ت م رائم الإنترن  –ج
  www.minshawy.comبحث منشور على شبكة المعلومات الدولية 

روع لشبكة  :د. محمد عبيد الكعبي ر المش تخدام غي ن الاس الجرائم الناشئة ع
  .دار النهضة العربية  –الإنترنت 

  الإنترنت وبعض الجوانب القانونية:المعطي خيالد. محمود السيد عبد 
  م.1998ط –دار النهضة العربية  – 

ود مصطفى ات  :د. محمود محم انون العقوب رح ق اص  –ش م الخ  –القس
  م1975ط  –دار النهضة العربية 

الحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية :د. محمود نجيب حسني
  م. 1984وقانون العقوبات المصري 

  .م 1987دار النهضة العربية  –القسم الخاص  –ح قانون العقوبات شر
دفاع  اهر ال ي ومظ عيد العرب ى الص اعي عل دفاع الاجتم وم ال مفه

دد  –بحث بمجلة الحق  –الاجتماعي في الشريعة الإسلامية  س  2 ،1الع
  .م1986عام  17

ة  :د. مجدي محب حافظ ر الع  –الجرائم المخلة بالآداب العام ي دار الفك رب
  .م 1994ط –

ان دحت رمض ت  :د. م خاص والإنترن ى الأش داء عل رائم الاعت دار   –ج
  .م 2000النهضة العربية 

وال   ى الأم داء عل رائم الاعت اص (ج م الخ ات القس دروس في قانون العقوب
  م1996وجرائم الاعتداء على الأشخاص ) " دار النهضة العربية 
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ب الحديث  –ف والاعتبار الجرائم الماسة بالشر :مصطفى الشاذلي .م المكت
  .الإسكندرية –

  .م2009  جنائية في مواجهة جرائم الإنترنتالسياسة ال
  .م1994 –الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية 

ة .م دي هرج طفى مج انو:مص ى ق ق عل ه التعلي وء الفق ي ض ات ف ن العقوب
  م1991 مكتبة رجال القضاء –والقضاء

  ممدوح محمد الجنيهي.د.  ،د. منير محمد الجنيهي
ا  ائل مكافحته ي ووس ب الآل ر الجامعي   –جرائم الإنترنت والحاس دار الفك

  م2006ط  –الإسكندرية  –
داوي دين هن ور ال رام  :د. ن م الإج ادئ عل ة   –مب ة العربي  –دار النهض

  .م1990
ع  ي المجتم ة ف ار الجريم لام وانتش ائل الإع دم  -وس ؤتمر مق دم للم ث مق بح

  .م1999القاهرة  –مارس  –جامعة حلوان  –لمي الثاني للمؤتمر العا
تم د رس د فري ام محم انون  :د. هش اتق ة المعلوم اطر تقني ات ومخ  –العقوب

  .م أسيوط1994كتبة الآلات الحديثة م
د لاه أحم د ال ي عب رائم  :د. هلال ة للج وعية والإجرائي ب الموض الجوان

  م2003دار النهضة العربية  –المعلوماتية 
انون حجية المخ ؤتمر الق دم لم ة بحث مق واد الجنائي ي الم وتر ف رجات الكمبي

دة  –والكمبيوتر والإنترنت لكلية الشريعة  جامعة الإمارات العربية المتح
  .م2000عام  –

ي  راف الجنس اهرة الانح ن ظ لاق م ة للأخ ة الجنائي ة  -الحماي دار النهض
  م1996العربية 

 ً   الكتب العامة  :ثانيا

ف يد يوس د رائ :د. الس ام محم ديث الإم ر الح ي العص د ف اد والتجدي د الاجته
  .م 2007مكتبة الأسرة  –عبده 

ادر  –التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت  :د. طوني ميشيل عيسى  –ط دار ص
  .م2001ط  –لبنان 
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وح ادر الفت د الق ي  :د. عب تخدم العرب ت المس ان  –الإنترن ب العبيك  –مكت
  .م1421ط  –الرياض 
ت  :بيومي حجازي د. عبد الفتاح ر الجامعي  –الأحداث والإنترن ط دار الفك

  .م2002الإسكندرية  –
ة  –التشريع الجنائي الإسلامي  :الشهيد عبد القادرة عودة دار الطباعة الحديث

  .م1984
ي  :د. علاء الدين محمد فهمي ب الآل طلحات الحاس الموسوعية الشاملة لمص

ي  وتر  –الإلكترون ا كمبي وعة دلت ري مط  –موس اب المص ابع الكت
  .م1991ط  –الحديث 

  .م1983ط  –أصول النظام الجنائي الإسلامي 
امري د الع اروق محم ة  :د. ف بكة العالمي ت  –الش ر   –الإنترن دار الفك

  .م1999الإسكندرية  –الجامعي 
اينس  :د. مجدي أبو العطار و س ب كمبي وم الحاس ة لعل شبكة الإنترنت العربي

  .م1999ط  –
 ً   والبحوث سائلالر :ثالثا

ات  :د. أحمد السيد عفيفي انون العقوب ي ق ة ف الة  –الأحكام العامة للعلاني رس
  .م 1995دكتوراه بحقوق عين شمس عام 

ور .د افظ ن د ح انو :أحم ي الق ا ف ة الزن ارنجريم ري والمق الة  -ن المص رس
  م1958كلية الحقوق جامعة القاهرة  دكتوراه

ة  –سرة الحماية الجنائية للأ :د. دنيا صبحي رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامع
  .م 1987القاهرة عام 

ةمحا :سمير السيدد. ات العالمي ي شبكة المعلوم ث ب ضرات ف ة بح ة كلي مكتب
  .م1997الحقوق جامعة عين شمس

دي ات  :د. محمد السعيد رش يم المعلوم ة لتنظ ب القانوني ت والجوان  -الإنترن
ارس  –حلوان جامعة  –بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثاني  اهرة  –م الق

  .م1999
  د/ محمد سليمان مليجي الغتيت 
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ة  وراه كلي الة دكت عي " رس انون الوض لامي والق " الاغتصاب في الفقه الإس
  م 2001الحقوق ـ جامعة القاهرة 

يظ د الحف د عب نفات  :د. محم ى المص ة عل رأي والرقاب ة ال الة  –حري رس
  .م 1992ماجستير لحقوق القاهرة عام 

ا  :ود أحمد أمانمحم .د ى تكفله ة الت دي الحماي رض وم ي صيانة الع الحق ف
اهرة  –رسالة دكتوراه  -له الشريعة الإسلامية  ة الق وق جامع ة الحق كلي

  .م1994
ريم د الك د عب ي أحم ى فتح ات :د. من ة للمعلوم بكة الدولي ر الش ة عب  .الجريم

ة الح –صورها ومشاكل إثباتها  ة كلي وق رسالة دكتوراه مسجلة بمكتب ق
  .5/568جامعة القاهرة برقم 

 ً   :الجرائد والمجلات :رابعا

  .هـ1319ربيع الآخر  14 1960يوليو  30في  :جريدة المؤيد
  .1971مارس  14المجلد  :المجلة الجنائية القومية (ليبية)

  .م1988مارس أبريل  – 423السنة الثالثة العدد  :مجلة القضاة
  .بيةمجموعة أحكام النقض بجمهورية مصر العر

  
 



)947( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

  ضوابط تطبيق الأعذار المعفية من العقوبة
  في التشريع الجزائري

  لريد محمد أحمد الدكتور/
  الطاهر مولاي سعيدة جامعة د.

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  مقدمة
ذار  ة الأع من نظري ائي ض ه الجن ي الفق ة ف ذار المعفي درج الأع تن

روفٍ أو ا لّ الظ ا ك د به ي يقص ة الت انون القانوني ها الق ي خصّ ائع الت لوق
م  ة، رغ ام للعقوب ف أو الاستبعاد التّ ا التخفي ون مؤداّه بنصٍّ صريح، يك
ناد و  الإبقاء على الصفة الإجراميّة للواقعة المرتكبة و على جوهر الإس

ا ؤوليّة عنه ؤولية 1المس ة أو بمس ان الجريم ذلك بأرك اس ك ، ودون المس
  .  2 امرتكبه

ة والملاحظ أنّ الأعذار ال ف العقوب رتبط بتخفي و م قانونية منها ما ه
نتناولها  ي س رة الت ذه الأخي ة، ه ن العقوب اءٍ م رتبط بإعف و م و منها ما ه
ذار  ذه الأع ق ه وابط تطبي د ض بالدراسة من خلال هذا البحث، مع تحدي

  وفق الخطة التالية:
  ماهيــة الأعذار المعفيةالمبحث الأول:  -

 :فيةتعريف الأعذار المع المطلب الأول 
 تمييز الأعذار المعفية عن النظم الشبيهةالمطلب الثاني : 

  : ضوابط تطبيق الأعذار المعفية المبحث الثانـي -
 قواعد تفسير النصوص الخاصّة بالأعذار المعفيّةالمطلب الأول : 
 الجهل و الغلط في الأعذار المعفيةالمطلب الثاني : 
 تجاوز حدود الأعذار المعفيةالمطلب الثالث :  

                                                 
1  " …toute circonstance ou tout fait spécialement déterminé par 

une loi, qui laisse subsister l’infraction ou un fond de culpabilité 
s’il a pour conséquence une réduction ou une exemption de 
peine ".Ortolan (J) : Elément de droit pénal, Paris, 1886, p 499. 

2  Garraud (René) : Traité théorique et pratique d’instruction 
criminelle et de procédure pénal, Paris, 1929, p 723.  
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  حث الأولالمب
  ماهيـة الأعذار المعفية

ذار  رة الأع ا لفك ي معالجته تختلف التشريعات الجنائية المعاصرة ف
م  ذر و تفه وم الع د مفه ا يشوب تحدي ذا الاختلاف م المعفية. و يعكس ه
ه  ذ بتطبيقات دد الأخ طبيعته و ما يستتبع ذلك من وجود تباين واضح بص

  ظام القانوني.التشريعيّة المتعددّة و المتنوّعة في الن
ة  ذار المعفي د الأع لذلك فقد ارتأينا أن نسهّل البحث عن طريق تحدي
دير  ة تق مّ محاول اب، ث تبعاد العق ال اس ي مج ريعي ف ا التش ان دوره و بي

ى ملاءسياسة العقاب و مدى  ا سنتطرق إل ذر و، كم ام الع ذ بنظ مة الأخ
نظم الشبيهة به ن ال ام ذاتية الأعذار المعفية و أنهّا تتميز ع ي الخت ا. و ف

  نتناول بعض التطبيقات التشريعية للأعذار المعفية. 
 المطلب الأول

 تعريف الأعذار المعفية
ي  ة الت لم تظفر هذه المسألة من جانب معظم الشرّاح بالعناية اللازم
ي. و  ذر المعف ى الع د لمعن تدل على التقائهم حول مفهوم أو تعريف موحّ

تعراض لال اس ن خ نبينّه م ا س ك م ة ذل ي  مجموع ات الت ن التعريف م
دّ  أوردها جانب من فقهاء القانون الجنائي المقارن. و قد نجم عن عدم س
ام  ة نظ د ذاتي هذا الاحتياج وجود فراغ ملحوظ في مجال تأصيل و تحدي
ذا  زة له لة المميّ دود الفاص الأعذار المعفيّة و الوقوف بالأخصّ على الح

  لتي تشبهه و قد تختلط به.النظام عن غيره من النظم القانونية ا
دلول  ا م ي فرنس ائي ف انون الجن دة للق فقد تضمّنت الموسوعة الجدي

ة ( ذار المعفي ا: " الأع ة بقوله ذار المعفي ) Les excuses absolutoiresالأع
اني  نح الج ي تم ة الت باب القانوني ن الأس ة م ن مجموع ارة ع ي عب ه

ه الإع ق علي و يطل امح أو العف ن التس وع م ا ن ب بموجبه ث يترت اء، حي ف
لّ  لية و ك ة الأص على توافر أيّ سبب منها وجوب استبعاد تطبيق العقوب
ا  وق و المزاي ن الحق ان م ك الحرم ي ذل ا ف ة بم ة أو تكميليّ ة تبعيّ عقوب
ذي  ة ال د الإقام م بتحدي دا الحك ك ع ة، و ذل ة و العائليّ ة و المدني الوطني
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ه، بح م إعفائ اني، رغ وال "يجوز النطق به في مواجهة الج ب الأح . 1س
ة Decocqو قد أفصح الأستاذ " ديكوك " ( رض تصديّه لمعالج ي مع ) ف

ا  الحدود الفاصلة بين الأنظمة الجنائية المختلفة موضّحاً: " أنّ الأمر إنمّ
ً يتطلّب التمييز أساس ة  ا بين النظم التي يتمحّض عنها استبعاد تنفيذ العقوب

)dispenser de la peineة ا ي أنظم ا ف يس ) كم ة رئ ادر بمعرف و الص لعف
ة  ذار المعفيّ ام الأع ين نظ الدولة، و قف التنفيذ، و الإفراج الشرطي، و ب

ر ن أث ائي  بما يؤديّ إليه م راء نه ر إج ي تقري ل ف ي يتمثّ ن ذات ابه لك مش
)، ثمّ des dispenses du prononcé de la sanctionلاستبعاد النطق بالعقوبة (

ذا ى أنّ الأع ك إل ن ذل ي م روف ينته ن الظ ة م ي مجموع ة ه ر المعفي
م  ن الحك اني م اء الج ا إعف ر، مؤداّه بيل الحص ى س انون عل ا الق أورده
ة  ة المرتكب لب الواقع ى س عليه بالعقوبة المقرّرة دون أن يتعدىّ أثرها إل

   .2وصفها الإجرامي، أو إلى المساس بعناصر المسؤولية عنها
ي    ذر المعف ه للع ي تعريف ير " ف ز " لفاس ة و يرك ى الجه عل

ارة  ة عب ذار المعفي القول: " الأع ك ب وافره و ذل ي ت المختصة بالفصل ف
ى سبيل التغاضي أو  ة عل عن حالات معينّة يترتبّ عليها استبعاد العقوب
م  ن الحك ث لا يمك ددّة بحي رائم مح ي ج ه ف ت إدانت الصفح عن مجرم ثبت

  .3بإعفائه إلاّ بمعرفة القضاء "
د د  أمّا عند الفقهاء العرب فق ة، فق ذار المعفيّ اتهم للأع ددّت تعريف تع

روف المنصوص  ك الظ ا: " تل د كامل مرسي بأنهّ عرّفها الدكتور محم
ا، و  ة أو محوه ف العقوب ا تخفي ب عليه ي يترتّ انون، و الت ي الق ا ف عليه
ذلك لا  ر، و ل ق الحص رت بطري د ذك ص و ق ر ن ن غي د م ي لا توج ه

على أحوال أخرى مشابهة يسوغ التوسّع في تأويل نصوصها و تطبيقها 
اب أو  ن العق ة م ". ثمّ ما خلص إليه بالقول أنّ الأعذار المعفية أو المانع

                                                 
1  Fernand chapar : Répertoire de droit pénal et procédure 

pénale, DALLOZ, op.cit p. 187. 
2  André Decocq : droit pénal général, Paris, 1971, p 295. 
3  Levasseur : Droit pénal général, 9 ed, précis Dalloz, 1976, p 295. 
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باب المنصوص  روف أو الأس موانع العقاب كما يسمونها أيضاً هي الظ
  .4عليها في القانون و التي تعفي الفاعل من العقوبة مع بقاء المسؤولية

مصطفى السعيد الأعذار و في معنى مقارب يعرّف الدكتور السعيد 
ن  ي م انون و الت ي الق ددّة ف باب المح روف أو الأس ا: " الظ ة بأنهّ المعفي
رائم  ة بج ذار خاصّ ا أع ي جميعه ل و ه ن الفاع ة ع ع العقوب أنها رف ش

  .5معينّة و يقرّرها القانون لأسباب مختلفة "
ة  مون و طبيع م مض ي تفه ين ف ي تع ات الت ح التعريف ن أوض و م

ف  ذار و تكش ام الأع ي النظ ا ف ددّ له ريعي المح دور التش اد ال ن أبع ع
ذار  ز أنّ الأع ني بتركي ب حس القانوني ما ذهب إليه الدكتور محمود نجي
ان  اء أرك ن بق رغم م ى ال اب عل ن العق اء م باب للإعف ي أس ة ه المعفيّ

وافرة ا مت ؤوليّة عنه روط المس ة و ش ة كافّ ى 6الجريم ي ذات المعن . و ف
د  دكتور رؤوف عبي ول ال فة يق س الص ا لا تم ة كلهّ ذار المعفيّ أنّ الأع

ول  ل تح ة، ب ة و المدني ر المسؤوليّة الجنائيّ الإجراميّة للفعل و لا عناص
ذه  ه ه وافر ل ن تت ى م ة عل م بالعقوب رائطها دون الحك ق ش د تحقّ عن
س  ي نف ه ف اهم مع د س ون ق ن يك ره ممّ اة، دون غي ن الجن روط م الش

ر ع غي اعلاً أصلياً م ريكالواقعة بوصفه ف رّد ش ح أنّ 7ه أو مج . و واض
ذار  هذا التعريف يفيد في التعرّف على الطابع الخاص و الشخصي للأع
ن  ة، و م اهمة الجنائيّ ؤوليّة و المس ام المس ى أحك ا عل ث تأثيره ن حي م
ل  ن قبي ة م ذار المعفيّ دّ الأع لامة تع أمون س دكتور م ر ال ة نظ وجه

رّرة  ة المق ي العقوب راً ف دث أث ي تح روف الت ن الظ ة. و ينتهي م للجريم

                                                 
ة،    4 ة الثاني ام، الطبع م الع ، 1923د.محمد كامل مرسي: شرح قانون العقوبات القس

  .859، 358شركة مطبعة الرغائب، مصر ، ص ص 
ة،    5 ة الرابع ات، الطبع انون العقوب ي ق ة ف ام العام عيد: الأحك طفى الس عيد مص د.الس

 .663، مطابع الشعب ، ص 1962
ود نجد   6 ة .محم ام)، دار النهض م الع ات( القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ي

 .792، ص 1977العربية، 
ة    7 ري، دار النهض ابي المص ريع العق ن التش ام م م الع ادئ القس د: مب د.رؤوف عبي

  .712، ص 1965العربية، 
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ى  ب عل ي يترتّ ة الت روف المعفيّ ا الظ ذار بأنهّ ف الأع ى تعري ك إل ذل
  .8توافرها عدم توقيع العقوبة و يطلق عليها موانع العقوبة

ائلاً: أنّ    ذر ق ى الع ي معن ه ف و يفصح الدكتور يسر أنور عن رأي
اب  ع العق ة أو موان ة المعفيّ ذار القانوني ى الأع ب عل رّع يرتّ اء المش إعف

ة و مستمدةّ  ة بالسياسة الجنائيّ ارات خاصّ الجاني كليّةً من العقاب لاعتب
تطرد  ة ". و يس ى الجريم ة عل رة أو لاحق ابقة أو معاص روف س ن ظ م
لّ  ق ك ة يتعلّ ذار خاصّ ا أع موضّحاً: " أنّ حالات امتناع العقاب هيّ كلهّ

  .9منها بجريمة معينّة"
ذر المعف ات الع ائر تعريف رج س اني و لا تخ مون المع ن مض ي ع

ا: "  الموضّحة، فقد جرى البعض على تحديد معنى الأعذار المعفيّة بأنهّ
وي  أ المعن ي الخط ا لا تنف ة كم ود الجريم وقائع، و إن كانت لا تنفي وج
اء  ذا الإعف اس ه ع أس ث يرج إلاّ أنّها ترتبّ إعفاء الجاني من العقاب حي

ق  ي تحقي ة ف ة الجنائيّ داف السياس د أه ى أح ة "إل لحة معينّ ا 10مص . كم
ت  اً ثب ة شخص ن العقوب ي م روف تعف ا: " ظ بعض الآخر بأنهّ ا ال عرّفه

ة " ب جريم ه ارتك ة 11قضائياً أنّ ذار القانونيّ ى أنّ الأع ب رأي إل . و ذه
ة  ب الجريم ن مرتك در م ابي يص لوك إيج المعفيةّ من العقاب إنمّا هي س

أنها بعد توافر كافةّ عناصرها القانونيّة و ثبوتها في  ن ش ون م ه و يك حقّ
ب  بقاً يترتّ رّع مس ددّها المش باب يح ا: " أس اب ". أو أنهّ ن العق ه م إفلات
ارات  ك لاعتب اب و ذل ن العق ة م ب الجريم اء مرتك ا إعف ى توافره عل
ذه  وافر ه ى ت ب عل ة و لا يترتّ ة العامّ ة الجنائيّ ق بالسياس دة تتعلّ عدي

ي  الأسباب انتقاص من أركان الجريمة أو مسؤوليّة ث تنتف ا، حي مرتكبه

                                                 
ي،    8 ر العرب ام)، دار الفك م الع ات ( القس انون العقوب لامة: ق د س أمون محم د.م

 .521، 520، ص ص 1979
ة،    9 ة العربي ات، دار النهض انون العقوب رح ق ص  2، ج 1988د.يسر أنور علي: ش

225.  
ة    10 وراه مقدم الة دكت ة "، رس روف الجريم ي ظ ة ف د.عادل عازر: " النظرية العامّ

  .107، ص 1966لكليّة الحقوق بجامعة القاهرة، 
ام   11 م الع ات (القس انون العقوب ادئ ق اد: مب يّد ج امح الس ة د.س ، دار 1995)، طبع

  .112النهضة العربية، ص 
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ن  ت م ى التثبّ ر دوره عل ـها فيقتص ي حيال ة للقاض لطة التقديريّ الس
  .12وجودها فحسب، و مـن ثمّ تطبيق أثرها المعفي مـن العقاب "

ف    ا طرح تعري ي أوردناه و يمكننا بالإفادة من كلّ التعريفات الت
رد الش ة انف اع خاصّ ا أوض اس أنهّ ى أس ة عل ذار المعفيّ ارع محددّ للأع

وافر  ى ت اءً عل اب بن د العق وم قواع ن عم تثناءً م راحةً اس دها ص بتحدي
ق  ت وجوب استبعاد تطبي ة أمل ة معينّ فات قانونيّ أسباب أو وقائع أو ص
ي  ة ف ة الاجتماعيّ ن المنفع روريةّ م يات ض ى مقتض زولاً عل ة ن العقوب

ة ذات  ة واقعيّ ة جنائيّ ار سياس وت ملاءإط م ثب ك رغ حة، و ذل ة واض م
ه إدانة  ي شخصّ تجمع ف المتهّم في جريمة توافرت في حقّه أركانها و اس

  .13كافّة عناصر المسؤوليّة عنها
  المطلب الثاني

 تمييز الأعذار المعفية عن النظم الشبيهة
  التمييز بين الأعذار المعفيةّ و أسباب الإباحة: – 1

انون  ي ق وارد ف ريم ال ه نص التج ق علي قد يرتكب الفرد عملاً ينطب
رعي العقوب دفاع الش ل لل ات و مع ذلك فلا يعده القانون جريمة، كمن يقت

ه  ك أنّ ي ذل ب. و يعن ي أو يضرب للتأدي أو يجرح بهدف القيام بعمل طب
ب  ول، إذ يج اري المفع ي س ص تجريم ع ن ل م لا يكفي لأن يتطابق الفع
ال، إذ أنّ  رّر الأفع بب يب ود س دم وج ن ع د م ك أن نتأكّ ى ذل لاوةً عل ع

ريم و وجود سبب للتب رة التج ن دائ ال م ذه الأفع رج ه رير (للإباحة) يخ
  .14يعيدها ثانيةً إلى دائرة الإباحة

ه  قٍّ يحمي ى ح داء عل ى الاعت ا معن ي طياته ل ف ي تحم ال الت فالأفع
داءً  دوان ابت ى الع ن معن ال م ذه الأفع ردت ه ا تج إذا م رّم، ف انون تج الق

ر لا كانت أفعالاً مباحة. و يؤديّ هذا الرأي إلى القول ب باب التبري أنّ أس
ى  رد عل ا لا ت رعي لأنهّ ركن الش علاقة لها بأركان الجريمة و خاصّةً ال

                                                 
ة    12 دى الحماي ارجي و م ن الخ ي الأم ة ف قّ الدول د: " ح د أحم دين محمّ ام ال د.حس

اهرة،  ، ص 1984الجنائيّة المقرّرة له "، رسالة دكتوراه مقدّمة لكليةّ الحقوق الق
429. 

ذار ال   13 ى الأع ات عل انون العقوب ي ق ري ف رّع الجزائ صّ المش وادٍ لقد ن ي م ة ف معفيّ
 .404، 281، 217، 205، 199، 179، 92:  عديدة  و منها المواد

ة    14 ام)، طبع م الع ري (القس ، 1998د.عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائ
  .116ص  1ديوان المطبوعات الجامعية، ج 
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ا  ة و لكنهّ ائع إجراميّ ا صورة وق ال له ى أفع رد عل أفعال مجرّمة فهي ت
رض  ا، و بغ ا إلاّ للشبهة حوله انوني عليه نص الق ا ال ليست جرائم، و م

ة تنظيمها و بيان حدودها و تفصيل القيود التي ت رد عليها. على أنّ غالبي
ل  ريم فتعطّ ص التج ى ن رد عل ود ت الفقه يرى بأنّ أسباب التبرير هي قي
ه، إذ  ة فتبطل رعي للجريم ركن الش ى ال نعكس عل ي ت ذا فه ه، و ل مفعول
ي  تخرج الواقعة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة. فإذا كان الأصل ف

تثيأتي الأفعال هو الإباحة فإنّ التجريم  أتي اس ل، و ت ذا الأص ى ه ناءً عل
ن  له م ى أص ل إل رد الفع تثناء لت ذا الاس ى ه ر كاستثناء عل أسباب التبري
رأي  ذا ال المشروعية بعد أن كان مجرّماً، و علّة ذلك كما يرى أنصار ه
ا  دوان إذا م ى الع ل معن ل الفع د لا يحم ريم فق ة التج اء علّ ي انتف ن ف تكم

ة لل –ارتكب في ظروف معينّة  ب كالجراح ه، و  –تطبي رّر إباحت ا يب ممّ
در  ـراه أج ه و ي دى علي قّ المعت ن الح وى م اً أق انون حقّ ي الق د يراع ق

ريم  صّ التج ل ن ل و يبط ز الفع ة فيجي ابالرعاي ل  كم ة القت ي حال ف
  .15الشرعي

ط  ات فق انون العقوب ي ق ر ف ا لا تنحص ة فإنهّ أمّا عن مصادر الإباح
ر وص التجريم أو تقري ي نص أن ف واع  كما هو الش ان أن ات أو بي العقوب

دأ  ل لمب ك تعطي ي ذل يس ف اس و ل وز القي ة يج ي الإباح دابير. فف الت
ا  وز فيه ك يج ى ذل ادةً عل اً، و زي الشرعية، حيث أننّا لا نجرّم فعلاً مباح
وص  ى نص لاميةّ أو إل ريعة الإس رف أو الش د الع ى قواع تناد إل الاس

ود سبب إباح ر وج رى لتقري وانين الوضعيّة الأخ ل الق ا جع ذا م ة، و ه
انون  ي ق د وردت ف ون ق ر تك باب التبري أنّ أس ول ب أحد فقهاء القانون يق
ة  ى أنّ أغلبي ر. عل ى سبيل الحص العقوبات على سبيل المثال و ليس عل
بيل  الفقهاء ترى أنّ أسباب الإباحة قد وردت في قانون العقوبات على س

اس أو ا ذ بالقي ا الأخ از فيه ره الحصر لا المثال، و إن ج ا تق رف أو م لع
  .16القوانين الأخرى

                                                 
ابق،    15 ع الس ام)، المرج م الع ات ( القس انون العقوب لامة: ق د س أمون محم ص د.م

ري،  169 ابي المص ريع العق ن التش ام م و الدكتور/رؤوف عبيد: مبادئ القسم الع
 .410، ص 1965دار النهضة العربية، 

  .118ص  1د.عبد الله سليمان: المرجع السابق، ج    16
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ر مواضيع  ه حص رى أنّ ري ي و الناظر إلى قانون العقوبات الجزائ
ي  ل ف ن العم نص التجريمي ع ل ال ه، و عطّ أسباب الإباحة في نصوص
ى  دّ حتّ رى و اعت وانين الأخ ي الق كلّ فعلٍ يدخل ضمن هذه المواضيع ف

ا وص متن رّع وراء نص اك بالعرف. و حتىّ لا يجري المش ا و هن ثرة هن
دنا  ا وج إذا م ب، ف رها بمواضيعها فحس ر أن يحص لا يمكن حصرها آث
يع  د المواض ى أح ا ردهّ إل ب علين اً وج لاً معينّ يح فع انون يب ي الق اً ف نصّ
ريع  ي التش ة ف باب الإباح ات. فأس انون العقوب ي ق نص ف ددّها ال ي ح الت

ي انون أو ف ه الق أذن ب أمر أو ي ا ي لّ م ي ك رت ف ري حص ة  الجزائ حال
باب 17الدفاع الشرعي ، و عليه فلا يجوز إضافة أيّ سببٍ آخر لهذه الأس

  التي وردت على سبيل الحصر لا المثال.
لاً  دّ فع بابها يع ن أس ع لسبب م لٍ يخض و من آثار الإباحة أنّ أيّ فع
لي أو  ل أص ه كفاع اهم في ن س مشروعاً و يترتبّ على ذلك اعتبار كلّ م

ا د س اره ق ريء باعتب باب كشريك ب رّر. فأس لٍ مشروع أو مب ي عم هم ف
ر  الإباحة ظروف موضوعيّة تمحو عن الفعل صفته التجريميّة و تنحص
ن  رّ ع ل، و ينج يّة للفاع روف الشخص في الظروف الماديّة للفعل لا للظ
ركن  ي ال ط ف أثير الغل ذلك عدم الاعتداد بالجهل بالإباحة، كما ينحصر ت

  .18لهاالمعنوي للجريمة لا الركن القانوني 
رى  ا ت ي ي ا ه ة، م باب الإباح وجز لأس رض الم ذا الع فمن خلال ه

  جوانب الاختلاف و الاشتراك بينها و بين الأعذار المعفيةّ ؟
  أ. الأبعاد المشتركة بين الأعذار المعفيةّ و أسباب الإباحة:

  يلتقي النظامان المذكوران في جملة وجوه هي:
ى - ائي إل ره النه ي أث ؤديّ ف ا ي اع  أنّ كلاهم ي امتن دة ه ة واح نتيج

ريم،  دة التج ي قاع زاء ف ق الج ل ش تطبيق العقوبة على المتهّم، أي تعطي
ا  ى م ر عل ذا الأث دى ه ث م ن حي اً م اً جوهري ان اختلاف ا يختلف إلاّ أنهّم
ة و  ذار المعفي ين الأع تلاف ب ه الاخ ن أوج سنبينه تفصيلاً لدى حديثنا ع

  أسباب الإباحة.

                                                 
  من قانون العقوبات الجزائري. 40و  39أنظر المادتين    17
 .119ص  1د.عبد الله سليمان: المرجع السابق، ج     18
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وذج أنّ كلا منهما يفترض  - ع نم ة م واقعة الأصل فيها أنهّا متطابق
ك  جريمة و أنّ الإدانة مستحقّة عنها لثبوت صلة المتهّم بها لولا توافر تل
ذي  تثنائي ال ابع الاس دو واضحاً الط ك يب ي ذل الأسباب من النوعين. و ف

  ينطوي على استبعاد العقاب في الحالتين.
امي - دير أنّ سند امتناع العقاب بموجب أيّ من النظ ى تق ع إل ن يرج

ريم و  ة التج ى سياس الشارع لبعض المصالح الاجتماعيّة التي تهيمن عل
ة  ع أسباب الإباح ق م ة تتفّ ذار المعفيّ ح أنّ الأع ىً أوض العقاب، أو بمعن
ة، و  لحة العامّ ن المص ددّة م داف مح ق أه اس تحقي ى أس ا عل في قيامهم

لّ  ق ك اق تطبي ي نط ع ف تلاف الواس ة الاخ ع ملاحظ ن م ا لك ام منهم نظ
  على نوعيّة المصالح المستهدفة من إقرار أحواله      و أسبابه المختلفة.

ل أو  - تفادة الفاع ول دون اس ا لا يح وافر أيّ منهم ل بت إنّ الجه
  الجاني من عدم العقاب.

  ب. أوجه الاختلاف بين الأعذار المعفيةّ و أسباب الإباحة:
ب  يتبين ممّا سبق أنّه لا يجمع بين النظامين ذكورين سوى جوان الم

اع  شبه محدودة، ترتيباً على خاصيّة تماثلهما في الأثر الأخير و هو امتن
وع و  ث الن العقاب، و فيما عدا ذلك فيختلفان كلّ الاختلاف سواء من حي
رض  ة أو الغ ي العلّ مّ ف ر، ث ك الأث اد ذل انوني أو أبع الطبيعة و الدور الق

لّ  دير ك ن تق رّع م تهدفه المش ذي يس ذه ال ي ه ا يل اول فيم ا. و نتن منهم
  الاختلافات:

ى  - ة إل باب الإباح ة و أس ذار المعفي ين الأع ي ب يرد الفارق الأساس
لة  وت ص ا و ثب ال أركانه ة و اكتم ام الجريم د قي رأ بع ذار تط أنّ الأع
ن  لازم م در ال وي و الق ر المعن ه العنص وافر لدي ث يت ا حي تهّم به الم

ؤوليّ  ل المس ز لحم تبعاد الإدراك و التميي دىّ اس ر لا يتع ة، و أنّ الأم
و  ؤداّه مح ن م يس م ذر ل وافر الع اني و أنّ ت ن الج ة ع ق العقوب تطبي
ة  ن أسباب الإباح ى العكس م الجريمة أو التغيير من طبيعتها. و هذا عل
ن  ن رك ة م ارجي للجريم ر الخ بتها المظه وافر بمناس ان يت ي و إن ك الت

ف مادي بعناصره، و ركن معنوي كالأعذار ال ا تختل اً إلاّ أنهّ ة تمام معفي
ل  لب الفع ريم، و س صّ التج ل ن ى تعطي ؤديّ إل ا ت ي أنهّ ذه ف ن ه ع
اين  ن التب تلاف ع ذا الاخ ف ه روعة. و يكش ر المش فته غي ب ص المرتك
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ذار  ا. فالأع لّ منهم ى ك ب عل ر المترتّ دى الأث ث م ن حي بين النظامين م
قّ  ي ش ريم ف ص التج رّره ن ا يق ب م ول دون ترت ة تح ابي المعفي ه العق

تتبعها التجريم  ي يس ة الت ة القانوني ن الأجزي ره م فحسب، مبقيةً على غي
لوك  ة الس رر أو قابلي زام بتعويض الض ورة الإل كالجزاء المدني في ص
ه  المرتكب في ذاته للمنع قهراً كأن تتصدىّ الشرطة للحيلولة دون وقوع

ر اره أصلاً، في حين أنّ أسباب الإباحة من مؤداّها إزالة التج ة آث يم بكافّ
  كليّةً.
ل  - إنّ أسباب الإباحة لا ترجع في الأصل إلى اعتبارات شخصيّة ب

ا ة ارتكابه ة لحظ ـف الجريم ة تكتن روف ماديّ ى ظ ا لأي  19إل فتبرره
در  ا بالق ل منه شخص وجد في هذه الظروف، حيث تعدم جسامتها أو تقلّ

ذار المع لاف الأع صّ التجريم، بخ ق ن دم تطبي ي الذي يستأهل ع ة فه فيّ
لحة  يات المص ن مقتض ارات شخصية مستمدةّ م ض اعتب تقوم على مح
ن  وى م ا س اب بموجبه ن العق الاجتماعيّة، و من ثمّ لا يستحق الإعفاء م
م أنّ  ه رغ اهمين مع ن المس ره م اء دون غي ذا الإعف ه به رّر انتفاع تق
ول دون  ا تح ة بطبيعته ك أنّ أسباب الإباح تتبع ذل دة. و يس الجريمة واح

ة قيا ب الواقع ل مرتك ة، إذ تجع ة أو مدنيّ وع، جنائيّ ن أيّ ن م مسؤولية م
م  بريئاً بحكم القانون، لذا فإنّ أثرها يمتد إلى كلّ مساهم فيها. و هذا الحك
اح أو  ل مب ي عم اهم ف ن س ة م ور معاقب ه لا يتص ررّه أنّ ق و يب مطل

 ً   .20بالأحرى مرخص به قانونا
ي تختلف الأعذار المعفيّة من أسباب الإ - لطة الت ث الس باحة من حي

ي  تلاف ف ى الاخ ك إل ع ذل اب. و مرج دم العق اء أو ع وافر الإعف رّر ت تق
راءات،  ى الإج طبيعة كلٍّ منهما و ما يترتبّ على ذلك من أثر متباين عل
راءات و  ن الإج التوقف ع ق ب لطة التحقي زم س ة يل بب الإباح وافر س فت

د رف ة حفظ الدعوى قطعياً أو ردهّا، فإذا كانت ق ى المحكم ب عل ت يج ع
روفات،  ن المص يئاً م ه ش اً دون أن تحمّل تهّم تمام راءة الم ي بب أن تقض

                                                 
ذار    19 ين أنّ الأع ويعني ذلك أنّ أسباب الإباحة تعاصر ارتكاب الفعل الإجرامي، في ح

رةٍ أو  ة سابقةٍ أو معاص فةٍ طبيعيّ المعفية قد تتوافر بناءً على واقعةٍ أو سببٍ أو ص
  لاحقةٍ على وقوع الجريمة.

د    20 ة، معه ريعات العربي ي التش ة ف اهمة الجنائي ني: المس ب حس ود نجي د.محم
  .389، ص 1961، 60راسات العربية، العدد الد
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ه إذ لا مسوّغ  ي مواجهت ة ف راءات وقائيّ اذ إج فضلاً عن عدم جواز اتخ
باب  ع، إذ أنّ الأس ى المجتم راً عل ذنباً و لا خط يس م ه ل ه لأنّ ا ب لإنزاله

ً  تنفي بذاتها قيام الحالة الخطرة ترتيباً على . 1إزالتها صفة التجريم أساسا
 ً اص 1أساسا ن اختص ةً ع ره كليّ رج أم ذر فيخ ألة الع . أمّا الفصل في مس

دعوى بسبب  ت ال لطتها إذا حفظ سلطة التحقيق، و من ثمّ فهي تتعدىّ س
  العذر.
ة  - ث العلّ ن حي ذكورين م امين الم ين النظ تلاف ب ى الاخ يتبق

دعّم التشريعيّة التي يراعيها القانون في النصّ على استب اب. و ي عاد العق
ه  ذي يؤديّ هذا الاختلاف التباين الواضح في الوظيفة أو الدور المتميزّ ال
ب  كلّ نظام منهما في البنيان القانوني العام. أمّا علّة الإباحة فتتحددّ بحس

ريم ة التج اء علّ ي انتف ائد ف ه الس ال 2الفق اح لا ين ل المب ى أنّ الفع ، بمعن
ى  بالاعتداء حقّاً أو مصلحةً  لحة أول اجتماعيّة معتبرة بقدر ما يحققّ مص

ر  دّ تعبي ى ح بالاعتبار من تلك التي اقتضت التجريم أو بعبارةٍ أدق و عل
ريم،  ة التج الدكتور محمود نجيب حسني:" أنّ علّة الإباحة هي انتفاء علّ
ائلاً: " أنّ  اً "، و استطراده ق داء حقّ أي كون الفعل المباح لا ينال بالاعت

ه  الإباحة حكم يستنتج بمفهوم المخالفة من نصّ التجريم إذا ما انتفت علتّ
ة  ". أمّا علّة الأعذار المعفيّة فهي إجمالاً ليست انتفاء أحد أركان الجريم

                                                 
ة     1 ام)، دار النهض م الع ات (القس انون العقوب رح ق ود مصطفى:ش ود محم د.محم

  . 137، ص 1969العربية، 
حها    2 ذكور أوض تلاف الم ي الاخ ة ف ر خاصّ ة نظ ه وجه ام فل يس بهن ا د. رمس أمّ

لحة بقوله: " إنّ القاعدة المبيحة مبناها تغليب مصلحة صاحب ال ى مص لوك عل س
ادّي  المصاب منه لأنّ الأولى أجدى للمجتمع من الثانية و ذلك حين يتوافر طرف م
ا  يس مبناه ة فل دة المعفيّ ا القاع رى ... أمّ يجعل المصلحتين أولى باعتبار من الأخ
ر  لوك يعتب ان الس لّ لك ب مح ذا التغلي ان له تغليب مصلحة صاحب السلوك، إذ لو ك

ى مباحاً، و قد رأينا أ ائي عل ر جن زاء غي نّه ليس كذلك بسبب ما يترتبّ عليه من ج
ي  ه ف ع أنّ حاً: " و الواق تطرد موضّ دني ". و يس زاء الم تبعاد الج ن اس رغم م ال
ه  ر أنّ انون، غي ار الق ديرة باعتب القاعدة المعفيّة يتعلّق الأمر بمصلحتين كلتاهما ج

انون  د الق م يج ةإذا تغلّبت إحداهما على الأخرى عملاً ل ة خاصّ بيل حكم ي س دّاً ف  ب
ن أن ع و م أمر واق ب ك ذا التغلّ لم به ن أن يس احب  م ان ص ن ك ذر لم تمس الع يل

ات  المصلحة المتغلّبة متغاض عن إنزال الجزاء الجنائي به دون أن يعفيه من التبع
ائي،  القانونية الأخرى لمسلكه ...". أنظر، مؤلّفه: نظرية التجريم في القانون الجن

كندرية، معيار سلطة  ارف، الإس أة المع اً، منش ، ص 1971العقاب تشريعاً و تطبيق
 .92، 91ص 
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ة  ن المنفع ة م ارات متنوّع ا اعتب ا، و إنمّ ؤوليّة عنه روط المس أو ش
اب، و ة العق ا سياس وحي به ي ت ة الت ة العمليّ ة و الملائم ن  الاجتماعيّ م

لٍّ  ريعيّة لك ات التش ى التطبيق ره عل ذا الاختلاف أث الطبيعي أن يضفي ه
 ً   .1من النظامين و ذلك بغضِّ النظر عن التقائها معا

ي  ريعات الت م التش ي أنّ معظ نختم هذا العرض بملاحظةٍ هامّةٍ و ه
ين  ل ب ث الأص ن حي رّق م وني لا تف اه الانجلوسكس ى الاتج ي إل تنتم

ا الإباحة من جهة و الأ زج بينهم ل تم رى، ب عذار المعفيةّ و من جهةٍ أخ
تبعاد  ي اس ل ف ر المتمثّ ر الأخي ي الأث باب ف ة الأس اد كافّ ى اتحّ استناداً إل

نهج التشريعي 2العقاب . و نرجّح الرأي الذي يتجّه إلى عدم إقرار هذا ال
ن  ة م ارات العمليّ ريعيّة و الاعتب بالنظر إلى ما تفرضه المقتضيات التش

وب مرا ة وج د القانوني ي القواع افي ف باط الك وح و الانض اة الوض ع
باب  ف الأس ة بمختل وص الخاصّ ار أنّ النص ي الاعتب ذ ف ةً إذا أخ خاصّ
امن وراء  و ك ا ه ياغتها عمّ ي ص راحةً ف ح ص ا لا تفص ار إليه المش
اب، أو  تبعاد العق رار اس ت إق ريعيّة أمل ة تش ة و علّ ن حكم ا م عباراته

داً أنّ ح ر تحدي ارة أكث رد بعب اب لا ت ن العق اء م ريم أو الإعف ة التج كم
ل أو  ة الفع رّر إباح ي تق دة الت طور القاع ي س رة ف فة مباش اً و بص أساس

ة ى الجريم اب عل اع العق ة 3امتن ى عناي ة إل د الحاج ذي يؤكّ ر ال ، الأم
د  ي ق ة الت ة المختلف نظم القانوني ين ال ة ب ل الدقيق د الفواص ارع بتحدي الش

  بينهما على نحو يستقيم فيه النظر مع التطبيق. تتشابه درءً لشبهة الخلط 
  

  التمييز بين الأعذار المعفيّة و موانع المسؤوليّة: – 2
ع المسؤولية  ن موان ا ع زاً له ة تميّ ذار المعفيّ ة الأع ث ذاتي دمّ لبح نق
ة  ؤوليةّ الجنائيّ اع المس ة لامتن رة العامّ ى الفك ابرة عل رة ع اء نظ لإلق

م  ا و أه اد للتعرّف على ماهيته د أبع ن تحدي ى يمك ة حتّ ا القانوني ملامحه

                                                 
ابق،    1 ع الس ام)، المرج م الع ات( القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي د.محم

 .151ص 
ارن"،    2 انون المق ي الق رعي ف دفاع الش دود ال اوز ح ار: " تج لمان العط د.داود س

دكتوراه، كلّ  اهرة، بحث مقدّم لنيل شهادة ال وق، الق ة الحق ، 101، ص ص 1968ي
102.  

  .78د.رمسيس بهنام: نظرية التجريم في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص    3
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ركن  التعرّض لل ديث ب تهل الح ة. و نس س متين ى أس ز عل ذا التميّ ه
ةٍ  اً بمجموع المعنوي للجريمة باعتبار موانع المسؤوليةّ إنّما تتصّل أساس
ة،  ة الإجراميّ ب الواقع رض لمرتك ي تع روف الت باب أو الظ ن الأس م

اً، رة قانون ر معتب ه غي ل إرادت ة  فتجع ز أو حري ن التميي ا م أن تجرّده ب
وافر  ول دون ت ؤولية تح اع المس باب امتن ي أنّ أس ذا يعن ار. و ه الاختي
ركن  ا ال وم به الحة ليق ر ص ل الإرادة غي ة، أو تجع ة الجنائيّ الأهلي

يّة 1المذكور ر النّفس م العناص وي إذ يض . و نستتبع ببيان أنّ الركن المعن
اس أنّ  ى أس ة، عل لة بالجريم اً المتصّ اً ماديّ ت كيان رة ليس ذه الأخي ه

ن  خالصاً قوامه الفعل المادي و آثاره بل هي كذلك كيان نفسي، فأنّه يمك
ب  ث يتطلّ ة حي ي الإرادة الإجراميّ ركن ف ذا ال وهر ه د ج ه تحدي اً ل تبع
ذه الإرادة  اه ه اً و اتج رة قانون وافر إرادة معتب ا: ت لوجوده عنصرين هم

يل انون. حص الف للق وٍ مخ ى نح ى عل د عل ول أنّ المسؤوليّة لا تعتم ة الق
اً.  ادي أيض ركن الم ام ال توجب قي ا تس ده، و إنمّ وي وح ركن المعن ال
ائي أي  ف الجن ة التكلي ا أهلي ب عيه الإرادة  و يرتّ د ب انون لا يعت فالق
ز و  رطان: الإدراك أو التميي وافر ش ة إلاّ إذا ت اءلة الجنائيّ ة للمس الأهلي

ا  حريّة الاختيار، فإن تخلفّ ن قيمته أحد الشرطين أو كلاهما تجرّدت م
  .2المعتبرة قانوناً، توافر بذلك مانع من المسؤوليّة

ؤولية  اع المس الات امتن ار ح د إط ن تحدي ك يمك وء ذل ى ض و عل
ن  ل م ا، عوام ؤثرات: أولاهم ل أو الم ن العوام وعين م ي ن ة ف الجنائي

ادي، و شأنها نفي الركن المعنوي و تتمثلّ في القوّة القاهرة، ا راه الم لإك
ك  ي، أي تل ك النّف ا ذل ب عليه ل لا يترت ة عوام ائي. و الثاني الحادث الفج
ل، دون أن  دى الفاع ار ل التي من شأنها أن تنتقص أو تزيل حرّية الاختي
بة  تقضي كليّةً على نسبة سلوكه الإجرامي إلى نفسيته و هو الشأن بالنس

                                                 
ة،    1 ؤولية الجنائيّ ي المس ي: ف ة، 1975د.محمد مصطفى القلل د الله وهب ة عب ، مكتب

  .245القاهرة، ص 
م ال   2 ات( القس انون العقوب وض: ق دين ع ي ال د مح ام)، د.محم ، دار 1985ع

 .  504، 503المطبوعات الجامعيّة بالإسكندرية ، ص ص 
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ر لصغر السن و الجنون أو عاهة العقل و الغيبوب كر غي ن س ة الناشئة ع
  .1اختياري، و الإكراه المعنوي و حالة الضرورة

به و  ه الش م أوج تجلاء أه ى اس ز عل ة نركّ ة الخاطف ذه اللمح د ه بع
  مواطن الاختلاف بين الأعذار المعفية و موانع المسؤولية.

  أ. الأبعاد المشتركة بين الأعذار المعفيّة و موانع المسؤولية:
ان ذان النظام ي ه ى  يلتق يةٍّ عل فةٍ أساس ب بص وه تنص دةّ وج ي ع ف

  التشابه في الأثر القانوني المترتبّ على كلٍّ منهما و بالتفصيل:
اديّ -   ر الم ركن أو المظه أتي ال اني ي و أنّ الج رض ه أنّ الف

رٍ  ى أث ة إل ي النهاي ؤدي ف للجريمة، و أنّ كلا هذه الأسباب من النوعين ي
اني ن الج اب ع تبعاد العق و اس ل ه ع متماث وياً م ان س ذلك يتفّق ا ب . و هم

  أسباب الإباحة.
ر -   لّ غي ي تظ ة الت أنّه لا تأثير لتوفر أيهّما على الواقعة الإجراميّ

ة  ب النياب ن جان ة م ف التهم مشروعة أو على تكييفها القانوني، أي وص
وذج  ة للنم ة الواقعيّ ن الناحي ة م ة الجريم ق بمطابق اء، و يتحقّ و القض

ة ت أم  التشريعي من الناحي ةً كان انون، جناي ا الق ددّها له ا ح رّدة كم المج
  جنحة أو مخالفة.

ا -   ي كونه ؤوليّة ف ع المس ع موان ترك م ة تش ذار المعفيّ أن الأع
ة  روعيّة الواقع محض أسباب شخصيّة لامتناع العقاب، لا تنفي عدم مش
ك  ة، تأصيل ذل أو خطورة مرتكبها، على النقيض في ذلك أسباب الإباح

ا  يّة أنّ كلاهم فات شخص ؤثرّات أو ص روف أو م ى ظ تند إل ا يس إنمّ
ة  الظروف المادي متصّلة جميعها بالفعل، فلا صلة لنوعي تلك الأسباب ب
ال  ديلاً ين رض تع التي على العكس تكتنف الركن المادي للجريمة  و تفت
ك  ى ذل ي عل ه. و ينبن ة في منه، فيترتبّ التأثير في مقدار الخطورة الكامن

دم الع ار ع ؤولية، أو اقتص انع المس ه م ق في ن تحق خص م ى ش اب عل ق
ين النظامين  ع ب ذلك يجم اهمين. ك اقي المس ذر دون ب توافر له سبب الع
اب  تبعاد العق م اس ةً رغ عدم التأثير في المسؤوليّة المدنية التي تظل قائم
ه،  ن جريمت اجم ع رر الن اني بتعويض الض ى الج بحيث يمكن الحكم عل
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لوك الإ ى أنّ الس ورة علاوةً عل راً للخط ون مظه د يك رن ق ي المقت جرام
ائي  رازي أو الوق دبير الاحت زال الت ينّ إن ل و يتع ح ب ة فيص الإجرامي

  الملائم.
  ب. أوجه الاختلاف بين الأعذار المعفيّة و موانع المسؤولية الجنائيّة:

دى  ن م ف ع ي تكش ة الت روق الدقيق ن الف د م اك العدي كّ أنّ هن لا ش
ن الن لّ م ين ك اين ب ه التب ث طبيعت ن حي واء م ذكورين، س امين الم ظ

انوني  ام الق ي النظ القانونية و مجال تطبيقه أو بالنسبة لأحكامه و آثاره ف
  بصدد قواعد استبعاد العقاب. و يمكن تحديد هذه الفروق فيما يلي:

ع المسؤولية - ة و موان ذار المعفي ين الأع ي ب يرد الاختلاف الأساس
ي بطبي رة تنف ذه الأخي لاحية للمسؤولية، إلى أنّ ه روط الص د ش ا أح عته

اد  ذر. مف في حين تظل هذه الصلاحية متوافرة على الرغم من توافر الع
ة  ة و المدنيّ ى المسؤولية الجنائيّ د إل ة لا يمت ذلك أنّ تأثير الأعذار المعفيّ
ب  ة فحس ام المسؤوليةّ الجنائيّ معاً، بينما تحول موانع المسؤولية دون قي

اني. و ترت ل الج رد قب ؤولية ينف انع المس إنّ م تلاف ف ذا الاخ ى ه اً عل يب
اع  ي أنّ امتن ل ف ذر، و تتمثّ ن الع بأحكامه و آثاره المتميزّة و المستقلّة ع
ل، دون  دى الفاع م ل ة أو الإث و الخطيئ تتبع مح ة يس ؤولية الجنائيّ المس
ون  د تك ؤثرّات ق ه، نتيجة م دّ ذات ي ح ل ف ن الفع إزالة الصفة الجنائيةّ ع

 ً ذي  أحيانا ر ال ه، الأم ن إرادت اً ع ة دائم ا خارج متصّلة بشخصه، و لكّنه
 ً ا ر قانون وٍ معتب ى نح ذه الإرادة عل اه ه ول باتج ه الق اً 1يتعذرّ مع . وتطبيق

ق  انون، أي يتحقّ ا الق لذلك نوضح أنّه قد يضر سلوك ما بمصلحةٍ يحميه
واف ا تت ة السببية، كم ر الركن المادي للجريمة من سلوك و نتيجة و علاق

د أو  ورة القص ذةً ص العلاقة النفسيّة، الإرادة، بين السلوك و الفاعل متخّ
ا  ى م ل عل ذا الفاع انون ه ب الق ك لا يعاق ع ذل دي، وم ر العم أ غي الخط
انون  وى أنّ الق ه لا لسبب س ن فعل صدر منه حيث لا يعتد بمسؤوليته ع
ة  روف الخارجيّ اس أنّ الظ ى أس الإثم، عل ل ب لك الفاع لا يحكم على مس
راه  ة الإك ا حال ال هن وين الإرادة، و المث د تك المحيطة لم تكن طبيعية عن
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ره و  انون أوام ه الق و الغلط المغتفر. و يفسر ذلك أنّه لا يتصوّر أن يوج
ى  نواهيه إلى شخص تخلفّ لديه الإدراك أو التمييز ثمّ يلومه من بعد عل

ة لا ذه الحال ي ه ريم إذ ف د التج يه قواع ا تقتض ه م دم مراعات ون  ع تك
ذار  س الأع ى عك ؤولية عل ع المس ا. فموان م وجوده رة رغ الإرادة معتب
وم  ذلك لا تق ه، و ب ة فتهدم وي للجريم ركن المعن ي ال ؤثرّ ف ة ت المعفي
ى  ؤثرّ عل ع لا ت ذه الموان مّ أنّ ه اب. ث ع عق ة و لا يوق ؤولية الجنائي المس

ق سلطان النصّ بل يبقى الفعل مؤثماً غير مشروع بيد أنّ النصّ لا  ينطب
  لتخلفّ شرط أو أكثر من الشروط اللازمة لتطبيقه.

باب  - رار أس ى غ ع المسؤوليّة عل ي أنّ موان يتحددّ الفارق الثاني ف
ذار  لاف الأع ل بخ اديّ للفع ر الم اب المظه ت ارتك وم وق ة تق الإباح
ي  ا ف ي بم وذج الإجرام ال النم د اكتم لاً إلاّ بع ور أص ي لا تث ة الت المعفي

ر المسؤو وي و ذلك عناص ر المعن اني العنص دى الج وافر ل ث يت ليةّ حي
ي  اً ف ؤولية. و إمعان ل المس ز لحم ن الإدراك أو التميي لازم م در ال الق
ؤولية  ن المس انع م بب الم ح أنّ الس ام نوضّ تلاف اله ذا الاخ يل ه تأص
ت  ذا الوق ي ه ه ف ل لأنّ اب الفع ت ارتك ال وق يجب أن يتوافر بطبيعة الح

ي بالذات يشترط القانون توا خص ف ه الش فر الإرادة الإجراميّة التي توجّ
اً  رف أساس انع المسؤوليّة ينص أثير م ان ت سلوكه نحو الجريمة. و لما ك
أثير.  ذا الت ق ه ى يتحقّ رهما حتّ اً تعاص إلى هذه الإرادة فإنّه يصبح متعينّ
ق  اني إذا تحقّ ى مسؤولية الج مؤدىّ ذلك أنّه لا أثر لتوافر هذا المانع عل

ه في وقتٍ لاح ة لقيام لا أهميّ ة، ف وّن للجريم ل المك ه الفع ى ارتكاب قٍ عل
د  ة أو عن ت المحاكم ى وق اب أول ن ب ة أو م وقت تحقق النتيجة الإجرامي
لة  ار المتصّ ض الآث ك بع ى ذل ب عل ان يترتّ ة، و إن ك ذ العقوب تنفي
اً  تقلّة تمام ة مس ذار المعفيّ د الأع بالدعوى الجنائيّة. و من جهةٍ مقابلة نج

ا ن أرك ةٍ ع فةٍ خاصّ تقلال بص ذا الاس ق ه اً، و يتحقّ ة عموم ن الجريم
ى  ة عل رة مترتبّ ذه الأخي ت ه بالنسبة لكلّ من السلوك و النتيجة و لو كان

  .1إرادة الجاني المستفيد من العذر
ة  - ود ثمّ تخلص وج تطيع أن نس دةّ نس روق المتق ى الف افة إل بالإض

ابقتها. و ى س ة عل رى مترتبّ يّة أخ ات أساس لّ  اختلاف راد ك ي انف دو ف تب
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ه  اق تطبيق ال أو نط ه التشريعيّة و بمج ين بعلتّ امين المعين نظام من النظ
ائي و  زاء الجن اد الج ى أبع اوت عل ره التف ن أث لاً ع رائم فض ى الج عل
ا يختص  ان م ي بي المسؤولية. و منعاً للتكرار فإننّا نؤثر عدم الخوض ف

ي اءً بمكتفبالأعذار المعفيّة من هذه الجوانب ا يلاً ف ه تفص ا سبق عرض
ة  ن وجه ا م ة بينه راز جوهر التفرق ى إب دنا عل ز جه أن، و نركّ هذا الش
بب  ؤوليّة بس تبعاد المس ق باس ا يتعلّ ه فيم ح أنّ ة. فنوض ة أو عمليّ تطبيقيّ
ذا  وافر شروط ه ى ت الجنون أو عاهة العقل مثلاً، فإنّ الأثر المترتبّ عل

ر أو الاختيار، هو انتفاء الركن المانع، بما ينطوي عليه من فقدان الشعو
لطة 1المعنوي للجريمة و استحالة توقيع العقاب زام س ، و يستتبع ذلك الت

الحكم  اء ب زام القض دعوى و الت راءات ال ي إج ير ف دم الس ق بع التحقي
د  دعوى ق ت ال ك إذا كان ؤولية و ذل اع المس الأحرى امتن البراءة أو ب ب

نح أحيلت إليه. و نضيف إلى أنّ هذا الأثر  ات و الج ى الجناي عام يمتد إل
و المخالفات على السواء عمدية و غير عمدية، على أنّه إذا كان الجنون 
ى  ر عل إنّ دوره يقتص ة ف اب الجريم ى ارتك اً عل ل لاحق ة العق أو عاه
ذكر أنّ  دير بال ة. و الج راءات الجنائيّ ير الإج ي س أثير عل رد الت مج

ن الأصل في التحققّ من توافر شروط امتناع  ة م فةٍ عامّ المسؤولية بص
  .2شأن قاضي الموضوع، إذ يتطلّب بحثاً في وقائع الدعوى و ظروفها

ة    ذار المعفي فمن خلال هذا العرض تتحددّ أهميّة التمييز بين الأع
  و موانع المسؤولية و التي يمكن رصدها فيما يلي:

ه - ن أوج إذ رغم التقاء نظامي العذر و امتناع المسؤوليّة في عدد م
بس  ال الل وحي باحتم د ي التشابه الجوهري، و إن كان محدوداً، و الذي ق
لٍّ  ط إذ أنّ لك اهري فق و ظ بس ه ذا الل امين إلاّ أنّ ه ين النظ ط ب أو الخل

  منهما دوره القانوني و أبعاده الذاتية في النظام العام القانوني.
ة - ة القانوني د الطبيع ول تحدي دل ح ن ج ائي م ه الجن ي الفق ار ف ا ث م

ع لح ث لا يتسّ ارة حي ي بالإش ا. و نكتف ل حكمه رورة و تعلي ة الض ال
تىّ،  ذاهب ش ى م ك إل ي ذل وا ف د اتجّه اء ق ى أنّ الفقه المجال للإفاضة إل
ن  اً م ا مانع ن يراه نهم م اً، و م بباً مبيح رورة س ر الض ن يعتب نهم م فم
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دهّا  ا ع فٍ، كم انوني مع ذر ق ا ع ن يجعله نهم م ؤوليّة، و م ع المس موان
ة أو أيضاً الب ذار المعفيّ ن الأع وال،  و م ي أح عض من أسباب الإباحة ف

 .1موانع المسؤوليةّ في أحوال أخرى
  التمييز بين الأعذار المعفيّة و نظام العفو: - 3

باب  ن أس ا م ة و غيره ذار المعفي ين الأع ة ب دق التفرق ا ت راً م كثي
رة  ي الفك تركة ه ية مش رة أساس ا فك ي تجمعه اب الت ع العق اع توقي امتن

ن pardonالعامّة للعفو ( ). و قد اقتضى تأصيل الأعذار المعفيّة تميزّها ع
امل ( ن L’amnistieنوعين من أسباب العفو و هما العفو الش و ع )، و العف

  .)la grace( العقوبة
ذار    ام الأع ين نظ ة ب وهر التفرق ى أنّ ج ةً عل د بداي ود التأكي و ن

ه المعفيّة و مختلف الأسباب المذكورة في إطار  اً مناط و إطلاق نظام العف
يس  ل رئ ن قب در م ذي يص و ال اء و العف ي الإعف التمييز أساساً بين فكرت

ة ى 2الدول ة بمقتض ن الجريم امل ع و الش دور العف ذلك ص ل ب ، و يتصّ
  قانون ينصّ على إزالة كافّة آثارها.

امل و الش ة و العف ذار المعفيّ ين الأع ة ب امل  :أ. التفرق و الش ى العف إنّ معن
و ي يتبل ت ف ي وقع رائم الت ض الج ن بع اً ع فح أحيان باب الص ي أس ر ف

ث  ـة حي رائم السياسيّ دد الج ـون بص ا يك اً م ذي غالب ة و ال ظـروف معينّ
  .   3سيصـدر عادةً علـى نحـوٍ جماعي
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ك    2 واً و ذل در عف ة أن يص يس الجمهوري لاحيات رئ ن ص ري م ريع الجزائ ي التش ف

ادّة  صّ الم ى ن اءً عل طّ  77/7بن نص: " يض ي ت تور و الت ن الدس يس م لع رئ
ي  رى ف ام أخ راحة أحك اه ص ا إيّ ي تخوّله لطات الت ى السّ افة إل ة، بالإض الجمهوري

و و  - 7الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية: دار العف ق إص يض له ح قّ تخف ح
 ".العقوبات أو استبدالها

ني  –إنّ علةّ العفو الشامل    3 ب حس ود نجي ر د. محم ة -على حدّ تعبي ي التهيئ : " ه
د الا اً، فيري يّئة اجتماعيّ جتماعيّة بإسدال النسيان على جرائم ارتكبت في ظروف س

ابقة  روف الس ة الظ ذاكرة الاجتماعيّ ن ال ذف م رائم أن تح الشارع بنسيان هذه الج
ذه  كي يتهيّأ المجتمع أو يمضي في ات ه وبها ذكري ه لا تش ن حيات دة م مرحلة جدي

ن الظروف ". و ما أعقبه موضّحاً: " و لذلك  راتٍ م ب فت امل عق يصدر العفو الش
طراب  ذا الاض لّة به ال ذات ص وعة أفع ون موض ي و تك طراب السياس الاض
ب  ود نجي طراب ". د.محم السياسي، و تكون موضوعة أفعال ذات صلّة بهذا الاض
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د  ي تجري ددّ ف و على هذا فالدور التشريعي لهذا النوع من العفو يتح
تتبع ا يس و م ة و ه فتها الإجراميّ ن ص ة م ا  الواقع ة آثاره اء كافّ انقض

ة. و  ة أو التكميليّ ليّة و التبعيّ الجنائيّة بما في ذلك استبعاد العقوبات الأص
م  ا ل ثلاً م لكن لا تمتد هذه الآثار إلى حقوق الغير كالحقّ في التعويض م

  .1ينص قانون العفو على خلافه
ابي،  ريع العق ام التش ل أحك امل يعطّ و واضح ممّا تقدمّ أنّ العفو الش
لذا يتعينّ صدوره بموجب قانون فإذا صدر، و هو متصور في أي وقتٍ 
ي  ل أو تنقض ن الفع داءً ع دعوى ابت ع ال لا ترف رّع، ف يئة المش اً لمش تبع
ى ضوئه  أنه. و عل ا بش الدعوى المقامة عنه و يمحى الحكم الصادر فيه

  يتضّح أنّ ثمّة وجه للتشابه و وجوه للاختلاف بين النظامين.
  بين الأعذار المعفيةّ و العفو الشامل: أ. وجه الشبه

ى  ؤديّ إل ا ي ي أنّ كلاهم امين ف ين النظ وهري ب به الج ل الش يتمثّ
تند  اع يس ذا الامتن اني، و أنّ ه تهّم أو الج ى الم ة عل ع العقوب اع توقي امتن
ريعيّة صريحة سواء بموجب نصوص  ى إرادة تش في أساس إقراره إل

ذار، أو محددّة مسبقاً في متن المدوّنة العقا ام الأع ذا بالنسبة لنظ ة و ه بيّ
روف  ي ظ ة و ف اع معينّ بة أو ض العفو بمناس در ب انون يص ى ق بمقتض

  خاصّة. 
دمّتها  ي مق ة و ف رى فرعيّ ويترتبّ على هذا التشابه وجوه شبهة أخ
لحة  احب المص ك ص ى تمسّ امين عل ن النظ ق أيّ م ف تطبي ه لا يتوق أنّ

ه ا ل من ا لا يقب اً بالإعفاء أو العفو كم ذا أو ذاك.  و ارتباط ن ه ازل ع لتن
ذر أو  ألة الع التعرض لمس اً ب ون ملتزم وع يك ي الموض انّ قاض ذلك ف ب
دفع  م ي و ل ه و ل اء نفس ن تلق العفو عن الجريمة و الفصل في أيٍّ منهما م
ام  ق بالنظ باب تتعلّ الين بأس ي الح ق ف ر يتعلّ ك أنّ الأم رّر ذل ا. و يب به

ام ذار2الع ع الأع ه يجم مّ إنّ لوكاً  . ث أتي س تهّم ي امل أنّ الم و الش و العف
رأ  ث يط ة بحي ة معينّ وذج جريم ع نم ابق م إجراميّاً الفرض فيه أنّه متط
ث  ة، حي ؤولية الجنائيّ ر المس ال عناص د اكتم اب بع اع العق بب امتن س
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ن الإدراك و  لازم م در ال وي و الق ر المعن ل العنص دى الفاع وافر ل يت
ؤوليّة، و إن ك ل المس ز لحم ين التميي اوت ب أن التف تحفظ بش زم ال ان يل

ي  ذلك يلتق ه. و ك صّ التجريم ذات ى ن أثير عل النظامين من حيث مدى الت
ه  م إعفائ تهّم رغ النظامان فرعياً في أنّ كلاهما لا يؤثرّ في مسؤولية الم
ح و  ر واض ة. و الأم ن الجريم رور م ن تعويض المض ه ع أو العفو عن

ة إذ ين ذار المعفي رّد منطقي بالنسبة للأع ى مج انوني إل ا الق رف أثره ص
ن  ة ع ى عناصر المسؤوليّة كامل اء عل ع الإبق استبعاد تطبيق العقوبة، م
اؤل  دق التس امل في العفو الش ق ب ا يتعلّ ا فيم اني. أمّ قّ الج ي ح الجريمة ف
ا  التعويض لم تهّم ب إلزام الم م ب رار الحك ه إق تند إلي ذي يس ر ال عن التبري

ن ينطوي عليه هذا الحكم من عدم ا ي، إذ م ام المعن تسّاق مع طبيعة النظ
ن  ادة م ألة بالإف يل المس ن تأص ة. و يمك ريم كافّ ار التج ة آث ؤداّه إزال م
ب  ل المرتك ده الفع م تجري امل رغ و الش اس أنّ العف ى أس جهود الفقه عل
توجب  ار يس ل ض فته كفع ه ص ل عن ه لا يزي ائي إلاّ أنّ فه الجن ن وص م

اب مسؤوليّة مرتكبه عن تعويض الأضرار  ع عق ه و إن امتن ة عن الناجم
  .1هذا الفاعل بسبب العفو

ي  امل ف و الش ع العف ق م ة تتفّ يتبقى ما يلاحظ من أنّ الأعذار المعفيّ
لحة  ق المص ا تحقي ة، مبناه ة هامّ س عمليّ ارات و أس ى اعتب ا عل قيامهم
ن  لّ م ين ك ع ب اين الشاس م التب ه رغ ى أنّ د عل الاجتماعيّة. كما نود التأكي

امين م ل النظ اً ع ان مع ا ينطوي ريعيّة فهم ه التش ات علتّ ث تطبيق ن حي
ي  ا ف ن حقهّ ريعيّة ع ة التش ل الهيئ ن قب ازل م ي أو التن ى التغاض معن
نهم أو  فح ع رّد الص ي مج ةً ف اً، رغب اة أحيان ن الجن اب م اء العق اقتض
ع  مّ المجتم ي ته بعض الظروف الت ديراً ل رائمهم تق ن ج إسدال الستار ع

  بأسره.
  ختلاف بين الأعذار المعفيةّ و العفو الشامل:ب. أبعاد الا

  يمكن تحديد أهم هذه الأوجه في عدةّ نقاط كما يلي:

                                                 
ا   1 مل و وفي ذلك نعتقد أنّه من باب الدقّة فحسب تغليب تسمية هذا النظام بالعفو الش

د  ليس بالعفو عن الجريمة اتسّاقاً مع التأصيل المبين. و جدير بالذكر أنّ الشارع ق
ل  ة للفع فة الإجراميّ ى الص رف إل امل تنص و الش ار العف د أنّ آث ى تأكي رص عل ح
ود  ر، د.محم العفو. أنظ أثرّ ب رور لا يت قّ المض وحدها، فإن كان قد سبب ضرراً فح

 .902القسم العام)، المرجع السابق، ص  نجيب حسني: شرح قانون العقوبات (
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وم  - ذي تق وهر ال ي الج امل ف تختلف الأعذار المعفيةّ عن العفو الش
ة  د الواقع ى تجري ره إل دّ أث امل يمت عليه فكرة كلّ نظام منهما. فالعفو الش

ا ح ير له ث يص ة بحي فتها الإجراميّ ن ص ا م م يجرمه ي ل ائع الت م الوق ك
ى  وارد عل تثناء ال القانون أصلاً. و بناءً عليه يتخّذ هذا النظام صفة الاس
ذار  لاف الأع ة، و بخ باب الإباح ع أس ك م ي ذل اً ف ريم، اتفّاق د التج قواع
ى  ب عل رد فحس ه ي دورها إلاّ أنّ تثناء ب المعفيّة التي و إن كان طابع الاس

ذ ار أنّ الع اب باعتب م العق اً حك ت و شخص ة ارتكب رض جريم ر يفت
ا  ؤولية نتيجته ب المس وافره دون أن ترت ول ت ث يح ا، حي ؤولاً عنه مس
ا  امل إنمّ و الش إنّ العف ددّ ف ر مح ة. و بتعبي ع العقوب ي توقي ة و ه الطبيعيّ
افه،  ع أوص ي جمي ق و ف ى نحوٍ مطل ل عل ن الفع ريم ع فة التج يزيل ص

و عن الف دور العف د ص وز بع ه لا يج ى أنّ فٍ بمعن اه بوص فاً إيّ ـل واص ع
ي  فٍ إجرام ف أو بوص ه بتكيي ـه عن ق مرتكب ينّ أن يلاح ـي مع إجرام

  آخر.
ى  - أنّ نظام العفو الشامل يتمتعّ بطبيعة موضوعيّة، فهو ينصب عل

ن  الجريمة التي يتصّل بها العفو، دون تحديد أشخاص المنتفعين به، و م
ع  ثمّ يستفيد منه سائر المساهمين دون تفرقةٍ بين الفاعلين الأصليين أو م

غيرهم من الشركاء. و يعدّ هذا الحكم نتيجة منطقيةّ لتكييف طبيعة الأثر 
المترتبّ على هذا النظام بأنّه يتصّل ببعض الظروف الماديّة التي تتعلقّ 
ة. و  بالواقعة ذاتها لا بشخص مرتكبها فتجرّدها تماماً من صفتها الجنائيّ

ارهم في هذا ما يفسّر امتداد ال ة باعتب ي الواقع اهمين ف لّ المس عفو إلى ك
اً و  اب مطلق ع العق الي لتوقي لّ بالت لا مح روعٍ، ف ل مش ي فع إنمّا ساهما ف
رّر  ث لا مب ة حي ذار المعفيّ بة للأع ع بالنس يض الوض ى نق ه عل ك كلّ ذل
ددّة و  ذار متع ة الأع ات علّ ى أنّ تطبيق التلميح إل ي ب راره. و نكتف لتك

ددّ و اخ ة بتع ن متنوّع ا م ة المستهدف حمايته الح الاجتماعيّ تلاف المص
امل  و الش ة العف ا علّ ده، أمّ ى ح ذر عل لّ ع ي ك اء ف ى الإعف نص عل ال
روف  اً بظ رائم ارتباط ض الج بة بع راره بمناس ى إق ة إل ا الحاج فمناطه
ف أنّ  معينّة غالباً ما تكون متعلقّة بالأوضاع السياسيّة. وبناءً عليه نستش

ن نطاق الأعذار المعف ر انضباطاً م الأحرى أكث ه أشمل أو ب م بأنّ يّة يتسّ
  نطاق العفو الشامل.
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أنّه على الرغم من اتفّاق الأعذار المعفيّة و العفو الشامل من جهة  -
ا  امٍ منهم لّ نظ ى ك ة بمقتض مصدر القاعدة التي ينشأ عنها امتناع العقوب

لطة المختصّ وى الس اً س ا عموم نصّ عليهم ك ال ه، إذ لا تمل ن بذات ة بس
ي  ة الت تخدمة أو الكيفي يلة المس ث الوس ن حي ان م ا مختلف ريع، فهم التش

  تصدر بموجبها القواعد الخاصّة بكلّ من النظامين.
ة  - ة المتعلّق تعكس الاختلافات المتقدمة آثارها على الأحكام القانوني

واز  بكلّ من النظامين المذكورين على استقلال. و أخصّ هذه الأحكام ج
رّر الفصل في م سألة العفو الشامل بمعرفة سلطات التحقيق الابتدائي فتق

ى  ب عل ت وج د رفع دعوى ق ت ال إذا كان دعوى، ف ة ال بأن لا وجه لإقام
اص  انون الخ در الق المحكمة أن تقضي بعدم قبولها أو سقوطها و إن ص
ر  ة يمحى أث ذ العقوب ى تنفي دعوى أو حتّ ي ال ائي ف م النه بالعفو بعد الحك

 ً ذا  ،1الحكم تماما ي ه انون. و يعن م الق ار بحك ة ردّ اعتب ون بمثاب بل و يك
ن  ه أو ع ن اتهّام اره ع ب ردّ اعتب ه أن يطل وم علي وز للمحك ه لا يج أنّ
ورة  ي ص ا ف الحكم الصادر ضدهّ. أيضاً نجد آثار الاختلافات المنوّه إليه
ا أن  ينّ عليه ة، إذ يتع ام المحكم الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة أم

م  تقضى في ين تحك ي ح تهّم، ف حالة توافر سبب العفو الشامل ببراءة الم
إنّ  ك ف ب ذل ى جان ة. و إل ق العقوب اع تطبي ض امتن ذر بمح دد الع في ص
دفع  تهّم ب زام الم ن إل ع م و يمن ى العف البراءة بمقتض م ب دور الحك ص
ي  ة ف دابير وقائيّ ة ت اذ أيّ لاً اتخّ المصروفات القضائيّة، كما لا يجوز أص

ه، و لاف  مواجهت ه بخ ذا كلّ ود. و ه ي الع ابقة ف م كس ذلك الحك دّ ب لا يعت
  .2الحكم فيما يتعلقّ بنظام العذر

ة  ة هامّ ة و عمليّ ائج نظريّ دةّ نت ى ع ل إل ن أن نتوصّ ا يمك ن هن و م
ة و  ه القانوني ذكورين بأحكام امين الم ن النظ لّ م تقلال ك ي اس ا ف نجمله

وح الا ي وض ك ف دو ذل ز. و يب ه المتميّ ال تطبيق ة مج ات الجوهريّ ختلاف
بة  انوني أو بالنس ه الق ه و أساس ه و طبيعت ث ماهيت ن حي واء م ا س بينهم
ة  ذه التفرق د ه ة عق ور أهمي ريعية. و تتبل ه التش ه و علتّ ددّ ل دور المح لل

                                                 
ع    1 ري، المرج ابي المص ريع العق ن التش ام م م الع ادئ القس د: مب د.رؤوف عبي
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ي يتضمّنها  ارتباطاً بالحاجة الملحّة إلى التمييز بين الأنظمة المختلفة الت
م ا ة، و ترس فةٍ عامّ ات بص انون العقوب ا ق لة بينهم ة الفاص دود الدقيق لح

ذار  لضمان حسن تطبيق أحكام القانون. و في تصوري أنّ خضوع الأع
ذلك و  ةً ل ا نتيج اق تطبيقه ار نط المعفيّة لمبدأ التحديد التشريعي و اقتص
دد  ة و بص باب معينّ ى أس ز، عل تثنائي المميّ ي و الاس ا الشخص لطابعه

ز  ل التميي بقاً يكف ددّة مس ة مح امل، و جرائم خاصّ و الش ين العف ا و ب بينه
ه  ى وج ذر عل ام الع ا نظ يدعّم من جانب الأصالة و الذاتية التي يتمتعّ به

  التحديد. 
  ب. التفرقة بين الأعذار المعفيةّ و العفو عن العقوبة:

ي  دم ف ي أق ة ه ن العقوب و ع رة العف ى أنّ فك د عل ودّ التأكي ةً ن بداي
ذار المعف رة الأع تقراً نشأتها التاريخية من فك ع مس ان الوض ث ك ة، حي يّ

اب و  لطة العق عبر مراحل التاريخ المتلاحقة على منح الحاكم الأعلى س
داً  بح تقلي ى أص ان حتّ رّ الزم ى م قّ عل حقّ العفو عنه. و استمر هذا الح
ام  ور نظ معترف به في معظم التشريعات العقابيّة إلى الآن، بينما لم يتبل

ة العذر إلاّ مع ظهور القوانين الأ ذ بداي ا من ي فرنس د ف كثر قرباً و التحدي
نة  ات س ى 1810القرن التاسع عشر بصدور قانون العقوب زولاً عل . و ن

ن  ا ع ديّ لتمييزه ا بالتص ة يلزمن ذار المعفي يل الأع إنّ تأص هذا الواقع ف
ن  ل م ين ك تلاف ب به و الاخ ه الش د أوج دأ بتحدي ة، فنب ن العقوب و ع العف

  ص أهم نتائج هذا التمييز.النظامين ثمّ نحاول استخلا
  أ. أوجه الشبه بين الأعذار المعفيةّ و العفو عن العقوبة:

  يمكن تحديد هذه الأوجه في النقاط التالية:
ض  - ا مح ي كونه ة ف ن العقوب و ع ع العف ة م ذار المعفيّ ي الأع تلتق

ذي  فح، ال ة أو الص بيل المنح ى س اب عل تبعاد العق تثنائيّة لاس باب اس أس
ن  تبرّره ضرورات ذه الأسباب م الصالح الاجتماعي العام، فلا تدخل ه

ا  ور البحث عنه ة، و لا يث انوني للجريم وذج الق وين النم النوعين في تك
ا  ب عليه ي ينص أصلاً إلاّ بعد اكتمال البنيان القانوني لإحدى الجرائم الت
ة  رض واقع ذكورين يفت ذلك الأثر، و بمعنىً أوضح أنّ كلا النظامين الم

ة لنص ؤوليّة مخالف ر المس ا و عناص ة أركانه ةً بكافّ ريم متحقّق وص التج
ى  اء عل انون و الإبق ر الق ي نظ ة ف ة جريم تمرار الواقع ع اس ا م عنه
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اً  ة يظلّ قائم م الإدان إنّ حك ك ف ى ذل اءً عل وصفها القانوني كما هو. و بن
ك  ي ذل ا ف ة بم ع العقوب تبعاد توقي دا اس اره ع ة آث اً كافّ لاً و منتج أص

ا لا  الاعتداد به كسابقة في العود، و يستتبع ذلك أنّ تطبيق أيّ نظامٍ منهم
ه  ه دون طلب نح ل د يم و، فق اء أو العف اني بالإعف ك الج ى تمسّ ف عل يتوقّ
رّر  ذا أو ذاك. و يب متى توافرت شروطه، كما لا يجوز له التنازل عن ه
تفادته رر اس ن تق لا يمك ام ف ام الع الين بالنظ ي الح  ذلك أنّ الأمر يتعلقّ ف

  منه أن يهدره بإرادته.
ى  –ارتباطاً بما سبق  –يشترك النظامان  - ا عل ار أثرهم ي اقتص ف

وافر  ي أنّ ت ذا يعن دني، و ه زاء الم ي الج أثير ف العقوبة الجنائيّة دون الت
العذر أو صدور العفو لا يحول دون ترتبّ مسؤولية الجاني، ولو قضى 

ن اجم ع رر الن ن تعويض الض اب، ع ن العق لاوةً  بإعفائه م ه، ع جريمت
ه  م علي ائيّة أو يحك اب القض روفات و الأتع دفع المص زم ب على أنّه قد يل

  بالتدبير الوقائي المناسب إن كان له مقتضاه.
ابعٍ  - و ثمة وجه آخر للشبه بين النظّامين و هو أنّ كلاهما يتميزّ بط

واء  ه السبب س ق ب ن تعلّ ى م ر عل ره يقتص شخصي بحت، بمعنى أنّ أث
إن  في النصّ  ة، ف ن العقوب العفو ع ادر ب رار الص ذر أو الق المتضمّن للع

تفيدون  لا يس ة ف ي الجريم اهمين ف ن المس ره م كان مع هذا الشخص غي
  .  1من الإعفاء أو العفو

  أبعاد الاختلاف بين الأعذار المعفيةّ و العفو عن العقوبة: - ب
ذها  زام بتنفي اء الالت ا أو معلوم أنّ العفو عن العقوبة مقتضاه إنه كلهّ

ذا  وبعضها أ ه ه ي مدلول و ف إبدالها بعقوبةٍ أخفّ منها مقرّرة قانوناً. و ه
ب  ي جوان انوني ف ذر الق ى الع اب بمقتض ن العق اء م ن الإعف ف ع يختل

  :2عديدة لعلّ أهمها
رئيس  - ديره ل روك تق اطي مت راء احتي ة إج ن العقوب و ع أنّ العف

يكون قد قضى بالعقوبة و  الدولة الذي يخوّله القانون هذه السلطة بعد أن
ن  رق الطع دى ط ه بإح ن في ل للطع صار الحكم الصادر بها باتاً غير قاب
ى  وي عل العادية أو غير العادية، و ذلك بعكس الأعذار المعفيّة التي تنط
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ب  موناً بموج ة مض دداً و معرف ددّة ع ة مح تثنائية خاصّ اع اس أوض
ات و الا ا الثب وافر فيه ز نصوص القانون، و من ثمّ يت ذي تتميّ ستقرار ال

د  ى تحدي ره عل ذا الاختلاف أث في ه اً. و يض ة عموم د القانوني ه القواع ب
ن  و عمل م ة ه ن العقوب العفو ع ن النظامين، ف لّ م ة لك ة القانوني الطبيع
ى  ل إل ي الأص تند ف ه لا يس ا، و لكنّ ةٍ م ع لرقاب يادة لا يخض ال الس أعم

ن ذات محض أهواء شخصيّة لرئيس الدولة و إنّما ينهض ع لى أساس م
ا  رّر أولهم ين يق ي ح رع و القاض ا المش د به ي يسترش ارات الت الاعتب
اعي  الح الاجتم ارات الص ي اعتب ا، و ه اني تطبيقه ولىّ الث ة و يت العقوب

دّ  ين يتح ي ح ام، ف ات  دالع ل تطبيق ن قبي ا م ة بأنهّ ذار المعفي ف الأع تكيي
اذج  ف نم نهض مختل ث ت انوني حي ذر الق ة للع رة العامّ ذار الفك الأع

رّع  رد المش ددّة ينف ة مح ارات نفعيّ ق اعتب اس تحقي ى أس ة عل المعفيّ
ى  يمن عل ي ته ة الت ة الهامّ الح الاجتماعيّ بتقديرها استجابةً لبعض المص

  سياسة العقاب.
ي  - دو ف و، و يب ة و العف ذار المعفيّ ين الأع ر ب اختلاف جوهري آخ

ث  ن حي اب أو م ى العق ا عل ا. تفاوت مدى تأثير كلٍّ منهم ال تطبيقهم مج
ة،  لاث متدرج ور ث د ص ى أح انوني إل ره الق داد أث فالأصل في العفو امت
ا أن  ا، و إمّ ذها بأكمله ول دون تنفي ة فيح ى العقوب ب عل ا ينص و إمّ فه
ا.  فّ منه ة أخ ا عقوب ينصب على جزء منها فحسب، و إمّا أن يستبدل به

ا ا و تف ى تنوعه م ثمّ أنّه يتسّع في نطاقه لجميع الجرائم عل دتّها، فل وت ش
وّل  و المخ يستثن القانون عقوبة جريمة أو جرائم من أن تكون محلا للعف
ة. و  يهم دون تفرق وم عل ات المحك ع فئ لرئيس الدولة و كذا بالنسبة لجمي
ام  اء الت ذلك كلّه بخلاف الأعذار المعفيّة التي يقتصر تأثيرها على الإعف

ا و لمص نح بعينه ات و ج ن من العقاب بصدد جناي ة م ة خاصّ لحةٍ نوعيّ
  الجناة.
ه  - ف عن ذي يكش اين الشاسع ال ي التب ابقة ف ات الس ور الاختلاف تتبل

ى  ا عل ث تطبيقاتهم ن حي ين م امين المعني ين النظ اهر ب اوت الظ التف
ة  تبعاد العقوب ن وراء اس ا م ى تحقيقه ي يبتغ ة الت الح الاجتماعي المص

ة  ن العقوب و ع ا العف دة، أمّ در بموجب كلّ نظام على ح ور أن يص فيتص
ه  د في م يع ت ل ي وق ف ف د تكتش ي ق بهدف إصلاح الأخطاء القضائيّة الت



)972( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

ن  ب م ون العي ة أو يك ر العادي ة أو غي الطرق العادي ن ب الحكم يقبل الطع
ه  ذي يتيح ادي ال ر الع ن غي ق الطع لاً بطري لاحه أص ن إص وعٍ لا يمك ن

وم علي أة محك يلة لمكاف اً وس و أحيان دّ العف ذلك يع انون. ك ل الق ن أج ه م
هٍ  ى وج ة عل ذ العقوب دةّ تنفي سلوكه القويم الذي استمر شطراً كبيراً من م
لّ  د مح م يع ث ل ه بحي ها في ت أغراض د أنتج ة ق ه أو العقوب ت مع ثب
ف  للاستمرار فيها. ثمّ أنّه كثيراً ما يستصدر العفو عن العقوبة بغية تخفي

ا يست اني وطأة حكم قضائي خانه التوفيق فقدر عقوبة أقسى ممّ حقّها الج
ي  و ف رار العف ادةً ق ون ع أو ما تقتضيه العدالة و مصلحة المجتمع. و يك
ا  ا فيم ي. و أمّ ع العمل ي الواق يوعاً ف ا ش الأحرى أكثره ا أو ب ذه أهمه ه
ة  الح الاجتماعيّ ى المص ا عل ال تطبيقه ة فمج ذار المعفيّ تص بالأع يخ

  مختلف تماماً فهو محددّ على نحو حاسم و دقيق.
راز إنّ المق ي إب ة تسهم ف ن العقوب ارنة بين نظامي العذر و العفو ع

ة  ي حقيق ا ف ط، أمّ اهر فق ث الظ ن حي و م ه ه ى دقتّ ا عل أنّ التشابه بينهم
ض  وق بع ك نس ى ذل دليل عل ام الت ي مق اً. و ف ان تمام ا مختلف ر فهم الأم
ة و  ك المقارن ب تل النتائج و المؤشرات كثمرةٍ للنظرة الشاملة على جوان

  ا يلي:تتحصل فيم
لّ  - 1 ة، فك ذار المعفي ة و الأع ن العقوب و ع ين العف أنّه لا محل للخلط ب

ا  ذه النتيجة م منهما نظام قانوني مستقل بذاته. و لا يقدح في قيمة ه
ي  دٍ ف نٍ بعي ذ زم أ من د نش ر ق ام الأخي ذا النظ ن أنّ ه ت م و ثاب ه

  أحضان النظام الأوّل و ظلّ مختلطاً به لقرون عديدة.
ه و  أنّه لا يتصوّر - 2 ى قيمت النظر إل امين ب ن النظ الاستغناء عن أيّ م

انوني. و  ام الق ي النظ ا ف وظائفه الجوهرية الذاتية التي لا غنىً عنه
ك  ة ذل ا، و بصفةٍ خاصّ ة بينهم روق جوهري ن ف اه م بحسبنا ما تبينّ
التباين من ناحية السلطة أ, الجهة المختصة بالنص على الإعفاء أو 

ة ة إصدار العفو عن العقوب اد جذري ن أبع ذا م ه ه ح عن ا يفص ، و م
ردي  راء ف و إج ة ه ن العقوب العفو ع امين، ف ين النظ تلاف ب للاخ
لطاتها  ة س ممنوح لرئيس الدولة بوصفه الرئيس الأعلى للدولة بكافّ
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ي  دره ف ب، يص ة فحس لطة التنفيذي ثلاً للس اره مم المعروفة لا باعتب
دا ه بإص د يلزم د قي ى حدتها و لا يوج ةٍ عل لّ حال ا ك لاً. بينم ره أص

ا و  الحكم بموجبه اء ب زم القض اب يلت ن العق ة م ذار المعفي الأع
ن  ع م ة للمجتم ر ملاءم ة أكث يستهدف بها أساسً إدراك غايات نفعي

 مجرّد المصلحة في إنزال العقوبة بالجاني.
ة  - 3 ذار المعفي ام الأع ي أنّ نظ نتيجة أخرى، مترتبّة على سابقتها و ه

ه  انة إذ تحوط م بالرص ا تتسّ ف عنه دةّ تكش مانات ع وابط و ض ض
الخصائص أو المبادئ القانونية المميزّة له و في مقدمّتها الخضوع 
ة  لمبدأ التحديد التشريعي. في حين يعدّ نظام العفو عن العقوبة بمثاب
وّل  ة يخ يس الدول ك أنّ رئ ورة، ذل ن الخط و م اذةّ لا تخل يلة ش وس

ي  ة ف ل مطلق لطة واسعة ب ام س ار بموجب هذا النظ م آث استبعاد أه
و أو  نح العف اً م رك غالب ق، إذ يت م و دقي ابط حاس ريم دون ض التج
ان  ون إبّ ا تك ح م ورة أو ض ذه الخط دو ه يئته. و تب اً لمش ه تبع عدم
بلاد، فيخشى  ا ال رّ به ي تم وارئ الت فترات الحكم الاستثنائيّة و الط
م و  ى أداة الحك تيلاء عل ل الاس ي ظ ة ف ك المنح تخدام تل وء اس س

ة اغت ى حقيق ك إل وق ذل تبداًّ. و يس م مس ان الحك يما إذا ك ابها س ص
ب  ن جان ت م د تعرّض ة ق ن العقوب و ع رة العف ي أنّ فك ة و ه هامّ
ام  ع النظ اقها م دم اتسّ ها ع دة أخصّ ادات عدي ه لانتق ض الفق بع
ة و  دأ العدال ارخ بمب لال ص ى إخ ا عل القانوني الحديث، و انطوائه

انون الاستقرار أو الثبات القانوني،  ة الق اس بهيب أنها المس ن ش إذ م
ردع و  رة ال دار فك مل إه رٍ أش ة أو بتعبي ة للعقوب فة اليقينيّ و بالص

 المنع التي تعدّ من أهم أغراض العقوبة. 
  المبحث الثاني

  ضوابط تطبيق الأعذار المعفية
ذار  ن الأع ذر م ه ع قد يعرض للقضاء في الدعوى المطروحة أمام

ير جدارة الجاني لاستحقاق الإعفاء من العقاب المعفيّة، و الأصل أنّ تقد
تبعاً لمقتضى العذر يفترض إثبات أركان الجريمة و عناصر المسؤولية 
انون و  ددّها الق عنها، ثمّ التحقّق من وجود العذر و توافر شروطه كما ح
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اب. اع العق م بامتن دار الحك ك إص ب ذل ام  يعق ي القي ا يل ولىّ فيم و نت
ا بمقتضاها أهم الضوابط بمحاولةٍ فقهيةّ نحددّ ون  التي يؤخذ بها حينم يك

  .هناك عذر معفي
  المطلب الأول

 قواعد تفسير النصوص الخاصّة بالأعذار المعفيةّ
ي  ا ف د و نفرعه رنبحث فيما يلي القواع لاث عناص لّ  ث نتعرّض لك

  الآتي:منها تباعاً بالتفصيل 
  :1قاعدة التفسير الضيقّ.1

رائم و العقوب رعية الج اع إنّ ش رض إتب توري يف دأ دس ات كمب
 ً ا ة عموم وص الجنائيّ يّق للنص ير الض لوب التفس تظهار 2أس ، و أنّ اس

يرها،  دىّ لتفس ن يتص ة م و مهمّ وص ه ن النص رّع م د المش ة قص حقيق
لا  ير، ف دّ التفس د ح ف دوره عن ر أن يق ى المفسّ اً عل ون متعينّ ث يك حي

دو أه لوب يتخطّاه إلى حدّ خلق القواعد القانونية. و تب زام بالأس ة الالت ميّ
ذار  ة بالأع وص الخاصّ ير النص دد تفس ون بص ا تك ح م ذكور أوض الم
ى  د التشريعي عل دأ التحدي ذار لمب ذه الأع المعفيةّ بالنظر إلى خضوع ه

  .3نحوٍ مطلق و دقيق
                                                 

ن     1 ك ع ة و ذل اظ معيّن رّع بألف ده المش ىً قص ن معن ث ع و بح ير ه ى التفس إنّ معن
ة و  طريق نشاط ذهني يبذله المفسّر مستعيناً بالمنطق و القواعد اللغوية و البلاغيّ
ة و  روف الاجتماعيّ ف الظ ذا بمختل رى، و ك د الأخ ين القواع نصّ ب ع ال موض

ت بص ي أحاط اديةّ الت يةّ و الاقتص ا السياس ح ممّ ا. و واض دة و تطبيقه دور القاع
وص  ا النص وّن منه ي تتك ارات الت اظ و العب يلاً للألف رض تحل ير يفت دّم أنّ التفس تق
ن  اء م رض للقض ا يع ى م ق عل القانونية و أنّ هدفه هو جعل النصّ صالحاً للتطبي

ا يمكن ردّه ير ف أنواع التفس تصّ ب ا يخ ائع. و فيم يم  وق يمات: تقس ة تقس ى ثلاث إل
ا يتع ي إليه ي ينته ة الت ه النتيج ث مناط يلة، و ثال لٌّق بالمفسّر، و آخر يتعلٌّق بالوس

يفي: اح الص د الفت ر، د.عب ير. أنظ ة،  التفس دة الجنائي روت، ص 1967القاع ، بي
370 .   

انون  46حيث تنص المادة    2 ى ق ة إلاّ بمقتض ى: " لا إدان من الدستور الجزائري عل
ادة صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّ  نص الم ا ت ى:  47م ". كم تور عل ن ذات الدس م

ا  أحد، ولا يوقف أو يحتجز= =" لا يتابع انون، وطبق دّدة بالق الات المح إلاّ في الح
  للأشكال التي نص عليها ".

اصّ     3 وص الخ ير النص ’ أكّد بيكارت على أهمية مبدأ شرعية الأعذار في مجال تفس
ـذي ي دم بها فأوضح أنّ: " القاضـي هو ال ذر أو ع ة الع ـر واقع دير تواف تص بتق خ

ادة  ـارات الم ى عب ك إل ي ذل تند ف وص، و اس ـرّره النص ا تق توافرها و ذلك وفقاً لم
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وعلى ذلك فالأصل هو التزام قاعدة التفسير الضيقّ بشأنها من أجل 
ة تحرّي قصد الشارع من النصّ على الإ ار العلّ ي إط اب ف عفاء من العق

  التشريعيّة أو الغاية المنشودة من إقرار تطبيقات هذا النظام.
ز  و باستقراء آراء الفقه و بعض أحكام القانون المقارن يمكـن التميي
ي  ه المعف ذر، بنوعي رعية للع بين اتجّاهين: الأول و يرى أنّ الصفـة الش

ي دة التفس يقّ (و المخففّ، تستتبع الأخذ بقاع  interprétation stricteر الض

de l’excuse légale ي ذار وردت عل مّنة للأع وص المتض )، إذ أنّ النص
اس  يرها أو القي ي تفس ع ف ح التوسّ لا يص ه ف اءً علي ر، و بن بيل الحص س
انوني  ذر الق رة الع التطبيق لفك واردة ب اء ال د الإعف مّ إنّ قواع ا. ث عليه

ه  جاءت على سبيل الاستثناء من الأصل اس علي العام، و الاستثناء لا يق
اني  اه الث ا الاتج يره. أمّ ي تفس ع ف رىو لا يتوسّ ى  في وء إل واز اللج ج

ا و  التفسير الواسع لنصوص العذر المعفي، و بالتالي جواز القياس عليه
ع جوهر  ارض م ذلك بدعوى أنّ التزام قاعدة التفسير الضيقّ للعذر يتع

  .1عن أنّ العذر دائماً في صالح المتهّمو طبيعة الأعذار المعفيّة فضلاً 
نهج  ى أنّ ال د عل ى التأكي ني إل ب حس ولقد بادر الدكتور محمود نجي
ير نصوص  د تفس د قواع ي تحدي ابقين ف اهين الس لا الاتج الذي اعتنقه ك
اح  ى إيض ه إل ك اتجّ ى ذل ل. و عل نّهج الأمث و ال يس ه ة ل الأعذار المعفيّ

ي رأيه في المسألة و الذي تلخّص في  ع ف مجموعه بأنّ النصوص تخض
رّي  اول تح و لا يح يّق، و ه تفسيرها بحسب الأصل لقاعدة التفسير الض

)، و أنّه استثناءً من littéraleإرادة الشارع، على عكس التفسير الحرفي (

                                                                                                                     
مّنت  78 ث تض من قانـون العقوبات البلجيكـي التي نصّت علـى المبدأ المذكور، حي

ـون "، ( ـة القان دّدة بمعرف  Les cas déterminésفي سيـاقها عبارة الحالات المح
par la loi،(  ـادة ص الم ـي ردّدت  339و أيضـاً ن ـات الت ق الجناي انون تحقي من ق

ـون  ـموجب القان رّرة ب ة مق ذر واقع ـول: أنّ الع  un fait admis comme tel(الق
par la loi.(  :أنظـر  

- Bekaert (Hermann) : Théorie générale de l’excuse en droit pénal, 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1957. p 54.   

ة    1 ة (دراس روف المخفف ة للظ ة العامّ د: " النظري الح عبي راهيم ص نين اب د.حس
اهرة، ةمقارن ة الق وق بجامع ة الحق ة لكلي وراه مقدم الة دكت ،، ص 1970) "، رس
  .163، 162ص 
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ة  ود محكم اً لقي ذر تبع ير نصوص الع هذا الأصل يجوز التوسّع في تفس
على الإعفاء دون تعارض مع قوامها تحرّي قصد الشارع و علّة النصّ 

ي  ب ف رأي الغال لاف ال ى خ صيغة النصوص، في حين يحظر تماماً عل
  الفقه و القضاء اللجوء في تفسير تلك النصوص إلى طريق القياس.

دة  ل لقاع ة كأص ذار المعفيّ وص الأع ير نص وع تفس ألة خض فمس
ن  ي استخلاصها م د ف انيد اجته دةّ أس ى ع التفسير الضيقّ تقوم عنده عل
دققّ  ل الم ع التحلي ن واق اء م ام القض ض أحك ة و بع م الآراء الفقهي أه

  لقواعد و أصول النظام القانوني للعذر، و قد أجملها فيما يلي:
ذار  إن- ب الأع اب بموج ن العق اء م ى الإعف نص عل رّع إذ ي المش

بيل  ى س راحةً و عل ا ص الات أورده ي ح ك ف رّر ذل ا يق ة، إنمّ المعفي
روط الإ ددّ ش ه الحصر و ح اءً علي دة،   و بن ى ح ة عل لّ حال ي ك اء ف عف

د  اً لقص يّقاً تحرّي يراً ض ذار تفس ذه الأع وص ه ير نص اً تفس ان متعينّ ك
راً  تج أث ا تن ذار بطبيعته الشارع و عدم مخالفة إرادته، خاصّةً و أنّ الأع
ة  ون مفروض ث تك ام، حي على خلاف الأصل، و إنّها متعلقّة بالنظام الع

ون  اء أي يك روطها و على القض وافر ش ن ت ى استوثق م ا مت اً به ملتزم
  مقوّماتها كما حددّها القانون.

ي  إن- ة ف ارات تشريعية غاي ى اعتب الأعذار المعفية تقوم أساساً عل
د التفسير  زام قواع ي الت الدقّة و على وجه الخصوص الأمر الذي يقتض
اد  اق و أبع ذر نط وص الع ق نص اوز تطبي ى لا يج لاً حتّ يقّ أص الض

لّ المصا ر ك لح الاجتماعيّة المحددّة التي توخّى الشارع تحقيقها من تقري
  عذر في إطار أهداف سياسة العقاب.

ي - إنّ إقرار القاعدة الموضّحة يتسّق مع الأصول الواجب إتباعها ف
ذر  ة بالع وص المتعلّق ة و النص فةٍ عامّ ة بص وص الجنائي ير النص تفس

ق المعفي بوجهٍ خاص، و يكفل بالتالي تحديد  م و دقي إطار تشريعي محك
ن  زه ع ه و تميي لتطبيقات هذا النظام، على نحوٍ يمكن من تأصيل أحكام
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اطر  ة لمخ النظم المختلفة التي يتضمنها القانون الجنائي، تجنّباً في النهاي
  .1الخلط المحتمل حدوثـه بين الأسباب المتشابهة

 جواز التوسّع في نصوص الأعذار المعفية:. 2

د استكمالاً ل   ي لتحدي ما بدأناه في الموضع السابق، نتصدىّ فيما يل
اس  ق القي ير بطري ن التفس زه ع ع        و تمي ير الموسّ ود بالتفس المقص
امٍ لا  اس كأصلٍ ع تجنبّاً للخلط بينهما. و نعاود التأكيد على أنّ حظر القي
ف  د تختل ة، و ق ة للغاي ا دقيق ة بينهم ع، و أنّ التفرق ير الواس ي التفس يعن

ةٍ بشأ ره بصفةٍ خاصّ في أث نها الآراء، كما نوضّح أنّ هذا الاختلاف يض
اء  ان الإعف ا إذا ك ت فيم ة و الب ذار المعفي وص الأع ير نص ى تفس عل
ي  ع ف رة التوسّ اس أو ثم رة القي و ثم وص ه ض النص ي بع وارد ف ال

  التفسير.
ماح  و الس ع ه ير الواس ود بالتفس ان أنّ المقص ا ببي تهل بحثن و نس

دّ ا اء بم ك للقض ا ذل س فيه ن أن يؤسّ ةٍ يمك لّ حال ى ك ة إل ذار المعفي لأع
ر  وي الأم على إرادة الشارع التي ضمّنها النص فعلاً، و بشرط ألاّ ينط
ذين يحقّ  ث الأشخاص ال ن حي على تعارض مع صياغة النصّ سواء م
وص  رائم المنص بة للج اً أو بالنس رّر قانون اء المق اع بالإعف م الانتف له

ا ك 2عليه اد ذل اب . و ف ن العق اء م د الإعف ع لقواع ير الموسّ أنّ التفس
راحةً أو  ديل ص اول بالتع يقّ لا يتن ير المض و كالتفس ذر ه ب الع بموج
دلول  دل الم ا يع ور، و إنمّ ذا محظ دة، فه ن القاع ارع م مناً إرادة الش ض
ذي  ي ال واقعي أو المنطق دلول ال ع الم اً م ون متطابق نص ليك ي لل اللفظ

  .3يرمي إليه المشرع
ه والتف ك أنّ اد ذل اس، و مف ن القي ف ع سير الموسّع بهذا المعنى يختل

ن  خص أو م ن ش بالنسبة لهذا الأخير تنسب إلى القانون إرادة الإعفاء ع
                                                 

ابق،    1 ع الس ام)، المرج م الع ات ( القس انون العقوب رح ق ني: ش د.محمود نجيب حس
 .93، 92ص ص 

اس    2 و من هنا تتأكد دقّة و قيمة التفرقة بين التفسير الواسع و التفسير بطريق القي
  باعتبار أنّه لا يجوز أن ينطوي هذا الأخير بدوره على تعارض مع صياغة النصّ.

ائي،     3 انون الجن ة للق ة العامّ ام: النظري يس بهن ارف 1967د.رمس ، دار المع
 .371المرجع السابق، ص   الفتاح الصيفي:، و د. عبد 485بالإسكندرية ، ص 
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ة  ى إرادة قانوني اءً عل ك بن لاً، و ذل ا أص ن أيهّم عقوبة جريمة لم يعبر ع
ي  ا ف بيهة، إمّ رى ش رائم أخ خاص أو ج وص أش ا بخص ر عنه مّ التعبي ث

ا التفسير ال ر عنه ة عبّ ى استظهار إرادة حقيقيّ ر عل ر الأم ع فيقتص موسّ
ى 4القانون فعلاً و إن كانت ألفاظ هذا التعبير لا تظهر صراحةً  . و قد عن

ي  اس ف ع و القي ير الواس ين التفس ز ب ار التميي ان معي اء ببي ض الفقه بع
ه  ى إلي ا انته ايير م ذه المع ن أدق ه ريم، و م مجال تفسير نصوص التج

ا الدكتور م ز بينهم ار التميي حمود نجيب حسني بالقول: " و نرى أنّ معي
يحاً  ه. و توض اً عن ريم أو خروج ص التج اق ن ي نط م ف ول الحك و دخ ه
اً  راه مطابق ا ي اً لم ر وفق ددّه المفسّ اً يح ريم نطاق لذلك تقرّر أنّ لنص التج
ن  ه ل ول بتحريم إنّ الق اق ف ذا النط ي ه ل ف لقصد الشارع، فإن دخل الفع

ا يكون عل عٍ، أمّ ى أساس من القياس و لو حددّ هذا النطاق على نحوٍ متسّ
اً  ه طبق ك بتحريم ع ذل ال م اق و ق إذا سلمّ المفسّر بخروجه عن هذا النط

  .5للنصّ نفسه فذلك قياس محظور"
ذكور  كما أورد الدكتور رمسيس بهنام معياراً دقيقاً أيضاً للتمييز الم

ه وارد مؤداّه و على حدّ تعبيره: " أنّ الأم ع حكم ير الموسّ ل التفس ر مح
ه وارد لأنّ  يس حكم اس فل في النصّ فعلاً و أمّا الأمر محل التفسير بالقي
و  ه ل اس، أنّ و القي ذا ه رض، و ه ر يفت ة الأم ه غاي رّض ل القانون لم يتع
ي  ك الت ا تل ه بعينه سئل القانون عن حكمه في هذا الأمر لكانت إرادته في

  .6ماثل "عبّر عنها في شأن الأمر الم
  في تفسير نصوص الأعذار المعفية: 7حظر القياس. 3

                                                 
ال: 375المرجع السابق، ص  أنظر في هذا المعنى د.عبد الفتاح الصيفي:   4 ث ق ، حي

ي  ور التفسير المنطق و من ص نص ه وي لل " إنّ التفسير الموسّع من المجال اللغ
 يضيّق المجال اللغوي للنص عن مجاله المنطقي ".

انو   5 رح ق ني: ش ابق، د.محمود نجيب حس ع الس ام)، المرج م الع ات ( القس ن العقوب
  .248ص ص 

 .248د.رمسيس بهنام: النظرية العامّة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص    6
ريعي    7 نص التش ى ال ر إل بة أم ى نس انون عل اء الق طلاح فقه ي اص اس ف ق القي يطل

ة ى إرادة قانوني ي  بناءً على إرادة لم يعبّر عنها أصلاً تعويلاً عل ا ف ر عنه مّ التعبي ث
ور و صدد أمر مشابه. و على ضوئه تتحدّد عناصر القياس أو أركانه في أر بعةِ أم

رع هي إجمالاً: الأصل و ي الف ت ف الفرع و حكم الأصل ثمّ العلةّ. أمّا الحكم الذي يثب
اً  ره أو ركن ن عناص راً م يس عنص و ل ه و ه اس أو ثمرت ة القي و نتيج اس فه بالقي
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ير  ي تفس اس ف ى القي وء إل ر اللج دأ حظ رار مب ن إق ىً ع لا غن
ذار  ة الأع نصوص الأعذار المعفية لاتفاق هذا المبدأ مع جوهر و طبيع
ع  ي تخض ا الت ها و أحكامه ى خصائص وف عل ي الوق ة ف و أهميتّه البالغ

ا و  انوني لها في مجموع تطبيقاته ا الق ريعي و نظامه ا التش ز إطاره تميّ
م. و  عن غيره من النظم القانونية الشبيهة، و ذلك على نحوٍ دقيقٍ و محك
ة  ويض نظري ي تق ل ف ة تتمثّ ى نتيج ؤدي إل ك ي ر ذل ول بغي د أنّ الق نعتق

  الأعذار المعفية من أساسها.
ة  ر المطروح ة النظ ة وجه ى قيم دليل عل ام الت ي مق ا ف ا هن و يعنين

ك النصوص تس ير تل ي تفس ليط الضوء على أنّ الأخذ بأسلوب القياس ف
يم  أنه أن يق ن ش ة، م تثنائية بحت ة اس ن طبيع ذه م ه ه وي علي ا تنط بم
ددّة  ة المح اع الخاصّ باب و الأوض ى الأس اً عل دة خروج تثناءات جدي اس
باب و  ذه الأس رة ه ماح بتوسيع دائ ا الس ة أمّ نصّ القانوني صراحةً في ال

رّر بالقاعدة المنصوص الأوضاع فإنّ  ي حدود الاستثناء المق ري ف ه يج
اً  عليها، أي في إطار إرادة تشريعيةّ حقيقيّة، كما أنّه لا يصلح دليلاً دامغ
لدحض هذا التبرير ما قيل من أنّه لا صلة للأعذار المعفية بمبدأ شرعية 

لا اللجوء إلى القياس في تفسير النصوص الجنائيّة عمـوماً، و بالتـالـي  ف
ذه ـرّر ه ـي تق ـوص الت ـى النص ـاس عل ـر القي ـرّر حظ ا يب ـد م  يوج

ذار ل 8الأع دأ مماث ا مب ي يحكمه ذر المعف الات الع ك أنّ ح . و تأصيل ذل

                                                                                                                     
لّ ال ه. و لع وليين، إذ في د الأص اس عن ن القي راً م رب كثي ى يقت ذا المعن اس به قي

ا و  ى حكمه صّ عل ةٍ ن ا بحادث ى حكمه نص عل م ي ة ل اق حادث ه إلح ه بأنّ يعرفون
اً  مى قياس إشراكها في الحكم الشرعي لاشتراكهما في علّة الحكم، فهذا الإلحاق يس

يس  ل أو المق مى بالأص ه يس م في الاصطلاح، و ما ورد النصّ بحكم ا ل ه، و م علي
م  رع الحك ه ش ذي لأجل ى ال ا المعن يس. أمّ الفرع أو المق رف ب يرد النصّ بحكمه يع
ه  ول الفق عبان: أص دّين ش ي ال ر، زك ة. أنظ مى بالعلّ ا يس و م ه فه وص علي المنص

  .107، مطبعة دار التأليف، القاهرة، ص 1964الإسلامي، 
ريع العق   8 ري، ص د.رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التش د  119ابي المص و ق

ة  ى حماي دف إل ة يه واد الجنائيّ ي الم اس ف ع و القي ر التوسّ ان حظ ا ك ال: " لم ق
وز  ه يج صّ، فإنّ ر ن ة بغي ة و لا عقوب دة لا جريم ى قاع ل عل ن التحاي تهّم م الم

ى = =للقاضي على العكس اس عل ى القي ع و إل من ذلك أن يلجأ إلى التفسير الواس
ع= النصوص التي في صالح ال ة أو موان متهّمين، مثل تلك التي تقرّر أسباباً للإباح
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اءً  ق، و بن ى وجه دقي د التشريعي عل دأ التحدي خاص بها، إذ تخضع لمب
عليه فلا يمكن مسايرة ذلك الرأي فيما ذهب إليه من إمكان إتباع القياس 

اء ف ن الإعف تفيد م ى أن يس ذا إل ذار، و إلاّ أدىّ ه ي تفسير نصوص الأع
ي  ر الت رائم غي ى ج د إل نصّ أو أن يمت ددّهم ال ن ح ر م خاص غي الأش
د  اق القواع ي نط ة ف ي التفرق ه ينبغ ك فإنّ وق ذل ارع. و ف دها الش قص
ين  اس ب ر القي دة حظ ن قاع تثناءها م بعض اس أى ال ي ارت ة الت الجنائيّ

ن نوعين منها: قو اء م د الإعف ؤولية، و قواع اع المس اعد الإباحة  و امتن
ة  ى نوعي ا إل الأولى لا تنتمي بطبيعته انوني. ف ذر الق العقاب بموجب الع
د  رار لقواع وى إق ت س ا ليس ة و لأنهّ ا عامّ تثنائيّة لكونه د الاس القواع
ى  اس عل ة القي ن أمثل ة، و م انون المختلف روع الق ن ف تمدةّ م ة مس قانوني

احة حالة الدفاع الشرعي. و نستتبع هنا ببيان أنّ القواعد التي أسباب الإب
دورها  ر ب ثلاً تعتب الجنون م ة ك ؤولية الجنائيّ اع المس بباً لامتن ددّ س تح
ا  انع كلمّ ذا الم اص به نصّ الخ ى ال قواعد عامّة، و لذا فيجوز القياس عل
لمّ  راض المس ائر الأم داً بس اً جدي ة مرض راض العقليّ ب الأم ف ط اكتش

ة بإ بة للثاني ا بالنس ذا، أمّ ار... و هك ة الاختي دامها حري د  –ع أي قواع
  .9فهي التي تعدّ قواعد استثنائيةّ بالمعنى الصحيح –الإعفاء 

ة ذات  دة القانوني ر القاع ى تعتب ي: مت اؤل الآت ار التس د يث ا ق و هن
  طبيعة استثنائية أو خاصّة ؟.

الي " كر ه الإيط ره الفقي ا ذك التعرّض لم دأ ب ي Carreraا " (رينب ) ف
ة  دّ العقوب اس م ن بالقي ه لا يمك ث أورد أنّ اؤل، حي الإجابة على هذا التس

ذر و الع دّ فه ذا الم ذا 10من حالةٍ إلى أخرى، أمّا ما يجب فيه ه دّ ه . و يع
ين  ادةً ب ز ع ه يميّ م الفق ن أنّ معظ ه م يح إلي ا سبق التلم داً لم الرأي تردي

رر أولاها: ’ نوعين من القواعد الجنائيّ  لوك و تق تلك التي تنهي عن الس

                                                                                                                     
نصّ و  ي صياغة ال ون ف رط أن يك اب، بش ن العق = للمسؤولية أو أعذاراً معفيّة م

  حكمه و وضعه ما يسمح بالقياس في غير تعمل و لا إرهاق له ".
 .252د.رمسيس بهنام: النظرية العامّة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص    9

  . و قد أشار إلى:248المرجع نفسه، ص    10
- Francesco Carrera : Programma di diritto criminale, p. 890.  
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ةً  ور كليّ اس محظ اب، و القي ديد العق د تش ا قواع ق به ة و تلح ه العقوب ل
د  اً قواع ؤولية و أيض اع المس ة و امتن د الإباح ة: قواع ددها، و الثاني بص

  الإعفاء بموجب الأعذار، و هي ما قيل بجواز القياس عليها جميعاً.
مسيس بهنام للإجابة على ذات و في الفقه العربي تصدىّ الدكتور ر

ا  ح اعتباره ة لا يص د الإباح ح: " أنّ قواع روح فأوض اؤل المط التس
د التجريم ... ". و  ل قواع ة مث د عامّ ر قواع ا تعتب تثنائيّة و إنمّ قواعد اس
ة الشق  دة الإيجابي ن القاع و م لبية تمح دة س القول أيضاً: " إذن فكلّ قاع

اهي قّ الن الحكم أي الش ا ب اص منه اً  الخ ه حكم لّ محلّ لوك، لتح ن الس ع
ا  آخر مثل قاعدة الإباحة، لا تعتبر في مجال عملها قاعدةً استثنائيّة و إنمّ
لاً  رّد أص لوك مج رعيّة لس دم الش فة ع ت ص تعتبر قاعدة عامّة لأنّها تثب
دة  رّض للقاع من وصف الجريمة. أمّ القاعدة الجنائيّة السلبية التي لا تتع

ي شقّ حك ي الإيجابيّة ف ا ف رّض له ا تتع لوك، و إنمّ ن الس اهي ع ا الن مه
لوكه  م استجماع س شقّ الجزاء لتعطيل تطبيقه على صاحب السلوك رغ
ي  ي الت زاء فه تحقاق الج أنها اس ن ش ان م ي ك ة الت ر الذاتي ة العناص كاف

دةً استثنائيةّ " ى 11تعتبر بالمعنى الصحيح قاع ه إل ن تحليل مّ يخلص م . ث
ة،  و هي التمييز بين القواعد السل د الإباح ا قواع د به بية العامّة، و يقص

تثنائيّة و  لبية الاس د الس ها، و القواع ير نصوص ي تفس ما يجوز القياس ف
ث  تثنائيّة، حي فةٍ اس ن ص ا م ا فيه بب م ا بس اس عليه وز القي ذه لا يج ه
د هو إن  ك القواع ن تل يستند في تبرير تلك مبيّناً: " أنّ معنى الاستثناء م

اع انقطع بها التس ذا الانقط ق ه زم ألاّ يتحقّ لسل المنطقي لقاعدة عامّةٍ فيل
  .12بغير السبب الذي تحدد لإحداثه "

و قد اهتمّ أيضاً الدكتور عبد الفتاّح الصيفي بدراسة و تحليل مشكلة 
ود  ى وج التركيز عل ةً ب ى بداي ة، فعن د الجنائيّ ال القواع ي مج اس ف القي

  :13وية في القياسقاعدتين أصوليتين هما في رأيه حجر الزا

                                                 
  .252د. رمسيس بهنام: النظرية العامّة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص    11
 .254المرجع نفسه، ص     12
  .254المرجع السابق، ص   د. عبد الفتاح الصيفي:   13
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اً -   ان حكم واء ك ل س م الأص ه حك ن تعدي ن الممك ه م ى: إنّ الأول
ون  ا أن يك رطان أوّله وافر ش ى ت ي مت مٍ كلّ ن حك تثنى م ر مس دأ غي مبت

  حكمه معقول المعنى، و ثانيهما أن تكون علتّه متعديّة لا قاصرة.
ه، و -   ع في ه و لا يتوس اس علي اص لا يق م الخ ة: أنّ الحك الثاني

ة يعتب ر متعديّ ه و غي رة علي ه قاص ة حكم ت علّ ى كان اً مت ر الحكم خاص
د  ل لتحدي مّ ينتق ره. ث ي غي ا ف ن تحققّه ا لا يمك ا ممّ لغيره، على معنى أنهّ
وراً  اس محظ ق القي المقصود بالقاعدة الجنائيّة التي يكون تفسيرها بطري

ى تعتب د مت أن تحدي ه بش ددّة وضعها الفق ر فيوضّح أنّه توجد معايير متع
اء  القاعدة أصلاً و متى تعتبر استثناءً. ثمّ يسترسل موضّحاً بأنّ من الفقه
ة  م طائف من يعمد إلى معيار إحصائي فيعتبر القاعدة عامّة إذا كانت تحك
من الوقائع تزيد في عددها على تلك التي تحكمها قاعدة أخرى، فالأولى 

ن نهم م دة  أصل و الثانية استثناء من هذا الأصل.. ، و إنّ م ر القاع يعتب
ل  رى، ب دة أخ استثناءً إذا جاءت بحكمٍ ليس فقط مخالف لما تتضمنه قاع

  و يكون من شأنه إلغاء حكم القاعدة الأخرى.
ره  ة نظ يفي وجه اح الص د الفتّ دكتور عب ددّ ال ذا يح و على ضوء ه
بشأن وضع القواعد الجنائيّة المتعلّقة بالأعذار المعفيةّ من القياس مقرّراً 

ن وجوب ا در ع دهما ص وعين أح ين ن د ب ذه القواع وص ه لتفرقة بخص
د  ي القواع ل ف ه، و الآخر يتمثّ اس علي وز القي مبدأ عام، و هذا النوع يج

  .14الأخص أو الخاصّـة بالمعنى الضيّق و هذا لا يجوز القياس عليه
  المطلب الثاني

 الجهل و الغلط في الأعذار المعفية
 ً أو جزئيّاً، أمّا الغلط فيعني العلم على  الجهل يراد به انتفاء العلم كلّيا

اه  لبياً إذ مبن عاً س ل وض ل الجه ك يمثّ ى ذل ة. و عل الف الحقيق وٍ يخ نح
دىّ  ه تتع ار أنّ دلالت ابي باعتب عٍ إيج ى وض العدم، بينما ينطوي الغلط عل
ة  إلى إدراك الأمر و لكن فهمه بصورةٍ مغايرة للواقع. و من هنا تبدو ثمّ
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ذا و ذاك ين ه لة ب هص يء أو واقع ة الش ل بحقيق الغلط جه ى 15، ف . و عل
  ضوئه نحاول فيما يلي تحديد حكم الجهل بالعذر ثمّ الغلط.

ة  ى سبب أو الواقع نصّ عل وافر ال رض ت فالجهل بالعذر المعفي يفت
اني  م الج اء عل انون، و انتف ددّها الق ي يح المؤديّة للعذر بكلّ الشروط الت

ه  رّر ل انون يق أنّ الق وده أي ب الي بوج تحقّ بالت ه مس اً و أنّ ذراً معفيّ ع
م  ي عل ك أن ينتف ال ذل ا. و مث ي اقترفه ة الت ة الجريم ن عقوب اء م للإعف
ى  نصّ عل ود ال ا بوج ه فيه اهمين مع ه و المس ن جريمت غ ع اني المبلّ الج
ة  ل الخدم ة، مقاب روط معينّ اً لش لاغ، وفق بب الإب اب بس ن العق ه م إعفائ

ى  التي يقدمّها للهيئة الاجتماعيّة ل إل ة و التوصّ اف الجريم بتسهيل اكتش
ق  ه متعلّ ون إبلاغ رض أن يك ك بف ا، و ذل ي ارتكابه ه ف اهمين مع المس

ة ود16بجرائم أمن الدول ف النق رائم تزيي ة بج ك المتعلّق ك 17، أو تل ، أو تل
ل أن  ام الموظّف قب ة أم التي تعفي الشاهد الذي يعدل عن شهادته الكاذب

ه يترتبّ على استعمال المحرّر أ و نفس ون ه ي ضررٍ للغير و قبل أن يك
  .18موضوعا للتحقيق

ا إذا  ة م دور حول معرف روح ي رض المط ره الف ذي يثي والتساؤل ال
ن  ه يمك ع أنّ ه. الواق كان العذر المعفي ينتج أثره على الرغم من الجهل ب
ي  ة ف ذار المعفيّ ي أنّ الأع ألة، و ه لّ المس ي ح دة ف تخلاص قاع اس

ضّ  ا بغ تج أثره ا تن ا أو  مجموعه اني به م الج راف عل ن انص ر ع النظ
ن  اء م ترط لاستحقاق الإعف ه لا يش ر أنّ ر آخ ا، و بتعبي اتجاه إرادته إليه
ض  نص بع ذلك. و ت اً ب اني عالم ون الج ذر أن يك ى الع اب بمقتض العق
ل و  دة، ب ذه القاع ى ه ة عل ت قليل ة و إن كان ة المقارن التشريعات الجنائيّ

ن مختل ى تقرّر صراحةً الإفادة م اب حتّ ن العق ع م ي تمن ف الأسباب الت
لوك الإجرامي أو  الات إباحة الس ة بح ت متعلّق عند الجهل بها سواء كان

                                                 
ع     15 ام)، المرج م الع ات ( القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي د.محم

 .571السابق، ص ص 
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ن  لاً ع ائي، فض انون الجن ق الق موانع المسؤولية أو قواعد استبعاد تطبي
ن  لّ م ة. و لع ذار المعفيّ ام الأع التطبيق لنظ اب ب أسباب الإعفاء من العق

ادة ابرز تلك التشريعات قانون  نص الم ث ت الي، حي ات الإيط  59العقوب
ددّة  منه على ذلك في قولها أنّ: " الفاعل يضار و يستفيد بالظروف المش
د  ان يعتق ا أو ك ل قيامه ان يجه و ك اب و ل ن العق أو المخفّفة أو المانعة م

  .19خطأً عدم وجودها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
د ام لتحدي ذا المق ي ه رّض ف ذر  و يلزم التع ل بالع ة سبب الجه أهمي

باب،  ن الأس وعين م ين ن ز ب ة التميي النظرة الفاحص ن ب ي، و يمك المعف
راز  دم الاحت ي كع الأول أن ينشأ الجهل بوجود العذر بسبب خطأ شخص
ائع و  انون أو الوق م الق ي فه ير ف ة تقص وه، أي نتيج ال و نح أو الإهم

وّ  رّاء ق ن ج ذر م ة الظروف. و الثاني أن ينشأ الجهل بالع اهرة طبيعيّ ةٍ ق
ي موضوع  وض ف ى الخ نصّ إل ذا ال وقنا ه أو حالة ضرورة مثلاً. و يس
ح أنّ  ة. فنوضّ ة عامّ ن زاوي انون م ائع أو الق ي الوق ط ف ل و الغل الجه
م  ذا العل ى ه إن انتف ة ف ائع معينّ ة وق اً بحقيق رض علم ائي يفت القصد الجن

م ة العل ك أنّ دراس ى ذل ي عل رتبط  انتفى القصد بدوره. و ينبن ائع ت بالوق
  .20بدراسة نظرية الجهل أو الغلط في الوقائع

ائي  د الجن رة القص ة عن فك ذار المعفيّ ام الأع تقلال نظ و نظراً لاس
ه  اني إرادت ه الج ن أن يوج ى يمك ه حتّ ى أنّ أصلاً نكتفي بإشارةٍ عابرةٍ إل
إن  ر، ف ذه العناص اً به ون عالم ب أن يك ة يج إلى تحقيق عناصر الجريم

الف انتفى علم هٍ يخ ى وج ا عل اً به ان عالم م أو ك ترط العل ه بها حيث يش

                                                 
ات أشار إلى هذا النص د.محم   19 انون العقوب رح ق ه ش ي مؤلّف طفى ف ود مص ود محم

ابق، ص  ع الس ام): المرج م الع ل 124(القس ة الجه دّيه لمعالج د تص ك عن . و ذل
 بالإباحة.

ام)،    20 م الع ات ( القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي يراجع بالتفصيل د.محم
القول أن564ّ، 563المرجع السابق، ص ص  ه ب ى إلي ا انته اً م ه: " .  و خصوص

ل أو  ك أنّ الجه ى ذل ائي فمعن د الجن وافر القص ةٍ لت م بواقع انون العل ب الق إذا تطلّ
ل أو  ر للجه لا أث م ف ك العل ب ذل م يتطلّ ا إذا ل الغلط المتعلّق بها نافٍ لهذا القصد، إمّ
و  وافره ه ط أو ت ل أو الغل اء الجه الغلط فيه، و من ثمّ كانت القواعد التي تقرّر انتف

  د التي تقرّر توافر القصد الجنائي أو انتفاءه ".بعينها القواع
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الحقيقة فإنّ هذا الجهل أو الغلط يؤديّ إلى انتفاء القصد الجنائي. أمّا عن 
الجهل بحكم القانون و بوجود النصّ على العذر فالقاعدة أنّ العبرة دائماً 

ه متى بما أراده القانون بصرف النظر عن تقدير أو تصوّر الجاني، و أنّ 
دد  اب بص ن العق ة م ذار المعفيّ ن الأع ذر م ر ع ى تقري ارع إل ه الش اتجّ
دعوى  ة أطراف ال زم لكافّ ار و مل لّ اعتب ر مح ون الأم جريمة معينّة يك
و  ذر، أي و ل ذا الع ل به ؤثرّ الجه لا ي ة، ف ن الجريم ة ع ة المقام العموميّ

م يتع ا ل ك م اء، و ذل تحقاق الإعف ي اس وده ف دم وج اني ع د الج دّ اعتق
اً  الحدود المقرّرة و حققّ الغاية أو المصلحة الاجتماعيةّ المستهدفة أساس

  .21من إقرار العذر
ي  ذر المعف ل بالع بب الجه ة لس ه لا أهميّ ى أنّ ص إل بق نخل ا س فممّ
عموماً، فمهما كان السبب فالقاعدة أنّه لا يكفي لكي يترتبّ أثر العذر أن 

اني ان الج و ك انون و ل وده  يكون له وجوده الق دم وج د ع ه أو يعتق يجهل
دي،  ان هم ائي، إذا ك د الجن ة. و يستمر القص فيتجّه بنيتّه صوب الجريم
ة  ت ثمّ ة و ليس دة عامّ ي قاع ه، و ه ي حقّ ؤولية ف نهض المس اً و ت قائم

  استثناءات تحدّ من إطلاقها.
  أمّا عن الغلط في العذر المعفي فيمكن القول ما يلي:

ذر متخ ا أنّ الع رض هن ن إنّ الف اً، و لك ه قانون ود ل ف و لا وج لّ
اب.  الجاني يعتقد في وجوده، ة العق و الظنّ بالتالي أنّه لن يقع تحت طائل

ط  و يمكن إجمال العناصر التي تقوم عليها حالة الاعتقاد الخاطئ أو الغل
  في العذر فيما يلي:

توجب  - ة تس ون جريم ه يك ل و أنّ روعيّة الفع دم مش ي لع إدراك حقيق
  العقاب.

ة اعتق - ذار القانوني د الأع وافر أح ي ت اد جازم وقت ارتكاب الجريمة ف
  المعفيّة من العقاب عليها.

 أن يكون الاعتقاد في وجود العذر مخالف للحقيقة و الواقع. -
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ابق  تبينعلى ضوء ما  –ثمّ نوضّح  ب الس ي المطل ي  –ف ط ف أنّ الغل
ن يكون غلطاً العذر من حيث محلّه إمّا أن يكون غلطاً في القانون و إمّا أ

اه 22في بعض الوقائع المادية وعين أنّ الأوّل مبن ين الن ز ب . و مناط التميي
ا لا  وص بم د النص انون أو تفسير أح رّره الق م يق ا ل الاعتقاد في وجود م
رّر، أو  أساس له، كأن يظن الجاني بأنّ القانون يقرّر عذراً و هو غير مق

ةٍ  ى واقع اءً عل رّر بن ذر مق ى الع نصّ عل و  أنّ ال ه ه فةٍ في ببٍ أو ص أو س
ر  ا الأم ا، بينم ة م ة جريم شخصياً، أو أنّ تأثير العذر ينصرف إلى عقوب
أنّ  وّر ب د يتص اني ق القول أنّ الج ك ب ه. و نلخّص ذل ذا كلّ لاف ه على خ
ه  الشروط و الأوضاع التي يتطلبّها القانون لتوافر العذر متحققّة من جانب

ً في حين تكون منتفية كلياًّ أو جزئيّ اني 23ا ا الث ائع  –. أمّ ي الوق ط ف  –الغل
فينصب على بعض الوقائع الخارجيّة أي المنفصلة عن عناصر النموذج 
ذا  ان ه و ك ا و ل اني وجوده د الج ث يعتق ذار، حي ن الأع القانوني لعذر م
دة و  ائع عدي ك الوق ى تل اً عل ة عموم حقيقياً لتواجد العذر بالفعل. و الأمثل

ال ة الح ا بطبيع ر له ي 24لا حص ة الت وص الحال ي خص ا ف ن قبيله ، و م
الطلاق أو سبق  ة ك ة معينّ ة واقع اني حقيق دم إدراك الج ددها ع نحن بص
ذر  اع بالع ة الانتف ر مزي انون يقص رض أنّ الق ة بف ن الجريم غ ع التبلي
ط  ة الغل اً حال ين. و أيض ى أوّل المبلغّ ة أو عل ى الزوج رّر، عل المق

ا ف زم توافره فة يل ة ص ى حقيق اع المنصب عل ان انتف ا لإمك خص م ي ش
 الجاني بالعذر كصفة الزوج مثلاً.

و تجدر الإشارة إلى أنّ الأعذار المعفيّة تستند إلى اعتبارات فلسفيّة 
اً، و  ريعي مطبق د التش دأ التحدي ع لمب ة، و تخض ي الدقّ ةً ف ة غاي و قانوني

                                                 
ل    22 نودّ الإشارة بدايةً إلى ما أوضحه الدكتور/رمسيس بهنام بقوله: " أنّ حكم الجه

ص  ى نق ع إل ل الراج ال الجه ي مج دق ف ة يص ة بالواقع ص الإحاط ى نق ع إل الراج
ائي الإحاطة بالواقعة أيضاً، فهو غلط ف د الجن ي القص أنه نف ن ش يس م ي الواقعة ل

ة،  ان الجريم ا كي ف عليه ة المتوق ر الإيجابيّ ن العناص لأنّه لا يتناول منها عنصر م
ه  و أنّ وافر ه ين يت ره ح لّ أث فهي كلّها متوافرة و مقصودة، و إنّما يتعلّق بعنصر ك

ر، ائمين. أنظ وي ق ادي و المعن ه:  بسبب العقاب رغم بناء ركن الجريمة الم مرجع
  . 455، 454النظرية العامّة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص ص 

ى     23 وع إل يّن الرج قٍ يتع وٍ دقي ى نح ألة عل د المس ه لتحدي ان أنّ ن البي ي ع و غن
  الشروط الخاصّة بكلّ عذرٍ كما يحدّدها القانون.

ع  نشير مثلاً إلى الغلط في خطورة الفعل أو مكان و زمتن ارتكابه، و   24 أيضاً في موق
  النتيجة أو علاقة السببية ... و ما إلى ذلك.
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رّرة دود المق ةٍ الح فةٍ عامّ زم بص  يرتبط بهذا أنّ القضاء يخطئ إن لم يلت
  لنظام العذر أو تجاوز في الإعفاء المصرّح به قانوناً.

  المطلب الثالث
 تجاوز حدود الأعذار المعفية

اوز  وّر التج ة تص ة العمليّ ن النّاحي ننوّه في البداية إلى أنّه يصعب م
ا  ى م ك إل في الحدود المقرّرة للأعذار المعفيّة كقاعدةٍ عامّةٍ. و مرجع ذل

ن ذا ذر م ام الع ه نظ ز ب وّع يتميّ ه بتن وّع تطبيقات تقلال، إذ تتن ة و اس تي
ن  اء م ر الإعف اس لتقري اً كأس ا قانون دّ به ي يعت ائع الت باب و الوق الأس
ب  ي يج اع الت ن اختلاف الشروط و الأوض ذا م العقاب، و ما يرتبط به
ن  الرغم م ه ب ى أنّ ه. عل ذرٍ بذات لّ ع اء بالنسبة لك توافرها لسريان الإعف

ن  وّر و م ك التص عوبة ذل د ص ألة قي م المس رّح بحك م يص رّع ل أن المش
البحث، فليس متعذرّاً الاهتداء إلى وجود ثمّة قاعدة تعين في تأصيل هذا 
دة  ذه القاع ؤدىّ ه الحكم و تحديد تطبيقه بالنسبة لكلّ حالةٍ على حدة. و م
ه  ددّها ل ي يح ع الشروط الت وافر جمي ن بت أنّ إنتاج العذر أثره أصلاً ره

ة خاضعة القانون، فإن تخلّ  ت الواقع ه، و ظلّ ذر ذات ى الع داها انتف ف أح
ه  ان علي ا ك ة، كم ا كامل ؤولية مرتكبه ى مس ةً عل ريم و مبقي نصّ التج ل
رّرة  ة المق دود القانوني زام الح ر إنّ الت ر آخ داءً. و بتعبي ر ابت الأم
م  واز الحك و وجوب أو ج ره و ه ب أث تتبع ترتي ذرٍ يس لّ ع بخصوص ك

  باستبعاد عقاب الجاني.
ينّ  و ا يتع ابقة و إدراك قيمته دة الس اد القاع مون و أبع نفهم مض ل

روط  تطبيقها على بعض نماذج العذر، فيتصوّر مثلاً أن يتخلفّ أحد الش
ف  ة تزيي ي جريم اب ف ن العق ي م ذر المعف ى الع نصّ عل ددّها ال ي ح الت
العملة، فمن المتصور أن يكون إبلاغ مرتكب هذه الجريمة قد حدث بعد 

ق. استعمال ال ي التحقي لطات ف روع الس عملة المقلدّة أو المزيّفة أو بعد ش
حيحة أو  ر ص ات غي ى معلوم ه عل ي بلاغ ر ف اً إذا اقتص ل أيض و بالمث
اف  ن اكتش ا م لطات و تمكينه ة الس هيل مهمّ ي تس دي ف اة لا تج معم
ي  ذر المعف روط الع ك لش ي ذل ة ف ا، بالمخالف بط مرتكبه ة و ض الجريم

رائ ك الج دد تل انون 25مالمقرّر بص وص الق ال آخر نستمدهّ من نص . مث
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ذر  ق بالع ري و يتعلّ ريع الجزائ ي التش ه ف ر ل ي و لا نظي الفرنس
ادة  ي الم ه ف وص علي ادة أو  247المنص لحة الق رّر لمص ه و المق من

يهم  تحفظّ عل ي هرب المحبوسين الم الهم ف ذين يتسببون بإهم الحرس ال
تبعاد اله ودة أو اس ت ع ك إذا تمّ دي أولئ ت أي روطٍ تح اً لش اربين وفق

ود  أن يع ها ك روط أو بعض ذه الش ي ه ا أن تنتف رض هن ددّة. و الف مح
ة  دةّ الأربع ي م ه و ه اً لعودت ددّة قانون ة المح اء المهل د انقض ارب بع اله
ه بسبب  بض علي تم الق اريخ الهروب، أو أن ي ن ت ر م ى الأكث شهور عل

ن الشروط ك م و ذل ه و نح اء هروب ا أثن رى  جناية أو جنحة ارتكبه الأخ
  التي تطلبها القانون في شأن هذا العذر.

واء ى الس ا عل ي غيره ا ف ة، كم ذه الأمثل ن ه ح م ، أنّ 26و واض
التجاوز في حدود الأعذار المعفيّة إنّما يتعلّق بالشروط و الأوضاع التي 
يحددّها القانون لتوافر كلّ نموذج من نماذج العذر على انفراد، فالإعفاء 

ذ ى ه اب بمقتض وابطه من العق ه حدوده و ض ل ل اً ب يس مطلق ام ل ا النظ
راض  ق أغ د بتحقي تثنائي مقيّ ام اس ه نظ مّ أنّ ا. ث ن تجاوزه ي لا يمك الت
رتبط  معينّة مستمدةّ من ضرورات الملائمة و المصلحة الاجتماعيّة. و ي
ة  روري لحماي دّ الض ن الح ته ع ي ممارس اوز ف دم التج وب ع ذا وج به

ة تطبيقا ن إحاط لاً ع ع فض ل المجتم ي تكف مانات الت ريعيّة بالض ه التش ت
  تلك الحماية.

ي  اوز ف و استكمالاً للبيان نعاود التأكيد على أنّه لا صلة لمسألة التج
ا  ري عليه ي يس ة الت ة الإجراميّ ان الواقع ي بأرك ذر المعف دود الع ح
ا  ه، أمّ ذر ذات ان الع ى كي اوز عل ذا التج ر ه بّ أث ث ينص اء، حي الإعف

داءً  ة ابت ة فقائم ر  الجريم ا أو بعناص اس بأركانه اءً، لا مس و انته
ة أم  دوده القانوني اوز خ بب تج ذر بس ف الع واء تخلّ ا س ؤوليّة عنه المس

  .27توافر على خلافِ ذلك

                                                 
دّ و   26 اوز ح د تج ل ق ر أنّ الفاع ث ذك ام حي يس بهن ا أورده د. رمس ك م ل ذل ن قبي م

ا  ة و إنّم الإعفاء كما إذا لم تقتصر الزوجة على إخفاء زوجها الفار من وجه العدال
انون  ة للق ة العامّ ه: النظري ر مرجع ا. أنظ زوج به ذا ال دّرات ه ذلك مخ ت ك أخف

  .471الجنائي، المرجع السابق، ص 
  .472المرجع نفسه، ص    27
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دخّل  ى ت ة إل رورية و ماسّ ة ض ى أنّ الحاج ه إل ا التنوي ولا يفوتن
ألة،  ة المس ارع لمعالج اء ضالش ذر، و إرس ام الع ق نظ ن تطبي ماناً لحس

ذلك أن أحكامه و أ اً ل ة تحقيق صوله على أسسٍ سليمةٍ. و نرى من الأهميّ
ي،  م المعن ى الحك نصّ عل ه ال يتضمّن قانون العقوبات في القسم العام من
ة  دود القانوني اني الح اوز الج الآتي: " تج يغته ك ون ص رح أن تك و نقت
ف  ة تخفي وز للمحكم ك يج ع ذل ه. و م تفادته من ول دون اس ذر يح للع

  التجاوز بحسن نيّة ".العقوبة إذا كان 
اوز  ر التج راحةً أث ه ص و تبدو قيمة هذا النص في وضوحه و تناول
ة، أو  د العامّ م القواع ق حك ر لمطل رك الأم ة دون ت ذار المعفيّ ي الأع ف
ون  دما يك اوز عن ر التج اول أث ه تن ه أنّ ن قيمت د م رأي. و يزي ال ال إعم

ددّ  ة و يتح ن نيّ ة  –بحس يغته المقترح وء ص ي ض ي تق –ف واز ف ر ج ري
ذا  ي ه ارة ف در الإش ة. و تج ن النيّ وافر حس ة ت ي حال ة ف ف العقوب تخفي
رّرة  دود المق اوز الح ون تج اً أن يك وّر عموم ن المتص ه م دد أنّ الص
رّرة  اع المق مقصوداً، أي يتعمّد الجاني الخروج على الشروط و الأوض

دي، بمعن ر العم أ غي ى أن قانوناً لانتفاعه بالعذر، و قد يكون ثمرة الخط
ره  دم تبص ه أو ع اني أو رعونت ال الج ة إهم روج نتيج ك الخ دث ذل يح
روف  د الظ بب أح اوز بس دث التج راً أن يح وّر أخي ا و يتص ثلاً، كم م

  القهرية كالحادث الفجائي أو الإكراه المعنوي.
ر  و الواقع أنّه لا أهمية هنا لسبب التجاوز في حدود العذر، إذ يقتص

أثير  ى الت بب عل ك الس ث دور ذل ن حي ة م ؤوليةّ الجنائيّ ام المس ي أحك ف
دة  إنّ القاع ه ف اءً علي اً. و بن ا تمام اع قيامه د أو امتن ر العم د أو غي العم
باب  ف الأس العامّة الموضّحة من قبل تسري على إطلاقها بالنسبة لمختل
اني  رّف الج ان تص و ك ي، و ل ذر المعف دود الع اوز ح ى تج ة إل المؤديّ

ي  عوبة ف ةٍ. و لا ص ن ني وهر بحس ة و ج ى طبيع النظر إل ك ب ر ذل تبري
ر  ة الأم د معالج يلاً عن ه تفص بق بيان ا س ى م ة عل ذار المعفيّ رة الأع فك

  بالنسبة للجهل أو الغلط في هذه الأعذار.
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  الخاتمة

ة    ن العقوب ة م ذار المعفيّ أنّ الأع ح ب ه يتضّ مّ تناول ا ت من خلال م
ك ي تل اً و ه ددّة قانون باب المح ر  الأس ي لا يقتص رّد الت ى مج ا عل أثره

لحة  راً لأنّ مص ةً نظ تبعادها كليّ ى اس داّه إل ل يتع ة، ب ف العقوب تخفي
ع  ياً م ك تماش ه و ذل يس بتوقيع اب و ل ع العق دم توقي ق بع ع تتحقّ المجتم

  .أهداف السياسة العقابية
ض واضح كذلك أنّه ثمّة فروق جوهرية و   ذه الأعذار و بع بين ه

ة و النظم الشبيهة بها بالرغم من الأب عاد المشتركة بينها، كأسباب الإباح
  .الشامل موانع المسؤولية و نظام العفو

ا    كما تمّ تناول أهم الضوابط أو المعايير القانونية التي يسير عليه
ذار، القضاء و تعيينه في أداء مهمته  ن الأع ذر م حينما يعرض أمامه ع

ذار الم ة بالأع ع فبدأنا بمعالجة قواعد تفسير النصوص الخاصّ ة، أتب عفيّ
  ببيان أحكام الجهل و الغلط في العذر ثمّ تجاوز حدوده.

ى أنّ ف   ارات  قد خلصنا إل ى اعتب اً عل وم أساس ة تق ذار المعفي الأع
ير الضيقّ  د التفس زام قواع ي الت ذي يقتض ر ال ي ، الأم ة ف تشريعية غاي
الح  اد المص اق و أبع ذر نط وص الع ق نص اوز تطبي ى لا يج لاً حتّ أص

ي  الاجتماعيّة ذر ف لّ ع ر ك المحددّة التي توخّى الشارع تحقيقها من تقري
  إطار أهداف سياسة العقاب.

ن    اء م تحقاق الإعف ترط لاس ه لا يش ى أنّ ذلك إل نا ك ا خلص كم
ذلك اً ب اني عالم ون الج ذر أن يك ى الع اب بمقتض ن أالعق الرغم م نّ ، ب

ة ب ت قليل ة و إن كان ة المقارن ريعات الجنائيّ ض التش نص ع ذت ى ه ه عل
ن  ع م ي تمن باب الت القاعدة، بل و تقرّر صراحةً الإفادة من مختلف الأس
لوك  ة الس الات إباح ة بح ت متعلّق ا سواء كان العقاب حتىّ عند الجهل به
انون  ق الق تبعاد تطبي د اس ؤولية أو قواع ع المس ي أو موان الإجرام

  الجنائي.
ة هذه ونختتم بحث   ذار المعفيّ ى أنّ الأع ام  المسألة بالتأكيد عل نظ

اب تبرّره ضرور ة العق داف سياس ق أه ات عمليّة بالغة الأهميةّ في تحقي
ذر  ول باستبعاد الع ائغاً الق ون س مّ لا يك و المصلحة الاجتماعيّة. و من ث
رّد  انون، لمج ه الق ددّها ل ي ح اع الت متى تحقّقت كافّة الشروط و الأوض
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ب ل معي ى تجاه ر عل وي الأم ذلك، إذ ينط اني ب م الج اء عل ك  انتف لتل
دّ  ي يق رورات الت ي رالض راحةً ف ا ص النصّ عليه ل ب ارع و يتكفّ ها الش

  صلب القانون تبعاً لمقتضيات المنفعة الاجتماعية العامّة. 
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  جريمة تمويل الإرهاب 

  تمويل الوالجهود الدولية والمحلية لمكافحة 

L'Infraction de financement du terrorisme et les efforts 

internationaux et nationaux de lutte contre le financement  

  محمد بكري يوسف بكري/ دكتور

 ـدمنهور-  قانونكلية الشريعة وال -  أستاذ القانون الجنائي المساعد   جامعة الأزهر 

  

  خطورة تمويل الإرهاب  في مقـدمـة
اب  ل الإره ة لتموي ورة الحقيق عر الخط دولي يستش ع ال دأ المجتم ب

Financement du terrorisme  ات عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولاي
ة 2001الحادي عشر من سبتمبر عام  المتحدة الأمريكية في زت والتي ه ،ميلادي

ره  الم بأس تخدمت الع ث اس ات، حي ذه الهجم ا ه دت عليه ي اعتم ائل الت راً للوس نظ
وقد حذا  ).1تنظيم وتدريب(تخطيط ووما سبق ذلك من  في التنفيذ، الطائرات الحديثة

ة تستطيع من جنائية إلي البحث عن تشريعات وتنظيمات  الدول كافةب هذا الأمر فعال
ه، ومما لا شك لتمويل العمليات الإرهابية. خلالها تنبي تدابير صارمة للتصدي  أن في

                                                           
داءات 1( ا  11) تعتبر اعت ي أمريك دميرًا ف ة ت ال الإرهابي ر الأعم ي أكث بتمبر ه س

ن  رب م ا يق رع م ن مص فرت ع د أس الم، وق خص،  3,000وفي تاريخ الع ش
ة ائرة ثالث المي، وط ارة الع ز التج أبراج مرك ائرتين ب طدمت ط ث اص ي  حي ف

ة دفاع الأمريكي تهدفت وزارة ال ة اس ابيتول، ورابع ي  الك ت ف ا تحطم ولكنه
لفانيا ع وبنس ر موق دة: .  أنظ يم القاع رة، تنظ وعة الح ديا الموس يكيبي

http://ar.wikipedia.org/wiki ادي داث الح ول أح اً ح ر أيض ، وانظ
ى  رب عل دولي والح عشر من سبتمبر وأثارها في مختلف مجالات القانون ال

  بالفرنسية:  الإرهاب
L. CONDORELLI, « Les attentats du 11 septembre et leurs suites 
: où va le droit international ? », Rev. Gén. Dr. Inter. Public, 2001, 
p. 834-840. Sur le concept de guerre contre le terrorisme, C. 
CAMUS, La Guerre contre le terrorisme. Dérives sécuritaires et 
dilemme démocratique, Paris, Le Félin, 2007, p. 26 et s.; Cl. 
EMANUELLI, « Faut-il parler d'une guerre contre le 
terrorisme?», Annuaire canadien de droit international, 2008, p. 
415 et s.                                                                    
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ة لقمع الدولية التي جرمت تمويل الإرهاب "من أهم الاتفاقيات  ل الاتفاقية الدولي تموي
ام  اب لع  La convention internationale pour la م1999الإره

répression du financement du terrorisme وكذلك قرار مجلس الأمن ،"
د أموال 2001) لسنة 1373( الدولي رقم م الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتجمي

م (مجلس ، وكذلك قرار المنظمات الإرهابية دولي رق م 2005) لسنة 1617الأمن ال
دابير مكافحة تمويل الإرهاب ف ذ ت ة تنفي ة يالخاص بمراقب دول المختلف سوف و. ال

ه في كل ذلك بالتفصيل في طيات هذا البحث ولكن كل نتحدث عن إن شاء الله  حين
  .تعالى

ى  وتبدو خطورة تمويل الإرهاب في العديد من المظاهر، والتي نذكر منها عل
  سبيل المثال لا الحصر ما يلي.

لا حيث  Le terrorismeبالضرورة الإرهاب تمويل الإرهاب يعني أولاً:   

مقدمة في يأتي المال ف، الإرهاب ذاتهالإرهاب دون الحديث عن تمويل يمكن الحديث 

ال )1(الإرهابية التنظيمات احتياجات ة المادي لمحافظة على كيانه ا التحتي ، )2(وبنيته

                                                           
ةالجماعة يعتبر تنظيم القاعدة هو    )1( ي  الإرهابي الم، وه ي الع وى ف م والأق الأه

ة  ة مركزي فها منظم ة بوص دة الأمريكي ات المتح تمثل التهديد الرئيسي للولاي
ات  ه العملي ةتوج تان،  الإرهابي ي أفغانس دتها ف لال قاع ن خ الم م ول الع ح

يم  ذا التنظ ا ه ي تلقاه ية الت ة والقاس ربات الموجع ن الض رغم م ى ال وعل
ربة  ة الض ن لادن وخاص امة ب دة أس يم القاع يم تنظ ا زع ل فيه ي قت ر الت فج

ى  2011مايو 2جمادى الأولى الموافق  14 الاثنين ة عل في أبوت آباد الواقع
د اد  120 بع لام أب م عن إس مة باكستان ك رفتعاص ام أش ة اقتح ي عملي  ف

ةعليها  تخبارات الأمريكي ة الاس ذها  وكال يونف يش الأمريك ع الج ر موق . أنظ
دة: يم القاع رة، تنظ  .http://ar.wikipedia /org ويكيبيديا الموسوعة الح

wiki .واهري، أن خطرها ما زال موجوداً بقيادة زعيم إلا ها الجديد أيمن الظ
طن  اراثون بوس ات م ت بهجم ة عرف ات إرهابي ديثاً هجم ت ح ه وقع ى أن حت

والي  حيتها ح ا راح ض ن بأمريك ر م ابة أكث ل، وإص ى الأق خاص عل ة أش ثلاث
ق سنوات) ٨أحد القتلى طفل (، و140 ين المواف وم الاثن ك ي ل  15، وذل ابري

بتمبر  ١١وسط مخاوف من تكرار سيناريو هجمات ، 2013 د  .٢٠٠١س وق
 أشارت أصاب الاتهام إلى تنظيم القاعدة في تنفيذ هذه الهجمات. أنظر: 

www.akhbaralaalam.net 
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=379183. 

ن  %90 الإرهابيةالجماعات تنفق    )2( ة م ا التحتي ى بنيته الي عل ا الم من دخله
فر  ائق الس ل ووث كن وتنق دات وس دريب ومع كرات ت د ومعس يم وتجني تنظ
ات  ذ الهجم ل تنفي ا يمث ة، بينم وتزوير الهويات والاتصال اللوجستي والحماي

ة بة  الإرهابي إن  %10نس ذا ف ات، ل ذه الجماع الي له دعم الم اقي ال ن ب م
ة جهة الحقيقة للإرهاب تتجسد في الموا ي مواجه يس ف ل ول ة التموي مواجه
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، إلى تنويع مصادر تمويلهاالإرهابية في سبيل ضمان ذلك  وقد عمدت هذه التنظيمات

أو من ، والاستثماريةالمشاريع الاقتصادية إقامة من خلال  مشروعةال سواء بالطرق

الطرقمن الجمعيات أو الجهات المساندة لها.  عليها لتحصالتي  الأموال خلال  أو ب

رة ا من  غير مشروعة، وهي كثي ا الأموال المتحصل عليه ومتنوعة، ومن أهمه

والأسلحة وتزوير النقود واختطاف الرهائن  جرائم غسل الأموال، وتجارة المخدرات

   ).1( .وغير ذلك.... وطلب الفدية عنهم، والسرقة والسطو المسلح،

ة  المساعدة للتنظيمات العوامليعد تمويل الإرهاب من أهم انياً: ث الإرهابي

ة ات الإرهابي يط والتنظيم للعملي ى التخط دود عل ر مح اق الغي ى الإنف مان عل  وض

. وقد أشارت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب نشاطها الإجراميتنفيذ استمرارية 

ى م في ديباجتها إلى هذه الصلة 1999لعام  ة وقدرتها عل بين إتقان العمليات الإرهابي

ا. د له ل الجي ى التموي ة القائمة عل وة الاقتصادية للجماعات الإرهابي  التدمير وبين الق

اً عن  ومما هو جدير بالذكر في هذا الشأن أن الجماعات الإرهابية تملك استقلالاً مالي

ة السبعيني اً في حقب ا تمويلاً عام ات من القرن الدول التي كانت تقدم له ات والثمانيني

تح  ين أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق وف اردة ب الماضي، كما أن نهاية الحرب الب

ى  د من الدول، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إل الحدود بين العدي

ال أموال  سهولة الاتصال من خلال وسائل التقنية الحديثة قد ضاعف من سهولة انتق

  . )2(ات الإرهابية بين الدولالمنظم

ة  اً:ثالث ات الإرهابي اب التنظيم ل الإره اعد تموي اليب يس وير أس ى تط عل

، مراريتهتتطوير نشاطها الإجرامي وليس فقط مجرد اسالتمويل المادي لها وبالتالي 

ة  المتطورة والتي توجه ضد  وذلك حتى تتمكن من مواجهة الجهود الدولية والمحلي

                                                                                                                                   
ذ ر:التنفي -BRISARD Jean-Charles, Terrorism Financing . أنظ

Roots and Trends of Saudi Terrorism Financing,= =report 
Prepared for the President of Secuirty Council, United-Nations, 

New York, 19 December 2002, p. 7.                   
 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار الإرهاب، تمويل عياد: حامد علي سامي  )  1(

  . ١٩٥ ص م، ٢٠٠٧، ١ ط
ة،    )2( ة العربي اب، دار النهض ة للإره ة القانوني رور: المواجه ي س د. أحمد فتح

  .278، ص 2008القاهرة، الطبعة الثانية 
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ي ذل ا. وف ل بقائه ة الأميركي، إن تموي ر المالي ول مساعد وزي خطر  الإرهابك يق

ة  ة لمكافح ود الدولي ع الجه تمرار م ون باس اب يتكيف ولي الإره ور" وإن مم "متط

 .)1(الجريمة ويتوصلون إلى أساليب جديدة لتمويل نشاطاتهم

ات المجتمع وتجنيد يساعد تمويل الإرهاب على استدراج رابعاً:    د من فئ العدي

واء  ي، س دولي أو المحل توى ال ى المس واء عل خاص الطبوس ن الأش ين أو يم عي

، الساعين إلى تحقيق الربح واللاهثين وراء جمع الأموال دون النظر إلى الاعتباريين

مصدره مشروعاً كان أم غير مشروع، مما يدفعهم إلى التعاون ومساعدة المنظمات 

على مقابل مادي، مما يؤدي إلى الإرهابية في أنشطتها أو في غسل أموالها للحصول 

  من هؤلاء الأشخاص. ةانتشار العمليات الإرهابية على نطاق واسع وبمساعد

   ً د : يساعد تمويل الإرهاب على استدراج خامسا أصحاب الفكر المتشدد وتجني

ات  ي التنظيم آلتهم  ف دون ض ذين يج اتهم ال ي مجتمع وذين ف ي أو المنب أو الإجرام

وفير المال لهم بسخاء. الإرهابية خاصة مع قدر ة أصحاب هذه التنظيمات على ت

ة في هذا الأمر  دما يكونوتبدو الخطورة الحقيق هذا الفكر المتشدد أو  أصحاب عن

القصور الفكري أو عدم النضج المعرفي حيث يسهل  يالمنحرف من الشباب ذو

  انقيادهم لهذه الجماعات الإرهابية من خلال استغلال احتياجهم إلى المال.

   ً  كالأقلياتالفئات المهمشة وتجنيد : يساعد تمويل الإرهاب على استدراج سادسا

ات  رة والفئ ات الفقي ذلك الفئ ة وك ةوالمعدم تار  العاطل باب تحت س وخاصة من الش

ة أو السياسية. مما يؤدي في  ة أو الاجتماعي مساعدتهم للحصول على حقوقهم المالي

  هابية وبالتالي زيادة الإرهاب وتنوع أشكاله.النهاية إلى زيادة أعضاء المنظمات الإر

تم نتيجة لاستمراره، اً: سابع   يرتبط تمويل الإرهاب بمجموعة من الجرائم التي ت

وذلك خلافاً للعمليات الإرهابية ذاتها التي تعتبر الهدف الرئيس من تمويل الإرهاب، ومن 

 وتجارة المخدرات، عةير المشروغ هذه الجرائم: غسل الأموال لإخفاء مصادر التمويل

النقود واختطاف الرهائن وتزييف  (أوراق تحقيق الشخصية) الهوياتوالأسلحة وتزوير 
                                                           

نص ا  ) 1( ى ال لاع عل ة للإط ر المالي اعد وزي ا مس ي ألقاه ة الت ل للكلم لكام
ف  ة التزيي الف مكافح اربرز بازار/تح ة ه ي قم ه،  ف وان زارات ي، خ الأمريك

 م:  2005فبراير،  -شباط 1الدولي في 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2005/02/200502
02133038bsibhew5.329531e-02.html#ixzz2Qvi1xsLV.                                                                                                      
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وغير ذلك مما يلزم للحصول على التمويل  وطلب الفدية عنهم، والسرقة والسطو المسلح،

  اللازم للعمليات الإرهابية.

نجم    اً: ي نثامن اب  ع ل الإره ة وبختموي ة وخيم ب اجتماعي ة عواق اص

 ومن ثم فهى أكثر عرضةلضعف الأجهزة الأمنية لديها،  على الدول النامية،

 الإجرامية.أو الإرهابية نتيجة المؤثرات  ات الداخليةللاضطراب

لاذاً  بالبلدان سمعة سيئة يلحق تمويل الإرهابتاسعاً:    ر م ه التي تعتب  ،ل

ً  يراتؤثر تأث، وخيمة اقتصادية وسياسيةيمكن أن تسفر عنها عواقب  يئا ى  س ف

ا ة فيه ة التنمي ه، ،عملي اب وتمويل ة للإره ة الداعم فها بالدول ة وص ا  نتيج مم

ب ه يترت اض  علي تثماراتانخف ة الاس دول الأجنبي ذه ال ي ه دما ف ة عن  خاص

ي تتراخى ذ ف راءات  تنفي لإج ة تموي اب مكافح ن، الإره لاً ع رار  فض الإض

ياحي، اع الس ذا او بالقط اني له نيف الائتم يض التص رار تخف دول، والإض ل

  هذه البلدان.في ل ك القطاع المالى والمصرفى بسلامة

قد يكون خطيراً  نزيفاً اقتصادياً تمويل الإرهاب  ظاهرة تحدث عاشراً:  

دول طرارها في بعض الأحيان للعديد من ال ة اض يص نتيج ن  لتخص جزء م

ادية ا الاقتص ا موارده ى مكافحته اق عل ة للإنف ن خطورته العام ل م ا والتقلي

  .التنمية والتقدم فيها ، مما يؤثر سلباً على عملياتالاجتماعية والاقتصادية

للإرهاب بجميع أشكاله وصوره هي في  الخطورة الحقيقيةمما سبق يتضح لنا أن   

ه، وأ الي ل دعم الم ديم ال ه وتق تمرار تمويل ة للاس ة الفعال ات ن المكافح ات والجماع منظم

لال تجفي ن خ ون م ا تك ة إنم ا الإرهابي ابع تمويله رتها ف من عياً وراء محاص ة س المالي

بأية وسيلة وجمع الأموال من خلال تجريم كل طرق التمويل والقضاء عليها، وذلك 

وكذلك هدف منها القيام بعمليات إرهابية. التي يكون الكانت، مباشرة أو غير مباشرة، و

ة د أي ة أو اقتصادية لأي شخص من الأشخا تجمي ص يرتكب أو أموال أو أصول مالي

اعد أو  ارك أو يس ن يش ذلك م ة، وك ال إرهابي اب أعم اول ارتك رض أو يح ر يح ييس

لاً إرهابية أو ايرتكبون أعم نمنع الأشخاص الذيهذا بالإضافة إلى ضرورة  .)1(ارتكابها

                                                           
ر ال   )1( س الأم رار مجل م (ق نة 1373دولي رق ة 2001) لس اص بمكافح م الخ

ل  ابتموي ات  الإره وال المنظم د أم ةوتجمي اريخ الإرهابي ادر بت ، والص
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أو  مالية يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها من استخدام أي أصول

صادية أو خدمات مالية أو غير ذلك على أراضي أية دولة من الدول، أموال أو موارد اقت

تحكم فيها أو إداراتها بطريق مباشر أو غير  وكذلك منعهم من استخدام ممتلكاتهم أو ال

مباشر، وكذلك الحال بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو 

م الخاص 2001) لسنة 1373الدولي رقم ( بتوجيه منهم. وقد أشار قرار مجلس الأمر

ة ات الإرهابي وال المنظم د أم ل الإرهاب وتجمي ى  بمكافحة تموي ه إل اني من د الث ي البن ف

ضرورة أن تلتزم كافة الدول بعدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية، 

د مواطني تلك ومنعهم من استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ض

  الدول. 

اك مجموعة من وم      ذكر أن هن االتي  الإجراءاتما هو جدير بال المواثيق  أقرته

والتي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى  الإرهابوالاتفاقيات الدولية لمنع وقمع تمويل 

ن  ديث ع د الح ك عن ذا البحث، وذل ي ه ا ف دد له ع المح ي الموض ودف ة  الجه الدولي

  افحة تمويل الإرهاب.  مكوالمحلية ل

  خطة البحث:

بعد الحديث عن هذه المقدمة الموجزة في خطورة تمويل الإرهاب، سيتسنى لنا 

  تمهيدي وثلاثة أبواب أساسية، على النحو التالي: فصلتقسيم هذا البحث إلي 

   .ماهية الإرهاب وتمويله :تمهيديالفصل ال

  .رهاب وماهيته: لمحة تاريخية موجزة عن الإالأول المبحث     

  .ومصادرهماهية تمويل الإرهاب الثاني:  لمبحثا     

   .جريمة تمويل الإرهابالباب الأول:

لجريمة تمويل الإرهاب وتميزها عما عداها من الطبيعة القانونية الفصل الأول:       

  جرائم الإرهاب 

   .جزاءاتهاوالفصل الثاني: أركان جريمة تمويل الإرهاب       

  .ة بجريمة تمويل الإرهابالجرائم الملحق :لثانيالباب ا

  .ة بجريمة تمويل الإرهابفصل الأول: تحديد الجرائم الملحقال     
                                                                                                                                   

م 28/9/2001 د رق دة، البن م المتح اق الأم ن ميث م، بموجب الفصل السابع م
1.  
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  ة بجريمة تمويل الإرهاب.الأحكام الخاصة بالجرائم الملحق الفصل الثاني:     

  .ة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي:مكافحالباب الثالث

  لجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.الفصل الأول: ا

  الفصل الثاني: الجهود المحلية لمكافحة تمويل الإرهاب.

  الخاتمة والنتائج والتوصيات.

  أهم مراجع البحث.

  فهرس المحتويات.

  تمهيديال الفصل

 ماهية الإرهاب وتمويله

  تمهيد وتقسيم:

ل إذا كان جل اهتمامنا في هذا البحث سينصب على الحديث عن جر يمة تموي

ة بها، إلا أن هذا الحديث لا يمكن له أن يكتمل ويؤتي ثماره والجرائم الملحق الإرهاب

المرجوة إلا بالتعرض، ولو يسيراً للظاهرة الأم التي ترتبط بها هذه الجرائم وغيرها 

وذلك من حيث ظهورها التاريخي  "الإرهاب"ظاهرة من الجرائم الأخرى، ألا وهي 

ا التأمل والتفكير بعمق في ومدى الارتباط بي نها وبين تمويلها، وذلك حتى يتسنى لن

ة تمويل في   البحثمشكلة تمويل الإرهاب وما يرتبط به من جرائم من خلال  ماهي

  الإرهاب وأهميته ومصادر المختلفة.

ل ذا الفص م ه ك سنقس وء ذل ي ض ى  وف دي إل ينالتمهي ي مبحث نتحدث ف : س

ة موعن  الأول المبحث هلمحة تاريخي م سنتحدث في جزة عن الإرهاب وماهيت ، ث

  المختلفة. ماهية تمويل الإرهاب وأهميته ومصادره عن الثاني المبحث

  الأول المبحث

  وماهيتهعن الإرهاب موجزة لمحة تاريخية 

"عمليات إرهابية" و” "إرهابي يعد مصطلح "الإرهاب" ومشتقاته كمصطلح

ة" و اب المض“و"ممارسات إرهابي ر المصطلحات ،  ”ادالإرهاب والإره ن أكث م

اره لإرهاب واشيوعاً في العالم في الوقت الحالي.  من مظاهر العنف  مظهراً باعتب

ع؛  ل المجتم ان داخ ه الإنس ذي يمارس ي ال ذورها ف رب بج ة تض ة قديم د ممارس يع

ه.التاريخ الإنساني  د  بحيث يمكن اعتبار ظهورها أمر مرتبط بظهور الإنسان ذات فق
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ى اعتبار خ لقصة قتل قابيل لأخيه هابيل بخت كتب التاريأرّ  أنه أول عمل إرهابي عل

ة في  هذه الظاهرة نيقدماء المصري شهد كما. )1(وجه الأرض ة  جرائممتمثل الخيان

التفرقة بين الجرائم  قدماء المصريينف عر، كما )2(والهروب من الجذريةالعظمى، 

 القلق والفتن نظرة مثيريلى ى إوقد كان الملوك ينظرون إل العامة والجرائم الخاصة،

ات التي كانت تصل إلى عدم رحمة ولذا كانوا يحكمون  م  .)3(الإعدامبأشد العقوب ث

دت اهرة امت ذه الظ قإ ه ر الإغري ى عص ان )4(ل ر الروم م عص روراً )5(ث م م ، ث

م مروراً  ،)6(بالهكسوس والمغول والتتار وما صاحب ذلك من حرق وتدمير وقتل ث

هذه ظهرت ثم  ).7(حيث اتسم الإرهاب بالطابع الإقطاعي والدينيبالقرون الوسطى 

اهرة  ةالظ ة اليعقوبي لان الجمهوري ع إع ر م امن عش رن الث ي الق ا ف ي فرنس  ف

                                                           
ةد.   ) 1( و غض ي أب ي عل لام   :زك يحية والإس ة والمس اب اليهودي الإره

رة ات المعاص ورة،، الموالسياس اء نص ة،  دار الوف اب 2002للطباع ؛ الإره
ع  ر والتوزي دولي للنش ز ال الدولي بين الواقع والتشويه، دراسة أعدها المرك

  .21ص  1982مارس  1والدراسات، منشورات المركز ، ط
ك  ) 2( د المل دى عب ة  جن اهرة، مطبع ة، الق وعة الجنائي اد الموس ة ،الاعتم  الطبع

ى زء ،الأول امس الج دها؛ د. 384 ص ،1942 ،الخ ا بع رحيم وم د ال عب
دقى اب،: ص مس دار الإره ة ش دها؛ د.  13 ص ،1995 ،المعرف ا بع وم

ة  ة العربي ة ، مطبع ة والقانوني نظم الاجتماعي اريخ ال وجز ت لام: م محمود س
  .28ص  1975الحديثة ، القاهرة ، 

ة، د. رءوف  ) 3( د الفراعن ائى عن اء الجن د: القض ث عبي ور بح  لمجلةا في منش
  .55 ص ،1958 نوفمبر ،3 دلعدا المجلد الأول ، ،قضائية القديمةال

دقى ) د.4( رحيم ص د ال اب،: عب مس دار الإره ة ش ا  58 ص ،1995 ،المعرف وم
  بعدها.

زء الأول ،الدولة على الواقعة الجرائم: الفاضل د. محمد  ) 5( ة ،الج ة مطبع  جامع
ة الطبعة ،دمشق دها؛ 63 ص ،1965 ،الثالث د ومابع عيد: د. محم ود س  محم

ا، راءات ملاحقته وعية وإج ا الموض اب، أحكامه رائم الإره ر  دار ج الفك
  .10 ص ،1995العربى، الطبعة الأولى، 

ية    )6( ارات السياس ين الاعتب دولي ب اب ال ف الإره ب: تعري د المطل د عب د. محم
ر،  دة، الإسكندرية مص ة الجدي وعية، دار الجامع  2007والاعتبارات الموض

د5ص ة،  ؛ د. محم ة مقارن اب، دراس ة الإره ال: جريم د الع ف عب د اللطي عب
اهرة،  ع 22، ص1964دار النهضة العربية، الق ين الواق دولي ب اب ال ؛ الإره

  وما بعدها. 9والتشويه، المرجع السابق، ص 
اهرة : دار   ) 7( ي، الق ف السياس اب والعن دين: الإره ز ال لال ع د ج د. أحم

  . 89، ص 1989الحرية،
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Jacobinisme)8(،  ثم وصولاً إلى العصر الحديث الذي اتسم فيه الإرهاب بالتنظيم

رهاب؛ كالإرهاب من الإوجديدة واستخدام الأسلحة المتطورة، وظهور أنواع عديدة 

المنظم وغير المنظم، وإرهاب الفرد وإرهاب الدولة، والإرهاب الفكري والإرهاب 

  النفسي، والإرهاب المحلي والإرهاب الدولي...الخ.  

دولي  ا المجتمع ال وإذا ما نظرنا إلى الإرهاب كأحد صور العنف التي عرفه

د وتطور مع تطور المجتمع ومع العلاقات الاج ة، منذ أمد بعي ة المختلف ه تماعي فإن

   :)9(يمكننا القول أن هذه الظاهرة مرت بثلاثة مراحل حديثة من التطور

ة  :المرحلة الأولى ارة الأوروبي دأت في الق تمثلت في موجات العنف التي ب

واستمرت منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الثلاثين من القرن العشرين، واتسمت 

  لمتطرف واعتمدت في وسائلها على الأسلحة الخفيفة.  هذه المرحلة بالطابع القومي ا

وهو ما يسمى الإرهاب الإيديولوجي وهو ما اعتمد على سياسة المرحلة الثانية: 

ة ة الفكري ين الأنظم رب، أو ب رق والغ ين الش اردة ب رب الب ي  الح ة ف ة المختلف والعقائدي

ة  راء الإالمنطق ة الحم دة كالألوي ر الواح يش الأحم ة والج اني يطالي الياب

  الأيرلندي. الجمهوري الجيش ومنظمة

الإرهابية زيادة العمليات  الإرهاب بسببخطورة حيث زادت  :المرحلة الثالثة

اد ر وازدي دة مبتك كال جدي ور أش ات وظه ك العملي اق تل اع نط حايا واتس داد الض  ةأع

ورة  ابومتط ديث ،للإره وجي الح ي والتكنول ور العلم اً للتط تخدام تبع لح، باس  ةالأس

                                                           
ت بنشاطها  اليعقوبيون أو اليعاقبة أو ةاليعاقب  ) 8( ة عرف ية متطرف جماعة سياس

لال ابي خ ية الإره ورة الفرنس ي  . http://ar.wikipedia.org/wiki .الث فف
ى  1789الأعوام الممتدة بين  الفرنسيةحقبة الثورة  فها  1799إل ي يص والت

ى  رة إل ك الفت يد تل رج س رج والم ان اله ب"، ك رة الرع ـ" فت ون ب المؤرخ
م  "بالإرهاب الممول= =درجة وصف إرهاب تلك الفترة ة". فل من قبل الدول

ب  ال الرع ل ط ب، ب ي فحس عب الفرنس وع الش ي جم ب إل ع والرع د الهل يمت
اً. ة عموم ة الأرستقراطية الأوروبي  ,V. FREUND Julien             الطبق

L'Essence du politique, Sirey, Paris 1965 ,p. 299, 354, 385, 396, 
ريف: الإر  .561, 402 ,401 ,399 ي ؛ د. حسين ش اته ف دولي وانعكاس اب ال ه

ط، ج اهرة ،  1الشرق الأوس اب ، الق ة للكت رية العام ة المص ،  1997، الهيئ
  ا.6ص

ة،  الإرهاب) د. هاشم محمد سعيد الزهراني" 9( ر والمواجه ين التنظي المعاصر ب
د  ة، المجل د الأمني ك فه ة المل ة، كلي وث الأمين ة البح دد 20مجل ، 48، الع

  وما بعدها. 278، ص 1432، ربيع الآخر 2011مارس 
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مثل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والجرثومية وربما الأسلحة النووية المتطورة والمعقدة 

أن ذه الش ي ه ات ف دث التوقع اً لأح ة تبع ذ)1(والذري د لك ، وك ن بع تحكم ع تخدام ال اس

  .والانترنت والأقمار الصناعية

صعب وضع تعريف واحد محدد وإذا ما حاولنا تعريف الإرهاب نجد أنه من ال

التحديد لأنه ليس  ىفهو مفهوم يستعصى عل ،نع" لمصطلح الإرهابودقيق "جامع ما

محل اتفاق بين أفراد المجتمع سواء المحلي أو الدولي. وقد أثار تحديد مفهوم الإرهاب 

واسع النطاق في العديد من المؤتمرات الدولية. والاختلاف في تعريف الإرهاب  جدلاً 

دولة تفسر الإرهاب بما يلاءم سياستها  فكل ،صالحهاراجع لاختلاف أفكار الدول وم

خالفه. لأجل هذا تجد عملاً يقوم به  ومصالحها سواء وافق المعنى الصحيح للإرهاب أو

إرهابي وتجد عملاً مثله أو أفظع منه  جماعة من الناس أو الأفراد يطلق عليه أنه عمل

 ً   . )2(يقوم به جماعة آخرون لا يعتبر عملا إرهابيا

لمصطلح الإرهاب لعلنا نستطيع الاقتراب بعض التعريفات ذلك سنورد  ومع

ه ه أو طبيعت ى فهم كنهه ومفهومه من هذه ماهيت د يساعدنا عل ا ق ذلك مم ، وسنقدم ل

  .بالحديث عن مفهوم الإرهاب في اللغة في نقطة أولى

  أولاً: مفهوم الإرهاب في اللغة: 

ة:  - 1 ة العربي ي اللغ اب ف وم الإره د مصمفه طلحات يع ن المص اب م طلح الإره

اً: الحديثة في اللغة العربية، وهو مشتق  بَ فلان ال أرهَ د (أرهب). فيق من الفعل المزي

بَ)،  ال (رَهِ بَ)، فيعني خاف، ويق عه. أما الفعل الثلاثي المجرد (رَهِ فه وفزَّ أي خوَّ

، فيعني انقطع للعبادة يرَْهبَ ورَهبةًَ ورُهْباً. أما الفعل المزيد بالتاء والمقصود (ترَهَّبَ)

   .)3(في صومعته. ويشتق منه كلمة الراهب، الراهبة، الرهبنة والرهبانية
                                                           

ة   ) 1( ة السياس دولي، مجل د. عصام صادق رمضان: الأبعاد القانونية للإرهاب ال
و  اهرة، يولي ة، الق ة الدولي دد 1986السياس ل. د ؛16، 85، الع د  نبي أحم

ي: اب حلم دولي الإره ً  ال ا د وفق انون لقواع دولي الق ام ال ة دار ، الع  النهض
  .42 ص 1988 سنة العربية

ى د. بكري   ) 2( ة الأول رام، دروس لطلاب الفرق م الإج ول عل ري: أص ف بك يوس
  .وما بعدها 211ص  2012الأولى كلية شريعة وقانون دمنهور، 

دين   ) 3( د ال للمزيد من المعلومات حول الأصل اللغوي لكلمة الإرهاب، أنظر: مج
يط، ط اموس المح ادي، الق وب الفيروزآب ن يعق د ب دين محم روت: 5ال ، بي

ور،  118م ، ص 1996هـ،  1416مؤسسة الرسالة،  ن منظ ل اب ؛ أبو الفض
ة،  روت للطباع روت: دار بي رب، بي ان الع ؛ 436، ص 1م، ج  1955لس
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ل التأويل.  وقد ورد معنى الإرهاب في القران الكريم بصيغة واضحة لا تقب

ة من القرآن الكريمعدة حيث وردت مشتقات كلمة (رهب) في  ، )1(مواضع مختلف

وة ضد الغير، لا يعني قتل المدنيين وإلا أنه  ،التخويفالخوف أو بمعني  استخدام الق

جاء في القرآن الكريم ما  ومن ذلك. بتجهيز القوة لتخويف العدوعنى الاستعداد وإنما ي

ل قوله تعالي "من في سورة الأنفال  اط الخي وّة ومن رب وأعدوّا لهم ما استطعتم من ق

كم وآخرين من دونه ال: نهم الله يعلمهم "م لا تعلموترهبون به عدوّ الله وعدوَّ . (الأنف

  ) . 60الآية  من

ه ورد في الشريعة الإسلامية بمعني  والخلط في مفهوم الإرهاب والقول بأن

ة استهداف المدنيين  ة غير دقيق ً ويرجع إلى ترجمة لغوي ا لكلمة  غير صحيحة مطلق

Terror ي؛ ل اللاتين ة ذات الأص اب  الإنجليزي وم بالإره ه الي ر عن ا والمعبّ و م ه

ه في  ر عن ة " أخذاً ب الشريعة الإسلامية استخُدِم للتعبي ة " الحراب ا ورد ف كلم ي مم

                                                                                                                                   
م  ة، المعج ة العربي ع اللغ حاح؛ مجم وهري، الص اد الج ن حم ماعيل ب وإس

  .390الوسيط، القاهرة: مجمع اللغة العربية، ص 
ي من سورة ال 40ـ قوله تعالى: في الآية 1) ومن هذه المواضع: 1( ا بن رة: [ي بق

دكم  ي بعه دي أوف وا بعه يكم وأوف تُ عل ي أنعم ي الت روا نعمت رائيل اذك إس
د » فارهبون«وإياي فارهبون].  فقوله تعالى:  كم العه ي نقض أي فخافوني ف

ي 2ولا تخافوا غيري وإنما حذفت الياء لأنها في رأس الآية.  ـ قوله تعالى: ف
امن سورة الأعراف: [قال ألقوا فكل 116الآية  ين الن حَروا أع وا س ا ألق سُ م

حر اءُوا بس ترَهَبوهُم وج ى  واس ترهبوهم بمعن الى: اس ه تع يم]. وقول عظ
ة  -3خوّفوهم تخويفاً شديداً. راف:  154قوله تعالى: في الآي ورة الأع ن س م

ةً  دىً ورحم خَتها هُ ي نسُ واحَ وف ذ الأل بُ أخ ى الغض ن موس كتَ ع ا س [ولم
ون]. أي ربِّهم يَرهَبُ م ل ذين هُ م. لل افون ربه ذين يخ ة لل بب رحم ه  -4س قول

وة  60تعالى: في الآية  ا استطعتم من ق م م دوا له ال: [وأع ورة الأنف ن س م
م لا  ن دونه رين م دوكم وآخ دوَّ الله وع ه عَ ون ب ل ترُهب اط الخي ن رب وم

ون.  ى تخُيف ون بمعن ة ترهب ت كلم ه  -5تعلمونهم الله يعَلَمهُمِ...]. وهنا أت قول
ا  51تعالى: في الآية  ين إنم ين اثن ذوا إلَهَ من سورة النحل: [وقالَ الله لا تتخ

ذابي. افوا ع  -6هو إله واحد فإياي فارهبون]. وقوله تعالى: فارهبون: أي خ
ى  من سورة الأنبياء: 90قوله تعالى: في الآية  هُ يحي {فاستجََبنا لهُ ووَهَبْنا ل

ا وأصلَحنا له زَوجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وي ا ورَهَب دعونَنا رَغَب
اً  ا وخوف اءَ رحمتن اً: أي رج اً ورهب الى: رَغب ه تع وكانوا لنا خاشعينِ}. وقول

ةً  13قوله تعالى: في الآية  -7من عذابنا. دُّ رَهب من سورة الحشر: [لأنْتمُ أش
ة:  د رهب الى: أش ه تع ون]. وقول ومٌ لا يفقه في صدورهم من اللهِ ذلك بأنهمُ ق

دار  ةطبعنظر: تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي: أي أشد تخويفاً. أ
  د، دمشق، إعداد د. محمد حسن الحمصي.الرشي
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" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في  القران الكريم في سورة المائدة

وا من  الأرض فساداً  ديهم وأرجلهم من خلاف أو ينف أن يقتلّوا أو يصلبّوا أو تقطعّ أي

  ). 33الآخرة عذاب عظيم " ( الآية ي الدنّيا ولهم في الأرض ذلك لهم خزي ٌ ف

وإذا كان في شرائع الدول المتقدمة اليوم أنهم لا يتجنبون قتل مدنيين إذا شملهم 

ً في ذلك عذرهم و ،هدف عسكري ً  أن هدفهم كان عسكريا يس مدنيا إن فقهاء  ،ول ف

ا . الإسلام أجمعوا على عدم جواز قتل مدني، أما استهداف المدنيين خاصة وهو م

لأن الأصل  في الشريعة الإسلامية. فإنه لا خلاف على تحريمه Terror تعنيه الكلمة

أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه لا يجوز  ولذا .هو عدم جواز قتل من لا يقاتل

وه إذا قتل شيخ فان من العدو، ولا امرأة،  ولا راهب ولا مقعد، ولا أعمى، ولا معت

ه  الأعداءكان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل  على ما يحتاجون إلي

  .)1(للحرب بينهم وبين المسلمين

ة: المفهوم اللغوي للإرهاب - 2 ي اللغات الأجنبي ي ف أي  "Terreur مصطلح يعن

ة القديمة كالإرهاب"  ة حركة من الجسد تفزع في اللغات الأجنبي ة واللاتيني اليوناني

ر د ، وManifestation du corps الغي ة ق ى اللغات الأجنبي ى إل ل هذا المعن انتق

ا ة كلمة إرهاب معناه ه في اللغة الإنجليزي ال نجد أن ة، وعلى سبيل المث  : الحديث

Terrorism المشتقة من كلمة Terror  .أي الرعب  

  Terrorismنجليزي نجد كلمة إرهابالإ  Oxfordوفي قاموس أكسفور 

تعني سياسة أو أسلوب يعد لإرهاب المناوئين أو المعارضين لحكومة ما وإفزاعهم. 

                                                           
ام: 1( ن الهم دير: اب تح الق ر: ف ة (أنظ ن الحنفي م م ل العل ور أه ول جمه و ق ) وه

يم: 5/453 دين: 5/84. والبحر الرائق: ابن نج ن عاب ية اب . 6/213. و حاش
يباني:  ير: الش ي: . والمب1/249والس وط: السرخس دائع 10/29س . وب
اني:  نائع: الكاس ة7/163الص ة(أنظر: المدون ام  )، والمالكي رى: الإم الكب

ك:  د: 3/6مال ن رش د: اب ة المجته ي: 1/342. وبداي ذخيرة: القراف . وال
ل: 414. والثمر الداني: الآبي الأزهري: ص 228، 3/227 ب الجلي . ومواه

اب:  ن الحط ر:4/543اب ة (أنظ ة:  )، والحنابل ن قدام ي: اب ، 13/177المغن
وتي: 178 ى الإرادات: البه رح منته ح: 3/18. وش ن مفل دع: اب . والمب

رح 2/234)، والشافعية (أنظر: المهذب: الشيرازي: 3/322 اج، ش . والمنه
ووي: ص 12/276صحيح مسلم: النووي:  البين: الن ة الط . 1803. وروض

ربيني:  اج: الش ي المحت اف6/65ومغن ن الش ل )، وورد ع رك قت ول بت عي الق
  ).4/240الرهبان (أنظر: الأم: 
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هو الشخص الذي يحاول أن يدعم آراءه بالإكراه أو التهديد أو  Terrorist فالإرهابي

دم لإرهاب التقليدي الذي يستخويؤخذ على هذا التعريف اقتصاره على ا. )1(الترويع

سياسي دائماً وعدم شموله للأنماط الحديثة للإرهاب التي تقوم على أغراض  لهدف

  . )2(اقتصادية أو فكرية أو غير ذلك

ه ” Robert روبير“وفي اللغة الفرنسية نجد أن قاموس  عرف الإرهاب بأن

الاستعمال المنظم للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي مثل الاستيلاء أو المحافظة "

داءاتأو الاأعمال العنف، السلطة، وبصفة خاصة هو مجموعة  أو ممارسة أو ، عت

على دولة ما، سواء كانت  للضغط أخذ رهائن مدنيين، المرتكبة من منظمة سياسية 

  .)3( . والإرهاب يمكن أن يكون أسلوب للحكومة"دولتها أو دولة أخرى

اموس لاروس    ه ق ا عرف ه " Larousseكم فبأن ال العن ة أعم  مجموع

ا  واحتجاز الرهائن، الخ) ماتهج( اخ بانعدام الأمن منظمةالتي ترتكبه ق من أو  لخل

  .)4("ممارسة ابتزاز على حكومة أو إرضاء لكراهية ضد مجتمع أو بلد أو نظام

اء و ه إلق ن كون رج ع اب لا يخ وي للإره ى اللغ بق أن المعن ا س ح مم يتض

ى الرعب أو بث الخوف بغير حق في نفوس الغير وما يستتبع ذل داء عل ك من الاعت
                                                           

)1( William little etal, The Shorter Oxford English Dictionary, 
London, Oxford University press, 1967,  p. 2155.                       

ي: 2( ى العجم د عل اب) د. على محم ة،  الإره ة مقارن ائي دراس انون الجن ي الق ف
  .49-48م، ص  2009دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، رسالة 

)3(Emploi systématique de la violence pour atteindre un but 
politique (prise, conservation, exercice du pouvoir) et spécialité, 
 Ensemble des actes de violence, des attentats, des prises d'otages 
civils qu'une organisation politique commet pour impressionner 
un pays (le sien ou un autre). « Le terrorisme peut être une 
méthode de gouvernement » V. Le Petit Robert de la langue 
Française, par Paul Robert. édition 2013, Article, Terrorisme.     

           
)4(un ensemble d’actes de violence (attentats, prises d’otages, etc.) 

commis par une organisation pour créer un climat d’insécurité, 
exercer un chantage sur un gouvernement ou satisfaire une 
haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un système. V. 
Le petit Larousse illustré,100ème édition 2005 expression, 

Terrorisme.                                                    
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ات الأرواح أو الممتلكات.  إلا أنه  إن التعريف ة للإرهاب على الرغم من ذلك ف اللغوي

 فهم ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجهتبدو قاصرة، من وجهة النظر القانونية البحتة، عن 

  .كظاهرة الإرهاب

  : الفقهثانياً: مفهوم الإرهاب في  

ة لوضع ذ عام  لم تتوقف المحاولات الفقهي تعريف جامع مانع للإرهاب من

ابي 1930 لأول م ذلك التاريخ الذي دخلت فيه فكرة الإرهاب عالم الفكر القانوني العق

دا  مرة في المؤتمر الأول لتوحيد القانون العقابي الذي انعقد في مدينة وارسو في بولن

  . 1930عام

تلاف المعايير التي هذا الفقه بصدد تعريفه للإرهاب تبعاً لاخ ت آراءوقد اختلف

ة، فبعض هذه المعايير يعتمد على  د مفهوم الأعمال الإرهابي يتم على أساسها تحدي

ديولوجي ابع الأي ي،  )1(الط ابع السياس ى الط د عل ر يعتم ها الآخ اب، وبعض للإره

  ، وهكذا.للإرهاب (العشوائي)وبعضها يعتمد على الطابع غير التنظيمي

                                                           
طلاح) 1( ذا الاص تعمل ه ن اس وف " Ideology "الأيديولوجية أول م الفيلس

ي ( تات تريس ي ديس ه Destutt Tracy) (1836 –1755الفرنس ي كتاب ) ف
ذي  بالأيديولوجيةعني تريسي . يالأيديولوجيةعناصر  م ال علم الأفكار أو العل

يدرس مدى صحة أو خطأ الأفكار التي يحملها الناس، هذه الأفكار التي تبنى 
اء  ة لأعض ات العقلي ع العملي تلاءم م ي ت يات الت ات والفرض ا النظري منه

ار  المجتمع. م الأفك ي عل بح لا يعن ث أص وانتشر استعمال هذا الاصطلاح بحي
راد  فحسب بل ف الأف ن مواق ر ع ذي يعب امل ال اطفي الش ري والع النظام الفك

ة  ورة خاص طلاح بص ذا الاص ق ه د طب ان. وق ع والإنس الم والمجتم ول الع ح
ي  على الأفكار والعواطف والمواقف السياسية التي هي أساس العمل السياس

رعيته. ة وأساس تنفيذه وش ي  والأيديولوجي ية ه ةالسياس ي  الأيديولوجي الت
ز رة يلت ة كبي ى درج يون إل رون السياس ة والمفك ال السياس ا رج د به م ويتقي

ية  تهم السياس ار علاق بحيث تؤثر على كلامهم وسلوكهم السياسي وتحدد إط
ات  والأيديولوجياتبالفئات والعناصر الأخرى.  ا الفئ السياسية التي تؤمن به

ها أو تت ع بعض ارب م ا تتض اً م ع دائم ي المجتم ة ف ر المختلف م والعناص س
روف  ع وظ ر واق ى تغيي دف إل ذي يه وري ال لاحي أو الث لوب الإص بالأس

و  الأيديولوجياتالمجتمع. لكن جميع  د ألا وه يء واح ي ش تكون متشابهة ف
اهير. ول الجم ة لعق ا المحرك ر و أسلوبها العاطفي وطبيعته ةتعب  الأيديولوجي

رعيته ا وش ان حقيقته وعي بره ا بصورة عامة عن أفكار يعجز العلم الموض
رك  ا المح ة وتكتيكه ا العاطفي لال نغمته ن خ ر م ار تظه ذه الأفك وة ه ن ق لك

ه. ام ب ذي ترمي القي اعي ال ر  للجماهير والذي يتناسب مع الحدث الاجتم أنظ
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الأفعال الإجرامية الموجهة ضد "بأنه  الإرهاب عرف البعض :)1(ي الفقه العربيفف

ة أو  الدولة والتي يتمثل غرضها أو طبيعتها في إشاعة الرعب لدى شخصيات معين

التخويف  ،جماعات من الأشخاص، أو من عامة الشعب ة ب وتتسم الأعمال الإرهابي

ة المقترن بالعنف، مثل أعمال التفجير وتدمير المنشآت العامة وتحطيم السكك ال حديدي

ة والقتل الجماعي اه الشرب ونشر الأمراض المعدي ا  .)2("والقناطر وتسميم مي كم

كما عرفه  .)3("بأنه "عنف منظم ومتصل بقصد تحقيق أهداف سياسيةعرفه البعض 

ة البعض  ر قانوني بأنه "مجموعة من الأفعال التي تتسم بالعنف تصدر من جماعة غي

على سلوك معين أو تغيير الأنظمة الدستورية ضد الأفراد أو سلطات الدولة لحملها 

ا  ).4(أو القانونية داخل الدولة"  ه فيم اً حديثاً أخذت ب كما عرفه البعض الآخر تعريف

ا  ين التي نظمت اجتماعاتها الأمم المتحدة في مركز فيين راء الإقليمي ة الخب بعد لجن

ه: 1988مارس 18←14( ا") بأن اً، تحفزه بواعث  إستراتيجية عنف محرم دولي

ة ن )ة(أيديولوجي عقائدي ريحة خاصة م ف مرعب داخل ش وخى إحداث عن ، وتت

ق  ين، لتحقي ع مع ام بدمجتم ى السلطة، أو القي ول إل ة، اعالوص ب أو لمظلم ة لمطل ي

                                                                                                                                   
ة:  طلحات اجتماعي ة، مص أ المعلوماتي بكة النب ع ش موق

http://annabaa.org/nbanews/62/245.htm.  
د. دأنظر في تعريف الإرهاب في القانون الدولي:  )1( ز عب د العزي رحان محم  :س

د الإرهاب تعريف حول مونة وتحدي ة، مض رية المجل انون المص دولي، للق  ال
امر الدين صلاح. د؛ 173 ص ،1973 سنة292 مجلد ة: ع عبية المقاوم  الش

ل. د؛ 18 ص 1997 سنة العربي الفكر دارالدولي،  القانون في المسلحة  نبي
ي: اب أحمد حلم دولي الإره ً  ال ا د وفق انون لقواع دولي الق ام ال ع  ، الع المرج

ابق، ى 27و2 ص الس اته عل دولي وانعكاس اب ال ريف: الإره ين ش ؛ د. حس
   .27الشرق الأوسط خلال أربعين قرنا، المرجع السابق، ص 

د) د. 2( نين عبي ة ت: حس ة تحليلي ة دراس ة الدولي ةالجريم ة ، طبيقي دار النهض
  . 1979، القاهرة

ع السابق، ص 3( ف السياسي، المرج اب والعن دين: الإره ز ال ) د. أحمد جلال ع
49 .  

ة 4( ي مواجه ري ف رع المص ة للمش ة الجنائي داوي: السياس دين هن ور ال ) د. ن
  وما بعدها.  9، ص 1993، دار النهضة القاهرةجرائم الإرهاب، 
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بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها، أو نيابة 

  .)1("عن دولة من الدول
ي  ه الغروف يالفق ابر  :)2(ب ديو دي ف ي دون ه الفرنس رف الفقي ع

)DONNEDIEU DE VABRES(   ه يتحقق باجتماع عدة  الإرهاب بأن
تكون ذات طبيعة دولية، ويكون من شأنها  "أفعال عصابة، غالباً ما   عناصر فهو

ة وقطع السدود  نشر الرعب باستخدام المتفجرات وتدمير خطوط السكك الحديدي
ة، بما يؤدي وتسميم المياه المعدّ  ة  إلىة للشرب ونشر الأمراض المعدي خلق حال

أن   )George Levasseurفاسير (وويرى الأستاذ جورج ل .)3(من الخطر العام
طبيعتها أن تنشر الرعب الاستخدام العمدي والمنظم لوسائل من "الإرهاب يعني 
ى ز الضحية أو الضحايا  للوصول إل أهداف محددة، كاستخدام التخويف لتعجي

اة أو  ومهاجمتهم، أو نشر الرعب باستخدام العنف، كالاعتداء على الحق في الحي
الحق في سلامة الجسم، أو التعذيب أو ارتكاب جرائم عنف عمياء بواسطة القنابل 
الحريق  أو السيارات المفخخة أو إرسال طرود ملغمة، أو الاعتداء على الأموال ب

  . )4("يينأو التفجير لتحقيق طلبات الجناة الإرهاب
                                                           

)1(                  BASSIOUNI Cherif, Legal responses to international 
terrorism, U.S.A.  procedural aspects, Martinus Nijhoff 
Publishers, U.S.A., 1988.  

تح 2( و الف د أب ا: د. محم ات وغيره ذه التعريف ن ه د م رض العدي ي ع ر ف ) أنظ
ة الغنام: مواجهة الإرهاب في التشريع المصري، دراسة مقارنة، دار ا لنهض

نة  ة، س طفى: 5و4، ص 1996العربي و مص د أب د محم اب؛ د. أحم  الإره
منشأة ، الدستور من 179 المادة ضوء في مقارنة دراسةومواجهته جنائياً، 

  وما بعدها. 36، ص 2007 المعارف
)3( Donnedieu de Vabres, « Traité de droit criminel », 3ème édition, 

Paris, 1947, n° 208, p.123.  Dès 1947, Monsieur Donnedieu de 
Vabres, écrivait que l’originalité du terrorisme résidait dans la 
réunion de plusieurs caractères : « il est le fait de bandes souvent 
internationales, ce qui le rend particulièrement efficace, les 
procédés dont il use sont de nature à provoquer la terreur par 
des explosions, des destructions de chemins de fer ou d’édifices, 
des ruptures de digue, des empoisonnements d’eau potable, ou 
des propagations de maladies contagieuses de nature à créer un 

danger commun ».    
)4( GUILLAUME et G. LEVASSEUR, Terrorisme international, 

Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Paris, 
Pedone, 1977,  p 18. Pour Monsieur Levasseur il y a une liste des 
infractions de terrorisme, comme, les atteintes volontaires à la 
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ار بولوك (   أن الإرهاب هو كل   )Bernard Boulocويعتبر الأستاذ برن

عنف يرتكب ضد الأشخاص أو الأموال أو المؤسسات وتكون له طبيعة سياسية، 

ويستهدف الحصول على استقلال إقليم معين أو قلب نظام الحكم أو التعبير عن 

ة راً ف .)1(اعتراض على بعض مظاهر سياسة الدول ه الإرهاب بحسب وأخي إن

أعمال العنف ضد الممتلكات أو الأشخاص،  " يتحقق في  Gassinالسيد جاسان 

 ً ا ية، وغالب دوافع سياس ا  ب رب، أو كليهم ة للغ مالية أو المعادي ة للرأس المناهض

  .)2(ممتزجين معاً"

ة  ه الذاتي ث طبيعت ن حي داخلي م اب ال ن الإره دولي ع اب ال ف الإره ولا يختل

ن استخدام وسائل عنيفة لخلق حالة من الرعب والفزع لدي شخص فكلاهما عبارة ع

معين أو مجموعة معينة من الأشخاص أو حتى لدى المجتمع بأسرة، لتحقيق أهداف 

  .)3(معينة حالة أو مؤجلة

                                                                                                                                   
vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, 
l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement 
d'aeronef, de navire ou tout autre moyen de transport, définis 
par le livre II du C.Pén. etc…V. G. STEFANI, G. LEVASSEUR, 
B. BOULOC, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 19ème éd., 2005, 

p. 192. 
)1(Bouloc, « Le terrorisme », in : Problèmes actuels de science 

criminelle T. II, Presses universitaires d’Aix Marseille, Aix en 
Provence, 1989, p. 66. Monsieur Bouloc,  considère, quant à lui, 
que le terrorisme paraît être « une action violente menée contre 
des personnes, des biens ou des institutions, mais une action 
violente à caractère politique, la finalité pouvant être l’obtention 
de l’indépendance d’un territoire, le renversement d’un régime 
politique, ou bien encore la contestation de certains aspects de la 

politique d’un État ».                                 
)2(«  Des  actes de violences contre les biens ou les personnes, inspirés 

par des mobiles politiques, le    plus souvent anticapitalistes, ou 
anti occidentaux, ou les deux amalgamés» Gassin, 
« Criminologie », Coll. Précis Dalloz, 4e édition, Dalloz, Paris, 

1998, p.268.                                                         
د. د) 3( ز عب ر العزي اب :مخيم دولي،  الإره ة دار ال ة النهض  ، 1996 العربي

  .7ص
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من قانون العقوبات  86ولذا فقد عرف المشرع المصري الإرهاب في المادة 

ه  ، بأنه كل استخدام للقوة1992لعام  97رقم  أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إلي

الجاني تنفيذاً لمشروع فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض 

اء الرعب  سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلق

اتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر با ة، أو بينهم أو تعريض حي لبيئ

أو بالمواصلات، أو بالأموال أو المباني، أو بالأملاك العامة أو الخاصة  بالاتصالات

ا أو  ة أو دور  الاستيلاءأو باحتلاله ة ممارسة السلطات العام ع أو عرقل ا أو من عليه

  . )1(العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح

الذي أعدته وزارة و، 2013ف مشروع قانون مكافحة الإرهاب لسنة كما عر

ه ) منه العمل الإرهابي 2الداخلية المصرية في المادة ( انون  86المادة كما عرفت من ق

"كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد  بأنهالعقوبات ويزيد عليه في عبارات فضفاضة 

العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه  أو الترويع، هدفه الإخلال الجسيم بالنظام

أو أمنه للخطر...". وقد نصت المادة الثالثة على أن الجريمة الإرهابية "هي كل جريمة 

منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف 

  .)2(."الإرهابالعمل الإرهابي أو لتمويل 

العقوبات المقررة العقوبات المصري قد شدد  ومما هو جدير بالذكر أن قانون

تتراوح بين السجن والإعدام جعل العقوبة لبعض الجرائم إذا ارتكبت لغرض إرهابي، و

الغرامة والحل والإغلاق والمصادرة وحظر الإقامة في مكان معين أو  إلىبالإضافة 

زام بالإقامة في مكان معين وحظر التردد  كن أو محال أما إلىمنطقة محددة أو الإل

                                                           
م  88 إلى  86المواد من ) أنظر 1( انون رق افة بالق ات مض انون العقوب ن ق  97م

انون  1992لسنة  ات وق انون العقوب ام ق ض أحك ديل بع أن تع راءاتبش  الإج
ة،  رية الجنائي ائع المص دد  -الوق اريخ  29الع رر بت ع 18/7/1992مك ، م

واد  ذه الم ض ه ة أن بع دلت ملاحظ اً ع انون أيض نة  95بالق ؛ د. 2003لس
ود ص ة، محم ة العربي اهرة: دار النهض اب، الق اب والعق ادلي: الإره الح الع

د أ .د؛ 29م، ص  1993 يحم رور فتح يط ف  :س ات يالوس انون العقوب ، ق
  .86ص  ،1985دار النهضة العربية  الأولالجزء  -القسم الخاص 

ة ) د. فتوح عبد الله الشاذلي: 2( انون مكافح ابقراءة نقدية لمشروع ق  يف الإره
ر اريخ ، مقمص وفمبر  22ال بت اني / ن رين الث رة  2013 تش دة المفك ، جري

ع:  ى الموق ة، عل ة الالكتروني -www.legalاللبناني
agenda.com/article.php?id=581&lang=ar.  
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ادي كذلك جرّم المش معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. رع المصري القيام بعمل قي

انون أو  ة للق ة مخالف ماملجماع اء أو إدارة أو  الانض ا أو إنش رويج لأفكاره ا أو الت إليه

انون، أو  اً للق ابة خلاف ة أو عص ة أو جماع ة أو منظم ة أو هيئ يم جمعي يس أو تنظ تأس

الجماعات غير المشروعة أو  إلى الانضماماب لإجبار الأشخاص على استعمال الإره

ة أو التخابر مع جهات يكون  الانفصاللمنعهم من  ة أجنبي عنها، أو السعي لدى دول

ة أو التعاون معها أو مع  الالتحاقمقرها خارج الدولة أو  ة أجنبي بالقوات المسلحة لدول

ة أو  ات إرهابي اقجه ائل  الالتح ف وس ا، وخط ائي، به ري أو الم وي أو الب ل الج النق

ه من الهرب، والتعدي على  والاعتداء على الحرية الشخصية، وتمكين المقبوض علي

أحد القائمين بتنفيذ القانون. كما أخضع المشرع المصري الجرائم الإرهابية لإجراءات 

ل  ا، وجع ة به ة الخاص دعوى الجنائي ادم ال ي تتق رائم الت ن الج ا م ة، وأخرجه خاص

اصالا دائرة  ختص ا ب ة العلي ن الدول ة أم اب لمحكم رائم الإره ي ج ائي للنظر ف القض

  .)1(محكمة استئناف القاهرة

م  حددفقد أما المشرع الفرنسي  ات رق انون العقوب ، 686- 92الإرهاب في ق

ه،  1- 241في المادة  ،1994المعمول به في الأول من مارس لسنة  راً أن  من معتب

دما تتعلق بمشروع فردي أو جماعي بقصد الإضرار الجسيم الجرائم تعدّ إرهابية عن

بالنظام العام عن طريق بث الخوف أو الرعب، ويتوفر فيها القصد الخاص. وأضاف 

ة،  إلى وتر والجرائم الخاصة بالبيئ الجرائم السابقة الجرائم التي تقع في مجال الكومبي

حة الإن رض ص ا يع اه وم اق الأرض والمي اء وأعم ث الفض وان كتلوي ان والحي س

، في المشرع الفرنسي حددكما  .للخطر، وشدد العقوبات لهذه الجرائم بدرجات معينة

وانين الصادرة)2(1986سبتمبر  9الصادر في  1020- 86القانون رقم   ، وكذلك الق
                                                           

انون  الإجراءاتالفقرة الثانية من قانون  15) أنظر المادة 1( الجنائية مضافة بالق
م  نة  97رق ا 1992لس ض أحك ديل بع أن تع انون بش ات وق انون العقوب م ق

راءات اً: الإج ة؛ وأيض نى الجنائي ب حس ود نجي انون  :د. محم رح ق ش
ةدار ، الجنائية الإجراءات ة، النهض د أد. ؛ 209ص  1995 العربي يحم  فتح

رور يط  :س يالوس راءات ف ة الإج ةدار  ،الجنائي ة،  النهض ص  1980العربي
لا  د. ؛212 و الع دة: محمد أب راعقي انون الإج رح ق ة  ة،ءات الجنائيش الطبع

  وما بعدها. 213ص  2001 الثانية
)2(V. Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le 

terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État, J.O.10 septembre 
1986, p. 10956-10958.                                  
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، 2004مارس  9و، 2003مارس  18و، 2001نوفمبر  15و ،1996يوليو  22 في

انوني أكثر شدة إذا مجموعة من الجرائ) 1(2011مارس  14و م وأخضعها لنظام ق

ة ة ارتكبت في ظروف معين دوافع معين ة وب دما تكون الجرائم متعلق ه عن راً أن ، معتب

ث  ق ب ام عن طري يم بالنظام الع ردي أو جماعة بقصد الإضرار الجس بمشروع ف

تتم وفقاً لقواعد التحقيق والمحاكمة والدعوى الجنائية  فإن تحريكالخوف أو الرعب، 

واد المتفجرة رمة. صا ة والم ق بتصنيع الأسلحة والمؤن الحربي ك الجرائم تتعل وتل

  . )2(ة والسامة وغيرهاوتركيب وتصنيع وحيازة وتخزين ونقل الأسلحة البيولوجي

ى  اير سنة  23وف اب  2006ين انون مكافحة الإره أصدر المشرع الفرنسي ق

انون رق، 64- 2006رقم الفرنسي  اير  21الصادر في  73م بإدخال تعديلات على الق ين

نة  ات  1995س انون العقوب ى ق ن، وعل ي مجال الأم رامج ف ه ووضع الب بشأن التوجي

                                                           
)1(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 ; Loi n. 98-468 du17 juin 1998 ; 

Loi n. 2001-1062 du 15 novembre 2001 dite loi pour la sécurité 
quotidienne ; Loi n. 2003-239 du 18 mars 2003 dite loi pour la 
sécurité intérieure ; Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant 
adaptation de la justice aux évolutions de la= =criminalité ; Loi 
n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la 
prolifération des armes de destruction massive et de leurs 
vecteurs. V. ROUDIER Karine, Le contrôle de constitutionnalité 
de la législation antiterroriste, Étude comparée des expériences 
espagnole, française et italienne, Thèse de doctorat, Université de 
SUD TOULON ŔVAR,  Faculté de droit, Centre de Droit et de 
Politique Comparés Jean-Claude Escarras, 2011, p. 57  note 139. 

                               
)2(V. KOERING-JOULIN René Terrorisme et application de la loi 

dans le temps en France in Revue de Science Criminelle et Droit 
Pénal comparé,    1987, pp. 621– 627; J-P. MARGUENAUD, « 
La qualification pénale des actes de terrorisme », R.S.C., 1990, p. 
1et s; J. PRADEL, « Les infractions de terrorisme, un nouvel 
exemple de l'éclatement du droit pénal (loi n° 86-1020 du 9 
septembre 1986 », D., 1987, p. 39-50 ; R. OTTENHOF, « Le droit 
pénal français à l'épreuve du terrorisme », R.S.C., 1987, p. 607-
619; G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, Droit pénal 
général, op. cit., p. 192; ROUDIER Karine, Le contrôle de 
constitutionnalité de la législation antiterroriste, Thèse 2011, op. 

cit. p. 9  note 21 et p. 122 et s.                                           
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. وبمقتضى هذا القانون الصادر )1(وقانون الإجراءات الجنائية، وبعض القوانين الأخرى

نوعان من التعديلات المباشرة على قانون العقوبات الفرنسي، الأول   طرأ 2006سنة 

اة أو عدم يتضمن إ نشاء جرائم عدم القدرة علـى تبريـر وجـود موارد تتعلق بسير الحي

. )2(القدرة على تبرير مصدر المال، وتسهيل تبرير الموارد المشبوهة لدى الأشخاص

والثاني بشأن الجماعات الإرهابية وذلك بتشديد العقاب على مديريها، والتوسع في تجريم 

  .)3(ئم التي تحضر لهاهذه الجماعات بالنظر إلى الجرا

ة، دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ص  وف ي ن ي ف ي الأمريك انون الأساس الق

ل رة  همن 22الفص ى أن 2656الفق ي  عل اب يعن ع "الإره ه دواف د، ل ف المتعم العن

سياسية، يمارس ضد أهداف غير مقاتلة (المدنيين والعسكريين الغير مسلحين وقت 

ة أو وقوع الحادث) من طرف جماعات متطر أثير على عملاء سريينف ة الت ، بغي

د التراب الإقليمي ضالإرهاب الدولي يعني الإرهاب ضد مواطنين أو . والعام الرأي

ينفذ أغلب أفرادها الجماعات الإرهابية تعني كل جماعة يقوم أو و .في أكثر من دولة
                                                           

ي 1( نة  23) أصدر المشرع الفرنسي قانون مكافحة الإرهاب الفرنسي ف اير س ين
وانين بالإضاف 2006 ض الق ى بع ديلات عل دة تع انون ع ذا الق ل ه  ةوقد أدخ

د  انون البري إلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وهذه القوانين هي؛ ق
دني، وال انون الم داخلي، والق ن ال انون الأم الات، وق ق والاتص انون المتعل ق

د انون النق الات، وق ة الاتص طة = =بحري نظم للأنش انون الم ل، والق والتموي
ران  انون الطي وال، وق ل الأم ة ونق ة والحراس ال المراقب ي مج ة ف الخاص
انون  حافة، والق ة الص اص بحري انون الخ أمين، والق انون الت دني، وق الم

ية.  ة والرياض طة البدني ز الأنش يم وتعزي  V. Loi no 2006-64الخاص بتنظ
du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et 
portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux 
contrôles frontaliers, J.O., 24 janvier 2006, p. 1129; La loi no 
2006-64 du 23 janvier 2006 relative a la lutte contre le 
terrorisme, rev. sc crim 2006, no 2, p366; GALMARD (M-H.), « 
Vers une nouvelle approche du phénomène terroriste ? Apports 
de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte contre 
le terrorisme et portant dispositions diverses relatives aux 
contrôles transfrontaliers, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 
2007, n° 1, p. 5-28.  ROUDIER Karine, Le contrôle de 
constitutionnalité de la législation antiterroriste, Thèse 2011, op. 

cit. p. 428  et s.                                             
 عقوبات فرنسي. 1-10 – 321،  1- 6 - 321،  6 - 321ظر المواد : ) أن2(
 عقوبات فرنسي. 6 – 421و  5/1 - 421و  21 – 421) أنظر المواد : 3(
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يكي أقر الكونجرس الأمر 2001سبتمبر سنة  11وبعد أحداث  ).1(الإرهاب الدولي"

اتريوت انون ب اً لمكافحة الإرهاب سمى بق والذي عرف   )Patriot Act)2  قانون

اة الإرهاب بأنه " الأنشطة المحددة التي (أ) تنطوي على أفعال تشكل خطراً على حي

ة، أو التي  ة دول ات المتحدة أو أي ة للولاي وانين الجنائي الإنسان والتي تشكل انتهاكاً للق

فب( ة  ) تهدف (أولاً) لتخوي ى سياس أثير عل اً) للت دنيين، (ثاني كان الم راه الس أو إك

إحلالحكومة عن طريق التخويف أو الإكراه، أو (ثالثاً) للتأثير على سلوك حكومة   ب

ال، أو الاختطاف،  دمار الشامل، أو اغتي يال ة ج( والت ) تحدث أساساً ضمن الولاي

ة ات المتحدة الأمريكي ا إونشير  .)3("الإقليمية الولاي ى هن د ل انون الأمريكي ق أن الق

                                                           
)1(U.S. Code Title 22, Ch.38, Para. 2656f(d).                                        

                                                                 
ه  )2( ى وج قانون باتريوت هو قانون ضد الإرهاب أقره الكونجرس الأمريكي عل

وش  و ب ورج دبلي ي ج رئيس الأمريك ه ال ع علي رعة ووق  .George Wالس
Bush  ذا2001أكتوبر  26في رف ه ية)  ، وقد ع اب (بالفرنس انون الإره الق

الي:  و الت ى النح  activités qui (A) comportent des actes" عل
dangereux pour la vie humaine qui sont une violation des lois 
criminelles des U.S.A. ou de tout état, qui (B) apparaissent 
destinés (i) à intimider ou contraindre une population civile, (ii) 
à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation 
ou la contrainte, ou (iii) à affecter la conduite d'un 
gouvernement par destruction de masse, assassinat, ou 
kidnapping, et (C) se produisent principalement dans le cadre de 
la juridiction territoriale des U.S.A.".                                            

                                          
)3(BALL H., The USA Patriot Act of 2001 : Balancing Civil Liberties 

and National Security. A Reference Book, ABC-CLIO, 2004 ; 
AMANN D. M., Le dispositif américain de lutte contre le 
terrorisme, Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparée, no.4, 1er octobre 2002, pp.745-764; ROMERO A. D., 
In Defense of Our America. The Fight for Civil Liberties in the 
Age of Terror , William Morrow, 2007; RANCE (P.), « Le 
“Patriot Act”, interview de G.P. Fletcher », D., 2002, p. 103-104; 
Harvey Robert, Volat-Shapiro Hélène, USA Patriot Act. De 
l’exception à la règle, Paris2006, Éditions Lignes-Manifestes.       
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إرهابيين عقب وسع من الصلاحيات الممنوحة للحكومة لملاحقة من يشتبه في أنهم 

  .2001سبتمبر11هجمات 

ام  انون الإرهاب البريطاني لع ذكر أن ق راً، ن عرف الإرهاب  2000وأخي

ة أو أيديول ة بأنه" القيام أو التهديد بالقيام، لأغراض خدمة قضية سياسية أو ديني وجي

ات أو  رار بالممتلك اق أض خص أو إلح د ش ديد ض ف ش ى عن وي تعل ال تنط بأعم

تعرض للخطر حياة شخص أو تمثل خطراً جسيماً على صحة أو أمن الجمهور أو 

ه بشكل يمثل  ل في ه أو هي مصممة لتعطيل نظام الكتروني أو إدخال خل طائفة من

  .)1(خطراً جسيماً"

انون الأمن صدر قانون مكافحة الإ 2001وفي سنة  رهاب والذي عرف بق

انون سنة   ومكافحة الإرهاب والجريمة ى ق . 2000متضمناً إضافات وتعديلات عل

وقد تضمن هذا القانون جرائم جديدة، وعنى بتنفيذ الالتزامات الدولية التي رتبها قرار 

ي سنة  س الاتحاد الأوروب ام  2001مجل ي ع اب. وف بوضع إطار لمكافحة الإره

ا 2005 ال صدر ق دا للاعتق اً جدي انون مكافحة الإرهاب فوضع نظام نون بتعديل ق

اء على 2001بغير محاكمة الذي كان منصوصاً عليه في قانون  تم بن ، والذي كان ي

التي صدرت  وجود تأييد المحكمة لهذه الأوامرمجرد أوامر تنفيذية، فاشترط القانون 

 المتحدة.باعتقال الكثيرين انتظاراً لإبعادهم خارج المملكة 

و  7في ي حدثت في لندن على أثر التفجيرات الت 2006وفي سنة  سنة يولي

دة اعتبرت ) 2(2005 صدر تعديل لقانون مكافحة الإرهاب تضمن تجريم أفعال جدي

تشجيعاً للإرهاب كنشر التصريحات التي يمكن أن تفهم من الجمهور بأنها تشجيع 

رهاب أو تحبيذا لأعمال الإرهاب مباشر أو غير مباشر أو تحريض على ارتكاب الإ

أو جرائم معينة منه. كما تضمن هذا القانون جرائم التدريب على الإرهاب والتحضير 

                                                           
)1(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Report to the Counter-Terrorism Committee pursuant to 
paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001) of 28 

September 2001. Documente, n° S/2001/1232.                       
)2(ROBERT Emilie, L’Etat de droit et la lutte contre le terrorisme 

dans l’Union européenne, Thèse, Université Lille (2) Nord de 
France, 2012, note n°15.   p. 17 .                            
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ك ل يوما بشرط  28مدة له، ووسع من سلطة الشرطة في الحبس بعد القبض، وذل

ً  رفض البرلمان البريطانيموافقة القاضي إلا أن  ً  90بجعل المدة  اقتراحا واعتبر  يوما

  ك إنكاراً للحرية.ذل
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  :في المواثيق الدوليةثالثاً: تعريف الإرهاب 

دىتعريف الإرهاب بسنكتفي في هذا الصدد  م المتحدة ل  Nation الأم

Uniesي الا ة لمكافحة الإرهاب، وف ة العربي ع تفاقي ة جنيف لقم ت اتفاقي د عرف ؛ فق

ام  اب لع ة الإره  1937la Convention de Genève pour laومكافح

terrorisme ention et la répression duprév ال الإرهاب ا الأعم ة بأنه ي

ة من "الأعمال  الإجرامية  الموجهة ضد دولة ما وتستهدف، أو يقصد بها خلق حال

خاص  ان أش ي أذه ب ف ين، أو الرع ة معين خاص، أو من مجموع ة الأش عام

ة لمكافحة وقد وضع وزراء الداخلية والعدل العرب في الاتفاقية ا .)1("الجمهور لعربي

ً 1998الإرهاب الصادرة في القاهرة عام  كل فعل من أفعال "للإرهاب بأنه:  م تعريفا

ذاً لمشروع إجرامي فردي أو  ع تنفي ه وأغراضه يق العنف أو التهديد أياً كانت بواعث

جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم 

ريتهم أو  لاك أو ح ق أو الأم د المراف ة أو بأح رر بالبيئ اق الض ر أو إلح نهم للخط أم

ة  العامة أو الخاصة أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطني

  .)2(للخطر

نه من الصعب، كما سبق أوردناها للإرهاب أويبدو من كثرة التعريفات التي 

د وتشابك هذه الظاهرة،  وأن ذكرنا، وضع تعريف دقيق ومحدد للإرهاب نظراً لتعق

إلا أنه يخفف من حدة هذه الصعوبات أن التعريفات جميعاً تتفق على أن الإرهاب هو 

ر ة الغي ي مواجه روع ف ر المش ف غي تخدام للعن ب اس ث الرع ه ب ب علي ا يترت ، مم

                                                           
)1(Le paragraphe deux de l'article premier de cette convention 

stipulait que « dans le cadre de la présente Convention, 
l’expression acte de terrorisme s’entend de faits criminels dirigés 
contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la 
terreur, chez des personnalités déterminées de groupes, ou dans 
le public ».  V. Salmon, « Réflexions sur la définition et la 
répression du terrorisme », in : « La lutte internationale contre 
le terrorisme », Coll. Problèmes politique et sociaux, Ed. La 
Documentation Française, Paris, 1992, n° 671, p. 9.                        

                                               
اب 2( ة الإره ة لمكافح ة العربي ن الاتفاقي ى م ادة الأول ر: الم ة) أنظ ي الموقع  ف

  .م 1998 إبريل 22 بتاريخ العرب، والعدل الداخلية وزراء قبل من القاهرة،
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 .والخوف في نفوس المدنيين، أو الاعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم بدون وجه حق

ان ولا شك  ع الأدي وانين الوضعية وجمي ع الق فإن الإرهاب بهذا المعنى تجرمه جمي

  السماوية.

  الثاني المبحث

  ماهية تمويل الإرهاب ومصادره

ة  اليتين؛ ماهي ين متت سنتناول في هذا المبحث بشيء من التفصيل وفي نقطت

  تمويل الإرهاب، ومصادر هذا التمويل، وذلك على النحو التالي.

  مويل الإرهاب:أولاً: ماهية ت

ل- 1       ة التموي ل الر :لغ ال:تموَّ ل، يق عَّف:مَوَّ ل المض در للفع الاً، مص ذ م جلُ:اتَّخ

له غيرُه،  . ولفظ تمويل مشتق من المال. جاء في لسان قدَّم له ما يحتاج من المالوموَّ

ل: كس)3(العرب وُّ ك). والتم ر مال ه: كث تَ، كل ل تَ وتموَّ ال ومِلْ دنا تمَ تَ بع ب : (ومُلْ

له تمويلاً أي: أزوِّده بالمال  ).4(المال. والتمويل: إنفاقه، فأموِّ

ادي- 2       طلاح الاقتص ي الاص ل ف ادي التموي طلاح الاقتص ي الاص ل ف : التموي

دة مثلاً)، ومصدرها  ة الأموال (سعر الفائ الحديث أعمُّ منه في اللغة، فهو يشمل كلف

ة إنفاقها، وتسيير هذا (تعبئة الموارد المالية)، وكيفية استعمال هذ ه الأموال، وطريق

ل يده، فالتموي ة ترش اق، ومحاول ي الإنف ة يعن ة لأي مشروع أو عملي ة المالي : التغطي

  ).5(اقتصادية

ف التمويل  "مجموعةُ الفعاليات التي تؤدِّي إلى توفير  بأنه:اصطلاحاً وقد عرُِّ

د المنشأة، ه تزوي دفع، والغرضُ من الأموال  أو أيِّ  الأموال اللازمة لل قطاعٍ عاملٍ ب

  ).6(المالية، وتمويل البرامج المقترحة"وتسديد التزاماته  اللازمة لتحقيق أهدافه،

لا يوجد تعريف متفق عليه لتمويل الإرهاب، وهذا مرجعه  :تمويل الإرهاب - 3     

ذي ناحية، وكما سبق لنا وأن ذكرنا، من  ه للإرهاب ال عدم وجود تعريف متفق علي

وانين يعتبر ال ر بعدم نمو الق سبب الرئيس في التمويل مما يؤثر سلباً على هذا الأخي

                                                           
  ، مادة (مول).636/ 11) لسان العرب، لابن منظور: 3(
  ، مادة (المال).2/54القاموس المحيط، للفيروز آبادي:  )4(
  .127القاموس الاقتصادي، محمد بشير علية، ص  )5(
  .164) معجم المصطلحات التجارية والمصرفية ص6(
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). ومن 7لمجتمع الدولي(اوالأنظمة الخاصة به والتي يمكن تطبيقها على كافة أعضاء 

رى ة أخ اب ناحي ل الإره ف تموي ى تعري ا عل ا بينه دول فيم تلاف ال تلاف  اخ لاخ

ه مصالحها السياسية من وراء تجريم الإرهاب وتمو يله حيث يسيطر التخوف من أن

دمج  إذا تركت الدول وشانها في تعريف الإرهاب فإن ذلك سوف يترك لها مجالاً ل

وتضمين صراعاتها الفرعية أو الداخلية في التعريف لإدخالها ضمن نطاق الحرب 

العالمية على الإرهاب، فتستفيد من راء ذلك مساندة المجتمع الدولي لها بشرعيته في 

اء  راعات(القض ك الص ى تل ة ، )8عل ات الثوري ويه الحرك ه تش ب علي د يترت ا ق مم

ة إلى صياغة تعريف )9الشعبية أو السياسية التي تناهض حكمها( ، ويؤدي في النهاي

  .صالح هذه الدولبما يخدم م لتمويل الإرهاب

ات التي ذكرت في تمويل الإرهاب،  ورغماً عن ذلك سنسوق بعض التعريف

وة ، أو لدوليةفي المواثيق اسواء  ة بق ة المعني ة والعربي ة الغربي في التشريعات الداخلي

والتي يرتكز أغلبها على ذكر الوسائل والآليات بالعمليات الإرهابية ومكافحة تمويلها، 

  التي يعتمد عليها المجتمع الدولي في مكافحته لتمويل الإرهاب. 
ة  2 عرفت المادةالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب:  - أ ة الدولي من الاتفاقي

ه: 1999لسنة  لقمع تمويل الإرهاب ام ، تمويل الإرهاب بأن وسيلة شخص بأي قي
ة بإرادته، بتقديم أو استو غير مباشرة وبشكل غير مشروع ومباشرة أ خدام أموال بغي

تخدامها، أو و ـ: أاس ام ب اً للقي اً أو جزئي تخدم كلي ا ستس م أنه و يعل كل  - ه ل يش أي عم
واردة في المرفق والتعريف المحدد في هذه جريمة في  نطاق إحدى المعاهدات ال

أو إصابة بجروح بدنية جسيمة وت أي عمل يهدف إلى التسبب في م - المعاهدات. ب
دما يكون هذا الشخص غير مشترك في  أي شخص مدني أو أي شخص أخر عن

                                                           
)7 (PIETH Mark, criminalizing the financing of terrorism, Journal 

of International Criminal Justice, vol.4 no 5, November 2006, p. 
1079.                                                           

)8(NORMAN Paul, Form Enforcement of Strategy Partnership: The 
Contemporary Challenge of United Nations in Countering 
Terrorism, Security Journal, 20, 2007, p. 199; Implementation of 

 the UN Counter-Terrorism Strategy, p. 2.   
ل 9( ة لتموي ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس ) د. محم

مس،  ين ش ة ع وق، جامع م، ص 2012الإرهاب، رسالة دكتوراه، كلية الحق
204.  
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دما يكون غرض هذا العمل بحك زاع مسلح عن ة نشوب ن ة في حال م أعمال عدائي
 ً ى  طبيعته أو في سياقه موجها ة عل لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولي

  ).10القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به"(
ولم تشترط الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ضرورة استعمال الأموال   

اد الأموال وإنما يكفي مجرد جمع وإعد فعلياً في تنفيذ جريمة من جرائم الإرهاب،
من قبيل الجريمة أيضاً الاتفاقية كما اعتبرت  لغرض استعمالها في تمويل الإرهاب. 

 محاولة ارتكاب هذه الجرائم، أي مجرد الشروع فيها، وكذلك المساهمة في ارتكابها
   .بأي صورة من الصور سواء بالتحريض أو بالاتفاق على ارتكابها

م فرنسي المشرع الوسع  التشريع الفرنسي: -  ب  1062- 2001بالقانون رق
ة  2001نوفمبر لسنة  15الصادر في  ا في دائرة الجرائم الإرهابي المنصوص عليه

ه في أول مارس سنة  انون ، و1994قانون العقوبات المعمول ب م الق  1020- 86رق
ي  ل الإرهاب مستحدثاً جريمة ، )11(1986سبتمبر لسنة  9الصادر ف ضمن تموي

. كما ي تتضمن الإرهاب وإخفاء السلع والأموال والمعلوماتالتمجموعة من الجرائم 
ة  استحدث هذا القانون عقوبة تكميلية تتمثل في مصادرة أموال الإرهابيين مع إمكاني

                                                           
)10(L’article 2 de la Convention internationale pour la répression du 

financement du terrorisme, 1999,  stipule : 1) Commet une 
infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, 
par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, 
illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans 
l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, 
en tout ou partie, en vue de commettre : a) Un acte qui constitue 
une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités 
énumérés en annexe; b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser 
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas 
directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, 
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à 
intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou 
une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir 
d'accomplir  un acte quelconque.  Le texte complet de la 
convention figure sur le site 

http://untreaty.un.org/French/Terrorism/Conv12.pdf.  
)11(V. Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre 

le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État, J.O.10 
septembre 1986, p. 10956-10958.                                     
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ة لهم. كما وضع المشرع الفرنسي عام  ى الذمة المالي ة عل استصدار تدابير تحفظي
بمراقبة الوسطاء بعد سمح يعاقب على تزويد الإرهابيين بالسلاح حيث نصاً  2002

  . )12(مع إلزامهم بالحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتهمعقد الصفقات 

ي   رع الفرنس رف المش د ع ي  وق اب ف ل الإره ادة تموي ن  2- 2- 421الم م

ً بأنه " قانون العقوبات الفرنسي عملاً من أعمال الإرهاب تمويل منظمة  يشكل أيضا

ة أو ممتلكات من أي أو جمع أو إدارة أم تقديمإرهابية عن طريق  وال أو أوراق مالي

ة،  ذه الغاي وع أو إعطاء المشورة له ة استخدام هذه الأموال أو الأصول أو ن مع ني

اًٍ◌، لارتكاب أي  اً أو جزئي الممتلكات، أو مع العلم بأن المقصود هو أن تستخدم، كلي

ن  ر ع ذا الفصل، بغض النظ ي ه ا ف وص عليه اب المنص ال الإره ن أعم ل م عم

ام "وقوع مثل هذا الفعل احتمال ة أن يكون القي . فالمشرع الفرنسي يتطلب إذن معرف

م يرتكب هذا  و ل بهذه الإجراءات بهدف استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، حتى ل

  .)13العمل بالفعل(

ى المستوى  2006يناير  23كما سمح قانون  المتعلق بمكافحة الإرهاب عل

د الأصول المصرفية للأشخا وطني بتجمي ي ترتكب، أو تحاول ال ات الت ص والهيئ

ة التي  ة والأممي وائح الأوروبي دبير مكمل لل ة. ويعتبر هذا الت ارتكاب أعمال إرهابي

انون الصادر سنة  إن هذا الق ا القول، ف أدخل  2006تكافح الإرهاب. وكما سبق لن

نوعين من التعديلات على قانون العقوبات الفرنسي، الأول يتضمن إنشاء جرائم عدم 

ر وجـود موارد تتعلق بسير الحياة أو عدم القدرة على تبرير مصدر  ى تبريـ القدرة علـ
                                                           

)12(Jean- François, Terrorisme, NRS, éd. 2006, p. 177.                         
                                                                            DAGYZAS   

)13 (Voir Article 421-2-2  du Code Pénal, Créé par Loi n°2001-1062 
du 15 novembre 2001 - art. 33 JORF 16 novembre 2001.  Cette 
article stipulait que « constitue également un acte de terrorisme 
le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en 
réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens 
quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans 
l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en 
sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, en 
vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévu 
au présent chapitre, indépendamment de la survenance 

éventuelle d’un tel acte ».                                     
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خاص دى الأش بوهة ل وارد المش ر الم هيل تبري ال، وتس أن )14(الم اني بش . والث

ي تجريم هذه  ى مديريها، والتوسع ف اب عل ك بتشديد العق ة وذل الجماعات الإرهابي

 .)15(االجماعات بالنظر إلى الجرائم التي تحضر له

د  التشريع الأمريكي: -  ت انون الهجرة 219بمقتضى البن والجنسية  من ق

ي ادر ف اب الص انون مكافحة الإره دل بموجب ق ي المع دة  الأمريك ات المتح الولاي

ه " )16(1996الأمريكية عام  د مصطلح تمويل الإرهاب بأن م تحدي ي يجوز لأ لات

 عن أن يعمد المتحدة للولايات القضائية للولاية يخضع أو المتحدة بالولايات شخص

ديم إلى علم ة  منظمة بوصفها حددت منظمة إلى" موارد أو مادي دعم" تق إرهابي

يخفي طبيعة، مكان أو مصدر أو ملكية الدعم المادي أو الموارد مع العلم أن أو  أجنبية

لائحة مع وجود ، " أنها سوف تستخدم أو ينوى استخدامها لتحضير أو ارتكاب....

من المدونة  18(ب) من العنوان - أ- 2339البند  ويعرفمن الجرائم الإرهابية. طويلة 

دعم" مصطلحالقانونية للولايات المتحدة  ه "الموارد أو المادي ال  ممتلكات"أي  بأن

ود ذلك في بما خدمات، أو غير منظورة، أو منظورة ة الصكوك أو النق  أو النقدي

ة،ا الأوراق ة، أو لمالي دريب، أو المسكن، أو الخدمات المالي  أو المشورة أو الت

ة،  ذاتالملآ أو الخبراء، قبل من المساعدة  بطاقات أو المزورة المستندات أوالآمن

 أو الفتاكة، المواد أو الأسلحة، أو المرافق، أو الاتصال، معدات أو المزورة، الهوية

 وسائلو ،)أحدهم أو نفسه الشخص يكون قد أكثر أو شخصالأفراد( أو المتفجرات،

   ).17( ة"الديني المواد أو الأدوية عدا فيما النقل،

اتريوت    انون الب ى  2001الذي صدر عام  Patriot Actكما أوجب ق عل

ة دون  المؤسسات المالية مراقبة كافة الأنشطة المالية وأن تبلغ عن أيه نشاطات مريب
                                                           

 عقوبات فرنسي. 1-10 – 321،  1- 6 - 321،  6 - 321) أنظر المواد : 14(
 عقوبات فرنسي. 6 – 421و  5/1 - 421و  21 – 421) أنظر: المواد : 15(
رة من ٢١٩ ) أنظر: البند16( ة  قانون الهج انون مكافح ي، وق ية الأمريك والجنس

انون1996ام الولايات المتحدة الأمريكية في ع الإرهاب الصادر في  وهذا الق
ام  اب لع ل الإره ة تموي ن اتفاقي ل م ابق لك ن  1999س س الأم رار مجل وق

1373 )2001(. 
)17(The national report, Letter dated 26 January 2006 from the 

Permanent Representative of the United States of America = =to 
the United Nations addressed to the Chairman of the Counter-

Terrorism Committee, document n°   S/2006/69.       
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ات إمكانية ملاحقاتها قضائياً ودون إبلاغ الشخص المعني وذلك بهدف موا جهة عملي

  تمويل الإرهاب.

اني:  -  ث ريع البريط ف التش ام وص اني لع اب البريط انون الإره  2000ق

اه جمع وهي المتعلقة بتمويل الإرهاب  الأربعالجرائم الرئيسة  الأموال (التمويل بمعن

ازة ،غسل الأموالالدقيق) بالإضافة إلى جريمة  أموال أو ممتلكات  واستخدام أو حي

أن جمع الأموال هو كل  وترتيبات التمويل. واعتبر هذا القانون ،لأغراض الإرهاب

ديم أموال أو ممتلكات أو تلقي أموال أو ممتلكات أو إتاحة  دعوة أي شخص إلى تق

ى  أموال أو ممتلكات لأغراض الإرهاب اء والنقل إل بأي طريقة كانت بما في الإخف

  ).1(ه فيهمخارج الولاية القضائية وتحويل الأموال إلى أشخاص مشتب

ر التفجيرات التي حدثت في  2006كما أن قانون سنة  الذي صدر على إث

) جرم أفعال تشجيع الإرهاب كنشر التصريحات التي 2(2005يوليو سنة  7لندن في 

ى  التي يمكن أن تفهم من الجمهور بأنها تشجيع مباشر أو غير مباشر أو تحريض عل

ه، وكذلك تبجيلارتكاب الإرهاب أو تحبيذا لأعمال الإرهاب أو  ة من أو  جرائم معين

  .)3(كن تدريب الإرهابييناارتكابه والتواجد في أماستحسان الإرهاب أو  استحسان

ى تجريم تمويل الإرهاب  :التشريع المغربي -  ج ادر المشرع المغربي إل  ب

ق بمكافحة الإرهاب انون المتعل ي الق ه ف ة علي م والمعاقب ي  03-03  رق ايو  28ف م

ينص هذا ا لقانون صراحة على تعريف تمويل الأرهاب وإنما اكتفى  ولم ،)4(2003

انون حدد وقد  اكتفى بتجريم صور معينه من الأنشطة اعتبرها أعمالاً إرهابية هذا الق

القيام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أو تمويل الإرهاب بأنه "
                                                           

)1(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
Report to the Counter-Terrorism Committee pursuant to 
paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001) of 28 

September 2001. Documente, n° S/2001/1232.                        
)2(ROBERT Emilie, L’Etat de droit et la lutte contre le terrorisme 

dans l’Union européenne, Thèse, 2012, op. cit. note n°15.   p. 17 . 
                                                                              

ابق، ص 3( ع الس اب، المرج ة للإره ة القانوني رور: المواجه ي س د فتح ) د. أحم
ل 55 ة لتموي ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس ؛ د. محم

                            .204م، المرجع السابق، ص 2012الإرهاب، 
مية) 4( دة الرس ة الجري م  المغربي ادر 5112رق يس الص وم الخم اي 29ة ي  وم

      .1755ص  2003
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ة استخدامها يم أو ممتلكات بني دبير أموال أو ق ً ت ا ا ستستخدم كلي م أنه أو  ، أو مع العل

 ً ا م يقع جزئي ع العمل المذكور أو ل ديم ، وكذلك لارتكاب عمل إرهابي، سواء وق تق

انون  .)1"(المساعدة أو المشورة لهذا الفعل - 4الفصل  أضيفوتطبيقاً لأحكام هذا الق

ى  218 ي  إل ائي المغرب انون الجن ة الق ص مجموع ذي ن ى أنوال ل  عل ر تموي "يعتب

ع الفعل إرهابياً. ويتكون  رهاب فعلاً الإ ة، سواء وق تمويل الإرهاب من الأفعال التالي

أي وسيلة كانت،  :ارتكبت خارج المغرب الإرهابي أم لم يقع، ولو ام عمداً وب ـ القي

ر رة أو غي ت  مباش و كان ات، ول وال أو ممتلك دبير أم ع أو ت ديم أو جم رة، بتق مباش

ة استخدامها ا لارتكاب فعل أو مع ا مشروعة، بني ا أو جزئي م أنها ستستخدم كلي لعل

ة، من ال إرهابي ابي أو أفع و أشخاص أو جماعة أو عصابة طرف شخص أ إره

ة ن طرف شخص أو ؛منظم وال م ابة  ـ استعمال أم أشخاص أو جماعة أو عص

قديم مساعدة أو مشورة لهذا ت ـ ؛كاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابيةمنظمة من أجل ارت

  ."حاولة ارتكاب الأفعال المذكورة ـم ؛الغرض

قد توسع في تحديد صور ويبدو من النصوص السابقة أن المشرع المغربي 

ادي ، وذلك التمويل ة لتف  ترك أي شكل من أشكال التمويل خارج دائرةفي محاول

واردة فى  الإرهاب لم يتضمن كافة صور تمويل  إلا أنه مع ذلك التجريم والعقاب. ال

ادة ( ن ا2الم ل) م ع تموي ة قم نة  تفاقي اب لس ى ، 1999الإره ل عل رد الفع إذا اقتص

ة أو  ة إرهابي تخدامها  منظم داد اس ابى دون امت ل إره ذ عم وال لتنفي تخدام الأم اس

  ).2(بواسطة شحن إرهابى 

عودي: -  ح ريع الس عودية  التش ة الس ة العربي درت المملك ديثاً أص ام ح نظ

 ، وقدـه24/2/1435وتاريخ  16رقم م/ بالمرسوم الملكي "جرائم الإرهاب وتمويله"

 31الملكي رقم م/ بالمرسومالصادر مكافحة غسل الأموال  حل هذا النظام محل نظام

ديممحل وهـ 11/5/1433بتاريخ  م م/ نظام مكافحة غسل الأموال الق اريخ 39رق  بت

                                                           
انون  الأولى) أنظر المادة 1( ة  03-03من الق ق بمكافح ابالمتعل والصادر  الإره

                            .2003 وماي 28في 
اب،  ) أنظر2( ل الأره وال وتموي ل الأم ة غس ول مكافح ترك ح تقرير التقييم المش

ل ال ة العم ة، مجموع ة المغربي ة المملك الى لمنطق ل الم ة العم الى لمنطق م
، منشور على 6/١١/2007، بتاريخ FATFالشرق الأوسط  وشمال أفريقيا 

  . http://www.utrf.gov.maموقع: 
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وقد عرفت المادة الأولى من هذا النظام في فقرتها (ب) جريمة  هـ .25/6/1424

ل  ذها، أو تموي ديمها، أو أخ وال، أو تق ع أم من جم ل يتض ل فع ا " ك اب بأنه الإره

داتها  –تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها  اً لأي نشاط إرهابي  –أو عائ اً أو جزئي كلي

داخل أو في الخارج، سواء أكان ذلك  فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، في ال

ام لمصلحة بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غ ير مشروع. أو القي

هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية أو تجارية، أو الحصول 

ه،  دعوة والترويج لمبادئ مباشرة أو بالوساطة على أموال لاستغلالها لمصلحته، أو لل

أي نوع من الأسلحة أو  دهم ب واء عناصره، أو تزوي أو تدبير أماكن للتدريب، أو إي

لمستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع ا

واردة في مرفق  ات ال العلم بذلك؛ وكل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقي

ات" التعريف المحدد في تلك الاتفاقي د .الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وب  وق

ة ه من الجرائم الكبيرة نظام من هذا ال اعتبرت المادة الثاني جرائم الإرهاب وتمويل

 .)1(الموجبة للتوقيف

م أصدر المشرع المصري ال التشريع المصري: -  خ انون رق لسنة  181ق

م  2008 د 2002لسنة  80بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رق ، وق

 2008لسنة  181ورد مصطلح "تمويل الإرهاب" في المادة الأولى من القانون رقم 

د . بنص هذه المادة 2002لسنة  80بعد استبدال نص المادة الثانية من القانون رقم  وق

ر المشرع المصري الأموال، دون  غسل من جرائم جريمة الإرهاب تمويل اعتب

في  المساهمة الجنائية وإنما هي صورة من صوراعتبارها جريمة خاصة أو مستقلة، 

ة ة ريق عن طوخاصة  الجرائم الإرهابي المساعدة على ارتكاب الأنشطة الإرهابي

اني سواء كانت فردية أو تنظيمية اب الث ، والتي ورد تنظيمها في القسم الأول من الب

                                                           
ي جرائم الإرهاب وتمويله"نظام ) صدر 1( وم الملك م م/" بالمرس اريخ  16رق وت

ق 24/2/1435 ـ، المواف ة 27/12/2013 ه ام مكافح ل نظ ل مح ذي ح م وال
م م/ عودية رق ة الس ة العربي ي المملك وال ف ل الأم اريخ  31غس بت

وال ) م 3/4/2012هـ ( الموافق 11/5/1433 ومحل نظام مكافحة غسل الأم
م م/ ي رق وم الملك ادر بالمرس اريخ  39الص ـ، 25/6/1424وت ه

انوني23/8/2003( اس ق ام كأس ذا النظ اد ه م اعتم د ت ل  م) وق ريم غس لتج
   الأموال وتمويل الإرهاب.



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1026(

من قانون العقوبات. وعلى ذلك فتمويل الإرهاب في التشريع المصري يتمثل في 

 ً ا دعم مادي ان هذا ال ة سواء ك ال الإرهابي دعم أو المساعدة للأعم ديم ال اً أو  تق أو مالي

معنوياً من خلال الترويج والتحبيذ للأعمال الإرهابية أو التشجيع على هذه الأعمال 

ات  وال للمنظم ع الأم ي جم دعم ف ذا ال ل ه ن أن يتمث ا يمك ت، كم ة كان ة طريق بأي

ومما هو جدير  .)1(الإرهابية مع العلم بأن هذه الأموال ستستخدم في أعمال إرهابية

انون مكافحة الإرهاب لسنة بالذكر أن المادة ا  تعرف 2013لأولى من مشروع ق

في فقرتها (ج) بأنه: " كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر  تمويل الإرهاب 

ا  أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيره ب

ا أو بعضها  في ارتكاب أي جريمة بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كله

  .)2("إرهابية أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية

  التعريف المقترح لتمويل الإرهاب:   -  د

ً أن  ،السابقة لتمويل الإرهاب التعريفاتمن  أخذاً  ،ويمكن لنا    نقترح له تعريفا

 ام أو بالمال ،"كل دعم أو مساندةبأنه  ،من حقيقته ومضمونه للاقترابفي محاولة 

قدم لأي شكل من أشكال الإرهاب جهود، ت أو موارد أو إمكانات من يقوم مقامه

 المشاركة وكذلك ،بأي وسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة ،الفردي أو المنظم

المباشرة في تقديم هذا الدعم أو المساندة، مع العلم بالهدف من وراء  غير أو المباشرة

  ."العمل الإرهابي أو عدم تنفيذه، بصرف النظر عن تنفيذ استخدام ذلك

  ثانياً: مصادر تمويل الإرهاب:

ال  ن الأعم ا م ل غيره ة مث ة الفردي ال الإرهابي رى الأعم ى الأخ اج إل تحت

ة مثل غيرها من الإمنظمات المجموعة من الموارد والمصادر لتنفيذها وكذا  رهابي

ات رى المنظم وارد  ،الأخ ن الم ة م ى مجموع اج إل ادر لتحت اوالمص ى ظ لحف عل

                                                           
ل:1( انين خلي ة ) د. إمام حس ل جريم اب تموي ي الإره ريع ف ري التش ث  المص بح

دم  ىمق ول  إل ائي ح انون الجن رية للق ة المص ر للجمعي ع عش ؤتمر الراب الم
ن  اهرة، م ة، الق ة الجنائي ة والعدال ايو  20-19تحديات العولم ، ص 2009م

ة وما بعدها؛ د. محمد حس 1 ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب
                            .213م، المرجع السابق، ص 2012لتمويل الإرهاب، 

ابالمشروع ) أنظر نصوص 2( ة الإره أن مكافح انون بش رار بق نة  ق ، 2013لس
ة،  وم الالكتروني ري الي دة المص ي، 2013-11-03جري ع الالكترون ، الموق

http://www.almasryalyoum.com/news/details/335366.  
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ة استمرارية بقائها ة وتطوير أنشطتها الإرهابي ذا كان من الضروري، وتنمي أن  ول

ادر ى مص رف عل ذه  نتع ل ه اتتموي ال والمنظم ون  الأعم درةلتك دينا الق ى  ل عل

  .ومكافحتها وصولاً للهدف الرئيس وهو مكافحة الإرهاب التصدي لها

 مصادر مشروعة نبيتتنوع بالنظر إلى مصادر تمويل الإرهاب نجد أنها و

Les sources légals  مصادر غير مشروعة و Les sources illégals. 

ا  مراحل أربعة هناكغير مشروعة فإن وسواء كانت المصادر مشروعة أو  يمر به

 Étape de la collecte et de؛والتحصيل الجمع: المرحلة الأولي: مرحلة لتمويلا

collection . :؛والتحويل نقلالمرحلة  المرحلة الثانيةÉtape  de transport et 

transférer .ة الثالث ةالمرحل ظ ة: مرحل زين الحف  Étape de la؛والتخ

conservation et de stockage .ةة: المرحلة الرابع اقا مرحل  Étape de لإنف

dépenses . تم ويمكن القول بأن المرحلة الأخيرة هي أهم مراحل التمويل حيث ي

اق ا إنف داءً من نشر الأنشطة على والمتحصلات الأموال فيه ة ابت  الفكر الإرهابي

د والتدريب ومي والتموين والتجني والتنقل ومروراً  والسكن كالغذاء والملابس الي

 والعنف التخزين والمواد وأدوات والمتفجرات والذخائر الأسلحة شراء على بالإنفاق

وسنتحدث فيما يلي عن أهم  ا.بعينه إرهابية عمليات على والتدمير وانتهاءً بالإنفاق

  مصادر تمويل الإرهاب المشروعة وغير المشروعة.

ادر - 1 روعة  المص لل المش اب تموي  Les sources légals de الإره

financement du terrorism:  

ه كبير جزء في الإرهاب يعتمد تمويل أو المشروعة  على عدد الأنشطة من

 مصادر التمويل هذه فإن ثم ومن، الإرهاب التي لا توجه بحسب الأصل إلىالقانونية 

ة من جزء إلى تتحول عندما إلا تجرم لا ة.  عملي ذا يتعين إرهابي ة ول في هذه الحال

ة إثبات ين العلاق ة  المشروعة بحسب الأصل، هذه الأنشطة ب ين أنشطة إرهابي وب

ة أو سابقة ة حالي ة أو محتمل ة صادر التمويل المشروعنوع مت. وتفي المستقبل فعلي

  الآتي:للإرهاب، على النحو 

  التمويل عن طريق الدولة: - أ

ة و دول في هذه الحال ى مساهمة ودعم ال ل الإرهاب إل يعزى مصدر تموي

ة اللازمة للعمليات صراحة  التي تساعد في تقديم الأموال والأسلحة والمعدات التقني
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 أجل زعزعة من اإم التي يتم أو يحتمل تنفيذها في الدول الأخرى للعمليات الإرهابية

دول، تلك لأفكار الترويج أجل من أو المستهدفة الدول في والاستقرار الأمن د ال  وق

ادل أو مشتركة مصالح تحقيق أجل من ذلك يكون افع تب ين من التنظيم المتطرف  ب

دول والدول الممولة.  ة وتسمى ال ة الممول دول الداعمة أو الراعي ة "بال في هذه الحال

اب  États sponsorisant du أو State-sponsored terrorism  للإره

terrorisme ")1(.  تحدد لائحة لرصد مثل هذه الدول بصفة عامة ولا تزال الدول

ا  راق، ليبي ران، الع ا، إي مالية، كوب ا الش ا؛ كوري ن بينه ي م اب والت ة للإره الداعم

الرغم وذلك على والسودان وسوريا. وهذا المصدر من التمويل مازال يشكل أهمية، 

دولي( ل ال ق العم رار فري ن إق ة GAFIأو  FATFم الإجراءات المالي ي ب ) المعن

المتعلقة بغسل الأموال، بأن هذا النوع من تمويل الإرهاب "تحت رعاية الدولة" آخذ 

ادرة  في الانخفاض، وذلك لأنه مازالت لديه القدرة على إيقاع أحداث سياسية كبرى ق

   على قلب النظام العالمي.

  :من الأفرادالتمويل و لتبرعا -  ب

قد تعمد المنظمات أو الجماعات الإرهابية إلى اللجوء إلى طرق تمويل غير   

اً  ة متطلباتها المالية، وهذا المصدر يتمثل  لتغطيةمجرمة قانون ة وتلبي عملياتها الإرهابي

محددة المسمى ولأي سبب، وهناك بعض الطرق  أيأساساً في جمع التبرعات تحت 

ع ال تراكاتلجم وية و(أو) الاش وم العض ع رس ل جم ات، مث  Collection ofتبرع

membership dues and / or subscriptions )Collecte de cotisations 

et/ou de frais d'inscription(ورات ع المنش  Sale of publications ؛ بي

(Vente de publications)ة دث ومخاطب ولات تح  Speaking؛ ج

tours)tournées de conférences( واستغلال الأحداث الثقافية والاجتماعية لجمع ،

                                                           
)1(Report on money laundering typologies, 2001-2002, p.2,  available 

http://www.apgml.org/ frameworks/ website:on the 
Louise ;02.pdf-/FATF%20Typologies%20rpt%202001docs/5

Fines, Le financement d'activités terroristes au Canada collecte, 
blanchiment, transferts et cadre juridique, Les sources du 
financement 2004ERTA, http://www.erta-tcrg.org 

/analyses/financement.htm.                                                        
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 Cultural and social events  )manifestations culturelles etالتبرعات

sociales( ن ؛ ب م اب والطل ى الب اب إل اس والب رع التم  Door- to-door التب

solicitation )solicitation, porte à porteضاء الغنية في )؛ وأيضاً مناشدة الأع

  Appeals to wealthy members of the communityالمجتمع للتبرع 

(Appels aux membres les plus riches de la communauté)   تحت أي

راء فى للفق ثلاً أو مستش ادة م اء دور للعب بب كبن اح س ن الأرب زء م رع بج ذلك التب ، وك

 Donations of a portion of their personal earnings)Donsالشخصية

d'une partie de leurs gains personnels()2(.  

  التمويل من خلال الأنشطة الاقتصادية: -  ت

ة في سبيل تمويل قد تلجأ المنظمات أو الجماعات الإرهابية  عملياتها الإرهابي

د الدخلوتلبية متطلباتها المالية  ى ما يسمى "تولي  Génératrices de إلى اللجوء إل

revenusذلك عن طريق الاختراق والسيطرة المباشرة على بعض المؤسسات " و

مع تخصيص جزء من هذا الدخل المكتسب  داخل مجتمع ما،الاقتصادية والتجارية 

ة ال الإرهابي روعة للأعم ورة مش واء بص ادية ، س ات الاقتص ذه المؤسس ت ه كان

رة، كم ر مباش ورة غي رة أو بص ورة مباش اب بص ول الإره ة تم ال والتجاري و الح ا ه

كثير من التي كانت منتشرة في المالية والاقتصادية بالنسبة لمؤسسات أسامة بن لادن 

ات  دول ك المؤسس إدارة تل ون ب ولين يقوم طاء مجه لال وس ن خ دار م ي ت الم والت الع

كما يمكن أن يضاف إلى هذا النوع من الدخل  .)3(ومشروعاتها نيابة عن أسامة بن لادن

يه المنظمات الإرهابية من تبرعات من رجال الأعمال المتعاطفين ما يمكن أن تحصل عل

  .)4(بما يمكن اعتباره جزءً من الدخل الثابت لهذه المنظماتمع فكر التنظيمات الإرهابية 

  الإيرادات من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية:  -  ث

                                                           
)2(   Report on money laundering typologies, op. cit.p. 3-4; Louise 

Fines, Le financement d'activités terroristes au Canada collecte, 
blanchiment, transferts et cadre juridique , Les sources du 
financement   

ل 3( ة لتموي ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس ) د. محم
     ).1هامش ( 242، المرجع السابق، ص م2012الإرهاب، 

يكولوجية 4( اني: س د ث ن محم اب) د. حس اهرة، الإره ب، الق الم الكت ة ع ، مكتب
     .156، ص 2006
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ت الإنسانية المنظماإلى اتخاذ شكل من أشكال المنظمات الإرهابية  تلجأقد   

ما لتحصل من خلال ذلك على تبرعات من أفراد الجمعيات الخيرية داخل مجتمع  وأ

العلاج لتعليم أو بسبب معتقداتهم الدينية للإنفاق على اتمويلها ب المجتمع الذين يقومون

ة  انية الديني ة أو الإنس طة الخيري ه الأنش ن أوج ك م ر ذل حية أو غي ة الص أو الرعاي

ليمية والاجتماعية والأخوية في المجتمع، ثم يتم تحويل هذه المنظمات والثقافية والتع

ات  ة المقامة لأغراض إنسانية إلى منظمات أو جمعي الإنسانية أو الجمعيات الخيري

ممولة للأنشطة الإرهابية دون أن يعلم الممولين بحقيقة أهدافهم أو مع العلم بذلك وفي 

  .)5(من المتعاطفين مع المنظمات الإرهابية يكونهذه الحالة الأخيرة فإن الممولين 

ر المشروعة  - 2  Les sources illégals de  لتمويل الإرهاب المصادر غي

financement du terrorism :  

على  الأخرى الإجراميةتحصل المنظمات الإرهابية كغيرها من المنظمات   

انون وتمس أعمال مخالفة ل أيتمويلها غير المشروع من أعمال غير مشروعة،  لق

ع ة بصورة مباشرة أمن واستقرار المجتم دول المختلف وانين ال ا ق ذا تعتبره جرائم  ول

  مستقلة ويعاقب عليها بعقوبات جنائية. 

مشروعة التي تساهم الوهناك مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة غير   

الخطف الابتزاز وتزييف النقود وفي استمرار التمويل الاقتصادي للإرهاب، كجرائم 

  والاتجار بالمخدرات والتهريب والغش والسرقة واستخدام الماس، الخ.

ار    اب والاتج ل الإره يلة لتموي ل وس و أفض ود ه ف النق ر تزيي ويعتب

درات دراً )6(بالمخ درات مص ن المخ ارة م ن تج لة م وال المتحص ر الأم ا تعتب . كم

ا ة. فعلى سبيل المث القوات تحصل ل، رئيسياً للدخل لكثير من المجموعات الإرهابي

                                                           
ـه ) محمد بكار بن حيدر:5( ـر ومؤسسات ي المعاص ، تمـويل العمـل الخيـري العرب

ؤتمر  ة لم ة العام ث، الأمان ي الثال ر ورقة مقدمة إلى مؤتمر الخير العرب الخي
ة  ة الأردني ي المملك ة ف ات الخيري ام للجمعي اد الع ان، الاتح ي، لبن العرب

ن  رة م ى  22الهاشمية، مركز التميز للمنظمات غير الحكومة، عمان، الفت إل
  .10، ص 2002يونيو  24

)6(       MENTOURI, La fausse monnaie finance le crime organisé, 
L'Expression    le Quotidien,  Lundi 10 Novembre 2003. 
http://www.lexpressiondz. com/actualite/14925-La-fausse-

monnaie-finance-le-crime organis%C3%A9. html?print       .   
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 les Forces Armées Révolutionnaires) المسلحة الثورية الكولومبية (فارك

de la Colombie (FARC)  مليون دولار سنوياً من بيع المواد  300على حوالي

رو  ي بي يء ف درب المض ة ال ذلك مجموع درة، وك  le group Sentier المخ

Lumineux du Pérouن أي وقت مضى في المال ، والذي يعتمد الآن أكثر م

ى ً  عل ا درات، وأيض ار بالمخ ي  الاتج ان ف تان طالب  les Talibans enأفغانس

nistanAfgha)7(.  ة ى أن تجارة المخدرات الدولي وتشير تقديرات الأمم المتحدة إل

مليار دولار سنوياً، مما تعتبر معه أكثر نشاط غير شرعي مربح في  322تقدر بنحو 

  .)8(العالم

هو  اممو يب الأسلحة مصدراً آخر لتمويل هذه الجماعات الإرهابية.ويعد تهر

تم من  ٪80لا يقل عن ما  جدير بالذكر أن ة ت الدول من عمليات نقل الأسلحة التقليدي

ا وروسيا  ة وبريطاني الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكي

  .)9(والصين وفرنسا)

ا    ركم ف والابت يعتب ال زاز، الخط ل الأعم ية لتموي ات الأساس ن الآلي م

ات المسلحة  ن التنظيم د م ة فالعدي ةالإرهابي ا إرهابي  الأشخاص تخطف هي تنظيم

دولهم أو  منسواءً من والديهم أو  مللمطالبة مبلغ معين من المال كفدية مقابل تحريره

افع المنظمات التي تنتمي إليها الضحايا، وذلك بهدف الحصول على بعض الممن  ن

. وتمثل هذه الموارد شكلاً من أشكال الانتظام السياسية، أو لتمويل أنشطتهم الإرهابية

  . لهذه المنظمات في الإيرادات المتوقعة
                                                           

)7(   Minolli, Cristina Beatriz (2000) Terrorismo y Supervivencia. 
Paper de Magister en Direcci de Empresas, UCEMA. En:  
http://www.ucema. edu.ar/~cpcbm /Investigacion/ 

Terrorismo/Terrorismo.pdf.                                                      
)8(          Matthew Levit tand Michael Jacobson, The Money Trail 

:Finding, Following, and Freezing Terrorist Finances, The 
Washington Institute For Near East Policy 2009, 
http://www.washingtoninstitute.org  .      

)9(Gema Sánchez Medero, Les sources de financement légal et        
illégal  des groupes terroristes d´aujourd´hui. 08/02/2011,p. 8. 
http://www.ugr.es /~revpaz/articulos /Les_sources 
_de_financement_terroristes.htm.                                             
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ة ار الكريم اس، والأحج ي الم ار ف بة للاتج ال بالنس ذلك الح ذهب وك  وال

إن منظم .باعتبارها مصدراً من مصادر تمويل الإرهابيين ال، ف ة فعلى سبيل المث

ا  د اشترت أسلحة ومعدات عسكرية  Angola " في أنغولا UNITA"يونيت ، ق

، حيث يمثل الماس المصدر الرئيسي للدخل دولار  3,000millionبمبلغ يتجاوز 

. كما يرى البعض أن تنظيم القاعدة استخدام تجارة السوق السوداء )10(بالنسبة ليونيتا

د في الذهب والأحجار الكريمة لجمع الأموال، ح ع تحت تهدي يث إن جمع المال يق

ض الأموال المتحصلة من الجريمة، الأمر الذي يجعل يالعقوبات المالية المتعلقة بتبي

  .)11(قيمة وسهلة النقل ذاتالمعدنية تجارة المواد 

المعاملات الاحتيالية كافة ممارسة الأنواع المختلفة من الاحتيال، مثل كما أن 

تعمال ان باس ات الائتم يارات ، وبطاق ود والس رقة النق كالها، كس ف أش رقة بمختل الس

خ، والمعدات والأسلحة  ازل، ...ال آخر مصدراً تمثل ونهب الشركات والبنوك والمن

  .)12(الجماعات الإرهابيةمن مصادر تمويل 

يس فقط لنقل الإرهابيين د يستخدم تهريب البشر ل ى  كما ق أو الحصول عل

 بالنسبةكما كان الحال الجماعات الإرهابية، أنشطة وثائق مزورة ولكن أيضا لتمويل 

دا كوسوفو. ولجماعة الإسلامية المسلحة، جيش تحرير ل ال، في أيرلن على سبيل المث

م اكتشاف مجموعة رؤوس  اعيت  groupe de Snakeheads ou Têtes( الأف

de Serpent،( ة، و ة الأيرلندي ة إرهابي ع جماع ات م ا علاق ي له وة  UVFالت (ق

ت وعي ألس ال، ، و)Force Volontaire de l’Ulster رمتط ي نيب تغل ف اس

تم جلب الفتيات من بلادهم إلى بيوت حيث التجارة  هذا النوع منالمتمردين الماويين 

ل د لتموي دعارة في الهن د زادتأنشطتها.  ال ر  التجارةهذه  ولق ادة  مشروعةالغي زي

                                                           
)10(Dans: http://www3. planalfa.es/cidaf/noticias/ news73.htm.          

                                                                  
)11(            Escobar Stemman, J. J. (2004), “Cómo luchar contra al 

Qaida",  Exterior. Vol. XVIII, n.o 99, pp. 17-24. Dans: 
http://www3. planalfa.es/cidaf/noticias/ news73.htm.                   

)12(     Gema Sánchez Medero, Les sources de financement légal et 
illégal  des groupes terroristes d´aujourd´hui. 08/02/2011,p. 8. op. 
cit. p. 9.                                                                                                 
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رقم يتحرك فاحشة  ً على مدى السنوات العشر الماضية، وهذا ال  10بمقدار  سنويا

ه الذيوفقا للتقرير  ،مليار دولار ةالعالم المنظمة قدمت  l’Organisationللهجرة  ي

Mondiale pour les Migrations (OMI) )13(.  

 وجمع وتنمية المتاحة لاستثمار والوسائل الطرق كل يمكن القول أنوإجمالاً، 

ا  وتحويل وحفظ ونقل ة أنواعه ر  هاوأشكالها وطرقالأموال بكاف المشروعة أو غي

المنظمات الإرهابية تلجأ في لإرهاب، فلتمويل ا متاحة وسائل وطرق المشروعة هي

تحقيق هذا سبيل الحصول على التمويل اللازم لها من المال إلى أية وسيلة تمكنها من 

سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواء أكان من مصادر مشروعة أو  الهدف

  غير مشروعة.

الانتهاء من هذا الفصل التمهيدي من هذا البحث، والذي نرجو من الله  وبعد  

الحديث عن جوهر البحث،  تعالى أن نكون قد وفقنا في سرده وعرضه، ننتقل إلى

ة  بها" وذلك في بابين متتالين، ويتبقى والجرائم الملحق جريمة تمويل الإرهابوهو "

ر ال اب الثالث والأخي ه الب ا بحول الله وقوت ى لن ل الإرهاب عل ق بمكافحة تموي متعل

  المستوى الدولي والمحلي، والذي سنتناوله عقب الحديث عن البابين اللذين في أيدينا.

  

  

  الباب الأول

  جريمة تمويل الإرهاب

  تمهيد:

ية  رين للسياس ائي والمنظ انون الجن اء الق ن فقه ر م دى كثي ائد ل ان الس إذا ك

عليه  بشخص المعتدىمن أضرار تلحق  جراميالفعل الإمهما ترتب على  هالعقابية أن

ب  ه يج ة، فإن فة عام المجتمع بص ة وب فة خاص ىبص ر إل ل  النظ ذا الفع ب ه مرتك

دى إلى اختلال وانحراف في سلوكه مما ولسلوكه كنتاج لخلل أو تقصير اجتماعي أ

                                                           
)13(Shelly, L. (2005) “El financiamiento del terrorismo”, Revista    

Analissis Juridico automne, pp. 1/11, in, Gema Sánchez Medero, 
Les sources de financement légal et illégal  des groupes 
terroristes d´aujourd´hui. 08/02/2011,p. 8. op. cit. p. 8.                   
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ويم وإعادة ي ل  اندماجهستوجب إخضاعه للعلاج والتق ي المجتمع (غرض التأهي ف

ائي)، والإصلاح ال د أدى هذا الأمر،مستهدف من الجزاء الجن أثير المد  وق تحت ت

ى المستوى العالمي إلى الضغط من أجل  ،القوي والكبير لثقافة حقوق الإنسان عل

اعتبار المؤسسات العقابية مجرد مؤسسات إصلاحية للتربية وإعادة التأهيل من أجل 

ه اتجاهات أخرى من الاندماج داخل المجتمع. إلا أن هذا الاتجاه كان ولا  يزال يقابل

ا إلى حد المختلفة في  أصحاب النظريات ة تختلف في شدتها وقوته السياسة العقابي

ض  ي بع اً ف ة، خصوص تهم أو مرتكب الجريم ى الم رة إل ي النظ اً ف التطرف أحيان

الإرهاب وتمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم التي أصبح  مثلالجرائم الخطيرة 

ا دو ر إليه تقرارينظ ات واس ة المجتمع ان كاف دد كي دو يه ا ع ى أنه اً عل ن لي ها وأم

ستوجب ضرورة معاملة مرتكبيها لا كمواطنين أو أفراد حادوا عن مواطنيها، مما ي

ى للعيش المشترك داخل الجماعة مما  إخلالهم بضوابط الحد الأدن جادة الصواب ب

م ي ة يستتبع زجرهم بالعقاب، وإنما كأعداء أو مصدر خطر دائ تعين توقي شرهم بأي

الذي يتحدث عن (Jakobs) طريقة كانت ومهما كلف ذلك من ثمن وعلى حد تعبير

دور القانون الجنائي في مثل هذه الجرائم الخطيرة، "فإن الدولة من خلال هذا القانون 

  . )14(لا تخاطب مواطنيها وإنما تهدد أعداءها"

ة  ة الألماني ذه النظري ؤدي ه ا وم ال به ي ق ين  Jakobsالت ز ب رورة التميي ض

القانون الجنائي والضمانات الخاصة للمواطنين عند ارتكاب أفعال إجرامية من تلك 

المعروفة تقليدياً والقانون الجنائي الخاص لمواجهة العدو، الذي يتصف بالصرامة في 

ه وبالأحرى  ة حقوق أو ضمانات للمشتبه في العقاب دون التقيد بأية حدود أو مراعاة أي

ة وأجهزتها أن المن ة والمجتمع بل ويمكن للدول سوب له الفعل، لأنه عدو أساسي للدول

ادرة  تعمل منطق القسوة وتجاوز أية ضمانات لوضع الحد للجريمة قبل وقوعها أو المب

                                                           
)14(JAKOBS, G., La ciencia del Derecho penal ante las exigencias 

del presente,  en CGPJ, Estudios de Derecho judicial, 20, 
Madrid, 2000, p.139. in  ي اب ف ريم والعق ، د. عبد الحفيظ بلقاضي: التج

انو لطاً، الق ا تس وى نزعاتهم انون، أق ريعة والق ة الش دو، مجل ائي للع ن الجن
ع الأول  كلية الحقوق جامعة الرباط، المغرب، العدد السادس والعشرون، ربي

  .397، ص 2006هـ، أبريل 1427
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وا فعلاً يعاقب  م يرتكب إلى تجفيف منابعها من خلال إلقاء القبض على الأشخاص ولم ل

  باق الحدث قبل وقوعه.عليه القانون العادي وبمنطق است

ا  ورغم أن هذه النظرية الشاذة والاستثنائية كانت تحاصر ويقلص من غلوائه

ة حقوق الإنسان، فإنها وجدت الكثير من  وقي العالمي وتوسع مجال ثقاف المد الحق

، كما حدث في 2001سبتمبر  11الانتعاش والمد بل والاعتماد التشريعي بعد إحداث 

ا في التأصيل كل الولايات المتحدة  ان رغم عراقتهم الأمريكية وبريطانيا وهما دولت

م تترددا في اعتماد  ادئ التسامح ل النظري لقواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان ومب

ة الضمانات والضوابط  النظرية السابقة من خلال نصوص استثنائية عصفت بكاف

ة من طرف المتعارف عليها دولياً، عاينها العالم أجمع وكانت محط ردود  أفعال قوي

كثير من مؤسساتها ومنظماتها الحقوقية نذكر من ذلك على سبيل المثال فقط المعتقل 

ة خارج » غوانتانامو«الجماعي  ه القوات والإدارة الأمريكي ه وتقنن الذي تشرف علي

ة ريعية العادي ها التش د )15(نصوص درت بع ي أص ا الت ي بريطاني يء ف س الش ، ونف

الذي تضمن النص لقانونها بشأن مكافحة الإرهاب  تعديلاً  2001سبتمبر  11إحداث 

ه  على ه أي تهمة ل سجن أي مواطن أجنبي يشتبه بتورطه في الإرهاب دون توجي

  .)16(ولفترة غير محددة

ا  ه وكل م وترتيباً على ما سبق نجد كثير من الدول جرمت الإرهاب وتمويل

ا  ورادعة فييرتبط به من جرائم ووضعت له عقوبات قاسية  ان كم كثير من الأحي

ر  نطاقأحاطت ذلك بالعديد من الإجراءات التي تتجاوز  الإجراءات القانونية في كثي

ة ا ماة بنظري ة المس ذه النظري ى ه اً عل ك تأسيس ان، وذل ن الأحي ائي م انون الجن لق

  .)17(لعدول

                                                           
لطاً، 15( ا تس وى نزعاتهم ي أق اب ف ريم والعق ي: التج يظ بلقاض د الحف ) د. عب

  .398القانون الجنائي للعدو، المرجع السابق، ص 
)16(Alex Macleod; Insécurités et sécurité après les événements du 11 

septembre: France et Grande Bretagne (Terrorisme et sécurité 
international l- collection Etudes stretegiques internation ales, 

Bruylent 2004, p. 202  et s.                            
د الحف17( لطاً، ) د. عب ا تس وى نزعاتهم ي أق اب ف ريم والعق ي: التج يظ بلقاض

  .461: 387القانون الجنائي للعدو، المرجع السابق، ص 
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نحاول  ابوس ذا الب ي ه اب ف ل الإره ة تموي ى جريم رف عل ث  التع ن حي م

وأركانها  (الفصل الأول) وتميزها عما عداها من جرائم الإرهاب ةها القانونيطبيعت

  . (الفصل الثاني)وعقوباتها 

  الفصل الأول

  وتميزها عما عداها جريمة تمويل الإرهابلالطبيعة القانونية 

  تقسيم:

الطبيعة القانونية سنتناول هذا الفصل في مبحثين نخصص الأول للحديث عن 

  ي لتميز هذه الجريمة عما عداها من جرائم الإرهاب لجريمة تمويل الإرهاب، والثان

  المبحث الأول

  لجريمة تمويل الإرهاب  ةالقانوني الطبيعة

ن الخص ة م اب بمجموع ل الإره ة تموي تص جريم دد تخ ي تح ائص الت

من الناحية ف طبيعتها القانونية، سواءً من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية.

وعية؛  ي الموض ة ة جريمه ن جريم ى ع ذاتها حت ة ب تقلة القائم رائم المس ن الج م

زم  ة التي يل دى لالإرهاب ذاته، كما أنها من الجرائم العمدي ا ل م به وافر العل قيامها ت

ات جسيمة نظراً جرائم الخطر، ويها، هذا بالإضافة إلى كونها من مرتكب ذات عقوب

التي لا تسقط بالتقادم، كما من الجرائم ومن الناحية الإجرائية؛ هي جريمة  .لخطورتها

تخضع لمجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي لا تخضع لها الجرائم العادية، سواء 

دولي أو المحلي.  وسنتحدث عن كل خاصة من هذه الخصائص على المستوى ال

  بشيء من التفصيل. 

  من الناحية الموضوعية:أولاً: 

  :اقائمة بذاتهتمويل الإرهاب جريمة مستقلة  - 1

ة يكن تمويل الإرهاب، بحسب لم  راً  ،التشريعات في العالمغالبي جريمة معتب

تقلة قائمة  ع ة التسعينيات من القرن الماضيـي نهايـبذاتها إلا فومس ع توقي ك م ، وذل

ه ، حيث 1999لعام اتفاقية قمع تمويل الإرهاب  ى أن كان ينظر لتمويل الإرهاب عل

ة أو مجرد اشتراك بالمساعدة أو التحريض ع ى ارتكاب الأعمال الإرهابي اق ل الاتف

لسنة  قد نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابتكابها. وعلى ار

ة كل من  على هذه الخاصية بقولها: 1999  ..." يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقي
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Commet une infraction au sens de la présente Convention toute 

personne qui…."  م س الأمن رق رار مجل د ق د أك ذا  2001لسنة  1373وق ه

الاستقلال لجريمة تمويل الإرهاب حيث اعتبرها جريمة مستقلة حتى عن العمل 

ه، وقدالإرهابي ذاته حيث قد يوجد التموي زم  ل دون وقوع العمل الإرهابي ذات هذا أل

ق بتمويل الإرهاب: بمنع ووقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعالقرار  ل

ة بتموي ع النشاطات المتعلق ل الإرهاب، وتجريم جمي وانين تموي ي الق ل الإرهاب ف

  .)18(تقديم مرتكبيها للعدالة بوصفها جرائم خطيرةالوطنية و

ريع  ا التش ة، ومنه ريعات الجنائي ض التش ك إلا أن بع ن ذل رغم م ى ال وعل

الإرهاب جريمة مستقلة، وإنما اعتبرها الجنائي المصري، لم يعتبر جريمة تمويل 

المنصوص عليها في القسم  )19(إحدى صور المساهمة الجنائية في الجرائم الإرهابية

  .)20(الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات

  تمويل الإرهاب جريمة عمدية: - 2

ى جريمة تمويل الإرهاب من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر العلم لد  

ذ العمل  ا بالهدف من وراء استخدام هذا التمويل، بصرف النظر عن تنفي مرتكبيه

ل  ة لقمع تموي ة الدولي ة من الاتفاقي ادة الثاني د نصت الم ذه. وق الإرهابي أو عدم تنفي

 على ذلك بقولها: " يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص 1999 الإرهاب

ير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غ

  أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام:... ".

م  ى ذلك في قرار مجلس الأمن رق  2001لسنة  1373كما ورد التأكيد عل

ب الدولي بقوله: يعلن مجلس الأمن أن أعمال وأساليب وممارسات الإرها  (5) بالبند

                                                           
م 18( ة رق ر: الوثيق س  )RES/1373/S 2001)() أنظ رار مجل ل لق نص الكام وال

م  ن رق نة  1373الأم الي:  2001لس ع الت ى الموق -http://daccess-ddsعل
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/41/PDF/N0155741.pdf?Op

enElement          .  
ث 19( ري، بح ريع المص ي التش اب ف ل الإره ) د. إمام حسنين خليل، جرائم تموي

رية للق ة المص ر للجمعي ع عش ؤتمر الراب دم الم ديات مق ائي، تح انون الجن
  .2، ص 2009مايو  20إلى  19العولمة والعدالة الجنائية، من 

ادة 20( ر الم رة  86) أنظ ررا فق افة  3مك ري المض ات المص انون العقوب ن ق م
  .1992لسنة  97بالقانون رقم 
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ادئ الأمم افى مع مقاصد ومب دبيرها  تتن ة وت ال الإرهابي المتحدة وأن تمويل الأعم

  .أيضًا مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها" والتحريض عليها عن علم، أمور تتنافى

  تمويل الإرهاب جريمة من جرائم الخطر:  - 3

ة إلى جرائم ضرر الجرائم وفقاً للمفهوم القانوني للنتيج )21(قسم الفقه الجنائي

ي  وجرائم خطر، فجرائم الضرر هي التي يتطلب القانون فيها تحقق الإضرار الفعل

بالمصلحة أو الحق محل الحماية القانونية، وكثيراً ما تتطابق هذه الجرائم مع الجرائم 

ا  اً م ى السلوك غالب المادية ذات السلوك والنتيجة، ذلك أن الضرر الفعلي المترتب عل

مادي خارجي. أما جرائم الخطر فهي التي يترتب عليها مجرد تعريض يأخذ شكل 

د بالضرر دون استلزام تحقق  اً للخطر، أي تعريضها للتهدي المصالح المحمية قانون

يس على وجه  الضرر الفعلي، فالضرر في هذه الجرائم هو على وجه الاحتمال ول

  اليقين، كجرائم الشروع وحيازة السلاح بدون ترخيص.

أن جريمة تمويل الإرهاب هي من جرائم  )22(نرى من بعض الفقهونحن 

ه، فهي لا تتطلب إالخطر، حيث  ا يعد مستقلاً عن جريمة الإرهاب ذات ن تجريمه

ة نتيجة للتمويل، وإنما يعد التمويل في حد ذا ا وقوع أعمال إرهابي ه للعقاب عليه ت

 وال التمويل استعملت فعلاً نشاطاً إجرامياً معاقباً عليه بصرف النظر عما إذا كانت أم

ابي  ع الفعل الإره م تستعمل، أي سواءً وق ة أو ل ال إرهابي ع أملارتكاب أعم م يق ، ل

  .وسواء ترتب عليها ضرر أم لا

  تمويل الإرهاب جريمة خطيرة ذات عقوبات جسيمة: -  4

                                                           
ام, , 21( م الع ات, القس انون العقوب , 1983) د. محمود محمود مصطفى: شرح ق

ام, دار  ؛ د. محمود نجيب264ص  م الع حسني: شرح قانون العقوبات, القس
ادئ  274, ص 1982النهضة العربية،  وما بعدها، د. سامح السيد جاد: المب

ريعة  ة الش لاب كلي رات لط ام، محاض م الع ات، القس انون العقوب ة لق العام
    .208، ص 1991-1990والقانون بالقاهرة وأسيوط، 

ان، ) د. سليمان عبد المنعم: أصول علم ا22( ى، لبن لإجرام والجزاء، الطبعة الأول
ع،  ر والتوزي  213، ص 1996بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنش

ة  ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس دها؛ د. محم ا بع وم
         .338م، المرجع السابق، ص 2012لتمويل الإرهاب، 
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ة لقمع تمويل الإرهاب  وذلك طبقاً لما ورد بالمادة الرابعة من الاتفاقية الدولي

ة  1999 لسنة دابير اللازمة من أجل: (ب) المعاقب ة طرف الت بقولها: تتخذ كل دول

  على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.

م    2001لسنة  1373كما ورد التأكيد على ذلك في قرار مجلس الأمن رق

د ( ـبالبن يه ة ف ال الإرهابي ة إدراج الأعم ى: ....كفال ص عل ث ن وانين  ) حي الق

ى النحو  ،والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكس العقوبات عل

ابية، وذلك بالإضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ الواجب جسامة تلك الأعمال الإره

  .هذا الصدد في

  تمويل الإرهاب بحسب الأصل جريمة دولية:  -  5

ة لمكافحة تمويل الإ   رهاب نطاق تطبيقها من حيث حددت الاتفاقية الدولي

ادة المكان حيث قررت ال ه " 3م ة أن ة إذا ارتكبت من الاتفاقي ق هذه الاتفاقي لا تنطب

ة وموجوداً  ا تلك الدول الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعاي

الأساس  7من المادة  2أو  1في إقليمها ولم تكن أي دولة أخرى تملك بموجب الفقرة 

تنطبق في تلك  18إلى  12زم لممارسة ولايتها القضائية. إلا أن أحكام المواد من اللا

كما قررت ذات المادة أن هذه الاتفاقية تسري من حيث  الحالات حسب الاقتضاء ".

ا العنصر  وافر فيه الأصل على جرائم تمويل الإرهاب ذات الطبيعة الدولية ( التي يت

ي الأجنبي ), ويواجه هذا النص عملي ات تمويل الإرهاب التي أصبحت ذات بعد دول

ملحوظ, حيث يقوم بعض الأشخاص أو الجماعات اللذين ينتمون أو يقيمون في دولة 

ة  دات والأدوات اللازم الأموال والمع ة ب ات الإرهابي داد الجماع رى بإم أو دول أخ

د ى لتنفيذ عملياتهم الإجرامية, ومن ثم فإن جريمة تمويل الإرهاب التي سعت ال ول إل

ارجي أو  ر خ ة ذات عنص د جريم ة تع ة أو جماعي راءات ثنائي اذ إج ا باتخ مكافحته

  .)23(دولي

ة الواحدة    تم داخل الدول ة التي ت أما بالنسبة لعمليات تمويل الجرائم الإرهابي

ة لمكافحة  ة الدولي للجماعات الإرهابية الموجودة بها فلا تسري عليها أحكام الاتفاقي

ا تتكفل  1999 تمويل الإرهاب لسنة التي تضع آليات لمكافحة تمويل الإرهاب. وإنم

                                                           
  .1999لسنة   لمكافحة تمويل الإرهابمن الاتفاقية الدولية  3) أنظر المادة 23(
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القوانين الداخلية لكل دولة بوضع الضوابط التي من شأنها الوقاية من هذه الجريمة أو 

  مكافحتها وتوقيع العقاب على مرتكبيها. 

   إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جريمة تمويل الإرهاب: - 6

يسهم  أوالتي يقوم بها  الأفعال الإرهابية الدولية لمكافحة تمويل تفاقجرمت الا

الأشخاص المعنوية في جريمة تمويل الإرهاب وذلك حتى تكفل نوعاً من حد أفيها 

 - 1نه: "من الاتفاقية على أ  5فنصت المادة  الفاعلية لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب.

 ً ا ة للتمكين من أن لم تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفق ة الداخلي بادئها القانوني

ا المسؤولية  أويتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها   إذامنظم بموجب قوانينه

خص  ام ش ئولق ن إدارة  مس ة  أوع اب جريم ذه بارتك فته ه ان بص ذا الكي يير ه تس

ة. 2منصوص عليها في المادة  ة أو إداري - 2 وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدني

وا الجرائم. تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية  ذين ارتكب للأفراد ال

ة -  3 ات الاعتباري ا  المسئولةتكفل كل دولة طرف بصفة خاصة إخضاع الكيان وفق

إدارية فعالة ومناسبة ورادعة ويجوز أن  أوأعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية  1للفقرة 

  نقدية ".مل هذه الجزاءات جزاءات تش

زام  ) الذي1373الدولي رقم ( الأمنوهذا ما أكده قرار مجلس    ى الت أكد عل

المالية لكل من  تجميد الأموال والأصول - بما يلي : الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

  .الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين, من تمويل الإرهاب له علاقة بنشاطات

  ثانياً: من الناحية الإجرائية: 

  تمويل الإرهاب جريمة لا تسقط بالتقادم:  - 1

ة الذي اعتمد    ة الدولي ه النظام الأساسي للمحكمة الجنائي وهذا ما نص علي

، وذلك 2002يوليو  1، والذي دخل حيز التنفيذ في 1998سنة يوليو  17بروما في 

منه  29نظراً لاختصاصها بالنظر فيما يخص جرائم الإرهاب بصفة عامة، في المادة 

ا كانت أحكامهب ادم أي  قوله " لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتق

من نفس النظام الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  5وقد حددت المادة  ).24("

) جرائم الحرب. د على أنها: أ ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج 
                                                           

 ) أنظر الموقع:24(
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf     
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بأن جريمة تمويل الإرهاب تندرج تحت البند الأخير من بنود علماً "، ) جريمة العدوان

    ).جريمة العدوانالمادة الخامسة المتعلقة (ب

ة  ة الداخلي وبناءً على ذلك فإن التقادم المسقط المعروف في التشريعات الجنائي

لا يسري على الجرائم الدولية، كجرائم الإرهاب وتمويله نظرا لخطورة هذه الجرائم 

ة من والأثر ا د الجرائم الدولي دولي، ولا شك أن تجري المجتمع ال لسلبي الذي تلحقه ب

ة المجرمين  ة ملاحق ل إمكاني حصانة التقادم المسقط تعد من أهم الضمانات التي تكف

  بصرف النظر عن وقت ارتكابها.

  إحاطة جريمة تمويل الإرهاب بمجموعة من الإجراءات الاستثنائية: - 2

 بمجموعة منباعتبارها من جرائم الإرهاب،  هابتمويل الإر جريمةتحاط 

ً الاستثنائية، جراءات الإ ا اً ومحلي ة بصفة دولي ، حيث تعد مواجهة الجرائم الإرهابي

ق  عب التوفي ن الص ه م عوبة، إذ أن الغ الص ر ب ن أم ة م الإجراءات العادي ة ب عام

ل والموازنة بين إجراءات مكافحة الإرهاب وعدم المساس بحقوق الإنسان في ظ

ة التي  الإجراءات العادية. دول أن الإجراءات العادي ة ال كما أنه من الثابت لدى غالبي

تمارسها سلطات القبض والتحقيق لا تؤدي إلى القضاء الجرائم الإرهابية وغيرها 

أمن  ة ب رة الماس رائم الخطي ن الج يةم ة الأساس الح الدول ن ومص د م أ العدي ذا تلج . ل

ا ى إعط ة إل ريعات الجنائي تثنائية التش لطات الاس ن الس د م ة المزي ا الجنائي ء أجهزته

دول لجأت في سبيل تصديها والواسعة  ة. بل إن بعض ال لمواجهة الجرائم الإرهابي

ه وذلك  اء علي انون الطوارئ أو الإبق للإرهاب وما يرتبط به من جرائم إلى فرض ق

ه من إجراءات استثنائية وسل طات واسعة حتى يتسنى لهذا الاستناد على ما ورد ب

وانين  دول إلى إصدار ق تتعلق بالقبض والتفتيش والتحقيق. كما لجأت الكثير من ال

ا  خاصة بالإرهاب ضمنتها العديد من الصلاحيات والسلطات الاستثنائية التي تمكنه

ة  ن الناحي وعية أو م ة الموض ن الناحي واء م ة س رائم الإرهابي ة الج ن مواجه م

  . )25(الإجرائية

                                                           
ريعية والأمني25( ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس ل ) د. محم ة لتموي

   وما بعدها. 348م، المرجع السابق، ص 2012الإرهاب، 



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1042(

ة خاصة هذا ولا توجد، ع ة، إجراءات جنائي ي لكل دول ى المستوى المحل ل

ة  راءات الخاص ة الإج ذه الجريم بة له ع بالنس ا يتب اب، وإنم ل الإره ة تموي بجريم

  بالجرائم الإرهابية ككل سواء في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

اتريوتفمثلاً أن نجد قانون  د ق  Patriot Act مكافحة الإرهاب الأمريكي ب

ة ة في مواجهة الجرائم الإرهابي د  ،وسع إلى حد كبير من قدرة الأجهزة الأمريكي فق

ع  يش الواق ة والتفت ة الإلكتروني وسع هذا القانون من السلطات الاستثنائية في المراقب

على المنظمات الأجنبية أو عملائها. وقد احتوى هذا القانون على عدة سلطات تمس 

خاصة في مجالات المراقبة وغسل الأموال ومركز الحقوق والحريات الأساسية و

بض  يش والق اب والتفت ريم والعق ي التج ع ف ادهم، والتوس الهم وإبع ب واعتق الأجان

والحبس الاحتياطي، والحد من الإشراف القضائي على مراقبة الهواتف والانترنت، 

  .)26(وإمكانية التصنت على المواطنين والأجانب الذين يشتبه صلتهم بالإرهاب

انون مكافحة الإرهاب البريطاني لسنة عزز كما  سلطات رجال  2000ق

الشرطة للمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب، وضبط الأموال المستخدمة في 

ة لمكافحة الإرهاب. كما وضع  ة والإجرائي تمويل الإرهاب وتعديل القواعد العقابي

مح باعتقالهم وإبعادهم إدارياً، نصوصاً تتعلق بالمشتبه فيهم من الإرهابيين الدوليين تس

ة استئنافية خاصة  مع إعطاء الحق للمشتبه فيهم باستئناف ما يصدر ضدهم أمام لجن

   ).27بالهجرة وحرمانهم من الالتجاء إلى القضاء بشأن أي إجراء يتخذ ضدهم(

ً  2005وفي عام  ا  صدر قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب فوضع نظام

ً للاعتقال بغي جديداً  ، والذي كان 2001عليه في قانون  ر محاكمة الذي كان منصوصا

 وجود تأييد المحكمة لهذه الأوامرقانون لى مجرد أوامر تنفيذية، فاشترط الع يتم بناءً 

 . )28(لإبعادهم خارج المملكة المتحدة التي صدرت باعتقال الكثيرين انتظاراً 

                                                           
)26(Normen Abramas, Developments in USA Anti Terrorisme Law, 

Journal International Criminal Justice, 2007, p.1122.     
ى  21) أنظر المواد من 27( نة  32إل اني لس اب البريط ة الإره انون مكافح ن ق م

2000.  
اب، ) د. 28( ة الإره ي مواجه انون ف م الق رور: حك ي س د فتح ث 2007أحم ، بح

  منشور على الموقع:
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkal/12/mkala_srour.ht
m  l                                                                 
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ا انون مكافحة الإرهاب من سلطة 2006وسع تعديل  كم ي  لق الشرطة ف

ً  28الحبس بعد القبض، وذلك لمدة    بشرط موافقة القاضي.  يوما

انون الصادر سنة   للتشريع الفرنسي،وبالنسبة     د استحدث الق ) 29(2006فق

ى  ة تعديلاً عل انون الإجراءات الجنائي بعدم إظهار  سمح لرجال الضبط القضائيق

 ً ة من يظهر شخصياتهم ، مع مشخصياتهم إلا من خلال أرقامهم المسجلة إداريا عاقب

 ). 30(بطريقة غير مشروعة

ة محاكم        كما تضمن تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية نصت على مركزي

في جرائم تشرف على تنفيذها) بشأن المحكوم عليهم  التيتطبيق العقوبات بباريس (

ة ة للأحإرهابي ات متخصص اكم جناي اء مح ة، وإنش دخ)31(داث الإرهابي ل ، والت

يمارسه مأمور  الذي la garde à vue الحجز لقاضى الحريات لإطالة الاستثنائي

ة القاضي للثماني الضبط ام بمعرف ، والمحدد طبقاً للقواعد العامة بيومين إلى أربعة أي

  .)32(إرهابيحالة توافر خطر ينذر بوقوع عمل  فيوالأربعين ساعة الثانية، وذلك 

                                                                                                                                   
Alex Macleod; Insécurités et sécurité après les événements du 11 
septembre: France et Grande Bretagne, op. cit. 2004, p. 202  et s.                                                                                                

)29(V. Loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité 
et aux contrôles frontaliers, J.O., 24 janvier 2006, p. 1129; La loi 
no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative a la lutte contre le 
terrorisme, rev. sc crim 2006, no 2, p366; GALMARD (M-H.), « 
Vers une nouvelle approche du phénomène terroriste ? Apports 
de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte contre 
le terrorisme et portant dispositions diverses relatives aux 
contrôles transfrontaliers, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 

2007, n° 1, p. 5-28.       
  إجراءات فرنسي. 24 – 706) أنظر المادة 30(
  إجراءات فرنسي. 25 – 706) أنظر المادة 31(
توري إجراءا 23 – 706) أنظر المادة 32( ت فرنسي؛ أنظر موقف المجلس الدس

رائم  ة الج ز لمواجه دة الحج د م ن تمدي ي م ةالفرنس  ROUDIER:الإرهابي
Karine, Le contrôle de constitutionnalité de la législation 
antiterroriste, Thèse 2011, op. cit. p. 215  et s.                                 
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م نجد  )33(وإذا ما نظرنا للمشرع المصري لسنة  97أنه قد أصدر القانون رق

د من التشريعات  1992 بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب والذي تضمن تعديل العدي

ا م  منه انون رق نة  105الق ادة  1980لس ت الم د نص ة. وق ن الدول اكم أم اء مح بإنش

ى أن  ة عل ا الثالث ي فقرته انون ف أمور الضبط "السابعة مكرراً من هذا الق يكون لم

ة على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم القض ل كافي ه دلائ وافرت لدي ائي إذا ت

انون  ن ق اني م اب الث ن الكت اني م اب الث ن الب م الأول م ي القس ا ف وص عليه المنص

ا الإرهابالجرائم العقوبات (والذي يحتوي على المواد التي تعاقب على  ة والتي منه ي

ة العامة  ) أن يتخذ الإجراءات التحفظيةتمويل الإرهاب المناسبة وأن يطلب من النياب

ة  ى المتهم. وللنياب خلال أربعة وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له في القبض عل

العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن 

ى مأمور الضبط الق ضائي بالقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز سبعة أيام. ويجب عل

ة العامة المختصة بعد انتهاء المدة  ى النياب أن يسمع أقوال المقبوض عليه ويرسله إل

المشار إليها في الفقرة السابقة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين 

  ".وسبعين ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه

م  2003نة لس 95وقد جاء القانون رقم  انون رق ألغى الق  1980لسنة  105ف

ا المادة  بإنشاء محاكم أمن الدولة سالف الذكر وألغيت بذلك كافة السلطات التي منحته

السابعة مكررا من ذلك القانون لمأمور الضبط القضائي في جرائم الإرهاب. إلا أن 

ات الجنائية، مكررا من قانون الإجراء 206عدل المادة  2003لسنة  95القانون رقم 

ة على الأقل سلطات قاضي  ة العامة من درجة رئيس نياب وأصبح لأعضاء النياب

دة في  التحقيق في جرائم الإرهاب، فضلاً عن سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعق

ة 143غرفة المشورة المبينة في المادة  د  من قانون الإجراءات الجنائي بشرط ألا تزي

اً. ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك مدة الحبس في كل مرة عن خمس ة عشر يوم

الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في 

 83القرار بقانون رقم  25/9/2013وقد صدر بتاريخ  .) من هذا القانون142المادة (

ة، وتضمن تعديل الف 2013لسنة  انون الإجراءات الجنائي قرة بتعديل بعض أحكام ق
                                                           

اب، ) 33( ع 2007د. أحمد فتحي سرور: حكم القانون في مواجهة الإره ، المرج
    السابق.
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ادة  ن الم رة م ة  143الأخي نقض ولمحكم ة ال ك فلمحكم ع ذل الي "وم ي النحو الت عل

تهم  بس الم أمر بح د أن ت جن المؤب دام أو بالس ادرًا بالإع م ص ان الحك ة إذا ك الإحال

ا  احتياطياً لمدة خمسة وأربعون يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليه

ال رة السابقة". وبالت دة في الفق د ألغى الحد الأقصى لم انون ق رار بق ي يكون هذا الق

ذا  د، ه جن المؤب دام أو بالس ا بالإع ب عليه رائم المعاق ي الج اطي ف بس الاحتي الح

ق  ة سلطة الحبس المطل نقض والإحال د منح لمحكمتي ال انون ق ي أن الق بالإضافة إل

د للمتهم في هذه الجرائم لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لم ة دون التقيي دد مماثل

 ً   .بمدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا

م  2002وفي سنة  انون رق بشأن مكافحة غسل  2200لسنة  80صدر الق

ل الجماعات )34(الأموال ، وذلك باعتبار أن غسل الأموال يعد مصدراً أساسياً لتموي

انون أنشئت بالبنك المركزي وحدة مستقلة ذات طابع  الإرهابية. وبمقتضى هذا الق

ام بأعمال التحري  خاص لمكافحة غسل الأموال. ومن اختصاص هذه الوحدة القي

ة العامة  ا أن تطلب من النياب ه ذلك، وله والفحص وإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عن

ا  اتخاذ التدابير التحفظية التي تكفل تجميد الأموال المشتبه في طبيعتها ومصدرها مم

ها في هذا القانون ومنع الأفراد أو الكيانات التي تملك أو تحول يعد جريمة معاقباً علي

  . )35(إليها هذه الأموال من التصرف فيها 

ومما هو جدير بالذكر أن مصر كانت تعتمد في مواجهة جرائم الإرهاب 

م  انون رق القرار بق وتمويله، بجانب القوانين السابقة، على قانون الطوارئ الصادر ب

م  .ن حالة الطوارئبشأ 1958لسنة  162  131وقد أصدر مجلس الشعب القرار رق

م  2006لسنة  ة المؤقت رق يس الجمهوري ة بقرار رئ  560بمد حالة الطوارئ المعلن

 2008مايو سنة  31ى حت 2006من أول يونيه سنة  لمدة سنتين اعتباراً  1981لسنة 

 .انون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرببصدور ق أو لمدة تنتهي

                                                           
م ) وجدير بالذكر أنه تم 34( وال رق ل الأم ة غس انون مكافح ام ق ض أحك تعديل بع

    .2008لسنة  181قانون رقم بموجب ال 2002 لسنة 80
م 35( انون رق ة الق ادة الخامس ر الم نة  80) أنظ ل  2003لس ة غس أن مكافح بش

  لأموال.ا
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من  179المشرع الدستوري المادة استحدث  2007مارس سنة  29وفي 

التي نصت على أن تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام  1971عام  دستور

 ً ا انون أحكام نظم الق إجراءات الاستدلال  خاصة في مواجهة أخطار الإرهاب، وي ب

الإجراء  والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول

ة  44والمادة  41المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة  والفقرة الثاني

ادة  ن الم تور دون 45م ن الدس ت رقاب م ه تح ك كل ة، وذل ك المواجه اءتل ، ة القض

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضاء  

  ).36(منصوص عليها في  الدستور أو القانون

نة  اب لس ة الإره انون مكافح روع ق من مش ا تض ه  2013كم ذي أعدت وال

ه وزارة الداخلية المصرية  ة التي مجموعة من في الباب الثالث من الأحكام الإجرائي

ا  ا له ة لم تمكن مأموري الضبط القضائي من سرعة مواجهة خطر الجرائم الإرهابي

ة التي ترتكب هذه الجرائم من طبيعة خاصة، فضلاً عن خطورة العناصر الإجرامي

وأساليبهم الإجرامية المتطورة التي تسعى إلى إخفاء الجريمة وأدلتها، حيث استحدث 

ع  ة لسلطات جم رارات اللازم ة متخصصة لسرع إصدار الق المشروع إنشاء نياب

الاستدلال وإجراءات التحقيق كما تم النص على إنشاء دوائر جنائية خاصة لسرعة 

ي هذه ال انون الفصل ف ا عالج مشروع الق ام والخاص، كم ردع الع اً لل جرائم تحقيق

ين  ى المتهم تحفظ عل د ال بط عن أمور الض ق م ت تعي ي كان ة الت رات الإجرائي الثغ

ة  تعمالها، ومراقب ل اس ة قب اب الجريم ة ارتك ى أدل تحفظ عل هم وال بطهم وتفتيش وض

ة، بحي ة الحديث ات التكنولوجي ال والتقني ائل الاتص ر وس اطهم عب ذه نش تم ه ث ت

ة التي تتطلبها  ة العاجل الإجراءات تحت إشراف السلطة القضائية دون إخلال بالحال

الإجراءات القانونية لسرعة التحفظ على المتهمين وأدلة ارتكاب الجريمة سعياً لعدم 

طمس أدلة ارتكابها أو إخفاؤها ولا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا 

  .)37بمضي المدة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب( تسقط العقوبة فيها

                                                           
اب، 36( ع 2007) د. أحمد فتحي سرور: حكم القانون في مواجهة الإره ، المرج

   السابق.
ذكرة37( ر الم احية ) أنظ روع ل الإيض ابالمش ة الإره أن مكافح انون بش رار بق  ق

نة  ة، 2013لس وم الالكتروني ري الي دة المص ع 2013-11-03، جري ، الموق
  .http://www.almasryalyoum.com/news/details/335366الالكتروني، 
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ي  د وف ري الجدي تور المص نة الدس رع  2014لس ى المش ة أبق ى حال عل

ادة  اً للم دة  154الطوارئ، وفق ا لم ة بإعلانه رئيس الجمهوري ي تسمح ل ه والت لا من

بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وأخذ رأي مجلس أشهر تجاوز ثلاثة 

واب، أو مجلس  ،زراءالو تمد لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الن

واب على أن يعرض الأمر ع اد مجلس الن لى مجلس الوزراء في غير ادوار انعق

ه. اع ل ي أول اجتم واب ف ا  الن رق  كم تورتط نة دس ر لس ة  2014 مص ى مكافح إل

ة، حيث نصت منه في الفصل الخاص بالأحكام الا 237في المادة الإرهاب،  نتقالي

ه ....."،  هذه المادة على "التزام الدولة بمكافحة الإرهاب ..... وتعقب مصادر تمويل

كما أوكل الدستور إلى القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض 

    العادل عما يسببه من أضرار.

ه  مماأما بالنسبة لجريمة تمويل الإرهاب على المستوي الدولي: ف لا شك في

توجب  اب يس ل الإره ة تموي ي لجريم دولي أو الأجنب ر ال وافر العنص تراط ت أن اش

لهذا حرصت الاتفاقية الدولية لمكافحة , وضرورة التعاون الفعال بين الدول لمكافحتها

جريمة تمويل الإرهاب على النص على التعاون بين الدول في المجال القضائي وفي 

ة الصادرة في هذا مجال تبادل المعلومات, كم ذ الأحكام الأجنبي ة لتنفي ا وضعت آلي

فيما يخص مصادرة الأموال والتسليم، كما ألزمت الدول الأعضاء باتخاذ  المجال

  .)38مجموعة من التدابير الوقائية في هذا المجال(

ة لقمع تمويل  7تؤكد المادة  الولاية القضائية: ففيما يخص ة الدولي من الاتفاقي

د ولايتها  1999لسنة الإرهاب  دابير اللازمة لتحدي ة الت زوم أن تتخذ كل دول على ل

ى متن سفينة تحمل  ة أو عل يم تلك الدول القضائية إذا كانت الجريمة قد وقعت في إقل

علمها أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة، أو إذا وقعت الجريمة على يد أحد 

ام بعمل رعاياها، أو ضد رعاياها أو إذا كانت الجريم ى القي ة تهدف لإكراه الدولة عل

ا ما أو الامتناع عن القيام به. و ى يجب الإشارة هن ة لا تمس بسياإل دة أن هذه الاتفاقي

ة لا تتيح لأي دولة أالدولة المطلقة على أراضيها و خرى التدخل في شؤونها الداخلي

  لا تمس بالتزاماتها الدولية. و

                                                           
   .http://bara-sy.com/news-view-3555.html) باسل باقلولة  38(
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تبادل المعلومات: فإن الدول الأعضاء ية وتقديم المساعدة القانون وفيما يخص

ر قدر رهاب مكلفون بتبادل المعلومات وفي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإ ديم أكب تق

ة ومن المساعدة القانونية و ل تقديم ما لديها من أدل معلومات ذات صلة بأنشطة تموي

تم استخدام الم ى أن لا ي ة الإرهاب، مع التأكيد عل افى علومات المطلوب لأغراض تتن

ات منها (مكافحة تمويل الإرهاب)، و الغرض الأساسيو في حال عدم وجود ترتيب

اً  دول الأطراف هذه المساعدة وفق متفق عليها بين الدول لتبادل المعلومات، تتبادل ال

  لتشريعاتها الداخلية.

ة  8المادة  دعتمصادرة أموال المجرمين:  وفيما يخص ة الدولي من الاتفاقي

ة لقمع ت ة المحلي ا القانوني اً لمبادئه مويل الإرهاب الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة وفق

لتجميد أو حجز أي أموال محددة أو مخصصة لغرض تمويل الإرهاب أو المنظمات 

  الإرهابية. 
ص  ا يخ ليموفيم ابيين تس رمين الإره ولي : المج ق مم دول أن تلاح إن لل ف

ى أراضيها و ادة الإرهاب وأن تحاكمهم عل ع للم د الراب إلا فيتوجب عليها طبق البن
ة المذكورة  10المادة ية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والسابعة من الاتفاق من الاتفاقي

ق ة القضائية طب ة صاحبة الولاي ا و تسليمه للدول ي محاكمتهم كم لا هذه المعاهدة ف
رتبط بجريمة س أو  ياسيةيجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين لمجرد أن ذلك ي

ة تسليم المتهمين بارتكاب هذه اتصالها بدوافع سياسية.  و في حال عدم وجود اتفاقي
يحفظ لأي ). و1999رهاب (الأعمال بين الدول يتم العمل وفقاً لاتفاقية قمع تمويل الإ

ة ال ة منصفة طبق تشريعات الدول تي شخص يوضع قيد الاحتجاز أن يعامل معامل
ا في ذلك ا وايوجد ذلك الشخص في إقليمه ة التحقيق بم لأحكام القانونية الدولية واجب

  . الإنسانالمتعلقة بحقوق  الأحكام
راً  ص وأخي ا يخ ة: فيم دابير الوقائي إن الت ة ف ل الاتفاقي ة تموي ة لمكافح الدولي

ى الإرهاب و كذلك توصيات فرقة العمل المعنية بتنفيذ مكافحة الإرهاب تفرضان عل
داب ة لمواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب عبر وضع الدول الأعضاء اتخاذ ت ير وقائي

ةقوانين تمنع فتح حس زم ابات يكون صاحبها مجهول الهوي السلطات المختصة ، وتل
ر، بالإبلاغ الفوري عن المعاملات غير العادية التي ليس لها غرض اقتصادي ظاه

ة وا المتعلقة بالمعاملات الالمؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلاتهكما تلزم  ة محلي الدولي
ة  5عن  مدة لا تقل دول، وكشف هوي ين ال ات ب ادل المعلومات والتحري سنوات وتب
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  .)1لية للشرطة الجنائية(الإنتربول)(التعاون مع المنظمة الدوالأشخاص المشتبه بهم و

  المبحث الثاني

  تميز جريمة تمويل الإرهاب عما عداها من جرائم الإرهاب

  تمهيد: 

ا  ع كما سبق وأن رأين إن جريمة تمويل الإرهاب تتمت في المبحث السابق ف

بذاتية خاصة تجعلها جريمة مستقلة قائمة بذاتها ومتميزة حتى عن جريمة الإرهاب 

تتميز عن جريمة غسل الأموال، هذا بالإضافة إلى تميزها عن بالطبع ذاتها، كما أنها 

وع من ا ذل  لإجرام، الجريمة المنظمة بصفة عامة رغم انتمائها إلى هذا الن وعن ب

ة المال وتمويل الكفاح المسلح.  وهذا ما سنبينه بشيء من التفصيل في الصفحات القليل

  القادمة.

   والإرهاب:تمويل الإرهاب أولاً: 

ية الإرهاب تمويل الإرهاب والجريمةعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين جريمة 

ريم تمويل الإرهاب فلو لم ذاتها، حيث تعتبر جريمة الإرهاب هي الأساس الأول لتج

ن  ر م ا كثي ا دع ذا مم ه. وه ريم تمويل ال لتج اك مج ان هن ا ك اب لم اك إره ن هن يك

قبل توقيع الاتفاقية الدولية لقمع  ومنها التشريع الجنائي المصري،يعات الجنائية، رالتش

ة في 1999تمويل الإرهاب لسنة  ، إلى اعتبار تمويل الإرهاب مجرد مساهمة تبعي

ا جريمة الإ داد له ا اعت اق أو المساعدة ودون دونم التحريض أو الاتف رهاب سواء ب

ين تمويل )2(اتيها المستقلة من الناحية التجريميةذب ة ب . إلا أنه رغم هذه الصلة الوثيق

ة  الإرهاب والإرهاب إلا أننا نلاحظ الفرق بينهما من حيث كون الجريمة الإرهابي

اً جرائم الضرر، التي يجب للعقاب هي من  عليها أن يترتب على السلوك عدواناً فعلي

، الشروعصورة الجريمة التامة أو في صورة  يعلى الحق المراد حمايته سواءً ف

، )3(هي من جرائم الخطرحين في، وكما سبق لنا القول، فإن جريمة تمويل الإرهاب 

                                                           
   .http://bara-sy.com/news-view-3555.html) باسل باقلولة  1(
ام 2( ث ) د. إم ري، بح ريع المص ي التش اب ف ل الإره رائم تموي ل، ج نين خلي حس

ع  ائي، المرج انون الجن رية للق ة المص ر للجمعي ع عش ؤتمر الراب دم الم مق
  .2السابق، ص 

ان، 3( ى، لبن ة الأول زاء، الطبع رام والج ) د. سليمان عبد المنعم: أصول علم الإج
ع،  ر والتوزي  213، ص 1996بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنش
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وع العمل) 1(للمفهوم القانوني للنتيجةوفقاً  ا وق الإرهابي  فهي لا تتطلب للعقاب عليه

ه بصرف  اً علي اً معاقب ه نشاطاً إجرامي نتيجة للتمويل، وإنما يعد التمويل في حد ذات

ه استعملت فعلاً في ارتكاب هذا العمل  النظر عما إذا كانت الأموال المتحصلة من

  الإرهابي أو لم تستعمل، أي سواءً وقع بناءً عليها الفعل الإرهابي أم لم يقع.

  مة:ب والجريمة المنظتمويل الإرهاثانياً: 

الجريمة المنظمة عبارة عن عنف منظم بقصد الحصول على مكاسب مالية   

أتي بعد  .)2(بطرق وأساليب غير شرعية ة بأنها ت وتختلف عن الجريمة الاعتيادي

يم  دبير وتنظ نت اليبها ا م ابة, وأس راد العص ر. أف ل والتزوي تلال والقت طو والاح لس

ذي يتميز جروتشترك الجريمة المنظمة مع  يمة تمويل الإرهاب في شكل السلوك ال

ةالتنظيم والقيادة عبر مجموعات أو منظمات ب , وأن تخطط للقيام بأعمالها بسرية ودق

ى المواطنين  نفس الموجهة إل ة في ال كليهما يسعى لإفشاء الرعب والخوف والرهب

يام بالأعمال والسلطات في آن واحد باعتبار أن الهدف الأخير لتمويل الإرهاب هو الق

أن ، ففي حين )3(الغاية المبتغاة من كل منهماأن الجريمتين تختلفان في , إلا الإرهابية

, في حين أو الربح الماديموال الأالحصول على هو من ذلك المنظمة هدف الجريمة 

الربح المادي في الجريمة  ،تهدف إلى تمويل الإرهابالإرهاب تمويل أن عمليات  ف

ربح المادي هو وسيلة في جريمة التمويل.  المنظمة هو غاية في ذاته في حين أن ال

ع ويترتب على ذلك أن تمويل الإرهاب  يختلف عن الجريمة المنظمة بأن وراءه دواف

تتعلق بالعمل  التامة بفكرة أو قضية مشروعة من وجهة نظره الممولتتمثل في قناعة 

تتمثل في  في الجريمة المنظمة, , بينما تقف وراء المجرم دوافع ذاتية ضيقةالإرهابي

                                                                                                                                   
ة  ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس دها؛ د. محم ا بع وم

         .338م، المرجع السابق، ص 2012لتمويل الإرهاب، 
ام, , 1( م الع ات, القس انون العقوب رح ق طفى: ش ود مص ود محم , 1983) د. محم

ات264المرجع السابق، ص  , ؛ د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوب
يد  274, المرجع السابق، ص 1982القسم العام،  امح الس دها، د. س ا بع وم

ابق، ص  ع الس ام، المرج م الع ات، القس انون العقوب ة لق ادئ العام اد: المب ج
208.    

ة :محمد سامي الشوا ) د.2( ة العقابي دار  ،الجريمة المنظمة وصداها على الأنظم
  .38 ، صالنهضة العربية

ائل محمود شريف بس ) د.3( يوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماهيتها ووس
  .38 ، ص2004الشروق، القاهر دار مكافحتها دولياً وعربياً، 
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ط ادي فق ربح الم ى ال ن الحصول عل اب ع ل الإره ف تموي راً يختل ة ميالجر. وأخي

في الصورة التي يكون فيها مصدر في وسيلة الحصول على التمويل، وذلك المنظمة 

ة  ة المنظم د الجريم ث تعتم روعاً، حي ل مش يةالتموي فة أساس ى  بص ا عل ي تمويله ف

في حين أن التمويل من مصادر مشروعة هو مصدر  )1(مصادر غير مشروعة

   .)2(أساسي لتمويل الإرهاب

  تمويل الإرهاب وبذل المال: ثالثاً:

ووضعها في مواطنها من أعمال  الخير،  يقصد ببذل المال تقديم الأموال   

اء الزكاة أو في صورتها المستحبة كالتصدق  سواء كانت في صورتها الواجبة كإيت

اج وما شابه في سبيل الله  أو التبرع للأعمال الخيرية أو الإنفاق على الفقير أو المحت

  ذلك.

ديم المال    ام كل منهما على تق ويتشابه تمويل الإرهاب مع بذل المال في قي

. إلا أنهما يختلفان من أوجه إنفاقهدون العلم ب للغير أو وضع المال تحت تصرف الغير

انوني لكل منهما. فمن حيث الهدف؛ حيث الهدف ومن حيث الحكم الشرعي وا لق

يهدف تمويل الإرهاب إلى تقديم الدعم للعمليات الإرهابية الفردية أو الجماعية بهدف 

تنفيذها تحت سيطرة فكرة أيديولوجية معينة يري الممول فيها أنه على حق من وجهة 

اج أو الف)3(هنظر ر) بهدف . في حين يهدف بذل المال إلى تقديم الدعم للغير (المحت قي

ديني تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وازع ال أثير ال ومن حيث . تحت ت

ا   الحكم الشرعي أو القانوني فإنه يفترض أن يكون تحريم تمويل الإرهاب    في دينن

 ً من الدين بالضرورة، لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن   نحن المسلمين أمراً معلوما

ى الأنف ة عل ةوالجناي ة والعام ات الخاص وال والممتلك اكن  س والأم ف المس كنس

ا والموارد  والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ونسف الطائرات أو خطفه

                                                           
ة: د. 1( ة المنظم ائص الجريم ر خص ليمان) أنظ طفى س راهيم مص د إب  :حم

ة بل المواجه ريم وس ة ...التج ة المنظم اب والجريم ى  ،الإره ة الأول الطبع
  .95ص ،2007

ل ) أنظر ما س2( ة تموي دي، ماهي ل التمهي اني من الفص اببق: المبحث الث  الإره
  ومصادره، "ثانيا".

ائل  ) د.3( محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماهيتها ووس
  .38 مكافحتها دولياً وعربياً، المرجع السابق، ص
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العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة 

ه وانتشار ه وسبب في بقائ في حين أن  ).1(هشرعاً، وأن تمويل الإرهاب إعانة علي

                                                           
م (بالمملكة العربية السعودية قرار هيئة كبار العلماء ) أنظر 1( اريخ 239رق ) وت

اظ هـ المتضمن تجريم تمويل الإرها27/4/1431 حيفة عك ع ص ب. أنظر موق
  الالكتروني:

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100508/Con20100508349001.ht
m  :رار ص الق رت ا«وتضمن ن د نظ م: وق ي حك ة ف اب«لهيئ ل الإره » تموي

ى  ة عل باعتبار أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناي
دارس  اكن والم ف المس ة، كنس الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعام
وارد  ا والم ائرات أو خطفه ف الط ور ونس انع والجس فيات والمص والمستش

ب العامة للدولة كأنابيب النفط والغا ز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخري
ه  ي بقائ بب ف ه وس ة علي اب إعان ل الإره رعا، وأن تموي ة ش المحرم

ة «وجاء في نص القرار ذاته: .«وانتشاره ي أدل ريم «كما نظرت الهيئة ف تج
ل » تمويل الإرهاب من الكتاب، السنة، وقواعد الشريعة، ومنها قول الحق ج

دة وعلا {وتعاونوا على البر والت دوان} المائ قوى ولا تعاونوا على الإثم والع
)، وقال سبحانه {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 2(

ا  د فيه ي الأرض ليفس عى ف ولى س د الخصام. وإذا ت و أل على ما في قلبه وه
رة ( اد} البق ب الفس ل والله لا يح رث والنس ك الح ال 205ـ  204ويهل )، وق

راف (تعالى {ولا ت حيح 56فسدوا في الأرض بعد إصلاحها} الأع ي ص )، وف
ال  ه وسلم ق مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علي

ديث دثا) الح ن آوى مح ن الله م اء:.«(لع ار العلم ة كب رار هيئ ص ق مل ن  وش
ؤوي « دث والم ه أن المح تح [وفي ي الف ه الله ف ر رحم ن حج افظ ب ال الح ق

لامية: أن للمحدث في الإ ريعة الإس ي الش ثم سواء]، ومن القواعد المقررة ف
وق  ظ الحق ر بحف ن الأم ريعة م ي الش اء ف ا ج ات، ولم م الغاي ائل حك للوس

ل  والعهود في البلاد الإسلامية وغيرها، رر: أن تموي ة تق إن الهيئ لذلك كله ف
روع اب أو الش واء = =الإره رعا، س ا ش ب عليه ة معاق رم وجريم ه مح في

واء بتوفير الأ ت، وس يلة كان ة وس ك، بأي ي ذل اركة ف ا أم المش موال أم جمعه
كانت الأصول مالية أم غير مالية، وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أم 

روعة ر مش رار: .«غي ي الق ة ف ت الهيئ ة «وقال ذه الجريم ى ه دم عل ن أق فم
رعية  ة الش تحق للعقوب عالما، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الجرم المس

اول بح اب لا يتن ل الإره ريم تموي ة أن تج د الهيئ ائي، وتؤك ر القض ب النظ س
يمهم لأن  م، وتعل ي معيشتهم، وعلاجه دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء ف

راء ا للفق اء حق وال الأغني ي أم رعه الله ف ا ش ك مم ار .«ذل ة كب وزادت هيئ
اء:  ا با«العلم لمين جميع ي المس ا توص ذا فإنه رر ه ة إذ تق ك إن الهيئ لتمس

ن  ل م ل عم ن ك ف ع لم، والك ه وس ريم صلى الله علي ا الك دي نبين بالدين وه
يهم دي عل اس والتع رار بالن دعاء،  ."شأنه الإض ا بال ة قراراه وختمت الهيئ

عودية، "قائلة:  ونسأل الله عز وجل لهذه البلاد المباركة المملكة العربية الس
ع ا ظ وجم لاح والحف ر والص لمين الخي لاد المس وم ب لح وعم ة، وأن يص لكلم

ادي  ق واله ل. والله الموف حال البشرية أجمعين بما يحقق العدل وينشر الفض
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ل  ة فتموي ة القانوني بذل المال بالشكل السابق هو أمر واجب أو مستحب. أما من الناحي

ذل المال. ة التي لا تجرم بطبيعتها ب ة التشريعات الجنائي اً لكاف  الإرهاب جريمة وفق

ونرى أنه يجب من خلال القانون التفرقة بدقة بين بذل المال وتمويل الإرهاب حتى 

  مييز بين المباح والمجرم.يتسنى الت

  تمويل الإرهاب وتمويل الكفاح المسلح: رابعاً:

تمويل الأعمال التي تمارسها جماعات التحرير  تمويل الكفاح المسلحب  يقصد  

  . )1(ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير

 1998رهاب سنة لقد نصت المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإو  

اح المسلح  على أنه لا تعد جريمة، حالات الكفاح، بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكف

ر المصير، ي والعدوان من أجل التحرر وتقري ادئ   ضد الاحتلال الأجنب ا لمب وفق

ول  لامي ح ؤتمر الإس ة الم ة منظم نهج اتفاقي ى ذات ال ارت عل دولي. وس انون ال الق

دولي لسنة  اون )2(9199الإرهاب ال دول مجلس التع ة مكافحة الإرهاب ل . واتفاقي

  . 2006لدول الخليج العربية لسنة 

اح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان    ويرجع النص على إباحة الكف

ام القوة من أجل التحرر وتقرير المصير إلى حق حركات التحرير الوطني في استخد

رنية استخدمت الدول التي كانت ا. فبعد الحرب العالمية الثلتقرير المصير  انتحت ني

ر  ونس والجزائ ك ت ال ذل تقلالها. مث ى اس ول عل ل الحص ن أج وة م تعمار الق الاس

ا،  والمغرب في مواجهة فرنسا، ومالي وكينيا، وقبرص ومصر في مواجهة بريطاني

                                                                                                                                   
حبه  ه وص ى آل د وعل ا محم ى نبين لم عل لى الله وس بيل. وص واء الس ى س إل

    ."أجمعين
ي: 1( ى العجم د عل ى محم ير: د. عل ر المص اب) أنظر في تعريف حق تقري  الإره

ع السابق، ص  في القانون الجنائي دراسة مقارنة،  دها.  107المرج ا بع وم
اً:  ر أيض  Serge Gutwirth. "Le droit à l’autodéterminationوأنظ

entre le sujet individuel et le sujet collectif. Réflexions sur le cas 
particulier des peuples indigènes" Revue de droit international 

et de droit comparé 1998.1 (1998): 23-78.                                     
ي المؤتمر وزراء خارجية  هذه الاتفاقية في اعتمدت) 2( د ف ة المنعق دول المنظم

  .1999يوليو  1يونيو إلى  28الفترة من  فيأواغادوغو 
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. )1(واندونيسيا في مواجهة هولندا، والهند لطرد البرتغال من مستعمراتها في جاوا

وة في  وقد ة العامة للأمم المتحدة أول قرار أكد حق استعمال الق صدر من الجمعي

م  م 1960لسنة  1514مواجهة حق تقرير المصير (القرار رق  2015)، والقرار رق

م  1964لسنة  اح بواسطة الشعوب الرازحة تحت حك ذي اعترف بشرعية الكف ال

ر المصير والاستقلال  ا في تقري ذي دعا كل الدول الاستعمار في ممارسة حقه وال

لتقديم المساعدة المادية والأدبية لحركات التحرير الوطني في الأراضي المستعمرة . 

ة  رارات حول المستعمرات البرتغالي م المتحدة ق ة للأم ة العام ا أصدرت الجمعي كم

ع الوسائل  اليم بجمي والوضع في ناميبيا أكدت فيه شرعية كفاح الشعوب في هذه الأق

  ).2(المتاحة لها

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها السنوي  1973ومنذ سنة    

اح المسلح للحصو دان المستعمرةدعمها للكف . وأصدرت الأمم ل على استقلال البل

الذي ينص على حق الدول في دعم حق تقرير  103قرارها رقم  1987المتحدة سنة 

 من الكفاح السياسي والمسلح. المصير ينطوي على من هذه الشعوب في استخدام كل

نة  ة س ة العام دت الجمعي عوب  1991وأك ق الش يح ع  ف ير بجمي ر المص تقري

  .)3(الوسائل

ومما لا شك فيه أن تمويل الكفاح المسلح وإن كان يتفق مع تمويل الإرهاب   

ر نفي الوسيلة المستخدمة في كل م ديم الأموال للغي ا هما وهي جمع وتق للاستعانة به

ان على القيا م بعمليات توصف بالعنف لكونها أقرب للعمل العسكري، إلا أنهما يختلف

في طبيعة هذه الوسيلة فتمويل الإرهاب لا يبالي بكون الوسيلة مشروعة أم لا حيث 

أن الهدف هو جمع المال أو تقديمه لتنفيذ العمليات الإرهابية, في حين أن وسائل جمع 

رض أن تكون مشروعة نظراً لمشروعية الهدف المال لتمويل الكفاح المسلح من المفت

ا يهدف  ان من حيث الهدف، فبينم ا أنهما يختلف اح المسلح. كم ه الكف الذي يرمي إلي

تمويل الإرهاب إلى القيام بعمل غير مشروع بل هو من أشد الجرائم خطورة وهو 

                                                           
)1   (Christine Gray, the international law and the use of force, 

oxford, 2004, p. 52, 53.                                                              
)2(Christine Gray, op. cit, p.55.                                                        
اب، 3( ة الإره ي مواجه انون ف م الق ع 2007) د. أحمد فتحي سرور: حك ، المرج

   السابق.
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اح المسلح يهد ى القيام بعمليات إرهابية فردية كانت أو جماعية، فإن تمويل الكف ف إل

ا كل البشر وهو  ل الأغراض التي يصبو إليه ل هو من أنب ل ب تحقيق غرض نبي

بلاد. ي من ال ل الأجنب ر المصير وإخراج المحت ة وحق تقري ى الحري  الحصول عل

دى  ة ل ة عارم اً رغب د دائم ه يوج راً فإن رادوأخي اتهم  الأف ف طبق ائهمبمختل  وانتم

وصولاً لحق تقرير المصير، في  للكفاح المسلح وحركات التحرر الوطني للانضمام

ة من  ا إلا قل وذة التي لا ينضم إليه حين أن تمويل الإرهاب يعتبر من الأنشطة المنب

  أفرد المجتمع.

  تمويل الإرهاب وغسل الأموال:خامساً: 

 Money Laundering- blanchiment الأموال لغس جريمة تعتبر  

d’argent)1 (ن أ رم رائمال خط راً  ج ادية نظ ار الاقتص ن آث ا م ب عليه ا يترت لم

                                                           
ل الأ1( ة غس ي جريم ر ف ة:  ) أنظ فة عام ي بص ه الغرب ي الفق وال ف ة  -1م باللغ

ة:  Benton E. Gup, Money laundering, financing terrorism andالانجليزي
suspicious activities, New York : Nova Science Publishers, c2007; Blum, 
Jack A.; Levi, Michael; Naylor, R. Thomas; Williams, Phil, Financial 
Havens, Banking Secrecy and Money Laundering, New York, United 
Nation office for drug Control and Crime Prevention, 1999; Financial 
Action Task Force on Money Laundering(FATF), report on Money 
Laundering, Typologies (2003-2004) et report (2011-2012); Schott, Paul 
Allan. Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the 

Financing of Terrorism. Washington, D.C.: World Bank, 2006; . 2 -  باللغة
 ;Jeffrey Robinson , Les Blanchisseurs, Presses de la Cité, 1999: الفرنسية

Jean-Pierre Thiollet, Beau linge et argent sale - Fraude fiscale 
internationale et blanchiment des capitaux, Anagramme éditions, Paris, 
2002Christophe-Emmanuel Lucy , L'odeur de l'argent sale, Eyrolles, 
Paris, 2003;= Jean-François Thony, Le blanchiment et Michel 

=Koutouzis, Que sais-je, PUF, 2005;  Directive relative à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de 
l'Union économique et monétaire ouest africaine [archive], 
sur bceao.int, Union économique et monétaire ouest-africaine. 
Consulté le 3 septembre 2007 Eric Vernier , Techniques de 
blanchiment et moyens de lutte, Dunod, Paris, 2e édition, 2008; 
Guide opérationnel de la lutte anti-blanchiment dans la banque, 
Odilon Audouin, Éditions AFGES, 2008; Blanchiment de 
capitaux et fraude fiscale,Célestin Foumdjem, L'Harmattan, 

Paris, 2011.              
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ة. ويعرف ن غس اقتصادية وخيم ة ع وال الناتج دوير الأم ادة ت ه إع وال بأن ل الأم

در  اء المص رعية لإخف تثمار ش وات اس الات وقن ي مج روعة ف ر المش ال غي الأعم

ة  ،الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثل

رو ر المش ال غي ذه الأعم درات ه ارة المخ ن تج ة ع وال الناتج ق  - عة (الأم  - الرقي

ل الأموال يدرك أنها تعني تنظيف والمتمعن في عبارة غس .)1(الأسلحة –الدعارة 

المال مما لحقه من عمليات إجرامية وأفعال غير قانونية، أو هو تبييض الأموال مما 

ة التي تحصلت لحقها من تلطيخ من أجل التعامل بها بشكل طبيعي بعيداً عن ال طريق

تم بواسطتها  ة ي دكتور محمود شريف بسيوني بأنها عملي ا ال بها، أو هي كما يعرفه

ً إ ا  .)2(خفاء وجود أو مصدر الدخل غير القانوني ثم محاولة إظهاره ليبدو شرعيا كم

تم من خلالها إضفاء الصفة  عرفها الدكتور محمود كبيش، بأنها عملية أو عمليات ي

اً ما تكون أفعالاً  غير المشروعة الناتجة عن أفعالموال ة على الأمشروعال وغالب

  .)3إجرامية(

وال ا   ة لغسل الأم ة الأوروبي ل اللجن ف دلي د تعري ام ويع ادر لع  1990لص

مولاً و ر ش ات الأكث ين التعريف ن ب وال م ل الأم ر غس داً لعناص رىتحدي ي  الأخ الت

ة، ة والتشريعات الوطني ائق الدولي إن  تضمنتها عدد من الوث دليل المذكور ف اً لل ووفق

 The conversion or transfer of  تحويل أو نقل ملكيةغسل الأموال " عملية 

property     الأموال المتحصلة من أنشطة الجريمة بهدف إخفاء أو إنكار المصدر

اً ليتجنب  أيغير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة  شخص ارتكب جرم

ا لهذان الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرمية عالمسؤولية القانون إن  "، ووفق التعريف ف

ة بصورة أموال لها مصدر غس اتج عن جرائم جنائي ل الأموال هو إظهار المال الن

  ).4قانوني ومشروع(

                                                           
   /http://ar.wikipedia.org/wiki ) أنظر الموقع التالي: تبييض الأموال1(
وال،  ) د.2( ل الأم يوني: غس ريف بس ود ش ة محم اهرة، الطبع روق، الق دار الش

  .18 ، ص2004-هـ1425لأولى، ا
اهرة 3( وال، الق يل الأم ة غس ي مواجه ة ف ئولية الجنائي يش: المس ود كب ) د.محم

  .7، ص 2001
اهرة 4( ر، الق دون ناش الم، ب ) د.حمدي عبد العظيم: غسيل الأموال في مصر والع

  .21، ص 1997، الطبعة الأولي، 
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ين    اق والاختلاف ب اط الاتف ه نق  الأموال لغس جريمتيويبرز بعض الفق
 يةالاقتصادعلى كافة الأصعدة  ارالض امتأثيره في فهما تشتركان )1الإرهاب( تمويل

يستعملان القطاع المصرفي كوعاء ، كما أنهما السواء على والسياسية والاجتماعية
ين التداخل هذا ، إلا أنممارسة أنشطتهمل  تمويل جريمة من يجعل لا الجريمتين ب

  : التالي النحو على بينهما التعارض نقاط لوجود نظرًا أموال غسل جريمة الإرهاب
 محل المال أثمرت التي هي سابقة جريمة وجود تفترض الأموال غسل مةجري  - أ

م الذي بالمال تهتم الإرهاب تمويل بينما الغسل  جريمة تمويل مآله نوأ هجمع ت
  .  الإرهاب جريمة هي لاحقة

 جريمة في المستخدم المال بينما مشروع غير مصدره مال هو الغسل محل لمالا  - ب
 يكون وقد وغيرها التبرعات من جمعة تم المصدر مشروع يكون قد الإرهاب

  .وغيرها المخدرات تجارة أو السطو عمليات من مشروع غير
 مصدره إخفاء بعد بالمال الاستمتاع هو الأموال غسل جريمة لارتكاب الدافع  - ج

 تدمير إلى بالإضافة مشروع مصدر من كان لو كما وإظهاره المشروع غير
وفير هو التمويل جريمة لارتكاب الدافع بينما الجريمة معالم وإخفاء الدليل  ت

ات  تحقيق بقصد الإرهابي العمل ارتكاب للإرهابيين تسهل التي الإمكاني
  .سياسي هدف

  الفصل الثاني

  وعقوباتهاان جريمة تمويل الإرهاب أرك

  تمهيد وتقسيم:

 الدولي المجتمع جهود من جزءً  مرتكبيه ومعاقبة الإرهاب تمويل تجريم دعي

 العالمي المستويين على الجهود هذه وتبذل جوانبه, رهاب بمختلفالإ مكافحةل

                                                           
ريمتين ع1( ين الج تلاف ب اق والاخ ه الاتف ي أوج ر ف وم: د.) أنظ ه العم ى وج  ل

ابق، ص ع الس وال، المرج ل الأم يوني: غس ريف بس ود ش ا  18 محم وم
الة  بعدها؛ د. خالد حامد مصطفى، جريمة غسل الأموال، دراسة مقارنة، رس

ا  وادي، قن د 579، ص 2008دكتوراه، كلية الحقوق جامعة جنوب ال ؛ د. عب
دين لل لاء ال وال، دار ع ل الأم ة غس ليمان: مكافح اح س ة الفت ة، الطبع طباع

اهرة  ى، الق يم  55، ص 2004الأول د الحل د عب ل محم دها؛ د. نبي ا بع وم
ام  وء أحك ي ض وال ف ل الأم رائم غس ن ج ة ع ئولية الدولي ه: المس عواج

ة أسيوط،  ، 2008القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامع
  وما بعدها . 476
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ا القول، ، وذلك على ما سنرى في حينه من هذا البحث. )1(والإقليمي هذا، وكما سبق لن

م يعتبر تمويل الإرهاب فإن  جريمة مستقلة إلا منذ توقيع الاتفاقية الدولية لمنع تمويل ل

ام  اب ع ر لتموي. 1999الإره ان ينظ ث ك تراك حي رد اش ه مج ى أن اب عل ل الإره

بالمساعدة أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاتفاق على ارتكابها. وقد 

نصت على جريمة تمويل الإرهاب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 

ة كل من 1999لسنة  أكد قرار كما  ....".بقولها: "يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقي

هذا الاستقلال لجريمة تمويل الإرهاب بإلزامه  2001لسنة  1373مجلس الأمن رقم 

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع ووقف تمويل الإرهاب، وتجريم جميع النشاطات 

ة بوصفها جرائم  ديم مرتكبيها للعدال ة وتق وانين الوطني ة بتمويل الإرهاب في الق المتعلق

  خطيرة.

ا   ن  ومم ديثنا ع ام أن ح ذا المق ي ه ذكر ف دير بال و ج ان ه ل أرك ة تموي جريم

مما يعني أننا الإرهاب وعقوباتها إنما هو منصب، بالأساس، على كونها جريمة دولية، 

بقدر ما هو  إلاجريمة تمويل الإرهاب وعقوباتها في كل تشريع على حدة, نتعرض ل لن

بارها جريمة دولية، وذلك لأن جريمة ضروري وواجب الذكر لتتممة الحديث عنها باعت

، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى )2(تمويل الإرهاب هي بحسب الأصل جريمة دولية

التجريم إنما اعتمدت في تلأن كافة التشريعات التي تناول ة  ذلكها ب على القواعد الدولي

ي  ررة ف نالمق ريع م ل تش ي ك ة ف ذه الجريم ن ه ديث ع إن الح ذلك ف أن، ول ذا الش  ه

وفي ضوء ما سبق،  التشريعات الجنائية الوطنية هو من باب تكرار الحديث الواحد.

ين  سنتقسم هذا الفصل الخاص بأركان جريمة تمويل الإرهاب وعقوباتها إلى مبحث

  متتاليين، نخصص الأول منهما لأركان الجريمة والثاني لعقوباتها.
  المبحث الأول

  أركان جريمة تمويل الإرهاب
  يم:تمهيد وتقس

                                                           
)1(BASSIOUNI Cherif, International terrorism :Acompilation of 

U.N.Documents(1972-2001)91 (transnational publishers 2001).    
                                                                                   

 .1999من الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لسنة  3) أنظر المادة 2(
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على الرغم من كون جريمة تمويل الإرهاب جريمة مستقلة، إلا أن بعض 
م يعتبرها إلا إحدى صور  ائي المصري، ل التشريعات الجنائية، ومنها التشريع الجن

المنصوص عليها في القسم الأول  )1(في الجرائم الإرهابيةالتبعية المساهمة الجنائية 
ات انون العقوب اني من ق اب الث ذا سنتحدث عن  ).2(من الب ل أركان ول جريمة تموي

الإرهاب، بحسب الأصل، باعتبارها جريمة مستقلة، وإتماماً للفائدة المرجوة من هذا 
ة  ة البحث سنتحدث عنها أيضاَ باعتبارها إحدى صور المساهمة الجنائي ي التبعي ف

  متتاليين. مطلبينالجرائم الإرهابية. وذلك في 
  الأول  المطلب

  باعتبارها جريمة مستقلةيل الإرهاب جريمة تموأركان 
  تمهيد وتقسيم:
ا التي الأساسية مكوناتها الجريمة أركان تشكل د تعطيه  وجوداً  توافرها عن

ين على الإرهاب، كغيرها من الجرائم، جريمة تمويل وتقوم قانونياً،  أساسيين ركن
ا:  ركن المادي الركنهم ركن المعنوي، بالإضافة إلى وال  ركنال وهو الثالث ال

انوني نص وجود في يتمثل الذي الشرعي ا. ق ركان الأ هذهوسنتحدث عن  يجرمه
  في ثلاثة فروع متتالية. بشيء من التفصيل

  الفرع الأول 
  الركن الشرعي لجريمة تمويل الإرهاب

  تقليدي: ) 3(اختلف الفقه في تحديد الأركان العامة للجريمة بين اتجاهين: الأول

                                                           
ع ) د. إمام ح1( ري، المرج ريع المص ي التش سنين خليل، جرائم تمويل الإرهاب ف

  .2السابق، ص 
ادة 2( ر الم رة  86) أنظ ررا فق افة  3مك ري المض ات المص انون العقوب ن ق م

  .1992لسنة  97بالقانون رقم 
ي  )3( راجع في هذا الاتجاه في الفقه المصري:  د. أحمد فتحي سرور: الوسيط ف

م ا ات, القس انون العقوب ام, ق ة 1981لع ة العربي م  دار النهض ص  143, رق
ام,255 م الع ات, القس انون العقوب رح ق طفى: ش ود مص ود محم  ؛ د. محم

ة ة جامع اهرة،= =مطبع م 1983 الق لال: 37ص 21, رق وض ب د ع ؛ د. أحم
اهرة،  مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، كلية الحقوق جامعة الق

دها؛  125ص 2003-2004 ا بع انون وم رح ق ب: ش د الغري د عي د. محم
ان العقوبات القسم العام, دها؛  207, ص 2000-1999، مطبعة الإيم ا بع وم
ي ه الفرنس ي الفق  ,.J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 13e éd :وف

2000, t.1, n°294; F. Desportes, et F. le Gunehec, Le nouveau droit 
pénal, Economica,8e éd. 2001, n°430; A.  Decocq, La structure de 
la qualification  légal, le Caire, 1968-1969, p.6.                                
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. فقط ركنين هما: الركن المادي والركن المعنوييرى أن الجريمة تقوم على 
حديث: ويرى أن هناك ركن ثالث يضاف إلى هذين الركنين وهو الركن ) 1(والثاني

للجريمة هو الصفة غير المشروعة    L'élément légalالركن الشرعيو الشرعي.
ن  نص م وعه ل ران: الأول: خض ه أم وافر ل ل إذا ت ق للفع فة تتحق ذه الص ل، وه للفع

اني: عدم خضوعه نص ه. الث وص التجريم يقرر فيه القانون عقاباً يوقع على من يرتكب
ه الصفة غير  لسبب من أسباب الإباحة، إذ أن خضوع الفعل لسبب إباحة يرفع عن
ران:  ه عنص رعي إذاً ل الركن الش روعية. ف ن المش له م ى أص رده إل روعة وي المش

  .)2(الخضوع لنص تجريم وعدم الخضوع لسبب إباحة
  

  أولاً: خضوع تمويل الإرهاب لنص تجريم:

رعي  ركن الش ة ال اب بمثاب ل الإره ة تموي ة لمكافح ة الدولي ر الاتفاقي وتعتب

لجريمة تمويل الإرهاب، فهي تمثل نص التجريم الذي تخضع له هذه الجريمة والذي 

                                                           
رح  )1( ني: ش ب حس ود نجي ري: د. محم ه المص ي الفق اه ف ذا الاتج ي ه ع ف راج

ةقانون العقوبات, القسم العام,  ة العربي م1989 ,دار النهض ؛ 46ص  37, رق
ة  ة العام ام النظري م الع ات, القس انون العقوب رح ق تار: ش د الس ة عب د. فوزي

طفى 23ص  18رقم  1992  ,دار النهضة العربية للجريمة, عيد مص ؛ د. الس
دها؛. د.  44، ص 1962السعيد: الأحكام العامة في قانون العقوبات،  ا بع وم

م ات القس انون العقوب لامة: ق د س أمون محم ام, ط م  108,, ص1984, 4الع
انون  ة لق ام العام رح الأحك ماعيل : ش راهيم إس ود إب دها؛ محم ا بع وم

ات،  م  1959العقوب انون 131ص  65رق ري: ق ف بك ري يوس ؛ د. بك
ة،  اء القانوني ة الوف ة، مكتب ة للجريم ة العام ام، النظري م الع ات، القس العقوب

ى  ة الأول ه 62، ص 2013الطبع ي الفق دها . وف ا بع ي: وم  .Ch الفرنس
Paulin, Droit pénal général, Litec, 2002, 3e éd.n° 20, p. 15; PH. 
Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, Masson et 
Armand Colin, 5e éd.2000, n°219; G. Stefani, G. Levasseur et B. 
Bouloc, Droit pénal général, Précis Dalloz, 17e éd.2000, n°99; R. 
Merle et A. Vitu, Traité du droit criminel, Droit pénal général, 
Cujas, 1997, 7e éd. n°384; M .L. RASST, Droit pénal, coll. dr. 
Fondamental, PUF., Paris, 1996, n°79.                                         

                                              
انون 2( ة الق ائي، مجل انون الجن ي الق روعية ف ) د. فوزية عبد الستار: عدم المش

اد، س  رح 461، ص 1971، 41والاقتص طفى: ش ود مص ود محم ؛ د. محم
م  ابق رق ع الس ام, المرج م الع ات, القس انون العقوب ود 37ص 21ق ؛ د. محم

ع ا ام, المرج م الع ات, القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ابق, نجي لس
  .62ص 52رقم
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االتزمت به دول الموقعة عليه ع ال ي . )1(ا جمي ة الت ا تعتبر كل النصوص الدولي كم

  مويل الإرهاب بمثابة نص القانون الذي تخضع له هذه الجريمة.جرمت ت

جرمت المادة الثانية من الاتفاقية قيام شخص بأية وسيلة كانت، مباشرة أو وقد 

ة استخدامها، أو  غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بني

ام بعمل  اً للقي اً أو جزئي م أنها تستخدم كلي يشكل جريمة من جرائم الإرهاب وهو يعل

ام بأي عمل  ة، أو للقي واردة في مرفق هذه الاتفاقي المنصوص عليها في المعاهدات ال

آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح 

بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب 

زاع مسلح، و ا ن ه أو في سياقه، موجه دما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعت عن

لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن 

                                                           
نة 1( اب لس ل الإره ة تموي ة لمكافح ة الدولي ر الاتفاقي م  1999) تعتب ن أه م

ي اب، فف ل الإره ت تموي ي جرم ة الت ات الدولي نة الاتفاقي أت 1972 س  أنش
ة ة الجمعي ة أول العام ة لجن ة متخصص اب معني ع  بالإره ك لوض دولي وذل ال
ر يعرض الذي الدولي الإرهاب منع إلى الرامية التدابير ً  للخط ا رية أرواح  بش
ة ودي أو بريئ ا ي دد أو به ات يه ية، الحري ة الأساس ة الأسباب ودراس  الكامن
كال وراء اب أش ال الإره ف وأعم ة العن ن الناجم ؤس ع ة الب ل وخيب  الأم

حية على بعض الناس تحمل التي والقنوط والضيم الأرواح التض رية ب  ، البش
ر: تغييرات اثلإحد محاولة هم، في أرواحهم ذلك في بما ة، أنظ رار" جذري  ق

ة ة الجمعي م العام دورة3034  رق جلات 27 ال مية ، الس ة الرس ة للجمعي  العام
م دة، للأم دورة المتح ة ، 27 ال ق ، 2114 الجلس فحة ، 30 الملح ة19ص  ، وثيق
م دة الأم  A/8730 ،BASSIOUNI Cherif, International/1972     المتح

terrorism :Acompilation of U.N.Documents(1972-2001)91 
(transnational publishers 2001), p. 121 n° 1.. ي ام  وف  1994 ع

ً  اعتمدت ي الإرهاب على القضاء إلى الرامية التدابير بشأن إعلانا  الدولي. وف
نة أت 1996 س ة أنش ة الجمعي ة العام ة لجن دة متخصص ع جدي ات لوض  اتفاقي

 المعنية الاتفاقية وضع المتخصصة ةاللجن هذه في وتم .الإرهاب بشأن دولية
 لوضع العمل المتخصصة بدأت اللجنة 2000 سنة ومنذ .الإرهاب تمويل بقمع

ة  الإرهاب بشأن شاملة اتفاقية ة لمكافح ة الدولي الدولي. وقد تضمنت الاتفاقي
نة  اب لس ل الإره ة  28 1999تموي ام عام ادئ وأحك من مب ا تتض ادة, كم م

ق تتعلق بإجراءات مكافحة تمو ام تتعل يل الإرهاب الدولي, وتضمن أيضاً أحك
ة  ن الجمعي ة م ذه الاتفاقي ى ه ة عل ت الموافق بتجريم تمويل الإرهاب. وقد تم

ي 76العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والخمسون بجلستها رقم   9) ف
مبر  الأمم 1999ديس اء ب دول الأعض ي ال ن ممثل ا م ع عليه م التوقي م, وت

  م. 2000/ 4/ 10المتحدة في 
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ويعد مرتكباً لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية كل من يحاول ارتكاب الجريمة  .القيام به

ص عليها في هذه المادة أو يسهم كشريك الخاصة بتمويل الأنشطة الإرهابية المنصو

ام مجموعة من الأشخاص  ي قي ا أو يشارك ف نظم ارتكابه في مثل هذه الجرائم أو ي

واردة في هذه  يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم ال

ائي أو الغرض  المادة، وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ بهدف توسيع النشاط الجن

ة المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم الج ة ني ائي للمجموعة أو من خلال معرف ن

    .المشار إليها في هذه المادة

ار الجرائم 4وألزمت المادة ( ) من الاتفاقية جميع الدول أطراف الاتفاقية اعتب

ة  داخلي والمعاقب ة بموجب قانونها ال المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية جرائم جنائي

  .ى تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورة هذه الجرائمعل

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقاً لمبادئها  - 1 أن:) 5قررت المادة (كما 

نظم  ا أو م ي إقليمه اري موجود ف ان اعتب ن أن يتحمل أي كي ين م ة، للتمك ة الداخلي القانوني

عن إدارة أو تسيير هذا الكيان، بصفته  لمسئوبموجب قوانينها المسؤولية إذا ما قام شخص 

د تكون جنائية أو ، وهذه المسؤولية ق2هذه، بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 

ة. ة أو إداري ذين  - 2 مدني راد ال ة للأف تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائي

انات الاعتبارية تكفل كل دولة طرف، بصفة خاصة، إخضاع الكي - 3 .ارتكبوا الجرائم

رة  اً للفق ئولة وفق بة، 1(المس ة، ومناس ة فاعل ة أو إداري ة أو مدني زاءات جنائي لاه لج ) أع

  .ورادعة، ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية

) من الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة 6وألزمت المادة (

ارات ذات طابع عدم تبرير الأعمال الإجرامية الداخ ة باعتب لة في نطاق هذه الاتفاقي

  أو أي طابع مماثل آخر.سياسي أو فلسفي أو أيديولوجي أو عرقي أو اثني أو ديني 

دول الأطراف بما يلي8كما ألزمت المادة ( ة طرف  - 1 :) ال تتخذ كل دول

د أو د أو كشف وتجمي ة لتحدي ة المحلي حجز أي  التدابير المناسبة وفقاً لمبادئها القانوني

)، وكذلك 2أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة (

  .العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء
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دابير المناسبة لمصادرة  - 2 ة، الت ة الداخلي تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لمبادئها القانوني

ة في المادة ( الأموال المستخدمة أو المخصصة )، 2لغرض ارتكاب الجرائم المبين

  .وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم

ى اقتسامها  - 3 ات تنص عل رام اتفاق ة أن تنظر في إب ة طرف معني يجوز لكل دول

الأموال المتأتية من المصادر المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول، في 

  .حالة على حدةجميع الأحوال أو على أساس كل 

تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من  - 4

عمليات المصادرة المشار إليها في هذه المادة، لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص 

  .)، الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)، أو تعويض أسرهم1، الفقرة (2عليها في المادة 

  .دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسن النية تطبق أحكام هذه المادة - 5

ة بالاختصاص القضائي 11، 10، 9، 7ووضعت المواد ( ) القواعد المتعلق

دول  ادل ال ة وتب ي الاتفاقي ا ف وص عليه رائم المنص اب الج ين بارتك ليم المتهم وتس

ذه  ل به ة تتص راءات جنائي ات أو إج أن أي تحقيق ة بش اعدة القانوني راف المس الأط

  .الجرائم

بعدم جواز اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص  13كما تقضي المادة 

الي لا  أغراض تسليم المجرمين، وبالت ة، فيما يتعلق ب عليها في الاتفاقية جريمة مالي

اً يتعلق  يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلب

مين، كذلك لا يجوز للدول اعتبار هذه الجرائم بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجر

جرائم سياسية أو جرائم متصلة بجرائم سياسية أو ارتكبت بدوافع سياسية، وبالتالي لا 

يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل 

بجريمة سياسية أو  هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة

  .جريمة ارتكبت بدوافع سياسية

ادة ( ا الم د الاحتجاز أو 17أم ل لأي شخص يوضع قي ى أن يكف ) فتؤكد عل

ة  ة معامل ذه الاتفاقي دعوى عملاً به ه ال ام علي تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى أو تق

ذلك منصفة وأن تكفل له جميع الحقوق والضمانات طبقاً لتشريعات الدولة التي يوجد 

ة التطبيق، بما في ذلك الأحكام  دولي الواجب انون ال الشخص في إقليمها ولأحكام الق

  .المتعلقة بحقوق الإنسان
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ع أو  18وأشارت المادة  إلى التدابير المالية التي ينبغي على الدول اتخاذها لمن

دول  اليم ال ة في أق ا في الاتفاقي اط التحضير لارتكاب الجرائم المنصوص عليه إحب

ام الأط تح حسابات لصالحهم والقي ذين تف ة العملاء ال ق من هوي ا التحق راف، ومنه

انوني وغيرها من  ا الق ة ومن وجودها وهيكله بالتحقق من هوية الكيانات الاعتباري

  .الإجراءات

م  ن رق س الأم رار مجل ا أن ق نة  1373كم ادر  2001لس داث الص د أح بع

ات المتحدة 11/9/2001 ي الولاي اريخ  فيوم التي وقعت ف ي انعقدت بت جلسته الت

ذي م،28/9/2001 ب  وال رار بموج ذا الق ذ ه س اتخ ى أن المجل ارة إل من الإش تض

ى السابع من ميثاق الأمم المتحدة،  الفصل حدد عدداً من الالتزامات التي يتعين عل

جميع الدول أداؤها بشأن مكافحة الإرهاب، وبعض هذه الالتزامات تتعلق بمنع تمويل 

  :ث قرر المجلس في الصدد أن على جميع الدول ما يليالإرهاب، حي

  .منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية - 1

تجريم قيام رعايا هذه الدول عمداً بتوفير الأموال أو جمعها، بأي وسيلة، بصورة  - 2

مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية، أو في حالة 

  .م في أعمال إرهابيةمعرفة أنها ستستخد

القيام دون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص  - 3

يرتكبون أعمالاً إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها أو يسهلون 

تحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء  ا أو ي ارتكابها، أو لكيانات يمتلكه

ات، أو الأشخا ات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيان ص، أو لأشخاص وكيان

ؤلاء  ا ه ي يمثله ات الت ن الممتلك تمدة م وال المس ك الأم ي ذل ا ف نهم، بم ه م بتوجي

ذه  درها ه ي ت وال الت ات أو الأم خاص وكيان ن أش م م رتبط به ن ي ابيون وم الإره

  .الممتلكات

و كيانات داخل أراضيها إتاحة تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أ - 4

ة أو غيرها، بصورة  ة أو موارد اقتصادية أو خدمات مالي أي أموال أو أصول مالي

اولون  ة أو يح الاً إرهابي ون أعم ذين يرتكب خاص ال رة، للأش ر مباش رة أو غي مباش

ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، 
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ات التي بص ورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو للأشخاص والكيان

  .تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم

 ً   .في قراره المذكور أن على جميع الدول كما قرر المجلس أيضا

ات  - 1 ى الكيان الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إل

د أو الأشخاص الضالعي ة تجني ن في الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملي

  .أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح

ذار  - 2 ك الإن ة ويشمل ذل ال الإرهابي ع ارتكاب الأعم ة لمن اتخاذ الخطوات اللازم

  .المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات

دبرونها أو يدعمونها عدم توفير الملاذ الآمن لم - 3 ن يمولون الأعمال الإرهابية أو ي

  .أو يرتكبونها، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين

ن  - 4 ة م ال الإرهابي ون الأعم رون أو يرتكب دبرون أو ييس ون أو ي ن يمول ع م من

  .استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول

ا كفالة تقدي - 5 م أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد له

وانين  ي الق ة ف ال الإرهابي ة إدراج الأعم ة وكفال ى العدال ا إل ا أو دعمه أو ارتكابه

ى النحو  ة أن تعكس العقوبات عل والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفال

دابير أخرىالواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك إضا د تتخذ  فة إلى أي ت ق

  في هذا الصدد.

ات أو  - 6 ا يتصل بالتحقيق ن المساعدة فيم در م ى ق ا الأخرى بأقص د كل منه تزوي

الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المساعدة 

  .انونيةعلى حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات الق

منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فاعلة  - 7

ع  دابير لمن ائق السفر وباتخاذ ت ة ووث ات الهوي على الحدود وعلى إصدار أوراق إثب

  .)1(تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها

                                                           
والنص الكامل لقرار مجلس الأمن  )RES/1373/S 2001)() أنظر: الوثيقة رقم 1(

م  نة  1373رق الي:  2001لس ع الت ى الموق -http://daccess-ddsعل
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/41/PDF/N0155741.pdf?Op

enElement          .  
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ةل الأمن مجلس أنشأ 2001 سنة وفي  بمتابعة وكلفها الإرهاب مكافحة جن

م الأمن مجلس قرار لمتطلبات الأعضاء الدول استجابة . )2(2001لسنة  1373رق

د الأمن مجلس وكان ه في قبل من قرر ق  و )3(1999لسنة  1267 رقمي قراري

 أصول بمصادرة المتحدة الأمم في الأعضاء البلدان  تقوم أن 2000لسنة  1333

 الاتفاقيات من عدد اعتماد فضلاً عن .بالاسم حددتهم رهابيةإ ومنظمات إرهابيين

   ).4الإقليمي( المستوى على

 لمكافحة جديدة دولية توصيات ثمانيةFATF المالي العمل فريق كما أصدر

 هذه تنفيذ نإ حيث وتنفيذها، تبنيها إلى البلدان جميع ناشدت الإرهابيين، والتي تمويل

ى الوصول من يدعمهم نوم الإرهابيين سيحرم التوصيات دولي المالي النظام إل  ال

  :النحو التالي على جاءت والتي ) (المصارف

ة إجراءات اتخاذ بلد كل على يتوجب - ١ ى للتصديق فوري ة عل  المتحدة الأمم اتفاقي

اف والمتعلقة بالكامل، وتنفيذها م ١٩٩٩ لعام ى يتعين آما الإرهاب، تمويل بإيق  عل

ً  البلدان  الأعمال تمويل وإيقاف بمنع والمتعلقة فوراً  المتحدة الأمم اراتقر تنفيذ أيضا

  .١٣٧٣  رقم الأمن مجلس قرار خاصة الإرهابية،

د كل على - 2 ة تجريم بل ة، والأعمال الإرهاب، تمويل عملي  والمنظمات الإرهابي

ة، دان تحرص أن ويجب كما الإرهابي ى البل تم أن عل ار ي  الجرائم هذه مثل اعتب

  الأموال. غسل لعملية تابعة مجرائ بوصفها

 المالية للموارد الفوري التجميد شانها من التي الإجراءات تنفيذ بلد على كل يجب - 3

ذين وكذلك للإرهابيين، أخرى موجودات أي أو  الإرهاب بتمويل يقومون ال

ة والمنظمات ً  الإرهابي ا ة الأمن مجلس لقرارات وفق ع المتعلق اف بمن  تمويل وإيق

د كل على يتعين آما هابية،الإر الأعمال ذ يتبنى أن بل ذلك  في بما الإجراءات، وينف

 ومصادرة ضبط من المختصة السلطات ستمكن التي التشريعية، الإجراءات

                                                           
ة 56الأمن، الدورة  لمجلس الرسمية المتحدة، السجلات ) الأمم2( ، 4385، الجلس

  .S/Inf/57 2000)المتحدة ( الأمم وثيقة
س الرسمية المتحدة، السجلات ) الأمم3( دورة  لمجل ن، ال ة، 54الأم ،  4051الجلس

  .S/Inf/55 1999)(  المتحدة الأمم وثيقة
م4( جلات ) الأم دة، الس مية المتح س الرس ن،  لمجل دورةالأم ة،  55ال ،  4251الجلس

  .S/Inf/56 2000)المتحدة (  الأمم وثيقة
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ه، في المستخدمة أو للإرهاب، المالية عن العائدات عبارة هي التي الممتلكات  تمويل

 الأعمال أو هاب،الإر تمويل في استخدامها المخصص أو المقرر من التي أو

  .الإرهابية المنظمات أو الإرهابية

 للالتزامات خاضعة أخرى كيانات أو شركات أي أو المالية، المؤسسة شكت ذاإ - 4

 الموارد بأن للشك وجيهة أسباب أي لديها كان إذا أو الأموال، غسل بمكافحة المتعلقة

 الأعمال أو للإرهاب، ااستخدامه المقرر من أو بالإرهاب، متعلقة أو مرتبطة المالية

ً  فسيكون الإرهابية، المنظمات قبل من أو الإرهابية،  عن الفوري الإبلاغ عليها لزاما

  المختصة. السلطات إلى شكوكهم

ة أي أو ما اتفاقية أو ما، معاهدة على بناء آخر لبلد يقدم أن بلد على كل - 5  أخرى آلي

 والتحقيقات الإدارية، والبحوث دني،والم الجنائي القانون بتنفيذ يختص فيما للمساعدة

دعاوى ة القضائية وال ة والأعمال الإرهاب، بتمويل المتعلق  والمنظمات الإرهابي

ً  البلدان على ويتوجب الإرهابية، ة الإجراءات كل اتخاذ أيضا  أن من للتأكد الممكن

ً  ملاذاً  توفر لا بلادهم  ابيةالإره الأعمال أو الإرهاب، بتمويل متهمين لأشخاص آمنا

 هؤلاء مثل لتسليم مناسبة إجراءات لديهم تتوفر أن ويجب الإرهابية، المنظمات أو

ً  ذلك يكون حيث الأشخاص   .ممكنا

ات أو الأشخاص أن من دأكللت مناسبة إجراءات اتخاذ بلد كل على يجب - 6  الكيان

 بما لة،العم أو الأموال نقل خدمة بتوفير يقومون الذين لاء،الوك ذلك في بما القانونية،

ة، أو المال لتحويل رسمية غير شبكة أو نظام عبر النقل ذلك في  مرخصين العمل

ع وملتزمين ومسجلين  على تطبق والتي المالي العمل فريق توصيات بجمي

ى المصرفية، وغير المصرفية المالية المؤسسات د لك وعل  أن على يحرص أن بل

انوني غير بشكل الخدمة هذه تقديمب تقوم التي القانونية الكيانات أو الأشخاص ينال  ق

  .جنائية أو مدنية حكومية، عقوبات

 في بما المالية، المؤسسات على لتفرض مناسبة إجراءات اتخاذ البلدان على يتعين - 7

 الاسم (الأموال محول عن صحيحة معلومات تضمين الأموال، تحويل شركات ذلك

 والرسائل الأموال تحويل ملياتبع يتعلق فيما )المصرفي الحساب ورقم – العنوان –

ة مع بالمعلومات الاحتفاظ يتم أن ويجب ،إرسالها يتم التي بها المتعلقة  التحويل عملي

 اللازمة الإجراءات اتخاذ البلدان على ويجب الدفع، سلسلة عبر بها المتعلقة والرسالة
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 بعملية ونيقوم الأموال، تحويل اتشرك ذلك في بما المالية، المؤسسات أن من دللتأك

 تحتوي لا التي المشبوهة الأموال تحويل بأنشطة يختص فيما مكثفة ومراقبة تدقيق

  .الأموال محول عن املةك معلومات على

 بالكيانات المتعلقة والأنظمة القوانين فايةوك ملائمة مدى فحص البلدان على يجب - 8

 خاص بشكل بحيةالر غير المنظمات وتعتبر الإرهاب، لتمويل استغلالها يمكن التي

ى الحرص البلدان على ويجب الأمر، لذلك عرضة  )أ(:الكيانات هذه إساءة عدم عل

ة المنظمات قبل من  قنواتك أوب) ( .شرعية ياناتك بأنها تتظاهر التي الإرهابي

 .الموجودات بتجميد الخاصة الإجراءات من التهرب ذلك في بما الإرهابيين، لتمويل

 غير أهداف لتحقيق المخصصة للأموال السرية لاتالتحوي إخفاء أو لحجب(ج) 

  .)5(الإرهابية المنظمات أو شرعية

ة لمكافحة الإرهاب    كما نصت على تجريم تمويل الإرهاب الاتفاقية العربي

ة فقرة (1998لعام  ا الثالث دة 1، وذلك في مادته ا: "تتعهد الدول المتعاق ) وذلك بقوله

مال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأع

وانين والإجراءات  ا للق ة طبق ع ومكافحة الجرائم الإرهابي الصور، والتزاماً منها بمن

الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط  - 1على:   الداخلية لكل منها فإنها تعمل

ة أو الشروع أو الاشترا ذ الجرائم الإرهابي ن أو تنظيم أو تنفي ة صورة م ا بأي ك فيه

ة إليها أو إقامتها على  ع تسلل العناصر الإرهابي الصور، بما في ذلك العمل على من

ا  دريبها أو تسليحها أو تمويله أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو ت

كما نصت على تجريم تمويل الإرهاب الاتفاقية العربية  .)6(أو تقديم أية تسهيلات لها

، والتي 2010ديسمبر  21بتاريخ  لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة 

                                                           
وأنظر أيضاً: سمير  ؛/http://www.fatf-gafi.org) أنظر في هذه التوصيات: 5(

اهد: دور لجن ل الش وال وتموي يل الأم ال غس ي مج دولي ف الي ال ل الم ة العم
اب رفية الإره وم المص ة للعل ة العربي ؤتمر الأكاديمي ة لم ل مقدم ة عم ، ورق

ل  ة غس دة مكافح ع وح يق م د بالتنس ر والمنعق ادي عش والالح وع  الأم وتن
ن  رة م ه"، الفت دولي لمكافحت ل ال اليبه والعم و  15:  13أس ، 2004يوني

  اليوم الثاني.
د ) د. 6( دولي ض ي وال اون الإقليم ود التع ل جه د، تفعي د الحمي ي عب ز محي معت

دد  باح، الع دة الص تراتيجية، جري اق إس اب، آف اريخ 19512الإره / 11، الت
  .7، ص 2004/مارس
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وبر  5دخلت حيز النفاذ بتاريخ  في مادتها العاشرة بقولها "تتخذ كل  ،)7(2013أكت

زم من  دابير ما يل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من ت

 ـتقديم 1غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة الآتية: تدابير تشريعية لتجريم أفعال 

اب. ل الإره ا لتموي م بأيلولته ع العل وال تحت أي مسمى م ع  - 2الأم اكتساب أو جم

ـ حيازة أو حفظ أو إدارة استثمار 3 .الأموال بأية وسيلة كانت بقصد تمويل الإرهاب

ة تلزم هكما . الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك" دول العربي ذه الاتفاقية ال

المصدقة عليها بالتعاون فيما بينها في تعقب وتجميد والتحفظ على الأموال المتحصلة 

ديم أو  ة تق أو المستخدمة في تمويل الإرهاب، ويندرج تحت الحظر في هذه الاتفاقي

ازة الأموال لتمويل الإرهاب. ة  اكتساب أو حي زم الدول الأطراف في الاتفاقي وتلت

ط تلك الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها، وللدول الأطراف طلب استرداد تلك بضب

م ارتكابها في أراضيها، كما  ة ت ة بأفعال إرهابي الأموال إذا كانت متحصلة أو متعلق

اب  يهم بارتك وم عل ين والمحك ليم المتهم ى وبتس القبض عل راف ب دول الأط زم ال تلت

دول  ة لل ذه الاتفاقي مولة به ك الجرائم المش ل تل ي وقعت مث دول الت ى ال ة، وه الطالب

  المتهمين والمحكوم عليهم جنسيتها. الجرائم على أراضيها أو يحمل

ين تقدم مما ائق من كبيرة شبكة وجود يتب ة الوث دول التزمت التي الدولي  ال

اها ة بمقتض اب بمكافح ريم الإره وص التج ة نص ر بمثان ي تعتب ركن أي  والت (ال

ل لتجريم الشرعي) ي  .رهابالإ تموي ا ف دول بإعماله ن ال د م ي قامت العدي والت

  تشريعاتها الداخلية وترجمتها إلى نصوص جنائية لتجريم تمويل الإرهاب.

 .ثانياً: عدم تصور خضوع الجريمة الإرهابية لأسباب التبرير أو الإباحة

 ً وقانوناً، فإنه لا يمكن لقيام الركن القانوني بصدد  كما هو متعارف عليه فقها

ة ذلك  أي ة ل لطة المؤهل ن الس ادر ع ريح ص انوني ص ص ق ود ن رد وج ة مج جريم

ل  وع الفع دم خض ق بع واز يتعل اني م ر ث وافر عنص اً ت ين أيض ل يتع تورياً، ب دس

                                                           
ة ا7( دول العربي ة ال مي لجامع ع الرس ر الموق ةلأ) أنظ ة مان ةاجل العام دول مع  ال

ة ؤون إدارة – العربي ة الش بكةا – القانوني ة لش ة القانوني  العربي
www.arablegalnet.org. 

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_aln/HomePage  
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لبية  ورته الس ي ص ة) أو ف ذ الجريم ة (تنفي ورته الإيجابي ي ص واء ف ي س الإجرام

   لسبب من أسباب الإباحة. (الامتناع)

ا tificatifsFaits jus)8وأسباب الإباحة  ع فيه ) هي " ظروف محددة يق

اً فتنزع  الفعل المكون للجريمة على نحو ينتفي معه المساس بالمصلحة المحمية قانون

م يسبق  ذي ل منه على أثر ذلك الصفة غير المشروعة فيعود الفعل المجرم كالفعل ال

ه "( ي ذا9تجريم ان ف ل ك ي أن الفع ابق تعن المعني الس ة ب باب الإباح ر )، فأس ه غي ت

اق  ن نط ه م ة فأخرج باب الإباح ن أس بب م ه س م ورد علي داءً ث روع ابت دممش  ع

اً  ت نصوص ريم ليس وص التج روعية. فنص ن المش له م ى أص روعية ورده إل المش

ا  ا فتخرج منه ود تحد من نطاقه دة بقي مطلقة تسري على كل الأفعال وإنما هي مقي

  . )10الإباحة"(أفعالاً كانت داخلة فيها، وهذه القيود هي "أسباب 

ةولكن  ر أو  أو تمويلها هل يتصور خضوع الجريمة الإرهابي لأسباب التبري

انوني؟ ة . الإباحة كشرط لقيام ركنها الق النفي، الإجاب القطع هي ب عن هذا التساؤل ب

ه الدافع إلى ارتكاب الفعل الإرهابيأو الباعث  وعلة ذلك أن ى تمويل إشاعة  هو أو إل

الجماعي، فردي أو ال الإرهابيوم الأفراد وتنفيذ المشروع الرعب والترهيب بين عم

                                                           
ي:  )8( انون الفرنس  .G. Stefani, Gأنظر في أسباب الإباحة بصفة عامة في الق

Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, op. cit. n°377, p.320 
etss; Nour el Din HINDAWY, Essai d'une théotie générale de la 
justification, Thèse, Rennes 1979; Magdi HABSCHI, Essai sur la 
notion de justification, Thèse Paris XII 1991; Y. MAYAUD, 

Ratio legis et incrimination, Rev.sc.crim.1983, p.597.   ي ؛ ر ف وأنظ
رح ني: ش ب حس ود نجي ري: د. محم ه المص ات, الفق انون العقوب م  ق القس

م  ابق, رق ع الس ام, المرج ود  150ص  148الع ود محم دها ؛ د. محم ا بع وم
ابق, ص  ع الس ام, المرج م الع ات, القس انون العقوب رح ق طفى: ش  143مص

م بعدها وما ري، القس ات المص انون العقوب ادئ ق لال: مب وض ب د ع ؛ د. أحم
رح وما بعدها؛ د. فتوح عبد الله الشاذل 173العام، المرجع السابق ص  ي: ش

ة،  ات الجامعي ام، دار المطبوع م الع ات، القس  243، ص 2003قانون العقوب
ع  ام، المرج م الع ات، القس انون العقوب ري: ق ف بك ري يوس ده؛ د. بك ا بع وم

         وما بعدها. 240السابق، ص 
ع  )9( ام، المرج د. أحمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم الع

  .172السابق ص 
ع  )10( ام, المرج م الع ات, القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي د. محم

  .150ص  148السابق, رقم 
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ً وهو ما لا يتناسب  في التشريعات مع صور الإباحة والتبرير المنصوص عليها  مطلقا

 أن يوجبها القانون من خلال تصورلا يمكن أو تمويلها ، فالجريمة الإرهابية ةالجنائي

ة سواء التشريعية منها أو التنظيم أي سلطة من سلطاته ة أو الإداري ه من … ي كما أن

ول ر المعق ً  غي ا لاً  قانون ى  وعم رم إل ا المج طر معه ي يض اهرة الت وة الق ور الق تص

لا كما  ،….ارتكاب الجريمة الإرهابية أو استحالة اجتنابها لسبب لم يستطع مقاومته 

يتصور قيام جريمة إرهابية في صورة حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو ماله 

فعل من السلطة بأمر أو تنفيذ  فس الغير وماله أو أن يكون الفعل الإرهابي مقرراً أو ن

   في دولة ما. أو الرسمية المختصة القانونية

). فإذا 11وأخيراً فإذا كانت الحكمة من الإباحة هي انتفاء الحكمة من التجريم(

ة حق أو مص غايةكان الفعل مجرماً قانوناً ل ة، وهي حماي ة، أو لحكمة معين لحة معين

، بانتفاء المساس بالحق أو المصلحة المحمية قانوناً، يصبح الفعل الغايةفإذا انتفت تلك 

ع فيها 12مباحاً. وانتفاء الحكمة من التجريم تتحقق في حالتين( ): الأولى: هي التي يق

ة:  اً، والثاني الفعل في ظروف ينتفي معها تماماً أي مساس له بالمصلحة المحمية قانون

ه في هي ا اً ولكن ة جنائي لتي يقع فيها الفعل في ظروف تجعله يصون مصلحة محمي

الوقت ذاته يمس بمصلحة أخرى محمية جنائياً أيضاً، ففي هذه الحالة يحدث نوعاً من 

اً، إلا أن مصلحة المجتمع ترجح إحداهما  ين جنائي ين المصلحتين المحميت التنازع ب

ة. وفي كلا الحالتين على الأخرى فتبيح الفعل الذي يحمي المص لحة الأجدر بالرعاي

ا يتعلق بنجد أن الحكمة  ودة فيم ل جريمة الإرهمن الإباحة مفق اب أو جريمة تموي

  ن الخطر الذي يهدد المصالح المحمية قانوناً مازال قائماً وحالاً.الإرهاب، حيث إ

  الفرع الثاني

  الركن المادي لجريمة تمويل الإرهاب

                                                           
ع 11( ام, المرج م الع ات, القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي ) د. محم

م  ابق, رق انون 150ص  148الس رح ق طفى: ش ود مص ود محم ؛ د. محم
ابق, ص  ع الس ام, المرج م الع ات, القس د143العقوب لال:  ؛ د. أحم وض ب ع

  .173مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، المرجع السابق ص 
ابق،   )12( ع الس ام، المرج م الع ات، القس انون العقوب ري: ق ف بك ري يوس د. بك

  وما بعدها. 242ص 
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ات الجريمة أي    L'élément matériel يتمثل الركن المادي   في مادي

المظهر الذي تبرز به الجريمة في العالم الخارجي، ويقوم الركن المادي للجريمة في 

ذي  ة السببية. والفعل هو النشاط ال العادة على عناصر ثلاثة: الفعل والنتيجة وعلاق

اً أم سلإيقوم به الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة سواء كان  بياً، والنتيجة هي يجابي

ق أو  ى الح داء عل ي الاعت ل ف اني والمتمث اط الج ه نش ذي يحقق ارجي ال ر الخ الأث

ين  المصلحة التي يحميها القانون، وعلاقة السببية هي الصلة أو الرابطة التي تربط ب

نشاط الجاني والنتيجة المترتبة عليه والتي يمكن من خلالها نسبة الفعل إلى مرتكب 

  .)13(الجريمة

، في ضوء الإرهاب تمويل لجريمة المادي الركن يتمثل تقدم بناءً على ماو

أي فعل من الأفعال  في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، 

 :الآتية

ة وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع  - 1 قيام شخص بأي

استخدامها، أو وهو يعلم أنها تستخدم كلياً أو جزئياً  وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية

دات  ي المعاه ا ف وص عليه اب المنص رائم الإره ن ج ة م ل يشكل جريم ام بعم للقي

  الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

القيام بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر،  - 2 

بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال أو إصابته 

عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، وعندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في 

سياقه، موجها لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو 

  .الامتناع عن القيام به

ة المنصوص كل من يحاول ار - 3 تكاب الجريمة الخاصة بتمويل الأنشطة الإرهابي

عليها في هذه المادة أو يسهم كشريك في مثل هذه الجرائم أو ينظم ارتكابها أو يشارك 

ون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو  في قيام مجموعة من الأشخاص يعمل

ذ بهدف  أكثر من الجرائم الواردة في هذه المادة، وتكون هذه المشاركة ة وتنف عمدي

                                                           
أة  )13( كندرية منش ه، الإس ائي ومواجهت ر الجن دي: الخط نين المحم د.حس

ى  انون  ؛295، ص 2003المعارف، الطبعة الأول ري: ق ف بك ري يوس د. بك
  .66- 65العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 
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ة  ة ني لال معرف ن خ ة أو م ائي للمجموع رض الجن ائي أو الغ اط الجن يع النش توس

  .المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة

الإرهاب يتمثل  تمويل لجريمة وفي ضوء هذه المادة فإن السلوك الإجرامي  

  في إحدى صورتين: تقديم الأموال، وجمعها.

الفقرة  لاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب الأموال في، طبقاً للأموالصد باويق

ر الأولى من المادة الأولى:  أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية المنقولة أو غي

 ً ا ة أي ائق أو الصكوك القانوني كان  المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوث

شكل الإلكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو شكلها بما في ذلك ال

شيكات مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية و

رفية و يكات المص فر والش ندات الس ة والس هم والأوراق المالي والات والأس الح

  الكمبيالات وخطابات الاعتماد ".و

ة أو الممتلكات الأخرى أو إقراضها أو إعطاء الأموال ويقصد بتقديم الأموال:  النقدي

رى  ة أخ ة طريق ا بأي ان أو توفيره اً ك ر طبيعي خص آخ ى ش ولها إل هيل وص أو تس

اعتبارياً، بما يفترض معه أن تكون هذه الأموال المقدمة مملوكة لمن قدمها أو في 

م تجميعها وإ ا فعلاً أو ت ام بجمعه ذي ق ديمها حيازته سواء كان هو ال ه لتق عطاؤها ل

   .)14(، وسواء كان ذلك مقابل عوض أو دون عوضلغيره أو تسهيل ذلك

ى أموال الغير وتجميدهاويقصد بجمع الأموال:  ى الحصول عل ، كل عمل يهدف إل

ام  بأي وسيلة كانت، وسواءً كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغرض تقديمها للقي

. وبلا شك فإن تجريم مجرد جمع الأموال فعل أم لابعمل إرهابي، سواء تم تقديمها بال

اب التجريم المنعي أو  اطيهو من ب ، أو هو تجريم لمجرد عمل تحضيري الاحتي

                                                           
ل 14( ة لتموي ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس ) د. محم

ابق، ص 2012الإرهاب،  ع الس ات 204م، المرج ريعي للاتفاقي دليل التش ؛ ال
م ا ب الأم ورك، والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب، مكت دة، نيوي لمتح

   ، متاح على الموقع:2003
www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdf 
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ارتقى في نظر القانون الدولي إلى درجة من الخطورة دعت إلى اعتباره جريمة في 

  .)15(حد ذاته

عا شخصاً د، إذا تمويل الإرهاب ب الشخص جريمةوبناءً على ما تقدم يرتك

ه ، آخر إلى تقديم أموال نقدية أو ممتلكات أخرى كان يعتزم أن تستخدم، أو كان لدي

   سبب معقول للاشتباه في أنها قد تستخدم، لأغراض الإرهاب.

إذا تسلمّ أموالا نقدية أو ممتلكات وكان  ،جريمةهذه ال وكذلك يرتكب الشخص

ول للاشتبا ه في أنها ستستخدم، لأغراض يعتزم أن تستخدم، أو كان لديه سبب معق

   الإرهاب.

ة أو ممتلكات أخرى، جريمة، إذا هذه الكما يرتكب الشخص  دمّ أموالا نقدي ق

تخدم  د تس تخدم أو ق ا ستس ي أنه تباه ف ول للاش بب معق ه س ان لدي م أو ك ان يعل وك

  لأغراض الإرهاب.

ه يستوي بعد ذلك، اً  وإذا ارتكب الجاني فعلاً من هذه الأفعال السابقة فإن وفق

للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب في مادتها الثانية، الوسيلة التي يتم بها جمع أو تقديم 

ر  ة مباشرة أو غي م بطريق د ت ديم ق الأموال، كما يستوي أن يكون هذا الجمع أو التق

اء ، مباشرة ة فقد تكون عن طريق الهبة أو التبرع أو تحويل حق الانتفاع مع بق الملكي

 .غيرها من الوسائل للمالك أو

الي لا تتطلب ل الإرهاب جريمة شكلية، وبالت ة تموي ر جريم وافر  وتعتب لت

العمل  ركنها المادي أن تكون الأموال التي قدمت للإرهابيين قد استخدمت لارتكاب

 الإرهابي، بل يتحقق بمجرد وضع المال تحت تصرف الإرهابيين. ولو لم يقع الفعل

  .الإرهابي

ديم للأموال من قبيل صور النشاط إلا أنه يجب لا عتبار فعلي الجمع أو التق

تم الجمع أو الشرط الإجرامي لجريمة تمويل الإرهاب، توافر شرطان،  الأول: أن ي

التقديم بشكل غير مشروع، وذلك بهدف استبعاد كل جمع للأموال بشكل مشروع، 

انون كل وتحديد مدى مشروعة جمع أو تقديم المال  ة على حدة. يرجع فيه إلى ق دول

دول مجلس التي أنشأها الإرهاب مكافحةوتقوم لجنة   وكلفها 2001 سنةي الأمن ال
                                                           

ل 15( ة لتموي ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس ) د. محم
         .299م، المرجع السابق، ص 2012رهاب، الإ
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دول استجابة بمتابعة ات ال م الأمن مجلس قرار الأعضاء لمتطلب لسنة   1373رق

ذه 16(2001 ن ه ل م اول أن تجع أن، وتح ذا الش ي ه دول ف ريعات ال ة تش )، بمتابع

عملية لجمع الأموال وتقديمها، خاصة في الدول التشريعات إطاراً قانونياً يحمي كل 

ات ومعتقدات  الإسلامية وم فيها جمع المال أو تقديمه على موروث والعربية التي يق

دينية وثقافية لا يمكن معها تجريم جمع المال عن طريق التبرع أو تقديم الصدقات أو 

ط الثاني، المتمثل في وهنا تظهر أهمية الشرأو الهبة أو الوصية وما إلى ذلك، الزكاة، 

ة أن يكون الهدف من استخدام هذه الأموال  ام بأحد الأهداف المحددة في الاتفاقي القي

  وهذه الأهداف تتمثل في هدفين أساسيين:  .الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

ق  ي مرف واردة ف دات ال دى المعاه اق إح ي نط ة ف كل جريم ل يش ام بعم الأول: القي

ة تسعة  المحدد في هذه المعاهدات. الاتفاقية وبالتعريف ويشمل مرفق الاتفاقي

من الصكوك الدولية في مكافحة الإرهاب السابقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة 

  الإرهاب، وهي:

 16اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات، الموقعة في لاهاي في  - 1

  .1970كانون الأول / ديسمبر 

ع  - 2 ة قم دني، اتفاقي ران الم لامة الطي د س ة ض روعة، الموجه ر المش ال غي الأعم

  .1971أيلول / سبتمبر  23الموقعة في مونتريال في 

يهم  - 3 ة ، بمن ف ة دولي اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماي

ة العامة في  ة عليها، التي اعتمدتها الجمعي الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقب

  .1973نون الأول / ديسمبر كا 14

ة العامة في   - 4 ة لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعي ة الدولي  17الاتفاقي

  .1979كانون الأول / ديسمبر 

ا في   - 5 ة " المعتمدة في فيين ة للمواد " النووي ة المادي آذار / مارس  3اتفاقية الحماي

1980.  

غير المشروعة في المطارات التي تخدم  البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف - 6

ة الموجهة  ر القانوني الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غي
                                                           

م16( جلات ) الأم دة، الس مية المتح س الرس دورة  لمجل ن، ال ة 56الأم ، الجلس
  .S/Inf/57 2000)(المتحدة  الأمم ، وثيقة4385
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ال في  ع في مونتري شباط / فبراير  24ضد سلامة الطيران المدني، والموق

1988.  

ة،  - 7 ة البحري لامة الملاح د س ة ض روعة الموجه ر المش ال غي ع الأعم ة قم اتفاقي

  .1988آذار / مارس  10ة في روما في الموقع

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات  - 8

ي  ا ف ع في روم اري . الموق ي الجرف الق ة الواقعة عل آذار/ مارس  10الثابت

1988.  

العامة في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية   - 9

  .)17(1997كانون الأول /ديسمبر  15

القيام بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص الثاني: 

آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال 

و في عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، وعندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أ

سياقه، موجها لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو 

   .الامتناع عن القيام به

م تكتفي    ة لمكافحة الإرهاب ل ة الدولي ومما هو جدير بالملاحظة أن الاتفاقي

ع ال م يق فعل بتجريم أعمال جمع الأموال وتقديمها باعتبارها جريمة قائمة بذاتها ولو ل

ر الإرهابي بناءً على هذا الجمع أو التقديم طالماً تم ذلك بطريقة  ة غي مشروعة مع ني

ة،  ام بعمل مما ورد في الاتفاقي اً للقي استخدمها أو العلم بكونها ستستخدم كلياً أو جزئي

ا جرمت ال  وإنم ذه الأفع ي ه روع ف ال الش ة أعم اب الجريم اول ارتك ن يح ل م (ك

بما يصل إلى لإرهابية المنصوص عليها في هذه المادة) الخاصة بتمويل الأنشطة ا

حد تجريم الشروع في الاشتراك مما يعتبر خروجاً على القواعد العمة التي لا تجرم 

  الشروع في الإشراك.

المساهمة في  من الاتفاقية أعمالجرمت الفقرة الخامسة من المادة الثانية كما 

ل  ة تموي ى أ؛ الإرهابجريم نص عل ه: "إذ ت ة كل شخص:  -  5ن  - أيرتكب جريم

ا ف  - ب ,من هذه المادة 4أو  1ي الفقرة يساهم كشريك في جريمة منصوص عليه

                                                           
  .1999لسنة  الإرهاب) أنظر مرفق الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل 17(
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ً  أومن هذه المادة  4أو  1ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة  آخرين  يأمر أشخاصا

  .بارتكابها

ام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة  - ج يشارك في قي

رة  أوواحدة  ي الفق ا ف ن الجرائم المشار إليه ر م ادة  4أو  1أكث وتكون هذه من هذه الم

ذ: ة وتنف اركة عمدي ا – 1 المش ائي  إم اط الجن يع النش دف توس ائي  أوبه رض الجن الغ

الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار  أوللمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط 

بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من وإما  – 2 .من هذه المادة 1إليها في الفقرة 

  .)18(من هذه المادة " 1إليها في الفقرة الجرائم المشار 

ا  الأفعال الإرهابالاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل كما جرمت   أوالتي يقوم به

ل  الأشخاصيسهم فيها احد  ة في جريمة تموي ) 5( الإرهاب، فنصت المادةالمعنوي

ة - 1نه:"لى أمن الاتفاقية ع ا القانوني تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئه

منظم بموجب  أوالداخلية للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها 

ان بصفته هذه  أوعن إدارة  مسئولقام شخص  إذاقوانينها المسؤولية  تسيير هذا الكي

ا في المادة  د  2بارتكاب جريمة منصوص عليه ة أو وهذه المسؤولية ق تكون جنائي

ة.  ة - 2مدنية أو إداري راد  تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائي للأف

وا الجرائم.  ذين ارتكب ات  - 3ال ة طرف بصفة خاصة إخضاع الكيان ل كل دول تكف

ة  ا للفقرة  المسئولةالاعتباري ة  1وفق ة أو مدني ة فعا أوأعلاه لجزاءات جنائي ة إداري ل

ة ومناسبة ورادعة ويجوز أن هذا من خلال ". تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدي

ظ  نصال ؤولية  أنيلاح ررت مس ة ق خاصالاتفاقي ل  الأش ن تموي ة ع الاعتباري

ً الإرهاب ل  , وذلك حتى تكفل نوعا ة لمكافحة جريمة تموي ا  .الإرهابمن الفاعلي كم

ة لمكافحة تمويل الإرهاب  ة الدولي على ارتكاب جريمة  التحريضجرمت الاتفاقي

ة أو ممتلكات أخرى، كان التمويل وذلك بدعوة شخص لآخر  ديم أموال نقدي إلى تق

                                                           
ب: 18( و طال ادي أب د اله اب) د. عب اة، والش الإره ة المحام ة، مجل رعية الدولي

  .2003، ابريل 47القاهرة، العدد 
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د تستخدم، لأغراض  ا ق يعتزم أن تستخدم، أو كان لديه سبب معقول للاشتباه في أنه

  . )19(الإرهاب

ة لمكافحة تمويل الإرهاب لسنة    ة الدولي وعلى الرغم من عدم نص الاتفاقي

لغرض المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر تقديم لى اعتبار ع 1999

جريمة مجرد تقديم تمويل الإرهاب جريمة، إلا أن كثير من التشريعات الجنائية اعتبر 

تقديم أو  النصائح والإرشادات، إذا كان الهدف منها بلوغ أو معرفة طريقة تمكن من

 )،20(، كالتشريع الأمريكية استعمالها أو استغلالهاجمع أو تسيير أموال الإرهاب وكيفي

  ).23(والسعودي )22(، والمغربي)21(والفرنسي

ة لمكافحة تمويل الإرهاب حددت  ة الدولي ذكر أن الاتفاقي ومما هو جدير بال

من الاتفاقية أنه " لا تنطبق هذه  3نطاق تطبيقها من حيث المكان حيث قررت المادة 

ا الاتفاقية إذا ارتكبت الجر يمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعاي

 2أو  1تلك الدولة وموجوداً في إقليمها ولم تكن أي دولة أخرى تملك بموجب الفقرة 

 12الأساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية. إلا أن أحكام المواد من  7من المادة 

  ".طبق في تلك الحالات حسب الاقتضاءتن 18إلى 

الاتفاقية الدولية لمكافحة أيضاً أنه على الرغم من كون  جدير بالذكرومما هو 

التوقيع  تمويل الإرهاب دول الملتزمة بها ب انوني لل ة جزء من النظام الق تعتبر بمثاب

                                                           
اب، 19( ة الإره ة لمكافح ولات العالمي ات والبروتوك ريعي للاتفاقي دليل التش ) ال

  ، متاح على الموقع:2003مكتب الأمم المتحدة، نيويورك، 
www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdf                                                   

د ) 20( وان  (ب)-أ-2339البن ن العن ات  18م ة للولاي ة القانوني ن المدون م
دة  The national report, Letter dated 26 January 2006 from .المتح

the Permanent Representative of the United States of America to 
the United Nations addressed to the Chairman of the Counter-

Terrorism Committee, document n°   S/2006/69.          
)21(Art. 421-2-2 de Code Pénal Français.                                            

                                                                       
انون  الأولى) أنظر المادة 22( ن الق ة  03-03م ق بمكافح ابالمتعل اريخ  الإره بت

     .2003 وماي 28
ة 23( وال ومكافح ) د. أسامة عبد المنعم علي إبراهيم: حصر ومكافحة غسل الأم

ر ال الإرهابتمويل  ل غي ريعات والنق ي التش دود ف ر الح وال عب روع للأم مش
  .122العربية، المرجع السابق، ص 
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ا باتخاذ عليها، وعلى الرغم من أن هذه  ة ذاتها ألزمت الدول الأطراف فيه الاتفاقي

ر  التدابير اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب ة عدم تبري ة وكفال في تشريعاتها الداخلي

وال ن الأح ال م ي أي ح ة ف ذه الاتفاقي اق ه ي نط ة ف اب الداخل ال الإره ة  أعم ولأي

ة أو غير ذلك ة أو أيديولوجي ، على الرغم من ذلك إلا أن اعتبارات سياسية أو ديني

ذاتها داخل  دول، الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب غير صالحة للتطبيق ب ال

حتى مع نص الدساتير في هذه الدول على أنها تعتبر جزءً من النظام القانوني للدولة، 

  .)24(وإنما لابد من تدخل تشريعي واضح وصريح لإقرار ذلك

  الثالفرع الث

  الركن المعنوي لجريمة تمويل الإرهاب

فحسب لا يكفي لقيام الجريمة من الناحية القانونية أن يتوافر لها ركنها المادي 

ذي  L'élément Moralوإنما لابد بالإضافة لذلك أن يتوافر لها الركن المعنوي  وال

يعني أن تنسب الجريمة من الناحية النفسية إلى مرتكبها بحيث تنشأ بينه وبين الجريمة 

رابطة نفسية، بحيث يمكن القول بأنه أراد الجريمة وكانت له السيطرة النفسية عليها، 

"بالإرادة الإجرامية"، وبهذه الإرادة يصبح الشخص مسئولاً من وهذا ما يعبر عنه 

  الناحية الجنائية عن الجريمة التي ارتكبها.

اء  ة، وأن حالات انتف ه ركن المسئولية الجنائي ويوصف الركن المعنوي بأن

ه  ة، وهذا الوصف وإن كان في اء للمسئولية الجنائي الركن المعنوي هي حالات انتف

ة إلا أن هذا شيء من التجاوز لأ ن كل أركان الجريمة هي أركان للمسئولية الجنائي

ان  ة الأرك وافر كاف اً ت وي يفترض دائم ركن المعن ك أن ال رره، ذل ا يب ه م التجاوز ل

ة أي  ة الجنائي وافر الأهلي الأخرى للجريمة، كما أن الركن المعنوي يفترض أيضاَ ت

  أهلية المسئولية الجنائية.

ويف ل إذن  للجريمة  الركن المعن ي الجانبيمث  لمرتكب والنفسي العقل

ين عن ويعبر الجريمة، ذهني نشاط الصلة ب المادي وتتمثل هذه  ونشاطه الفاعل ال

ة بالجاني ومسؤوليته عن الفعل أو  الصلة في الإرادة التي يقترن بها الفعل والمتعلق

فعل أو الامتناع المنسوب إليه. فمن الضروري لنسبة الجريمة لشخص ما أن يكون ال
                                                           

ل 24( ة لتموي ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس ) د. محم
         .304م، المرجع السابق، ص 2012الإرهاب، 
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ة أو  ة ومذنب إرادة حرة واعي ع ب ه وهو متمت الامتناع  المكون للجريمة قد صدر عن

ا  ائي وتوصف الجريمة بأنه آثمة، وحينئذ يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجن

عمدية، أو تكون هذه الإرادة قد ارتكبت صورة من صور الخطأ غير العمدي وحينئذ 

ة يتخذ الركن المعنوي صورة الخطأ غي ر العمدي وتوصف الجريمة بأنها غير عمدي

  أو خطأ.

 عن النشاط صدر متى الإرهاب تمويل جريمة في المعنوي الركن ويتوافر

ى .الآثمة إرادته عن تعبيراً  التمويل بفعل الفاعل قام متى أي آثمة، وإرادة وعي  وعل

 الفاعل ادةإر بين العلاقة دراسة تستلزم جريمة أي في المعنوي الركن دراسة فإن ذلك

  .ثانية جهة من هذا فعله سببها التي والنتيجة الفاعل، ارتكبه الذي والفعل جهة من

  :وهما )25(صورتين إحدى المعنوي الركن يأخذ  تقدم وتأسيساً على ما 

  .ةلعمديا الجرائم من الحالة هذه في الجريمة وتكون ،الجنائي القصد صورة - 1

  .العمدية غير الجرائم من الحالة هذه في الجريمة وتكون الخطأ صورة - 2

 أم ديةعم جريمة الإرهاب تمويل جريمة تعد هل :هو هنا نفسه يطرح الذي والسؤال

  ؟عمدية غير

 أنها نجد 1999لسنة  الإرهاب تمويل لقمع المتحدة الأمم اتفاقية إلى بالرجوع

 نيكو أن على فنصت الإرهاب، تمويل جريمة في المعنوي الركن توافر تطلبت قد

  : لقيامبهدف ا )بتقديم الأموال أو جمعها الإرهاب تمويل أي( الفعل

واردة المعاهدات إحدى نطاق في جريمة يشكل بعمل - 1 ة مرفق في ال  الاتفاقي

  .المعاهدات هذه في المحدد وبالتعريف

 أو آخر، شخص أي أو مدني شخص موت في التسبب إلى يهدف آخر عمل بأي - 2

 أعمال في مشترك غير الشخص هذا يكون عندما ة،جسيم بدنية بجروح إصابته

ً  العمل، هذا غرض يكون عندما مسلح، نزاع نشوب حال في عدائية ا ع موجه  لتروي

  ...الخ السكان

                                                           
ع 25( ام, المرج م الع ات, القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي ) د. محم

ابق  انون  557ص , 1982الس ري: ق ف بك ري يوس دها؛ د. بك ا بع وم
  وما بعدها. 565العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1081(

ة، جريمة هي الإرهاب تمويل جريمة أن نستنتج تقدم ومما  تتطلب عمدي

 الجاني دةإرا هو الذي Dol criminel général  العام الجنائي القصد توافر لقيامها

ى بالإهذا  الإرهاب تمويل سلوك ائي القصدضافة إل  Dol criminel الخاص الجن

spécial ou spécifique  يتجلى الذي  ً  الإرهاب تمويل " إرادة الجانيفي  واضحا

  ."إرهابي شخص أو إرهابية منظمة لتمويل أو إرهابي بعمل القيام بهدف

وم أن الق   ائي العام يتطلومن المعل م ب لصد الجن وافر عنصري العل قيامه ت

  .والإرادة

اني  م الج أن يعل ل الإرهاب، ب ة تموي ي جريم م ف وافر العل والويت أن الأم    ب

ا القيم  أو ديمها أو جمعه م تق دبيرها ستستخدم أو أو الممتلكات التي ت ً  ت ا ً  أو كلي ا  جزئي

ع، المذكور أو لم  العمل   وقع ، سواءإرهابي لارتكاب عمل    مةلكون جري   وذلك يق

م بهذا الغرض،أم. شكلية   جريمة تمويل الإرهاب تعتبر ة عدم العل ديم  ا في حال وتق

هذا  ذلك استخدمت فيإرهابية، ولكنها مع  الأموال لهدف آخر غير ارتكاب جرائم

ة   يقدم هذه الجريمة، كمن لا تتوفرالغرض، ف ة خيري ى  تبرعات مالية إلى جمعي    عل

ي ه ف ذي تؤدي دور ال اس ال ة أس ع،ا خدم دعم  لمجتم ديم ال ق بتق ا يتعل ة فيم    وخاص

ة   والقيام المحتاجين، والمساعدة للمواطنين  بمختلف المشروعات الخيرية داخل الدول

ة في  يساء ، إلا أنهوخارجها ة الخيري    مشروع  تمويل  استغلال موارد هذه الجمعي

ابي م  دون  إره ي عل اره ف ن اعتب ر لا يمك ذا الأخي رع، فه ة  المتب ذه الحال ولاً م ه    م

  . للإرهاب

ديم الأموال مباشرة  إلى إرادة الجانيتتجه  كما يجب أن سلوكه الإجرامي بتق

ى تحققهذا على الرغم من العلم بعدم شرعية  أو جمعها  السلوك ثم أن تتجه إرادته إل

   وهي جمع المال أو تقديمه للقيام بنشاط إرهابي. النتيجة

؛ أن يتوافر القصد الجنائي الخاصيجب القصد الجنائي العام والى جانب هذا 

 إمداديكون قصده من سلوكه  أنيشترط وجود نية خاصة لدى الجاني تتمثل في  الذي

م الإجرامية, و أعمالهمبالأموال اللازمة لتنفيذ  الإرهابيةالجماعات و التنظيمات  من ث

   .لديه تفيتنإتيان هذا الفعل فإن المسؤولية الجنائية  إلىالمتهم  إرادةلم تتجه  فإذا

وعلى ذلك ينتفي القصد الجنائي في جريمة تمويل الإرهاب إذا تم تقديم المال أو 

ام بذلك هو وكيله أو نائبه دون موافقة  جمعه بغير إرادة صاحب المال كما لو كان من ق
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م  ة العل ذه الجريم ي ه ائي ف وافر القصد الجن ترط لت ه لا يش ا بأن ه. علم ه أو دون علم من

د تقديمه أو جمعه حيث يستوي لقيام جريمة التمويل أن يكون مصدر بمصدر المال عن

  .)26(المال مشروعاً أو غير مشروع

  الثاني المطلب

  المساهمة الجنائية التبعيةحدى صور أركان جريمة تمويل الإرهاب كإ

  تمهيد وتقسيم:

ل  خلافاً للأعم الأغلب من التشريعات الجنائية حول العالم التي اعتبرت تموي

ات خاصة بها، اعتبرت الإر ذاتها ووضعت لها عقوب هاب جريمة مستقلة وقائمة ب

ة اهمة الجنائي ور المس دى ص اب إح ل الإره ريعات تموي ض التش رائم  بع ي الج ف

  ، والتشريع الأردني.، ومن هذه التشريعات، التشريع المصريالإرهابية

ه المصري فقد اعتبر المشرع المصري رأي السائد في الفق اً لل  مويلت، وفق

ة وخاصة عن الإرهاب  ة في الجرائم الإرهابي صورة من صور المساهمة الجنائي

ة ة أو تنظيمي ة سواء كانت فردي اب الأنشطة الإرهابي ى ارتك ق المساعدة عل  ،طري

ات الخاص  انون العقوب اني من ق اب الث ا في القسم الأول من الب والتي ورد تنظيمه

الداخل. كما أصدر المشرع المصري  بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة

م  2008لسنة  181القانون رقم  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رق

انون 2002لسنة  80 ، وقد ورد مصطلح "تمويل الإرهاب" في المادة الأولى من الق

 2002لسنة  80بعد استبدال نص المادة الثانية من القانون رقم  2008لسنة  181رقم 

نص  ادةب ذه الم أن ه انون بش روع ق ي مش اب" ف طلح"تمويل الإره ا ورد مص ، كم

  . ، في المادة الأولى منه فقرة (ج)2013مكافحة الإرهاب لسنة 

الجرائم  أما المشرع الأردني، فقد عالج جرائم الإرهاب في الفصل الخاص ب

في هذه  ولم يرد 149إلى  147من جهة الداخل  في المواد من الواقعة على أمن الدولة 

انون العقوبات  47/2المادة المواد أي نص يخص تمويل الإرهاب عدا ما ورد ب من ق

من  47/2والخاص بالعمليات المصرفية المتعلقة بنشاط إرهابي. وقد جرمت المادة 

قانون العقوبات الأردني القيام بأي فعل يتعلق بأية عملية مصرفية إذا تمت بواسطة بنك 
                                                           

ابق، ص  )26( ع الس اب، المرج ة للإره د. أحمد فتحي سرور: المواجهة القانوني
283.  
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ين أنها أموال لها علاقة في المملكة أو مؤسسة م الية تمارس أعمال البنوك فيها، إذا تب

صورة من صور الاشتراك التبعي تبر تمويل الإرهاب بنشاط إرهابي. مما يعني أنه اع

  بالمساعدة في الجرائم الإرهابية. 

وعلى الرغم من ذلك فقد وجهت الانتقاد لمسك كل من المشرعين المصري 

ة في  والأردني، بالنسبة لاعتبار تمويل الإرهاب صورة من صور المساهمة التبعي

رة مستقلة وذلك اتساقاً الجريمة، حيث كان من الأولى تجريم تمويل الإرهاب بصو

لك أ ع مس ي م ا ورد ف ع م الم وم ي الع ة ف ريعات الجنائي ب التش ة الاغل ة تفاقي الدولي

على تجريم . كما أن اقتصار المشرع الأردني 1999مكافحة تمويل الإرهاب لسنة ل

دولي العام في تجريم كل  التمويل الذي يتم بعمليات مصرفية، لا يتفق مع الاتجاه ال

اً أو  ر ذلكصور التمويل للعمليات الإرهابية سواء منها ما كان مادي ه )27(غي ، إلا أن

ذ  ز التنفي ل الإرهاب حي وال وتموي ة لمكافحة غسل الأم ة العربي ول الاتفاقي ع دخ م

جب على كلا المشرعين المصري والأردني باعتبارهما من ي 5/10/2013بتاريخ 

اره جريمة مستقلة  ل الإرهاب باعتب ة تجريم تموي ى هذه الاتفاقي دول الموقعة عل ال

  . وبكافة صورة وأشكاله

اه كلا من التشريعين المصري والأردني، وطبقاً له إن ذا الاتجاه، الذي تبن ف

ين: مادي ومعنوي. جريمة تمويل الإرهاب عن طريق المساعدة تتك ون من ركن

  وسنتحدث عن هذين الركنين كل في فرع مستقل.

  الفرع الأول

  الركن المادي لجريمة تمويل الإرهاب بالمساعدة

ة  ود جريم اعدة وج اب بالمس ل الإره ة تموي ادي لجريم ركن الم يفترض ال

اعدة دعم والمس ديم ال اني بتق ا الج دخل فيه ا، يت ب عليه لية معاق د أن تقأص ع ، ولاب

دخل،  ى هذا الت اء عل االجريمة بن زم أن تكون  كم اك يل ين سلوك هن ة سببية ب علاق

                                                           
ي الإرهابد. عبد الإله محمد النوايسة: التكييف الجرمي لتمويل  )27( ة ف ، دراس

ريع الأردن وق، التش ة الحق ة، كلي ة مؤت انون، جامع ريعة والق ة الش ي، مجل
ب  رون، رج ع والعش دد الراب بتمبر 1426الع ـ، س ا  345، ص 2005ه وم

  بعدها.
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لية  ة الأص اب الجريم ي ارتك ة ف ة المتمثل وع النتيجة الإجرامي دخل ووق الجاني المت

  .(الجريمة الإرهابية)

   أولاً: السلوك الإجرامي (التدخل في الجريمة بتقديم الدعم والمساعدة ):

العون للفاعل الأصلي لكي يتمكن من ارتكاب الجريمة،  المساعدة هي تقديم  

ا  سواء اتخذ هذا العون صورة الاستعداد للجريمة (التجهيز لها)، أو التسهيل لارتكابه

ه المادة  ام. وهذا ما عنت أو الإتمام لارتكابها بإزالة العقبات التي قد تعرض هذا الإتم

من أعطى للفاعل  في الجريمة: بقولها "يعد شريكامن قانون العقوبات المصري  40

أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع 

علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة 

ا".  ادة لارتكابه ه الم ا عنت ذا م ث 80/2وه ي، حي ات الأردن انون العقوب ن ق /ب م

من أعطى للفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما خلاً في الجريمة اعتبرت متد

  يساعد على إيقاع الجريمة. 

وصور أو أشكال المساعدة ليست واردة على سبيل الحصر، وبالتالي فإن أي   

 ً سواء كانت  وسيلة تصلح للمساعدة هي وسيلة من وسائل الاشتراك المعاقب عليه قانونا

ة كتقديم  لفاعل الأصلي لاستعماله في ارتكاب الجريمةمادية كتقديم السلاح ل أو معنوي

ليس من قانون العقوبات المصري  40. وما ورد في الجريمة معلومات لتسهيل ارتكاب

فقد تكون المساعدة في الأعمال المجهزة  التقسيم الزمني لأفعال المساعدة؛ إلا من قبيل

ة في التنفيذ، مثل إعطاء الجاني أسلحلارتكاب الجريمة، وهي أعمال سابقة على البدء 

، كما قد تكون بتقديم عقار لارتكاب الجريمة فيه، كما أو آلات لاستخدامها في الجريمة

قد تقوم المساعدة بمجرد تقديم نصائح وإرشادات للفاعل أو رسم خطة تنفيذ الجريمة له. 

ل التي تقع في وقد تكون المساعدة أيضاً في الأعمال المسهلة للجريمة وهي الأعما

اة،  المراحل الأولى لتنفيذ الجريمة، كترك الحارس لمكان حراسته تسهيلاً لدخول الجن

ه. وقد تكون المساعدة أيضاً في الأعمال  وكمن يستبقي الجاني في مسكنه تسهيلاً لقتل

المتممة للجريمة وهي الأعمال التي تقع في آخر مرحلة من مراحل تنفيذ الجريمة، كمن 

  المتفجرات التي ستستخدم في العمليات الإرهابية. رته للجاني لنقل يقدم سيا
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ومما هو جدير بالذكر أن مرتكب المساعدة في الأعمال المسهلة أو المتممة   

نقض –للجريمة يعد فاعلاً أصلياً   )1(- المصرية وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة ال

ريمة وتطلب ظهوره على مسرح إذا كان ما ارتكبه من أعمال معاصراً لارتكاب الج

إن  ذ الجريمة ف ى تنفي الجريمة، أما الأعمال المجهزة التي ترتكب في وقت سابق عل

  مرتكبها يعد شريكاً بالمساعدة طالما لم يحضر تنفيذ الجريمة. 

يتمثل السلوك الإجرامي في جريمة تمويل الإرهاب بالمساعدة في صورة و  

ام بجريمة ال للقي ديم أو جمع الم ي  تق دخل ف ا يتخذ التمويل صورة الت ة كم الإرهابي

أ أو  جريمة الإرهاب متى أتخذ نشاط الشريك صورة تقديم الطعام أو المأوى أو المخب

   ./و من قانون العقوبات الأردني)80/2مكان الاجتماعات(مادة 

ل أما الصور الأخرى للتدخل في جريمة الإرهابو   ، والتي تتعلق بتموي

ة كانت يل الإرهابتموعلى ج والتحبيذ أو التشجيع لترويكا الإرهاب،  ة طريق ، بأي

شتراك ، وهو ما يثير مشكلة الايعتبر هذا من قبيل المساعدة في جريمة الإرهاب فهل

  .في الاشتراك

ل)    ة التموي ي جريم اعد ف ريك (المس أ الش دما يلج ة عن ذه الحال ق ه وتتحق

ى نشاط الشريك بنشاطه إلى حمل شخص ثان على التمويل، ثم تقع الج ريمة بناءً عل

الثاني الذي توسط العلاقة بين الفاعل والشريك. ففي هذه الحالة هل يخضع نشاط هذا 

  الوسط أو الشريك الأول للعقاب؟. 

انقسم الفقه في هذا الصدد إلى رأيين: الأول يرى أن الاشتراك في الاشتراك   

لعلاقة بين الفاعل والشريك يجب )، ويستند هذا الرأي إلى القول بأن ا2لا عقاب عليه(

ة  ذه العلاق ت ه ث وهن خص ثال ط ش ا إذا توس رة أم ة مباش ون علاق ب أن تك يج

انون تضفي وصف الشريك  وأصبحت غير مباشرة، بالإضافة إلى أن نصوص الق

د أخذت  على من حرض أو اتفق أو ساعد بنفسه دون وساطة من أحد، وهذا الرأي ق

                                                           
ض  )1( ة ج 8/1/1940نق د القانوني ة القواع م  5مجموع ض 67ص  45رق ؛ نق

ة ج 26/5/1941 د القانوني ة القواع م  5مجموع ض 760ص  369رق ؛ نق
ة الق 22/12/1942 ة جمجموع د القانوني م  5واع ض 603ص  32رق ؛ نق

ة ج 1/12/1947 د القانوني ة القواع م  7مجموع ض 704ص  432رق ؛ ق
  .337ص  66رقم  12مجموعة أحكام محكمة النقض، س  12/3/1961

 )2(  Garçon, Code pénal annoté, 1er éd.art 60 n°276.                   
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نقض الفرنسية( ا 1به محكمة ال اني ). أم ه الفرنسي  - الرأي الث وهو الراجح في الفق

ين الفاعل والشريك  - والمصري  ة مباشرة ب فيرى أن القانون لا يتطلب وجود علاق

ين نشاط الشريك والجريمة، وهذه  ة السببية ب وافر علاق ه هو أن تت بل كل ما يتطلب

ا 2يك(العلاقة قد توافرت في مثل الأمثلة السابقة مما يقتضي معاقبة شريك الشر ). أم

الحجج المستمدة من نصوص القانون فهي حجج لفظية وليس معناها أن المشرع أراد 

د بشخصية  وص عامة لا تعت ا هي نص ه، وإنم ا ورد في ى م نص عل م ال قصر حك

ذلك  د أخذت ب ر المباشرة. وق ا تتسع لتشمل السببية المباشرة وغي الشريك، كما أنه

عقوبات التي تعرف الاشتراك في  40ة محكمة النقض المصرية، وذكرت أن "الماد

الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل 

ى ارتكاب الفعل  ما توحي به هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناءً على تحريضه عل

ه، أو المكون لها، أو بناءً على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفت

بناءً على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها يستوي في هذا كله 

ا  - أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة. إذ المدار في ذلك كم

نص  اهر ال و ظ ة لا  –ه ون للجريم ائي المك ل الجن ذات الفع تهم ب ة الم ى علاق عل

ه فيه. والشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصل من فعل بأشخاص من ساهموا مع

                                                           
)1( Cass. Crim. 17 novembre 1944, Gaz. Pal, 3-6 Fév. 1945, 1, 43.; 

Cass. Crim. 29 novembre 1946, Gaz. Pal, 15-17 janv. 1947, 1, 25; 
Cass. Crim. 4 janv. 1975, Gaz. Pal. 1975, 1, 343, obs. Larguier, 

R.S.C. 1976, p. 707.                                                   
)2( Garraud, , traité théorique et pratique du droit pénal, 1913, t., T, 

111, n° 952 p.129; Videl et Magnol, T,1, n° 419, p. 578. ؛  
ع  ات، المرج انون العقوب ي ق ة ف ام العام عيد: الأحك طفى الس عيد مص د. الس

م 309السابق، ص  ات, القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ؛ د. محمود نجي
طفى: 432-430, ص 1982العام, المرجع السابق  ود مص ود محم ، د. محم

ابق, ص  ع الس ام, المرج م الع ات, القس انون العقوب رح ق د 344ش ؛ د. أحم
ابق,  ع الس ام, المرج م الع ات, القس انون العقوب ي ق يط ف رور: الوس ي س فتح

ام,  647ص  م الع ات القس انون العقوب وما بعدها؛ د. مأمون محمد سلامة: ق
  .469المرجع السابق، ص 
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الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناءً على اشتراكه، 

  ).1فهو على الأصح شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها"(

لا تعد المساعدة اللاحقة على ارتكاب الجريمة وتمامها (بتحقق النتيجة و  

من قبيل الاشتراك فيها، إلا أنها تعد جرائم مستقلة قائمة بذاتها، كمن يخفي الإجرامية) 

ة، فكل  الأشياء المسروقة، ومن يخفي جثة القتيل، ومن يخفي الفارين من وجه العدال

هذه جرائم مستقلة رأى الشارع خطورتها وضرورة تجريمها استقلالاً عن الجرائم 

  .)2(التي تتصل بها

  مة بناءً على هذه المساعدة:وقوع الجريثانياً: 

لابد للعقاب على تمويل الإرهاب بالمساعدة أي باعتباره وسيلة اشتراك في   

جريمة إرهابية، أن تقع هذه الأخيرة بناء عليها وأن تكون أداة المساعدة قد استخدمت 

  في تنفيذ الجريمة. 

ديم  ، أوالشريك بواسطة يستخدم المال الذي تم جمعه أو تقديمهفيجب أن    تق

إذا في ارتكاب الجريمة الإرهابيةالطعام أو المأوى أو المخبأ أو مكان الاجتماعات  . ف

  لم تقع الجريمة الإرهابية بناء على تلك المساعدة فلا عقاب على الشريك.

                                                           
ض أ )1( ر: نق ة، ج 7/6/1942نظ د القانوني ة القواع م  6، مجموع ص  209رق

ض 279 ة، ج 7/3/1948؛ نق د القانوني ة القواع م  7، مجموع ص  116رق
ض 110 نقض، س 15/10/1969؛  نق ام ال ة أحك م  20، مجموع ، 122رق
ض 591ص نقض، س 27/11/1977؛ نق ام ال ة أحك م  28، مجموع رق

نقض الفرن976،ص 201 ي ال ر ف نقض . وأنظ ة ال ذت محكم ث أخ ي حي س
رأي:  ذا ال ا به ض أحكامه ي بع  ,Cass. Crim. 23 mai 1844, Bالفرنسية ف

C., 179.; Cass. Crim. 22 juil. 1943, J.C.P.. 1944, 11, 2651.              
                                      

)2(G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, Précis 
Dalloz, op. cité, n°202, p. 190. انون رح ق ب: ش د الغري د عي ؛ د. محم

ام,  م الع ات القس م 2000-1999العقوب دها؛ د.  829ص  536, رق ا بع وم
ابق، ص  ع الس ام، المرج م الع ات، القس انون العقوب ري، ق ف بك ري يوس بك

  ، وما بعدها. 565
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ل    ين الفاع ابق ب اق س اك اتف ون هن اعدة أن يك ق المس ترط لتحق ولا يش

  ).1ق أولى(والشريك، وإلا كان تجريمها باعتبارها اتفا

  قيام علاقة السببية بين سلوك الجاني المتدخل ووقوع النتيجة الإجرامية:ثالثاً: 

بالإضافة إلى  لجريمة تمويل الإرهاب بالمساعدة،يلزم لتحقق الركن المادي   

 بين هذا السلوك، أن تتوافر علاقة السببية بالمساعدة التدخلنشاط الشريك المتمثل في 

أي  المتمثلة في وقوع الجريمة الإرهابية بناء على تدخل الممول،والنتيجة الإجرامية 

ولا أنه يلزم أن يثبت أن النتيجة الإجرامية ما كانت لتقع على النحو الذي  ه ل وقعت ب

دم في الجريمة، فإذا انتفت هذه العلاقة فلا عقاب على الشريك. فمن نشاط المتدخل  يق

ولي  اع لمم اً للاجتم أ أو مكان أوى أو ملج تعمله هم لا يس ة ف ات لإرهابي لاء ؤالعملي

  لانتفاء رابطة السببية. فلا عقاب عليه الممولين، وإنما يستعملون مكاناً آخر،

وبلا شك فإن تطبيق الأحكام الخاصة بالاشتراك على جريمة تمويل الإرهاب   

يم قد تقف عائقاً أمام قمع ومكافحة الإرهاب وتمويله، لذا كان من الواجب والمتعين تجر

ه اءً علي ، تمويل الإرهاب في ذاته ومستقلاً عن ضرورة وقوع الجريمة الإرهابية بن

اره  وذلك يتطلب من المشرع التدخل بنصوص خاصة لتجريم تمويل الإرهاب باعتب

ام بأية عملية  جريمة تقع بمجرد تقديم المال أو جمعه أو تقديم أي نوع من المساعدة للقي

وهذا  .وقوع الجريمة الإرهابية ذاتها أو عدم وقوعهاوذلك بصرف النظر عن  إرهابية

المسلك هو ما يتفق مع المسلك الدولي في تجريم الإرهاب حيث أن ذلك فقط هو الذي 

يحقق الهدف من تجريم الإرهاب وتمويله والمتمثل في محاصرة الجماعات الإرهابية 

بأي وسيلة كانت ولو لم وتدمير اقتصاديتها وتجفيف منابع تمويلها ومعاقبة من يساعدها 

  .)2(يؤد هذا التمويل إلى ارتكاب أية جريمة إرهابية

                                                           
انون العقو )1( رح ق ب: ش ع السابق, د. محمد عيد الغري ام, المرج م الع ات القس ب

  وما بعدها.  827ص  535رقم 
ل  )2( ي لتموي ف الجرم ابد. عبد الإله محمد النوايسة: التكيي ي الإره ة ف ، دراس

  .50 - 349التشريع الأردني، المرجع السابق، ص 
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  الفرع الثاني

  وي لجريمة تمويل الإرهاب بالمساعدةعنالركن الم

وافر القصد  الركن المعنوييتطلب  لجريمة تمويل الإرهاب بالمساعدة أن يت

، بحيث يكون يمةالجنائي لدي الممول (المساعد) والمتمثل في قصد التدخل في الجر

ة) التي يتدخل فيها وأن  على علم بحقيقة فعله وبالجريمة الأصلية (الجريمة الإرهابي

  .تتجه إرادته إلى ارتكابهما (الجريمة الأصلية وجريمة التدخل)

وعلى ذلك، وبما أن جريمة تمويل الإرهاب جريمة عمدية، فلابد لكي يسأل 

إذا انتفى هذا الشريك عنها أن يتوافر في حقه القصد الج م والإرادة، ف ائي بعنصريه العل ن

القصد لدى الشريك فلا يسأل عن الجريمة ولو كانت أفعاله قد ساهمت من الناحية المادية 

في وقوع الجريمة، كمن يقدم المال أو المساعدة لجماعات إرهابية دون علمه بنشاطها، 

ي ولو في أجسم صوره، وعلى ولا يغني عن توافر القصد الجنائي أن يتوافر الخطأ العمد

ذلك فالذي يذكر معلومات عن المكان الذي يخفي فيه مخدومه ماله فيستعين بها شخص 

في سرقة ذلك المال لارتكاب عمل إرهابي لا يعد شريكاً في جريمة الإرهاب، لعدم علمه 

    بالنوايا الإجرامية لمن استمع لحديثه.

م والإرادة ا العل ائي هم ون الشريك وعنصرا القصد الجن ي أن يك م يعن : والعل

ه بالنسبة لنشاط الفاعل في  ه في الجريمة وأهميت ة سلوكه الذي يساهم ب اً بماهي عالم

ارتكاب الجريمة، فإذا لم يتحقق هذا العلم فلا مسؤولية على الشريك. ولا يكفي مجرد 

نقض "إن الاشتراك بالمساع دة لا علم الشريك بالوسيلة ذاتها. وفي ذلك تقول محكمة ال

)، وتقول 1يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها"(

أيضاً "الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو 

ع  اوب صداه م وداً يج دخلاً مقص ل ت ع الفاع دخل م ة الت ه ني ون لدي أن يك ا ب الم به ع

ه"( ا الإرادة فتعن ).2فعل ي أم ة الت ى المساهمة في الجريم ي أن تتجه إرادة الشريك إل

اه إرادة  ي وجوب اتج ى نشاط الشريك، وهذا يعن اءً عل سيرتكبها الفاعل الأصلي بن

  ) وإلى نتيجة هذا النشاط. المساعدة بتمويله في الجريمة الإرهابيةالشريك إلى نشاطه ( 

                                                           
 .  439، 144رقم  6، مجموعة أحكام النقض، س 11/1/1955) نقض 1(
نقض، س ، مجموع14/6/1966) نقض 2( ام ال م  17ة أحك ؛ 818، ص 154رق

 .108،ص 24رقم  10، مجموعة أحكام النقض، س 13/1/1969نقض 
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ة الفعل وإرادة النتيجة ن إرادة الجريمة لابد وأن تشمل إرادوعلى الرغم من أ

ه إرادة الفعل دون إرادة  وافر في حق المترتبة عليه، ولا يكفي لمساءلة الشريك أن يت

ً النتيجة،  ا ان مع وافر الاثن د أن يت ا  ،)1(إذ لاب إلا أن المشرع المصري قد خرج، فيم

ة  يخص جريمة تمويل الإرهاب، على هذه القواعد العامة واكتفى بتوافر العلم فقط بني

ى ارتكاب  ب اتجاه الإرادة إل ل بالمساعدة، دون أن يتطل ة التموي ام جريم الجاني لقي

م الممول  الي يكفي مجرد عل الغرض الجريمة الأصلية (جريمة الإرهاب)، وبالت ب

ال تخدام الم ن اس ابي م و الإره ة  وه ة الإرهابي اب الجريم ع ارتك ى م ه عل عزم

  .)2( الاشتراك فيها بالمساعدة

  المبحث الثاني

  تمويل الإرهابالجزاءات الجنائية ل

  تمهيد وتقسيم:

ى  مجموعة نصت التشريعات الجنائية على مختلف انتماءاتها ومسمياتها عل

ات ن العقوب لية الأ م ة لوالص ة تكميلي ابمواجه ل الإره ة تموي ة جنائي ا كجريم ، كم

 نصت على مجموعة من التدابير الوقائية لمكافحة هذه الجريمة.  وسنتحدث عن هذه

ة  العقوبات دابير الوقائي م عن الت المقررة لجريمة تمويل الإرهاب في مطلب أول، ث

  لمكافحة هذه الجريمة في مطلب ثان.

  المطلب الأول

  عقوبات جريمة تمويل الإرهاب

ات أص ى عقوب اب إل ل الإره ة تموي ررة لجريم ات المق وع العقوب ، ليةتتن

  تكميلية.وأخرى 

  أولاً: العقوبات الأصلية:

                                                           
ع 1( ات، المرج انون العقوب ي ق ة ف ام العام عيد: الأحك طفى الس عيد مص ) د. الس

ابق، ص  ة 326-325الس ام العام رح الأحك ماعيل: ش راهيم إس ود إب ؛ محم
  .329-327لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص 

ل 2( ة لتموي ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس ) د. محم
                         .348م، المرجع السابق، ص 2012الإرهاب، 



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1091(

ات ل تتمث   ي العقوب ل الإرهاب ف ة تموي ررة لجريم ات الأصلية المق العقوب

ة، وه البة للحري اة والس ة السالبة للحي بس، التقليدي ه، والح ي الإعدام والسجن بنوعي

  الغرامة.بالإضافة إلى 

  الإعدام:  - 1

ة الإعدام   ان   La peine de mort  تعتبر عقوب ة تهدد كي أخطر عقوب

، ولكن على الرغم )1(الفقه مند عدة قرون ت جدلاً كبيراً فيالإنسان وحياته ولقد عرف
                                                           

العلوم 1( تغلين ب احثين والمش ن الب د م ام العدي دام اهتم ة الإع غلت عقوب ) ش
فة الجنائية حتى وصل الأمر بها إلي أن أصبحت محل اهتمام الأد باء والفلاس

ام  ذا الاهتم ب ه د أنص ة. ولق ورجال الدين والسياسة والمثقفين بصورة عام
وة  منه من قس علي جدوى  الإبقاء علي عقوبة الإعدام علي الرغم مما تتض
د  ور. وق لاح والتط ل الإص ا قب ور م بالغة ارتبطت بالمجتمعات البدائية وعص

ة دو ي موافق ول عل ة الحص دول الغربي ض ال ي حاولت بع ث عل الم الثال ل الع
دة  م المتح ادس للأم ؤتمر الس ي الم دول ف ذه ال ه ه دمت ب رار تق روع ق مش

نة  اس س د  1980المنعقد في كراك ض الوف د أجه دام, وق ة الإع اء عقوب لإلغ
ؤتمر  ي م ر ف ذا الأم المصري هذه المحاولة  بعد التصدي لها بقوة, وتكرر ه

ت ا س ي هافان د ف ذي عق امن وال دة الث م المتح اء  1990ة الأم ح أعض ونج
م  ة للأم ة العام دام, إلا أن الجمعي ة الإع اء عقوب رار بإلغ المؤتمر في اتخاذ ق
دكتور  ك ال ي ذل ر ف ا. انظ ه فيه ويت علي دم للتص دما ق ره عن م تق دة ل المتح

د  240ص  1985رمسيس بهنام, علم الوقاية والتقويم,  دها؛ د. محم وما بع
ة للمج ة العقابي وض, الساس دين ع ي ال دي محي رفين وم رمين والمنح

ؤتمر  ي م دم إل ر مق انعكاساتها في السياسات العقابية في العالم العربي, تقري
ن  رة م ن الفت اهرة م ي الق د ف ع المنعق دة التاس م المتح ي  29الأم ل إل  8ابري

نهم 1995مايو سنة  ل م ارض ولك د ومع ين مؤي ا ب . وانقسم الرأي حولها م
حجج: د. فوزية عبد الستار, مبادئ حججه وأسانيده؛ أنظر في عرض هذه ال

وض  24ص 1972علم العقاب, دار النهضة العربية,  د ع ا؛ د. أحم وما يليه
ا  265, جامعة القاهرة, ص 1995بلال, النظرية العامة للجزاء الجنائي,  وم

ي,  ر العرب اب, دار الفك م العق ول عل دة, أص لا عقي و الع د أب ا؛ د. محم يليه
وما يليها؛ د. بكري يوسف بكري،  156ص 1995 -1416الطبعة الخامسة,

ريعة  ة الش ى بكلي ة الأول ى طلاب الفرق ت عل أصول علم العقاب، دروس ألقي
دام  74م، ص 2012والقانون بدمنهور،  ة الإع ي عقوب ر ف دها. وأنظ وما بع

  في الفقه الغربي:
 Pascal Bastien, Histoire de la peine de mort, Le Seuil, 2011; Jacques 
Derrida, Séminaire La peine de mort, volume I (1999-2000), Paris, 
Galilée, coll. "La Philosophie en Effet", 2012;  Jean-Marie 
Carbasse, La peine de mort, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2002 
(réimpr. novembre 2004), p 128 ; Martin Monestier, Peines de 
mort, Le Cherche-Midi Éditeur, Paris, octobre 1994 (réédition en 
novembre 2004); Michel Porret, Beccaria. Le droit de punir, Paris, 
Michalon, 2003; Jean Imbert, La peine de mort, 
Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1989, p 128 . 
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د  من ذلك فقد استقرت العديد من التشريعات الجنائية على الأخذ بها والحكم في العدي

ي ريع المغرب ة، كالتش رائم الإرهابي ي الج ة ف رائم خاص ن الج ريع )1(م ، والتش

 1966نية والسياسية لسنة كما أن الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المد ،)2(المصري

 يلغيالمتحدة  وذلك رغم وجود بروتوكول صادر عن الأممأجازت عقوبة الإعدام، 

العالمي لحقوق الإنسان  ، بالإضافة إلى الفصل الثالث من الإعلان)3(عقوبة الإعدام

داء  والذي ينص على حق كل فرد في الحياة والحرية وأمن شخصه، مما يجيز الاعت

  .بعقوبة الإعدام على حق الحياة

وفيما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام فقد خصص المشرع المغربي لها الفصول   

ن  ى  19م ن 23إل ن  م ول م ائي والفص انون الجن ى  648الق انون  652إل ن ق م

  المسطرة الجنائي.

من  13، 10في المادة قوبة الإعدام ع نص علىأما المشرع المصري فقد   

ات انون العقوب ا  ،ق ا أحاطه د من الضمانات والإجراءاتباكم اللازمة لصحة  لعدي

ا م به واد , الحك ي الم ة.  470، و382، و381ف انون الإجراءات الجنائي ن ق ث م حي

ا 4(ةأن يصدر الحكم بها بإجماع أراء أعضاء المحكم أوجب أخذ رأي  أوجب), كم

ً  جبوأ, و)5مفتي الجمهورية بشأنها( الحكم  عرض القضية التي صدر فيها أيضا

نقضبالإع راً دام علي محكمة ال يس أ , وأخي وجب عرض الحكم بالإعدام علي رئ

دال و أو إب ي العف ه ف ة ليستخدم حق ة أخرى الجمهوري ة الإعدام بعقوب م عقوب إذا ل , ف

  .)6(ل مدة معينة نفذت العقوبةيستخدم هذا الحق خلا
                                                           

  من القانون الجنائي المغربي.  1-218) أنظر الفصل 1(
م  88 إلى  86نظر المواد من ) أ2( انون رق افة بالق ات مض انون العقوب ن ق  97م

انون  1992لسنة  ات وق انون العقوب ام ق ض أحك ديل بع أن تع راءاتبش  الإج
ة،  رية الجنائي ائع المص دد  -الوق اريخ  29الع رر بت ع 18/7/1992مك ، م

  .2003لسنة  95بالقانون أيضاً عدلت ملاحظة أن بعض هذه المواد 
قال 6 رقم بروتوكولال) 3( ة ملح ة حماي ان حقوق باتفاقي اتوا الإنس  لحري

ية ق ،الأساس بورغ،الإعدام عقوبة بإلغاء والمتعل  28 في، ستراس
ان ادة 1983 أبريل/نيس ت الم ث نص ى أ 1. حي دام عقوبة نعل  .ملغاة الإع

ه ذها في ة ولا تنفي ذه العقوب ان به ى أى إنس م عل وز الحك  .ولايج
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf  

 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.  381المادة  )4(
  من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 382/2المادة  )5(
  من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 470المادة  )6(
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   السجن : - 2

أتي السجن    ة أصلية بعد عقوب  réclusion criminelle Laوي ة كعقوب

 من أقصى العقوبات السالبةالسجن يعد المقررة للجنايات. و الإعدام في سلم العقوبات

ة  ا  تالتي نص  Les peines privatives de la libertéللحري وانين عليه الق

  .والتي منها بطبيعة الحال جريمة تمويل الإرهاب يةالإرهابالجرائم مكافحة ل الجنائية

ة في  ا العام تعني عزل الفرد داخل نطاق والعقوبات السالبة للحري مفهومه

اد التواجد  ذي اعت مكاني معين وإبعاده عن وسطه الأسري والاجتماعي والوظيفي ال

ه  فيه والمساس بحريته في التنقل والحركة وممارسة حياته بالشكل الذي يراه مناسبا ل

  ).1والتزامه بنظام حياه معين خلال مدة العقوبة(

ل  ة وتتمث ذلك فالسجن عقوب ه في مكان معد ل يسمى ي عزل المحكوم علي

جن  ين(الس ر الس دة  )بكس ا م ي فيه ي يقض رة الت ك للفت ة وذل ه الدول رف علي تش

  ). 2العقوبة(

  الحبس: - 3

إلى نوع العقوبات السالبة للحرية إلا  L'emprisonnementينتمي الحبس   

ة المق ة أنه يأتي في مرتبة تالية للسجن في سلم العقوبات الجنائي ررة للجرائم الإرهابي

  وذلك عندما يحكم فيها بعقوبة الجنحة.عامة 

ه  18وقد عرفت المادة    ات المصري الحبس وحددت مدت من قانون العقوب

بقولها"عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية 

رين ساعة ولا أن المدة المحكوم بها. ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعش

  نصوص عليها قانونا".متزيد علي ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية ال

يهم    وم عل بة للمحك ة بالنس جون العمومي د الس ي أح بس ف ة الح ذ عقوب وتنف

بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر, إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم أقل 

الاحتياطي مثلاً) ولم يكن المحكوم عليه مودعاً من من ذلك (بعد استنزال مدة الحبس 

                                                           
)1(STEFANI, LEVASSER, et BOULOC, Droit pénale général, 17e 

éd. Paris,  Dalloz.  2000, p.449.                                         
ة ,  )2( ة العربي ي, دار الثقاف ة الأول اب، الطبع م العق لال, عل وض ب د ع د. أحم

  وما يليها. 162ص  1984-1983القاهرة  
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قبل في أحد السجون العمومية, أو إذا كانت المدة المحكوم بها أقل من ثلاثة أشهر فإن 

  تنفيذ الحبس يتم في أحد السجون المركزية.

والحبس البسيط الأصل فيه  : حبس بسيط وحبس مع الشغل:والحبس نوعان  

قيام بأي عمل داخل السجن إلا إذا ابدي هو رغبته في ذلك ألا يكلف المحكوم عليه بال

ة الحبس مع الشغل  24( المادة  ا في حال انون تنظيم السجون المصري). أم من ق

ا الحكومة ( المادة   19فيكلف المحكوم عليه داخل السجن بالقيام بالأعمال التي تعينه

ر  من قانون تنظيم السجون المصري). وتعين تلك الأعمال بقرار يصدر من وزي

ر العدل ويكون الحد الأدنى لساعات العمل ست ساعات  الداخلية بالاتفاق مع وزي

وم الواحد ( المادة  انون تنظيم  22و  21والحد الأقصى ثمان ساعات في الي من ق

  السجون المصري).

الحالات التي يجب علي المصري من قانون العقوبات  20وقد حددت المادة   

ة حالتين: الأولييها بالحبس مع الشغل في القاضي أن يحكم ف : إذا كانت مدة العقوب

ً  فأكثر. الثانية : في الأحوال الأخرىالمحكوم بها سنة  بنص خاص حتى  المعينة قانونا

ه  ولو كانت مدة العقوبة المحكوم بها أقل من سنة  ومن ذلك ما هو منصوص علي

ادة   ا ( الم روع فيه رقات والش وص الس انون  319و  318و  317بخص ن ق م

أو الشروع في ذلك  كبيراً  ) وقتل المواشي أو الأضرار بها ضرراً المصري العقوبات

  ).المصري من قانون العقوبات 355( المادة 
يجوز للقاضي أن غل عدا تلك الحالات التي يجب فيها الحبس مع الشوفيما   

ه (فن ا يتراءى ل الحبس البسيط بحسب م الحبس مع الشغل أو ب طاق الحبس يحكم ب
  البسيط يتحدد بالحالات التي لا يجب فيها الحكم بالحبس مع الشغل ).

  ثانياً: العقوبات التكميلية:
ة    تتمثل العقوبات التكميلية المقررة لمواجهة تمويل الإرهاب كجريمة جنائي

ه والمصادرة  في المصادرة. ة كل أموال المحكوم علي ً أو نزع ملكي من هذه  بعضا
را  الأموال ةجب ة الدول ه وبلا مقابل وإضافتها إلي خزان إذا ارتكب كفاعل ، )1(عن

                                                           
)1(Voire L'art. 131-21 du Code pénal français Modifié par la Loi 

n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 16; J-P. Doucet, " La loi 
pénale " (3e éd.), n° III-240 p.417 et s; CF, Précis de droit pénal 

général, 16e éd. n°s561 et s.                                           
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ي  .جريمة تمويل الإرهابفي  شاركأصلي أو  والمصادرة قد تكون عامة وترد عل
, وقد تكون خاصة وهي جائزة في جرائم الإرهاب وتمويله جملة أموال المحكوم عليه

و ما عنته محكمة النقض وهذا ه )1(وهي التي ترد علي شيء أو أشياء محددة بالذات
ياء  ة أش ك الدول ه تملي رض من راء الغ ا "إج ادرة بأنه ا للمص د تعريفه رية عن المص

 ـقهرا عن صاحبها وبغير مقابل"( ويشترط لتطبيق ). 2مضبوطة ذات صلة بجريمة 
عقوبة المصادرة الخاصة أن تقع جريمة, وأن يكون الشيء المصادر مضبوطا, وذو 

  بها حكم قضائي. صلة بالجريمة, وأن يصدر

إلا أنه يمكن أن تكون جوازية، وقد والمصادرة كعقوبة لا تكون إلا تكميلية,   

 ً ). والأصل فيها أن تكون تكميلية جوازية في الجنايات والجنح 3(تكون تدبيراً احترازيا

ة  عندما يكون محلها أشياء تعد حيازتها مشروعة ولكنها ذات صلة بالجريمة المرتكب

ه كالسيارة الم ستخدمة في تهريب الأموال أو نقلها فحيازتها مشروعة في ذاتها إلا أن

الات  ي ح ة ف ة وجوبي ة  تكميلي ون عقوب د تك ا ق ادرتها. إلا أنه وز مص ك يج ع ذل م

محدودة كما في حالة مصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط علي سبيل الرشوة (المادة 

والأمتعة في محلات ألعاب  من قانون العقوبات المصري) ومصادرة النقود 110

  من قانون العقوبات المصري). 353, 352القمار وما شابه ذلك (المادتين 

ي أشياء خطرة    كما قد تكون المصادرة تدبيراً احترازياً وذلك حينما ترد عل

ع استخدامها في ارتكاب جرائم في المستقبل  تعد حيازتها غير مشروعة وذلك لمن

رخص وم ر م لاح غي ادرة س ة كمص فت محكم د وص درة. وق واد المخ ادرة الم ص

ة يقتضيها النظام  النقض المصرية المصادرة في هذه الحالة بقولها "مصادرة وجوبي

ار إجراء  العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعة عن دائرة التعامل وهي علي هذا الاعتب

                                                           
)1( J-P. Doucet, " La loi pénale " (3e éd.), n° III-242 p.419 et s; J-P. 

Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-313 p.287.   
ض  )2( ايو  17نق نقض س  1966م ة ال ام محكم ة أحك م  17, مجموع  115رق

نقض , س  1981يونيو  10؛ ونقض  639ص  ة ال ام محكم ة أحك , مجموع
م  32 ارس  16ض ؛ ونق 176ص  109رق ام  1983م ة أحك , مجموع

  .384ص  77رقم  34محكمة النقض , س 
واد 3( ر الم ادة 31، 30) أنظ ي، الم ات الأردن انون العقوب ن ق عة م ن التاس  م

ن / 15 / للمادة المعدلة ، 2011 لعام 27 رقم التشريعي السوري المرسوم  م
وم ريعي المرس م التش ام   33 رق ل 2005لع انون ا 62؛ الفص ن الق ائي م لجن
  المغربي.
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ة"( ة الكاف ي مواجه اذه ف ن اتخ ر م ي لا مف ة 1بوليس ت ذات المحكم ا قض ). كم

ص مصادرة سلاح بدون ترخيص بأنه " من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز بخصو

دبير  رة التعامل إنما هو ت ذاتها عن دائ إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج ب

  ).2عيني وقائي ينصب علي الشيء ذاته لإخراجه من تلك الدائرة "(

 تشملو اب،الإره تمويل لجريمة المقررة العقوبات أهم من المصادرة وتعد  

ة المصادرة ة، وغير الأموال المنقول  بمصادرة المختصة المحكمة وتقضي المنقول

 المستخدمة والأدوات والوسائط وإيراداتهما الإرهاب تمويل جريمة محل الأموال

ة الإفإذا أصدرت المحكمة حكمها بوعلى ذلك  فيها. جريمة تمويل الإرهاب،  فيدان

تحفظ فعليها أن تصدر قراراً بمصادرة  م ال الأموال المتحصلة من الجريمة والتي ت

  .عليها

ة لقمع تمويل الإرهاب  8المادة وقد أكدت هذا الإجراء    ة الدولي من الاتفاقي

د  - 1بقولها:  تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحدي

رض ارتكاب الجرائم أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغ

ادة  ي الم ة ف راض 2المبين ك لأغ رائم وذل ذه الج ن ه ة م دات الآتي ذلك العائ ، وك

  مصادرتها عند الاقتضاء. 

ا   رار كم د ق س أك ن مجل م الأم دول  ١٣٧٣ رق زام ال ى ضرورة الت عل

زام  الإرهابيين أموال الأعضاء بتجميد ومصادرتها. كما ورد النص على نفس الالت

)، حيث أكدت أن FATFلجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال (في توصيات ال

ة  ات الإرهابي وال التنظيم د أم ة لتجمي راءات الجدي اذ الإج دول اتخ ع ال ى جمي عل

  ).3(ومصادرتها

                                                           
نقض , س  1956مارس  20نقض  )1( ة ال ام محكم م  7, مجموعة أحك  122رق

  .422ص 
ض  )2( وبر  11نق م  1992أكت اة ,  61س  281, رق ة المحام ائية , مجل قض

  وما يليها. 20ص  1994الجزء الأول , ابريل 
)3(

p.1www.hm.treasury.gov.uk.combatingthefinancingofterrorism.
13-0.                                                            
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 الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من ،12/4،3،2،1 المادة كما نصت  

ر المنظمة ة عب  العائدات وضبط المصادرة إجراءات على ٢٠٠٠ لسنة الوطني

ة ة العائدات الحال بطبيعة فيها بما الإجرامي ة الإجرامي ى المترتب  غير الاتجار عل

، وبما يسري على جريمة تمويل الإرهاب، العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع

  :بقولها

دول على يتعين - ١ ى تعتمد أن الأطراف ال  أنظمها حدود في ممكن حد أقصي إل

  :مصادرة من للتمكين تدابير من يلزم قد ما الداخلية، ةالقانوني

 ممتلكات أو الاتفاقية بهذه المشمولة الجرائم من المتأتية الإجرامية العائدات   -أ

 .العائدات تلك قيمة قيمتها تعادل

راد أو استخدمت التي الأخرى الأدوات أو المعدات أو الممتلكات - ب  ي

  .الاتفاقية بهذه لةمشمو جريمة ارتكاب في استخدامها

دابير من يلزم قد ما تعتمد أن الأطراف الدول على يتعين - ٢  التعرف من للتمكين ت

 أثرها اقتفاء أو المادة هذه من) 1( الفقرة في إليها المشار الأصناف من أي على

 .المطاف نهاية في مصادرتها بغرض ضبطها، أو تجميدها أو

ً  بدلت أو ولتح قد الإجرامية العائدات انتإذا ك - 3 ً  أو جزئيا  أخرى، ممتلكات إلى آليا

ا المشار للتدابير العائدات، من بدلاً  الممتلكات تلك إخضاع وجب  هذه في إليه

  .المادة

ة العائدات انتإذا ك - 4 د الإجرامي  مصادر من تسبتاك بممتلكات اختلطت ق

 المقدرة القيمة حدود في للمصادرة الممتلكات تلك إخضاع وجب مشروعة،

 .ضبطها أو بتجميدها تتعلق صلاحيات بأي مساس دون المختلطة، للعائدات

ً  تخضع أن يتعين - 5  وبنفس النحو ذات على المادة ذات في إليها المشار للتدابير أيضا

ين القدر ى المطبق ة العائدات عل افع أو الإجرامي ة الأخرى المن  من المتأتي

 أو إليها الإجرامية العائدات تحول التي الممتلكات من أو الإجرامية، العائدات

  .الإجرامية العائدات بها اختلطت التي الممتلكات من أو بها، بدلت

راً  اً،   ةالمصادر أحكام أن إلى نشير وأخي اره إجراءً تحفظي د باعتب والتجمي

  والاعتباريين الطبيعيين الأشخاص على نطبقت
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  المطلب الثاني

  الإرهابالتدابير الوقائية لمكافحة جريمة تمويل 

 1999أوجبت المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 

ع تمويل الإرهاب على الدول التي ستنض ة لمن دابير فعال م إليها أن تعمل على اتخاذ ت

بقولها: تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل: (ب) المعاقبة على تلك الجرائم 

  خطورتها على النحو الواجب.بعقوبات مناسبة تراعي 

من الاتفاقية على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة  5كما فرضت المادة 

اري موجود في  ان اعتب وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من أن يتحمل كل كي

ن إدارة أو  ئول ع ام شخص مس ا المسؤولية إذا ق ار قوانينه ي إط نظم ف ا أو م إقليمه

ا في المادة ( تسيير هذا د 2الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليه ) وق

  .تكون هذه المسؤولية أما مدنية أو جنائية أو إدارية

م    2001لسنة  1373كما ورد التأكيد على ذلك في قرار مجلس الأمن رق

وانين  ي الق ة ف ال الإرهابي ة إدراج الأعم ى: ....كفال ص عل ث ن ـ) حي د (ه بالبن

ى النحو والتشريعات  المحلية بوصفها جرائم خطيرة، وكفالة أن تعكس العقوبات عل

الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك بالإضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ 

  .في هذا الصدد

ة  دابير الوقائي دابير: الت ن الت وعين م ى ن ة إل دابير الوقائي نيف الت ن تص يمك

  ية. الشخصية، والتدابير الوقائية العين

 : يحتوي هذا النوع من التدابير على ما يلي: )1(أولاً: التدابير الوقائية الشخصية

                                                           
ل ) 1( ائ 62الفص انون الجن ن الق ادة م ي، والم ات  25ي المغرب انون العقوب من ق

ري؛!  ART. 131-26 du Code Pénal Français. Cette articleالمص
stipulait que "L'interdiction des droits civiques, civils et de 
famille porte sur : 1- Le droit de vote ;  2- L'éligibilité ;  3- Le 
droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert 
devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie 
devant la justice ;  4- Le droit de témoigner en justice autrement 
que pour y faire de simples déclarations ; 5- Le droit d'être 
tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après 
avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, 
d'être tuteur ou curateur de ses propres= =enfants.  
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الحرمان من ممارسة الحقوق (حق أو عدة حقوق) من الحقوق الوطنية أو العائلية  - 1

 وهذا الحرمان من الحقوق الوطنية بالنسبة لمرتكبي الجرائم الإرهابية يشمل:

الوظائف العامة وكل الخدمات والأعمال جميع ن عزل المحكوم عليه وطرده م - أ

  العامة.

حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخباً أو منتخباً أو حرمانه بصفة عامة من  - ب

  نشان أو وسام. رتبة سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي

ام ا - ت ة للشهادة أم رة، وعدم الأهلي ال الخب ام بأعم ة للقي اءعدم الأهلي دة  لقض م

  إلا على سبيل الاستدلال. العقوبة

ر أولاده أو إدارة  - ث عدم أهلية المحكوم عليه لن يكون وصياً أو مشرفاً على غي

  مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.

ى  - ج اء عل ه إلا بن ه وأملاكه مدة اعتقال عدم أهلية المحكوم عليه للتصرف بأموال

ن ال ه إذن م ة بأموال غاله الخاص ة، أو لإدارة أش ة المختص ة المدني محكم

  وأملاكه مدة اعتقاله.

ى الإقامة  :الإجبار على الإقامة بمكان معين - 2 يجوز للمحكمة أن تحكم بالإجبار عل

ابع  ين لها أن الشخص مت ه إذا تب بمكان معين كتدبير وقائي ضد المحكوم علي

 . على النظام العام يمثل خطراً  معتاد بإحدى الجرائم الإرهابية وأن له نشاط

ة  فييقصد بالمنع من الإقامة منع المحكوم عليه : المنع من الإقامة - 3 جريمة إرهابي

نظرا لطبيعة الفعل المرتكب  - بأماكن معينة إذا اعتبرت المحكمة يتواجدمن أن 

أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار  –وشخصية فاعله أو لظروف أخرى 

 . على أمن الأشخاص وأعلى النظام العام  خطراً يمثل يها إل

                                                                                                                                   
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut 
excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime 
et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. La 
juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces 
droits. L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité 
prononcées en application du présent article emportent 
interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.         
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ة - 4 ائف والخدمات العمومي ع الوظ ة جمي ة لمزاول ة أن : عدم الأهلي وز للمحكم يج

ة  ا علاق ة له ة المرتكب ة الإرهابي أن الجريم اص ب رار خ ى ق رح بمقتض تص

ية في جريمة إرهاب إدانة المحكوم عليه بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنمباشرة 

  ظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.لا يتلاءم ومزاولة الو

 ً   :: التدابير الوقائية العينية ثانيا

ا  - 1: نوعين من التدابيرالتدابير الوقائية في تتمثل  مصادرة الأشياء التي له

رة  ة أو الأشياء الضارة أو الخطي ة بالجريم ا. علاق إغلاق  - 2أو المحظور امتلاكه

  التي استعملت في ارتكاب الجريمة اتال أو المؤسسحمال

الأدوات أو الأشياء  علىالمصادرة كتدبير وقائي عيني  : تنصبلمصادرةا - 1

و كانت  أواستعمالها أو حملها أو حيازتها  أوالتي يكون صنعها  هذه بيعها جريمة ول

ك لتل المالك الحقيقيالأدوات أو الأشياء في ملك الغير ولو لم يصدر حكم الإدانة ضد 

ياء أو الأدوات وال روعة، الأش ازة مش ا حي ه له ون حيازت ة ذي تك ك حال ال ذل ومث

  .)2(الأدوية أوالصيدلي الذي يتعرض لسرقة بعض المواد السامة 

ة : الإغلاق - 2 ى المحلات التجاري ائي عيني عل دبير وق  أوينصب الإغلاق كت

ين بها استغلاالصناعية التي تستعمل لارتكاب الجرائم الإرهابية إما بإساءة ا ل لمكلف

ة والمنظمة الإذن أو الرخصة المحصل عليها, و إما بسبب عدم مراعاة النظم الإداري

ناعة ارة والص ة التج الإغلاق (لممارس ر ب ن الأم تج ع اري أو . وين ل التج أي المح

ع  ك، من انون ذل ا الق ز فيه ي يجي وال الت ي الأح رى) ف ة أخ ة مؤسس ناعي أو أي الص

وهذا المنع لا ينحصر . النشاط لذلك المحل أولة نفس المهنة المحكوم عليه من مزاو

فقط في صاحب المحل بل يمتد كذلك إلى أفراد أسرته أو إلى غيره ممن يكون قد باع 

حق الشخص المعنوي أو . ويسري هذا المنع كذلك في سلمه إليه أوالمحل أو اكتراه 

                                                           
ل ) 2( ائ 62الفص انون الجن ن الق ادة م ي؛ والم ات  30ي المغرب انون العقوب من ق

ري؛  ART. 225-22 du Code Pénal Français. Cette article المص
stipulait que″ Les personnes physiques ou morales coupables de 
l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent 
également les peines complémentaires suivantes : 3- La 

confiscation du fonds de commerce.                                       
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ل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعم

 ً ً  الإرهابية وإغلاق المحل يمكن أن يكون نهائيا  .)3(أو مؤقتا

  الباب الثاني

  بجريمة تمويل الإرهاب الملحقةالجرائم 

  تمهيد وتقسيم:

يرى الباحث أن هناك بعضاً من صور السلوك الإجرامي المتعلق بجريمة 

ة بتمويل الإرهاب، وذلك  تمويل الإرهاب التي يجب اعتبارها من الجرائم الملحق

ل  ة التموي ي لجريم لوك الإجرام ابه للس ي مش لوك إجرام ى س ا عل راً لاحتوائه نظ

ى  المتمثل في جمع الأموال أو تقديمها لأعمال الإرهاب، مما يجدر معه تجريمها عل

استقلال وذلك على الرغم من تداخل بعض أنشطتها الإجرامية في النشاط الإجرامي 

ة هذه لجريمة ال ه على أهمي تمويل. ويري الباحث أيضاُ أن الهدف من ذلك هو التنبي

اب  ل الإره ة تموي ة بجريم رائم ملحق ا ج ا باعتباره نص عليه وب ال رائم ووج الج

  والعقاب عليها بهذا الوصف.  

ن الو   ن الجرائم م ا أن الحديث ع ذكر هن دير بال ل الملحقج ة تموي ة بجريم

 Les Infractions attachées au financement du terrorisme  الإرهاب

ة  رائم المرتبط ن الج ديث ع ه الح د من ابلا يقص درات  بالإره ارة المخ ل تج مث

جريمة تمويل مثلها مثل  ،والرقيق، وغسل الأموال وتجارة الأسلحة، لأن هذه الجرائم

ا،  اب ذاته ي الإره ة ه رائم مرتبط ابج اب بالإره ل الإره يس بتموي ح ، ول وتتض
                                                           

ل ) 3( ائ 62الفص انون الجن ن الق م م ة رق ال العام انون المح ي؛ ق  371ي المغرب
رخيص؛1957لسنة  ر ت -ART. 225، الذي قرر إغلاق المحال التي تدار بغي

22 du Code Pénal Français. Cette article stipulait que ″Les 
personnes physiques ou morales coupables de l'une des 
infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les 
peines complémentaires suivantes : 1- Le retrait définitif de la 
licence de débit de boissons ou de restaurant ; 2- La fermeture, à 
titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité 
de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en 
vue de la prostitution….″.       STEFANI G. LEVASSEUR G . 
BOULOC B., droit pénal général , 2000 . op. cit. p.465 et s ; 
PRADEL J. , Droit pénal comparé, 2e éd. Précis Dalloz, Paris, 

no. 590 et s p. 738 et s.     
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ها مصدر من مصادر التمويل(جمع رعتبامويل الإرهاب عند النظر إليها باعلاقتها بت

ل  ذي يمث ه) وال ال أو تقديم لوك الم يالس ل الإجرام ة التموي ي جريم ك .ف ى ذل  وعل

الجرائم ف ود ب ة المقص ابالملحق ل الإره لوك  ،بتموي ى س وي عل ي تحت رائم الت الج

ي لوك  إجرام ابه للس ل يالإجراممش ة التموي وال أو المتمث لجريم ع الأم ي جم ل ف

ات  الأشخاص استغلال سوء ك ؛تقديمها لأعمال الإرهاب ل أو الهيئ لأغراض تموي

، آخرينتلك الخدمات لأشخاص  إتاحةخدمات مالية أو تقديم ك، و نشطة الإرهابيةلأا

ه وكالتسهيل أو التستر على أنشطة لتمويل الإرهاب. ة أن تستخدم  وذلك كل هذه بنيّ

ً  العلمت، أو مع الأموال أو الخدما ا أن الأموال والخدمات ستستخدم، كلي ً  ب ا ، أو جزئي

يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو بأي عمل القيام أو لقيام بعمل إرهابي، ل

ر  دما يكون هذا الشخص غي أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عن

دما يكو ة نشوب نزاع مسلح، عن ة في حال ن غرض هذا مشترك في أعمال عدائي

ع السكان، أو  ا لتروي ياقه، موجه ي س ه أو ف م طبيعت ل، بحك ام العم ة أو لإرغ حكوم

   عن القيام به.الامتناع منظمة دولية على القيام بأي عمل أو 

لين:   ى فص اب إل ذا الب م ه ك سنقس ى ذل اءً عل ل الأول  وبن ص الفص نخص

ني للأحكام الخاصة بهذه ة بجريمة تمويل الإرهاب، والفصل الثاتحديد الجرائم الملحقل

  الجرائم.

  الفصل الأول

  بجريمة تمويل الإرهابالملحقة تحديد الجرائم 

د   ةلجرائم ا سنحاول في هذا الفصل تحدي  بجريمة تمويل الإرهاب الملحق

Les Infractions attachées au financement du terrorisme وذلك ،

  :على النحو التالي

ةأولاً:  وء  جريم تغلال س ات ااس خاص أو الهيئ ل الأش راض تموي طة لألأغ نش

  الإرهابية.

لأغراض  خدمات مالية أو إتاحة تلك الخدمات لأشخاص آخرينتقديم جريمة ثانياً: 

  .نشطة الإرهابيةلأتمويل ا

  تمويل الإرهاب بأي وسيلة كان.التسهيل أو التستر على أنشطة لجريمة ثالثاً: 
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المتمثل في نية استخدام الأموال  وذلك كله مع ضرورة توافر القصد الجنائي  

أو الخدمات، أو مع العلم بأن الأموال والخدمات ستستخدم، كلياً أو جزئياً، للقيام بعمل 

يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص بأي عمل أو القيام إرهابي، 

آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في 

عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم أو عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح،  أعمال

حكومة أو منظمة دولية على لإرغام طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان، أو 

هالامتناع القيام بأي عمل أو  ام ب ل ، أو عن القي ى أنشطة لتموي التسهيل أو التستر عل

الجرائم بمزيد من التفصيل في مبحث  وسنتحدث عن كل جريمة من هذه .الإرهاب

  مستقل.

  المبحث الأول

  نشطة الإرهابيةلأسوء استغلال الأشخاص أو الهيئات لأغراض تمويل ا
 FATF المالي العمل ورد النص على هذه الجريمة ضمن توصيات فريق

 تبنيها إلى البلدان ناشدت جميع ، والتيالإرهاب أصدرها لمكافحة تمويل التي  الثمانية
 الوصول من يدعمهم ومن الإرهابيين سيحرم التوصيات هذه تنفيذ إن حيث تنفيذها،و

(المصارف) وقد ورد النص على هذه الجريمة في التوصية  لدوليا المالي النظام إلى
 ملائمة مدى فحص البلدان على يجب - 8 :)4ي(النحو التال على جاءت الثامنة، والتي

 الإرهاب، لتمويل استغلالها يمكن التي بالكيانات المتعلقة والأنظمة القوانين وكفاية
 البلدان على ويجب الأمر، لذلك عرضة خاص بشكل الربحية غير المنظمات وتعتبر

 تتظاهر التي الإرهابية المنظمات قبل من )أ(:الكيانات هذه إساءة عدم على الحرص
 من التهرب ذلك في بما الإرهابيين، لتمويل كقنوات أوب) ( .شرعية كيانات بأنها

د الخاصة الإجراءات اء أو (ج) لحجب الموجودات. بتجمي  السرية التحويلات إخف
  ).5الإرهابية( المنظمات أو شرعية غير أهداف لتحقيق المخصصة للأموال

                                                           
وال ) نشرت الأمانة العامة لمجموعة العمل المالي ب4( ل الأم  - FATF(شأن غس

GAFI(  ة ا لمكافح ن اتخاذه ي يمك مذكرة حول أفضل الممارسات الدولية الت
ة  ة الدولي ر "المكافح ربح. انظ تهدف ال ي لا تس ات الت تغلال الهيئ وء اس س

  ،2000أكتوبر  11لسوء استغلال الهيئات التي لا تستهدف الربح"، 
 www.fatf-gafi.org/terfinance_fr.htm. 

وأنظر أيضاً: سمير  ؛/http://www.fatf-gafi.orgأنظر في هذه التوصيات: ) 5(
ل  وال وتموي يل الأم ال غس ي مج دولي ف الي ال ل الم ة العم اهد: دور لجن الش
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قد أثار في فقرته الفرعية  1996) لسنة 51/210كان قرار الجمعية العامة (و
ة أو ) مسألة بعض المنظمات ذات الأهداف ال6(و)(3 ة أو الثقافي ة أو الاجتماعي خيري

  التي تدعي أنها كذلك.
م  ة الدول "بمنع ووقف تمويل  1373وقد طالب قرار مجلس الأمن رق كاف

ة لقمع تمويل الإرهاب (7الأعمال الإرهابية"( ة الدولي ) 1999)، كما حثت الاتفاقي
ي مشروعة التالدول الأطراف أن تتعاون لكي "تحظر، في أقاليمها، الأنشطة، غير ال
أو المحرضون  يقوم بها عن علم المشجعون على (الجرائم الخاصة بتمويل الإرهاب)

  ).8عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص ومنظمات"(
ويناط بالدول، في مواجهة المؤشرات التي تنبئ عن استخدام الهيئات التي لا 

اب،  ة الإره ة لخدم وال الموجه ال الأم ربح إرس تهدف ال أن تس ر بش د النظ أن تعي
ات الممكن استخدامها لتمويل الإرهاب.  صلاحية قوانينها ولوائحها الخاصة بالكيان
ونظراً لعدم تمتع الهيئات التي لا تستهدف الربح بالقوة الكافية، فإنه ينبغي على الدول 
ة بسبب وضعها  ل المنظمات الإرهابي أن تتأكد من عدم استغلال هذه الهيئات من قب

ا روعة ككيان ات المش ابيين للكيان تغلال الإره ادي اس اً تف ين أيض روعة. يتع ت مش
كوسيلة لتمويل أعمالهم الإجرامية وذلك بالطبع عن طريق الإرسال الخفي والسري 

  ).9للأموال الموجهة لأهداف مشروعة بغية تمويل وإمداد المنظمات الإرهابية(

ن راءات خا ويمك ع إج ن ووض تم س ك، أن ي ى ذل ولاً إل جيل وص ة للتس ص

داع في سجلات  ربح، والإي والاكتتاب في الجمعيات والمنظمات التي لا تستهدف ال

                                                                                                                                   
اب رفية الإره وم المص ة للعل ة العربي ؤتمر الأكاديمي ة لم ل مقدم ة عم ، ورق

ر والمنع ادي عش ل الح ة غس دة مكافح ع وح يق م د بالتنس والق وع  الأم وتن
ن  رة م ه"، الفت دولي لمكافحت ل ال اليبه والعم و  15:  13أس ، 2004يوني

  اليوم الثاني.
ة 6( ة الاتفاقي ن ديباج ة م رة السادس ي الفق ة ف رة الفرعي ذه الفق ص ه رر ن ) تك

 الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
  (أ). 1الفقرة الفرعية  )7(
  ) أ.1) (18(المادة  )8(
وال (9( ل الأم  - FATF) نشرت الأمانة العامة لمجموعة العمل المالي بشأن غس

GAFI ة ا لمكافح ن اتخاذه ي يمك ) مذكرة حول أفضل الممارسات الدولية الت
ة = =سوء استغلال ة الدولي ر "المكافح ربح. انظ الهيئات التي لا تستهدف ال

  ،2000أكتوبر  11، لسوء استغلال الهيئات التي لا تستهدف الربح"
 www.fatf-gafi.org/terfinance_fr.htm 
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اع نظام محاسبي شديد  مستوفاة التفاصيل، والإعلان عن كل تبرع بمبلغ كبير، وإتب

ات أو  ك الجمعي ة الخاصة بتل املات المالي ة المع ى كاف ن الإطلاع عل ن م ة يمك الدق

تم الهيئات. ويمكن لهذه الالتز امات أن تكون محل النطق بعقوبات. أيضاً، ينبغي أن ي

م، بالتشجيع على أحد الجرائم  حظر أو تصفية كل جمعية أو مؤسسة تقوم، عن عل

  المبينة أو التحريض عليها أو تنظيمها أو ارتكابها.

  المبحث الثاني

  تقديم خدمات مالية أو إتاحة تلك الخدمات لأشخاص آخرين لأغراض 

  ة الإرهابيةنشطلأتمويل ا

 FATF المالي العمل فريق توصيات ورد النص على هذه الجريمة ضمن

ع الإرهابيين، والتي تمويل لمكافحة ثمانيةال دان ناشدت جمي ى البل ا إل  وتنفيذها، تبنيه

ذ إن حيث ى الوصول من يدعمهم ومن الإرهابيين سيحرم التوصيات هذه تنفي  إل

ه وذلك ) (المصارف الدولي المالي النظام  - 6 :حيث نصت التوصية السادسة على أن

د كل على يجب ات أو الأشخاص أن من للتأكد مناسبة إجراءات اتخاذ بل  الكيان

 بما العملة، أو الأموال نقل خدمة بتوفير يقومون الذين الوكلاء، ذلك في بما القانونية،

ة، أو المال لتحويل رسمية غير شبكة أو نظام عبر النقل ذلك في  صينمرخ العمل

ع وملتزمين ومسجلين  على تطبق والتي المالي العمل فريق توصيات بجمي

ى المصرفية، وغير المصرفية المالية المؤسسات د كل وعل  أن على يحرص أن بل

انوني غير بشكل الخدمة هذه بتقديم تقوم التي الكيانات القانونية الأشخاص أو ينال  ق

  جنائية. أو مدنية حكومية، عقوبات

ا ورد ال دمات كم ك الخ ة تل ة أو إتاح دمات مالي ديم خ ريم  تق ى تج د عل تأكي

م لألأشخاص آخرين لأغراض تمويل ا نشطة الإرهابية، في قرار مجلس الأمن رق

ة هذه الدول (د) حيث نص على:  1بالبند  2001لسنة  1373 أو  تحظر على رعاي

ة ول مالي وال أو أص ة أى أم يها إتاح ل أراض ات داخ خاص أو كيان ى أى أش أو  عل

رة  ر  مباش رة أو غي ورة مباش ا بص ة أو غيره دمات مالي ادية أو خ وارد اقتص م

هلون أو  ا أو يس اولون ارتكابه ة أو يح الاً أرهابي ون أعم ذين يرتكب خاص ال للأش

يشاركون فى ارتكابها أو للكيانات التى يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير 



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1106(

كيانات التى تعمل باسم هؤلاء الأشخاص مباشرة هؤلاء الأشخاص أو للأشخاص وال

  .)10( .."أو بتوجيه منهم

  المبحث الثالث

  التسهيل أو التستر على أنشطة لتمويل الإرهاب

 FATF المالي العمل فريق توصيات ورد النص على هذه الجريمة ضمن  

ع الإرهابيين، والتي تمويل لمكافحة الثمانية دان ناشدت جمي ى البل ا إل  وتنفيذها، تبنيه

ذ إن حيث ى الوصول من يدعمهم ومن الإرهابيين سيحرم التوصيات هذه تنفي  إل

دولي المالي النظام ةوذلك حيث نصت التوصية  ) (المصارف ال فقرة (ج)   الثامن

وانين وكفاية ملائمة مدى فحص البلدان على يجب - 8 :بقولها ة والأنظمة الق  المتعلق

اء أو (ج) لحجب...  رهابالإ لتمويل استغلالها يمكن التي بالكيانات  التحويلات إخف

  .الإرهابية المنظمات أو شرعية غير أهداف لتحقيق المخصصة للأموال السرية

ى الدول لفريق العمل المالي وتشير المذكرات التوجيهية    إلى أنه "يتعين عل

أن تتأكد من أن هذه الكيانات لا يمكن استخدامها لتسهيل أو التستر على أنشطة لتمويل 

ات  اء عملي د الممتلكات، أو لإخف الإرهاب تجنباً للتدابير والإجراءات الخاصة بتجمي

  تحويل الأموال المشروعة وتوجيهها لمنظمات إرهابية".

الأموال التي تخدم أو نقل واللجوء للهيئات التي لا تستهدف الربح لإرسال   

عوبة التمييز بين هذه الأنشطة الإرهابية، اتجاهاً يبعث على الاهتمام والقلق وذلك لص

الأموال والأموال الأخرى التي تديرها بالفعل تلك الكيانات بأهداف غير ربحية. وفي 

ر المشروع لصالح أو  ين التبرع المشروع وغي د ما ب إن الاختلاف الوحي الواقع، ف

ه  بواسطة هيئة لا تستهدف الربح يكمن في النية أو القصد المنشود من العملية. كما أن

يضاً في بعض الحالات، أن تكون إدارة الكيان نفسه تجهل بواقع استخدام هذا يمكن أ

  التبرع في أغراض غير مشروعة.

  الفصل الثاني

                                                           
م 10( ة رق ر: الوثيق س  )RES/1373/S 2001)() أنظ رار مجل ل لق نص الكام وال

م  ن رق نة  1373الأم الي:  2001لس ع الت ى الموق -http://daccess-ddsعل
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/41/PDF/N0155741.pdf?Op

enElement          .  
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  ة بجريمة تمويل الإرهابالأحكام الخاصة بالجرائم الملحق

 يمكن لنا استنباط الأحكام الخاصة بالجرائم الملحقة بجريمة تمويل الإرهاب،  

  لعامة، على النحو التالي:وذلك وفقاً للقواعد ا

م ذات النصوص التي تجرفي الركن الشرعي أولاً: الركن الشرعي: يتمثل 

ة بجريمة التمويل وهي  تمويل الإرهاب ذاته، حيث إن هذه الجرائم هي جرائم ملحق

ا القول،  بمثابة صور خاصة لتمويل الإرهاب، إلا ه، وكما سبق لن م أن أن من الملائ

ة نصوصاً خاصة لهذه الجرائم حتى يتضح بجلاء الركن تفرد التشريعات الجن ائي

  الشرعي لهذه الجرائم.

ادي  ركن الم ل ال ادي: يتمث ركن الم اً: ال ل ثاني ة تموي ة بجريم للجرائم الملحق

الإرهاب في السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما، وبالنسبة 

ات الأشخاسوء استغلال ؛ للسلوك فيتمثل في نشطة لألأغراض تمويل اص أو الهيئ

لأغراض  خدمات مالية أو إتاحة تلك الخدمات لأشخاص آخرينتقديم الإرهابية، أو 

أي لأتمويل ا ى أنشطة لتمويل الإرهاب ب نشطة الإرهابية، أو التسهيل أو التستر عل

ول؛  ي حص ل ف ة فتتمث ة الإجرامي ا النتيج ان. وأم يلة ك تغلال وس خاص أو اس للأش

خدمة مالية أو إتاحة تقديم أي نشطة الإرهابية، أو في لأبما يدفعها إلى تمويل ا الهيئات

رين خاص آخ ة لأش ك الخدم ل ا تل دف تموي ول لأبه ي حص ة، أو ف طة الإرهابي نش

تم بها  داد بالوسيلة التي ي التسهيل أو التستر على أنشطة لتمويل الإرهاب، دون اعت

ين ال إذا انقطعت ذلك. مع ضرورة توافر علاقة السببية ب ة، ف فعل والنتيجة الإجرامي

  علاقة السببية بينهما فلا قيام لأي من هذه الجرائم.

يستوي في تحقق جريمة سوء استغلال الأشخاص أو الهيئات لأغراض و  

  نشطة الإرهابية أن يقع الاستغلال على شخص أو على هيئة من الهيئات.لأتمويل ا

 ة تلك الخدمات لأشخاص آخرينخدمات مالية أو إتاحتقديم بلا شك فإن و  

تسهيل تمويل الإرهاب إلا أن هذه نشطة الإرهابية يعتبر من قبيل لألأغراض تمويل ا

في عدم  التسهيل أو التستر على أنشطة لتمويل الإرهابجريمة عن تختلف  الجريمة 

التسهيل أو التستر على أنشطة لتمويل الإرهاب بأي وسيلة تحديد الوسيلة حيث قد يتم 

سواء من  آخرين،خدمات مالية أو إتاحة تلك الخدمات لأشخاص تقديم غير  رىأخ

ة أو لوجستية أو  ة أو معلوماتي ديم خدمات إداري خدمات أخرى من أي  أيةخلال تق
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لوك  واع الس ة أن التجريم بكاف ة الإحاطة ب ي محاول ك ف ي ذل وع، ويرجع السبب ف ن

  الإجرامي المتصور وقوع جريمة التمويل من خلاله. 

ى أنشطة لتمويل الإرهاب تعد ومما هو جدير بالذكر أن جريمة    التستر عل

من بعض الوجوه من باب غسل الأموال، وذلك عندما تتحول المؤسسات المصرفية 

ى أداة لغسل الأموال المشبوهة المودعة  التي تتستر على أنشطة تمويل الإرهاب إل

ام هذه المؤسسات باستثمار هذه  لديها وإخفاء مصدرها، حيث قد يصل الأمر إلى قي

دورها  ون ب د تك ي ق ل بعض الأنشطة الت ي مجالات شتى وتموي ذرة ف وال الق الأم

أن  القول ب ين الجريمتين ب مشبوهة أو متعلقة بتمويل الإرهاب. إلا أنه يمكننا التفرقة ب

بنشاط ؤسسة المالية المجريمة التستر على أنشطة تمويل الإرهاب تنتهي عندما تقوم 

داع إيجا ديها، أما مجرد إي بي لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة أو القذرة المودعة ل

اء  ام هذه المؤسسة بإخف ة أو المصرفية وقي دى المؤسسة المالي وال المشبوهة ل الأم

ل  ة بتموي ل أنشطة متعلق ى تموي ل التستر عل و من قبي ه فه مصدرها أو التستر علي

ى أمر تلك المؤسسة الإرهاب متى تم ذلك بسوء بنية أو بتواطؤ  ائمين عل من قبل الق

اً لارتكاب عمل إرهابي، المالية مع علمهم بأن هذه الأموال  اً أو جزئي ستستخدم كلي

  سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع.

ام    ا يخص الشروع والاشتراك ذات الأحك ى هذه الجرائم فيم وتنطبق عل

إلى ما سبق ذكره في هذا الشأن  الخاصة التي تنطبق على جريمة التمويل ذاتها فنحيل

  تجنباً للتكرار والإطالة.

ل ثالثاً:  الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي للجرائم الملحقة بجريمة تموي

كما هو الحال بالنسبة  Dol criminel généralالقصد الجنائي العام  الإرهاب في

الخاص  ي السلوكالجان إرادة هو للركن المعنوي لجريمة تمويل الإرهاب، والذي

ائي بكل جريمة على حدة، هذا بالإضافة إلى القصد  Dol criminel الخاص الجن

spécial ou spécifique  يتجلى الذي  ً ب الإرها تمويل " في إرادة الجاني واضحا

عن طريق نشاط من أنشطة الجرائم الملحقة بتمويل الإرهاب، على النحو المبين إليه 

  .إرهابي" شخص أو إرهابية منظمة لتمويل أو إرهابي بعمل مالقيا بهدف سابقاً، وذلك
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ه الأحكام العامة المقررة للركن المعنوي    إن هذا الركن تنطبق علي ولذا ف

  .)11لجريمة تمويل الإرهاب، لذا نحيل إلى هذه الأحكام لعدم التكرار(

  رابعاً: بشأن العقوبات الخاصة بالجمعيات والمنظمات التي لا تستهدف الربح:

  بإحدى العقوبات الآتية: الجمعيات والمنظمات التي لا تستهدف الربحعاقب ت      

  .)وفقاً لأحكام القانون الداخلي لكل دولة غرامة (يتم تحديد قيمتها  )أ

اً لأحكام الحظر المؤقت لممارسة أنشطة الجمعية أو المنظمة لمدة   )ب محددة وفق

 القانون الداخلي لكل دولة.

  .نظمةتصفية الجمعية أو الم  )ج

  الباب الثالث

  على المستوى الدولي والمحلي مكافحة تمويل الإرهاب

  تمهيد وتقسيم:
اب    ى الإره ي الحرب عل ة ف ر الزاوي اب حج ل الإره ة تموي ل مكافح تمث

ة  ومكافحته, و ذلك لأن المال هو بمثابة الشريان الرئيسي المغذي للجماعات الإرهابي
ي ل ي والأساس مان الحقيق ا واسبوالض لال قائه ن خ ل التمرارها, فم تمكن تموي ت

ا الجماعات الإرهابية من القيام  د بأهدافها التي وجدت من أجلها؛ والتي من أهمه تجني
ابيين  دادهم والإره دربهموإع ل , وت ذا التموي لال ه ن خ وفر م ات ت ذه الجماع ه

وين)  كرات والتم كن والمعس ة (المس ة والمادي تية والمعلوماتي تلزمات اللوجس المس
, وهكذا فالتمويل هو للعمليات الإرهابية من أسلحة ومتفجرات وآلياتت التنفيذ أدواو

  .الإرهابية والعنصر الفاعل في تحقيق أهدافهاأساس نجاح العمليات 
ة اتمويل الإرهاب فإن المؤسسات ولأهمية مكافحة  نظراً و   لمنظمات الدولي

م الحد من الجرائم  جل تجفيف منابع التمويل ومنوذلك من أتتكاتف في مكافحته،  ث
ى  ي تستند عل ة والت ل. ومن أهم المؤسسات وهذا أموال الإرهابي المنظمات التموي

  :يلي ما الإرهابالدولية الفاعلة في مكافحة تمويل 
  الجمعية العامة للأمم المتحدة. - 1
  مجلس الأمن الدولي. - 2

                                                           
اب الأول 11( ن الب اني م ل الث ن الفص ب الأول م ن المطل ث م رع الثال ع الف ) راج

 .الإرهابوالخاص بالركن المعنوي لجريمة تمويل 
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يل  - 3 ة غس دولي لمكافح امج ال والالبرن t Global program agains الأم
money laundering.  

  ."Financial Action Task Force "FATFفريق العمل المالي الدولي   - 4
  ).1373ر مجلس الأمن الدولي رقم (المشكلة بموجب قرا الإرهابلجنة مكافحة   - 5
دولي   - 6 د والبنك ال  Counter Terrorism Committee "CTCصندوق النق

". 
دولي متمثلاً ف   ة السابقة  يكما أن المجتمع ال المؤسسات والمنظمات الدولي

عحثت  ي إجراءات الدول  جمي ع دول العالم بتبن الأعضاء في الأمم المتحدة وجمي
كخطوة أساسية وهامة لمكافحة  هصارمة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر

الإرهاب، مما حذا بالدول على اختلاف تشريعاتها إلى إصدار العديد من التشريعات 
  جهة تمويل الإرهاب.لموا

ومما لا شك فيه فإن أهم وسيلة لمكافحة تمويل الإرهاب هي اعتباره جريمة   
ابين الأول  اه في الب جنائية يجب مواجهتها بعقوبات صارمة، وهو ما سبق أن تناولن
زم من  اب إلا بما يل والثاني من هذا البحث. الأمر الذي قد لا نتعرض إليه في هذا الب

  سياق الحديث.
اب الثالث والأخير من هذا    وبناءً على ما تقدم سينصب حديثنا في هذا الب

ك في فصلين  ل الإرهاب، وذل ة لمكافحة تموي ة والمحلي ى الجهود الدولي البحث عل
ة لمكافحة تمويل الإرهاب، بينما نخصص  متتالين؛ نخصص الأول للجهود الدولي

ل الإرهاب من خلا ة لمكافحة تموي اني للجهود المحلي ع بعض التشريعات الث ل تتب
  الأجنبية والعربية وتناول الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول في هذا الصدد.

  

  الفصل الأول

  الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

أولوية قصوى وأهمية بالغة بالنسبة للمجتمع  تمويل الإرهابتمثل مكافحة   

اك ذا فهن دولي، ل د من المؤسسات والمنظم ال ة التي اهتمت بمكافحة العدي ات الدولي

تمويل الإرهاب، ويأتي في مقدمة هذه المؤسسات والمنظمات منظمة الأمم المتحدة 

دولي لمكافحة  بفرعيها امج ال ا اهتم البرن دولي، كم الجمعية العامة، ومجلس الأمن ال

بمكافحة  Global program against money laundering غسيل الأموال
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 Financial Action Taskفريق العمل المالي الدولي كما أصدر تمويل الإرهاب، 

"Force "FATF  ذلك أن، وك ذا الش ي ه يات ف ن التوص د م ة العدي ة مكافح لجن

المشكلة بموجب قرار   "Counter Terrorism Committee "CTCالإرهاب 

م ( دولي رق دولي1373مجلس الأمن ال د والبنك ال راً  ،)، وصندوق النق توجد وأخي

  العربية لمكافحة تمويل الإرهاب.الأوروبية ووعة من الجهود مجم

  وسنتحدث عن هذه الجهود بشيء من التفصيل:  

  لمكافحة تمويل الإرهاب: الأمم المتحدة بفرعيهاأولاً: جهود 

د    ود، وق ذ عق دة من م المتح ال الأم دول أعم ى ج درجاً عل اب م ان الإره ك

المتحدة لمكافحة أنشطة إرهابية معينة  اتفاقية في إطار نظام الأمم 12حوالي  توضع

ة العامة  والتي كان من بينها تمويل الإرهاب، وقد دأبت الدول الأعضاء في الجمعي

ه من  ادة تنسيق جهودها في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل للأمم المتحدة على زي

لس خلال وضع العديد من القواعد والإجراءات القانونية التي تكفل ذلك، كما كان مج

د من  الأمن قائماً بدوره في هذا المجال حيث أصدر العديد من القرارات وأنشأ العدي

كالها،  تلاف أش ى اخ ة عل طة الإرهابي ور الأنش ة ص ة كاف ة لمكافح ات الفرعي الهيئ

قامت العديد من برامج الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها بالمشاركة في وضع وكذلك 

رامج  دابير والب ن الت د م ورة العدي ة ص اب بكاف ة الإره ي مكافح دول ف اعدة ال لمس

 آليات ومما هو جدير بالذكر أن الأمم المتحدة بفروعها المختلفة قد اعتمدتوأشكاله. 

 من وكثير الدولي، المستوى على الإرهاب تمويل لمكافحة ومحددة فعالة وإجراءات

ه والإجراءات الآليات هذه ة طبيعة ل دول إلزامي ا المتحدة مالأم في الأعضاء لل  بم

وسنذكر أهم هذه الجهود، على والدولية.  والإقليمية الوطنية الجهود بين التكامل يحقق

  النحو التالي:

  الجمعية العامة ومكافحة تمويل الإرهاب:  - 1

ة   ذلت الجمعي د من الجهود لمكافحة الإرهاب  العامة ب للأمم المتحدة العدي

 لجنة أول العامة الجمعية أنشأت 9721سنة  فيبصفة عامة وتمويله بصفة خاصة. ف

دابير الإرهاب معنية متخصصة ة الدولي وذلك لوضع الت ى الرامي ع إل  الإرهاب من

دولي ً  للخطر يعرض الذي ال ة بشرية أرواحا ات يهدد أو بها يودي أو بريئ  الحري

 عن الناجمة العنف وأعمال الإرهاب أشكال وراء الكامنة الأسباب ودراسة الأساسية،
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ة سالبؤ  التضحية على بعض الناس تحمل التي والقنوط والضيم الأمل وخيب

  .)12(جذرية تغييرات لإحداث محاولة أرواحهم، في ذلك في بما ، البشرية بالأرواح

ً  العامة الجمعية اعتمدت 1994 عام وفي   دابير بشأن إعلانا ة الت ى الرامي  إل

 رقم في قرارها المتحدة لأممل العامة الجمعية دعتكما الدولي.  الإرهاب على القضاء

الدول الأعضاء  كلمنه،  (و)3في الفقرة  م،1996ديسمبر  17الصادر في  51/210

م ي الأم دة ف ة  المتح ائل الداخلي وات، بالوس اذ خط ى اتخ ةإل ل الملائم ع تموي ، لمن

ابيين  ات الإره ة والمنظم ة الإرهابي ان بطريق ل، سواء ك ذا التموي ة دون ه والحيلول

ير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية مباشرة أو غ

ل ا ر المشروع لاأو تدعي ذلك، أو تعمل أيضاً في أنشطة غير مشروعة مث تجار غي

استغلال الأشخاص لأغراض موال، بما في ذلك لأوالمخدرات وابتزاز ابالأسلحة 

ل ا ةنشطة لأتموي ر بصفة خاصة، إذا اقتضت الالإرهابي اد ، والنظ ي اعتم ة، ف حال

ة، والتصدي لأغراض موال المشتبه في أنها لأتدابير تنظيمية لمنع تحركات ا إرهابي

ال رؤوس  ة انتق ام الحق في حري أي حال أم ات ب لهذه التحركات، دون وضع عقب

ة لأا ة بالتحركات الدولي موال المشروعة، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلق

  .مواللألهذه ا

ةأيضاً،  1996سنة  في العامة الجمعية كما أنشأت   دة  متخصصة لجن جدي

ة اتفاقيات لوضع م  .الإرهاب بشأن دولي ة العامة قرارها رق كما أصدرت الجمعي

وم 1998ول/ديسمبر لأكانون ا 8المؤرخ بتاريخ  53/108 ه أن تق ، الذي قررت في

كانون  17لمؤرخ ا 15/120اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 

الإرهاب استكمالاً دولية لقمع تمويل لاتفاقية بوضع مشروع  1996 ول/ديسمبرلأا

    للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة.

ة لمكافحة تمويل الإرهاب، والتي  1999 وفي سنة   ة الدولي أبرمت الاتفاقي

دورة الرابع تمت الموافقة عليها ة والخمسون من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال

                                                           
ر:12( رار" ) أنظ ة ق ة الجمعي م العام دور3034 رق جلات 27 ةال مية ، الس  الرس

ة ة للجمعي م العام دة، للأم دورة المتح ق ، 2114الجلسة ، 27ال فحة   30 الملح ص
ة19 م ، وثيق دة الأم  ,A/8730 ،BASSIOUNI Cherif/1972  المتح

International terrorism :Acompilation of U.N.Documents(1972-
2001)91 (transnational publishers 2001), p. 121 n° 1.                      
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م  تها رق ي 76(بجلس مبر  9) ف دول 1999ديس ي ال ن ممثل ا م ع عليه م التوقي م, وت

ا تتضمن  28وقد تضمنت ،  م. 2000/ 4/ 10الأعضاء بالأمم المتحدة في  مادة, كم

مبادئ وأحكام عامة تتعلق بإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب الدولي, وتضمن أيضاً 

  اب.أحكام تتعلق بتجريم تمويل الإره

ة التي جرمت    ات الدولي ة هي من أهم الاتفاقي ومما لا شك إن هذه الاتفاقي

د  ة تضمنتمويل الإرهاب، وق ادئ وةماد 28ت هذه الاتفاقي أحكام , كما تضمنت مب

دوليعامة تتعلق بإجرا حكام الأ إلى هذا بالإضافة, ءات مكافحة تمويل الإرهاب ال

  تتعلق بتجريم تمويل الإرهاب.التي 

اهيم ذات ددتح وقد   ة المف ة هذه الاتفاقي  وأساليب الإرهاب بتمويل العلاق

ات والنشاطات التمويل ة ذات والعملي ل العلاق م حددت المقصود بجريمة تموي ، ث

ة  وافر العنصر الأجنبي فيها لسريان أحكام الاتفاقي الإرهاب, وأركانها, واشتراط ت

وم بها أو عليها, وأعمال المساهمة التبعية فيها, وتجريم أفعا ل تمويل الإرهاب التي يق

ا، المطلوبة يساهم فيها أحد الأشخاص المعنوية، كما حددت الإجراءات  دوليا ووطني

 الاتفاقية. للدول ومجال القضائي الاختصاصالإرهاب و تمويل لمنم وتجريم

ة عليها باتخاذ الموقعة الدول الاتفاقية ألزمت كما  ة الإجراءات كاف  المتوافق

ة شريعاتهات مع د الوطني د واكتشاف لتحدي ة وحجز وتجمي  ومتحصلات أموال أي

 في التصرف وكيفية إرهابية، نشاطات أو أعمال أي لارتكاب وجهت أو استخدمت

ة في الضحايا وتعويض واقتسامها ومصادرتها الأموال هذه ين الواحدة الدول  وب

 الأشخاص تمكن عدم من كدوالتأ العلاقة، ذات القضايا في والتحقيق أكثر، أو دولتين

ادي التحقيق، من الإرهاب تمويل قضايا في المتورطين ديم أو تف ة التق ادل للعدال  وتب

ين والمجرمين المعلومات دول ب ة، ذات ال وانين حسب العلاق ة الق ات الوطني  واتفاقي

   .المجرمين تبادل واتفاقيات الأمني، التعاون

 تقوم منظمات أو أشخاص أي بمنع اعليه الموقعة الدول الاتفاقية ألزمت كما  

م عن ارة أو بتشجيع عل ة النشاطات في الاشتراك أو تنظيم أو إث  بتمويل المتعلق

  .أراضيها على الإرهاب

 ترفع التي الكفيلة الإجراءات باتخاذ عليها الموقعة الدول الاتفاقية ألزمتكما   

ة المالية المؤسسات كفاءة ة والتجاري ة ترخيصهان من والتأكد والقانوني  ومدى ظامي



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1114(

ع في أدوارها بأداء التزامها ديم والاكتشاف المن  مجال في والتعاون المعلومات وتق

ً  الإرهاب تمويل مكافحة  والتأكد الحسابات وفتح الأموال، حركة مراقبة في خصوصا

ين الأشخاص هوية من اريين الطبيعي  والأشخاص العمليات عن والإبلاغ والاعتب

ذلك، المتورطين إشعار غير من حالاً  المشبوهة والمؤسسات  المعلومات وحفظ ب

ة أعمال وبتنسيق سنوات، خمس عن تقل لا لفترة والوثائق والسجلات  حركة مراقب

ا، التعاون وتكثيف الوطنية الأجهزة بين والمنع والاكتشاف وإجراءاتها الأموال  بينه

ة الجنائية الشرطة منظمة خلال من الأخرى الدول ومع ديم (Interpol)  الدولي  وتق

 الأعضاء للدول لإتاحتها العلاقة، ذات وأجهزتها ومنظماتها المتحدة للأمم المعلومات

  وغيرها.

ام و   ي ع ت 2006ف تراتيجية، اعترف ة  إس ة لمكافح دة العالمي م المتح الأم

من  ء مركز دولي لمكافحة الإرهاب جزءً يمكن اعتبار مسألة إنشا"بأنه  )13(بالإرها

ود الدول ابالجه ة الإره ز مكافح ى تعزي ة إل ة الرامي ذه  ."ي ن ه نتحدث ع وس

  الإستراتيجية على استقلال فيما بعد.

بتمبر  ي س دة 2011وف م المتح ين الأم اهمات ب ق بالمس اق يتعل ع اتف ، وُقّ

متحدة لإنشاء مركز الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم ال

إنشاء المركز  )14(66/10أقرت الجمعية العامة في قرارها د قو لمكافحة الإرهاب.

دول  جعت ال اب، وش ة الإره ال مكافح ي مج ذ ف ة بالتنفي ة المعني ب اللجن ل مكت داخ

  .الأعضاء على التعاون مع المركز

م المتحدة لمكافحة الإرهابو ى مركز الأم ذ ، بيعُن ز تنفي تراتيجيةتعزي  إس

دولي، و رهابالأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإ ز الجهود وبتشجيع التعاون ال تعزي

درات اء الق ال بن ي مج دة ف م المتح ذلها الأم ي تب ن الت ر م ز . ويعتب ات المرك أولوي

تراتيجية؛  وطني الإس عيدين ال ى الص اب عل ة الإره تراتيجيات مكافح وير اس تط

                                                           
)13 (V. Document n°, A/RES/60/288 du 20 September 2006, Sur 

le site: http://daccess-dds ny.un.org/doc/ 
UNDOC/GEN/N05/504/86/ PDF/N0550486.pdf?OpenElement   

)14(          V. Document n°: A/RES/66/10 du 7 Décembre 2011, 
Sur le site:  http://daccess-dds-ny.un.org/ doc/UNDOC/ 
GEN/N11/459/40/PDF/ N1145940.pdf?OpenElement  
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اهم ومكافحة الانجذاب، وكافحة تمويل الإرهابوالإقليمي, وم  تشجيع الحوار والتف

ة حقوق ، وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وإلى الإرهاب حماي

 .حماية الأهداف المعرضة للخطر، هذا بالإضافة إلى ضحايا الإرهاب والنهوض بها

  .)15(وغير ذلك

  مجلس الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب:  - 2

ام الجمع   در اهتم ل الإرهاب ق دولي بمكافحة تموي تم مجلس الأمن ال ة اه ي

 1276القرار  ؛ أهمها:ذا الأمر، وقد أصدر في هذا الشأن عدة قرارات العامة به

ي  رار و، 15/10/1999الصادر ف ي  1333الق ذلك 19/12/2000الصادر ف ، وك

رار  داث  1373الق د أح ن بع س الأم ن مجل ادر ع ذ  11الص ذي أتخ بتمبر، وال س

 وقد أنشأ .2005لسنة  1624وكذلك القرار  2001أيلول/ سبتمبر  28بالإجماع في 

ن مجلس ة 2001سنة  الأم   Counter Terrorismالإرهاب مكافحة لجن

 Committee "CTC" دول استجابة بمتابعة وكلفها ات ال  قرار الأعضاء لمتطلب

، وسنتحدث عن جهود هذه اللجنة في مكافحة 2001لسنة 1373   رقم الأمن مجلس

  تمويل الإرهاب على استقلال فيما بعد.

، الذي طالب حركة 1267، اعتمد مجلس الأمن القرار 1999أكتوبر ففي   

ذ ذلك  ه للمحاكمة ولتنفي طالبان في أفغانستان بتسليم أسامة بن لادن إلى بلد يخضع في

  :قرر مجلس الأمن أن تقوم جميع الدول بما يلي

ة أو  - 4 ا في ذلك الأموال الآتي ة بم (ب) تجميد الأموال وغيرها من الموارد المالي

المتولدة من ممتلكات تابعة لطالبان أو تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر أو 

ة المنشأة بموجب  اً لما تقرره اللجن من أي كيان تمتلكه الطالبان أو تسيطر عليه، وفق

ة أخرى  6الفقرة  أدناه، وضمان عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو موارد مالي

ان أو بما من هذا القبيل، من جانب مو ا أو أي أشخاص داخل أراضيها لطالب اطنيه

ه، بشكل مباشر أو  يحقق مصلحة الطالبان أو أي كيان تملكه الطالبان أو تسيطر علي

                                                           
ى 15( اب عل ة الإره دة لمكافح م المتح ز الأم ية لمرك فحة الرئيس ر: الص ) أنظ

الي: ع الت  الموق
http://www.un.org/ar/terrorism/ctitf/uncct/index.shtml               
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ق  غير مباشر باستثناء ما تأذن به اللجنة على أساس كل حالة على حدة ولأسباب تتعل

  .بالاحتياجات الإنسانية

رار   ان للق ال الطالب دم امتث د أدى ع رار  وق اذ الق ى اتخ مبر  1333إل ي ديس ف

، القاضي بتوسيع نطاق الالتزام بالتجميد ليشمل الأموال والأصول المالية الأخرى 2000

لأسامة بن لادن ولجميع الأفراد والكيانات المرتبطة به على النحو الذي تعينه اللجنة، بما 

اير ا 1390في ذلك ما هو موجود لدى "تنظيم القاعدة" وواصل القرار  لصادر في ين

ة  2002 م لجن رف باس بحت تع ي أص ة الت وم اللجن ى أن تق ص عل وال ون د الأم تجمي

طالبان على نحو منتظم باستكمال قائمة فروضة على تنظيم القاعدة وحركة الجزاءات الم

  الأفراد والكيانات ممن تجري تسميتهم. 

حداث الصادر عن مجلس الأمن بعد أ 1373يعتبر قرار مجلس الأمن كما   

التي ، من أهم القرارات 2001سبتمبر  28سبتمبر، والذي أتخذ بالإجماع في  11

  صدرت من منظمة دولية بشان تمويل الإرهاب.

وقد أهاب هذا القرار بالدول الأعضاء تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز 

ا اتخاذ خطوات قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية، ومن بينه

  من أجل:

  منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية. - 1
تجريم قيام رعايا هذه الدول عمداً بتوفير الأموال أو جمعها، بأي وسيلة، بصورة  - 2

ة، أو  مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابي
  في حالة معرفة أنها ستستخدم في أعمال إرهابية.

يام دون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص الق - 3
يرتكبون أعمالاً إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها أو 
ر  تحكم فيها بصورة مباشرة أو غي ا أو ي ات يمتلكه يسهلون ارتكابها، أو لكيان

ل  ات تعم خاص وكيان خاص، أو لأش ؤلاء الأش رة ه ؤلاء مباش اب ه لحس
ن  تمدة م وال المس ك الأم ي ذل ا ف نهم، بم ه م ات، أو بتوجي الأشخاص والكيان
الممتلكات التي يمثلها هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات 

  أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات.
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ة تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاح - 4
ا،  ة أو غيره دمات مالي ادية أو خ وارد اقتص ة أو م ول مالي وال أو أص أي أم
ة أو  بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إرهابي
ي  ات الت ا، أو للكيان ي ارتكابه اركون ف هلون أو يش ا أو يس اولون ارتكابه يح

ؤلاء الأشخاص، أو يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ه
  للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم.

  كما قرر المجلس أيضاً في قراره المذكور أن على جميع الدول.
ات - 1 ى الكيان الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إل

ة أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويش مل ذلك وضع حد لعملي
  تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح.

ذار - 2 ك الإن مل ذل ة ويش ال الإرهابي اب الأعم ع ارتك ة لمن وات اللازم اذ الخط اتخ
  المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات.

ة أو- 3 دبرونها أو يدعمونها  عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابي ي
  أو يرتكبونها، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين.

ن  - 4 ة م ال الإرهابي ون الأعم رون أو يرتكب دبرون أو ييس ون أو ي ن يمول ع م من

استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك 

  الدول.

ا  كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال - 5 إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد له

وانين  ة في الق ة إدراج الأعمال الإرهابي ة وكفال أو ارتكابها أو دعمها إلى العدال

ى  ة أن تعكس العقوبات عل ة بوصفها جرائم خطيرة وكفال والتشريعات المحلي

النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك إضافة إلى أي تدابير أخرى 

  في هذا الصدد. قد تتخذ

ات أو  - 6 ا يتصل بالتحقيق ن المساعدة فيم در م ى ق ا الأخرى بأقص د كل منه تزوي

ك  ة، ويشمل ذل ال الإرهابي ل أو دعم الأعم ة بتموي ة المتعلق الإجراءات الجنائي

ة  ة لازم ن أدل رى م دى الأخ ا ل ى م ا عل ل منه ول ك ى حص اعدة عل المس

  للإجراءات القانونية.
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يين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فاعلة منع تحركات الإرهاب - 7

دابير  ائق السفر وباتخاذ ت ة ووث ات الهوي على الحدود وعلى إصدار أوراق إثب

ية  ال شخص ائق السفر أو انتح ة ووث ات الهوي ف أوراق إثب ر وتزيي ع تزوي لمن

  .)1(حامليها

ى ال دعاكما  صكوك القرار الدول إلى الانضمام، في أقرب وقت ممكن، إل

  .)2(القانونية الدولية ذات الصلة التي تكافح الإرهاب

المتعلق بالتحريض و 2005سبتمبر  14الصادر في  1624القرار  وقد دعا  

على ارتكاب أعمال الإرهاب، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تحظر بنص 

ع مثل هذا التصعلى ارتكاب أعمال الإرهاب القانون التحريض رف وأن ، وأن تمن

ةوموثتوجد بشأنهم معلومات "تحرم من الملاذ الآمن أي أشخاص  وذات صلة  ق

 ً   .)3.( "مرتكبين لذلك التصرف اعتبارهمجدية تدعو إلى  تشكل أسبابا

  

  فريق العمل المالي الدولي: ثانياً: توصيات

دولي     Financial Action Task Forceأنشئ فريق العمل المالي ال

"FATF من قبل مجموعة السبعة ( 1989" في عامG7 ة ) في أعقاب فضيحة مالي

) هي FATFكبيرة. وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال (

منظمة حكومية دولية دورها أن تشجع الدول على إصلاح القوانين واللوائح الخاصة 

 للأموال شرعيةال غير المصادر كشف على العمل خلال بمكافحة غسل الأموال من

 إلى بالإضافة دولة ٢٩ الآن حتى وتضما. منابعه إجرامية وتجفيف أنشطة من الناتجة

ين عضوية ين منظمت ين، دوليت ا إقليميت دول التعاون مجلس وهم يج ل  العربي الخل

                                                           
م (1( ة رق ر: الوثيق س  )RES/1373/S 2001)) أنظ رار مجل ل لق نص الكام وال

م  ن رق نة  1373الأم الي:  2001لس ع الت ى الموق dds-http://daccess-عل
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/41/PDF/N0155741.pdf?Op

enElement          .  
)2(                   Voire Le site d'Internet: http://www.un.org/ar/sc/ctc/  

http://www.un.org/ar/sc/ctc/  
)3(      V. Document n°: S/RES/1624 (2005) du 14 septembre 2005, 

Sur le site:  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ 
UNDOC/GEN/N05/510/50/ PDF/ N0551050.pdf?OpenElement   
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ة المراكز أهم إلى الأوروبي بالإضافة والمجلس ا في المالي الشمالية  وأمريكا أوروب

 والمصرفية العالم في المالية المؤسسات مع الفرقة هذه وتنسق .اآسي وكذلك والجنوبية

ة، الدولي والبنك الدولي النقد صندوق رأسها وعلى خاص، بشكل منها  إضافة للتنمي

ة الأفريقي البنك مع العمل لتنسيق ة الآسيوي والبنك للتنمي  المركزي والبنك للتنمي

   . )1(للتنمية الأوروبي والبنك الأوروبي

وم   ة أو وتق ة العمل مجموعة فرق  معظم كان وإن متعددة بأنشطة المالي

التركيز الأموال، غسل محاربة في يتركز نشاطها ى ب  والوسائل الظروف خلق عل

 الأموال غسل طرق لكشف الضرورية الخبرات وتجميع والبشرية، والمالية القانونية

ه ما وهو ة المجموعة توصيات واضح بشكل وتجسده تمثل  الأربعين(ب المعروف

ية ام توص ي ع رت ف ي نش ام  1990)، الت ي ع ت ف ع. 1996ونقح ذه  وتخض ه

اول الحاجة، دعت كلما للمراجعة التوصيات ات التوصيات تطبيق هذه وتتن  الاتفاقي

 الأموال غسل وتجريم الدولية المعلوماتية والجنائية والمساعدة التعاون ودعم الدولية

ة والإجراءات المستويات على ةا الوطني د مثل لمؤقت  والمصادرة والحجز التجمي

ة السلطات ومن المالية وغير المالية المؤسسات من والإجراءات المطلوبة  الحكومي

ة كل في الأموال غسل لمكافحة العامة السياسة لدعم  هذه لملائمة ونظراً  .)2(دول

 والتشابه للتداخل ونظراً  الإرهاب، تمويل مكافحة مجال في وضرورتها التوصيات

و الأموال غاسلو يستخدمها التي والآليات والطرق الوسائل في الكبير  وممول

د الظاهرتين؛ هاتين لمكافحة المطلوبة والإجراءات الإرهاب، م فق ً  اعتمادها ت  أيضا

ذا فو. الإرهاب تمويل لمكافحة مرجعي كإطار دل ة العمل مجموعة حثت ق  المالي

 FATFا  الدول ىالتي هي طرف فيه ا، العمل عل  إقرارها على وتشجيعها به

 والقواعد الضوابط من القصوى والاستفادة فعلي، بشكل وتطبيقها عليها والمصادقة

ومبها الموجودة ً  . كما تق د ب المجموعة أيضا وائح تحدي عمل تقرير سنوي ووضع ل

                                                           
  ) أنظر:1(

Sabvina Adamoli (Organized Crime Across the Banlers) the 
European Instatite of Crime Prevention and control Heuni 
Paber No 6. 1995. p.9.                                                                                          

اريخ 4385 رقم جلسته في ، 1373 رقم الأمن سمجل قرار) أنظر: 2( بتمبر  28 بت س
2001.  
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مكافحة في مجال التعاون الدولي أجهزتها عيق وتالبلدان التي لديها "عيوب خطيرة" 

  . غسل الأموال

وبر في FATF المالي العمل فريقمجموعة أو  تكما أصدر م، ٢٠٠١ أكت

ة ة توصيات ثماني دة دولي ى ، الإرهابيين تمويل لمكافحة جدي دول إل والتي دعت ال

ول  د أص ه، وتجمي ة ب وال المرتبط يل الأم ات غس اب وعملي ل الإره ريم تموي تج

ة  املات المالي ن المع لاغ ع ذلك الإب ادرتها، وك ابيين ومص ة الإره ة المتعلق المريب

ادل  ة وتب ة المتبادل اعدة القانوني دولي "المس اون ال ة التع م وتقوي اب، ودع بالإره

المعلومات"، وتعزيز ضبط أنظمة التمويل البديلة، تحسين وتطوير تنظيم التمويلات 

وانين  ة الق ة كاف ى مراجع اكس، بالإضافة إل التلكس أو الف تم ب ي ت ة السريعة الت المالي

ريعات ا ن أن والتش ي يمك رى الت ات الأخ ة والكيان ر الربحي ات غي ة بالمنظم لخاص

  تستخدم كقنوات لتمويل الإرهابيين.

 حيث وتنفيذها، تبنيها إلى البلدان جميع FATF المالي العمل ناشد فريق وقد

ى الوصول من يدعمهم ومن الإرهابيين سيحرم التوصيات هذه تنفيذ إن  النظام إل

  ).1(المصارف)( الدولي المالي

التوصية الخاصة  FATF المالي العمل اعتمد فريق 2004أكتوبر  22وفي 

ة  اقلي الأموال النقدي  ـ"ن ة ب ذين  cash couriersالتاسعة ، والمتعلق "، أي الأفراد ال

  ).2يحملون شخصياً الأموال وينقلونها عبر الحدود معهم(

                                                           
ة) أنظر في هذه التوصيات1( م : وثيق دة الأم م  المتح ة  E/1997/30رق م  ووثيق رق

E/CN/15/1997/ 2113   :ع ذلك الموق  ؛/http://www.fatf-gafi.orgوك
يل وأنظ ال غس ر أيضاً: سمير الشاهد: دور لجنة العمل المالي الدولي في مج

  ، المرجع السابق.الإرهابالأموال وتمويل 
ار ) 2( ة والاتج ع فدي ن دف ة م وال المتأتي ى أن الأم واترة إل ة المت ير الأدل وتش

ق  ام الفري د ق ة. وق املي النقدي ق ح ن طري دود ع ر الح ل عب درات تنُق بالمخ
ي با ل المعن دة العام م المتح ل الأم ة عم ابع لفرق اب الت ل الإره دي لتموي لتص

ارهم  ة باعتب اقلي النقدي د ن اب بتحدي ة الإره المعنية بالتنفيذ في مجال مكافح
وعي  توى ال ادة مس ى زي دف إل اريع ته دأ مش اه وب توجب الانتب ر تس عناص
ة وأدوات  الرسمي بالمشكلة وتوفير المساعدة التقنية في شكل برامج تدريبي

ى ذات  لة إل ئولينص ر  المس ات غي ة العملي ف وعرقل ن كش ميين ع الرس
ق  ظ فري دود. ويلاح ر الح ة عب املي النقدي طة ح وال بواس القانونية لنقل الأم

رة  رار  5الرصد أن مجلس الأمن حث الدول في الفق ن الق ) 2004( 1526م
دود  ر الح لات عب إلى وضع شروط وإجراءات داخلية للإبلاغ عن حركة العم
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 مهمتها عمل مجموعة المالي بإنشاء العمل فريق قيام سبق ما إلى يضاف  

 الملائمة الإجراءات تنقصها التي الذاتي، التقييم استبانة إجابات على بناء البلدان تعيين

يم تزويدهاالإرهاب، و تمويل لمكافحة اللازمة  تزويدها أو لمتابعتها إضافي بتقي

  .المتحدة والأمم للتنمية الدولي والبنك الدولي النقد صندوق قبل من تقنية بمساعدة

  المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب:راتيجية الأمم إستثالثاً: 

وافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  2006عام سبتمبر  19في   

  .لأول مرة على إستراتيجية عالمية لتنسيق جهودها لمكافحة الإرهاب

: هي توصيات عملية في أربعة مجالات رئيسية هذه الإستراتيجيةوتتضمن   

ى معالجة الظروف ال ة إل ه، والإرهاب انتشارمؤدي ع الإرهاب ومكافحت اء ، ومن بن

قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في 

رامضمان ، وهذا الصدد اء مكافحة  احت انون أثن ع وسيادة الق وق الإنسان للجمي حق

  .الإرهاب

ة للأمم المتحدة وفيما يخص تمويل الإرهاب: نصت الإستراتيجية العال   مي

دابير الت - على ما يلي:  "ثانيا ع تدابير منع الإرهاب ومكافحته: نقرر اتخاذ الت ة لمن الي

ه، ولا اب ومكافحت ى الإره ول إل ن الوص ابيين م ان الإره ق حرم ن طري يما ع س

الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم، ومن بلوغ أهدافهم وتحقيق الأثر المتوخى 

الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها  - 1: من اعتداءاتهم

أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية 
                                                                                                                                   

تنادا تخدم  اس ي تس دول الت ح أن ال ن الواض ة. وم دنيا المطبق دود ال ى الح إل
ذين  ة ال املي النقدي ع ح ل م ل للتعام ة أفض ديها فرص ل ل ذا القبي ن ه ا م نظم

دول  يعملون بالنيابة عن ة بال ة، مقارن الأطراف المدرجة أسماؤهم في القائم
ل ا ة العم دمتها فرق ي ق ات الت نظم. والتوجيه ك ال تخدم تل ي لا تس ة الت لمعني

ات  بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال في ورقتها عن أفضل الممارس
باط/فبراير  هر ش ي ش ة، ف ر  2010الدولي ل غي ع النق ف ومن أن كش بش

داول ة للت ه القابل كوك لحامل ة والص ا  ،المشروع عبر الحدود للنقدي هي أيض
ة  ية الخاص يها التوص ي تكتس ة الت ن الأهمي ها م ة نفس ى الدرج عة عل التاس

ل  ة العم ال فرق ي أعم اركة ف د المش ق الرص ل فري ل. وسيواص ة العم لفرق
ة املي النقدي أن ح اب بش ة الإره ال مكافح ي مج ذ ف ة بالتنفي ر: المعني . أنظ

اب،  ة الإره ة لمكافح ولات العالمي ات والبروتوك ريعي للاتفاقي دليل التش ال
ورك،  دة، نيوي م المتح ب الأم ع:2003مكت ى الموق اح عل  ، مت

www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdf  
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ا في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب  مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي كل من

 بية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها؛إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرها

ا بموجب  - 2 التعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب، وفقا للالتزامات المنوطة بن

القانون الدولي، بهدف العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو يشارك أو يشرع في 

دبيرها أو ارتكابه ا أو ت ة أو في التخطيط له ا، أو المشاركة في تمويل أعمال إرهابي

يوفر ملاذا آمنا، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه إلى العدالة بناء على 

  م الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم".مبدأ تسلي

ه    ى أن ا نصت عل دابيركم ين الت ن ب ق  - 10" : م ى تطبي دول عل تشجيع ال

ة بغ سل الأموال المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها التوصيات الأربعون المتعلق

ة  ة العمل المعني والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب المقدمة من فرق

د تحتاج إلى المساعدة في بالإجراءات المالية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول ق

  تطبيقها".

اً) على مجموعة الإستراتجيةكما نصت    ى  في البند (ثالث ة إل دابير الرامي الت

الأمم المتحدة رات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة بناء قد

دوليو صندوق النقد الدولي شجيعت - 8: "، والتي منهافي هذا الصدد ومكتب  البنك ال

ة للشرطة  الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ى الجوالمنظمة الدولي ة عل نائي

ة  تعزيز التعاون مع الدول لمساعدتها على الامتثال تماما للمعايير والالتزامات الدولي

  ."الإرهابافحة غسل الأموال وتمويل المتصلة بمك

ً في البند ( الإستراتجيةكما نصت    ى  على مجموعة )رابعا ة إل دابير الرامي الت

انون ب يادة الق ع وس ان للجمي وق الإنس رام حق مان احت زة ض فه الركي ية وص الأساس

عدم ادخار أي جهد لإنشاء وتعهد نظام وطني  - 4والتي منها : " لمكافحة الإرهاب

ا  انون يكون بوسعه أن يكفل، وفق للعدالة الجنائية يتسم بالفعالية ويقوم على سيادة الق

ل  للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، تقديم أي شخص يشارك في تموي

اء الأعما ة، بن ل الإرهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدال

   .)1(" على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين، أو محاكمتهم، وفي ظل الاحترام
                                                           

تراتيجية1( ر إس ا ) أنظ ة الإره ة لمكافح دة العالمي م المتح ع الأم ى الموق ب عل
  التالي:
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ذاً لإ   م الموتنفي ة لمكافحة الإرهابستراتيجية الأم أنشأ الأمين  تحدة العالمي

ام  دة الع م المتح ام للأم ي ع ة ب، 2005ف ل المعني ة العم ابفرق ة الإره ذ مكافح  تنفي

Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) وتعمل  ،

ة التنسيق والاتساق بوجه عام  فرقة العمل المعنية بتنفيذ مكافحة الإرهاب على كفال

ن الدول في جهود مكافحة الإرهاب. وقد وضعت فرقة العمل برنامج عمل وأنشأت بي

ذ  ى تنفي ة إل ادرات الرامي ن المب ى م ة أول طلاع بمجموع ة للاض ة عامل أفرق

والتي من  الإستراتيجية. وهذه المبادرات تشمل نطاقاً واسعاً من جوانب الإستراتيجية

اد  لال "إيج ن خ اب م ل الإره ة تموي ا مكافح ة بينه ايير الدولي اء بالمع ق للوف طرائ

  لمكافحة تمويل الإرهاب".

وتقوم فرقة العمل حالياً بتنمية التعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية ودون   

، والمنظمة الإسلامية للتربية (OIC) الإقليمية، ومن بينها: منظمة المؤتمر الإسلامي

ة م والثقاف ي ، (ISESCO)والعل اد الأوروب ي، )EU( والاتح س الأوروب  والمجل

)COE(،  ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)OSCE()1(.  

  جهود البرنامج الدولي لمكافحة غسيل الأموال:رابعاً: 

استجابة للتفويض  ١٩٩٧في  غسل الأموالأنشئ البرنامج العالمي لمكافحة   

ثرات لمشروع في المخدرات والمؤالمكافحة الاتجار غير  ١٩٨٨الذي قررته اتفاقية 

ووضع إطار  غسل الأموالدعت الاتفاقية الدول الأعضاء إلى تجريم  وقد .العقلية

ائل  ع المس ة جمي امل لمعالج انوني ش لةق تثنائية . ذات الص دورة الاس د زادت ال وق

امج حيث وسعت  ١٩٩٨لعامة للأمم المتحدة في عام ا للجمعية دعم تفويض البرن

امج  شمللي نطاقه إلى ما يتجاوز  جرائم المخدرات جميع الجرائم الخطرة. ويعد البرن

لمعالجة  الوحدة المحورية في منظومة الأمم المتحدة غسل الأموالالعالمي لمكافحة 

  وعائدات الجريمة. الأموال بغسل ذات الصلة القضايا

                                                                                                                                   
http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml  

  على الموقع التالي:  فرقة العمل المعنية بتنفيذ مكافحة الإرهاب) أنظر 1(
http://www.un.org/ar/terrorism/ctitf/                      
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ة  دابيرها المتعلق بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء في تحقيق توافق ت

  . )1(المعايير الدولية بالمكافحة مع

   :مكافحة الإرهاب لجنةجهود اً: خامس

ة الأمن مجلس أنشأ 2001 سنة في   Counterالإرهاب مكافحة لجن

 Terrorism Committee "CTC" دول استجابة بمتابعة وكلفها الأعضاء  ال

 قرر قد الأمن مجلس . وكان)2(2001لسنة  1373رقم الأمن مجلس قرار لمتطلبات

ه يف قبل من وم أن 2000لسنة   1333و )3(1999لسنة  1267 رقمي قراري   تق

ة ومنظمات إرهابيين أصول بمصادرة المتحدة الأمم في الأعضاء البلدان  إرهابي

   ).4الإقليمي( المستوى على الاتفاقيات من عدد اعتماد فضلاً عن .بالاسم حددتهم

ة مكافحة الإرهاب  ى لجن ات إل د أصدر مجلس الأمن توجيه دمج وق أن ت ب

في حوارها ، )5التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية() 5200( 1624القرار 

  .المستمر مع الدول بشأن جهودها لمكافحة الإرهاب

)، أعدت المديرية التنفيذية 2005( 1624ودعما لعمل اللجنة المتعلق بالقرار 

لآن حوالي نصف للجنة مكافحة الإرهاب تقريرين يوجزان الردود التي قدمتها حتى ا

  .)6الدول الأعضاء في الأمم المتحدة(

ل  ، مثلوقد وضعت لجنة مكافحة الإرهاب بعض الصكوك المفيدة جداً    دلي

يلاً لأفضل المعلومات المتعلقة بمك اره دل افحة الإرهاب، والذي أصدرته اللجنة باعتب

ذ قراري الممارسات والقوانين والمعايير الدولية لمساعدة الدول الأعضاء على ت نفي

                                                           
)1(                     http://www.imolin.org/pdf/imolin/UNres03a.pdf   
م2( جلات ) الأم دة، الس مية المتح س الرس دورة  لمجل ن، ال ة 56الأم ، الجلس

  .S/Inf/57 2000)ة (المتحد الأمم ، وثيقة4385
دورة  لمجلس الرسمية المتحدة، السجلات ) الأمم3( ة، 54الأمن، ال ،  4051الجلس

  .S/Inf/55 1999)( المتحدة  الأمم وثيقة
س الرسمية المتحدة، السجلات ) الأمم4( ن،  لمجل دورةالأم ة،  55ال ،  4251الجلس

  .S/Inf/56 2000)( المتحدة  الأمم وثيقة
ىإ) سبق الإشارة 5( ة  ل ي مكافح ن ف س الأم ود مجل ق بجه ا يتعل رار فيم ذا الق ه

  الإرهاب، راجع ذلك.
نة 6( ذلك لس ين ب وثيقتين المتعلقت ر ال  2008، و2006) أنظ

    الرسمي للجنة مك موقع، وذلك على ال (S/2008/2) و (S/2006/737)رقم
                                                                    .  
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م  م  2001لسنة  1373مجلس الأمن رق فيما يتصل بتمويل الإرهاب، والقرار رق

دليل  2005لسنة  1624 د أن هذا ال ة. بي التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابي

أي حال من ه ليس شاملاً ب ة بتحديث وم اللجن ة بانتظام من  الأحوال؛ وتق أجل مواكب

  .عمل المنظمات التي أصدرت الوثائقالتطورات الجديدة التي تطرأ على 

  صندوق النقد والبنك الدولي:ساً: جهود ساد

دولي النقد وصندوق الدولي البنك من كل أطلق ١٩٩٩ عام في   امج ال  برن

  (Financial Sector Assessment Program) ( FSAP) المالى القطاع تقييم

ة في ،هابعين لدول اليةة الملأنظما تقييمو إدارة إلى يهدف الذي ى للتعرف محاول  عل

 الأساسية المصادر إدارة كيفية ولتحديد لدول،هذه ال المالية الأنظمة وضعف قوة نقاط

دعم احتياجات وتحديد للمخاطر، ة، التقني ال د في والمساعدة والتنمي  أولويات تحدي

دولي النقد صندوق يعمل بساطة وبكل سياسات الاستجابة، ى ال ار فحص عل  واختب

ارير وينشر المتطوعين نالمشاركي ذكر أن مشاكلهم. ومما هو حول تق  جدير بال

 أخرى خبيرة منظمات من تحديدها تم الدولي النقد صندوق يستخدمها التي المعايير

دولي، البنك :مثل ة ال ة، المحاسبة معايير هيئ دولي التجمع الدولي  ..... للمحاسبين ال

امجالب إلى وبالإضافة أخرى، كثيرة أخرى ومنظمات ة أطلقت السابق، رن  الهيئ

ة الدولي النقد لصندوق التنفيذية ادة حمل ود لزي ى القي ة شور الاوف مراكز عل  المالي

  . الإرهاب تمويل مكافحة جهود في كمساهمة

ام    ل ع ذ أوائ رى 2002ومن دولي أج د ال ندوق النق  Internationalص

Monetary Fund  )IMF( أو Fonds Monétaire International  

)FMI(، 58 ل  تقييماً قطرياً بشأن القدرة على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تموي

 ـ  (AML/CFT) لإرهابا ة ل ـداً، مـن  158وقدم الصندوق أيضاً مساعدة تقني بل

 ً لبناء القدرة مـن  خلال حلقات عمل تدريبية وطنية وإقليمية ومساعدة مكيفة خصيصا

ى مكافحة غسل الأموال  قبيل صياغـة التشريعات وتعزيز قدرات القطاع المالي عل

في حلقات عمل ترأسها  مسئول 1900الإرهاب. وقد شارك حوالي ومكافحة تمويل 

  .الصندوق على مدى السنوات الخمس الماضية

ا    رىكم دولي أج ك ال  La) أو The World Bank البن

Banque Mondial)    31 ًدولي 11 تقييما؛ د ال  ،منها بالاشتراك مع صندوق النق
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ذ عام  ل الإرهاب من ال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تموي . 2001بشأن الامتث

ائي بعثة لتقديم المساعدة التقنية على أ 275وخلال هذه الفترة، جرى القيام بـ  ساس ثن

ل  ة تموي وال ومكافح ل الأم ة غس ام مكافح ات نظ ع مكون ز جمي ي لتعزي أو إقليم

الإرهاب. وعلاوة على ذلك، اضطلع البنك الدولي باثنتي عشرة دراسة بشأن ممرات 

ن  دة ع ات جدي تقبلة بمعلوم دان المس لة والبل دان المرس زود البل ة ت ويلات الثنائي التح

ة ا أن بيئ ة بش ويلات، وبخاص ذه التح دفقات. وه ائص الت دد خص ي تح وافز الت لح

المعلومات توفر الأساس لاستعراض السياسات من أجل التشجيع على زيادة التدفقات 

ل  بتكاليف أقل، مع التمكين من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تموي

  )1(لالإرهاب امتثالاً أفض

  

 ً    رهاب:الإتمويل بية لمكافحة والجهود الأور :سابعا

ا في    ، 2001سبتمبر   28في إطار الاتحاد الأوروبي، أعتمد مجلس أوروب

خطة عمل مكافحة الإرهاب. وتتضمن هذه الخطة سلسلة واسعة من التدابير التي يتعين 

ة لمكافحة الإرهاب (التعاون القضائي والتعاون  اتخاذها في مختلف القطاعات الحيوي

ائق  –سلامة النقل  –بين أجهزة الشرطة  أمين الوث مكافحة تمويل  –مراقبة الحدود وت

اب ة  –الإره ات الخارجي ي والعلاق وار السياس لحة  –الح ات الأس د هجم دفاع ض وال

  .والمشعة والنووية الخ)- الكيميائية- البيولوجية

،  وفى 2004وقد أدت العمليات الإرهابية التي وقعت في مدريد في مارس   

، إلى 2006أجُهضت قبل تنفيذها في صيف العام  ، وتلك التي2005لندن في يوليو 

تقدم تدريجي نحو تكثيف التعاون في مكافحة الإرهاب في الإطار الأوروبي، ما أدى 

  .إلى إكمال خطة العمل بإضافة المزيد من التدابير والإجراءات إليها

ي    د ف ادة المنعق وق الع ي ف س الأوروب د المجل د اعتم ارس  25وق  2004م

 ً حول الإرهاب، خاص بالتضامن ضد الإرهاب، سبق بهذا نص المادة  إعلاناً هاما

ل الأدوات  42 دعم "بك ديم ال ب تق رض واج ة، بف ية الأوروبي دة التأسيس ن المعاه م

                                                           
)1       (

http://www.un.org/arabic/terrorism/strategyimplementation.shtml  
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وم  رض لهج ي تتع و الت ة العض كرية" للدول وارد العس ك الم ي ذل ا ف ة، بم المتاح

  .)2(إرهابي

، إستراتيجية الاتحاد 2005كذلك أقر المجلس الأوروبي المنعقد في ديسمبر   

الأوروبي ضد الإرهاب، التي تقوم على أربعة ركائز أساسية هي: الوقاية من ظاهرة 

ر دعم هياكل الأمن؛ تعقب  ل عب ة والنق ة التحتي ة المواطنين والبني الإرهاب؛ حماي

ن  أفراد م ابيين ك ة أو الإره ات الإرهابي ع المجموع عي لمن ى الس ابيين، بمعن الإره

ر  التواصل فيما ة وذلك عب ات إرهابي بينهم ومن التحرك بحرية ومن التخطيط لعملي

ار  ى إدارة آث ى القدرة عل رد، بمعن تفكيك الشبكات التي توفر لهم الدعم والتمويل؛ وال

اون  ى التع وم عل ن منظور يق ا م ف وقعه وع وتخفي ة الوق ة ممكن ات الإرهابي العملي

، "إستراتيجية الاتحاد الأوروبي 2005اعتمد الاتحاد الأوروبي عام كما  .والتضامن

د للإرهاب"، والتي تصدى  ة،  فيهالمكافحة التشدد والتجني بالتفصيل لجوانب الوقاي

دد أو و ار التش هل انتش ن أن تس ي يمك روف الت ة الظ ى مواجه درات عل وير الق تط

ات  اء والمؤسس دول الأعض ين ال اون ب لال التع ن خ ك م د، وذل ة والتجني الراديكالي

  .فضلاً عن الدول الأخرى والمنظمات الدوليةالاتحادية، 

ة على تزويد نفسه الاتحاد الأوروبي  عمل 2001عام  ومنذ   أدوات اتحادي ب

تنظيم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بأفراد ومجموعات إرهابية تدور في فلك 

ذ الهجمات الإرهابي  طالبانحركة القاعدة و  ةومنعهم من الحصول على التمويل لتنفي

م  2002للعام  402(الموقف الموحد رقم  ر )3( )2002لسنة  81واللائحة رق . وعب

شكل الاتحاد الأوروبي  2002لسنة  2580واللائحة رقم  2001لسنة  931الموقف 

ي  ة داخل الاتحاد الأوروب راد أو مجموعات إرهابي ة تضمن أسماء أف ة اتحادي قائم

                                                           
)2        (                    

http://www.esteri.it/MAE/AR/Politica_Estera/Temi_Globali/Lott
a_Terrorismo/     

)3(Conclusions of joint ECOFIN-JHA Council meeting, Summary: 
October 16, 2001: Conclusions of the joint and of the Member 
States meeting within the Council. Conclusions of the joint 
ECOFIN/JHA Council meeting (Brussels), source: Council UN 
forum: Date: 16/10/2001, On the site: http://www.eu-

un.europa.eu /articles/en/article_172_en.htm                
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ل الإرهاب وخارجه ي تموي ى ذلك يخضع هؤلاء . وممن يثبت تورطه ف اء عل بن

  .)4(1373للعقوبات الاقتصادية وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 

د    ه أو اللائحة أوق ي التوجي  COD/ 138/2005صدر البرلمان الأوروب

ة ( التحويلات الإلكتروني ة ب ات الخاص ة المعلوم يم كاف دف تنظ ) SR VIIIبه

ق بحركة ، وذFATFوالصادرة من مجموعة العمل المالي  لك من خلال قواعد تتعل

المالية التي تستخدم لتمويل الإرهاب، وذلك  ونقل الأموال والاعتماداتالمدفوعات 

بهدف ضمان إتاحة المعلومات الأساسية للسلطات القانونية. ويتضح من السياق العام 

ل تبني خطة عم - 1لهذا التوجيه أنه يعتمد على مجموعة من المبادئ يتمثل أهمها في: 

اب.  ل الإره ة تموي ة ا - 2لمكافح ل فرص رورية لتقلي راءات الض ة الإج اذ كاف تخ

ة  الإرهابيين  - 3والاقتصادية في تمويل الإرهاب. في الاستفادة من الموارد المالي

د أموال وأصول  ع  الإرهابيينتجمي الي في أغراض  استخداموكذلك من النظام الم

  غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الصادر  EC/2005/60برلمان الأوروبي التوجيه أو اللائحة كما أصدر ال  

وبر  26عن البرلمان الأوروبي والمجلس والمؤرخ  ع استخدام  2005أكت بشأن من

ذي نص في المادة ). 5النظام المالي لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب( وال

ى أن"  ه عل ى من ل - 1الأول وال وتموي ل الأم ر غس راف حظ دول الأط ل ال تكف

واعتبرت هذه المادة أن من قبيل غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأفعال  رهاب"الإ

ذه  أن ه م ب ع العل ا، م ات أو إحالته دال الممتلك داً: "(أ) إب ب عم دما ترُتك ة، عن الآتي

اء أو  الممتلكات متأتية من نشاط إجرامي أو من مشاركة في ذلك النشاط، بغرض إخف

ممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب تمويه المصدر غير المشروع لتلك ال

ه الطبيعة  اء أو تموي ه؛ (ب) إخف ة لفعلت هذا النشاط على الإفلات من العواقب القانوني

                                                           
)4(      COMMISSION DIRECTIVE, Directive 2005/60/EC of the 

European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on 
the prevention of the use of the financial system for the purpose 
of money laundering and terrorist financing, Brussels, 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ financial-

crime/doc_06_may_03_en.pdf     
)5(OJ L 309, 25.11.2005, p. 15.                                                             
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الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق 

أن تلك الممتلكات متأتي م ب ة من نشاط إجرامي أو من المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العل

م  المشاركة في ذلك النشاط؛ (ج) اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العل

ة من نشاط إجرامي أو من المشاركة في ذلك النشاط؛ (د)  وقت استلامها بأنها متأتي

المشاركة في ارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في النقاط السابقة، وتكوين تنظيم أو 

الانضمام إلى تنظيم لارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتحريض على ذلك 

   وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

كما اعتبرت الفقرة الثالثة من المادة الأولى أن الفعل يعد غسلاً للأموال حتى   

عندما تكون الأنشطة التي تأت منها الممتلكات التي ستغُسل أنشطة اضطلُع بها في 

  . إقليم دولة عضو أخرى أو في إقليم بلد ثالث"

ه،    ه "لأغراض هذا التوجي كما نصت ذات المادة في فقرتها الرابعة على أن

يقُصد بتعبير "تمويل الإرهاب" توفير أو جمع الأموال، بأي وسيلة، بصورة مباشرة 

تخدم، بالكامل أو  ا أو غير مباشرة، بهدف استخدامها، أو عِلما بأنها سوف تسُ جزئي

وارد في المواد من  المعنى ال ى  1لارتكاب أي جريمة من الجرائم ب من القرار  4إل

س  اري للمجل ؤرخ JHA/2002/475الإط ه  13، الم ة  2002يوني أن مكافح بش

      الإرهاب".

ادر  25كما أوجبت المادة    ل الدول الأعضاء أن تب ه أن تكف من ذات التوجي

ة  37ادة السلطات المختصة المشار إليها في الم إلى إبلاغ وحدة الاستخبارات المالي

دون إبطاء إذا ما اكتشفت وقائع يمكن أن تتصل بغسل الأموال أو تمويل الإرهابيين 

ذا  مولة به يات المش ات والشخص ى المؤسس ا عل ي تجريه يش الت ات التفت ان عملي إب

  التوجيه أو بأي طريق آخر.

الإجراءات الداخ 34كما أوجبت المادة    ة والتدريب والتعقيب: الخاصة ب لي

تلزم الدول الأطراف المؤسسات والأشخاص المشمولين بهذا الإيعاز بوضع - 1أن: 

ائن،  ع الزب ب م رص الواج وخي الح ق بت بة تتعل ة ومناس راءات كافي ات وإج سياس

يم المخاطر، وإدارة المخاطر،  ة، وتقي ة الداخلي ظ السجلات، والرقاب والإبلاغ، وحف

ال ؤون الامتث ل  وإدارة ش لة بغس ات المتص ع العملي اط ومن اء إحب ال، ابتغ والاتص

ة  - 2الأموال أو تمويل الإرهاب.  ة والمالي تلزم الدول الأعضاء المؤسسات الائتماني
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المشمولة بهذا الإيعاز بإبلاغ السياسات والإجراءات ذات الصلة، عند الاقتضاء، إلى 

  .)6(هم الموجودة في بلدان ثالثةفروعها والشركات الفرعية التي تملك فيها أغلبية الأس

ة  2005مايو  16وفي    ا المتعلق ة مجلس أوروب ا اتفاقي أصدر مجلس أوروب

بغسل عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها وبتمويل الإرهاب. وتعد 

الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب. وقد هذه الاتفاقية بمثابة حجر الأساس في الجهود 

ى  عرفت المادة ة عل الأولى من هذه الاتفاقية في فقرتها (ح) تمويل الإرهاب بالإحال

ل الإرهاب لسنة  ع تموي ة لقم ة الدولي ن الاتفاقي ة م ادة الثاني ه "  1999الم ا: أن بقوله

  من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ". 2الأفعال المبينّة في المادة 

ة   ة تطبيق الاتفاقي  - 1على تمويل الإرهاب بقولها: " ثم قررت المادة الثاني

ه تطبيق  يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وغير تشريعية كي يتسنى ل

ل  ة على تموي الأحكام الواردة في الفصول الثالث والرابع والخامس من هذه الاتفاقي

اب. ن  - 2الإره ث ع ى البح ه عل رف قدرت ل ط ل ك وص، يكف ه الخص ى وج عل

من مصدر مشروع أو غير مشروع، والمستخدمة أو المخصصة  الممتلكات المتأتية

ا  ى تعقبّه اب، وعل ل الإره اً، لتموي اً أو جزئي كال، كلي ن الأش كل م تخدام بش للاس

ى  والكشف عنها وتجميدها وضبطها ومصادرتها، وعن عائدات هذه الجريمة، وعل

  .)7(إتاحة سبل التعاون على أوسع نطاق ممكن تحقيقاً لهذه الغاية"

                                                           
)6(COMMISSION DIRECTIVE, Directive 2005/60/EC of the 

European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on 
the prevention of the use of the financial system for the purpose 
of money laundering and terrorist financing, Brussels, 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ financial-

crime/doc_06_may_03_en.pdf                                         
)7(  Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure 

and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the 
Financing of Terrorism, Warsaw, 16. May. 2005, 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/ Html/198.htm; 
François Ludovic, Chaigneau Pascal, Chesney 
Marc, Blanchiment et Financement du terrorisme, Centre 
d'etudes sur le blanchiment et la corruption (CEBC), Edition  
Marketing S.A, Paris 2004, p. 115 et s. http://www.editions-

ellipses.fr.           
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في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، أقيم حوار مع دول مجلس و  

 7التعاون الخليجي بشأن تمويل الإرهاب (تم عقد اجتماع محدد في بروكسل بتاريخ 

وفمبر  اني  –ن اريخ  2003تشرين الث ي بت و ظب ي أب اع آخر ف لاه اجتم ارس  6- 5وت م

، تحت الرئاسة الدورية 2007مايو  22ثم عقد الاجتماع الثالث في الدوحة بتاريخ  2005

 ).الألمانية للاتحاد الأوروبي

ر   ة وغي الم الأوروبي ع دول الع يق م ي بالتنس اد الأوروب وم الاتح ا يق كم

اب، ة الإره ة لمكافح ك ل الأوروبي اد وذل طة الاتح ة لأنش ر فاعلي يق أكث مان تنس ض

عم تعميق التعاون الأوروبي في القطاعات والمحاور المختلفة، إضافة إلى تشجيع د

 .مع الدول الأخرى

كذلك تم تأسيس "الفرق المتخصصة متعددة الأطراف" والتي تعمل في  

اد  دد الاتح د ح اء". وق ل القض ا قب ة م ي مرحل رطة ف ات الش اع تحقيق ال "قط مج

 ً ادل المعلومات  الأوروبي أيضا ة الحدود وتب ة بمراقب سلسلة من الإجراءات المتعلق

ائي  اون القض دءواوالتع ي. وب ن  لبوليس ايو  1م ة  ،2005م ة الأوروبي دأت الوكال ب

 ً دفقات  للحدود الخارجية "فرونتكس" عملها، الذي يشمل أيضا تنسيق التعاون لوقف ت

 .الهجرة غير الشرعية

ات التشريعية في إطار التعاون القضائي   د من الاتفاقي اد العدي وقد تم اعتم

الصد يمكن ذكر القرارات المتعلقة بأطر  والعقوبات وتعاون أجهزة الشرطة. وفي هذا

ة بفرق التحقيق المشتركة؛  ة؛ وتلك المتعلق العمل في شأن مذكرة التوقيف الأوروبي

اق حول إنشاء "أوروجوست" (وهو  والاتفاقات الخاصة بمكافحة الإرهاب؛ والاتف

تحاد جهاز الاتحاد الأوروبي المختص بالتحقيقات والعقوبات التي تعني دولتين من الا

غسيلها متعلقة بإعادة تدوير الأموال أو بأو أكثر وبأشكال خطرة من الإجرام)؛ وتلك ال

داتها؛والاعتراف بمصادرة أدو ادل  ات الجرائم وعائ اق حول الاعتراف المتب والاتف

ة مايو  ذكير باتفاقي الخاصة  2000بقرارات المصادرة. وفي هذا السياق، يجدر الت

دو ات والبروتوكولات بالدعم المتبادل بين ال ات والجناي ل الأعضاء في شأن العقوب



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1132(

ر الإضافية المعدلة للاتفاقية التأسيسية للمكتب الأوروبي للشرطة "يوروبول "، وغي

  ).8(ذلك من الجهود الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب

    الإرهاب:تمويل الجهود العربية لمكافحة : اثامنً 

كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولى مجلس وزراء الداخلية العرب م  

ر  ع الأط ين وض ت ب ددة تنوع وات متع ال خط ذا المج ي ه ذ ف اً, واتخ ا بالغ اهتمام

ر ذلك من  القانونية وتعزيز التعاون الإجرائي وإعداد الدراسات والبحوث إلى غي

  الإجراءات التي تستهدف محاصرة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 2003يعي اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في عام ففي المجال التشر  

وفير نموذج  القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال بهدف ت

قانوني استرشادي تستهدى به الدول العربية لوضع تشريعات مكافحة غسل الأموال 

ذة, وسبق أن اعتمد المجلس عام  ان1986أو تعديل التشريعات الناف ي , الق ون العرب

النموذجي الموحد للمخدرات, الذي تضمنت بعض مواده نصوصاً خاصة بمكافحة 

, اعتمد 1994غسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وفى عام 

ؤثرات  ر المشروع بالمخدرات والم ة لمكافحة الاتجار غي ة العربي س الاتفاقي المجل

. وقد تضمنت المادة الخامسة من 30/6/1996تاريخ العقلية, والتي دخلت حيز النفاذ ب

الاتفاقية نصوصاً خاصة بالإيرادات المتأتية من جرائم المخدرات, والتدابير اللازمة 

ي  ي والإقليم اون العرب ة التع ز فعالي ي تعزي افة إل ا ومصادرتها بالإض تحفظ عليه لل

ا والدولي في المجال القضائي والإجرائي وتبادل المعلومات المتع ة بهذا الشأن. كم لق

ة لمكافحة 1998اعتمد مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب عام  ة العربي م، الاتفاقي

اريخ  م، حيث تضمنت المادة التاسعة 7/5/1999الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ بت

ة. دات المتحصلة من الجريمة الإرهابي  من هذه الاتفاقية نصوصاً تتعلق بتسليم العائ

دابير لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك كما نصت هذ ه الاتفاقية على مجموعة من الت

ة فقرة ( ا الثالث ل أو 1في مادته دة بعدم تنظيم أو تموي ا: "تتعهد الدول المتعاق ) بقوله

ا  اً منه ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزام

                                                           
)8 (

http://www.esteri.it/MAE/AR/Politica_Estera/Temi_Globali/Lott
a_Terrorismo/     
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ا ا  بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبق ا فإنه ة لكل منه وانين والإجراءات الداخلي للق

ل ى:   تعم ذ  - 1عل يم أو تنفي يط أو تنظ رحاً لتخط يها مس اذ أراض ة دون اتخ الحيلول

ا في ذلك  الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بم

ة إليها أو إقامتها على أراضي ع تسلل العناصر الإرهابي ى من ها فرادى أو العمل عل

جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات 

ة 2003وفي عام . )9(لها م، تولت لجنة متخصصة من المجلسين تعديل هذه الاتفاقي

  .بحيث تجرم تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية

اريخ    ة لمكافحة غسل  2010مبر ديس 21وبت ة العربي ى الاتفاقي ع عل م التوقي ت

، والتي نصت 2013أكتوبر  5الأموال وتمويل الإرهاب والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 

هذه  ألزمتفي مادتها العاشرة على تجريم تمويل الإرهاب بكل أشكاله وصوره. كما 

بينها في تعقب وتجميد والتحفظ على  الاتفاقية الدول العربية المصدقة عليها بالتعاون فيما

الأموال المتحصلة أو المستخدمة في تمويل الإرهاب، ويندرج تحت الحظر في هذه 

ازة الأموال لتمويل الإرها ب، كما تلتزم الدول العربية الاتفاقية تقديم أو اكتساب أو حي

ل الأطراف بضبط تلك الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها، وللدوبموجب هذه الاتفاقية 

م ارتكابها في  طلب استرداد تلك الأموال إذا كانت متحصلة أو متعلقة بأفعال إرهابية ت

يهم  أراضيها، كما تلتزم الدول الأطراف بالقبض على وبتسليم المتهمين والمحكوم عل

بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية للدول الطالبة، وهى الدول التي وقعت مثل تلك 

  على أراضيها أو يحمل المتهمين والمحكوم عليهم جنسيتها. الجرائم

ة العرب التنسيق مع هيئات صل اتوو   الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلي

ترك،  ي المش ل العرب اتالعم ذ الاتفاقي ة تنفي وال ال لمتابع ل الأم ة غس ة لمكافح عربي

لإعداد دراسة  وتمويل الإرهاب، وهناك اتصالات حثيثة مع اتحاد المصارف العربية

مشتركة للخروج برؤية أمنية عربية موحدة، تستهدف قطع خطوط وقنوات تمويل 

التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادرها في الخارج، كما أن هناك تنسيقاً بين مجلس 

دول  الي ل ل الم ة العم ة ومجموع ارف العربي اد المص رب واتح ة الع وزراء الداخلي

ا ( ، من أجل تشكيل فريق عمل من )Mena Fateالشرق الأوسط وشمال أفريقي
                                                           

د ) د. 9( دولي ض ي وال اون الإقليم ود التع ل جه د، تفعي د الحمي ي عب ز محي معت
  .7المرجع السابق، ص الإرهاب، 



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1134(

ة  الخبراء والمتخصصين لوضع قوانين عربية موحدة تستهدف بها المؤسسات المالي

وال  ال مكافحة غسل الأم ي مج ريعية ف ة التش ام البين ل لأحك ق الأمث ق التطبي لتحقي

ة بهذا الخصوص. وذلك  وتمويل الإرهاب في ضوء المتغيرات والتطورات الدولي

للتوصية " السادسة" من توصيات "المنتدى المصرفي لمكافحة غسل الأموال تنفيذاً 

ة وتمويل الإرهاب" الذي عقد في شرم الشيخ  ة مصر العربي في سبتمبر بجمهوري

2005.  

ي    ة العرب يحرص عل إن مجلس وزراء الداخلي دولي، ف وعلي الصعيد ال

ذل لمواجهة هذه المشكلة، من خلا ة التي تب ي دعم الجهود الدولي دول عل ل حث ال

ة لقمع تمويل الإرهاب لعام  ات 2000الانضمام إلي الاتفاقية الدولي ي الاتفاقي م، وإل

زام  ي الالت والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وغسل الأموال، والعمل عل

م، الخاص بمكافحة الإرهاب 2000/ 8/9) بتاريخ 1373بقرار مجلس الأمن رقم (

مات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الخاصة وتجميد أموال المنظ

ل  ة تموي أن مكافح ة بش دابير المالي ي بالت ل المعن ق العم ن فري ادرة ع اني الص الثم

  م.2001الإرهاب الصادرة في شهر تشرين أول / أكتوبر عام 

انعقد اجتماع في البحرين لإنشاء  2005إبريل  12إلي  11في الفترة من و  

د أنشأت هذه م جموعة عمل إقليمية لمكافحة غسيل الأموال في الشرق الأوسط وق

ا  المجموعة تحت اسم "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي

والتي تشكلت من  "MENA FATEلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "

ق الأوسط وشمال أفريقيا وتتميز مجموعة العمل المالي لمنطقة الشر. دولة عربية 14

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنها مجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية 

ة بل هي مستقلة  ة معاهدات دولي تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها ولا تنبثق عن أي

ا  ا وإجراءاته ا ونظمه ي تحدد عمله ة أخرى فهي الت ة أو مؤسسة دولي ة هيئ عن أي

ق أراء أع اً بتواف رى خصوص ة الأخ ات الدولي ع الهيئ اون م ي أن تتع ائها عل ض

  .)10(لتحقيق أهدافها FATFل المالي الدولي مجموعة العم

                                                           
ود 10( ـوال والجه اهرة غسيل الأم د: ظ دين محم لاح ال ) أنظر في ذلك: معتز ص

بكة  ى ش ور عل ث منش اهرة، بح ـذه الظ ة ه ة لمواجه ة والعربي الدولي
  الانترنت بنفس العنوان. المعلومات الدولية،
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  الفصل الثاني

  مويل الإرهابالجهود المحلية لمكافحة ت

ة    ة والعربي سنحاول في هذا الفصل توضيح جهود بعض التشريعات الأجنبي

أهم القواعد  إبرازمن خلال  ، وذلكرهابمكافحة تمويل الإالأكثر تنوعاً  في مجال 

  .في هذا الصددهذه التشريعات والإجراءات التي اتخذتها 

  أولاً: جهود مكافحة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية:

   ً ابقا ا س داث  ذكرن د أح ه وبع نة  11أن بتمبر س ونجرس  2001س ر الك أق

، الذي يعتبر  Patriot Actون باتريوتالأمريكي قانوناً لمكافحة الإرهاب سمى بقان

ال  ي مج ا ف ز دور أمريك اب وتعزي ل الإره ة تموي ي مكافح ة ف ر الزاوي ة حج بمثاب

  التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ع  ا وس ي   Patriot Actكم ة ف زة الأمريكي درة الأجه ن ق ر م ى حد كبي إل

ة مواجهة الجرائم الإرهابية فقد وسع هذا ا لقانون من السلطات الاستثنائية في المراقب

د احتوى هذا  ا. وق ة أو عملائه ى المنظمات الأجنبي ة والتفتيش الواقع عل الإلكتروني

ات الأساسية وخاصة في مجالات  القانون على عدة سلطات تمس الحقوق والحري

الهم وإبعادهم، والتوسع في التج ريم المراقبة وغسل الأموال ومركز الأجانب واعتق

ى  والعقاب والتفتيش والقبض والحبس الاحتياطي، والحد من الإشراف القضائي عل

مراقبة الهواتف والانترنت، وإمكانية التصنت على المواطنين والأجانب الذين يشتبه 

  .)11(صلتهم بالإرهاب

مجموعة من القواعد الهامة فيما يخص مكافحة  Patriot Actوقد وضع 

زم تمويل الإرهاب وغسل الأمو ة  Patriot Actال، فقد أل ة بمراقب المؤسسات المالي

كافة الأنشطة المالية وأن تبلغ عن أيه نشاطات مريبة أو سرية خلال أعمال التجارة 

ا  ة ملاحقاته أمين، وذلك دون إمكاني الالكترونية أو تقديم الخدمات المالية أو أعمال الت

دف م ه به ك كل ي وذل خص المعن لاغ الش ائياً ودون إب ل قض ات تموي ة عملي واجه

  الإرهاب.

                                                           
)11(          Normen Abramas, Developments in USA Anti 

Terrorisme Law, OP. cit., p.112.                                        



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1136(

ل  وال وتموي ل الأم ة غس دة لمكافح اء وح ات بإنش ذه المؤسس زم ه ا أل كم

الإرهاب، تتولى وضع السياسات والضوابط والإجراءات التي يجب إتباعها لمكافحة 

سسات المالية لتشمل ؤكما توسع قانون الباتريوت فيما بعد من قبيل الم تمويل الإرهاب.

ع المؤسسات  ات الادخار جمي البنوك وجمعي ة؛ ك وائح الاتحادي التي تخضع بالفعل لل

وتجار المعادن النفيسة والمجوهرات والأحجار الكريمة، والوكلاء التجاريين وشركات 

لات السفر وبائعي السيارات والطائرات ارأس المال الاستثماري وشركات التأمين ووك

  .)12(والزوارق وسماسرة العقارات

 موزعة الإرهاب تمويل ضد الحرب جوانب مختلف عن يةالمسؤول نكما أ

وزارات من عدد على وزارة ة.المتحد الولايات بحكومة ال ة ف  افريقً ترأس المالي

 ً  تمويل ضد المتحدة الولايات تبذلها التي الجهود بتنسيق يقومت لالوكالا بين مشتركا

ة هذه وتضم. الإرهاب ةال وزارات من سياسات وراسمي خبراء العملي  خارجي

 الأبيض والبيت الاستخبارات، ومجمع الاتحادي التحقيق ومكتب والعدل والخزانة

  .القومي الأمن مجلسو)

 متميزين اثنين حكمين الأقل على المتحدة للولايات الجنائي القانون يتضمنو

ً مادي ادعمً  يقدمون الذين على تطبيقهما يمكن  الحكم ولعلين. الإرهابي إلى موارد أو ا

اعتراف حظىي الذي اء ٢٣٣٩ المادة في المتمثل الحكم هو النطاق واسع ب  من ب

دالمج وانين مجموعة من ١٨ ل ات ق  الجرائم عداد في يجعل الذي المتحدة، الولاي

 أو مادي دعم تقديم أجل من التآمر أو تقديم محاولة أو بتقديم علم عن القيام الاتحادية

 مع بالتشاور الصفة ذهة بهالخارجي روزي سماها أجنبية إرهابية منظمة إلى موارد

  .الخزانة ووزير العام المدعي

يح ات ألف ٢٣٣٩ المادة وتت ديم يقومون من محاكمة المتحدة للولاي  أو بتق

 ارتكاب في لاستخدامها موارد أو مادي دعم تقديم أجل من التآمر أو تقديم محاولة

ا الجرائم، من متنوعة مجموعة ً  ويمكناب. لإرهبا المتصلة الجرائم فيها بم  أيضا

 ملكية ومصدر ومكان طابع على التستر أو بإخفاء يقومون الذين الأشخاص محاكمة

                                                           
)12(Greg Baldwin, anti-money laundering and anti-terrorist, The 

Patriot act, Miami, e.mail: gbaldwin@hklaw.com, p.10-50;   .؛ د
    .606خالد حامد مصطفى، جريمة غسل الأموال، المرجع السابق، ص 
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 هروب أجل من العون يقدمون والذين الجرائم، إحدى ارتكاب في المستخدمة المواد

  . الجرائم هذه مرتكبي

موارد).  أو مادي (دعم عبارة فإن باء، ٢٣٣٩ للمادة بالنسبة الحال هي وكما

 السندات أو النقدية الصكوك أو العملات تعني لكي فضفاضة بصورة تعريفها جريي

 من المساعدة أو المشورة أو التدريب أو المسكن توفير أو المالية، الخدمات أو المالية

ازل أو الخبراء، ة، المن ائق أو الآمن ة بطاقات أو الوث ة، الهوي  ومعدات المزيف

 من ذلك وغير والنقل والأفراد، الفتاكة، والمواد والأسلحة، والمرافق، الاتصالات،

ه ويمكن .(الديني الطابع ذات المواد أو الأدوية باستثناء المادية، الأصول تهم توجي  ال

 منظمة تشترك لم أم المخالفة ارتكاب في اشتركت سواء ألف ٢٣٣٩ المادة بموجب

ة كل عن العقوبات تشمل أن ويمكن) .معينة أجنبية إرهابية ة غرامات مخالف  جنائي

إن ذلك، إلى وبالإضافة. (الحياة مدى أو سنة ١٥ إلى تصل لفترات وحبس  المواد ف

انون من ١٧٠٦ إلى ١٧٠١ ة الطوارئ حالات في )الاقتصادية السلطات ق  الدولي

رئيس تخول ة)المتحد الولايات قوانين مجموعة من ٥٠ لد(المج  سلطات ممارسة ال

ة طوارئ حالة عن لنأع إذا الطوارئ حالات في واسعة د لكي وطني  يتصدى لتهدي

  . )13(اقتصادها أو الخارجية سياستها أو المتحدة للولايات القومي الأمن له يتعرض

د ة بالولايات وزارة قطعت وق ة، الخزان  مع بالاشتراك المتحدة الأمريكي

ة فرقة العمل في نظرائها الإجراءات المعني ة  ب ذ  شوطاً هائلاً  ،FATFالمالي  11من

 في مستفيدة الإرهاب، تمويل لمكافحة دولية معايير وضع مجال في م،2001سبتمبر 

 جهود عبأت المعايير وهذه . الأموال تبييض مكافحة في الدولية الأسرة من خبرة ذلك

قبيل:  من التي الإرهاب لتمويل الهامة المسائل بشأن إجراءات الدولية لاتخاذ الأسرة

ة، التحويل أنظمة ورصد وتنظيم هاب،المتعلقة بالإر الأصول تجميد ة البديل  وكفال

ا برق الأموال تحويل بشأن المرسلة عن الجهة ومفيدة دقيقة معلومات إدراج ر ي  عب

ة الحدود، ر المؤسسات وحماي ة غي ربح الهادف ة إنالإرهابيين.  من استغلال لل  فرق

                                                           
)13(The national report, Letter dated 17 January 2002 from the 

Permanent Representative of the United States of America to the 
United Nations addressed to the Chairman of the Counter-

Terrorism Committee, document n°   S/2002/674.    



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1138(

ة العمل الإجراءات المعني ة ب ى التسع، تمثلبتوصياتها الأربعين بالإضافة إ المالي  ل

 المتحدة الولايات الإرهاب، وتعتبر وتمويل الأموال تبييض شاملا لمكافحة إطاراً 

اً كاملاً  ملتزمة نفسها ة عن الصادرة الخاصة بالتوصيات التزام  بشأن العمل فرق

   .الإرهاب تمويل

 تشرين في نافذة أصبحت التي التاسعة، الخاصة التوصية تنفيذ أجل ومن

 العملات عن الإبلاغ متطلبات وضع إلى البلدان تدعووالتي  ٢٠٠٤ أكتوبر/الأول

ً  يمثل نحو على المنقولة الأموال ومصادرة للحدود العابرة  بما المتطلبات، لهذه انتهاكا

 الولايات سلطات تقوم، الأموال وتبييض الإرهاب بتمويل المتعلقة الالأمو ذلك في

ة سلطات لمساعدة حمراء"ال الأعلاممن " مؤشرات قائمة بوضع المتحدة  مراقب

 طريق عن القائمة استخدام على التدريب توفيريتم و الأموال ناقلي كشف على الحدود

ةثنائ عمل حلقات ابرة للطبيعة ونظراً . الأطراف ومتعددة ي  للتوصية للحدود الع

دان المتحدة الولايات تشجع تاسعة،ال الخاصة  التوصية اعتماد على الأخرى البل

  .العاجل القريب في وتنفيذها

 الولايات خزانة وزارة أصدرت للربح، الهادفة غير بالمؤسسات يتعلق وفيما

ادئ انيا تشرين في الأمر، المتحدة في ب وفمبر/ لث ادئ ٢٠٠٢ ن ة"  ، "المب التوجيهي

 المانحة الجماعات وعيالتوجيهية من  المبادئوتزيد هذه الإرهاب.  تمويل لمكافحة

 خطر لتقليص اعتمادها الخيرية للمؤسسات يمكن التي ارساتالمم بأنواع والخيرية

 يقوم جنه وضع على الخيرية المؤسسات مساعدة إلى دفوهي ته .لإرهاب ا تمويل

ى د عل ر المخصصة الأموال تحويل خطر من للاحتراس المخاطر تحدي ى للب  إل

  .دعمهم وشبكات الإرهابيين قبل من الاستخدام

 عن وذلك الثالثة، الخاصة التوصية تنفيذ على ببدأ المتحدة الولايات وتعمل

 المنظمات بجميع المرتبطة الداعمة والهياكل الإرهابيين على التعرف - ١: طريق

 مجلس قرار بموجب المنشأة المتحدة الأمم لجنة سمتها التي الأطراف فيها بما) الإرهابية

 هؤلاء وتسميةوالطالبان،  لادن، بن وأسامة بالقاعدة، والمرتبطة ١٢٦٧ الأمن

 الأطراف تلك مع التعامل من المتحدة الولايات كيانات منع - ٢ الهياكل؛ وهذه الإرهابيين

 الأطراف بتلك المتصلة المالية الأصول بتجميد المتحدة كيانات الولايات المسماة ومطالبة

 . اتالإجراء بتلك الخزانة لوزارة التابع الأجنبية الأصول قبة مرا مكتب المسماة وإبلاغ
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ً  امتثالاً  ، تمتثل١٣٢٢٤ التنفيذي الأمر بموجب المتخذة الإجراءات وهذه  لالتزامات تاما

 الإرهابيين ضد المالية الجزاءات وتنفيذ وتحديد استهداف في المتمثلة المتحدة الولايات

ا يدعمون من و الإرهابية والمنظمات  ١٣٧٣ الأمن مجلس لقرار الإرهابيين وفق

 البند فإن ذلك، إلى إضافة. ١٢٦٧ الأمن مجلس بقرار المتصلة نالأم مجلس وقرارات

 من شهرين الذي سن بعد ، الأمريكية المتحدة الولايات في الوطنيين قانون من ٨٠٦

 لولاياتا قوانين مدونة من) 1( (أ) ٩٨١ البند سلطة دلقد ع ،2001سبتمبر  11هجمات 

 المتصلة الأملاك يجعل مما ،)زاي( ةجديد فرعية فقرة لإدراج ،١٨ رقم لدلمجا المتحدة،

انون أحكام بعض توفركما  .المدنية للمصادرة خاضعة بالإرهاب وطنيين ق انون ال  وق

ة للمؤسسات قيمة أدوات المصرفية السرية ً  وللحكومة المالي ا  مكافحة أجل من مع

  الإرهاب.  لتمويل والتصدي الأموال تبييض

 أولى خطوة مجرد والأنظمة عدالقوا من إطار إنشاء كل ما سبق فإن ومع

نظما من المستمدة المعلومات استخدام في أولي هدفو ة ل  تبييض لمكافحة الفعال

 وإغلاق المشروعة، غير الأصول تجميد، بهدف الإرهاب لتمويل والتصدي الأموال

 للإرهاب الممولة الجهات بملاحقة والشروع الأموال، تحويل في المستخدمة القنوات

 النوايا أصحاب قيام تجعل أخرى ضربات وتوجيه قضائياً، المالية جرائمال مرتكبي أو

  .)14(كفاءة وأقل اً رخط وأكثر تكلفة أبهظ أمراً  أصولهم بتحريك السيئة

  ثانياً: جهود مكافحة تمويل الإرهاب في المملكة المتحدة:

، 2001عام  1373ار مجلس الأمن رقم قراتخاذ ثر سارعت المملكة المتحدة إ  

 77و فرداً  48يد أصول المشتركين في تمويل الإرهاب  وصدرت قوائم  تحدد بتجم

وائم 1373منظمة يتعين تجميد حساباتها عملاً بقرار مجلس الأمن  ، وعممت تلك الق

مصرف ومؤسسة مالية في المملكة وذلك في بيان صدر من بنك  600على حوالي 

  .)15انجلترا(

                                                           
)14(The national report, Letter dated 26 January 2006 from the 

Permanent Representative of the United States of America to the 
United Nations addressed to the Chairman of the Counter-

Terrorism Committee, document n°   S/2006/69.      
)15(www.bankofengland.co.uk.                                                         
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الجرائم الرئيسة الأربع المتعلقة  2000ام قانون الإرهاب البريطاني لع حددكما   

ديم  - 1بتمويل الإرهاب وهي:  جمع الأموال واعتبر جريمة دعوة أي شخص إلى تق

أموال أو ممتلكات أو تلقي أموال أو ممتلكات أو إتاحة أموال أو ممتلكات لأغراض 

ا - 3استخدام أو حيازة أموال أو ممتلكات لأغراض الإرهاب.  - 2الإرهاب.  ت ترتيب

 - 4الاشتراك في ترتيبات لإتاحة أموال أو ممتلكات لأغراض الإرهاب. التمويل، أي 

ا في  غسل الأموال، ة كانت بم ة بأية طريق بتيسير حيازة أو مراقبة ممتلكات إرهابي

ة القضائية  اء والنقل خارج الولاي ل الأموال إلى أشخاص مشتبه ذلك الإخف وتحوي

  ).16فيهم(

زم فيها شخص ما استخدام الأموال أو وينطبق كل هذا في الحالا   ت التي يعت

ة  الممتلكات لأغراض الإرهاب، أو عندما تكون لديه أسباب معقولة تشير إلى إمكاني

وى لكل واحدة من هذه الجرائم هي السجن مدة صحدوث ذلك الاستعمال. والعقوبة الق

بتمويل الإرهاب سنة و (أو) غرامة مالية. كما أن هناك التزام بالكشف عن العلم  14

ه أو  ة من تجارة الشخص أو مهنت ى أساس معلومات متأتي ك عل ي ذل أو الاشتباه ف

ه، وعدم الكشف عن هذه المعلومات يعتبر جريمة يعاقب  ة أو عمل أعماله التجاري

  عليها بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية.

من    ا تض اني لعكم اب البريط انون الإره ريم  2000ام ق مح بتج لطات تس س

ى  افة إل ة، إض ة ومحلي ة دولي طة إرهابي ي أنش تركة ف ة المش ات الإرهابي المنظم

دا ا وبموجب هذا مالية. ـلشالمنظمات المشتركة في الإرهاب المتصل بشؤون ايرلن

ى دعمها، وتنطبق  دعوة إل القانون يعتبر جريمة الانتماء إلى منظمة محظورة أو ال

رهاب بشكل عام على جميع  المشتركين في الإرهاب بصرف النظر أحكام قانون الإ

انون  عما إذا كانت المنظمة التي يدعون الانتماء إليها محظورة أم لا. كما يتضمن الق

التجنيد للتدريب أحكاماً تتعلق بجرائم محددة تتمثل في تقديم التدريب على الأسلحة أو 

  على الأسلحة لأغراض الإرهاب. 

                                                           
)16(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Report to the Counter-Terrorism Committee pursuant to 
paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001) of 28 

September 2001. Documente, n° S/2001/1232.                              
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ة الصادرات في القضاء كما تسهم ت   شريعات المملكة المتحدة المتصلة بمراقب

على توفير الأسلحة للإرهابيين، بحيث لا يسمح بتصدير الأسلحة التقليدية من المملكة 

ة إلا إذا كانت في حوزة المصدر رخصة تصدير صالحة،  انون مراقب د عدل ق وق

العسكرية والأمنية تصدير المعدات ر فأصبح يحظ )17(1944تصدير الأسلحة لعام 

وشبه العسكرية والأسلحة والذخيرة وما يتصل بذلك من مواد وردت في الجزء الثالث 

المصدر ) مهما كانت الجهة 18من الجدول الأول من ذلك القانون (القائمة العسكرية)(

   .ما لم تصدر بذلك رخصة للتصدير إليها

في استخدامها لتي يمكن السلع ا تصدير بعض اً يضالمملكة المتحدة أ تراقبكما   

ة ـقباللمرإلى الإرهابيين). وتخضع لع ـلسا وصول تلك عدمة ـ(لكفالالإرهاب  مكافحة

اتالتي يمكن لصناعية المتفجرات ا بعضيضاً أ ة  لأجهزة استخدمها كمكون تفجيري

  مرتجلة.

وانين الهجرة ة ـقبامرت اـليكما تمنح آ   الهجرة في المملكة المتحدة بما في ذلك ق

ى المملكة المتحدة. وز ع دخول أشخاص إل ير الداخلية سلطات شخصية واسعة لمن

ام،  ام الع وطني، النظ ن ال ة: الأم باب ثلاث د أس ادة لأح لطات ع ذه الس تخدم ه وتس

ة صلته بالإرهاب أو  والعلاقات الخارجية. ويدخل حرمان أي شخص بسبب إمكاني

ة الأم ت فئ اب) تح ل الإره الي تموي ه (وبالت تراكه في لطة اش ذه الس وطني. وه ن ال

ذ ن ـلكوم فقط، وزـللتستخدم عند ا ع ١٩٩٠م عابانتظام. ومن من شخصاً  ٢٣٧، من

  الدخول لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

م اـلعتعديلات على قانون الإرهاب هذا وأدخل قانون الأمن ومكافحة الإرهاب   

حيثما وجدت فأصبح عدم الكشف عن المعلومات جريمة في القطاع المالي  ٢٠٠٠

   أسباب معقولة للاشتباه في وجود تمويل للإرهاب.

ة 2001لسنة  3365 رقم يكما أنه بصدور الأمر المجلس   ، قامت وزارة المالي

ابات  د حس ة بتجمي ات المالي ارف والمؤسس ى المص ات إل دار تعليم ة بإص البريطاني

                                                           
)17(                  http://www2.dti.gov.UnitedKing-

dom/export.control/ legislation/ egco.htm  
)18(      http://www2.dit.gov.United Kengdom/export. control/ pdfs/ 

egco.ddf.                                                              
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ذلك جريمة.  الأفراد والكيانات المشتبه قيامهم بأنشطة إرهابية مع اعتبار عدم ام ب القي

ة جريمة  كما أعتبر هذا القرار توفير الأموال لأشخاص يشتركون في أنشطة إرهابي

جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات. ولمصطلح "أموال" مدلول واسع يشمل إتاحة 

  الأصول المالية والمكاسب الاقتصادية من أي نوع. 

فجيرات التي حدثت في لندن الذي صدر على إثر الت 2006كما أن قانون سنة   

) جرم أفعال تشجيع الإرهاب كنشر التصريحات التي 19(2005يوليو سنة  7في 

الجمهور بأنها تشجيع مباشر أو غير مباشر أو تحريض على ارتكاب يمكن أن تفهم من 

الإرهاب أو تحبيذا لأعمال الإرهاب أو جرائم معينة منه، وكذلك تبجيل أو استحسان 

) كما وسع من 20تحسان ارتكابه والتواجد في أمكان تدريب الإرهابيين(الإرهاب أو اس

ولو ارتكبت ضمن نطاق هذا القانون  وتدخل هذه سلطة الشرطة في الحبس بعد القبض.

الأشخاص الاعتباريون  يكونأن ). ويمكن الانترنت(من بينهاالإلكترونية والتي  بالوسائل

ونالأشخاص  وكذلك ذنبين  الطبيعي ابم ة. هذه ال بارتك ي  ومنجريم الجرائم أيضاً ف

ً يحرض المرء ام أن ـانون العـالق  حاجةثمة  وليسجريمة. أي  ارتكاب على آخر شخصا

  .الجريمة أو ارتكابها ارتكابمحاولة  إلى

فإن محاكم المملكة   2006لعام  الإرهابمن قانون مكافحة  17وبموجب المادة   

من هذا القانون،  1تعد بمثابة جريمة طبقاً للمادة  المتحدة مختصة بالنظر في الأعمال التي

هذه الجريمة أو  أو محاولة ارتكاب الإرهاب جريمة أي جريمة متعلقة بالتحريض على(

المساعدة عليها أو الإيعاز بها أو إسداء المشورة من أجل ارتكابها أو التحريض عليها) 

جنسية من يقوم بهذا  نع المملكة المتحدة وبغض النظرحتى ولو وقع العمل  خارج 

تم  الأعمالمحاكم المملكة المتحدة اختصاص النظر في  17العمل. كما تمنح المادة  التي ت

من ذات  19لارتكاب جريمة. غير أن المادة خارج المملكة والتي تعد بمثابة جريمة تآمر 

                                                           
)19(                    ROBERT Emilie, L’Etat de droit et la lutte contre 

le terrorisme dans l’Union européenne, Thèse, 2012, op. cit. note 
n°15.   p. 17 .                                                                                    

ابق، ص 20( ع الس اب، المرج ة للإره ) د. أحمد فتحي سرور: المواجهة القانوني
  ؛55

ل   ة لتموي ريعية والأمني ة التش ة: المواجه راهيم طلح ن إب د حس د. محم
                            .204م، المرجع السابق، ص 2012الإرهاب، 
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في الحالة  القانون تقتضي موافقة النيابة العامة على جميع الدعاوى وموافقة الدعي العام

اً بشؤون بلد آخر  اً أو جزئي التي يبدو فيها أن جريمة ما قد ارتكبت لغرض مرتبط كلي

 ).21خلاف المملكة المتحدة(

  ثالثاً: جهود مكافحة تمويل الإرهاب في فرنسا:

ل    د من التشريعات لمكافحة الإرهاب بصفة عامة والتموي سنت فرنسا العدي

ةبمثابة حجر  9/9/1986بصفة خاصة، ويعتبر قانون  ذي  الزاوي في هذا الشأن وال

يسمح بالملاحقة القضائية لجميع أعمال الإرهاب، حيث جعل من هذه الأعمال جرائم 

إ قائمة بذاتها يعاقب ك ف ات مشددة. ومع ذل  الإرهابيةن بعض الأنشطة عليها بعقوب

اق  أصبحت موضوع تجريم خاص ومن هذه الأنشطة الإرهاب الأيكولوجي، والاتف

  جنائي الإرهابي، وتمويل الإرهاب. ال

ولتعزيز النصوص التشريعية القائمة في فرنسا والخاصة بتمويل الإرهاب   

انون  ي ق وفمبر لسنة  15أحدث المشرع الفرنسي ف دة خاصة  2001ن جرائم جدي

ة. وهذه الجرائم هي: جريمة تمويل  ده على وجه الدق بتمويل الإرهاب بهدف تحدي

وجريمة غسل الأموال، ، إساءة استغلال معلومات سرية ؛ وجريمةإرهابيمشروع 

كما أحدث عقوبة تكميلية هي عقوبة مصادرة أموال المجرم الإرهابي، كما وضح 

أحكاماَ تتيح اتخاذ إجراءات تحفظية على الذمة المالية لهذا المجرم، كما قرر عقوبات 

  .)22(مشددة لجرائم تمويل الإرهاب

ا    ى المهمة الإرهاب ولتمويل موالالأ لغسل التصدي يشكِّلكم ة الأول  لخلي

ية، المالية الشبكات ضد الإجراءات واتخاذ المعلومات معالجة  في أنشئت التي السرِّ

ة الاقتصاد وزارة داخل ١٩٩٠ عام ة وهي والصناعة، والمالي  للاستخبارات خلي
                                                           

)21(     The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Implementation of Security Council resolution 1624 (2005): 
report of the United Kingdom in response to the Counter-
Terrorism, Committee’s questions, Documente, n° S/2006/398.     

                                                                              
واد: 22( ات 7، 6-422، و2-2-421، و6-1-421) أنظر الم انون العقوب ن ق ، م

ي، و اً  1-465الفرنس ر أيض ي؛ وأنظ الي الفرنس دي والم انون النق ن الق م
الفقرة  لاً ب اب عم ة الإره ة مكافح ى لجن دم إل ا المق ر فرنس رار م 6تقري ن ق

نة   1373مجلس الأمن  ؤرخ  2001لس بتمبر  28الم م  2001س ة رق (وثيق
1274/2001/S.(  
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ة للإجراءات العمل فرقة غرار على المالية ة المالي  وهي .بالإرها بمكافحة المعني

دت  التي البيانات معالجة إلى عملها في تستند  عن والصادرة ،شبهات بوجود في

ة غير المهن ومختلف المالية المؤسسات غب الملزمة المالي اريون، الوسطاء( تبلي  العق

 تكون أن يحُتمل حين) المرتفعة القيمة ذات السلع وتجار القمار، دور ومسؤولو

 المنظمة الجريمة أنشطة من أو المخدرات تجارة من يةآت سجلاتها في المقيدة المبالغ

ل .الإرهاب تمويل في مستخدمة أو ة وتحلِّ ة، الشبهات هذه الخلي  تقدير مع الأولي

 جنائية أو إجرامية بيئة مع صلة إقامة إلى والسعي المالية للتدفقات الاقتصادي المبرّر

  .محتملة

ح، حيث بنجا مهمتها لأداء دةمحد بسلطات المالية الاستخبارات خلية وتتمتع  

 لرئيس ويجوز. ساعة ١٢ أقصاها لفترة عنها المبلغ المعاملة تنفيذ توقف أن لها يجوز

ائق كل إحالة تطلب أن يجوزكما  الفترة؛ هذه يمدد أن لباريس الابتدائية المحكمة  الوث

ة المتصلة والمستندات ة وذلك بمعامل غ استلام التمكن،بعد بغي  من ،بالشبهات التبلي

اري أو طبيعي شخص أجراها التي المعاملات موعلمج شاملة صورة تكوين  اعتب

وم أن أيضا ويمكن .المشبوهة بالعملية تتصل والتي ة تق ادل الخلي  مع المعلومات بتب

 المشرفة والسلطات الجمارك ومع الجسيمة، المالية الجريمة لقمع المركزي المكتب

 اختصاصات لها التي الأجنبية الدوائر مع وكذلك ،التبليغ بالتزام المشمولة المهن على

 لأخلاق قواعد باحترام التزاما الخلية تتحمل إليها، المسندة للسلطات وكمقابل .مماثلة

ية المهنة  عليها تحصل التي المعلومات استخدام يمكن لا بدقة، إذ القانون حددها وللسرِّ

 ولا الإرهاب، وتمويل موالالأ غسل مكافحة أغراض في إلا بشبهات تبليغ خلال من

وارد الجهات سوى أخرى لأطراف إبلاغها يمكن . حصري أساس على سردها ال

ه اشتباه وجود إثبات إلى خبراء تحقيق أدى وإذا  تمويل أو الأموال غسل يجري بأن

تم إرهابي، نشاط ة العامة  .)23(بذلك القضائية السلطات إعلام ي ولى المديري كما تت

ة ير المباشرة الرقابللجمارك والرسوم غ دابير تجميد  على فعالي والمتابعة ال لأموات

                                                           
)23( Quatrième rapport complémentaire Présenté par la France au 

Comité contre le terrorisme en application du paragraphe 6 de la 
résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, Documente, n° 
S/2004/226.    
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، ومكافحة غسل الأموال الناتجة عن الاتجار تابعة حال عدم الالتزامموال ،حال الالتزام

تراتيجية  ا الإس ات والتكنولوجي ى المنتج ة عل درات، والرقاب روع بالمخ ر المش غي

ال الإرها ع الأعم ي، ومن اد الحرب ة في والأسلحة والعت ة الأمني ق الرقاب ة عن طري بي

د)، والمشاركة  ابر الطائرات وخطوط السكة الحدي المطارات (الأمتعة المنقولة في عن

الهجرة بالتكامل مع العمل الذي تقوم به شرطة الحدود بوزارة  في الرقابة المتعلقة ب

  الداخلية. 

ى  اير سنة  23وف انون مكافحة الإره 2006ين اب أصدر المشرع الفرنسي ق

انون رقم 64- 2006الفرنسي رقم  اير  21الصادر في  73، بإدخال تعديلات على الق ين

نة  ات  1995س انون العقوب ى ق ن، وعل ي مجال الأم رامج ف ه ووضع الب بشأن التوجي

رى( وانين الأخ ض الق ة، وبع راءات الجنائي انون الإج انون 24وق ذا الق ى ه ). وبمقتض

ت المباشرة على قانون العقوبات الفرنسي، طرأ نوعان من التعديلا 2006الصادر سنة 

اة أو  ى تبريـر وجـود موارد تتعلق بسير الحي الأول يتضمن إنشاء جرائم عدم القدرة علـ

دى  بوهة ل وارد المش ر الم هيل تبري ال، وتس در الم ر مص ى تبري درة عل دم الق ع

ريها، ). والثاني بشأن الجماعات الإرهابية وذلك بتشديد العقاب على مدي25الأشخاص(

  ).26(النظر إلى الجرائم التي تحضر لهاوالتوسع في تجريم هذه الجماعات ب

  رابعاً: جهود مكافحة تمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية:

                                                           
)24(V. Loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre    

le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 
sécurité et aux contrôles frontaliers, J.O., 24 janvier 2006, p. 
1129; La loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative a la lutte 
contre le terrorisme, rev. sc crim 2006, no 2, p366; GALMARD 
(M-H.), « Vers une nouvelle approche du phénomène terroriste ? 
Apports de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte 
contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives aux 
contrôles transfrontaliers, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 
2007, n° 1, p. 5-28.  ROUDIER Karine, Le contrôle de 
constitutionnalité de la législation antiterroriste, Thèse 2011, op. 

cit. p. 428  et s.                                           
 عقوبات فرنسي. 1-10 – 321،  1- 6 - 321،  6 - 321) أنظر المواد : 25(
 عقوبات فرنسي. 6 – 421و  5/1 - 421و  21 – 421) أنظر المواد : 26(
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نظام  م2013الموافق عام  هـ1435أصدرت المملكة العربية السعودية عام   

)، 27هـ(24/2/1435خ وتاري 16"جرائم الإرهاب وتمويله" بالمرسوم الملكي رقم م/

م  مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم حل هذا النظام محل نظام وقد الملكي رق

ديمهـ ومحل 11/5/1433بتاريخ  31م/ م م/ نظام مكافحة غسل الأموال الق  39رق

هـ ، وقد جرمت المادة الأولى من هذا النظام في فقرتها (ب) 25/6/1424 بتاريخ

ل ف فه ك اب بوص ل الإره ذها، أو تموي ديمها، أو أخ وال، أو تق ع أم من جم ل يتض ع

داتها  –تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها  اً لأي نشاط إرهابي  –أو عائ اً أو جزئي كلي

داخل أو في الخارج، سواء أكان ذلك  فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، في ال

ام  لمصلحة بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع. أو القي

هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية أو تجارية، أو الحصول 

ه،  دعوة والترويج لمبادئ مباشرة أو بالوساطة على أموال لاستغلالها لمصلحته، أو لل

أي نوع من الأسلحة أو  دهم ب واء عناصره، أو تزوي أو تدبير أماكن للتدريب، أو إي

تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع  المستندات المزورة، أو

واردة في مرفق  ات ال العلم بذلك؛ وكل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقي

ات" التعريف المحدد في تلك الاتفاقي د  .الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وب وق

ة ه من الجرائم الكبيرة جرائم الإرهاب ومن هذا النظام  اعتبرت المادة الثاني تمويل

إصدار أمر بالقبض على من يشتبه بوفوض النظام وزير الداخلية الموجبة للتوقيف. 

راه  في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من ي

لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم «وفق ضوابط يحددها. وشدد النظام على أنه 

ة إلا بأمر  وزير الداخلي  –أو من يفوضه  –من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن ل

ات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال  الأمر بمراقبة الرسائل والخطاب

                                                           
وتاريخ  16رقم م/" بالمرسوم الملكي جرائم الإرهاب وتمويله"نظام ) صدر 27(

ق 24/2/1435 ـ، المواف ة 27/12/2013 ه ام مكافح ل نظ ل مح ذي ح م وال
م م/ عودية رق ة الس ة العربي ي المملك وال ف ل الأم اريخ  31غس بت

وال ) م 3/4/2012هـ ( الموافق 11/5/1433 ومحل نظام مكافحة غسل الأم
م م/ ي رق وم الملك ادر بالمرس اريخ  39الص ـ، 25/6/1424وت ه

انوني لتج23/8/2003( اس ق ام كأس ذا النظ اد ه م اعتم د ت ل م) وق ريم غس
   الأموال وتمويل الإرهاب.
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ات مى ». والمحادث اء دور تس ى إنش ة إل د وزارة الداخلي ام الجدي ا النظ دور «ودع

ين والمحكوم عليهم في أي من ، تكون مهماتها الاعتناء بالموقوف»الإصلاح والتأهيل

دماجهم في المجتمع، وتعميق  الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل ان

   ).28انتمائهم الوطني(

م (م/ د نص المرسوم الملكي رق اريخ 16وق ة 1435- 2- 24) وت  ـبالموافق ه

لأحكام على نظام جرائم الإرهاب وتمويله في البند "ثانياً" منه على أن يستمر العمل با

 ـ1433- 5- 11) بتاريخ 31المشار إليها في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ – ه

ة  – ال الإرهابي اب والأعم ل الإره رائم تموي لة بج ات ذات الص ة بالعقوب المتعلق

ة، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر  والمنظمات الإرهابي

،ـ وذلك إلى حين صدور الأحكام 1424- 6- 25بتاريخ ) 39بالمرسوم الملكي رقم (م/ ه

  المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها.

م (م/ نكاو   ) 39نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رق

 ـينص 1424- 6- 25بتاريخ  على مجموعة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال ه

ت الجنائية التي تطبق على غاسلي الأموال وتمويل الإرهاب كما قرر عدداً من العقوبا

   وممولي الإرهاب:

ه: فقد    ة  - 1أوجبت المادة العاشرة من هذا النظام أن على المؤسسات المالي

د اشتباهها  ربح، عن ة لل والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادف

و ي أن الأم تباه ف ة للاش باب معقول ديها أس وافرت ل ل أو إذا ت ها تمث ال أو بعض

وال أو  ات غسل الأم ا بعملي ا أو علاقته ي ارتباطه متحصلات لنشاط إجرامي أو ف

ا في  تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب بم

اولات إ ك مح ر ذل رف النظ ات بص ذه العملي ل ه راء مث ذ ج ا، أن تتخ ن مبالغه ع

                                                           
ام 28( وص نظ ر نص اب وتمويل) أنظ رائم الإره وزراء ج س ال خة مجل  –ه (نس

  الأمانة العامة) على الموقع التالي: 
https://www.dropbox.com/s/w60kzpfli94tytz/%D9%86%D8%B8
%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A
6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%8
7%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%8
8%D9%8A%D9%84%D9%87%20-%20% D9% 
85%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3.pdf 
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ة فوراً وبشكل مباشر. بإبلاغ و - الإجراءات الآتية: أ ات المالي إعداد  - حدة التحري

ة  ك الحال ديها عن تل وافرة ل ات المت ات والمعلوم ع البيان ر مفصل يتضمن جمي تقري

ه.  ة ب ات المالي دة التحري د وح لة وتزوي راف ذات الص دة  - 2والأط د وح د تأك عن

ة بتمو يل الإرهاب أو التحريات المالية من قيام شبهة بارتكاب أي من الجرائم المتعلق

ة أو بممولي الإرهاب  ة أو بالمنظمات الإرهابي ا  –بالأعمال الإرهابي المعاقب عليه

ه  ة  –بموجب الأحكام ذات الصلة بجرائم الإرهاب وتمويل تتخذ الإجراءات النظامي

  .اللازمة لذلك

أنشأت بالمملكة العربية السعودية "وحدة التحريات المالية" استناداً للمادة  كما  

ديمال وال الق ل الأم ة غس ام مكافح ن نظ رة م ة عش م م/ حادي اريخ 39رق   بت

ق 25/6/1424 ـ، المواف رت23/8/2003ه ن  م. وباش ارًا م ا اعتب أعماله

، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان هـ6/8/1426

نظمة والتي مشكلة من عدة جهات حكومية، إلا أنه نظراً لتطور وانتشار الجرائم الم

أثرت على أمن واقتصاد المملكة فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم 

ه 25/6/1424بتاريخ  39الملكي رقم م/ هـ والمتضمن في المادة الحادية عشرة من

  إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى " وحدة التحريات المالية".

ة تا   ة مرتبطة ووحدة التحريات المالية؛ هي وحدة إداري وزارة الداخلي بعة ل

ن  ات ع ي البلاغ ية تلق ا الأساس ة. ومهمته ؤون الأمني ة للش ر الداخلي اعد وزي بمس

ات  ا للجه ا وإحالته ارير عنه داد التق ا وإع بوهة وتحليله ة المش املات المالي المع

ادل المعلومات مع الجهات  وم بتب ات، كما تق المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيان

ة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذات العلاق

ة من الطلبوللوحدة  .)29ومقرها الرئيسي بمدينة الرياض( والإدعاء  التحقيق هيئ

 بجريمة المرتبطةوالوسائط  اتوالممتلك ى الأموالعل التحفظي بالحجز القيام العام

بصفتها جهازاً  –في وزارة الداخلية كما تتولى وحدة التحريات المالية  .لأموالا غسل

اً  ة بالاشتباه بجريمة تمويل  –مركزياً وطني اـب وجمع تلقي البلاغات المتعلق الإره

 ـ من  18المعلومات وتحليلها ونشرها، وطلب إيقاع الحجز التحفظي وفقاً لأحكام المادة ال
                                                           

ر: 29( ة) أنظ ة اللائح امل التنفيذي ة نظ ل مكافح وال غس ل  الأم ابوتموي  الإره
                       .8/3بالمملكة العربية السعودية المادة  السعوديةب



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1149(

 ـقـاً لأحكاومات مع الجهات النظيرة وفلهذا النظام، ولها تبادل المع من نظام  25م المادة ال

  .)30الأموال( مكافحة غسل

كما قررت المادة الحادية عشرة أنه استثناءً من الأحكام المتعلقة بالسرية فإن على   

المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح 

ات  دة التحري ات لوح جلات والمعلوم ائق والس ديم الوث ة تق لطة المختص ة أو الس المالي

ة. ة الرقابي ق الجه ن طري ا ع د طلبه ائية عن لطة القض التحقيق أو للس وز  ب ولا يج

ة العملاء أو  دأ سرية الحسابات أو هوي للمؤسسات المالية وغير المالية الاحتجاج بمب

  المعلومات المسجلة طبقاً لأي نظام آخر.

ة  على المؤسسات الماليةالمادة التاسعة  وأوجبت   والأعمال والمهن غير المالي

المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام 

ول  بهات ح ود ش ن وج ذيرهم م محوا بتح لاء أو يس ذروا العم ام ألا يح ذا النظ ه

  نشاطاتهم.

 قوبات) ع21،20،19،18،17( ادوالم في الوالأم غسل مكافحة نظام تضمنكما   

 السجن إلى أعلى كحدٍ◌ٍ  تصل وتمويل الإرهاب الأموال غسل ةجريم رتكبيم على

 المتحصلات أو مواللأا صادرةمو ریال نييملا سبعة ةيمالوغرامة  سنة عشرة سخم

  ).31(مةيالجر محل الوسائط أو
                                                           

ادة 30( ر: الم ن 35) أنظ اب وتمويل م رائم الإره ام ج وم نظ ادر بالمرس ه الص
                         هـ.24/2/1435وتاريخ  16رقم م/الملكي 

وال "المادة السابعة عشرة: ) تنص هذه المواد على: 31( م بمصادرة الأم إذا حك
تخدامها  ة لاس ت الني ي اتجه تخدمة أو الت ائط المس لات أو الوس أو المتحص

ام  اً لأحك ة أن وفق لطة المختص لاف فللس ة الإت ر واجب ت غي ام وكان ذا النظ ه
ة  ع المملك ا م ي تربطه دول الت ع ال امها م ام، أو اقتس التصرف بها وفقاً للنظ

ارية دات س ات أو معاه رة: ."اتفاقي ة عش ادة الثامن لال " الم دم الإخ ع ع م
ل  ة غس ب جريم ل من يرتك ب ك ة، يعاق بحقوق الأطراف الأخرى حسني الني

دة لا  الأموال جن م ام بالس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظ
ين ریال، أو  ة ملاي ى خمس د عل ة لا تزي ة مالي نوات وبغرام تزيد عن عشر س
ل  ائط مح بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوس

ة، و ل الجريم إذا الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات والوسائط مح
ت  روعة كان ادر مش ن مص بت م أموال اكتس اختلطت الأموال والمتحصلات ب
هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات 
واء  ال س ض الأعم ع بع ال أو من ة إبط روعة.وللمحكمة المختص ر المش غي

رض  ان يفت دهم أو ك ا أو أح م أطرافه ك، إذا عل ر ذل ة أم غي ت تعاقدي أن أكان
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ادل    ه الخامسة والعشرون للسلطات المختصة تب كما أجاز هذا النظام في مادت

المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة  المعلومات التي تكشف عنها

ا  رة في دول أخرى تربطه ة النظي والمنظمات غير الهادفة للربح مع الجهات الأجنبي

بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية أو مذكرات تفاهم، أو تبعاً للمعاملة بالمثل، وذلك 

ة المتبعة، دون أن يشكل اً للإجراءات النظامي ام والأعراف  وفق ك إخلالاً بالأحك ذل

ادة السادسة والعشرون من هذا النظام  ا أعطت الم ة بسرية المعلومات. كم المتعلق

بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها  –للسلطة القضائية 

ى  التحفظ عل أمر ب ل، أن ت ة بالمث اً للمعامل ارية أو تبع دة س ة أو معاه ة اتفاقي بالمملك

الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة 

لطة المختصة  ذلك للس ة. وك ي المملك ا ف لطة  –المعمول به ن س ب م ى طل اء عل بن

                                                                                                                                   
ة  لطات المختص درة الس ى ق ؤثر عل ن شأنها أن ت ال م يعلموا بأن هذه الأعم

رة:= =المادة التاسعة". على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة "  عش
ة لا  ة مالي نة وغرام رة س س عش ى خم د عل تكون عقوبة السجن مدة لا تزي

أي م وال ب ل الأم ة غس ت جريم ين ریال إذا اقترف بعة ملاي ى س د عل ن تزي
ة: ة. -1الحالات الآتي ابة منظم ة من خلال عص اني الجريم ب الج  -2إذا ارتك

لحة. ف أو الأس اني للعن تخدام الج ال  -3اس ة واتص ة عام اني وظيف غل الج ش
وذه. لطاته أو نف تغلاً س ة مس ه الجريم ة ، أو ارتكاب ذه الوظيف ة به  -4الجريم

تغلالهم. ر واس اء أو القص ر بالنس ة م -5التغري اب الجريم لال ارتك ن خ
ة. ة اجتماعي ق خدم ي مرف ة أو ف ة أو تعليمي لاحية أو خيري ة إص  -6مؤسس

ي  صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بإدانة بحق الجاني ، ويوجه خاص ف
رون: جرائم مماثلة. ادة العش جن " الم ب بالس ة يعاق  –دون الإخلال بالأنظم

مائ ى خمس د عل ة لا تزي ة مالي نتين وبغرام ى س د عل دة لا تزي ة ریال، أو م
ات  الس إدارات المؤسس اء مج ل رؤس ن أخ ل م وبتين ك اتين العق دى ه بإح
ة  ر الهادف ات غي ددة والمنظم ة المح ر المالي ن غي ال والمه ة والأعم المالي
ا  ا أو ممثليه ديرها أو موظفيه حابها أو م ائها أو أص ربح أو أعض لل

أ ذه الصفات ب ى ه رفون بمقتض ي المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتص
ة  من الالتزامات الواردة في المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامن
ام،  ذا النظ ن ه رة ) م ة عش رة، والثاني ، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عش

اط زاول النش ن ي ى م ة عل ق العقوب ري تطبي ى  ويس ول عل دون الحص
اء " المادة الحادية والعشرون:". التراخيص اللازمة ا يجوز بحكم بن ى م عل

ن  ال والمه ة والأعم ى المؤسسات المالي ترفعه الجهة المختصة أن توقع عل
ؤوليتها  غير المالية المحددة ت مس ي تثب ربح الت ة لل ر الهادف ات غي والمنظم

ة  ن مائ ل ع ة لا تق ة مالي ام غرام ذا النظ ن ه وفقاً لأحكام المادة ( الثالثة ) م
  ".محل الجريمة ألف ریال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال
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ل  ة بالمث مختصة بدولة أخرى تربطه بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعامل

لا – وال أو المتحص ب الأم أمر بتعق ل أن ت ة غس ة بجريم ائط المرتبط ت أو الوس

  الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال ويجوز   

ة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة  أو العائدات أو الوسائط المتعلق

ة بالمثل دةبدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاه اً للمعامل ، وذلك سارية أو تبع

ائزاً  م ج ذا الحك ا ه ص عليه ي ن ائط الت لات أو الوس وال أو المتحص ت الأم إذا كان

  إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

د أموال    د من الجهود لتجمي وأصول كما بذلت المملكة العربية السعودية العدي

ة، أو المشتبالإرهابيين  ات الإرهابي حركة المنتمين لكه في تورطهم في تمويل العملي

ن لادن،  ان، ومجموعة أسامة ب ك تطالب ة يطبوذل رارات مجلس الأمن المختلف اً لق ق

ة كما تشارك المملكة العدي .1267و 1373ر كالقرا ات الدولي د من المنظمات والهيئ

  ها في مكافحة تمويل الإرهاب.جهود

  مويل الإرهاب في المملكة المغربية:خامساً: جهود مكافحة ت

لخطورة جريمة تمويل الإرهاب ولآثارها المدمرة سواء المغربي تنبه المشرع   

وانين  أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وسن مجموعة من  على المستوى السياسي الق

ة منها عن طريق لمحاولة الوقاي سابقةإما بطريقة  لتصدي لهذه الجريمة وذلكبهدف ا

 الجريمة عن طريق الأجهزة القضائية.وإما بطريقة لاحقة لوقوع سات المالية، المؤس

الاحتجاج بالسر لا يجوز  )32(2006لعام  03- 34من القانون  80قتضى المادة بمف

ة  المهني في مواجهة كل من بنك المغرب والسلطة القضائية دون أن تكون اك أي هن

ائيمجموعة من  446ل إمكانية لمتابعة المفشي بالسر على أساس الفص انون الجن  الق

  المغربي(م.ق.ج.م).

مكافحة تمويل الإرهاب لمجموعة من الجهات المغربي خول المشرع كما   

. فبمقتضى المادة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم القضائية وهي كل من النيابة

                                                           
م  المغربية الجريدة الرسمية) 32( ادرة  5397رق يالص ر 20 ف ص  2006 فبراي

434.      
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رقابة فرضت  ، والتي)33(2003لعام  وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية 595/1

إجراء بحث  قبلية صارمة على تحركات الأموال، يجوز للوكيل العام للملك بمناسبة

 قضائي أن يطلب المعلومات الخاصة بكل عمليات وحركات أموال يشتبه في أن لها

ر التواصل مع المؤ ة بمساعدة بنك علاقة بتمويل الإرهاب . وذلك عب سسات البنكي

ات الويجب على هذه المؤسسات أن  ،المغرب ام للملك خلال تخضع لطلب ل الع وكي

. )ق.م.ج( قانون المسطرة الجنائية من 595/4وذلك طبقا للمادة  يوما 30 أجل أقصاه

ة العامة  البنوك وبهذا رفع المشرع المغربي إمكانية احتجاج بالسر المهني أمام النياب

ة معلومات حول أموال يشتبه في أن ل وبنك المغرب كلما تعلق الأمر بطلب ها علاق

ائق والمعلومات  ويمكن لهذه السلطات. بتمويل الإرهاب ع الوث الاطلاع على جمي

ام بمهامها، دون أن يكون  أية صلاحية في رفض الطلب،  للبنوكالضرورية للقي

ا التزمت . استنادا إلى مبدأ الحفاظ على الأسرار المالية لعملائها وبطبيعة الحال فإذا م

ات الوكي البنوك ه لاونفذت طلب ك فإن ام للمل ا بمقتضيات الفصل  ل الع يمكن متابعته

ائي المغربي(من  446 انون الجن أي دعوى )م.ق.ج.ممجموعة الق ، ولا مواجهتها ب

  . قضائية

د أجاز   اك الخاضعة لمراقبته  وإذا كان المشرع المغربي ق لبنك المغرب وللأبن

ا  595/4ة الثانية من المادة لمقتضيات الفقر عدم الالتزام بمبدأ السر المهني وذلك وفق

على أنه "يجب على كل الأشخاص الذين  من ق.م.ج 595/9فإنه أكد من خلال المادة 

ي مكافحة ة وف ات المالي ي معالجة المعلوم ل  يشاركون ف ات المرتبطة بتموي التحرك

نهم ب م ذين يطل ع الأشخاص ال ى جمي ة عل فة عام ن  الإرهاب، وبص ة صفة م بأي

داً الصفات الاطلاع على ت ً  لك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقي ا بكتمان السر  تام

انون  من مجموعة 446المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل  الق

لذلك منع  إلى إحاطة حالة الاشتباه بالسرية التامةمن ذلك ولقد هدف المشرع " الجنائي

أموالهم تحت  جراءات التي تتخذ بشأنالعاملين بالبنك من إحاطة العملاء بطبيعة الإ

أكده  من م.ق.ج.م وهذا ما 446طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 

على  ومن أجل التأكيد. من ق.م.ج 595/10المشرع المغربي كذلك من خلال المادة 
                                                           

مية) 33( ة الجريدة الرس دد  المغربي اريخ  5078ع دة  27بت  30( 1423ذي القع
   .315)، ص 2003يناير
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 ضرورة الالتزام بالمحافظة على سرية الأبحاث المجراة بشأن الأموال المشتبه في

 المتعلق بمكافحة 43- 05قتها بالإرهاب فقد جاء المشرع المغربي كذلك في القانون علا

- 10بمقتضيات مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة  )34(2007لعام  غسل الأموال

  .من ق.م.ج 595

ة الحكم  المغربي خول المشرعكذلك    صلاحية ممارسة لقاضي التحقيق وهيئ

ديهما شبهات حول تحركات أموال  بقة،النيابة العامة السا سلطاتنفس  كلما قامت ل

ة مخصصة لخدمة والمادة  ،2، و595/1وذلك بمقتضى المواد ، الأعمال الإرهابي

  ..م.جمن ق 85 وبمقتضى المادة ،من ق.م.ج 287والمادة  362

د    ل وق ع تموي ار قم ي إط ابقة ف ائية الس ات القض ي الهيئ رع المغرب نح المش م

ا ثبتت الشبهات مجموعة من الص الإرهاب ا كلم تم تفعيله ة التي ي لاحيات القانوني

الهيئات المكلفة بالتحري ومنها إمكانية تجميد الحسابات البنكية التي تحوم  القائمة لدى

ا ديها لمنع صاحبها من  حوله ين يدي الجهة المتواجدة ل الشبهات، وكذا حجزها ب

 .ي محاربة التمويل الإرهاببالإضافة إلى التعاون القضائي الدولي ف التصرف فيها،

من  595/2المادة  يمكن للسلطات القضائية السالفة الذكر بمقتضى الفقرة الأولى منف

بتمويل الإرهاب،  ق.م.ج الأمر بتجميد أرصدة الحسابات البنكية المشتبه في علاقتها

ة طلب مساعدة ذ ذلك مع إمكاني د أشارت. بنك المغرب لتنفي من  595/3المادة  وق

ديلها أو التصرف  إلى أنه "يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو ق.م.ج تب

جز الأموال المشتبه في ها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة". كما لهذه السلطات حفي

ه  علاقتها بتمويل الإرهاب ع التصرف فيوذلك كإجراء احتياطي غايت الأموال  من

  سريان مفعول قرار الحجز. طيلة مدةللتمويل الإرهابي،  المرصودة

مجال مكافحة تمويل الإرهاب  وإعمالا لمقتضيات الاتفاقية الدولية فيكما أنه   

اتح ماي اريخ ف ة بت ة المغربي ا المملك ايو) المنظمة إليه يجوز  2003 (الأول من م

لاتخاذ  للحكومة بطلب من دولة أجنبية إحالة طلب هذه الأخيرة إلى الوكيل العام للملك

                                                           
ر 43.05القانون رقم ) 34(  المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهي

ريف  م الش اريخ  1.07.79رق ع الأول  28بت ن ربي ل  17( 1428م أبري
م 2007 اريخ  1.11.02)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رق من صفر  15بت
اير 20( 1432 دد 2011ين مية ع دة الرس اريخ  5911)؛ الجري فر  19بت ص
   .196)، ص 2011يناير  24( 1432
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ً ما ير ً  اه مناسبا ل  ويمكن. بخصوص كل ما هو مرتبط بتمويل الإرهاب وقانونيا للوكي

ً العام ة 595/6لمقتضيات المادة  ، طبقا اء على إحال ه من  من ق.م.ج، وبن الطلب علي

ق بعائدات إحدى جرائم قبل ا يتعل ل  الحكومة أن يباشر البحث والتحري فيم تموي

 معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت

ع د الممتلكات أو حجزها واتخاذ جمي د الاقتضاء تجمي ه عن  الإرهابية، كما يمكن ل

ذه المس  الإجراءات التحفظية بشأنها وله أيضا رفض الطلب إذا كان من شأن تنفي

ة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام أو أن يكون سبق هذ بسيادة ا الدول

فإن الوكيل العام  ذلكبالإضافة إلى . قرار قضائي نهائي متعلق بهذا الموضوع الطلب

ك  لللمل ب إذا أحي ه طل ل  علي وع تموي ة بموض ه علاق ي ل م قضائي أجنب ذ حك تنفي

ة  الحكميكن  له أن يرفض الطلب إذا لمفالإرهاب،  وفر فيه ضمانات كافي الأجنبي تت

ل  لحماية حقوق الدفاع أو كون الأفعال ة لها بتموي المقدم على أساسها الطلب لا علاق

ً  الحكمويجب أن يكون . الإرهاب ابلاً  الأجنبي نهائيا ذ، وأن تكون الممتلكات  وق للتنفي

دها أو ة للحجز وفق التشريع المراد حجزها أو تجمي المغربي، مع  مصادرتها قابل

  مراعاة حقوق الغير. 

ات ات المقارنة على غرار التشريع سار المشرع المغربيكما    في وضع عقوب

خص الشخص المعنوي إلى جانب الشخص مشددة لجريمة تمويل الإرهاب، كما 

م.ق.ج على أنه  127تتناسب وطبيعته القانونية، حيث نص الفصل  الطبيعي بعقوبات

الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية  لا يمكن أن يحكم على

ا  36من الفصل  7و 6 و 5قام الواردة في الأر م.ق.ج.م ويجوز أيضا أن يحكم عليه

ل  م.ق.ج. 62الواردة في الفصل  بالتدابير الوقائية العينية وفيما يخص جريمة تموي

رع ص المش د خص اب فلق ل  الإره لال الفص ن خ ي م ن ق.م.ج  218- 4المغرب م

ين تتراوح  بالشخص المعنوي وأخرى خاصة   عقوبات خاصة بالشخص الطبيعي ب

ين حد أدنى مقدر في    محددة بغرامة ماليةسنة و 20سنوات إلى  5السجن   000ب

ة،  درهم، وجعل 2 000 000وحد أقصى مقدر في    درهم 500 ة إلزامي هذه العقوب

ا قرر المشرع المغربي   ).من ق.م.ج 218- 4لفصل وليس تخييرية (ا ات كم عقوب

انوني  - 1:قوباتمن ق.م.ج وحددها في سبع ع 36الإضافية في الفصل  الحجر الق

ة  والتجريد من الحقوق الوطنية : وهاتين العقوبتين تطبقان كنتيجة حتمية للحكم بعقوب
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ل  ريح الفص ا بص ق به ى النط ة إل لية ودون حاج ن م.ق.ج 37أص ان  - 2. م الحرم

وتتحدد هذه الحقوق العائلية:  المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو

ة أ ا المدان بجريمةالوطني ة التي يحرم منه ة أو العائلي تمويل الإرهاب في  و المدني

ه وطرده 26الحقوق الواردة في الفصل  من  من م.ق.ج، وهي عزل المحكوم علي

الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية بالإضافة إلى حرمانه من الحق 

التحلي بأي وسام وعدم الأهلية  الانتخاب وسائر الحقوق الوطنية والسياسية وحق في

بمهمة عضو محلف أو خبير أو الإدلاء بأي شهادة أمام القضاء إلا على سبيل  للقيام

ر و الإخبار فقط كذلك عدم الأهلية لأن يكون المحكوم عليه وصيا أو مشرفا على غي

راً  ام  ،أولاده، وأخي ي الجيش والقي ة ف ن الخدم ان من حق حمل السلاح وم الحرم

الحرمان النهائي أو  - 3العمل كأستاذ أو مدرس أو مراقب.  يم أو إدارة مدرسة أوبالتعل

: وينتج الحرمان النهائي من الحق في المعاش عن كل المعاش المؤقت من الحق في

د أو م بالسجن المؤب ان الإعدام و حك ا الحرم انون. أم م الق ان بحك ق هذا الحرم يطب

ق وازي إذا تعل و ج ت فه ر بعقوب المؤق دالأم دام أو المؤب ر الإع ة غي - 4. ة جنائي

من ق.م.ج تمليك الدولة جزء من أملاك  42الفصل  : وهي حسبالمصادرة الجزئية

ة . معينة المحكوم عليه أو بعض أملاك له ة جوازي وجعل المشرع المصادرة الجزئي

ة بخصوص الأشياء  يمكن للمحكمة أن تحكم بها فيما جعل ة وجوبي المصادرة العيني

ت والأدوات تعملت أو كان ي اس ات الت ة  والممتلك اب الجريم ي ارتك تعمل ف ستس

ك ة لتل ة المعادل ا أو القيم لة منه دات المتحص ات  والعائ ياء والأدوات والممتلك الأش

  .والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية

- 4بخصوص جريمة تمويل الإرهاب، في الفصل المغربي المشرع  وقد تشدد  

الشخص المدان من أجل تمويل الإرهاب  الحكم "... علىمن ق.م.ج إذ سمح ب 218

 ً ً  بمصادرة ممتلكاته كليا لمصادرة كعقوبة إضافية لا يمكن الحكم بها إلا إذا . واأو جزئيا

  .يجوز الحكم بها على من قضت المحكمة ببراءته صدر الحكم بالمؤاخذة حيث لا

 127الفصل  أقر المشرع المغربي مسؤولية الشخص المعنوي من خلالكما   

حيث نص  03- 03من ق.م.ج، وكرس هذا التوجه في إطار قانون مكافحة الإرهاب 

ى ي  عل ة الت ض الجرائم الإرهابي ن بع ة ع ة للأشخاص المعنوي ؤولية الجنائي المس

ا في الفصل  يرتكبونها ومن  218- 4بينها جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليه
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ص ا يخ ن ق.م.ج.م "... فيم خاص المعن م ن الأش ة م ة بغرام ى  1000000وي إل

ات التي يمكندرهم  5000000 إصدارها على مسيريها أو  دون الإخلال بالعقوب

مضاعفتها إذا اقترن ارتكاب  المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم ..." مع

  .)35(الفصل الجريمة بأحد ظروف التشديد الواردة في نفس

  ب في جمهورية مصر العربية:سادساً: جهود مكافحة تمويل الإرها

 المادة وعرفت العقوبات؛ قانون معدلاً ) 36(1992لسنة  97صدر القانون رقم   

ه مكرراً  86 ةمادال وقررت ) الإرهاب،86(  ة السجن  من ة السجن أو عقوب عقوب

 أو جمعية القانون أحكام على خالف أدار أو نظم أو أسس أو أنشأ من كل على المؤقت

 لتعطيل يلةوس بأي الدعوة منها الغرض يكون عصابة، أو ماعةج أو منظمة أو هيئة

ة مؤسسات إحدى منع أو نيالقوان أو الدستور أحكام  العامة السلطات إحدى أو الدول

داءامأع ةممارس من ى لها، أو الاعت ة عل  نم غيرها أو للمواطن الشخصية الحري

ة بالوحدة رارضلإا أو والقانون الدستور كفلها التي العامة حقوقلوا حرياتلا  الوطني

 فيها، ما قيادة أو زعامة، ىلتو من كل بالسجن المؤقت ويعاقبماعي. جتلاا ملاالس أو

   .إليه تدعو الذي بالغرض علمه مع مالية أو مادية بمعونات أمدها أو

دى    ى إح م إل ن أنض ل م نوات ك س س ى خم د عل دة لا تزي حن م ب بالس ويعاق

المنصوص عليها في ، أو العصابات ات أو الجماعاتالهيئات أو المنظمالجمعيات أو 

ابقة رة الس ارك فيهالفق ها. ، أو ش ه بأغراض ع علم ورة، م ة ص ة ا بأي ب بالعقوب ويعاق

ة أخرى  ة أو بأية طريق القول أو الكتاب المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج ب

ذات أوقرة الأوليالف فيللأغراض المذكورة  بالواسطة أو  ، وكذلك كل من حاز بال

ذاً ، تتضمن ترز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعهاأح رويجاً أو تحبي

، وكل من حاز أو أحرز ة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، إذا كانت معدلشيء مما تقدم

                                                           
انون المغرب) د. محمد مؤمن 35( ور يجريمة تمويل الإرهاب في الق ال منش ، مق

  على موقع:
http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=244   

ل 36( ادر تموي ف مص ة: تجفي يد عرف د الس ك: د. محم يل ذل ي تفص ر ف ) أنظ
اب اض الإره ة، الري وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ة ، جامع ى: الأولالطيع

  وما بعدها. 247م، ص 2009هـ، 1430
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، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو ةأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلاني

  ة لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.بصفة وقتي

ا  )أمكرراً ( 86ثم قررت المادة    ة الجريمة المنصوص عليه أن تكون عقوب

ا  ادة  فيالجريمة المنصوص عليه ي من الم السابقة الإعدام أو السجن الفقرة الأول

 التيتحقيق أو تنفيذ الأغراض  فيتستخدم  التي، إذا كان الإرهاب من الوسائل المؤبد

في هذه تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة 

، أو مهمات بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقات، ويعاقب الفقرة

ه و ذ أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إلي بوسائلها في تحقيق أو تنفي

ة الجريمذلك.  ة من المادة السابقة  فية المنصوص عليها وتكون عقوب الفقرة الثاني

ائل  ن الوس اب م ن الإره دد إذا كل جن المش يالس تخدم  الت يتس ذ  ف ق أو تنفي تحقي

راض  يالأغ بة  الت ة أو العاص ة أو الجماع ة أو المنظم ة أو الهيئ ا الجمعي دعو إليه ت

وات ا، أو إذا كان الجاني من أفي هذه الفقرةالمذكورة  . لمسلحة، أو الشرطةفراد الق

ة من المادة السابقة الشجن  فيوتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها  الفقرة الثالث

ة أو المنظمة أو الجماعة أو  مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئ

تدعو  التيالمادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض  فيالعصابة المذكورة 

ا، أ رإليه ان الت ادةو ك ل دور العب ذ داخ القوات ويج أو التحبي ة ب اكن الخاص ، أو الأم

ى أن (بمكرراً  86مادة كما تنص ال .)37(المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما ) عل

ات أو  ات أو المنظم ات أو الهيئ دى الجمعي و بإح ل عض د ك جن المؤب ب بالس يعاق

ار ، استعمل الإرهاب لإجبرراً مك 86في المادة الجماعات أو العصابات المذكورة 

ة صال عنها. ، أو منعه من الانفشخص على الانضمام إلى أي منها وتكون العقوب

 على فعل الجاني موت المجني عليه. الإعدام إذا ترتب 

 تمويل الجمعيات أوالقانون المصري اعتبر   أنويتضح من النصوص السابقة  

ا ات أو العص ات أو الجماع ات أو المنظم ائر أو الهيئ لحة، أو ذخ ة بأس بات الإرهابي

   مفرقات أو الأموال جناية معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المشدد.

                                                           
ة، 37( ة مقارن اب، دراس ة الإره ال: جريم د الع ف عب ) أنظر: د. محمد عبد اللطي

  وما بعدها. 128، ص 1994، 1دار النهضة العربية، ط
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ل    وتقوم جريمة تمويل الإرهاب في القانون المصري على ركنين، مادي يتمث

ائي.مفي فعل الإ ل الركن المادي لجريمة ف داد، ومعنوي يتمثل في القصد الجن يتمث

بفعل الإمداد لأي جمعية أو هيئة الجاني قيام القانون المصري في  فيتمويل الإرهاب 

وال أو  ات أو الأم ائر أو مفرق لحة، أو ذخ ابة بأس ة أو عص ة أو جماع أو منظم

أن معلومات.  م الجاني ب أن يعل م والإرادة، ب ويقوم القصد الجنائي على عنصريه العل

ة  ذه الجمعي ام ه ه قي رض من ويلاً وأن الغ ل تم لوكه يمث ة أو س ة أو المنظم أو الهيئ

  الجماعة أو العصابة بعمليات إرهابية بناءً على هذه التمويل.

لم  2013أن مشروع مكافحة الإرهاب لسنة ، في النهاية، مما هو جدير بالذكرو  

م  اب رق انون الإره وص ق ن نص وهره ع ي ج رج ف نة  97يخ ض 1992س ع بع ، م

لمشروع الجديد ينص عليها قانون اهذا الإضافات، كما أن بعض الصور المجرمة في 

  .)38(العقوبات في مواد متفرقة

  الخاتمة والنتائج والتوصيات

  أولاً: الخاتمة:

اب    ل الإره ة تموي ود بجريم يح المقص ى توض ة إل ذه الدراس ي ه عينا ف س

ع بعض التشريعات  ه، من خلال تتب ة لمكافحت ة والوطني ومصادره والجهود الدولي

ة والإجر ة والعربي ق الأجنبي ا يتعل ي هذا الصدد، وخاصة فيم ي اتخذتها ف اءات الت

ة  بإصدار قوانين تجرم تمويل الإرهاب وكذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائي

  لحماية أنظمتها ومجتمعاتها من مخاطر تمويل الإرهاب.

وقد تناولنا في هذا الصدد مقدمة موجزة في خطورة تمويل الإرهاب، ثم قسمنا    

ا في الفصل التمهيدي: هذا البحث إ ة أبواب أساسية: تناولن لي فصل تمهيدي وثلاث

في مبحثين؛ خصصنا المبحث الأول للمحة تاريخية موجزة  ماهية الإرهاب وتمويله

ا  م تناولن عن الإرهاب وماهيته، والمبحث الثاني لماهية تمويل الإرهاب ومصادره. ث

تحدثنا في الأول منهما عن في الباب الأول، جريمة تمويل الإرهاب في فصلين، 

                                                           
اذلي: 38( د الله الش وح عب ك: د. فت ي ذل ع ف انون ) راج روع ق ة لمش راءة نقدي ق

ة  ابمكافح ر يف الإره اريخ ، مقمص اني /   22ال بت رين الث تش
  ، جريدة المفكرة اللبنانية الالكترونية، على الموقع: 2013 نوفمبر

www.legal-agenda.com/article.php?id=581&lang=ar                       
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الطبيعة القانونية لجريمة تمويل الإرهاب وتميزها عما عداها من جرائم الإرهاب، 

اني،  وفي الثاني عن أركان جريمة تمويل الإرهاب وجزاءاتها. ثم تناولنا في الباب الث

م تخصيص الفصل الأول  ة بجريمة تمويل الإرهاب في فصلين، ت الجرائم الملحق

اني للحديث  للحديث عن تحديد الجرائم الملحقة بجريمة تمويل الإرهاب، والفصل الث

م  ا عن الأحكام الخاصة بالجرائم الملحقة بجريمة تمويل الإرهاب. ث اب تناولن في الب

ث ث،  الثال ذا البح ن ه ر م دولي والأخي توى ال ى المس اب عل ل الإره ة تموي مكافح

لين ي فص ي ف هوالمحل ا في ل الأول تناولن وال ؛ الفص ل جه ة تموي ة لمكافح د الدولي

   الجهود المحلية لمكافحة تمويل الإرهاب.الإرهاب، الفصل الثاني، تناولنا فيه 

دها    ى المعلومات وتحدي وقد كان من الصعب علينا في هذا البحث الوصول إل

ة المعلومات وندرة المصادر الخاصة بموضوع البحث نظراً  بدقة وذلك بسبب قل

وضوح الرؤى التشريعية والقانونية الخاصة به في كثير من  لحداثة الموضوع وعدم

م  التشريعات لصلته الوثيقة بالإرهاب مما زاد الأمر صعوبة وتشابكاً خاصة مع العل

ه، على خلاف الأم بكثرة وتنوع مصادر البحث في موضوع الإرهاب ا ذات ر فيم

دير أن  ديم هذا قد وأكون يخص تمويل الإرهاب. ولذا اسأل الله العلي الق فقت في تق

العمل المتواضع والذي أجو منه تعالى أن ينفع به كل طالب علم، إنه نعم المولى ونعم 

  النصير وهو ولي ذلك والقادر عليه.

  ثانياً: النتائج:

ل  اتضح   ة تجريم تموي لنا بما لا يدع مجالاً للشك، من خلال هذا البحث أهمي

ة والم ادة فاعليالإرهاب وضرورة تكاتف الجهود الدولي ة وزي ا لمكافحة هذه تحلي ه

وة التمويل، حيث  أضحى تمويل الإرهاب من الموضوعات التي تفرض نفسها بق

ر المتصور  على الساحة التشريعية ه من غي والفقهية الدولية والمحلية، ومفاده ذلك أن

ة دون الحديث عن أهم سبب  أو من غير المنطقي الحديث عن الجريمة الإرهابي

وهو وتستمد منه التنظيمات الإرهابية قوتها في وجودها واستمرار بقائها ترتكز عليه 

الي ل الم ى تنوعت ،عنصر التموي ل اش فمت تدت خطورة وتعددت مصادر التموي

ت  الي وتنوع ة وزادت بالت ات الإرهابي االمنظم ي ترتكبه رائم الت تدت  الج واش

ون لا يختلفون كثيرًا الذين يقومون بأنشطة داعمة للإرهاب هم إرهابي ، وأنخطورتها

ذين ة عن أولئك ال ات الإرهابي د ترتب على هذه .ينفذون العملي ة  وق تجريم لالأهمي



 الثانى، العدد الإسكندريةجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق،
2014 

)1160(

ل اب  تموي يالإره دولي وف توى ال ى المس ة  عل ريعات المقارن ف التش ى مختل عل

  :في الفقرات التاليةاتجاهاتها الفقهية والمذهبية، مجموعة من النتائج، نجمل أهمها 

ل الإرإ - 1 تم ن تموي ي ي وال الت ان بجرائم غسل الأم ة الأحي ي غالبي رتبط ف اب ي ه

هذه  سعتالحصول عليها من مصادر غير مشروعة عبر المصارف، ولهذا 

دأ سرية  الدراسة إلى توضيح الارتباط الوثيق بين عمليات غسل الأموال ومب

الحسابات المصرفية الذي يعد إحدى الأدوات المهمة التي تسهل عمليات غسل 

  وال وعمليات تمويل الإرهاب في آن واحد. الأم

ا  - 2 يوجد نوع من التداخل بين جريمة تمويل الإرهاب وبعض الجرائم الأخرى منه

  .الأموال والجريمة المنظمة جريمة غسل

اليبه  - 3 ائله وأس ل الإرهاب ووس ود بتموي يح المقص ى توض ذه الدراسة إل سعت ه

ة والجهود الدولية والوطنية لمكافحته، من خلا ل تتبع بعض التشريعات العربي

ق  هذه التشريعاتوالإجراءات التي اتخذتها  في هذا الصدد، وخاصة فيما يتعل

ة من خلال  ل الإرهاب، واتخاذ إجراءات وقائي وانين تجرم تموي بإصدار ق

  المصارف وتقييد أنشطة الجمعيات الخيرية. 

اب القص - 4 ل الإره ة تموي ب جريم ام بعنصتتطل ائي الع م ود الجن الإرادة ريه العل

 Dol criminel spécial الخاص الجنائي هذا بالإضافة إلى القصد لتحققها

ou spécifique  يتجلى الذي  ً  الإرهاب تمويل " في إرادة الجاني واضحا

  .إرهابي" شخص أو إرهابية منظمة لتمويل أو إرهابي بعمل القيام بهدف

عاقب عليها بمجرد ارتكابها حتى تعتبر جريمة تمويل الإرهاب جريمة شكلية ي - 5

ه وذلك نظراً  ولو لم تستعمل هذه الأموال في الغرض الذي منحت من أجل

  الأموال باعتبارها الشريان الرئيسي للإرهاب. للخطورة التي تمثلها هذه

ة لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب والإرهاب  - 6 دابير الدولي ائص الت إن من أهم نق

و اً ه ود تعر عموم دم وج ى ع ذي أدى إل اب، وال ة الإره د لجريم ف موح ي

الدولي بشأن التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب  صعوبة الاتفاق على المستوى

  . التي عقدت في هذا الشأن الدولية بالرغم من كم الاتفاقيات

الي - 7 ل الم ق العم ين لفري يات الأربع ال للتوص ق الفع دم التطبي ر ع ة  يعتب المتعلق

 والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدم تقيد بمكافحة غسل الأموال
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بعض الدول بالتطبيق العملي لنصوص الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 

رار مجلس م  وق ي أدت إلى ضعف 1373الأمن رق باب الت م الأس ن أه ، م

  .الإرهاب التعاون الدولي في مواجهة تمويل

  ثالثا:التوصيات:

ادة إن مكافحة تمويل الإ   رهاب باعتباره المصدر الرئيس للإرهاب، تتطلب زي

  الاهتمام أو التركيز على مجموعة من النقاط، نجملها في عدة توصيات، كما يلي:

أهمية مكافحة تمويل الإرهاب في الوقت الحاضر؛ نظراً للتطور التقني  مع زيادة - 1

ه من إدخال الت ة في الهائل الذي يشهده العالم اليوم، وما ترتب علي ة الحديث قني

تمويل تتطلب هذا المكافحة  فإنكافة المجالات الصناعية والإدارية والتجارية، 

ام  ث الإلم ن حي ة م مات خاص فات وس رية ذات مواص وى بش وافر ق ت

بالمعلومات والقدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي والآلات والأجهزة 

ى ال الحديثة ر والانترنت وما يتيحه من قدرات عل ين الإرهابيين عب تواصل ب

، شبكتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والتويتر وغيرها)

ومن ثم فإن مكافحة تمويل الإرهاب تتطلب مكافحة الجرائم ذات الصلة، مثل 

ن  ا م رفي وغيره ال المص رائم الاحتي وب، وج ة أو الحاس رائم المعلوماتي ج

  .نية الرقميةالجرائم التي تمخض عنها عصر التق

المتعلقة بمكافحة  التطبيق الفعال للتوصيات الأربعين لفريق العمل الماليضرورة  - 2

ل  ة وتموي ة بمكافحة الإرهاب عام غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلق

  الإرهاب خاصة. 

ة لقمع  - 3 ة الدولي ضرورة التقيد من جميع الدول بالتطبيق العملي لنصوص الاتفاقي

ة التعاون  1373الأمن رقم  هاب وقرار مجلستمويل الإر ى تقوي بما يؤدي إل

  .الإرهاب الدولي في مواجهة تمويل

ضرورة تجريم كافة صور وأشكال تمويل الإرهاب وما يلحق به من جرائم، من  - 4

خلال نصوص قانونية خاصة وصريحة، من إقرار عقوبات رادعة ومتنوعة 

  لهذه الجرائم.

لتعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب بين مختلف دول ضرورة تفعيل آليات ا - 5

ل العالم بصورة حقيقية وأكثر  د خطورة جريمة تموي فاعلية، خاصة من تزاي
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ة أي أنها جريمة غير ة ما يجعل  الإرهاب بالنظر إلى أنها جريمة دولي وطني

ة أمراً صعباً إلا من خلال  ة الجنائي ملاحقة مرتكبها عن طريق أجهزة العدال

  تعاون دولي فعال في هذا المجال.

اح في سبيل وجوب التمييز بين أعمال حركات التحرر - 6 ل  الوطني، وحق الكف ني

  الاستقلال وبين تمويل الإرهاب.

اح  - 7 ين المب ذل المال وتمويل الإرهاب حتى يمكن التمييز ب ين ب وجوب التمييز ب

  والمجرم، وتوضيح الخطوط الفاصلة بين الأمرين.

ام وجود  - 8 ذل المال وتمويل الإرهاب وقي ين ب وضع خطوط فاصلة وواضحة ب

الجهات الدنية والشرعية وغيرها من سلطات الدول المختصة بهذا الشأن من 

ة  ة الدني ة تمويل الإرهاب من الناحي ان عاقب توضيح الفرق بين الأمرين، وبي

  والقانونية.

 لتي تمثل مرتعا خصبا لأموالحمل الدول ذات الأنظمة المالية والبنكية المرنة وا - 9

وال  تقطاب أم ادي اس فافة لتف ة وش ة دقيق ة مالي ي سياس ى تبن اب عل الإره

  الإرهابية إلى أراضيها الجماعات

رائم  - 10 ذه الج ة ه وعي بماهي ر ال اب نش ل الإره رائم تموي ة ج ب مكافح يتطل

خلال مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة  وأضرارها. وذلك من

  .ةوالمرئي

وأجهزة وحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية بصفة عامة  تشجيع المواطنين - 11

  .بصفة خاصةوتمويله مكافحة الإرهاب 

  أهم مراجع البحث

  أولاً: باللغة العربية:

  ،م،  1955أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار بيروت للطباعة

  .1ج 

  ة قبل وزراء من القاهرة، في الموقعةالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  الداخلي

 م. 1998 إبريل 22 بتاريخ العرب، والعدل

  الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي دخلت حيز النفاذ

  .2013 أكتوبر 5بتاريخ 
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  :إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب على الموقع التالي  

 ة، المعجم الوسيط، إسماعيل ب ن حماد الجوهري، الصحاح؛ مجمع اللغة العربي

  القاهرة: مجمع اللغة العربية.

   باسل باقلولةhttp://bara-sy.com/news-view-3555.html.  

  الأولى،  الطبعةالاعتماد، جندى عبد الملك: الموسوعة الجنائية، القاهرة، مطبعة

  .1942الخامس،  الجزء

  اهرة : دار ي، الق ف السياس اب والعن دين: الإره ز ال لال ع د ج د. أحم

  . 1989الحرية،

   اهرة ة , الق ة العربي ي, دار الثقاف اب، الطبعة الأول د. أحمد عوض بلال, علم العق

1983 -1984.   

 ة اب، دار النهض ة للإره ة القانوني رور: المواجه ي س د فتح ة،  د. أحم العربي

  .2008القاهرة، الطبعة الثانية 

  ،ة ة، دار النهضة العربي ي الإجراءات الجنائي د. أحمد فتحي سرور: الوسيط ف

1980.  

  ة ام, دار النهض م الع ات, القس انون العقوب ي ق يط ف ي سرور: الوس د فتح د. أحم

 .1981العربية،

  :ث منشور ، بح2007في مواجهة الإرهاب، حكم القانون د. أحمد فتحي سرور

ى  ع عل /http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkal/12 موق

mkala_srour.html 

 الجزء الأول  - الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص   :د. أحمد فتحي سرور

  .1985دار النهضة العربية 

  د. أحمد محمد أبو مصطفى: الإرهاب ومواجهته جنائياً، دراسة مقارنة في ضوء

  .2007من الدستور، منشأة المعارف  179المادة 

  د. أسامة عبد المنعم علي إبراهيم: حصر ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل

ة،  ر الحدود في التشريعات العربي الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عب

  .2009طبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، ال

  ،1962د. السعيد مصطفى السعيد: الأحكام العامة في قانون العقوبات .  
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  دم د. إمام حسنين خليل، جرائم تمويل الإرهاب في التشريع المصري، بحث مق

لعدالة المؤتمر الرابع عشر للجمعية المصرية للقانون الجنائي، تحديات العولمة وا

  .2009مايو  20إلى  19الجنائية، من 

  ة د. بكري يوسف بكري: أصول علم الإجرام، دروس ألقيت على طلاب الفرق

  .2012الأولى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، 

  ،ة العامة للجريمة د. بكري يوسف بكري: قانون العقوبات، القسم العام، النظري

  . 2013ولى مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأ

  ،2006د. حسن محمد ثاني: سيكولوجية الإرهاب، مكتبة عالم الكتب، القاهرة.   

 ة  1د. حسين شريف: الإرهاب الدولي وانعكاساته في الشرق الأوسط، ج ، الهيئ

  .1997المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

  وسبل د. حمد إبراهيم مصطفى سليمان: الإرهاب والجريمة المنظمة ...التجريم

  .2007المواجهة، الطبعة الأولى 

  ،ة، رسالة دكتوراه د. خالد حامد مصطفى، جريمة غسل الأموال، دراسة مقارن

  .2008كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، قنا 

  ةبحث منشور عبيد:القضاء الجنائى عند الفراعنة، د. رءوف القضائية  فى المجل

  ..1958، نوفمبر  3المجلد الأول،العددالقديمة، 

 :ة والمسيحية والإسلام والسياسات   د. زكي علي أبو غضة الإرهاب اليهودي

  .2002للطباعة،  المعاصرة، المنصورة، دار الوفاء

  ات، القسم العام، محاضرات انون العقوب ادئ العامة لق د. سامح السيد جاد: المب

    .1991- 1990لطلاب كلية الشريعة والقانون بالقاهرة وأسيوط، 

 ليما ان، د. س ى، لبن ة الأول زاء، الطبع رام والج م الإج ول عل نعم: أص د الم ن عب

  . 1996بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

  ي ة ف اب، دراس ل الإره ي لتموي ف الجرم ة: التكيي د النوايس ه محم د الإل د. عب

وق، العد ة الحق ة، كلي انون، جامعة مؤت ة الشريعة والق ي، مجل د التشريع الأردن

  وما بعدها. 345، ص 2005هـ، سبتمبر 1426الرابع والعشرون، رجب 
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  انون ا تسلطاً، الق وى نزعاتهم ي أق اب ف يظ بلقاضي: التجريم والعق د الحف د. عب

اط، المغرب،  ة الحقوق جامعة الرب انون، كلي الجنائي للعدو، مجلة الشريعة والق

  .2006هـ، أبريل 1427العدد السادس والعشرون، ربيع الأول 

 .1995، المعرفة: الإرهاب، دار شمس عبد الرحيم صدقىد.  

  1996د. عبد العزيز مخيمر: الإرهاب الدولي،  دار النهضة العربية.  

  ة ة السياس دولي، مجل اب ال ة للإره اد القانوني ان: الأبع ادق رمض ام ص د. عص

  .85، العدد 1986الدولية، القاهرة، يوليو 

 ة، رسالة د. على محمد على العجمي: الإرهاب ف ي القانون الجنائي دراسة مقارن

 .2009دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 

  ،د. فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية

2003. 

  ي اب ف ة الإره انون مكافح روع ق ة لمش راءة نقدي اذلي: ق د الله الش وح عب د. فت

، جريدة المفكرة اللبنانية  2013 تشرين الثاني / نوفمبر  22مصر، مقال بتاريخ 

ع:  ى الموق ة، عل -www.legalالالكتروني

agenda.com/article.php?id=581&lang=ar 

  ,د. فوزية عبد الستار: شرح قانون العقوبات, القسم العام النظرية العامة للجريمة

 . 1992  ,دار النهضة العربية

 د تار: ع د الس ة عب انون د. فوزي ة الق ائي، مجل انون الجن ي الق روعية ف م المش

  . 1971، 41والاقتصاد، س 

 1984, 4د. مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات القسم العام, ط .  

  2001د. محمد أبو العلا عقيدة: شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية.  

 ريع ي التش اب ف ة الإره ام: مواجه تح الغن و الف د أب ة  د. محم ري، دراس المص

  .1996مقارنة، دار النهضة العربية، سنة 

  ة ايف العربي ل الإرهاب، جامعة ن ة: تجفيف مصادر تموي د. محمد السيد عرف

  .2009هـ، 1430للعلوم الأمنية، الرياض الطيعة الأولى: 

  د لد. محم رائم: الفاض ة  الج ىالواقع ة،  عل زء الأولالدول ة، الج ة مطبع  جامع

  .1965، ثالثةال، الطبعة دمشق
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  ،ة لتمويل الإرهاب د. محمد حسن إبراهيم طلحة: المواجهة التشريعية والأمني

 .2012رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

  د. محمد سامي الشوا: الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة

  العربية.

 ة، دار النهضة د. محمد عبد اللطيف عبد العال: جريمة الإ رهاب، دراسة مقارن

  .1994، 1العربية، ط

 ية . د ارات السياس ين الاعتب دولي ب اب ال ف الإره ب: تعري د المطل د عب محم

  .2007والاعتبارات الموضوعية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، 

  ،1999د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات القسم العام, مطبعة الإيمان -

2000.  

  ى ال منشور عل د. محمد مؤمن جريمة تمويل الإرهاب في القانون المغربي، مق

ع:  موق

http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=244 

   

  :عيد ود س د محم وعيةالإرهاب،ئم اجرد. محم ا الموض راء أحكامه  اتوإج

  .1995، الفكر العربى، الطبعة الأولى، دار ملاحقتها

  ة ة العربي ة ، مطبع ة والقانوني نظم الاجتماعي اريخ ال وجز ت لام: م ود س د. محم

  .1975الحديثة ، القاهرة ، 

  ،د. محمود شريف بسيوني: غسل الأموال، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى

  .2004- هـ1425

 يوني ريف بس ود ش ائل ال :د. محم ا ووس ة، ماهيته ر الوطني ة عب ة المنظم جريم

  .2004مكافحتها دولياً وعربياً، دار الشروق، القاهر 

 اهرة اب، الق اب والعق ادلي: الإره الح الع ود ص ة،  ،د. محم ة العربي دار النهض

1993 .  

  ,1983د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات, القسم العام .  
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  ات, القسم العام, مطبعة جامعة د. محمود محمود مصطفى: شرح انون العقوب ق

ات المصري، القسم 1983القاهرة،  . د. أحمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوب

  . 2004- 2003العام، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

  ،ة د. محمود نجيب حسنى: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربي

1995 .  

  قانون العقوبات, القسم العام, دار النهضة العربية، د. محمود نجيب حسني: شرح

1982.  

  ة ام, دار النهض م الع ات, القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي د. محم

  .1989 ,العربية

  ،د. معتز محيي عبد الحميد، تفعيل جهود التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب
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  دور الاستثمار الأجنبي المباشر فـي تحقيق

  التنمية الصناعية
  "دراسة مقارنة وتطبيقية على المملكة العربية السعودية"

  الدكتور
  إبراهيم عبد الله عبد الرءوف محمد

  مدرس الاقتصاد والمالية العامة
  جامعة المنصورة وجامعة تبوك –كلية الحقوق 

  
  مقدمــة

تثمارات المب   ؤدي الاس ة ت ات التنمي ي عملي ا ف رة دورًا مهمً اش
ى  .)1(الاقتصادية لمختلف دول العالم المتقدمة والنامية ع إل ولعل ذلك يرج

اح  ادي والانفت رر الاقتص ن التح د م و المزي الم نح ادات الع اه اقتص اتج
وتراجع دور الدولة في المجال الاقتصادي لصالح القطاع الخاص وزيادة 

ادية العملا تلات الاقتص ذب التك د ج ن تزاي ا م ب عليه ا يترت ة، وم ق
و  لاح والنم ين الإص ية لتحس ات الأساس د الآلي اص كأح تثمار الخ الاس

   .)2(الاقتصادي والتوظيف الكامل
ة أحد    ة الدولي دفقات التجاري أن الت بيد أن التدفقات الرأسمالية شأنها ش

تدامته ادي واس و الاقتص ائز النم م رك بق )3(أه ا س ن . لم د م ف العدي تعك
ي  تثمار الأجنب ذب الاس ة لج تراتيجيات متكامل ع اس ى وض دول عل ال
ي  وج ف وطني للول تج ال بمختلف أشكاله ولتشجيع الصادرات ومساندة المن
افة  بحت مستض الم أص م دول الع ة. فمعظ واق الخارجي ن الأس د م مزي
المي  اد الع ر الاقتص ل تحري ر، بفض ي المباش تثمار الأجنب يفة للاس ومض

اج وا ادة الإنت ل وزي وق والتكام اد الس و اقتص اه نح ارة والاتج لتج
ي  رة ف الاقتصادي. وهكذا تزايد دور وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباش

                                           

(1) Ila Chaturvedia, Role of FDI in Economic Development of India: 
Sectoral Analysis, international conference on technology and 
Business Management, March 28-30, 2011, P.528.   

تراتيجية 2( ات الإس م التحالف ) زغدار أحمد، الاستثمار الأجنبي المباشر كشكل من أشكال دع
  لمواجهة المنافسة، متاح على الانترنت على الموقع التالي:

http://www.dahsha.com/old/       
) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ضمان الاستثمار "تطلق مؤشر 3(

ة  نة الحادي تثمار، الس الم للاس ة والع ضمان جاذبية الاستثمار" لقياس جاذبية دول المنطق
  . 8، ص2013مارس)  -والثلاثون، العدد الفصلي الأول (يناير



  2014جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، 
)1176(

ة،  دول النامي ي ال ل ف ادر التموي م مص ن أه السنوات الأخيرة وأصبحت م
ة ة الخارجي م المديوني ل حج ي ظ ةً ف ديلاً )4(خاص ا ب بحت أيضً ل أص . ب

ا ي عملي ة ف روض الأجنبي زة للق ة متمي ت مكان ة واحتل ل الدولي ت التموي
  بالنسبة لسياسات التنمية والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية. 

ادية    ة الاقتص روعات التنمي ي مش ونظرًا لأهمية الاستثمار الأجنبي ف
ى  وبالأخص التنمية الصناعية، فقد حرصت المملكة العربية السعودية عل

تثمارات ذه الاس ن ه راءات جذب المزيد م ن الإج د م اذ العدي ك باتخ ، وذل
أبرزها: تحديث نظام الاستثمار الأجنبي وكذلك منح الحوافز والامتيازات 

خ ... ه ال د من ي تح ة الت ات القانوني ذليل العقوب ي، وت تثمر الأجنب .)5( للمس
ناعة      ذكر، أن الص دير بال ائز  industryوج د الرك د أح تع

ة  الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في الدول المتقدم
ذا  ادي. ه دم الاقتص اس التق رًا لقي بحت مؤش ا أص ة أنه ة لدرج أم النامي
أثيره  دة لت ة متزاي عودية بأهمي ة الس ي المملك ناعي ف اع الص ويحظى القط
ه  الكبير على قطاعات الاقتصاد ككل. ولذلك نجد حكومة المملكة قد حددت

اءة كأحد ركائز التنمية الشاملة ا توى كف ع مس وير ورف ى تط لتي تهدف إل
ة  ى مرحل جميع عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوصول بها إل

. ومن هنا يتجلى اهتمام المملكة بالقطاع الصناعي من )6(التنمية المستدامة
بة  ة المناس ة التحتي وفير البني ى ت ل عل تثمار والعم ة الاس خلال تحسين بيئ

ناعية مكت دن الص روعات كالم ر للمش ل الميس وفير التموي ق، ت ة المراف مل
ن  د م ة للعدي ناعيوالإعفاءات الجمركي اع الص امن )7(مدخلات القط . وم

ر  ي المباش تثمار الأجنب ين الاس ا ب ربط م ة ت ة ايجابي ود علاق ي وج شك ف
ة  تثمارات الأجنبي ة لجذب الاس والتنمية الصناعية. لذلك نجد سعي المملك

ة المباشرة للاستثمار با ة لأي لقطاع الصناعي الذي يعد بحق عصب التنمي
ول  ي دخ دولة في العالم، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم ف

  هذه الاستثمارات. 

                                           

  .159مار الأجنبي المباشر , مرجع سابق , ص) زغدار أحمد , الاستث4(
ادي 5( و الاقتص ي النم ا ف رة ودوره ة المباش ) بندر بن سالم الزهراني، الاستثمارات الأجنبي

ن  رة م ية للفت ة قياس عودية (دراس ة الس ة العربي ي المملك الة 2000 - 1970ف م)، رس
  .1م، ص2004 –ه 1425ماجستير، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملكة سعود، 

ة 6( ة التنمي لال خط ناعي خ اع الص ل أداء القط عودي، تحلي ة الصناعية الس ) صندوق التنمي
ع الأول 2009-2005الثامنة ( ادية، ربي م، 2010 -ه 1431م)، وحدة الدراسات الاقتص

  .1ص
  . 1) المرجع السابق، ص7(
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ح أن    ة) اتض المي المختلف تثمار الع ارير الاس ى (تق الإطلاع عل وب
تثمار  دفقات الاس ي ت ى ف ة الأول ت المرتب عودية احتل ة الس ة العربي المملك

ام الأ ى ع ك حت ة، وذل ى المنطق د إل ي الواف هدت 2008جنب دها ش ،وبع
ات  ي الولاي رارتها ف دأت ش ي ب ة الت ة العالمي ة المالي بب الأزم تراجعاً بس

  . )8(المتحدة الأمريكية وأثرت من ثم على مختلف اقتصادات العالم
اض 2013 (UNCTAD)وتشير أحدث دراسة للاونكتاد    ، إلى انخف

ة كبير في تدفقات الا دان المتلقي ن البل ين م ستثمار الأجنبي المباشر في اثن
بة  اض بنس ا (انخف ة تركي والي  %23الرئيسة في منطق  12.4إذ بلغت ح

بة  إذ بلغت  %25مليار دولار) والمملكة العربية السعودية (انخفاض بنس
من إجمالي التدفقات الداخلة إلى  %52وهما يمثلان  -مليار دولار) 12.2

ا  ة. كم ام المنطق ذ ع رة من ه ولأول م ى أن ر إل ار التقري ازل  2006أش تتن
  . )9(السعودية لتركيا عن مكانتها كأكبر متلقِ للاستثمار في المنطقة

ي    ر ف ي المباش تثمار الأجنب تنا دور الاس وان دراس اء عن بق، ج ا س لم
عودية  ة الس ة العربي ى المملك ق عل ع التطبي ناعية م ة الص ق التنمي تحقي

ذ ي لدراسة الدور ال ة ف وال الأجنبي دفقات رؤوس الأم ه ت ن أن تلعب ي يمك
ى  م عل ن ث نعكس م ا ي تطوير وتحسين القطاع الصناعي بالمملكة، وهو م

  التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 
 :مشكلة الدراسة  

لاشك أن المملكة العربية السعودية شأنها شأن دول الخليج تعتمد على   
ي ق رئ ي كمنطل اع النفط ة. القط ادية والاجتماعي ة الاقتص و التنمي س نح

ية  طرابات السياس ات والاض ة والأزم داث العالمي ارع الأح ن تس ولك
ى  ينعكس من فترة إلى أخرى على أسعار النفط، وهو ما يؤثر بالسلب عل

  استراتيجيات التنمية في المملكة.
ن    ة ع ات المتحدة الأمريكي لان الولاي إضافة إلى ما سبق، فقد مثل إع
والي اح ن ح ا ع ة تخليه رًا  %80تمالي ي نظ نفط الخليج ن ال افها م لاكتش

ي  نفط ف در الأول لل تكون المص ا س ة، ولكونه ن ناحي خري م نفط الص ال
ي  العالم من ناحية أخرى تحدي آخر أمام حكومات مجلس التعاون الخليج

                                           

(8) Andrew Stoeckel, the global financial crisis and consequences, 
Australian national university, the Brookings institution, 2009, pp. 
608.  

(9) UNCTAD,  World investment Report 2013, available at. 
http://UNCTAD. org/en/pages/media.media.aspx. 
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  ومنها بالقطع المملكة العربية السعودية. 
و   ة تتمح كلة الدراس ن سياسات ومما سلف، فإن مش ث ع ول البح ر ح

تغلال  أتي دور اس ا ي بلاد. وهن ي ال ة ف بديلة للاعتماد على النفط في التنمي
ن  ة المباشرة م تثمارات الأجنبي دعيم وجذب الاس ي ت ة، ف الفوائض المالي
ادية  ة اقتص و تنمي ة نح ود المملك وى يق ناعي ق اع ص ود قط ل وج أج

  واجتماعية مستدامة. 
  :أهمية الدراسة  
ادي  لاشك أن    ي واقتص اخ سياس ع بمن عودية تتمت ة الس ة العربي المملك

ادر  ا بمص افة لتمتعه ه. إض ل ب ز وج ولى ع ا الم ا به ب حباه ي طي وأمن
ن  ل م ك يجع ل ذل ك أن ك ورة. ولاش ة متط ة تحتي ية وبني ة الأساس الطاق
المملكة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ينعكس بالإيجاب 

  تصادية في ربوع المملكة. على التنمية الاق
ن أن    مما تقدم تبرز أهمية دراسة الاستثمار الأجنبي والدور الذي يمك

  يساهم به في خلق قطاع صناعي قوي ومتطور.
ر    ي المباش تثمار الأجنب ذب الاس ى ج ة إل وء المملك إن لج الي ف وبالت

رز  إن أب ذا ف عوبها، ل اء لش ق الرخ د تحقي ي تري دول الت أن ال أنها ش ش
  ت الاهتمام بالاستثمار الأجنبي تتمثل من:مبررا

ل  - لال تموي ن خ تدامتها م ة واس ة التنمي ي عملي م ف دور مه وم ب يق
  المشروعات المختلفة.

ى  - ة عل دريب العمال الات لت وفير مج ل وت رص العم وفير ف وم بت يق
 مهارات العمل المختلفة.

 له دور هام في نقل التكنولوجيا والتدريب عليها.  -
ن أجل يمثل الاستثمار  - ي م اد المحل ع للاقتص الأجنبي المباشر قوة دف

 تحسين قدرته على النمو والتفاعل مع الاقتصاد العالمي.
يساهم إلى جانب القروض في توفير الموارد المالية اللازمة , ويعمل  -

 بالتالي على مواجهة العجز في ميزان المدفوعات.
 :منهج الدراسة  

تثما   ول دور الاس تنا ح ة سنعتقد في دراس ق التنمي ي تحقي ي ف ر الأجنب
ى  الصناعية في المملكة على المنهج التحليلي المقارن , وذلك بالرجوع إل
اع  ي قط ة ف رة هائل ي طف تثمار الأجنب ا الاس ق فيه ي حق تجارب الدول الت
ن  ة السعودية م ة العربي الصناعة للنظر في إمكانية تحقيق ذلك في المملك

  عدمه. 
نهج ا   ى الم نعتمد عل ا س ن أيضً د م الرجوع للعدي ك ب تقرائي، وذل لاس
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ن  ادرة ع ة الص ة المختلف ارير الحكومي اءات والتق ادر والإحص المص
ارة  يط والتج اد والتخط ي الاقتص عودية ووزارت ة الس ندوق التنمي ص
ا  والصناعة وغيرها ... من أجل استقراء واقع هذه البيانات والاستعانة به

  في انجاز دراستنا.
 :خطة الدراسة  

  خطة دراسة بحثنا على النحو التالي:ستكون   
  الفصل الأول: ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوره عالميًا وإقليمياً.

ث الأول:  رز المبح ه وأب ر وأهميت ي المباش تثمار الأجنب وم الاس مفه
  نظرياته.

اني ث الث ى المبح ر عل ي المباش تثمار الأجنب ع الاس عيدين: وض  الص
  العالمي والإقليمي.

ل اني الفص ة الث ر والتنمي ي المباش تثمار الأجنب ارب الاس ة لتج : دراس
  الصناعية في بعض الدول.

  : مفهوم التنمية الصناعية وأبرز استراتيجياتها.المبحث الأول
  : تجربة بعض الدول في التنمية الصناعية.المبحث الثاني

  تايلاند) -كوريا الجنوبية -(ماليزيا   
ة : الاستثمار الأجالفصل الثالث ي المملك ناعي ف اع الص نبي المباشر القط

  العربية السعودية.
: تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية والأثر المبحث الأول

  في قطاع الصناعة.
اني ث الث ى المبح ر عل ر والأث ي المباش تثمار الأجنب ادة الاس : زي

  المؤشرات الاقتصادية الكلية في المملكة.
ث ث الثال تراتيالمبح ناعي : إس اع الص وص القط ة بخص جية المملك

  وتطويره.
  الفصل الأول

  وتطوره عالمياً وإقليميا ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر

المي    اد الع ي الاقتص ة ف ة مهم ر مكان ي المباش احتل الاستثمار الأجنب
ق  باعتباره وسيلة فعالة لتسريع النمو الاقتصادي في البلدان النامية وتحقي

عيد )10(صادية والاجتماعيةالتنمية الاقت ى الص اظم دوره عل . أيضًا فلقد تع

                                           

ال) زيدان محمد، 10( ة انتق ر بمرحل ي تم دان الت ي البل ر ف ي المباش رة  -الاستثمار الأجنب نظ
دد الأول،  ا، الع مال أفريقي اديات ش ة اقتص اطر، مجل ب والمخ ة للمكاس ، 2004تحليلي
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ي  دان الت ي البل تثمارات ف ل الاس ادر تموي م مص ن أه بح م المي، وأص الع
اؤلات  تمر بمرحلة انتقال نحو اقتصاد السوق. ونتيجة لذلك فقد أثيرت تس
تثمار  ن الاس عدة حول مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر, وهل يختلف ع

و  -ير المباشر؟ ماذا عن أهميته؟ والنظريات المفسرة لهالأجنبي غ ا ه وم
  حال هذا الاستثمار على الصعيدين العالمي والإقليمي؟

  على النحو التالي:  الفصلهذا ما سنتناوله بالتحليل في هذا   
  وأبرز نظرياته وأهميتهالمبحث الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر 

تثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين العالمي المبحث الثاني: وضع الاس
  والإقليمي.

  المبحث الأول
  رز نظرياتهوأبـ مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته

رز    د أب ة أح دول النامي ي ال ي ف تثمار الأجنب وع الاس ر موض يعتب
يم  ات التقي راء ومؤسس ام الخب ى باهتم ي تحظ ة الت وعات الرئيس الموض

ا تثماري كمؤسس ث  Standard & Poors, Moody'sت الاس ، حي
ة  دة المنافس د ح رم تزاي رن المنص ن الق رة م نوات الأخي ي الس ظ ف تلاح

  .)11(لجذب الاستثمارات الأجنبية للحصول على المزايا المرتقبة
دم  - ظ ع ر، نلاح ي المباش تثمار الأجنب ق للاس وم دقي وحول تحديد مفه

ف  ا لتعري ه. فطبقً ف محدد ل ةوجود تعري ادي التع منظم اون الاقتص
ة  وال (OECD)والتنمي ل الأم ى ك ي إل تثمار الأجنب ير الاس ، يش

ن  ر ع ض النظ ة بغ ادية المحلي ة الاقتص ارج المنظوم ودة خ الموج
 . )12(ملكيتها سواء كانت ملكية وطنية أم أجنبية

ى أن    ذهب إل دولي، ف تثمارأما صندوق النقد ال ر  الاس ي المباش الأجنب
ي هو الاستثمار الذي يتم لا روعات الت ي المش تديمة ف كتساب مصلحة مس

ي،  تثمر الأجنب ا المس ي إليه ي ينتم ة الت لاف الدول يتم إدارتها في دولة بخ
ي إدارة المشروع  ال ف وت فع ي لص تثمر الأجنب ن اكتساب المس فضلاً ع

روع %10عن طريق احتلال  ة المش ر )13(من ملكي ب تقري ين ذه ي ح . ف

                                                                                           

  .19ص
(11) Rory Terry, Foreign direct investment and economic Growth in 

developing Countries, state university. Pp.155-156 available at:  
http://www.cis-wtamu.edu/home/index.php/ swer/arti.  

(12) OECD, Benchmark, Definition of foreign direct investment, 
OECD, 1996. 

وم، راج13( ك المفه ول ذل يل ح ن التفص د م ى ) لمزي دولي عل د ال ندوق النق ع ص ع موق
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ة  ي UNCTADالأمم المتحدة للتجارة والتنمي تثمار الأجنب ى أن الاس ، إل
لحة  ة الأجل ويعكس مص ة طويل مل علاق المباشر هو الاستثمار الذي يش
ة  ي لدول اد ينتم ي اقتص يم ف دائمة ورقابة بواسطة مستثمر في مشروع مق
راد  طة الأف تثمار بواس تم الاس لية، وي تثمر الأص ة المس ر دول غي

individuals  بالإضافة إلى منشآت الأعمالEntities essBusin)14( .  
. إلى تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر )15(بينما يذهب البعض الآخر  

ر  كل مباش ارج بش ي الخ تثمار ف بأنه انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للاس
ة أو  ائية أو زراعي ة أو إنش ناعية أو تمويلي دات ص ورة وح ي ص ل ف للعم

ذه الا ي له ة خدمية، ويمُثل حافز الربح المحرك الرئيس تثمارات الأجنبي س
  . )16(المباشرة

ر تعريفاتمما سبق من    ، يمكننا استنتاج أن الاستثمار الأجنبي المباش
foreign direct investment  دولي تثمار ال واع الاس ن أن وع م و ن ه

الذي يعكس حصول كيان مُقيم، يشار إليه بالمستثمر المباشر، في اقتصاد 
ة مقيم ي مؤسس ة ف لحة دائم ى مص ر عل تثمار آخ ة الاس مى مؤسس ة، تسُ

ين  ل ب ة الأج ة طويل المباشر. وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاق
المستثمر المباشر والمؤسسة، إضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من 

ون  د تك ة ق ي الملكي ة ف بة معين ة كنس ي إدارة المؤسس وذ ف أو  %10النف
  أكثر.
ن سالف ذكره، يتفق  التعريفويبدو أن    اه م بق وأن ذكرن د س مع ما ق

ة  ارة والتنمي دة للتج م المتح ؤتمر الأم دولي وم د ال ندوق النق ف لص تعري
  . )17(ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

رغم    ى ال ه عل ارة، أن اوتجدر الإش ي  مم ات ف ن اختلاف ا م دو لن د يب ق
ع التعريف ر، إلا أن جمي ي المباش تثمار الأجنب ة للاس ات التعريفات المختلف

                                                                                           

   http://www.imf.org/external/index.htm الانترنت على الموقع التالي:
(14) United nations conference on trade and development 

(UNCTAD), FDI down turn in 2001 touches almost all regions, 
TAD/INF/PR36, New York, 2001.  

(15) United nations conference on trade and Development, IBID, P.8 .  
) د.أمينة زكى شبانه , دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل التنمية الاقتصادية 16(

اديين في مصر في ظل آليات السوق , المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر للا قتص
أبريل  9-7المصريين , تمويل التنمية في ظل اقتصاديات السوق, القاهرة , مصر , 

  . اوما بعده 2, ص 1994,
(17) Ibid: p. 20. 
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رؤوس  ي ل ال حقيق ي انتق ل ف ي تتمث تتمحور وتتفق حول فكرة واحدة وه
ة الأموال من دولة إلى أخرى سواء عن فرد واح د أو عدة أفراد أو مؤسس

دة أو  ى واح ؤدي إل ا ي ات، م دة مؤسس ة ع ي الدول ومي ف اتج الق ادة الن زي
  المستثمر فيها.

بق    ا س نوأياً كان ما سبق، فإنه ووفقاً لم ات،  م اق تعريف ا اتف دو لن فيب
على وجود ضوابط لوجود الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن ذكرها على 

  : )18(النحو التالي
 وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة. -1
 تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة.  -2
تثمار  -3 اء الاس ق وإنش ى خل ؤدي إل ي ت املات الت ود المع ات وج

 والحفاظ على استمراريتها وتوسيع نطاقها.
وق   -4 ه أي حق يس ل يم، ل ر مق رف غي ام ط ن قي ة ع تثمارات ناتج اس

ا  ي بم الي أو عين تثمار م ة باس ة قائم ة مقيم ي مؤسس ابقة ف ة س ملكي
 أو أكثر من رأسمال مشروع جديد أو قائم. %10نسبته 

و  -5 ن س راء م ق الش ن طري ق استثمارات في أدوات حقوق الملكية ع
راء  المال لأسهم وسندات ملكية الشركات بشرط أن لا تقل نسبة الش

 من حقوق الملكية. %10عن 
تدفقات ناتجة عن استثمارات في شراء الأراضي والمباني بواسطة   -6

 المستثمر الأجنبي.
ر    ي المباش تثمار الأجنب ة للاس ات الرئيس ا، أن المكون وهكذا يتضح لن

ة  وق الملكي ال حق روع تتمثل في رأس م ي الف ة ف ص الملكي مل حص وتش
رًا  تثمارها , وأخي اد اس د المع ذلك العوائ ي الشركات، وك هم ف ة الأس وكاف

  .)19(رؤوس الأموال المرتبطة بمختلف معاملات الدين فيما بين الشركات
  وحول أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر: -

ه   ذي يمارس ى  تكمن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدور ال عل
اد  ائص الاقتص ل خص ه يحم ا أن يفة، كم بلاد المض ي ال ة ف و والتنمي النم
ب  ي أغل وري ف دور مح ر ب تثمار المباش وم الاس ا يق ه. كم ة من القادم
ي  ز ف الاقتصادات النامية ومن ضمنها الدول العربية التي تعاني من العج

                                           

  .7) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سابق، ص18(
(19) Maitena Duce and Banco de Espana, Definition of foreign direct 

investment (FDi): amethodologyical note 2003, p.p 205. available 
at: http://www.bis.org/publ/ cgfs22bde3.pdf.   
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ي تش ك الت كو الحساب الجاري والاحتياجات المحلية للموارد المالية أو تل
وق  يق للس من فجوة تقنية ومن مستوى متدن من الإنتاجية ومن نطاق ض

  .)20(المحلي
ة المباشرة مصدرًا    تثمارات الأجنبي كلت الاس د ش دم، فق إضافة لما تق

ة  ة التنمي ع عجل ي دف اهمت ف ا س ة، كم دول النامي ي ال ل ف ياً للتموي رئيس
  .)21(الاقتصادية والاجتماعية فيها

رة وأياً كان الأمر، فإن    ة المباش تثمارات الأجنبي ام بالاس د الاهتم تزاي
  مرجعه الأسباب التالية:

الإصلاحات الاقتصادية في البلدان النامية، والتي تهدف إلى تحرير     –أ 
التجارة والاستثمار، وتطبيق برامج الخصخصة ومضاعفة مشاركة 

  القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ي -ب ادية والت تلات الاقتص ة التك ات تجاري ا لسياس ز بامتلاكه تتمي

ؤدي  واستثمارية موحدة تجاه الدول الأخرى غير الأعضاء، وذلك ي
اء ر الأعض دول غي . )22(إلى فرض قيود على تدفق الاستثمار إلى ال

ي  لاحات ف ى إص ة إل دول النامي ن ال د م ع بالعدي وهو الأمر الذي دف
ة العر دث بالمملك ا ح ل م تثمار، ولع ة بالاس ا الخاص ة نظمه بي

  السعودية خير شاهد على ذلك.
بعض   رى ال ض  )23(وي ي خف ا ف ا تأثيره ة له تثمارات الأجنبي أن الاس

ا  ل التكنولوجي ة لنق ة نتيج ات الوطني ودة المنتج ين ج لع، وتحس أسعار الس
  المتقدمة. 

ى  )24(في حين يرى البعض الآخر   ؤدي إل ة ت تثمارات الأجنبي أن الاس

                                           

  .8) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مرجع سابق، ص20(
ي 21( تثمار الأجنب ر، الاس ان خض ع ) حس ى الموق ت عل ى الإنترن اح عل ث مت ر، بح المباش

  التالي:
 http://www.arab-

api.org/images/publication/pdfs/84/84_develop_bridge33.pdf  
(22) Seyed Komail and Amir Hortamani, The impact of trade 

integration on FDI flows: Evidence from Eu and Asian +3, 
university of Isfahan. Available at: http://www.univ-lehavre-fr/ 
actu/itlcge/pdf.  

(23) Johnson., H., "The Efficiency and Welfar implications of 
corporation", in international investment, Edited by john Du, 
Books, 1972, p.p. 20-25. 

(24) Reuber., Grant L., private foreign investment in development, 
oxford: clarenden press, 1974., p.p. 2-4. 



  2014جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، 
)1184(

تركيا

المملكة العربية السعودية

لبنان

مصر

تونس

يع الدخل القومي في صالح العمال شأنها زيادة الناتج القومي، وإعادة توز
م  ين حج ا ب ا وثيقً اك ارتباطً ي، وأن هن تثمار المحل ك الاس ي ذل ف
ي  ومي الكل اتج الق ن الن رد م يب الف ط نص ة ومتوس تثمارات الأجنبي الاس

(GNP).  
ض    وف بع رًا لتخ ة، ونظ تثمارات الأجنبي ة الاس ى أهمي النظر إل وب

الدول النامية، فقد وُجدت الوكالات المستثمرين من مناخ الاستثمارات في 
خ  ى ض تثمرين عل جع المس ا ش و م الدولية المعنية بضمان الاستثمار، وه

  .)25(استثماراتهم في هذه الدول
مانات    درت ض د أص ة ق ذه الوكال دم، أن ه ا تق ى م اف عل يض

ر  610للمستثمرين في المنطقة ما قيمته  اندة أكث مليون دولار، وذلك لمس
نفذتها بنوك وشركات مقرها في المنطقة. وقد نفذت هذه  استثمارًا 20من 

  .)26(المشروعات على نطاق واسع من القطاعات
  ) يوضح ذلك1ولعل الشكل البياني التالي رقم (  

  
  )1شكل رقم (

المشروعات التي ساندتها الوكالة حسب البلد المستثمر بالنسب المئوية 
1989-2006  

  
  
  
  
  
  
  

ة ل ة الدولي در: الوكال تثمارالمص مان الاس ي  -ض ع الإلكترون ى الموق عل
  .www.miga.org  التالي:

ي    ا ف تثمار فيه مان الاس روعات لض ة بعض المش كما اختارت الوكال
  )1المنطقة على النحو الذي يوضحه الجدول التالي رقم (

                                           

  لتالي: موقع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار:) لمزيد من التفصيل، راجع الموقع ا25(
www.mmiga.org. 

  ) المرجع السابق، نفس الموقع.26(
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  )1جدول رقم (
  الاستثمار في المنطقة مشروعات مختارة للوكالة الدولية لضمان

  صاحب العمل
البلد 

  المستثمر
  المضيف  القطاع

  المبلغ
دولار 
  أمريكي

Orascom 
Telecom 

  مصر
الاتصالات السلكية 

  واللاسلكية
 907  باكستان

British Gas 
المملكة 
 المتحدة

  65.0  تونس  البترول/ الغاز

Simens 40  تركيا  التأجير  ألمانيا 
Natexis 5.8  الجزائر  ماليةالخدمات ال  فرنسا  
Itochu, 

Cementhal 
National 

petrochem.com 

اليابان/ 
 تايلاند

  122.0  إيران البترول/ الغاز

Kemira 
Danmark 

 الدانمرك
الصناعات 
 الزراعية

  14.7  الأردن

WestLB 72.0  تركيا  الخدمات المالية ألمانيا  

Invetcom/Al-
Baraka 

لبنان/ 
المملكة 
العربية 
  السعودية

تصالات السلكية الا
 واللاسلكية

  75.0  سوريا

Dagris فرنسا  
الصناعات 
 الزراعية

  0.9  أفغانستان

Kingdom 
Hotels 

المملكة 
العربية 
  السعودية

  22.8  سوريا  السياحة

Urbaser 6.4  مصر  الخدمات  إسبانيا  

El Paso 
الولايات 
  المتحدة

  16.1  باكستان  الكهرباء

Investcom/Al-
Baraka 

لبنان/ 
ملكة الم

الاتصالات السلكية 
  واللاسلكية

  75.0  سوريا
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العربية 
  السعودية

Cesur تركيا  
الصناعات 

  التحويلية
  5.0  إيران

  .4المصدر: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مرجع سابق، ص
ي    تثمار الأجنب ة الاس وعلى ما تقدم، فإن التجارب المختلفة تثبت أهمي

ن أن يل ذي يمك دور ال ر وال دول المباش ة لل افع مهم ق من ي تحقي ه ف عب
  المستقبلة له، ويمكن أن نذكر بعض من هذه المنافع على النحو التالي: 

ا  - و م يعتبر الاستثمار الأجنبي المحرك الأساسي لعملية التصدير، وه
مليون  40يستفاد من تجارب بعض الدول كالصين التي تجذب سنوياً 

ل ذ ر، ولع د آخ ام بع ادة ع ة للزي ود دولار قابل ي وج اعد ف ا يس ك م ل
تثمارية  دفقات الاس ن الت د م ا يزي وي مم ديري ق ناعي تص اع ص قط

  .)27(ويزيد العملة الأجنبية ويقلل من ثم العجز في ميزان المدفوعات
ة  - ا الحديث ل التكنولوجي ي نق ر ف ي المباش تثمار الأجنب ة الاس أهمي

 .)28(والخبرة الإدارية والتسويقية الجديدة
شروط جيدة للحصول على العملات ورؤوس توفير مصدر متجدد وب -

 الأموال الأجنبية لتمويل برامج وخطط التنمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم الدعائم لحركة واستدامة الاندماج  -

 والتكامل والتبادل التجاري بين دول العالم.
تثمر  - ة المس دفوعات للدول زيادة نسبة الصادرات، وتحسين ميزان الم

 .)29(في حالة تصدير المشروعات لمنتجاتها في الخارج فيها، خاصة
ي  - ي لك اج المحل ادة الإنت لال زي ن خ ك م واردات، وذل ن ال ل م التقلي

  يستبدل بالسلع المستوردة السلع المنتجة محلياً.
د أن    ا نؤك ة، فإنن وبخصوص النظريات المفسرة للاستثمارات الأجنبي

ت اهرة الاس يراتهم لظ ين وتفس يلات المتخصص دة تحل ي عدي ثمار الأجنب

                                           

(27) Kevin Honglin Zhang, How does affect a host country's export 
performance? The case of china, Department of economics, 
Illinois state university 2002, pp. 2:4. available at: 
http://www.saculty. washington.edu/karyiu/confer/xian05/pdf.  

(28) Sarah Yueting Tong, Foreign direct investment, technology 
transfer and firm performance, Hong Kong institute of economics 
and business strategies, April 2001, p.p. 34-35. 

(29) Kevin Hong Lin Zhang, Op. Cit., p. 6.  
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ال رأس الم ة ل ات الدولي ة التحرك ا نظري ة. فمنه ة )30(ومتنوع . ونظري
ناعية  أة الص ة )31((Kindelberger Himer)المنش ذلك نظري . وك

ون  ن (كاس ل م ا ك ال به ي ق ة الت ا الاحتكاري داخلي للمزاي تخدام ال الاس
ى ي ة حت ا الاحتكاري تلاك المزاي ة ام رى أهمي ي ت ن وداننج جمان)، الت مك

  .)32(قيام الاستثمار المباشر في الخارج
ا    نعرض لأبرزه ا س يرات، فإنن ذه التفس ي ه ودون الخوض تفصيلاً ف

  وهي النظرية التقليدية والنظرية الحديثة.
 :النظرية الحديثة  

ي    تثمار الأجنب د للاس ق المؤي ة الفري ذه النظري حاب ه ل أص ويمث
راض أسا ول افت ة ح ذه النظري ي المباشر. وتتمحور ه اده أن طرف ي مف س

ة  ا علاق يف) تربطهم د المُض تثمرة، والبل ركة المس تثمار (الش علاقة الاس
داف  ق الأه ر لتحقي ن الآخ تفيد م المصلحة المشتركة، فكلاهما يعتمد ويس
ا  رف عليه ل ط ل ك ي يتحص د الت م العوائ و، إلا أن حج ددها ه ي يح الت

رف يتوقف إلى حد كبير على سياسات واستراتيجيات وممارسات  كل ط
  .)33(من الطرفين الخاصة بالاستثمار

يداً    ي إلا تجس ا ه تثمار م ة الاس رون أن حرك م ي دم، فه ا تق افة لم إض
لمبدأ تقسيم العمل الدولي والتخصص، حيث تتضافر العناصر النادرة في 
دول  ي ال وفيرة ف ر ال الدول المتقدمة من رأس مال وتكنولوجيا مع العناص

عمال، الأمر الذي يؤدي إلى تخصيص أفضل النامية من موارد طبيعية و
رفين  لا الط ي أن ك ا يعن و م الم، وه توى الع للموارد الاقتصادية على مس

  .)34("الدولة المستضيفة والمستثمر الأجنبي" يستفيدان
رة    ة المباش ويعتقد أصحاب النظرية الحديثة "أن الاستثمارات الأجنبي

ن تحقق العديد من المنافع للدول النامية، ولع ة م ى مجموع لهم يستندون إل

                                           

ة 30( ة، دراس ر العولم ي عص ر ف ي المباش ) د. رضا عبد السلام، محددات الاستثمار الأجنب
رق آ وب ش ارب دول جن ة لتج ر، مقارن ى مص ق عل ع التطبي ة م ا اللاتيني يا وأمريك س

  وما بعدها. 40، ص2006
(31) Kindelberger, C.P, American 13 business Abroad, London, 1969, 

p.p. 10-11.  
(32) UNCTAD: Transitional corporations in the world Development, 

trends and prospects, united nations, New York, 1988, p.p. 37-75.  
  .20) بندر بن سالم الزهراني، مرجع سابق، ص33(
د 34( اخ الاستثماري الجدي ل المن ) د.منى محمد الحسيني , الاستثمار الأجنبي المباشر في ظ

  .اوما بعده 100للاقتصاد المصري , بدون دار سنة وتاريخ نشر , ص
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  الحجج، يمكن أن نذكر أهمها على النحو التالي:
الاستثمار الأجنبي المباشر يسد أربع فجوات رئيسية في الدول النامية  -1

 وهي:
 .)35(الفجوة الادخارية لتمويل الاستثمارات اللازمة -
 Technological Gap )36(الفجوة التكنولوجية -
 فجوة النقد الأجنبي. -
 ين الإيرادات العامة والنفقات العامة.الفجوة ب -

اج  -2 ات الإنت ين قطاع ادية ب ات اقتص اء علاق ي إنش اهمة ف المس
 والخدمات داخل الدول المضيفة.

 إيجاد أسواق للتصدير تنُمي العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. -3
ورات  -4 ي إيجاد مجموعة من الوف ي المباشر ف تثمار الأجنب يساهم الاس

دول المضيفة الخارجية والآث ة لل افع الاجتماعي ر المباشرة والمن ار غي
مثل: زيادة رأس المال الاجتماعي "البنية الأساسية" من خلال ما يقوم 
اه  اء والمي بكات الكهرب يل ش رق وتوص ف للط ن رص تثمر م ه المس ب

 .)37(والصرف الصحي
 نقل التكنولوجيا في مجالات الإنتاج والتسويق والإدارة. -5
 ي المباشر أثرٌ إيجابي على ميزان المدفوعات.للاستثمار الأجنب -6
  النظرية الكلاسيكية التقليدية: -

تثمار    ود الاس ارض لوج اه المع ة الاتج ذه النظري حاب ه ل أص ويمث
تثمارات  إن الاس ة ف ذه النظري الأجنبي المباشر في الدول النامية، ووفقاً له

ا عل ركات الأجنبية تنطوي على كثير من المنافع التي تعود معظمه ى الش
ن  كل م ه ش ى أن ي عل تثمار الأجنب ى الاس المستثمرة، كما أنهم ينظرون إل
دول  ة لل دول النامي ة ال ة تبعي ن درج أشكال الاستعمار الجديد الذي يزيد م

ة ج )38(المتقدم ن الحج د م ى العدي تند عل ى تس ذه الآراء الت ل ه . ولع

                                           

(35) A. K Cairneross, The contribution of foreign and domestic capital 
to economic development, Reprithted in economic development, 
London, 1962, pp. 20-25. 

(36) United Nations, Africa's the technology gap, case studies on 
Kenya, Ghana, Uganda and Tanzania, July 2003, p. 15. 

(37) Raghar Nurkse, problems of capital formation in under developed 
countries, Oxford University, New York, 1996, p.p. 15-20.  

ورك، 38( ة، نيوي ة العالمي ة والتنمي ر الوطني ركات عب ئون الش دة لش م المتح ز الأم ) مرك
  .1990الولايات المتحدة الأمريكية، 



  2014جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، 
)1189(

ا  ر أهمه ن ذك و والمبررات التي قال بها أنصار هذا الفكر، يمك ى النح عل
  :)39(التالي

ة  -1 رون أن طبيع م ي ة، فه ارات الفني ة والمه وص العمال بخص
ن  التكنولوجيا المستخدمة لا تتلائم مع ظروف الدول النامية سواء م
ة رأس  ا كثيف ث كونه ن حي تلزمات أم م فات والمس ث المواص حي
د  ر ق ي المباش تثمار الأجنب روعات الاس ى أن مش افة إل ال. إض الم

 لمعدات ولكنها لا تعطي "سر المعرفة".تعطي الآلات وا
ى  -2 ا إل إن الشركات المستثمرة تقوم بتحويل الجزء الأكبر من أرباحه

 الدولة الأم بدلاً من إعادة استثمارها في الدولة المُضيفة.
يادة  -3 ى س ر عل كل مباش تثمرة بش ركات المس ض الش ود بع ؤثر وج ي

 .)40(تصاديالدولة المُضيفة واستقلالها السياسي والثقافي والاق
ة  -4 مى "ازدواجي ا يسُ ود م ى وج ر إل تثمار المباش ؤدي الاس ي

ة  روعات وطني ة ومش روعات أجنبي ود مش ة لوج اد"، نتيج الاقتص
 تقليدية، الأمر الذي يؤدي لاتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

يفة  -5 ة المُض ى الدول ة إل ة المتدفق وال الأجنبي م رؤوس الأم إن حج
م ة لا تس داً بدرج ئيل ج ن ض وع م ذا الن ول ه ا بقب ح معه

 الاستثمارات.
ة    ة والنظري ة التقليدي حاب النظري ابق لآراء أص من خلال التحليل الس

تثمار  ي الاس رى ف ي ت ة والت ة الحديث ل لآراء النظري ا نمي ة، فإنن الحديث
رة  ك الطف ك تل د ذل ا يؤك ة، وم دول النامي ى ال رًا عل ر خي ي المباش الأجنب

جنوب وجنوب شرق آسيا وتركيا. تلك الدول الصناعية التي حدثت بدول 
ل  اق ك الي ف ومي الإجم ا الق ي ناتجه وًا ف ق نم تطاعت أن تحق ي اس الت
رغم  ن ب ادية"، ولك زة الاقتص ب "المعج التوقعات والتي استحقت بحق لق
ة  تثمارات الأجنبي ن الاس من ذلك فإن نجاح دولة ما في تعظيم الاستفادة م

ي المباشرة، لاشك يتوقف على العد تراتيجيات الت ات والاس ن السياس د م ي
  تضعها الدولة الجاذبة للاستثمار وكذلك ممارسات الشركات المستثمرة.

                                           

ة،39( ارة العالمي ة التج ات ومنظم اد، الج ل حش ر: د. نبي اهرة،  ) انظ  70، ص1996الق
ر،  ي المباش تثمار الأجنب ومابعدها؛ وكذلك د. صلاح زين الدين، تأثير العولمة على الاس

اهرة،  ادس، الق نوي الس ورة الس ة المنص وق، جامع ة الحق ؤتمر كلي  31، ص2002م
  وماببعدها.

ال40( ر، رس ي الجزائ ادي ف و الاقتص ر والنم ي المباش دري، الاستثمار الأجنب ة قوي ة ) كريم
ر،  ة، الجزائ وم البيئ ة وعل ادية والتجاري وم الاقتص ة العل تير، كلي ، 2010/2011ماجس

  .12ص
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  المبحث الثاني
  العالمي والإقليمي اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين

ل    يمثل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر واحداً من أهم عناصر التموي
ارجي للتنم من الخ ى ض ة الأول ل المرتب ث احت ة، حي دول النامي ي ال ة ف ي

ه  رى أن بعض ي ل إن ال ية، ب نوات الماض لال الس ل خ ذا التموي مكونات ه
  .)41(فاق من حيث أهميته في التمويل البنوك والمساعدات الرسمية

اهرة    ات ظ ي المباشر ب تثمار الأجنب دفق الاس إن ت يضًاف لما سبق، ف
ف دول ال يب عالمية تتنافس مختل ر نص ى أكب ول عل ل الحص ن أج الم م ع

وة  يق الفج ي يضُ تثمار الأجنب ون الاس بق لك ا س من هذا التدفق. ويرجع م
ل  ق نق ن طري ة ع دول النامي ة وال دول المتقدم ين ال ة ب التكنولوجي
ةً  بي مقارن تقرار النس ف بالاس هُ يتص ن أن لاً ع ا، فض التكنولوجي

  .)42(بالاستثمارات في الأوراق المالية
رة  بيد أن   لال الفت وًا خ هدت نم ي المباشر ش تثمار الأجنب تدفقات الاس
ن  ى  1982م ام 2008وحت ة ع ة بنهاي ة العالمي ة المالي دثت الأزم م ح ، ث

ن )43(، وأدت إلى تراجع حركة الاستثمارات الأجنبية2008 ادت م ، ثم ع
ؤال  ات الس م ب ن ث رى، وم ي دول أخ نخفض ف ي دول وي د ف د ليزي جدي

عية و وض ا ه روح م عيدين  المط ى الص ر عل ي المباش تثمار الأجنب الاس
  العالمي والإقليمي؟

  أولاً: اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي:
م (   الي رق كل الت ى الش النظر إل دفقات 2ب م وت ادة حج ا زي ر جليً ) يظه

  ).2003وحتى  1992الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من عام (

                                           

ادة 41( ي زي رة ف ة المباش ) خالد حسين، دور الاستثمار العربي البيني والاستثمارات الأجنبي
دة،  م المتح كوا)، الأم يا (الاس ي آس ة لغرب ادية والاجتماعي ة الاقتص ل، اللجن رص العم ف

  .2، ص2008، بيروت، لبنان
ر، 42( ى مص ر إل ي المباش ) حسين عبد المطلب الأسرج، إستراتيجية تنمية الاستثمار الأجنب

  .13بدون سنة نشر، بدون تاريخ نشر، ص
(43) Laza Kekic, The global economic crisis and FDI flows to 

emerging markets: For the first time ever, emerging markets are 
this year set to attract more than half of global FDI flows, the 
value Columbia center on sustainable interrogational investment, 
October 2009, p.p. 3-5, available at: 
http://vcc.columbia.edu/pub/documents/pdf.  
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ة الدول النامي ة المتقدمة الدول ام إجمالي الع

  )2شكل رقم (
  تطور نصيب كل من الدول المتقدمة والنامية من

  2003 - 1992إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
  
  
  
  
  
  
  

  .2003المصدر: الانكتاد، تقرير الاستثمار العالمي، 
ي 2وبالتدقيق في الجدول رقم (   تثمار الأجنب )، نلاحظ أن تدفقات الاس

ن  ي ا 311زادت م نوي ف ط س ار دولار كمتوس ن (ملي رة م -1992لفت
والي 1997 ى ح امي ( 1388)، إل لال ع ار دولار خ ) 2000-1999ملي

والي  غ ح ادة بل دل زي امي %246.3وبمع لال ع ر خ ع تغي ن الوض . ولك
  ، حيث انخفضت هذه التدفقات بحوالي النصف.2003، 2002

ر    وكما يتضح من الشكل السابق، فإن الدول المتقدمة تسيطر على أكب
ذه حصة من تدفقات الا ث ارتفعت ه وارد، حي ستثمار الأجنبي المباشر ال
و  ى نح دفقات إل ام  366.6الت ي ع ار دولار ف كل  2003ملي ا يش وبم

و  65.5% ل نح المي، مقاب نوي الع دفق الس الي الت ار  180.8من إجم ملي
كل  ا يش ة  %58.2دولار وبم تثمارية العالمي دفقات الاس الي الت ن إجم م

  .)44()1997-1992ترة (المباشرة كمتوسط سنوي خلال الف
ويلاحظ حدوث ارتفاع ملحوظ في التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى   

ا  2000 -1992الدول المتقدمة خلال الفترة  توى له ى مس ى أعل لتصل إل
ام  غ  2000ع ل  1108لتبل ا يمث ار دولار وبم الي  %79.8ملي ن إجم م

كل أن  ن الش ح م ن يتض ة، ولك دفقات التدفقات الاستثمارية العالمي ذه الت ه
والي  ى ح ار  366.6أخذت اتجاهًا تنازليا في السنوات التالية لتصل إل ملي

ام  %66.8بمعدل انخفاض بلغ  2003دولار عام  ي ع ه ف ت علي عما كان
2000.  

ة   ا الغربي ذكر أن دول أوروب دير بال اد  -وج ة دول الاتح خاص

                                           

  .30) الانكتاد، مرجع سابق، ص44(
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حدة يات المت الولا

بي حاد الأور الات

ة ة المتقدم الدول

ث وصلت إل -الأوروبي دفقات حي ذه الت ن ه در م ر ق ى أكب ى تستحوذ عل
كل  312.2نحو  دفقات  %84.6مليار دولار وبما يش ذه الت الي ه ن إجم م

ام  ي ع ة ف دول المتقدم ى ال و 2003إل ة بنح ار دولار  100.8، مقارن ملي
دول  %55.8وبما يمثل  ى ال من إجمالي التدفقات الاستثمارية المباشرة إل

رة  لال الفت نوي خ ط س ة كمتوس ذا 1997 -1992المتقدم رغم ه . وب
ي  %99.6، %38لا أنها مازالت تنخفض بنحو الارتفاع إ عن التدفقات ف

  مليار دولار على الترتيب. 697.4، 500والبالغة  2000، 1999عام 
  ):3وهذا ما يوضحه الشكل البياني التالي رقم (  

  )3شكل رقم (
  تطور نصيب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من

  2003 - 92ة المتقدمة إجمالي التدفقات الواردة في الدول
        

  
  
  
  
  

  .2003المصدر:الانكتاد, تقرير الاستثمار العالمي , 

دفقات  ي ت اد ف اض الح ا الانخف ابق أيضً كل الس ن الش ح م ويتض
رة  لال الفت ة خ ات المتحدة الأمريكي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولاي

ت 1992-2003 ث بلغ ام  29.8، حي ار دولار ع ل  2003ملي مقاب
امي  314، 284.4 غ  2000، 1999مليار دولار ع اض بل دل انخف وبمع

و  89.5% ت بنح ا انخفض ه  %51على الترتيب، كما أنه ت علي ا كان عم
  مليار دولار. 60.3والبالغ  1997-1992كمتوسط سنوي للفترة 

المي  تثمار الع ر الاس ى تقري الاطلاع عل ، (UNKTAD2013)وب
د ت ر ق ي المباش تثمار الأجنب دو أن الاس بة يب ع بنس غ  %18راج ى مبل إل

ام  1.35 ي ع ون دولار ف ل 2012تريلي اد" أن يظ ع "الأنكت ، ويتوق
ام  ي ع ر ف ي المباش تثمار الأجنب ام  2013الاس ي ع تواه ف ن مس ا م قريبً

اها 2012 ابه  1.45، وفي حدود أقص توى مش و مس ون دولار، وه تريلي
ة ( ة العالمي ة المالي ل الأزم ا قب رة م ط فت ا  )،2007-2005لمتوس و م وه

  )4يوضحه الشكل البياني التالي رقم (
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  )4شكل رقم (
  2012 -2004تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 

  2015-2013والإسقاطات للفترة 
        

  
  
  
  
  
  

  .2013المصدر: الأونكتاد: تقرير الاستثمار العالمي لعام 

ي    اد الكل روف الاقتص ن ظ ه بتحس اد، أن ع الأنكت ويتوق
Macroeconomics  ،ط واستعادت المستثمرين ثقتهم في المدى المتوس

ر  ي المباش ام  1.6فقد تبلغ تدفقات الاستثمار الأجنب ي ع ون دولار ف تريلي
  .2015تريليون دولار في عام  1.8المقبل، و 2014

ة    ادات النامي وق الاقتص وبرغم ما سبق، فإن الفترة الأخيرة شهدت تف
ث  ن حي ة م ادات المتقدم ى الاقتص ي عل تثمار الأجنب تقطاب الاس اس

ى  ل إل ا لتص توى له ى مس اني أعل جلت ث ث س ر، حي ين  703المباش بلاي
ام  ي ع درها 2012دولار ف ية ق بة قياس كلت نس دفقات  %52، وش ن الت م

ي  ابقة ه ي س اوزة، ف العالمية الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، متج
 142لمتقدمة بمبلغ قدره الأولى من نوعها، مجموع التدفقات إلى البلدان ا

  ).2بليون دولار. وهذا ما يوضحه الجدول التالي رقم (
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  )2جدول رقم (
  2012-2010تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب المنطقة 

بيانات الاستثمار   
  الأجنبي

  المباشر الوافد

بيانات الاستثمار 
  الأجنبي

  المباشر الصادر
  2012  2011  2010  2012  2011  2010  السنة
  1391  1678  1505  1351  1652  1409  العالم

  909  1183  1030  561  820  696  الاقتصادات المتقدمة
  426  422  413  703  735  637  الاقتصادات النامية

  14  5  9  50  48  44  أفريقيا
  308  311  284  407  436  401  آسيا

  275  271  254  326  343  313  شرق وجنوب شرق آسيا
  9  13  16  34  44  29  جنوب آسيا
  24  26  13  47  49  59  غرب آسيا

ة  ة ومنطق ا اللاتيني أمريك
  البحر الكاريبي

190  249  244  119  105  103  

  1  1  1  2  2  3  أوفيانوسيا
ر  ي تم ادات الت الاقتص

  بمرحلة انتقالية
75  96  87  62  73  55  

غيرة  ادات الص الاقتص
عيفة  والض

  هيكلياً والهشة
45  56  60  12  10  10  

  5.0  3.0  3.0  26  21  19  أقل البلدان نموا
  3.1  5.5  9.3  35  37  27  البلدان النامية غير الساحلية

غير  ة الص دول الجزري ال
  النامية

4.7  5.6  6.2  0.3  1.8  1.8  

  مذكرة النسبة المئوية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي
  65.4  70.5  68.4  41.5  49.7  49.4  الاقتصادات المتقدمة

  30.6  25.2  24.5  52.0  44.5  45.2  قتصادات الناميةالا
  1.0  0.3  0.6  3.7  2.9  3.1  أفريقيا

  22.2  18.5  18.9  30.1  26.4  28.4  آسيا
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  19.8  16.2  16.9  24.1  20.8  22.2  شرق وجنوب شرق آسيا
  0.7  0.8  1.1  2.5  2.7  2.0  جنوب آسيا
  1.7  1.6  0.9  3.5  .30  4.2  غرب آسيا

ة ومن ا اللاتيني ة أمريك طق
  البحر الكاريبي

13.5  15.1  18.1  7.9  6.3  7.4  

  0.0  0.1  0.0  0.2  0.1  0.2  أوفيانوسيا
ر  ي تم ادات الت الاقتص

  بمرحلة انتقالية
5.3  5.8  6.5  4.1  4.3  4.0  

غيرة  ادات الص الاقتص
عيفة  والض

  هيكليا والهشة
3.2  3.4  4.4  0.8  0.6  0.7  

  0.4  0.2  0.2  1.9  1.3  1.3  أقل البلدان نموا
  0.2  0.3  0.6  2.6  2.1  1.9  لدان النامية غير الساحليةالب

غير  ة الص دول الجزري ال
  النامية

0.3  0.3  0.5  0.0  0.1  0.1  

  2013المصدر: الأونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي لعام 
    

ومن ناحية أخرى، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة   
ون د 426عن الاقتصادات النامية  ية بلي ة قياس ل حص ا يمُث و م ولار، وه

  .%31من المجموع العالمي قدرها 

ي    تثمار الأجنب دفقات الاس ادة ت ذلك زي ويلاحظ من الجدول السابق، ك
دفقات  ت الت ا ظل المباشر الصادرة عن أفريقيا قد زادت هي الأخرى، فيم
ر  ة البح ة ومنطق ا اللاتيني يا وأمريك ي آس ة ف دان النامي ن البل ادرة ع الص

  .)45(2011ريبي في مستوياتها المسجلة عام الكا

ر    ين أكب ن ب ذكر، أن م دير بال تثمار  20وج يفاً للاس اد مض اقتص
، لم نجد أي دولة عربية منها، وهو ما يشكل أمرًا 2012الأجنبي في عام 

ن  ر م ه الكثي ز ب ا تتمي الرغم مم خطيرًا، يقتضي منا البحث عن السبب، ب
ا البلدان العربية سواء من حيث ال ل م وارد. ولع موقع والمناخ، وكذلك الم

                                           

(45) World investment Report, 2013, Op. Cit., pp. 8-10. 
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  .2013المصدر: الأونكتاد: تقرير الاستثمار العالم لعام 

  يد الإقليمي:ثانياً: اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصع
دفقات    ي ت بادئ ذي بدء، نود التأكيد على أن أفريقيا قد سجلت زيادة ف

بة  ر بنس ي المباش تثمار الأجنب ت %5الاس ث بلغ ون دولار،  50، حي بلي
ام  ي ع جل ف ي تس ة الت اطق الإقليمي وًا  2012وهو ماجعلها إحدى المن نم

  .)46(بالحساب المقارن مع السنوات السابقة
عيد الاس   ى ص ر وعل ة البح ة ومنطق ا اللاتيني ى أمريك د إل تثمار الواف

غ  د بل اريبي فق ام  244الك ي ع ون دولار ف تواه 2012بلي ا بمس ، محتفظً
ام  ي ع ه ف ذي حقق ع ال تثمار 2011المرتف ي الاس ر ف و الكبي ل النم . وقاب

ة ( ا الجنوبي ى أمريك وارد إل ي ال ي  144الأجنب اض ف ون دولار) انخف بلي
  .)47( بليون دولار) 99البحر الكاريبي (أمريكا الوسطى ومنطقة 

ر    ي المباش وعلى صعيد الدول العربية، واصل تدفق الاستثمار الأجنب
د  2007إلى الدول العربية ارتفاعه خلال عام  ي جدي ليصل إلى رقم قياس

درها  72.4قدره  و ق بة نم ام  17مليار دولار، وبنس ة بع ة مقارن ي المائ ف
د2006 ة ال ى حص ا إل ي . وإذا نظرن تثمار الأجنب ن الاس ة م ول العربي

ة انخفضت  دول العربي المباشر كنسبة من التدفق العالمي نجد أن حصة ال
ن %3.9إلى  %4.4من  بة م ة كنس دول العربي ة ال ، كذلك انخفضت حص

ن  ة م دول النامي ة لل دفقات الداخل الي الت ام  %15إجم بح  2006ع لتص
  .2007بنهاية  14.5%

دول وما زالت الدول العربية    ة ال ى رأس قائم المصدرة للنفط تأتي عل

                                           

(46) UNCTAD, World investment Report, 2013, p. 10. available at: 
http://UNCTAD.org/en/ pages/nediaaspx.  

(47) UNCTAD, Op. Cit., p. 11. 
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ي  راءات الت ى الإج المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر. ويرجع ذلك إل
أتي  بحت ت ي أص ية والت ة الماض نوات القليل ي الس دول ف ذه ال ذتها ه اتخ
ث  ا، حي ى عربيً ة الأول عودية المرتب ة الس ثمارها. واحتلت المملكة العربي

ى  وصل حجم تدفق الاستثمار ر إل ي  24.3الأجنبي المباش ار دولار ف ملي
  .)48(2006في المائة عن العام  33، بزيادة قدرها 2007عام 
  ) ، يوضح ذلك:3ولعل الجدول التالي رقم (  

  )3جدول رقم (
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية ومناطق مختارة 

2004-2007  
  2004  2005  2006  2007  

  1835  3121  1532  621  الأردن
  13253  8386  10900  10004  الإمارات العربية المتحدة

  1756  2915  1049  865  البحرين
  885  600  )1(692  )1(180  سوريا
  448  *272  515  300  العراق
  2377  952  900  229  عمان

  21  *38  47  49  الضفة الغربية وقطاع غزة
  1138  *1786  *1152  *1199  قطر

  123  110  250  24  الكويت
  2845  2794  2751  1993  لبنان

  11578  10043  5376  2157  مصر
  24318  18293  12097  1942  المملكة العربية السعودية

  464  1121  )320(  144  اليمن
  1618  3312  782  639  تونس

  1665  1795  1081  882  الجزائر
  1  *1  *1  1  جزر القمر

  2541  1734  1038  357  الجماهيرية العربية الليبية
  195  108  22  39  بوتيجي

  2436  3451  2305  1511  السودان

                                           

  وما بعدها. 2) خالد حسين، مرجع سابق ذكره، ص48(



  2014جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، 
)1199(

  141  *96  *24  )*5(  الصومال
  2577  2898  2946  1070  المغرب

  153  155  814  392  موريتانيا
  72368  61878  44103  23219  إجمالي الدول العربية

  1833324  1411018  958697  742143  العالم
  499747  412990  316444  275032  الدول النامية

ة  دول العربي الي ال إجم
ن  بة م كنس

  العالم
3.1%  4.6%  4.4%  3.9%  

ة  دول العربي الي ال إجم
ن  بة م كنس

  الدول النامية
8.4%  13.9%  15%  14.5%  

  SOURCE:UNCTAD, World Investment Report, 
2008, Annex Table B.1 

  .. بيانات غير متوافرة،   ملاحظة: ( ) معناه رقم سلبي،
  لا تنطبق مطابقة  –ديرية * بيانات تق      

  
): مبنية على مسح شامل للشركات التي يساهم فيها الاستثمار الأجنبي 1(

ي  اط ف بكات الارتب رات وش دعيم الخب المباشر كجزء من مشروع ت
كوا  ي الأس اء ف دول الأعض ي ال ر ف ميدان الاستثمار الأجنبي المباش

ب  ة والمكت يط الدول ة تخط ع هيئ كوا م ذه الأس ذي تنف زي وال المرك
م المتحدة  امج الأم ورية وبرن ة الس ة العربي ي الجمهوري للإحصاء ف

ام  ات ع اد  2003الألماني في دمشق. بيان ى مصدر الأنكت ة عل مبني
  المذكور أعلاه.

لال    ى خ ة الأول ت المرتب د احتل وإذا كانت المملكة العربية السعودية ق
د اس دة ق ة المتح ارات العربي ة الإم إن دول رة، ف ذه الفت ى ه تحوذت عل

مليار دولار،  13.3المرتبة الثانية في تدفق الاستثمار بنسبة وصلت على 
وذلك بفضل جهود الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل إجراءات 
دلات  اض مع ة وانخف م البيروقراطي ل حج ركات وتقلي اء الش إنش

  .)49(الضرائب

                                           

(49) UNCTAD, World investment Report, 2008, p.p. 5-10. 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

تركيا

المملكة العربية السعودية

الإمارات العربية المتحدة

لبنان

العراق 2011

2012

0 2 4 6 8 10

الكويت

المملكة العربية
السعودية

تركيا

الإمارات العربية
المتحدة

قطر

2011
2012

ر (   ظ أن أكب ي5ويلاح تثمار الأجنب ة للاس دان متلقي ي  ) بل ر ف المباش
ا ب، تركي ى الترتي م عل يا وه رب آس عودية -غ ة  -الس ارات العربي الإم

  .2013العراق، بحسب تقرير الأنكتاد  -لبنان -المتحدة
  ):6وكما يوضحه الشكل البياني التالي رقم (  

  )6شكل رقم (
  ) بلدان متلقية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا5أكبر (

  2012، 2011ذ
  
  
  
  
  
  
  
 

  .3, ص2013المصدر: الانكتاد , تقرير الاستثمار العالمي لعام 
ز  ن المرك عودية ع ويبدو من خلال الشكل البياني السابق، تراجع الس

ام  ي ع ي ف تثمار الأجنب ة للاس دان المتلقي ل البل ي أفض ، إذ 2012الأول ف
يب 2006استحوذت السعودية على المركز الأول منذ عام  غ نص د بل ، وق

ي ال ة ف ه  2012مملك ا قيمت ارات  12.2م ا جاءت الإم ار دولار، بينم ملي
بة  ث بنس ز الثال ي المرك دة ف ة المتح لاً  9.6العربي ارات دولار مواص ملي

  .2010انتعاشها منذ عام 
ر    عيد أكب ى ص ا عل لال  5وأم يا خ رب آس ة غ ن منطق تثمرين م مس

ت، ا2012، 2011أعوام  الي: الكوي ب الت ى الترتي ت عل لسعودية، ، فكان
  ).7تركيا، الإمارات وقطر. هذا ما يوضحه الشكل البياني التالي رقم (

  )7شكل رقم (
  2012، 2011) مستثمرين من غرب آسيا 5أكبر (
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  .13, ص2013المصدر: الانكتاد , تقرير الاستثمار العالمي لعام 

ر ال    ي المباش تثمار الأجنب دفق الاس ى أن ت ر إل ير التقري ن ويش ارج م خ
بة  غ  %9غرب آسيا انخفض بنس ام  24, فبل ي ع ار دولار ف ، 2012ملي

دان  ين أن بل ي ح ابقة. وف نة الس ي الس واضعًا حداً للانتعاش الذي حدث ف
ذا  دفقات ه م ت ى معظ تحواذها عل لت اس ي واص اون الخليج س التع مجل
ث  ر، حي تثمر كبي ا كمس د ظهرت تركي الاستثمار الخارج من المنطقة، فق

 4.1لتسجل رقمًا قياسياً قدره  %73قيمة استثمارها الخارجي بنسبة نمت 
ة  ى عملي ية إل فة رئيس ع بص ذا يرج أن ه ر ب د التقري مليارات دولار. وُيفي

اس  -مليار دولار 1.6الاستحواذ التي بلغت قيمتها  ولو إف من جانب أناض
(Anadolu Efes) (ا ية  -(تركي ة الروس ال الجع ة أعم لمؤسس

  .Sabmillerابميلير والأوكرانية س
تثمار    ع الاس ول وض ات ح اءات وبيان ن إحص ره م بق ذك ا س ومم

ة  ات المؤسس ى بيان ا إل تناداً أيضً الأجنبي المباشر في الدول العربية، واس
ي  اع ف د ارتف ن رص ادرات، يمك ان الص تثمار وائتم مان الاس العربية لض

 : )50(حجم التدفقات الرأسمالية على النحو التالي
ة ارتفعت تد - فقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول المنطق

رة  لال الفت دار  2011 -2005خ ط  477بمق ار دولار أو بمتوس ملي
اوز  نوي يتج ى  68س د عل ا يزي ار دولار، أي م الي  6ملي ال إجم أمث

ا  اظرة له رة المن لال الفت واردة خ دفقات ال ي  2004 -1998الت , والت
نوي  74جاوز سجل خلالها ارتفاعًا لم يت ار دولار أي بمتوسط س ملي

 مليار دولار. 10.6
تثمارية  - ات الاس ي بالإمكان تثمر العرب ة المس ادة ثق وحظ زي ا ل كم

ة  ة البيني تثمارات العربي للاقتصاديات العربية وتضاعف تدفقات الاس

                                           

ت 50( ادرات، الكوي ان الص تثمار وائتم مان الاس ة لض ة العربي ، 2012، 2011) المؤسس
  وما بعدها. 12ص
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رة  و  2001 - 2005المباشرة خلال الفت ى نح ار دولار  152, إل ملي
ى مليار د 21.7بمتوسط سنوي  الي  7ولار أي ما يزيد عل ال إجم أمث

 21.7, البالغة نحو  2004-1998التدفقات خلال الفترة المناظرة لها 
   مليار دولار.  3.1مليار دولار بمتوسط سنوي 

م إدراج    د ت ره، فق ابق ذك ة س دول العربي ع ال رًا لوض ة  17ونظ دول
ام  تثمار لع ة الاس مان جاذبي ر ض من مؤش ة ض ا 2013عربي ذا م ، وه

  ):4يوضحه الجدول التالي رقم (
  )4جدول رقم (

دول العالم والمنطقة العربية المدرجة في مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار 
  2013لعام 

دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 

OECD 
  أمريكا اللاتينية  الدول العربية

  فنزويلا  1  الجزائر  1  الولايات المتحدة  1
  أوروغواي  2  ناليم  2  المملكة المتحدة  2
  الأرجنتين  3  الإمارات  3  تركيا  3
  بيرو  4  تونس  4  استراليا  4
  باراغواى  5  سوريا  5  النمسا  5
  بنما  6  السودان  6  سويسرا  6
  نيكاراغوا  7  البحرين  7  السويد  7
  هندوراس  8  السعودية  8  بلجيكا  8
  غواتيمالا  9  قطر  9  اسبانيا  9

  بوليفيا  10  عمان  10  سلوفينيا  10
  الأكوادور  11  المغرب  11  لوفاكياس  11
  البرازيل  12  موريتانيا  12  البرتغال  12
  انالدومينيك  13  ليبيا  13  بولندا  13
  كولومبيا  14  لبنان  14  النرويج  14
  أفريقيا  الكويت  15  نيوزيلندا  15
  أوغندا  1  الأردن  16  هولندا  16
  أنغولا  2  مصر  17  كندا  17
  غوتو  3  أوربا ووسط آسيا  المكسيك  18
  تنزانيا  4  أوكرانيا  1  كوريا الجنوبية  19
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  جنوب أفريقيا  5  صربيا  2  شيلي  20
  السنغال  6  روسيا  3  اليابان  21
  نيجيريا  7  رومانيا  4  ايطاليا  22
  ناميبيا  8  مالطا  5  إسرائيل  23
  بنين  9  أذربيجان  6  قبرص  24
  موزمبيق  10  ليتوانيا  7  التشيك  25
  وانابوتس  11  لاتفيا  8  الدنمارك  26
  موريشيوس  12  كازاخستان  9  ايرلندا  27
  مالي  13  بلغاريا  10  هنغاريا  28
يط   اليونان  29 يا والمح رق آس ش

  الهادي
  بوركينا فاسو  14

  مدغشقر  15  فيتنام  1  استونيا  30
  الكاميرون  16  تايلاند  2  ألمانيا  31
  كينيا  17  سنغافورة  3  فنلندا  32
  طىأفريقيا الوس  18  الفلبين  4  فرنسا  33

  تشاد  19  ماليزيا  5  جنوب آسيا
  غانا  20  إندونيسيا   6  باكستان  1
  الغابون  21  هونغ كونغ  7  نيبال  2
  أثيوبيا  22  الصين  8  إيران  3
  كوت ديفوار  23  كمبوديا  9    4

  110  الإجمالي
ادرات  ان الص تثمار وائتم مان الاس ة لض ة العربي در: المؤسس المص

  .11(ضمان)، مرجع سابق، ص
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  لثانيالفصل ا
دراسة لتجربة الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية في بعض 

  الدول
ي    ؤثرة ف ة والم يعتبر قطاع الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهم

ق  ادي وتحقي ف الاقتص ى التخل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والقضاء عل
ية التقدم الحضاري. كذلك فإن الدول النامية، مع اختلاف ظروف ا السياس ه

اميكي  اع دين ناعية كقط ة الص والاقتصادية والاجتماعية تعتمد على التنمي
رى  ادية الأخ ات الاقتص اقي القطاع ه ب ور حول يرة وتتمح ذه المس رائد له
ة  ط التنمي م خط ي معظ ة ف ذه الحقيق نعكس ه ث ت ه، حي ل مع وتتكام

  . )51(الاقتصادية الشاملة لهذه الدول
ى وعلى ما تقدم، فإن مسألة    اء عل ة للقض ر الزاوي ت حج نيع بات التص

ي  ا ف دى تطوره اس بم ة تق دم أي دول ة تق بحت درج ا أص ف، كم التخل
  .)52(القطاع الصناعي

خ    لهذا، فقد اتجهت العديد من الدول إلى تنمية القطاع الصناعي، وض
ات  ي السياس ى تبن افة إل ويره، إض ل تط ن أج ود م ن النق د م المزي

ذب  ل ج ن أج تراتيجيات م اع والاس ي قط ر ف ي المباش تثمار الأجنب الاس
ا  ن ماليزي ل م ارب ك د تج الصناعة لمختلف أنواعها. وفي هذا الصدد نج
ه  ا حققت رًا لم ة، نظ دول النامي ة لل وتايلاند وكوريا الجنوبية، تجارب مهم
ر  يم الأث ه عظ ان ل ذي ك هذه الدول من تقدم هائل في قطاع الصناعة، وال

دخ ي ال رة ف ادة كبي داث زي ي إح ة ف ين كاف دول، وتحس ذه ال ومي له ل الق
  .)53(مؤشراتها الاقتصادية الكلية

د    اذا يقص اؤلات، م ن التس د م ت العدي د طرح بق، فق ا س ة لم ونتيج
اذا  ا م تراتيجياتها؟ أيضً رز اس ي أب بالتنمية الصناعية وما أهميتها؟ وما ه
ي السياسات  ا ه ة. م ا الجنوبي عن تجارب كل من ماليزيا وتايلاند وكوري

  تي اتبعتها هذه الدول حتى تحقق هذه الطفرة الصناعية؟ال

                                           

ة للتن51( تراتيجية الملائم ين، الإس ود زرق وث ) عب ة بح ر، مجل ي الجزائ ناعية ف ة الص مي
  .1، ص2009/ شتاء 45اقتصادية عربية، العدد 

ي 52( ادية ف ة الاقتص ي التنمي اص ودوره ف ناعي الخ اع الص ة القط د زوزوى، تجرب ) محم
اح دي مري ة قاص ة، جامع ادية والتجاري وم الاقتص ة العل وراه، كلي الة دكت  -الجزائر، رس

  .7، ص2010، 2009الجزائر، 
(53) Upali Kumara, investment, industrialization and TNCS in 

selected Asian, regional development dialogue vol. 14, N4, 1993, 
p.p. 31- 32.  
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  المبحث الأول: مفهوم التنمية الصناعية وأهميتها وأبرز إستراتيجياتها.
ا ناعية (ماليزي ة الص ي التنمي دول ف ض ال ة بع اني: تجرب ث الث  -المبح

  كوريا الجنوبية). -تايلاند
  المبحث الأول
  إستراتيجيتهاوأبرز  مفهوم التنمية الصناعية وأهميتها

  مفهوم التنمية الصناعية: -
ة   فة عام ة بص وم التنمي زاء مفه د أج ناعية أح ة الص ر التنمي . )54(تعتب

ذا  عوب، ل م والش ة الأم ه كاف والتنمية بمفهومها الشامل هدفاً تسعى لتحقيق
ئولين  ين والمس ل المتخصص ن قب رة م ة كبي ة أهمي وع التنمي ل موض يحت

ن أه ه م رًا لمال احثين، نظ واحي والب ن ن ع م ان المجتم ى كي ة عل ة بالغ مي
  مختلفة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية ...الخ.

ل    ب الهيك ي تركي ر ف أيضًا فإن التصنيع هو عملية دائمًا ما يتبعها تغي
ئة  ومي، الناش دخل الق ي ال الاقتصادي للدول، ومؤشر على نسبة الزيادة ف

  .)55(عن تطوير هذا القطاع
ت، وبالتالي، فإن    ادي بح اط اقتص رد نش ي مج نيع لا تعن عملية التص

ادي  ور الاقتص مل التط اعي يش ول اجتم ة تح ي عملي نيع ه ة التص فعملي
م  تخدام العل ي اس نيع يقتض والسياسي والاجتماعي والثقافي، كما أن التص
داً  ور معتم اج منظ ى إنت ؤدي إل ا ي ناعي، م اج الص ي الإنت والتكنولوجيا ف

ي على الطرق التكنولوجية  ة ف اليب الحديث تخدام الأس ذلك اس ة، وك الحديث
  الإدارة وتنظيم عمليات الإنتاج ما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج النهائي.

ى    ذكر إل الف ال و س ى النح ناعي عل لوب الص ار الأس ولاشك أن انتش
ع  و المجتم رًا نح ا كبي ولاً اجتماعيً ر تح ادية يعتب طة الاقتص اقي الأنش ب

  .)56(الحضري
وض   ا أن  ودون خ د لاحظن ة، فق ة بالتنمي ات المتعلق رد التعريف ي س ف

  غالبية هذه التعريفات تشترك في نقاط عدة أهمها:
  تعد التنمية عملية شاملة ومستمرة. -1

                                           

(54) Unido: The role of industrial development in achievement of the 
millennium development goals proceedings of the industrial 
development, forum and associated round tables, Vienna 1-2 
December, Vienna, 2004, p.p. 3-5. 

  .14) محمد زوزي، مرجع سابق، ص55(
ة 56( ر، ترجم ارف، مص ة المع ث، مطبع الم الثال ي الع ) راجيش شندرا، التصنيع والتنمية ف

  .10م، ص1994محمد محمود عمار، 
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ن  -2 اع م ع الانتف ن م و الأحس ع نح ل للمجتم ر ونق ة تغيي ي عملي التنمية ه
 التغيير.

 .)57(تمعتهدف التنمية إلى تنمية الموارد والإمكانات الداخلية للمج -3
ة    ب التنمي وعلى ما سبق، فإن التنمية الصناعية تعد واحدة من أهم جوان

بصفة عامة، ويقصد بها "عملية التطوير والتحديث المستمر للصناعات 
اج  ادة الإنت ل بهدف زي ائم بالفع المتاحة داخل الدولة والإضافة لما هو ق

ؤدي ف ا ي و م دفوعات وه زان الم ين مي ل وتحس رص العم وفير ف ي وت
فة  الي بص ي الإجم اتج المحل ة والن النهاية إلى زيادة الدخل القومي للدول

  .)58(عامة"
  أهمية التنمية والتطوير للقطاع الصناعي: -

اع    وير القط ة تط ى أهمي اديين عل ين الاقتص ة المحلل د غالبي يؤك
ن  الصناعي في الدول العربية بشكل عام، باعتباره وسيلة أساسية يمكن م

مو المستمر للاقتصاد، ومن خلاله يمكن مواجهة العديد من خلالها دعم الن
  .)59(المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها مشكلة البطالة

اط    ن الارتب ة م ي حال وطن العرب هذا، ويعاني القطاع الصناعي في ال
ا  ادية وأيضً ية والاقتص روطها السياس وع لش ة والخض واق الدولي بالأس

  .)60(ير مستلزمات الإنتاج على الخارجلتقلباتها نتيجة الاعتماد في توف
م (   الي رق ن 5وبرغم ما سبق، فإن الجدول الت ح حدوث تحس )، يوض

                                           

  ة حجازي، على الإنترنت على الموقع التالي:) انظر بحث د. جمع57(
http://www.ina-syrie.com/tb1-images/fileo273.pdf.10/12/2013.  

ة 58( ل التنمي ة مث ة بالتنمي طلحات المتعلق ن المص د م رت العدي رة، ظه رة الأخي ي الفت ) ف
ناعية...الخ. الاجتماعي ة والص ة الثقافي ية والتنمي ة السياس ية والتنمي ة الرياض ة والتنمي

توى  ين مس راد وتحس ول الأف ادة دخ ى زي ة إل ي النهاي تهدف ف ا يس ك أن جميعه ولاش
لام  د الس ع د. عب دول. راج الي لل ومي الإجم اتج الق ى الن ابي عل ر الإيج تهم، والأث معيش

اهج التعل وير من لام، تط د الس طفى عب ديات مص ة تح ة ومواجه ات التنمي ة متطلب يم لتلبي
ة  ة , جامع ر العولم ي عص رية ف ة البش العولمة , مؤتمر التعليم النوعي ودوره في التنمي

  .2006أبريل , 13-12المنصورة , 
ى 59( ادية، عل ) مجلة الاقتصاد والأعمال، تطوير الصناعات العربية حل للمشكلات الاقتص

  الموقع التالي:
http://www.startime.com/t=31297670. 

ز 60( د، مرك المي الجدي ام الع ل النظ ي ظ ي ف الم العرب ديات الع وم، تح ال مظل د جم ) محم
  وما بعدها؛ وراجع كذلك: 88، ص1997الأوروبي، بيروت  -الدراسات العربي

Soumitra Dutta and Mazen E. Coury, ict challenges for the arab world, 
p. 116. available at: http://www.mafhoum.com/press7/212642.pdf.  
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ام  ي ع ي ف ناعي العرب اع الص ي أداء القط ر 2005ف ب التقري ، بحس
  .2005/2008الاقتصادي العربي الموحد 

  )5جدول رقم (
  ربيةتطور مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الع

  2005   -1997في الفترة 

  السنوات
مساهمة 
الصناعة 

  الاستخراجية %

مساهمة 
الصناعة 

  التحويلية %

مساهمة إجمالي 
القطاع 

  الصناعي %
1997  26.  11.2  37.6  
1998  19.2  11.8  31.0  
1999  23.7  11.5  35.2  
2000  32.6  10.5  43.2  
2001  29.0  10.9  39.9  
2002  27.9  11.1  39.0  
2003  29.7  10.7  40.4  
2004  34.6  10.1  44.7  
2005  38.8  9.8  48.6  
2006  39.8  9.5  49.5  

  .2008، 2005المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد , العددين 
نة    ي س ويظهر من خلال الجدول، تحسن أداء القطاع الصناعي العرب

نة ، مقار%36مليار دولار بمعدل نمو قدره  517.8، ليبلغ حوالي 2005
ـ  ام  380.8ب ي الع ار دولار ف ناعي 2004ملي اتج الص ة الن ت قيم . وبلغ

مليار دولار  643مليار دولار مقارنة بـ  724حوالي  2007العربي عام 
  .)61(%12.5، بزيادة قدرها 2006في عام 

اع    ي القط رة ف دوث طف ة ح ى إمكاني د عل بق، يؤك ا س ك أن م ولاش
ات و ا الصناعي العربي، حال توفر الإمكان ك وأيضً ي ذل ادة ف ة الج الرغب

  الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
ائص    ن الخص د م م بالعدي ي يتس ناعي العرب اع الص د أن القط بي

  .)62(المشتركة يمكن أن نشير إلى بعض منها على النحو التالي

                                           

  .2006/2008) انظر التقرير الاقتصادي العربي الموحد، قطاع الصناعة، 61(
تثمار62( ور، دور الاس ليمان بلع ة ) د. س ة، مجل ناعية العربي ة الص ي التنمي ة ف ات البيني
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ناعات  - ى الص ى عل ة الأول ة بالدرج ناعات العربي اد الص اعتم
 لصناعات التحويلية رغم أهميتها.الاستخراجية، وتراجع نصيب ا

وال  - آلة رؤوس الأم بب ض ناعية بس آت الص م المنش غر حج ص
 المستثمرة.

ة،  - توى المعيش اض مس ة انخف ة، نتيج واق العربي م الأس غر حج ص
 .)63(وارتفاع قيمة السلع المحلية

روط  - وافر الش رًا لت دن، نظ ي الم ناعية ف آت الص ز المنش ترك
 أجزاء الدول.الضرورية لقيامها، وإهمال باقي 

ة لأي    زة المهم و الركي ناعة ه اع الص إن قط ال، ف ة ح ى أي وعل
ادر  وع مص ات تن م قطاع واء كأحد أه إستراتيجية تنمية طويلة المدى، س
الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط من ناحية أم لقدرته على سد 
وارد ر للم افة أكب ة مض ق قيم ع وتحقي ن احتياجات المجتم ر م ب كبي  جان

  الوطنية.
ل    ا جع ك م نيع، وذل ة والتص ين التنمي وما سبق، يؤكد أهمية العلاقة ب

ة،  و التنمي ق نح ل طري و أفض نيع ه رة أن التص ؤمن بفك ة ت دول النامي ال
ى  معتمدة في ذلك على العديد من المبررات يمكن أن نذكر بعضًا منها عل

  :)64(النحو التالي
ة، وذ -1 ة التنمي روري لعملي ر ض نيع أم ه أن التص م علاقت ك بحك ل

ديل  ح ب ر واض ادي آخ التاريخية بالتنمية، ولعدم رؤيتها لنظام اقتص
 للتصنيع.

عار  -2 ا أن أس ي، كم وير الزراع ات التط ل إمكاني تنفذت ك د اس ا ق أنه
لع  عار الس ن أس ل م أرجح، وأق ي الت تمرة ف ة ومس ر ثابت لع غي الس

 الصناعية، أي أن أسعار السلع الزراعية لم يعد مجزي.
ادة ا -3 ي زي ة ف ادة مماثل توعبها زي ن أن تس راد لا يمك دى الأف دخل ل ل

ي  ادة ف توعبها زي ن أن تس ا يمك ي، بينم اج الزراع تهلاك الإنت اس
ي  اج الزراع ك أن الإنت ى ذل ف إل ناعي. أض اج الص تهلاك الإنت اس
ة  ات الطبيعي بعض المنتج تهلاك ل اض الاس ن انخف اني م ار يع ص

                                                                                           

  وما بعدها. 34، ص2010/ 2008الباحث، الجزائر، 
(63) World Economic Forum (WEF): The Arab World 

Competitiveness, report 2013, Geneva, -.p. 7-8. 
ية في ) انظر محمد زوزي، تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية الاقتصاد64(

  وما بعدها. 14الجزائر، مرجع سابق، ص
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اف ل الألي ناعية، مث ي ظهرت  نظرًا لظهور بدائل ص ناعية الت الص
 كبدائل للقطن والتي تمتاز بانخفاض ثمنها.

دول  -4 م ال ي، فمعظ اع الزراع أن التصنيع أمر ضروري ومكمل للقط
اع الزراعة بطرق  د قط ناعية تفي النامية دول زراعية والتنمية الص
ة، لأن  ل الدول ن دخ د م ة يزي ات الزراعي نيع المنتج دة، فتص عدي

ات المنتج الزراعي المصنع أعل ى سعرًا في الأسواق، كما أن إمكاني
 تصديره أكبر. 

ي  -5 ة ف ه العالي رًا لكفاءت ة، نظ تراتيجية للتنمي نيع كإس ل التص يفض
 استغلال الأراضي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمتاح منها.

ى  -6 اد عل ل الاعتم ى تقلي ؤدي إل نيع ي ى التص اد عل ك أن الاعتم لاش
ل من الدول المتقدم استيراد التكنولوجيا ا تمث ث إن التكنولوجي ة، حي

 حجر الزاوية في الإنتاج الصناعي.
ا  -7 ادة قوته دول وزي هناك علاقة طردية بين زيادة القدرة الصناعية لل

 العسكرية، حيث إن زيادة الأولى تؤدي حتمًا إلى زيادة الثانية.
للتصنيع دور هام في توفير النقد الأجنبي، حيث إنه يؤدي إلى زيادة  -8

 و ما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة النقد الأجنبي.الصادرات، وه
  استراتيجيات التصنع والتنمية: -

بادئ ذي بدء، فلن نخوض تفصيلاً في إستراتيجيات التصنيع والتنمية   
ناعية،  ة الص و التنمي ا نح ي طريقه ي ف دول وه ن ال د م ا العدي التي اتبعته

ترا وازن وإس و المت تراتيجية النم ا إس دة، فمنه ر وهي عدي و غي تيجية النم
نيع..الخ ذلك التص واردات وك ن )65(المتوازن، وإستراتيجية إحلال ال . ولك

ا  د اتبعتهم م، وق ا الأه ار أنهم ط باعتب تراتيجيتين فق از لإس نحلل بإيج س
رات developing countriesالعديد من الدول النامية  ، التي حققت طف

لال ا تراتيجية إح ا إس ناعي، وهم ال الص ي المج ة ف واردات هائل ل
  وإستراتيجية التصنيع.

ه    ذي تنتهج لوب ال ك الأس ناعية , ذل ة الص تراتيجية التنمي ويُقصد بإس
ود  ة الرك ن حال المجتمع م الدولة في رسم سياستها التصنيعية، والانتقال ب
ى أخرى،  ة إل ن دول ف م و أسلوب يختل إلى النمو الاقتصادي الذاتي، وه

ادية والاجتماع روف الاقتص اختلاف الظ دور ب ذلك ال ية، وك ة والسياس ي
الذي تضطلع به الدولة في تفسير النشاط الاقتصادي، والأهداف المرجوة 

                                           

ة 65( ريبي والتنمي ات الإصلاح الض د الله، سياس راهيم عب ) د. السيد أحمد عبد الخالق ود. إب
  وما بعدها. 26، ص2012/2013الاقتصادية، مطبوعات جامعة المنصورة، 
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  .)66(من عملية التنمية
ا    يؤدي حتمً ناعة , س اع الص ي قط تثمارات ف إن ضخ المزيد من الاس

اع  ى ارتف دوره إل ؤدي ب ا ي و م ناعية، وه دة الص م القاع ادة حج ى زي إل
ناعي دخل الص و ال دلات نم ومي  مع دخل الق و ال دلات نم اع مع وارتف

  .)67(بصورة تزيد عن معدلات النمو السكاني
  أولاً: إستراتيجية إحلال الواردات:

املتون    ندر ه ب الكس ال A. Hamiltonطال ن ح ره ع ي تقري ، ف
ام  تقلال ع ة الاس دة الحديث ات المتح ي الولاي ناعة ف رض 1791الص ، بف

واردات البريطانية الرخيصة. ضرائب لحماية الصناعة الأمريكية على ال
ت  دريك ليس إن فري ا ف ب F. Listأيضً اني، طال ادي الألم ، الاقتص

رن  ف الق ي منتص ا ف نيع ألماني يلة لتص ا وس ة"، لكونه ارك الحماي "بجم
ق  ي طري ان ف ة والياب دول الأوروبي ع ال ت جمي م اتجه ر، ث ع عش التاس

  الحماية لتطوير صناعاتها.
ا وعلى صعيد الدول النامية، ف   ي دول أمريك ة ف ذه السياس رزت ه قد ب

اع  ر، وانقط اد الكبي ة الكس ادراتها نتيج اد ص اب الكس دما أص ة بع اللاتيني
خطوط الشحن التجارية خلال الحرب العالمية الثانية. وكذلك دول جنوب 

  .)68(وجنوب شرق آسيا في سياسة مراحل نموها
نيع ذات   تراتيجية تص ي إس واردات، ه لال ال تراتيجية إح ه  وإس توج

ر  روف غي ن الظ ها ع زل نفس داخلي، حاولت الدول النامية من خلالها ع
ن  نيع م ة للتص ة داخلي ي سياس الملائمة للسوق الدولية، دفعها ذلك إلى تبن
وق  ة للس يص التبعي ذاتي وتقل اء ال ق الاكتف واردات لتحقي لال ال لال إح خ

  .)69(الدولية التي تتميز بأسعار غير مواتية لها
ستراتيجية، إقامة بعض الصناعات التحويلية لسد حاجة وتعني هذه الإ  

ارج،  السوق المحلية بدلاً من السلع المصنوعة التي كانت تستورد من الخ

                                           

روت، ل66( ة، بي ة العربي ادية، دار النهض ة الاقتص ش، التنمي ن دروي ري حس ان، ) العش بن
  وما بعدها. 101، ص1979

ي 67( تير ف ل الماجس الة لني ر، رس ي الجزائ تدامة ف ة المس كالية التنمي مينة، إش وح ياس ) زرن
  .26، ص2005/2006العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادي، الجزائر، 

رابط 68( ى ال يط، عل ي للتخط د العرب واز، المعه د الك ع د. أحم يل، راج ن التفص د م ) لمزي
  الي: الت

 www.arab-api.org/images/training/1/26_c28-5.p.  
(69) Alice H. Amsden, import substitution in high-tech industries in 

Asia, Cepal Review 82., April 2004, p.p. 80-82. 
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ن  واردات م ع ال يض أو من تهدف تخف لال تس ة الإح إن سياس وعلى ذلك ف
  .)70(بعض المنتجات المصنوعة

وا   اج الم ى: إنت لاث، الأول ل ث تراتيجية بمراح ذه الإس ر ه د وتم
واد  اج م ة: إنت دائي)، الثاني لال واردات ب ة (إح تهلاكية الحقيقي الاس

يارات  رة (س تهلاكية معم الات –اس واد  0غس اج الم ة: إنت خ..)، الثالث ال
وق  يق الس ة ض ة لمواجه واق خارجي ن أس ث ع يطة، أو البح الوس

  .)71(الداخلية
ا،    ة تطبيقه ي بداي إلا وبالرغم مما حققته هذه الإستراتيجية من نجاح ف

ذه الإستراتيجية،  ق ه اء تطبي ة، أثن دول النامي أن ثمة صعوبات واجهت ال
ة، ويمكن أن  دول المتقدم ا لل ن تبعيته تخلص م ة ال ولم تستطع الدول النامي

  .)72(نذكر منها
ى  -أ  ا إل تحول استيراد هذه الدول من استيراد السلع الاستهلاكية بأنواعه

اليف مالية ذات التك لع الرأس تيراد الس رس  اس ا يك و م ة، وه الباهظ
  .)73(فكرة التبعية التقنية للدول الأجنبية

ك  -ب ل ذل تهلاكية، ولع لع الاس لال الس اعتماد هذه الإستراتيجية على إح
  لايؤدي إلى تغيير البناء الصناعي لأي بلد.

ل  -ج ا يجع و م ة، وه وق المحلي يق الس ة بض دول النامي ة ال م غالبي تتس
ي ا دوداً ف ناعات مح ردود الص ي أن م ن ينبغ ان. ولك ان والمك لزم

ى  واء عل ل س ه بالتكام ن مواجهت وق يمك عف الس ظ أن ض نلاح
  الصعيد القاري، الإقليمي، ...الخ.

ذي  -د ة ال كلة البطال ف حدة مش ن تخفي تمكن م م ت تراتيجية ل ذه الإس إن ه
تخدمة،  ا المس ة التكنولوجي رًا لطبيع ة، نظ دول النامي ه ال تعاني

ة الإنتا تقرار البيئ تخراجي واس اعين الاس ى القط دة عل ة المعتم جي
  والزراعي.

ين    ى أدات وعلى أية حال، فإن سياسة إحلال الواردات تعتمد أساسًا عل
  رئيسيتين:

                                           

ة ) محمد عبد ال70( ات نظري ادية "دراس ة الاقتص ف، التنمي ة ناص عزيز عجمية، إيمان عطي
  وما بعدها. 309، ص2000مصر،  –وتطبيقية، الدار الجامعية، الإسكندرية 

روت71( ة، بي ة، دار الحداث ة الأوروبي ان،  -) فتح الله ولعلو، الاقتصاد العربي والمجموع لبن
  .279الطبعة الأولى، ص

  وما بعدها. 297ع سابق، ص) فتح الله ولعلو، مرج72(
(73) Edwards, S., Openness, productivity and Growth: What do we 

really know?, Economic journal, 108, 1998, p.p. 383-387. 
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  حصص الواردات -2      الحماية -1  
  الحماية: -1

ا    د مبرره ي تج ة"، والت ة الجمركي ويأتي على رأس أنواعها "التعريف
ئة"  ناعات الناش وم "الص ن أن Infant Industriesبمفه ي لا يمك ، والت

ة  ا بالحماي لال دعمه ن خ ا إلا م ا وخارجيً ة محليً تنافس المنتجات الأجنبي
  والأشكال الأخرى للدعم.

م (   الي رق كل الت ح بالش ن أن يوض بق، يمك ا س ل م ذي 8ولع )، وال
  يوضح تأثير الحماية على شكل التعريفة الجمركية.

  )8شكل رقم (
  التعريفة الجمركية تأثير الحماية على شكل

  
 

  
  
   

  

  

  
  
  
  
  
  
 

الي:  رابط الت ى ال يط: عل ي للتخط د العرب در: المعه www.arab-المص
api.org  

ة    ة الجمركي ى الحماي ب عل ه يترت ره، فإن الف ذك ومن خلال الشكل س
  التالي:

  .(a)احة يعادل المس producer surplusزيادة فائض المنتج  -
وارد  - ة الم افة  Resources Costتكلف ادل المس وارد (b)تع ؛ لأن م

لال واردات  ى إح ة إل ر إنتاجي تعمالات أكث ن اس ت م اج تحول الإنت
 ملابس.

احة  - ادل المس تهلك يع ائض المس ي ف اض ف ، (a + b + c + d)انخف

Q a1 

  الكمية

  السعر
 

a d b c 

  الطلب المحلي
 

  العرض المحلي
 p 

p
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 بسبب زيادة الأسعار محلياً وانخفاض الكمية المستهلكة.
ة الجمر - ا التعريف ع أم ي ترف ك الت ي تل تيراد فه ع) الاس ي (تمن ة الت كي

ى  عر إل رض (p 1)الس ع الع ي م ب المحل ادل الطل دما يتع . وعن
 المحلي.

  حصص الواردات: -2
ناعاتها    ة ص ة حماي ع سياس تقوم الدولة بتحديد احتياجاتها وبما يتفق م

  الوطنية.
  ثانيًا: إستراتيجية التصنيع:

يس  - تاف ران ق جوس ى ه G. Ranisأطل طلح عل ة مص ذه السياس
على اعتبار أنها  Export substitutionسياسة إحلال الصادرات 

لع  ادرات الس ة العمل محل ص ناعية كثيف تحل صادرات السلع الص
رون  اديون آخ ا اقتص ق عليه ا أطل ل. كم ة العم ة  كثيف الزراعي

ارج  اه للخ طلح الاتج س outward-lookingمص ى عك ، عل
واردات ا لال ال تراتيجية إح داخل إس ة لل Inward- لمتوجه

looking)74(.  
ة    وتتمحور هذه الإستراتيجية حول التركيز على إنشاء صناعات معين

ا ن ناتجه ل أو جزء م دير ك ذه )75(تتوفر لها فرص تص إن ه الي، ف . وبالت
الإستراتيجية تتوجه بالتنمية الصناعية نحو الخارج بدلاً من الإستراتيجية 

الإنتاج المحلي. بيد أن توجه الدول النامية  السابقة والتي كانت تتوجه نحو
ق  م تحق واردات ل لال ال ة إح ى أن سياس ع إل تراتيجية يرج ذه الإس و ه نح
لع  اج الس ي إنت ة ف ى والمتمثل ا الأول د مرحلته م تتع ا ل ا وأنه أمول منه الم
لع  اج الس ي إنت ة ف ة والمتمثل ا التالي ي مراحله نجح ف م ت تهلاكية ول الاس

  .)76(الإنتاجيةالصناعية والوسيطة و
ال    وجدير بالذكر أن النموذج الأسيوي من أكثر النماذج نجاحًا في مج

ل  ة بالعم ادرات ذات الكثاف جيع الص واء تش ادرات س جيع الص ة تش سياس
ة  ر التقليدي ادرات غي جيع الص ل أم تش ياحة، التموي اءات، الس ل الإنش مث

ي ة تخف ذه السياس ت ه د اتبع ال). ولق ل، ورأس الم ة العم عر (كثيف ض س

                                           

  ) المعهد العربي للتخطيط، مرجع سبق ذكره.74(
(75) Chao-Weilan, Singapor's Export promotion strategy and 

Economic Growth (1965-1924), Working paper no. 116, issn 
1414-3280, March 2001, p.p. 4-6. 

  .310) د. محمد العزيز وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص76(
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  .)77(الصرف، وتوجيه الدعم للسلع المُراد تصديرها
ل    ا لتموي ادرات منه دعم الص تخدم ل رى تس دة أخ كال عدي اك أش وهن

ى واردات  ة عل ة الجمركي ع التعريف ن دف اء م ادرات، والإعف الص
اعدة  دف مس ك به يهم. وذل دة عل عار الفائ يض أس درين، وتخف المص

  المصدرين لدخول السوق العالمي.
  :)78(بالذكر، أن إستراتيجية صناعة التصدير، أخذت اتجاهينوجدير   

اج  -1 ة وإنت ا الأولي ل موارده ديرية لتحوي ناعات تص أقطار أسست ص
نفط  ة لل دان المنتج ي البل ا حدث ف ديرها، كم ل تص يطة قبي مواد وس

 (الصناعات البتروكيماوية).
ة  -2 تهلاكية متفاوت واد اس اج م ناعية لإنت روعات ص أقطار أحدثت مش

ا الكثا ي تمتلكه ة الت ة الرخيص د العامل تعمال الي ى اس اداً عل فة، اعتم
 (صناعة النسيج والمطاط)، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا.

دول    ت ال د تخل ناعات، فق ذه الص ويلاحظ أنه بالرغم من أهمية مثل ه
رًا  أثيرًا كبي ناعات أحدثت ت ذه الص المتقدمة عنها، ويعود ذلك إلى كون ه

ة على البيئة والت ى المواجه لوث..الخ، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إل
ام  ة النظ ادل وطبيع اج والتب روط الإنت وص ش ة بخص دول النامي ع ال م

  الاقتصادي العالمي.

ذه    ل ه ة مث ة لإقام اليف الباهظ م التك ه رغ بق، أن ا س دو مم ويب
ن  د م اك العدي ة، إلا أن هن دولالصناعات في الدول النامي ي  ال ة الت النامي

. ولعل )79(تطاعت أن تحقق نجاحات في التصدير مثل، كوريا الجنوبيةاس
رف،  عر الص تمر لس ديل المس ي التع ة ف درة الحكوم ه ق ك مرجع ذل
ب  ال مناس رف فع عر ص ى س ة عل ات للمحافظ ارك، والإعان والجم
دل  وق مع اع ف ن الارتف واردات م دل ال ع مع ادرات، ومن للص

  .)80(الصادرات

                                           

  .10) د. أحمد الكواز، مرجع سبق ذكره، ص77(
ة، 78( ات الجامعي وان المطبوع ف، دي الم متخل كلات أساسية لع ) صموئيل عبود، خمس مش

  وما بعدها. 115، ص1986الجزائر، 
(79) Siwook Lee, Export-Led industrialization: Korea's experience 

and it's implications, department of economics, Myongji 
university, spring 2013, p.p. 2-5. available at: 
https://www.kdevelopedia.org/ 
nnt/idas/esset/2013/06/doc/pdf/6133.pdf.  

(80) Ibid: p. 2. 
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ي دولة لأي إستراتيجية للتصنيع والتنمية، وعلى أية حال، فإن اتباع أ  
اد  ة الاقتص ا حاج ور منه ناعةيتوقف على عدة أم تقرارها للص دى اس ، م

ادة  ة الج ود الرغب ه، وج ن عدم ادي م اعي والاقتص ي والاجتم الأمن
  ..الخ.والحقيقية في تحقيق تقدم في القطاع الصناعي

و   ا وعي رزوا مزاي ا يب ا م اديين دائمً ك أن الاقتص لا ش ل ف ب ك
ي  ناعية، تبن ة الص ي التنمي ة ف إستراتيجية، ويقع على عاتق الدول الراغب

  هذه الإستراتيجية أو تلك على حسب قدرتها ومؤهلاتها.

ة    ة التنمي ان ماهي لال تبي ن خ ث م ذا المبح ل ه ا بتحلي د قمن ذا، فق وهك
  الصناعية، وأهميتها وأبرز إستراتيجياتها. 

ض   تطاعت بع ل اس ؤال الآن ه ا الس رة  أم ق طف ة تحقي دول النامي ال
ناعية  ة الص ة للتنمي ارب ناجح اك تج ر هل هن صناعية كبيرة؟ بمعنى آخ

  في دول معينة؟

  هذا ما سنحاول تحليله في هذا الجزء من الدراسة.  
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  المبحث الثاني
  تجربة بعض الدول في التنمية الصناعية

  تايلاند) -كوريا الجنوبية - (ماليزيا
ا هناك العديد من الدول    ة قطاعه ي تنمي رة ف ات كبي ت نجاح ي حقق الت

رة،  ة المباش تثمارات الأجنبي ادة الاس ى زي ا إل ك أيضً ناعي، وأدى ذل الص
رات  ين المؤش الي، وتحس ي الإجم اتج المحل ادة الن ي زي ك ف س ذل وانعك
د.  ة وتايلان ا الجنوبي ا وكوري دول ماليزي ذه ال ن ه اداتها، وم ة لاقتص الكلي

  النقاط التالية: وسوف نحلل تلك التجارب في
  تجربة ماليزيا. -1
 تجربة كوريا الجنوبية. -2
 تجربة تايلاند. -3

  أولاً: تجربة ماليزيا:
يمكن تفسير انتعاش التصنيع في ماليزيا بدايةً من منتصف الثمانينات   

ة المباشرة ,  من القرن الماضي إلى التدفقات الكبيرة للاستثمارات الأجنبي
جيع الاس انون تش رار ق د إق ة بع ام خاص ي ع ادر ف ، 1984تثمارات الص

دافع  ل ال ة. ولع ية المتنوع حيث قدم هذا القانون العديد من الحوافز التنافس
و  نيع ه اع التص ي قط و ف ي للنم تثمارالرئيس ي  الاس ر ف ي المباش الأجنب

سنوياً، حيث مثل الاستثمار الأجنبي المباشر  %79قطاع التصنيع بمعدل 
ي قط 59% تثمارات ف الي الاس ن إجم رة م ي الفت نيع ف اع التص

  .)81(المذكورة
ع    ي مطل نيع، إذ ف ة التص ي عملي دة ف ة رائ ا دول د ماليزي ذا، وتع ه

ت  ها قام ى أساس واردات، وعل لال ال ة إح ق سياس م تطبي تينيات ت الس
الف  تثمار س جيع الاس انون تش دار ق م إص م، وت ناعات صغيرة الحج الص

  الذكر.
ة الما   جعت الحكوم بعينيات، ش ع الس ي مطل ول وف ة دخ ليزي

لال  ن خ الاستثمارات الأجنبية في مجال الإلكترونيات وصناعة النسيج م
وافز  ة والح ة الرخيص وفير العمال ريبيةت اطق  الض اء من ة وإنش المغري

رة ارة ح ة )82(تج وة مهم ا خط ت ماليزي ات، خط ة الثمانيني . إلا أن مرحل

                                           

(81) Upali Kumara, investment, industrialization and TNCS in 
selected Asian, regional development dialogue Vol. 14, no. 4, 
1993, p.p. 35-36. 

(82) Wong Hock Tsen, The determinants of foreign direct investment 
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وارد ال ة. نحو مرحلة التصنيع الثقيل والصناعات المعتمدة على الم ماليزي
ة  ناعات ذات التقني اء الص ى إنش ة عل وفي فترة التسعينيات، شجعت الدول
ة  ات الماليزي ية المنتج ادة تنافس ل زي ن أج ال م ة رأس الم ة وكثيف العالي

  .)83(وتوسيع دائرة سوقها المحلية
 1980للتوسع الصناعي بدءًا من عام  خططًاوأخيرًا وضعت ماليزيا   

ال  15من ، وتم إنشاء أكثر 2020وحتى  رأس م ناعي ب ألف مشروع ص
ة  800يصل إلى  مليار رنغيت ماليزي، وشكلت فيها المشروعات الأجنبي

  .%46والمشروعات المحلية  %54حوالي 
ناعي    اع الص ويبدو أن أحد أهم العوامل التي ساعدت في تطوير القط

ة  تثمارات الأجنبي ذب الاس ادة ج ى زي دوره إل ذي أدى ب اليزي وال الم
هو الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير القدرات العلمية، وهو ما  المباشرة

  أدى إلى تحول ماليزيا من الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الصناعي. 
م (   الي رق اني الت كل البي ل الش تثمار 9ولع ين الاس ة ب ح العلاق ) يوض

  الأجنبي المباشر وتوافر القدرات العلمية.

                                                                                           

in the manufacturing industry of Malaysia, journal of economic 
cooperation 26, 2 (2005), http://www.sesrtrcic.org/filos/article/89. 
pdf.  

لامية، 83( وم الإس ة العل ا، جامع ة ماليزي باب نهض ل لأس ير، تحلي ريف بش د ش ) د. محم
  ماليزيا، متاح على الرابط الإلكتروني التالي:

 http://www.12allchat.com/forum/viewtopic.php?t.  
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  )9شكل رقم (
  ر الأجنبي المباشر وتوافر القدرات العلميةالعلاقة بين الاستثما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

ذب  ي ج ة ف درات العلمي ين، دور الق د الحس ان عب دنان فرح در: ع المص
وم  ة العل ا، مجل ا نموذجً ر ماليزي ي المباش تثمار الأجنب الاس

داد ادية، بغ د  -الاقتص ون، المجل اني والثلاث دد الث راق، الع الع
  .65، ص2013الثامن، نيسان 

ن ما سبق، أدى إلى إعطاء دفعة قوية للأداء الصناعي الماليزي، أ بيد  
اءة  ي كف أثير ف لال الت واردمن خ ل  الم وير الهياك ة تط اء عملي ادرة أثن الن

تهر  ي تش الأساسية، وإنشاء قاعدة صناعية تعتمد على الموارد المحلية الت
  .)84(الخبها ماليزيا كالمطاط ومنتجات زيت النخيل والمنتجات الخشبية... 

ناعي    اع الص وير القط ا لتط ا ماليزي ي تبنته تراتيجية الت ل الإس ولع
ة  ة التقني لع عالي جعلها تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في مجال تصدير الس

  ).6، وهذا ما يوضحه الجدول التالي رقم (1999/ 1998في العام 

                                           

(84) Nursuhaili Shahrudin, Zarinah Yusof, Determinants of foreign 
direct investment in Malaysia: what matters most? Available at: 
www.techrepublic.com/determinants-of-foreign-direct/  

رفع القدرة الإنتاجية 
 للأيد العاملة
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 تخفيض التكاليف
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 المباشر

 

  ارتفاع أعداد
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  ارتفاع أعـداد
 المؤهلين
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  )6جدول رقم (
  ية التقنيةالدول الثلاثون القائدة في مجال تصدير السلع عال

  الدولة  المرتبة
  المبيعات

  (مليار دولار)
1998-1999  

  الدولة  المرتبة

  المبيعات
(مليار 
  دولار)

1998-
1999  

  21  سويسرا  16  206الولايات المتحدة  1
  19  بلجيكا  17  126  اليابان  2
  17  تايلاند  18  95  ألمانيا  3

4  
المملكة 
  المتحدة

  11  أسبانيا  19  77

  11  لندافن  20  66  سنغافورة  5
  9  الدنمرك  21  65  فرنسا  6
  9  فلبين  22  48  كورياج  7
  7  إسرائيل  23  45  هولندا  8
  7  النمسا  24  44  ماليزيا  9

  6  هنغاريا  25  40  الصين  10
  5  هونج كونج  26  38  المكسيك  11
  4  البرازيل  27  29  أيرلندا  12
  3  اندونيسيا  28  26  كندا  13
  3  التشيك  29  25  إيطاليا  14
  3  كوستاريكا  30  22  يدالسو  15
 

 
Source: UNDP, Human development report 2001, New 

York- Oxford, Oxford University press, 2001, p. 
42. 

د    ة، ق ة النامي ك الدول ا تل ظ أن ماليزي ابق، نلح دول الس ل الج وبتحلي
ا،  دا وغيره ويد وكن ا والس ة كإيطالي دول المتقدم ن ال تفوقت على العديد م

ناعي نظ اع الص وير القط تراتيجية لتط ع إس التعليم ووض ا ب رًا لاهتمامه
  اعتماداً على العمالة الماهرة.
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ة،    ة الإلكتروني ة للأنظم ة الماليزي يس المؤسس ا، بتأس لقد قامت ماليزي
وارد  ندوق الم ذلك ص ناعة، وك وث والص ة للبح وكذلك المؤسسة الماليزي

ام م1993البشرية عام  ة ، مما يشير إلى اهتم وير العمال الغ بتط ا الب اليزي
  .)85(والصناعة

يضاف إلى كل ما سبق، أن اهتمام ماليزيا بإنشاء الصناعات أدى إلى   
اليزي  ناعي الم اع الص ي القط ر ف ور كبي ىتط ره  عل ذي يظُه و ال النح

  ).7الجدول التالي رقم (
  )7جدول رقم (

  تطور بعض مؤشرات القطاع الصناعي الماليزي
  2005، 2000بين العامين 

  

  المؤشر
القيمة المضافة 
الصناعية للفرد 

  (دولار)

الصادرات 
الصناعية للفرد 

  (دولار

مساهمة القيمة 
المضافة 

الصناعية في 
GDP  

مساهمة 
الصادرات 

الصناعية في 
إجمالي 

  الصادرات

مساهمة 
الصادرات 
متوسطة 

وعالية التقنية 
في القيمة 
المضافة 
  الصناعية

مساهمة 
الصادارت 
متوسطة 

الية التقنية وع
في إجمالي 
الصادرات 
  الصناعية

  2005  2000  2005  2000  2005  2000  2005  2000  2005  2000  2005  2000  السنة

  1280  1430  3815  4753  22.6  22.2  89.3  58.5  54.9  49.8  76.4  72.1  

Source: UNIDO, Industrial development report 2009, 
United Nations, 2009, p. 131 

ى وبنظ   ظ سيطرة القطاع الصناعي عل دول السابق، نلاح رة على الج
ث  ة، حي ة التقني الأخص الصادرات متوسطة وعالي الي الصادرات وب إجم

و ( ناعية بنح ادرات الص اهمت الص ادرات، %85.5س الي الص ن إجم ) م
المحلي الإجمالي بنحو   وهو ما أدى إلى مساهمة القيمة المضافة في الناتج

                                           

(85) Tan Sri Datuk Ibrahim, Gaining the competitive Edge in: 
Malaysia in corporated, 1990, p.p. 113-120. 
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)32.2%(  
دم   تثمارات  وما تق ناعة وجذب الاس ي الص ا ف ة ماليزي د أن تجرب يؤك

ا  ة وخصوصً دول النامي بة لل دة بالنس ارب الرائ رز التج ن أب ة م الأجنبي
ه  ا بالتوج ة ماليزي ى سياس اس إل ك بالأس اع ذل ن إرج ا. ويمك ة منه العربي
شرقاً واقتداءً باليابان من ناحية، وتوجيه التعليم لخدمة الصناعة من ناحية 

  .)86(أخرى

                                           

(86) Human Development reports, 2011, available at: 
http://hdr.undp.org/en/reportsglobal/ hdr2010/ch.  
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  ثانياً: التجربة الكورية:
ع، 99.274تعد كوريا الجنوبية، والتي لا تتجاوز مساحتها (   ) كم مرب

  .)87(أحد أهم التجارب الناجحة في عملية التنمية الصناعية
ة    ي بداي ة ف تثمارات الأجنبي ي جذب الاس ولقد بدأت كوريا الجنوبية ف

مالية  ارة الش ة الستينيات بعد انتهاء الحرب بين الج وض بعملي دف النه به
م  ا جذب الحج تطيع كوري م تس التصنيع في البلاد، ونظرًا لعوامل كثيرة ل
رن  ن الق بعينيات م ة الس ة بداي ى غاي تثمارات إل ذه الاس ن ه ر م المنتظ

ركات  دت الش ث تواف ي، حي ةالماض ي  الأمريكي تثمرت ف ة واس والياباني
مار الأجنبي قامت الصناعات ذات العمالة الكثيفة. ومن أجل تنشيط الاستث

ي  الحكومة بإنشاء مناطق التجارة الحرة، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنب
ام  12.7م , مقابل 1970مليون دولار في عام  65.2 ي ع مليون دولار ف

  م.1969
ام    ي ع ا ف ي 1984أم ال الأجنب وافز رأس الم انون ح در ق د ص ، فق

يم الاس م ويق ذي يحك ي ال انون الأساس ر الق ي والذي يعتب ي ف تثمار الأجنب
ي  ع ف ا التوس كوريا الجنوبية، هذا القانون تضمن العديد من الملامح أهمه

  القطاعات الصناعية المتاحة.
وري    اد الك د الاقتص وبيويع ي  الجن وًا ف اديات نم رع الاقتص د أس أح

ادية  دول الاقتص رى ال ين كب ة عشرة ب العالم. إذ يحتل حالياً المرتبة الثاني
ال ين، على مستوى الع ان والص د الياب يا بع ي آس اد ف ر اقتص ث أكب م، وثال

واق  ادراتها للأس بة ص وذلك نتيجة الاهتمام بالقطاع الصناعي وزيادة نس
  .)88(الخارجية

ناعات    ن الص د م ي العدي ة ف ا الجنوبي ت كوري د تخصص ذا، ولق ه
ناعة  ي ص ى ف ة الأول ل المرتب ا تحت ا أنه د، كم كالسفن والسيارات والحدي

ي ال فن ف ة الس الم والمرتب ي الع د ف اج الحدي ي إنت ة ف ة الثالث الم، والمرتب ع
  )8(السادسة في صناعة السيارات، وهو ما يوضحه الجدول التالي رقم 

                                           

(87) Mario Pezzini, industrial policies and territorial development: 
lessons from Korea, development centre studies, OECD, April, 
2012, p.p. 8-9. available at: http://www. OECD.org.  

ة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية على ) لمزيد من التفصيلات: انظر وزارة التجار88(
  http://www.korea.netالرابط الإلكتروني التالي: 
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  )8جدول رقم (
  أبرز الصناعات الكورية الجنوبية

  السنة
  السيارات

  سيارة) 1000(
  بناء السفن

  ) طن1000(

  إنتاج الحديد
طني  1000(

  متري)
1970  29  -  1.310  
1980  123  1.690  9.341  
1990  1.322  4.282  42.868  
1995  2.520  7.133  26.772  
1997  2.818  12.749  42.554  
1999  2.834  11.843  41.042  
2000  3.115  20.686  43.107  
2002  3.148  9.755  51.983  

  ttp://www.Korea.nethالمصدر: وزارة التجارة والصناعة والطاقة 

ي الجدول    ا ف ابق ذكره ناعات س ي الص ة ف ا الجنوبي ولعل تقدم كوري
ن (  2.3السابق، أدت إلى زيادة إجمالي الدخل القومي الكوري الجنوبي م

ام  ون دولار) ع ى ( 1962بلي ون دولار)  447إل ح  2002بلي ومرش
ن إج رد م يب الف ع نص ذلك ارتف دخل للزيادة في المستقبل، وتبعًا ل الي ال م

ن ( ومي م والي  87الق ى ح ى  10.013دولار) إل نوياً حت ف دولار) س أل
  .) 9(، حسبما يشير إليه الجدول التالي رقم 2002عام 

  )9جدول رقم (
  إجمالي الدخل القومي في كوريا الجنوبية

  2002 - 1990خلال الفترة من 

  إجمالي الدخل القومي
متوسط دخل الفرد من 

  إجمالي
  الدخل القومي

  السنة
الدخل القومي (بليون دولار 

  أمريكي
  

1990  252.3  5886  
1992  314.3  7183  
1994  401.7  8998  
1996  518.3  11385  
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1998  312.1  6744  
2000  459.2  9770  
2002  477  10013  

  .http://www.Korea.netالمصدر: بنك كوريا 
نيع مما سبق، يتضح    اع التص ي قط أهمية التجربة الكورية الجنوبية ف

ر  ى العنص اداً عل رة، اعتم ة المباش تثمارات الأجنبي ذب الاس ذلك ج وك
ية.  ا الرئيس البشري وتطويره والذي يعُد بحق جوهر عملية التنمية وأداته

وطني أيضًا  تهلاك ال رين الأول: خفض الاس ي أم التخطيط، والذي تمثل ف
ق باستخدام سياسة إحلا ا وتطبي ل الواردات وإنتاج السلع الاستهلاكية محليً

ا:  واردات. ثانيً ى ال النظام الحمائي باستخدام ضرائب عالية وقيود كمية عل
ا أدى  و م ة, وه الحصول على أكبر قدر من التمويل والمساعدات الخارجي
في نهاية الأمر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها , وزيادة النمو 

  .)89(الناتج المحلي الإجماليو
  ثالثاً: التجربة التايلاندية:

اطها    ة نش ي بداي يا ف اعتمدت تايلاند كغيرها من دول جنوب شرق آس
و  ك نح د ذل ت بع م انطلق واردات، ث لال ال تراتيجية إح ى إس ناعي عل الص
راءات  ن الإج سياسة التصنيع للتصدير. أيضًا فلقد اتخذت تايلاند العديد م

ذب  ل ج ن أج راءات م ا إج ل أبرزه رة , لع ة المباش تثمارات الأجنبي الاس
رف  تحفيز الصادرات وتقديم الحوافز المتنوعة والعمل بنظام أسعار الص
تثمار  ة بالاس ة الخاص ات الدولي ن الاتفاق د م رام العدي رة وإب ي الح الأجنب
وانين  لال ق ن خ ة م وق الملكي ة حق ريبي وحماي ب الازدواج الض وتجن

  .)90(والعلامات التجارية الخ....براءات الاختراع 
ة    اء هيئ ة بإنش ت الحكوم د قام د، فق نيع لتايلان ة التص ا لأهمي وإدراكً

طة  وافز للأنش ن الح ة م نح مجموع دورها بم وم ب ناعية لتق اطق الص المن
ناعية  اطق الص ي المن ةالتي تتوطن ف ك  التابع ة تل ن أمثل ة، وم ك الهيئ لتل

ب، و راء الأجان تقدام الخب وافز اس ماح الح ي، والس ة الأراض ذا ملكي ك

                                           

ناعية، 89( ة الص ا الجنوبي ة كوري ن تجرب ة م د، دروس ناجح د القاع ن حم ) د. عبد العزيز ب
  ، على الرابط التالي:2009، 5705الاقتصادية، العدد 

http://www.alegt.com/2009/05/25/article_232576.h.  
) دراسة بعنوان: دراسة اقتصادية عن دولة تايلاند، قطاع الاتفاقات التجارية، متاح على 90(

  الرابط الإلكتروني التالي:
www.tax.gov.eg/nr/rdonlyres/...3fob/thailand.doc.  
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  .)91(بتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية للخارج
ذب    نيع وج ل التص ن أج د م ذتها تايلان ي اتخ راءات الت ة للإج ونتيج

د  ى تايلان رة إل الاستثمار الأجنبي، نجد تدفقاً للاستثمارات الأجنبية المباش
د  1998وحتى  1995خلال الفترة من  ا يؤك و م رة، وه بة كبي اح بنس نج

اني  كل البي حه الش ا يوض السياسات التي انتهجتها تايلاند من ذلك، وهو م
  ).10( التالي رقم

  
  
  
  
  
  

  )10شكل رقم (
  تدفقات الاستثمار الأجنبي في تايلاند

  1998إلى  1995من الفترة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

ال91( ة انتق ر بمرحل ي تم دان الت ي البل ي ف د، الاستثمار الأجنب دان محم ة  -) زي رة تحليلي نظ
دد الأول،  ا، الع مال أفريقي اديات ش ة اقتص اطر، مجل ب والمخ ؛ 144، ص2004للمكاس

  ك: وراجع كذل
Sutida Tambunlertchai, Foreign direct investment and export 
performance in Thailand, the honors college, Wesleyan university, 
2009, p.p. 38-40. available at: http://wesscholar.wesleyan.edu/cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1381&context=etd_hon_theses.  
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Source: IMF.                                                                 
دعم    ة ل بالإضافة لما سبق، نجد تايلاند أيضًا قد أسست صناديق خاص

ركات  ازات للش ن الامتي د م ديم العدي الصناعات التصديرية، إلى جانب تق
ة  ناعية والإلكتروني ات الص ي القطاع ة ف تثمرة وخاص ة المس الأجنبي
ة  دوث تنمي ى ح ر إل ة الأم ي نهاي دم أدى ف ا تق ل م ل ك يارات. ولع والس

ة صناعية كبي تثمارات الأجنبي ا للاس رة في تايلاند واعتبارها مقصداً مهمً
  .)92(المباشرة

اع    ي قط رًا ف ا كبي ت نجاحً ي حقق دول الت ن ال ة م ا لعين د تحليلن وبع
ة  تثمارات الأجنبي ا الاس ذب إليه تطاعت أن تج م اس ن ث نيع وم التص
ات  راءات والسياس ن الإج دول م ذه ال ذت ه ف اتخ ح كي رة، واتض المباش

ل الجادة  التي استطاعت بموجبها تحقيق طفرة في قطاعها الصناعي. ولع
ة  ا دولاً نامي اختيارنا لهذه الدول كان بسبب تشابهها إلى حدٍ كبير، كما أنه
ومي  ا الق ي دخله ادة ف ة وزي اق رحب ى آف ناعي إل ا الص ا قطاعه ز به قف
تطاعت دولاً  ل اس ؤال ه ة. والس ادية الكلي راتها الاقتص ي مؤش وتحسين ف

  مثل السعودية تحقيق تقدم في ذلك؟ عربية
  الفصل الثالث

  الاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الصناعي
  في المملكة العربية السعودية

رين    ا والعش جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيً
ر  ب تقري عالمياً في مرتبة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حس

ؤتمر اد" لم ة "الأونكت ارة والتنمي دة للتج م المتح ب )93(الأم د لع ا فق . أيضً
ي  الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا هامًا في دفع عجلة التنمية الصناعية ف
و  الات، وه ف المج ي مختل روعات ف المملكة، وذلك من خلال إقامة المش
دخل  اج وال ادة الإنت ل، وزي رص العم ما انعكس في المساهمة في توفير ف

  . )94(القومي بصفة عامة

                                           

(92) Stephen Thomsen, Southeast Asia: The role of foreign direct 
investment policies in development, OECD, 19991, p.p. 4-5.  

  الأونكتاد التالي على الانترنت:) لمزيد من التفصيل راجع موقع 93(
 http://UNCTAD.org/en/payes/Home.aspx   
(94) Abudulaziz Amahood , Foreign direct investment in Saudi 

Arabia: joint venture Equity shares and source country 
characteristics, A thesis submitted to Newcastle university Uk for 
the degree of doctor of philosophy in economics, December, 
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اط    ل للنق وعلى ما تقدم، فإننا سنتطرق بالبحث والتحليل في هذا الفص
  التالية:

المبحث الأول: تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية والأثر في 
  قطاع الصناعة.

رات  ي المؤش ر ف ر والأث ي المباش تثمار الأجنب المبحث الثاني: زيادة الاس
  لية في المملكة.الاقتصادية الك

ناعي  اع الص وص القط ة بخص تراتيجية المملك ث: إس ث الثال المبح
  وتطوره.

  المبحث الأول
  تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

  والأثر في قطاع الصناعة

  المباشر في السعودية: الأجنبيبخصوص تطور الاستثمار   
ي  طبقاً للأونكتاد، تضاعف التدفق العالمي الإجمالي   للاستثمار الأجنب

ارب ن المباشر إلى ما يق رة م لال الفت رة خ ين م ة وخمس ن أربع  1970م
ى  والي  2002وحت جلاً ح حه  678,7مس ا يوض و م ار دولار، وه ملي

  )95():10الجدول التالي رقم (

                                                                                           

2010, p.p 1:3  
(95) http://unctad.org/en/pages/statistics/aspx 
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  )10جدول رقم (
- 1970التوزيع النسبي العالمي لتدفق الاستثمار المباشر خلال الفترة (

2000(  
  

1970  
73-  

1982  
)1(  

1997  1998  1999  2000  2001  2002  

.678  1051.1245.817.6  671.5  458.7  42.0  12.5  )2(الإجمالي

  72.2  69.9  80.7  78.9  71.9  59.2  0.27  78.1  الدول لمتقدمة
  9.3  19.5  27.7  30.4  29.3  25.1  530  24.6  المتحدة الولايات

  55.1  43.7  50.8  46.1  40.7  30.3  36.4  41.4  الاتحاد الأوربي
  7.8  6.7  2.2  2.4  1.9  4.1  5.1  12.1  دول أخرى

  27.8  30.1  19.3  21.1  78.1  40.8  28.2  21.9  الدول النامية
  13.9  13.7  11.5  9.5  14.2  23.4  7.11  6.3  دول آسيا

  7.6  10.8  6.9  10.5  12.4  15.5  13.3  11.1  أمريكا اللاتينية
  1.7  2.4  0.7  0.9  1.1  1.6  2.7  3.3  دول أفريقيا
  4.6  3.2  0.2  0.2  0.4  0.3  0.3  1.2  دول أخرى

  0.4  0.5  0.4  0.4  1.8  3.8  4.7  5.7  دول تصدر النفط
  0.2  0.2  0.01  -0.01  0.8  0.9  3.3  0.4  التعاوندول مجلس 

  0.1  0.5  0.3  0.3  0.7  1.2  0.1  -0.2  فنزويلا
  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.7  1.6  نيجيريا

  ) المتوسط السنوي1(
  مة الإجمالي ببلايين الدولارات الأمريكية) قي2(

  المصدر:
UNCTAD:"DATATBASE", UNCTAD Handbook, 
http://stats.unctad.org  

ي    تثمار الأجنب دفقات الاس ظ أن ت وبنظرة تحليلية للجدول السابق، نلح
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ام  %30.6المباشر قد زادت  ام  1970خلال الفترة من ع ى ع ، 1980إل
ن  رة م لال الفت ى  1981وخ تثمار 1985وحت دفقات الاس ض ت ، انخف

ام %18الأجنبي بمقدار سنوي قدره  ن ع ى  1986) وخلال الفترة م وحت
  . %5حدث انخفاض سنوي قدره  2002عام 
يبها    اع نص وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نلحظ أن ارتف

ي  تثمار الأجنب دفقات الاس ن ت ام م ر ع ن  1970المباش ى  0.4م  3.3إل
ن ( رة م لال الفت ام 1982 -73خ رى ع رة أخ ض م م  انخف  1997)، ث

  . 2002) عام %0.2ليصل إلى ( %0.9ليصل إلى 
ذب    ي ج ل ف دها الأفض عودية، نج ة الس ة العربي وص المملك بخص

 11.613الاستثمار الأجنبي، وهو ما أدى إلى زيادة تدفقاتها والتي بلغت 
ار دو ادل ملي ا يع اون  %91.9لار، وبم س التع يب دول مجل ن نص م

  ):11الخليجي بحسب الجدول التالي رقم (
  )11جدول رقم (

  تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون
  )، (القيمة بالمليون دولار)2002-1970خلال الفترة (

  1970  الدولة
73-82  
)1(  

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
2002  

  %GDP  المخزون
  80.7  6203  217  81  364  447.6  .179  239.3  2048.1  29.9-  0  البحرين
  1.3  468  7  147-  16.3  72.3  59.1  19.8  347.4  0.5  26  الكويت
  13.0  2597  23  83  16.0  39.0  101.4  65.0  59.8  72.2  3.0  عمان
  16.3  2847  631  296  252  113.0  347.3  418.3  338.9  5.0  5.7  قطر

  7.4  السعودية

1161.3  

-

3043.5  4289.2  -782.1  -1884  20  645  25368  13.5  

  5.4  3080  834  1184  515-  985.0-  252.7  232.4  300.5  46.2  7.8  الإمارات
  12.4  42565  1097  1517  1750.7  1095.2  5229.2  4108.3  1965.7  1264.3  50.1  الإجمالي

  ) المتوسط السنوي1(
  المصدر:
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UNCTAD:"DATATBASE", UNCTAD Handbook, 
http://stats.unctad.org  

ة 2008وفي عام    تثمارات أجنبي ت اس د تلق ة ق دول العربي ، نجد أن ال
ى  ا إل لت قيمته ـ  90وص ة ب ار دولار مقارن ام  74ملي ار دولار ع ملي

ا 2007 عودية منه يب الس ان نص ذلك مل 24.4. وك ل ب ار دولار لتحت ي
ة  ي نهاي دفقات ف ا، وازدادت الت المرتبة الأولى عربياً والثامنة عشر عالميً

ة  2008العام  الي  38متخطي ا يوضحه الجدول الت و م ار دولار، وه ملي
  ):12رقم (
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  )12جدول رقم (
  2008-2003تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للملكة 

2003  778  
2004  1942  
2005  12097  
2006  18293  
2007  24318  
2008  38223  

    المصدر: الأونكتاد، مرجع سابق. 

ادة    ي زي ر ف ة أث ى المملك بة إل ة المناس ادات المتتالي ك الزي ان لتل وك
  إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة في المنطقة.

بته       ا نس ى م دها عل ة لوح تحوذت المملك د اس ك  %33فق ن تل م
ي ا تثمارات ف ام الاس ام  %43و 2007لع ي الع ك 2008ف ي ذل هم ف ، أس

وم  يض رس ة بتخف ة المتعلق لاحات التنظيمي ا الإص عوامل , لعل من أهمه
ى  اري إل جيل التج ام  %80التس ى نظ افة إل ه، بالإض ة ل دة اللازم والم

ول  ع أص ريع ببي لاس والتس لان الإف ارمة لإع ة ص ع آلي لاق ووض الإغ
  المدنيين بالمزادات العلنية.

ذلك ك     ة ل ت نتيج تثمار وإن كان ال الاس ما أن المؤشرات الدولية في مج
ات  ى المقوم إلاأنها غدت سبب في جذب المزيد من المستثمرين إضافة إل
ي  ة، والت ز وجل للملك ا الله ع ي وهبه ية الت ة والسياس الاقتصادية والأمني

  . )96(أدت بدورها إلى ثقل عالمي للمملكة في تلك المجالات
ام ونتيجة للأ   ة ع ي حدثت بنهاي ة، الت ة العالمي ة المالي د 2008زم , فق

د  ا، ونج ا، وإقليمي ر عالميً ي المباش تثمار الأجنب دفقات الاس ع ت تراج
ن انخفاضًا لها في منطقة الخليج للسنة  والي م ار  23.3التالية على الت ملي

  . )97(2010مليار دولار في العام  10.5إلى  2009دولار في عام 

                                           

ي 96( ي ف ث العلم ي صناعة البح ي ودوره ف ادي، الاستثمار الأجنب ور الزي ) د. طلال منص
ة، المملكة  ي بالمملك ث العلم دى صناعة البح ة لمنت ل مقدم ة عم العربية السعودية، ورق

ن  رة م لامية، ه23/6/1432-22الفت عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم ، ه1432، جامع
  .8ص

يج، 97( دول الخل رة ل ة المباش تثمارات الأجنبي يج، الاس دول الخل ادية ل ) انظر النشرة الاقتص
دولي ، نشرة مشتركة من 2011أكتوبر  16 ر ال وطني  (IBQ)بنك قط ت ال ك الكوي وبن
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ع ويبدو أن الم   ن تراج ر م ر الأكب ت الخاس ملكة العربية السعودية كان
بة  تثمار بنس ذا الاس ض ه ة، إذا انخف تثمارات الأجنبي دفقات الاس يم ت ق

ام  28.1مليار دولار ليصل إلى 12.4 ي الع ار دولار ف ك 2010ملي ، وذل
ة،  ات أجنبي ع مؤسس اريع م راكات والمش نتيجة إلغاء أو تعليق بعض الش

اريع البتروكي ل مش عودية مث و الس ركة أرامك ين ش ات ب ماوي
تثمارات  اض للاس ن انخف بق م ا س ل م ات. ولع وفيليبس للكيماوي وكونوك

  ):11الأجنبية يوضحه الشكل البياني التالي رقم (
  )11شكل رقم (

  2010-2008الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول الخليج 
  (مليار دولار)

  
  
  
  
  
  
  
  

  .2011تقرير الاستثمار العالمي  المصدر: الأونكتاد ,
وبالرغم من حدوث تذبذب في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى   

ة  ي المنطق دارة ف تفظ بالص ت تح ا مازال ا، إلا أنه المملكة صعوداً وهبوطً
ب  ة بحس تثمارات الأجنبي يد الاس دفق ورص ي ت التطور ف ق ب ا يتعل فيم

تثمار ( ة للاس ة العام ديرات الهيئ كل 2011تق حه الش ا يوض و م )، وه
  ):12البياني التالي رقم (

  )12شكل رقم (
  التطور في تدفق ورصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة

  
  
  
  
  

                                                                                           

(NBK) .  
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ر  وطني، التقري ية ال ز التنافس تثمار/ مرك ة للاس ة العام در: الهيئ المص
عودية،  ى الس واردة إل رة ال ة المباش تثمار الأجنبي نوي للاس الس

  .2، ص2011
ة،    ي المملك وعلى صعيد تطور أعداد الشركات الأجنبية والمشتركة ف

ن  ام  700سنلحظ ارتفاعها، إذ زاد عدد هذه الشركات م ل ع ا قب شركة م
اني  6478إلى حوالي  2000 كل البي شركة أجنبية ومشتركة، بحسب الش

  ):13التالي رقم (
  
  
  

  

  

  )13شكل رقم (
  نبية والمشتركة)في أعداد الشركات والمؤسسات (الأجالتطور 

  )2010-2000خلال الفترة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2المصدر: الهيئة العامة للاستثمار، السعودية، مرجع ساق، ص
ة    تثمارية الأجنبي روعات الاس ادي للمش أثير الاقتص وص الت وبخص
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ن  تثمارات م ذه الاس ة ه اع قيم ظ ارتف تركة نلح ام  279والمش  2005ع
ي 2010ریال عام  1310مليار ریال إلى  تثمار الأجنب بة الاس ا أن نس ، كم

ن  الاستثماراتإلى إجمالي  ام  %45تدرجت م ى  2005ع ام  %49إل ع
2010.  

روعات  424كذلك فإن نسبة العاملين قد زادت لتصل إلى     ي مش ألف ف
ب  ور والروات اع الأج بق ارتف ا س س م ي، وعك تثمار الأجنب الاس

ة الأم ي نهاي ة والصادرات والمبيعات، وهو ما أدى ف اع القيم ى ارتف ر إل
ن  روعات م ذه المش افة له ام  43المض ار ریال ع ى  2005ملي ل إل لتص

  ): 13. وهو ما يوضحه الجدول التالي رقم (2010مليار ریال عام  114
  
  
  

  )13جدول رقم (
  التأثير الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية الأجنبية والمشتركة

  
2005  2006  2007  2008  2009  

2010 

ي استثمارات إجمال
المشروعات الأجنبية 
  والمشتركة (مليار ریال)

279  470  650  873  
1.101.31

رصيد الاستثمار الأجنبي 
FDI Stock (مليار ریال) 639  534  413  276  190  126  

نسبة الاستثمار الأجنبي إلى 
إجمالي الاستثمارات الأجنبية 

  والمشتركة
45%  40%  42%  47%  48%  49%  

ار الأجنبي/ تدفق الاستثم
FDI Inflow (مليار ریال)  105  120  137  86  64  45  

إجمالي عدد العاملين في 
مشروعات الاستثمار الأجنبي 

  (بالألف)
226  254  299  335  376  424  

عدد العاملين السعوديين في 
مشروعات الاستثمار الأجنبي 

  (بالألف)
61  70  82  88  96  103  

السعودة في مشروعات 
جنبية الاستثمارات الأ
  والمشتركة

27.127.627.426.325.524.3

السعودة في القطاع الخاص 
غير   %11.612.512.913.39.9  بالمملكة
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إجمالي قيمة الأجور 
  29.3  28.2  24.7  19.7  15.6  14.6  والرواتب (مليار ریال)

  454  410  406  329  257  214  قيمة المبيعات (مليار ریال)
لمشتريات المحلية قيمة ا

  281  217  209  143  104  128  (مليار ریال)

  126  105  126  100  87  78  قيمة الصادرات (مليار ریال)
إجمالي قيمة صادرات المملكة 
  204  188  220  196  157  135  بدون النفط الخام (مليار ریال)

نسبة صادرات مشروعات 
الاستثمار الأجنبي إلى إجمالي 

النفط صادرات المملكة بدون 
  الخام

58%  55%  51%  57%  56%  62%  

  114  101  87  75  52  43  القيمة المضافة (مليار ریال)
ئون  ة ش تثمار/ وكال ة للاس ة العام در: الهيئ ة: المص ديرات أولي * تق

  .4الاستثمار، مرجع سابق، ص
  وعلى صعيد التطور الصناعي في المملكة: -

منظمة التجارة العالمية  يبدو أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى  
ى 2005في عام  د أدى إل ي ق تثمار الأجنب ة بالاس ، وتعديل نظمها الخاص

ر )98(حدوث تطور كبير في القطاع الصناعي السعودي ح التقري . إذ أوض
الي  ام الم عودي للع ناعية الس ة الص ندوق التنمي نوي لص الس

ام ه1431/1432 لال ع ناعي خ اع الص رات القط ن مؤش ، أن تحس
ز م2010 تلال مراك ي اح اعد ف عودي س اد الس وًا للاقتص ت نم ، عكس

ث حافظت  رة، حي نوات الأخي متقدمة في عدد من التقارير الدولية في الس
ر  ي تقري ا ف مال أفريقي ط وش رق الأوس دول الش دارتها ل ى ص ة عل المملك

                                           

(98) M.A. Ramady and Mourad Mansour, the impact of Saudia 
Arabia's WTO accession on selected economic sectors and 
domestic economic reforms, world review of entrepreneurship, 
management, development, vol-2006 pp719. http://faculty.keupm. 
edu.sa.  
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ل  ت تحت ا كان ا بأنه دولي علمً ك ال دره البن ذي يص ال ال ة الأعم ممارس
  . )99(سنوات) قبل ست 67المركز (

هد    ه، ش رغم حداثت عودي ب ناعي الس اع الص ذكر، أن القط دير بال وج
ام  ى الاهتم ك إل ع ذل اهرة. ويرج ازات ب ه انج ق خلال رداً حق ورًا مط تط
م  دور المه ة لل والدعم الذي يجده القطاع من جانب الدولة. ولعل ذلك نتيج

ادية لل تراتيجية والاقتص داف الإس ق الأه ة. لقطاع الصناعة في تحقي مملك
ود  اءت جه دن وج اء الم لال إنش ن خ ناعة م اع الص دعم قط ة ل الدول

ناعية  وافز الص ن الح دد م ديم ع ة وتق اطق المملك ف من ناعية بمختل الص
  الأخرى. إضافة إلى إنشاء الصندوق السعودي للتنمية الصناعية. 

د    ا فق ا آنفً ا ذكرن ة كم ي المملك ونظرًا لازدياد الاستثمارات الأجنبية ف
ل أدى ذ ن أج تثماراتها م م اس ة وحج انع المنتج دد المص ادة ع ى زي ك إل ل

م  الي رق ا. والجدول الت عودية به ة الس دد العمال المنافسة، وكذلك ازدياد ع
  ) يوضح ذلك:14(

  )14جدول رقم (
  عدد المصانع المنتجة وحجم استثماراتها وعدد العمالة

  م2001م 1974بين عامي 

  عدد المصانع  الأنشطة الصناعية
  م الاستثمارحج

  (مليون ریال)
  عدد العمالة

  1974  2011  1974  2011  1974  2011  
ة  ات الغذائي ناعة المنتج ص

  والمشروبات
39  785  2.028  42.117  7.199  122.589  

  16.620  60  5.469  20  95  1  صناعة المنسوجات
  10.032  249  980  38  84  2  صناعة الملابس

  3.946  50  623  7  44  2  صناعة المنسوجات الجلدية
ات  ب والمنتج ناعة الخش ص

  الخشبية
4  64  65  3.062  839  8.241  

  25.173  843  8.440  177  168  9  صناعة الورق ومنتجاته
الطباعة والنشر واستنساخ وسائط 

  الإعلام المسجلة
18  114  809  3.921  2.594  10.479  

ة  ات البترولي ناعة المنتج ص
  المكررة

4  97  364  200.802  3.487  27.893  

نا ات ص واد والمنتج عة الم
  الكيميائية

9  555  2.954  28.399  2.429  64.120  

                                           

ناعية، 99( ة الص ة التنمي ع عجل ) انظر مقال بعنوان، الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في دف
  . على الموقع التالي:1، ص2011، 15863، العدد 1433محرم  4الثلاثاء 

http://www.alriyadh.com/2011/11/29/article68-7071.htm.  
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  49.460  1.895  12.741  532  542  11  صناعة منتجات المطاط واللدائن
ة  ادن اللافلزي ناعة منتجات المع ص

  الأخرى
25  815  3.771  54.749  3.780  91.373  

  44.318  2.801  40.984  234  305  24  الصناعات الأساسية للمعادن
ة ص ات المعدني ناعة المنتج

  الإنشائية
9  426  160  13.705  931  50.014  

  28.417  4.257  6.708  808  216  12  صناعة الآلات والمعدات
بة  ب والمحاس ناعة آلات المكات ص

  والحاسب الإلكتروني
0  5  0  660  0  2.704  

زة  ناعة الآلات والأجه ص
  الكهربائية

2  146  127  12.259  464  26.830  

دات  ناعة مع و ص زة الرادي وأجه
  والتلفزيون والاتصالات

0  20  0  1.015  0  2.854  

ة وأدوات  زة الطبي ناعة الأجه ص
رية  اس والأدوات البص القي

  والساعات بأنواعها
2  18  1  350  33  1.052  

ات  ات ذات المحرك ناعة المركب ص
  والمقطورات

8  132  78  2.236  623  12.278  

  1.692  0  712  0  18  0  صناعة معدات النقل الأخرى
ف  صناعة الأثاث وصناعات لم تص

  في مكان آخر
17  346  170  11.148  1.295  34.279  

ر  دني/ غي دوير (مع ادة الت إع
  معدني)

0  48  0  1.851  0  3.616  

  337.879  33.928  507.020  12.233  5.043  198  المجموع

ة  ناعية العامل اريع الص ات المش دة معلوم در: قاع ,  (OIPS)المص
  سعودية.ال

ة    ي المملك ناعية ف دة الص إن القاع لاه. ف دول أع ن الج ح م ا يتض وكم
دد  زت ع ث قف ية، حي ود الماض ة عق لال الأربع رًا خ عاً كبي هدت توس ش

ن ( ة م انع العامل ام 198المص ي ع نعًا ف ى (1974) مص ) 5.043م إل
ام  ي ع تثمر 2011مصنعاً ف ال المس ع رأس الم ة ارتف ورة موازي م، وبص

والي  ام  12من ح ي ع ار ریال ف والي 1974ملي ى ح ار ریال  507م إل ملي
ي 34.000م. كما ارتفع عدد العمالة من حوالي (2011في عام  ) عامل ف

  .2011) عامل في عام 638.000م إلى حوالي (1974عام 
ور    دعم وتط وافز ل ن الح د م دمت العدي بيد أن المملكة السعودية، قد ق

ذه الح ى رأس ه ة، وعل ناعات الوطني ناعية الص دن الص اء الم وافز إنش
د أدى  تثمارات، وق ذه الاس ل ه لازم لمث الحديثة، والبنية التحتية والتقنية ال
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ناعية وث الص ن البح د م وير العدي اء وتط ى إنش ل إل ك بالفع ، )100(ذل
  ) يوضح ذلك.15والجدول التالي رقم (

  )15جدول رقم (
  في المملكة المساحات المطورة والإجمالية في المدن الصناعية القائمة

  المدينة الصناعية
  المساحة المطورة
  (ألف متر مربع)

  المساحة الإجمالية
  (ألف متر مربع)

  21.000  18.500  الرياض
  45.000  14.500  جدة

  76.200  28.000  الدمام
  1.500  1.500  الإحساء
  5.500  1.500  القصيم
  18.000  1.000  الزلفي
  9.600  1.000  شقراء
  360.000  12.000  سدير

  720  720  مكة المكرمة
  10.000  2.500  المدينة المنورة

  100.000  5.500  الخرج
  3.700  3.600  عسير
  11.000  2.000  الطائف
  3.000  750  الجوف
  2.000  1.000  عرعر
  4.000  1.400  تبوك
  3.500  1.000  حائل
  6.500  800  نجران
  39.500  1.000  جازان
  5.000  2.000  الحائر
  2.000  1.000  الباحة

                                           

ى 100( ة عل ) لمزيد من التفصيل راجع موقع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقني
  الرابط التالي:

http://wwww.modon.gov.sa/english/aboutkingdom/pages/investmenti
ncentivesinsaudiaarabia_aspx.  
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الصناعات الأخرى تقرير نقطي

  623.730  111.280  الإجمالي
  المصدر: هيئة المدني الصناعية ومناطق التقنية (عدن).

ة    ال المملك ع انتق دولي، ترُج ك ال ولعل أحد التقارير الصادرة عن البن
تثمار  ة الاس ة بيئ ال جاذبي ي مج ة ف من مراتب متأخرة لتنافس دول متقدم

ي الم ي جرت ف ادية الت ام إلى حجم الإصلاحات الاقتص ن ع دءًا م ة ب ملك
رامج 2006 ن ب د م عودية العدي م تقريباً، وهي الفترة التي أطلقت فيها الس

راءات  ة والإج ن الأنظم د م ت العدي ادي والإداري طال لاح الاقتص الإص
لاق  ة، وإط ارة العالمي ة التج ة لمنظم مام المملك ا، انض ة ومنه ذات العلاق

امج  اء، وبرن وير القض ين الب 10×10مشروع تط تثمارية، لتحس ة الاس يئ
ة  ى التحتي روعات البن ن مش د م ذ العدي يم، وتنفي وير التعل روع تط ومش
ين  والتجهيزات الأساسية. وانعكس أداء المملكة في هذا التقرير على تحس
المي،  ادي الع مركزها في تقارير اقتصادية دولية كتقرير المنتدى الاقتص

ز ( ا بع17حيث تحتل المملكة حالياً المرك ز ) عالميً ي المرك ت ف د أن كان
  .)101() قبل خمس سنوات35(

وكشف التقرير أن الصناعات التحويلية غير البترولية بالمملكة حققت   
دل (2010نموًا إيجابياً في العام  ا بمع ) %5، حيث يقدر النمو الحقيقي له

ام  ي الع ة ب(2010ف ام %2.2م، مقارن ي الع ى 2009) ف يرًا إل م، مش
نا وظ تطور إسهام القطاع الص كل ملح ي بش اتج المحل الي الن ي إجم عي ف

ي  مما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذ تقدر المساهمة النسبية لهذا القطاع ف
  .)102(م2010في العام  %10.1الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 

م (   الي رق اني الت ناعي 14ولعل الشكل البي اج الص و الإنت ح نم ) يوض
  م.2011 -1975من  في الصناعات التحويلية خلال الفترة

  )14شكل رقم (
  للصناعات التحويلية بالمملكة (بالأسعار الثابتة) الإجماليالناتج المحلي 

1975-  2011  
  
  
  

                                           

  .http://www.albankaldawli.org) راجع موقع البنك الدولي على الرابط التالي:101(
  ) نفس المرجع السابق.102(



  2014جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، 
)1240(

  
  
  
  
  
  

  .48المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي, التقرير السنوي رقم 

عودي،    وعلى أية حال، فإن التطورات السابقة في قطاع الصناعة الس
ك  ن دون ش رى أدت م ناعية الأخ ادرات الص ة الص ي حرك ادة ف ى زي إل

اد  الح الاقتص م لص ابي مه ر إيج و مؤش ة)، وه ر البتروكيماوي (غي
ام  ن ع م، 1995السعودي. ويلاحظ ارتفاع هذه الصادرات خلال الفترة م

ة  ارة العالمي ة التج ة لمنظم مام المملك ة انض ي بداي ى  (W.T.O)وه وحت
والي )103(2011 ن ح ون ریال 6.937، م ام ملي ي ع ى  1995 ف ل إل لتص

ام  36.227 ي ع الي 2011مليون ریال ف ا يوضحه الجدول الت و م م، وه
م ( مل: 16رق ة لتش ديرية للمملك ات التص وع القطاع ر تن ذي يظه )، وال

ات والآلات  ناعة الماكين ية وص ادن الأساس ة والمع واد الغذائي صناعة الم
  الكهربائية.

  )16جدول رقم (
  السعودية حسب القطاعات الرئيسيةتطور الصادرات الصناعية 

1995-2011  

  القطـاع
  قيم الصادرات

  بملايين الريالات

متوسط النمو 
السن
  وي

1995  2011  )2011-1995(  
  %15.0  12.605  1.589  المواد الغذائية

ة  ات الكيماوي المنتج
  والبلاستيكية

15.621  114.898  16.4%  

                                           

(103) WTO: international Trade statistics 2009- world trade 
organization: available at: http://www.wto.org/english/ 
res_e/statis_e/its2009_e/ its2009_pdf.  
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ية  ادن الأساس المع
  ومصنوعاتها

3.631  8.395  19.7%  

  %14.7  2.944  851  الآلات والأجهزة الكهربائية
  %15.6  11.283  1.866  السلع الأخرى

  %15.7  151.125  22.558  الإجمالي
اد  ات , وزارة الاقتص ة والمعلوم اءات العام لحة الإحص در: مص المص

  والتخطيط السعودية.

د حد    ف عن م يق إن التطور الصناعي وأثره على الاقتصاد السعودي ل
ادة  ناعية زي ادرات الص ناعي والص اتج الص ادة الن افة، وزي ة المض القيم

وتنوعها فقط. بل تعداه لينعكس إيجاباً على نسبة العمالة السعودية في هذه 
كلات  ن المش د م بب العدي ا س دف طالم و ه ركات، وه انع والش المص

م ( الي رق اني الت كل البي الم. إن الش ف دول الع ح 15لمختل ير ويوض ) يش
ية  نسب العمالة السعودية لإجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيس

  م).2011عام (
  



  2014جامعة الإسكندرية، العدد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، 
)1242(

25%

25%

36%

18%

24%

20%

22%

0% 10% 20% 30% 40%

المنتجات المعدنية

مواد البناء

المنتجات الكيميائية

الورق والطباعة
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النسيح والمنتجات الجلدية

المواد الغذائية

  )15شكل رقم (
نسب العمالة السعودية لإجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسية 

)2011(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  , على الرابط التالى: المصدر: قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق
http://www.sidf.gov.sa/Ar/IndustryinSaudiArabia/Page
s/TrendsandIndicatros.aspx.  

ة    تثمارات الأجنبي ور الاس ابقة تط فحات الس لال الص نا خ استعرض
دفقات المباشرة في المملكة العربية السعودية، ورأينا كي ف أن مثل هذه الت

د  تثمارات ق ذه الاس م أن ه ن الأه رى. لك ترتفع أحياناً وتنخفض أحيانًا أخ
ام  ذ ع رة من ادة كبي ة 2005زادت زي ة لمنظم مام المملك ب انض ، وعق

ا  نعم بمزاي ة أن ت ا المملك ن خلاله تطاعت م ي اس ة، والت ارة العالمي التج
د ن ال ة م ات الجمركي ع بالتخفيض ا التمت دة منه ة، عدي اء المنظم ول أعض
ز دم التميي مان ع ة، وض توى الإنتاجي ين مس ذب )104(وتحس رز ج . والأب

اع  وير القط دوره لتط ا أدى ب و م رة. وه ة المباش تثمارات الأجنبي الاس
ادية  ات الاقتص ف القطاع داً لمختل الصناعي السعودي بحسبانه قطاعًا رائ

م  ر عالم 17الأخرى. إضافة إلى احتلال السعودية المرتبة رق ي مؤش ا ف يً
  .)105(2011/2012التنافسية العالمي 

                                           

ة 104( ة العربي مام المملك ات انض ا وتبع ة ومزاي ارة العالمي ة التج وان، منظم ث بعن ) بح
اض،  ة، الري وم الأمني ة للعل ايف العربي  -ه1430السعودية إليها، كلية التدريب، جامعة ن

  .20م، ص2009
(105) The Global competitiveness report, 2011-2012, world economic 

forum, available at: http://www.weforum.org/ docs/wee/ 
gcrroport-20.  
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ى    رة إل ة المباش تثمارات الأجنبي ادة الاس ل أدى زي ؤال الآن ه والس
ي المبحث  نحلله ف ا س ذا م تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد السعودي، ه

  القادم.
  المبحث الثالث

  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيرها على
  تصاد السعوديالمؤشرات الكلية للاق

م    ن أه دة م رة واح ة المباش تثمارات الأجنبي أن الاس ل ب ن قب ا م ذكرن
عودية  ة الس ة العربي ا المملك ن بينه دول , وم ا ال عى له ي تس داف الت الأه
والتي تتميز عن غيرها من دول المنطقة بمزايا من بينها احتلالها المركز 

ك  الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة ا تمتل , كونه
من احتياطي النفط العالمي، وتمتلك كميات كبيرة من الغاز وأنواع  25%

  . )106(المعادن
ق    ة يحق ي المملك ة،  للمشروعاتإضافة لذلك فإن الاستثمار ف الأجنبي

دلات  ة مع ذا المحلي ةوك بب  ربحي ة بس اطرة منخفض بة مخ ع نس ة م عالي
  المملكة.الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به 

يم إن إدراك المم   لكة للدور الحيوي للاستثمار الأجنبي، دفعها إلى تنظ
ة  ة العربي دار المملك ي إص ك ف د ذل تثمار، وتجس ذا الاس ول ه ة دخ عملي
تثمار  ام للاس ة أول نظ بعينيات الهجري ف الس ن منتص ة م عودية بداي الس

ام  ي ع ديل 1955 -ه1376الأجنب ى التع ديلات حت دة تع ك ع ي ذل م، وتل
ام الاس دور نظ ر وص يتثمار الأخي اريخ  الأجنب ا بت ه حاليً ول ب المعم

  م.10/4/2000 -ه5/1/1421
ادئ    ا بمب ة، والتزامه ارة العالمي ة التج ة لمنظم مام المملك د أن انض بي

ام  ن ع دءًا م ة ب تثمارات الأجنبي تقطاب الاس ي اس ذلك ف اهم ك ة س المنظم
  م.2005

ة    مام المملك د أن انض ةبي ا ب لمنظم ة، والتزامه ارة العالمي ادئ التج مب
ام  ن ع دءًا م ة ب تثمارات الأجنبي تقطاب الاس ي اس ذلك ف اهم ك ة س المنظم

تثمارات 2005 ذه الاس ت ه ى  45م إذ بلغ زت إل م قف ار ریال، ث  69ملي

                                           

(106) Y. Al Yousef and M. Abu-ebid, Energy efficiency initiatives for 
Saudi Arabia on supply and demand sides, energy research 
institute, king Abdul-Aziz city for science and technology, 
Riyadh, Saudi Arabia, p.p. 280-281. available at 
http://www.intechopen. com/download/90t/pdf.  
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 2007مليار في آخر هذا العام، وفي عام  91 لتبلغ 2006مليار ریال عام 
ام 143بلغ   2009 مليار ریال، ثم ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنهاية ع

ى  ل إل ا  552لتص عودية مكانه ة الس ة العربي ع المملك ار ریال، لتض ملي
  ضمن أفضل الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

  الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة قيمة الصادرات: -
ندوق    اءات الص ا لإحص ة وفقً ي المملك ة ف انع العامل دد المص غ ع بل

ا ة ع ة بنهاي عودي للتنمي دد 2009م الس تثمارات  4513م , ع نعاً باس مص
ى  2005بليون ریال. وشهدت الفترة من  394قدرها  ي  2009إل داً ف تزاي

ة  وحجمعدد  رة، مدفوع ة المباش الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبي
ي  ة الت ل المحلي بعوامل الطلب المحلي والعالمي وسياسة تحسين بيئة العم

  .)107(ة مشاريع القطاع الخاصتبنتها الدولة لتيسير إقام
م (   الي رق دول الت ير الج ذا، ويش تثمارات 17ه ور الاس ى تط )، إل

ن  والمشتركةالأجنبية  رة م لال الفت ناعي خ اع الص ي القط ى  2004ف حت
2009.  

                                           

ادي لل107( ر الاقتص ر التقري يل: انظ ن التفص د م م ) لمزي ة، قس عودي للتنمي ندوق الس ص
  .6م، ص2010مارس  -ه1431الدراسات الاقتصادية، ربيع الأول
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  )17جدول رقم (
  تطور الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في القطاع الصناعي

  حسب النشاط خلال الخطة الثامنة

  
  التغير  2009  2004

  %  عدد
  التمويل

  مليون ریال
  %  عدد  %

  التمويل
  مليون ریال

  عدد  %
  التمويل

  مليون ریال
ات  ناعة المنتج ص
ة  الغذائي

  والمشروبات
43  9%  3414.43  3%  45  9%  3421.1  3%  2  7  

ناعة  ص
  المنسوجات

11  2%  316.95  0%  11  2%  316.95  0%  0  0  

  0  0  %0  58.01  %1  6  %0  58.01  %1  6  صناعة الملابس
ات  ناعة المنتج ص

  الجلدية
6  1%  164.96  0%  8  2%  174.46  0%  2  10  

ب  ناعة الخش ص
ات  والمنتج

  الخشبية
2  0%  59.32  0%  2  0%  59.32  0%  0  0  

ورق  ناعة ال ص
  ومنتجاته

16  3%  1555.18  1%  16  3%  1555.18  0%  0  0  

  0  0  %0  26  %1  4  %0  26  %1  4  الطباعة والنشر
ات  ناعة المنتج ص

  المكررة البترولية
14  3%  94990.09  78%  16  3%  101030.09  76%  2  6.040  

  صناعة
  الكيميائيةالمنتجات

78  16%  8545.69  7%  84  16%  13019.99  10%  6  4.504  

ات  ناعة منتج ص
  المطاط واللدائن

42  8%  2644.27  2%  43  8%  2649.27  2%  1  5  

ات  ناعة منتج ص
ة  ادن اللافلزي المع

  (غير معدنية
56  11%  1605.9  1%  58  11%  1608.9  1%  2  3  

ناعات  الص
  الأساسية للمعادن

48  10%  2475.67  2%  50  9%  2585.67  2%  2  110  

ات  ناعة المنتج ص
ة  المعدني

  الإنشائية
51  10%  1760.01  1%  54  10%  1763.21  1%  3  3  

ناعة الآلات  ص
  والمعدات

35  7%  666.98  1%  36  7%  667.98  1%  1  1  

ناعة الآلات  ص
ب  المكات

  والحاسب
2  0%  378.6  0%  2  0%  378.6  0%  0  0  

ناعة الآلات  ص
زة  والأجه

  الكهربائية
26  5%  1067.16  1%  27  5%  1072.16  1%  1  5  

زة  ناعة أجه   0  0  %1  678.01  %1  4  %1  678.01  %1  4ص
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منتجات مصنعة منخفضة التقنية منتجات مشتقة من الموارد الطبيعية

و  الرادي
ون  والتلفزي

  والاتصالات
زة  ناعة الأجه ص
ة وأدوات  الطبي

  القياس
7  1%  52.66  0%  7  1%  52.66  0%  0  0  

ناعة ال ات ص مركب
ات  ذات المحرك

  والمقطورات
13  3%  475.68  0%  13  2%  475.68  0%  0  0  

دات  ناعة مع ص
  النقل الأخرى

1  0%  12.62  0%  1  0%  12.62  0%  0  0  

اث  ناعة الأث ص
ناعات  والص

  الأخرى
38  8%  652.38  1%  40  8%  658.63  0%  2  6  

  0  0  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  إعادة التدوير
  10.694  24  %100  132.264.49  %100  527  %100  121.570.57  %100  503  المجموع

  المصدر: وزارة التجارة والصناعة السعودية.

كل    ن بالش م يك ي ل تثمار الأجنب و الاس ومن تحليل الجدول يتبين أن نم
غ  و بل ق نم ن تحق الرغم م ة، ب ة المملك ه حكوم ذي ترغب ن %1.7ال . ولك

ام  ن ع رة م ى  1998الفت ي2007وحت ورًا ف هدت تط د ش م  ، ق حج
ادرات  ة ص الصادرات السعودية السلعية وهو أمر هام، خاصة وأن غالبي
كل  حه الش ا يوض و م ة، وه ادرات النفطي ي الص ز ف ت تترك ة كان المملك

  ).16البياني التالي رقم (

  

  
  )16شكل رقم (

  تطور حجم الصادرات السعودية السلعية حسب الأقسام الرئيسية
  م2007-1998للفترة باستثناء صادرات الموارد الطبيعية 
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  ).comtradeالمصدر: قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتجارة السلع (  

ادة    أثرة بزي ة مت ادرات المملك وع ص ا، تن ذكر هن دير بال ل الج ولع
ف  ناعية بمختل ادرات الص ظ أن الص ة، إذ يلاح تثمارات الأجنبي الاس

و إلى  1998بليون دولار عام  8أقسامها قفزت من حوالي  ون  31نح بلي
ام  بة 2007دولار ع ل نس ذلك تتمث ادرات  %66م، وب الي الص ن إجم م

ى  زت إل ي قف ة والت طة التقني ات متوس ا المنتج ة، تليه ناعية الوطني الص
والي  ام  12ح ون دولار ع ل  2007بلي ادرات  %26وتمث ن الص م

ة  ة التقني ة وعالي  %7الصناعية السعودية، وبلغ حصة المنتجات منخفض
  ).17قيمة الصادرات السعودية بحسب الشكل التالي رقم ( من إجمالي

  

  

  

  )17شكل رقم (
  م2007توزيع الصادرات الصناعية الوطنية حسب درجة التصنيع لعام 
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ل  ة، أبري عودي للتنمي ، 2010المصدر: التقرير الاقتصادي للصندوق الس
  .3ص

ور وعلى ما سبق، فقد لعبت الاستثمارات الأجنبية دو   ي تط ا ف رًا هامً
ا  ادرات وزيادته ة الص ن ناحي الأخص م عودي وب ناعي الس اع الص القط
ادرات  ة الص ة لتنمي ه المملك ذي أولت ر ال دور الكبي ذلك لل ا، وك وتنوعه

غ  ل بل ور هائ ن تط فر ع و ماأس ناعية، وه اتج  %6.7الص ن الن بة م كنس
والي  ى ح ي إل ام  %16.4المحل اءات 2011ع لحة الإحص ب مص ، بحس

م العا الي رق دول الت حه الج ا يوض يط، كم وزارة التخط ات ب ة والمعلوم م
)18.(  
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  )18جدول رقم (
  م2011 - 1995التطور في الصادرات الصناعية السعودية 

  السنوات

الصادرات 
ال

صنا
  عية

  (مليون ریال)

النسبة من إجمالي 
الصاد
  رات

النسبة من الناتج 
  المحلي

  غير النفطي

1995  23.558  12.0%  6.7%  
1996  21.364  9.4%  6.0%  
1997  24.721  10.9%  6.5  
1998  21.121  14.5  5.5  
1999  19.488  10.2  4.9  
2000  32.920  7.9  5.6  
2001  26.547  10.4  6.2  
2002  27.691  10.2  6.2  
2003  35.723  10.2  7.7  
2004  47.566  10.1  9.4  
2005  60.000  8.9  10.8  
2006  70.044  8.9  11.6  
2007  23.321  9.5  12.0  
2008  98.710  8.4  14.2  
2009  84.997  11.8  11.5  
2010  112.924  12.1  14.2  
2011  151.125  11.1  164%  

اد  ات، وزارة الاقتص ة والمعلوم اءات العام لحة الإحص در: مص المص
  والتخطيط

  الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير الوظائف:

ي ت   ا ف ر دورًا مهمً ي المباش تثمار الأجنب ب الاس ائف يلع وفير الوظ
الم  ة دول الع ه غالبي عت ل ا س دف طالم و ه ة، وه دلات البطال ل مع وتقلي

  وخصوصًا الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي. 
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ة    ل المملك ذا  ولع ا ه اهم فيه ي س دول الت ن ال عودية م ة الس العربي
ة  اءات الهيئ ير إحص ل، وتش رص العم وفير ف ن ت ر م الاستثمار بقدر كبي

السعودية أن حجم الاستثمار الأجنبي والذي قدر بحوالي  العامة للاستثمار
ام  639 ة ع ن 2010مليار ریال في نهاي د ع ا يزي ر م د وف ف  500م، ق أل

ا  ي  500وظيفة التحق به ادة ف ح للزي م مرش و رق ر، وه ل وأكث ف عام أل
  .)108(المستقبل بسبب سعي المملكة لجذب هذا النوع من الاستثمارات

ه ويؤكد المتخصصون، بأن ا   رغم أهميت لاستثمار الأجنبي المباشر وب
ل  ة لأق تثمارات المملك ة اس الي حرك ن إجم مازال يشكل نسبة قليلة جداً م

ن  والي %1م ة ح تثمارات الأجنبي راخيص الاس وع ت كل مجم ث يش ، حي
دى  11243 بة لا تتع ي نس ا وه جلات  %1ترخيصً الي الس ن إجم م

  .)109(التجارية في السعودية

ظ    ة، نلاح فة عام ى وبص تحوذ عل ذي اس ناعي وال اع الص أن القط
د  ة، ق ى المملك دة إل ة الواف تثمارات الأجنبي ة الاس النصيب الأكبر من جمل

و  ى نح ال إل دد العم اع ع ي ارتف  503ساهم بتوفير فرص العمل، ساعد ف
ام  ة ع ي نهاي ة 2009ألف عامل ف ل  465م، مقارن ف عام . )110(م204أل

  ).18التالي رقم (ولعل ذلك هو ما يوضحه الشكل البياني 

                                           

  ) انظر موقع الهيئة العامة للاستثمارات السعودية على الإنترنت وهو: 108(
http://www.sagia.gov.sa.  

ة ) انظر مقال بعنوان سهولة إجراءات الاست109( ثمار الأجنبي قد تدفع بالمشروعات المجدي
  إلى السعودية، الرابط التالي: 

http://www.aleqt.com/2013/05/18/article_756495.h.  
ة الث110( لال الخط ناعي خ اع الص ل أداء القط ة، تحلي عودي للتنمي ندوق الس ة ) الص امن

  وما بعدها. 7م، ص2010م)، مارس 2009-م2005(
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جات  صناعة المنت
ية  المعدن

شائية; %6  الإن

صناعات  ال
عادن;  الأساسية للم

 %9

قل  صناعة أخرى ت
عن  حصة كل منها 

ئة;  خمسة بالما
 %19

جات  صناعة المنت
ية  الغذائ

روبات;  والمش
 %19

جات  صناعة المنت
ة  البترولي

كررة; %5  الم
جات  صناعة المنت
ة; %8  الكيميائي

جات  صناعة منت
لدائن;  طاط وال الم

 %15

جات  صناعة منت
ية  المعادن اللافلز

ية;  غير معدن
 %15

صناعة الآلات 
عدات; %5  والم

صناعة الأثاث 
صناعات  وال

خرى; %6  الأ

  )18شكل رقم (
  توزيع العمالة في القطاع الصناعي حسب النشاط بنهاية

  في السعودية 2009الخطة الخمسية الثامنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصدر: وزارة التجارة والصناعة، المملكة العربية السعودية
http://www.mci.gov.sa/pages/default.aspx.  

    
اط  ي نش ز ف ائف تترك ن الوظ ويبدو من الشكل البيانى أن النسبة الأكبر م

ن  رب م ا يق ر م ث وف روبات، حي  %19صناعة المنتجات الغذائية والمش
ذا  ي ه من إجمالي فرص العمل، ويعود ذلك لكثرة عدد المصانع العاملة ف

د  ث يوج اط حي نع من 720النش ى مص افة إل ال، إض ذا المج ي ه ا ف تجً
تخدام  ة الاس انخفاض المستوى التقني في هذه الصناعات مما يجعلها كثيف

  .للعمالة
ناعي    اع الص ي القط وعلى أية حال، فإن جهات توفير فرص العمل ف

يمكن تصنيفها بحسب جنسية المصنع ثم حسب النشاط، وفقاً للشكل التالي 
  ).19رقم (
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23%

46%
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6%

12%
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شروبات ية والم جات الغذائ صناعة المنت

سوجات صناعة المن

بس صناعة الملا

ية جات الجلد صناعة المنت

شبية جات الخ شب والمنت صناعة الخ

ته لورق ومنتجا صناعة ا

شر عة والن الطبا

كررة ية الم جات البترول صناعة المنت

ية جات الكيميائ صناعة المنت

لدائن طاط وال جات الم صناعة منت

ية) ية (غير معدن عادن اللافلز جات الم صناعة منت

عادن سية للم صناعات الأسا ال

شائية ية الإن جات المعدن صناعة المنت

دات ناعة الآلات والمع ص

ب تب والحاس صناعة الآلات المكا

ية هزة الكهربائ صناعة الآلات والأج

صالات فزيون والات لراديو والتل هزة ا صناعة أج

ياس ية وأدوات الق هزة الطب صناعة الأج

ورات كات والمقط بات ذات المحر صناعة المرك

خرى قل الأ عدات الن صناعة م

خرى صناعات الأ ثاث وال صناعة الأ

تدوير عادة ال إ

شتركة صانع م م

ية صانع وطن م

  )19شكل رقم (
  فرص العمل في القطاع الصناعي حسب النشاط وجنسية المصنعتوزيع 

  2009بنهاية الخطة الخمسية الثامنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .9المصدر: وزارة التجارة والصناعة، مرجع سابق، ص
د    ة ق عودية الوطني انع الس بة المص دو أن نس ابق، يب كل الس ن الش وم

ع تخطت بكثير نسبة المصانع المشتركة والأجن ى تراج ير إل بية، وهذا يش
وفير  نسبة الوظائف التي يشكلها الاستثمار الأجنبي، وهو أمرٌ يدعو إلى ت
وتقديم الحوافز اللازمة من أجل مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية في 

  المملكة وهو ما يؤدي إلى توفير فرص العمل.

  الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا: -

ير المف   اولو يش رت س ادي روب ر الاقتص ه   R.Solowك ي نموذج ف
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ل)  ال والعم ى رأس الم افة إل كل (إض وجي يش دم التكنول و أن التق للنم
ي  ادي ف و الاقتص اسِ للنم در الأس ره المص ل يعتب ة، ب وارد الطبيعي والم

ل ل الطوي اد أن )111(الأج ن للاقتص وجي، يمك دم التكنول لال التق ن خ . فم
ى  تمر حت رد ومس كل مط و بش ات ينم ي كمي ر ف دث أي تغيي م يح وإن ل

ة  ادة الإنتاجي اءة وزي عناصر الإنتاج الأخرى، وذلك عن طريق رفع الكف
  لعوامل الإنتاج. 

د    م يع ووعلى ما تقدم ل اج  النم ل الإنت ط بعوام ا فق ادي مرتبطً الاقتص
  .)112(التقليدية، بل أصبح مرتبطًا بالتقدم التقني والمعرفي في البلد

ية بيد أن جهود الهي   ر الماض نوات العش لال الس ئة العامة للاستثمار خ
أدت إلى زيادة مقدرة الاقتصاد السعودي على جذب رؤوس أموال أجنبية 

ل ة العم ين بيئ لال تحس ن خ ن )113(م ادرة ع ات الص ير البيان ث تش ، حي
ام  ة ع ه 2010الهيئ ا قيمت تقطبت م د اس ة ق ى أن المملك ار  35.5، إل ملي

اس  ة.  كذلدولار، ولاشك في انعك ي المملك ا ف ا وتوطينه ل التكنولوجي نق
والي  ظ أن ح بق يلاح ا س رغم م تثمار  %33وب دفقات الاس الي ت ن إجم م

و  ة بنح ي المملك تثمر ف ر مس ان أكب قادمة من الإمارات العربية المتحدة ث
ن  3.8 ة م تثمارات الأجنبي مليار دولار، وهذا ما يطرح أهمية جذب الاس

  وجياً.الدول المتقدمة تقنياً وتكنول
د    ى أن أح ارة، إل در الإش تقطاب وتج ية لاس داف الأساس م الأه أه

وطين  رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل المملكة هو نقل التقنية وت
التكنولوجيا. ولعل نظام الاستثمار الأجنبي السعودي، يشترط لكي يحصل 

د وأ المستثمر ناعة، لاب ارة والص ن الأجنبي على ترخيص من وزير التج
ة  رات فني حوبًا بخب ون مص ة، وأن يك روعات التنمي ي مش تثمر ف يس

، نلاحظ أن 2013/2014وأجنبية. وبنظرة على تقرير التنافسية العالمي 
ا  وطين التكنولوجي ل وت الاستثمار الأجنبي المباشر لعب دورًا مهمًا في نق

                                           

(111) Robert M. Solow, Acontribution to the theory of economic 
Growth, the quarterly Journal of economics, Vol. 70, No. 1, 1956, 
p.p. 64-90 available at: http://www.econ. nyu_ edu/ 
user/debraj/courses/ readings/solow/pdf.  

ة، 112( ي المملك ا ف وطين التكنولوجي ي وت تثمار الأجنب ادق، الاس م الص ى جاس ) د. عل
  ، على الرابط التالي:2011أغسطس  28، 6530جريدة الاقتصادية، العدد 

 http://www.alegt.com/2011/08/28/article_574030.h.  
  ) لمزيد من التفصيل راجع موقع الهيئة العامة للاستثمار السعودي على الرابط التالي:113(

http://www.sagia.gov.eg/  
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ت  ي احتل عودية، والت ة الس ة العربي ا المملك دول ومنه ن ال د م ي العدي ف
ذباً الم ر ج رتبة الثامنة في مؤشر التنافسية العالمي بخصوص الدول الأكث

  .)114() دولة في التقرير148في عمليات نقل التكنولوجيا من ضمن (
  الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الإجمالي: -

ل)   المي (جلوب تثمار الع ت الاس دهُ بي ن وضعية )115( في تقرير أع ، ع
الي الاستثمار الأجنبي ال ي الإجم اتج المحل ي الن اهمته ف دى مس مباشر وم

ى أن 2008للعديد من الدول، خاصة بعد الأزمة العالية العالمية  ، أشار إل
دف  حيح، به ق الص ي الطري وات ف ذت خط المملكة العربية السعودية اتخ
تثمار  دفق الاس تمر ت د اس ذلك، فق ة ل ادي. ونتيج وع الاقتص ق التن تحقي

ى ا ر إل ي المباش دفق الأجنب دل للت أعلى مع تأثر ب ا تس ا جعله ة، م لمملك
ين  ا ب  %60الاستثماري الأجنبي في منطقة دول الخليج، بنسبة تتراوح م

ائج  %70إلى  من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى المنطقة، وهو ما جاء بنت
خلال  %3.3إيجابية، حيث ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 

ر ( د الأخي بة 2010-2001العق س نس توى يلام ى مس ام  %6.8)، عل ع
  . 2010عام  %3.8، بعد ارتفاعه بنسبة 2011

ع    د ارتف ي ق ر النفط الي غي ي الإجم اتج المحل إضافة لما سبق، فإن الن
ت  نوية بلغ بة س ام  %14.2بنس ام 2011ع ن ع ا ع ذي  2010، مرتفعً ال

نوات %9.1بلغت نسبته فيه  س ، ومتجاوزًا النمو المسجل خلال الس الخم
الغ  ية والب ي )116(%7.7الماض ي ف تثمار الأجنب اهم الاس د س ا فق . أيضً

ذلك  اجر وك دين والمح ات التع دماتقطاع ن  الخ ة م بة مرتفع ة بنس العالي
ة  ى التنمي اب عل نعكس بالإيج ا ي و م ة، وه الناتج المحلي الإجمالي للمملك

  الاقتصادية في المملكة.
رى   ة أخ ارت دراس دفقات)117(وأش ادة ت ي  . أن زي تثمار الأجنب الاس

ى  د أدى إل ة ق وال الأجنبي رؤوس الأم تعانة ب ة والاس ى المملك ر إل المباش

                                           

(114)  The Global Competitiveness report 2013-2014, available at: 
http:// www.wefeorum. org/reports/global-competitiveness-report-
2013-2014.   

(115) Global investment House: available at: http://www. globalinv. 
net/ Arabic.html.  

(116) Ibid: p2. 
ي 117( اتج المحل ى الن ر عل ي المباش تثمار الأجنب ر الاس د الله الضبيعي، أش عل عب ) مش

عود،  ك س ة المل ال، جامع ة إدارة الأعم عودية، كلي الإجمالي في المملكة العربية الس
  .7م ، ص2008 -ه1429بدون دار نشر، 
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اد  ات الاقتص ن مكون ا م ة وغيره آت الإنتاجي وير المنش ديث وتط تح
ة  ة وخصخص ارة العالمي الوطنية. كذلك فإن انضمام المملكة لمنظمة التج

ن ج د م ي مزي رى ف ي الأخ اهمت ه الطيران، س ات ك ض القطاع ذب بع
الي  المستثمرين الأجانب، وهو ماا نعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجم

ة ي المملك ي )118(ف اتج المحل ين الن ن تحس الرغم م ه ب ة أن د الدراس . وتؤك
م  ة ل تفادة المملك ي، إلا أن اس تثمار الأجنب دفقات الاس ة لت الي كنتيج الإجم

ة الممل ة تجرب بب لحداث ع الس وب ويرُج و المطل ى النح ن عل ي يك ة ف ك
  . )119(الاستثمار الأجنبي المباشر

ة    ية العالمي ر التنافس ي مؤش ة ف ن أداء المملك ى تحس دم، أدى إل وما تق
ام  دول 2011/2012لع حه الج بما يوض اني، حس ز الث ا المرك ، واحتلاله

  ):19التالي رقم (
  )19جدول رقم (

  الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمية
الترتي

 ً   عربيا

 142مؤشر الترتيب من بين   لرصيدا  الدولة
  دولة

 التغير في
  الترتيب

2011-
2012  

2010-
2011  

  

    3  17  14  5.24  قطر  1
    4  21  17  5.17  السعودية  2
    -2  25  27  4.89  الإمارات  3

4  

لطنة  س

4.64  32  34  2    

    1  35  34  4.62  الكويت  5

                                           

(118) A-M. Abdel Rahman. The determinants of foreign direct 
investment in the kingdom of Saudia Arabia, department of 
economics, king Saud University, September 2002, pp. 3-5. 
available at: http://www.erf.org.eg/cms/uploods/ pdf/ 
1185355285_T.B_Abdel_ Rahman/pdf.  

  . 9) د. على عبد الله، مرجع ساق، ص119(
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    0  37  37  4.54  البحرين  6
    -8  32  40  4.47  تونس  7
    -6  65  71  4.19  الأردن  8
    2  75  73  4.16  المغرب  9
    -1  86  87  3.96  الجزائر  10
    3  92  89  3.95  لبنان  11
    -13  81  94  3.88  مصر  12
    -1  97  98  3.85  سورية  13
    -2  135  137  3.2  موريتانيا  14
  -  -  -  138  3.06  اليمن  15

  .2011/2012المصدر: راجع مؤشر التنافسية العالمية , 

د   ي  بي اتج المحل ادة الن ن زي ت ع د أعلن عودية ق ة الس أن وزارة المالي
ام  الي للع والي (2012الإجم ى ح غ 2.727، إل و يبل ار ریال بنم ) ملي

ارب (8.6% ا يق ا 98.8، وانخفاض الدين العام إلى م ار ریال (أي م ) ملي
  .)120(من الناتج المحلي الإجمالي) %3.6يعادل 

ي الحقيق   اتج المحل ام أيضًا فإن الن لال ع د زاد خ بة 2012ي , ق م بنس
ام  4.4% ي ع ض ف دما انخف و2011بع ا %4.1م لنح ب م ك بحس ، وذل

  ).20يوضحه الجدول التالي رقم (
  )20جدول رقم (

  مؤشرات الاقتصاد الكلي للملكة العربية السعودية
  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

اتج  الي الن و إجم نم
  المحلي الحقيقي%

3.4  4.5  0.1  4  4.1  4.4  

  2.8  2.9  4.4  -6.4  5  0.5  القطاع النفطي%
ر  اع غي القط

  النفطي%
4.7  4.3  3.0  3.7  4.6  5.1  

اتج  الي الن و إجم نم
  المحلي الاسمي%

7.1  21.9  22-  14.5  9.3  9.5  

                                           

  .http://www.MOF.gov.sa) وزارة المالية السعودية على الرابط التالي: 120(
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  4.8  5.2  5.0  4.4  9.9  4.0  معدل التضخم%
اب  زان الحس مي
ن  اري (% م الج
اتج  الي الن إجم

  المحلي)

24.9  29.2  5.5  4.1  9.9  17.6  

ة  ة الحكومي الموازن
(% من إجمالي الناتج 

  المحلي)
12.4  34.1  3.3-  5.0  3.6  0.5  

  م.2012المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، 

  الاستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات: -

يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا مهمًا في تحسين هيكل التجارة   
دفوعاتهاالخارجية لاقتصاد ا زان م ى مي م عل ن ث يف، وم ، )121(لبلد المض

واق  ى الأس ول إل ى الوص تثمارات عل ذه الاس درة ه لال ق ن خ ك م وذل
دة،  ة جدي واق عالمي العالمية من حيث زيادة قدرتها التصديرية وغزو أس

  . )122(وهو ما يؤدي لتحقيق فائض أو تقليل العجز في الميزان التجاري
د  ة النق اري وطبقاً لتقديرات مؤسس اب الج ق الحس عودي، حق ي الس العرب

اوز ( ا تج دفوعات فائضً زان الم ام 669لمي ي ع ار ریال ف , 2012) ملي
ام 594مقارنة بفائض قدره ( زان 2011) مليار ریال للع ق المي ا حق م، كم

ام  ي ع غ (2012التجاري ف رًا بل ا كبي ادة 1.005م فائضً ار ریال بزي ) ملي
ادرة م. وتعزى هذ2011عن عام  %10نسبتها  اع الص ه الزيادة إلى ارتف

  . )123(النفطية وغير النفطية
وطني    ية ال ز التنافس ن مرك ادرة ع ائية ص  Nationalوحسب إحص

Competiveness Center  التابع للهيئة العامة للاستثمار بلغت إجمالي
ا 2008مليار دولار عام  43صادرات المملكة غير النفطية نحو  م، بعد م

                                           

(121) Martin F. J. Prachowny, Direct investment and the balance of 
payments of the united states: Aportfoloi approach, queen's 
university, 1972, p.p443: 444. available at. http://www. nber.org/ 
books/  

دفوعات، 122( زان الم ى مي اره عل ر وآث ي المباش ) د. على جاسم الصادق، الاستثمار الأجنب
  .2م، ص6317،2011الاقتصادية، العدد 

  ) مؤسسة النقد العربي السعودي: على الرابط التالي: 123(
 http://www.sama.gov.sa  
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و  ت نح ار د 21كان ام ملي ادرات 2005ولار ع بة ص كلت نس م , ش
و  ة نح ركات الأجنبي ادرات ( %66الش ذه الص الي ه ن إجم ار  28م ملي

و  ت نح دما كان ام  21دولار)، بع ار دولار ع بة 2005ملي كلت نس م، ش
ادرات ( %66صادرات الشركات الأجنبية نحو   28من إجمالي هذه الص

يؤكد الدور المهم  م، وهو ما2005عام  %58مليار دولار)، بعدما كانت 
  . )124(للاستثمارات الأجنبية في تحسين ميزان المدفوعات

و    لبي وه أثير س دفوعات ت زان الم ون لمي د يك بق، فق ا س رغم م وب
ي  ا ف ادة واردته ة بزي ركات الأجنبي ت الش و قام اذا ل واردات، فم ال
دولتها الأم؟ أم  ل ل ا بالكام يتم تحويله ا وهل س السعودية؟ ماذا عن أرباحه

  ؟ ماذا
زان    ى مي ر عل ي المباش تثمار الأجنب ار الاس إن أث دم، ف ا تق ا لم ووفقً

ع  ى دواف يس عل كل رئ د بش يف تعتم د المض اد البل دفوعات لاقتص الم
المستثمر الأجنبي من تحويل جزء من استثماراته خارج حدود دولة الأم. 
ل  ة، وتحلي م للدول ر الملائ تثمار المباش ولذلك لابد من مراجعة أنواع الاس

  آثار كل نوع منها.
والي    اهم بح د س ر ق ي المباش تثمار الأجنب إن الاس ال، ف ة ح ى أي وعل

ام  48294 لال الع و2011ریال خ زان  ، وه ى مي ابي عل ر إيج أث
دفوعات حه , الم ا يوض و م ل وه عودي كك اد الس ى الاقتص م عل ن ث وم

  ): 21الجدول التالي رقم (
  )21جدول رقم (

  تقديرات ميزان المدفوعات
  (مليون ریال)                

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

I-  زان مي
  الحساب التجاري

337463  371002  349985  496208  78580  250316  59545  

لع  -أ الس
  والخدمات

391219  419484  389884  548134  149953  328605  668426  

  917905  576418  394611  795101  564869  551979  472571  السلع -1
  249480-  247813-  244658-  246967-  174986-  132495-  81351-  خدماتال -2
  26315  26415  32398  34368  23971  14362  1618  الدخل الدولي -ب

                                           

  ) انظر موقع مركز التنافسية الوطني السعودي، على الرابط التالي:124(
 http://www.saudince.org.sa  
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  110197-  104703-  103772-  86294-  63869-  62844-  55374-  الدخل الثانوي -ج
II-  اب الحس

  المالي
207250  294004  291446  383611  149248  121392  412878  

تثمار  -1 الاس
  المباشر

-46677  -68744  -91700  -134843  -128551  -94972  -18294  

تثمارات  -2 س
  الحافظة

-1313  44748  20521  6114  75520  56828  60179  

تثمارات  -3 س
  أخرى

16659  52073  63230  1503  25867  28180  42163  

ول  -4 الأص
  الاحتياطية

238581  265927  299395  513843  -122084  131356  359831  

III-  هو الس
  والخطأ

-130213  -76998  -58540  -112597  -227828  128924  -180666  

  المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي , على الانترنت , مرجع سابق.
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  المبحث الثالث
  إستراتيجية المملكة بخصوص القطاع الصناعي

ة ال   ة العربي ي المملك ناعي ف اع الص أن القط ل ب ن قب ا م عودية ذكرن س
اد  ات الاقتص ف قطاع يحظى بأهمية كبيرة نظرًا لتأثيره الكبير على مختل
ادرات  ادة الص ي زي ر ف كل كبي اع أسهم بش ذا القط رغم أن ه الوطني. وب
افة  ة المض ادة القيم ذلك زي ل وك رص العم ن ف السعودية وتوفير المزيد م

ن ا د م ه العدي ه يواج الي، إلا أن ي الإجم ديات والأثر على الناتج المحل لتح
ديات  رز التح ي أب ا ه روح م ؤال المط والعقبات أمام تطويره. لذا فإن الس
ي  تراتيجية الت ي الإس ا ه عودية؟ وم ناعة الس ه الص ي تواج ات الت والعقب

  وضعتها المملكة لتطوير هذا القطاع. 
  أولاً: العقبات التي تواجه القطاع الصناعي السعودي.

  ذا القطاع.ثانيًا: إستراتيجية المملكة لتطوير ه
  أولاً: العقبات التي تواجه القطاع الصناعي السعودي:

ن    يبدو أن القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الاقتصادية يعاني م
ي ذات  ديًا ف ل تح ي تمث وير، وه ام تط العديد من الصعوبات والعراقيل أم
ب  ن أجل التغل تراتيجيات م م الاس ا رس ين عليه ي يتع ة، والت الوقت للدول

ات، على ه ن العقب ر م ذه العقبات وتطوير القطاع الصناعي. وهناك الكثي
  . )125(يمكن أن نذكر أهمها على النحو التالي

  معوقات الأنظمة والتشريعات: -1
ة      ارة العالمي ة التج ي منظم وًا ف ة عض بحت المملك ذ أن أص من

W.T.O تلائم ي ت ة لك ا القانوني ، بات عليها أن تطور تشريعاتها وأنظمته
ا مع سيا ات عليه اء، ب سات المنظمة، والتي تلتزم بها جميع الدول الأعض

ة،  ات المنظم أن تطور تشريعاتها وأنظمتها القانونية لكي تتلائم مع سياس
والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء إذ يلاحظ رغم قيام المملكة بإحداث 

ا  ا، وخصوصً ن أنظمته د م ى العدي امتعديلات عل ي  نظ تثمار الأجنب الاس
اد  ز الاقتص ي تعزي ة ف هم المنظم المباشر، إلا أن هذا ليس كافياً، فلكي تس
ع دول  اوض م ة، والتف ة والجماعي ات الثنائي د الاتفاق ي عق عودي ينبغ الس
ل  ات والتقلي المنظمة الأخرى. كل ذلك من أجل تحقيق المزيد من الإيجابي

                                           

اح 125( ذا مت عودي ه ناعي الس اع الص وير القط ه تط ات تواج س معوق وان خم ) دراسة بعن
الي:  رابط الت ى ال عل

http://www.aleqt.com/2012/06/05/article/664106.html.  
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  .)126(من الآثار السلبية قدر الاستطاعة
  ية:معوقات البنية التحت -2

ة    عف البني ى أن ض وتبدو هذه العقبة غاية في الأهمية، ويرجع ذلك إل
ن  ث ع ى البح ب إل وطنيين والأجان تثمرين ال دفع بالمس د ي ة ق التحتي
ة،  ة التحتي ات البني ب معوق رى. ويلاحظ أن أغل دان أخ ي بل استثمارات ف
ق  دمات والمراف ص الخ ة، نق ية التقني ة الأساس وافر البني ي عدم ت ل ف تتمث

دن الأ ي م ورة ف ي المط درة الأراض تثمارية، ن اريع الاس ية للمش ساس
  المناطق الرئيسية... الخ.

دن    ن الم د م ة العدي ة بإقام ذه العقب ي ه اول تلاف ة تح دو أن المملك ويب
ناعاتهم  ة ص تثمرين لإقام ن أجل جذب المس الصناعية مكتملة المرافق م

  .)127(وهو أمر يحسب لحكومة المملكة
  لقوى العاملة السعودية:تطوير قدرات ا -3

ذا    عف , ل م بالض عودي تتس ة الس وى العامل درات الق ظ أن ق إذ يلاح
وير  ار تط ي إط تعتبر مهارات ونوعية هذه القوى من العوامل الحاسمة ف
ن  ات م ذا ب تقبلاً. وله ناعات مس ية للص التنمية الصناعية والمقدرة التنافس

يم ة التعل الات ونوعي ف مج ة وتكثي روري مراجع ي  الض دريب الفن والت
ات  ع احتياج ات م ذه المؤسس ات ه ب مخرج ث تتناس ي، بحي والمهن

  .)128(الشركات الصناعية في مختلف التخصصات
  معوقات البيانات والمعلومات: - 4

ي    ات الت وتتمثل أبرز هذه المعوقات في: نقص هذه البيانات والمعلوم
تثما اخ الاس دم تفيد المستثمرين عن واقع الاقتصاد وطبيعة من ر....الخ، ع

ى  ار إل نشر الاتفاقات الدولية والإقليمية، ضعف قواعد المعلومات والافتق
  التنسيق بين الجهات المعنية في مجال التصنيع.

  البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة: -5
وير    ديث وتط عيها لتح ار س ي إط ي ف عودية وه ة الس ث أن المملك حي

ن أجل القطاع الصناعي، ينبغي عليها ت طوير وتحديث البيئة الصناعية م
لبية. ولعل  ار الس واء الآث ات لاحت المستقبل وما يلزم ذلك من جهود وتقني
ناعية  دات الص هذه العقبة تعد أحد أهم تحديات المستقبل للقطاعات والوح

                                           

س 126( رف دول مجل اد الغ ة لاتح ة العام ات ) الأمان عودية، معوق ي، الس اون الخليج التع
  . 11م، ص2007دراسة ميزانية، ديسمبر  -الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي

  .13) المرجع السابق، ص127(
  ) لمزيد من التفصيل، راجع الصندوق الصناعي للتنمية السعودي على الرابط التالي: 128(

http://www.sidf.gov.sa.  
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  .)129(بالمملكة
  زيادة توفير الموارد والاستثمارات في القطاع الصناعي: -6

ة. إلا  بالرغم من الإنجازات   ي المملك ناعة ف ا الص ي حققته الكبيرة الت
ى دون  ي تبق اتج المحل الي الن ن إجم ناعي م اع الص اهمة القط أن مس
الطموحات. والقيام بدور أكثر فاعلية لزيادة مساهمات القطاع. وإن هناك 
ات  ي القطاع ا ف تثمارات. خصوصً وارد والاس ه الم ف توجي ة لتكيي حاج

ة  بكانفمقابلة هذا التحدي  الصناعية التحويلية. وتستلزم الجهود الحكومي
ة  وير بيئ ر تط ي عب وطني والأجنب اص ال اع الخ ع القط ق م اون أوث بتع
تثمار  اء بمعدلات الاس الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة من أجل الارتق

  في هذا القطاع.
  )130معوقات حوافز الاستثمار:( -7

رة   نوات الأخي لال الس ة خ ام المملك ن قي الرغم م ن  ب د م ديم العدي بتق
تثمارات  ذب الاس ل ج ن أج ب م وطنيين والأجان تثمرين ال وافز للمس الح
ريبية أو  وافز ض ذه الح ت ه واء كان ة، س ي المملك ناعات ف وطين الص وت
اك  ت هن ه مازال لازم. إلا أن ود ال وفير الوق راءات وت ي الإج هيلات ف تس

  .)131( العديد من العقبات التي يتعين التغلب عليها وتتمثل في:
ازات  - الحوافز والامتي طة ب غيرة والمتوس محدودية تمتع المنشآت الص

ى  ب عل اول التغل ة تح ظ أن المملك رة. ويلاح الممنوحة للمنشآت الكبي
ة  ه السادس ي دورت ادي ف اض الاقتص ذلك، والأبرز عقد المنتدى الري

فر  6-8 مبر  11-9 -ه1435ص ة دور 2013ديس ة تنمي ، لمناقش
 دعمها. المنشآت الصغيرة ووسائل

 ضعف الترويج للفرص الاستثمارية. -
 التدخل في تسعير المنتجات والخدمات. -
 عدم توافر المناطق الحرة. -
  مواكبة التطورات في الأسواق العالمية: -8

هد    ة يش الات التقني ة ومج يبدو أن التطور والتغير في الأسواق العالمي

                                           

ة 129( ة العربي ي المملك ناعي ف اع الص ور القط ق تط ل، عوائ ليمان مقب ف س ) د. عواط
عودية،  عود، الس ك س ة المل ال جامع ة إدارة الأعم اد، كلي ، 2001السعودية، قسم الاقتص

  وما بعدها.  20ص
ة السعودي130( ر ) د. فهد بن يوسف العتياني، معوقات الاستثمار في المملكة العربي ة والتغيي

  . متاح على الرابط التالي: 3المطلوب، ص
http://faculty.ksu.edu.sa/naaif/doclib3/%D901085%D8. 

  .4) د. فهد بن يوسف العتياني، المرجع السابق، ص131(
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ات الأع رًا لقطاع دياً كبي كل تح ا يش ارعًا مم ا متس الم إيقاعً ي الع ال ف م
ذا  ل ه ة مث تم مواجه وص, وتح ه الخص ى وج ناعية عل ات الص والقطاع
اج  ميم والإنت ي الإدارة والتص ة ف م بالمرون ات تتس تحداث آلي دي اس التح

  والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة.
  ثانيًا: إستراتيجية المملكة لتطوير القطاع الصناعي:

ة العربي   ذ قامت المملك ة من ط التنمي ن خط د م ي العدي عودية بتبن ة الس
ام  ى 1970ع اريخ وحت ك الت ذ ذل ى من ة الأول ة التنمي دأت بخط د ب م. وق

ام  ي الع دأت ف ي ب رة والت ة العاش ب 2010الخط ي جان ز ف م التركي م، وت
  .)132(كبير منها على تطوير القطاع الصناعي وما يلزم لتحديثه

تضع في اعتبارها زيادة معدل ويلاحظ أن غالبية خطط التنمية كانت   
وير  عودية وتط ة الس بة العمال ادة نس الي وزي ي الإجم اج المحل و الإنت نم
ناعي  اع الص دم القط ا تخ ي معظمه ور ف ي أم رية وه وارد البش الم

  السعودي.
ي    د حظ ويره، فق رورة تط ناعي وض اع الص ة القط رًا لأهمي ونظ

في خطة التنمية باهتمام غير مسبوق من قبل حكومة المملكة، وخصوصًا 
ة ( د )133(م)2009 -2005الثامن ناعي ق اع الص ح أن القط ث يتض ، حي

ام  ة الع جل بنهاي درها 2009س افة ق ة مض ون ریال  105.3/، قيم بلي
ام  87(بالأسعار الثابتة)، مقارنة بحوالي  ة 2005بليون ریال ع ع بداي م م

ي ( ر النفط الي غي اتج الإجم و الن دل نم اق مع ا ف ة. كم )، %4.5الخط
ن و الي م ي الإجم اتج المحل ي الن اهمته ف بة مس ت نس ام  %11.4ارتفع ع

ى 2005 ام  %12.4م إل اتج 2009ع ي الن اهمته ف ت مس ا ارتفع م، كم
ن  رة م نفس الفت الي ل ي الإجم ى  %17.3المحل ك أن %17.7إل ، ولاش

ناعي  اع الص ي القط ل ف دم هائ دوث تق د ح ا تؤك ابق ذكره ب الس النس
  ).20البياني التالي رقم ( السعودي. وهو ما يوضحه الشكل

                                           

ة 132( ة العربي ي المملك ة ف ة التنمي تراتيجية خط ى إس واء عل ) د. يوسف إبراهيم سلوم، أض
  وما بعدها. 30، ص1985السعودية، بدون دار نشر، 

ة 133( ة التنمي ي خط اريع ف ى المش ومي عل اق الحك م الإنف ي، حج ) عبد الله بن علي المروان
عة،  ة 2014-2010ه (1435-1431التاس اريع، الغرف اءات والمش ى الإنش م)، ملتق

  بعدها. وما 5السعودية، ص -التجارية الصناعية، الرياض
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  )20شكل رقم (
  القيمة المضافة للقطاع الصناعي حسب مكوناته الرئيسية

  م)2009 -2000خلال خطة التنمية السابعة والثامنة (
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

ة،    ة بالمملك ر النفطي ة غي ناعات التحويلي اع الص عيد قط ى ص وعل
وً  ظ نم ي (نلاح و الحقيق دل النم غ مع داً إذ بل ير %8.3ا جي ا تش )، كم

ي  الي، والت ي الإجم اتج المحل ي الن اع ف الإحصاءات أن مساهمة هذا القط
ين 2012بالأسعار الثابتة في العام  %11.9تصل إلى  ن ب ر م م هي الأكب

ر  لعية غي ادرات الس ة. وبلغت الص جميع القطاعات الإنتاجية غير النفطي
) عن %4م بارتفاع قدره (2012مليار ریال في عام  183النفطية حوالي 

  .)134(م2011ما تم تصديره في عام 
حه    ي، يوض ناعي المحل اع الص افة للقط ة المض ر القيم ول مؤش وح

  ).21الشكل البياني التالي رقم (
  )21شكل رقم (

  م)2011توزيع مكونات القيمة المضافة للتصنيع في المملكة (
  
  
  
  
  
  

                                           

  والتخطيط السعودية على الرابط التالي:) لمزيد من التفصيل، راجع وزارة الاقتصاد 134(
www.mep.gov.sa.  
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  م)2011ة البيانات الصناعية بالصندوق (المصدر: قاعد

ات 20فبالنسبة لمؤشر القيمة المضافة، يوضح الشكل (   ) توزيع مكون
ام  ي الع ة ف ناعي للمملك اع الص ي القط افة ف ة المض ث 2011القيم م، حي

ات  الي مكون ن إجم ر م زء الأكب ل الج ات تمث ور والمرتب ظ أن الأج يلاح
افة ( ة المض ا%40.0القيم ا الأرب تهلاكات %27.7ح ()، تليه م الاس )، ث

د (26.6%( رًا %3.6) فالفوائ ارات). وأخي ك %2.1( الإيج دل ذل ). وي
ق  لال تحقي ن خ ومي م اتج الق ادة الن ي زي على إسهام الصناعة بالمملكة ف
ي  اهم ف ك لتس ن ذل د ع املين وتزي قيمة مضافة تغطي أجور ومرتبات الع

  توسيع طاقاتها الإنتاجية.
و وجاءت بعد ذلك خطة ا   ة بنح ي  %4.7لتنمية التاسعة سنوياً مقارن ف

و  ي بنح اع النفط ة، والقط ة الثامن ى %1.2الخط يؤدي إل ا س و م ، وه
و  الي لنح ي الإجم اتج المحل  %19.6انخفاض مساهمة هذا القطاع في الن

ذي  %23.7بنهاية الخطة مقارنة بنحو  ر ال ة. الأم في نهاية الخطة الثامن
هامات القطا ادة إس ى زي ؤدي إل ي ي اتج المحل ي الن ة ف ر النفطي ات غي ع

ام  %81.3م) إلى نحو 2009في عام ( %77.1الإجمالي من نحو  ي ع ف
  ).22م) بحسب الجدول التالي رقم (2014(
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  )22جدول رقم (
  الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في

  خطة التنمية التاسعة (بالأسعار الثابتة)

  
  

  تنمية التاسعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط السعوديةالمصدر: خطة ال

ن    د م ي العدي داً ف وًا جي دوث نم ابق، ح دول الس ن الج ر م ويظه
دره  نوياً ق وًا س ق نم ذي حق دين ال اع التع ذلك %9.2الصناعات كقط ، وك

دره  و ق ييد %7.5قطاع الكهرباء والغاز والمياه بنم اء والتش اع البن ، وقط
ر  ، ولاشك أن حدوث%7.2بنحو  ناعات غي ي القطاعات والص ور ف تط

نفط  عار ال النفطية أمرٌ غاية في الأهمية، نظرًا لحدوث اضطرابات في أس
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ذه  اهمة ه ادة مس يؤدي لزي ك س ى أن ذل افة إل رى. إض رة لأخ ن فت م
الي  ي الإجم اتج المحل ي الن ناعات ف و  GDPالص ن نح ام  %12.7م ع

  .)135(م2014عام  %14م) إلى نحو 2009(
د وضعت ونتيجة للتطو - ناعي، فق اع الص ي القط ا ف ابق ذكره رات س

ناعة  اع الص وير قط المملكة العربية السعودية إستراتيجية وطنية لتط
ام  ى ع ه حت اء 2020 -ه 1441وتحديثه وتشجيع الاستثمار في م. وج

م ( وزراء رق س ال رار مجل ي ق ك ف اريخ 35ذل ، ه7/2/1430) وت
دف منه ل اله ناعة. ولع تراتيجية الص اد إس دة باعتم ع القاع ا تنوي

ات  ن التقلب وطني م اد ال ة الاقتص ادية وحماي ناعية والاقتص الص
ة  ا لكاف العالمية في أسعار النفط , ويما يضمن استقرارًا ونموًا متوازنً

  .)136(المؤثرات الاقتصادية
ام  - ول ع تراتيجية بحل ددة للإس ة والمح داف العام ق بالأه ا يتعل وفيم

د م -م:2020 ق العدي ى تحقي ل ف وير فتتمث ا تط ذكر منه ور ن ن الأم
ة  تقنيات الإنتاج، تنويع المنتجات الصناعية، تطوير المهارات اللازم
ق  ناعية تحق ات الص د للمعلوم للنهوض بالقطاع الصناعي، بناء قواع
ق  ناعية تحق ات الص اء قواعد للمعلوم التكامل بالقطاع  الصناعي، بن

تثمارات ا تقطاب الاس ناعي، اس ابك الص ل والتش ة التكام لوطني
 والأجنبية، تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية.

ذه    ة ه ناعي بنهاي اع الص ق القط ين أن يحق بق يتع ا س ا لم ووفقً
  :)137(الإستراتيجية المعدلات التالية

ى  -1 عودي إل ي الس اتج المحل ي الن ناعي ف اع الص اهمة القط ع مس رف
20%.  

 رفع القيمة المضافة بحوالي ثلاثة أضعاف. -2
ا  -3 ادة الص الي (زي تواها الح ن مس ناعية م ى 30درات الص )% إل

                                           

عودي 135( اص الس اع الخ رات القط ور مؤش عودي، تط ة الس ناعي للتنمي ندوق الص ) الص
مبر  ادية، ديس ات الاقتص دة الدراس وث، وح م البح ه، قس ي تواجه ديات الت رز التح وأب

  وما بعدها. 8م، ص2009
س 136( رار مجل ع ق ناعة، راج ة للص تراتيجية الوطني ول الإس يلات ح ن التوص د م ) لمزي

م ( عودي رق وزراء الس نة 35ال ى ه7/2/1430) لس عودية عل ة الس وعة الأنظم ، موس
  http://www.Mohamoon-Ksa.coomالرابط التالي: 

  عية السعودي، الإستراتيجية الصناعية، على الرابط التالي: ) صندوق التنمية الصنا137(
http://www.Sidf.gov.sa/Ar/industryi in Saudi Arabia, pages/ industrial 
strategy.aspx.  
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60%. 
 .%60إلى  %15زيادة نسبة العمالة السعودية من مستواها الحالي  -4
م  -5 دول  40التمكن من أن تتبوأ المملكة المرتبة رق ين ال ل ب ى الأق عل

 م.2020الصناعية بحلول عام 
د  - ى العدي تراتيجية عل دت الإس ا اعتم ابق ذكره داف س از الأه ولا نج

  :)138(المحاور، يمكن أن نذكرها على النحو التاليمن 
  المحور الأول:

ناعي    تثمار الص ال والاس ة للأعم ة الكلي ة البيئ ق بمنظوم و المتعل وه
ات  ين سياس تهدف تحس ث يس ة، حي تراتيجية العالمي ات الإس والتحالف
ق  ور وتحقي ة والأج ة والمالي ات النقدي ل السياس ي مث اد الكل الاقتص

شرات الاقتصادية الكلية، بما يضمن حفز الاستثمارات الاستقرار قي المؤ
  المحلية والأجنبية وخاصة في القطاع الصناعي.

ي    ة ف ات المنافس ة وسياس ات التجاري ين السياس ى تحس افة إل بالإض
ة التشريعات  وير منظوم ور تط ذا المح ار ه ي إط دخل ف ا ي الأسواق، كم

ة ل أنظم ناعية مث آت الص ة بالمنش راءات الخاص ل  والإج ارة والعم التج
  والطاقة والتعدين.... الخ.

  المحور الثاني:
ادي    وع الاقتص ز التن ناعية وحف ات الص ة التجمع تص بمنظوم ويخ

ر  ور أكب ذا المح كل ه اطق، وبش توى المن ى مس ة عل ة المتوازن والتنمي
ل  ف التموي والي نص ى ح تحوذ عل تراتيجية إذ تس طة الإس خم أنش وأض

د  تراتيجية، وتؤك ص للإس ة المخص ي عملي ة ف ة الناجح ارب العالمي التج
م  ن أه ان م ناعي ك ز الص ناعية والترك ات الص ى أن التجمع نيع عل التص
ي  ة ف ناعات المرتبط ف الص ع مختل مقومات تطور الصناعة، حيث تتجم
ع  اج والتوزي طة الإنت ة وأنش ناعات المغذي ين (الص ي مع ار جغراف إط

ي ا ة ف ض التكلف من خف ا يض ة): بم دمات المرتبك ز والخ ناعة، وحف لص
ى  ارات. وحت ال المه اك وانتق ة الاحتك القدرة على الإبداع والتطوير نتيج
ا  ت عليه ي نص رامج الت يتحقق هذا المحور؛ يلزم الدخول في عدد من الب
امج  ة وبرن ناعية العنقودي ات الص امج للتجمع ي برن تراتيجية وه الإس

ارا م مس امج دع ة، وبرن ة والمتقدم ناعية التقني ات الص ة للتجمع ت التقني
  المتقدمة وبرنامج الترويج الصناعي.

                                           

التنمية الصناعية  ) لمزيد من التفصيل حول محاور الإستراتيجية، راجع موقع صندوق138(
  http://www.sfd.gov.sa                                         السعودي وهو:
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  المحور الثالث:
ناعية    آت الص ناعي والمنش ال الص ع الأعم ق بمجتم و المتعل وه

ن  ر م ا أن أكث ة  %15الصغيرة والمتوسطة، وبم ن المشروعات العامل م
طة  غيرة والمتوس روعات الص ة المش من فئ درج ض ة تت ي المملك ف

(SMEs)ة ، فهي المشروعات التي ينب ر خاص ة أكب ي برعاي غي أن تعط
د  عودي، وق اد الس ا الاقتص ر به ي يم ة الت ة الانتقالي ك المرحل لال تل خ
امج  ي: برن انطوى هذا المحور على عدد من البرامج لضمان انحيازه وه
نات  امج الحاص طة وبرن غيرة والمتوس ناعية الص آت الص م المنش دع

امج مرك طة، وبرن غيرة والمتوس ناعية الص آت الص وارد للمنش ز م
امج  ناعي، وبرن ديث الص ية والتح ة التنافس الأعمال، وبرنامج مركز تنمي

  آليات التمويل الصناعي.
  المحور الرابع:

ار    وير والابتك ين التط ات ب بكة العلاق ة ش اص بمنظوم و الخ وه
ة،  دول النامي والإنتاج الصناعي، حيث أن الفيصل بين الدول المتقدمة وال

وير يكمن في واقع منظومة البح طة  R&Dث والتط اط أنش دى ارتب ، وم
يم  ات التعل اط مخرج ذلك ارتب ة، وك ة التنمي وير بعملي ث والتط البح
دت  ذا أك ناعة. وله ات الص ل أو احتياج واق العم ات أس باحتياج
ذي  الإستراتيجية الوطنية للصناعة، على أنه من أجل حصد ثمار الجهد ال

ة  تقوده منظومة العلوم والتقنية في المملكة فإن يم القيم ب تعظ ر يتطل الأم
ركات  ي الش ار ف المضافة لهذه البحوث، من خلال ربطها بمنظومة للابتك
غيرة  ناعية الص آت الص ي المنش ار ف ز الابتك ى حف افة إل ناعية، إض الص

  والمتوسطة. 
  المحور الخامس:

ث    ناعية، حي ارات الص وى البشرية والمه ة الق ق بمنظوم وهو المتعل
ية يعتبر توافر العنصر ا زة أساس لبشري المؤهل علمياً وتدريبياً وفنياً ركي

ي  ر ف للتنمية المستدامة. وتظهر أهمية العنصر البشري المؤهل بشكل أكب
داث  ا وإح اظ عليه ة والحف ع الآلات الحديث ل م ث التعام ناعة، حي الص
ر  ام بالعنص ون الاهتم ي أن يك ن الطبيع ان م ذا ك ا وله وير عليه التط

  لأساسية للإستراتيجية الصناعية السعودية.البشري، من المقومات ا
  المحور السادس: 

طة    ة والأنش ة والخدمات الإنتاجي ي التحتي ة البن ي بمنظوم و المعن وه
ي  ط ف يس فق ة ل ة التحتي وير البني ى تط المساندة للصناعة، والذي بهدف إل
ناعية  دن الص اطق والم ي المن المناطق الصناعية التقليدية، ولكن أيضًا، ف
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تهدف الجديد ة، بإنشاء منصات صناعية في جميع مناطق المملكة، كما يس
ل  ناعة؛ مث اندة للص طة المس هذا المحور تعزيز منظومة الخدمات والأنش
دمات  ين خ دف تحس ك به زين..الخ. وتل حن والتخ ة والش دمات المقاول خ
انداً،  ا مس اك برنامجً ا أن هن تداول السلع والمدخلات داخليًا وخارجياً، كم

ي هدفه تأ انع ف تدام للمص م ومس كل دائ ة بش مين إمدادات الطاقة الكهربائي
  مختلف مناطق المملكة.

  المحور السابع:
ات    ل للقطاع ط عم تراتيجيات وخط ة إس ور منظوم تهدف تط ويس

دة  ق القاع ع وتعمي ث أن تنوي ادي، حي ع الاقتص حة للتنوي دة المرش الجدي
تراتيجي عت الإس ذي وض ي ال دف الأساس و اله ناعية ه ه. الص ن أجل ة م

ور  م تط ي دع تمرار ف رورة الاس ى ض تراتيجية عل وعليه فقد أكدت الإس
واء  ية س بة وتنافس زان بنس اء مي ي بن ت ف ي نجح ة والت ناعات القائم الص

وطني أو توى ال ى المس ناعات  عل داً ص المي وتحدي توى الع المس
  البتروكيمياويات.

  المحور الثامن:
حيث أن انجاز الإستراتيجية بكل  يتعلق بالقيادة الفاعلة للإستراتيجية:  

ن  ام الأول حس ى المق ب إل ه بتطل ة طموح داف ورؤي ن أه منته م ا تض م
ندوق  لال "ص ن خ وين م رة التم ة ووف يم والإدارة وكفاي اءة التنظ وكف

  م". 2030الإستراتيجية الوطنية للصناعة 
ا    يعهد إليه ي س ات الت دد الجه ا تتع ددة، كم داف متع وبلا شك أن الأه

از  ود بإنج يع الجه داخل الأدوار وتض ى لا يت اور، وحت داف والمح الأه
ناعة  ارة والص وزارة التج ناعة ب ة الص وتهدر الموارد، فقد عهد إلى وكال
يتولي تلك المهمة من خلال قياس وتحليل الواقع ومتابعة تطوره، وتحليل 

  تطور الصناعة ومتابعة تنفيذ ٍالمحاور والتنسيق مع الجهات المعنية.
ا أعلاه. وحتى ي   مكن تنفيذ الإستراتيجية، وإنجاز المحاور المشار إليه

لال  تراتيجية خ ذ الإس قامت وزارة التجارة والصناعة، المشرفة على تنفي
ي  وزراء عل س ال ة مجل ت موافق ي أعقب بقت أو الت ي س رة الت الفت
تراتيجية  ع الإس تهدف وض ي تس وات الت ن الخط دد م تراتيجية، بع الإس

ط  موضع التنفيذ وعليه وير خط ناعة بتط ارة والص ت وزارة التج فقد قام
ناعية:  ة الص ي للتنمي امج وطن اء برن تراتيجية وإنش اور الإس ذ لمح التنفي
دأت وزارة  ا ب ليكون مشغولاً بمسئولية مباشرة عن تنفيذ الإستراتيجية كم
ن  ك م م ذل ذ، وت ة للتنفي وات الإجرائي اذ الخط ي اتخ ناعة ف ارة والص التج

ن دد م وة ع لال دع ع  خ ي وق ة الت لال الجه ن خ ة م رة العالمي وت الخب بي
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ناعة،  ارة والص ة وزارة التج ة ومتابع ت رقاب ن تح ار ولك ا الاختي عليه
ذي  اريع. ال ب إدارة المش ناعية ومكت ممثلة بالبرنامج الوطني للتنمية الص

  يلتزم برفع تقرير دوري عن تطور الأداء وحجم الإنجاز. 
  الخاتمة والنتائج والتوصيات

ر حا   ي المباش تثمار الأجنب وع الاس تنا لموض لال دراس ن  خ ا م ولن
ذه  ه ه ن أن تلعب ذي يمك دور ال اح ال ناعية، استيض ة الص والتنمي
ناعي،  اع الص اءة القط ين كف وير وتحس ي تط ة ف تثمارات الأجنبي الاس
دان  ن البل ر م ادية للكثي طة الاقتص ف الأنش داً لمختل ا رائ اره قطاعً باعتب

  محور دراستنا.ية السعودية ومنها المملكة العرب
ار    ي إط أتي ف ة ي تثمارات الأجنبي عودية بالاس ة الس ام المملك إن اهتم

ل،  ادر التموي ومي ومص دخل الق ادر ال وع مص ى تن ديد عل ها الش حرص
لان  د إع ب بع تقبل القري ي المس دد ف نفط مه ى ال اد عل ة أن الاعتم خاص

ا يس افهم لم ين اكتش ة والص دة الأمريكي ات المتح النفط الولاي مى "ب
ة  نفط العالمي عار ال ى أس رة عل بة كبي يؤثر بنس ا س و م خري"، وه الص

  والانعكاسات السلبية على اقتصادات الدول المصدرة له.
طة    ديل الأنش وافز وتع ن الح د م ديم العدي عودية لتق عت الس ذلك س ل

ذب  ل ج ن أج ية م ة الأساس ام بالبني ناعية والاهتم دن الص اء الم وإنش
نبية المباشرة لتطوير قطاعها الصناعي بحسبانه القطاع الاستثمارات الأج

  الذي سيقود قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ي    ة: ف ول ثلاث وتأسيسًا على ما تقدم، فقد آثرنا تقسيم دراستنا إلى فص

الفصل الأول: حاولنا إلقاء الضوء على ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر 
ك  وتطوره عالمياً د ذل ا بع م انتقلن ه. ث وإقليميا وإبراز أهميته وأهم نظريات

ر  ي المباش تثمار الأجنب ارب الاس ه لتج نا في ذي عرض اني: وال ل الث للفص
ت  ة"، وأخذنا دولاً كان والتنمية الصناعية لدى بعض الدول "كعينة مقارن

ا ي "ماليزي رات وه ن الفت رة م ي فت اديًا ف ا اقتص ابهة معن ا  -متش كوري
ة ه  – الجنوبي ا حقق التعرض لم ث: ب ل الثال ي الفص ا ف د". وانتهين تايلان

ك  ة، وذل ي المملك ناعي ف اع الص ي القط ر ف ي المباش تثمار الأجنب الاس
تراتيجية  ذا إس ة، وك بالتركيز على الأثر على المؤشرات الاقتصادية الكلي

  المملكة بخصوص القطاع الصناعي وتطويره.
ذكر ومن هذه الدراسة يمكننا استخلاص ال   ن أن ن ائج يمك عديد من النت

  بعضها على النحو التالي:
ف -1 ا لمختل إن الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبح أمرًا مهمً

ومي  اتج الق ادة الن ي زي اهمته ف دول العالم المتقدم والنامي، نظرًا لمس
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ذا  ة. ل ادية المختلف الإجمالي وتوفير الوظائف وتنوع الأنشطة الاقتص
  بـ:نوصي 

ك   - ه، وذل اخ لجذب ة المن ة وتهيئ ط اللازم ع الخط رورة وض ض
  بتطوير البنية التحتية، والعنصر البشري الخ...

ن   - ي م ة والت ة والجماعي ة الثنائي ات الدولي د الإنفاق رورة عق ض
م  ان له شأنها أن تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر عنصر الأم

 واستثماراتهم.
دو-2 ن ال د م ارب العدي النظر لتج ة ب تثمارات الأجنبي د أن الاس ل، نج

ادي  و الاقتص ق النم ي تحقي ر ف كل مباش همت بش د أس رة، ق المباش
  والتطوير المستمر للعديد من القطاعات أبرزها القطاع الصناعي.

ة -3 اطرة التنمي القطاع الصناعي بوصف كونه القطاع الرائد الذي يقود ق
واع  ة أن ديم كاف ين تق ة يتع ادية والاجتماعي ادي الاقتص دعم الم ال

ه  ة ب وم المملك ا تق و م ه وه اء ب يطه والارتق ل تنش ن أج وي م والمعن
  الآن.

  وهنا نوصي بـ:   
ة    - إقامة التكتلات الاقتصادية بين السعودية ومختلف دول المنطق

  العربية وتعزيز التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي.
وافز  توفير كافة عناصر الأمان للاستثمارات الوافدة   - وتقديم الح

 لها.
ام    - ة أم ة والتنظيمي واجز الجمركي يص الح ى تقل ل عل العم

هل  ي تس دابير الت الاستثمارات الأجنبية، واتخاذ الإجراءات والت
 قدومها وعملها.

ن  -4 ناعي م إن الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لتطوير القطاع الص
وفير ا ة وت دلات البطال ل مع ي تقلي هم ف أنه أن يس ذلك ش ائف وك لوظ

  إنشاء قاعدة صناعية يرتقى بالدولة أمام مختلف دول العالم. 
  وهنا نوصي:  

بتعديل برامج الدراسة في بعض الكليات أو إنشاء برامج جديدة    -
ة،  تثمارات الأجنبي ناعي والاس اع الص ات القط تلائم واحتياج ت

  وهذا أمر هام.
ل التكنولوجي-5 ي نق ة ف تثمارات الأجنبي اهم الاس رات تس ة والخب ا الحديث

  الإدارية والتسويقية الجديدة.
لات ورؤوس -6 ى العم ول عل ي الحص ة ف تثمارات الأجنبي اعد الاس تس

ر  و الأم ة، وه ط التنمي رامج وخط ل ب الأموال الأجنبية من أجل تموي
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  الذي يعزز وجود استمرار وتطوير القطاع الصناعي.
ن إن توطين الصناعات وتحديث القطاع الصناعي في -7 هم م المملكة يس

ى  نعكس عل ا ي و م ا، وه ادرات وتنوعه دون شك في زيادة نسبة الص
  ميزان المدفوعات بالإيجاب.

  وهنا نوصي بـ:  
أهمية مساعدة المنتج الوطني والشركات المحلية وتقديم كافة وسائل  -

  الدعم لها.
ا  - ى إذا م ابهة، حت دول المتش ة وال دول المنطق دير ل ي التص دء ف الب

واق وصل الم نتج لدرجة كفاءة عالية يمكن المنافسة والدخول لأس
  الدول المتقدمة.

ام  -8 ى  2000استطاعت المملكة خلال الفترة من ع ون 2008إل ، أن تك
ذا  ة، وه ي المنطق ة ف تثمارات الأجنبي ة للاس دول الجاذب ل ال ن أوائ م
الأمر الصعب  يؤكد أن مسألة جذب وتدفقات رؤوس الأموال ليست ب

  ت الدول الإجراءات الجادة لذلك.طالما اتخذ
  وهنا نوصي بـ:  
م  - راءات دع ة إج اذ كاف ة باتخ ة المملك تمرار حكوم رورة اس ض

ي  ابي ف ر إيج وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من أث
  المستقبل.

اد  - ع الاقتص ن وض ات ع ات ومعلوم دة بيان اء قاع رورة إنش ض
تث ة الاس ر السعودي وأماكن الاستثمار ونوعي ا عب مارات وطرحه

ى  ة عل فحات متخصص ؤتمرات وص ادية والم ديات الاقتص المنت
 الانترنت.

ازات  -9 ق انج تطاعت تحقي ي اس ة، والت دول الناجح ن ال د م اك العدي هن
عف  ن ض الرغم م دير ب ناعي والتص اع الص ي القط ة ف مذهل
ارب  ذه التج إمكاناتها. وهنا نوصي بـ: أهمية الاستفادة من مثل ه

  تايلاند. -كوريا الجنوبية -تجربة ماليزيا الناجحة مثل
إن قطاع الصناعة باعتباره قطاعًا اقتصادياً واعداً في المملكة، يمكن -10

ه والتصدير  تثمار في استخدامه لتلبية حاجة السوق المحلي، والاس
  لدول العالم المختلفة.

ناعة -11 اع الص وير قط ى تط ر إل ي المباش تثمار الأجنب أدى الاس
ائف السعودي،  ن الوظ د م وفير العدي ي ت ا ف وهو ما انعكس إيجابً

اتج  ين الن ادرات وتحس ادة الص دفوعات وزي زان الم ين مي وتحس
  المحلي الإجمالي.
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ي -12 ع ف كل رائ اهم بش عودية س ي الس ر ف ي المباش تثمار الأجنب إن الاس
بحت  ط، أص نفط فق ن تصدير ال دلاً م ة، فب ادرات المملك وع ص تن

وجات در المنس ان  المملكة تص ورق ومنتجات الألب س وال والملاب
  والأجهزة الكهربائية...الخ.

  وهنا نوصي بـ:  
تيراد  - اج والاس ات الإنت ى عملي ارك عل رائب والجم يض الض تخف

  لمعدات وآلات القطاع الصناعي.
ى  - ي عل ي والأجنب عودي والعرب اص الس اع الخ جيع القط تش

 الاستثمار في مختلف الصناعات بالمملكة.
ة - دريب العمال ا  ت رًا م ل كثي و عام ا وه ل مهاراته عودية وثق الس

 يشجع المستثمرين على القدوم إلى الدولة.
ات  - ع الاتفاق تلائم م ا ي وانين وبم ة والق تمر للأنظم ديل المس التع

 الدولية وتحرير التجارة ومنظمة التجارة العالمية.
ق -13 د حق ه فق إن القطاع الصناعي السعودي قد بدأ بالفعل، ورغم حداثت

ة نجا ديم الدول ة، وتق تثمارات الأجنبي حات كبيرة، بفضل جذب الاس
  العديد من الحوافز التي تسهم في جذبه وقدومه.

  وهنا نوصي:  
ة  - ة والعربي دول الأوربي ع ال ادية م راكة اقتص ات ش د اتفاق عق

  والآسيوية والاستفادة من كل الخبرات.
ى الاه - ل عل ي تعم ناعية الت ات الص ز والهيئ اء المراك ام إنش تم

ة  اء المملك ل إنش ناعي ولع بالاستثمارات الأجنبية والقطاع الص
ق  ى الطري وة عل ناعية خط ة الص عودي للتنمي ندوق الس للص

  ونأمل المزيد.
تثمار  - ال الاس ي مج ا ف ة، وتكثيفه ات العلمي ال البعث ة إرس أهمي

وفير  د وت ى الجدي لاع عل ل الإط ن أج ناعي م اع الص والقط
  القطاع. الكفاءات المطلوبة في هذا

  )139(قائمة المراجع
  أولاً: المراجع باللغة العربية:

د الله،  - راهيم عب الق، وإب د الخ د عب يد أحم اتالس لاح  سياس الإص
ورة،  ة المنص ات جامع ادية، مطبوع ة الاقتص ريبي والتنمي الض

2012/2013. 

                                           

  ) مع حفظ الألقاب العلمية.139(
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ة،  - ة العربي ادية، دار النهض ة الاقتص ش، التنمي ن دروي ري حس العش
  .1979بيروت، لبنان، 

ة  دورأمينة زكى شبانه,  - ل التنمي ي تموي الاستثمار الأجنبي المباشر ف
نوي  الاقتصادية في مصر في ظل آليات السوق , المؤتمر العلمي الس
ل  ي ظ ة ف ل التنمي ريين , تموي اديين المص ر للاقتص امن عش الث

 .1994أبريل , 9-7اقتصاديات السوق, القاهرة , مصر , 
المباشر، بحث متاح على الإنترنت  الأجنبيحسان خضر، الاستثمار  -

 التالي: الموقععلى 
http://www.arab-
api.org/images/publication/pdfs/84/84_develop_bridge
33. pdf 

تراتيجية تن - رج، إس ب الأس د المطل ين عب ي حس تثمار الأجنب ة الاس مي
 المباشر إلى مصر، بدون سنة نشر، بدون تاريخ نشر.

ي  - ي البين تثمار العرب ين، دور الاس د حس تثماراتخال ة  والاس الأجنبي
ة  ادية والاجتماعي ة الاقتص ل، اللجن رص العم ادة ف ي زي رة ف المباش

 .2008لغربي آسيا (الاسكوا)، الأمم المتحدة، بيروت، لبنان، 
ارف، راجيش شندر - ا، التصنيع والتنمية في العالم الثالث، مطبعة المع

 .1994، عمارمصر، ترجمة محمد محمود 
ر  - ي عص ر ف ي المباش تثمار الأجنب ددات الاس لام، مح د الس ا عب رض

ا  يا وأمريك رق آس وب ش ارب دول جن ة لتج ة مقارن ة، دراس العولم
 .2006اللاتينية مع التطبيق على مصر، 

تثمار  - د، الاس دار أحم م زغ كال دع ن أش كل م ر كش ي المباش الأجنب
ى  لمواجهةالتحالفات الإستراتيجية  ت عل ى الانترن المنافسة، متاح عل

    /http://www.dahsha.com/oldالموقع التالي:
زيدان محمد، الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة  -

ادي -انتقال ة اقتص اطر، مجل ب والمخ ة للمكاس مال نظرة تحليلي ات ش
 .2004أفريقيا، العدد الأول، 

ي  - ة ف تثمارات البيني ور، دور الاس ليمان بلع ةس ناعية  التنمي الص
 .2010/ 2008العربية، مجلة الباحث، الجزائر، 

ة  - أثير العولم دين، ت ىصلاح زين ال ر،  عل ي المباش تثمار الأجنب الاس
اهرة،  ادس، الق نوي الس ورة الس ة المنص وق، جامع ة الحق ؤتمر كلي م

2002. 
وان  - ف، دي الم متخل ية لع كلات أساس س مش ود، خم موئيل عب ص
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  .1986المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
طلال منصور الزيادي، الاستثمار الأجنبي ودوره في صناعة البحث  -

دى  ة لمنت ل مقدم ة عم عودية، ورق ة الس ة العربي ي المملك ي ف العلم
ن  رة م ة، الفت ي بالمملك ث العلم ناعة البح ، ه23/6/1432-22ص

  ه.1432جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
ة  - يم لتلبي اهج التعل وير من لام، تط د الس طفى عب لام مص د الس عب

وعي  يم الن ؤتمر التعل ة , م ة تحديات العولم متطلبات التنمية ومواجه
ورة ,  ة المنص ة , جامع ر العولم ي عص ة البشرية ف ودوره في التنمي

 أبريل .12-13
د القاعد، دروس ناجحة من تجربة كوريا الجنوبية عبد العزيز بن حم -

 ، على الرابط التالي: 2009، 5705الصناعية، الاقتصادية، العدد 
http://www.alegt.com/2009/05/25/article_232576.h.  

ي عبد الله بن علي المرواني، حجم الإن - فاق الحكومي على المشاريع ف
عة،  ة التاس ة التنمي ى 2014-2010ه (1435-1431خط م)، ملتق

اض ناعية، الري ة الص ة التجاري اريع، الغرف اءات والمش  -الإنش
  السعودية.

ر،  - ي الجزائ ناعية ف ة الص ة للتنمي عبود زرقين، الإستراتيجية الملائم
 .2009/ شتاء 45مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 

رلى جاسم الصادق، الاستثمار الأجنبي ع - زان  المباش ى مي اره عل وآث
  .6317،2011المدفوعات، الاقتصادية، العدد 

ي  - ا ف وطين التكنولوجي ي وت تثمار الأجنب ادق، الاس م الص ى جاس عل
دد  ادية، الع دة الاقتص ة، جري طس  28، 6530المملك ، 2011أغس

 على الرابط التالي:
http://www.alegt.com/2011/08/28/article_574030.h.  

ناعي  - اع الص ور القط ق تط يعواطف سليمان مقبل، عوائ ة  ف المملك
ك  ة المل ال جامع ة إدارة الأعم اد، كلي م الاقتص العربية السعودية، قس

  . 2001سعود، السعودية، 
العربي والمجموعة الأوروبية، دار الحداثة،  فتح الله ولعلو، الاقتصاد -

  لبنان، الطبعة الأولى. -بيروت
ة  - ة العربي ي المملك تثمار ف ات الاس اني، معوق ف العتي ن يوس د ب فه
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 الاقتصادي والنمو التجاري والانفتاح المباشر الأجنبي الاستثمار بين السببية العلاقة

  )2010-1980( الفترة خلال مصر في

 نجا الوهاب عبد علي. د

 الإسكندرية جامعة -  التجارة كلية - الاقتصاد بقسم مساعد أستاذ

  
  مقدمة:  1

 كيفية في ةالاقتصادي السياسات صناع لدى الرئيسة القضية تتمثل
اع دل الارتف و بمع ادي، النم ى أو الاقتص ر بمعن ا آخ ى م ل ه ي العوام  الت

د لا أنه غير المجتمع؟ في الاقتصادي الأداء مستوى في تؤثر ق يوج  تواف
 ذلك أن البعض يرى حيث التساؤل، هذا على الإجابة في الاقتصاديين بين
ر ضوالبع الصادرات، تشجيع استراتيجية انتهاج خلال من يتم رى الآخ  ي
رئيس المسار باعتباره  1)م ج ث( تشجيع خلال من يتم أنه و، ال ا للنم  كم

بة مهم الدولة في التجاري الانفتاح مستوى أن الآخر البعض يؤمن  بالنس
لأداء ادي، ل ر الاقتص ذا أن غي ف لا ه ى يتوق ارة عل ة، التج ل الخارجي  ب
داه من يتع دفقات ويتض وال رؤوس ت ة الأم ي الدولي دتتزا الت ورة ي  بص
 .Alguacil, et al., 2002, P( منها) م ج ث( وبخاصة الأخيرة العقود في كبيرة

ر وجهات بين للتعارض ونتيجة). 375 ة النظ ي المختلف ذا ف د الشأن، ه  فق
تحوذت ة اس ة دراس ين العلاق تثمار ب ي الاس اح الأجنب اري والانفت  التج

ا الصادرات وخاصة ن منه ة م و ناحي ادي والنم ن الاقتص ة م رى ناحي  أخ
دف التجريبية، الدراسات في كبير اهتمام على ة به ة معرف ببية العلاق  الس

    .بينهم
ة مرت لقد  ادية السياس ة الاقتص ر الخارجي ورات بمص رة بتط  كبي

ن التحول في تمثلت الماضية السنوات خلال ق الاقتصاد م ة المغل  وسياس
لال ل الإح واردات مح لال ال د خ تينيات عق ة الس ب وبداي ى عينياتالس  إل

                                                 
ير) م ج ث(    1 ى تش تثمار إل ي الاس ر الأجنب تثمارات أو المباش ة الاس رة الأجنبي  المباش

 .به الوارد سياقلل وفقا
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ديم ،)م ج ث( تدفقات وتشجيع العالم على والانفتاح الخارجي التوجه  وتق
وافز الضمانات من عديد ا والح ة له ن بداي ة م اح سياس ادي الانفت  الاقتص

ر ةوبصور ،السبعينيات منتصف في ي أكب ة ف عينيات بداي ن التس لال م  خ
ب وقد ،)Khorshid, et al., 2011, P. 9( الاقتصادي الإصلاح برنامج ى ترت  عل

ا كبيراً  تطوراً  الإصلاحات هذه ق فيم اع يتعل ارجي بالقط دفقات الخ  ث( وت
ة بصفة الاقتصادي الأداء مستوى في بدوره هذا وأثر ،)م ج دل عام  ومع

    .خاصة بصفة الاقتصادي النمو
  البحث مشكلة: 1 - 1

ث مشكلة تتمثل ي البح ق ف ن التحق ة م ة طبيع ين العلاق ل ب ن ك : م
اح) م ج ث( اري والانفت و التج ادي والنم ي الاقتص ع ف اد واق  الاقتص

ري، رض المص رف بغ ى التع ة عل ببية العلاق ين الس ذه ب رات ه  المتغي
ر في يؤثر منهم أي وتحديد الثلاثة، الاقتصادية ون الآخ ه؟ السبب ويك  في

ن الآخر؟ على التأثير في السـبق يكون منهم لأي بمعنى ز ويمك ي التميي  ف
ذا دد ه ين الص ة ب  )Klasra, 2011, P. 123) ،(Meerza, 2012, PP. 1, 2( آراء ثلاث

اه، أحادية تكون منهم متغيرين كل بين العلاقة أن: الأول اني الاتج  أن: الث
نهم متغيرين كل بين العلاقة ون م ة تك اه، ثنائي ث الاتج ه: الثال د لا أن  توج
ببية علاقة ين س ذه ب رات ه د. المتغي هدت وق نوات ش رة الس رب الأخي  مص

ورات رة تط ا كبي ق فيم جيع يتعل دفقات بتش ادة ،)م ج ث( ت اح وزي  الانفت
الم على ارجي، الع ا الخ ى أدي مم اع إل ة مستوى ارتف ادية العولم  الاقتص
ا، ر به دفقات أن غي توىو) م ج ث( ت ادي الأداء مس ثلاً  الاقتص ي متم  ف

دل و مع ادي النم م الاقتص ن ل د يك توى عن وب المس ع المطل  ،والمتوق
ذي الأمر بفاعلية، أهدافها تحقيق في السياسات هذه تنجح لم الي،وبالت  ال
لاح سياسات أسهمت مدى أي إلي :أهمها التساؤلات من عديد يثير  الإص

اع تطوير في المتعاقبة ل الخارجي؟ القط هم ه ذا تطور أس اع ه ي القط  ف
ادة دل زي و مع ري؟ بالاقتصاد النم ا المص ي وم ة ه ة طبيع ببية العلاق  الس

ين ن لك ب اح) م ج ث: (م اري والانفت و التج ادي والنم ي الاقتص ع ف  واق
 تكاملية؟ بينهم العلاقة أن أم الآخر؟ يسبب منهم وأي المصري؟ الاقتصاد
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  وهدفه البحث أهمية: 2 - 1

ي البحث أهمية تتمثل م أن ف ة فه ببية العلاق ين الس ل ب ن ك  ج ث: (م
 إعادة في المهمة مورالأ من يعد الاقتصادي والنمو التجاري والانفتاح) م

ادية السياسات وتوجيه صياغة المجتمع، الاقتص ة أن إذ ب ين العلاق ذه ب  ه
رات دى المتغي أثير وم ل ت ا ك ى منه ر عل ون الآخ ه يك اس ل ري أس  نظ

ن يتم منطقي ه م ذا خلال أثير، ه دون الت م وب اه فه ط اتج ات ونم ذه وآلي  ه
ز في فعالة سياسة اتخاذ يمكن لا التأثيرات ادي، والنم تعزي ذا، الاقتص  ول

ون ن يك م م د المه ة تحدي ين العلاق ذه ب رات ه ي المتغي ن ك ياغة يمك  ص
ات ادية السياس ورة الاقتص ليمة بص الي،. س إن وبالت ذا ف ث ه ل البح  يمث

اس ي أس دعيم تطبيق ة لت ين العلاق ذه ب رات ه ة المتغي ار الثلاث  واختي
ات ي السياس ق الت تفادة تحق ن الاس ل م ابي التفاع نهم الإيج ا بي دعم بم  ي

  .المصري بالمجتمع التنمية أهداف
 ً ة تحليل في يتمثل البحث لهذا الأساسي الهدف فإن لذلك ووفقا  العلاق

اري والانفتاح) م ج ث: (من كل بين السببية و التج ادي والنم ي الاقتص  ف
 وتحديد بينهم العلاقات تقدير بهدف ،)2010 –1980( الفترة خلال مصر

ا من يتم التي القنوات عن فضلاً  الآخر، يسبب منهم أي ال خلاله ذا انتق  ه
  :يلي فيما البحث هذا أهداف تتمثل تفصيلاً  أكثر وبصورة التأثير،

 ة ة دراس ين العلاق اح) م ج ث( ب اري والانفت و التج ي والنم  الأدب ف
ادي، رض الاقتص د بغ ة تحدي ببية العلاق نهم الس ً  بي ا يل وفق  للتأص

  .التطبيقية والدراسات النظري
 ة ور دراس اح) م ج ث( تط اري والانفت و التج ادي والنم ي الاقتص  ف

  .الدراسة فترة خلال مصر
 ادي والنمو التجاري والانفتاح) م ج ث( بين العلاقة قياس ي الاقتص  ف

 .والطويل القصير الأجلين
 والنمو التجاري والانفتاح) م ج ث( بين السببية العلاقات اتجاه تحديد 

 .مصر في الاقتصادي
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 ه التوصل يتم ما ضوء في التوصيات بعض تقديم ن إلي ائج، م ي نت  الت
ن هم أن يمك ي تس اع ف توى الارتف ادي الأداء بمس ق الاقتص  وتحق
        .مستقبلاً  مصر في التنمية أهداف

  البحث منهج: 3 - 1
ى بالاعتماد التحليل في الكمي الأسلوب البحث يستخدم نهج عل  الم

ي ي، التحليل ث القياس تم حي تقراء ي اتالبيا اس ة ن ن الكمي ) م ج ث( ع
اح اري والانفت و التج ادي والنم ي الاقتص ر ف لال مص رة خ –1980( الفت

نهم، العلاقات واستنباط ،)2010 م بي ن ث لال م وذج خ ي النم ذي القياس  ال
د ى يعتم لوب عل ل أس ترك التكام ون، المش تخدام لجوهانس وذج وباس  نم

)}VECM(Vector Error Correction Model {، ي بينهم علاقةال قياس يتم ل ف  ك
ببية العلاقة اتجاه تحديد عن فضلاً  القصير، والأجل الطويل الأجل من  الس

ن بينهم لال م ل خ ر تحلي ببية جرانج اداً  للس ى اعتم وذج عل  ،)VECM( نم
  ).EViews( الإحصائي البرنامج باستخدام وذلك

  البحث خطة: 4 - 1
اح) م ج ث( بين العلاقة البحث يستعرض ا والانفت و ريالتج  والنم

ذه تطور دراسة ثم الاقتصادي، الأدب في ة ه ي العلاق ع ف ادي واق  الاقتص
ري ن المص لال م رات خ ي المؤش ر الت ن تعب ذه ع رات، ه د المتغي  وتحدي

 فترة خلال التجاري الانفتاح ومستوى) م ج ث: (من لكل النسبية الأهمية
ين العلاقة قياس يتم قياسي نموذج بناء خلال من ثم الدراسة، ) م ج ث( ب
اري والانفتاح و التج ادي، والنم لاً  الاقتص ن فض د ع اه تحدي ات اتج  العلاق

د فإنه وبالتالي،. بينهم السببية ذه بع ة ه م المقدم ث ينقس ي البح ة إل  أربع
اري والانفتاح) م ج ث( بين العلاقة :تتناول أقسام و التج ي والنم  الأدب ف

ادي، ة الاقتص ور ودراس ذه تط ة ه ي العلاق ا ف ري دالاقتص لال المص  خ
رة اس ،)2010–1980( الفت ات وقي ة العلاق ببية الكمي نهم والس ي بي  ف
  .والتوصيات والنتائج ،الفترة تلك خلال مصر

  الاقتصادي الأدب في والنمو التجاري والانفتاح) م ج ث( بين العلاقة:  2

د ات تؤك ادية الأدبي ى الاقتص اح أن عل اري الانفت ة التج  وخاص
ادرات ود الص ادي، والنم تق ا الاقتص ود) م ج ث( أن كم ادرات، يق  الص
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ى تدل الفروض هذه للصادرات، المحرك هو الاقتصادي والنمو  وجود عل
ي كبير تداخل ة ف ين العلاق ذه ب رات، ه ر المتغي ا غي ي أنه ت ف ه الوق  نفس
ت ة ليس ع). Klasra, 2011, P. 223( قاطع ة وترج ة أهمي ة دراس ين العلاق  ب

ا الاقتصادي والنمو التجاري الانفتاح ـد أنه ي تساعـــــــــ م ف ـدى فه  مـــــ
ت في تسـهم كما الاقتصــــادي، النمو على) م ج ث( تأثير ه الوق ي نفس  ف

ـير ـة تفســــ ـين العلاق الي، والتجارة،) م ج ث( ب ي) م ج ث( دور وبالت  ف
ر المجتمعات، لكافة الأساسي الهدف تمثل التي التنمية عمليات ذي الأم  ال
ادية السياسات صياغة إعادة في يساعد ا الاقتص ا وتوجيهه د بم ن يزي  م
ً  الاقتصادية التنمية على الإيجابي أثرها من ويفعل) م ج ث( تدفقات  محليا

)Meerza, 2012, P. 1 .(يتم اول وس ذا تن م ه ن القس لال م دين خ رعيين بن  ف
اولان ات: يتن ة الأدبي ة النظري ين للعلاق ذه ب رات، ه ات المتغي  والأدبي

  .بها تتعلق التي تجريبيةال
   النظرية الأدبيات: 1 – 2

ق فيما كبير تقدم احراز تم الماضي القرن سبعينيات بداية منذ  يتعل
لاح ات بإص ة السياس ي التجاري م ف دول معظ ة، ال ول النامي ن والتح  م

ى التوجه استراتيجية إلى الواردات محل الإحلال استراتيجية دير إل . التص
دور وذلك ال لل ديري لأداءل الفع ي التص ين ف ادي الأداء تحس ه الاقتص  لأن
ي وبالتالي، الإنتاج، مستوى في بفاعلية يؤثر دل ف و مع ادي، النم  الاقتص

ك يادة وذل رة لس ادرات أن فك ود الص و، تق د النم فت وق د كش ن عدي  م
 ,Rahman( النمو على التجاري للانفتاح ايجابي تأثير وجود عن الدراسات

2009, P. 141(، د من هناك بل ذلك، في يشكك الآخر ضوالبع ية يؤي  الفرض
 Cuadros, et( الصادرات يقود الذي هو الاقتصادي النمو أن وهو العكسية

al., 2006, P. 167 .(،الي إن وبالت ة ف ن الأدل ة ع ين العلاق اح ب و الانفت  والنم
مة، غير الاقتصادي زى حاس ك ويع ى ذل تلاف إل ات اخ اذج المنهجي  والنم

ي ت الت ذه تناول ة، ه لاً  العلاق ن فض تلاف ع روف اخ دول ظ ة. ال  والنقط
ة أثر تحليل في تتمثل البحث بهذا الرئيسة ر سياس اح التحري يس والانفت  ل

ن فقط، التجارة لزيادة ً  ولك ا ا أيض ى لتأثيره ـات عل ـوال رؤوس تدفـق  الأم
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ـة ذي ،1)م ج ث( وبخــــــاص د ال دل تزاي وه مع ا نم وق بم دل يف و مع  نم
ارة ةالع التج اتج المي المي والن ر الع ين بكثي امي ب ا ،1995 ،1975 ع  وم

ال رأس رصيد حجم ارتفاع من عنه نتج ن الم ى %4.5 م ن %9.7 إل  م
اتج المي الن ا الع ين فيم امين ب ابقين الع ا ،2الس ت كم ة ارتفع ات قيم  مبيع

رة تلك خلال العالمية الصادرات قيمة عن الجنسيات متعددة الشركات  الفت
)Cuadros, et al., 2006, P. 168 .(وف تم وس اول ي ات تن ة الأدبي ذا النظري  به

لال من البند اول خ ة: تن ين العلاق دفقات ب و) م ج ث( ت ادي، والنم  الاقتص
راً  الاقتصادي، بالنمو التجاري الانفتاح وعلاقة ة وأخي ين العلاق دفقات ب  ت

  .التالي النحو على بإيجاز وذلك التجاري، والانفتاح) م ج ث(
ةا :أولاً  ين لعلاق دفقات ب و) م ج ث( ت ادي والنم د :الاقتص راً ) م ج ث( يع  عنص

 ً ة، للدول بالنسبة الاقتصادية التنمية تحقيق في أساسيا ث النامي هم حي  يس
ي ز ف ذه احتياجات تعزي دول ه ن ال وارد م د م ي النق  ,.Kose, et al( الأجنب

2005, P. 34( .ا رن كم دفقات تقت ذه ت تثمارات ه د الاس ن بعدي بالج م  وان
ة ل الإيجابي ا لع ول: أهمه ى الحص ا عل ة، التكنولوجي ارات الحديث  والمه
ة ة، الإداري وفير والتنظيمي د وت ن مزي رص م ل، ف ع العم توى ورف  مس

تثمارات مع وتكامله تحفيزه عن فضلاً  الإنتاجية، ة الاس ين ،المحلي  وتحس
ديري الأداء بمستوى والارتفاع ،المحلية الأعمال بيئة تح التص وا وف  تقن

دة ويق، جدي خ،..للتس ا إل ل وكله د عوام ا تفتق دول إليه ة، ال ذا، النامي  ول
هم ذه تس تثمارات ه ً  الاس ا ي إيجابي ق ف داف تحقي ة أه ة التنمي  بالدول

  ). Anyanwu, 2011, P. 5(، )Temiz & Gokmen, 2009, P. 1( المضيفة

                                                 
د    1 ت فق دفقات  كان ى) م ج ث( ت توى عل المي المس والى الع ون 500 ح ي دولار بلي  ف

ً  المتوسط لال سنويا د خ عينيات عق ت التس ى ارتفع ا إل وق م ون 1.25 يف  دولار تريلي
ً  المتوسط في  ).UNCTAD, 2012( الثالثة الألفية من الأول العقد خلال سنويا

ث    2 ه حي لال أن رة خ ان ،)1999-1986( الفت دل ك و مع دفقات نم ى) م ج ث( ت  عل
توى المي المس ي %17.7 الع ط ف نوياً، المتوس ا س ان بينم دل ك و مع اتج نم  الن

ط في %5.6 ،%2.5 العالمية والصادرات العالمي، ً  المتوس ل سنويا ا لك ى منهم  عل
 ).Durlauf & Blume, 2008, P. 459( التوالي
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ن عديد أكدت لقد ى الدراسات م ر عل ابي الأث دفقات الإيج  ج ث( لت
ى) م ادي الأداء عل دول الاقتص ة، بال ث النامي زز حي و يع ة النم  بالدول

ذه المصاحبة الأموال رؤوس تدفقات لأن نظراً  المضيفة، تثمارات له  الاس
رن د تقت ن بعدي ا م ابق المزاي ارة الس ا الإش  & Balamuurali( إليه

Bogahawatte, 2004, PP. 37, 38(، د دت وق ة الدراسات أي دول أن التجريبي  ال
ى، نمو معدلات تحقق الاستثمارات هذه من أكبر قدر إليها دفقيت التي  أعل
ال هو كما صحيح، والعكس ،3والصين أسيا شرق جنوب دول في كما  الح
ب أن يمكن أخرى ناحية ومن. 4الأفريقية الدول في ى يترت دفقات عل  ث( ت
اراً ) م ج لبية آث ى س ادي الأداء عل ة الاقتص يفة، بالدول د المض ون فق  تك

دفقات ديل) م ج ث( ت ن ب دخرات ع ة، الم ب المحلي ه ويترت ر علي  أث
ة، التقليدية التكنولوجيا ونقل المحلية للاستثمارات المزاحمة ا والقديم  كم

ذه في العمل فرص من وتقلل العمل محل تحل تكنولوجيا استخدام يمكن  ه
ة التنافسية الميزة وتحسين التصدير زيادة في تسهم لا كما الحالة،  بالدول

ي التدفق عن فضلاً  يفة،المض اح لتحويلات العكس ا اذا – الأرب ذ م ي أخ  ف
رة والتنازلات - التحويلي التسعير ممارسات الاعتبار ة الكبي ي الممنوح  ف

ذب المضيفة الدول ذه لج تثمارات ه )، Shahbaz & Rahman, 2011, P. 3( الاس

)Kiran, 2011, P. 150.(   
جعت ة ش ة دراس ين العلاق و) م ج ث( ب ادي والنم ى الاقتص  عل

ة الدراسات من عديد وجود ي التجريبي ادي الأدب ف واء الاقتص دول س  بال
دمت النامية، أو المتقدمة من وق اذج ض و نم كية النم ن النيوكلاس لال م  خ

                                                 
ي دولار مليار 101 حوالي الصين إلى) م ج ث( تدفقات كانت فقد    3 ط ف ً  المتوس  سنويا

ة، الألفية من الأول العقد خلال ا الثالث ل وبم ن %9 ، %27 يمث الي م دفقات إجم  الت
ى دول إل ة، ال دفقات النامي ة والت ى العالمي والي، عل دل الت و وبمع ي %15 نم  ف

ً  المتوسط  ).UNCTAD, 2012( سنويا
ة الدول إلى) م ج ث( تدفقات انخفضت فقد    4 ن الأفريقي الي م دفقات إجم ى الت دول إل  ال

ة ن النامي والى م ي %19 ح ط ف ً  المتوس نويا لال س د خ بعينيات عق ن الس رن م  الق
ي ى الماض ي %9 إل د ف ات، عق م الثمانيني ى ث ي %3 إل د ف عينيات عق  التس

)Chowdhury & Mavrotas, 2003, P. 10 .( 
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و نماذج ة، النم د الذاتي م وق ة ت ذه دراس ة ه ن العلاق لال م ع خ وات أرب  قن
ة ى رئيس دد ):Chowdhury & Mavrotas, 2003, P. 9( ه و اتمح  النم

ادي، ددات الاقتص ركات ودور ،)م ج ث( ومح ددة الش يات متع ي الجنس  ف
ة يفة الدول اه ،5المض ة واتج ببية العلاق ين الس و) م ج ث( ب  والنم

م الدراسات بعض أن ويلاحظ. الاقتصادي د ل ة تج ببية علاق ين س  ج ث( ب
و) م ادي، والنم ا الاقتص بعض بينم ر ال د الآخ ة وج ة علاق اه، أحادي  الاتج
  .الاتجاه ثنائية تكون بينهما العلاقة أن منها البعض وجد العكس علىو

ر ه غي د أن ة تؤك ة التجرب ة العملي ين للعلاق و) م ج ث( ب ي والنم  ف
دول ة ال ي النامي ن الت تنباطها يمك ن اس لال م د خ ن عدي ات م  الدراس

ى) م ج ث( لتدفقات الإيجابية الآثار أن التجريبية، و عل ف النم ى تتوق  عل
ا لعل المضيفة، الدولة اقتصاديات في الشروط من عدد فرتوا مدى : أهمه

ة تيعابية، الطاق توى الاس ال رأس ومس ري، الم ام البش ارة، ونظ  التج
ة اح ودرج ادي، الانفت دى الاقتص تقرار وم ي الاس  السياس

ادي، خ..والاقتص ب إذ). Chowdhury & Mavrotas, 2003, P. 10( إل  يتطل
ذه من أدني حد) م ج ث( قاتلتدف الإيجابية الآثار تحقيق روط، ه ك الش  تل
ي وفر الت ى تت د إل ا ح ي م ض ف دول بع ة ال دخل ذات النامي ط ال  المتوس

  ). Cuadros, et al., 2006, PP. 172, 173( والمرتفع

 ً ا ة :ثاني ين العلاق اح ب اري الانفت و التج ادي والنم د: الاقتص ان لق ر ك ة لأث  السياس
ادي النمو على التجارية م دور الاقتص ي مه واء الأبحاث ف ة س  أو النظري

ة ي التجريبي ادي، الأدب ف اك الاقتص د وهن ن عدي ات م د الدراس ى تؤك  عل
ي النمو على التجاري للانفتاح الإيجابية الآثار ة، ف ث الدول هم حي ي يس  ف

ر أن هو ذلك وراء والمنطق بها، الاقتصادي الأداء تحسين ارة تحري  التج
د التحيز من يقلل لويج الصادرات ض ة ع ر الدول درة أكث ى ق ة عل  المنافس

                                                 
ث    5 د حي ركات تع ددة الش يات متع م الجنس كالالأ أه ي ش ذها الت ا ،)م ج ث( يأخ  وأنه

ـولة ن مسئ ـثر ع ن أك ن %80 م ـقات م ى) م ج ث( تدف توى عل الم، مس د الع  وتؤك
واهد ة الش درة العلمي دة الق ذه المتزاي ركات له ي الش اد ف المي الاقتص ى الع ا حت  أنه
بحت اهرة أص ن ظ ر أن يمك ن تفس ا م ة خلاله ال حرك وال رؤوس انتق ة الأم  العالمي

)Demirhan & Masca, 2008, P. 357.( 
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ي واق ف ة، الأس لاً  الدولي ن فض ق ع تغلال تحقي ل الاس وارد الأفض  للم
ة ً  المتاح ا ق وفق زة لمنط بية، المي ول النس ي والحص دخلات عل ة الم  بتكلف

ل ودة أق ي، وج ة أعل ورات ومواكب ة التط ورة التكنولوجي تمرة، بص  مس
لعو وإنتاجية كفاءة رفع في تسهم أمور وكلها اج ام  ,Agénor, 2002( الإنت

P. 4(، )Klasra, 2011, P. 224 .(علاقة وجود علي الدراسات من عديد وأكدت 
ة ين إيجابي اح ب اري الانفت و التج ادة ،)Kose, et al., 2006, P. 179( والنم  وع

 الكفاءة لتحسين نتيجة ،6الصغيرة الدول حالة في أكبر الاستفادة تكون ما
ا رغم بها والتنافسية الداخلية ون أنه ر تك أثراً  أكث دمات ت ة بالص  الخارجي

)Read, 2004, PP. 368, 369.(  

ي التجريبية البحوث معظم ت الت ر تناول اح أث اري الانفت ى التج  عل
دة الآثار على ركزت النمو ى للصادرات المفي ادي، الأداء عل ً  الاقتص ا  وفق

ية ادرات أن لفرض ود الص و تق تند. النم ذه وتس ية ه ى الفرض  أن إل
ادرات د الص دة تع ن واح ددات م ة المح و الرئيس ادي للنم ة الاقتص  نتيج

واء النمو تعزيز في المتعددة لأثارها ورة س رة بص ر أو مباش رة غي  مباش
ن لال م أثير): Araujo & Soares, 2011, P. 2( خ ابي الت ي الإيج ة، ف  الإنتاجي

 الحصولو الإنتاج تقنيات وتحسين المحلية، المنتجات على الطلب وزيادة
ى ا عل ة، التكنولوجي ادة الحديث تخدام وزي ال رأس اس تفادة الم ن والاس  م

وفير الكبير، الحجم وفورات رف وت ي، الص ا الأجنب ن الصادرات أن كم  م
لال من الطويل الأجل في الاقتصادي النمو من تزيد أن المرجح جيع خ  تش
وجي الابتكار بمعدل الارتفاع يم التكنول دريب والتعل ك والت ورالأ تل ي م  الت

تم ورة ت ة بص ة ديناميكي ل نتيج ع للتعام الم م ارجي الع ادة الخ ة وزي  درج
  ).Cuadros, et al., 2006, PP. 170, 171(، )Meerza, 2012, P. 1( المنافسة

م د رغ د تأكي ن عدي اديين م ى الاقتص ر عل ابي الأث اح الإيج  للانفت
اري ى التج و عل ً  النم ا ية وفق ادرات أن لفرض ود الص و تق راً  النم ا نظ  لم

رتبط ا ي ن به ب م ة جوان ددة إيجابي ى متع توى عل ادي الأداء مس  الاقتص
                                                 

ار هذه تكون قد    6 ي سلبية الآث ة ف عف حال درة ض ية الق ة، التنافس ا للدول ي كم ة ف  حال
 .  الصحراء جنوب الأفريقية الدول
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ة، ود بالدول د ووج ن عدي ات م د الدراس ذه تؤي ية ه ف الفرض ن وتكش  ع
ار ة الآث اح الإيجابي ى للانفت و، عل بعض أن إلا النم رلآا ال كك خ ا يش  فيه

)Cuadros, et al., 2006, P. 183 .(زى دم ويع اق ع ى الاتف  ادراتالص أن عل
ود و تق اح أن إلا النم وي الانفت ى ينط ر عل ن أكث رد م ارة مج دول التج  بال

ة، ث النامي من حي ات يتض وال، رؤوس تحرك د الأم وي وق ذه تنط  ه
ات ى التحرك ات عل ادية تقلب عف اقتص ادي الأداء تض ه ولا الاقتص  تدعم

ً  الملائمة الشروط توافر عدم بسبب   .بالدولة لذلك محليا
ح ن يتض ك م ةطبي أن ذل ة ع ين العلاق ادرات ب و الص زال لا والنم  ت

ين نقاش موضع د ب ن عدي اديين م احثين، الاقتص ا والب ان إذا وم  الأداء ك
ادي ائم الاقتص ى ق اس عل ادرات أن أس ود الص و تق و أن أم النم و النم  ه

ذي ود ال ادرات، يق ة أن أم الص ا العلاق ة بينهم دعم تكاملي ل وي ا ك  منهم
ى بةالمترت الآثار أن كما الآخر، اح عل اري الانفت ة التج الظروف مرهون  ب

اني التي الاختلالات ومدى المحلية ا يع ودة الاقتصاد منه  المؤسسات وج
ا، ك وفاعليته ف الأمور وتل ن تختل ة م ى دول رى إل  .Klasra, 2011, P( آخ

224(، )Meerza, 2012, P. 1.(  

 ً ين العلاقة: ثالثا دفقات ب اح) م ج ث( ت اري والانفت م: التج ات أن رغ ي النظري  الت
ق ارة تتعل ة بالتج ة،) م ج ث(و الخارجي ث مختلف ات أن حي ارة نظري  التج
اك يكون لماذا تفسر أن تحاول ل هن ا تعام ين فيم دول ب ا وبعضها، ال  بينم

ات اول) م ج ث( نظري ر أن تح اذا تفس وم لم ركات تق اج الش ي بالإنت  ف
ارج ي الخ ة ف ة، دول ر معين ة أن غي ين العلاق ت ارةوالتج) م ج ث( ب  كان

 ً أن متضاربة أدلة وهناك. التطبيقية الدراسات من للعديد موضوعا ر بش  أث
ف الاستثمارات، تلك تدفقات على التجاري الانفتاح ك ويتوق ى ذل وع عل  ن

تثمار، ث الاس ي حي ة ف ث) م ج ث( حال ن الباح واق، ع إن الأس ود ف  القي
الي، التجارة، على ة وبالت ل درج ن أق اح م ون الانفت ا يك أث له ابي يرت  إيج
ى دفقات عل ك ت تثمارات، تل ث الاس ون حي دفها يك ز ه ى القف وم عل  الرس

ة ة الجمركي ك وإقام تثمارات تل ديل الاس ن كب دير ع ى التص ة إل  الدول
ا). Demirhan & Masca, 2008, P. 359( المضيفة ي بينم ة ف  الاستثمار حال
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ل الجنسيات متعددة الشركات قبل من وخاصة التصدير نحو الموجه  تفض
ر الاقتصاديات في الاستثمار اً، الأكث راً  انفتاح د نظ ن للعدي وب م ي العي  الت
احب ود تص ى القي ة عل لع حركي وال ورؤوس الس اع الأم اليف وارتف  تك

ا وهو بالتصدير، الخاصة المعاملات ده م ة تؤي ين تجرب ة الص ي الناجح  ف
نوات رة الس  .Tang, et al., 2008, P. 13(،  )Shahbaz, et al., 2008, P( الأخي

ن. )480 ير ويمك ذه تفس ة ه ورة العلاق ر بص ً  أكب ا دخلين وفق اليين للم  الت
)Kiran, 2011, PP. 150, 151 :(  

دخل ا اذا: الأول الم ان م ديلاً ) م ج ث(  ك ارة ب لاً  أو للتج ا مكم د: له  يعتم
ذا ً  -ه ا ة وفق ارة لنظري ى - التج ع عل إذا ،)م ج ث( دواف ان ف ن ك وع م  الن

ي، ث الرأس ركاتال أن حي ددة ش يات متع م الجنس ل تقس اج مراح  الإنت
 ومن معها، ومتكاملاً  للتجارة المحفز النوع من) م ج ث( فيكون جغرافياً،

ة الاستثمارات من المحلي الإنتاج يستفيد ثم،  .Dunning, 2009, P( الخارجي

ا). 11 ان إذا بينم ن) م ج ث( ك وع م ي، الن ث الأفق وم حي ركات تق  الش
ة السلع إنتاجب الجنسيات متعددة ي النهائي ع ف ددة مواق ل متع ً  ويمث ا  طريق

اج لتصريف ي الإنت ي الأجنب ي السوق ف ة، المحل ي بالدول ذه وف ة ه  الحال
ون ديلاً ) م ج ث( يك ن ب ارة ع ً . 7التج ا ة ووفق يكية للنظري تم النيوكلاس  ي

يح ة توض ين العلاق ات ب وال رؤوس تحرك ارة الأم لع وتج ي الس ار ف  إط
ى ،SS-HO"(8( سامويلسون -أولين هيكشر" نظرية ة وتبن ارة نظري  التج

انس: أهمها لعل الإفتراضات، من عدد على هذه لع، تج ات الس روف ثب  ظ
دول، بكافة الأذواق تماثل الحجم، غلة ثبات الإنتاج، ة ال ة والمنافس  الكامل

ن الدولية التجارة فإن وبالتالي،. إلخ..الأسواق، بكافة ون أن يمك ديلاً  تك  ب
ي بما الدول، بين فيما الإنتاج لعوامل لدوليةا الحركة عن ك ف ) م ج ث( ذل

                                                 
ذي السوق عن الباحث) م ج ث( حالة في وذلك    7 دف ال ى يه ة إل وق خدم ي الس  المحل

ة يفة بالدول ل المض ى ويعم رار عل ق تك اج مراف ا الإنت زوال به ى قف واجز عل  الح
ى ينجذب ولذا، التصدير، من بدلاً ) م ج ث( وإحلال الجمركية دول إل واق ذات ال  الأس
 ).Dunning & Lundan, 2008, PP. 67-73( النمو وسريعة الواسعة

وذج (    8 رف بنم ن HO - SSوهو ما يع ل م ل ك ين تحلي ع ب ذي يجم  – Hecksher() ال
Ohlin, Stolper–Samuelson.( 
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تم ق وي ص تحقي ً  التخص ا ا وفق بية للمزاي ة النس الوفرة المرتبط درة ب  والن
بية ل النس اج، لعوام ن الإنت م، وم ون ث ارة) م ج ث( يك املان والتج . 9متك

ر ه غي راً  أن دم نظ ق لع ات تحق ة الافتراض ة الخاص ارة بنظري الفة التج  س
ن عديد ووجود الذكر، ود م واجز، القي اع والح ة وارتف ة، الحماي  الجمركي

اليف وارتفاع ل، تك خ،..النق ؤدي إل ذا ي ى ه ع إل ي التوس ي الأفق اج ف  الإنت
ر الجنسيات متعددة الشركات لدى دود، عب الي، الح ون وبالت ) م ج ث( يك
تكهن يصعب فإنه ولذا،. منها ويحد التجارة عن بديلاً  ا إذا ال ان م  ج ث( ك

روف اختلاف ظل في للتجارة مكمل أو بديل) م ة الظ دم الواقعي ق وع  تحق
ة الافتراضات ات الخاص ارة بنظري ة، التج و الدولي ا وه حته م د أوض  عدي

  ).Huilu, 2010, PP. 123, 124( الشأن هذا في التجريبية الدراسات من

دخل اني الم ا إذا: الث ان م بب) م ج ث( ك ارة يس س أو التج ى: العك  فه
ة دةم علاق ً  - عق ا ث -أيض د أن حي ن عدي ات م دت الدراس ا وج ون أنه  تك
ة ة علاق اه، ثنائي بعض الاتج ر وال د الآخ ا وج ون أنه ة تك اه أحادي  الاتج
ادة ا وع ون م ن تك ى) م ج ث( م ل إل ن ك ادرات م واردات الص ن. وال  فم
ة ؤدي ناحي ى) م ج ث( ي ز إل ادرات حف ن الص لال م راكم خ  رؤوس ت

وال اعدة الأم ى والمس ل عل ا نق ات التكنولوجي دة والمنتج ى الجدي  إل
ن فضلاً  الصادرات، ول ع ى الوص واق إل ة الأس دة، العالمي دريب الجدي  وت

وة ة الق ة، العامل ديث المحلي ة وتح ارات التقني ة والمه ة الإداري  والتجاري
)Kiran, 2011, P. 150 .(يؤثر أخرى ناحية ومن )ي الواردات على) م ج ث  ف

ة يفة، الدول واء المض ةالم س تثمار رتبط ي بالاس ه ف ى مرحلت  أو الأول
ات مرحلة اج، عملي ث الإنت ي حي ة ف ى الاستثمار مرحل تم الأول تيراد ي  اس

ركات تكون ما وعادة والخبراء الإنشاءات وتجهيزات والآلات المعدات  ش
ديها) م ج ث( ول ل ة مي تيراد عالي ال رأس لاس لع الم يطة والس  الوس

ة في بسهولة تتوفر لا التي والخدمات يفة، الدول ا المض ع أمور وكله  ترف

                                                 
ل المنخفضة التكلفة أو الموقع أو الخام المواد عن الباحث) م ج ث( حالة في ذلك    9  مث

ن الرخيصة، العمالة م، وم هم ث ي يس ادة ف ة الصادرات زي  وتحسين المضيفة بالدول
 ).Huilu, 2010, PP. 123, 124( بها المدفوعات ميزان وضع



)1297(  2014دد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، الع

ن ة م واردات قيم ي ال زان ف اري المي ي ،)Huilu, 2010, P. 125( التج  وف
 المدخلات طبيعة على الأمر يتوقف الإنتاج عمليات أثناء اللاحقة المرحلة

طة مع والعلاقة الإنتاج ونوع رى، الأنش إذا الأخ ان ف تخدم) م ج ث( ك  يس
ام المواد ة الخ ت المحلي رى لزماتوالمس اً، الأخ ه محلي ون فإن ه يك أثير ل  ت
لبي ر س ى كبي واردات، عل ى ال س وعل ن العك ك م ان إذا ذل د ك ى يعتم  عل

رية والمهارات الخام المواد: مثل المستوردة المدخلات ا البش ن وغيره  م
ه الملموسة غير الأصول ؤثر فإن ى ي واردات عل كل ال ابي بش  ,Kiran( إيج

2011, P. 150 .(  
هم الاقتصادي للأدب الموجز ضالاستعرا هذا ي يس م ف ة فه  العلاق

ين ـاح ب اري، الانفت ن ،)م ج ث(و التج ل م د أج دى تحدي اط م ين الارتب  ب
) م ج ث( أن حيث النامية، الدول في الاقتصادي والأداء التجاري الانفتاح

ؤثر مباشرة، غير بصورة الصادرات زيادة في يسهم ذا وي ي ه  مستوى ف
ة، الي، الإنتاجي ي وبالت دل ف و مع ادي، النم و الاقتص ا وه وف م تم س  ي

  .القياسي الجانب في المصري الاقتصاد واقع في منه التحقق
   التجريبية الأدبيات: 2 – 2

تحوذت ة اس ة دراس ين العلاق ل ب ن ك و) م ج ث: (م ادي والنم  الاقتص
ن ة، م اح) م ج ث(و ناحي اري والانفت ارة أو التج ة التج ة الخارجي  وخاص

ادرات ن الص ةن م رى، احي لاً  أخ ن فض اح ع اري الانفت ة التج  وخاص
ا الصادرات النمو وعلاقته ادي ب ي الاقتص ام عل ر اهتم ي كبي  الدراسات ف
رات هذه بين العلاقات أهمية مع يتناسب وبما التجريبية، ا المتغي  وتأثيره

ي توى ف ادي الأداء مس المجتمع الاقتص ت وإن. ب ة كان ة الأدل  التجريبي
 بسبب العلاقات هذه اتجاه بشأن تتفق لا المختلفة الدراسات من المستمدة

ين فيما الاختلافات دول ب ن ال ث م ل حي ادي، الهيك تراتيجيات الاقتص  واس
ة، خ..التنمي وف. إل تم وس ز ي ى التركي ات عل ي الدراس ق الت دول تتعل  بال
ة اديات النامي ي والاقتص ر الت ل تم ة، بالمراح تفادة الانتقالي ا للاس ي به  ف

ري الاقتصاد واقع ا المص ى وبم ع يتماش دف م ل البحث، ه م ولع ذه أه  ه
  :الدراسات
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 روابط فحص اعادة: والنمو الانفتاح" بعنوان دراسة ين ال ) م ج ث( ب
ارة اتج والتج ي والن ا ف ة أمريك ك ،"اللاتيني ي وذل ل ف ن ك يك م  المكس

ل ين والبرازي ن والأرجنت لال م ات خ لية البيان لال الفص دي خ  عق
ات عينيا الثمانيني ن توالتس رن م ي، الق تخدمت الماض ة واس  الدراس

ل ل) VAR( تحلي ر وتحلي ببية جرانج ائج. للس ي والنت م الت ل ت  التوص
اح فاعلية تدعم إليها اري الانفت ي التج يك ف ين المكس د والأرجنت  وتؤك

ة علاقة وجود عن فضلاً  النمو، تقود الصادرات أن فرضية صحة  قوي
ادي، والنمو) م ج ث( بين ا الاقتص ائجالن بينم ي ت ل ف دعم لا البرازي  ت

ى بل النمو، تقود الصادرات أن فرضية س عل و أن العك ون النم ه يك  ل
أثير ابي ت ى إيج ادرات، عل ا الص د لا كم ة توج ين علاق ) م ج ث( ب

و، ذا والنم ي وه اع أن يعن ي القط و المحل ذي ه ز ال اع يحف  القط
 ).  Cuadros, et al., 2006( بالبرازيل الخارجي

 ة وان دراس و) م ج ث(" بعن ادي والنم ي الاقتص ريلانكا ف ك ،"س  وذل
لال رة خ تخدمت ،)2003-1977( الفت ة واس وذج الدراس ) ECM( نم

ل ر وتحلي ببية جرانج ح. للس ائج وتوض ة أن النت ون العلاق ة تك  ثنائي
ي والاستثمار ،)ج م ن( و) م ج ث: (من كل بين الاتجاه  م ن(و المحل

أثير على وتؤكد ،)ج م ن( و       التجاري والانفتاح ،)ج ابي الت  الإيج
ي الاقتصادي الإصلاح برنامج وأهمية) م ج ث( لتدفقات م ف و دع  النم

  ).Balamuurali & Bogahawatte, 2004( سريلانكا في الاقتصادي

 ارة) م ج ث( بين السببية علاقات" بعنوان دراسة ي والتج ا ف  ،"تركي
تخدام ات باس ع بيان نوية رب لال س رة خ  ،)2008-1992( الفت

تخدمت ة واس وذج الدراس ل) VAR( نم ر وتحلي ببية جرانج . للس
ببية للعلاقة وجود عدم النتائج وتوضح ين الس ارة) م ج ث( ب (  والتج

ادرات واردات أو الص ي) ال ا، ف ا تركي ب مم راء يتطل ض اج  بع
ينات ي التحس ل ف ي العوام ؤثر الت ى ت دفقات عل ن) م ج ث( ت لال م  خ

د ة الأي ة العامل ة،والمتع المدرب وير لم ام وتط الي النظ ق الم  وتحقي
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تثمارات هذه تدفقات لتشجيع السياسي الاستقرار ا الاس  ,Kiran( بتركي

2011.( 
 اح) م ج ث"( بعنوان دراسة اري والانفت و التج ادي والنم ي الاقتص  ف

تان ا باكس ك ،"وتركي لال وذل رة خ تخدمت ،)2004-1975( الفت  واس
ة وذج الدراس ي) ARDL( نم ل ف ببية تحلي ح. الس ائج وتوض  أن النت
ة ون العلاق ة تك اه ثنائي ين الاتج ل ب ن ك اح: م اري الانفت  التج

 الصادرات وبين باكستان، في والنمو التجاري والانفتاح والصادرات،
ائج تدعم كما تركيا، في) م ج ث(و و أن النت ود النم ي الصادرات يق  ف

  ).Klasra, 2011( وتركيا باكستان من كل
 ة وان دراس و) م ج ث"( بعن ن: والنم بب م ن؟ يس ك" م ي وذل ل ف  ك

ن يلي: م ا ش د وماليزي لال وتايلان رة خ  ،)2000-1996( الفت
تخدمت ة واس وذج الدراس ي) Toda-Yamamoto( نم ل ف ببية تحلي . الس

ير ائج وتش ة أن النت ين العلاق ون ،)ج م ن( و) م ج ث( ب ـة تك  أحادي
اه ي الاتج يلي، ف ـيث ش بب) ج م ن(      أن ح ونو) م ج ث( يس  يك

ون بينما عليه، سابق ة تك ا العلاق ة بينهم اه ثنائي ة الاتج ي وقوي ل ف  ك
  ). Chowdhury & Mavrotas, 2003( وتايلاند ماليزيا من

 ة وان دراس ة" بعن ببية العلاق ين الس ارة ب و) م ج ث(و التج  والنم
ادي ي الاقتص نجلاديش ف ك ،"ب لال وذل رة خ  ،)2008-1973( الفت
ل الدراسة واستخدمت ونج تحلي ي وهانس ار ف ل اختب  المشترك التكام

ح. للسببية جرانجر وتحليل ائج وتوض و أن النت ود النم ل يق ن ك  ث( م
ادرات،) م ج ا والص ون كم ة تك ين العلاق ادرات) م ج ث( ب ي والص  ف

ون) م ج ث( تسبب الصادرات أن حيث واحد، اتجاه ه سابقة وتك  علي
)Meerza, 2012 .(  

 ة وان دراس ادر) م ج ث"( بعن ي اتوالص ا ف لال :تركي رة خ  الفت
ن شهرية، بيانات باستخدام وذلك ،)"1991-2008( لال م وذج خ  نم
)VECM (ار ر واختب ببية جرانج ح. للس ائج وتوض ة أن النت ين العلاق  ب
 إلى الصادرات من وتكون الاتجاه، أحادية تكون والصادرات) م ج ث(
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يس) م ج ث( س، ول واء العك ي س ل ف ير الأج ل أو القص لالطو الأج  ي
)Temiz & Gokmen, 2009.( 

 ة وان دراس ة" بعن ببية العلاق ين الس ارة) م ج ث( ب و والتج  والنم
ي الاقتصادي تان ف ك ،"باكس تخدام وذل ات باس ل بيان ة السلاس  الزمني

ع نوية الرب لال س رة خ تخدام ،)2009-1998( الفت نهج باس ) VAR( م
ح. السببية علاقات تحليل في) VECM( ونموذج ائج وتوض  جودو النت

ين الاتجاه ثنائية علاقة و والصادرات، ،)م ج ث( ب ادي، والنم  الاقتص
اه أحادية علاقة توجد كما ع الاتج واردات، م ث ال واردات تسبب حي  ال
 ).Iqbal, et al., 2010( الاقتصادي والنمو) م ج ث( من كل

 ة وان دراس دفقات" بعن و) م ج ث( ت ادي والنم ي الاقتص ين ف  ،"الص
ك لال وذل رة خ تخدام ،)2001-1983( الفت وذج باس ) ARDL( نم
ح. للسببية جرانجر وتحليل المشترك للتكامل ائج وتوض  ج ث( أن النت

م) م بب ل و يس ي النم ي الحقيق ين، ف ل الص ى ب س عل و أن العك  النم
 ). Mah, 2010( إليها) م ج ث(   تدفقات زيادة سبب هو الاقتصادي

 يالم والأداء والصادرات) م ج ث"( بعنوان دراسة ي حل يك ف : المكس
ل ببية تحلي ك ،"الس تخدام وذل ات باس ع بيان نوية رب لال س رة خ  الفت

وذج ،)1980-1999( ر ونم ور جرانج ببية المط دعم. للس ائج وت  النت
ة ه فاعلي ى التوج ارج إل يك، الخ ث بالمكس د حي ى تؤك ية عل  أن فرض

ادرات ود الص و، تق ا النم ؤثر كم ً ) م ج ث(   ي ا ى إيجابي ل عل ن ك  م
ادرات و الص ادي، والنم ذلك الاقتص ى وك دخل عل ومي ال ان وإن الق  ك

 ,.Alguacil, et al( الصادرات على تأثيره خلال من مباشرة غير بصورة

2002.( 

 و والصادرات) م ج ث"( بعنوان دراسة ادي والنم ي الاقتص ة ف  منطق
رق ط الش مال الأوس ا وش لال "أفريقي رة خ ) 2008-1970( الفت

تخدمت ة واس وذج الدراس دارالا نم ذاتي نح ائج وتشير). VAR( ال  النت
ث الثلاثة، المتغيرات بين الاتجاه ثنائية علاقة وجود إلى  ج ث( أن حي

ادة إلى يؤدي) م ي الصادرات زي ؤدي الت دورها ت ى ب اع إل دل ارتف  مع
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و، ا النم جع مم ى يش ادة عل دفقات زي ذا ،)م ج ث( ت  & Ahmadi( وهك

Ghanbarzadeh, 2011.( 

ً  سؤلاً  مازال والنمو فتاحالان بين الارتباط  التجريبي، الأدب في مفتوحا
ن عديد وجدت أنه من الرغم على د الدراسات م ى تؤك اح أن عل ه الانفت  ل
ر ابي أث ى إيج ادي، الأداء عل ر الاقتص بعض أن غي ر ال كك الآخ ي يش  ف

 تنطوى البحث هذا عليها يركز التي والنقطة. النتيجة هذه ومعنوية أهمية
ى ر عل ن أكث رتحر م ارة ي ى التج ة وه دة الأهمي دفقات المتزاي  رؤوس لت

م عنصر أنه ويبدو ،)م ج ث( وبخاصة الدولية الأموال ي مه  السياسات ف
  ). Cuadros, et al., 2006, P. 167( للخارج الموجهة بالاقتصاديات الصلة ذات

 لعل جوانب عدة في السابقة الدراسات عن يختلف الحالي البحث أن بالذكر يجدر

  :اأهمه

 م ات معظ تخدمت الدراس ات اس ة علاق رات، ثنائي ن للمتغي ذا ولك  ه
 .بينهم التفاعل علاقات ويبحث متغيرات ثلاثة على ينطوي البحث

 تخدم نهج يس ي م ع قياس ين يجم ات ب دير عملي ات التق ين للعلاق  ب
ً  المتغيرات لاً  والطويل، القصير الأجلين في كميا ن فض د ع اه تحدي  اتج

 .بينهم السببية علاقات
 ة في الدراسات هذه مثل ندرة ة المنطق فة العربي ة بص  والاقتصاد عام

  .خاصة بصفة المصري
 أحدث فترة يتناول  ً  .السابقة الدراسات بمعظم مقارنة نسبيا
ور:  3 اح) م ج ث( تط اري والانفت و التج ادي والنم ي الاقتص ر ف لال مص رة خ  الفت

)1980–2010(  

رة بتطورات مصر يف الخارجية الاقتصادية السياسة مرت لقد  كبي
لال نوات خ ية، الس ث الماض ت حي ن تحول اد م ق الاقتص اج المغل  وانته

ة لال سياس ل الإح واردات مح ي ال ت الت ائدة كان ي س د ف تينيات عق  الس
ة بعينيات وبداي ن الس رن م ي الق ى الماض ه إل ارجي التوج اح الخ  والانفت

يض خلال من العالم على ود تخف ى القي واردات عل جيع ال  صادراتال وتش
ر عار وتحري رف أس دريجياً، الص لاً  ت ن فض جيع ع دفقات تش  ،)م ج ث( ت
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ديم د وتق ن عدي مانات م وافز الض ا والح ة له ن بداي ة م اح سياس  الانفت
ادي ي الاقتص ف ف بعينيات منتص ا ).Dumludag, 2010, P. 5( الس ه كم  أن

ي والاختلالات المشكلات من للعديد نتيجة ت الت ري الاقتصاد واجه  المص
 الحكومة اتجهت فقد ،الخارجية الديون تفاقم بسبب الثمانينيات عقد لخلا

رية ى المص ق إل امج تطبي لاح برن ادي الإص ف الاقتص ي والتكي  الهيكل
)ERSAP( دولي النقد صندوق من بدعم ،1991 عام في ك ال دولي والبن  ال
)UNDP, 2002, P. 4( ،رر زيادة بهدف اح التح ى والانفت الم عل ارجي الع  الخ

دعم من مزيد ديموتق ادة ال اع دور لزي ـيز الخاص القط ـات وتحف  ث( تدفق
همت ،)Khorshid, et al., 2011, PP. 9,10) (م ج ذه وأس ات ه  السياس

 في الاتجاه هذا وأثر الاقتصادية، العولمة مستوى ارتفاع في والإجراءات
توى اد الأداء مس ري بالاقتص وف. المص تم وس اول ي ذا تن م ه ن القس  م

لال ةثلا خ ود ث ة بن اول فرعي ورات تتن ة التط ل الخاص ن بك  ،)م ج ث: (م
توى اح ومس اري، الانفت و التج ادي والنم ي الاقتص ر ف لال مص رة خ  فت
  .التالي النحو على وذلك الدراسة،

  النسبية وأهميته مصر في) م ج ث( تطور: 1 - 3

ذا يستعرض       د ه دفقات تطور البن ي) م ج ث( ت ري الاقتصاد ف  المص
ة فترة تقسيم ويمكن الماضية، الثلاثة لعقودا خلال ً  الدراس ا ذلك وفق ى ل  إل
لاث رات ث ة، فت لاً  جزئي ن فض يح ع ة توض بية الأهمي دفقات النس ذه لت  ه

تثمارات ً  الاس ا اً، داخلي ك وخارجي ا وذل و كم ين ه كل مب م بالش ) 1( رق
  :يلي ما منهما ويلاحظ ،)1( رقم والجدول

 ت دفقات تعرض ى) م ج ث( ت ر إل ى مص ات إل رة تقلب لال كبي رة خ  فت
ذه تدفقات كانت حيث الدراسة، تثمارات ه لال الاس د خ ات عق  الثمانيني

ن رن م ي الق والي الماض ون 860 ح ي دولار ملي ط ف نوياً، المتوس  س
ت د تراجع ق بع امج تطبي لاح برن ادي الإص لال الاقتص د خ  عق

عينيات ى التس ون 805 إل ي دولار ملي ط ف نوياً، المتوس ا س س مم  يعك
ة عدم ذا سياسات فاعلي امج ه ي البرن ق ف دافها تحقي ذب أه د وج  مزي
ـات من ر ،)م ج ث( تدفق زت اأنه غي لال قف د خ ن الأول العق ة م  الألفي

 ذلك ويرجع سنوياً، المتوسط في دولار مليار 4.95 حوالي إلى الثالثة
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ق في التوسع إلى ات تطبي ة عملي ة الخصخص د وخاص لاحات بع  الإص
ة تخفيض وتضمنت 2003 عام في تمت التي الاقتصادية ه، قيم  الجني
افة ى بالإض ديم إل د تق ن عدي هيلات م ذه التس تثمارات له  الاس

)Dumludag, 2010, P. 9.(  

  ) 1(  رقم شكل

 )2010-1980( الفترة خلال مصر إلى) م ج ث( تدفقات تطور

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )م.1المصدر: إعداد الباحث، باستخدام بيانات الجدول رقم (     
  ) 1(  رقم جدول

ً  النسبية وأهميتها) م ج ث( تدفقات ً  داخليا   )2010-1980( الفترة خلال مصر في وخارجيا

 2010- 1980 2010- 2000 1999- 1990 1989- 1980 البيان/  الفترة

 2290.9 4943.2 804.5 859.6 متوسط تدفقات (ث ج م) مليون $
متوسط معدل النمو السنوي لتدفقات (ث ج 

 م) %
8.59 3.80 16.11 8.24 

 20173.4 38595 14411.5 5676.1 متوسط رصيد (ث ج م) مليون $

(ث ج م) كنسبة من الاستثمار القومي 
 الثابت %

9.38 6.63 19.71 12.16 

(ث ج م) كنسبة من صادرات السلع 
 والخدمات %

13.37 6.51 13.77 11.30 

 2.66 3.82 1.38 2.66 (ث ج م) كنسبة من (ن م ج) %

في مصر % من التدفقات للدول (ث ج م) 
 الأفريقية

39.04 12.01 12.76 13.75 

(ث ج م) في مصر % من التدفقات للدول 
 النامية

4.17 0.68 1.29 1.27 

(ث ج م) في مصر % من التدفقات  0.93 0.20 0.43 0.40 
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 العالمية

  ).UNCTAD, WDI, 2012)م، وبيانات (1المصدر: إعداد الباحث، باستخدام بيانات الجدول رقم (   

 ادة وجود) م ج ث( لتدفقات الإتجاهي التحليل يوضح تمرة زي ي مس  ف
ل الموجب الميل يبينه ما وهو التدفقات هذه زمن، لمعام ا ال س كم  يعك

والي التدفقات هذه زيادة ون 230 بح ي دولار ملي ط ف نوياً، المتوس  س
و وبمعدل والي نم ي %8.24 ح ط ف نوياً، المتوس زى س ك ويع ى ذل  إل

ي الكبيرة زيادةال ذه ف دفقات ه ي الت نوات ف ت الس رة الس فة الأخي  بص
ي للتوسع نتيجة خاصة، ات ف ة عملي ه الخصخص زء وتوج ر الج  الأكب

ن ذه م دفقات ه ى الت راء إل روعات ش ة المش ع المطروح يس للبي  ول
دة إنتاجية طاقات لإقامة د جدي وطني الاقتصاد تفي ق ال داف وتحق  الأه

 ).Khorshid, et al., 2011, PP. 19, 20( منها المرجوة

 ع يد ارتف ي) م ج ث( رص ر ف ن مص ار 2.26 م ي دولار ملي ام ف  ع
ام في دولار مليار 73.1 إلى 1980 دل ،2010 ع و وبمع  %11.9 نم

ً  المتوسط في ن الدراسة، فترة خلال سنويا م، وم ع ث ذه رصيد ارتف  ه
تثمارات ن الاس ار 5.68 م ي دولار ملي ط ف ً  المتوس نويا لال س د خ  عق

اتا ى لثمانيني ار 38.6 إل ي دولار ملي ط ف ً  المتوس نويا لال س د خ  العق
 .الثالثة الألفية من الأول

 بية الأهمية لتوضيح دفقات النس ى) م ج ث( لت داخلي، المستوى عل  ال
د م فق ة ت ذه مقارن دفقات ه ل الت ن بك الي: م تثمار إجم ومي، الاس  الق

رادات ن والإي ادرات م لع ص دمات، الس ت ثحي ،)ج م ن(و والخ  مثل
ط في %2.7 ، %11.3 ، %12.2 حولي ً  المتوس نويا لال س رة خ  فت

ين ككل، الدراسة ذه وتب ب ه ع النس ة تواض ذه أهمي دفقات، ه ى الت  حت
ة من الأول العقد في النسبي تحسنها رغم ة الألفي ة الثالث ع نتيج  لتوس

ي الحكومة ات ف ة عملي ن ،)Dumludag, 2010, P. 13( الخصخص م، وم  ث
 .المصري بالاقتصاد التنمية أهداف تحقيق في دورها محدودية

 ارجي، المستوى على) م ج ث( لتدفقات النسبية الأهمية لتوضيح  الخ
د م فق ة ت ذه مقارن دفقات ه ا الت ى بنظيراته توى عل ي المس  الإقليم

المي، ك والع ن وذل لال م ا خ دفقات مقارنته ى بالت ل إل ن ك دول: م  ال
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دول الأفريقية، ة وال ل، النامي ى كك المي، لمستوىا وعل د الع ت فق  مثل
والي مصر إلى) م ج ث( تدفقات ي %0.4 ، %1.3 ،10%13.8 ح  ف

ً  المتوسط ب على منها لكل سنويا لال الترتي رة خ ظ الدراسة، فت  ويلاح
 فترة خلال المستمر تراجعها عن فضلاً  التدفقات، هذه تواضع ذلك من

ذه تواجه المشكلات من عديد وجود يعكس مما الدراسة، دف ه  قات،الت
ي السياسات فاعلية عدم عن فضلاً  ا الت ة اتبعته رية الحكوم ي المص  ف
  ).Dumludag, 2010, PP. 16, 17( الاستثمارات هذه تشجيع سبيل

ح ا يتض بق، مم ع س ة تواض بية الأهمي دفقات النس ى) م ج ث( لت  إل
ر واء مص ى س توى عل داخلي المس توى أو ال ارجي، المس ا الخ ا كم  أنه

ات وانجاز بسرعة ارتبطت ة عملي ي الخصخص دين ف رين، العق ا الأخي  مم
داف تحقيق في دورها تواضع يبين ة أه لاج التنمي كلات وع  الاقتصاد مش

ري، دم المص اح وع ات نج ة السياس ي الحكومي ق ف دافها، تحقي ر أه  الأم
ذي ب ال ادة يتطل ر إع ي النظ ذه ف ات ه لاحها السياس ى وإص رار عل  غ

  .11الشأن هذا في الناجحة النماذج
   مصر في التجاري الانفتاح مستوى تطور: 2 - 3

ود خلال مصر في التجاري الانفتاح تطور البند هذا يستعرض  العق
ن الماضية، الثلاثة لال م ة خ ل تطور متابع ن ك واردات الصادرات: م  وال

ن لع م دمات الس ـارة والخ ـية والتج ـة الخارج ن كنسب لاً  ،)ج م ن( م  فض
اري الانفتاح مستوى مقارنة عن رب التج ً  مص ا اً، إقليمي ك وعالمي ا وذل  كم
  ).2( رقم والجدول) 2( رقم بالشكل مبين هو

  ) 2(  رقم شكل

  )2010- 1980( الفترة خلال بمصر التجاري الانفتاح تطور

  

                                                 
دفقات من لمصر النسبي النصيب ارتفاع يعزى    10 ة الت ع ىإل الأفريقي دفقات تواض  ث( ت

ط في دولار مليار 16.7 حوالي كانت حيث الأفريقية، الدول إلى) م ج ً  المتوس  سنويا
دفقات النامية الدول من كل إلى التدفقات من %2.9 ، %9.2 حوالي يمثل وبما  والت

 ). UNCTAD, 2012( الدراسة فترة خلال العالمية
ين، آسيا شرق جنوب دول مثل    11 د والص ت فق ى) م ج ث( دفقاتت مثل ر إل والي مص  ح

ي التوالي على والصين ماليزيا من كل إلى التدفقات من 4.7% ، 69% ط ف  المتوس
 ً  ).UNCTAD, 2012( الدراسة فترة خلال سنويا
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  )م.1المصدر: إعداد الباحث، باستخدام بيانات الجدول رقم (       
  ) 2(  رقم جدول

ً  نتهومقار بمصر التجاري الانفتاح تطور ً  إقليميا   )2010- 1980( الفترة خلال وعالميا
 2010- 1980 2010- 2000 1999- 1990 1989- 1980 البيان / الفترة

متوسط 
 الصادرات

 17001.0 3055.8 12435.0 6654.4 القيمة مليون $
 22.97 24.72 21.81 22.22 من (ن م ج) %

 متوسط الواردات
 21772.3 36486.2 16572.3 10787.0 القيمة مليون $

 30.92 29.05 28.54 35.38 من (ن م ج) %

 متوسط التجارة
 38773.3 67044.0 29007.3 17441.4 القيمة مليون $

 53.89 53.75 50.33 57.60 من (ن م ج) %
التجارة الخارجية % من (ن م ج) في 

 أفريقيا
55.39 55.63 66.00 59.23 

التجارة الخارجية % من (ن م ج) في 
 لأوسط وشمال أفريقياالشرق ا

71.97 70.40 80.21 74.19 

التجارة الخارجية % من (ن م ج) في 
 الدول العربية

74.65 74.29 83.45 77.46 

التجارة الخارجية % من (ن م ج) في 
 العالم

38.14 41.85 52.21 44.07 

م (     دول رق ات الج تخدام بيان ث، باس داد الباح در: إع ات  )م،1المص  ,UNCTAD(وبيان

WDI, 2012.(  

  :يلي ما الذكر سالفي والجدول الشكل من يلاحظ

 والي قدر نمو معدل الصادرات حققت ي %6.3 بح ط ف ً  المتوس نويا  س
بة الصادرات وشهدت الدراسة، فترة خلال ن كنس ً ) ج م ن( م ا  ارتفاع

ط في %22.2 من محدوداً  ً  المتوس نويا لال س د خ ات عق ن الثمانيني  م
رن ي الق ى الماض لال %24.7 إل د خ ن الأول العق ة م ة، الألفي  الثالث
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ا ل وبم والي يمث ي %23 ح ط ف ً  المتوس نويا لال س رة خ ة فت . الدراس
ب الاتجاهي التحليل ويوضح بة الصادرات تقل ن كنس اتج م ة الن  بدرج

اع وجود يبين كما العام، الاتجاه خط حول كبيرة دود ارتف ا مح ا به  كم
ه ة تبين ط معادل اه خ ام الاتج ل ذات الع ب المي ا ،)0.06( الموج  مم
ً  المتوسط في المقدار بهذا ازديادها يعكس  .سنويا

 المتوسط في %6.1 بحوالي الواردات قيمة ازدادت  ً  فترة خلال سنويا
ا الدراسة، ت بينم واردات تراجع بة ال ن كنس ن) ج م ن( م  %35.4 م

ي ط ف ً  المتوس نويا لال س د خ ات عق ن الثمانيني رن م ي الق ى الماض  إل
دالع خلال 29.1% ن الأول ق ة م ة، الألفي ت الثالث والي ومثل  %31 ح

ً  المتوسط في نويا لال س رة خ ة فت ح. الدراس ل ويوض اهي التحلي  الاتج
ع واردات تراج بة ال ن كنس اتج م ي الن ى المحل دى عل ل الم ا الطوي  كم
ه ة تبين ط معادل اه خ ام الاتج ل ذات الع الب المي ا ،)0.32-( الس  مم
ً  توسطالم في المقدار بهذا تراجعها يعكس  .سنويا

 ت ارة حقق ة التج ادرات( الخارجي واردات+  الص دل) ال و مع در نم  ق
والي ي %6.2 بح ط ف ً  المتوس نويا لال س رة خ ة، فت ي الدراس ين ف  ح

ت ارة انخفض ة التج بة الخارجي ن كنس ن) ج م ن( م ي %57.6 م  ف
ط ً  المتوس نويا لال س د خ ات عق ن الثمانيني رن م ي الق ى الماض  إل

ي 53.8% ط ف نوي المتوس ً س لال ا د خ ن الأول العق ة م ة، الألفي  الثالث
ي %53.9 حوالي مثلت وقد ط ف ً  المتوس نويا لال س رة خ ة فت . الدراس

ب الاتجاهي التحليل ويوضح ارة تقل ة التج بة الخارجي ن كنس اتج م  الن
ة رة بدرج لال كبي رة خ ة، فت ا الدراس ين كم ا يب ى تراجعه دى عل  الم

ل، ا الطوي و كم ح ه ن موض ة م ط معادل ا خ ام هالاتج ل ذات الع  المي
الب ن ،)0.26-( الس م، وم ها ث ذا انخفاض دار به ي المق ط ف  المتوس

 ً  .سنويا
 ري، بالاقتصاد التجاري الانفتاح مستوى لتحديد د المص م فق ة ت  مقارن

ي المحلي الناتج من كنسبة الخارجية التجارة ر ف ا مص ى بنظيراته  عل
ة، الدول من كل في الإقليمي المستوى رقال ودول الأفريقي ط ش  الأوس
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ث العربية، والمنطقة أفريقيا، وشمال ت حي ذه كان ب ه م النس ى به  عل
ب ي %77.5 ، %74.2 ، %59.2 الترتي ط ف ً  المتوس نويا لال س  خ

ي الدراسة، فترة ين ف ت ح ي كان ر ف والي مص ح ،%54 ح ن ويتض  م
اح مستوى أن ذلك اري الانفت ي التج ر ف ان مص ل ك ر أق ن بكثي ذه م  ه

اح مستوى تراجع عن فضلاً  هذا لدول،ا من الثلاث المجموعات  الانفت
ا الدراسة، فترة خلال مصر في التجاري ان بينم ي ك اع ف تمر ارتف  مس

ي ات ف ة مجموع ذه، المقارن م ه توى أن ورغ اح مس اري الانفت  التج
 وذلك ككل، العالمي المستوى على نظيره من أعلى معدلاً  سجل بمصر

ه ى لأن توى عل المي المس من الع ة يتض الم دول كاف ا الع ن بتفاوتاته  م
ث اح حي دخول، الانفت ذا، وال ون ول ة تك ر المقارن ة أكث ى واقعي  عل

بعض مقارنة أو الإقليمي المستوى دول ب ة ال ي المتقارب  الخصائص ف
ادية، ر الاقتص ه غي ظ أن اح أن يلاح اري الانفت ى التج توى عل  المس

عيتر كان بينما الدراسة، فترة خلال مستمر ارتفاع في كان العالمي  اج
اد ري، بالاقتص ا المص س مم دم يعك اح ع ات نج ادية السياس  الاقتص

ة ادة المتبع رر لزي دماج التح ي والان اد ف المي الاقتص لال الع رة خ  فت
 .الدراسة
ح ا يتض بق، مم اض س توى انخف اح مس اري الانفت ي التج ر ف  مص

ة دول مقارن ة بال ة العربي رق والأفريقي ط، والش لاً  الأوس ن فض ع ع  تراج
ر التجاري تاحالانف مستوى ي بمص ت ف ذي الوق ان ال ي ك د ف تمر تزاي  مس
واء ى س توى عل ي المس المي، أو الإقليم ر الع ذي الأم س ال ع يعك  التراج

المي الاقتصاد في للاندماج النسبي دم الع اح وع رر سياسات نج ي التح  ف
  .الدراسة فترة خلال المصري الاقتصاد

  
   مصر في الاقتصادي النمو تطور: 3 - 3

و تطور البند اهذ يستعرض ادي النم ي الاقتص ر ف لال مص رة خ  فت
ة، ن الدراس لال م ة خ ور متابع ل تط ن ك ي) ج م ن: (م ط الحقيق  ومتوس

يب رد نص ه الف دلات من ا، ومع لاً  نموهم ن فض ة ع و مقارن ) ج م ن( نم
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ين هو كما والعالمي، الإقليمي المستوى على بنظيره كل مب م بالش ) 3( رق
  ).3( رقم والجدول

  ) 3(  رقم شكل

  )2010-1980( الفترة خلال مصر في الاقتصادي النمو معدلات تطور

  
  
  
  
  
  
  
  

  )م.1المصدر: إعداد الباحث، باستخدام بيانات الجدول رقم (

  ) 3(  رقم جدول

ً  ومقارنته بمصر الاقتصادي النمو تطور ً  إقليميا   )2010- 1980( الفترة خلال وعالميا

 2010-2000 1999-1990 1989-1980 البيان / الفترة
1980-
2010 

الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي ( ن 

 م ج)*

 85778.8 125370.7 77514.2 50492.3 القيمة مليون $

 معدل النمو %
4.89 3.75 4.62 4.79 

متوسط نصيب الفرد 
  من

 ( ن م ج)* الحقيقي

 1322.8 1677.8 1254.0 1001.1 القيمة $

 معدل النمو %
2.41 1.95 3.25 2.77 

 3.35 4.57 2.50 2.87 متوسط معدل نمو (ن م ج) في أفريقيا %

متوسط معدل نمو (ن م ج) في الشرق 
 الأوسط وشمال أفريقيا %

2.34 4.33 4.38 3.68 

متوسط معدل نمو (ن م ج) في الدول العربية 
% 

1.58 4.13 4.59 3.47 

 2.86 2.71 2.74 3.14 متوسط معدل نمو (ن م ج) في العالم %

  ).UNCTAD, WDI, 2012)م، وبيانات (1در: إعداد الباحث، باستخدام بيانات الجدول رقم (المص

  :يلي ما الذكر سالفي والجدول الشكل من يلاحظ
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 معدلاً  المصري الاقتصاد حقق  ً ي متواضعا و ف ث ،)ج م ن( نم در حي  ق
ط في %4.8 بحوالي ً  المتوس نويا لال س رة خ ذا الدراسة، فت لاً  ه  فض

ن ه ع لال تراجع نوات خ ة س ن الدراس ي %4.9 م ط ف ً  المتوس نويا  س
ات عقد خلال ن الثمانيني رن م يي الق ى الماض ي %4.6 إل ط ف  المتوس

 ً ل ويوضح. الثالثة الألفية من الأول العقد خلال سنويا اهي التحلي  الاتج
ب وجود ر تقل ي كبي دل ف و مع اتج نم ول الن ط ح اه خ ام، الاتج ا الع  كم

و كما الناتج نمو معدل في تراجع يوجد الطويل المدى على أنه يبين  ه
ا ،)0.03-( السالب الميل ذات العام الاتجاه خط معادلة من موضح  مم
ً  المتوسط في المقدار بهذا الناتج نمو معدل تراجع يعكس  .سنويا

 ط شهد رد نصيب متوس ن الف و) ج م ن( م ر ه ع الآخ ي تراج دل ف  مع
وه ن نم ي %2.4 م ط ف ً  المتوس نويا لال س د خ اتالثماني عق ى ني  إل

ً  المتوسط في %2 حوالي نويا لال س د خ م التسعينيات، عق اد ث ى ع  إل
ة من الأول العقد في %3.3 إلى الارتفاع ة، الألفي جلاً  الثالث دل مس  مع

ي %2.8 قدره نمو ط ف ً  المتوس نويا لال س رة خ ة فت ح. الدراس  ويوض
ب موازية بصورة تقلبه الاتجاهي التحليل دل لتقل و مع اتج نم ول الن  ح

ين كما العام، لاتجاها خط ن يب دود تحس ي مح وه ف ر نم زمن عب ا ال  كم
ط معادلة توضحه اه خ ام الاتج ل ذات الع ب المي ن ،)0.01( الموج  وم

اع ثم، ي ارتف و ف رد نصيب نم ذا الف دار به ي المق ط ف نوياً، المتوس  س
ى هذا يعزى وربما ع إل ي التراج دل ف و مع كان نم ي الس ة ف رة نهاي  فت

 عليها ترتب وما الاقتصادية للمشكلات نتيجة تهاببداي مقارنة الدراسة
 .المواليد معدل من حدت مختلفة اجتماعية مشكلات من

 و معدل بمقارنة اتج نم ي الن ر ف ره مص ى بنظي ي المستوى عل  الإقليم
ي ل ف ن ك دول م ة، ال رق ودول الأفريقي ط الش مال الأوس ا، وش  أفريقي

ة ة، والمنطق ث العربي ان حي دل ك و مع اتج نم ا الن ى به ب عل  الترتي
ي 3.5% ،3.7% ،3.4% ط ف ً  المتوس نويا لال س رة خ ة، فت  الدراس
ي ين ف ان ح ر ك والي بمص ا ،%4.8 ح س مم اع يعك دل ارتف و مع  نم

ذه مقارنة مصر في الناتج ة المجموعات به ة، الاقليمي ر الثلاث ه غي  أن
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ظ دل أن يلاح و مع ان النم ل ك ى يمي ع إل ات أو التراج بي الثب ي النس  ف
ن في كان ولكنه ن،الزم عبر مصر اع تحس دلات وارتف رة بمع ي كبي  ف

ة مجموعات ثلاث المقارن لال ال رة خ ة فت ا. الدراس ان كم دل ك و مع  نم
اتج ر الن ى بمص ن أعل ره م ى نظي توى عل المي المس لال الع ة خ  كاف
 .  منها الأخير العقد في وبخاصة الدراسة سنوات
اتج نمو معدل تواضع رغم أنه ذلك، من يتضح ي الن ي المحل ر، ف  مص

ه إلا ان أن ى ك ن أعل ره م ة نظي ات بكاف ة مجموع واء المقارن ى س  عل
توى ي المس المي، أو الإقليم ر الع ه غي م أن دث ل ه يح ن ب ي تحس ة ف  نهاي

ذي الوقت في ببدايتها مقارنة الدراسة فترة ان ال د ك ه يوج ن ب ر تحس  كبي
 .  الإقليمي المستوى على المقارنة مجموعات في

  بمصر الاقتصادي والنمو التجاري والانفتاح) م ج ث( نبي العلاقة قياس:  4

اس إلى النموذج هذا يهدف   ة قي ة العلاق ين الكمي ل ب ن ك  ج ث: (م
اح) م اري والانفت و التج ادي والنم ر الاقتص لال بمص ود خ ة العق  الثلاث

نهم أي وتحديد الماضية، ر، يسبب م ر الآخ ذي الأم ي يساعد ال ه ف  توجي
ات ادية السياس ق اوبم الاقتص داف يحق ع، أه الي، المجتم إن وبالت ذا ف  ه

  :إلي يهدف القسم
د  : أولاً  رات تحدي ي المؤش ر الت ن تعب ل ع ن ك اح ،)م ج ث: (م  والانفت

  .الاقتصادي والنمو التجاري،
 ً ً  الملائم القياسي النموذج اختيار  :  ثانيا ية للمعايير وفقا ً  القياس يا ع تماش  م

  .البحث وهدف المتغيرات طبيعة
 ً دير  :  ثالثا ات تق ين العلاق رات ب ة المتغي النموذج المدرج لال ب رة خ  فت

  .الدراسة
 ً   .  بالنموذج الثلاثة المتغيرات بين السببية العلاقات اتجاه تحديد: رابعا

 ً ن القسم هذا تناول يتم سوف ذلك، مع تماشيا لال م ة خ ود خمس  بن
 المستخدم، القياسي والمنهج البيانات، ومصادر المتغيرات توصيف: هي

راً  المتغيرات، بين العلاقات وتقدير المشترك، التكامل وتحليل د وأخي  تحدي
  .المتغيرات بين السببية علاقات
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   البيانات ومصادر المتغيرات توصيف: 1 - 4
وي ذا ينط وذج ه ى النم ة عل رات ثلاث ى متغي  ،)م ج ث: (ه

اح اري، والانفت و التج ادي، والنم د الاقتص ددت وق رات تع  المؤش
د أنه غير التطبيقية، الدراسات في عنها التعبير يف المستخدمة راء بع  إج

اس محاولات من عديد ة القي م التجريبي ل ت ى التوص ل إل ائج أفض ي النت  ف
ل رات ظ ي المؤش م الت تقرار ت ا، الاس د عليه ت وق رات كان  المتغي

  :يلي كما القياسي بالنموذج ورموزها عنها المعبرة والمؤشرات
 و ادي النم اسي): GDP( الاقتص ن ق لال م اتج خ ي الن الي المحل  الإجم

 الزمن مر مع قيمته وزيادة الجارية، وبالأسعار دولار بالمليون مقدراً 
  .  بالمجتمع الاقتصادي النمو مستوى ارتفاع تعني

 المباشر الأجنبي الاستثمار )FDI :(اس ن يق لال م م خ دفقات حج  ث( ت
 هذه وزيادة ية،الجار وبالأسعار دولار بالمليون مقدراً  مصر إلى) م ج

ة ي القيم ادة تعن دفقات زي ذه ت تثمارات ه اح الاس ات ونج  السياس
    .صحيح والعكس الشأن، هذا في الحكومية

 التجاري الانفتاح )OPT :(ة التجارة بنسبة يقاس  الصادرات( الخارجي
واردات+  ن) ال لع م دمات الس ى الخ اتج إل ي الن الي، المحل  الإجم

ادة التجاري، الانفتاح مستوى عارتفا يعكس النسبة هذه وارتفاع  وزي
  .صحيح والعكس المصري، بالاقتصاد الاقتصادية العولمة مستوى

 ً ات تقدير إلى يهدف الذي النموذج معادلة تكون لذلك، وفقا ين العلاق  ب
  :التالية الصورة على الثلاثة النموذج متغيرات

(1)     tOPT  Ln t,f (Ln FdI  = t Ln GDP
…………………….. 

تم ل وي ل تحوي ر ك تقل متغي ى مس ر إل ابع متغي نفس ت يغة ب  الص
ابقة ي الس ذه ف ة ه دير الدال ة لتق ين العلاق رات ب ة، المتغي د الثلاث  وتحدي
 البنود في يوضح سوف الذي النحو على بينهم السببية العلاقات اتجاهات

اريتمي الشكل اختيار تم كما. التالية ي اللوغ زدوج الخط  Double Log( الم

Linear Function Form(، ي دير ف ات تق رات معلم ة المتغي ي الثلاث  الت
  :  إلى ذلك ويعزى النموذج يتضمنها
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 ة افتراض موافاة على المزدوج اللوغاريتمي التحويل يساعد  خطي
ة تخدام الدال ة لاس ات طريق غرى المربع ة الص ي) OLS( العادي  ف

 .القياسي التحليل
 ذا أن كل ه م الش ه تتس ودة نتائج قت بج ة وفي  ،)Superior Fit( عالي

واقي معياري خطأ أقل لتحقيقه نظراً  ة للب كال مقارن رى بالأش  الأخ
  .للدوال

 ي المقدرة المعلمات أن ذا ف كل ه ل الش ات، تمث ر المرون ذي الأم  ال
ى مستقل متغير لكل النسبي التأثير تحديد يسهل ر عل ابع المتغي  الت
 .متغير بكل الخاصة القياس بوحدات التأثر دون
ح ات توض دول بيان م الج اءات) 4( رق فية الإحص فوفة الوص  ومص

ار إلى واستناداً  النموذج، لمتغيرات الارتباط معاملات ) Jarque-Bera( اختب
ي د الت ل أن تؤك ات سلاس رات البيان وذج لمتغي ذ النم كل تأخ ع ش  التوزي

دل ي المعت ي الطبيع ل ف ود ظ اين وج ت تب اير ثاب اوي وتغ فر يس . الص
ح املا وتوض اط تمع رتبط) م ج ث( أن الارتب ً  ي ا ل طردي ن بك و م  النم

اري الانفتاح بينما التجاري، والانفتاح الاقتصادي رتبط التج ً  ي يا ع عكس  م
  . الاقتصادي النمو

 ) 4(  رقم جدول
  الارتباط معاملات ومصفوفة الوصفية الإحصاءات

Ln OPT Ln FDI Ln GDP البيان 

3.965 7.080 11.007 Mean 

3.961 6.971 11.005 Median 

4.409 9.357 12.296 Maximum 

3.564 5.470 10.039 Minimum 

0.213 1.073 0.622 Std. Dev. 

0.021 0.815 0.258 Skewness 

2.240 2.802 2.145 Kurtosis 

0.748 3.484 1.289 Jarque-Bera 

0.688 0.175 0.525 Probability 

122.917 219.480 341.226 Sum 

1.359 34.544 11.592 Sum Sq. Dev. 

31 31 31 Observation 

  1.000 Ln GDP 
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 1.000 0.666 Ln FDI 

1.000 0.184 -0.259 Ln OPT 

اداً )، EViewsالمصدر: إعداد الباحث باستخدام البرنامج الإحصائي ( ى اعتم ات عل دول بيان  الج
  .م)1( رقم

ي سنوية بيانات البحث يستخدم رة تغط د ،)2010-1980( الفت  وق
ن الدولية، المصادر من البيانات هذه تجميع تم لال م رات خ ة مؤش  التنمي

 ،2012 لعام الدولي للبنك} World Development Indicators (WDI){ الدولية
ة، والتجارة المحلي الناتج بيانات تقدير في ات الخارجي ) UNCTAD( وبيان

ي دير ف ك) م ج ث( تق ام وذل د ،2012 لع ي وق و أن روع ة نتك  كاف
دولار أساس على محسوبة القياسي النموذج في المستخدمة المتغيرات  ال

بة صور في أو للتجانس، مراعاة الكمية النقدية البيانات حالة في ن نس    م
ي القياسي النموذج في المستخدمة المتغيرات كافة تكون كما ،)ج م ن(  ف

ورة اريتم ص ي، اللوغ ذا، الطبيع إن ول ات ف درة المعلم رتُ  المق ن عب  ع
 .المرونات

  القياسي المنهج: 2 - 4
ي عادة التطبيقية الدراسات تعتمد ة ف ات دراس ببية العلاق ين الس  ب
رات ادية المتغي ى الاقتص وذج عل حيح نم أ تص  ECM(Error{( الخط

Correction Model {، تخدم ذا ويسُ وذج ه دما النم ف عن رات تتص  المتغي
ية ل بخاص ترك، التكام ق المش ادة ويطب قللتو ع ين في لوك ب ات س  العلاق

ل في الاقتصادية ن ك ل م ل القصير الأج ل، والأج ث الطوي رض حي  أن يفت
رات ادية المتغي ادة الاقتص ا ع ه م ي تتج ل ف ل الأج و الطوي ة نح ن حال  م
وازن وضع عليها يطلق الاستقرار راً ). Steady State Equilibrium( الت  ونظ

ه ي لأن ر ف ن كثي ان م ون الأحي ب تك ل أغل اتالب سلاس رات يان  للمتغي
 تصلح لا الحالة هذه مثل وفي ،)Non stationary( مستقرة غير الاقتصادية

رق ة الط ي التقليدي ة ف ات دراس دار علاق ين الانح رات ب ي المتغي ي وه  ف
ورتها لية ص ث ،)Level( الأص ؤدي حي ك ي ى ذل ول إل ى الحص ا عل  م
مي دار يس ف بالانح الي، ،)Spurious Regression( الزائ  إنف وبالت

ـة الإحصائيـة الاختبـارات ن لا) DW, F, T2R ,( العادي اد يمك ا، الاعتم  عليه
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 أن إلا الظاهرة، هذه لتجنب المتغيرات لجميع الأول الفرق أخذ يجب ولذا،
ك ؤدي ذل ى ي دان إل ات فق ة العلاق ل طويل ين الأج رات، ب ك المتغي ي تل  الت

ز ا تتمي رة بأهميته ة الكبي دى خاص ذي ل ات متخ اديةالا السياس  قتص
)Christopoulos & Tsionas, 2004, P. 57 .(ات كانت إذا أنه غير ل بيان  السلاس

رات الزمنية ر للمتغي تقرة غي ل مس ى ك ده، عل ا ح ف ولكنه ية تتص  بخاص
 فإن)، Co-integration Relationship( كمجموعة بينها فيما المشترك التكامل
ون البواقي ا مستقرة، تك ي مم رات أن يعن و متغي رك ذجالنم ً  تتح ا ي مع  ف

ي التوازن لها يتحقق وبالتالي، الاتجاه، نفس ل ف ل، الأج الي، الطوي  وبالت
ن اس يمك ات قي ين العلاق رات ب دون المتغي ذ ب رق أخ د الأول الف  لتحدي

تخدام المتغيرات بين الأجل طويلة العلاقات وذج باس  VECM(Vector{( نم
Error Correction Model {،  ًد عن فضلا اتالعلا تحدي ين ق رات ب ي المتغي  ف

ت في القصير الأجل ه الوق  ،)Vazakidis & Adamopoulos, 2010, P. 581( نفس
ي يساعد أنه) VECM( نموذج مزايا من أنه كما د ف ات تحدي ببية علاق  الس
ات تحديد يتم) Wald Test( اختبار خلال من أنه حيث المتغيرات، بين  علاق

ببية ي الس ل ف ير، الأج ا القص ه كم ن أن لال م ة خ البية معنوي ل وس  معام
حيح أ تص تم) ECT( الخط د ي ات تحدي ببية علاق ي الس ل ف ل الأج  الطوي

)Zaman, et al., 2011, P. 249 .(،لال من فإنه وبالتالي ذا خ وذج ه ن النم  يمك
اس ات قي ببية علاق ين الس ل ب ن ك اح) م ج ث(      م اري والانفت  التج

و ادي والنم ي الاقتص ر ف لال مص رة خ تخدام) 2010-1980( الفت  باس
ر أسلوب ببية جرانج  ,Multivariate Granger Causality) (Furuoka( للس

2007, P. 6(، التالية الخطوات إتباع خلال من ذلك ويتم:  
رات بين المشترك التكامل تحليل :أولاً  وذج، متغي ث النم ب حي  يتطل

را بين الأجل طويلة العلاقات دراسة في) VECM( نموذج تطبيق  ت،المتغي
لاً  ن فض ة ع ات دراس ببية علاق ا الس ون أن بينه ذه تك ات ه ا العلاق  به

ن الكشف ويتم ،)Co-integration Relationship( المشترك التكامل خاصية  ع
  :  مرحلتين علي المشترك التكامل خاصية
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ى المرحلة دى لتحديد)، Unit Root Test( الوحدة جذر اختبار: الأول  م
راتالم استقرار عدم أو استقرار ة تغي ي الداخل وذج، ف الي، النم تم وبالت  ي

لاً  حده، على متغير لكل) Integration Order( التكامل درجة تحديد ن فض  ع
ى ( ي المثل اطؤ الزمن رات التب د فت رات Optimal Lag Lengthتحدي ) لمتغي

  .النموذج
ة المرحلة ف :الثاني ن الكش دي ع وافر م ية ت ل خاص  المشترك التكام

)Co-integration (ين ل ب رات ك وذج متغي ي النم و: وه ادي النم  الاقتص
)GDP(، المباشر الأجنبي والاستثمار )FDI(، اح اري والانفت  ،)OPT( التج

اً، المتغيرات هذه بين المشترك التكامل علاقة بحث خلال من ذلك ويتم  مع
ك تخدام وذل لوب باس ون أس ل جوهانس ترك للتكام   Johansen( المش

maximum likelihood Procedure.(  
ية وجود من التأكد بعد: ثانيا ل خاص ين المشترك التكام رات ب  متغي
وذج، ه النم تم فإن ق ي وذج تطبي حيح نم أ تص ه ،)VECM( الخط تم وفي  ي

وذج معلمات تقدير ل النم ن لك و: م ادي، النم ي والاستثمار الاقتص  الأجنب
ر، اح المباش اري، والانفت واء التج ات س ي للعلاق ل ف ل الأج ي أو الطوي  ف

ل ير، الأج راً  القص داخل ونظ ات لت ين العلاق رات ب وذج متغي و النم ا وه  م
رات هذه من أي أن يعني د المتغي ؤثر ق ي ي رين ف رين المتغي اً، الآخ  داخلي

 بينهم، العلاقة لاختبار المستخدم النموذج فإن وبالتالي، صحيح، والعكس
ً  يكون أن يتعين ً  نموذجا ادلات من عدد على يحتوي آنيا او المع ً مس دد يا  لع

وذج صيغة في المتغيرات بوضع وذلك بالنموذج، الموجودة المتغيرات  نم
)VECM.(  

 ً ا تم: ثالث راً  ي د أخي ات تحدي ببية علاق ين الس ل ب ن ك و: م  النم
اح المباشر، الأجنبي والاستثمار الاقتصادي، ك التجاري، والانفت ن وذل  م

لال ل خ ر تحلي ببية جرانج  استناداً  ،)Multivariate Granger Causality( للس
  .المتغيرات متعدد) VECM( نموذج لنتائج

 الترتيب، بنفس الثلاث الخطوات هذه لدراسة التعرض يتم وسوف
ث تم حي ع ي ين الجم يل ب ري التأص ل النظ ا لك از، منه م بإيج تم ث ديم ي  تق

  .للقياس التطبيقية النتيجة
  المشترك التكامل تحليل: 3 - 4
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  ):Unit Root Test( الوحدة جذر اختبار: أولاً 
تخدم ار يس ذر اختب دة ج د) UR( الوح دى لتحدي تقرار م ات اس  بيان

ل ة السلاس رات الزمني ة للمتغي النموذج المدرج د ب توى أي وعن ن مس  م
 التكامل رتبة تحديد يتم ذلك خلال ومن الاستقرار، هذا لها يتحقق الفروق

دول ويوضح النموذج، لمتغيرات المشترك م الج ائج) 5( رق  وجزةالم النت
ورتها في للمتغيرات سواء) UR( الوحدة جذر لاختبار لية ص د أو الأص  بع
ولار – ديكي: اختباري خلال من وذلك لها، الأول الفرق إجراء ع ف  الموس

}Augmented Dickey-Fuller (ADF){، بس رون وفيلي  Phillips-Perron{ بي
(PP){، الإحصائي البرنامج باستخدام )EViews .( 

  ) 5(  رقم جدول
  :اختباري باستخدام) UR( النموذج متغيرات استقرار اختبار نتائج

  PP)( بيرون فليبس ،)ADF◌ِ ( فولار –ديكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

امج الإحصائي ( اداً ) EViewsالمصدر: إعداد الباحث باستخدام البرن ى اعتم ات عل دول بيان  الج
  .م)1( رقم

ة ) في حالة وجود اLevelالقيم الحرجة في ( - د مستوي معنوي ،  3.67 -=  %1لحد الثابت عن
ة  2.96 -=  %5وعند  -=  %1، وفي حالة وجود الحد الثابت والاتجاه معاً عند مستوى معنوي
  . 3.57-=  %5، وعند  4.30

، 3.68 -=  %1القيم الحرجة في الفرق الأول في حالة وجود الحد الثابت عند مستوي معنوية  -
ة Noneي حالة (،   وف2.97 -=  %5وعند  د مستوى معنوي د  2.65-=  %1) عن  %5، وعن

 =-1.95 . 

  : يلي ما الجدول هذا بيانات من يلاحظ

 ذر اختبار نتائج أن دة ج ح) Unit Root( الوح دم توض تقرار ع ة اس  كاف
وذج متغيرات ي النم ورتها ف لية ص واء الأص د س ة مستوى عن  معنوي

ن كل وجود أو الةبالد فقط الثابت الحد وجود ظل في ،%5 أو 1%  م
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ً ) Trend( والاتجاه الثابت الحد ون بينما. بالدالة معا ة تك رات كاف  المتغي
تقرة د مس راء بع روق إج ى الف ا، الأول ك له د وذل ة مستوى عن  معنوي

ذا ،1% ي وه ل أن يعن ة السلاس رات الزمني وذج لمتغي ون النم  يك
 }.Integrated of order (1){ الأولى الرتبة من تكاملها

  ً ل اختبارات إجراء يتم سوف لذلك وفقا ين المشترك التكام رات ب  متغي
وذج ي النم ل ف د إدراج ظ ت، الح ث الثاب ترك حي ل تش رات ك  متغي
وذج ي النم س ف ة نف ل درج ك ،I )1( التكام تخدام وذل لوب باس  أس

ون ل جوهانس ترك للتكام ذي ،)JML( المش ترط ال تخدامه يش  أن لاس
 ,Muhammed, et al., 2011( التكامل رتبة نفس لها المتغيرات كافة تكون

P. 59 .( 
تم ى ( ي ي المثل اطؤ الزمن رات التب د فت ) Optimal Lag Lengthتحدي

ن { ل م ل ك لال تحلي ن خ وذج م ي النم رات ف  Akaike Informationللمتغي
Criterion (AIC)} ،{Schwarz Bayesian Information Criterion (SBC) ،{

يم VARنحدار الذاتي (وذلك من خلال نموذج متجهة الا ار الق تم اختي )، وي
ابقين،  ين الس اً للتحليل ر وفق الأقل في تحديد فترة التباطؤ المثلى لكل متغي

رة 6كما هو مبين بالجدول رقم ( )، ويلاحظ منه أن فترة التباطؤ المثلى فت
ل ( اً لتحلي ل (SBCواحدة وفق اً لتحلي رات وفق ع فت ى أرب د أقص ) AIC) وبح

تخدام ع اس ذا، الأوس رات، ول لاث فت ون ث ذي يك تثناء (ث ج م) ال اً باس
ل  اً لتحلي ة وفق رات زمني ع فت ى أرب د أقص سوف يتم اجراء الاختبارات بح

)AIC.(    
  ) 6(  رقم جدول

ً  الزمن التباطؤ لفترات الأمثل العدد تحديد   )AIC) ، (SC( من لكل وفقا
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ى استناداً ، )EViews( برنامج باستخدام الباحث إعداد: المصدر ات إل تخدمة البيان ي المس  ف
  .م)1( رقم الجدول

 ً   ):Co-integration Tests( المشترك التكامل اختبارات: ثانيا
ن الكشف سيتم ل ع ن المشترك التكام لال م ل خ ون تحلي  جوهانس

)Johansen  maximum likelihood Procedure(، ك ن وذل لال م ارين خ  اختب
 الاختبارين هذين إجراء ويتم). Trace Test(، ) Max-Eigen value Test( هما

د يوجد بأنه العدم فرض لاختبار ى بح دد أقص ن) r( ع ات م ل علاق  التكام
ات عدد عن) r( تعبر حيث النموذج، متغيرات بين المشترك ل علاق  التكام
ة أي وجود عدم حالة في الصفر وتساوي المتغيرات، بين المشترك  علاق

را بين مشترك تكامل وذج تمتغي د ، 2 ، 1 تساوي أو النم ى بح -k( أقص

رات عدد هى) k( أن حيث ،)1 النموذج، المتغي ى ب ة وه رات ثلاث ي متغي  ف
  .الاختبارين هذين نتائج) 7( رقم الجدول ويلخص النموذج، هذا

  ) 7(  رقم جدول

  (Trace and Max-Eigen tests) لجوهانسون المشترك التكامل اختبارات نتائج

Eigen value Test Trace Test 

عدد علاقات التكامل 

 .Prob بين المتغيرات

0.05 

Critical 

Value 

Max-

Eigen 

Statistic 

Prob. 

0.05 

Critical 

Value 

Trace 

Statistic 

 لا يوجد* 72.782 42.915 0.000 50.719 25.823 0.000

 )1بحد أقصى ( 22.063 25.872 0.139 16.409 19.387 0.129

 )2بحد أقصى ( 5.654 12.518 0.505 5.654 12.518 0.505

ى اعتماداً )، EViewsالمصدر: إعداد الباحث باستخدام البرنامج الإحصائي (   ات عل دول بيان  الج
  .م)1( رقم

  .%1 معنوية مستوى عند الفرض هذا رفض إلي تشير*                  
ح ن يتض ذا م دول، ه ه الج د أن ل ظاهرة توج ين المشترك التكام  ب

ً  النموذج يراتمتغ ة توجد حيث الاختبارين، لكلا وفقا ل علاق  مشترك تكام
رض رفض يتم ثم، ومن الطويل، الأجل في النموذج متغيرات بين دم ف  الع

)0H (دم ود بع ة أي وج ل علاق ترك تكام ين مش رات ب وذج متغي ي النم  ف
ة رض مواجه ديل الف ود) 1H( الب ة بوج ل علاق ترك تكام دة مش د واح  عن
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ً  %1 معنوية مستوى ة هذه فإن وبالتالي، للاختبارين، وفقا  تسمح النتيج
ك لذلك، التالية الخطوة بإجراء ي تل ل الت ي تتمث اس ف ات قي وازن علاق  الت

ين رات ب وذج متغي ي النم ل ف ل، الأج تم الطوي ك وي ن ذل لال م وذج خ  نم
)VECM  .(  
  المتغيرات بين العلاقات تقدير: 4 - 4

د د بع ن التأك ود م ية وج ل خاص ترك التكام ين المش رات ب  متغي
ه السابقة، الخطوة في النموذج تم فإن اس ي ات قي ة العلاق ل طويل ن الأج  م

لال وذج خ ون ،)VECM( نم يغة وتك ة الص ادلات العام ل لمع ل الأج  الطوي
 ً   :التالية الصورة على النموذج لهذا وفقا

  

 

 

ن ول يمك ى الحص د عل حيح ح أ تص ذي) ( الخط يس ال  يق
رعة ديلال س ف ( تع رعة تكي تلال) Speed of Adjustmentأو س وازن لاخ  الت

الي، الطويل، الأجل في التوازن تحقيق يتم ما لكي القصير الأجل في  وبالت
ل الأجل في التوازن لتحقيق اللازمة الزمنية الفترة تحديد يتم ك الطوي  وذل
ن لال م ادلات خ ثلاث المع ابقة ال ي الس تم الت ا ي تقاق منه ادلا اش  تالمع

 :التالية الصورة على التي الثلاث

 
 

 

رق وبأخذ ادلات الأول الف ل لمع ل الأج ل الطوي ر، لك ه متغي تم فإن  ي
ول ى الحص ادلات عل ي المع ل الت وذج تمث ك) VECM( نم دير وذل  لتق
رات لكل الخطأ تصحيح حد إلى بالإضافة القصير الأجل في المعلمات  متغي
  :يلي كما النموذج
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ث ل رتعب حي ن ك ن ،tAln GDP  ، t Aln FDI، t Aln OPT:م رق ع  الأول الف
ي) P( لها، المختلفة الزمنية والفجوات الثلاثة النموذج لمتغيرات دد ه  الع

ة للفجوات الأمثل النموذج، الزمني ي ب م الت دها ت أربع تحدي وات ب اً  فج وفق
ل ( ين )AICلتحلي ي المب د ف م ولالج ل )، 6( رق د تمث حيح ح  تص

أ حد تمثل الخطأ، وائي الخط ذي العش ون ال طه يك ابي وس  صفر الحس
ه ب وتباين ظ .ثاب ن ويلاح ذه م ادلات ه ا المع من أنه ات تتض ين العلاق  ب

رات ي المتغي ل ف ن ك ل م ير الأج ل القص ل، والأج ذي الطوي ح ال ن يتض  م
ة بكل صالخا الخطأ تصحيح حد خلال ح ،)( معادل ات وتوض  بيان

دول م الج ائج) 8( رق وجزة النت ي الم م الت ديرها ت ن تق لال م امج خ  البرن
ين للعلاقات ،)EViews( الإحصائي رات ب وذج متغي ي النم ل ف ل الأج  الطوي
  .السابقة) 4 – 2( للمعادلات المناظرة

  ) 8(  رقم جدول
ً  الطويل الأجل لعلاقات متغيراتال متعدد الديناميكي التحليل نتائج   )VECM( لتحليل وفقا

 
 
 
 
 

   

  

  .م)1( رقم الجدول بيانات على اعتماداً ) EViewsالمصدر: إعداد الباحث باستخدام البرنامج الإحصائي (
ً  معنوي المتغير أن إلي تشير*    .%1 معنوية مستوى عند إحصائيا
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  ).t-statistics( قيمة إلي تشير الأقواس بين القيم -

  :يلي ما الجدول هذا من يتضح
 يؤثر) م ج ث( أن  ً و كمؤشر المحلى الناتج على سلبيا ادي للنم  الاقتص

ان وإن ة ك دودة، بدرج ث مح ة تشير حي ة قيم درة المعلم ى المق  أن إل
ادة دفقات زي بة) م ج ث( ت ب %10 بنس ا يترت ع عليه اتج تراج  الن
زى ،%2.2 بنسبة ك ويع ى ذل ر إل ة أث ) Crowding out effect( المزاحم
ق بعد وبخاصة المحلية الاستثمارات على التدفقات لهذه امج تطبي  برن

ات وتطبيق الاقتصادي الإصلاح د الخصخصة، عملي بط فق اع ارت  ارتف
اض توي وانخف دفقات مس دى) م ج ث( ت ع بم ي التوس ات ف  عملي

ة، الي، الخصخص إن وبالت م ف ذه معظ دفقات ه ت الت راء وجه  لش
علل المتاحة المشروعات ن بي لال م ات خ ة عملي يس الخصخص ي ول  ف

ة روعات إقام دة مش يف جدي ى تض ة إل ة الطاق اد الإنتاجي  بالاقتص
ري، ن المص م، وم س ث ك انعك ي ذل ا ف لبي أثره ى الس توى عل  مس

ا. الناتج ؤثر بينم اح ي اري الانفت ً  التج ا ى إيجابي و عل ادي، النم  الاقتص
 التجاري الانفتاح مستوى ارتفاع أن إلى المقدرة المعلمة قيمة وتشير
ة ،%7.2 بنسبة الناتج مستوى زيادة عليه يترتب %10 بنسبة  نتيج
ادة ن والاستفادة الصادرات لزي ا م ص مزاي ل التخص وارد، الأفض  للم
تيراد عن فضلاً  ات اس ات متطلب اج عملي ا. الإنت ل أن كم حيح معام  تص
ون الخطأ وي يك د معن ارة وذات ،%1 مستوى عن البة، إش ة س  وقيم

ة تكون التعديل سرعة معامل أن على تدل 0.37 معلمته ل مرتفع  وتمث
ي 37% ط ف نوياً، المتوس ر س ذي الأم ي ال ف يعن حيح التكي  أي وتص

تعادته الناتج مستوى في اختلال ى واس ة إل وازن حال ي المستقر الت  ف
 .  سنوات ثلاث من أقل

 و أن ادي النم ؤثر الاقتص ً  ي لبيا ل س دفقات ع ث ،)م ج ث( ت ير حي  تش
ى المقدرة معلمةال قيمة اع أن إل ي ارتف اتج مستوى ف بة الن  %1 بنس

ب ه يترت ع علي ي تراج دفقات ف ذه ت تثمارات ه بة الاس  ،%4.5 بنس
ا زى وربم ذا يع ى ه ة إل لال عملي ين الإح تثمارات ب ة الاس  المحلي



)1323(  2014دد الثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، الع

اح بينما. الاقتصادي النمو في تحسن كل مع والأجنبية اري الانفت  التج
ؤثر ً  ي ا ى إيجابي دفقات عل ا ،)م ج ث( ت ت كم ه كان ة مرونت  مرتفع

بة اح بالنس اري للانفت درت التج والي وق ر ، 3.2 بح ذي الأم س ال  يعك
ة مستوى وزيادة التجاري الانفتاح أهمية ري بالاقتصاد العولم  المص
ل أن غير. الاستثمارات هذه لتدفقات كمحدد حيح معام أ تص ان الخط  ك

ً  معنوي غير  .إحصائيا
 ل أن ن ك و م ادي النم دفقات الاقتص ؤثران) م ج ث( وت ً  ي ا ي إيجابي  ف

توى اح مس اري، الانفت ث التج ير حي ة تش ات قيم درة المعلم  أن المق
ادة ل زي ا ك بة منهم ب %10 بنس ا يترت اع عليه ي ارتف توى ف  مس

ل %3.1 ، %13.8 بنسبة التجاري الانفتاح ا لك ى منهم والي عل . الت
ل أن كما حيح معام أ تص ان الخط وي ك د معن  اتوذ ،%1 مستوى عن

ى تشير 0.44 معلمته وقيمة سالبة، إشارة اع إل رعة ارتف ديل، س  التع
ث ن حي حيح يمك تلال أي تص ي اخ اح مستوى ف تعادته الانفت ى واس  إل
ً  سنتين غضون في التوازن حالة  .تقريبا

ح ا يتض بق، مم ة أن س ين العلاق اح ب اري الانفت ل التج ن وك و م  النم
ا كل يؤثر حيث إيجابية، كانت) م ج ث( وتدفقات الاقتصادي ً  منهم ا  إيجابي

ة كانت بينما الآخر، على ين العلاق و ب ادي النم دفقات الاقتص ) م ج ث( وت
لبية أثير س ى الت دى عل ل الم وف. الطوي تم وس ار ي ي الاقتص دير ف  تق

رات بين العلاقات ى المتغي ل عل ل الأج ط، الطوي ات لأن فق ين العلاق ذه ب  ه
رات ي المتغي ل ف ير الأج تم القص ا ي ة تجميعه ابية بطريق ة حس ً  دقيق ا  وفق

ورة بالكامل وتنعكس) VECM( لتحليل طة وبص ي مبس ات ف ببية علاق  الس
ل ير، بالأج و القص ر وه ذي الأم وف ال تم س يحه ي ي توض د ف الي البن  الت
 .السببية علاقات بتحليل الخاص

  )Multivariate Granger Causality( لجرانجر السببية تحليل: 5 - 4
 ً ا ة وفق  أن ،)Granger Representation Theorem( رجرانج لنظري

رات، من مجموعة بين مشترك تكامل علاقات وجود اكتشاف ي المتغي  يعن
ات وجود ببية علاق ين س ذه ب رات ه ا المتغي ون أن إم ي تك اه ف د اتج  واح
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)Uni-directional (الاتجاه ثنائية أي الاتجاهين في أو )Bi-directional .(فإذا 
يم كانت د ق ي رينالمتغي أح ي ف ؤثر الماض ي ت ة ف ر قيم ر المتغي ي الآخ  ف

 الثاني، المتغير يسبب الذي هو الأول المتغير أن يقال فإنه الحالية، الفترة
 علاقات توضيح يتم وسوف). Bhaskara, et al., 2008, P. 9( صحيح والعكس
ل القصير الأجل من كل في النموذج متغيرات بين السببية ل، والأج  الطوي

ك ن وذل وذج لالخ م ث ،)VECM( نم تم حي ار ي رض اختب دم ف دم الع  بع
رين كل بين سببية علاقة وجود النموذج متغي ي ب ل ف رض مقاب ديل الف  الب

  .الثاني المتغير إلى الأول المتغير من تتجه سببية علاقة بوجود
دير خلال من ذلك يتم: القصير الأجل في السببية تحليل: أولاً  ـات تق  العلاق

ـة ـا الخاص ح ،)10 - 8(        دلاتبالمع ات وتوض دول بيان م الج ) 9( رق
 ،)EViews( الإحصائي البرنامج خلال من تقديرها تم التي الموجزة النتائج

ات ببية لعلاق ين الس رات ب ة المتغي النموذج الثلاث ي ب ل ف ير الأج  القص
  ). Wald test( اختبار خلال من وذلك السابقة الثلاث للمعادلات المناظرة

  ) 9(  مرق جدول
 Multivariate Causality Tests{نتائج اختبارات جرانجر للسببية في الأجل القصير

(Wald Tests){  

 اتجاه العلاقة السببية
  مستوى المعنوية

(P-value) 
2𝜒(2كا ) المتغيرات 

 Δln GDP  ←  Δln FDI 38.219 0.000 الاتجاه أحادية

 الاتجاه ثنائية
0.003 16.164 Δln GDP ←  Δln OPT 

0.000 57.261 Δln OPT  ←  Δln GDP 

 Δln OPT  ←  Δln FDI 21.805 0.000 الاتجاه أحادية

 Δln FDI  ←  Δln GDP 5.430 0.246 علاقة توجد لا

 Δln FDI ←   Δln OPT 4.631 0.327 علاقة توجد لا

- 0.000 64.542 Δln GDP  ←  Δln FDI+ Δln OPT 

- 0.000 60.093 Δln OPT ←   Δln GDP+ Δln FDI 

 Δln FDI  ← Δln GDP+ Δln OPT 6.401 0.602 علاقة توجد لا

  .م)1( رقم الجدول بيانات على اعتماداً ) EViewsالمصدر: إعداد الباحث باستخدام البرنامج الإحصائي (

  يلاحظ من بيانات هذا الجدول أن:

  (ث ج م) ا أن س، كم يس العك ادي، ول و الاقتص بب النم (ث ج م) يس
توى ي د مس ك عن ق ذل س، ويتحق يس العك اري، ول اح التج سبب الانفت

  ، ولذا، تكون العلاقة بينهما أحادية الاتجاه.%1معنوية 
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  ة ا ثنائي ة بينهم ون العلاق ادي تك و الاقتص اري والنم اح التج الانفت
ة  توى معنوي د مس ك عن ر وذل ا الآخ ل منهم بب ك اه ويس ، %1الاتج

إ وبالتالي، توى أي منف اع مس ر. ويوضح ن ارتف ى الآخ ؤثر عل ا ي هم
اح التجاري  ادي والانفت و الاقتص ين النم هذا مدى التكامل والارتباط ب

  وأهمية كل منهما للآخر.
  ا أن (ث ادي، كم و الاقتص الانفتاح التجاري و(ث ج م) معاً يسببا النم

ذه  ق ه اري، وتتحق اح التج ببا الانفت اً يس ادي مع و الاقتص ج م) والنم
 .   %1معنوية  النتائج عند مستوى

 ً تم: الطويل الأجل في السببية تحليل: ثانيا تنباط ي ات اس ببية علاق ي الس  ف
ل ل الأج ن الطوي لال م املات خ حيح مع أ تص  tECT (Error_1{( الخط

Corection term {ي ربط الت ات ت ل علاق ل الأج ل الطوي اً، القصير والأج  مع
ك ن وذل ديرات م ل تق ديناميكي التحلي دد ال رات متع ً  المتغي ا وذج وفق  لنم

)VECM) (Smsu, et al., 2008, P. 180(، ح ات وتوض دول بيان م الج ) 10( رق
 ،)EViews( الإحصائي البرنامج خلال من تقديرها تم التي الموجزة النتائج

 .الطويل الأجل في النموذج متغيرات بين السببية لعلاقات
  ) 10(  رقم جدول

  )VECM( تحليل خلال من الطويل الأجل في السببية علاقات نتائج

 اتجاه العلاقة السببية
المتغير  المتغير التابع

 Ln OPT   Ln FDI Ln GDP المستقل

Ln GDP  ← Ln GDP  
Ln OPT  ← Ln GDP 

0.612 
* (4.67) 

-1.196  
)-1.06( 

-0.365  
)-4.56(* 

Ln GDP 

Ln GDP  ← Ln FDI  
Ln OPT  ← Ln FDI 

0.136  
)4.67( * 

-0.265  
)-1.06( 

-0.081  
)-4.56( * 

Ln FDI 

Ln GDP  ← Ln OPT  
Ln OPT  ← Ln OPT 

-0.438 
)-4.67( * 

0.856  
)1.06( 

0.261  
)4.56( * 

Ln OPT  

  .م)1( رقم الجدول بيانات على اعتماداً ) EViewsالمصدر: إعداد الباحث باستخدام البرنامج الإحصائي (

ً  معنوي المتغير أن إلي تشير*   .%1 معنوية ىمستو عند إحصائيا

  ).t-statistics( قيمة إلي تشير الأقواس بين القيم-
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  يتضح من بيانات هذا الجدول أن:

  القيم اري ب اح التج توى الانفت ادي ومس و الاقتص ن النم ل م أثر ك يت
بب  ا يس ل منهم إن ك ذا، ف المحققة لكل منهما في الفترات السابقة، ول

دل ع ا ي ة. مم رة الحالي ي الفت ة ف ة المحقق ة القيم ة التراكمي ى الطبيع ل
 لكل من النمو والانفتاح التجاري في الاقتصاد المصري. 

  (ث ج م) ا أن س، كم يس العك ادي، ول و الاقتص بب النم (ث ج م) يس
توى  د مس ك عن ق ذل س، ويتحق يس العك اري، ول اح التج يسبب الانفت

 ، ولذا، تكون العلاقة بينهما أحادية الاتجاه.%1معنوية 
 اه العلاقة بين الانف ة الاتج ون ثنائي و الاقتصادي تك تاح التجاري والنم

ة  د مستوى معنوي ك عن ر وذل الي،، %1ويسبب كل منهما الآخ  وبالت
  ن ارتفاع مستوى أي منهما يؤثر على الآخر إيجابياً. فإ

ات  ين علاق ام ب ق ت ود تواف ببية، وج ات الس يتضح من نتائج علاق
ي ل القص ل والأج ل الطوي ن الأج ين السببية في كل م ة ب ث أن العلاق ر، حي

ا  ل منهم بب ك ة ويس ون تكاملي ادي تك و الاقتص اري والنم اح التج الانفت
اح التجاري  ادي والانفت و الاقتص الآخر، وأن (ث ج م) يسبب كل من النم
هم  اري يس اح التج ام بالانفت إن الاهتم الي، ف ا. وبالت ابق عليهم ون س ويك

ر و ي المباش تثمار الاجنب دفقات الاس اتج في زيادة ت توى الن اع بمس الارتف
تثمارات  ذه الاس تغلال ه ه واس ة توجي ي حال ادي ف و الاقتص دل النم ومع
اح  توى الانفت اع مس ي ارتف دوره ف ذا ب نعكس ه ل، وي ورة أفض بص
رات  ذه المتغي ين ه ة ب ي العلاق ر ف داخل كبي د ت م، يوج ن ث اري، وم التج

ة أ ك بدرج نعكس ذل ري، وي ي الاقتصادية الكلية في الاقتصاد المص ر ف كب
حالة النظر إليها في صورتها التجميعية أكثر من الفردية كما هو موضح 
د  في تحليل السببية في الأجل القصير. وتتوافق هذه النتائج مع نتائج عدي
ة  ة بالعلاق من الدراسات التجريبية التي تمت دراستها في الأدبيات الخاص

  بين هذه المتغيرات في القسم الثاني.
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  التوصيات: النتائج و 5

  :يلي فيما بإيجاز البحث إليها توصل التي النتائج أهم تتمثل: النتائج: 1 – 5

  ً ة النظرية للأدبيات وفقا ة أن والتجريبي ين العلاق ل ب ين ك ن أثن  ث: (م
د الاقتصادي، والنمو التجاري والانفتاح) م ج ون ق ة تك اه، ثنائي  الاتج
ة أو اه، أحادي د لا أو الاتج نهم توج ة أي بي ا ،علاق ات أن كم  الدراس

ين فيما الاختلافات بسبب العلاقات هذه اتجاه بشأن تتفق لا المختلفة  ب
دول ن ال ث م ل حي ادي، الهيك تراتيجيات الاقتص ة واس  التنمي

اري للانفتاح الإيجابية الآثار أن كما. إلخ..ومستواها، ) م ج ث(و التج
ادي النمو على ف الاقتص ى تتوق روف عل ة الظ ة المحلي دىو بالدول  م

ودة البشري، المال رأس: مثل نجاحها مقومات توافر  المؤسسات وج
 .إلخ..والسياسي، الاقتصادي والاستقرار وفاعليتها،

 ح ة توض اع دراس ارجي القط اد الخ ري بالاقتص لال المص ود خ  العق
ر إلى) م ج ث( لتدفقات النسبية الأهمية تواضع الماضية، الثلاثة  مص

 وانجاز بسرعة ارتبطت أنها كما جي،والخار الداخلي المستويين على
ا محدودية ثم، ومن الماضيين، العقدين في الخصخصة عمليات  دوره

اح مستوى انخفاض وكذلك. التنمية أهداف تحقيق في اري الانفت  التج
لاً  الأوسط، والشرق والأفريقية العربية بالدول مقارنة بمصر ن فض  ع

ه ر تراجع زمن، عب ا ال ان بينم ي ك د ف تمر تزاي ى مس تويين عل  المس
اح عدم يعني مما والعالمي، الإقليمي رر سياسات نج ي التح ق ف  تحقي
المي الاقتصاد في الاندماج د. الع س وق ك انعك ي ذل ع ف  مستوى تواض

ي الناتج نمو معدل كان حيث بمصر، الاقتصادي الأداء ي المحل  الحقيق
والي منه الفرد ونصيب ي %2.8 ، %4.8 ح ط ف ً  المتوس نويا ل س  لك

ود تلك خلال التوالى على منهما ة، العق لاً  الثلاث ن فض ه ع ر تراجع  عب
 .  الزمن

 داخل وجود الطويل الأجل في القياس نتائج توضح ر ت ا كبي ق فيم  يتعل
أثير ل بت ن ك اح) م ج ث( م اري والانفت ى التج و عل ادي، النم  الاقتص

س حيح والعك ث. ص ة أن حي ين العلاق اح ب اري الانفت ل التج ن وك  م
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دفقات ديالاقتصا النمو ت) م ج ث( وت ة، كان ؤثر إيجابي ل وي ا ك  منهم
 ً ادي النمو بين العلاقة كانت بينما الآخر، على إيجابيا دفقات الاقتص  وت

ل ويؤثر سلبية،) م ج ث( ا ك ً  منهم ى سلبيا ر عل ك الآخ ل وذل ر بفع  أث
ة دفقات المزاحم تثمارات) م ج ث( لت ة للاس ة المحلي لال وعملي  الاح

ا ين بينه تثمار وب ة اتالاس ع الأجنبي اع م توى ارتف و مس  النم
 . الاقتصادي

  ببية ات الس ين علاق ام ب توضح نتائج علاقات السببية، وجود توافق ت
ين  ة ب ون العلاق ث تك ير، حي ل القص ل والأج ل الطوي ن الأج ل م ي ك ف
ر،  الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي تكاملية ويسبب كل منهما الآخ

ن النم ل م بب ك اري وأن (ث ج م) يس اح التج ادي والانفت و الاقتص
ة  ة المحلي ة البيئ ام بتهيئ إن الاهتم الي، ف ا. وبالت ويكون سابق عليهم
اع  ا الارتف ب عليه دفقات (ث ج م)، يترت ادة ت ي زي هم ف ي تس الت
رة أو  ورة مباش واء بص ادي س و الاقتص دل النم اتج ومع توى الن بمس

اري،  اح التج توى الانفت ي غير مباشرة نتيجة لارتفاع مس ة ف وبخاص
 حالة حسن استغلال وتوجيه هذه الاستثمارات.

 التي التوصيات أهم تتمثل إليها التوصل تم التي النتائج ضوء في: التوصيات: 2 – 5

  :يلي فيما مصر في الاقتصادي الأداء تحسين في تسهم أن يمكن

  ه ادي، فإن و الاقتص نظراً للعلاقة التكاملية بين الانفتاح التجاري والنم
ة السياسات واتخاذ التجاري الانفتاح سياسة تفعيليجب  ي الملائم  الت
ة تهيئة على يعمل بما والمشكلات الاختلالات كافة تعالج ة البيئ  المحلي

ادة ادرات لزي ذليل الص عوبات وت ي الص ا، الت هم تواجهه ذا ويس  ه
 ً دل الارتفاع في إيجابيا و بمع ادي، النم ن الاقتص م، وم دوره ث هم ب  يس

 .لها التنافسية والقدرة ادراتالص زيادة في
 لبي وأثره) م ج ث( بعلاقة يتعلق فيما ى الس و عل ادي النم ي الاقتص  ف

ل ل، الأج ه الطوي ب فإن ة يج ة تهيئ ة البيئ ة المحلي ار المواتي  والإط
انوني اع الق اءة والارتف ات بكف ة، المؤسس ق المحلي تقرار وتحقي  الاس

ه. إلخ..والسياسي، الاقتصادي وافز وتوجي اوا الح ى لمزاي طة إل  الأنش
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ة الآثار تحقيق خلالها من يمكن التي ذه الإيجابي تثمارات له ى الاس  عل
 .  به النمو ودعم الاقتصادي الأداء

  ارجي اع الخ ق بالقط ي تتعل إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الت
ق  الم الخارجي ويحق ى الع اح عل رر والانفت ادة التح ي زي ا يسهم ف بم

اع بصورة أكثر فاعلية  الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن ثم، الارتف
دفقات (ث ج  بمستوى الانفتاح التجاري ويسهم هذا بدوره في زيادة ت
اع  ه الارتف ب علي ه يترت ل، فإن ور أفض ا بص ل توجيهه ي ظ م) وف

 بمستوى الأداء والنمو الاقتصادي.
  تثمار اخ الاس ضرورة تصحيح السياسات الاقتصادية التي تؤثر في من

ي وب فافية ف لال الش ن خ ارها، م حيح مس ة وتص ال المحلي ة الأعم يئ
الأجهزة  روتين ب اد وال ة الفس رارات ومحارب وانين والق ق الق تطبي
ل  ا يعم ا، بم ي منه ب التطبيق ق بالجان ا يتعل ة فيم ة، وبخاص الحكومي
ي  دفقات (ث ج م) ف ن ت تفادة م ة للاس ات اللازم وفير المتطلب ى ت عل

و الا دل النم اع بمع درة الارتف ن الق دوره م ذا ب د ه ادي ويزي قتص
داف  التنافسية للاقتصاد في جذب المزيد من هذه التدفقات، ويحقق أه

  التنمية بالمجتمع. 
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 الصيني واليوان الأمريكي الدولار

 العالمي النقدي النظام على الهيمنة وصراع

 الدكتور

  المحلاوي العز أبو عبده شعبان

  العامة والمالية الاقتصاد في دكتوراه

  المنصورة جامعة الحقوق كلية

  

  ملخص البحث: -
ً  الأمريكي الدولار ظل ا ى متربع رش عل لات ع ة العم رة الدولي ة، لفت  طويل

بحت الدولي النقدي النظام على الهيمنة هذه لكنو ر أص دة، غي ى مؤك  عل
ب ر الجان ر الآخ وان ظه يني الي افس الص وي كمن ي ق ه ف اب طريق  لاكتس
ي يستند عالمية، أهمية وي، اقتصاد إل ع ق ام م ة قي ين حكوم اذ الص  باتخ

دولي، المستوي على اليوان استخدام لتشجيع جادة خطوات  ويستهدف ال
يح اليوان، تدويل على الصين قدرة مدي عرفةم البحث هذا وب وتوض  عي

  .الممكنة الحلول وطرح الحالي، النقدي النظام
Abstract; 
With the U.S. dollar cross-legged on the throne of the international 
currency for a long time, but this dominance on the international 
monetary system has become uncertain, on the other side of the back 
of the Chinese yuan as a strong competitor on the way to gain global 
importance, is based on a strong economy, with the Government of 
China to take serious steps to encourage the use of yuan at the 
international level, and this research aims to find out  the extent of 
China's ability to internationalize the yuan, and to clarify the 
disadvantages of the current monetary system, and put forward 
possible solutions. 

  :مقدمة -
وازن؛ الهيمنة من مختلفة درجات بين الدولية العلاقات تتفاوت  والت

راً  ا فكثي ارض م الح تتع دول مص ادم، ال ادة وتتص ا وع ل م ل تح ذه مث  ه
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د إطار في الأمور و الأول نموذجين، أح وذج ه ة، نم دما الهيمن ع عن  تتمت
دول المجتمع أعضاء بقية على والتأثير النفوذ من بنوع الدول إحدى  ي،ال

ة أو ه مجموع اني. من و والث وذج ه وازن نم وي، ت ق الق دما ويتحق  عن
دى ملحوظ تفوق دون القوي تتقارب دول لإح ي. ال ة ف ي الحال ل الأول  الح

ً  الحل يكون الثانية الحالة في أما الإملاء، إلي أقرب ً  توافقيا   .وتصالحيا
اول احثون تن باب الب ة أس ي الهيمن ود والت ادة تع ي ع وق إل  التف

وجي أو الاقتصادي أو ي،العسكر د. التكنول رف ولق الم ع ة الع رة أمثل  كثي
ة، ل للهيمن ا ولع ة أهمه ة، الإمبراطوري ة الروماني  والإمبراطوري

ً  تستند كما. الأمريكية المتحدة الولايات وأخيراً  البريطانية، ا ة أحيان  الهيمن
  .البابا نفوذ في يظهر كما الدينية الريادة إلى

اج املات تحت اديةالاق المع ة تص أنها الدولي أن ش ات ش  العلاق
ود أشكال من شكل وجود إلى الداخلية الاقتصادية هيل النق املات لتس  المع

د. كفاءتها وزيادة رف وق الم ع ذ الع رات من ة فت ة أشكالاً  طويل ن مقبول  م
ان. والفضة الذهب من وخاصة النقود ترليني ك لال الإس رن خ  السابق الق

ً  الأكثر العملة هو والثانية الأولي الحربين على دولي التعامل في رواجا . ال
ات في متزايداً  دوراً  يلعب الأمريكي الدولار وبدأ ة العلاق ذ الدولي ة من  نهاي

 على النقدية الهيمنة عليه نطلق أن يمكن ما وهو الثانية، العالمية الحرب
الم؛ ث الع بح حي دولار أص ة ال اط عمل ة، احتي ة دولي تثمارات وعمل  الاس

  .لماليا والتوظيف
  :البحث موضوع أهمية -

اطر  ة للمخ تقراراً، وعرض ل اس المي أق دي الع ام النق ن النظ م يك ل
مثلما هو عليه الحال اليوم؛ فقطبا النظام النقدي الدولي، اليورو والدولار 
وط،  و الهب ة نح غوط هائل رض لض دولار يتع ه، ال اطر جم ان لمخ يتعرض

در ع الق اد سواء كانت هذه الضغوط ناجمة عن تراج ية للاقتص ات التنافس
ة  ات النقدي ن السياس ة ع ك الناجم دولي، أو تل الأمريكي على المستوي ال
ه  ذي يواج ت ال ي الوق ة. ف ة الأمريكي انع السياس ة لص ة الحالي والمالي
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ه  ودي ب ور أن ت ا ساءت الأم ا إذا م اليورو أقسي الاختبارات، والتي ربم
  كعملة دولية.

ا ت ولم ة كان ندوق اتفاقي د ص دولي النق دعو ال ى ت د إل ى التأكي  عل
ة في يتوافر لا الذي الأمر الدولية، العلاقات في التوازن أهمية ة حال  هيمن
تخدام آثار ولقد. العالمي النقدي النظام على وحيدة دولة ة اس ة عمل  وطني

اس املات كأس ة للمع ادات الدولي رة، انتق ا كثي ه أهمه وفر أن ة ي  للدول
ن اقتصادية موارد على صولالح مزايا العملة لهذه المصدرة الم م لا الع  ب

ن نقدية، أوراق توفير بمجرد حقيقي مقابل م وم وف ث ون س ة تك  المنافس
ة الهيمنة لتحقيق الصيني واليوان الأمريكي الدولار بين قوية ى النقدي  عل
  .العالم

  :البحث فرضية  -

ل دولار ظ ي ال ً  الأمريك ا ى متربع رش عل لات ع ة العم رة الدولي  لفت
 مؤكدة غير أصبحت الدولي النقدي النظام على الهيمنة هذه ولكن طويلة،

س وعلى السياسات، نفس انتهاج في المتحدة الولايات استمرت ما إذا  نف
ر الآخر الجانب وعلى. والاقتراض الإنفاق في الحالية الوتيرة وان ظه  الي

يني افس الص وي كمن ي ق ه ف اب طريق ة لاكتس ة، أهمي تند عالمي ي يس  إل
اد ع وي،ق اقتص ام م ة قي ين حكوم اذ الص وات باتخ ادة خط جيع ج  لتش

تخدام وان اس ى الي توي عل دولي المس ن. ال ل ولك ذه ه وات ه ة الخط  كفيل
ع مسارا ينتهج اليوان بجعل ق ليقط ى الطري دولار عل ي ال  ودوره الأمريك
  .السائدة؟ العالمي الاحتياطي كعملة

  :البحث إشكالية -

اد يني الاقتص وم الص اني الي ر ث ادات أكب الم، اقتص د الع م وأح  أه
المي، النمو محركات د الع ب ولق وان اكتس يني الي ي الص ت ف الي الوق  الح

 أن المؤكد ومن الدولي، الصعيد على والتجارة التمويل في متزايدة أهمية
ى تهيمن أن الصينية العملة تستطيع هل ولكن. ستتزايد أهميته ام عل  النظ
  .الدراسة إشكالية هي هذه الدولار؟ من بدلاً  العالمي النقدي
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  :البحث أهداف -

  :معرفة إلى البحث يهدف
  .ما عملة لتدويل الاقتصادية الأهمية -
  .عملتها لتدويل تسعي التي الدولة مقومات -
 .دولية كعملة الأمريكي الدولار دور -
 .عملتها لتدويل الصين إستراتيجية -
 .  معينة لدولة تخضع لا دولية عملة إلى العالم حاجة مدي -

 :السابقة الدراسات -

ل  ن أج ت م بكة الإنترن ب وش ي الكت ث ف ع والبح لال التتب ن خ م
م  التوصل إلى د ت ة فق ذه الدراس ن ه ارب م ار متق ي إط دراسات تتحدث ف

  :التالية العثور على الدراسات
ان أجراها ،2012 بروكينغز مؤسسة دراسة -1 وار: المؤلف اد، إس  برس

ي ه، ول وان، إيي  The Renminbi's Role in the Global Monetary" بعن

System ."د تهدفت وق ذه اس ة ه يم الدراس ور تقي ذي التط رزه ال  تح
ين ي الص بيل ف ل س ا تحوي ة عملته ة، لعمل ن دولي لال م ث خ  بح

ات ين مقوم ور الص واقها وتط ة، أس ة المالي عر ومرون رف س  ص
  .الرأسمالي الحساب وتحرير اليوان،

ة -2 د. د دراس راهيم محم قا إب وا ،2010 الس ل" نبعن بح ه وان يص  الي
ة ة؟ عمل رت" دولي ى ونش ة عل ة هيئ الات سلس حيفة مق  بص

ادية ة، الاقتص ر الإلكتروني ة عب داد مجموع ة، أع ت متتابع  تناول
ة ام الدراس دي النظ دولي النق الي، ال وق الح حب وحق ة الس  الخاص

ة ة، كعمل م دولي ا، وأه وات عيوبه ي والخط ذتها الت ين اتخ ي الص  ف
  .دولية عملة إلي اليوان تحويل سبيل

اد" -3 المي الاقتص ديات الع و وتح تدام النم ر": المس ات تقري  الاتجاه
ادية تراتيجية الاقتص ادر ،2011 الاس ن الص ز ع رام مرك  الأه

ت الاستراتيجية، للدراسات ة وتناول تمرار الدراس ة اس دولار هيمن  ال
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ى ام عل دفوعات نظ ة، الم ر الدولي ك وأث ى ذل اد عل المي، الاقتص  الع
  .وطنية كعملة الدولار عن بعيدا دولية عملة خلق شأنب واقتراحات

  :البحث خطة -

ك دويل أن لاش ة ت ا عمل يعود م النفع س ى ب ة عل احبة الدول ذه ص  ه
ات هناك أن إلا العملة، زم مقوم ا يل ي توافره ذه اقتصاد ف ة ه ى الدول  حت

دة الولايات به تتمتع ما وهو العالم، ثقة عملتها تنال ة المتح ذ الأمريكي  من
ة الحرب ايةنه ة، العالمي ن الثاني ل ولك ع ه ين تتمت ات الص ا بمقوم  تجعله

دف؟ هذا لتحقيق الصين خطة هي وما عملتها؟ تدويل على قادرة ذا اله  ه
  :  التالي التقسيم وفق البحث، هذه خلال من الله بمشيئة عليه سنتعرف ما

  .العملة تدويل اقتصاديات   :الأول الفصل
  .  العملة ويلتد مقومات   :الثاني الفصل
ث الفصل دولار :الثال ي ال ة الأمريك ة والهيمن ى النقدي الم عل اوف الع  والمخ

  .الصيني اليوان صعود من
  .اليوان لتدويل الصين استراتيجية   :الرابع الفصل
  .الجديد الدولي النقدي النظام :الخامس الفصل

  المستعان والله
  الأول الفصل

  العملة تدويل اقتصاديات

 ً لعة  النقود عموما لا تنتج شيئاً بذاتها، ولا يمكن استهلاكها، فهي س
ع  ي مجتم ام ف ول ع ع بقب اج، وتتمت تهلاك أو إنت لعة اس ت س ادل وليس تب
ب  ى جان معين. وتؤثر النقود في تطور الحياة من خلال القيام بوظائف عل
دمات  لع والخ يم الس ة ق دة لمعرف ل استخدامها كوح ة، مث كبير من الأهمي

  .)1(تستخدم كأداة للاحتفاظ بالقيمة لفترات مستقبلةالمختلفة، كما 
ة أم  واء المتقدم ادات س ع الاقتص ي جمي ود ف تخدمت النق د اس ولق
ي  ر أن أول ام، غي ن الوظائف والمه ة م ود بمجموع المتخلفة، وتقوم النق

                                                 
يد أ  ) 1( ر، د/ الس ة والنش دقاء للطباع ة، دار الأص ة النقدي الق: النظري د الخ د عب حم

 . 67، ص 2003المنصورة، 
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ع  راد المجتم هذه الوظائف وأشهرها هي وظيفتها كوسيط للمبادلة بين أف
ب ها ال ات بعض ين المجتمع ة وب ي عملي ة ه ذه الوظيف اس ه عض. وأس

م  تخصص كل فرد أو مجموعة من أفراد المجتمع في إنتاج سلعة معينة ث
  .)2(تبادل السلع المختلفة فيما بينهم باستخدام النقود

ف  ى مختل وس عل ال وملم أثير فع ود ت ه أن للنق رف ب ن المعت وم
ع ام للأس توي الع خم، المس ل التض ة، مث ادية الكلي واهر الاقتص ار، الظ

ا اج. وم اذ  الأجور، البطالة، مستوي التشغيل، والإنت ن اتخ ك م ه ذل يتطلب
نعكس  ا ي ي مم توي الكل ى المس ة عل ة أو مالي سياسات اقتصادية أو نقدي

  .)3(ولاشك على كيفية أداء النظام الاقتصادي
ة  دويل العمل إن ت ة، ف ل الدول ولما كانت هذه هي وظائف النقود داخ

نفس الأ ود ب ام النق و قي م ه ن ث دولي. وم توي ال ى المس ن عل دوار، ولك
بلاد  ة خارج ال اق للعمل تخدام الواسع النط يعُرف تدويل العملة بأنه: الاس
ين دول  الأصلية التي أصدرت العملة، من أجل تسوية المعاملات الدولية ب

املات )4(العالم وية المع يم وتس . ويعرف أيضاً بأنه استخدام العملة في تقي
  .  )5(لية عبر الحدودالتجارية والما

ة،  اط عالمي وإذا حازت العملة ثقة العالم يتم تحويلها إلي عملة احتي
لة  من س الم ض دول الع ة ل وك المركزي ا البن تفظ به ي تح ة الت ي العمل وه
راض  ذلك لأغ ة، وك ة الوطني دار للعمل احتياطياتها لتغطية جانب من الإص

ن دفاع ع د لل وق النق ي س ب ف ا. التدخل في الوقت المناس ذا عملته وفي ه
دولار  ا ال ة، أهمه لات الدولي ن العم ه م أس ب دد لا ب اك ع دد هن الص

                                                 
دة، 2( ة الجدي دي، دار الجامع ) د/ مجدي محمود شهاب: الاقتصاد السياسي، التحليل الوح

 .16، ص2012الإسكندرية، 
 .  2) د/ السيد أحمد عبد الخالق: النظرية النقدية، مرجع سابق، ص3(

(4) Definition of 'Currency Internationalization' 
http://www.investopedia.com/terms/c/currency_internationalization.as 

(5) Eswar Prasad and Lei (Sandy) Ye: The Renminbi's Role in the Global 
Monetary System, Global Economy and Development at BROOKINGS, 
February 2012, P 2.    



)1341( 2014الثانى ، العدد ريةالإسكندمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

ك  ترليني، والفرن ه الإس اني، الجني ين الياب ورو، ال ي، الي الأمريك
  السويسري.

ذه  احبة ه ة ص ي للدول ة يعط ة دولي ي عمل ة إل ة معين ل عمل تحوي
ادية؛ ذ الم الاقتص درات الع ى مق يطرة عل ة، وس طوة نقدي ة س ك أن العمل ل

دول  ي ال ة ف ة الوطني ات النقدي ر للسياس ة الأم هذه العملة تخضع في نهاي
لال  ن خ ادياً م ة اقتص مصدرة العملة، ومن ثم تستفيد دول العملات الدولي

  عدة نواحي كالتالي:
  .عائد الإصدار النقديأولاً: 

زي ك المرك ق البن ن طري ود ع ات النق در الحكوم ا لا )6(تص ، لكنه
ات  وي نفق ف س ذا تتكل ا، فه ة قيمته ل ورق ي لك ة، وتعط ورق والطباع ال

ذه  وزع ه زي لا ي ك المرك دولار، وذاك مائة دولار. ولكن الحكومة أو البن
ن  دره م ا تص ات م تخدم الحكوم ا تس واطنين، وإنم ى الم اً عل ود مجان النق
ن  وع م و ن ود ه دار النق ة؛ فإص ا المختلف نقود في الإنفاق على احتياجاته

منية ال ريبة الض ا الض د قيامه راد عن ى الأف ات عل ها الحكوم ي تفرض ت
  .)7(بالإنفاق

ة؛  ولا يختلف الأمر في المعاملات الدولية عنه في المعاملات المحلي
ة  تم بعمل ل ي راً لأن التعام ة. ونظ ود دولي ي نق اج إل دولي يحت ل ال فالتعام

ي  -الدولار مثلاً  –مقبولة دولياً  فإن مختلف الدول تحتاج إلي الحصول عل
كل  هذه ي ش ا ف زء منه ا تحتفظ بج ة، كم العملة لتسهيل عملياتها التجاري

ا  وزع عملته ة لا ت أصول لمواجهة المستقبل. الدول صاحبة العملة الدولي
ق  ن طري بها ع دول أن تكتس ك ال ى تل ل عل رى، ب دول الأخ ى ال اً عل مجان

  تقديم سلع وخدمات للاقتصاد صاحب العملة الدولية.

                                                 
وك   ) 6( ات البن تقوم البنوك المركزية بعدة وظائف أهمها إصدار البنكنوت، وقيامها بعملي

ة، ولا  بالنسبة للبنوك الأخرى، والاحتفاظ بحسابات الحكومة، ومراقبة السوق المالي
د  ع، د/ أحم د راج يشترط لكي يكون البنك مركزياً أن يقوم بكل تلك الوظائف،، للمزي

 .142، ص1997ح: النقود والبنوك، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، بديع بلي
دولي،   ) 7( دي ال ام النق ة للنظ وة الناعم بلاوي: الق ازم الب د/ ح

www.hazembeblawi.com 
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ة إن كاف الم  وتطبيقاً لذلك ف ا دول الع ي تملكه ة الت دة الدولاري الأرص
املات  وية المع اً لتس تعمل يومي ي تس دة الت ات)، أو الأرص (الاحتياطي
ات  التجارية، قد تم الحصول عليها مقابل سلع وخدمات صُدرت إلي الولاي
ة  ة الأمريكي ا الحكوم ت به ات قام تثمارات أو نفق ة اس دة، أو لتغطي المتح

  .  )8(في الخارج
بت ات اكتس دة الولاي از المتح اريخي امتي ثلاً  ت ي مم ة ف ة طباع  عمل

ذي الرئيسية، الدولية الاحتياطيات ا وال رائب  جعله رض ض ع بحق ف تتمت
راض  ن دولارات لأغ الم م اج الع ا يحت در م الم بق ى الع تترة عل مس

ة املات الدولي ر. )9(المع ه الأم ق ذات ى ينطب ة أي عل ب عمل فة تكتس  ص
ة، تطيع الدولي ب وتس ة كس الم ثق و الع ا وه عي م ين تس ً  الص ا ي حالي  إل

  .تحقيقه
 ً   .الدولي المركزي البنك بدور الدولية العملة مٌصدرة الدولة قيام: ثانيا

لال  ن خ ة م يتولى البنك المركزي في أي دولة إدارة السياسة النقدي
ى  رفي عل ان المص ود والائتم رض النق اتخاذ إجراءات تخفيض وزيادة ع

ك نحو يكفل تحقيق الاستق رز أدوات البن ن أب ع، وم رار النقدي في المجتم
المركزي في هذا المجال سياسة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، سعر 

  .)10(الفائدة، وتغيير نسبة الاحتياطي النقدي
ة ة السياس ا النقدي تهدف أن إم عر تس دة س ن الفائ لال م تخدام خ  اس

 النشاط ضياتمقت حسب الفائدة معدلات تخفيض أو رفع إلي تؤدي أدوات
ادي، دما الاقتص ر وعن دل يتغي دة مع ً  الفائ ا ً  أو ارتفاع ا ل انخفاض ر ينتق  أث

ا خلال من) الكلي الطلب( الاقتصادي النشاط إلي ذلك مي م اة يس دل قن  مع
دة ي الفائ ولي الت ل تت أثير نق ض ت ع أو خف دل رف دة مع ى الفائ ب إل  الطل
د. والبطالة والتوظف النمو معدلات ثم ومن الكلي، ة تستهدف وق  السياس

                                                 
 بق.د/ حازم الببلاوي: القوة الناعمة للنظام النقدي الدولي، المرجع السا  ) 8(
رة   )9( ري، النش ي المص ك الأهل اً: البن اً ومحلي دولار عالمي ة ال اض قيم ول انخف ح

 .51، ص 2004الاقتصادية، العدد الرابع 
ورة،  ) 10( لاء المنص ة الج وك، مكتب ود والبن دين موسي: النق ال ال ، 1997د/ أحمد جم

 .  92ص
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دة النقود إصدار ويكون الاقتصاد، في المتداولة النقود كمية النقدية  الجدي
  .   )11(الهدف هذا تحقيق أداة هو

 المحلية العملات بإصدار وحدها تختص المركزية البنوك كانت ولما
إن النقدية، السياسية واستخدام ك ف زي البن ة المرك احبة بالدول ة ص  العمل

ة ون الدولي ةب يك ك مثاب زي بن ي، مرك تطيع دول تخدام يس اته اس  سياس
  .الدولي النقدي النظام على بها والتأثير النقدية،

 ً ا ذلك وتطبيق إن ل ك ف اطي بن درالي الاحتي ك( الفي زي البن  المرك
ام حيث دولي، مركزي بنك بمثابة يعد) المتحدة للولايات اع ق ة بإتب  سياس

ة ة نقدي اع لمواجه ادية الأوض ب ةالمتردي الاقتص ة عق ة الأزم  المالي
ة، خ العالمي و بض وني نح ي دولار تريلي وفمبر ف و 2008 ن ا وه ق م  أطل

ه ة علي ير خط ي التيس ي، الكم ي الأول ة ف دفع محاول تويات ل اط مس  النش
ى الفائدة معدل خفض مع. الكساد من للخروج الاقتصادي دلات إل اد مع  تك

د بطبع المتحدة الولايات قيام. الصفر من تقترب ن المزي دولارات م ن ال  م
لال ة خ ير سياس ي التيس ك أدي الكم ى ذل ال إل ار انتق ة آث ود سياس  النق

هلة ى الس ارج إل دودها، خ الي وأدي ح ى بالت ارع إل و تس يولة نم  الس
  .  )12(مثيل له يسبق لم نحو على الدولية

ر لا الأمريكية الحكومة وسندات أذون في الاستثمار كان ولما  يقتص
ة الأوراق هذه حاملي من الأكبر الجزء بل وحدهم؛ الأمريكيين على  المالي
م ات ه ات الحكوم ة، والهيئ ة الأجنبي ن خاص ائض دول م واء الف ي س  ف

ا أو الصين أو اليابان دول أو ألماني ة، ال إن النفطي ة ف ك خط زي البن  المرك
 ضخ وبالتالي حائزيها؛ من الأمريكية الخزانة سندات شراء هي الأمريكي

ل ا مقاب ن له دولا م دة راتال ي الجدي واق ف راً . الأس م لأن ونظ ذه معظ  ه
ي الأوراق ي ه د ف ائزين ي ن الح ائض دول م ن الف ر فم ي غي  أن الطبيع

                                                 
دد11( ة، الع ادية الالكتروني حيفة الاقتص قا: ص راهيم الس د إب ي  6213 ) د/ محم ف

15/10/2010  . 
)12(                  Monetary policy, Everyone expects inflation,    

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2010/11/monetary
_policy_3 
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ر ر ينحص ذه أث ات ه ى العملي وق عل ة الس ة المحلي الي. )13(الأمريكي  وبالت
أثر لا معينة نقدية سياسة باتخاذ الأمريكي المركزي البنك قيام فإن ا يت  به

ي الاقتصاد ط،ف الأمريك ل ق ؤثر ب ا ي ى به الم؛ عل ك الع ه ذل اد – أن  الاقتص
  .   الدولية العملة صاحب -الأمريكي

 ً   .العالم مدخرات على المعتمد النمو: ثالثا

رة ال رأس وف كل الم د تش م أح كال أه ات أش ادية العلاق ين الاقتص  ب
دول ن ال لال م ه خ ر تحرك دود؛ عب رأس الح ال ف د الم ل ق ن ينتق ة م  دول
ر، مارالاستث بغرض لأخرى ر أو المباش ر غي ن المباش لال م  الاستثمار خ

ي راء ف هم ش ندات، الأس د والس ون وق د يك داع بقص ي الإي زائن ف  خ
  .)14(الأجنبية المصارف

م دان تنقس الم بل ى الع ائفتين، إل ة ط ي الطائف مل الأول دول تش  ال
دول المتقدمة الصناعية ة، وال ز البترولي ائض بوجود وتتمي ي ف زان ف  مي

ز بوجود تتميز الثانية الطائفةو. مدفوعاتها ي عج وازين ف دفوعاتها م . م
ا ت ولم ات كان ة العلاق تم الدولي طة ت ة بواس ة عمل ة دولي ي مقبول  لطرف

ل، ن التعام م وم إن ث ائض دول ف ون الف ديها يك ائض ل ن ف لات م  العم
ل ويكون. الدولية الأجنبية ذا لاستثمار سوق أفض ائض ه ي الف ة ه  الدول
  .  )15(الدولية العملة صاحبة

تثمارات لهذه الواضح والمثال و الاس الي الاستثمار ه ارجي الم  الخ
ون يجاوز ما العربية الدول تستثمر حيث البترولية، العربية للدول  التريلي

ادر تنويع ضرورة هو الاستثمارات هذه حول المعلن والهدف دولار،  مص
  .النفط على الاعتماد وتخفيف والثروة الدخل

                                                 
ازم/  د)  13( بلاوي ح ل: الب ي ه ة تكف ة السياس اذ النقدي اد لإنق المي؟ الاقتص دة الع  جري

 .14/11/2010 الأهرام،
ة 14( ة، مكتب ادية الدولي ) د/ السيد أحمد عبد الخالق: الاقتصاد الدولي والسياسات الاقتص

 .47، ص 1997الجلاء الجديدة، المنصورة، 
ة 15( ي المنطق تثماره ف ة اس ة وإمكاني وال العربي ائض الأم ولي: ف د الم يد عب ) د/ الس

ا ة والاقتص وث القانوني اد للبح انون والاقتص ة الق ة، مجل ددان الأول العربي دية، الع
 .284، ص 1975والثاني، السنة الخامسة والأربعون، مارس ويونيو 
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  الثاني الفصل

 العملة تدويل تمقوما

ود تعُرف ا النق راء وسيلة بأنه ة الإب ن المقبول ع م ي الجمي  نطاق ف
ع ين مجتم داد مع ديون لس ات ال ئة والالتزام ن الناش املات ع ة. التع  وقيم
ود ت النق ة ليس ا ثابت ة ولكنه القوة مرهون ي ب ا الت ا يمنحه ع إياه  المجتم

ه تتداول الذي ن ،)16(في م وم إن ث ود ف ق للنق ف وف عأر التعري  خصائص ب
  :رئيسية

  .معينة دولة إقليم نطاق في والبائعين الدائنين كافة من النقود تقبل -
  .نفقات أية لسداد أو دين أي من للإبراء النقود تقبل -
 .للدين والنهائي الفوري الانقضاء إلي للغير النقود منح يؤدي -
ع لها بها يعترف التي بالقوة النقود قيمة ترتهن - ي المجتم داول الت  تت

 .هفي
ذه ائص ه ي الخص ب الت وافر أن يج ي تت ة أي ف ى عمل ا حت  يمكنه

ام ائف القي ود، بوظ ن النق ا م يط كونه ادل، وس اس للتب يم ومقي  للق
تودع ة ومس تم. للقيم داول وي ذه ت ي الأوراق ه ل ف ة، داخ ع الدول  وتتمت

 .  )17(القانوني الإلزام بصفة
ي ثم ومن وشعبها، إقليمها على سيادة دولة لكل فة العملته تعط  ص

زام انوني الإل ة الق مية والقيم لات الاس ة للعم ي النقدي درها، الت ن تص  ولك
ل تطيع ه ة تس ل الدول ا التعام ة بعملته ارج المحلي دودها؛ خ ن ح لال م  خ

تطيع هل بمعني الدولية؟ المعاملات تسوية في استعمالها ة أي تس  أن دول
ول ا تح ة عملته ى المحلي ة إل ة؟ عمل ال دولي ة تن الم ثق لوتتع الع ا ام  به
  .الدولي للتعامل ووسيط نقدي، كاحتياطي وتدخرها الدول،

ة عملة تتحول أن في مشكلة هناك ليس ى وطني ة إل ة، عمل  إذا دولي
ة السياسات كانت وإذا النسبي، بالاستقرار تتمتع كانت ما ة النقدي  والمالي

ة درة للدول ة مص م العمل افة تتس ة، بالحص ث المطلوب و بحي رض ينم  ع
                                                 

 . 2) د/ أحمد جمال الدين موسي: النقود والبنوك، مرجع سابق، ص 16(
 .  102) د/ السيد أحمد عبد الخالق: النظرية النقدية، مرجع سابق، ص17(
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ة د العمل ق لاتبمع ع تتواف و م اتج نم ي الن الي المحل ي الإجم ذه الحقيق  له
ى الطلب ونمو الدولة، ة عل ي العمل ارج، ف ث الخ ؤدي لا بحي  السياسات ت
درة تتجاوز بمعدلات العام الدين نمو إلي المالية ة ق ى الأم الدول ة عل  خدم
زان الدولة هذه تحتفظ وأن بسهولة، دينها دفوعات بمي وازن م  نسبياً، مت

روط هذه مثل. مقبول جزبع أو ى تساعد الش تقرار عل وة اس رائية الق  الش
ة ة، للعمل ول الدولي دهور دون وتح دلات ت رفها مع ة ص بة الحقيقي  بالنس

لات ية للعم ي الرئيس الم، ف ر الع ذي الأم م ال ة يعظ الم ثق ي الع ة ف  العمل
  .  )18(لاستخدامها المصاحبة المخاطر ويقلل الدولية

فة لإسباغ يلزم فإنه ثم ومن ة ص ى الدولي ة عل ة عمل ب معين  أن يج
  :التالي في تتمثل مقومات مجموعة تتوافر

  .العملة مُصدرة للدولة الاقتصادي الحجم: أولاً 

ي وحصصه المعني للبلد المحلي الناتج إجمالي ارة ف ل التج  والتموي
ن العالميين ددات م ة المح ع المهم ه لوض ين عملت لات ب ة العم . )19(الدولي
 ً دف لذلك وتطبيقا ل ق دولار ظ ى ال ة عل ام قم دي النظ دولي، النق تمر ال  واس

ة العملة دور يلعب ى الدولي وم، حت الطبع مستفيداً  الي ن ب وزن م ل ال  الهائ
ي الاقتصاد أن ذلك الأمريكي؛ للاقتصاد كل الأمريك والي يش ن %20 ح  م

اتج إجمالي ي الن الي المحل المي، الإجم ن %10و الع الي م  صادرات إجم
  .)20(والخدمات السلع

ر ه الأم ق ذات ى ينطب وان عل يني الي تند الص ي المس م إل اد حج  اقتص
ي المصنعة للسلع الأول والمُصدر التجارة، في وأهميتها الصين الم، ف  الع
اني ر وث اد، أكب ديها اقتص ن ول ام دي دل، ع ز معت ي وعج ة ف  الموازن

  .  الدولية العملات صاحبة بالاقتصادات مقارنة ضئيل الحكومية
 ً   .الكلية الاقتصادية اساتالسي: ثانيا

                                                 
ادية ) د/ محمد إبراهيم السقا: هل يصبح اليوان الصيني عم18( حيفة الاقتص ة؟ ص لة دولي

 .17/12/2010في  6276الإلكترونية، العدد 
)19(      Eswar Prasad and Lei (Sandy) Ye: The Renminbi's Role in the 

Global Monetary System, Op, Cit, P 53.  
 .325 ص سابق، مرجع: 2011 الإستراتيجية الاقتصادية الاتجاهات تقرير)  20(
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ي ما لبلد السيادية الأصول مستثمرو يثق أن يجب درة ف اته ق  سياس
ن العملة قيمة حماية على الاقتصادية ع م يما التراج ه لاس اظ التزام  بالحف

ى دل عل خم مع نخفض، تض ه م ى وقدرت تمرار عل ي الاس ل ف دين تحم  ال
  .العام

 ً ويتي المركزي البنك قام قدف لذلك وتطبيقا التخلي الك ن ب اط ع  الارتب
لة اتخاذ إلى والتحول الأمريكي بالدولار ن س لات، م رراً  العم ك مب أن ذل  ب

اض عر انخف رف س دولار ص ت ال ه كان ات ل لبية انعكاس ى س اد عل  الاقتص
ويتي؛ ا الك اهم كم ي س ع ف وة تراج رائية الق دينار الش ويتي لل ل الك  مقاب
دلات زيادة في ساهم امم الأمريكي الدولار باستثناء الرئيسية العملات  مع
  .  المحلية التضخم

ا وهو رر م ي تك اع ف خم ارتف ي التض ارات ف ر الإم عودية وقط  والس
ة دول خمس بقاء مع عمان، وسلطنة ت خليجي رف أسعار تثب ا ص  عملته

دولار ك وإزاء. بال عت ذل يج دول س ى الخل ع إل ا تنوي  احتياطياته
ل. أخري بعملات واستثماراتها ا ولع هده م ا تش ن مالأي اع م ام ارتف ي ع  ف

اع الأسعار مستوي دلات وارتف خم مع ي التض د ف ن العدي الم دول م ا الع  م
  .  )21(الدولار قيمة وانخفاض لتدهور بديهية نتيجة إلا هو
 ً   .المرن الصرف سعر: ثالثا

ام رف نظ ر الص و الح ك ه ام ذل ذي النظ دد ال اه تتح عار بمقتض  أس
ب ضالعر أساس على الدولي السوق في العملات صرف ى والطل ك عل  تل

رف لسعر التوازن مستوي تحديد تعني الصرف سعر فحرية العملات؛  ص
د لذات يخضع العملات ي القواع دد الت ا يتح ن به ة ثم لعة، أي ثمن س ة ف  أي

ي يتحدد سلعة ة ف ي النهاي وي بتلاق رض ق ب الع ن. )22(والطل م وم ه ث  فإن
ا عادة ري م داول يج لات ت ة العم ة الدولي دد بحري ا وتتح ة قيمته  الخارجي

                                                 
ازن/  د) 21( دهور: أدم م عار ت رف أس دولار ص ي ال باب الأمريك ار الأس ة والآث  المترتب

 http://www.almusallh.ly/component/content/article/8-2009 عليه،
ا/  د) 22( د رض لام عب ات: الس ادية العلاق ة، الاقتص دون الدولي ر، دار ب  ص ،2003 نش

184  . 
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ب وي حس وق، ق ان وإن الس ك ك ول لا ذل ً  يح ا دخل دون تمام وك ت  البن
  .)23(الأجنبي الصرف أسواق في المركزية

تم ما لعملة الصرف سعر كان ولما ده ي ى تحدي اس عل ارات أس  اعتب
ا كثيرة دي أهمه وة م ي الاقتصاد ق د ف ذي البل ه ال ة، تتبع ذا أن إذ العمل  ه
ي العملات على والطلب لعرضا قوي حسب للتعديل قابل السعر دان ف  البل

ي العملة قوة أن نجد لذا الصرف، حرية نظام تتبع التي الرأسمالية ذه ف  ه
دان د البل ً  تع ا ً  مقياس ادقا ر ص ن للتعبي وة ع بية الق ادها، النس ا لاقتص  فكلم

ان اد ك ً  الاقتص ا م وزاد قوي اج حج ادرات الإنت ب ازداد والص ى الطل  عل
  .)24(عملته

ن ا ولك ي م د ينبغ ه التأكي ي علي ذا ف ام ه و المق ه ه ى أن ل حت  داخ
ارس تزال لا فالدولة الحرة؛ الصرف أنظمة تطبق التي الأنظمة  أشكالاً  تم
ة ن معين ة م ك الرقاب د وذل رورة؛ عن دف الض اظ به ى الحف تقرار عل  اس
ة العملة ذي الوطني و ال ي ه ة ف ً  الحقيق ا ى حفاظ وطني الاقتصاد عل ي ال  ف

  .  )25(المرنة الصرف أنظمة عليها طلقي الأنظمة وتلك. مجموعة
 ً   .المفتوح الرأسمالي الحساب: رابعا

ة الدولية العملة تكون أن يجب ي مقبول دفوعات أداء ف ركاء الم  للش
اريين اليين التج د والم ي، للبل ا المعن ي مم ة يقتض داول إتاح ة ت  العمل

عب العالمية، المالية الأسواق في بسهولة ذا ويص ر ه ي الأم ة ف د حال  البل
ت وإذا الرأسمالية، التدفقات على قيوداً  يفرض الذي واق كان رف أس  الص

  .)26(مباشرة حكومية لرقابة وخاضعة محدودة لدية الأجنبي
 ً   .المالية الأسواق تطور: خامسا

                                                 
)23(Eswar Prasad and Lei (Sandy) Ye: The Renminbi's Role in the Global 

Monetary System, Op, Cit, P 56.    
 .  102) د/ السيد أحمد عبد الخالق: النظرية النقدية، مرجع سابق، ص24(
 .  193 ص سابق، مرجع الدولية، الاقتصادية العلاقات: السلام عبد رضا/  د) 25(
ة، 26( ل والتنمي وان؟ التموي يطر الي ل يس ه: ه ى إيي اد ول وار براس د ) إس ندوق النق ص

 . 27، ص2012الدولي، مارس 
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دخل ور ي واق تط ة الأس ي المالي د ف وطن بل من الم ددات ض  المح
ة العملة لمكانة الحاسمة ن. الدولي م وم ب ث م أن يج وا تتس ة قالأس  المالي

ي د ف ي البل العمق المعن يولة؛ ب ون أن أي والس واق تك ة - أس  وخاص
ندات ة للس ا -الحكومي داد فيه رة أع ن كبي ترين م ائعين المش وفر والب  لت

ولاً  ة، أص ن آمن تثمرين يمك دوليين للمس وك ال ة والبن ن المركزي دان م  بل
ً  المهمة العوامل ومن حيازتها، أخري  داولالت حجم أو الأعمال حجم أيضا

ي واق ف ندات أس ذكورة الس د الم اييس كأح يولة مق مل. )27(الس  وتش
  :المالية الأسواق لتطور المهمة الجوانب

 ـان مان الأم ان، أي ض ن الأم دراً م ة ق ة المالي ي الورق زم أن تلق : يل
اض  ون انخف ث يك ة، وبحي ة منتظم ة بطريق د الورق الحصول على عائ

ة هذا العائد أو انعدامه أمرا ثانوياً، فضلاً  ات قيم ى ثب ان إل  عن الاطمئن
  .)28(الورقة على الأقل وضمان استرداد قيمتها

 رة السيولة العالية للسوق : التي تعني قدرة السوق على استيعاب كميات كبي
هولة  ة وس ا إمكاني د به ا يقص ر، كم هولة ويس ة بس من الأوراق المالي
عرها. ى س ك عل ؤثر ذل ة، ودون أن ي ي أي لحظ  التصرف في الورقة ف
ة  ود بالورق تبدل النق فصاحب الورقة يجب أن يكون في مقدوره أن يس
ود  في أي لحظة إذا ما طرأ ما يجله راغباً في ذلك، إما لحاجته إلى النق

  وإما لرغبته في تغيير طريقة أو مجال توظيف أمواله. 
 ن توافر العلانية الكاملة ة م : يتم الإعلان عن الكميات المطلوبة والمعروض

لمالية على شاشات الحاسب الآلي المنتشرة في حالة التعامل الأوراق ا
م  ة، واس ة المالي عر الورق ن س لان ع تم الإع ذا ي ذلك. وك ة ل المخصص
ة  ل حال ل أي متعام ى لا يجه ة، حت ذة للعمل يطة المنف ركة الوس الش

                                                 
)27(Eswar Prasad and Lei (Sandy) Ye: The Renminbi's Role in the Global 

Monetary System, Op, Cit, P 56.    
ة 28( بة الأزم ة بمناس ة، دراس ي البورص داول ف ف الت د: وق د أحم يل محم د الفض ) د/ عب

ة  ة العالمي ة ا2008المالي ور بمجل ث منش ة ، بح ادية، كلي ة والاقتص وث القانوني لبح
 .4، ص 2009أكتوبر  46حقوق المنصورة، العدد 
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د  بة عن رارات مناس اذ ق دخرون اتخ تطيع الم ى يس ك حت وق. وذل الس
  .)29(توظيف أموالهم

ة فة عام ا  وبص د م ي بل ة ف لأوراق المالي ال ل وق فع ام س إن قي ف
ادية رشيدة،  ة اقتص يفترض توافر شروط معينة: اقتصاد منتعش وسياس
رة  تقرة، وف ريبية مس ة وض ادية وقانوني ية واقتص اع سياس أوض
تخدم  ي تس ة الت ات المالي وك والمؤسس ن البن ل م ل متكام المدخرات، هيك

وافر ك ن ت لاً ع ةأساليب فنية متقدمة، فض رة عالي ة ذات خب . )30(وادر فني
تخدام  ن يتسنى اس دين، ل ندات ال افي لس وفي غياب سوق كبير بالقدر الك
يولة  وافر س م تت ة، وإذا ل املات الدولي عملة ما على نحو موثوق في المع
ة  كافية في أسواق سندات الدين المقومة بالعملة المعنية، لن تصبح العمل

 جاذبة للأعمال الأجنبية.
ي النها اطي ف لات الاحتي ادات عم ي اقتص النظر إل ة وب ة  –ي منطق

ه  –اليورو، اليابان، سويسرا، المملكة المتحد، والولايات المتحدة  د أن نج
ل  ذه العوام ي أي ه ريعة تمل ة وس دة ثابت ة قاع اك ثم يس هن ات  –ل مقوم

ة  دويل العمل لات  -ت ن عم ري م ك السويس ي؛ فالفرن ى أساس م أو حت مه
ي  الاحتياطي العالمية، برغم أن حصص سويسرا في إجمالي الناتج المحل

ن  ر م ك كثي ى ذل لاوة عل غيرة. ع الم ص توي الع ى مس ارة عل والتج
ورو  ة الي ل منطق ية مث اطي الرئيس لات الاحتي احبة عم ادات ص الاقتص
ر  دة، الأم رة ومتزاي ة كبي ون عام ا دي دة عليه ات المتح ان والولاي والياب

ؤثر الذي يشكك في استقرارها على المستو ي الاقتصادي الكلي، وإن لم ي
 ذلك على وضع الاحتياطي لعملاتها، على الأقل حتى اليوم. 

 الثالث الفصل

  العالم على النقدية والهيمنة الأمريكي الدولار

  الصيني اليوان هيمنة من الأمريكية والمخاوف

                                                 
رام 29( اب الأه ال، كت وق الم ى س ره عل ادي وأث لاح الاقتص يد: الإص د الس رف محم ) اش

 .7، ص 2005، ديسمبر 214الاقتصادي، العدد 
 .6) د/ عبد الفضيل محمد أحمد: وقف التداول في البورصة، مرجع سابق، ص 30(
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وم ام يق دي النظ الي النق ن الح ة م ة الناحي ى الواقعي اس عل  أس
دولار، ى أي ال اس عل ة أس ة عمل در وطني ن تص ة م ا دول اتها له  سياس
ن. الوطنية دولار ولك م ال ل ل ي يص ذه إل ة ه ين المكان وم ب ة، ي ا وليل  وإنم

ة ور نتيج ل؛ تط ث طوي م حي اق ت ل الاتف ة قب رب نهاي ة الح ة العالمي  الثاني
ي ومالي نقدي نظام وضع على وفر دول تقرار ي دي الاس الي النق ي والم  ف

ة وودز اتفاقي ا بريتون د. 1944 مع ق وق ى اتف ذ أن عل دول تأخ ام ال  بنظ
ة كل تربط أن على الثابت؛ الصرف أسعار ا دول وزن عملته ن ب ذهب م . ال
 فقد الذهب، قاعدة على تسير كانت الأمريكية المتحدة الولايات لأن ونظراً 
ى تقنن وبذلك بالدولار؛ عملاتها الدول معظم ربطت دولي المستوي عل  ال

  .)31(النقدي لنظاما أساس هو الدولار أن
ع ة م رب نهاي ة الح ة العالمي ت الثاني م خرج دول معظ ناعية ال  الص
ة اديا؛ً محطم ة اقتص دمير نتيج راب الت ب والخ ى المترت رب؛ عل ى الح  عل

ذه نهاية عند الأمريكية المتحدة الولايات خرجت ذلك عكس رب ه ي الح  ف
يالأ الإجمالي الناتج وبلغ. أراضيها تصب لم حيث عصورها، أزهي  مريك

ل الحرب نهاية عند يلاً  أق ن قل ف م اج نص المي الإنت ت. الع ات وكان  الولاي
 أصبحت كذلك العالم، مع التجاري ميزانها في كبير بفائض تتمتع المتحدة
  .  الحرب في المشاركة العالم دول لمعظم دائنة المتحدة الولايات

  .العالمي النقدي النظام على الدولار هيمنة مظاهر:  أولاً 

د دولار أب ب ال داً  دوراً  يلع ي متزاي ات ف ة العلاق ذ الدولي ة من  نهاي
رب ة الح ة؛ العالمي ة الثاني ذلك ونتيج ع ل وع تمت ن بن ول م ام القب ي الع  ف

ط ليس الدول، معظم بة فق دول بالنس ه لل تيراد المحتاج ن للاس ات م  الولاي
ً  بل المتحدة ا من أيضا ع لأن غيره درك الجمي ول أن ي ى الحص دولار عل  ال

بح ثم ومن. العالم في مكان أي من الاستيراد من مَكنيُ  دولار أص ة ال  عمل
اط ة، الاحتي ة الدولي تثمارات وعمل ف الاس الي والتوظي دولي، الم  ال

                                                 
  www.hazembeblawi.com 24/4/2009 الدولار، مع الورطة: الببلاوي حازم/ د) 31(



)1352( 2014الثانى ، العدد ريةالإسكندمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

بحت وق وأص ة الس ة المالي ر الأمريكي واق أكب ً  الأس ذبا دخرات ج  للم
  .الخارجية

  . دولية احتياطيات كعملة الدولار) 1(

و م ي ه د الأجنب اطي النق ة احتي لات الأجنبي ذهب والعم وع ال جم
دولار  د ال ا. ويعُ ة م ة أو دول ا حكوم ي تمتلكه ة الت ندات الأجنبي والس
دي  اطي النق الم وأداة الاحتي ي الع ية ف ة الرئيس ة العمل ي بمثاب الأمريك

ة وك المركزي ة البن ي كاف ي ف و )32(الأول دولار نح ل ال ن  %61. يمث م
العملات الأ ل الاحتياطيات الرسمية الدولية ب ة، مقاب ورو،  %27جنبي للي

دول  %4ونحو  ح الج اني. ويوض ين الياب ترليني وال ة الإس لكل من الجني
ات  ية للاحتياطي لات الرئيس من العم دولار ض يب ال ور نص الي تط الت

  الدولية.
  )1جدول رقم (

  تطور النصيب النسبي للدولار
  ضمن العملات الرئيسية للاحتياطيات الدولية الرسمية

  نسبة مئوية
 2000 2010 2011 عملةال

 71.1 61.5 60.7 دولار الأمريكي
 18.3 26.2 26.6 يورو

 2.7 4 4.1 جنيه إسترليني
 6.1 3.8 3.8 ين ياباني

 0.3 0.1 0.1 فرنك سويسري
 1.5 4.4 4.7 عملات أخري

 100 100 100 الإجمالي
Source; IMF, Currency Composition of Official Foreign 
www.imf.orgExchange Reserves (COFFER) 

 –يشير الجدول إلي أنه على الرغم من أن العملة الأوربية الموحدة 
ى -اليورو ة عل قد تمكنت من تعزيز دورها تدريجياً كعملة احتياطيات دولي

زال  ز الأول، ولا ت حساب الدولار، فإنها لم تتمكن من زحزحته عن المرك
  الاحتياطيات الدولية.أقل من نصف نصيب الدولار ضمن إجمالي 

                                                 
اض حول  ) 32( ة انخف دولار قيم ً  ال ا ك: عالمي ي البن ري، الأهل ع المص ابق، مرج  ص س

53. 
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دة  ات المتح ل الولاي الم، جع الدولار كعملة الاحتياط الرئيسية في الع
ى  ول عل تمرار الحص ا اس ل له وال ويكف رؤوس الأم ة ل ة متلقي ر دول أكب

ك  اني؛ ذل ا الائتم و تراجع تقييمه ى ول رخيص، حت از أنالتمويل ال  الامتي
اريخي ذي الت بته ال ات اكتس دة الولاي ثلاً  المتح ي مم ة ف ة طباع  عمل

ات ة الاحتياطي ية الدولي ذي الرئيس ا وال درة منحه ى الق راض عل  الاقت
ر الي الميس اق وبالت ى الإنف و عل وق نح ا يف ي دخله ذلك .الحقيق اً ل وتطبيق

غ  يد يبل ه برص ي خزائن تفظ ف رده يح فإن المصرف المركزي الصيني بمف
  .)33(تريليون دولار أمريكي 1.8

  .لدوليةا التجارة كعملة الدولار) 2(

رن خلال الإسترليني كان ى السابق الق ربين عل ي الح ة الأول  والثاني
ً  الأكثر العملة هو ي رواجا ل ف دولي التعام ا. ال را سيطرت كم كل انجلت  بش

ى والحاجة الثانية العالمية الحرب نهاية مع. العالمية التجارة على كبير  إل
ى الطلب زاد واليابان، أوربا إعمار ةالأمر المنتجات عل واء يكي وارد س  م
ة لع أو أولي تهلاكية س لع اس مالية وس ن رأس دات الآلات م ا، ومع  وغيره
ا ومن رف هن الم ع ً  الع ا ر طلب دود غي ى مح ة السلع عل الي الأمريكي  وبالت
  .  الدولار على

ن م وم ع ث دولار تمت ي ال القبول الأمريك ام ب ي الع املات ف ي المع  ف
م الم؛ دول معظ د الع دولار ويع ة ال ا عمل ث التجاري؛ دلالتب ف أن حي  نص

ة الصادرات تم العالمي ع ي ا دف دولار قيمته س. بال ذا يعك ع ه ز الوض  الممي
ة للدولار ك هيمن ة تل ى العمل ام عل دفوعات نظ ة؛ الم ن الدولي م وم و ث  فه

  :)34(يمثل
  .والمعادن والبضائع للبترول الدولية الأسواق في التسعير عملة  -
ية العملة - دارات الرئيس دين لإص ة،الدو ال ث لي ل حي دولار يمث  %40 ال

  .العالم في الدين إصدارات صافي من

                                                 
اب   )33( ي، كت اس عل دنان عب ة ع مالية، ترجم ار الرأس يفر: انهي ريش ش الم  أول ع

 .204، ص 2010يناير  371المعرفة، عدد 
ر)  34( ات تقري ادية الاتجاه تراتيجية الاقتص ز: 2011 الاس ات مرك ية الدراس  السياس

 .326 ص ،2011 القاهرة بالأهرام، والاستراتيجية
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ام تتبني التي العالم دول من لكثير مرجعية عملة يمثل - رف نظ ت ص  ثاب
 .الخليج دول وأبرزها الأجنبية، للعملة ثابت شبه أو

ع - دولار يتمت ول ال ام بقب ي ع وية ف املات تس ين المع الم دول ب  الع
 .للتحويل القابلة العملات ضمن هاعملات تندرج لا التي المختلفة

 .للعالم النقدية السياسة في التحكم) 3(

ي ل ف ة ظ واق عولم د أس واق النق ال، وأس بح الم دولار أص و ال  ه
دد توي المح عار لمس دة أس ى الفائ لات عل ة العم ية الدولي ي. الرئيس  فعل

ال سبيل دما المث ت عن ة اتجه ة السياس ة النقدي ي الأمريكي اء إل ى الإبق  عل
اط لمجلس الحقيقي الفائدة سعر درالي الاحتي ي الفي ل الأمريك ن أق  %1 م
ي ن ف وال، أحس ي الأح ك أبق زي البن ي المرك عر الأورب دة س ى الفائ  عل

  .%1 من أقل اليورو
ي  بب ف الم يتس اقي دول الع ة بب ة مقارن سعر الفائدة المنخفض للغاي

عر ع بس ى دول تتمت دة، إل ات المتح ن الولاي وال م دفق الأم ل وت دة  نق فائ
واق  ي أس تثمارها ف تم اس مرتفع كي يتم الاستفادة من فروق العائد، كما ي
ة  ة الدول رف عمل أسهم هذه الدول؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر ص
ة  ى العمل راء عل ات الش اع عملي ة ارتف ع نتيج دة المرتف عر الفائ ذات س

رف الع عر ص ع س م رف ن ث ي؛ وم دولار الأمريك ع ال ل بي ة مقاب ة المحلي مل
ا  ل وكوري ل البرازي ت دول مث ذا قام ي. له دولار الأمريك ام ال ة أم المحلي
إجراء  وال ك الجنوبية وسنغافورة برفع الضريبة على تدفقات رؤوس الأم
ة  رف العمل عر ص اع س ة دون ارتف وال للحيلول ذه الأم دفق ه اد لت مض

  المحلية. 
ن يالدول النقدي النظام على الدولار هيمنة تؤثر أخرى ناحية من  م

لال أثير خ ري الت ى القس عار عل رف أس لات الص دول لعم ي ال ي الت  تحظ
يب ر بنص ي كبي الي ف ادرات إجم ة، الص واب  العالمي س الن ام مجل ث ق حي

وبر  ي أكت ي ف ق  2010الأمريك دي لتحقي لاح النق انون "الإص ر ق بتمري
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ى )1(تجارة عادلة" ة عل ة مرتفع ، والذي ينص على فرض ضريبة جمركي
د لع لل ض الس ة، بع ا الحقيقي ن قيمته ل م ة بأق ة مقوم ديها عمل ي ل ول الت

  .)2(وفائض تجاري مرتفع، ولديها احتياطي ضخم من العملات الأجنبية
ق ر بطري ر غي تطيع مباش ات تس دة الولاي أثير المتح ى الت عر عل  س

دة الولايات قيام أن حيث الدولية، العملات صرف ع المتح د بطب ن المزي  م
دولارات ن ال لال م ة خ ير سياس ي، التيس ك أدي الكم ى ذل ال إل ار انتق  آث

الي وأدي حدودها، خارج إلى السهلة النقود سياسة ى بالت و تسارع إل  نم
ة السيولة ى الدولي و عل م نح بق ل ه يس ل ل ا. مثي واق أن كم ئة الأس  الناش

ى مجبرة أصبحت الدولار مقابل عملتها صرف سعر ضبط تحاول التي  عل
ايرة ة مس ع سياس دي التوس يا النق ا لت اطي يتبعه درالي الاحتي  الفي

دولار بشراء المركزية البنوك تلك تقوم فعندما الأمريكي؛ دف ال ة به  تهدئ
خ بطباعة تقوم فإنها عملاتها صرف أسعار د وض ن المزي ا م ي عملاته  ف

  .)3(عملتها صرف سعر على للمحافظة الأسواق
  .تستثمر وأمريكا يدخر العالم) 4(

ت ا تخل ن أمريك دها ع ةا تقالي ي لقديم ار ف ي الادخ لة المحل  مفض
اد ى الاعتم دخرات عل رين، م ت الآخ ن وتحول ة م ائض دول اري ف  تج
دره رؤوس ومص وال، ل ى الأم ة إل ز دول اري عج تورد تج رؤوس ومس  ل

وال بح. الأم تلال وأص ي الاخ زان ف دفوعات مي راً  الم ولاً  أم ي مقب ت ف  وق
  .الآخرين اراتباستثم المحلية مدخراتها نقص العجز دول أكبر فيه تمول

ادت م اعت الم دول معظ ى الع راض عل ات إق دة الولاي ات المتح  مئ
 من العديد دأب الأرض بقاع كل ففي عام، كل في الدولارات من المليارات

                                                 
)1(                                                   Currency Reform for Fair Trade Act 

Act 
)2(                         The global economy, How to stop a currency war, 

http://www.economist.com/node/17251850 
)3(                                   Monetary policy, Everyone expects inflation, 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2010/11/monetary_polic
y_3 
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ارف ة المص ة، المركزي ناديق الأجنبي تثمار، وص ارف، الاس  والمص
ي الحكومة قبل من المصدرة الدين سندات شراء على التأمين وشركات  ف

تثمرين ولأن. نطنواش ب المس وا الأجان ى دأب راء عل هم ش ركات أس  الش
ة؛ إنهم الأمريكي ذلك ف اعدون ب ار يس ادي الازده ي، الاقتص ن الأمريك  وم

 الدولار ويمنحون الأمريكية، الحكومة ميزانية عجز يمولون أخرى ناحية
  .)1(الأجنبي الصرف أسواق في قيمته على يحافظ لكي القوة

 ً بة الحكومي الدين معدلات ارتفعت فقد لذلك وتطبيقا ن كنس اتج م  الن
ة المتحدة الولايات في الإجمالي المحلي ن الأمريكي ي %84.5 م ة ف  نهاي

ام ى 2009 ع و إل ي %91.2 نح ة ف ام نهاي ير ،2010 ع ؤات وتش  تنب
ندوق د ص دولي النق ي ال ال إل ه احتم ن %110 بلوغ الي م اتج إجم  الن
ي الي المحل و أو الإجم ون 21 نح ول ولارد تريلي بح. )2(2016 بحل  وأص

ب ة طل ة الحكوم ونجرس الأمريكي ة للك ى بالموافق ع عل قف رف دين س  ال
ام ن الع ور م ة؛ الأم ك الاعتيادي دد أن ذل رات ع ي الم ق الت ا واف  فيه

  .)3(1960 عام منذ مرة 78 بلغت العام الدين سقف رفع على الكونجرس
ذا د وهك وة أن نج ات ق دة الولاي وة المتح ة كق الم ىعل مهيمن  لا الع

د ط تعتم ى فق ا عل كري تفوقه ا أو العس وجي؛ تميزه ا التكنول ع وإنم  ترج
ذه ة ه ون الهيمن الم لك تخدم الع ا يس ة عملته دولار( الوطني ة) ال  كعمل

ل دولي، للتعام م ال ه ومعظ ة ثروت ي المالي ي ه ة أدوات ف ة مالي  مقوم
  .الدولار محل تحل أخرى عملة أي على ينطبق الذي الأمر. بالدولار

 ً   .الصيني اليوان صعود من الأمريكية المخاوف: ثانيا

ي الاقتصاد م الأمريك د ل ه يع ة ل ها الهيمن ي نفس ان الت ى ك ا يحظ  به
ب رب عق ة الح ة، العالمي ي الثاني ت والت ه جعل يطراً  من ى مس درات عل  مق

                                                 
ابق، ص  )1( ع س ي، مرج اس عل دنان عب ة ع مالية، ترجم ار الرأس يفر: انهي ريش ش أول

204. 
)2(Eswar Prasad and Lei (Sandy) Ye: The Renminbi's Role in the Global 

Monetary System, Op, Cit, P 52.     
ر  ) 3( ات تقري ادية الاتجاه تراتيجية الاقتص ز: 2011 الاس ات مرك يةالسي الدراس  اس

 .322 ص ،2011 القاهرة بالأهرام، والاستراتيجية
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اد المي الاقتص نوات، الع اد لس ي فالاقتص ذي الأمريك كل ال و ش  %54 نح
الي من اتج إجم الم الن د يالع رب بع ة الح ة، العالمي ض الثاني يبه انخف  نص

ً  المحسوب ا ادل وفق وي لتع رائية الق ي الش ام ف ل 2012 ع ي ليص و إل  نح
 الاقتصاد من نصيبه ارتفع الذي الصيني بالاقتصاد مقارنة فقط، 18.7%

ي ليصل 1990 عام فقط %3.7 نحو من العالمي و إل ي %15 نح ام ف  ع
بح ،2012 اني ويص ر ث اد أكب ي اقتص الم، ف ع الع ه ويتوق تجاوز أن  س

  . )1(2017 عام بحلول الأمريكي الاقتصاد
در ارة وتج ي الإش نوات أن إل رة الس هدت الأخي د ش اوف تزاي  المخ

ة ن الأمريكي عود م يني الص ر؛ الص ث الكبي فت حي ائيات كش ز إحص  مرك
ديدي أصبحوا الأمريكيين أن"pew research center" الأمريكي الدراسات  ش
وف ن التخ عودال م يني ص ر، الص م الكبي دون ومعظمه ن يري ادة م  الق

ريكيين وا أن الأم ر يكون ً  أكث ا ع حزم ين م ا الص ق فيم ايا يتعل  بالقض
ادية ارة؛ الاقتص ً  والتج ا ائية فطبق ري للإحص ن %78 ي ريكيين م  أن الأم

رة الأمريكية الديون ي الكبي ا تحتفظ الت ين به ر الص كلة تعتب رة، مش  خطي
دى مصلحة في المتزايد اريالتج العجز أن يرون كما رة القضايا إح  المثي

ة التجارة فجوة أن حيث للقلق؛ ع الأمريكي ين م عت الص جل اتس و لتس  نح
  .)2(2011 عام دولار مليار 280

ً  الصين أن من بالرغم ي حاليا اني ه ر ث ريك أكب اري ش ات تج  للولاي
ادراتها سوق أكبر وثالث الأمريكية المتحدة ر لص در وأكب ا مص  ،لوارداته
ى رغم وعل ً  ال ا ن أيض ا م ن كونه ر م تثمرين أكب ي المس ندات ف  وأذون س

ة دولار تريليون 1.2 نحو إلي وصلت والتي الأمريكية الخزانة ام بنهاي  ع
ع ،2012 ك وم ي ذل عود يبق يني الص در الص ق مص ر قل ن لكثي انعي م  ص

                                                 
ر  ) 1( ات تقري ادية الاتجاه تراتيجية الاقتص ز: 2013 الاس ات مرك ية الدراس  السياس

 .387 ص ،2013 القاهرة بالأهرام، والاستراتيجية
 .386 ص السابق، المرجع: 2013 الاستراتيجية الاقتصادية الاتجاهات تقرير) 2(
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ؤلاء اتهم حيث الأمريكية، السياسة ين ه ة الص ة سياسات بممارس  تجاري
  .   )1(للمنتجين الدعم تقديم ومنها عادلة غير

ام بضرورة المتلاحقة الأمريكية الإدارات تطالب أخري ناحية من  قي
ين ادة الص يم بإع عر تقي رف س وان ص ك لأن الي نعكس ذل ً  ي لبا ى س  عل

ة الحكومة واصلت 2010 عام وفي الأمريكي؛ الاقتصاد غطها الأمريكي  ض
ر الذي مرالأ وهو اليوان، انخفاض من تحد كي الصين على ن أثم ام ع  قي

ة ينية الحكوم ل الص ن بالتقلي ط م ا رب دولار عملته ي بال كل الأمريك  بش
ي ي جزئ و ف ا 2010 يوني ع مم ة رف وان قيم ً  الي ا بة تقريب ام %2 بنس  أم
ً  يكن لم ذلك أن إلا الأمريكي، الدولار   .)2(الأمريكية للحكومة بالنسبة كافيا

ادل وسيلة فقط يعد لم نهفإ الدولية، العملة هو الدولار كان وإذا  التب
ة أدواتها بمختلف المالية الثروة مظهر أصبح بل الدولي، ن. المالي م وم  ث
ة القطاعات وأعمق أكبر أصبح حتى المالي قطاعها أمريكا طوعت  المالي
 ً ا ي تنوع الم، ف الي الع بح وبالت ر أص وق أكب ة س روات جاذب ة؛ للث  المالي

دولار،ب مالية أوراق لشراء يتسابق فالجميع در ال تثمارات وتق ين اس  الص
دولار والي بال ون بح ف تريلي ون ونص دول دولار، التريلي ة ولل  الخليجي

  .)3(مثلها
ز م وترك وات أه نطن خط اظ واش ى للحف ا عل ا قوته ى ومكانته  عل

فة بأزمة يمر الذي الأمريكي الاقتصاد دفع خلال من العالم، مستوي  عاص
ي الكبير الكساد منذ يشهدها لم اتثلاث ف رن يني ي، الق ن الماض م وم د ث  فق

زت تراتيجية رك ى الاس رورة عل ق ض اش تحقي ادي انتع ع، اقتص  واس
ض ز وخف الي، العج ث الم عت حي ي توس دار ف دي الاص لا النق اء ب  غط
ً  ذهبي، أو إنتاجي روض نما لذلك وتطبيقا دي المع ن النق ود م  وأشباه النق
ة المتحدة الولايات في النقود ورة الأمريكي رة بص ر كبي بة وغي ع متناس  م

                                                 
 .386 ص السابق، المرجع: 2013 الاستراتيجية الاقتصادية اهاتالاتج تقرير) 1(

)2(                                        Currency wars, Fumbling towards a truce 
http://www.economist.com/node/17252006 

 ) د/ حازم الببلاوي: القوة الناعمة للنظام النقدي الدولي، مرجع سابق.3(
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ام في %9.4 إلي وصل حتى الاقتصاد، نمو معدل ي ،2008 ع ين ف م ح  ل
اوز دل يتج و مع اتج نم ي الن الي المحل ي الإجم و الأمريك ي %0.4 نح  ف

  .  )1(نفسه العام
  الرابع الفصل

  اليوان لتدويل الصين استراتيجية

اد يني الاقتص وم الص اني الي ر ث ادات أكب الم، اقص د الع م وأح  أه
اتمحر و ك المي؛ النم ته الع راوح فحص ين الآن تت ن %15و %10 ب  م

الي اتج إجم ي الن المي المحل ا. الع ه كم اهم أن والي س ع بح ي الرب و ف  نم
اتج ي الن المي المحل ام الع ن. 2011 ع ن ولك ين م لات ب ر عم تة أكب  س

زال لا العالم، في اقتصادات وان ي يني الي و الص ة ه دة العمل ي الوحي  لا الت
داول هولة تت ل ولا بس ى تقُب توي عل الم، مس ا أي الع ت أنه ة ليس  عمل
  .  )2(صعبة

ة في أنه إلا رة الآون ذت الأخي ة اتخ ين حكوم وات الص جيع خط  لتش
تخدام وان اس ى الي توي عل دولي، المس را ال م ونظ اد لحج ين اقتص  الص

اتج في المتزايدة وحصصها ارة الن الميين، والتج ئ الع ذه تنب وات ه  الخط
دولي المستوي على والتجارة التمويل يف اليوان دور بتزايد ن. ال ا ولك  م

ا دولية؟ عملة إلى اليوان تحول احتمال هو ي وم وات ه ي الخط ت الت  قام
  .الاتجاه؟ هذا في الصينية النقدية السلطات بها

باغ يلزم أنه أعلاه ذكرنا فة لإس ة ص ى الدولي ة عل ة عمل ب معين  يج
وافر أن ة تت ن مجموع ات، م ل المقوم ي تتمث مالح ف ادي ج د الاقتص  للبل

رن، الصرف وسعر الكلية، الاقتصادية والسياسات المعني،  والحساب الم
وح، الرأسمالي دي المفت واق تطور وم ة الأس ن. المالي م وم زم ث يم يل  تقي

                                                 
اطي عبد عمرو) 1( ولات: الع ام تح دولي النظ دد ال ة ته ة، الهيمن ة الأمريكي ة مجل  السياس

 http://www.siyassa.org.eg الدولية،
)2(Eswar Prasad and Lei (Sandy) Ye: The Renminbi's Role in the Global 

Monetary System, Op, Cit, P 3.    
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ل في الصين تحرزه الذي التطور ذه ك اد، ه ى الأبع ا حت م يمكنن ى الحك  عل
  .اليوان تدويل على قدرتها

  .للصين يالاقتصاد الحجم: أولاً 

م الجميع يعرف ين حج ا الص ي وأهميته ارة ف ة، التج اليوم العالمي  ف
غ تها تبل ي حص ارة ف ة التج لع العالمي ل %10 للس ذ %4 مقاب د من  عق

ا مضي، ات وتربطه عة علاق ع النطاق واس ادات م الم اقتص ن الع لال م  خ
ي و التجارية، الروابط ذهب عل تمتلك أكبر احتياطي نقدي من العملات وال
الم  مستوي توي الع ى مس در عل أكبر مُص ز الأول ك ت المرك العالم؛ واحتل

ام  ة لع ارة العالمي ة التج اً لإحصائيات منظم ة 2009وفق د الأزم ى بع ، حت
الي  م الت ح الرس و. ويوض المالية العالمية استمرت الصين في تحقيق النم
ي  اد الأورب ين والاتح ين الص اري ب ادل التج م التب ن حج ام ع ور ع تص

  .2009المتحدة الأمريكية في عام  والولايات
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  www.ecpulse.com/ar/studies/2010/12/15المصدر : 

ادل  م التب ي حج ح ف تلال الواض ابق الاخ م الس ن الرس ر م ويظه
دة  ات المتح ي، والولاي اد الأورب ين ودول الاتح ين الص اري ب التج

 الأمريكية.
ريع و الس ين ومن الجدير بالذكر أن معدلات النم ا الص ي حققته ة الت

رة  ورة كبي يني بص ب الص ادة الطل ي زي ببت ف ية تس نوات الماض ي الس ف
ب  م الطل بح حج ى أص م، حت رول والفح ل البت ة مث ادر الطاق ى مص عل
ة  ة الدولي اً للوكال ة؛ فطبق ة العالمي عار الطاق اً لأس ر محرك يني الكبي الص

ة  دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ين تخط تطاعت الص ة اس ام للطاق ي ع ف
لتصبح أكبر مستخدم للطاقة في العالم على الرغم من أن استخدام  2009

ي  ة ف ي للطاق تهلاك الأمريك ف الاس اوز نص ن يتج م يك ة ل ين للطاق الص
  .)1(بدايات العقد الماضي

ى  ولما كان للصين هذه القوة الاقتصادية فقد سعت كخطوة أولي عل
ارة الد ام التج جيع إتم وان بتش دويل الي ق ت د زادت طري اليوان، وق ة ب ولي

                                                 
ر  ) 1( ات تقري ادية الاتجاه تراتيجية الاقتص ز: 2013 الاس ات مرك ية الدراس  السياس

 .390 ص ،2013 القاهرة بالأهرام، والاستراتيجية
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و  ي يوني ة ف ذه العملي رة ه امج  2010وتي ين برن ددت الص دما م عن
ينية،  ديات الص الم والبل دان الع ع بل ي جمي اليوان إل ة ب ويات التجاري التس

اليوان ويتها ب ادرات وتس واردات والص واتير ال ل ف محت بعم ث س . )2(حي
ين %17ومن ثم فقد تم تسوية  ة للص ارة العالمي ن التج لال  م اليوان خ ب

ام  ن ع ي م عة الأول هر التس ن 2010الأش ل م ع أق ة م ام  %1، مقارن ع
2009)3(.  

تج  ر من نفط، وأكب تورد لل ر مس بحت أكب ين أص ي أن الص ص إل نخل
ى  امتين عل لعتين ه ذهب كس نفط وال عير ال د تس الم، ويع ي الع ذهب ف لل

ليوان المستوي الدولي من أهم دعائم تدويل الدولار، وفي حال التسعير با
ي  ت الصين ف ا دخل وان. كم دويل الي ستكون خطوة هامة جدا في طريق ت
ادة  ى زي يؤدي إل ا س و م ورو، وه ة الي ع منطق لات م ة للعم ة مبادل اتفاقي
ى  ل إل ى التحوي ة إل ا دون الحاج ين وأوروب ين الص تثمار ب التجارة والاس
ة  ارة الأوربي ز التج ة لتعزي يلة هام د وس ل، وتع يط للتعام دولار كوس ال

  .  )4(الصينية
  ثانياً: تحرير الحساب الرأسمالي للصين.

د إن ات أح ية المكون اح الأساس ة لنج دويل عملي وان ت د الي  تعتم
 في المال رأس بحساب يتعلق فيما الصين استراتيجية على كبيرة بصورة
يني؛ المدفوعات ميزان ث الص ون بحي ات تك وال رؤوس تحرك ة الأم  بكاف

د قيود أي دون أشكالها ن تح ا م ن حركته ي م ين وإل اليوان، الص ك ب  وذل
أدوات مالية محافظ تكوين من العالم أنحاء كافة من المستثمرين لتمكين  ب
ام وجود عن فضلاً  للعائد، مناسبة وبمعدلات الصينية، الدين رفي نظ  مص

                                                 
ي 2( ) روبرت كوكسون وجيف دابر: الصين تسعي إلي تدويل الرنمنبي لمنافسة الدولار ف

 .  22/10/2010في  6281سوق التمويل، صحيفة الاقتصادية الالكترونية، العدد 
)3(          -http://theeconomiccollapseblog.com/archives/how-can -china 

cause-the-death-of-the-dollar-and-the-entire-u-s-financial-system 
)4(Michael Snyder; 9 Signs That China Is Making                           

A Move Against The U.S. Dollaron October 17th, 2013  
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/9-signs-that-china-is-making-a-
move-against-the-u-s-dollar 
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اظ المقيمين لغير يسمح متقدم ة بالمودعات بالاحتف اليوان أشكالها بكاف  ب
ي مودعات كعملة ينية وكالبن ف ر الص ين لغي ل المقيم ين داخ ذلك الص  وك
  .  الصين خارج

 الرأسمالي حسابها تفتح الصين كانت إذا ما حول هنا السؤال ويأتي
وابط من بالرغم. الراهن الوقت في ة الرأسمالية الض ي المكثف زال لا الت  ي

ولا ا معم ي به ين، ف ري الص ي يج ت ف راهن الوق ا ال ى إلغائه و عل  نح
هدت لذلك ونتيجة. الحذر توخي مع تدريجي دفقات ش ة الت ً  الداخل ا  ارتفاع

ى حاداً  دار عل د م ي؛ العق ا الماض س مم ال يعك ى الإقب ين عل ة الص  كوجه
تثمار ي، للاس ذلك الأجنب جلت ك دفقات س ة الت وا الخارج اً، نم  ملموس
ً  للصين الرأسمالي الحساب يزداد وباختصار   .)5(الفعلية بالقيم انفتاحا
راءات يخضع عقود عدة مدار على الصيني التجاري النظام ظل  لإج
ارمة ا ص ق فيم تخدام يتعل وان باس يني الي ي الص وية ف املات تس  المع

موح الشركات أن ذلك التجارية، ا المس أن له ا تسوي ب اليوان معاملاته  ب
د ل وأن لاب ى أولاً  تحص ة عل ك موافق زي البن يني، المرك ت الص ل وليس  ك

  .)6(الترخيص هذا على للحصول مؤهلة الصينية الشركات
ين قامت 2008 ديسمبر ومنذ ع الص دة بتوقي ات ع ات اتفاقي  للترتيب
ة ع المتبادل يا، م وب إندونيس ا، وجن ا، إفريقي ا، وكوري يا وماليزي  وروس
ين، البيضاء، ث والأرجنت ذه تسمح بحي ات ه ذه الاتفاقي دول له ل ال  بتحوي
وم بأن المركزية البنوك لتلك الصين وتسمح اليوان، إلى عملاتها ع تق  ببي

دول؛ تلك في للمستوردين الصيني اليوان نهم ال ن لتمكي تيراد م  السلع اس
ينية اليوان؛ الص ك ب وية أن ذل املات تس ة المع اليوان التجاري د ب ر تع  أكث
ين شركاء الأجنبية والشركات الصينية الشركات من لكل مناسبة ي الص  ف

ارة، ث التج اعد حي ك يس ركات ذل ة الش ى الأجنبي لالتق عل ن لي ات م  نفق
املات ي المع ا الت ن تتحمله راء م ل ج ا تحوي ة عملته ى المحلي دولار إل  ال

                                                 
 .  27) إسوار براساد ولى إييه: هل يسيطر اليوان؟ مرجع سابق، ص5(
ة 6( يني عمل وان الص بح الي ل يص قا: ه راهيم الس د إب ة؟ () د. محم حيفة 2دولي )، ص

 .  24/10/2010، الصادر في 6283الاقتصادية الالكترونية، العدد 
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ي، اعد الأمريك ذلك ويس ركات ك ينية الش ى الص ل عل ن التقلي اطر م  مخ
  . )7(الدولار صرف معدل تقلبات

د 2013 أكتوبر في تم كما ة عق ين اتفاقي ك ب زي البن يني المرك  الص
ك زي والبن ي المرك ي الأوروب ة ف ورو، منطق ذي الي دير وال ة ي  السياس
ك بإيداع وذلك الأوربي، الاتحاد لدول النقدية زي البن يني المرك  350 الص
وان مليار ار 57( ي ي) دولار ملي ك ف زي البن ي، المرك اها الأوروب  بمقتض
ن ركات يمك ة للش ديد الأوربي ترياتها تس اليوان مش ة دون ب ى الحاج  إل

دولار، ن ال ركات ويمك ينية للش راء الص لع ش دمات الس ن والخ ة م  منطق
ا يمكن كما باليوان، والدفع اليورو راض لأوروب ة والاستثمار الاقت  بالعمل

  .)8(الصينية
ى ينضم اليوان جعل الذي الأمر فوف إل لات ص ط العم داولاً، الأنش  ت

ع المركز إلى وقفز التداول، حجم تضاعف حيث ي التاس بتمبر ف  2013 س
ادة م بزي داول حج ومي الت غ الي ار 120 ليبل دما دولار، ملي ان بع ي ك  ف
  . )9(دولار مليار 34 تداول بحجم سنوات، ثلاث قبل 17 المركز

 ً   .الصينية المالية الأسواق تطور: ثالثا

دخل ور ي واق تط ة الأس ي المالي د ف وطن بل من الم ددات ض  المح
مة ة الحاس ة لمكان ة العمل ن. الدولي ور وم اريخي المنظ بت الت ل اكتس  ك

ة فريدة ظروف ظل في أهميتها الدولية العملات من عملة ل مدفوع  بعوام
ن مختلفة، ة ولك ة، الحقيق ي الثابت ذه أن ه ة ه ت العملي ي كان ا تقتض  دائم

  .قوية مالية أسواق وجود
زال لا وك ت يطرة البن ى مس ام عل الي النظ ي الم ين، ف ا الص  بينم

ارس ة تم ة الحكوم رة الرقاب ى المباش م عل از معظ رفي، الجه  المص

                                                 
ة؟(7( ة دولي وان عمل بح الي ل يص قا: ه راهيم الس د إب ادية 3) د/ محم حيفة الاقتص )، ص

 .13/12/2010الصادر في  6290الالكترونية، العدد 
حيفة ) سايمون رابينوفيتش: خطب ود الرينمينبي لاحتلال مواقع است8( ل، ص ثمارية أفض

 .5/11/2013، الصادر في 7330الاقتصادية الالكترونية، العدد 
  ) الطريق طويل أمام اليوان ليصبح عملة دولية، 9(

http;//Arabic.news.cn/economy/2013-09/30/c_132764937.htm 
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أخرة الصين في الدين نداتس وأسواق راً  مت ن كثي واق ع ادات أس  الاقتص
احبة لات ص ة؛ العم ن الدولي ث م م حي ا. والسيولة الحج ندات سوق أم  س

م كان وإن المطلقة، بالقيم معقول حد إلى كبيرة فإنها الحكومية الدين  حج
داول حجم ويرتفع. محدوداً  التداول ً  الت بيا ي نس ندات سوق ف ركات س  الش

ورة وتتكشف صغيرة، تزال لا والتي الصين، في ة ص ل مماثل ب بتحلي  نس
دين سندات ة ال ً  الدولي ا لات وفق دارها، لعم لات فتسود إص اطي عم  الاحتي

  .)10(%1يتجاوز لا الدولي الدين من باليوان المقوم الجزء بينما القائمة،
ورت واق تط هم أس ن الأس الات م ي المج رزت الت ين أح ا الص  فيه

 ً ث ملموساً، تقدما ل شهد حي ن ك ال رأس م م السوقي، الم ال وحج  الأعم
رة واً  طف غ ونم تة بل عاف، س ا أض ع بينم م ارتف داول حج ا الت اوز بم  يتج
ام قبل حجمها أضعاف عشرة ا. 2005 ع ديدة ولكنه ب ش رض التقل  والتع

  .)11(للمخاوف
د رة تعتم دويل وتي ة ت ين عمل ى الص تخدامها عل ي اس املات ف  المع

واق في التعامل حجم ويمثل الدولية، المالية رف أس ي الص راً  الأجنب  مؤش
داً  ى جي ال عل تخدام احتم ة اس يط العمل ي كوس املات ف ي المع وي الت  تنط
ى ارة عل لع تج ول الس ة والأص ر المالي دود عب تفيد. الح ين وتس ن الص  م

ة غ منطق غ هون ينية كون ة الص ة الإداري ز الخاص الي كمرك وية م  لتس
غكو هونغ وتمثل الأجنبي، الصرف معاملات زة ن دة ركي ع مفي وان تض  الي

ى ار عل ي مس ا إذا تنافس ورن م ره ق ن بغي لات م واق عم اعدة الأس  الص
  .الدولية العملة مكانة إلى الوصول حيث من الأخرى

ت غ بات غ هون ل كون ة تحت ة المرتب ي الثالث نيف ف م تص ز أه  المراك
ة ي المالي الم، ف ف الع دن خل ورك، لن من ونيوي ً  75 ض ا ً  موقع ا ً  مالي ا  طبق

رلم ال ؤش ال جلوب نترز، فايننش ا س ذا وطبق ر، له إن التقري ز ف  المراك
ة ي الأربع دن، – الأول ورك، لن غ نيوي غ، هون نغافورة كون تحوذ -وس  تس

                                                 
 .  27) إسوار براساد ولى إييه: هل يسيطر اليوان؟ مرجع سابق، ص10(
)11            ( Eswar Prasad and Lei (Sandy) Ye: The Renminbi's Role in the 

Global Monetary System, Op, Cit, P 48.    
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ى بة عل رة نس ن كبي داولات م ة الت وق المالي بة تف ن %71 نس وق م  س
هم هد. )12(الأس دار يش ندات إص ة الس اليوان المقوم ي ب ة ف غ منطق  هون

غ ينية كون ةالإدار الص ة ي ً  الخاص ا دا، ارتفاع ازداد متزاي دار ف ة بمق  ثلاث
ي أضعاف رة ف ن الفت ي 2007 م غ 2010 إل ال مستوي وبل رب ع ن يق  م

  . )13(2011 عام من الثاني الربع في دولار مليار 10
 ً   .الصيني اليوان صرف سعر مرونة: رابعا

ة وجعلها عملتها تدويل الصين أرادت إذا اط عمل ة، احتي  وأداة دولي
ة، التجارية للمعاملات تسوية افس الدولي ع وتتن دولار م ورو، ال إن والي  ف
وان تحول أن عليها ي الي ة إل رة عمل ة ح ل؛ قابل ث للتحوي تم بحي د ي  تحدي

ا ن قيمته لال م وى خ رض ق ب الع ى والطل تخدام عل وان اس ن الي ل م  قب
تقلاً  مركزيا بنكا تتطلب ثم ومن كافة، العالم دول من المتعاملين ع مس  يض

تقلة، بصورة الاقتصادية أهدافه أو النقدية هسياسات ارس مس ه ويم  مهام
ة، الحكومية للسياسات تأثيرات أي عن بعيداً  جميعها ك للدول مان وذل  لض

  .  )14(يصدرها التي للعملة اللازم الاستقرار
ر إن دلات تحري رف مع وان ص يعرض الي وان س اع الي ي للارتف  ف
ة ة القيم غوط نتيج ب ض ي الطل وق ف رف س يالأ الص وان، جنب و للي  وه
ر ذي الأم اول ال ين تح ه الص ذ تجنب رة من ة، فت ن طويل لال م دم خ  ع

تجابة ات الاس ة للمطالب ع العالمي ة برف وان، قيم ك الي ي وذل من ك  تض
زة لصادراتها ية مي افية تنافس ة إض ن ناجم اض ع ة انخف وان قيم ن الي  ع
ينية السلع يجعل الذي الأمر له، الحقيقية المستويات ة الص ً نس رخيص  بيا

  .  لها المنافسة بتلك مقارنة
ا وإذا ق م ك تحق اع – ذل عر ارتف رف س وان ص لا -الي ك ف ي ش  أن ف

ً  ستخسر الصين ية مزاياها من جانبا ي التنافس ع الت ا تتمت ً  به ا  بسبب حالي

                                                 
دد 12( ة، الع ادية الإلكتروني حيفة الاقتص ة: ص ة العالمي ز المالي ث المرك غ ثال غ كون ) هون

 .20/9/2010، الصادر في 6188
 .  27جع سابق، ص) إسوار براساد ولى إييه: هل يسيطر اليوان؟ مر13(
 ) مرجع سابق. 2) د. محمد إبراهيم السقا: هل يصبح اليوان الصيني عملة دولية؟ (14(
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ة وان سياس رخيص، الي و ال ا وه ل م ة يمث ة بداي ات النهاي دعم لسياس  ال
تتر ادرات المس ينية للص ى الص الم دول إل ك . الع ة البن اً لرؤي ه وفق إذ أن

ن  أكثر م وان ب ة الي اع لقيم إن أي ارتف زي الصيني ف وف  %20المرك س
يمة  راراً جس بب أض ا يس ديرية مم ية التص زة التنافس ين المي د الص يفق
ركات  لاس المصانع والش دلات إف بالاقتصاد الصيني، من خلال ارتفاع مع

  .)15(الصينية وتسريح العمالة
ين تفعله وما ً  الص ا ي حالي ل ف عيها ظ دويل س وان، لت و الي ر ه  تحري

ل لعمليات جزئي بشكل ولكن اليوان صرف سعر ا تموي ة تجارته  الخارجي
اليوان، بة أي ب ات بالنس ه لعملي اري، ميزان ا التج وم لا بينم ر تق  بتحري

وان بة الي ات بالنس اب لعملي ال رأس حس ي الم زان ف دفوعاتها مي ن. م  م
ربط الصين فإن أخرى ناحية دولار، اعملته ت ازال بال ك وم زي البن  المرك

رف سعر يتحرك بأن يسمح لا الصيني وان ص بة الي دولار بالنس ي إلا لل  ف
ً  يومي بشكل %0.50 حدود ً  أو ارتفاعا   .)16(انخفاضا

رى ناحية من إن أخ ين ف ت الص زم مازال اء تعت ى الإبق ة عل  مجموع
ع اقتصادها، لعزل الأموال رؤوس على القيود من كبيرة ةالعم ولمن ن ل  م

ب من مخاوف بسبب الراهن؛ الوقت في للتمويل تماما قابلة تصبح أن  تقل
واق لات، أس ن العم ر وم دفقات أث ال رأس ت ى الم ام عل الي النظ  الم

يني، ذي الص م وال ل ل د يص ة بع ج لدرج تيعاب النض وال رؤوس لاس  الأم
  .  )17(اليوان تدويل في نجاحها حال في الصين على ستتدفق التي الضخمة

ص ي نخل ين أن إل ذت الص وات اتخ ة خط ي إيجابي بيل ف ل س  تحوي
وان ي الي ة إل ة، عمل ن دولي ل ولك ذه ه وات ه ة الخط ل كفيل وان بجع  الي

                                                 
)15(                                       Currency wars, Fumbling towards a truce 

http://www.economist.com/node/17252006 
 ) مرجع سابق. 3لصيني عملة دولية؟ () د. محمد إبراهيم السقا: هل يصبح اليوان ا16(
دولار 17( ة ال ي لمنافس دويل الرنمب ي ت عي إل ) روبرت كوكسون، وجيف داير: الصين تس

دد  ة، الع ادية الالكتروني حيفة الاقتص ل، ص وق التموي ي س ي 6281ف ادر ف ، الص
22/12/2010. 
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تهج ارا ين ع مس ق ليقط ى الطري دولار عل ي ال ة ودوره الأمريك  كعمل
  .السائدة؟ العالمي الاحتياطي

ا، المباشر المال رأس بتدفقات الصين ترحب عام بشكل ذلك إليه  وك
ض ويةبتس املات بع ة المع اليوان، الخارجي ا ب مح كم ة تس ول بحري  دخ

ركات جانب من الخارجية العوائد ينية، الش ذلك الص ال بتحويلات وك  العم
ب. الخارج في الصينين وان ويكتس ي الي ت ف الي الوق ة الح دة أهمي  متزاي

ي ل ف ارة التموي ى والتج عيد عل دولي، الص ن ال د وم ه أن المؤك  أهميت
ر ستتزايد، ه غي يس أن ن ل رجح م ل أن الم ة يحت ارزة مكان ين ب لات ب  عم

ً  الصين وتعتمد تحويله في الحرية تتوافر مالم الاحتياطي  رأسماليا حسابا
 ً   .مفتوحا

ذت ة اتخ ين حكوم وات الص جيع خط تخدام لتش وان اس ى الي  عل
رغم حتى الدولي، المستوي دم ب تعدادها ع تح اس ادها لف ام اقتص دفق أم  ت

وال رؤوس ة الأم ماح ،بحري ة وللس عر بمرون رف س ا ص ن. عملته  ويمك
تخدام ة اس د عمل ا بل ى م توي عل دولي المس ى ال ان وإن حت ابه ك  حس

مالي ر الرأس وح غي ورة مفت ة، بص د كامل تخدم وق ة تس د عمل دان أح  البل
ً  تستخدم لا ربما أو بسيط بقدر دولي المستوي على مطلقا ى ال ي حت ل ف  ظ
دم ود ع ود وج ى قي دفقات عل مال الت ر ية،الرأس لا أن غي ن ك تخدام م  الاس

دولي اب ال مالي والحس وح الرأس ان المفت روريان مطلب ي ض بح لك  تص
  .)18(الدولية الاحتياطيات عملات من العملة

يني باليوان التعامل تحرير أن كما ن الص لال م ات خ وية اتفاقي  التس
و ليس الأطراف، متعددة أو الثنائية بيل ه ل الس ر الأمث وان، لتحري  ولا الي

 الاتفاقيات هذه مثل أن ذلك اليوان؛ لتدويل السليم الطريق على خطوة ديع
د تمراراً  تع يطرة اس ة للس ى الرقابي دل عل رف مع وان ص اده الي ن وإبع  ع

  .  )19(السوق قوي

                                                 
)18(Eswar Prasad and Lei (Sandy) Ye: The Renminbi's Role in the Global 

Monetary System, Op, Cit, P 4.    
 ) مرجع سابق. 3محمد إبراهيم السقا: هل يصبح اليوان الصيني عملة دولية؟ ( /) د19(
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ديد الصين حذر ضوء وفي أن الش ر بش ا تحري الي؛ نظامه ب الم  ذه
بعض ي ال ة أن إل ب عملي وان لع ً  دوراً  الي ا ر عالمي اج أكب ي تحت رة إل  فت

ا بالسنوات، وليس بالعقود، تقاس ي م ه يعن ي أن ت سيمض ل وق ل طوي  قب
اتهم تحويل في الاحتياطيات مديرو يفكر أن رة احتياطي دولار الكبي ي بال  إل

  .)20(اليوان
ه لتحدي اليوان يتعرض الآخر الجانب على دولار، سيطرة تفرض  ال

اك وة فهن ين فج ين ب ات الص دة والولاي دما المتح ق عن رالأ يتعل وافر م  بت
ة، السندات مثل وسائلة آمنة أصول واق الحكومي ة فالأس ة المالي  الأمريكي
يولة، والاتساع العمق في متفردة ث والس ه حي ين تواج ً  الص ديا أن تح  بش
ن مزيد وتوفير المالية أسواقها تطوير ول م ة الأص ودة عالي ة الج  المقوم

  .باليوان
ا في الصينية العملة أن القول نستطيع النهاية وفي  لاكتساب طريقه

تقبل في مرجح غير أمر للدولار منافستها ولكن أكبر، عالمية أهمية  المس
ب، ا القري ل أم وان تحوي ي الي ة إل اط عمل ة احتي ل عالمي دولار مث  ال

تغرق ك فسيس ً  ذل ا ويلاً  وقت ب. ط ر ويتطل اذ الأم ة اتخ ع مجموع ن أوس  م
ة تلك لاسيما السياسات، واق بتطوير المتعلق ة ة،المالي الأس  سعر ومرون

  .  الرأسمالي الحساب وتحرير الصرف،
  الخامس الفصل

  جديد دولي نقدي نظام إلي الحاجة

اطر  ة للمخ تقراراً، وعرض ل اس المي أق دي الع ام النق ن النظ م يك ل
مثلما هو عليه الحال اليوم؛ فقطبا النظام النقدي الدولي، اليورو والدولار 

رض لض دولار يتع ه، ال اطر جم ان لمخ وط، يتعرض و الهب ة نح غوط هائل
اد  ية للاقتص درات التنافس ع الق سواء كانت هذه الضغوط ناجمة عن تراج
ة  ات النقدي ن السياس ة ع ك الناجم دولي، أو تل الأمريكي على المستوي ال
ه  ذي يواج ت ال ي الوق ة. ف ة الأمريكي انع السياس ة لص ة الحالي والمالي

                                                 
 ) روبرت كوكسون، وجيف داير: الصين تسعي إلي تدويل الرنمبي، مرجع سابق.20(
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ا ساء ا إذا م ه اليورو أقسي الاختبارات، والتي ربم ودي ب ور أن ت ت الأم
  كعملة دولية.

ا  الولايات المتحدة تمطر العالم بمئات المليارات من الدولارات، بينم
ن  تواجه دول أوروبا طوفاناً من الديون السيادية. في ظل هذه الأوضاع م
و  ى نح الطبيعي أن تهتز ثقة المستثمرين والمتعاملين بهاتين العملتين عل

ام  واضح. ولما كان الوضع كذلك ي نظ ي حاجة إل فمن المؤكد أن العالم ف
نقدي دولي بديل أكثر استقراراً وثباتاً وقدرة على الاستدامة بالشكل الذي 
دي  ام النق وب النظ ب عي و، ويتجن ى الاستقرار والنم واق عل اعد الأس يس

  الحالي.
  .الحالي النقدي النظام عيوب: أولاً 

ً  اليوم عالم يعيش ً  وضعا ه سيئاً، اقتصاديا ادي كون ب أح ً  القط ا  تقريب
ه؛ بالنسبة ث لعملات وم حي ام يق دي النظ الي النق ن الح ة م ة الناحي  الواقعي

اس على دولار، أس ى أي ال اس عل ة أس ة عمل در وطني ن تص ة م ا دول  له
ة العملة دور لعب في الدولار استمر وسواء. الوطنية سياساتها  أو الدولي

 عملة استخدام فإن خري،أ محلية عملة أي أو اليوان أو اليورو محله حل
ة اس محلي املات كأس ة للمع ابي الدولي ة يح درة الدول ة، مُص  العمل

  .العالم دول حساب على ومصالحها
د ا ولق ي رأين ل ف ن الأول الفص ذه م ة ه وان الدراس اديات بعن  اقتص

وم كيف العملة، تدويل ة تق احبة الدول ة ص ة العمل تئثار الدولي د بالاس  بعائ
دي، الإصدار وف النق ا روي ك له ول ذل ى الحص وارد عل الم م لا الع ل ب  مقاب
ي، رد حقيق وفير بمج ة أوراق ت ل نقدي ام. للتعام ذلك والقي دور ك ك ب  البن
رفها سعر ويحدد العملة، يصُدر الذي الدولي المركزي دار ص دة ومق  الفائ

  .العالم بها يتعامل لعملة النقدية السياسات وينفذ ويضع عليها،
ة على التأكيد إلي تدعو الدولي لنقدا صندوق اتفاقية أن ورغم  أهمي

ة تتضمن لا الصندوق سياسات فإن الدولية، العلاقات في التوازن ود أي  قي
راءات أو ى إج ائض، دول عل ي الف ر فه ى تقتص رض عل ض ف ود بع  القي

دها العجز دول على ين وح اج ح ي تحت راض إل ن الاقت ندوق م ن. الص  وم
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بحت هنا تلالات أص ي الاخ وازين ف دف م ي وعاتالم مة ه ة الس ين الغالب  ب
  .)1(الدول

د ار وق تخدام آث ة اس ة عمل دولار – وطني اس -ال املات كأس  للمع
ذه المصدرة الدولة يحابي النظام هذا أن أهمها كثيرة، انتقادات الدولية  له
ذكورة المزايا لها ويوفر العملة، ى أعلاه الم اقي حساب عل الم دول ب . الع

ا دار أن كم ة إص ة عمل لللتع وطني دولي ام ذ ال ي يأخ ار ف ة الاعتب  بالدرج
ي الح الأول اد مص وطني الاقتص ي، ال يس الأمريك رورة ول الح بالض  مص
ة النقدية فالسياسة العالم، ي الأمريكي ة ه ي بالدرج ة الأول ة سياس  أمريكي

  .)2(يناسبها الذي بالقدر إلا الدولية بالاعتبارات تأخذ لا وطنية،
ا عادة المالية الأزمات أن فريدمان بقيادة النقديون ويري بقها م  يس

وء ة، إدارة س ب نقدي ي فالتقل رض ف ود ع و النق ئول ه ن المس ة ع  الأزم
ة ة، المالي ك العالمي اطي والبن درالي الاحتي و الفي ئول ه ن المس ة ع  الأزم
ل كله العالم وأصبح النقدية، للسياسة إدارته بسوء العالمية، المالية  يتحم

  .  العالمية المال واقأس في الأمريكية السياسات عبث
ن  ة ع لبية الناجم ار الس ن الآث اني م المي يع اد الع ازال الاقتص م
دول  ي ال ت ف ا اختلف افي منه دلات التع ا أن مع ة، كم الأزمة المالية العالمي
ة  ذه الأزم د أدت ه ئة. ولق ي الاقتصادات الناش ا ف الصناعية وأمريكا عنه

ادية الرا اهيم الاقتص ن المف د م ر العدي ى تغيي وق إل ات الس ل آلي خة مث س
ة  ادية المالي وفلسفة الاقتصاد الحر، علاوة على فاعلية السياسات الاقتص

  .  )3(والنقدية ودورها في تحفيز الاقتصاد
الم؛  ي الع ة ف وك المركزي ب البن دخلات من جان ن الت بدأت سلسلة م
رفه  دل ص يض مع دف تخف ين به ع ال اني ببي حيث قام البنك المركزي الياب

ر بالنسبة لب ا أث و م رة وه اقي العملات الدولية؛ بعد أن ارتفع بصورة كبي
ارات  ي بضخ ملي درالي الأمريك في الصادرات اليابانية. كما قام البنك الفي

                                                 
ن المجهول الجانب الدولي، النقد نظام: الببلاوي حازم/ د) 1( ز، م رام، كين ل 12 الأه  أبري

 .  2009 أبريل
 .  السابق المرجع كينز، من المجهول الجانب الدولي، النقد نظام: الببلاوي حازم/ د  ) 2(

 .  السابق
اد: أبوستيت فؤاد/  د  )3( ي الاقتص ات العلم رف، أسعار وتقلب رام الص  الاقتصادي، الأه

 .2010 نوفمبر 8 في الصادر 2183 العدد
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دولار  ن ال روض م ادة المع دف زي اد به ي الاقتص من الدولارات إضافية ف
اظ  ي الحف ه الصين ف وبالتالي تنخفض قيمته. في الوقت الذي استمرت في

  .)1(ض قيمة عملتهاعلى خف
ات عملات صاحبة الدول هذه كانت ولما ة، الاحتياطي عي الدولي  وتس
 الصناعية، الاقتصادات أمام التنافسية قدرتها لدعم عملتها قيمة لتخفيض

ار اعتبار دون لبية للآث ذا الس راء له ى الإج ادات عل الم، اقتص ك الع  أن ذل
دولار انخفاض نتيجة يتأثر العالمي الاقتصاد يا ال فته – لأمريك ة بص  عمل

دولار مسعرة السلع معظم أن حيث-دولية ل بال نفط أسعار مث ادن ال  والمع
  :  )2(والذهب

ى الدولار انخفاض يؤدي - اع إل نفط، أسعار ارتف ع ال ك وم ه ذل د فأن  عن
رف أسعار في والتغير التضخم، معدلات احتساب ة الص ع - العالمي  وم
كل الدولار انخفاض ر بش ام كبي لات 7 أم ية عم ي رئيس الم ف إن - الع  ف

  .  )3(انخفضت قد الحقيقية النفط أسعار
ؤدي - يض ي ة تخف دولار قيم ى ال اقص إل وة تن رائية الق دي الش دول ل  ال

درة نفط؛ المص ك لل دخل أن ذل ي ال دان الحقيق درة للبل نفط المص  لل
 توسيع في الاستثمارات تضاؤل إلى يؤدي الذي الأمر. بالتالي ينخفض

ة القدرة ا. )4(الصيانةو الإنتاجي ت ولم دول كان ة ال نفط المنتج ي لل  تتلق
تخدم أنها إلا بالدولار عائداتها لات تس ة عم ي مختلف تيراد ف  السلع اس

د من والخدمات ن العدي دول، م ر وأي ال ي تغيي رف سعر ف دولار ص  ال
  .الحقيقي دخلها على وبالتالي الدول لهذه الشرائية القدرة على يؤثر

ن عدد هناك - دول م ي ال الما ف ربط لع ا ت دولار؛ عملاته ذا بال راء ه  الإج
ده ادة تعتم وك ع ة البن ت المركزي عر لتثبي رف س ا ص ة، عملته  الوطني

                                                 
)1(                        The global economy, How to stop a currency war, 

http://www.economist.com/node/17251850 
)2(                                                     Who’s winning the currency wars?  

http://blogs.reuters.com/columns/2010/10/11/whos-winning-the-currency-
wars/ 

 . سابق مرجع ، العالمي الاقتصاد على الدولار انخفاض ثارآ:  الولي ممدوح ) 3(
)4                     (A. F. Alhajji ; How does the weak Dollar Oil Prices? 

www.project-syndicate.org 
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لات مقابل قيمته في كبير انخفاض أو للدولار حاد هبوط أي ولكن  العم
ة رى الأجنبي يترتب الأخ ه س دار علي ل انح ي مماث عر ف لات س  العم
 .  )1(بالدولار المرتبطة

 ً  .الجديد الدولي النقدي النظام اتاقتراح: ثانيا

ن  ة م وك المركزي ات البن ل احتياطي الم لتقلي ي الع دعوات ف د ال تتزاي
ل  ة من قب فة خاص دة؛ بص الدولار الأمريكي، واستخدام عملة احتياط جدي
ة  ى عمل اج إل ه يحت الم بأن ا الع اولان أن تقنع ين تح يا اللت ين وروس الص

  ي. احتياط جديدة تحل محل الدولار الأمريك
ندوق  ق دور ص تم تعمي يني أن ي زي الص ك المرك يس البن رح رئ اقت
تخدام  ادة اس لال زي ن خ ة م ات الدولي ي إدارة الاحتياطي دولي ف د ال النق

ة ة )2(وحدات حقوق السحب الخاص ة الاحتياطي ذه العمل ون ه ث تك ؛ وبحي
رة  ن م ر م ديف أكث ي ميدفي رئيس الروس كك ال ذلك تش تقراراً. ك ر اس أكث

اط حول مستقبل  ة احتي ادي بإنشاء عمل ة، ون اط دولي ة احتي الدولار كعمل
دائلجديدة. ة والب ي المقترح ن الت كل أن يمك دة تش ام أعم دي النظ  النق
  :متعددة الجديد العالمي

  .الذهب نظام إلي العودة) 1(

 دول عبر الذهب نظام إلي بالعودة تنادي التي الأصوات اليوم تتزايد
ه لما الحل هي الذهب نظام إلي العودة أنب منهم اعتقاداً  كافة، العالم  يعاني

الم ن الع ات م ة أزم ادية، مالي ي واقتص بيل وه د الس د الوحي ن للح  م
غوط خمية الض ئة التض ن الناش راط ع ي الإف دار ف ود إص ة، النق  القانوني

تقرار ضمان عن فضلاً  السيادية، الديون نمو من والحد ادي الاس . الاقتص
ر ذه آخ ات ه ا المطالب رتر أطلقه ك وب يس زولي ك رئ دولي، البن ذي ال  ال

رح تم أن اقت ط ي اد رب المي الاقتص ذهب الع ت بال اعدة كمثب ى للمس  عل

                                                 
)1   (A. F. Alhajji ; How does the weak Dollar Oil Prices?Op, Cit. 
  عالمية، احتياط كعملة الدولار على تتزايد وطالضغ: السقا إبراهيم محمد/ د  ) 2(

 www.aleqt.com/2009/07/11/article_250745 
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تقرار لات، اس يض العم ات وتخف خمية التوقع ي التض واق ف ة الأس  المالي
  .  )1(العالمية

تخدام ذهب اس ي ال وية ف دفوعات تس ة الم واء( الدولي ي س ار ف  إط
دة ذهب، قاع ام أو ال رف نظ و) ذهببال الص ر وه م أم ه ت ل، تطبيق  بالفع
ا 1971 عام نهائي بشكل العالم عنه وتخل م حينم اء ت ل إلغ دولار تحوي  ال

تخدام إلى والعودة. ذهب إلي ذهب اس ي ال ي يعن ة ف ع أن النهاي ي التوس  ف
 بحجم مقيداً  سيصبح الدولية المعاملات لاحتياجات استجابة السيولة حجم

  .)2(لذهبا من واستخراجه اكتشافه يمكن ما
  .دولية عملة إنشاء) 2(

ل اني الح و الث اء ه رة إحي ة الفك ي القديم ب الت ا طال ض به  بع
اديين ق الاقتص ة بخل ة عمل ص دولي ط تخص وية فق املات لتس ى المع  عل

عيد دولي، الص د ال ادي وق ادي ن زي الاقتص ون الإنجلي اينركينز ج ي م  ف
ث عالمي؛ نقدي نظام بتشكيل الماضي القرن من الثلاثينيات ون لا بحي  تك

اً، تتداول وطنية عملة مجرد الدولية النقود ل دولي وم ب ة تق ة مؤسس  دولي
دار ة بإص ة عمل ي دولي كل ف ان ش ه ائتم ذه تقدم ة ه دول المؤسس  لل

 تفرض لا المقترحة الدولية فالمؤسسة. جديدة عملة طريق عن المحتاجة
وداً  ة نق دى وطني دول، لإح ا ال در وإنم ً  تص ا ا، ائتمان ل عليه ذا ويقب  ه

  .الدول مختلف من التعامل في الائتمان
ذا ول وهك ذه تتح ة ه ة المؤسس ة النقدي ي الدولي وع إل ن ن ك م  البن

زي المي، المرك ذي الع در ال وداً  يص ة نق ا دولي ً  باعتباره ا ى ائتمان  عل
ة. الدول جميع من وتقبل العالمي، الاقتصاد ال وبطبيع إن الح ذه إدارة ف  ه

ة، ون المؤسس ى تك توي عل اع مس ة ي،جم ا وخاص ق فيم دار يتعل  بإص
  .)3(العالمي الاقتصاد احتياجات إصدارها في ويراعي العملة،

                                                 
الم يعود هل: السقا إبراهيم محمد /د  )  1( ي الع ام إل ذهب؟ نظ حيفة ،)1( ال ادية ص  الاقتص

 .19/11/2010 في الصادر ،6248 العدد الالكترونية،
 .327 ص سابق، مرجع: 2011 ةالاستراتيجي الاقتصادية الاتجاهات تقرير)  2(
 . سابق مرجع كينز، من المجهول الجانب الدولي، النقد نظام: الببلاوي حازم/ د) 3(
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ز اقترحها أن وقت المخاوف تثير الوسيلة هذه كانت وإن م كين تبعادها وت  اس
ي ة ف ات بداي ن الأربعيني رن م ي، الق ه إلا الماض د أن اء وبع ك إنش زي البن  المرك

رة أصبحت الأوربي، الاتحاد لدول يةالنقد السياسة بدور وقيامه الأوربي، ر الفك  أكث
اء يمكن ثم ومن للتطبيق، وقابلية واقعية ك إنش زي بن ي مرك ى دول رار عل ك غ  البن

  . الأوربي المركزي
  

  .الخاصة السحب حقوق) 3(
وق حب حق ة الس د الخاص ة تع ة بمثاب مية العمل ي الرس درها الت ندوق يص  ص

ة السحب حقوق وحدات الدولي النقد صندوق أصدر الدولي، النقد رة لأول الخاص  م
ام ى ،1969 ع كل عل ة ش ابية، عمل ي أي حس ورة ف ود ص ابية قي اف حس ى تض  إل

ي الأعضاء الدول احتياطيات ندوق ف تخدم الص د لتس ر كأح يولة عناص ة، الس  الدولي
تم ا وي ى توزيعه دول عل اء ال ا الأعض بة وفق ة لنس ل حص و ك ي عض مال ف  رأس

  . الدولية السيولة على متزايدال الطلب لمواجهة الصندوق،
لات سلة خلال من السحب حقوق قيمة تحديد يتم ا عم ندوق يختاره د ص  النق

دولي اء ال ى وبن ك أوزان عل لات تل ي العم لة ف لات س دة عم وق وح حب حق  الس
ون. العالم عملات باقي إلى بالنسبة لها الصرف معدل تحديد يتم الخاصة، ذه وتتك  ه

لة ً  الس ا ن حالي ع م لا أرب ي تعم دولار ه ي، ال ورو الأمريك ي، والي ين الأورب  وال
  .)1(الإسترليني والجنيه الياباني،

املات في محدوداً  الخاصة السحب حقوق دور مازال ولكن ة، المع م الدولي  ول
ق ً  تحق ا ى نجاح توي عل دولي المس ة ال اط، كعمل م احتي ا رغ ه م ة قررت  مجموع

غ الخاصة السحب حقوق بزيادة العشرين ارم 250 بمبل ي دولار لي ور ف دات ص  وح
. إضافية احتياطية سيولة توفير في العالم دول لمساعدة وذلك خاصة، سحب حقوق

حب حقوق استخدام أن إلا ة الس ة الخاص ة كعمل ه دولي د يواجه ن العدي  المشاكل، م
  : يلي فيما أهمها تتمثل

ي المركزية البنوك على الخاصة السحب بحقوق التعامل يقتصر - الم؛ دول ف  الع
ركات الأشخاص فإن ثم ومن املون لا والش ذه يتع ة به ا ولا العمل ا يرونه  لأنه
  .)2(كالدولار مادي وجود لها ليس

ات إن - ندوق احتياطي د ص دولي النق ً  ال ا ه لا حالي ن تمكن طلع أن م دور يض  ب
  .العالم لعملة المصدر

                                                 
    عالمية، احتياط كعملة الدولار على تتزايد الضغوط: السقا إبراهيم محمد/ د) 1(

www.aleqt.com/2009/07/11/article_250745 
 .  سابق مرجع دولية؟، عملة ينالص تصبح هل: السقا إبراهيم محمد/ د) 2(
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لح لا - وق تص حب حق ة الس ة الخاص اط كعمل ة، احتي ك دولي ه ذل تطيع لا أن  يس
وق في للتدخل استخدامها المركزي البنك د س ي النق دفاع الأجنب ن لل ه ع  عملت

 .الرسمية غير الأطراف قبل من للاستخدام قابلة غير لأنها المحلية،
وة الأمريكية المتحدة الولايات تمتلك - ويت ق ة تص ل جوهري ندوق داخ د ص  النق

 القيامب الدولي، المركزي البنك بدور الصندوق قيام ستعترض ثم ومن الدولي،
تقرار سياسات بفرض ى الاقتصادي الاس توي عل دولي، المس ر ال ب وتغيي  نس

اهمة الم دول مس ي الع ال، رأس ف أثير الم ك وت ى ذل دولار، عل ث ال ري حي  ي
الم استخدام أن الأمريكان دولار الع ي ال ة الأمريك ة كعمل د دولي ة تع رة نعم  كبي
إن الأمر هذا يتغير وعندما الأمريكي، للاقتصاد ة ف ة كلم ن كارث ون ل ة تك  كافي
 .  )1(الأمريكي للاقتصاد سيحدث ما لوصف

  التوصيات وأهم الخاتمة
يني اليوان بين القائم الصراع البحثية الورقة هذه خلال تناولنا دولار الص  وال

ي الدولار انهيار من العالم وتخوف العالم، على النقدية الهيمنة أجل من الأمريكي  ف
ة ظل ديون أزم ة ال يا الحالي رض لت ا يتع ي الاقتصاد له ذلك. الأمريك ام ك ين قي  الص

ة عملة من اليوان تحول شأنها من إيجابية إجراءات باتخاذ ى محلي ة إل ة، عمل  دولي
 .نقدي كاحتياطي المركزية البنوك بها وتحتفظ الدولية، المعاملات بها تسوي

 المعني ادالاقتص ومقومات العملة، لتدويل الاقتصادية الأهمية تناولنا ثم ومن
وب وأهم عملته، تدول في الراغب ام عي دي النظ الي، النق وات الح ة والخط  الايجابي

ى الحاجة وأخيرا اليوان، لتدويل الصين اتخذتها التي ام إل دي نظ د، نق ن جدي م وم  ث
  :الآتي في تتمثل نتائج عدة إلى توصلنا

يش - الم يع وم ع ً  الي عا ً  وض اديا يئاً، اقتص ه س ادي كون ب أح ً تقر القط ا بة يب  بالنس
ه؛ ث لعملات وم حي ام يق دي النظ الي النق ن الح ة م ة الناحي ى الواقعي اس عل  أس
دولار، ى أي ال اس عل ة أس ة عمل در وطني ن تص ة م ا دول اتها له  سياس
ه نطلق أن يمكن ما وهو.الوطنية ة علي ة الهيمن ى النقدي الم؛ عل ث الع بح حي  أص
  .المالي لتوظيفوا الاستثمارات وعملة دولية، احتياط عملة الدولار

ي يستند عالمية، أهمية لاكتساب طريقه في قوي كمنافس الصيني اليوان ظهور -  إل
اد وي، اقتص ع ق ام م ة قي ين حكوم اذ الص وات باتخ ادة خط جيع ج تخدام لتش  اس
وان يكتسب. الدولي المستوي على اليوان ي الي ت ف الي الوق ة الح دة أهمي  متزاي

ي ل ف ارة التموي ى والتج عيد عل ن دولي،ال الص د وم ه أن المؤك تتزايد، أهميت  س
ر ه غي يس أن ن ل رجح م ل أن الم ة يحت ارزة مكان ين ب لات ب اطي عم الم الاحتي  م

ً  الصين وتعتمد تحويله في الحرية تتوافر ً  رأسماليا حسابا   .مفتوحا
                                                 

)1(                              Michael Snyder; 9 Signs That China Is Making  
A Move Against The U.S. Dollar, Op, Cit. 
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ة، عملة إلى وطنية عملة تتحول أن في مشكلة هناك ليس - ا إذا دولي ت م ع كان  تتمت
درة للدولة والمالية النقدية السياسات كانت وإذا ،النسبي بالاستقرار ة مص  العمل

رض ينمو بحيث المطلوبة، بالحصافة تتسم ة ع دلات العمل ق بمع ع تتواف و م  نم
اتج ي الن الي المحل ي الإجم ذه الحقيق ة، له و الدول ب ونم ى الطل ة عل ي العمل  ف

 تتجاوز دلاتبمع العام الدين نمو إلي المالية السياسات تؤدي لا وبحيث الخارج،
درة ة ق ى الأم الدول ة عل ا خدم هولة، دينه تفظ وأن بس ذه تح ة ه زان الدول  بمي

  .مقبول بعجز أو نسبياً، متوازن مدفوعات
ا ان ولم ام ك دي النظ الي، النق ام الح يمن نظ ه ته ة علي دة، دول ن واح م وم  ث

ابي ذه يح ة ه دم الدول الحها ويخ ى مص اب عل اقي حس الم، دول ب ل الع يح ب ا ويت  له
ولال ى حص درات عل روات مق الم وث دون الع ل ب ي، مقاب ذلك فعل ي ل بعض نوص  ب

  :أهمها التوصيات
اء: أولاً  رة إحي ة الفك ي القديم ب الت ا طال ض به اديين بع ق الاقتص ة بخل  عمل

املات لتسوية فقط تخصص دولية ى المع عيد عل دولي الص تم. ال ا ي ة طباعته  بمعرف
  .كةمشتر دولية إدارة بمعرفة تدار دولية مؤسسة

 ً ا ودة: ثاني ام ع ذهب نظ اس ال ة كمقي لات لقيم ة، العم ا الدولي ب تجنب  لتلاع
  .العالم اقتصاد في بها تتحكم دولية بعملات المركزية البنوك

 ً ة بدور للقيام الطريق على خطوة الخاصة السحب حقوق: ثالثا ة، العمل  الدولي
 عملة إلي حسابية عملة من لتحويلها الدولي النقد صندوق على الضغط يلزم أنه إلا

  .فعلية دولية
 ً ن بدلا الدولية النقدية الاحتياطيات تنويع: رابعا اد م كل الاعتم ر بش ى كبي  عل

  .بالدولار قيمتها تربط التي العملات بين الارتباط فك مع واحدة، عملة
 ً ا عير: خامس لع تس تراتيجية الس ى الاس توى عل الم مس رول، – الع  البت

ً  الاعتماد من بدلاً  لاتعم بسلة – والذهب والمعادن،   .الدولار على كليا
ن الابتعاد كعرب علينا يجب: وأخيراً  ة ع ة، الهيمن ذ والتبعي ر فمن اريخ فج  الت

دول ة وال رق العربي ط والش ابعين الأوس ة ت ة، للإمبراطوري دها الروماني ا بع  تحولن
ة ة، للإمبراطوري ا الإنجليزي ابعين وحالي ً  ت اديا ا اقتص ات وفكري د للولاي  ةالمتح

ة ر. الأمريكي ذي الأم زم ال تقلال يل ن الاس ة ع دولار، هيمن ق ال ة وخل ة عمل  عربي
دة تم موح ا ي عير به نفط تس از ال ادن، والغ وم والمع رور ورس اة الم ويس، بقن  الس
ة، هذه حول الاتفاق نستطع لم إن الأقل على أو والخدمات، السلع من وغيرها  العمل
  .ليةدو عملات بسلة والخدمات السلع هذه تسعير

  العالمين رب  الحمد أن دعوانا وآخر

  وتوفيقه الله بحمد تم

  قائمة المراجع
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  .1997د/ أحمد بديع بليح:النقود والبنوك، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،  -
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- A. F. Alhajji ; 
  How does the weak Dollar Oil Prices? 

www.project-syndicate.org 
- Currency wars, Fumbling towards a truce, 

http://www.economist.com/node/17252006 
- Definition of 'CurrencyInternationalization' 

http://www.investopedia.com/terms/c/currency_internatio
nalization.as 

- Eswar Prasad and Lei (Sandy) Ye: 
  The Renminbi's Role in the Global Monetary System, 

Global Economy and Development at BROOKINGS, 
February 2012.  

- Michael Snyder, on November 7th, 2013 
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/how-china-
can-cause-the-death-of-the-dollar-and-the-entire-u-s-
financial-system 

- Michael Snyder; 9 Signs That China Is Making 
A Move Against The U.S. Dollaron October 17th, 2013 
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/9-signs-that-
china-is-making-a-move-against-the-u-s-dollar 

- Monetary policy,Everyone expects inflation,   
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2010/11/mo
netary_policy_3 

- The global economy, How to stop a currency 
war,http://www.economist.com/node/17251850 

- Who’s winning the currency wars?  
http://blogs.reuters.com/columns/2010/10/11/whos-
winning-the-currency-wars 
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  المرأة القضاء ولاية

  الاختلافات  فقهية مقارنه بين دراسة

  الفقهية والمقاصد الشرعية

   فالح العتيبي خالد.د

  جامعة الكويت –كلية الشريعة  –رئيس قسم الفقه وأصوله 

  
  الله الرحمن الرحيم بسم

مـة     الْمُقـدِّ

دُ  المين الحم ه ، ربِّ الع ا في ا مُباركً رًا طيِّبً داً كثي ق  ،حم داً يلي حم
لْطانِه يمِ سُ يْنَ  ،بِجلال وجْهِه وعظ ال ح ن الأعم الحاتُ م ه الص ل ب داً تقُبَ حم

عُ  ،ترُفَع بُ يخشَ وارحُ والقل رِه الج د ذك ى   .وتخَْضَع عن لامُ عل والصّلاةُ والسّ
المَينَ  ةً للع وثِ رحم ينِ  ،المبع يِّ الأمَ يِّ الأمُِّ دٍ النَّبِ حْبِه  ،محمَّ ه وصَ ى آلِ وعل

  ثمَُّ أمّا بعَْدُ   .وعلى مَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوَْمِ الديّنِ  ،نَ أجَْمعي
إن وعُ  ف ذاموض ع  ه ايا المجتم ن قض ة م يّة هامّ اول قض ث يتن البح

ر ،بين حين وآخر هاالإسلامي، قضية يتكرر طرح رة   وتثي ل  م ي ك دلف  ج
ي كل فقيه وقانوني وكاتب فيها بدلوه، وه دلىي  بحيث ،قضائي وديني واسع

  .القضاء في المحاكم الشرعية والمدنية وغيرها ولايةقضية تقليد المرأة 
  بالبحث   التعريف

ية وعية لقض ة موض ة علمي ث دراس ذا البح دم ه رأة   :يق ة الم ولاي
ة  ن جه ا م ة بأدلته ات الفقهي ين  الاختلاف ع ب ب يجم ي قال اء، ف   ،القض

رى ة أخ ن جه اء م رعية للقض د الش ن  ،والمقاص ف ع د الكش م بقص الحك
ية ذه القض حيح  له رعي الص ة  ،الش ات الفقهي ين الاختلاف ة ب ك بالموازن وذل

   .وأدلتها  والمقاصد الشرعية في نهاية الدراسة
   :المشكلة الّتي يعُالِجُها البحث،  وأهمية الموضوع طَبيعةُ 

رت ي  ظه ةف رة الآون ى   ،الأخي لامي عل ه الإس وم الفق اءات تل ادع
وكيف أنَّ هذا الفقه تقاصر عن المفهوم  ،وحقوقها التخلف  في قضايا المرأة 
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ان  ات، فك الحقوقي العالمي في  أنَّ الرجل والمرأة سواء في الحقوق والواجب
ذا  -أنْ حظر على المرأة ولاية القضاء باعتبارها ولاية عامة، والمرأة  في ه

  ممنوعة من مباشرة الولايات العامة.-الفقه 
ذا الغربية المجال لها  الحضارة أفسحتالوقت الذي  في رحباً لتنال ه

تفاد  الحظَّ الوافر من ولاية الوظائف العامة وفي مقدمتها وظيفة القضاء، فاس
تْ  دَّم وتخلَّف نهض وتق ة ف اة المختلف احي الحي ي من ائه ف اركة نس المجتمع بمش

رأة ة للم اركة الإيجابي ذه المش ن ه ا م لمين بحرمانه ات المس ه   ،مجتمع وأن
ي  يتعين التحرر دوران ف ن ال من ربقة الفقه الإسلامي ومعطياته والخروج م

اعي  -في ذات الوقت -فلكه، والامتزاج والتناغم  ور الاجتم مع معطيات التط
  وتغيرات الأعراف.  

-كان لزاما بيان حكم تولي المرأة القضاء  ،تزايد هذه الدعوات  ومع
ف  -على ضوء أدلة الشرع ومقاصده دلبما يكش ريعة وم ع ي الش دها ف قاص

لاح  وما ،باب القضاء من جهة ر والص ن الخي ق إلا  ،ترومه م ذي لا يتحق ال
    .بالأحكام التي شرعها الحكيم الخبير من جهة أخرى

   :البحث ِ أهْدافُ 

  :هذِا البحث  إلِى الآتي يهدفُ 

  ِل  تقصدوأنها  ،الإسلامية الشّريعةعدل  بيان ي ك الخير والصلاح للعباد ف
  .أحكامها

 ومقاصده في الشرع وأنواعهعنى القضاء م تحديد.    
 ضوء المقاصد الشرعية   علىالمرأة القضاء  لايةالحكم الشرعي لو تحديد  
  ِاختلاف الفقهاء في حكم ولاية المرأة القضاء  أسباباستِقْراءِ  محاولة 

  السابقة  الدراسات

ى اختلاف مسألة تناول الفقهاء  بهم  عل ي  كت اء  ف ولاية المرأة القض
ألة   ،اهبهم الفقهيةمذ ذه المس توفية  له ات المس ن الدراس د م د العدي ا  توج كم

ارن ذهبي المق ي الم اول الفقه ة التن ن ناحي اول ؛م وع   يإلا أن تن ذا الموض له
    :عدة جهات أهمها منعن تناول الدراسات السابقة  يختلف

 .هذه الدراسة مقاصد القضاء في الفقه الإسلامي تتناول -1



)1383(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

 .ة الضوء على أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألةهذه الدراس تلقي -2
ة   -3 ذه الدراس ةتعقد ه ات الف موازن ين الاختلاف ةب ى  كلتل قهي الة عل المس

ى  ين عل ا يع ةضوء مقاصد الشريعة بم راجح معرف رعي ال م الش  ،الحك
ر  الذي يوافق قصد الشارع  ويكشف  عن مناحي عدله والصلاح والخي

    .الذي يرومه
  حْث:البَ  مَنْهَجُ 

ةِ الأسُْ اتبّعْتُ  ذه الدرّاس داد ه ي إع الات  لوبَ ف بِ وَمق تقرائيَّ لكُتُ الاس
ه ات الفق وثِ ودِراس ه المقارن ،وَبحُ رعية،والفق ة الش ى  ،والسّياس افةً إل إِض

تنباطيّ ؛ إِذْ إنّ ط يّ والاس في والتحّْليل نْهَج الوَصْ ةَ الْم ثِ  بيع وع البَحْ موض
  تفرضُ ذلك 

  :ثِ الْبَحْ  خُطَّــةُ 

مةً  :خُطّةُ هذا الْبَحْثِ  تشملُ    وخاتمَِةً  ،مبحثينو ،مقدِّ

ةُ  مل :الْمُقدمّ وع:تش ة الْمَوْض ا ،أهمي ي يعُالِجُه كلةِ التّ ةَ الْمُش دافَ  ،وَطَبيع وأهَْ
  .وخُطّةَ البَحْثِ  ،ومَنْهجَ البَحْث  ،البحث

  تعريف القضاء وأنواعه ومقاصده     :لالأو المبحث
  عريف القضاء والألفاظ ذات الصلة : تالأول  المطلب    

  : تعريف القضاء  لغة واصطلاحاالأول الفرع      
  )التحكيم -  الإفتاءالألفاظ ذات الصلة ( :الثاني الفرع      
  : مقاصد القضاء  الشرعية الثاني المطلب    

اء   : الثاني المبحث د الفقه اء عن رأة القض ة الم م ولاي بابحك تلافهم  وأس اخ
  بينها على ضوء المقاصد الشرعية   والموازنة

  : حكم ولاية المرأة عند الفقهاء الأول المطلب    
  أسباب الاختلاف الفقهي  في  حكم ولاية المرأة القضاء :الثاني المطلب    
اء :الثالث المطلب     رأة القض ة الم ي ولاي ة ف ات الفقهي ين الاختلاف ة ب الموازن

  على ضوء مقاصد الشرعية 
  نتائج البحث  أهموتناولت فيها  :الخاتمة

 أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم إنّه سميع قريب مجيب. واللهَ 
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  الأول المبحث
  مشروعيته ومقاصده دلةوأ قضاءتعريف ال

  الأول  المطلب
  تعريف القضاء والألفاظ ذات الصلة 

  الأول الفرع
  تعريف القضاء  لغة واصطلاحا

  القضاء لغة: تعريف

ه م ضاءالق اى) لأن له ( قض يت نبالمد أص اء  ،قض دلت الي زةفأب  هم
   ،لمجيئها بعد الألف الساكنة فصارت قضاء

اء يه  والقض رد أقض در  ،)1(مف و مص لوه ى، الفع ال قض ي  :يق ي يقض قض
  :  ؛أهمهاويطلق القضاء في اللغة على عدة معان ،قاض فهوقضاء 

ك قوله تعالى:" وقضى ر ومنه ؛والحتم والأمر الحكم -1 دوا  ألاب اه  إلاتعب إي
در ،)2(" اء والق ل ،ومنه القض ال أه از ق ةالحج ي اللغ اه ف ي معن  :: القاض

ين  م ب ياً يحك ل قاضِ لان أيَ جُعِ ي ف ا، واسْتقُْضِ م له ور المحك اطع للأم الق
اس د ،الن ر الَ  وق ديث ذك ي الح رّر ف لهتك ع  قضاء،وأصَ الَقطْ
 )3(حَكم وَفصَلَ. اإِذ ض: َقضَى يَقْضِي َقضاء فهو قا،يقالوالفصل

ه نهاءوالإ الأداء -2 ه ،؛ تقول قضى دين الى: ومن ه تع ه وقضينا"قول ك  إلي ذل
 وأبلغناه ذلك. إليهأنهيناه  أي)4("الأمر

ل -3 نع العم دير والص دره  ؛والتق نعه وق اه أي ص ال: قض ه ؛يق ه  ومن قول
مَا  فاقْضتعالى: "َ وقوله ،)5( " فقضاهن سبع سماوات في يومين" :تعالى
 )7( معناه: فاعمل ما أنَت عامل. )6"(قَاضأنَت 

                                                 
  1/226انظر: الرازي: مختار الصحاح   -1
 23الإسراء / -2
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لام -4 ه ،الإع الى ومن ه تع اب":قول ي الْكِت رَائِيلَ فِ ي إِسْ ى بَنِ يْنا إِل  )8(" وَقضَ
 )9(إعلامًا قاطعاً. أعَْلمْناهمأيَ:
ري وفي ول الزه ا يق اني جميع وه :هذه المع ى وج ة عل ي اللغ اء ف " القض
ا أُ  هامرجع لُّ م ه وك يء وتمام هإِلى انقطاع الش م عمل تِمَ أوَ  ،حْكِ مَّ أوَ ُ خ أوَ أتُِ

يَ أدَاء أوَ أوُجبَ أوَ أعُْلِمَ أوَ أنُْفِذ أوَ أمُْضِيَ فقد ُقضِي."    )10( أدُِّ
  القضاء في الاصطلاح  تعريف

ت ي  اختلف اء ف اظ الفقه ذاهبألف ي تع الم ة ف فالفقهي اء ري  ،)11(القض
ا ي اظر فيه ظوالن ة  لح يمإمكاني ي  تقس اء ف وال الفقه ى أق اء إل ف القض تعري

  :اتجاهين
  يعرفها من جهة أثرها على الناس  :الأول الاتجاه

ع :ما جاء عند الحنفية  أنه ومنه ات" فصل الخصومات وقط  المنازع
اص" ه خ ى وج ا ،)12(عل ه وم ة بأن د المالكي اء عن م" :ج م  حك اكم أو محك ح
ل ،أو حبس ينبأمر ثبت عنده كد لاة  ،وقت رك ص ب وت وجرح وضرب وس

اونحوها رب وزن ذف وش ة ،، وق ب وعدال رقة وغص ورة  ،وس دها وذك وض
اة وت وحي ة وم غر  ،وأنوث د وص فه ورش ل وس ون وعق روجن اح وكب  ،ونك

لاق ك ،وط و ذل ا  ،ونح ى م ب عل تليرت اه ثبُ ده مقتض ذلك  ،عن ه ب أو حكم
  . )13(المقتضى"

                                                                                                                            
 12فصلت / -5
 72طه /  -6
 1/226وما بعد، و الرازي: مختار الصحاح  15/186انظر: ابن منظور: لسان العرب  -7
 4الإسراء /   -8
 1/226وما بعد، و الرازي: مختار الصحاح 15/186انظر: ابن منظور: لسان العرب    -9

 15/186انظر: ابن منظور: لسان العرب    -10
ت -11 ة   فلاولعل هذا الاخ فة حكمي و ص ل  ه اء، ه ة القض ي حقيق تلاف ف ؤه من الاخ منش

اء  ر: القض ه القاضي ؟. انظ وم ب ل يق و فع ه، أم ه تلازم موصوفها وتوجب نفوذ حكم
 35في الكتاب والسنة   

ر   -12 ى الأبح رح ملتق ي ش ر ف ع الأنه ولي: مجم ر: الكليب ان  210/ 3انظ ي: لس و الحنف
 5/352شية ابن عابدين وابن عابدين: حا  218/ص1الحكام ج

  4/69انظر: الصاوي: بلغة السالك  -13
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ه وما افعية بأن د الش اء عن ين خصم:ج ل الخصومة ب أكثر  ين" فص ف
  .)14(بحكم الله تعالى " 

  في نفسها  تهايعرفها من جهة صف :الثاني الاتجاه

  .)15(ملزم صدر عن ولاية عامة  " قول"  :عند الحنفية أنه جاءما  ومنه
ا    ة  وم د المالكي اء عن هج فة":أن ة ص وذ  ،حكميّ وفها نف ب لموص توج

  )16( لا في عموم مصالح المسلمين."  ،حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح
د الش وما هجاء عن اع "  ار" إظه:افعية بأن ن مط ة م ي الواقع م الشرع ف حك

)17(.  
ا ومات " وم ل الخص رعي وفص الحكم الش زام ب ه: الإل ة أن د الحنابل اء عن  ج

)18(.  
ظ ى وإن  والملاح د والمعن ي القص ة ف ا متقارب اريف أنّه ذه التع ي ه ف

ارك  يف تتفق فهي ،اختلفت في اللفظ والمبنى كون القضاء إلزاماً بحكم الله تب
ة ،وتعالى ي الواقع م ف ار الحك ين الخصومات ،أو إظه لاً ب اً  ،أو فص أو حكم

 .بين الناس بالحق والعدل
ذا اء وهك ي أن القض ع ف ا تجتم اريف كله مين  :فالتع زام المتخاص إل

يهم  ذه عل رعي وتنفي الحكم الش اً ب اس جميع ارهوالن رع  باعتب م الش حك
يهم ول ،)19(.ف دان يق ريم زي د الك اري:عب ذه التع اء" وه دت  ،ف للقض وإن ب

ة ،مختلفة وكأنها ة لا مختلف ى  ،إلا أنها في الحقيقة متفق ب عل ا بنص واختلافه
اءمقومات  أومن معاني  أخفاهما أظهره كل تعريف أو  اه  ،إلق ا أخف إلا أن  م

  )20(هو من هذه المقومات " أظهرهكل تعريف من مقومات تضمنه ما 
  

  المختار: التعريف
                                                 

 2/612الشربيني: الإقناع للشربيني  -14
   3/210الكليبولي: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر   -15
 8/255عليش: منح الجليل  -16
 4/277الرملي: حاشية الرملي  -17
    6/285البهوتي:كشاف القناع  -18
 47م القضاء في الإسلام انظر: الغرايبة: نظا -19
 12 الإسلاميةزيدان: عبد الكريم، نظام القضاء في الشريعة  -20
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زامالخصومات بإظهار ح فصل بيل الإل ى س ا عل ارع فيه . )21(كم الش
بب ار  وس ذااختي ف  ه ه  ؛التعري منأن ة  يتض ورثلاث ا ؛ أم ه :أوله  أن بيان
م  وظيفة أنبيانه   :ثانيها ،القضاء فض النزاعات وظيفة ار حك ي إظه القاض

ية ي القض الى ف ا ،الله تع ه أن  :ثالثه مبيان ر  حك زم ومجب ي مل لالقاض  لك
    .الأطراف

   :لمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيبين ا العلاقة

طلاحي  أنيظهر  ،في تعاريف الفقهاء للقضاء بالنظر التعريف الاص
   .لا يخرج عن التعريف اللغوي للقضاء

ا وأن مي حكم اء س ع  ،القض ب وض ي توج ة الت ن الحكم ه م ا في لم
امأو من إ ،يكف الظالم عن ظلمه لكونهالشيء في محله ؛  يء حك ه  ،الش ومن

ا هم حكمه اللج ة لمنع د  الداب ا، وق ى هواه رف عل ها والتص ا رأس ن ركوبه م
  )22(.من هذا أيضا لمنعها النفس من هواها أخوذةأن الحكمة م :قيل

  الثاني الفرع

  لصلةذات ا الألفاظ

  :بالقضاء الصلةمن أهم الألفاظ ذات  

   :وفيما يلي التفصيل فيهما ،والتحكيم الإفتاء

  :الإفتاء -1
و،  مصدر :في اللغة الإفتاء الفعل (أفتى)، والفتيا مأخوذة من فتى وفت

ل ،)23(وهي بمعنى (الإبانة)، يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه له وى)  وأص (الفت
ه  -أي المفتي  -من الفتى وهو الشاب القوي الحدث فكأنه  م ببيان يقوي ما أبه

ة ه العلمي د،)24(وقوت ي ك وق ة ف اريف مختلف ة بتص ذه الكلم ابوردت ه الله،  ت
                                                 

ي  -21 اس ف ين الن ل ب ال " الفص ا فق انع أيض امع م ف ج اء بتعري ي القض رف الزحيل وع
اب  ن الكت اة م رعية المتلق ام الش زاع بالأحك ا للن داعي  وقطع ما للت ومات حس الخص

د،والسنة " انظر: الزحيلي: م لاميال حم ه الإس ي الفق يم القضائي ف ، دار 2، ط61تنظ
 الفكر 

اء 4/372انظر: مغني المحتاج  -22 ام القض ،  و واصل: نصر فريد: السلطة القضائية  ونظ
   26في الإسلام 

 وما بعد  145/ 15ابن منظور: لسان العرب   -23
 4/474معجم مقاييس اللغةابن فارس:  -24



)1388(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

دو ول رت ه تعالى:" ح ه قول يح، ومن ة والتوض ى الإبان تفَْتوُنكََ معن ي  وَيَسْ فِ
ُ يفُْتِيكُمْ فِيهِنَّ "  َّ م  )25( النِّسَاءِ قلُِ  ين لك يره: " أي يب ي تفس ة ف ن عطي قال اب

  )26(ما سألتم عنه" 
ا د  وىالفت أم طلاح فق ي الاص تف ات عرف دة بتعريف ع ،ع ول  تجتم ح

و أ ا؛ وه د تقريب ف واح ار تعري ا: الإخب ه نه ى وج رع لا عل م الش ن حك ع
زام وى)27(الإل اء والفت ين القض ة ب ح  العلاق ف تتض ذا التعري ن  ،. وبه ويمك

    :في النقاط الآتية  اتلخيصه
لٌ أن -1 اء  ك ن القض اءم نّ  الإفت ا، لك ة ٍبعينه ي واقع رع ف م الش انٌ لحك بي

زا ر إل انٌ بغي اء بي لطة القضاء بيانٌ  مع الإلزام والسلطة، والإفت مٍ ولا س
ره  ا غي ل به ل يعم ده ب تفتي وح ى المس ر عل وى لا تقتص ذ. والفت تنفي

  )28خاص ٌ بالخصوم.(  لتحكيماختيارا ً بينما ا
اء  كل إنوالإفتاء عموم ٌ وخصوص حيث  القضاء بين-2 ه القض أتى في ما يت

ا ،تتأتى فيه الفتوى ولا عكس ه  كم واب الفق ل أب ي ك ون ف وى تك أن الفت
 )29(.القضية محل النظّر فين إلا والقضاء لا يكو

ي إذا  أن-3 وى المفت ث إن فت اء، حي ن القض ا م م تعلق را وأع الفتوى أعظم أث
ريعا عامً د تش درت تع ق اص م  يتعل ين أن حك ي ح ره، ف ائل وغي بالس

 )30( .نغير المتحاكمي -في الغالب  - اوزالقاضي لا يتج
( ، والفتيا تعتمد الأدلةذكره الإمام القرافي من أن القضاء يعتمد الحجاج ما-4

31(  
                                                 

 127النساء /  -25
 4/267الوجيز المحرر: عطيةابن  -26
ر -27 ل انظ ب الجلي رحمن، مواه د ال ن عب د ب ي: محم ن  6/86: المغرب د ب الكي: محم و الم

   1/18أحمد، شرح ميارة 
ر-28 واء انظ ي أن روق ف وار الب روق أو أن س   الف ن إدري د ب اس  أحم و العب ي: أب : القراف

ور ،  ل المنص ق خلي وامش )، تحقي ع اله روق (م ر: دار ال 112/   4الف ب دار النش كت
 1م، ط 1998 -هـ 1418 -بيروت  -العلمية 

  114/   4 الفروقانظر: القرافي:  -29
زم  دار،صالزيباري: عامر،مباحث في أحكام الفتوى  -30 ن ح ة  –اب روت، الطبع ىبي  الأول

 م 1995 -هـ1416
 56: الأحكام في  تمييز الفتاوى عن الإحكام  ص القرافي-31
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  التحكيم -2
ى لتحكيما اء ،في اللغة مصدرٌ  للفعل (حكم) بمعنى قض م: القض  .والحُك

ه  ي مال ه ف ه.و حكّم ويقال: حكم بينهم يحكُم بالضم حُكما و حكم له وحكم علي
اكم و  ى الح تحكيماً إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم عليه في ذلك. واحتكموا إل

 )32(والمحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم ،تحاكموا بمعنى
ذلك وي،  وب ى اللغ ي المعن اء ف ن القض ف ع يم لا يختل ر أن التحك يظه

رق محكّمفالمحكّم قاضٍ  والقاضي  . وليس الأمر كذلك في الاصطلاح إذ يفت
فتجتمع حول ت ،عرفت بتعريفات عدة وقد أن ا:   عري و أنه ا؛ وه د تقريب واح

مَيْنِ حَا ةُ الْخَصْ نهَُمَ توَْلِيَ مُ بيَْ ا يَحْكُ ل )33(كِمً اذ :و قي ا   اتخ مين حاكم الخص
 .) 34( ابرضاهما لفصل خصومتهما ودعواهم

ذا يم  وبه ين التحك ة ب ح العلاق اء،تتض ا والقض وم  وأنه ة عم علاق
 يتفقان في: فهما،وخصوص جزئي

مٌ  عنالصادر  الحُكمُ  -1 ا حك لٍ منهم رعيّ ك ى -ولازم  ش ان صحيحاً  مت ك
 .  -لشروطهمستوفياً 

ا  ٌ كل -2 لٌ منهم زل ك ن ولاّه، وينع لطته مم  من المحكّم والقاضي يستمدّ س
  إذا عزله من ولاّه.

  :في ويختلفان

يم ع أن -1 دالتحك ة  ن اء دون مرتب ر الفقه ن الغي ه م ولى طلب اء إذ يت القض
حاب ( ن أص ه م وم مقام ن يق لطان أو م يس الس هم )، ول وم أنفس الخص

  .35القضاءفي  حالالولاية على الناس كما هو ال
ا  أن -2 ى رض ف عل ه ولا يتوق د توليت دد بعق ي يتح اص القاض اختص

وا  اأم الخصوم، ه ورض ن تحاكموا إلي دو م ة لا تع المحكم فولايته خاص
 .  تحكيمه

                                                 
حاح  -32 ار الص رازي:   مخت يط    ،62/  1ال م الوس رون، المعج راهيم وآخ طفى: إب و مص

1 /190   
   7/24نجيم: البحر الرائق  ابن  -33

ة-4 ة  مجل ام العدلي ب 365/  1الأحك ق: نجي ب، تحقي ارت كت ه تج ر: كارخان ، دار النش
 هواويني

ر: 163السالك وعدّة الناسك، ص  عمدةانظر:  المصري: احمد بن النقيب،  -35 ،  دار النش
 يروتب-دار الجيل
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اء أن -3 وع القض ن موض ص  م يم أخ وع التحك ق   ،موض يم متعل إذ التحك
الأموال اص ب ان والقص دود واللع املأن  36دون الح ين  الإم و المتع ه

تيفا ر ،ئهالاس ق غي ي ح ة ف يس بحج د فل ر متع م غي م المحك ولأن حك
  .والحدود والقصاص لا تستوفى بالشبهات ،المتحاكمين فكانت فيه شبهه

لطة ٌ  تنحصر -4 صلاحية المحكّم فيما حكّمه فيه الخصمان فقط فليست له س
 .  على غيرهما حتى وإن كان ذلك من مستلزمات قضائه بينهما

اتأن القاضي ملزم بالنظر في   -5 و  ،الخصومات والمنازع م فه ا المحك أم
 غير ملزم 

اني التحكيم أن -6 اص المك ي الاختص اء ف ن القض ح  ،أوسع م التحكيم يص ف
أما قضاء القاضي فمقيد بالنظر وفق  ،ولو اختلفت أمكنتهم ،بين الطرفين

ي قضية برضى  ر ف م أن ينظ وز للحك الي يج الاختصاص المكاني.وبالت
 37 .ه لا يقيم في بلد التحكيمالطرفين ولو كان المدعى علي

  الثاني المطلب
  رعيةمقاصد القضاء  الش

اءالمقصـد العـام لل فأما ،وخاصة ،عامة :له مقاصد القضاء و:   قض ةفه  إقام
تم  الأماناتأن تؤدوا  كم" إن الله يأمر :قال تعالى ،العدل ا وإذا حكم ى أهله إل

دخل :)38( بين الناس أن تحكموا بالعدل "  قال الشوكاني   ذا  وت ي ه ولاة ف ال
ات ورد  ن الأمان ديهم م ا ل ة م يهم تأدي ب عل ا فيج ولا أولي اب دخ الخط

دل..... .العدل في أحكامهم يالظلامات وتحر ى  والع ة عل و فصل الحكوم ه
ال السعدي  ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلم  " وق

ان بالعدل الذي أمر الله بالحك والمراد:" )39(  ى لس رعه الله عل ا ش و م ه ه م ب
ن  ال اب ه" وق رسوله من الحدود والأحكام وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم ب

                                                 
اهج الأحرحونف ابن: انظر -36 ية ومن ول الأقض ي أص ام: تبصرة الحكام ف ن، و17/ 1  ك  اب

 6/373مفلح:  الفروع 
  4التحكيم في الفقه الإسلامي   مشروعيةالزيد: زيد عبد الكريم،  -37
 1/480القدير  فتحالشوكاني:  -38
 1/183السعدي  تفسيرالسعدي:   -39
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ة ومن"":)1( تيمية  ا ،ولي ولاي ى  فيأتيه ات إل دل ؛ أدى الأمان م وع ابعل  أهله
نة اب والس اس بالكت ين الن م ب ذا ،وحك اد  فه ي جه ذا ف ن ه ة لك ه عظيم درجت

ب عظيم ي س د ف ذلك المجاه ل  ـقاليل الله " ك اهر لرج ن ط د الله ب ر عب الأمي
د:عابد د الزاه ا العاب د ،" أيه د الزاه ال العاب ا ؟ فق ة فين ذه الدول ى ه م تبق " :ك

ديوان "( ذا ال ي ه وطا ف اف مبس دل والإنص ط الع ا دام بس دوم م ى وت  ،)2تبق
ا ة لل وأم د الخاص اءالمقاص رة قض ا  فكثي امنه و م د  ه ت مقاص درج تح من

ات اره باع الولاي ةتب رعية ولاي ات الش ن الولاي ا  ،م ا م وومنه ه  ه اص في خ
رعين  وفيما ،الذي وضع له شرعا المعنىباعتبار  ي الف ا ف يل فيه ي التفص يل

  :تيينالآ
  الأول الفرع

  شرعيةولاية من الولايات ال باعتبارهمقاصد القضاء 

ان  قبل ن بي د م ار لاب ذا الاعتب اء به د القض داد مقاص ي تع روع ف الش
ةبين ولاية القضاء وا العلاقة ة لولاي ة  ،العام ن تيمي ول اب ك يق ي ذل " :) 3(وف
ة  الأصل فيهذه الولايات هي  وجميع ب ديني أيولاية شرعية ومناص ن  ف م

وله  اع الله ورس دل وأط م وع ها بعل ات فساس ذه الولاي ن ه ة م ي ولاي دل ف ع
ب  انبحس ن  وفه الإمك رارم الحين الأب ا .الص ب  أن.."  كم ي كت اء ف العلم
ام ددون مه الأحك ين يع ا ح لطانية وغيره ام امالس منها  الإم ن ض ذكرون م ي

ومات  ل الخص ى  ،)4( فص ك عل دل ذل ة إنف ام  ولاي ن مه زء م اء ج القض

                                                 
 10/114الفتاوى  مجموعابن تيمية:   -1
 22شهير، القضاء والقضاة   محمد: أرسلان: انظر  -2
ة:   -3 ن تيمي وعاب اوى  مجم ة  ،28/68الفت ى أن وظيف ار) إل د الجب ي (عب ير القاض ويش

ي  ا شاكلها فه ام وم الإمامة ذاتها وظيفة شرعية ويراد بها إقامة الحدود وتنفيذ الأحك
ي أداة لت ذلك فه ه ول ذ أحكام دين وتنفي ين تستهدف حماية ال ة ب دل والموازن ق الع حقي

ر:  اهم) انظ نهم ودني ي دي اس ف الح الن راوي،مص ة.  ال ل والحري تار: العق د الس د. عب
ي،  ار المعتزل د الجب ي عب ر القاض ي فك ة ف ة، 405دراس ات  المؤسس ة للدراس العربي

 1980، 1والنشر، بيروت، ط
اوردي، البغدادي)،والفراء و(الشهرستاني) و( السلطانية  الأحكامانظر الماوردي في -4  الم

ة،  كامأبو الحسن علي بن حبيب البصري: الأح الماوردي، ات الديني لطانية والولاي الس
 دامالشهرستاني، عبد الكريم: نهاية الإق ،  المطبعة المحمدية التجارية بمصر،15-16
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ره ح .الولاية العامة التي  ينيب فيها الإمام غي ن مفل ول اب ك يق ي ذل  ولا" :وف
ام "  ة الإم ذا ال )1( تثبت ولاية القضاء إلا بتولي ن ه ا م وجز وانطلاق ان الم بي

ة  افي علاقة القضاء  بالولاية العام ة وأنه ة العام ام الولاي ن مه رد م ه ،ف  فإن
  :يمكن تعداد مقاصد القضاء بهذا الاعتبار بأنها

 بشرع الله  الحكم -1

ِ الإِسْلاَ  إِنَّ " :تعالى قال ّ ينَ عِندَ  ي  ،)  2" (   مُ الدِّ اء ف ي  تفسيرج أب
عود:"  يا  ت أىالس ن مرض وى لا دي الى س لامع ذي الإس د  ال و التوحي ه

يبَْتغَِ غَيْرَ الإِسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ  وَمَن" :وقال )3( " الشريفة بالشريعةوالتدرع 
ا  أيقال ابن كثير:"  )4( الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ "  يمِنْهُ وَهوَُ فِ  من سلك طريق

ه "  ل من ن يقب رعه الله فل ا ش وى م ذاو  ،)5( س إن  له ظف د أول    حف دين يع ال
راب  لأن ،مقاصد الشريعة رى وخ د الأخ ى ضياع المقاص ؤدي إل ضياعه ي

ا  أمرينب -كما يقول الشاطبي  –الحفظ حققالدنيا، ويت أحدهما: ما يقيم أركانه
ا  اني: م ود، والث ب الوج ن جان ويثُبَتُّ قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها م

ك عيدرأ عنها الاختلال الواقع أو  ا، وذل ع فيه ارةالمتوق ن  ب ا م ن مراعاته ع
ق الشرع   ،)6(  .جانب العدم دين وتطبي ظ ال ائل حف د وس اء  أح د القض  -ويع

ل" :وفي ذلك يقول الشاطبي -ليس إلا   ال  فالحاص يم الرج دم أن تحك ا تق مم
لال،  رعا ض وب ش رعى المطل م الش ائل للحك من غير التفات إلى كونهم وس

، ا ق إلا ب ا توفي رع لا  وم و الش ى، ه اكم الأعل ة، والح ة القاطع وإن الحج
ا  :ابن نجيم قولوي )7( "   رهغي لحة فيم ى المص "إذا كان فعل الإمام مبنيّا عل

ذ م ينف ه ل إن خالف ه, ف رعا إلاَّ إذا وافق ره ش ة لم ينفذ أم .. .يتعلَّق بالأمور العامَّ

                                                                                                                            
ه  البغدادي،و .17-12في علم الكلام،  رق. (حقق ين الف رق ب اهر: الف ن ط عبد القاهر ب

 مكتبة محمد علي صبيح قاهرة،ال ،125 ،محي الدين عبد الحميد) وعلق عليه محمد
 10/7 المبدع  -1
 19عمران /  آل  -2
 2/18أبو السعود  تفسير  -3
 85عمران /   آل-4
 1/380ابن كثير  تفسير-5
 2/7 الموافقاتالشاطبي:  -6

 355/  2: الاعتصام الشاطبي  7-
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ات امى والترك وال اليت ي أم ه ف ه فعل ا ل ي م ف القاضي ف افُ   وتصرُّ والأوق
حَّ  م َ يص ا ل ا عليه ن مبنيّ م يك إن ل لحة, ف د بالمص ر .. .مقيَّ م أنَّ أم ذا اعل وبه

ق الشرع "  ة أن "المقصود  ، )1( القاضي لا ينفذ إلاَّ إذا واف ن تيمي ول اب ويق
روا  إنهم خس روه ف ى خس ذي مت ق ال ن الخل لاح دي ات إص ب بالولاي الواج

وا ب ا نعم دنيا" خسراناً مبيناً ولم ينفعهم م ي ال رى القاضي  ،)2( ه ف ذلك ي وك
دهما  (عبد الجبار) "إن الإمام مدفوع فيما يتصل بأمر السياسة إلى أمرين أح
ى  ر عل ه النظ ا يلزم ل منهم ي ك ام ف دنيا" والإم ر ال ر أم دين، والآخ ر ال أم

  )3( وجهين "أحدهما ما يعود بالنفع والآخر ما يدفع الضرر"  
 منكربالمعروف والنهي عن ال الأمر -2

ى  وإذا" :ابن تيمية قال كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونه
ه  ه ب ذى بعث ى ال المعروف والنه ر ب و الأم فالأمر الذى بعث الله به رسوله ه

ر "  ن المنك ى ع و النه ال ،)4( ه يم وق ن الق ع" :اب لامية  وجمي ات الإس الولاي
ر )  ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ودها الأم ن وال ،)5( مقص ه م اء  في قض

ر ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ن  ،الأم اعهم م ي  طب ا ف اس لم لأن الن
ف   التنافس والتغالب ولما فطروا عليه من التنازع والتجاذب يقل فيهم التناص

يهم الت ر ف اجرويكث م ش ق  ،والتخاص ى الح ودهم إل ى ق رورة إل دعت الض ف
ي ال ر ونه ق أم ازعهم وف ة لتن ام القاطع ف بالأحك ين والتناص ذا ع رع وه ش

ب  ابنقال  ،بالمعروف والنهي عن المنكر  مرالأ حجر:" وفي الحديث ترغي
الحق  ووجد له  أعمالعلى ولاية القضاء  لمن استجمع شروطه وقوي على 

وم  ر المظل المعروف ونص ر ب ن الأم ه م ا في الحق لمستحقه  وأداءأعوانا لم
ن القر ك م ل ذل اتوكف يد الظالم والإصلاح بين الناس  وك ولاه  ،ب ذلك ت ول

روض  الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ومن ثم اتفقوا على انه من ف

                                                 
   1999-1419مية ابن نجيم: الأشباه والنظائر  دار الكتب العل -1
 28/262ابن تيمية: مجموع الفتاوى  -2
ي،  الراوي، -3 ار المعتزل د الجب ي عب ر القاض ي فك ة ف د. عبد الستار: العقل والحرية. دراس

 1980، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط405
ة:  -4 وعابن تيمي اوى  مجم اوى  28/65الفت وع الفت ا: مجم ر أيض وعمجو  28/81وانظ  م

 28/66الفتاوى 
 1/346ابن القيم: الطرق الحكمية   -5
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  .)1( الكافية " 
 المصلحة ودفع المفسدة إقامة -3

ا ت  لم ريعةكان ور  الش ي أم اد ف الح العب م ومص ى الحك ا عل مبناه
ا ،فهي خير كلها ،المعاش والمعاد ة كله ا ،ورحم دل كله ا  ،وع الح كله ومص

د ف ،)2( اءتق الح وتك ج يل المص التحص ا ،ميله د وتقليله يم المفاس   .)3( وتعظ
ق  ن الخل ود م ت المقص ةوجعل هم  خمس نهم ونفس يهم دي ظ عل و أن يحف وه

الهم لهم وم م ونس و  ،وأكله ة فه ول الخمس ذه الأص ظ ه من حف ا يتض ل م فك
  )4( .حةمصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصل

أهل العلم ضمن قواعد السياسة على ضرورة  أن كثير من  نصَّ  وقد
ى  در عل الحها, وأق وم بمص ا, وأق وا له ان ُ كف ن ك ة م لَّ ولاي ولَّى ك بيت  جل

فوُ كلُّ  ،)5(منافعها ودفع مفاسدها  يمن  – تصرُّ اع ه  الرَّ ى رعيَّت رَّ  –عل ج
  )6( صلاحا فهو منهيٌّ عنه  دفعفسادا, أو َ 

  الثاني الفرع
  عتبار المعنى الذي وضع لهالقضاء  با  مقاصد

ددت ارات ال تع اءعب وده  فقه اء  ومقص د القض د مقاص ي  تحدي ف
وده  )7(رشد ابن قول:ذلكومن  ،وحكمته ه ومقص ع" :في  حكمت ارج  رف الته

بورد التوا ومات  ث ع الخص وم وقط ر المظل الم ونص ع الظ روقم  والأم
  بالمعروف والنهي عن المنكر" 

                                                 
 13/121الباري  فتححجر:  ابن -1
 3/3الموقعين  إعلامابن القيم: -2
 30/193ابن تيمية: مجموع الفتاوى   -3
 1/174: المستصفى الغزالي -4
ر -5 روق  انظ ذخيرة:  3/206و 4/39: الف د  246/ 4و 2/255وال ري القواع ، والمق

رى و 2/427 د الكب د 107 -1/106القواع ي القواع ور ف ن: 1/388، المنث لا ع ، نق
ة  لحة دراس وط بالمص ة من ى الرعي رف  عل دة التص د، قاع ن محم ر ب دي: ناص الغام

ات ا ريعة والدراس لاميةتأصيلية تطبيقية  فقهية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الش  لإس
 ه  1430، محرم 46، ع 

د -6 رى  القواع د، نق2/158الكب ن: الغام وط يلا ع ة  من ى الرعي رف عل دة التص : قاع
 بالمصلحة.

 211/  2المجتهد  بداية -7
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ا  المقصود:" )1(ابن تيمية وقول ى أهله وق إل ول الحق اء وص ن القض م
ة  مة إزال ع المخاص لحة وقط و المص وق ه ول الحق مة فوص ع المخاص وقط

و  ود ه دة فالمقص بالمفس لحة  جل ك المص ةتل ول  وإزال دة ووص ذه المفس ه
دل  منالحقوق هو  ذيالع و  ال ماء والأرض وقطع الخصومة ه ه الس وم ب تق

ود باب دفع الظلم والضرر   وكلاهما ينقسم إ   من لى إبقاء موجود ودفع مفق
ا  إلىوصول الحقوق  يفف لمستحقها يحفظ موجوده ى  ويحص ودها وف مقص

يم ،الخصومة يقطع موجودها ويدفع مفقودها " ن الق ول اب ةِ " :وق مِ  وِلاَيَ الْحُكْ
ا "  ا وَإِثبَْاتهَُ ى أرَْبَابهَِ وقِ إلَ الُ الْحُقُ ودهََا إيصَ إن مَقْصُ ول ،)2( ف ي وق ( الزيلع

ةِ  الْمَقْصُودَ " :)3 تحَِقِّيهَا وَإِقَامَ من الْقَضَاءِ دفَْعُ الْفَسَادِ وَإِيصَالُ الْحُقوُقِ إلىَ مُسْ
ِ تعََالَى َّ   .)4( "حُقوُقِ 

ذي  ومن ى ال ار المعن اء باعتب د القض داد مقاص ن تع ارات يمك تلك العب
  :وضع له بأنها

 الخصومات قطع -1

 اللدد والمماطلة منع -2

 ابها الحقوق لأصح ايصال -3

                                                 
 35/355الفتاوى  مجموع -1
 1/153الحكمية  الطرقابن القيم:  -2
 4/176الحقائق  تبيينالزيلعي:  -3
ر -4 س الموضوع: انظ ي نف ا ف رحأيض دير ش تح الق ة 3/253ف رح مجل ام ش ، و درر الحك

ام  ل  ،4/528الأحك ر خلي رح مختص ي 7/230ش ية الرمل ام 4/277، وحاش ، وإحك
  10/11و المبدع 2/403، و منار السبيل 4/76الأحكام
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  الثاني المبحث
  اختلافهم والموازنة وأسبابولاية المرأة القضاء عند الفقهاء  حكم

  بينها على ضوء المقاصد الشرعية 
  الأول المطلب

  حكم ولاية المرأة عند الفقهاء
  : )1(المرأة القضاء على أربعة أقوال  توليةالفقهاء في حكم  اختلف

  الأول:  القول
ة )4(والحنابلة )3(والشافعية )2(ذهب  المالكية وإليه ن الحنفي  )5(وزفر م
وال  :,  ومفاده أنه ي قضايا الأم ت ف لا يجوز تولية المرأة القضاء سواء أكان

ي ق اياأم ف ولي،  ض أثم الم ت ي ك، وإذا ولي ر ذل دود أو غي اص والح القص
هادتها.  ه ش ل في ا تقب و فيم ذ، ول ر ناف اؤها غي ة، وقض ا باطل ون ولايته وتك

ه واستدلوا من  رى علي ا ج ول وم اس والمعق اع و القي الكتاب والسنة والإجم
  :عمل المسلمين، وتفصيلها كالآتي

  الكتاب :أولاً 
ر إحْْداَهُمَا تضَِلَّ  أنَ":تعالى قوله -1  .)6(" الأخُْرَى َ◌إِحْداَهُمَا فتُذَكِّ

                                                 
 حال الضرورة. انظر:  القضاءتجدر الإشارة  إلى اتفاق الفقهاء  تقريبا في  تولي المرأة  - 1
ون  -2 ن فرح ام لاب رة الحك دردير 26/ 1تبص د ال غير لأحم رح الص ية ، ح187/ 4، الش اش

 .129/ 4الدسوقي لابن عرفة الدسوقي 
ام -3 اوردي ص  الأحك لطانية للم ي 65الس اج للرمل ة المحت ي 238/ 8، نهاي اج، مغن  المحت

ربيني  ب الش ر 375/ 4للخطي اوي الكبي ووي 156/ 16، الح البين للن ة الط / 8، روض
 .472، 471/ 5، المهذب للشيرارزي 83

 .464/ 3هى الإرادات ، شرح منت41/ 9لابن قدامة  المغني-4
 .168/ 2، مجمع الأنهر 552/ 4حاشية ابن عابدين  -5
حيحه  وقد، 282البقرة /  -6 بين النبي صلى الله عليه سبب ذلك ، فقد  روى البخاري في ص

لم  يعن أبي سعيد الخدر ه وس ول الله صلى الله علي يرضي الله عنه قال: خرج رس  ف
ى ر عل ى المصلى فم ا  أضحى، أو في فطر إل ه وسلم: "ي ال صلى الله علي اء، فق النس

ال:  ول الله؟ ق ا رس م ي ن وب ار، فقل ل الن ر أه تكن أكث إني أرُِي دقن؛ ف معشر النساء: تص
ل  بِّ الرج ب لِلُ ن أذه ل ودي ات عق ن ناقص ت م ا رأي ير، م رن العش ن، وتكف رن اللع تكث

ال: أل ول الله؟ ق ا رس ا ي ا وعقلن ان دينن ا نقص ن وم داكن، قل هادة الحازم من إح يس ش
يس إذا  ا، أل ان عقله ن نقص ذلك م ال: ف ى، ق ن: بل ل؟ قل المرأة مثل نصف شهادة الرج
حيح  ر:  ص ا"، انظ ان دينه ن نقص حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك م

 1/116) 298البخاري كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم ، ح ( 
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الى الله نبّهفقد  :الدلالة وجه ى تع لال عل اء ض يانهن النس اء( )،  ونس  والقض
  )1(.الذاكرة وقوّة الفطنة إلى يحتاج

جَالُ  ":تعالى قوله -2 امُونَ  الرِّ  .)2(   "النِّسَاء عَلى قوَّ
ي  :قوامون معنى أن :الدلالة وجه  ييعن ل ف رأي العق ل ،وال أ والرج ن أكف  م

ا مقدمّ وهو ،المرأة ذين، )3( عليه زون وال ة يجي رأة ولاي اء الم دمّون للقض  يق
رأة ى الم ل، عل دمّون الرج ا فيق ره م إن .الله أخ ل ف ة إن :قي ق ّ◌الآي  تتعلّ

ت الأسرة بمسؤولية ة وليس ة عامّ ة فالحجّ ا قائم ت إن ؛لأنّه اجزة كان ن  ع ع
زفلأن  اليدين، أصابع تعدو لا أفراد مجموعة من أسرة إدارة ن تعج  إدارة ع

 )4( .أولى مشاكلهم وحلومنازعاتهم  خصوماتهمفي  والفصل الناس شؤون
ا وَجَ  إِنِّيملكة سبأ: { قصة -3 يْءٍ وَلهََ لِّ شَ ن كُ تْ مِ مْ وَأوُتِيَ دتُّ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُ

 .)5( }عَظِيمٌ عَرْشٌ 
ة استنكار :الدلالة وجه  -4 ن جه وم  م  ،الهدهد لوجود امرأة تحكم هؤلاء الق

ه  ا علي ائغاً لأقره ك س ان ذل و ك ا ول لام لملكه ه الس ليمان علي و  إزالة س
ال ه ق ط ولكن لام فق ة( ألا ت:ودعاها للإس ة ثاني ن جه ي ) م وا عل ه ،عل  أن

ه  ا أزال ائز لم ا ج ان حكمه و ك ه ول ن ل ال الج ة بإرس ا خلس ذ ملكه أخ
  )6( .بالخلسة من جهة ثالثة

                                                 
ل  -1 لال فجع يان والض ة للنس دة عرض المرأة الواح ي ف ذا ف ا وه ذكيرا له رى ت ا أخ معه

ها  وق تعريض ظ الحق يس من حف اس ول وق الن ه حق الشهادات فكيف بالقضاء الذي في
 .للنسيان والنقص

 34النساء /  -2
رآن   -3 ام الق اص / أحك ر:  الجص اك،  3/148انظ ه وهن تدلالا وج اده: أن (أل)  س ر مف آخ

ع  ي جمي ال ف اء والرج ع النس مل جمي تغراق  فتش ا للاس وب هن ل وج وال والأص الأح
ا  أتي م ى ي ام حت ل بالع هالعم ه  يخصص ر علي ن كثي ام اب ال الإم ا ، ق ص هن ولا مخص

ا  ت , بم ا إذ اعوج ا و مؤدبه اكم عليه ا و الح ها، وكبيره و رئيس ة الله: ( أي ه رحم
ض أي ى بع هم عل ل الله بعض ن   فض ر م ل خي اء و الرج ن النس ل م ال أفض لأن الرج

ت الن ة بالالمرأة، و لهذا كان وة مختص الب ه صلى الله رج م لقول ك الأعظ ذلك المل ، و ك
ر  اء، وغي ب القض ذا منص رأة...) و ك رهم ام وا أم وم ول ح ق م يفل لم: (ل ه وس علي
ب  ا، والإفضال,فناس ل عليه ذلك،........ فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، و له الفض

 بتصرف  1/492أن يكون قيما عليها "  تفسير ابن كثير 
 8لش: محمد، حكم تولية المرأة القضاء دراسة فقهية مقارنة الش -4
 23النمل /  -5
  7علي، حكم تولي المرأة القضاء  إبراهيمالسفياني:  -6
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ه -5 الى { قول رْنَ تع جَ ا وَقَ رُّ جْنَ تبََ رَّ وتكُِنَّ وَلاَ تبََ ي بيُُ ةِ فِ لْجَاهِلِيَّ
 .)1(الأْوُلَى.....}

ه تدلال وج القرار:الاس رأة ب ر الم ب  أن الله أم اء يوج ت والقض ي البي ف
   )2( .خروجها واختلاطها بالرجال بالبروز لهم مما ينافي الآية

 ً   السُّنة :ثانيا

 .)3( يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة "  لن: "-صلى الله عليه وسلم –النبيِّ  حديث -1
ت  شوكانيال قال :الدلالة وجه رأة ليس في هذا الحديث: (فيه دليل على أن الم

ل الولاي ن أه دم  لاات، وم ب لع ر الموج ب الأم ا؛ لأن تجن وم توليته ل لق يح
ب)  لاح واج ا ،)4( الف اء أن كم رع" القض ة  ف ى، وولاي ة العظم ن الإمام ع

ة  رأة، وبالجمل ون ام ه لا يك ب عن ذلك النائ المرأة الإمامة ممتنع للحديث، فك
اء" ر مستحق للنس ذا ")5(فمنصب الولاية غي م. وله يُّ  ل ولِ النب لى الله -ي  ص

لم ه وس ة  - علي اء، ولا ولاي رأة قض دهم ام ن بع ه، ولا م ن خلفائ دٌ م ولا أح
 .)6(بلد...، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً"

رأة" :النبي صلى الله عليه وسلم قول -2 ا ومسئولة  والم ت زوجه ي بي ة ف راعي

                                                 
 33الأحزاب /  -1
وتِكُنَّ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ((وَقَرْنَ فيِ بُ  قال -2 وتكن  يُ زمن بي )) أي ال

ة،  روى ي  فلا تخرجن لغير حاج ة رض ؤمنين عائش حيحه عن أم الم ي ص اري ف البخ
رجن  ن أن تخ د أذن الله لك ه وسلم: (( ق لى الله علي ول الله ص ال رس ت: ق ا قال الله عنه

وائجهن، ح( ريلحوائجكن) انظر: صحيح البخا ، كتاب النكاح، باب  خروج النساء لح
ال: 5/2006) 4939 ن بط ال اب ديث: (ق ذا الح رح ه ي ش ي ف ول العين ذا ، و يق ي ه ف

اء  ارة الآب ن زي روج، م ن الخ يح له ا أب ل م رجن لك اء يخ ى أن النس ل عل ديث دلي الح
اري  دة الق ر: عم ة): انظ ه الحاج س ب ا تم ك مم ر ذل ارم، وغي ات وذوي المح والأمه

 8،  انظر: السفياني: حكم تولي  المرأة القضاء 20/218
ي ت -3 ة الت اب الفتن تن، ب اب الف حيحه، كت ي ص اري ف ه البخ ر ح أخرج وج البح وج كم م

)6686  (6 /2600 
 9/168 وطارالشوكاني: نيل الأ -4
ان -5 ارة ( الإتق رح مي روف بش ام المع ة الحك رح تحف ي ش ام ف ر: 11/ 1والإحك )، وانظ

 ).182/ 5المنتقى شرح الموطأ (
دع (433/ 4)، والكافي (92/ 10المغني لابن قدامة ( -6 ر: المب ب 19/ 10). وانظ )، ومطال

ي النه ى الإرادات (466/ 6ى (أول رح منته اع (492/ 3)، وش اف القن / 6)، وكش
294.( 
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   )1(عن رعيتها"
ل ظاهر الحديث :الدلالة وجه رأة العم ي الم ت لا  في أن الأصل ف داخل البي

ى الم ىخارجه، وما عداه فيحتاج فيه إل د  بررعل ة ق ة العام روج، والولاي الخ
  )2( علم الناس جميعاً أن الأصل فيها الخروج والبروز لا البقاء في البيت.

ة :ثلاثة القضاة"  :صلى الله عليه وسلم قوله -3 ي الجن د ف  :اثنان في النار وواح
ي الج و ف ه فه ى ب ل الحق فقض ل عم ةرج ى  ،ن اس عل ي الن ى ف ل قض ورج

 )3(جهل، فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار"
ه ة وج ال :الدلال د ق ة مج ن تيمي دين اب ون  :ال تراط ك ى اش ل عل و دلي "وه

ل ،وأقر الشوكاني ،)4( القاضي رجلاً"  ي الني ال ف ى  :إذ ق ه عل " دل بمفهوم
  )5( ـخروج المرأة "

ديث -4 ي ذر ح ه رض -أب ي  -ي الله عن لم  -أن النب ه وس ه وآل لى الله علي  –ص
رنَّ  أمَّ ي. لا ت قال:" يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً، وإني أحب إليك ما أحب لنفس

يم " ال يت ولَّينَّ م ول الله، ألا )6(على اثنين، ولا ت ا رس ت: ي ة " قل ي رواي ، وف
ا ذر، إ ا أب ك ضعيف، تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي. ثم قال:" ي ن

ذي  ا، وأدىّ ال وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقه
 .)7(عليه فيها "

ه ا، لا  ووج اء منه ولي القض ارة، وت و: أن الإم ديث ه ذا الح تدلال به الاس
ال  يصلح الضعفاء لها، وقد عُلِم أن المرأة ناقصة دين وعقل (أي ضعيفة). ق

                                                 
رى و -1 ي الق ة ف اب الجمع دنأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، ب ) 852ح (  الم

1/304 
 6/191العيني: عمدة القاري  -2
 3/299)  3573 (في الْقَاضِي يخطىء بَابداوود في  سننه، كتاب الأقضية،  أبواخرجه  -3
   9/167انظر:  الشوكاني: نيل الأوطار  -4
 168/ 9الشوكاني: نيل الأوطار  -5
رورة ح( -6 ر ض ارة بغي ة الإم اب كراه ارة ب اب الإم حيحه، كت ي ص ) 1826أخرجه مسلم ف

 3/1457مسلم  صحيح
رورة ح( -7 ر ض ارة بغي ة الإم اب كراه ارة ب اب الإم حيحه، كت ي ص لم ف ه مس ) 56أخرج

 3/1457مسلم  صحيح
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ان ضعيفاً لا الشوكاني في قوله:" أراك  ن ك ى أن م ل عل ه دلي ضعيفاً ": (في
  )1( يصلح لتولى القضاء بين المسلمين ) 

 ً   الإجماع :ثالثا

د  وأما وز أنْ تقُلَّ ه لا يج ى أن اده عل اوردي انعق ر الم د ذك اع فق الإجم
ال  ر الطبري.ق ن جري ى اب ه عل رض ردِّ ي مع ك ف اء، وذل رأةُ القض الم

ام، ولا ابن جرير الطبري  وشذَّ الماوردي: " ع الأحك ي جمي ز قضاءها ف فجوَّ
اع" ردُّه الإجم ول ي ار بق ر )2(اعتب ن جري ه اب ال ب ا ق ي أن م اهرٌ ف ذا ظ .فه

ام  ع الأحك ي جمي رأة ف اء الم واز قض ذوذٌ  -الطبري من ج ه،  ،ش ار ب لا اعتب
  وهو ردٌّ؛ لأن الإجماع منعقدٌ على عدم جواز ذلك.

 ً   القياس :رابعا

ر ل ذك ه لا يقُْب ة أن هادتها؛ قي الحنابل ل ش ا لا تقب رأة كم اء الم اقض  اسً
المرأة " هادة، ف رأة  لاللقضاء على الش ف ام ا أل ان معه و ك هادتها ول ل ش تقب

 َّ الى  -مثلها ما لم يكن معهن رجلٌ، وقد نبَّه  يانهن  -تع لالهن ونس ى ض عل
ه  الى  -بقول رّ  أنّ(: -تع داّهٍمّا الأٍخً ذكٌّرّ إحً داّهٍمّا فتٍّ لَّ إحً م  ؛)3( )ىتضٌّ إذا ل ف

اؤها؛ إذ إن  ل قض أولى أن لا يقب ل، ف ا رج ن معه م يك ا ل هادتها م ل ش تقب
  القضاء أعظم من الشهادة.

 ً   المعقول  :خامسا

اجي: "  ال الب اق رٌ  ودليلن ه أم ى: أن ة المعن ن جه رأة  -م ة الم ي ولاي يعن
ك  ؛)4(يتضمن فصل القضاء، فوجب أنْ تنافيه الأنوثة كالإمامة" -القضاء  ذل

د  ان لاب أنَّ المرأة إذا وليت القضاء، وجلست للحكم والفصْل بين الخصوم، ك
ة  تهم مفاوض ال، ومفاوض ة الرج الس، ومخالط ى المج روز إل ن الب ا م له

ك؛ " ا ذل أتى منه لمة لا يت رأة المس ر، والم ر للنظي االنظي اة  لأنه ت فت إنْ كان
ر رْزة ل مح ةً بَ ت مُتجََالَّ ا، وإن كان ا وكلامه ر إليه ال النظ ا والرج م يجمعه

                                                 
 9/168الاوطار  للشوكاني: نيا -1
 83-82الأحكام السلطانية  -2
 92/ 10لابن قدامة  المغني -3
 182/ 5 المنتقى: لباجيا -4
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ذا،  ر ه نْ تصوَّ ط مَ ح ق م يفل م، ول رةً له ون مَنْظَ مجلس تزدحم فيه معهم وتك
ده" نْ اعتق ون  لأنَّ و " ؛)1(ولا مَ اء تك ض النس ةً، وبع ان فتن ا ك ا ربم كلامه
ة" ورتها فتن ال: " ،)2(ص د يق وتهاوق ة  ص دليل رواي ة ب ورة حقيق يس ع ل

العورة  و ك ا ه اء...، وإنم ن النس ديث ع ل"الح ذذ بك ة التل ي حرم  و ،)3(ف
اج" تر)" لاحتي دُّر (أي: السِّ أمورة بالتخ ي م ال، وه ة الرج ي لمخالط  القاض

ع صو يليق لاولأنه " ؛)4( ال، ورف ة الرج ا مجالس نهم" تهابه نقص"؛و)5(بي  ل
  .)6(النساء عن رتب الولايات"

ذا ة ا وه ى أنَّ ولاي ة عل ي الدلال افٍ ف ر ك ذي ذك اءال وس  لقض والجل
رأة  -لفصل بين الخصوم ل للحكم ة الم وجب أنْ تنافيه الأنوثة، فلا يصح تولي

    )7(يؤول إلى الوقوع فيما ذكر من المحرمات  -حتمًا  -القضاء؛ لأن ذلك 
افة ى  إض الحيض  أنإل تمرة ك وارض مس ا ع رض له رأة تع الم

اس  ين الن م ب ي الحك ؤثر ف د ي ا ق ا مم اع ونحوه ل والرض ت  ،والحم د ثب وق
دم ت اً ع اء واقعي ل ودم ا قت ي فيه ايا الت ض القض ي بع ر ف رأة النظ ل الم حم

  ونحوها. 
 ً   جرى عليه عمل المسلمين. ما :سادسا

ا يِّ  فم د النب ن عه لمين م ل المس ه عم رى علي ه  –ج لى الله علي ص
ن  -وسلم دٍ م ار، ولا بل ن الأعص ي عصر م اء ف رأةٌ للقض دَّم ام م تقُ من أنه ل

ان  ،)8(ةٌ البلدان كما لم يقُدَّم للإمامة امرأ ع الزم ولو جاز ذلك لم يخل منه جمي
ولا أحدٌ من خلفائه، ولا مَنْ  - صلى الله عليه وسلم -يولِ النبيُّ  فـلمغالبًا.  " 

                                                 
 483/ 3القرآن  أحكامابن العربي:  -1
 290/ 2 المهذب، و الشيرازي: 26/ 1الحكام  تبصرةابن فرحون:  -2
 201/ 1الجليل  منحعليش:  -3
 238/ 8ح المنهاج المحتاج شر نهايةالرملي: -4
اري:  -5 ررالأنص ة  الغ رح البهج ة ش ي، 216/ 5البهي ة: الرمل ن  غاي د اب رح زب ان ش البي

 323/ 1رسلان 
 83-82السلطانية  الأحكامالماوردي:  -6
ر: 92/ 10 المغنيقدامة:  ابن - 7 ن، وانظ ه:  اب افيقدام ن، و433/ 4 الك ح:  اب دعمفل  المب

اني، و19/ 10 ب: الرحيب ي  مطال ى أول وتي، و466/ 6النه اف: البه اع  كشَّ / 6القن
 492/ 3منتهى الإرادات  شرح: البهوتي، و294

 182/ 5 المنتقى: الياجيانظر:  -8
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ع  بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلدٍ فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جمي
  .)1(الزمان غالباً"

ل ولِّي ا فمث وز ت ه لا يج ه: أن تفاد من ذا يس ولِّي ه از ت و ج اء؛ إذ ل رأة القض لم
ة  ن قدام ك اب ى ذل المرأة القضاء لما خلا منه جميع الزمان غالبًا كما أشار إل

  وغيره. -رحمه الله تعالى  -
  :الأدلة مناقشة

   :تينوقشت هذه الأدلة بالآ وقد

د يل"، فقأمرهم امرأة واولَّ  وميفلح ق لنحديث "  أما -1 د ع ا يفي ه إنم  معنه: إن
ت هي جواز أن ت ا إذا وُلِّي ألة فيم ذه المس طلب هي القضاء، والكلام في ه

مت بين خصمين  ً  قضاءً  فقضتأو حُكِّ اءها  ،لدين الله موافقا ذانفإن قض  ،ف
  )2(  .ينتهض دليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله لمو

  :عن ذلك وأجيب

ى - دل عل ا ي دم م ا تق ه كم ى نقيض دال عل وكاني ال ول الش دم ق د تق ه ق  بأن
  بطلانه أيضاً في الفقرة الثالثة من المرجحات.

زل  وأما - ا أن ه م د موافقت ا بع ي حكمه ى نف قولهم: إنه لم ينتهض دليل عل
م  د عُلِ بقه  أنالله. فجوابه أن يقال: إنه ق ا يس يٌ عم يء نه ن الش النهي ع

ى  ي إل ات تفُض من المقدمات، وهو نهيٌ عما يصاحبه من أمور وملابس
إن الحديث  المنهي عنه، وهو نهيٌ  أيضاً عما يلحقه من التوابع؛ وعليه ف

دل  ه ي اء، فإن وإن كان قد دل على نهي الرجال عن توليتهم المرأة للقض
ر  ة الغي ذه التولي ى ه ة عل ة والمترتب ام التابع لان الأحك ى بط اً عل أيض

  مشروعة.
ً أ قيل -2 ا ل إن يض لوبة، ب ا مس ى أن أهليته دل عل ا ي رع م ي الش ت ف م يثب : ل

ون هناك ما ي لح أن تك اهدةدل على خلاف ذلك، وهو أنها تص اظرة  ،ش ون
ه وأجيب)3(  .ووصية على اليتامى ،في الأوقاف رأة  :عن ولي الم دم ت أن ع

                                                 
 492/ 3منتهى الإرادات  شرح: البهوتي، وانظر: 92/ 10 المغنيابن قدامة:-1
 7/298السيواسي: شرح فتح القدير  -2
 7/298السيواسي: شرح فتح القدير -3
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تخفافاً  اراً ولا اس ا ولا احتق اً له ا، ولا استنقاص لباً لأهليته يس س اء ل للقض
ات،  بها، وإنما هو تخفيف عنها بإبعادها من مشاكل الخصومات والمنازع

ا وه ا وطبيعته ع فطرته ب م ذي يتناس عها ال ي موض ا ف ع له اً وض و أيض
لام  دمّ الإس د ق ك فق ع ذل التي فطرها الله عليها، وكلٌ ميسَّرٌ لما خُلِق له، وم
ديم،  ا التق ي فيه تحق ه ي تس ائل الت ض المس ي بع ل ف ى الرج رأة عل الم
دمّها  ا ق اعه، كم ي رض ل، وف انة الطف ر حض ي أم كتقديمها على الرجل ف

حبة  ىعل ن ص ق بحس ي أح اء، إذ ه ن الأبن ة م ب الطاع ي جان ل ف الرج
ه، ولاً الأ تخفافاً ب ل، ولا اس ق الرج ي ح اً ف د لها من أبيهم، وليس ذلك نقص

تحق  ذي يس ان ال ولا إنقاصاً لحقه؛ وإنما هو وضعٌ لكل واحد منها في المك
  أن يوضع فيه. 

  :الثاني القول

ن  )2(ريوابن جرير الطب )1(نقل عن  الحسن البصري م م ن القاس واب
ه ،)4(الظاهري زموابن ح )3(المالكية اء،  :ومفاده ان رأة القض ة الم وز تولي يج

ن  ذاوإ ذة، ولك ا ناف ا صحيحة، وأحكامه ون ولايته ولي، وتك وليت لا يأثم الم
زم؛  ن ح ر واب ن جري ري واب ن البص بما تقبل شهادتها، وهو يتسع عند الحس

روج، دماء والف ى ال يء حت ل ش مل ك ى لا  ليش م حت ن القاس د اب يق عن ويض
ب  ود وعي ال, كولادة واستهلال مول يتجاوز الأموال وما لا يطلع عليه الرج
ي  يل ف ول والتفص اس والمعق نة والقي اب والس تدلوا  بالكت اطن. واس اء ب نس

  :الآتي
  

  : الكتاب أولاً 

                                                 
 .88، 87/ 6الجليل  مواهبغربي: الم -1
ن، 156/ 16الكبير الحاوي: الماوردي، 735/ 7الباري فتحابن حجر:  -2 ه:  اب رحقدام  الش

 .298/ 28الكبير على المغني 
 .88، 87/ 6الجليل  مواهب،  المغربي: 129/ 4الدسوقي  حاشيةالدسوقي:  -3
 .429/ 9ابن حزم:  المحلى  -4
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َ يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََانَاتِ إِلىَ  إِنَّ { :تعالى قولة تمُ ّ ا وَإِذاَ حَكَمْ أهَْلِهَ
يراً  َ كَانَ سَمِيعاً بَصِ ّ ا يعَِظُكُم بِهِ إنَِّ  َ نعِِمَّ ّ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إنَِّ 

{ )1(.  
ه ة وج ة  :الدلال ات أمان م الأمان ن أعظ ات وم أداء الأمان ر ب أن الله أم

  رجل على حد سواء.القضاء ثم إن اللفظ عام فيشمل المرأة وال
 ً   السنة  :ثانيا

ارة ة  استش رة الحديبي ي عم لمه ف لم لأم س ه  وس لى الله علي ي ص النب
امهم  ل أم ل التحل ه أن يفع ارت علي ث أش ل  حي حابة التحل ض أص دما رف عن

  )2(ويذبح الهدي ففعل عليه الصلاة والسلام واستجاب الصحابة له 
ه أن أم سلمه أظهرت حكمتها واستج :الدلالة وجه لى الله علي اب لها النبي ص

  .ضاءوسلم فدل على وجود الحكمة عند النساء فلا يمنع من توليها للق
 ً   : عمل الصحابة ثالثا

روج -1 ل  خ ة الجم ي معرك يش ف دة للج ا قائ ي الله عنه ة رض ه ،عائش  وج
رأة  :دلالةال ولي الم ان ت و ك أن عائشة رضي الله عنها تولت قيادة الجيش ول

ادة الجيش للمناصب القيادية غ ا قي ي الله عنه ة رض ت عائش ير جائز لما تول
  )3(ومن تلك  المناصب منصب القضاء.

ي  أن -2 عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى امرأة اسمها الشفاء محتسبة ف
ا  كان لوأنه  :وجه الدلالة .السوق اً لم رى محرم ب الكب رأة للمناص ولي الم ت

  )4(.فعل عمر ذلك

                                                 
 58النساء /  -1
اد والمصالحة   القصةانظر  - 2 ي الجه روط ف اب: الش لح ب اب: الص في صحيح  البخاري كت

دًا  مَةَ سَلَ  أمُُّ ، وفيه: فقالت 2/978) 2581ح (  مْ أحََ رُجْ لاَ تكَُلِّ ك اخْ بُّ ذل ِ أتَحُِ َّ يَّ  ا نَبِ ي
لَ منهم كَلِمَةً حتى تنَْحَرَ بدُْنكََ وَتدَْعُوَ حَالِقكََ فَيَحْلِقكََ فخََرَجَ فل ى فَعَ نهم حت م يكَُلِّمْ أحََدًا م

قُ  هُمْ يَحْلِ لَ بَعْضُ رُوا وَجَعَ امُوا فَنحََ ك قَ ا رَأوَْا ذل هُ فلم هُ فَحَلَقَ ا حَالِقَ هُ وَدَعَ ذلك نَحَرَ بدُْنَ
 .  عْضًابَ 

حيح 24698ح(  97/ 6أحمد مسندانظر:  - 3 حيح و ص ؤوط: إسناده ص )، قال شعيب الأرن
ان ن حب ال)،  6732ح (  15/126ب رط  ق ى ش حيح عل ناده ص ؤوط: إس عيب الأرن ش
 الشيخين. 

 9/429 المحلىانظر: ابن حزم:  -4
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 ً   القياس  :رابعا

  :ب هذا القول بالقياس من عدة أوجهأصحا استدل

  القياس على الحسبة -أ

ه  -روي أن عمر بن الخطاب  فقد ي الله عن دعى أم  -رض رأة ت ى ام ول
, وعلى هذا يجوز أن تتولى المرأة )1(الشفاء بنت عبد الله الحسبة على السوق

از  ا أج ائزًا لم ن ج م يك و ل ة، ول ات العام ن الولاي ا م لاً منهم القضاء؛ لأن ك
  على ولاية الحسبة امرأة.  -رضي الله عنه  -مر ع
  القياس على بيت الزوجية - ب

لم  -أبثت الرسول  فقد ه وس لى الله علي ا,  -ص ت زوجه ة بي رأة ولاي للم
ا, «والقيام على إدارته, وتدبير شئونه، فقال:  ت زوجه ي بي ة ف رأة راعي والم

  .  )3(لولايات, فدل ذلك على أنها أهل لسائر ا)2(»ومسئولة عن رعايتها
  القياس على الإفتاء - ج

ل   ي ك امع أن ف ون قاضية بج إن المرأة يجوز أن تكون مفتية, فيجوز أن تك
  .)4(إخبار بحكم شرعي

 ً   : المعقول خامسا

لح  إن -1 ن يص ل م ع, فك ل المن م دلي م يق ا ل ة م ياء الإباح ي الأش ل ف الأص
الح رأة ص اء، والم ه القض وز ولايت ه يج ومة, فإن ي الخص ل ف ة, للفص

ه  ك، وعلي ن ذل انع م ا م يس به ومة، ول ي الخص ل ف ى الفص ادرة عل وق
دار  ج, وإص ا للحج يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمه

 .  )5(الحكم
وز أن  أن -2 ر يج وظفين، والأجي اقي الم ة كب ل للأمُ رٌ وعام ي أجي القاض

                                                 
 المرجع السابق -1
دن ح (  أخرجه-2 رى والم ي الق ة ف اب الجمع ة، ب اب الجمع ) 852البخاري في صحيحه، كت

 )103( وقد مر تخريجه سابقا في الهامش: 1/304
 34القضاء  نظامالمرصفاوي: -3
 .430/ 9 المحلىم: ابن حز -4
 144عثمان: محمد رأفت، النظام القضائي   -5
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الى  إنِْ { يكون رجلاً، كما يجوز أن يكون امرأة؛ لقوله تع مْ أرَْ  فَ عْنَ لكَُ ضَ
 { فالقاضي يخبر عن الحكم الشرعي، والحاكم هو   ،)1( فَآتَوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ

ة  ى منفع د عل و: عق ارة، وه ف الإج ه تعري ق علي ذا ينطب ا؛ ول المنفذ فعلي
 .بعوض

  :الأدلة مناقشة

   :نوقشت هذه الأدلة بالآتي وقد

وقش -1 الى  ن ه تع تدلالهم بقول أ:اس أمركم أن ت ى (إن الله ي ات إل دوا الأمان
  :) بأنه مردود عليه من وجهين.أهلها

ولي  أن - الآية عامة وقد ورد التخصيص بالأدلة الوارد في النهي عن ت
   .المرأة الولايات العامة كما سبق ذكرها في القول الأول

ذه ا - تدلال به ح الاس و ص ه ل ةإن اء  لآي رأة للقض ولي الم واز ت ى ج عل
ي المرأة للولاية العامة وهذا باطل لصح الاستدلال بها على جواز تول

 .بإجماع العلماء
يس  ىاستدلالهم باستشارة النبي صل نوقش -2 الله عليه وسلم لأم سلمه  بأن ل

اء و  الحديثف،فيه دليل على مسألة القضاء ارة النس واز استش ي ج نص ف
واز  ائهاليس دليلا على ج م .قض د: إ ول ل أح هيق لطان أن  ن ذي س رم ل يح

ايا  يستشير زوجته في ن القض ي قضية م اء ف شأن ما، أو يأخذ رأي النس
ى  دل عل ر وت ن المنك المعروف وتنهى ع أمر ب ي أن ت كما للمرأة الحق ف
ة  ة عام ولى ولاي ب أن تت ا الواج الخير، ولكن أن يكون لها الحق أو عليه

س تشريعي ي مجل وا ف يسف ،إمارة أو وزارة، أو قضاء، أو تكون عض  ل
 )2( . را الأمفي هذه القصة دليل على هذ

ة  بتولياستدلالهم  ونوقش -3 ي معرك عائشة رضي الله عنها لقيادة الجيش ف
ن  ،الجمل  بأنه ليس في الحديث ما يدل على جواز تولي المرأة القضاء م

  : )3( عدة وجوه 

                                                 
 6الطلاق / -1
  19انظر: السفياني: حكم تولي المرأة القضاء  -2
 19القضاء  المرأةالسفياني: حكم تولي  -3
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ؤمني أن - ةعا نأم الم ة  ئش رة ولا حاكم رج أمي م تخ ا ؛ل ي الله عنه رض
ب ولا كان الجيش الذي هي فيه يرى إماما ل ي طال ن أب هم غير علي ب

ى  ا عل ذان كان ا الل رضي الله عنه فقد كان بالجيش طلحة والزبير وهم
ؤمنين  ود أم الم وا أن وج لاح وظن رؤوس الناس، وإنما خرجوا للإص
ان  ا ك ان م م ك معهم أنفع في جمع الكلمة، وتجنيب المسلمين الحرب ث

  مما لم يقع في الحسبان.
ا  أن - ي الله عنه ؤمنين رض ا  أم الم روج، ولامه ذا الخ ى ه دمت عل ن

 كبار الصحابة.
ذا جاء - يلاً  الحديث النبوي بالتحذير من هذا الخروج، فكيف يكون ه دل

  على تولي المرأة الولايات العامة.
ا  نوقش -4 اقش بم ل؛ فين ى الفص درة عل م الق ي الحك استدلالهم بأن الأصل ف

  :)1( يلي 
ة؛ -أ درة تام ل مق ى الفص ادرة عل ر ق رأة غي ا،  أن الم بب طبيعته ك بس وذل

ل وولادة  ن حم ا م ا يعتريه ا، وم اق وراء عاطفته ا تنس ا م ا غالبً ولأنه
ي  ؤثر ف دوره ي ذا ب ج المتخاصمين، وه ا لحج وإرضاع، يؤثر في فهمه

  .تكوين الحكم الكامل لديها
ن -ب ون له د تك اء ق ض النس ة، إذ إن بع أن هذا القول منقوض برئاسة الدول

ة ى رئاس ة عل درة التام إن  المق ك ف ع ذل ال، وم ض الرج ن بع ة م الدول
  .الإجماع قائم على منعها من تولي هذه الولاية

ب اقش وأجي ذه المن ن ه أن :ع اع  :ب ا؛ للإجم تثناة هن ة مس ة الدول رئاس
  .المستند إلى نص، ولولا هذا الإجماع لجازت تولية المرأة الإمامة العظمى

                                                 
  القضاء  على الرابط: المرأةسليخ: مصطفى محمود، حكم تولية  -1
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ارق؛ لشمول استدلالهم بقياس القضاء على الشهادة؛ بأنه  نوقش قياس مع الف
ا  الحقولاية القضاء، ولأنها تلزم  هادة، كم ة الش لاف ولاي بدون واسطة، بخ

  )1(.مر بيانه سابقًا عند مناقشة أدلة الحنفية
ع   - 5 اس م ه قي رية، بأن ة الأس ى الولاي اء عل اس القض تدلالهم بقي وقش اس ن

لا ي ة؛ ف اء عام ة القض ة، وولاي رية خاص ة الأس ارق؛ لأن الولاي ح الف ص
  )2(  .الاستدلال بالقياس

ر   نوقش -6 ل عم بة؛ لفع ى الحس اء عل اس القض ا -استدلالهم بقي  -سبق  كم
  :)3( بما يلي

ه لا  - ول؛ لأن اء الأص د علم راجح عن و ال أن فعل عمر ليس حجة، كما ه
لم  -حجة في كلام أحد أو فعله؛ سوى رسول الله  ه وس  -صلى الله علي

د ولم اع، أو ع د الإجم ا يَدَّعِ أح ون إجماعً ى يك الف، حت ود المخ م وج
  .تثبت به الدعوى

ن  - ول اب ه، يق ت عن م يثب ذا الحديث ل إن ه ر، ف ل عم ة فع لمنا حجي و س ل
العربي في "تفسيره": "وروي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، 

  وهذا لا يصح، فلا تلتفتوا إليه، إنما هو من دسائس المبتدعة"
  :فعل عن عمر؛ لأمرينأنه يستبعد صدور مثل هذا ال -
رُ الأول الف عم ل أن يخ حته، ولا يعق ى ص ق عل ديث المتف الف للح ه مخ : أن

  .الحديثَ 
اب الثاني رة الحج : على فرض عدم وصول هذا الحديث لسيدنا عمر، فإن فك

ي  ى النب ار عل ث أش ر، حي ن عم ا ع درت أساسً ه  -ص لى الله علي ص
ا، فهل يعقل أن بالحجاب، فنزلت آية الحجاب وصارت تشريعً  -وسلم 

                                                 
  القضاء،على الرابط:   المرأةسليخ: حكم تولية  -1

http://www.alukah.net/Sharia/0/4223/ 
  القضاء،على الرابط:  المرأةسليخ: حكم تولية  -2
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اء   -3 رأة القض ولي الم م ت فياني: حك اء 20الس رأة القض ة الم لش:حكم تولي ، و 10، والش

  القضاء  على الرابط: المرأةية سليخ: حكم تول
http://www.alukah.net/Sharia/0/4223/ 
 



)1409(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

و ث ط رأة تمك ين ام رة بتعي ذه الفك ر ه نقض عم الط  الي ا تخ يومه
بء  ذا الع ل ه وم بحم ن يق ال مَ ن الرج الرجال في الأسواق، وعنده م

  وزيادة؟!
لا  نوقش -7 ارق؛ ف ع الف اس م ه قي استدلالهم بقياس القضاء على الإفتاء، بأن

  :)1(  ينبه، والفارق من ناحيت الاستدلاليصلح 
  .: أن القضاء ولاية، بخلاف الفتيا، فإنها ليست ولايةالأولى الناحية

ة ة الناحي وز الثاني ا، فيج زام فيه لا إل ا ف ا الفتي زم، أم اء مل م القض : أن حك
  .للمستفتي أن يأخذ بالحكم أو يتركه

م  نبأ :عن هذه المناقشة وأجيب الفتوى قد تكون ملزمة، وذلك فيما إذا ل
اء،  لح للإفت د يص د إلا واح ة يوج ن أهلي ة م ذه الحال تثن ه م تسُ ك ل ع ذل وم

  .المرأة، فتكون الفتيا ولاية في الجملة
ب ك وأجي ن ذل روف أن  أن :ع ن المع رورة، وم ا للض زام هن الإل

الضرورة لها أحكامها الخاصة التي تخالف أحكام حالة الاختيار، وموضوع 
و وج ذا ل ار؛ وله ة الاختي ي حال ي  دتالخلاف مفروض ف ة الضرورة ف حال

ئلا تتعطل  اؤها؛ ل ذ قض ه ينف لطان ذو شوكة، فإن قضاء المرأة، بأن ولاها س
  .قضاء المرأة حالة استثنائية فيمصالح الناس، وبهذا تكون حالة الضرورة 

ال   -8 ين الرج رق ب ة، ولا ف د الدول ر عن ي أجي أن القاض تدلالهم ب وقش اس ن
ارة  ي الإج ولي -والمرأة ف ى ت اء عل اس القض لا يق ارق، ف ع الف اس م ه قي بأن

ه  اء ل ة؛ لأن القض ة العام المرأة في عصرنا الحاضر بعض الأعمال الإداري
ل  ا أن العم ادي، كم ل الإداري الع نس العم ن ج ت م ة، ليس ة خاص طبيع

ل الق ا عم اء، أم ة القض ة لرقاب ي النهاي ع ف يالإداري يخض ب  اض فيكتس
  )2( قة، ولا رقيب عليه، فقوله نهائي بات. الحجة، ويصبح عنوان الحقي

                                                 
اء   المرأةو الشلش: حكم تولية  16القضاء  المرأةانظر: السفياني: حكم تولي  -1  10القض
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)1410(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

  الثالث:  القول

اء,  :ومفاده أنه ،ذهب الحنفية عدا زفر وإليه يجوز للمرأة تولي القض
د  ا عن فيما تصح فيه شهادتها, وهو ما عدا الحدود والقصاص, وإن أثم موليه

م)1(بعضهم د معظمه ا عن ح )2(, ومن غير إثم موليه ت ص ت وحكم إذا تول , ف
ائلين حكمها د الق الإثم, أم عن ائلين ب د الق واء عن رع س , ونفذ ما دام موافقا للش

  بعدمه. 
   :على استدلوا

و:  "  بحديث:التأثيم -1 نالجمهور ذاته، وه رأة  ل رهم ام وا أم وم ول ح ق يفل
ل   ،" ه دلي ريم؛ لأن وا التح م يثبت ة، ول ة التحريميَّ ه الكراه وا ب ا أثبت إنَّم

 )3(    لاَّ بدليلٍ قطَْعِي.ظني، والحرام لا يثبت عندهم إ
المعقول,  جواز -2 ا شهادتها ب نتولية المرأة القضاء فيما تصح فيه دة  م ع

  : )4( وجوه 
دود, ادة: إن القضاء يستقي من الشهالأول ر الح ي غي , والمرأة أهل للشهادة ف

ا  والقصاص, كما ثبت بالنص, فيجوز للمرأة أن تقضي في ما يجوز له
ن أهل  أن تشهد فيه؛ لأن القضاء ون م ة كالشهادة, فتك اب الولاي ن ب م

لا  ا, ف ل الشهادة فيه ن أه ت م ولاية، أما الحدود والقصاص, فهي ليس
  تكون من أهل الولاية كذلك. 

                                                 
يةابن عابدين:   -1 دين  حاش ن عاب ولي: 552/ 4اب ع،  الكليب ي  مجم رح ملتق ي ش ر ف الأنه

 .168/ 2الأبحر 
ي -2 ين: الزيلع ائق  تبي ي: 187/ 4الحق رح،  السيواس دير  ش تح الق اني:   ،297/ 7ف الكاس

 .3/ 7الصنائع  بدائع
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)1411(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

امى, الثاني : إن المرأة تصح أن تكون ناظرة على الأوقاف, ووصية على اليت
ي  ة ف امع الولاي ود بج د وق ر ح ي غي يًا ف ون قاض ذلك أن تك ح ك فيص

  .)1(كل
  .تصلح أدلة القول الثاني للاستدلال بها على الجواز للقول الثالث كما

  :الأدلة مناقشة

   :نوقشت هذه الأدلة بالآتي وقد

ل،  نوقش -1 ي ك ة ف ى الشهادة؛ بجامع الولاي اء عل اس القض استدلالهم بقي
  :)2( بما يلي 

اي أن       هادة تغ ي الش ة ف تلزم أن  رالولاي ذا يس اء، وه ي القض ة ف الولاي
اس ت ذا القي ون ه اء، فيك ي القض ة ف ايرة للأهلي هادة مغ ي الش ة ف ون الأهلي ك

ة الشهادة  قياسًا مع الفارق؛ فلا يصح الاستدلال به، والذي يدل على أن ولاي
  :  تغاير ولاية القضاء ثلاثة أمور

ا  أن - هادة، فإنه ي الش الولاية في القضاء عامة وشاملة، بخلاف الولاية ف
ل  يس ك ور قاصرة خاصة، ول لح للأم ور الخاصة يص لح للأم ن يص م

 .العامة
زم  أن - ة الشهادة لا تل ا ولاي ولاية القضاء تلزم الحق بدون واسطة، بينم

  .الحق إلا بحكم القاضي بها
اك  أن - يس هن اء فل شهادة المرأة تقبل حالَ الضرورةِ والحاجة، أما القض

  .حاجة تدعو إلى ترك الرجال وتولية النساء
ور أ أن - ة الجمه ذا أدل واز، وه دم الج ي ع ع يقتض ع، والمن ادت المن ف

  .يستتبع نفي الصحة، وعدمُ صحة حكمها يستلزم عدم نفاذ ما قضت به
  :عن هذه المناقشة وأجيب

                                                 
ائق   -1 دير: 187/ 4الزيلعي: تبيين الحق تح الق رح ف اني: 297/ 7،  السيواسي: ش ، الكاس

اء ووسائله 7/3الصنائع   بدائع ي،  القض حاته: فتح ام 254، 253، ش ان: النظ ، عثم
 القضائي 
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)1412(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ول عُ أن  يق د من ا يفي ة م ر غاي ا ذك واب: أن م ام: "والج ن الهم ال اب الكم
د... فقضت  ا تستقضي وعدمُ حِلِّه، والكلام فيما لو ولِّيت، وأثم المقل اء موافقً قض

زل الله،  ا أن ه م د موافقت ه بع ى نفي دليل عل لدين الله: أكان ينفذ أم لا؟ لم ينتهض ال
وم  ا، ومعل ان عقله إلا أن يثبت شرعًا سلب أهليتها، وليس في الشرع سوى نقص
ك  اهدة؟ وذل لح ش ـا تص رى أنه ة، ألا ت ا بالكلي لب ولايته د س ى ح أنه لم يصل إل

افة، بة والإض ان بالنس رد  النقص ي الف از ف نس؛ فج ى الج وب إل و منس م ه ث
ب  زي نس نقص الغري ذلك ال ـه... ول لى  -خلاف لم  اللهص ه وس وليهن  -علي ن ي لم

ق،  ذا ح ال، وه نقص الح ن ب ولِّين وله ا للم ان الحديث متعرضً لاح، فك ـدم الف ع
  )1( لكن الكلام فيما لو ولِّيت فقضت بالحق: لماذا يبطل هذا الحق؟" 

رض  مناقشة عن ذلك  ال وأجيب ي مع ةجواب ف ول  أدل ة  الأولالق لا حاج ف
  للتكرار.  

وقش -2 تدلالهم ن ية  اس اف, ووص ى الأوق اظرة عل ون ن ح أن تك رأة تص إن الم
 :)2بالأتي ( ،على اليتامى

ايا  أن - ن قض روع م اية ف ارة والوص هناك فرقاً أ بينهما، إذ كلٌ من النظ
ن صحة  الأموال؛ وعليه فهما أخص من موضع الاستشهاد، ولا يلزم م

ع  ي جمي حيحة ف رفاتها ص وال أن تص ايا الأم ض قض ي بع رفها ف تص
ه  هدوا ب ا استش ان م و ك قضايا الأموال، وإنما يسلم لهم هذا الاستشهاد ل

   .أعم من موضع الخلاف، لا العكس
ا - اية  كم ارة والوص رأة للنظ ولي الم د أن ت ا نج حة  –أن رض ص ى ف عل

اء نجد أنها قضية خا –استشهاد الحنفية  ة القض د أن ولاي ا نج صة، بينم
اص  ل بالخ اص، فيعم ام وخ ين ع ارض ب ه لا تع ولاية أعم، وقد عُلم أن
ي  ام ف اية)، وبالع ارة والوص ي النظ ا ف حة ولايته و ص ه (وه ا تناول فيم

                                                 
 298/ 7فتح القدير  شرحالسيواسي:  -1
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)1413(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ي  ك ف ان ذل ك سواء ك وى ذل ا س ي م ا ف حة توليه دم ص الباقي (وهو ع
  قضايا الأموال أو في غيرها).

ارة  أن - ا بالنظ ف أو قيامه ن الواق ا م ون بتوليته ا يك اية إنم والوص
م  د عل رأة، إلا وق الوصي، والواقف والوصي لا يسنِد هذا الأمر إلى الم
ه  أنها قادرة على القيام بما يوكل إليها، والقضاء وإن كان أمر التولية في

ة، إلا  والي أو الخليف ى ال ول إل ن  أنموك ر م م الأم د حس بحانه ق الله س
ولي دم ت ي ع ده ف ه  عن والي؛ لأن ى ال ك إل رك ذل م يت اء، ول رأة القض الم

ا  -وهو خالِقها –سبحانه  ل إليه ا يوك ام بم ى القي ادرة عل يعلم أنها غير ق
 من مسائل القضاء.

  :الرابع القول

ه و ب إلي رين ذه ض المعاص نهم )1( بع اويال :م اوي  طنط  ووالقرض
    :ومفاده أنه يجوز قضاؤها بشروط أهمها ،الموافي

رط وّلى ألا :ولالأ الش رأة تت اء الم د إلا القض ج أن بع غ تنض ن وتبل ذي الس  ال
أس ا تي ن فيه يض م ى المح ون لا، حت ة تك طرابات عرض ية للاض  النفس

 .والحمل الحيض تصاحب التي الجسمانية والمتاعب
اني الشرط الغ المجتمع وجود :الث ن الب اعي التطوّر م ة الاجتم مح درج ه تس  ل

  .الأمر هذا بقبول
  .القاضي منصب المرأة تقليد إلى الحاجة وجود :الثالث الشرط

ر بل ،ولزومه وجوبه يعني لاأن هذا جواز  إلا ر ينظ ي للأم وء ف  ض
لحة رأة مص ع  ،والأسرة الم لاموالمجتم د ،والإس ؤديّ وق ك ي ى ذل ار إل  اختي

ض اء بع زات النس ي المتميّ ن ف ة س اء معين ي للقض ور ف ة أم ي ،معين  وف
اء،  المرأة أنَّ " :يقول الموافي ،معينة ظروف لٌ للقض ا  فيجوزأه ناده إليه إس

ة"،  ،وتولِّيها له، ويصح منها، وينفذُُ  تْ الفتن إلا أنَّ جواز ذلك مقيَّدٌ بـ "إذا أمُِنَ
وابط  زام بض ن الالت ارٍ م ي إط دْرها، وف ةٌ وبق تْ حاج دةٌ، وكان ع مفس م تق ول

                                                 
اء  -1 رأة القض ة الم وافي: ولاي ر: الم طفى:  و 243انظ ة مص نش: روحي ةالج رأة  تولي الم
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)1414(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ابة ر ش رةً غي رأةً كبي ابغ  الشَّرع التي في مقدمتها أنْ تكون ام اب س ذات حج
لام  ة الإس ي دول وةٌ، وف ع خَل يظ"، وأنْ لا تق ار غل "عليها دروعٌ غليظة وخم
ن  التي يسوسها شرعه ويحكمها فقهه، وتقوم في جميع مناحيها على أساس م

  )1( ركنه الركين في الأخلاق والمكرمات، والعفة والفضيلة." 
  الثاني المطلب

  المرأة القضاء أسباب الاختلاف الفقهي  في  حكم ولاية

ذا  ،في  أدلة الفقهاء من كل فريق بالنظر ي ه لاف ف ول أن الخ يمكن الق
  :  )2( المسألة  يرجع  إلى عدة أمور منها 

ا  النصوص  -أ ي   أوالواردة في هذه المسألة نصوص ظنية إما في دلالته ف
ا رق إليه ال متط ل  الاحتم ا يجع ا، مم ادات  ،ثبوته ه الاجته ع ل ا تتس بم

ام على ،الفقهية ة  ،اختلاف الأفه واز تولي ال بج ة ق ك الدلال ن رأى تل فم
دم  ال بع ر ق ع أظه ة المن ة، أو رأى دلال ذه الدلال ر ه م ي ن ل رأة. وم الم

  جواز تولية المرأة للرئاسة. 
   :في النظر والتكييف في عدة أمور منها الاختلاف  - ب
تلافهم -1 اء اخ ة القض روط أهلي د ش ي تحدي اء  ،ف ة القض ل أهلي ى ه بمعن

د  متحققة ا يسمى عن ل، وهو م دى الرج وفرة ل ي مت ا ه رأة كم دى الم ل
  الأصوليين بتحقيق المناط.

ة الاختلاف -2 ة العام راد الولاي د أف ي تحدي ي ،ف ه الاختلاف ف تج عن بما ين
ائي ل القض ف العم ة  ،تكيي ة أو الإمام ة العام م الولاي ي حك دخل ف ل ي ه

وز  لا يج ل، ف م الك ي حك بعض ف ا، وال ض منه ه بع رى؛ لأن رأة الكب للم
زأ،  ل لا يتج ة ك ة؛ لأن الولاي ة العام م الولاي ي حك دخل ف ه. أو لا ي تولي

 حكم إجارة الأشخاص، فيجوز للمرأة تولية. يوإنما يدخل ف
رأة الاختلاف -3 ى الم ل عل دى  ،في معنى ومفهوم وحدود  قوامة الرج وم

ة  ارض؛ لأن القوام ن رأى التع ة. فم رأة للرئاس ة الم ع تولي ه م تعارض
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)1415(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ة عنده رئاس ارض؛ لأن الولاي دم التع ن رأى ع رأة. وم ة الم ع تولي ة من
 عنده نصرة وإنفاق أجاز تولية المرأة

ة ا الاختلاف  -ج ى رئاس اء عل اس القض ة،في القياس، بمعنى هل يق أم  لدول
واز،  دم الج ال: بع ة، ق ى رئاسة الدول اس عل يقاس على الشهادة، فمن ق

اق ه باتف الجواز؛ لأن ال ب هادة ق ى الش وز أن  ومن قاس عل اء لا يج العلم
ات  ي المنازع اهدة ف ون ش وز أن تك ة، ويج ة للدول رأة رئيس ون الم تك

 ).  1والخصومات(
 في المسألة من عدمه  الإجماعالاختلاف في تقرير وجود    -ح
لحة  الاختلاف  -خ ل "المص لةفي تقديم دليل "سد الرائع" على دلي ". المرس

رأة ة الم ع تولي ده من رجح عن ذرائع" ت د ال دم "س ن ق ة  فم ية الفتن خش
رأة ومن .والفساد ة الم واز تولي  قدم "المصلحة المرسلة" ترجح عنده ج

الإسلام الإصلاحية. وبهذا التأصيل الفقهي  ألهللاستفادة من طاقاتها فيس
  المانعينيثبت قول المجيزين كما يثبت قول 

  الثالث المطلب
  الموازنة بين الاختلافات الفقهية في ولاية المرأة القضاء 

  ى ضوء مقاصد الشرعيةعل
ر لال  يظه ن خ ي م ذهل و  ه الة ه ذه المس ي ه راجح ف ة  أن ال الدراس

ا،  ل :الأولالرأي  اء مطلق رأة القض ولي الم هالقائل بحرمة ت د  موافقت المقاص
  :)2( الشرعية من عدة وجوه أهما  الأدلة ولموافقته ،الشرعية من جهة

رأة لل أن -1 ولي الم ريم ت ي تح تندوا ف ي الجمهور قد اس ديث نه ى ح اء إل قض
ع  ن أن يق الضعفاء عن تولي الولاية، أيِّ ولاية كانت، وهذا الضعف يمك
اً  راً جِبِلِّي في الرجال وهو في النساء أيضاً، إلا أن ضعف الرجال ليس أم
روس  عف مغ فطرياً، بل هو أمر مكتسب، بخلاف ضعف النساء فهو ض

ي في فطرتها وجِبلَّتها؛ بدليل الآيات والأحاديث ال نقص ف ى أن ال ة عل دال
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)1416(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ا؛  ا الله عليه عقل المرأة ودينها، موجود في طبيعتها وفطرتها التي فطره
رى أن  ى وأح ي أول ال، فه ن الرج ى الضعفاء م ة عل ت الولاي م فإذا حُرِّ

  بفطرتهن.  يفاتتحُرم على النساء الضع
وة -2 ن  ق رعية م وص الش ى النص تندوا إل ث اس ور، حي تدلالات الجمه اس

ك أن الكتاب أو الس اس، ولا ش ى القي ري إل ة والطب نة، بينما استند الحنفي
ا ارض، وإذا ج د التع اس عن ى القي دَّم عل نص مق ر  ءال ل نه ر الله بط نه

  مَعقِل. 
ة  أدلة -3 ن جه ين: م لازم،الجمهور قد دلت على التحريم من جهت ن  ال أو م

يهم  العلة؛جهة  وبيان ذلك: أن الحديث الدال على عدم فلاح من تولّت عل
ت، ال ة كان رأة أيّ ولاي ولي الم ن ت ى النهي ع زوم عل مرأة يدل بدلالة الل

اء)، وهو  ا القض ة (ومنه ة أو خاص ةً عام ة ولاي ذه الولاي ت ه سواء كان
يهم  ولى عل وا أن تت وم أن يقبل ؤلاء الق وز له ه لا يج ى أن اً عل دل أيض ي
ا  لاح؛ لأن م دم الف ن ع المرأة حتى لا يصيبهم ما ذكُر في هذا الحديث م

دلا م المقاص ذ حك ائل تأخ ب، والوس و واج ه فه ب إلا ب تم الواج ا  ، ي وأم
ي ذر  العلة،دلالة أدلة الجمهور على التحريم من جهة  ي أن حديث أب فه

في النهي عن تولي الضعفاء لأي ولاية، قد بينّ العلة التي من أجلها جاء 
ي  اء؛  الضعف؛هذا النهي، وه ولى القض رأة أن تت لا يجوز للم ه ف وعلي

تحقق هذه العلة فيها، والحكم يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدماً، ل
  ) وُجد الحكم (وهو المنع من ولايتها).عففإذا وُجدت العلة (وهي الض

ة -4 ة  عل ي عل م، وه ولي الحك ريم ت ي تح بة ف ة مناس ة ملائم عف عل الض
ة  ن العل ل م ي التعلي ى ف ا أول وص عليه ة المنص ا، والعل وص عليه منص

  لتي استند إليها الحنفية. المستنبطة ا
اك -5 ا  هن ترط فيه ا يشُ هادة مم هادة، إذ الش اء والش ولي القض ين ت رق ب ف

ا  هادة مم ا أن الش دد. كم ه الع ترط في لا يش اء، ف ولي القض العدد، بخلاف ت
ولي  ا ت اص)، بينم ق خ اد (ح وق العب ن حق ي م ي، فه ق آدم ا ح ق به يتعل

ام)، فه ع (حق ع وق الله. إذن؛ القضاء مما يتعلق به حق للمجتم ن حق ي م
  مع الفارق.  قياسفقياس القضاء بالشهادة 
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ة  علة -6 ة الحنفي الجمهور التي اعتمدوا عليه علةٌ في محل النزاع، بينما عل
  ليست علة في محل النزاع. 

م  إن -7 ألة، إلا أن خلافه ذه المس ي ه الفوا ف د خ انوا ق ة وإن ك ن  -الحنفي م
ن الحنف -الجانب العملي  ى م ق حت ر مطب ة غي و حنيف ذا أب هم، فه ة أنفس  -ي

ا  -وهو إمام المذهب  ه، كم ر ب ه وأمُِ دب إلي د نُ اء، وق يأبى أن يتولى القض
ذه م إن الم دم، ث ي  بتق دة، ف رون عدي ة ق لمين قاطب م المس د حك ي ق الحنف

م  ك ل ع ذل ي، وم ذهب الحنف و الم ة ه ذهب الدول الخلافة العثمانية، وكان م
اء أ رأة القض وا ام م ولَّ ؤثر أنه اع ي به إجم ذا ش ان ه داً، فك ة  –ب ن الناحي م

  على عدم جواز توليها القضاء.  –العملية 

  ةـمـاتـخـال

  :البحث يمكن استخلاص أهم نتائجه بالآتي هذانهاية  وفي

اء  -1 ف القض ي تعري اء ف ارات الفقه ت عب ه  ،اختلف ار ل ف المخت والتعري
 زام.الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإل فصل::أنه

 .وعن التحكيم من عدة وجوه الإفتاءالقضاء عن  يختلف -2
م -3 واع  ينقس دة أن ى ع اء إل ادي  ،القض اء الع ا: القض اء  ،أهمه وقض

الم ،الحسبة اء المظ ى ،وقض ب  عل ي كت ي استقرت ف الاصطلاحات الت
 .الفقه

ة   -4 د عام ى مقاص م إل اء تنقس ي القض رعية ف د الش ر أن المقاص ظه
 .وخاصة

 .إقامة العدل :م من القضاء هومقصد الشريعة العا  -5
ة  المقاصد -6 اره ولاي و باعتب ا ه ا  م وعين منه الخاصة في القضاء على ن

 .باعتبار معناه الذي وضع له هوومنها ما  ،عامه
د -7 اء  المقاص ة للقض ارهالخاص ي باعتب ات ه ن الولاي ة م م  :ولاي الحك

المعروف والنهي  ،بشرع الله نوالأمر ب لحة  ع ة المص ر، وإقام المنك
 .المفسدة دفعو
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د -8 ي  مقاص ه ه ع ل ذي وض ى ال ار المعن اء  باعتب ع :القض  قط
 .الحقوق لأصحابها إيصالو ،اللدد والمماطلة منعو  ،الخصومات

 على ثلاثة أقوال.  ،العلماء في حكم تولية المرأة القضاء اختلف -9
ول  ذهب -10 ل ق الجمهور إلى: أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، في مقاب

ا بريوالطالظاهرية  اء مطلقً ا  ،وغيرهم، بأنه تجوز توليتها القض بينم
   .الحنفية فيما تجوز فيه شهادتها أجازها

باب  الفقهاءيمكن إرجاع اختلاف   -11 ن الأس دد م ى ع الة إل في تلك المس
ألة  اختلاف :أهمها ذه المس ي ه ي  ،النصوص الواردة ف و اختلافهم ف

اء ة القض روط أهلي د ش د  ،تحدي ي تحدي تلاف ف ة والاخ راد الولاي أف
ة ى  ،العام ل عل ة الرج دود  قوام وم وح ى ومفه ي معن تلاف ف والاخ
رأة ود  ،الم ر وج ي تقري تلاف ف اس، و  الاخ ي القي تلاف ف والاخ

اع ه الإجم ن عدم ألة م ي المس د  ،ف ل "س ديم دلي ي تق تلاف ف والاخ
  ."" على دليل "المصلحة المرسلةذرائعال

ك -12 ي تل اء ف ات الفقه ين اختلاف ة ب د  بالموازن ا والمقاص ألة  بأدلته المس
ل ور القائ ن  :الشرعية للقضاء أمكن ترجيح قول الجمه رأة م ع الم بمن

  .تولي القضاء
  المراجعالمصادر و قائمة

 ن ي اب د :العرب د  محم ن عب ام ،اللهب رآن أحك ق ،الق ادر  :تحقي د الق د عب محم
 .دار الفكر :لبنان ،عطا

 ازي ،الحكمية الطرقبن أبي بكر، محمد:القيم ابن ل غ د جمي  ،تحقيق: د.محم
  مطبعة المدني  :القاهرة

 ن يم اب ر( :الق ي بك ن أب د ب لام)،إ1973محم وقعين ع ق ،الم د  :تحقي ه عب ط
  دار الجيل  :بيروت ،سعد الرءوف

  ة ن تيمي د :اب يم أحم د الحل وع ،عب اوى مجم ق ،الفت ن  :تحقي رحمن ب د ال عب
 ، مكتبة ابن تيمية 2ط ،محمد بن قاسم

 ب :تحقيق ،فتح الباري  ،علي بن أحمد:حجر ابن روت ،محب الدين خطي  :بي
  دار المعرفة 
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 ن زم اب ي :ح د عل ن احم ى ،ب ق ،المحل ة إ :تحقي اءلجن ي حي راث العرب  ،الت
  دار الآفاق الجديدة  :بيروت

 ر محمد:عابدين ابن در  رد ،أمين بن عم ى ال ار عل ارالمحت هور،  المخت المش
  ار الفكر بيروت: د ،)2000=1421( حاشية ابن عابدين

 ن ة اب ب (  :عطي ن غال ق ب د الح د عب و محم رر ،)1993=1413أب  المح
يالوجيز  ق ف ز، تحقي اب العزي ير الكت د :تفس افي محم د الش لام عب د الس  ،عب

  لبنان: دار الكتب العلمية.  ،1ط
 ام :فرحون ابن اهج الأحك ول الأقضية ومن ي أص ام ف رة الحك ق ،تبص  :تحقي

 العلمية  دار الكتب :بيروت :جمال مرعشلي
 المكتب الإسلامي  :بيروت ،الكافي  ،الله عبد:قدامه ابن 
 دار الفكر  :بيروت،تفسير ابن كثير  ،)1401إسماعيل بن عمر ( :كثير ابن 
 ن ح اب د :مفل ح ( محم ن مفل روع ،)1418ب ق ،الف ازم  :تحقي راء ح و الزه أب

 دار الكتب العلمية  :بيروت ،القاضي
 المكتب الإسلامي  :بيروت ،المبدع)،  1400بن محمد (  إبراهيم:مفلح ابن  
 بيَْروت     ،دار صادر ،1ط  ،لسان العرب ،بن مكرم محمّد :منظور ابن  
 ن يم اب ن :نج د (  زي ن محم راهيم ب ن إب دين ب باه ،) 1999 -1419ال  الأش

  دار الكتب العلمية   :بيروت ،والنظائر
 ق ش البحر ،بن محمد هيمالدين بن إبرا زين:نجيم ابن دقائقالرائ ز ال  ،رح كن

  دار المعرفة  :بيروت ،2ط
 اء  :بيروت ،أبو السعود فسيرت ،بن محمد العمادي محمد :عودالس أبو دار إحي

 التراث 
 دين  :تحقيق ،أبي داوود سنن ،سليمان بن الأشعث :السجستاني محمد محي ال

  دار الفكر  :بيروت ،الحميد عبد
 د ( اللهعبد  أبو :المالكي ان،)2000=1420محمد بن أحم ي  الإتق ام ف والإحك

ارة ق ،شرح تحفة الحكام المعروف بشرح مي د  :تحقي ن عب ف حس د اللطي عب
 دار الكتب العلمية  :بيروت ،1ط ،الرحمن



)1420(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

 ن  ،)1995=1416بن إدريس ( أحمد:القرافي اوى ع ز الفت ي تميي ام ف الإحك
   دار البشائر الإسلامية :بيروت ، 2عبد الفتاح أبو غدة، ط :تحقيق ،الأحكام

 مؤسسة قرطبة  :مصر ،أحمد مسند ،أحمد :حنبل 
 لان د :أرس هير ( محم اة  ،)1969-1389ش اء والقض روت1ط ،القض  :، بي

  دار الإرشاد للطباعة والنشر 
 د(  زكريا:الأنصاري ن محم رر ،)1997ب ة الغ رح البهج ة ش ق ،البهي  :تحقي

 دار الكتب العلمية  :بيروت ،1ط ،محمد عبد القادر عطا
 وتي ونس (منص :البه ن ي ع ،)1390ور ب روض المرب اض ،ال ة  :الري مكتب

 الرياض الحديثة
  يلحي :تحقيق ،القناع كشاف)،1402منصور بن يونس ( :البهوتي هلال مص

  بيروت: دار الفكر ،مصطفى هلال
 وتي ور :البه ونس (  منص ن ي ى الإرادات  ،)1996ب رح منته  ،2ط ،ش

  عالم الكتب  :بيروت
 ي  ،محمدسليمان بن عمر بن  :البيجرمي ا ،حاشية البجيرم ر -تركي ار بك  :أي

  المكتبة الإسلامية
 رازي (  أحمد: الجصاص ام)، 1405بن علي ال رآن أحك ق ،الق د  :تحقي محم

  دار إحياء التراث  :بيروت ،الصادق قمحاوي
 على الرابط ،تولية المرأة القضاء  :روحية مصطفى :الجنش:  

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=30

8 

 روت ،محمد عليش :تحقيق ،الدسوقي حاشية ،محمد عرفه :الدسوقي دار  :بي
  الفكر 

 ي رحمن ( :الحميض د ال اء)1989=1409عب اب   ،القض ي الكت ه ف ونظام
اء  -أم القرى  جامعة :المكرمة مكة ،1ط ،والسنة معهد البحوث العلمية وإحي

 التراث الإسلامي  
 د (  مإبراهي :الحنفي يمن محم ان ،)1973-1393بن أبي ال ام لس  ،2ط ،الحك

  البابي الحلبي :القاهرة
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 دردير يدي :ال ات س و البرك د أب رح ،أحم ر،ال الش ق كبي يش :تحقي د عل  ،محم
 دار الفكر  :بيروت

 در ي :حي ام درر ،عل ة الأحك رح مجل ام ش ب ،الحك د  :تعري امي فه المح
  دار الكتب العلمية  :بيروت ،الحسيني

 رازي ادر( :ال د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب ار  ،)1995=1415محم مخت
  مكتبة لبنان ناشرون  :بيروت ،محمود خاطر :تحقيق ،الصحاح

 د  ؛): العقل والحرية1980الستار( عبد :الراوي ر القاضي عب ي فك دراسة ف
  شرللدراسات والن لعربيةالمؤسسة ا  :،بيروت1ط ،الجبار المعتزلي

  اني طفى :الرحيب يوطي ( مص ب)، 1961الس ى مطال ي النه ق ،أول  :دمش
 المكتب الإسلامي 

 د محمد :الرملي ن أحم ة ،ب لان غاي ن رس د اب ان شرح زب روت ،البي دار  :بي
 المعرفة 

 ي د :الرمل د ( محم ن أحم ة)، 1984=1404ب اج نهاي رح المنه اج ش  ،المحت
  دار الفكر  :بيروت

 ي ي ال :الزحيل ائي ف يم القض د، التنظ همحم لام فق دار  :روت، بي2ط ،يالإس
  الفكر 

  ي در :الزركش ادر ( ب ن به د ب دين محم ور ،)1405ال د المنث ي القواع  ،ف
ود :تحقيق د محم ائق أحم ت2ط ،تيسير ف ؤون  :، الكوي اف والش وزارة الأوق

 الإسلامية 
 وى أحكام في ،مباحث)1995=1416عامر( :الزيباري روت ،1ط  ،الفت   :بي

  دار ابن حزم 
 ي الشريعة  ،)1984=1404عبد الكريم ( :زيدان اء ف ام القض لاميةنظ  الإس

  مطبعة العاني :بغداد ،1ط
 ي ان :الزيلع ي (  عثم ن عل ائق  ،) 1313ب ين الحق اهرة ،تبي ب   :الق دار الكت

 الإسلامي 
   عدي د:الس ر (  عب ن ناص رحمن ب ير ،) 2000=1421ال عدي تفس  ،الس

 مؤسسة الرسالة :بيروت ،ابن عثيمين :تحقيق
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 على الرابط ،حكم تولي المرأة القضاء ،علي إبراهيم :السفياني: 
www.saaid.net/book/9/2696.doc 

 القضاء  على الرابط المرأةحكم تولية  ،مصطفى محمود :سليخ: 
http://www.alukah.net/Library/0/18649/ 

 ي ال :السيواس د كم د الواح ن عب د ب دين محم رح ،ال دير ش تح الق  ،2ط ،ف
  دار الفكر  :بيروت

 اطبي راه :الش ى يمإب ن موس ات ،ب ق ،الموافق د الله دراز :تحقي روت ،عب  :بي
 دار المعرفة 

 المكتبة التجارية  :مصر ،الاعتصام ،بن موسى إبراهيم: الشاطبي 
 على الرابط: ،في الشريعة الإسلامية التحكيم  ،معن خالد :القضاة 

iefpedia.comا...-والقواعد-التعريف-الإسلامية،-الشريعة-في-/.../التحكيم  
 ح ز ( :اتةش د العزي ي عب ائله   ،)1992فتح اء ووس يالقض ريعة  ف الش

 مكتبة الرشد  :مصر ،الإسلامية
 ربيني د :الش ب (  محم د الخطي ن أحم اع ،)1415ب ق ،الإقن ب  :تحقي مكت

  دار الفكر  :بيروت ،البحوث والدراسات
 ربيني ب ( :الش د الخطي ن أحم د ب ي ،م)1958=ـه1377محم اج،   مغن المحت

 .ابي الحلبيطبعة مصطفى الب
 ف (  إبراهيم :الشيرازي ن يوس ي ب ن عل ذب ،)1995ه=1416ب  ،1ط ،المه

 بيروت :دار الكتب العلمية
 ي د الله :الخرش ن عب د ب رح،محم ل  ش ر خلي روت ،مختص ر  :بي دار الفك

 للطباعة
 دار الفكر  :بيروت ،الشرواني حواشي ،الحميد عبد :الشرواني 
 د :الشلش رأة ا ،محمد محم ة الم م تولي ة حك ة مقارن ة فقهي اء دراس ىلقض  عل

  :الرابط

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/mohammadS

halash/womenLaw.pdf 
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  لام م الك ي عل دام ف ة الإق ريم: نهاي د الك تاني، عب د  ،الشهرس دادي، عب والبغ
رق ين الف رق ب اهر: الف ن ط ق ع .القاهر ب ه وعل ه(حقق د لي د محي ال ين محم

 مكتبة محمد علي صبيح هرة،عبد الحميد)، القا
 دار الجيل   :بيروت ،وطار)، نيل الأ1973محمد بن علي ( :الشوكاني  
 دار الفكر  :بيروت ،فتح القدير  ،محمد بن علي :الشوكاني 
 دار الفكر  :بيروت ،المهذب  ،بن علي إبراهيم :الشيرازي 
 الك1995=1415أحمد ( :الصاوي قتح ،)،  بلغة الس لام  :قي د الس د عب محم

  ، بيروت: دار الكتب العلمية 1ط ،شاهين
 ن إسماعيل ( :البخاري اري صحيح ،)1987=1407محمد ب ق ،البخ  :تحقي

  دار ابن كثير :بيروت ،3ط  ،مصطفى ديب البغا
 ن ان اب د (  :حب حيح)، 1993=1414محم ان ص ن حب عيب  ،ب ق ش تحقي

  مؤسسة الرسالة :بيروت ،الأرناؤوط
 نعاني دم :الص ماعيل (  حم لام ،)1379إس بل الس ق ،س د  :تحقي د عب محم

 دار إحياء التراث  :بيروت ،4العزيز الخولي، ط 
 ي :تحقيق ،السبيل منار)، 1405بن محمد ( إبراهيم :الضويان ام قلعج  ،عص

  مكتبة المعارف  :، الرياض2ط
 اهرة ،النظام القضائي في الفقه الإسلامي ،)1994محمد رأفت ( :عثمان  :الق

  ر الكتاب الجامعي  دا
 دار الفكر  :بيروت ،الجليل منح ،)1989=1409( محمد :عليش  
 ي در :العين دين ب د ال ن احم ود ب دة ،محم اري عم روت ،الق اء  :بي دار إحي

  التراث 
  وط بال عدةقا ،ناصر بن محمد :الغامدي ة من ى الرعي لحةالتصرف  عل  مص

ة ة  فقهي يلية تطبيقي ة تأص رى ،دراس ة أم الق ة جامع ريعة  مجل وم الش لعل
  ه  1430محرم  ،46ع  ،والدراسات الإسلامية 

 ة د :الغرايب ود ( محم د محم ام ،)2004حم لام نظ ي الإس اء ف  ،1ط ،القض
  : دار الحامد انعمّ 
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 د ( محمد :الغزالي فى ،)1413بن محم ق ،المستص لام  :تحقي د الس د عب محم
  دار الكتب العلمية  :بيروت ،عبد الشافي

 واء   أبو العباس :القرافي ي أن روق ف وار الب روق أو أن س   الف أحمد بن إدري
ر 112/   4 ،تحقيق خليل المنصور  ،الفروق (مع الهوامش ) دار  :دار النش

  1ط  ،م1998 -هـ 1418 -بيروت  -الكتب العلمية 
 1994شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (  ،القرافي 

  .دار الغرب :بيروت .محمد حجي :تحقيق .الذخيرة .م )
 لمي لام ( :الس د الس ن عب دين ب ز ال د  ،)1421ع امقواع لاح  الأحك ي إص ف

ام م الأن هور باس د :( المش رى القواع قالكب ان  :) تحقي اد وعثم ه حم نزي
 دار القلم  :، دمشق1ط ،ضميريه

 لاء :الكاساني دين ( ع دائع ،)1982ال نائع ب روت2ط ،الص اب  :، بي دار الكت
 العربي 

 ول د :يالكليب د (  عب ن  محم رحمن ب ع ،)1998=1419ال ي  مجم ر ف الأنه
ر ق ،شرح ملتقى الأبح روت :تحقي ور،  بي ران المنص ل عم ب  :خلي دار الكت

 العلمية 
 بالماوردي ن حبي د ب ر  ،: علي بن محم اوي الكبي يالح ام  ف ذهب الإم ه م فق

ود د الموج د عب ادل أحم وض وع روت ،الشافعي، تحقيق: على محمد مع   :بي
 كتب العلمية دار ال

 ة بن محمد علي :الماوردي ات الديني لطانية والولاي ام الس ب: الأحك ن حبي  ،ب
 : المطبعة المحمدية التجارية مصر

 فاوي ادق ( :المرص ال ص ام)،1981=1401جم ي  نظ اء ف القض
  الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعة :طبع،الإسلام

 ابوري لم:النيس اج مس ن الحج لم  ،ب حيح مس ق ،ص د  :تحقي ؤاد عب د ف محم
 دار إحياء التراث  :بيروت ،الباقي

 ري د :المص ب أحم ن النقي ك، ،ب دةّ الناس الك وع دة الس روت  ،عم  دار :بي
 الجيل



)1425(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

  ة :تحقيق ،المعجم الوسيط ،وآخرونإبراهيم  :مصطفى ة العربي ع اللغ  ،مجم
 الدعوة: دار الإسكندرية

 رحمن ( :المغربي د ال ن عب د ب ل ،)1398محم ب الجلي روت2ط ،مواه  :، بي
 دار الفكر 

 د  :محمد بن  أحمد :المقري ق ،القواع د :تحقي ن حمي د ب ة ،أحم ة المكرم  :مك
 معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي   - لقرىجامعة أم ا

 اجي ف ( :الب ن خل ليمان ب ى)، 1404س أ المنتق رح الموط روت2ط ،ش  :، بي
  دار الكتاب العربي 

 الرابط على ،الإسلام  فيلمرأة القضاء ا ولاية ،علي أحمد :الموافي:   
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=11
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 ب  :، بيروت2ط ،الطالبين روضة ،)1405بن شرف (   يحي :النووي المكت
 الإسلامي  

  لام :نصر فريد :واصل ي الإس اء ف ام القض ر ،السلطة القضائية  ونظ  :مص
 وفيقية المكتبة الت

 على الرابط ،حكم تولي المرأة القضاء  ،على بن عبد الرحمن ، دبيس:   
http://www.jameataleman.org/ftawha/woman/woman4.htm 


